ا 1 ل يي 00 0 
ظ ع الع نا 2 ابت ابريستزعيق راجيا والتاث 
د 


د 


و ولدةتزج اليرريجبدالوها ب ص ل إسسك المتونى امام 1 
3 دراسة وتحقق 2 3 


220000 مس 0د كن لس 
اللكوْراتم يمال ارين اكور ١‏ 


2 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


رب يسر بكرمك يا كريم '' 


اطيك له الذي ا دينه على تبك قواغعك) وأعلى أعلام ملته 


عن لما أعناق كل جاحد»ء وأحكم أصول شريعته فأعيى تفريعُها كل 


معاند» ورفع قدر علمائها فعُدٌ واحدٌ منهم بألف لما عد ألف”'' من غيرهم 


يواح 


00 


000 
00 


أحمده علي نعمه التي عَمّت كل صادر ا وأعتترف بالعجز 


في (ك): "رب تمم وأعن يا كريم". ولم ترد في (ص)» و(ك) وفيها بعد البسملة: 
وصلواته على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام» العالم العلامة) 
القدوة» المحقق» الحافظ, شيخ الإسلام» بقية العلماء الأعلام» قدوة الأئمة» آخر 
امحتهدين» حجة الله على العالمين» سيدنا ومولاناء العبد الفقير إلى الله تعالى» قاضي 
القضاة» تقي الدين أبو الحسن علي بن عبدالكافي بن علي بن علي بن مام بن سوار 
ابن سوار بن مسوارء الأنصاري الخزرجي الشافعي» نضّر الله وجهه» قاضي القضاة 
بالشام المحروس» قال رحمه الله تعالى. (مع ملاحظة أن لفظ: "قال" تَحَرَّف إلى: 
كان" وهو سهو من الناسخ). 

سقطت من (ت). 

صادر: راجع. قال في المصباح: :#09/١‏ صَدَرتُ عن الموضع صَدْراء من باب قثل: 
رجعت. اه. ظ 
ووارد: آت وحاضر. قال ف اللسان: //1ه:: وكل ال كان تياد ال قعيرمة 
فقد ورده ... وف اللغة: ورد بلدَ كذاء وماء كذاء إذا أشرف عليه؛ داخلسه:- 


َِ 


عن شكره ولا يبلغ معشار عشره حَمدُ كل حامد, وأستغفره استغفار عبد 
في بحر الذنوب راكد" ولا يحد ملجأ من الله إلا إليه قد أحاطت به 
الشدائد» وقعد له عدوه بالمراصد» قر للك لمك لقي ده لمكا وغلسب 
عليه هواه الفاسد» ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كت من الظالمين, وأنك أنت الإله الواحد. 


وأقنينة أن ل إله الأناه وحده الا ريك لدع ترسيدا أن له قسنت 
القلب واجدء وعليه في الدنيا والآخرة شاهد», وأصفه ما وصف به نفسه 
من عمفات: الكمال واغافنة» وانر ةع كل ها لآ يلق علالو 
وأباعدا*» وأقدس له عن وَضر التشبيه” والتعطيل ما تكنه القلوب مسن 


العقائد وأستودعه ذلك ليوم لا يجزي فيه ولد ولا والد. 


وأشهد أن تحمدا عبده ورسوله الذي قَدَرُة على جميع الخلائق صاعد. 


وشرفه بين البرية ناهد”"' ؛ المصفى من خير القبائل الأماجدء الى مسن 


- أو لم يدخله» قال: فالورود بالإجماع ليس بدخول الدوهري: ورد فلان ورودا 
حَضَرء وأورده غيره واستورده أي: أحضره. اه. 

.١84/* أي: ساكن هادئ ثابت. انظرء اللسان:‎ )١( 

(؟) ف (ك): "المكايد". 

(9) ف (صضصي و(ك): "بحاله . 

(:) سقطت من (ص). 

(5) أي: وسخ التشبيه. انظرء المصباح المنير: 2779/5 لسان العرب: 84/8 5» مادة 
(وضر). 

)١(‏ أي: مرتفع. انظرء المصباح المنير: 2559/4/5 ولسان العرب: 59/9 4 مادة (نهد). 


مرق بخور ايفاو الها سد الأباعكه ليرا ا نُسَبها الله ع كر 
يتعلق به حاسد المقدّم على الأنبياء والمرسلين والملائكة القربيرة ق جميسع 


المشاهد, المتعورنك” _ إل كل انس وجني , والمنقذ لهم من ربقة 0 الشيطان 
ع إن | 


المارد» الحادي إلى سبيل الرشاد» ولولاه لم يكن أحدٌ منا براشد, عَيْله 

سجد لله ساجدء ودام في الحتّان خالد. ورقي عن أمبعادالديق كر 
منهم (في الله)”” جاهدٌ مجاهد؛ وحامي [ص١/؟]‏ حوزة الدين'' من 
كل مارق في الدين مُجَالدء الذين قا بال بر ال 


وشيدوا أركان دينه وحفظوا شرائعه في جميع المصادر واللواية "فتاهو 


(1) في (ك): "سيره". 

(6 ناض )عق ): "واللبعوت". 

(*) الرَّيْقَ: وزن حمُل: حَبْل فيه عدة عُرى أي: حلّق تشد به البَهُم» الواحدة من العُرى 
ربقة ومع ارضاتعان زناف انظر» المصباح المنير: ©250١‏ والبهم: أو لاد الضأن: 
يطلق على الذكر والأنثى» ومفرده بَهْمة مثل: تمر وتمرة. المصباح المنير: .75/١‏ وقٍ 
لسان العرب: :١١ 5/١١‏ الربقة قي الأصل: عروة في حبل تجعل .في عنق البهيمة أو 
يدها تمسكها. اه. والمراد المنقذ لهم من عُقد الشيطان المارد وكيده. 

(4) في (ت): "صلى الله عليه وعلى آله". 

(05 تفلت تن رت 

(5) أي: حدوده ونواحيه. لسان العرب: ه7"545/0. 

() ف (ص). (ك): "بجلاله". وهو خطأ. 

(8) المعاهد: جمع مَعْهّدء وهو المكان الذي كنت تَعْهَدُ به شيئاً. لسان العرب: 281/8 
مادة (عهد) فالمعهد على هذا اسم مكان» والأقرب أن المراد به المصدر الميمي» 
والمعنى أنهم خَلْفوا النبي َيه في كل ما أخذ عليهم العهد, بخلافته فيه والقيام عليه. 

(9) المصادر: جمع مصدرء موضع الصّدورء أي الرجوع. انظر» لسان العرب 4غ 
المصباح المنير: 2355/١‏ مادة (صدر). ٍ- 


بأعباء الملة الحنيفية وذبوا عنها كل زائد, وَحَموًا حمّاها عن الشبهات, 
ووقفوا عند حدودها تحصيلاً للمصالح 557 للمفاسد» 07 الله عنهم 
أجمعين وعن جميع علماء المسلمين الذين خَلَفُوا الصحابة والتابعين فْ تمهيد 
القواعد» واستخراج الفوائد» وضبط الأصول الشوارد» وتبيين الأدلة 
والمقاصد”''» والتوسع في علوم القرآن التي يتيه في بحارها كل عام ناقدء 


000 


والموارد: جمع مورد مثل مسجدء موضع الورود. المصباح: 0 

والصّدّرء بتحريك الدال اسم المصدر: نقيض الورذى بكسين الذال انعم ادر 
كذلك انظرء لسان العرب: 48/4 24 المصباح: ؟/890. 

في (ك): "ورضي". 

ذكر الشارح رحمه الله تعالى في مقدمته هذه كلمات وجملاً تشير إلى مقصوده» والفن 
الذي يشرع فيهء مثل قوله: 020 5 قواعد الدين» وهنا فيه إشارة 
إلى هذا العمل» لأنه علم القواعد والكليات التى هي أركان لفروع هذا الدين. 
وترلم "عمد النعاء :ودر ١‏ للقاية" إسان إن مايظ المداح قاين ةن 
أصول الفقّه. 

وقوله: "في تمهيد القواعد" إشارة إلى أن هذا الفن لا يبحث إلا ف القواعد لا ف 
الجزئيات والفروع. 

وقوله: "'وضبط الأصول الشوارد» وتبيين الأدلة والمقاصد" وهنا الإشارة أقوى من 
قبلها. وهذا يسمى عند البلاغيين براعة الاستهلال: وهي أن يأتي الناظم أو الناثر ف 
ابتدذاء كلامه يما يدل على مقصوده منهء بالإشارة لا بالتصريح. ويقابله براعة المقطع: 
وهو أن يشتمل الكلام على ما يشعر بالانتهاء. كقولك: ونسأله حسن الختام. ومثل: 
الدعاءء فإن العادة جارية بالختم به. 

انظرء جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي: »45١ 245٠‏ وحسن الصياغة شرح دروس 
البلاغة محمد ياسين الفاداني: 20155 .١5*‏ 


وسعراقة العينة والة قل !"بها لمن زهو أنيي"" اللبيز" مكابيت. 
وقد تحرد لذلك ف المائة الثانية جماعة من العلماء» ما منهم إلا من جاهد 


من بلغ الذروة وكان من أعظمهم منة على من بعده مسن طلاب 
الفوائد الإمام الشافعى 5ه فإن له أجمل العوائد'؟'؛ لجمعه”' بين 


الفقيه)”'" على أضول: فين اول هن عنقي ذا دالة ابن مهد ( 


0300 


تعيش تنه الوسالة و كوف ين اك 
و مسن فهو اؤزل رصن 


0010 
000 
00 


00 


50 
)50 
00 


000 


في (ص): "ولا يخطى". وهو خطأ. 

فق (ك): السهر . 

السّهْدٌُ والسّهادة: نقيض الرُقاد. وأسهد: صيغة اسم التفضيلء» من الفعل سّهد 
الكس نمك شهنا وميد وشهادا: لم ينم. ورجل سُهدٌ: قليل النوم. وعين سهدء 
كذلك. لسان العرب: "5/7 ؟ ؟ء مادة (سهد). 

0000 عوداء من باب قال: أَفْضّل» واسم المصدر عائدة» وجمعه عوائد: وهو 
ما عاد به عليك المفضل مِنْ صلة أو أفضل. انظرء المصباح المنير: 88/5 » لسان 
العرب: 1 بود لوعو 

في (ك): 'بجمعه". 

سقطت من (ص). 

هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان بن عبدالرحمن العنيري» وقيل: الأزدي» مرلاهم» 
أبو سعيد البصري اللؤلؤي» الإمام الحافظ العلّم. ولد سنة ه٠١ه.‏ قال علي بن 
المديني: "لو أُحَدتُ فحُلّفت بين الركن والمقام - لحلفت بالله أني لم أرَ أحداً قط أعلم 
بالحديث من عبدالرحمن بن مهدي" . وقال الشافعي: "لو اعفن ليه يرا هذا 
الشأن". وكان ورده كل ليلة نصف القرآن. توق بالبصرة سنة 948١1ه»ء‏ وهو ابن 
ويا سنة: / 

فزت )انواك) "الفراسن": 


صنّف) ''' في أصول الفقه لا يمتري في ذلك إلا2'0 معاند. 

وإن علم أصول الفقه لمن أعظم العلوم نفعا عند مَنْ أنصف ولم يُعاند؛ 
فإن العلومٌ ثلائة أصناف: 

عقلية محضة: كالحساب, والهندسة» والنجوم» والطب. 

ولغوية: كعلم اللغة. والنحوء والتصريف. والعَرّوض» والقوافي» 
الباق 

و شرعيية: وهي علوم القرآنء والسنةءع وتوابعهما. ولا ريبة قي 
أن الشرعية أشرف الأصناف الثلاثة في الوسائل والمقاصد» وأشرف 
العلوم الشرعية بعد الاعتقاد الصحيحء وأنفعها: معرفة الأحكام التي 
المجردة يستفر غ جمام اذه 7 ولا ينشرح الصدر له لعسدم أخذه 
بالدليل, وأين سامع الخبر من المشاهد؟! وأين أجر من يأتي بالعبادة 


لفتو ىف أمامه الى أنها واجبة أو سنة ) من الذي يأتي بها وقد 00 


2(33): "ماف" 

(0) سقطت في (ت)., و(ك). 

(©) أي: معظم الذهن. القناموس اليظ: 51/4 السان العريةة رةه عدي ع 
المصباح المنير: .١ 5١/١‏ 

(4) سقطت من (ص)»ء و(ت). 

(5) بكسر اللام وفتحها. انظر» لسان العرب: 55/5 ؟» مادة (ثلج). 

(5) ف (ك): "بلج". أي أشرق. 


طلم عن الله ورسوله بأن ذلك دينه؟! تالله إن أبحر هذا لرائدة؟ا 


وهذا لا يحصل إلا بالاجتهاد) ولا يكمل فيه إلا الواحد بعك الواحد 

0 57 5 59 1 

وكل العلماء في حضيض عنه إلا من تغلغل بأصول”*' الفقه. وكرّع ١‏ 
) 6 : 9 

من © مناهله [ص ]١/١‏ الصافية بكل الموارد"" » وسبح ف بحره وتتروى "ا 


: 3 9 ١. ٠ 
3 ولا ذلاله" ' ونان د 7 وطرفه‎ 


وإني [ك/؟] لم أزل 71" بوانت خبا في هذا العلم ترلقا النسية 


)١(‏ أي: اطمأن. انظر المرجع السابق. 

3-0 (ك)+ "الراكك : 

(0) ف (ت): "باجتهاد". 

(:) في (ص): 'بأصل". 

(5) كرع في الماء كرعاء من باب نفع» زكروفا: شرب بفيه من موضعه؛» فإ شرب بكفيه أو 
بشيء آخر فليس بكرع» وكرع كرَعاًء من باب تعب » لغة. المصباح المنير: .١91/5‏ 

)اق (ت): ق:. 

(0) الموارد جمع مَوْرد: وهو الطريق إلى الماء. لسان العرب: 51//8 4 . 

(6) في (ص): "وروى". وهو خطأ. 

(9) ف (ك): "في . 

. 575/١ في (ص): "من الإله". ومعنى زلاله: عذبه» المصباح:‎ )١6( 

:50 0 تل ا فرعم سي ا‎ )1١( 


وعلَلا. وانظر» لسان العرب: 50 الماك المنير: ا مادة ا 


. في (تي و(ك): "شاهد‎ )١5( 
قن ام‎ 


فيه مع كل زائد""ا وَكَكَ أكثر الفا سه التصنيف فيه» فكم من 


و له ) 
مصضصنفش 


5 مبسوط (ومتوسط)* لعي عر وزائد» ومن أحسن 
مختصراته كتابه «المنهاج في الوصول إلى علم الأصول» الذي صنفه 
القاضبي الفاضحل؟" ناض الدين اعبدالله رن عهر بون مد ايضار رجه 
لله فلقد أحسن فيه المعاقد”"' وقد قرئ علي مرات كثيرة من جماعات؛ 
حتى سكمت إقراءه من كثرة الوارد”'' (والشارد) ”* » وانتشرت طلبته 
(فكم انتفع) ”'' به من واحد» وف هذا الوقت شرع في الاشتغال به ولدي 
امو ساسك أعطاء اع كنير تتاو التخوة ساهو قاصميكة وزاده 
ب" ليس إن تجبينابة كل يفيه له /الكره الماجد. فأحببت أن أضع له 
شرحا لينتفع هو وغيره به إن شاء الله؛ وعسسى دغوة من أخ في الله 
تنفعني وأنا في القبر فاقد. وسميته «الإبهاج في شرح المنهاج», 


)١(‏ في (ص)»ء و(ك): "رائد". 

ال ونا 

(9):ق (ت):و( :)24‏ تصنيف . 

(4)امنقظت من لسن )4 ولك 

(5) سقطت من (ت). 

(5) المعاقل: مواضع العَقد. واحذه معمَدكَ لسان العرب: ع« حوى مادة (عقد) والمراد أثنة 
اين ري ا 50 

(0 ف (ص): "الموارد . 

(0) سقطت من (ص)» و(ك). 

() ف (ص)» و(ك): "فلم انتفع". وهو خطأ. 

)ف (ص): أبما". 


وأخذت هذا الاسم مسن قول ذي الرمة 


2١0. 


لوص و( ؟) نت سر و( م2 


َرْدادُ للعين إبهاجا إذا سَمْرتْ 22 وتَحْرَج” العين فيها حين تَنْتَقَب 


عبدالكريم كك ا في سنة سبسسع وسبيعمائة سعاعه مسن 


١ 0 9 0 0: ١ 9 1 7 ار سراه‎ 5 8 ٠ 
1 1 عو اقيلزن بن ماين اول للضي ار تار رائيه ار اليه ا‎ 010 


000 


00 


00 


رجز له: "أشعث باقي رمة التقليد" الرة والرمة: فطع اس لل جا المج رم 
ورمام. أحب ميّة بنت مقاتل المثُقرية» وشبّب بها عشرين عاما. لاسي در 
أيضاًء وهي من بني البكاء بن عامر بن صعصعة. قال أبو عمرو بن العلاء: "افتتح 
الشعراء بامرئ القيس» وحُتموا بذي الوٌمّة". وقال الشافعي: "ليس يقدّم أهل البادية 
على ذي الرئّة أحداً". عاش بين سنتي 097 ١١17/-‏ للهجرة» فلم يعمّر أكثر من 
أربعين عاماً. انظر» وفيات: 21١1/5‏ سيره: 551/0 »2 مقدمة تحقيق بحيد طراد لديوان 
ذي الرمة: /ا - 4غ لسان العرب: 5 2505/١‏ الشعر والشعراء: .0/1١‏ 

في (ت): "وتخدج". وق (ص): "ومخرج" . وهو خطأء والْثبّت في ديوان ذي الرمة 
و يي 

في (ك): ' ". وف (ص): " ". و كلامما خطأء والمثبت من (ت)2 ومن 
الديوان» والبيت في لسان العرب: 5794/5. ومعنى البيت: أن الشاعر يقول عن 
محبو بته بأنها تزداد للعين نوراً وهيئة وجمالاً إذا سّغفرت» أي: كشفت عن وجههاء 
وإذا انتقبت أي: تَمَنَّحَسَْء وشدت على وجهها النقاب فإن العين فيها تَخْرّجء أي: 
تحار وتّبهَت» فلا تقدر أن تنظر إلى غيرها. انظر» ديوان ذي الرمة بشرح التبريزي: 
55 لسان العرت ؟ / 11 


هو الحسن بن عبدالكريم بن عبدالسلام بن فتح الغماري المغربي» نزيل القاهرة» بقية 


المسندي» المالكي» سبط الفقيه زيادة. ولد.ستة 117 واه كان متواضعاء حسين 


الخلق» تفرد بكثير من مروياته وشيوخه. مات ف شوال ؟ الاه. انظرء الدرر: 


”2 شذرات: *. 


1١ 


ال ري ب ا قال إت١(/1]:‏ أخببر 
الوانيي " قال أخبرنا جعفر السٌّرَّاجٍ"" قال: أخبرنا ب 
الجوهري قال: قرأت على أبي الحسسن علي بن عيسى الرمان 40) 


000 


000) 


00 


00 


هو عيسى بن عبدالعزيز اللخمي الشريشيء ثم الإسكندراني» شيخ القراء 
بالإسكندرية. ولد سنة بضع وخمسين وحمسمائة. قال الذهبي ف الميزان: "سماعاته 
للحديث من السلفي وغيره صحيحة» فأما في القراءات فليس بثقة ولا مأمون» وضع 
أسانيد وادّعى أشياء لا وجود لها. ومّاه غير واحدء وقد حَدُتُونا عنه". مات سنة 
8ه انظر» سير: ؟5/55١”»‏ معرفة القراء: 484/5» ميزان: ١8/9‏ *, لسان: 
٠ . 5‏ 

هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو طاهر الأصبهاني روا السّلفي, الحافظ الثقة 
المستي ) شيخ الإسلام» وسلفة لقسبٌ مده أحمد, ومعناه: الغليظ الشّفة» وأصله 
بالفارسية ل وكثيرا ما عريهون الباء بالفاء. ولد سنة ه/841ه»ء أو قبلها بسنة» من 
مصنفاته: مقدمة معام السننء السفينة البغدادية» وغيرهماء توق سنة 5لاهده. انظرء 
سير: »5/5١‏ تذكرة: »١534/4‏ الطبقات الكبرى: 5/؟*. 

هو جعفر بن أحمد بن الحسين السراج» أبو محمد البغدادي, القارئ اللغوري؛ الحدّث 
المسند. ولد في آخر سنة 4110ه»ء أو في أول التي تليها. قال السَّآفي: كان ممن 


خصوصية - حمسة أجزاء مشهورة» ونظم "التنبيه" للشيخ أبي إسحاق الشيران 
وله نظم المناسك؛ ومصارع العشاق, وغيرها توفي سنة ٠.٠هه.‏ انظر» سير: 
69 »2 طبقات الإسئري: 1/١‏ ”2 بغية: 66/١‏ 4. 

هو أبو الحسن علي بن عيسى الرّمّاني النحوييٌ المعتزلى. وكان يعرف بالإخشيديم 
وبالوراق» وهو بالرماني أ شهر. قال أبو حيان التوحيدي: نعله اق قله بالنسر 
رغزارة الكلام؛ وبَصّرا بالمقالات» واستخراجاً للعريص» وإيضاحاً للمشكلء مع تأله 
زثارة ودين وفصاحة' . وكان يتشيع ويقول: على أفضل الصحابة. من مصنفاته: 
التفسيرء الحدود الأكبرء الأصغر» شرح سيبويه. معاني الحروف» وغيرها. مات سنة 
4ه. انظرء سير: 5١/**هء‏ لسان الميزان: 48/5 ؟» بغية: 860/5 .١‏ 


١ ؟‎ 


قيال: تحني ديوان ذي افيس ا كبر در عن أن 


010 


000 


00 


050 


حاته' 5 


00 ( 40 1 24 ل 
عن الأصمعي” ' عن أبي عمرو بن العلاء” عن ذي الرمة واسمه 


هو أبو بكر محمد بن الحسن بن ذُرَيد بن عَمَاهيّة الأزديّ البصري الشافعي» العلامة 
شيخ الأدب» صاحب التصانيف. كان واسع الحفظ جدا تُقرأ عليه دواوين العرب 
كلها أو أكثرها فيسابق إلى إتمامها ويحفظهاء وما قرئ عليه ديوان شاعر إلا وهو 
يسابق إلى روايته الحفظه. وقال الدراقطني: تكلموا فيه. وقال أبو بكر الأسدي: 
كان يقال: ابن ذريد أعلم الشعراء» وأشعرٌ العلماء. من مصنفاته: الجمهرة ف اللغةع 
الْجتَبَى اشتقاق أسماء القبائل» وغيرها. ثُوقٍ سنة ١#85ه.‏ انظرء تاريخ بغداد: 
6/5 ١غ‏ معجم الأدباء: 8 2١ 51//١‏ سير: 245/0 بغية: 275/١‏ لسان: .١15/6‏ 
هو أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السّجستاني» ثم البصري. كان إماما في علوم 
القرآن واللغة والعشرء قرأ كتاب سيبويه على الأخفش مرتين» وكان أعلم الناس 
بالعّروض» ذكره ابن حبان في الثقات» وحدّث عنه أبو داود والنسائي ف كتابيهماء 
وأبو بكر البرّار في مسنده. من مصفاته: إغعراب القرآن» ما يلحن فيه العامة: 
اللقصور والممدود؛ وغيرها. توفي سنة ههكه», وقيل: ٠55ه.‏ انظر» سير: 
8/15" بغية الوعاة: .5.05/1١‏ ظ 

هو الإمام العلامة أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك الأصمعي البصري 
اللغري الحافظ. حجة الأدب» لسان العرب. ولد سنة بضع وعشرين ومائة. كان 
يقول: ا ير ل وقال الشافعي حمة الله "فااعير افد عه 
العرب بأحسنّ من عبارة الأصمعي". من مصنفاته: غريب القرآن» خَلْق الإنسان» 
الصّفات» خَلق الفرس» وغيرها. توفي سنة 5١؟5ه»ء‏ وقيل 5٠١5ه.‏ انظر» سير: 
0 ؛©» بغية الوعاة: 2١١5/6‏ تاريخ بغداد: .4١١/٠١‏ 

أبو عمرؤ ين العلاء .بن غماز بن عبذالله المازى > التخري المقرئة» ألحد القاء المسيعة 
الملشهورين» اختلف في اسمه على أحد وعشرين قولاء أشهرها زبّان. وسبب 
الاختلاف ف اسمه أنه كان لخلالته لا ييسأل عنه. كان إمام أهل البصرة في - 


١ 


غيلان بن عقبة العدوي. 


يب جو 
ب 


متفرقة : 

لبذة مرخ النحنو: وهي الكلام في معاني الحروف التي يحتاج إليها 
الفقيه» والكلام في الاستثناء”'' » وما أشبه ذلك. ونبذة من علم الكلام: 

5 ' اه (6) د .يم‎ ٠ 

وهي الكلام في الحسن والقبح ''» والكلام في ” الحكم الشرعي وأقسامه, 
وبعض الكلام في النسخ وأفعاله”*'» ونحو ذلك. 

ونبذة من اللغة: وهي الكلام في معنى الأمر والنهي» وصيغ 
العموم »والمجملء والمبيّن» والمطلق والمقيّد» وما أشبه ذلك. 
ونبذة من علم الحديث: وهي الكلام في الأخبار. 


- القراءات والنحو واللغة» أخذ عن جماعة من التابعين» وقرأ القرآن على سعيد بن 
جبير. قال أبو عبيد: "أبو عمرو أعلمُ الناس بالقراءات والعربية» وأيام العرب والشعرء 
وكانت دفاتره ملء بيته إلى السقف ثم تَنسّك فأحرقها". توف سنة 54٠اه.‏ انظر 
سير: 25١7/5‏ بغية: 2591/5 تقريب: .55٠0‏ 

عق رن )"اماد وهر قريمت 

(؟) ف (ص): "القبيح . 

ماق لاك اناولض)ه و(ل عكر" ببوالصرانيها تنروق قن لدو كشي ان "الع" 
عبارة السبكي من غير عزوء وفيه: "ونبذة من علم الكلام كالكلام في الحسن 
والقبح» وكون الحكم قديكا". انظرء البحر المحيط: .17/١‏ 

(4) عبارة الزركشي في البحر المحيط: :1/١‏ "والكلام على إثبات النسخ وعلى الأفعال 


وخحوه : 


1 


والعارف بهذه العلوم لا يحتاج [ص ]5/١‏ إلى أصول الفقه ف (شيء 
من ذلك» وغير العارف بها لا تُغنيه أصول الفقه في) 7 الإحاطة بهاء فلم 
من مسق أصيوال الفقده الا ال ا 
والاجتهاد» وبعض الكلام في الإجماع)”؟ فد فول النرى عدا 4و طن 
الكاه فى القناس والتعا ررض عا يبه الفقبة: تسارت فاك أ يول 
الفقه لنت قليلة مدا > ريف الور اد الت شرق بية مينا: نان الك ها 
تسترا 

قلت: ليس كذلك»فإن الأصوليين دَققوا في فَهْمٍ أشياء من كلام 
العريه 1 يغدل ليها التحاة ولا اللقريرةفإن كتام الغرب متسيم متداء 
والنظر فيه متشعب» فكتب اللغة تَضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة» دون 
المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي) واستقراء زائد على استقراء 
اللغوي. 0 

ال :لاله عبيفة "اهل "على الوسوي والزا يي على اعرف 
وكوة: كل وأخراتها للعموم» وما أشبه ذلك مما ذكر السائل أنه مسن 
اللا أو شفع كي التنة ا قدريا هيا" ى زتله ولافرها ذا 
ذكره الأصوليون» وكذلك كتب النحو لو طلست معنى الاستثناءء وأن 
الإخراج هل هو قبل الحكم أو بعد الحكم» ونحو ذلك من الدقائق التي 


تعرض لها الأصوليون» وأخذوها باستقراء خاص من كلام العرب» وأدلة 


230 سقطت من (ص) ) و(ك). 
(؟) سقطت من (ص). 


ولاق ترص )لوووك )د اخناء". وعن ا 


١ ه‎ 


خاي لسري نويات ابعر وين ووه كد يندا صدول النكف: 
و20 "3 الوليه السعموادا غري تداك العلدوي: لكك ماف الأ قبا الف 
استمدها منها لم تُذكر فيه بالذات بل بالعَرّضء والمذكور فيه بالذات م”"؟ 
أشرنا إليه' "' تما لا يوجد إلا فيه» ولا يصل إلى فهمها إلا مَنْ تكيف به. 

فإن قلت: قد كانت العلماء في الصحابة والتابعين (وأتباع التابعين)”* 
من أكابر المجتهدين» ولْم يكن هذا العلم حتى جاء الشافعي وصنف فيه. 
فكيف تجعله""؟ شرطًا في الاجتهاد! 


قلت: الصحابة ومن بعدهم كانوا عارفين به بطباعهم.ء كما 
كانوا عارفين النحوا"' بطباعهم؛ قبل بحجسيء الخليل '' وسيبوبه؛ 
فكاندت ألسنتهم ب وأذهانهم مستقيمة وفهمهم لظاهر كلام 
العرب ودقيقه عتيل7" ؛ لأنهم أهله ال يؤخذ عنهم) وأما بعدهم 


)١(‏ ف (ك): 'تنكر". 

3:25( ها . 

(0) سقطت من (ت). 

(:) سقطت من (ت). 

63 ده" دلا 

() ف (ت)» و(ك): "بالنحو . 

(0) هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي» أبو عبدالرحمن البصري؛ منشئ علم العرض. 
ولد سنة ه١١ه.‏ قال عنه ابن حبان: "كان من خيار عباد الله المتقشفين في العبادة". 
كان يلي علمه من حفظه. مات بعد 035 وقيل: سنة سبعين» أو بعدها. انظرء 
سير 845590 اتهزين + +18 اتقريت: :56 

(8) أي: جسيم. ف اللسان: «/79؟: عَمْدَ الشيء عَتَادأَ فهو عَتِيدٌ: جَسُم. 

50 رانك درس )د ررك )"لل ا 


1 وى ف ا لزاه , ظ 
فتقد | فسدت الالسين وا سيرك الفهوم » فيحتاج [ك/م| إليه كما يحتاج 
إلى النحو. 

واعلم أن كمال رتبة الاجتهاد تتوقف”' على ثلاثة أشياء: 

أحدها: (التَكيف بالعلوم)”" التي يتهذب بها الذهن: كالعربية: 
وأصول الفقه» وما يُحتاج إليه من العلوم العقلية في صيانة [ص١/5]‏ 
الذهن عن الخطة؛'؛ بحيث تصير هذه العلوم ملكة للشخص فإذ ذاك يشق 
بفهمه لدلاللات الألفاظ من حيث هي هي»؛ وتحريرة لصحيء * الأدلة من 
فاسدهاء والذي نشير إليه من العربية وأصول الفقه كانت الصحابة (أعلم 

1 7 5 ءِ ءِ 

به منا'' من غير تعلم» وغاية المتعلم منا أن يصل إلى (أن يفهم) 7" بعض 
فهمهم) وقد يخطئع وقد يصيب. 

الغاني: الإحاطة .ممعظم قواعد الشريعة» حتى يعرف أن الدليل الذي 
بنظر فيه مخالف لما أو موافق. 


)١١(‏ سقطت من (ت). 

(0) ف (ت): '"يتوقف". 

)فق (ضن) 4 "العا كين بالعلوم". وهو سهو من الناسخ. والمعنى: هو أن يفهم العلومَ 
حتى يصير له ملكة فيها. 

(4) ويقصد به علم المنطق الذي هو: قانون تعصم مراعاه الذهنَ عن الخنطأ في فكره. 
انظرء إيضاح المبهم من معاني السّلّمء للدمنهرري: 4. 

0 

(5) في (ت)» و(ك): "أعلم منا به". 

سقط مدن رن ان ول 


الالث: أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه 
قو تكييه عنها عراف شرع يمن 4403( وها يناعي )77 أن يكون تكبا له 
في ذلك المحل» وإن لم يصرَّح به كما أنْ مَنْ عاشر ملكاًء ومارس أحوالّه؛ 
وخَبّر أموره» إذا سئل عن رأيه في القضية الفلانية يغلب على ظنه ما يقوله 
فيهاء وإن لم يصرّح له به لكن لمعرفتها'' بأخلاقه وما يناسبها من تلك 
القضية. فإذا وصل الشخص إلى هذه الرتبة» وحصل على الأشياء الثلائة 
فقد حاز رتبة الكاملين في الاجتهاد. 

ولا يشترط العلم بأحوال الرواة من حيث هوء فإن الصحابة كانوا 
محتهدين؛ ولم يحتاجوا إلى ذلك» وإنما الذين بعدهم يحتاجون إلى ذلك في 
إيقاع الاجتهاد لا في حصول الصّفة لمم, وكذلك العلم بمواقع الإجماع 
والاختلاف. وكان محل الكلام على هذا في أواخر الكتاب» ولكنا تعجلناه 
هنال :وين المعلوم ارا العيعدابة كان كبن الناس هذه الأغياء التلانة: 

أما الأول: فبطباعهم. ‏ 


وأما الغاني والثالث: فلمشاهدتهم الوحي ومعرفتهم بأحوال 

ولما كان الفقه مستنداً إلى الكتتاب والسنة» ويحتاج الفقيه في أخذه 
منهما إلى قواعد, جمعت تلك القواعد في علم وسّميت "أصول الفقه", 
وهي تسمية صحيحة مطابقة؛ لتوقف الفقه لماه وتلك القواعد منها ما 


60 5 رت): "أو ما يناسنت . 


لا يعرف إلا من الشرع؛ ومنها ما يعرف من اللغة بزيادة على ما تَصِدَّى له 
النحاة واللغويون. فالذي لا يعرف إلا من الشرع: إثبات كون الخبر 
الواحد 0 وكون الإجماع ححة ؛ والقياس ححة 2 وكثير من المسائل 


التي تُذ كر فيه. 
والذي يعرف من اللغة: ما يذكر فيه من دلالات الألفاظ 
اللغوية. 


وما فيه من علم الكلام ونحوه؛ فاقتضاه انحرار الكلام إليه وتوقفُ 
فَهُم بعض [ص ]/١‏ مسائل هذا العلم عليه. 

م هذا حين أبتدئ في شرح نذا لكان فيا باك ناك : 
وذلك ف يوم الاثنين ثامن شهر ربيع الأول» سنة خمس وثلاثين وسبعمائة؛ 
وإلى الله أتضرع» وإياه أسأل: أن ينفع به .نه وكرمه» إنه قريب بحيب. 

(قال المصنف رحمه الله)"2: (تقدّس مَنْ [آت١/8]‏ تَمّجّد بالعظمة 
والجمال0©), 

تَقدّسء أي: تطهر» ومن أسمائه تعالى التى نطق بها القرآن "القدوس", 
وفيه لغتسان: ضّم القاف» وهي أشهر»ء (وكان سيبويه) ”*' يقول 


)1١(‏ سقطت الواو من (ت). 

(؟) ف (ص) و(ك): "شرح ديباجة الكتاب". 

(*) في جميع النسخ: "والجلال". وهو خطأء وسيأتي ف كلام الشارح أنه شَرَّح اسم 
'المجميل"؛ بعد شرحه لاسم "العظيم". 

20 و كاسن" : (وهز رف لسييويه ). 


١ 6 


ديا" رامل الكلمية هن العذن ينيع ادال »يوستكرنها "هد 
الطهارة” '') سمي جبريل روح القدس؛ لطهارته في تبليغ الوحي إلى الرسل 
عليهم السلام. 

والأرفن الندسةة المط زة» :زوييت المستس؟ بسع الطواوة اد سك 
مكان الطهارة)”*'» والمعنى الطهارة من الذنوب؛ لتطهيره مسن الكفار 
بال 

وقال تعالى: دم لْكَ» 1 أي : ادك إن جعلت السلام 


زائدة» أو تُقدّس أنفسنا لكء إن لم تَرْض زيادكهاا".. 


)١(‏ في اللسان: 2154/5 (مادة قدس): "وكان سيبويه يقول: سَبّوح وقدُوس» بفتح 
أوائلهما... قال ثعلب: كل اسم على فَعُل فهو مفتوح الأول مشل: سود وكَلُوب 
وسَمور وتشورء إلا السبوح والقدُوسء فإن الضم فيهما الأكثر» وقد يفتحان» 
وكذلك الذرُوح بالضمء وقد يفتح. قال الأزهري: لم يحئ في صفات الله تعالى غير 
القدُوس» وهو الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص» وفعٌول بالضم من أبنية المبالغة» 
وقد تفتح القاف وليس بالكثير". ظ 

(؟) ف (ص): 'وبسكونها". ظ 

(*) انظرء لسان العرب: 2354/5 القاموس المحيط: ؟555/5. المصباح المنير: 0/5 .١5‏ 

و عق الاق تر وزللمد ار بيرت كات 

(5) قال القرطبي ف تفسيره: ١/717؟:‏ "وبيت المقدس سُمَّى به؛ لأنه المكان الذي يُتَقدّس 
فيه من الذنوب» أي: يتطهر". 

(5) سورة البقرة: .8٠‏ 

(0) يعني: إن كانت اللام زائدة -- فالمفعول به هو الكاف, وإن لم تكن زائدة فالمفعول به 
مقدّر: أنفسنا. وانظر» تفسير أبي السعود: 287٠/١‏ الفتوحات الإلهية بتوضيح - 


و" 


ومعنى تقديس"'' الله: تنزيهه ع" كل ما لا يليق بكماله سبحائه 


وتعالى» فننزهه عن كل وصف يُدركه حسء أو يصوره (خيال وَهْم) "2 

أو يختلج به ضمير. ونتزهه عن كل ما نسبه إليه المبطلون: من الشركاء 

واه يدانا والأولاد» وعن كل محال نسبه إليه واية 
'' إلى نقص» أو يُومئ إلى عيب. 

1 ”2 الأدب بنا 
تنزيهه عن أن ننطق بنفي ذلك عنه؛ لأن نفي الوجود يكاد يوهم إمكان 
الوجود » وتطرقا العيب والنقص إليه محال» لا يخطر بالبال تصورهء فضلا 
عن كونه ب ينفيه ويقدره. 


وقولنا: "تنزيهه عن كل ما لا يليق بكماله" عبارة محررة» أولى مسن 
[ك/5] قول مَنْ يقول: بأوصاف الكمالء فإن أكثر ما يتصور الناس من 
أوصاف الكمال ما هو كمال لأنفسهم؛ كعلمهم وجمعهم وبصرهم) والله 
تعالى منزه عنها!* فإن صفاته تعالى لا تشبه تشبه صفات البشر» وعلمه ومعمعه 


- تفسير الجلالين للدقائق الخفية: 278/١‏ تفسير القرطبي: 571/١‏ » والتفسير الكبير 
للرازي: ؟/185١.‏ 

)١(‏ ف (ك): "نقدس" 

(5) في (ت)؛ ول(ص): "من" 

(9) في (رت)»ء و(ك): "خيال ووهم". 

(4) في (ص): "ما يشير". ومعنى "يسري" أي يودي ويجر. 

(8) أي ميزه أن. تكرن لسنقات البشزة معاتهاار كنفاتيا؟ لأنه واضد ق :ذاه وملفاته 
رأسلة "قن مي الي 
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وبصره مباين لسمعهم (وبصرهم وعلمهم) ”7 فتتزيه كثير من اللجهال 
يحتاج إلى تنزيه, ومجامع التقديس أن نقدمسه عن الشر كاء والأضداد؟) 
والتظير و لوقه وانساطلة الأمعنا 77 وااحة إل عورد رتور الك ع1 


وأكتر الاين يعتقدون أن من التدوسن: الظاهر [ضن:1/] و لة:شك 
لودل على :للقي لكيه تمد كا ماف انان ياء ‏ طلناهرا ازع 
واقدوس ا" لماكتو ةين :4 عقون" قفتا مكل روا بكسن انان اق ١‏ 
تعالى مُقَدّس لنفسه بإخباره عنها بالتوحيد والإجلال والإكرام؛ واستحالة 
النقاائص عليه؛ وعجر الأوهام عنه؛ وخالقٌ الأدلة على ذلك”" . ومقدس 
لخلقه عن اعتقادهم فيه ما لا يليق بذاته. والأول صفة ذات» والثاني 


000 ف (ت): "وعلمهم وبصرهم". 

(؟) الأضداد جمع ضد: وهو النظير والكفء. المصباح: ؟/4. 

(؟) يعني: أن أبصار المؤمنين وإن رأت المولى عز وجل في الآخرة في عَرّصات يوم القيامة, 
وق كتهت عل الل :و السلمين عن أغليا ت إلذ انها رؤية له إضاطة »قن معرفة كه 
حقيقة المولى عز وجل» وعظمته وجلاله على ما هو عليه غير بمكن للبشر ولا 
للملائكة ولا لشيءء ولهذا قال تعالى: (لآ تذ ركه الأَبْصارُ 6 أي: لا تحيط به (وَهُوَ 
يدرك الأَبْصَارَ وَهُوَ اللطيف االو سياف راتسا و لين رده عا قر 
الظالمون علو كبيراً. انظر: تفسير ابن كثير: 2151/5 .١155‏ فتح القدير: .١44/6‏ 

رض ا" 

(5) وهو: قدّس أي: طهّر. 

(1) قوله: "وخالق الأدلة": معطوف على قوله: "بإخباره عنها". يعني: مقدّس لنفسه 
بإخباوة غنهاء.:: ومقدى بكرنه يقالها للكذلة على .ذللك. 


بحن 


والثالث صفتا فعل”''. وعن ابن عباس وقتادة”“: القدّوس”" الذي منه 
040 
البر كات . 


إذا عرفت ذلك - فقوله: تَقدّس؛ لا يجوز أن يكون مطاوعا لقدّس» 


فإن المطاوع شَرطه التأثر» مشل: كسّرئُه فتكسّر*”*'. وذلك مفقود هناء 
والتقديس هنا مثل التصديق» في أن المراد منه الإخبار عن الصدق» فلا يأتي 
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0010 
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(5) 


الأول: وهو تقديسه لنفسه بإخباره» صفة ذات. والثفاني: وهو خالق الأدلة على 
ذلك. والثالث: وهو تقديسه لخلقه. ومما صفتا فعل» ولعل الشارح يريد بصفة الذات 
والكلام النفسي» ويدل عليه قوله في الثاني: وخالق الأدلة على ذلك. فمعنى هذا أنه 
سبحانه وتعالى خَلّق الأدلة الشرعية» ولم تقم بذاته» وهو ما يقوله الأشاعرة. انظر: 
شرح جوهرة التوحيد للباجوري: »1١15--117‏ تنسيق وإخراج محمد أديب 
الكيلاني» وعبدالكريم تَتَان. 

هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيء أبو الخطاب البصري. يقال: ولد أكمه. 
وكان مولده سنة ٠“ه.‏ وكان من أوعية العلم» وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ. 
قدوةً للمفسرين وامحدئين. قال الذهبي: "وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع؛ فإنه 
فدلنون فعر وق بذلك» وكان يرى القدر. با لاله العفو + قال :شغيك مك امسسي: 
"ما أتاني عراقي أحسن هنه". وقال قتادة عن نفسة: "ما قلت عحدّث قظ: أعد علي 
وما سمعت أذناي شيئاً قط إلا وعاه قلبي". ماث سنة /11اه. انظرء سير: 2559/8 
تهذييىة ولحو قاين ماما 

في (ص): "القدس". وهو خطأ. 

قال ابن كثير في التفسير: 4/4 ": وقوله تعالى: (الْقَدُوسُ) قال وهب بن منّه: 
أي : الطاهرء وقال يحاهد وقتادة أي : المنارك# وقال.اينن جريج: تَقَدّسه المللائكة 
الكرام. وانظرء الدر المنثور: 57/78 .١‏ 

وفَطْعْمُه فانقطع» وأطلقيّه فانطلق» وعدّلتُه فانعدل. انظر: شذا العرف: 4 4. 


الحا 


9 م و 7 
منه مُطاوع'''» لكن يصح استعمال تَقدّس هنا" لموافقة المجَرَّد'"'. وقد 
قال الراجز: 


الحمد لله العلى القادس”*'. 


ومن جملة معاني تمل أن يوافق المجرّد» وإن لم ينطق بالمْحرّد ههنا في 

الفعل”*'» وقد قال الفراء (في قوله تعالى: ( تبَارَكَ9)274"' أن معناه: 

0 

)١(‏ في (ص): "مضارع". وهو خطأ. 

(؟) سقطت من (ص). 

(9) أي: يصح استعمال تَقَدّس هنا ف كلام الماتن: "تقدّس منْ تَمّجّد بالعظمة والجلال"؛ 
لأن هذا الفعل موافق للمجرد ف كونه غير متأثر بغيره» وهو الفعل قدّس. 

(4) القادس اسم فاعل من الفعل المحرد قدّسء لكنه لم تنطق به العرب» كما سيذكر 
الشارح. 

(5) يعني: أن تفعّل يأتي .ععنى الفعل امحرد» وهنا تَقَدّس بمعناه» ولذلك لم تذكر القواميس 
استعمال قدَس فعْلاً بجرّداء كاللسان: 2158/5 والصحاح: 470/9» والقاموس: 
5 والمصباح المير: .١5٠0/5‏ قال الشيخ أحمد الحملاوي في "شذا العرف": 
5 وربما أغنت هذه الصيغة (أي: صيغة تَفَكّل) عن الثلاثي ؛ لعدم وروده كتَكلم 
وتَصدّى. اه. فالعرب لم تنطق ب: كلم وصّدَى» لكن تَكَلْم معنى كلم وتَصّدَّى 
.كعنى صدذى. 

(0) سورة الفرقان: .١‏ 

(19) ف (ص): "في قوله تبارك وتعالى". وهو خطأ. 

(8) انظرء معاني القرآن للفراء: ؟555/5. 


1: 


والمصعتت بن الفراوا "١‏ أسوة بق انتمهالة تعن 


5 00 5 : وه 7 2 
وكذلك السهيلي وهو من المتقنين ف العلم, وقع ف كلامه: بسدس 


1 ساك 207 وك 
سبحانه عن مضاهاهة الاجسام. وقدوس مثل سبو ح. 


كان سيبويه'' يتح أولحماء والمشهور الضّم فيهما. والتمسبيح: 


الفاوية روم رد الشتوضبق"القرا قم ولا و ديت ا هزر رلك كاد 
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هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي الأسدي ولاء الكوئي. قيل 
له: الفرّاء؛ لأنه كان يُفري الكلام. قال تعلب: "لولا الفرّاء لما كانت عربية؛ لأنه 
خلصها وضبطها...". وقال بعضهم: "الفراء أمير المؤمنين في النحو". وكان يحب 
الكلام وميل إلى الاعتزال» وكان متدينا متورعاء على تيه وعجّب وتعظم. من 
مصنفاته: معاني القرآن» اللغات.» المصادر في القرآن» وغيرها. توق بطريق مكة سنة 
/لا. أه. 

انظرء تاريخ بغداد: 4 »١49/١‏ الأنساب: 005/4 سير: 21١8/٠١‏ تهذيب: 
05١‏ بغية: ؟/مم, 

هو عبدال رمن بن عبدالله بن أحمد» أبو القاسم وأبوزيد السّهيلى - نسبة إلى سهيل: 
قرية بالقرب من مالقّة ب لعي الأندئسي المالقي - مدينة بالأندلس - المالكي 
لانيل كان بعالا والقريينة بو اللقنه :وار انانكد ونيا ريك اق للف افيف نعي ار الله 
والدّراية» عالما بالتفسير وصناعة الحديث» حافظاً للرجال والأنسابء عارفاً بعلم 
الكلام والأصولء حافظا للتاريخ؛ صاحب اختراعات واستنباطات. كف بصره وهو 
ابن سبع عشرة سنة. من مصنفاته: "الروض الأنف" في شرح السيرة» التعريف 
والإعلام ما ف القرآن من الأسماء والأعلام؛ مسألة السّر في عَوَر الدّجال» مسألة رؤية 
الله والنبي يله ف المنام. توف بمراكش سنة ١./هه.‏ 

انظرء الديباج المذهب: 248٠١١‏ بغية الوعاة: .81١/5‏ 


في (ص): س. 


في التسبيح. 

0 ل ل ل 1 20 
النقائلص» ومعنى ذلك أنه هل هو صفة تبوتية أو سلبية؟ 
المجيد» وقد نطق به القرآن والسنة» (وأجمعت عليه الأمة)”''. 


واكتقد رسا الشرقي و العظعة 6و الكترةه والارشاع 'تفسيو ” 


تعالى بذلك؛ لكثرة جلاله وشرفه وعلوه بما يخرج عن طَوّق البشر. 
واختلف العلماء هل هو صفة خاصة كالعلم والقدرة» أو هو عبارة 

عن استجماع صفات المعاني”''» ووجوه نفي النقائص» فلا كمال إلا وهو 

لهء ولا نقص إلا وهو متزه عنه وقوله: "بالعظمة والجمال””' متعلق 


2230 5 (ص): "'وأجمعت الا عليه" وق (ك): "'واجتمعت عليه الدمة. 

(؟) فق اللسان: #/ه و2 55": المجد: الكرم والشرف» وَأَمْجَدَه ومّحّده كلاهما: 

عَظّمه وأثنى عليه. وقوله تعالى: (ق وَالْقِرآن الْمّجيد) يريد بالمجيد: الرفيع العالي. 
وتتكوف الارن لوقت عرس كبر راسي و اكوك الذاية علماء كبرت ىا 

, ِ 7 مق 

ذلك. ويقال: أَمحَدَ فلان عطاءه ومَجّدى إذا كثره. اه. باختصار» وانظرء القاموس 
الحيط: »*9*5/١‏ والمصباح: 5/8/5 5. 

69 في (ص): 0 

(4) في (ص)ء و(ك): "المعالي". وهو خطأ. 


(5) في (ص)»ء و(ك): "والجلال". وهو خطأ. 


> 


بتمّجّد» واسم "العظيم" نطق به القرآن والسنة» وهو تعالى عظيم في ذاته, 
وصفاته؛ وقهّره» وسلطانه [ص ١/8]؛‏ فكل عظيم بالنسبة إلى عظمته عدم 
محض» واسم "الجميل" لم يرد ف القرآن» ولا في حديث أبي هريرة» لكن 
في الحديث: «إن الله جميل يحب الجمال»7*, وورد يا في بعض طرق 


00 1 
حديثث بي هرربره 


010 


00 
00 


0 


أخرجه مسلم في صحيحه: 289/١‏ في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه, 


حديث رقم: .5١‏ 


والترمذي: 2117/5 ف كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الكبر» حديث رقم: 


8 » وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

سقطت من (ص). 

حديث أبي هريرة 5ه أخرجه أحمد في المسند: ا ؟؛. والبخاري: 
5856-5 ف كتاب الشروطء» باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا ف الإقرار: 
رقم: 55086» وانظر الأرقام: 0561/5 5961. ومسلم: 5055/4» ف كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فق أسماء الله تغالى» وفضل من أحضافاء 
رقم: 553717. وابن ماجه: ١559/5‏ في كتاب الدعاءء باب أسماء الله عز وجل» 
رقم: .885٠‏ والترمذي: 497-495/8» في كتاب الدعوات» باب: 28 رقم: 
8.ه8. كلهم من غير سرد الأسماء الحسنى. وأخرجه الترمذي: 2495/8 
رقمو 5/6ةعه رقن 6نم وابن ناه 9/6 اح /اة ارقي 1 
والحاكم: ١5 015/١‏ في كتاب الأبمان. كلهم بسرد الأسماء الحسنى. واسم 
"الجميل" ورد عند ابن ماجه والحاكم فقط. وقد بِيّن الحافظ ابن حجر -- رحمه الله - 
أن الراجح أن سرد الأسماء مدرج في الخبر من بعض الرواة» ونقل عن ابن حزم - 
رحمه الله - قوله: "والأحاديث الواردة في سرد الأسماء ضعيفة لا يصح شيء منها 
أصلاً”. ثم قال الحافظ: "وقد استضعف الحديث أيضاً جماعة» فقال الداودي: - 


/ 


وذ كان تمان كانلذ اق كانه وميتانة و أجهالهده وصش لهال وهو 


ومشاهدة صفة الجمال تُثير المحبة» ومشاهدة صفة الحلال ثُثير الهيبةع 


والققلينة تعير الحبية ايها قلي "درن لقني تاقوا لني 1370 4 لعفي 
معنى زائدا على الخلال» فالباء"" تحتمل أن تكون يمعنى "في"2 أي: تمجد 
50 اه 0 : 

في عظمته وجماله» فارتفع فيهما ' على كل عظيم وجميل. 


ويَحتمل أن تكون للسببية» على معنى أنَّه ارتفع بعظمته وجماله'" 


على كل شيء) ولد" شيء إلا وهو دول نحذله تعالى ) وهو تعالى حيد 
بذاته (عظيم بذاته)”" » فليس المعنى أن بعض الصفات أثر في بعض» وإنما 
لما كانت هذه الصفاتُ تشير إلى بجموع معان» وملاحظة كل منها* 


- لم يثبت أن النبي َيه عيّن الأسماء المذكورة. وقال ابن العربي: يحتمل أن تكون 
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الأسماء تكملة الحديث المرفوع» ويحتمل أن تكون من جمع بعض الرواة» وهو الأظهر 
عندي". انظرء فتح الباري: .5١07-- 51١/1١١‏ 

ف (ت): "فلذلك". 

في (ص): "بالجلال". وهو خطأ. 

في (ت): "والباء' . 

ف (ص): "بهما". وهو خطأ؛ لأن الشارح يُقَرّر الكلامٌ على أن الباء معنى "في". 

في (ص): "وجلاله" وهو خطأ. 

4(:3): "ول 

سقطت من (ت). 

فنلك )ااتررض )نوارك )؟ اهيا" .وهر طن أن الضمير يعود إلى مجموع 
المعاني» أي: ملاحظة كل معنى من مجموع تلك المعاني. 


7 
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( كته مَنْ تفرد بالقدم والكمال). ٠‏ 


التغزيه: يمعنى” ' التسبيح» وقد ورد مصرحا به في الحديث: (أنّه كان 
يصلى من الليل» (فلا يمر بآية)”*' فيها تنزيه لله إلا ترّهه) 7". 


وأصل انه : اليد وتنزيه الله : تبعيده عن مأ لا يليق به» ولا يحور 


: لم 
عليه. فمعنى تنزه: بعذل. 


)١(‏ في (ت): "فيها". 

(؟) سقطت من (ت). 

(0) في (ت). و(ص). و(ك): "معنى"»2 وهو الصواب. 

(:) في (ك): "فلا بعر به آية". 

(5) أخرجه أحمد ف المسند: 8885/0. وابن ماجه: »459/١‏ في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها باب ما جاء فْ القراءة في صلاة الليل» حديث رقم: .١5١‏ وابن خزيمة 
في صحيحه: 4517/5/١‏ في كتاب الصلاة» باب الدعاء في الصلاة بالمسألة» رقم: 
5ه وفي باب الدعاء بين السجدتين: 24١ - “4.0/١‏ رقم المحديث: 2584 
كلهم بلفظ: "وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح" وأخرجه مسلم: ١/7ه-80ه2‏ في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
الحديث: ؟/ا/ا» بلفظ: "إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر 
بتعوذ تعوذ". ولفظ التسبيح والتنزيه واحد. وأخرجه النسائي: ؟/14؟5» في كتاب 
التطبيق» باب الدعاء ف السجود (نوع آخر) رقم الحديث: .١١‏ وابن حبان كما 
في الإحسان: 2955/5 رقم الحديث: 5509» كلاهما بلفظ: "لا كر بآية تخويف أو 
تعظيم إلا ذكره . ظ ْ ْ 

030 التغزه: التباعد» والاسم: التزهة. وأصل التْره: الْبُعْد. انظرء لسان العرب: 48/١‏ 0ع 
وف القاموس: 514/4؟: نَرّه ككرم وضّرّبء ترّاهة ونزاهية. والاسم: الدُرهة: بالضمء 
وَالَتره والتْرّاهة» بفتحهما. اه. بتصرف. 


89دبتِ3ظ> 


والتفرد: الانفراد. يقال ل به» وانفرد به» واستفرد به» ممعنى واحد. 


7 9 معام 95 0 
والقدم: وججحود لا اول له. وكل شي ء سوى الله وصفاته فهو حادث») 


لوجوده أول. 


وصفاثه لا يقال فيها: إنها غيره''". والكمال [ك/د] المطلق ليس إلا 


لله تعالى» فهو الكامل [ت ]4/١‏ في ذاته» وصفاته» وأفعاله. 


وكل ما سواه مُفتقر إليه» والافتقار ينافي الكمال» بَله'؟) حدوثه عن 


العكن غير :ذللق نا السحار هن صناف ”ل 7 


010 


000 
00 
050 


تدك الأشاعرة: أن ضفات الذات للنرئل سبخاته وتفاق لسك بعين الذانت» دلا 
بغيرها. فليست عين الذات لأن حقيقة الذات غير عقيقة الغنات: وإلا لزم اتاد 
الصفات والموصوف.» وهو لا يعقل. وليست غير الذات؛ لأنها قائمة بالذات» أي: 
ليست غير منفكا عن الذات» وإن كان غيراً قي المفهوم: فهى غيرٌ ملازمٌ لاغيد 
منفكٌ» ولذا قال صاحب الجوهرة: 

7 كلم تم صفات الذات ليست بغير أو بِعَيْنِ الذات 

انظر: الجوهرة بشرح الباجوري: 0111 175. 

ف (ص)»ء و(ك): "فله. وهو خطأ. 

في (ك): "سمات". 

المعنى: أن الافتقار يناني الكمال» فكيف بالحدوث بعد العدم» وغير ذلك من صفات 
النقص ف المخلوقات», كلها يتنزه عنها المولى تعالى وتقدس. وقوله: "بله حدوثه عن 
العدم": بله هنا .معنى كيف » والضمير في "حدوثه" يرجع إلى كل ما سواهء فكل ما 
سواه حادث عن عدّمَ والله تعالى هو الأول ل يسبقه عَدَمُ» جل جلاله. وانظرء 
معاني "بله" ف اللسان: .54/810//١8‏ 


(عن مناسبة الأشباه والأمثال؛ ومصادمة الحدوث والزوال) 

هذا تدان رق لد كو انا تست ناما ان اكول كاكيا تي 
وإما أن يجعل”'' من باب التنازع» ويُضمر في تقس عما ذكره هنا" 

والناشئة :لتنا كلة"* . :والبعيه والنشة والكيه فعنى والعذة وهو يها 
يشبه الشيء”*'؛ وبينهما شُبّه بالتحريك؛ وكل منها يُجْمع على أشباء'" 
والمثل والمثل كالشبّه [ص١/9]‏ والشبّه: وهو ما يساوي الشيء» ويقوم 
03 منهما مقامٌ الآخر في حقيقته وماهيته'"'» كالأجسام متساوية في 


اللسمية» وإن اختلفت بالألوان والأشكال وغيرض1" مين الأعراض» 


)١(‏ أي لا يحتاج إلى لجار والمحرورء وهو قوله: "عن مناسبة الأشباه والأمئال» ومصادمة 
الحدوث والزوال". فالجار وامحرور متعلق بتنزه فقط. 

(؟) في (ت)» و(ك): نجعله 

(90) سقطت من (ت). 

(5) انظرء القاموس المحيط: 21*55/١‏ والصحاح: .5514/١‏ 

(ه) ف اللسان: .8/١‏ ه: "الشبّه والشبه والشبيه: الل" وكذا فق القاموس: 85/4؟. 

(5) انظرء المرجعين السابقين. | 

(7ا): اق اللسان 11 1ه "مثل: كلية نسوية: بيقال: هذا مثله ومكله » كما يقال شبهه 

شَبَهُه» .معتّى. قال ابن بري: الفرق بين الممائلة والمساواة» أن المساواة تكون بين 

الا موري لأن التساوي هو التكافو ف المقدار لا يزيد ولا ينقص. 
وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين» تقرل: نَحُرُه كنحرهء وفقهه كفقههء ولونه 
كلونه» وطعمه كطعمه. فإذا قيل: لوعن الاللناف» امسا 1 
وإذا قيل: هو مثله في كذا - فهو مسار له في جهة دون جهة.. . والمثل : الشَّبّه 
يقال: 0 وشبة وش بمعنى واحد". ْ 

() في (ص): أو 


١١ 


(واختلافهما بذلك لا يخرجها) ”'' عن التماثل في الحقيقة» هذا حقيقة 
المثلين, وبه تزول شبهات يوردها المحسمة وكثيرٌ ثمن وقع في التشبيه ظانا 
أنّه سالم منه. والمصادمة: الممّاسَّة» والمراد بها ههنا الإلصاق واللحاق. 
والحدوث: وجود سوق بعدم ) فهو ضد الأزلية. والزوال: طريان العدمع 
وهو ضد الأبدية. 

والأزلية والأبدية واجبان لله تعالى؛ لأنّهِ تعالىا'؟ واجب لذاته يستحيل 
عليه العدم لا أولا ولا آخرا. 

(مقدر الأرزاق والآجال, ومُدَبر الكائئنات في أزل الآزال) 

هذا نما لا يَحْحَد مسلمٌ ولا كافر كراد الرب ستحانة وتعال ينه وما 
فيه من عظيم العلم والقدرة والمنة. 

(والأزّل: القدّم» والأزلي: القديم)”"'؛ وأصل هذه الكلمة قولهم 
للقديم: لم يَرَل؛ ثم ' نسب إلى هذاء فلم يستقم إلا باختصارء قالوا: يَزِلي» ثم 
أبدلت الياء ألفا؛ لأنها أخفء» فقالوا: أزلي» كما قالوا في الرمح المدنسوب 
سادق ركه ار 


وقوله: "أزل الآزال" على سبيل المبالغة في اللفظ. 


)١(‏ ف (ت): "واختلافهما بذلك لا يخرجهما"., وهو خطأ؛ لأن الضمير يعرد إلى 
الأجسام. 


(5) في (ص». و(ك): "يقال". وهو خطأ. ‏ 


بدا 


(عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال) 

الغيب والشهادة قيل: السَّرّ والعلانية» وقيل: الدنيا والآخرة» وقيل: ما 
غاب عن العباد (وما شاهدوه)”'' » وقيل: الغيب: المعدوم» والشهادة: 
الوصوو و41 اذك كا ماهد 

والكبير: الكامل في ذاته وصفاته» الميَقَدَّم في المغزلة والبنى نف الريية 
من كبر بضم الباء. 

والمتعالليي: المستعلي على كل شيء بقدرتة كر عع فاتك المخلوقين 
5 00 

(نحمده على فضله المترادف المتوال, ونشكره على ما عَمّنا من 
الإنعام والإفضال) 

الحمد: الثناء بجميل الصفات والأفعال» ولا يكون إلا بالقول» سواء 
كان ذلك المي ف امود خاصاً بهء أم كان افيا مني ا غعيره. 

والثاني: شكر» والشكر» يكون بالقول والفعل والاعتقاد» فبينه وبين 
الحمد عمومٌ وخصوص من وجه. وبين الحمد والمدْح فرق آخر ادعاه 
اسيك : وهر أن اكبيد تسر ننه إن دكين عادر عن لسو روأن 


)١(‏ ف (ص): "وما شهدوا. 
(؟) سقطت الواو من (ت).. 
(9) انظر: معاني هذه الأسماء والصفات للمولى سبحانه وتعالى في: تفسير القرطبي: 


ؤي نفسو اين كفيرة ؟ تامام ؤاد السكرة 2 رح 


دا 


[ص١/١٠١]‏ تكون الصفات المحمودة صفات كمال؛ ولحذين الشرطين لا 
يوجد اليد لخن ال والله هو المستحق الحمدَ على الإطلاق. 


والمدح قد يكون عن ظن» وبصفة مستحسنة» وإن كان فيها تقص 


والإتيان بالنون في هذا الفعل ينبغي أن يقتصد به أن جميع الخلائق 
حامدون وليست للتعظيو''') والمترادف: المتتابع» والمتوالي كذلك» فينبغي 
أن يكون مقصوده بالمترادف: الذي يأتي بعضه على بعضء والمتوالي: الذي 
يأتي بعضه في إثر بعض؛ ليسلم من التأكيد''» ويفيد كثرة الفضل فٍ 
الزمان الواحد» واستمرار ذلك في كل زمان» وفضل الله هكذا هو. 


وفي: "عَمّنا" ضميرٌ مرفوع عائدٌ على الموصول» أي: عَمَا هو ومن 
"الإنعام والإفضال" بيان لذلك في محل رفع. بكي بح ليه 
والشكر عموها من وجهء وأنهما بتكنا كنا انا عق تسممى هيدا 
وك دوقن بقعي امام ها الس صل ماهر ملم واستحمل الشكر 
بالقول؛ فتوافقا في هذا امحل وإن تغايرا في وضعهما. 


)١(‏ لأن المقام مقام تذلل لله تعالى وثناء عليه وتعظيم له؛ فلا يناسب أن يقصد المولف 

(؟) فالمترادف هنا ف كلام الماتن: هو أن يأتي بعضه فوق بعض» يعني: هو تتابع بدون 
تفاوت. والمتوالي: هو أن يأتي بعضه عقب بعض.ء يعني: هو تتابع مع تفاوت. فيكون 
ذكر المتوالي بعد المترادف من باب التأسيس لا التأكيد» وحمل الكلام على التأسيس 
أولى» وإلا فإن الترادف والتوالي من جهة أصل الوضع .معنى واحد. وانظر: لسان 
العرب: 5١5/١5 2١١5/9‏ . مادة (ردف, ولي). 
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1 (166 ام ا 7 6 6 
والفضل هنا من قوله تعالى : (واسألوا الله من فضله» ؛ ومسن 
قوله: لإوكان فضل الله عَلَيِكَ عَظيمًا6”". 


(وقد يُستعمل)”*' الفضل على خلاف النقص؛ فيكون الثناء عليه 
حمدا مبايناً للشكرء لكنه ليس المراد هنا؛ لقوله: "المترادف المتوال", 
فإنهما يقتضيان الوصول إلى الغير. 


(ونصلي على محمد المهادي إلى نور الإبمان في'*' ظلمات الكفر 
والضلال) 


معنى نصلي هنا: نطلب الصلاة من الله تعالى ؛ لأن النبي قله سكل: 
«كيف [ك/1] نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلي على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد بحيد؛ وبارك على محمد وعلى 
آل محمد؛ كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد محيد»”'' . 


)١0(‏ سقطت من (ص). 

(؟) سورة النساء: ؟8. 

(9) سورة النساء: .١١7‏ 

(4) ف (ص): "وقد استعمل". 

(5) يي (ت)»)» و(ك): من. 

(5) أحريمة اليقاري: معام وذودق كنات الأسياء» ناب "رفون" حديت ارقب: 
5 وف التفسيرء باب: "إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها اذو اموا 
كرا عليه ديرا سناي] 217 لانيل ابدرف: لتقيس 161:0 توق الغرائك ا يزاين 
الصلاة على النبي عله : . إرعمى رقم الحديث: 59555. ومسلم: ا - 


هم 


ومعنى تطلب: إنشاء الطلب» وكذلك نحمد معناه: إنشاء الحمدء 
ووصفه عه َيه بالحمدابة؛ لقوله تعالى: (وَإْنكَ 1 لدي إلى صراط 
3 يه ٌ 
مسنتقيم 276 وبين الحداية والضلال» والنور والظلمات؛ والإمان والكفرء 
ما لا يخفى من الطبّاق”'". 


(وعلى آله وصّخبه خير صّحَب وآل) 


- ف كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي عَفِتْهُ بعد التشهد» رقم الحديث: “. 
وأبو داود: ١/9/6ه-559»‏ ف كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي بعد التشهدع 
رقم الحديث: 9175 -917/8. وابن ماجه: »597/١‏ ف كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب الصلاة على النبي يِه » رقم: 5 .5٠‏ كلهم من حديث كعب بن عجرة 
وق الناب ايشا حنديت أ .سعيد للتدري ولد اخربخة البخاري: 4165/2 وق 
التفسير: باب: "إن الله وملائكته يصلون على النبي"» رقم الحديث: »455٠‏ وف 
الدعوات» باب الصلاة على النبي له: ه/5"؟ , رقم الحديث: 259591 وأخرجه 
ابن ماجه: 595/١‏ غ» في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة على النبي يَيْلهُ » رقم: 
.4. وحديث أبي حميد الساعدي 5ه أخرجه البخاري: 2١55/9‏ وف الأنبياء 
باب: "يزفون" حديث رقم: 31/8» وانظر رقم: 5599. ومسلم: 2505/١‏ ف 
الصلاة» باب الصلاة على النبي ييه بعد التشهد, رقم المحديث: .5١7‏ وأبو داود: 
.»5..-/0١‏ ف الصلاة» باب الصلاة على النبي تنه بعد التشهد. حديث رقم: 
9 . وابن ماجه: 597/١‏ » ف إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة على النبي 
عَبْلَهُ ‏ حديث رقم: 4.0 

60 سووة الشووئ: 5ه6. 

(؟) الطباق: هو الجمع بين مَعْتَيَيْن متنافيّين. أي: بينهما تداف وتقابل. عار 1 
الصياغة شرح دروس البلاغة: 5 ١غ‏ مختصر المعاني: .5١8‏ 


"5 


آله َك : بنو هاشم [ص١/١١]‏ وبنو المطلب» هذا اختيار الشافعي 


00 


.ده )١(‏ >6 
وقيل: عمّرته ” وأهل بيته. 


وقيل: جميع أمته وهو قول اللة7, 


والصحيح جواز إضافة الآل إلى مُضّمّر كما استعمله المصنف. 


وقال جماعة من أهل العربية: لا يصح إضافته إلا إلى مُظهر. 
والصّحب جمع صاحب: دفو كل هئ راق البى كله مبييلما. 


والصسحيح الأول" ؛ بخلاف التابعي لا يكفي فيه رؤية 


في المصباح: 5/5: العثرة: تسل الإنسان» قال الأزهري: ورَوّى ثعلب عن ابن 
الأعرابي: أن العترة ولد الرجل» وذريته» وعقبه من صلبهء ولا تعرف العرب من 
العترة غير ذلك» ويقال: رهطه الأدنون» ويقال: أقرباؤه؛ ومنه قول أبي بكر: نحن 
عثرة رسول الله َه التي خرج منهاء ويَيْضته التي تُفقأت عنه. عليه فول اتن 
السكيت: العترة والرهط يممعنى» ورهط الرجل: قومه وقبيلته الأقربون. اه. وقد جمع 
هذه الأقوال صاحب القاموس: 284/5 فقال: "نسل الرجل» ورهطه؛ وعشيرته 
الأدئن» من مضى وغبر". اه. وانظرء لسان العرب: 8/4ه. 

انظرء النهاية لابن الأثير: 281/١‏ فتح الباري: +/؛ ه*» شرح الزرقاني على الموطأ: 
١دمم.‏ 

الأول مصطلح المحدثين, والثاني مصطلح الأصوليين. انظر: فتح الباري: 15/10-ه2 
نزهة النظر: 5 » تيسير التحرير: 57/7 الإحكام للآمدي: 54/5» العضد على 


ابن الحاجب: 51//5. 


١ / 


الصحابي"' لفق شرف الصحبة» وعظم رؤية النبي ع َه » وذلك أن 
رؤية الصالحين لها أثر عظيم» فكيف رؤية سيد الصالحين! فإذا رآه مسلم 
ولو لحظة انطبع قلبهُ على الاستقامة؛ لأنه بإسلامه متهيئ للقبول» فإذا قابل 
ذلك النورٌ العظيم أَشرّق عليه» وظهر أثره في قلبه وعلى جوارحه. 

وقوله: "خَيْرٍ صّحْب وآل" صحيح؛ لأنه ليس في أصحاب الأنبياء 
مثل أصحاب نبينا عَقِه. ولأجل أت ١لله]‏ السجع قدَّم الصحب على الآل 
ف الثانئي» وجاء على أحد طريقي العرب» وهي”" رَدُ الأول على الثاني» 
والقاقي غلى الأول" "ولول هذا لغال: خير آل :وضكية ذَرد الأول للذول 


)١(‏ هذا هو مذهب الخنطيب رحمه الله تعالى» فإنه يشترط أن يَصُحَب التابعى الصحابي 
واشترط بعض العلماء مع اللقاء الرواية عن الصحابي, وإن لم يَصّحَبّه والأكثرون 
على خلاف ذلك. فإنهم يكتفون باللقاء» ولذا قال العراقي في "ألفيته": 

والتابعٌ اللاقي لمن قد صّحبا 2 وللخطيب حَدّهِ أن يَصّحَبًا 
قال السخاوي ف شرحه ف تعريف التابعي: هر (اللاقي لمن قد صحبا) النبي عله 
واحدا نا كتر .سرام كانت الرؤية ن الحاني ةديع كان النانس” سن اذ 
بالعكس» أو كانا جميعاً كذلك؛ لصدق أنهما تلاقياء وساء كان يرا أم لا مع منه 
أم لا. انظر: فتح المغيث: 2١55/5‏ وما بعده. 

050 هذا على لغة أهل الحجاز في تأنيث الطريق» ولغة أهل نحد تذكيره, وبه جاء القرآان 
في قوله تعالى: (فاضرب لَهُمْ طَريقا ة في البَحْر يبَسا) . انظر: المصباح: .١8/5‏ 

(؟) ويسمى ف علم البديع: الطي والتشو وشو ننه أن يكون النشر على ترتيب الطي, 
كقرله تعالى: (وَمن رحْمّته جَعَل لَكُمْ اللَْلَ وَالنّهَارَ لَسْكنُوا فيه وَلتَبِنَهُوا من 
فضله) » فقد جمع بين الليل والنهار» ثم ذكر السكون لليل» وابتغاء الرزق للنهار على 
الترتيب: نإنا ادديكون اكير هلي ختلاف تنيب الي كقول الماتن» وكقوله - 
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والثاني للثاني ع وهما طريقان للعرب جائزان. 
(وبعد: فأولى''' ما تَهُم به المهمّم العوالي؛ وتُصرف فيه الأيام 
والليالي - تَعَلَّمُ المعالم الدينية والكشفُ عن حقائق الملة الحنيفية؛ 
والقوص""ا في تيار بحار مشكلاته, والفخصْ عن أستار أسرار 
مغضلاته) . 
| بَعْدُ: بضم الدال على الصحيح - مقطوعٌ عن الإضافة» أي: بعدما 
مق هو التقدسن والقوبيةة: وكيد والصلاة» والعامل فيه فل مُقَدَرُ 
تقديره: أقول» وهو معطوف بالواو على: تَحمّد ونصلي ) وبَعْدَه فعل آخر 
مُقَدرٌ تقديره: تبه هو معمول القول؛ لأجله دخلت الفاء على أولى» وف 
الفاء فائدة أخرى؛ وهي رفع تُوَهمٍ إقاقة" عن إل ال تله ا" 
يضم الحاء ييقال: هم بالأمر يَهُمِ م كنا قم أراذور هاما بكس الماع فهو دن 
الحميم: وهو الدبيب. واهمّم جَمُع همة وهي الواضيوة 7 تقول اشمة مف : 
جلمة بالفتح للمرة» وبالكسر للهيأة» والجمع لها( . وإسناد الفعل للَهمّم 


- تعالى: (فمَحَونا آيهَ اللدْلٍ وَجَعلنَا آيَه النَهَار مُْصرَة لتتتَعُوأ فَضْلاً من ربكم 
وَتَعْلموا عَدَّدَ (السدين والحنات 4 ذكر ابتغاء الفضل للثاني» وعم الحمساب للأول» 
على خلاف الترتيب» انظر: "جواهر البلاغة" للهاشمي: 07؟. 

)١(‏ في (صي و(ك): "فإن أولى". 

(؟) في (ص». و(ك): "والخوض". 

(؟) انظر ما سبق في» لسان العرب: ؟5١/518»‏ القاموس المحيط: 2195/54 المصباح 
المنير 8/51 ا 

(4) أي: ل ا الات امي 
وزن فعل» فأراد ' 5 بله" الوزن التصريفي لهِمّم. 


١ 


وهو ف الحقيقة لفاعلها من باب قوله: شعرٌ شاعر. والمعالم جمع 
[ص١/5١]‏ مَعْلَم: وهو ما بجُعل علامة للطرق والحدود» مثل: أعلام 
الحرم؛ ومعالمه المضروبة عليه» ويقال الْمعُلم: الأثر”'» وهو راجع إلى معنى 
العلامة» ولا"؟؟ خلاف في المعنى. 


11.١ 1‏ 4 3 ماه ع 
و المعالم "ا الدينية : الآادلة الشرعية ) وكل ما يهدي اليهاء وتعلمها: 
0 
تعرفها. 
و"الملة الحنيفية": هذه الملة. قال وَبْنه : 'بعثشت بالحنيفية «السهلة 
الل ا وسميت حنيفية ؛ لأنها على ملة إبراهيم) التي 


عند العرب: مَنْ كان على دين إبراهيم عليه السلام. وسُمي إبراهيم عليه 


.51١9/١5 انظرء لسان العرب:‎ )١( 

(0) ف (ت): فلا. 

(9) في (ت): 'فالمعالم". 

(:) ف (ت): "السمحة السهلة" . 

50 أخرحه الخنطيب ف تاريخ بغداد: 0». ف ترجمة جعفر بن أحمد العطار» من 
حديث جابر 5 عن النبي يِه أنه قال: "بعت بالحنيفية السمحة - أو السهلة - 
ومن خالف سنتي فليس مني". وضعفه الألباني رحمه الله قي ضعيف الجامع الصغير: 
؟ ٠٠‏ رقم الحديث: ه“؟. قال المناوي ف فيض القدير: ١7/‏ ؟: "وفيه على بن 
عمر الحربي أورده الذهبي في "الضعفاء"؛ وقال: صدوق ضعفه البَرقاني. ومسلم بن 
عبد ربه ضعّفه الأزدي. ومن ثم أطلق الحافط العراقي ضعف سنده. وقال العلائي: 
سبلم طعقة الأردي اول نعف أحذا وثقه» لكل لهاطرق :ثلاث ليس جيعد آنل يتزل 
بسببها عن درحة الحسن . 

5 رض ورك )"مالي 


السلام حنيفا؛ ليله عن دين الصابئة: وهم عباد الكواكب» ا أتباعه 
حنفاء لذلك؛ ولميلهم عن اليهودية والنصرانية"'": قال تعالى: لإمَا كان 
إِيْرَاهيم يهُوديًا ولا نْصرَاني ولكن كان حَنيًا نا مسئلمًا 6 . 

واللقكة لكي" والقلال علق أذ عت الله نه إن العيم قر له بال" 
ل أوْحَيْنا إَِيِكَ أن أنبعْ ملة إِبْرَاهِهم 476 . 


وادعى بعض العلماء أنها موافقة لها في الأصول والفروع» والمشهور 
أنه عواقتدة لتاق :الأ سسواق تظ رظاني كن [الختصياض اللة إبراهيم 
بذلك؛ لأن دين الأنبياء كلهم واحدٌ في الأصول» وإنما اختلفت الشرائع في 
الفروع» ويكون تسمية هذه الملة حنيفية؛ لمخالفتها ما كان عليه أهل 
الشرك واليهود والنصارى» كمخالفة إبراهيم مَنْ كان في زمانه من الكفار 
وهم الصابئة» وَاتَبَاعُه دينَ الأنبياء قبله وبعده وهو الإسلام» وحقائقها على 


. (ه) ع 
ون" أصضول: الديما. 


ولا تفثمل أصول الفقه الذي تَصَّدَّى لهء والمعالم الدينية شاملة له" 


)١(‏ انظرء لسان العرب: 2517/4 وفيه: حتف عن الشيء وتَحَنّف: مال. ومع اللدييية 
ف اللغة: الميل» والمعنى أن إبراهيم حَنّف إلى دين الله ودين الإسلام. اه. باختصار. 

(0) سورة آل عمران: /ا5. 

4 والجمع ملل مثل سدرة وسدّر. انظر» المصباح: 45/5 ؟. 

(84) سورة النحل: 7؟5١.‏ 

(5) أي: على المشهورء من أن موافقة هذه الملة لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قي 
الأصول فقط. 

(5) أي: لأصول الفقّه. 


١ 


إن جعلنا سم الملة شاملاً للأصول والنسروع فكلا الأمرين [ك/7] - 
أعني: المعالّم الدينية وحقائقّ الملة - شامل للأصول والفروع؛ فيندرج 
فيد" اصسو ل الققيه الذي تمتاى لدو وسو ايب !11 )الكو وسافت 
للتصنيف الذي تصدى له أكثر» ويشهد له قوله يَيلهُ: «بعثت بالحنيفية 
السيحة» #رتع شم از الأمصول والتسروع جميساء ولا زم ممن ذلك 

"© لشريعة براهيم في جميع الأشياء» بل لموافقتها 0 الصو ل©» 


وحقائقها على هذا: - جميع أحكامها ومعانيها وأسرارها. 
والضمير في مشكلاته ومعضلاته عائدٌ على الكشف؛ لأن الإشكال 


2 


والإعضال فيه لا فيها. فإنها بَينّة جَليّة بيضاء نقية إذا ارتفع الحجاب عن 


الناظر رآها. 


ولااستناع خسن انعا ركه وار ليها ف القوض قار 1 
البحار» والففحص عن أستار الأسرار» وكم من بحر لا يدرك له قرار» وسر 
0 5 أبكارة الأفكار. 


)١(‏ أي: ف اسم الملة. 

(؟) أي: َعلّنا اسم الملة شاملاً للأصول والفروع أحسن. 
() ف (ك): "توافقها". 

4 ملسن ار 

(5) ف (ك): "للأصول' . 

(5) ف (ك) 'تعبت". 


5 


(وإن كتابنا هذا منهاج الوصول إلى علم الأصول. الجامع بين 
المعقول والمشروع'''. والمتوسط بين الأصول والفروع). 


المنهاج: الطريق» جُعل عَلَّما على”'' هذا الكتاب. 


والوصول إلى الشيء إنما يكون عند انتهاء طريقه؛ فقوله: "منهاج 
الوصول" معناه: الطريق التي يتَوصل فيها إلى الوصول إلى علم الأصول) 
كما تقول": طريق مكة» أي: المتَوَصّل فيها إلى مكة؛ فليس الوصول فيه 
ولكنه غايتها*؟. 


وقوله: "منهاج" خبر "إن"» ويجوز إطلاق ذلك على هذا الكتاب 
معناه الأصلي غير عَلْم؛ لأن الاشتغال به مُوَصّل”*' إلى ذلك. 


وقوله: "الجامع" : مخفوض صفة لعلم الأصول» ولا خفاء في جمعه بين 
التقول سروم فنا" تومن كام لور الشرع لصافي بنات الفكر» 
فجاء عريق الأصالة» شديد البسالة. 


1 سقطك ارامت 
(؟) في (ت): "في . 

(9) ف (ك): "يقولون . 

(5) أي: ولكن الوصول غاية الطريق. 
(5) في (ص): "يوصل". 

(5) في (ت): 'وأنه". 
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"35 نمل من الأزل: ويم الغان» 


(وهو وإن صّعْر حجمه كبر علمه وكشضشرت فوائده, وجلت ظ 
عوائده). 

وقوله: "وهو يعني: هذا الكتاب. 

وصعرء بضم الغين) وكذلك كبر بضم الباء؛ لأنه ععنى عظمء وأصل 
كبر بضم الباء لكبّر الحثة» ثم استعمل في كبّر المعنى» وأما كبّر السن فلا 
شال قي لد كين امكفيوى الا وراعى الطابقة ابو عدر و كثر التفطادعياء 

: ع 7 6 

واجتمعا لرجوع الصغر إلى الحئة والكبّر إلى المعنى '. 

والعوائد: حي باليقا روعي العفل دوا لفعة برقا لاق هين عر عليلف 
من كذاء أي : أنفع وفلان ذو عائدة» أي: ُعطف ونفع. 

ون هذا الكتاب لكما وصف. 

(<معته رجاء أن يكون سببا لرشاد المستفيدين , ونجاتي يوم الدين, 
والله تعالى حقيقٌ بتحقيق رجاء الراجين) . 

حَققق الله رجاءه) وقوله: "حقيقٌ بتحقيق" أي: خليق له وججحدير 
6 في (ك): "وبي" 
(45ق لص "هذا" .وهو مقطا 
(9) انظرء المصباح المنير» مادة (صغر): 2580/١‏ ومادة (كبر): .١85/5‏ 


(4) أئ::وضقن البيضازي كتابة بالمسر والكتر وفنا ميان معتافيان لكونه آزاد بالصكر 
المئة» أي: الحجم الحسي للكتاب, وبالكبر المعنى» فهر مع صكّر مبناه» كبيرٌ معناه. 


: 


وحَري» وحَرَى» وحَرء كل ذلك يمعنى واحدا"' 

وقصد المصنف التجانس”'' بين حقيق وتحقيق”''» وإطلاق ذلك على 
الله ينبني”؟' على أن الأسماء توقيفية أو لا. 

(أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالا واكفية الاستفادة 
[إت 0/١‏ ] فنها وعال المستفيد). هذه العبارة بعينها عبارة تاج الدين 
الأرْمَوي في «الحاصل»””'. 


وقد 0 اام باسني 1 لكر اعد كل 


)١(‏ ف لسان العرب: ٠‏ وهو حقيق به ومحقوق بف أي: خليق له والجمع 
أحقاء» ومحقوقون. وفيه أيضا: :11/٠١‏ وفلان خليق لكذاء أي: جديرٌ به وأنت 
جر بلق أع: جدير... ويقال: إنه لخليق: أي: حَري» يقال ذلك للشيء الذي 
ارا و رص عد د راع رص وفيه أيضاً: 4 :17/١‏ 
والحرّى: الخليق... يقال: فلان حَري بكذاء وحَرَى ) بككذاء وحّر بككذاء وبالحرّى أن 
كن كلك ا عدر وحلي " ظ 1 

(؟) الجناس: هو تشابه اللفظين ني النطق لا في العنى. ال 0 7 .١‏ 

(©) وهو عبان تافهن 4 أن اليد "اريماك الحقى "عرفب الماع ولتي العام مت 
اتفقت حروفه ف الحيعة والنوع والعدد ردي مثل قوله تعالى: (وَيَوْمَ تقوم السسّاعة 

قيس الس ول نا تدر ع شاع من الطازه تحن الصحافة: 2155-٠4‏ جواهر 
البلاغة: 917م. 0 ْ ظ 

(:) في (ص): "ينبع". وهو خطأ. 

(5) انظرء الحاصل: ١/90؟.‏ 


(5) في اللسان: ؟١/4:‏ "ولا جرمء أي: لابد ولا محالة» وقيل: معناه حقا". 


ه ؟ 


أصول الفقه ف أوله. 

وهاهنا خمسة أشياء: 

أحدها: لفظ أصول الفقه قبل أن يُسَمَِّى به هذا العلم مركب من 
مضاف ومضاف إليه. والثاني: هذا اللفظ بعد أن سمي به فإنه صار (اسما 
لهذا العلم)”"' 1 من المضاف والمضاف إليه بهذا الاعتبار صار كالزاي 
والدال من زيدء لا معنى له» وكل مركب سمي به معنىّ فقد يتطابق معناه 
حال التركي »رسال التسميلاه كعيدانه لشم عار وعد قو ادق ابه 
بالاعتبارين» وقد لا يتطابقان كأنف الناقة مسمى به رجل. 

ولفظ أصول الفقه نما تطابق فيه معناه حال الت ركيسب» ومعناه حال 
التسمية من بعض الوجوه» كما سنبينه. 

الثالث: معنى أصول الفقه قبل التسمية. 

الرابع: معنى أصول الفقه بعد التسمية؛ ممع قطع النظر عن أجحزاء 
اللفظ المطلق علية: 

الخامس: معناه بعد التسمية مع الالتفات إلى أجزاء اللفظ المطلق عليه ؛ 
أن اللفظ يدل عليه باعتبارين كما قدمناه, فإذا أخذ المعنى بأحد 
الاعتباريّن كان مغايراً له بالاعتبار خرن تيضد فا عق الح اكور آله 
إضافٍ لقبي باعتبارين» لكن صدق اللفظ عليه بالإضافة إنها هو بطريق 
انخاز؛ لأنه أخص [ك/8] من معناه الحقيقي» ... والحد إنما هو للمعنى 


(1) في (ص): "اسما للعلم". 


1 


دون اللفظء فالمقصود بيان المعاني الثلاثة» ويعْبّر عن المعنى الأول 
بالإضافٍ ؛ لأنْ المعنى مُرَكُبٍ من مضاف ومضاف إليه في الذهن» كما أن 
لفظه كذلك في النطق. ويُعرّر عن المعنى الشاني باللقبي باعتبار أَنّه ملقب 
بهذا الاسمء فإِن اللفظ المركب جعل اسماً عليه ولقباً له. وعلماً كسائر 
أعلام الأجناس» أو أسماء الأجناس. 

فإن عَلَم الجنس: هو الذي يقصد به تمييز الجنس من غيره» من غير 


نظر إلى أفراده. واسم الجنس: الذي يُقصد به مُسَّمّى الجنس باعتبار وقوعه 
على أفراده. حتى إذا دخلت عليه الألف واللام الجنسية الدالة على الحقيقة 


ماوق علو ال 0 
داهو التذى عقاروق المرقديين اسي اللنشن وغل اللستس 
[ص١/5١].‏ 


ويجمع الأفراد” "' وجعله اسم جنس أولى من جعله عَلَمَ بحس ؟؛ لأثنة لبو 
كان علما لما دخلت عليه الألف واللام» وكذلك سائر أسماء العلوم من"* 


)١(‏ يعني: إذا دخلت الألف واللام الجدسية على اسم اللجنس ساوى عَلْمّ الجنسء أي: 
أصبح اسم ادنس يدل على الماهية والحقيقة فقطء وانقطعت دلالته على الأفراد 
كدر كلك لسن 

(؟) في (ك): "ونسعنتج". 

(8) لأنْ عَلَّم المنس يدل على الحقيقة والماهية» وهي واحدة لا تقبل التعددء فلا تتَنّى ولا 
تجمع» وانظرء آداب البحث والمناظرة: .١9/1١‏ 

(8) سقطلت من (ت) 


ا 


ا 6 
0 وعير دللف” . 
ويعبر عن المعنى الثالث بالإإضافي (أبضا اعد 0 الا كما 


نا 


سبق 
إذا عرفت هذه المقدّمة فهاهنا ثلاثة مباحث: 


(أحدها): في تعريف معنن أصول الفقه التر كيبي قبل التسمية» ولابد 
في ذلك من تعريف المضاف, والمضاف إليه» والإضافة؛ لأن العلم بالمركب 
أنّه ينبغي البّداءة”” بالمضاف إليه؛ محتجا بأن المضاف يَتَعَرَّف بتعريف 


المضاف إليه ؛ لأنا نقول التعرين 0 


ليسي شار اموق النتدالبه حفن أ دمن مله كلم معشن» لاخة لت كدان عاسم 
جنس لما صح دخول الألف واللام عليه؛ لأن عَلَم لجنس معرفة؛ فلا يصح دخولها 
عليه؛ وكذلك سائر أسماء العلوم كلها أسماء أجناس لا أعلامٌ أجناس» ولذلك صح 
دخول الألف واللام عليهاء فنقول: التفسيرء لس وغير ذلك. 

قطت عرض 

(') وهو اعتبار ما قبل التسمية؛ أن الإضافة قبل التسمية» وأما بعد التسمية فليس هناك 
إضافة. ظ [ 

4 قلاض): "توه 

(5) بفتح الباء وضمها. انظر: لسان العرب: »57-57/١‏ القاموس المحيط: 8/١‏ » مادة 
(بدأ). 

(10) سقطت من (ص). 


6 


سرت رقا "' المتكو بوطيو اللاي كيه الطب قتد نتن المطياقت 
إليه. ظ 


م م 


وتعريف يقابل الجهل» وهو المقصود هناء وهذا لا يكتسبه المضاف من 
القباف إليه: 


فنقول: الأضول جمعع 0-000 بتعريف مفرده) والأصل ما يتفرع 
00 


؟ 


وهذه العبارة أحسن من قول أبي اا ما ينبني عليه غيره 
لأنه لا يقال: إن الولد ينبني على الوالن و”** يقال إنة فرعه. 


وأحسن من قول صاحب «الحاصل»: اسلا 1 ع سنتراك 
"من" بين الابتداء والعفي ”7 


)١(‏ ف (ص): "مقابل". 

(؟) في (ص)»ء و(ك): "وتعرفه". 

(9) هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطَيّب البصري» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف 
الكلامّية. كان فصيحا بليغاء يتوقد ذكاء وله اطّلاع كبير. من مصنفاته: "المعتمد ف 
أصول الفقه" من أجود الكتب» صفح الأدلة". توق ببغداد سئة 4755ه. 
انظر» سير: 5/07//1177» تاريخ بغداد: +/. 2٠١‏ وفيات: 54 . 

(8) انظر: المعتمد: ١/ه.‏ 

(0) سقطت الواو من (ت). 

(5) انظر الحاصل: 5/2/١‏ ؟. 

(0) واستعمال المشترك في التعريفات قبيح. 
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وأحسن من قول الإمام: المحتاج إليه"' ؛ لأنه إن" أريد بالاحتياج ما 
يعرف في علم الكلام من: احتياج الأثر إلى المؤثر» والموجود إلى الموجد -- 
زم إطلاقٌ الأصل على الله تعالى؛ فاك أريك: 2507 عليه الشتي ع > لم 
إطلاقه على الجزء والشرط وانتفاء المانع”'". 

وإن أريد: ما يفهمه أهل العُرْف من الاحتياج - لَزِم إطلاقه على 
الأكل واللبس ونحوهما*'. 

وكل هذه اللوازم مستنكرة» وكل هذه التعريفات للأصصل بحسب 
اللغة» وإن كان أهل اللغة لم يذكروها ف كتبهم, وهو مما" نبهنا على أن 
الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض طا أهل اللغة"''. ظ 

وأما في العرف: فالأصل مستعمل ف ذلكء ولم يرك أهل العرف 
الاستعمال في ذلكء لكن العلماء يطلقونه مع ذلك على شيئين أخّصّ منه. 


أحدشما: الدليل. 


.51/١ ق/١ انظرء المحصول:‎ )١( 

(؟) سقطت من (ت). 

(9) لأن الشرط يتوقف عليه المشروط» والجزء يتوقف عليه الكلء» وانتفاء المانع يتوقف 
عليه المشيء. 

(6) ف (ت): "ونحوها". 

(0) في (ت): "ما". 

(5) الأصل ف اللغة: أسفل كل شيء» وجمعه أصول. انظرء لسان العرب: 215/1١١‏ 
القاموس المحيط: 258/7 المصباح المنير: 5١/١‏ . 


والثاني: المحقق الذي يُشّك في ارتفاعه؛ لتفرع المدلول عن" الدليل» 


والفقه تعريفه سيأتي في كلام المصنف [ص .]١ 5/١‏ 
والإضافة تفيد الاختصاصء فإن كان المضاف اسما جامدا أفادت 
مطلق الاختصاص» كحَجر زيد”*'» وإضافة الأعلام إذا وقعت من هذا 
القبيل» كقول الشاعر: 
غلا زيدنا يوع الننا رامن را 
وإن كان المضاف اسما مشتقا - أفادت الإضافة اختصاصّ المضاف 
بالمضاف إليه 2 المعنى المشتق منه» كغلام زيد» تفيد اختصاص الغلام بريد 
في معنى الغلامية'"' (وكاتب الملك: تفيد اختصاصه بالملك في الكتابة) 


. ف (ص)»ء و(ك): "على"‎ )١( 

(؟) في (ص): على . 

(9) فوجه العلاقة بين المعنى اللغوي للأصل» وهذين المعنيين عند العلماء: أن الدليل يتفرع 
عنه المدلول» واليقين السابق يتفرع عنه الاستصحاب. 

(4) فحّجر اسم جامد غير مشتق» فليس هو اسم فاعلء» ولا اسم مفعول» ولا صفة 
مشبهة» ولا غيرها من المشتقات» وإضافة الجامد إلى المعرفة تفيد الاختصاص أي: 
هذا حَجَرٌ مختص بزيد. 

(5) فقوله: زيدناء عَلّم مضاف إلى معرفة فأفاد الاختصاص؛ لأنْ العلم من الأسماء الجامدة 
غير المشتقة. وكذا قوله: زيدكم. وهذا صَّْرُ بيت عَجْزه: بِأَبِيِض مَاضي الشفركين 
يَمّان. وقائله رجل من طيء» كما في تعليق الشيخ محمد حي الدين علي ابن عقيل: 
.١ 1/1‏ 

)اق لات )بوك ): "العلمانية". 


اه 


وإضافة الأصول إلى الفقه منْ هذا القبيل تُفيد اختصاصّ الأصول بالفقه)7") 
ين نكا" اصيو ل توفي ك3 الفقه وها ميد وداتي يدا أن 
أصول الفقه بالمعنى التركيبي: ما يِتَفرَّ ع عنه الفقه. 

والفقه كما يتفرع عن دليله» يتشرع عن العلم بدليله؛ فيسمى ككل 
مهنا اباد للفقه.ء ولا فرق في الأدلة في هذا المقام بين الإجمالية 
والتفصيلية؛ فإن7" كلاً منهما يتفرع الفقه عنه» وعن العلم 0 


فصار أصول الفقه بالمعنى التركيبي يشمل أربعة أشياء [ت١//1]:‏ 
الأدلة الإحمالية» وعلمُهاء والأدلة التفصيلية» وعلمها. 


وهذا ليس هو المصّطلح عليه””'» ولا يصح تعريف هذا العلم مدلول 
أصول الفقه الإضافي؛ لأنّه أعم منه. إلا إذا أخذ بعد التسمية كما 


يات 3 


(0) ف (ص): "وكانت الملك تفيد اختصاص الأصول بالفقه". وهذا تحريف وسقط. 

(؟) فإضافة الأصول إلى الفقه تفيد التعريف؛ لأنها إضافة نكرة إلى معرفة» وتفيد 
الاختصاص في المعنى المشتق منه لفظة الأصول. 

(0) في (ت): "وأن". وفي (ص): "بأن". 

(4:) سقطت من (ت). 

(0) سقطت من (ص). 

(1) انظر: تعريف الأصول بمعناه الإضافي في: المحصول ١/ق »31/١‏ شرح الكوكب: 
8/١‏ "2 نهاية الوصول فْ دراية الأصول: 2١5/١‏ نهاية السول: 27/١‏ التحصيل من 
اعضولة 155/1 تيم اللحووية ا 


6١ 


البحث الثاني: في تعريف معنى أصول الفقه اللقبي: 

وهو المصطلح عليه. 

ولا شك أن كلا من الأدلة التفصيلية» والعلم بها غير داخل فيه؛ لأن 
ذلك من وظيفة الفقيه والخلافي» فلم يوضع أصول الفقه في الاصطلاح 
لكل ما يحُتاجٍ إليه الفقيه''"» بل لبعض ما يحتاج إليه ''» كدب أهل 
العرّف في تخصيص الأسماء العرفية ببعض مدلولاتها في اللغة. 

والأدلة التنفصيلية مثل: قوله”": (أقيموا الصّلاة )474 ودلالته على 
وججوب الصلاة» ونحو ذلك. 

م بعد إخراج الأدلة التفصيلية وعلّمها من الوضع*2؛ تبقى الإجمالية 
وعلمها. 


ص 
3 و 


والمراد بالإجمالية: كليات الأدلة» فإِن قوله: (أقِيمُوا الصّلاة)» «إولا 
تَقَرَبُوا الرئى 2006 : وؤاقُلوا الْمُشْ ركينَ)”" , وئهيّه يَلِلْه عن قبل النساء 
والصبيان!*'» وإطلاق الرقبة في موضعء وتقييدها بالإيمان ف موضع, 


)١(‏ ف (ك): "الفقه". 

(؟) سمّطت من (ص). 

() سقطت من (ص). 

(4) سورة الأنعام: ؟7. 

(5) أي: من الوضع الاصطلاحي لأصول الفقه» وهو المعنى اللقبي له. 

5 “سورة الأساا 26 

(0) سورة التوبة: ه. ولكن الآية بالفاء (قاقكلوا الْمُتْركين) . 

(84) أخرجه البخاري: #«/3848: 23 ف الجهاد ناي 2 الصميياة في الحرب» رقم: 
١‏ » وباب قتل النساء في الحرب» رقم: 5 ومسلم: /0» فى - 


؟ه 


ود و 97 و 
وصلاته ييه في الكعبة"'': وإجمال الصلاة في الآية المذكورة» وبيان 
جبريل لهاء ونسخ التوجه إلى بيست المقدسء» والإجماعٌ على أن بنت 

50 هه 1 


١ 1 5‏ 8 هه ٌُ وه 
مسعود في ذلك*' وقياس الارز على البسرء ومرسل سعيد بسن 


000 


000 
00 


000 


- الجهاد والسيرء باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» رقم: 2١/55‏ ومالك 
ف المورطأ: 417//5 5. في الجهاد» باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزوء 
حديث رقم: 4» كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه مالك أيضا 
عن ابن لكعب بن مالك رضي الله عنهما: 4/5 24 حديث رقم: 8. 

أخرخه البخشاري» ١/هةكء‏ ف كتاب القبلة» باب قول الله تعالى: «وائخذوا من 
مام إيرَاهِيمَ على 6 رق الحديث: 8848» وأخرجه في عدة مواضعء انظر الأرقام: 
4484-4855 14 اك اكه هت لك 859( غ. وأخرجه 
مسلم: 2455/5 ف كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغير 
والصلاة فيهاء والدعاء قي نواحيها كلهاء رقم الحديث: .١559‏ 

في (ص): "مع الثلث". وهو خطأ ظاهر. 

وهو أخوها الشقيق. انظر: الرحبية بشرح المارديني وتعليق د. مصطفى البغا: 25/8 
#5/. 

خبر ابن مسعود 5ه أخرجه البخاري في صحيحه: 417/7/5 25 في الفرائض» باب 
ميراث ابئة ابن مع ابئنة» رقم: 5888. والحاكم في المستدرك: 4/4*؛ وقال 
صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. والبيهقي في الكبرى: 19/5؟؟ )2 9٠.‏ 
ف الفرائلض» باب فرض الابنةع وباب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما 
ذكر. ونص الخبر كما في البخاري والبيهقي: 'هُرَيْل ابن شرَحبيل قال: سثل أبو 
موسى عن أبنة وابنة ابن وأخت. فقال: للابنة النصف,» وللأخت النصف,» وأت ابن 
ف 2 فَسَيْتابعُني. فسكل ابن مسعود» وأخير بقول أبي الواسيع فقال: لقد ضَللت إذا 
وما أنا من المهتدي» أقضي فيها بما قضى النبي َه : للابنة النصفء ولابئة الابن - 


فك 


المسيّب27 [ص١/7١]‏ في النهي عن بيع اللحم بالحيوان"''؛ وقول عثمان 


(010 


050 


- السدس تكلمة الثلثين» وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن 
مسعودء فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم". 

ور سعداين المتنوو داقن عمد الروي القرشي» أحد أعلام الدنيا» وسيد 
التابعين. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخنطاب كه سنة .١‏ قال مكحول: 
اليتق للستي عام القلماء". وهر اح ثقهاء'اكدينة المنيعة قوق رحعه الله عام 
4 5ه. انظرء طبقات ابين سعد: 2١١9/0‏ حلية: ؟/151) سير: 11/4؟) 
شذرات: ١/؟5١١.‏ 

أخرجه مالك ف الموطأ: ؟/هه5. ف كتاب البيوع» باب بيع الحيوان باللحمء 
حديث رقم: 55» عن سعيد بن المسيّب: أن رسول الله َه نهى عن بيع الحيوان 
باللحم. ورواه الشافعي عن مالك كما في الأم: 281١/8‏ ومستدرك الحاكم: 250/1 
كتاب البيو ع والسئن الكبرى: 9/5 5» كتاب البيو ع» باب بيع اللحم بالحيوان. 
ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك أيضاً في المراسيل: 15-/117» حديث رقم 
قال ابن عبدالير ف التمهيد: 5/؟5؟#: "لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه 
ثابت من الوجوه عن النبي ء لله » وأحسن أساتيدهمرسل سعد بن السين هذاء ولا 
خلاف عن مالك فْ إرسالهء إلا ما حدثنا خلف بن قاسم - ثم ذكر السند إلى - 
يزيد بن مروان أخيرنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال: نهى 
رسول الله عله عن , بيع اللحم بالحيوان. وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن 
مالك» ولا أصل له ف حديئه". ووصله الدارقطني كذلك ف ستنه: /1-1/0/) 
وقال: "تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه» وصوابه ف 
الموطأ عن ابن المسيب ا قال ابن حبان في المحروحين: ٠١5/7‏ عن يزيد هذا: 
"كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات» لا يجوز الاحتجاج به محال. معت محمد 
ابن محمود قال: سمعت الدارمي: سمعت يحيى بن معين يقول: يزيد بن مروان 
كذاب"..وانظر الساق اليزان: +/ة ة. واخرج الشاكمى السدرك: ؟/ود 


عازع 


في بيع البراءة”''» والمصلحة المرسلة في التترس”؟» والأخذ بالأخف في دية 


- ومن طريقه البيهقي ف الكبرى: 45/0 5» عن الحسن عن سمرة: أن النبي يله نهى 


(010 


050 


عن بيع الشاة باللحم. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد» رواته عن آخرهم 
أئمة حفاظ ثقات. ولم يخرحاه» وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة". ووافقه 
الذهبي على تصحيحه. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح» ومن اننت سماع الحسن 
البصري من مرة بن جندب عد موصولاء ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يُضم إلى 
مرسل سعيد بن المسيّب» والقاسم بن أبي بزة» وقول أبي بكر الصديق #ه قال ابن 
حبر رحمة الله ق التلخيض: ١/8‏ عن مرسل سعيد ين السيب رحمه الله: "وله 
شاهد من حديث ابن عمر رواه البزار» وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف. وأخرجه 
من رواية أبي أمية ابن يعلى عن نافع أيضاء وأبو أمية ضعيف. وله شاهد أقوى منه 
من رواية الحسن عن سمرة. وقد اختّلف في صحة سماعه منه؛ أخرجه الحاكم 
والبيهقي وابن خزيمة". وانظرء تكملة المجموع للسبكي: .١95/١١‏ 

بيع البراءة هو أن يشترط البائعٌ على المشتري التزام كل عيب يجده في المبيع على 
العموم» وقول عثمان ذه أخرجه مالك رحمه الله قِ الموطأ: ؟/51, والبيهقي من 
طريقه ف الكبرى: 558/5. وانظر: شرح الزرقاني على الموطأً: «/50 25 بداية 
المجتهد: 84/5 الحاوي: 9/5؟". 

المصالح المرسلة: هي المصالح التي لا يعلم هل اعتبرها الشارع أو ألغاها. انظر نهاية 
السول: 14. ومسألة التكرس: هي ما إذا صال علينا كفار تترسوا بأسارى 
المسلمين» وقطعنا بأننا لو امتنعنا عن الترس لصدمونا واستولوا على ديارنا وقتلوا 
المسلمين كافة حتى الترس؛ ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما من غير ذنب صَّدَر منه. 
فإن قتل الترس والحالة هذه مصلحة مرسلة؛ لكونه لم يعهد ف الشرع جواز قتل مسلم 
بلا ذنب» ولم يقم أيضا دليل على عدم جواز قتله عند اشتماله على مصلحة عامة 
المسلمين» لكنها مصلحة ضرورية قطعية كلية؛ فلذلك يصح اعتبارهاء أي: يجوز أن 
يودي اجتهاد بجتهد إلى أن يقرل: هذا الأسير مقتول بكل حال» فحفنظ - 


آه 


ا ام والامفنينان 3 لوي هن لبر لي ونحوذلك. 
كلها أدلة معي وجزئيات مُشَخْصَة والعلم بها ليس من أصول الفقه في 
شيءء وإنما هو”*' وظيفة الفقيه”. ولهذه الأدلة وأمثالها كليات» وهي 
مُطلق الأمر والنهي والعموم والتخصيص”" » والإطسلاق والتقييدء 
والفعْل» والإجمال والتبيين» والنسخ, والإجماع, وخبر الواحد» والقياس؛ 


- كل المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع من حفظ مسلم واحد. انظره نهاية 


(010 
(050 


00 


00 


( 
00 


السول: 4/. وعا ب اوم 

في (ت): "اليهرد". 

أي: أن الشافعي رحمه الله أذ بالأخف فق دية اليهودي؛ لأن بعض العلماء أوجب 
فيه الدية كاملة» وبعضهم أوجب نصف الدية» وبعضهم أوجب الثلث فأخذ 
الشافعي بذلك» والأخذ ف ذلك أن الشافعي رحمه الله أوجب ما أجمعوا عليه» وبحث 
عن مدارك الأدلة فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادةع فرججع إلى استصحاب 
الحال ف البراءة الأصلية التي يدل عليها العقل» فهو تمسك بالاستصحاب ودليل 
العقل. وهذا الذي قال به الشافعي في الأخذ بثلث الدية هو قضاء عمر وعثمان نا. 
انظر) المستصفى: اجا سبال نهاية امحتاج: بام بداية المجتهد: 5غ 
سبل الساكم: 81/8 ؟. 

قال الشافعي 4#5: "رأيت بعض الحكام يحلف على المصحف» وذلك حسن". وقد 
بين الشافعية أن هذا الاستحسان له دليل وهو فعل ابن عباس وابن الزبير رضي الله 
عنهما؛ ولأن الشرع ورد باعتبار ما فيه إرهاب وزجر عن اليمين الفاجرة» والتحليف 
بالمصحف تعظيم» فكأنه من باب القياس تغليظا باليمين كما غلّظت بالزمان والمكان 
الشريفين. انظر» البحر المحيط: .٠١7/8‏ المحلي على الجمع: ؟/5014. 

الضمير يعود على العلم بهاء أي: وإنما العلم بها وظيفة الفقيه. وفي (ص) كُتب فوق 
الضمير (هو)» (هي). والظاهر أنه من الناسخ. 

ف”قض )دوز ف): "القع" 

في (ص): "والخصوص". 


/أه 


والمرسل» وقول الصحابي» والمصلحة المرسلة» والأخذ بالأخَف 
والاستحسان عند من يقول به. 

وهذه الكليات داخلة في الجزئيات» فإن الكلي الطبيعي"'' موجود في 
5 10 لم اه * هد 2 (5) 

ففى الأدلة اعتباران: 

أحدهما: من حيث كوئها معيّنةع وهذه وظيفة الفقيه وهى الموصلة 
القرفة إل النقدم. بوالققيه قن يدزفينا بأذلقها: ذا كنان: أضبولياء وك يخرفهيا 
5 4 () اه 0 24 9 5 7 
حاصلة عنده. 

والاعتبار الثاني: من حيث كوئها كلية» أعني: يعرف ذلك الكنى 
المندرج فيهاء وإن لم يعرف شيئا من أعيانهاء وهذه وظيفة الأصولي) 
: د 5 : 1 و ع 1 
علو الفققيه ارك وال ستعرقة له هن عنزيك كوليه انها بالكلن إلا 


(1) الكلي الطبيعي: هو الماهية الممتّرّعة من الأفراد الخارجية» التي تَمْرض لها الكلية ف 
الذهن أي: إمكان الصدق على كثيرين» كمفهوم الحيوان» ومفهوم الإنسان» 
ومفهوم الَْلَتْء ومفهوم الشجرة» ومفهوم الكتاب» وغيرهاء المنتزعة من أفرادها 
الخارجية» التي يَعْرض لكل منها في الذهن أنها تصدق على أفراد كثيرة. انظر» المنهج 
القويم في المنطق الحديث والقديم: 89. 

(؟) أي أفراده. انظرء هذه المسألة في المنهج القريم: 85. 

(9) ف (ك): "الأصول". 


م6 


لكويه تتدوسا اق ارق اللرو وانااون ينيف كوينة كلا فل 

فالأدلة الإجمالية: هي الكلية» سُمّيت بذلك؛ لأنها تُعلم من حنييات 
الجملة لا من حيث التفصيل» وهي مُوصلة بالذات إلى حكم إجمالي؛ مشل : 
كون ( كل مأمور رار و ل روات 

وهذا لا يسمى فقهاً في الاصطلاح؛ ولا يُوصل إلى الفقه التفصيلي"؟ 
وهو معرفة سنية الوتر أو وجوبه؛ والنهي ببطلان”" بيع الغائب أو صحته 
مثلا إلا بواسطة. 

تنكو الاتمال ساكو :ىق الأولة والعر فيه بكي 

وليست مأخوذة في الفقه؛ ولذلك لا يلزم من النظر في الأصول 
خضي الفقه والحكم الكل متوقفٌ على الأصول توقفاً انا 

والحكم التفصيليئٌ وهو الفقه موقوف عليه أيضاً وعلى غير لكنه(ة» 
.قد يكون بالتقليد للأصولي » كما أشرنا إليه. 


وبهذا يظهر أن الاجتهاد في الفقه على الإطلاق اط الأصبيول» 


19 ان ا(ض) ولف "كل ما يوس يذ" 

1)6 اق رضم بولك )"بالفسيل "وهو مفلا 

(©) ف (ص): "عن بطلان". وهو خطأ. 

(68: عه اقول الماتن دق تعريك: أصول [أقفه: "تعرافنه ولاقل النقهه تجار" وهال فيه 
لالغرفة و الأدلةه' لا لتقم يس الدرفة ق "الأضول" إنهاية ل متسيلية:زالادلة ف 
"الأصول" إجمالية لا تفصيلية. 

(5) في (ص): "كلية". وهو تحريف. 


كان 


سين ص 


ومَعْرفتُها بالاجتهاد» وأما"'' [ص١/18١]‏ بدون ذلك فيكون مُقَلّداً وإن 
اجتهد في تفريع المسائل. 

ثم هذه الأدلة الكلية لما حقائق في أنفسها لمعي د 
العلم بهاء فهل وضع أصول التق لترلق اللقائقنق اتسين ) 7 أو للعلب 
بها؟. 00 

كلام المصنف يقتضي الثاني. 

وكلام الإمام وغيره يقتضي الأول" '". 

ولكل منهما وجهء فإن الفقه كنا كو فنك عن الأدلة ترقت علس 
العلم بهاء وقد يرجح ما فعله المصنف بأن العلم بالأدلة يوصل إلى المدلول, 
والأدلة لا توصل إلى المدلول» إلا بواسطة العلم بها؛ لأن الفقه علم» لكل 
أهل العرّف يسمون المعلوم اد وكذلك يسمون المعلوم فثنها فتقيول: 
هذا كتاب أصول» وكتاب فقهء والأولى َمل الأصول للأدلة) والفقه 
للعلم» لأنّه أقرب إلى الاستعمال اللغوي”''. 


ثم الأدلة لها اعتباران: 


)١(‏ في (ت): "أما". 

25 مقطلت من رت ): 

(*) انظرء المحصول: ١/ق .45/١‏ البحر المحيط: .4٠/١‏ 

(4) أي: تفسير الأصول بالأدلة أقرب إلى الاستعمال اللغوي من تفسيره بالعلم؛ إذ معناه 
اللغوي: ما يتفرع عنه غيره» وهذا أقرب إلى الدليل منه إلى العلم» والفقه في اللغة 
الفهم» فنجعله في الاصطلاح للعلم. وانظرء البحر الحيط: .41/١‏ 


1 


أحدهما: حقيقتها في نفسها. 

والغاني: من حيث دلالتها على الفقه. 

والملأخوذ في حد أصول الفقه إنما هو هذا الثشاني» وهو مستفاد من 
الإضافة في قولنا أدلة الفقه؛ لما قدمناه أن الإضافة تُفيد اختصاص المضاف 
بالمضاف إليه ف معنى لفظة المضافء فالشَرْط في الأصولي معرفة أدلة الفقه 
من حيث دلالبتّها على الفقه خاصة» وقد يكون لما عوارض أخرى لا يجب 
معرفته بها. 
0 ثم معرفة الأدلة من حيث كوثُها أدلة - لابد معه في الاستدلال من 
شروطء. وهي كيفية الاستدلال» ومعظمها يذكر في باب التعارض 
والتراجيح؛ فجُعلّت جزءا آخر من أصول الفقه؛ لتوقف الفقه 

ولبنن قل العقميت كن دن الاق وال ولا فصن له انلق جيه عاك 
تلك الأدلة» وكيفية الاستدلال؛ لأنها أدلة ظنية ليس بينها وبين مدلولاتها 
ربط عقلي» فلابد من اجتهاد يحصل به ظَنُ الحكم. 

فالفقه موقوف على الاجتهاد؛ والاجتهاد له [ت١/8]‏ شروط 
يَحَتَاجٍ إلى 7 0 0020 الفقه؛ لتوقف الفقه 
عليها. 

وهذا مجموع ما يذكر ف أصول الفقه: الأدلة» وكيفية الاستدلال؛ 
كف حال المكذل. 


51١ 


والإمام ومّنْ وافقه"'' يجعلون أصول الفقه عبارة عن الثلاثة. 

والمصنف وطائفة يجعلونه عبارة عن معرفة الثلائة''' » فالمعارف الثلاثة 
عندهم هي أصول الفقه» وقد تقدم البحث في ذلك [ص١/5١].‏ 

فقول المصنف: "و كيفية الاستفادة" معطوف على دلائل الفقهء أي: 
ومعرفة كيفية الاستفادة» وكذا قوله: "وحال المستفيد" أي: ومعرفة حال 
المستفيد» والمراد بالمستفيد: المحتهد؛ لأنه الذي يستفيد الأحكام من أدلتهاء 
ويقع في بعض النسخ: حال الْمسْتّدل وحال المستفيد. وهي غلط» كان في 
بعض النسخ: حال المستدل» وق بعضها: حال المستفيد» فجمع بعض 
النسسّاخ بينهماء واقتضى هذا الغلط أن يُحُمل المستدل على المجتهد؛ 
والقفين فا لكان الله كيت دن افيد لك الفقة اليس موقرفا على 
التقلية بويع اماد فل عور افركوة مما من اول النقدى ضاذف 
الاجتهاد» فإن الفقه موقوفٌ عليه» نعم إذا عُرف اتيك شرك أن هر مواد 
مقلّد» وهذا جاء بالعَرّض لا بالقصد» أعني: معرفة المقلد. 


نعم بعض الناس (قد يُسَمُون) 7" علم المقلد فقهاء فمنّْ هذا الوجه 


يحسن إدراجه في أصول الفقه؛ لتوقف فقهه عليه. 


28/١ والآمدي ف الإحكام:‎ 2598/١ والحاصل:‎ 2158/١ كصاحب التحصيل:‎ )١( 
.5 5/١ وصفي الدين الحندي في نهاية الوصول:‎ 

(؟) انظر في هذاء شرح اللمع: 5 البرهان: ,85/١‏ بيان المختصر: »١54/١‏ البحر 
المحيط: ١/١‏ 5. 


00 شونا 
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وفيه فائدة لا تُذكر إلا فيه» وهى حُكُمّه إذا اختلف عليه المجتهدون, 
نحو للف 

وقول المضبقف: "دلائل" , لوقال أدلة لكان”١؟‏ أحسين ؛ لأن فقيل لا 
لكي على تكائل إإلذ شاد 31 . 

وقوله: "إجماله" مصدزر قْْ موضع الخال أو تمييرٌ إما من (معرفة) وإما 

3 007 ١ 

بات دلائل» كل منهما يّصح أن يُراد به على ما بِينّاء ويزداد على جَعْله 
من معرفة وحةٌ آخرء وهو أن يكو نا فيدر محذوف. تقديره: عرفانا 
إجمالا ' وإعرابه تبيز أقوى ؛ أنه وميه الأضافة» كو للك : عن خوك 


وهذا القيد أعني: قوله: "إجمالا" لإخراج”*؟ العلم بالأدلة على 
التفصيل) فليس من أصول الفقه» ولا صو الفقه ا كنا وفع قِ 


)١(‏ في (ص) و(ك): "كان". 

(5) في تاج الفرومني 1144 141 ويناذة: (ق1ل )"انول امنا سعد مهدو ايا 
الدّال. وقيل: هو المرشد وما به الإرشاد. الجمع: أدلّة وأدلاء.... والدلائل جمع 
دَليلة» أو ذَلالّة" وانظر: لسان العرب: .549-54//1١1١‏ قال ابن مالك رحمه الله ف 
شرح الكافية الشافية: 1877/4: "وأما (فعائل) جمع (فعيل) من هذا القبيل - فلم 
يأت في اسم جنس فيما أعلم؛ لكنه يمقتضى القياس لعَلّم مؤنّث ك (سَعَائد) جمع 
(سّعيد) عَلْم امرأة". وانظ أهلية الستو 11/1 

() سقطت من (ص). < 

(4:) ف (ت)» و(ص)» و(ك): "لا يخرج". وهو خطأ من النساخ» والصواب ما أثبته. 

(0) سقطت من (ص). 


10 


عبارة بعض شارحى هذا الكتاب"'؟؛ لأن الفقه عنهولأي بل هو يذكر قٍ 
الفقه, ومن وظيفة الفقيه, وأصول الفقه: الأدلة الإحمالية وعلميا: 


وهل أصول الفقه بحسب الاصطلاح يصدق على القليل من ذلك 


والكثير» أو لا يصدق إلا على المجموع؟. 


اختيار”'' الإمام الثاني”*'» فلم يَجْعل أصول الفقه يُطلق على بعضهء 


وهذا فا املو :1ن الخد مانا وسشينانا البده آم 1 عبن انها عاتى هنذا 
العلم فينبغي أن يصدق على القليل منه والكثير» كسائر العلوم؛ ولهذا إذا 
رأث مسيالة وده منه تقول: هذه أصول فقه. والاعتذار عن الجمع 
[ص ١/١‏ ؟] ف لفظة: الأصول» بأمرين: 


00 


000 


0 
00 


وهو الجاربردي. 

انظرء السراج الوهاج في شرح المنهاج: 2170-114/١‏ بتحقيق د. أكرم 
أوزيقان. 

كذانٍ (رت)» و(ص)».ء و(ك): 0 وكلاهما صحيح ؛ إذ الفقه مستفاد عن العلم 
بالأدلة التفصيلية» والعلم بالأدلة التفصيلية غير الفقه؛ إذ الدليل غير المدلول» ومعرفة 
الدليل غير المدلول أيضاء فالفقه ثمرة معرفة الدليل التفصيلي» وسيأتي تعريف الفقه 
بأنه: العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فالفقه علم بالأحكام لا 
بالأدلة التفصيلية. 

في (ك): "اختار". 

أي: الإمام الرازي يجعل أصول الفقه من باب الكلء» الذي لا يَصّدق إلا على 
الجميع: وغيره يجعله من باب الكلي» الذي يضدق على كل قرة. 

انظر» المحصول: ١/ق 244/١‏ البحر المحيط: 235/١‏ نهاية الوصول لصفي الدين 
الحندي: 4/١‏ ؟. 


1:5 


أحدثما: 0 بعل التسمية ا لا يحب المحافظة على معنى الجمع. 


والثاني: أنه جمع مضاف إلى معرفة فيَعُم» والعموم صادق على كل 
وكلام المصنف مَحَتّمل لما قاله الإمام» ولما قلناه بالطريق المذكور. 


-5- 


وعدول المصنف عن علم إلى معرفة7 ع نُقَدّم عليه مقدمة: وهي أن 
المعرفة تتعلق بالذوات؛ وهي التصورهء والعلم يتعلق بالتسب وهو 
التصديق”؛': فإذا أراد أن علم الأصول” 2 تصورٌ محضّ فليس كذلك؛ لأن 
العلم بكون الأمر للوجوب, والنهي للتحريم - من أصول الفقهء وهو 
تصديق » فالإتيان بلفظ العلم في هذا المقام أحسن,ء لأنه أعم من المعرفة, 
ولهذا يُقسّم”"' العلم إلى: التصورء والتصديق. ويقول النحاة في العلم إذا لم 


)١(‏ في (ص): "أن". 

(0) سقطت من (ص). 

() أي: عدول المصنف في تعريفه لأصول الفقه عن التعريف ب: علم دلائل الفقه... الخ 
إلى: معرفة دلائل الفقه ... الخ. 

(4) أي: أن المعرفة تتعلق بالذوات والمفردات» فمعرفتها تصورء وأما العلّم فإنه يتعلق 
بالنسب بين الموضوع وامحمول» وهذا تصديق. انظرء تعريف التصور والتصديق 
في آداب البحث والمناظرة للشنقيطي: 8» وحاشية البيجوري على معن السلم: 
8 . 

(5) في (ت): "الأصولي". 

(1) في (ص): 'ينقسم". 
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وا قلنا* علمٌ أو 1 أو أدلة أو طرق كما قال الإمام - 
فيرد على جميع ذلك سؤال قوي» وهو أن الطريق: ما يفضي النظر 
الصحيح فيه إلى علم المدلول أو ظنها'"» والدليل: ما يفضي النظر الصحيح 
فيه إلى المدلول”"' » وعلم الدليل أو الطريق كذلك. والمدلول هاهنا هو 
الفقه؛ لقوله: أدلة الفقه أو طرق الفقه”*'. 


وقد قدمنا أن الفقه بحسب الاصطلاح لا يصدق إلى على معرفة 
الأحكام التفصيلية [ك١/١١]»‏ فيلزم من هذا أن يكون أصول الفقه معرفة 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) انظر هذا التعريف فيء التحصيل: 2١58/١‏ وقال الحرجاني في التعريفات: :١ 55/١‏ 
الطريق: هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. 

(*) انظرء البحر المحيط: »5./١‏ شرح اللمع للشيرازي: .١55/١‏ قال الزركشي ف 
البحر: :51/١‏ وحص المتكلمون اسم الدليل ما دل بالمقطوع به من السمعي 
والعقلي» وأما الذي لا يفيد إلا الظن فيسمونه أمارة» وحكاه في "التلخيص" عن 
معظم المحققين. وزعم الآمدي أنه اصطلاح الأصوليين أيضاء وليس كذلكء» بل 
المصنفون ف أصول الفقه يطلقون الدليل على الأعم من ذلك» وصرح به جماعة من 
أصحابنا. اه. وانظرء الأحكام: 21١/١‏ العضد على ابن الحاجب: 279/١‏ شرح 
الكوكب المنير: 257/١‏ وظاهر صنيع الشارح رحمه الله تعالى أنه يفرق بين الطريق 
والدليل» فيجعل الطريق أعمء والدليل أخص؛ لأن الأول شامل لما يفيد القطع 
والظن» والثاني خاص عا يفيد القطع كما هو مذهب المتكلمينء وإلا فأي فرق بين 
التعريفين» إن لم يُقَل بهذاء وهو بهذا التفريق يكون عخالفا لما عليه جماهير الأصوليين. 

(4) ف هذا نظرء لأن المدلول هنا هو أدلة الفقه الإحمالية لا الفقهء ولا أدلته التفصيلية, 
كباسيف القشازة ال 
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أنه لأ كام لتقمب انةو وان قر عوكهنا صرف القفد ؟ مموورة» ينا 
تزوزنا 1١‏ من أن النظر في الدليل يوجب العلم بالمدلول» فيلزم أن يكون 
الأصو ل ققياء وأن يكون كل أصولي ققيها هن فتاه البظلان ول 
يُنْجي عن هذا ”' قيدُ الإجمال في المعرفة» أو في الأدلة'*“؛ لأن الإجمالي إن 
كان دليلاً للفصيلي - لمزم من حصوله0*» حصوله وإن لم يكن دليلاً 
للتفصيلي -- فسدت إضافته إلى الفقه؛ لأن الفقه تفصيلي. 

ودليل الفقه مجموع أمرين: 

إحدشما: الإحمالية. 

والثاني: التفصيلية. 

والأول مندرج في الثاني» فكل مَنْ علم الثاني علم الأول تقليداً أو 
اجتهادا, ولا يحصل الفقه إلا بعلمهماء والأصول بالأول''' فقط. 

00 لات كك 
بالقواعد التي يتّوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية. ومع ذلك يرد عليه أن مس القواعد النحوية وغيرها ما هو 


)١(‏ سقطت من (ص). 
(5) في (ت): "ضرورة ما قررنا". وف (ك): "ضرورة ما قررناه". 
(9) أي: عن هذا البطلان. 

(4) في (ص)»ء و(ك): "الدلالة". 

(5) ف (ص): "تحصيله". والضمير يعود على الدليل التفصيلي. 
)١(‏ في (ص و(ك): "في الأول". 


11/ 


كذلكء ولم تدخل في أصول الفقه» فالحد غير مانع [ص١/١؟2]»‏ وغير 
جامع أيضاً ؛ لأنه أخرج الأدلة عن الأصول جملة. 

فإن قلت: هل من اعتذار عن المصنّف والإمام وغيرهما في السؤال 
الذي قدمته؟. 

قلتُ: نعم» وهو أن الأدلة التفصيلية التي يحصل عنها الفقه لا جهتان: 

إحداهما: أعيائها. 

والثانية: كلياتها. 

وكل دليل هكذاء فليست الأدلة منقسمة على ما هو إجمالي غير 
تفصيلي: وتفصيلي غير إجمالي» بل كلها شيء واحد له جهتان» فالأصولي 
يعلمه من إحدى الجهتين» والفقيه يعلمه من الأخرى؛ ويصدق على ذي 
الجهتين أنه معلوم من وجه. 

فالمراد بالأدلة التفصيلية التي هي موصلة إلى الفقه» والأصولي يعرفها 
من جهة الإجمال» فلها اعتباران» والنظر في الدليل إنما يفيد العلم بالمدلول 
إذا نُظر فيه على سبيل التفصيل؛ والأصولي لم ينظر فيه كذلك"'؟؛ لا جرم 
م يحصل له الفقه؛ لانتفاء شرط نظرهء لا لانتفاء كون المنظور فيه دليلاً في 

وهذا جوابٌ حسن (يصح به كلامُهم ويندفع السؤال» وبه يترجح أن 
يجعل قيد الإجمال للمعرفة لا للأدلة)0" 2 وإن كان عمدلية الادلة فيه 


6 ف (ت): ا" 
(؟) ف (ص): "يصح للأدلة". وهذا سقط وتحريف 
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أبيضاء باعتبار أن للأدلة لسسيتية زر كقينا ا فهي باعتبار إاحدى 
6 7 و2 

النسبتين غيرها باعتبار الأخرى» هذا كله في تعريف المعنى اللقبي) إدا 

قطعنا النظر عن أجزاء اللفظ» وكذلك إذا لاحظناها مع التخصيص الذي 

أشرنا إليه فيما سبق» فإن التعريف يحصل يما ذكره أيضا. وليس من شرط 

الحد أن يكون بأجزاء حمولة كما ظنه بعض هو حل بأجزاء داخلة 2 

الحقيقة» وأجزاء المحدود هنال”*» وهى المعارف الثلاث كذلكء والمعرفة 

عن للأضول © زوه اشفع) 177 الفاعين الأدنة دوالك ومين عبرل : 

تقديره: معرفة متعلقة بالأدلة والكيفيتين؛ فال متعلقة فصلء وإنما جعلناه 

فصلا؛ لأن التعلق داخل في ذات العلم» فإن َعَلنَه خارجحا كان خاصة, 

000 وا 

)١١(‏ في (ص)»ء و(ك): "كما قدمنا". 

(؟) الأجزاء المحمولة: هي الأوصاف العَرّضية التي تحمل في ضمن الوصف الذاتي» 
فالإنسان: حيوان ناطق. هذا هو التعريف الحقيقى ؛ لأنها أجزاء داخلة في حقيقة 
الإنسان. وهناك أجزاء محمولة للإنسان وليست داخلة في حقيقته. مثشل كون 
الإنسانت: طوياة فعير ام له أسودٌ» يشي ع فاشك ظ 

(9) سقطت من (ت). ظ 

(:) في (ص). و(ك): "الأصول". 

(5) في (ص)»» و(ك): "وما أضيف". والضمير هنا يعود على الجنس. 

030 الرسم التام: هو التعريف بالجنس القريب والخاصة. انظر: حاشية البيجوري على معن 
السلم: ”4. 

(0) انظرء تعريف الأصول بمعناه اللقبي في: المحصول: /١‏ ق١/2»514‏ شرح الكوكب: 
0١‏ »© نهاية الوصول ف دراية الأصول: 1/١‏ 5 » نهاية السول: »5/١‏ اللمع: - 


1 


البحث الغالث: في الفرق بين المعاني الغلاثة وتعريفانهاء, وما بينها 
من النسب. 


أما المعنى الأول وهو معنى أصول الفقه قبل التسمية: فهو أعم مطلقا 
من الثاني والثالث اللذين هما بعد التسمية» وتعريفه أعم من تعريفهماء ولا 
بحصل به تعريف هذا العلم كما سبق» وإطلاقه عليه إطلاقةٌ للأعم''' على 
الأخصء ولم يذكر المصنف ولا غيره مثمن أراد تحديد علم أصول الفقه 
[ص١/؟‏ ؟] ذلك» إلا على سبيل التّقدمة» كما فعله الإمام» فإنه ذكر 
المفردات؛ ثم ذكر تعريف أصول الفقه مُسَمَّى بها" ؛ ولذلك أخذ فيه قيدَ 
الإجمال» ولو راعى مدلوله قبل التسمية لم يأُخذ فيه قيدَ الإجمال. 

وأما معناه اللقبي» ومعناه الإضافٍِ بعد التسمية إذا أوحظّت أعدراء 
لفظه -فهما سواء؛ وتعريفهما سواءء سواء' ‏ أفسرن”؟' الأصول بالأدلة, 
أم بامحتاج إليهاء يصح على كل من التقديرين أن بجحل أصول الفقه اسما 
للأدلة؛ وهي مُحْتَاجٌٍّ إليهاء فيتحد المعنى اللقبي والإضافي. 


أما الإضافي فظاهر. 


- ص 25 تيسير التحرير: 2١4/١‏ جمع الجوامع بشرح الحلي: 251/١‏ بيان المختصر 
للأصفهاني: .١ 4/١‏ 

)١(‏ في (ص)ىء و(ك): "الأعم". 

(؟) في (ص): "مسميانه". وف (ك): "مسمياته". وكلاهما خطأ. 

() سقطت من لض ) 


)يق مه وزك): "لسرن" 


وأما اللقبي؛ فلتسمية الأدلة بذلك. 

ويصح أن بحعله اسما للمعرفة» فيتحدان أيضا. 

أما | لقب فظاهر. 

وأما الإإضاقٍ فظاهر إن جعلنا الأصل: المحتاج إليه وإن جعلنأه: 

بض الي ف ِ 0008 

الدليل - فنكون قد معينا به العلم بالدليل» من باب تسمية العلم باسم 

2030 
المعلوم 1 

فإن قلت: إذا جعلنا الأصول: الأدلة» والتسمية للمعرفة تغاير المعنى 
اللقبي والإضافي قطعاء فيجب أن يكون لكل منهما حد؟. 

قلت : لسن امراف بالاضافق معناه قبا النسنية» والا لووه لعن الأول 
وقد قدمنا أنّه خارج قطعاء فإنما المراد تعريف المعنى اللقبي باعتبار ملاحظة 
يوافق اللقب» وحيئئذ يتحد التعريفان. ويستحيل أن يكون لعلم أصول 
الفقه المصطلح عليه حدان: 

أحدهما: باعتبار الإضافة قبل التسمية. 

والثاني: باعتبار اللقب. 
)١(‏ ف (ك): "فيكون". 
(؟) ولمعنى: أننا أطلقنا الدليل وأردنا به العلم. فأصول الفقه: أدلة الفقهء فأردنا بالأدلة 


العلم والمعرفة يحازاء من باب تسمية العلم باسم المعلوم» فالدليل معلوم» وأصول الفقّه 
علم. فأطلقنا المعلوم وأردنا العلم. 
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(والفققه: العلم بالأحكام الشرعية العملية؛ المكتسب من أدلتها 
التفصيلية) 


في معنى الفقه بحسب اللغة ثلاثة أقوال: 


أحدها: مُطلق الفهم”'". 


والغاني: فهم الأشياء الدقيقة”'". 


والغالث: فهّم غرض المتكلم من كلامه '". 
وقولنا:"غرض المتكلم" إشارة إلى أنه زائد على محرد دلالة اللفظ 


الوضعية؛ فإنه يشترك في معرفتها الفقيه وغيره من عرف الوضعء وبهذا 
الاعتبار سلب عمن اقتصر على ذلك من الظاهرية اسم الفقه. 


)١‏ في القاموس 89/4 ؟: "الفقه: بالكسرء العلم بالشيء» والفهم لهء والفطنة". وانظر: 
لسان العرب ».55/١*‏ والمصباح المنير 2.١4/6‏ وانظر: الإحكام ١‏ بيان 
اللشتصر 11/6 الزضول إل الأضول :6/5 هذل النظر اق الأصول.ض>: 

(1) قاله الشيرازي ف شرح اللمع 2١81/١‏ وبعض الحنفية. انظر: البحر المحيط 295/١‏ 
ورجحه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص .١7 -١5‏ 

49 افالبد ال مودق اللتصيول. ١‏ ارقم !انف رابو سي قن اليف :1 1ه بواللترجا: ف 
التعريفات ص 547 .١‏ وقد اختلف الأصوليون في معنى الفقه لغة» فالأكثرون على أنه 
الفهم. لكن قال الطوفٍ ف شرحه على مختصره :٠١9/١‏ "قلت: كل ذلك له أصل 
في اللغة". انظر: شرح الطوفي 2٠١5 /١‏ تحقيق: د- إبراهيم آل إبراهيم» البحر 
الحيط 270/١‏ نفائس الأصول في شرح المحصول 2١١17 /١‏ نهاية الوصول ف دراية 
الأصول 2١5/١‏ شرح الكوكب المنير .40/١‏ 


/ 


وأما في الاصطلاح فقد ذ كره المصنف » والكلام عليه من وجوه: 


أحدها: قوله:"العلم"جنس يشمل التصور والتصديق القطعي” ''؛ وإنما 
قلنا ذلك؛ لأن العلم صفة تُوجب قييزا لا يحتمل النقيض"'', ويلزمها 
التعلق بمعلوم» فإ [ص١/7؟]‏ كان المعلوم ايا اد معد مقرو كاد 
نسبة غير خبرية'”' - فهو التصور. 

وإن كان نسبة خبرية فهو التصديق القطعي. 

مثاله: العالم حادث؛» ههنا أمور"'' أربعة: ذات العالح» ومعنى الحدوث 


5 نفسة ) والارتباط بينهما من غير حكم بثبوته أو بانتفائة. 


)١(‏ لما ذَكَر العلم-ذكر التصور والتصديق القطعي؛ لأن العلم خاص بالإدراك القطعي. 

(؟) فق (ت): "النقض . 

(90) كزيدء بكر عمروء سماء» أرض. ونحوها من الذوات. 

(4) كحرارة» وبرودة» وخوف, وشجاعة. ونحوها من المعاني المفردة. 

(5) المراد بالنسبة غير الخبرية: المضاف والمضاف إليه» والصفة والموصوف. والشرط دون 
الجواب. فمثال المضاف والمضاف إليه: رسول الل غلام زيدء كتاب أصول الفقه. 
نمس غير سفيز ةا أنه لاسي ع 
لكن لو قلنا: رسول الله محمد غلام زيد أمين» كتاب أصول الفقه نافع - فهذه نسّب خبرية؛ 
لآنها أفاذت تدر ا: ظ 
ومثال الصفة واللوصوف: الرجل العالم. فهذه نسبة غير خبرية؛ لأن الرجل مبتدأء 
ويحتاج إلى خبرء ولم يُذكر. لكن لو قلنا: رجل عالم. فهذه نسبة خبرية مكونة من 
معدا وكين .وعفال القرظ وق اللواية إن 'قزاكة الأعززن» .إن تصدقت بعلي 
الفقراء. 

(0) سقطت من (ص). 


تف 


والعلم بهذه الثلاثئة تصور. 

والرابع: هو ثبوت ذلك الارتباط أو انتفاؤه» وهو النسبة الخبرية» وهو 
التصديق» وهكذا فٍ كل قضية موضوعها ومحمولها مفردان» والارتباط 
بينهما نسبة تقييدية''' وهي”*' من قبيل المفرد» ووقوع تلك النسبة أو عدم 
وقوعها أمر رابع» فتعلق العلم بتلك الثلاث تصورء وتعلقه بالرابع 
تصديق 

والفرق بين الثالث والرابع دقيق» فإنك تقول: علمت حَدَث العالم» 
كعنى تصو رئه. 

وعلمت حَدَث العالم» يمعنى صَدَّقتْ بهء فالنسبة واحدة» ولكن 
التصور علّمُها ف نفسهاء والتصديق[ت١/١٠]‏ علّم حصولهاء فحقيقة 
المعلوم في التصديق كحقيقة المخْبّر به في الخبر» بل هي حقيقة واحدة؛ إن 
تعلق بها الكللام:مسمي خبرا يوان تعلق بها العلع سني تصديما. 


والتصور أخص من العلم معلي0 2 والتصديق أخص منه من وجحه ؟ 


)١(‏ وهي كون الثاني صفة للأول» كالنسبة في قولك: حيوان ناطق. والنسبة التقييدية هي 
أحد أنواع النسبة غير الخارجية. انظر: شرح البيجوري على السلم ص 8؟5. 

(؟) في (ص)»ء و(ك): "وهو". 

(©) راجع تعريف التصور ومراتبه» والتصديق قي شرح البيجوري على السلم ص 58. 

(4) لأنه أحد قسْمّي العلم» فنسبة التصور إلى العلم: نسبة عموم وخصوص مطلق؛ إذ 
يتحد التصور مع العلم ف التصورء وينفرد العلم عن التصور بالتصديق القطعي. هذا 
إذا جعلنا التصور ,معنى إدراك معنى مفردء أو إدراك ذات» أو نسبة غير خبرية» - 


6 


لأن التصديق قد يكون بالخبر» وليس بعلم؛ لخروجه”'' من حد العلم”". 
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وتفسير التصديق با قلناه: وهو العلم بالنفي أو الإثبات -- يصحح 
انقسامً العلم الذي هو الإدراك إلى التصور والتصديق» بخلاف ما إذا 
فسّرناه بالحكم» أو بالحكم مع التصورء فلا يصح انقسام العلم إليه» إلا إذا 
قيل: إن العلم بالنفي أو الإثبات حكم. 

والمعروف أن الحكم إيقاع النسبة””" . 

وكشلف اللبس في ذلك أن الحكم: هو نسبة أمر إلى أمر بالإثبات أو 
النفي» وهو قسنم من أقسام الكلام - قدا*' يكون بالنفس» وقد يكون 


- كما سبق ذكره. وأما إذا جعلنا التصور ممعنى حصول صورة الشيء ف النفس 
فهو مرادف للعلم الشامل للتصور بذلك المعنى» وللتصديق. 
فَتَحَصّل أن التصور له استعمالان كما قاله في شرح الشمسية: 
أحدهما: استعماله في المعنى الأخص» وهو الذي ذكره الشارح. والثاني: استعماله ف 
المعنى الأعم. انظر: شرح البيجوري على معن السلم ص 58 » مع تصرف يسير 

)١(‏ في (ص)»)» و(ك): "بخروجه . ظ 

(؟) المعنى أن: 1010 1 25531100111 
لبا كان خارها من يعد الفلم» أن الطلع: حامن بالتظافيازض. فسيية التضديق 31 
العلم: نسبة عموم وخصوص من وجه؛ لأن التصديق القطعي يتحد مع العلم في 
التصديق القطعي» وينفرد التصديق عن العلم بالتصديق الظني» وينفرد العلم عن 
التصديق بالتصور. 

(؟) والتصديق: هو إدراك وقوع النسبة. والفرق بين إدراك وقوع النسبة» وبين إيماعها 
واضح. 

(1) في (ت): "وقد 


باللسان» فإذا قلنا: حكم الذهن فإنما نريد الإخبار النفساني. 


ثم إن هذا الإخبار محتمل للتصديق والتكذيب, والتصديق والتكذيب 
إما بالإخبار. بأن يقال لقائله: صدقت أو كلست 


(201 ليدم 


وإما بالعلم والاعتقادء فإن مَنْ عَم صلق الْخير يقال انيد 
له ومن علم كذبه يقال: لمك يم له تسبي العلي القعلن يذلاك اللكتيرة 
عضيو الوح انيديا ذا قانافة لكنه م للد 


فالعلم مُتَعُلق!'' بالحكم, أو عضمونه (لا منقسم إليه)”". 


وقولنا: كصضمونه ؛ أن العلم قل يتعلق بالنسبة الخارجية وقلك يتعلق 
بالخبر [ص 4/١‏ ؟] عنها 


اه ٠‏ ا ع 
فالثاني: (تصديق للخبر» والأول: تصديق لمضمونه)”” '. 


والحكم منه ما هو تصديق: وهو الإخبار و الصادق » ومنه ما 
ليس بتصديق: وهو بقية'”' الأحكام. وإنما ساغ"'' في العْرْف إطلاق 


انا 

(؟) ف (ص)ء و(ك): يتعلق". 

6ق رس )د "لايع لا 

(5) ف (ك): "والثاني تصديق .كمضمونه". وهو خطأ. وف (ص): "فالثاني فالأول تصديق 
الي - رقا تصدرق اعممرنه جور ها ادا 

(5) ف و(ص): " . وهو -خطأ. 

60) ف (ص)»)» و(ك): ا 
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التصديقات على القضايا مطلقا؛ لأنها قابلة لأن تُصَّدَّقء فكأنهم قالوا: 
الصادقة. 

ومن هنا يتبين أن أحق القضايا باسم التصديق ما كان مقطوعا به؛ 
لأنّه الذي يصّدّقه العلم. ‏ 

أما المظنونة» والمشكوك فيهاء والموهومة - فلا يوق بأيها إذا عغعرضت 

و راك ع وسد ب 0 ثم و : 

على العلم يصّدقها أو يكذبها. فإن أطلق عليها اسم التصديق فإنما هو 
بطريق احتمالما له وإنما 0-6 كه وجميع الأشياء معروضة على 


8 اذى 


العلم وهو الميزان لماء فالمفردات يتصورهاء والأحكام الصحيحة يصدقهاء 
والناظلة لفتدك نقيضها2؟). ظ 

ونا كان كانيا الهاي لمتذقانا أو قطي" سيشكن شتديها 
تصديقاً» ويرك لفظ التكذيب» للاستغناء عنه بنقيضه» ولقبح لفظه؛ وإنما 
حي العلمُ بالصدق تصديقا لأن به يُصّدَّق (فهو الأصل في التصديق)”*' ؛ 
وإطلاق التصديق على الحكم بالصدق للزومه له. 


وإطلاقه على الحكم بذلك بطريق الظن فيه بعد" . 


)١(‏ في (ص)»ء و(ك): "وإنما سمي" . وهو خطأ. 

(؟) يعني: يُبُطل القضية الباطلة» ويتكو ضيمة بنيضي ا فتصديقها تصحيحها. 

(؟) في (ص): "ولنقيضها". وهو خطأ. 

(:) ف (ص): "فهو الأصل ف الأصل ف التصديق". وهذه الزيادة خطأ. 

(5) في (ص): 'بعيد . 

(1) وجه البعد أنه فهم أن التصديق قسّم من العلم» والعلم هو اليقين» فإذا جاءت قضية 
ظنية» مثل: أظن أن السماء قطر غدا-لا بسكن تصيديها. 
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وإطلاقه على الحكم مطلقا سواء أكان''' تصديقا لخبر”؟ أم لا - بعيدٌ 
وقد أطلنا في هذا لأنا لم نيحد مَنْ حَققه هكذا. 
وف العلم اصطلاح آخر خاص لا يندرج فيه التصور يقال فيه: الاعتقاد 
الحازم المطابق لموجب. وهذا هو أحد قسمي العلم العام» وهو العلم التصديقي 
فإنا قدمنا أَنّه لابد وأن يكون قطعيا. 
0 ل رض الا 
فقولنا: حارم - يحرج الظن والشك والوهم. 
500 . ةو (4) 
وقولنا: مطابق - يخرج ' الجهل. 
ا فد ةو (6) إل 
وقولنا: لموجب - يخرج ٠‏ التقليد. 
ومنهم من يقول: الثابت» بدل قولنا: لموجب؛ لأن اعتقاد المقلد غير 
ثابت؛ لأنه مكنه اعتقاد نقيضه» واليقين لا بمكن اعتقاد نقيضه. 
وهذا النوع من العلم لا يكون معلومه إلا حكما: بإسناد أمر إلى أمر 
محكيملة للتصديق والتكذيب» (أو 3 ذلك الحكم: وهو وقوع 


. في (صي» و(ك): "كان‎ )١( 
(؟) في و(صي و(ك): "مخبر".‎ 
ف (ص): '"مخرج".‎ 62 


(5) ف (ص): "مخرج". 

(5) في (ص): "مُخرج". 

030 5 (رت): "'ومضمون". وهو خطأ؛ لأن الشارح سو يوان دن أن العلم يتعلق بالنسبة 
الخارجية التي هي مضمون الحكم » أو الخبر عن النسبة الخارجية. - 
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تلك النسبة في نفس الأمر» كما بيناه. 

إذا عرفت الاصطلاحين ف العلم فلك أن تجحعله في كلام المصنف 
بالمعنى الأعم» ويَخْرج التصور غناا نعف وهو اقفن رضن ١‏ 81 ] ملك 
الإمام وعليه سؤال سنورده. 

ولك أن تحعله بالمعنى الأخص فلا يكون التصور داخلا فيه» ولا يكون 
قوله بالأحكام مُُخْرجا لشيء بل توطئة للشرعية. 

ُ : 

وعلى كاك التقديرين لا يندر رج الظطن فيكه: ولذلك اورد عليه السو ال 
الذي ا 

وقد يطلق العلم باصطلاح ثالث على الصناعة كما تقول: علّمُ النحو» 
ع 2 2 
اي: صناعته) فيندرج فيه الظّن واليقين» وكل ما يتعلق بنظر في المعقولات"؟ 
فكأنهه”" لم يريدوا هذا الاصطلاح» أو أرادوه ولْحَظوا معه معنى العلم في 
الأصل» ويُطلق النحاة العلم أيضا على المعرفة» (وهي أحد نوعيه)”*') 


- وتوضيح الحملة: وهذا النوع من العلم لا يكون إلا حكماء أو مضمون ذلك الحكم. 
فجملة: أو مضمون ذلك الحكم» معطوفة على قوله: لا يكون معلومه إلا حكما. 

)١(‏ في (ص): "شككه". وهو خطأ. 

(؟) في (ت)» و(ك): "معقولات". 

(©) ف (ك): "وكأنهم". 

(؛) ف (ك): "وهي أجابو عنه" وف (ص): "وهي أجابوا ". وكلاهما خطأ وهو تحريف. 
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ولكن ليس فيها اعتقاد ولا ظن بل تصور محض» ولا يجوز أن تكون هي 
الراةةفهناة :لذن القع تصديخ 1 ضور 

الوجه الناني من الكلام على التعريف: الباء في قوله: (بالأحكام). 

ولنقدّم ا وهي أن علم فعل متعد سف وقد جاء ديف 
قوله تعالى: ألم َعَم , أن الله أذ 1108 واه ريال توا زايد را 
يكون كم لتخا مد احا 

وما يتنبه له أن "علم' المتعدية إلى مفعولين لم يُدْخْلوا الباء على واحد 
من مفعوليّها إذا ذكرا ضوك ايم وسطلنت غان أن بوهئلتها السياةة عت هام 
لدلالتها على :السية الغ هي المعلوعة.وهذا لعي التطسهين» ويمري:قول 
أكثر النحويين أنها سادة مسد المفعولين» يضعف قول من يقدّر معها 
مفعولاً ثانياً؛ لأن المفعول الأول لا يدخل عليه الباء وليس هو المعلوم: 
أعتى : :لحار بيطلعدة نا" لخر بعلمه نسبة الثاني إليهء وإذا قلت7": 
علمت قيامٌ زيد» بمعنى [ت١/١١]‏ أَنَّه قام أو يقوم -- جاز دخول الباء في 
دول كما ندعل على "أن" 4 أن المعلوم هيما تنودت النسنة: 

وإذا كانت علم معلى عَرّف!؛4) جاز دخول الباء على مفعولاء 
وتكون زائدة كقولك: عرفته وعرفت به. 


.١ 5 سورة العلق:‎ )١( 

(5) في (صي و(ك): "بأن". 

()سقطت من (ص)ء و(ك). 

(4) علم خاص بالأخبارء وعَرّف خاص بالمفردات. فيكون عَلم هنا للمفردات. 


وم/ 


فإن أردت مَخْبَرّهِ صح أن يكون عَلم على حقيقتها. 

إذا علمت هذا 0 في قوله: "العلم بالأحكام" - لابك منه. 

أما على طريقة التضمين في الفعل فظاهر. 

وأما على طريقة الزيادة في الفعل فلن المصدر العف بالألف واللام 
يعي العمل هرا" :(والعاء ا :1ن قعف ١!)‏ ترى. بالشرف و كقر له 
إن كت للرؤيا تون 714" اومضنا لم بين يديه 017 

وعلى كل تقدير [|ص١/7؟]‏ هي متعلقة بالعلم» وأما تقدير محذوف 
يتعلق به» كقولنا: العلم المتعلق بالأحكام فلا حاجة إليه إلا إذا فسّرنا العلم 
بالصناعة فيظهر تقديره. 


الوجه الغنالث: قوله: «بالأحكام»: يخر ج به العلم الوا 


)١(‏ لبعده عن مشابهة الفعل؛ لأنّه كلما قرب الاسم من الفعل قوي عملة» وكلما بعد عن مشابهة 
الفعل ضّعف عمله» والألف واللام من علامات الاسمء ا دخلت على المصدر أضعفت 
عمله؛ لبعده عن مشابهة الفعل. 

(؟) في "ص" و(ك): "وإذا ضعف". 

(9) سووة يوس :27: 

(4) سورة البقرة: 91. وسورة آل عمران: ”. وسورة فاطر: .#١‏ وسورة الأحقاف: 
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(5) أصل الحملة ا دا مد ار ؛ وهو أضعف من الفعل بالنسبة للعمل 
؛ لأنه اسم » والأصل في العمل للفعل , فأدْخلت اللام للتقوية » فأصبحت الحملة : ا 
لما بين يديه . 

(5) أي: العلم بالحقائق والماهيات» وهي الْعَبّر عنها عند المناطقة بالأجناس والفصول. 
انظر: تعريفهما قي: حاشية البيجوري على متن السلم ص 778. 00 - 


م١‎ 


والصفات الحقيقية"''؛ والإضافية"'' غير الحكم والأفعال7". 

وإنما قلنا غير الحكم؛ لأن الحكم الشرعي كلام متعلق”*'» فهو صفة 
عرضت لا الإضافة. 

وهنا تنبيهات: منها أن الحكم يطلق على النسبة الخبرية: وهي معلوم 
التصديق””'» وبه يخرج التصور كله وعلى إنشاء الأمر والنهي والتخيير» 
ومنه الحكم الشرعي. 

والعلم قد يُتَعَلقَ به على جهة التصورء ألا ترى إلى قول المصنف» 
ولابد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيهاء 


- قال الطوئٍ في شرحه لمختصره :1١7/١‏ والذوات الحقائق. وذات الشيء: حقيقته في 
عرف لمتكلمين. 

01س نسينة لعي من سعط قر النصر يتن تيك رفو ويعبّر عن ذلك عند المناطقة 
بالخاصة والعرض العام. انظر: تعريفهما في: حاشية البيجوري ص 9”. 

(؟) هي الصفات الحقيقية إذا أضيفت إلى شيء آخرء مثل: جمع زيد. وبصر عمرو. وسمع 
الحيوان» وبصر الإنسان... وهكذا. 

قال الإسنوي ف "التمهيد" ص .5.١0‏ في شرح حد الفقه: واحترزنا بالأحكام عن العلم 
بالذوات كزيدء وبالصفات كسواده وبالأفعال كقيامه. ظ 

() أي: الحكم صفة إضافية؛ لأن الحكم متعلق بأفعال المكلفين» فهو من غير التعلق لا 
يُعتبر» ومع ذلك فإن الحكم يبحث ف الفقه , بخلاف غيره من الصفات الإضافية» 
فإنها لا تبحث ف الفقه 

(4) ف "ك": "يتعلق". وف (ص): "'يتعلق به". 

(5) كقولنا: قام زيد. فمعلوم التصديق هي النسبة الخبرية» وهي قيام زيد. 


م 


وعلى هذا لا تكون الأحكام مُخْر تُرجة"'' للتصورات» وإنما تَخْرجٍ بقوله بعد 
ذلك: "المكتسب من أدلتها": فإن التصور يُكتسب من التعريفات لا من 
الأدلة. 

وكل مَنْ تكلم على الحد جعل قولّه: "الأحكام" - مُخْرجا 
سركي 187 هذا سوال قوق "دراي [ انار ١]‏ أن كم نظا 
مشترك والمراد به هنا هو”* المعنى الأول. 

فإن قلت: الألفاظ المشتركة لا تُستعمل في الحدود من غير بيان» 
وأيضا فإنه"”' قال: الفقه العلم بالأحكام الشرعية» ثم عرف الحكم الشرعي 
بالخطاب» فاستحال أن يكون غيره» وإلا لما انتظم الكلام”''. 


قلت: ينتظم من جهة أنه إذا عراف أن الحكم الشرعي المخطاب 
الملوصوف ترتب عليه ”م بشوت ذلك المخنطاب أو نفية ) وهذا هو 


)١(‏ في (ت): "معخرج". وهو خطأ؛ لأنّه خبر يكون» فالصواب: عخرجاً. وتكون العبارة في 
(ت): "وعلى هذا لا يكون الأحكام مخرجا". أي: لا يكون قيد "الأحكام" في تعريف 
الفقه مخرجا. 

(؟) سقطت الواو من (ص)» و(ك). 

(*) وتقديره: كيف تَخْرجٍ التصورات بقيد ده ٠‏ مع أن الحكم يأتي أحيانا .كعنى 
التصور ؟ 

(4) في "ص". و(ك): "هاهنا". 

(5) سقطت من (ص)» و(ك). 

(0") سقطت من (ص). 

(90) في (ص): "حكما". وهو خطأ. 


آذ 


المراد بقولنا: الفقه: العلم بالأحكام الشرعية”''. 


وسعمي شرعيا لكونه لم يعرف إلا من الشرع, والمتعلق به تصديقٌ لا 
تصور. والمذكور في حد الحكم هو حكم الله القائم بذاته» وهو طلبٌُ أو 
تخيير» وسمي شرعياً لأنّه ناشئ من الشارعٌ””''» والعلم المتعلق به تصورء 
واد كر ترك "ايه زشك الدكور بحبو المقده الله يه 


والقاضي أبو بكر يجعل حكم الله إخباره يجَعله الحكم لفعل كذلك!*', 
ف 1 عن هنذا 3 5] 5 6 


وأما سؤال الاشتراك فهنا قرينة تُبيّن المراد» وهى أن العلم”"' متعد إلى 
مفعولين» ولا يحوز دخول الباء على مفعوله إلا إذا تضمن نسبة بنفي أو 
إثبات» كما تقدمت الإشارة إليه في الوجه الثانى. 


فلما دخلت الباء هنا مع لفظ العلم'"' [ص١/7؟]‏ الذي ظاهره 


(1) المعنى: أن الحكم الشرعي الموصوف بأنه خطاب الله تعالى المتعلق... ال إذا ُلمِ 
ترتّب على العلم به ومعرفته حُكمُنا بثبرت ذلك الخطاب أو نفيه؛ فالمراد هنا بالحكم 
فق تعريف الفقه هو ما يترتب عليه من إثبات أو نفي» والإثبات والنفي لا يكون إلا 
قي التصديق. 

(5) في (ت): "الشرع . 

(؟) في (ك): "ليعرف". 

(4) في (ت): "مجعله الفعل كذلك". وهو خطأ. 

(5) في (ت).» و(ص»» و(ك): "التكليف". وهو خطأ. 

50) ف (ص): "الفعل". والمراد بالفعل هو العلم. 

(0) ف قوله: "العلم بالأحكام". 
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التعدي إلى مفعولين على”'' لفظ الحكم الذي هو ظاهر في النسبة - كان 
ذلك قرينة في أنْ المراد بالأحكام ثبوتها لا تصورها 

ومن نهنا كبزع: للك أن الطلوضة من النق "غلم عو "كوق الدع 
واجباًء أو حراماًء أو مباحأء وهو المذكور في حد الفقه. ويقرب دعوى 
القطع فيه؛ لأن المراد العمل. . 

والمذكور في حد الحكم هو إيجاب الله أو تحريمه. أو إباحته» وهو 
مينفة: قائنية ب ذأته اكنال عو لاني لقني زم الأصتول: لامع لفقي" , 
والمطلوب تصورها. 

ودعوى القطع في العلم بتعلقها بما علمه الفقيه عثرة!*'. 


ولو قال قائل: المراد بالأحكام هنا هو انكو عد حد كمه وان 
بإثات الأحكام» ويستدل على ذا انون ها كناد كه كان ,ميا وال 


أعلم. 
ومسن التنبيهات: أن الإمام م اذُعى أن بقوله: 'بالأحكام'", 
يبخرج العلم بالذوات والصفات”©» ثم أورد سؤال كون الفقه 


)١(‏ في (ت).» و(ص).» و(ك).؛ و(غ): "مع . وهو خطأ. 

(؟) ف (ك): "الفقيه [ 

(*) في (ت): "من الأصول لا من الفقه". 

(:) كذافي: (ت)»». وفي (صي» و(ك): "غيره". 

(5) وكذا ادعاه الجاربردي في السراج الوهاج 81١/١‏ » والأصفهاني في شرحه على المنهاج 
امم 


هم 


0 فيقال”'": إن أراد بالعلم الاعتقاد الحازم - فيرد سؤال الظن ‏ 
ولا يحسن أن يُقال خرج بالأحكام العلمُ بالذوات والصفات؛ لأنها 1 
ل ب 0 

وإن أراد الأعم من التصور والتصديق فيصح ما ادعاه من الإخراج» 
ولا يرد سؤال الظن؛ لأن الظن قسم من أقسام التصديق» الذي هو قسم 
من العلم. 

وجواب هذا بالتزام الثاني» ومَنْمُ كو الظَّنّ من أقسام العلم؛ لما بيناه 
في الوجه الأول. 


ومن التنبيهات أيضا: أن بعض مَنْ شرح هذا الكتاب قال: إن 
الأحكام ُخرج العلم بالذوات والصفات» ععلمنا بأن الأسود ذات, 


والسواد صفة. وهذه عبارة غير مُحَرَّرة؛ فإن العلم بأن الأسود ذاتء 


(0) انظر: كلام الإمام ف المحصول /١‏ ق .55/١‏ 

(5) أي رابا عن هذا السوال: 

(؟) معنى هذا الجواب هو: أنه يقول: إن أردت يا إمام ب"العلم" ف تعريف الفقه: الاعتقاد 
الجازم - فيرد سؤال واعتراضٌ بِأنّ من الفقه ما هو مظنون» وهو غير داخلا في 
الاعتقاد الجازم- فلا يكون داخلاً في الفقه. فيكون الحد غير جامع. ولا يحسن على 
تعريف "العلم" بأنه الاعتقاد الحازم أن تقرل: خرج ب"الأحكام" العلم بالذدوات 
والصفات؛ لأن العلم بها تصور فلم تدخل في الجنس: الذي هو العلّم» العف بأنه 
الاعتقاد الجازم» فهر تصديق لا تصور. وقد فسّر الأصفهاني في شرحه على المنهاج 
)© العلم بالتصديق الحازم» ومع ذلك أخرج بالأحكام العلم بالذوات» 
والصفات» والأفعال. 


1م 


والسواد صفة - تصديق”''» والتصور العلم بنفس الذات» ونفس الصفة» 
متمثلة في الذهن. 


كك 


ومن التنبيهات: أن الألف واللام في الأحكام للجنس, هذا هو الذي 
نختاره» والألف واللام الجنسية إذا دخلت على جَمّع قيل تدل على مُسَمى 
الجمع» ويصلح للاستغراق» ولا يُقنّصر به على الواحد والاثنين محافظة 
على الجمع. 

والمختار أنّه متى قصد الجنس جاز”؟' أن يراد به بعضه إلى الواحد» 
ول يكن الس كمالو وحاتع هن الترد ”. 

نعم قد تقوم قرينة تدل على مراعاة الجمع مع الجنس» فيفارق”*' 
بذلك المفرد [ص 58/١‏ |. 


و(”“على ما قلناه يصدق على العلم بحكم مسألة واحدة من الفقه أنها 


)١(‏ لأنه مُكَوَّنُ من موضوع ومحمولء» فقوله: الأسود ذات-تصديق؛ لأنه مكون من 
موضوع: الأسودء ومحمول: ذات. وكذا قوله: والسواد صفة. السواد موضوع, 
وصفة محمول. فهذا تصديق لا تصورء ونحن ف التعريفات نتصور ولا نتعرض 

(؟) في (ص): "يجوز". 

(9) فعلى هذا القول الألف واللام الجنسية تُبُطل الجمعية» وتدل على الواحد فما فوق إلى 
ما لا نهاية» كما لو دخلت الألف واللام الجنسية على المفرد-تبطل الإفرادية» فيدل 
اللفظ على الواحد فما فوق إلى ما لا نهاية. 

(5) ف (ص): "فيقارب". وهو خطأ. 

)قطي لذن بن لض )دف 


/ام/ 


فقةٌء ولا يلزم أن يُسَّمّى العالم بها فقيهاً؛ أن فعيلاً صفة مبالغة مأخوذة من 
فنة طبع القاقته إذا ضار القعد يديو ْ 

وقال بعضهم: إنها للعموم”'؟ [ت١/5١]‏ والمراد التهيؤء أي: يكون 
له قوة قريبة من الفعّل يمكنه بها العلم بجميع الأحكام إذا نَظْرء كما هي 
وظيفة المجتهد” ''» وهذا حسن”'' في اسم فقيه اسم الفاعل المقصود به 
المبالغة» لا في اسم الفقه المصدر”” . 


وقال بعضهم: إنها للعَهّدء والمراد: جملة غالبة بحكم أهل العرّف» 
عندها يَصّدق الاسمء وهذا ليس بشىء”"). 


ومن التنبيهات: أن قولنا: العلم بالأحكام - يصدق على ثلاثة أشياء: 


.١74/5 والمصباح المنير‎ 2555/١7 انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) الفرق بين الألف واللام الجنسية» والتي للعموم: أن الجنسية يُنظر فيها للماهية أصلاً» 
وللأفراد تبعاء والألف واللام التي للعموم ينظر فيها للأفراد أصلاًء وللماهية تبعا. 

(5) المعنى: أنّه إذا أريد بالألف واللام في قوله: "بالأحكام"» العموم-يكون المراد: العلم 
مجميع الأحكام» وهذا غير متحقق في أحد من العلماء» فيكون المراد بالعموم: العلم 
يجميع الأحكام بالقوة لا بالفعل. أي: يكون للعالم المجتهد القدرة على معرفة حكم 
المسألة إذا نظر في النصوص واجتهد. 

(:) في (ص): "أحسن". 

(5) المعنى: أن تفسير الألف واللام بأنها للعموم حسن في تعريف اسم: فقيه» اسم الفاعل 
المقصود به المبالغة؛ لأن فعيل من صيغ اسم الفاعل للمبالغة» فالفقيه هو الذي يَعْرف 
جميع الأحكام بالقوة» أما في تعريف اسم: الفقه» الذي هو المصدرء كما هو الحال 
هنا في تعريفه» فليس بحسن. وانظر: شذا العرف ف فن الصرف ص 7/8 

(5) لأن هذا المقدار من الأحكام مجهول لا يغرف. 
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أحدها : تصور الأحكام, وقد 2 إخراجه. 


والثاني: إثبائها» ممعى: اعتقاده أن الله أوبجحب: وحم وأباح من غير 
علم بأنه أوجب كناء أو حَرّم كذاء أو أباح» وهنا أيضا لبس مين الفقة 
ف شيء» بل هو من أصول الفقه'''. 

الغالث: وهو المقصودء إثباها مُعْيّنة لموضوعات [ك١/1١]‏ معينة, 
وقد عمّر بعضهم عن هذا بقوله: "الأحكام الجزئية" وا إلى أن هذا لابد 
من زيادته قي الحد. 


الوجه الرابع قوله: "الشرعية": يخرج الأحكام العقلية» مثل: كون 


والمراد بالشرعية: ما يتوقف معرفتها على الشرع. والشرع: هو 
الحكمء والشارع: هو الله تعالى ) ورسوله مبلغ عنه» فلذلك يطلق الشارع 
على الله وعلى رسوله 35ك. 


)١(‏ لأنَ هذا معرفة الأحكام الإجمالية» وهي من أصول الفقه. 

(؟) العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى مَوْضعء أي: محل يقوم به» كاللون 
امحتاج ف وجوده إلى جسم يحله ويقوم هو به. والأعراض على نوعين: 
قار الذات: وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود» كالبياض والسواد. 
وغير قار الذات: وهو الذي لا يجتمع أجزاؤه في الوجودء كالحركة والسكون. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص 55 .١‏ 

(9) كقولنا: اجتماع النقيضين ممتنع. انظر: السراج الوهاج .8١/١‏ وكالعلم بأن الواحد 
نصف الاثنين» وبأن الكل أعظم من الجرء. انظر نهاية السول .59/١‏ 


/5 


وبا ذكرناه”' يندفع قول مَنْ قال: إن الأحكام العقلية شرعية 
ناعييا و أن الل خا[ .انين .و أنيناا قت فاته وقلودرة. 

وقد وقفت على شرح لهذا الكات؟"؟ نه أن قرلد "لسعو رار 
عن الأحكام العقلية» وتنبيه على أن الحق: أن الأحكام بحسب الشرع لا 
بحسب العقل». كما هو مذهب المعدد لو 

واعلم أن المعتزلة لا يُنكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكامء وإِنما 
يقولون: إن العقل يُدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من 
مصالحها ومفاسدهاء فهي طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي» فليس 
في قوله: "الشرعية" تنبيه على خلاف قول المعتزلة» وإن كان قول المعتزلة 
باطلاً ولعله استّئد في هذا [ص١/؟؟]‏ إلى قول الإمام» فإنه قال: قولنا: 
الشرعية احترازٌ عن العلم بالأحكام العقلية» كالتماثل والاختلاف» والعلم 
يفت الم شك المندن طنة كرا رقو ل كرنهيزة عقايين 7 

وكلام الإمام هذا صحيح, فعاف أذ المي والقبح لا يدركان 
بالعقل عندناء فلا يُحُترز عنهماء وأما عند المعتزلة فيَدْرَكان بالعقل وهما 
حكمان عقليان يحترز عنهماء وليس العلم بهما فقهاء والحكم الشرعي 
نابم لما على راي الخولة لاحتيياه فخا كانا خا رازه الشرع» وما 


)١(‏ من كون المراد بالشرعية: ما يتوقف معرفتها على الشرع. 

(؟) هو شرح شمس الدين الأصفهاني على المنهاج. 

() انظر: شرح المنهاج للأصفهاني 255/١‏ تحقيق د/ عبد الكريم النملة. 
(5) انظر: المحصول /١‏ ق/؟ 5. 


كان ا منعه» فصار عند المعتزلة حكمان: أحدهما: عقلى , وَالآخَرٌ: 
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با ولس ا 


> جع 


سر 


والفقه هو العلم بالثاني ؛ فلذلك!") احترز عن الأول عندهم. 


وكلام هذا الشارح يقتضي أنهم يطلقون على العلم بالأحكام العقلية 


فإذا تُوْمّل كلام الإمام كان رادًا على ما قاله هذا الشارح. 


وهذا «المعتمد» وغيره من كتب المعتزلة وفيها الأحكام الشرعية ف 


. ف رت): "ولذلك‎ )١( 


00 


ملخص كلام السبكي ف الاعتراض على هذا الشارحء في قوله: "وتنبيه على أ ن 
الحق: أن الأحكام بحسب الشرع لا بحسب العقل» كما هو مذهب المعتزلة"-أن 
كلامه هذا يفيد أمرين باطلين: أولهما: أن المعتزلة يقولون بأن الحاكم هو العقل» 
وهو خلاف مذهبهم؛ إذ هم يُقرُون بأن الحكم شرعي» وأن الشارع هو الله تعالى 
ريم رواقا تروت رأف اشر طريق إلى معرفة الحكم الشرعي» فهر مُدْرِك 
وكاشف عن حكم الله تعالى اق ام ار اهار ل وهو لازم 
للؤول و كن هلية» وهو أن المعقرلة يحون العلم بالأحكام العقلية فقهاً؛ إذ الحكم 
عندهم-كما يدعي هذا الشار ح-منشؤه العقل) ومن ثُمَّ فجميع أحكام الفقه عقلية) 
وهو خلاف مذهبهم؛ إذ مذهبهم أن الحكم الشرعي تابع للحكم العقلي» وأن الفقه: 

هو العلم بالحكم الشرعي لا العقلي. فاحتراز 6 
العقلي عندهم دون الشرعي» لا عن جميع الأحكام عندهم. والحاصل أن قيد: 
"الشرعية" في تعريف الفقه» ليس فيه تنبيه على خلاف قول المعتزلة؛ إذ هم لم يخالفوا 
ف ذلك» فلم يخالفرا في أن مصدر الحكم هو الشرعء ولم يخالفرا في أن الفقه هو 
العلم بالأحكام الشرعية لا العقلية. فالعلم بالأحكام العقلية ليس فقهاً عند المعتزلة» 
وإِنْ كانت أحكاماً يلزم بها التكليف عندهمء فمعرفة أحكام الفقه متوقفة عندهم 
على ورود الشرع؛ كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 


5١ 


تعريف افق 

وقال هذا الشارح أيضياة :إن وجه نسبة الأحكام إلى الشرع: أن 
تعلقاتها التنجيزية» أو العلم بتعلقاتها التنجيزية - مستفادٌ من الشرع؛ لا 
أن نفس الأحكام: أو تعلقا قينا" العلدية جح و من الشرع؛ فإن 
الشرع حادثء» والأحكام وتعلقاتها العلمية قديمة» والقديم لا يستفاد من 
الحادث” '". انتهى ما قاله» وكأنه لما رأى الأصحاب يقولون: لا حكم قبل 
الشرع» وأمثال هذه العبارة» قاصدين: لا حكم قبل البعئة - تَوَهُمْ أن 
الشرع: هو البعثة» فقال: إنه حادث» وليس كما قاله ولا كما توهمه, 


وإنما الشرع ما قدمناه”؟'. 


وأما قول الأصحاب فمرادهم به: لا حكم قبل العلم بالشرع» أو 
عَبّروا بالشرع عن البعئة على سبيل امحاز؛ لأن بها يعرف ويَظهر”” » وهذا 
هو الأظهر من مرادهم» وصاحب هذا الكلام لم يذكر كلام الأصحاب 
هذاء ولكني أنا ذكرته مأخذا له ودفعّه» فإني استنكرت قولّه: الشر ع0 
حادث» أما سمع قوله تعالى: لإشْرَعَ لكم من الدّين ما وَصّى به 


)١(‏ قال أبو الحسين في تعريف الفقه: وأما ف عرف الفقهاء. فهو جُمْلة من العلوم بأحكام شرعية. 
المعتمد .4/١‏ 

(؟) في (ك): "مستفادة". 

(9) انظر: شرح المنهاج للأصفهاني .89/١‏ 

(5) أي: الشرع قديم» وإنما ظهوره حادث. 

(5) أي: بالبعثة يُعرف الشرع ويُظهر. 

(5) ف (ك): "للشرع". 


1 


. 


وحا6 ”'' فإن كان الشرع حادثاً فالحكم دسم وهو اقول بون 
قال به رد عليه. 

ثم مضمون كلام هذا القائل أن تكون الأحكام في الأزل ثابتة وهي 
غير شرعية» وهذا شيء لم يقل به أحد. 

أما أن ذلك مضمون كلامه - فلأنه صَرَّح بأن الأحكام قديمة 
[ص١/0]»‏ وفسَّر نسبتها إلى الشرع بشيء حادث؛» وأما أن ذلك لم يقل 
به أحد - فلأن الناس منهم مَنْ قال: الحكم الشرعي قديم» ومنهم من قال: 
الحكم حادث. ظ 
انا :قت الدكم ,دلوي كونة شرغيا قاذ قائل .به 


8 7 7 ع و 
فإن قال أسمية شرعيا؛ لأئة بضيدة أن يستفاد من الشرع |الحادث. 


قلنا: سَّمّها'' شرعيا؛ لأنه حكم من الشارع الحقيقي القديم. 


الوجه الخامس قوله: "العملية" ا : يذكره ابن الباقلاني”* 


.١7 سورة الشورى:‎ )١( 

(؟) في (ت): "اسمه". وفى (ص): "سميه". وكلاهما خطأ. 

(9) في (ص): "قيل". وهو خطأ. ظ 

(4) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطَيّب بن محمد البصريّ ثم البغداديّ ابن الباقلاني, 
الإمام العلامة أوحد المتكلمين: ع الأصوليين. قال عنه القاضي عياض 585 اللله : 
"هو الملقب بسيف السمّة» ولسان الأمة» المتكلم عن لسان أهل الحديث» وطريق أبي 
الحسن» وإليه اتتهت رئاسة المالكية في وقته". وعَدّه البعض محدّد القرن الرابع. من 
مصنفاته: الإبانة» شرح اللمعء أمالي إجماع أهل المدينة» التقريب والإرشاد. المقنع. 
وغيرهاء والأخيران في أصول الفقه. توفي سنة 4٠١7‏ ه. - 


ال 


وذكره غيره. 

وقال الإمام: إنه احتراز عن العلم بكون الإجماع حجة» والقياس 
حجة» فإن كل ذلك أحكام شرعية مع أن العلم بها ليس (من الفقه؛ لأن 
الفلويجها لسن )7 '" بعلها كيه عم 7 

وأغان القزالي. إل .ها ذكزه""" :وهو ين أن المزاق بالأحكام العرعية 
هنا: ما استفيد من الشرع. وهو أعم من تفسير الحكم الشرعي الذي 
ساف 05 فإنه لو أريد ذلك لاستغنى عن قوله هنا: العملية. وأخص من 
مطلق الكو ويصير لفظ الحكم المشرعي مشتركا بين مأ ذكره هنا 


وهناك. 


وكان شيخنا أبو الحسن الباجي يختار أن قيد: "العملية" [ك/١م]‏ 


- انظر سير 2190/17 الديباج المذهب 2554/5 شجرة النور الزكية ص ؟5» 
شذراك // ا ا 

)١١(‏ سقطت من (ص)» و(ك)2 و( غ). 

(؟) انظر: المحصول /١‏ ق١/55.‏ 

(9) أي: ما ذكره الإمام. انظر: المستصفى 8/١‏ » تحقيق د/ حمزة حافظ. 

(4) أي:. هذا القيد "العملية" يبين أن المراد بالأحكام الشرعية قي تغريق الفقه: أنهنا ها 
استفيد من الشرع». وهذا التفسير للأحكام الشرعية هنا أعم من تفسير الحكم 
الشرعي الذي سيأتي تعريفه في مباحث الحكم. 

(0) قوله: "وأخص من مطلق الحكم". 57 على قوله: "وهو أعه". والمعنى: أن تتسير 
الحكم الشرعي هنا في تعريف الفقه أخص من مطلق الحكم؛ لأنْ مطلق الحكم شامل 
لجميع أنواع الحكم: الشرعي» والعقلي» واللغوي»... الم. 
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احتراز غن أصول الدين. 
(وفيه نظر؛ لأن أصول الدين)”' منه ما يثبت بالعقل وحده» كوجود 


الباري تعالىي[رت١/7١]»‏ ومنه ما يثبت بكل واحد من العقل والسمع 
كالوحدانية) ومنهة وجوب اعتقاد ذلك» ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع لقصور 


5 000 
فأما الأول والثاني فخرجا بقولنا: "الشرعية". وتفسيرنا إياها (بما 
فد 1 : 


وأما الرابع فقد يقال: إنه داخل في الشرعية» والأؤلى أن يُجعل هو 
والأولان -خارجة عنها؟'؛ (بأن يراد بالحكم”*' الإنشائي لا الخبري» ولا 
شيء من الثلاثة بإنشاء. وأما وجوب اعتقاد ذلك فهو حكم شرعي 
إنشائي ) فإن كان ذلك لا يسمى 0 (فيصح الاحتراز عنه» وهذا مستند 
للشيخ””" » فإِنْ الظاهر أنه لا يُسمى فقها)”" فلابد من إخراجهء وما فٍ 
ل يندا 


1 سقط عن ار 

8 كمسالة إن لشن عار قش وأن الفد للدي اقزر ابعر الحيظ 88/1 
(9) في (ص)» و(غ): "ما هو متوقف". 

(4) أي: عن الأحكام الشرعية. 

(5) في (ص)» و(ك): "بأن مرادنا الحكم". 

0 في (ك) و(غ): "هذا مستند الشيخ". 

(0')سقطت من (ص). 

() وهو قيد: العملية. 


ويّرد على إخراجها وإخراج أصول الفقه بذلك أنّه'" إن أريد بالعمل 
عَم الاوازرح: والقني عقاة رس ليحوطا بق أعمال الفلوفيي يوان أرق 
عمل الجوارح فقط خرجت النية» وكثير من المسائل التي تكلم الفقهاء في 
الردة وغيرها فيها ثما يتعلق بالقلب”"'؛ ولذلك ترك الآمدي وابن الحاجب 
لفظ العملية» وقالا: الفرعية؛ لأن النية من مسائل الفروع وإن كانت 
عمل القلب © 


ولعل الفقهاء إنما ذكروا ذلك لا يترتب [ص١/١؟]‏ عليه من الصحة 
والطلاكن! أو الو كته :امات بالأعمال» كما يذكر ف بعض العلوم 
ما تعلق به من علم آخر. 

ثم إن كون الإجماع حجة مثل: كون الزنا سبباً لوجوب الحد» وقد 
منع الإمام بعد ذلك أنه حكم رع “اومان ار رقيد: لا حاحة له إلى 


ربو 


)١(‏ أنه سقطت من (ص) و(غ). 

(؟) انظر ما قاله المطيعي في حاشيته على نهاية السول: 59/١‏ » بخصوص هذا الإشكال» 
وشرح النحلي على جمع الجامع: 47/١‏ » 5 4» وما قاله البناني في حاشيته على شرح 
امحلي. 

(؟) انظر: الإحكام ١//2ء‏ وبيان المختصر١1//١.‏ 

(5) أي: لعل الفقهاء إنما ذكروا الأعمال القلبية ونحوها في كتب الفقه؛ لما يترتب على 
أعمال القلوب من صحة أعمال الجوارح وبطلانها. 

(5) انظر: الحصول /١‏ ق١/9*‏ نا ؟/ ق؟/؟8١.‏ 

(5) في (ص)»ء و(ك): "طريقه". 

03720 لأن كون الوناسيا ل يكل كيد: "الأحكام الشرعية"» حتى يحرج بقييا: - 


11 


وطريى"1) ا.لجواب عنه: أن مراده هناك أنه ليتعين بحكم زائد على 
إيجاب و وكذا كون الإجماع حجة معنأه: 


إكان: الهدز: يه" وعقتضاه قرحي '" الاحر ان عو 


- العملية. ومثله: كون الإجماع حجة لم يدخل ف الأحكام الشرعية؛ أن مجه 
الإجماع سبب لوجوب الحكم» كالزنا سبب لوجوب الحد. 

. في (ص): "فطريق‎ )١( 

(9) لفق أن لأا عيهه لجال ميض :فيد "الممليفا بن تعريتم الفقة تار عزن 
العلم بكون الإجماع حجةء والقياس حجة؛ لأنها أحكام شرعية لا عملية» مع أنه 
رحمه الله تعالى حينما تكلم عن الحكم الوضعي» وف القياس في بحث تعريف العلة» لم 
يجعل: كون الزنا سببا لوجوب الحد -- حكماً شرعيا. وكون الإجماع حجة مثل 
كون الزنا سبباً؛ لأنْ حجية الإجماع سبب لوجوب الحكمء وحجية القياس سبب 
لوجوب الحكم كذلكء فعلى قوله ف عدم اعتبار كون الزنا سببا حكما شرعياً - 
يخرج كون الزنا سبباء وكون الإجماع حجة» وكون القياس حجة» عن تعريف الفقه 
بقيد: الشرعية» لأنها أحكام لكنها ليست بشرعية» وهذا يناقض ما قاله هنا بأنها 
تخرج بقيد: العملية. فأجاب الشارح حرحمه الله تعالى - عن هذا الإشكال بأن مراده 
بكون الزنا سببا غير حكم شرعي بأنه ليس حكما زائدا على إيجاب الحدء بل هو 
حكم دال على الحد ومُعرّف بهء فليس كون الزنا سببا فيه تكليف غير وجوب 
الحدء قمقصوده بأنه ليس حكما شرعياء أنّه لا يستقل بالتكليف» وليس فيه زيادة 
تكليف على الحكم التكليفي الذي هو وجوب الحد. فكون الزنا سببا حكم شرعي 
عند الإمام» لكنه ليس تكليفاً في ذاته» بل هو مُعَرّف بالتكليف. 

(*) سقطت من (ت). 

(14)اق (ض): "فيجت". 

(5) فإيجاب العمل بالإجماع هو اعتقاد حجيته» وإيجاب العمل مقتضاه هو وجوب العمل 
بالعائل المع عابهار والذول سكم خرعي 0 عملي» بوالنااى نشخ ررحي عملي 
فالاحتراز بالعملية عن العمل بالإجماع من حيث كوئه حجةء لا عن العمل كقتضاه. 


4 


الوجه السادس: قوله: "المكتسب من أدلتها" صفة للعلم» وف بعض 
النسخ: المكتسبةع صفة للأحكام ‏ والأول أحسن بل بتلعين )2 وإلا لاحتاج 
اللن: إلى :زتادة قولف :ذا خصل بالابعبلال. 

وعلى كلا التقديرين فهو احتراز عن علم الله تعالى» وما يلقيه في قلب 
الملائكة والأنبياء من الأحكام من غير اكتساب. 


واحترازٌ أيضا عن العلم بوجوب الصلاة والزكاة والصوم ونحوه» ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة؛لأن لفظ الفقه يشعر بالعلم بما فيه دقة ولا 
دقة في ذلك؛ ولأن العوام يعلمون ذلك ولا يسَمّوَن فقهاء. 


8 0 ٌ) 5 : 5 1 55 5 0 5 
وقال التبريري"!' في هذا القسم المعلوم بالضرورة: إنه فقه وإن لم يسم 
التميان: يه اكقيوا 4 قذللك الأن للعلماء :ف :اندم الفقية عرها "كما أن لمم 


)١(‏ هو أبو زكريا يحبى بن علي بن محمد الشيباني» الخطيب التَبُريزي. ولد سنة 45١‏ ه. 
كان أحد الأئمة في النحو واللغة والأدب» وسمع الحديث» وكتب الأدب على خلق, 
وانتهت إليه الرياسة في فنّه» وشاع ذكره في الأقطار. قال أبو منصور ابن خيرون: 
"ما كان رضي الطريقة» كان يُدمن شرب الخمرء ويلبس الحرير والعمامة المذَهّبة: 
وكاة النانى يقرؤوة عليه تضائيئه وهر سكران" + لكنه كان ثقة في اللغة .وما كان 
ماوع عانقا ادن كاير اخافط. 
من مصنفاته: شرح القصائد العشر. قال السيوطي: املكه خدا: اتفنير القران 
والإعراب» شرح اللمع, الكافي في العروض والقواثي» وغيرها مات فجأة في جمادى 
الأولى سنة ؟.ه ه. انظر: الأنساب 445/١‏ معجم الأدباء 250/6٠‏ وفيات 


١5‏ سير 559/1١9‏ بغية ؟//79. 


5/ 


فإن معظم علوم الصحابة بشرائع الأحكام كان كذلك. 

وهذا القى 'قاله اللبريرى عو لتنا ره وان .للك متم تققهاولذللة 
يُذكر في كتب الفقه» وإنما لا يطلق على العالم به وحده اسم "فقيه" لما فيه 
من المبالغة» وفقيه اسم فاعل من فْقَه بضم القاف إذا صار الفقه له سجية. 
وهو وصف له ف نفسه لا يتعدى إلى غيره. والفقه هو مطلق الفهم» وهو 
صفة يتعدى إلى المفهوء”''. ظ 

والضمير قْْ "أدلتها" للأحكام, ولو قال: عن أدلته | لصح أيضا على 
ما في النسخ المشهورة من جعل المكتسب صفة للعلم. 


الوجه السابع: قوله: "التفصيلية": جعله الجمهور احترازا عدن 
اعتقاد المقلد؛ فإنه (اعتقاد لحكم)”'' شرعي عملي مكتسب من 


دليل إجمالي: وغ أن هذا أفتاني به المفتي”'» (وكل ما أفتاني به 


)١(‏ لأن الفقه مصدر قَقَةَء وهو فعل متعد» نقول: فَقَهَ الشيء. بخلاف "فقيه", فهر صفة 
وسجية غير متعدية. قال الأزهري: وأما قْقَه بضم القاف, فإنما يستعمل ف النعرت» 
يقال: رجل فقيه» وقد فَقه يَفقه فقَاهة: إذا صار فقيهاء وساد الفقهاء. لسان العرب 
١‏ ؟5ه. قال الشيخ أحمد الحملاوي في شذا العرف ص 78: وقد تُحَوَّل صيغة 
"فاعل” للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث. إلى أوزان خمسة مشهورة» تسمى 
صيغ المبالغة-ثم ذكر منها-... وفعيل: كسميع". ففقيه: اسم فاعل على صيغة المبالغة 
للدلالة على الكثرة والمبالغة. 

(5) في (ص): "اعتياد وحكم": وهو خطأ. وفي (ك)» و(غ): "اعتقاد وحكم". وهو 
خطأ كذلك. 


0ع وهذه مقذدهة صغرى . 


1 


ل البو عن ا راك 

وهو دليل عام [ص١/75]‏ لا يختص بمسألة بعينها" ''» ومقدمته الأولى 
ةا ,والقافية إنشافيف ولذلك! ؟؟ قال الاناء هنا إن هذا القيد رع .نا 
دا 

فجها الخاصل عند :لفل علا وأدرجه في جنس حد الفقه» وأخرجه 
بهذا الفصل» لكنه بعد ذلك جَعَله قسيم العلم؛ فإنه لغير مُوجب» والعلم 


إل 


0 


وإذاالبم يكن اعنقاء القنلة. فيا تو يذضل هن الس بور 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) وهذه مقدمة كبرى. والنتيجة: أن هذا الحكم هو حكم الله في حقي. 

(©) أي: كل مقلّد يقول هذا الدليل» وف كل مسألة. 

(4) في (ت): "فلذلك". 

(5) انظر: المحصول ل١/‏ ق١/57.‏ 

)الى ة.والعل رق الاضل ناايكرة ارس فأطيضس عل القلة قتعا للعليه الا قسن 
منه. 
قال الطوي في شرحه لمختصره :1517/١‏ والذي فهم من كلام فخر الدين في أثناء 
تقسيم ذكره: أن العلم: هو الحكم الحازم المطابق لموجب. ثم شرح الطوفي التعريف» 
وقال عن القيد الأخير: وقوله: "لموجب”" أي: لمدْرَّك استند الحكم إليه من عقل» أو 
حس » أو ما تركب منهما. وهو احتراز عن اعتقاد المقلد المطابق» فإنه حكم جازم 
مطابق» وليس بعلم ؛ لأنه ليس لموجب. اه. 
انظر: تعريف العلم في: المحصول /١‏ ق١/49»‏ شرح الطوفي على المختصر 2١87/١‏ 
البحر المحيط 275/١‏ التعريفات للجرجاني ص 5 .١١‏ 


١ 


قوله''؟: "العلم", فلا يحتاج إلى إخراجه بالفصلء» إلا أن يريد بالعلم: 
الاعتقاد الجازم المطابق”'' . أعم من أن يكون لموجب أو لا. 


وهنا تم الحد. 

والنسخة التى فيها: "المكتسبة" بالحاء لا يتم الحد هنا؛ لأن المسائل 
التي يعلمها المقلد هي مُسْتَدَل عليها في نفس الأمر بأدلة تفصيلية مكتسبة 
لغيرهء فلا يخرج إلا بأن 7 تقول: إذا حَصّلت أو حَصّل علمها 
بالاستدلال”'"'. 


(قيل: الفقه من باب الظنون). 


هذا سؤال على قوله: العلم'*'» فاقتضى أنّه لا شيء من الفقه بظني» 
ونحن نبين أنه كله ظني؛ (لاعرترت على اللاي ''؛ والموقوف على الظني 
اك 
ظني 


)١(‏ أي: قوله في تعريف الفقه. 

(؟) وهو الذي ذكره الجرجاني ف التعريفات ص ١780‏ . 

(9) انظر: تعريف الفقه في الاصطلاح في: المحصول /١‏ ق١/45»‏ التحصيل 2117/١‏ الإحكام 
١]لا»‏ شرح تنقيح الفصول ص 217 اللمع ص 25 بيان المختصر 218/١‏ البحر المحيط 
»*/١‏ جمع الجوامع مع شرح امحلي 5/١‏ 4» نهاية السول 255/١‏ شرح الكوكب النير 
»0١‏ فواتح الرحمموت .٠١/١‏ 

(4) يعني : هذا سؤال اعتراض على قول الماتن في تعريف الفقه: العلم بالأحكام.. 0 
والعلم لا يكون ظنا » فكيف يُعَرْف به الفقه وهر ظني ! 

(5) هذه مقدمة صغرى. 

(0) هذه مقدمة كبرى. فالنتيجة: الفقه ظني. 


١١١ 


أما كون الموقوف على الظني ظنيا”"؛ فلأن الظني يحتمل العدم؛ وعلى 
تقدير عدمه يعدم الموقوف عليه؛ فلزم كونه'" ظنياً غير مقطوع بك. 

وأما كون الفقه قرفا على 3 0 فلأنه موقوف على أدلته 
وأدلته: نص »)2 أو إجماع أو قياس. 

وعلى تسليم أنّه قطعي» فوصوله إلينا بالظن» على أنه في غاية 

00 

أحاد: لا يفيد إلا الظن. 

ومتواتر: وهو مقطوع المتن مظنون الدلالة» وإن اقترن به قرائن حتى 
أفاد العلم الْتَحَّق بالمعلوم من الدين ضرورة» وأنتم قلتم: إنه لا يكون فقهاء 
ومقتضى ذلك أن يكون كل الفقه مظنوناء ولا شيء منه ملو ه7*) على 
عكس ما اقتضاه لو 


)١(.‏ هذا استدلال للمقدمة الكبرى. 

(؟) أي: كون الموقرف عليه. 

(؟) هذا استدلال للمقدمة الصغرى. 

(4:) أي: حصول الإجماع في غاية الندور. 

(5) أي: قطعي. 

(5) فالفقه ظني على عكس ما اقتضاه الحد من كونه علما. 


١٠١ 


وف بعض النسخ: (قيل: من باب الظنون)» أي الفقهء وحَذفه'" 
لدلالة الكلام عليه. 


(قلنا: امجتهد إذا ظَنَ الحكم وجب عليه الفتوى والعمل بهء للدليل 
القاطع على وجوب (اتباع الظن***, فالحكم مقطوع والظن في 
طريقه). 

مضمون هذا لواب أن الفقه كله قطعي لا ظني وهذه [ت١/4١]‏ 
المقالة نُسبت”" إلى أكثر الأصوليين؛ وحاصل كلامهم ومداره ما قاله 
المت 


3 نال أن نقول ف الوتر مثلا: الود 04 
وتقريره بالمثال أن نقول في الوتر مثلا: الوتر يصلى على الراحلة” ) 


)١(‏ أي: حذف لفظ "الفقه" في هذه النسخة. 

(؟) في (ت): "اتباع العمل بالظن". وما أثبته هو الموجود في نهاية السول )40/١‏ 
السراج الوهاج 285/١‏ شرح المنهاج للأصفهاني 5/١‏ 4. 

(9) في (ص): "تنسب . 

(5) أخرجه البخاري ”89/١‏ » ف الوتر » باب الوتر على الدابة » رقم الحديث 4554 » 
وباب الوتر قْ السفر » رقم الحديث 155 » وف تقصير الصلاة » باب صلاة 
التطوع على الدواب 711/١‏ » رقم الحديث ٠١54‏ » وباب الإيماء على الدابة ) 
رقم الحديث ه4١٠‏ » وباب ينزل للمكتوبة رقم 41 .٠١‏ ومسلم 441/١‏ »2 في 
صلاة المسافرين وقصرها ». باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 
تورجهت » رقم الحديث .7٠١‏ 0 ظ 
وفي الباب أيضاأ حديث جابر بن عبدالله » وعامر بن ربيعة » وأنس بن مالك رضي 


الله عنهم » وكلها ف الصحيح. 
٠١5‏ 


(وكل ما يصلى على الراحلة)”'' فهو سنة » فالوتر سنة"'". 

والمقدمة الأولى ثابتة بخبر الواحد» والثانية بالاستقراء» وهما لا يفيدان 
إلا الظن» فالنتيجة ظنية؛ لتوقفها على الظن. وهذا الظن هو”" الذي أراده 
المصنف بقوله: "والظن في طريقه" . ظ 

وأكثر الناس إذا وصلوا إلى هذه النتيجة وقفوا عندها واعتقدوا أنها 
الفقه» وهو الظاهر من اصطلاح الفقهاءء وعليه بنى السائل سؤاله. 


والأصوليون ل يقفوا عند ذلك؛ لأن الظن لا يجوز اعتماده حتى يدل 
عليه دليل» فنظرو”*' وراء ذلك» وقالوا: لما حصلت هذه النتيجة: وهي 
اعتقاد كون الوتر سنة ظنا - ركيّنا قياسا آخر من مقدمتين هكذا: الوتر 
مظنون سنيته» وكل ما هو مظنون سنيته فهو سنة في حق مَنْ ظنه. 

والمقدمة الأول قطعية؛ لأنها وُجدانية””©» فإنَّ الظَانَ يحد من نفسه 


الظنَّ كما يجد الجوع والشبع. 


5 سكت عن لت ار 11 

(؟) هذه هي النتيجة. 

(") سقطت من (ص). 

(4) ف (ت): "فينظروا". ظ 

08" الرسة نيالك :قن االأنون الادر كه اران الناقلةر كقرلياة إن اننا وها وعضياء 
وعقوكاء:وخوها. ويقابليا الكسيات».وس الأمور الدركة بالدواسس:الظاهرة: كقولا: 

: 

الدمسن طرق ةو البان رفة, وك عن الوهي لياس ير اياك كفي كلفد فنا من 
قسم المشَاهّدات: وهي ما يحكم فيه بالحس» سواء كان من الحواس الظاهرة أو 
الباطنة. انظر: التعريفات للجرجاني ص 2191١‏ *255» شرح القطبي على الشمسية 
ص 9ه" 


1-6 


والمقدمة الثانية: قطعية؛ لقيام الإجماع على أن حكم الله تعالى في حق 
كل محتهد ما أَذَاه إليه اجتهاذه» وفي حن 2 قللاف حتى لو اعتقد خللاف 
الإجماع لدليل - كان حكم الله في جه إل أن يطلع على مخالفته 
الإجما ع وفنا الإجماع”" نقله الشافعي في "الرسالة"2 والغزالي ف 

وإذا تقررت المقدمئان - كانت النتيجة: الوتر سنة في حَقّْ مَنْ ظنه 
وهي قطعية؛ لأنها تابعة لمقدمتين قطعيتين» ولا يضرها وقوع الظن 
في مقدمتي القياس الأول ونتيجته” "ع وهي طريق القياس الثاني ؛ أن 
الطلنن. اتنا يقير !13 كان بق معذما: الذليا 6 تهنا مدنا الفيناضن 


قطعيتان» والمظنون خارج و ووجود الظن (الذدي هو مقدمة 


(0) سقطت من (ص). ظ 
(؟) وهو الإجماع على وجوب العمل يما ظنه امحتهدء وأن هذا هر حكم الله تعالى في 
حقهء وحّق مُنْ قلده. انظر: المستصفى 2١5/48/54‏ شرح تنقيح الفصول ص )١8‏ 
السراج الوهاج .85/١‏ 
(؟) وهي قوله: الوتر يصلى على الراحلة» وكلما يصلى على الراحلة فهر سنة. فالوتر 
(4) أي: عق القلامعين 6 افليس دالغلة فيهما) أن تقدير المقدمتين: نقطع بأن الوتر مظنون 
سنيته» ونقطع بأن كل ما هو مظنون سنيته فهو سنة ف حق من ظنه. فالمقدمتان لا 
تعلق لما بالظن ودليله ودلالته» وإنما تعلقهما بوجود الظن؛ وأنه متى وجد وجب 
المصير إليه. 
فائدة: تَنبّه إلى معنى المقدمة الأولى» وأن معناها: أقطع بأن السنية مظنونة. وهذا 
متفق عليه» وهو غير: أقطع بأن الوتر سنة. وهذا مختلف فيه. ظ 


١ . ه‎ 


القياس)”'' الثاني ليس مظنونا”؟'. 

وهذا التقرير على حُسّنه إنما يفيدنا القطع بوجوب العمل" '؛ فلذلك 
اختار جماعة أن الفقه هو العلم أو الظن”©©2» والإنصاف أنهما مقامان: 
اعتقاد كون الحكم عند الله كذا لا بمكن دعوى القطع فيه» واعتقاد 
وجوب العمل بما ظنّه من ذلك - دعوى القطع فيه ممكنة. 


والفقهاء نظروا للأولع وَالآضو ليون نظروا للثاني ع ولا 000007 2 
الاصطلاح» ولح يتوارد اختلافهما على شيء واحد. 


على أني أقول: قولحم: حكم الله [ص١/1؟]‏ في حق كل محتهد ما 
أداه إليه اجتهاده» معناه: أنّه يجب عليه اتباعه» ودعواهم الإجماع بهذا 


)١1(‏ ف (ص): "الذي هو خارج مقدمة القياس". بزيادة كلمة (خارج). وهو خطأ. 

(؟) قوله: "ليس مظنونا" خبر لقوله: "ووجود الظن". والمعنى-كما سبق بيانه- أن القطع 
ف وجود الظن, لا في دلالته» فالظان يقطع بوجود الظن فيه» كما يقطع بشبعه 
وجوعه. ظ 

(9؟) هذا اعتراض على تفسير "العلم" الوارد ف حد الفقهء بأن المراد به: العلم بوجوب 
العمل يمظنون المجتهد؛ لأن الفقه يشمل العلم بوجوب العمل» ويشمل العلم بدلالة 
النص على الحكمء فهذا التقرير يفيد القطع من جهة العمل» ولا يفيد القطع من جهة 
الدلالة» والفقه شامل للجهتين. 

(4) أي: بعض الفقه علم» كال معلوم من الدين بالضرورة ونحوه من القطعيات» وبعضه ظن» وهو 
الأكثر الغالب. 


(5) ف (ك): "ولا مشاححة". 


والمخطئع معفو عنهء لا يستمر هذا الإطلاق (في حقه)''"'', وإن كان 
بعضهم قال: إنه يتعين التكليف» ولكن يجب حمله على أنه يأثم بترك ما 
ظنه واجبا» وغل نا ظنه عدراما #لخراتة غلى :ريه سبع اغتقاذة: 


وأما أن ذلك يصير في حقه كالواجب والحرام في نفس الأمر (فلاء 
كمن ظن زوجته أجنبية فوّطئها يأثم» ولكن ليس إثمه يساوي إثم 
الزاني)” '" . 


وقول المصنف: "للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن' يشير به 
إلى الإجماع الذي جعلناه دليل المقدمة الثانية من القياس الثاني» ومنْع بعض 
الناس قطعية هذا الدليل ليس بمجيد؛؟؟؛ لأنّه لابد لنا من دليل قاطع على 


ع 


اتباع الظن دفعاً للتسلسل» أو إثبات الظن بنفسه”* » فلابد من قاطع: إما 


تطشن ره 

(؟) المعنى: أننا إذا قلنا بأن المصيب واحدء والمخطئ معفو عنه» لا يصح أن نطلق على 
امجتهد المخطئع بأن حكم الله تعالى في حقه ما أداه إليه اجتهاده؛ لأننا والحالة هذه 
نخعل حكم الله تعالى واحداء وهو الذي أصابه المصيب» فلو قلنا بأن حكم الله تعالى 
بعل اللتكتاي مذ أداف. اله التنتهادة. الأصييع ساك :اله تمان تكدين الاييدكيا 
واحداء وهو على خلاف هذا القول. 

() تحرفت العبارة في (ص) كالتالي: "فلا يمكن» وإذا ظن زوجه أجنبية فوطئها يأثم ) 
ولكن اعى(هكذا كتبت بدون تنقيط) إثمه يساوي إثم الزاني". اه. 

(4) في (ص): "ليس يحيل (بدون تنقيط)". وهو تحريف. 

(5) يعني: دفعاً للتسلسلء أو دفعاً لإثبات الظن بنفسه. فإن لم تقل بقطعية هذا الدليل- 
وقعنا في أحد هذين الأمرين الباطلين. والتسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية. انظر: 
التعريفات للجرجاني ص 45 . 


إجماعّ وحده» وإما مع قرائن تحتف به تفيد القطع. 

وهذا المعنى والتقرير عه 53" نسالة عن .هستائل, الققةه ستواء 
كان دليلها يا أ قياساء أم غيرهما ما يفيد الظن [ك/؟ .]١‏ 

وقوله: "مقطوع" أي: مقطوع به وا ا اق 
الفعل إل ال 553 

(ودليله المتفق عليه بين الأئمة: الكتاب., والسنة. والإجماع, 
والقياس). 


من١‎ 


قوله: "المتفق عليه" إشارة إلى أن َه أ أدلة مختلفا فيها وسنذكرها. 
وقوله: "بين الأئمة". أي: المعتبرين» وإلا فقد أنكر بعض الناس 
القياس» وبعضهم الإجماعء ولعله لا يسمي (مَنْ أنكر)” © ذلك ناه ء وهو 


)١(‏ سقطت من (ص). 


(0) يعني: نائب الفاعل هو الجار والنجرور "به"» لكن لما خذف الجار وهو حرف الباء 
انك الطنسر لمتصل بيه.وهو قاع وتعد اسع ليون إليه فأصبح الضمير نائبا 
للفاعل» والتقدير: فالحكم مقطوع هو. وقد أطلق الفعل في قوله: "وتوسع بتعدية 
الفعل" وأراد به اسم المفعول "مقطوع"؛ لأنّه يعمل عمل فعله. 

(*) انظر ما سبق في: نهاية السول 0١‏ شرح الأصفهاني على المنهاج 4/1١‏ السراج 
الوهاج »87/١‏ المحصول /١‏ ق١/2.45‏ نهاية الوصول ف دراية الأصول 2١8/١‏ 
نفائس الأصول ف شرح المحصول 2١75/١‏ شرح مختصر الروضة 2١55/١‏ بيان 
المختصر 57/١‏ » تيسير التحرير .١ 5/١‏ ظ 

(4) سقطت من (ت). 


3 


حق؛ لأن الإمام 07 يقتدى به وهؤلاء لا يقتدى بهم, فلذلك أطلق 


ع 


الكو : 

ووقع في بعض النسخ: "الأمة" والأول أصح لبعد التجوز في الثاني. 

(ولابد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها 
ونفيها). 00 

لابد معناه: لا فراق”'2؛ ولذلك قال ابن عبد السلام: إنه إذا حَلف 
لابد أن يفعل كذاء ولم يفعله على الفور - حنث. 

والمختار (أنها لا تفيد الفور للعُئف)59.. 

والأصولي: نسبة إلى الجمع؛ لأنّه (سُمَي به”؟؟ كالأنصاري 
والأنباري”” ؛ ولو لم يسم به لم تحر النسبة إلا إلى المفرد فيقال: أصلي"''. 


)١(‏ يعني: ولم يقل: الأنحة السري» لأن هذا الورصف مفهرم من لفظ "الأئمة". 

(؟) قال ف اللسان :8١/*‏ ولابْدٌ منه أي: لا مّحالة» وليس لهذا الأمر بُذَّ أي: لا تحالة. 
أبو عمرو: البّدٌ الفراق» تقول: لابْدَ اليوم من قضاء حاجتي» أي: لا فراق منه. اه. 
50 المحيط 2575/١‏ والمصباح المنير 49/1١‏ » مادة (بدد). ظ 

(9) في (ص): "أنها لا تفيد الفور المعروف". وف (غ): "أنه لا يفيد الفور المعروف". 
وق :(ك): "انه لآ شبد العرف" رو كله قري 

(4) في (ص): "مسمى به" . 

(5) في (غ): "والأبياري". وفي (ك) العبارة غير واضحة»ء وف (ص): الابارى ( بدون 
تنقيط). ظ 

(5) أي: لولا أن التسمية أطلقت بالنسبة إلى الجمع: أصول-لكانت القاعدة أن تلحق الياء 
بالمفردء فيقال: أصلي. 

١١68 


والحكم على الشيء بالإثبات [ص١/ه8؟]‏ أو النفي مسبوق بتصور» 
والأصولى يريد أن يثبت الوجوب مثلا للأمر والتحريم للنهي» أو ينفيهماء 
وكذلك بقية ا اي الاين لابد أن يتصورها ألا وفقاده بهذا وجه 
الحاجة إلى تقد»”' هذه المقدمة. 

(لا جرم رتبناه على مقدمة وسبعة كتب). 


الذي يسبق إلى الذهن من "لا جوم" في هذا الموضع أن معناها: لأجل 
ذلك أي: لأجل ما سبق رتبناه (على كذا)”''. 

وقد جاءت "لا جرم" في القرآن في خمسة مواضع مَتُلوَة بأن واسمها وم 
يحي ء بعدها فعل. ظ 
والذي ذكره المفسرون واللغويون في معناها أقوال: 

أحدها: أن "لا" نافية, و"حرم" فعل معناة 4 حجر وان وما في حيزه 


فاعله)0" . وهذا مذهب الخليل و سيبو يه والأدفء 57 


)١(‏ في (ص)» و(ك): "تقدم". 

(؟) في (ص): "على كتب". وهو تحريف. 

(9) في (ت): "وأن واسمها وخبرها". والظاهر أنه من تصرف الناسخ؛ لأنه شطب على 
الأصل ف الصفحة» وكتب هذه الحملة» ولم يكتب بجانبها (صح) كما هي العادة 
والمراد بما في حيّره: أي حيرٌ حرف "أن" وهما اسمها وخبرها. 
وف (ك): "وأن ما في حيزه فاعله". بإسقاط الواو قبل "ما". وف (ص): "وأن ما في 
خبره فاعله". وكلاهما خطأ. 

(4) انظركتاب سيبويه /218 إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحي الدين الدرويش 
ل 


ل ل كت 


2 9 3 تر ه 3 4 1 

فقوله تعالى: إلا ججرم انهم 0 معناه: رد على الكفرة ونحقيق 
لخسرانهم. 

والثاني: أن "بيد" زائدهة) واجرم” معناه: 132 أي : كست هم عملهم 
الندامة. 


(فأن وما في حيّرها)'* [ت١/5١]‏ على هذا القول في موضع نصب» 
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وعلى الأول في موضع رفع . 
والثالث: أن "لا جرم" كلمتان ركبنًا وصار معناهما حَقا(؛)» وكثير”” 

مأ يقتصر ١‏ لمفسم ول على ذلك. 
الرابع: أن "لا جرم" معناها: لابدٌّ, و" أن " الواقعة بعدها في موضع 


0 كيرا 


)١(‏ الآية في سورة هود 9لا جَرَمَ أَنَهُم في الآخرّة هُمُ الأخْسَرُونَ رقم: ؟5. 

(؟) كذا تي (غ): "فأن ما في خيوها".. بإسقاط الراوء وف (ت): "فأن وما في خيرها"» 
وف (ص): "فأن ما في خيرها". والكل خطأء والصواب هو ما في (غ) وهو الْثبت 
في أعلى الصفحة» وقد سبق بيان أن المراد بما في حيزها اسمها وخيرها. 

(*) يعني: على القول الثاني أن وما ف حيزها مفعول كُسّب» وعلى القول الأول فاعل 
حَقَ. انظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه 5/4/5. 

(4) يعني: أن هذا التركيب من قبيل التركيب المزجي» ف"لا" النافية» و"جرم" الفعل 
الماضي» تَرَكُبٍ منهما مزجيا كلمة واحدة جديدة» وهي: لاجرم» .ععنى: حما. 

(5) في (ت): وكثير . 

(5) فتقدير الآية على هذا القول: لا جرم بأنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا: نافية 
للجنس. جَرّم: اسمها. وجملة "أن" مع اسمها وخبرها في تأويل مصدر خير " لا " ف 
حل نصب بإسقاط الحار الذي هو الباء. انظر: إعراب القرآن الكريم 75/8/4. 


١1١ 


قال الفراء: "لا ججَرَم كلمة كانت في الأصل يمعنى: لابد ولا محالة, 
ذكقر [متهيا لها عضن هنا رك ازلة بحنا : نول رع ا 77 


قال الواحدي”'': "وضع مُوْضع القسم في قولهم: لا جرم لأفعلن» كما قالوا: 
5-8 ساد 


وأنت إذا تأملت هذه الأقوال لم ينطبق شيء منها على معنى التعليل 
الذي نضدق الح 17 والذي يظهر أن التعليل مستفاد من ترتيب الحكم 
على الوصف. 

و نصحيح كلام 5 أن درا فله ل أنا رتبناه) فإضمار 
الفاء لإفادة التعليل» وتقدير أن واسمها لتّوَافق مواقعها من القرآن”''. 


)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء ؟/8. 

(؟) هو علي بن أحمد بن محمد بن على الواحدي النيسابوري» أبو الحسن الشافعي. الإمام 
الكبير» من أولاد التجار» وأصله من ساوه»؛ كان واحدّ عصره ف التفسيرء وإمام 
علماء التأويل. صف التصانيف الثلاثة في التفسير: "البسيط" و"الوسيط", 
و"الوجيز". وصنف أيضا "أسباب النزول"؛ "التحبير في شرح الأسماء الحسنى". توق 
بنيسابورسنة 5548 ه. انظر: سير م »7794/1١‏ الطبقات الكبرى ١/٠0‏ : ؟. 

(9) معنى كلام الواحدي: وضع قوهم: "لا جرم لأفعلن" موضع القسم» مثل قوهم: "حا 
لأفعلن"» وضع موضع القسم. 

(؟) ف قوله: "ا جرم رتنهاة علل _تعضمة وسو كن "قاذ حو تقار .ا متيو 

(5) هذا فيه إشارة إلى الخلل ف كلام الماتن. 

(7) فأضاف الشارح الفاء لإفادة التعليل» وأضاف أن واسمها وهو الضمير المتصل بها؛ 
لأن آهل "آنا" انناة لتوافى _مراقفها ف القرآن» فإن له جرع ركرة عنفسا أن - 


١١ ؟‎ 


2 


ع رق 


او درك الفعل منزلة المصدر وببشعى عن إضعان أن والتقدير: فحما 


ا 


فيها 


لال 
بعك 


010 


والمقدمة: بكسر الدال وفتحها وهو أشهرء فالكسر لأنها تُقَدَّم الناظر 
إلى ما بعدهاء والفتح لأن الناظر يُقدّمها بين يديه إلى مقصوده. 


هذا في مُقدّمة الكتاب [ص [5/١‏ » ومُقدّمة الدليل. ‏ 


أما مُقَدّمة اليش فلم يحك الجوهري”'' فيها إلا كسر الدال؛ لأنها 


- المصدرية واسمّها وخبرّهاء وخبر أن المصدرية موجود ف كلام الماتن» وهو قوله: 
'رتبناة. : 


التوجيه الثاني: أن يُتَرّل الفعل الماضي"جَرَّم"-ومعناه حَقَ-منزلة المصدر» فيكون 


عمعنى: حقاء وف هذا التقدير يستغنى عن إضمار أن وأسمها وخبرهاء ويكون: 


"تركيبنا" فاعلة 0 : !7ه اص أ" 


1 3 د ٌُّ د 
(؟) هو أبو نصر إسماعيل بن حمّاد التركيٌ الأتراري» وأترار : هي مدينة فاراب. إمام 


0 


اللغة» ومصنف كتاب "الصّحاح"» وأحد من يُضرب به المثل في ضبط اللغة» وحُسُن 
الخط. قال الذهبي: "وف الصّحاح أوهامٌ قد عُمل عليها حَرَاشٍ ". مات مترديا من 
مطح داره بنيسابور سنة 91 ه. انظر: سير 80/117 » لسان الميزان 00/١‏ 5. 
انظر: الصحاح ه/م ٠١»‏ . وف اللسان :558/١5‏ وقيل إنه يجوز مقدّمة بفتح 
الدال ...... وف كتاب معاوية إلى ملك الروم: لأكونن مقدّمته إليك. أي: الجماعة 
التي تتقدم الحيش. من قدّم ععنى تَقَدّم» وقد استعير لكل شيعء فقيل: مقَدّمة 
الكتاب» ومقدّمة الكلام» بكسر الدال» قال (أي: الأزهري): وقد تُفئح. وف 
القافوس: 155/18: ومتمة لقوكن» وعن تَعْلْب نح داله: متقدموه. وكذا قادمه 
وكداماف بو انظ #تعريك القدمة ى اتدر قاض الجرحاض صو 1 


١١7 


ووجه تقديم المقدمة في أول الكتاب كونه (لابد للأصولي)0' من 
تصور الأحكام'''. 
والكتب السبعة: منها الأربعة التي قدمها: الكتاب» والسنةء 
والإجماع» والقياس» لكل منها كتاب. 
والخامس: الأدلة المختلف فيها. 
وهذه الخمسة هي الأدلة التي تضمنتها المعرفة الأولى من أصول الفقه. 
والسادس: في التعادل والتراجيح المقصود بالمعرفة الثانية. 
والسابع: في الاجتهاد المقصود بالمعرفة الثالثة. 
وهذا جملة أصول الفقه. 
(أما المقدمة: ففي الأحكام, ومتعلقاتها, وفيها بابان: ) 
كانت عالت الأحكام يُحتاج إليها ذكرها معهاء وإن ل يِبِيّن 


فيما سبق إلا وجه الحاجة إلى تصور الأحكام. 


)١(‏ في (ص): "لابد لكل أصولي". 
(؟) لأن الحكم على الشيء فرع عن تصورهء فلابد أولاً من تصور الأحكامء ثم الحكم 
عليها بالإثبات أو النفي » ونحوهما. 


4 


ئ)لى 


ل 


)فى 


(الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول: 

الفصل الأول: في تعريفه. 

الحكم: خطاب الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير)”'". 
لا كان الكلام في الحكم الشرعي - لم يحتج لتقيف ".نوق تقدء 


الكلام في كونه إنشائيا أو خبريا. وتفسيره بالخطاب» وتقسيمه إلى 
الاقتضاء أو التخيير؛ يدل على أن المرادٌ الإنشائي. 

والمخطاب: مصدرٌ خَاطّب يخاطب خطاباً ومخاطبة"» وفي تسمية 
كلام الله تعالى في الأزل خطاباً خلاف27 . 


)١(‏ هذا التعريف بحروفه ف شرح تنقيح الفصورل ص 257 وهو كذلك بدون لفظ 
"القديم" في الحاصل 258/١‏ وف المحصول /١‏ ق١/7١٠‏ والتحصيل :١7١/١‏ 
بلفظ: "الخنطاب المتعلق" » بدون الإضافة إلى لفظ الحلالة. 

(؟) أي: لما كان الكلام عن الحكم الشرعي ؛ لأنّه هو المبحوث ف أصول الفقه لا غيره - 
لم يحتج المصنف أن يُقيّد فيقول: الحكم الشرعي: خطاب الله القديم ...ال. ولم يتعرض 
الشارح إلى معنى الحكم فْ اللغة» قال في المصباح ١//اه :١‏ الحكم: القضاء» وأصله 
المنع» يقال: حكمت عليه بكذاء إذا منعته من خلافه » فلم يقدر على المخروج من 
الك مو ,محتقت يرن الثره +قعيات يسوي نأنااجا كم رك متهن وانظر : 
القاموس المحيط 5/5 » واللسان .١50/١5‏ 1 

(©) ف المصباح :١67/١‏ خاطبه مخاطبة وخطابا: وهو الكلام بين متكلم وسامع. 

(4) قال العضد في شرح ابن الحاجب 5/1١‏ ؟5.» ونقله عنه البناني في حاشيته على شرح 
امحلي للجمع الجوامع 1/١‏ : ف تسمية الكلام ف الأزل تخظايا خلاف2 وهو مبني 
على تفسير الخطاب» فَإنْ قلنا: إنه الكلام الذي عُلم أنه يُقْهم كان خطاباً. وإن قلنا: 
عن الكلةه لق انين 1 يكن كنطا 1 الف هيه أذ الك حكورى الأزلنة أذ 
دسو كا قينا لا وال الويف قراف "ا رعو بوك نينا سوال 


١١ / 


قال القاضي أبو بكر: الكلام ل0'' يوصف بأنه خطاب دون وجود 
مخاطب ؛ ولذلك أحلنا أن يكون كلام الله في أزله» وكلام الرسول ويك في 
ودع غناطة على اققيقة: وأخزنة كواته أمرا أو اوضق هذا لا قال 
للمُوصي إنه مُحَاطبُ يما يُودعْه وصيئّهء ويقال: أُمَر مَنْ تُفضي”' إليه 
الوصية. انتهى. ظ 

فعلى هذا لا يصح أن يُؤخذ الخطاب في حَدٌَ الحكي.”"؛ لأن الحكم 
عندنا قديم » ويجب أن يقال: الكلام'*'. ظ 


- أن الكلام لا يوصف بالحكم إلا بوجود المخاطّب الذي يَقْهِمء فكلما وجد 
المخاطب الذي يُفهم وُصف الكلام بأنه حكمء فيما لا يزال» أي: فيما لا نهاية. 
ون مُسَلْم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 55/١‏ (ثم في تسمية الكلام في الأزل 
خطاباً خلاف) فبعضهم جعلره خطاباًء والآخرون لاء (والحق أنه) خلاف لفظي 
(إن فُسّر ما يُفْهم ) ولو بالآخرة» أي: ما فيه صُلُوح الإفهام (كان خطاباً فيه) أي: 
ف الأزل؛ لأنه صالح فيه للإفهام فيما لا يزال (وإن فسّر بما أفهم) أي: وقع إفهامه 
(م يكن) في الأزل خطابا؛ إذ لم يتحقق الإفهام فيه (بل فيما لايزال ) فقطء 
والخنطاب في اللغة: توجيه الكلام للإفهام؛ ثم أطلق على الكلام الموجّه للإفهام [ يعني: 
المهيئ للإفهام]» فإن اكتفى بالصلوح للإفادة فالأزلي [أي: الكلام الأزلي] خطاب 
في الأزل» وإن أريد الإفهام الحالى فلا. اه 
وكذا قَرّرَ أن الخلاف لفظي الكمال بن الهمام في "التحرير"؛ انظر: تيسير التحرير 
5 وانظر: شرح الكوكب 2778/١‏ نهاية السول مع حاشية المطيعي .4//١‏ 

سسلك من زعو )ووه 

21 من وس" 

(*) لآن الشكم للموججود والمعدوم» .والنطاب: لا يكون :إلا للموجود» فالحكم قديم: 
واللخطاب حادث. 

() انظر: نفائس الأصول للقرافي ١/8١؟.‏ 

١/8 


ع 


والمصنف تبع الإمام ف لفل "لكتعزاي" "كج بو كان الإقناء راق أله 
بقال في القديم باعتبار ما يصير إليه» وإذا قلنا لا يطلق الخطاب في الأزل» 
فهل يطلق بعد ذلك عند وجود المأمور والمنهي؟. 

ينبغي أن يقال: إن حَصّل إسماعه لذلك كما في موسى عليه السلام» 
سس لطاب يل قتلكم [ص 7/١‏ ]| وإلا فلا» على قياس قول القاضي. 

وإذا سمينا ما يحصل إسماعه خط باع قاذ عترنده ذلك عن كونه قديماء 
على أصلنا في جواز إسماع الكلام القديم”'. ظ 

وف بعض نسخ الكتاب: (خطاب الله القديم) كأنه راع أن 
الخطاب يطلق على الكلام القديم» على غير مذهب القاضي» وعلى 
الأصوات والحروف الدالة على ذلك”''» وهي حادثة» فقال: "القديم"؛ 

وف بعض النسخ لم يقل: القديم, نظرا إلى أن الخطاب هو الكلام, 


.١٠١ا/١ق‎ /١ انظر: المحصول‎ )١( 
(؟) قال شارح الجوهرة: "وأما السمع الحادث فهو قوة تُذَرَك بها الأصوات على وجه‎ 
العادة» وقد يدرك بها غير الأصوات» فقد سمع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام‎ 
كلام الله تعالى القديم» وهو ليس بحرف ولا صوت". انظر: شرح البيجوري‎ 

للجوهرة ص .١١17‏ 

(9) أي: على الخطاب الأزلي القديم. قال الشريف الحرجاني ف حاشيته على العضد 
0 فالمخطاب إما الكلام اللفظى أو الكلام النفسي الْوَجّه به نحو الغير للإفهام. 
وأريد به هاهنا المعنى الثاني» فإن المخطاب اللفظي ليس بحكم» بل هو دال عليه 
فالكتاب وإخوانه دلائل الحكم الذي هو الكلام النفسي على الوجه المخصرص. 

0 


والكلام حقيقة في النفساني فقط». وهو المشهور عند المتكلمين''", فلا 
حاجة إلى قوله: القديم. 
فحصل ف الخنطاب قولان: 
أحدهما: أنه الكلام: وهو ما تضمن نسبة إسنادية. 
والثاني: أنّه أخص منهء وهو ما وَجّه من الكلام نحو الغير لإفادته”'" . 
وإضافته إلى الله يُخرج خطاب غيره. 


'والمتعلق بأفعال المكلفين" يُخْرجٍ المتعلّق بذاته تعالى» والجمادات» 
وذوات: الكلفق» :وفظلة تعال ع كقو له الزازلة ل ار 000 


لوو 0 الجبّال الا 2578 0007 


)١0(‏ انظر: شرح البيجوري على الجوهرة ص 2١١7”‏ شرح البيت التاسع والعشرين) 
المسنان]. المششركة بين أصول الفقد و امول الدين ضٌ. 51 

15 )القول: الأول اعم من .شيث إنه متطين للنرية الاننناونة» نيوا ءاتزيحه لإفادة"العين ار 
لم يتوجهء يعني سواء وجد مخاطب يستفيد أو لم يوجدء بخلاف القول الثاني الذي 
هو توجيه الكلام إلى مخاطب لإفادته. فالأول أعمء والثاني أخص. وانظر تعريف 
الخطاب في: الإحكام للآمدي 2١5/١‏ شرح العضد على ابن الحاجب 2551/١‏ 
شرح الكوكب. 88/1 تيسير التحرير 11/5. 

0) سورة البقرة: 520 ؟آ. 

(5) هذا مثال للمتعلق بذاته تعالى. 

(5) سورة الكهف: /ا5. 

(") هذا مثال للمتعلق بالجمادات. 

() سورة الأعراف: .١١‏ 

(8) هذا مثال للمتعلق بذوات المكلفين. ومن أمثلة المتعلق بفعله تعالى: قوله تعالى: لو حَاء 
رَبك وَالْمَلَكُ صما صَفا . 


دل 


والمراد بالمكلفين: مَنَ كان بالغا عاقلا. 

ولنا في الصبي خلاف: هل هو مأمور بالصلاة والصوم بأمر الشارع, 
أو بأمر الولي؟ 

وعلى كل تققين لسن كينا د لأن أمر :اليفي ل كلنةافيه. 

ومن رأى أنه مأمور بأمر الشرع قال في حد الحكم: الخطاب المتعلق 
بأفعال العباد. ولا يرد عليه اجنون؛ لأنّه لم يوَجه له خطاب. 

ومنهم من يقول: بأفعال الإنسان؛ لأن كلامنا فيما يتعلق بهم» وإن 
كانت الملائكة واللحن مكلفين لكنهم خارجون عن نظرن2"'. 

وقوله: "بالاقتضاء أو التخيير"؛ يخرج قوله تعالى: الله خَلقَكم وما 
تَعْمَلونَ7؟ فإنه خطاب متعلق بأعمالنا على وجه الإخبار عنها بكونها 

قة؛ لكنه ليس اقتضاءء ولا تخييراء فخرج عن الحد. 

والمراد بالاقتضاء: الطلب» فيشمل طلب الفعل إيجابا أو ندباء وطلب 
الترك تحرعا أو كراهة. 

اك 


)١(‏ كأن هذا الكلام جواب عن اعتراض تقديره: قلت: المتعلق بأفعال الإنسان» فخرج 
الملائكة والجن وهم مكلفون. والجواب: أننا نعرّف ما يقع تحت نظرناء واللجن 
والملائكة خارجون عن نظرنا. 

(؟) سورة الصافات: 8"5. 

(9) انظر: تعريف الحكم ف الاصطلاح في: الإحكام 5/١‏ 13ء البحر المحيط )١55/١‏ 

١١ 


(قالت المعتزلة: خطاب الله قديم عندكم, والحكم حادث؛ لأنّه 
يُوصف به, ويكون صفة لفعل العبدء ومُعَلّلاً به» كقولنا: حَلَتَ 
بالنكاح وحرمت بالطلاق) [ص١/8؟].‏ 

هذا سؤال على الحد مركب على مقدمتين: 

الأولى: مُسَلمة؛ وإن كانت المعتزلة لا يقولون بها''"» فإنا نقول بقدّم 
الكلام. 

والثغانية: لا نقول نحن بهاء فاستدلوا عليها بثلابة: 
(أحدها: ألّه ‏ ا الحكم 0 - ضفن به اىئ: بالحدوث» 
فنقول: حَلّت هذه المرأة بعد أن لم تكن حلالا» وحَرّمت بعد أن لم تكن 
حراماً» والبعدية تصريح بالحدوث. 

والثاني: أنه - أي: الحكم - يكون صفة لفعل العبد» فتقول: هذا 
الفعل حلال» (وهذا فعل حرام)”"'» والعبد حادث ففعله أولى أن يكون 
جاذنا: [ 15 | #شصيفة عله اناك بان تكن ادن 


»45/١ -‏ تيسير التحرير 2١59/5‏ شرح العضد على ابن الحاجب )550/١‏ شرح 
الكوكب 27/١‏ فواتح الرحموت 54/١‏ 5. 

. لأن الكلام عند المعتزلة هو الحروف والأصوات الحادثة» وهي غير قائمة بذاته»‎ )١( 
فمعنى كونه متكلماً عندهم: أنه خالق للكلام في بعض الأجسام؛ لزعمهم أن‎ 
الكلام لا يكون إلا بحروف وأصوات. هذا ما قاله الباجوري في شرح الجوهرة ص‎ 
.5١" المسائل المشتركة ص‎ . 50٠١/١ وانظر: البرهان‎ ء١١‎ 4-1١1١ 

50 ) في (ص)» و(غ): "أحيها إن الحكم". 

(8) في (ت)» و(ص)» و(ك): "وهذا فعل حلال أو حرام". 


١ 


والغالث: أنّه - أي: اذك سرك رسعلا وفع أن بالحادث» كقولنا: 
حَلْت بالنكاح» فالنكاح علة في الحل» وحَررّمت بالطلاق » فالطلاق علة في 
التحريم. 

0 فموجبية الدلوك”'', ومانعية النجاسة”''. وصحة البيع 


وفسادة'" 0 خارجة عنه )117 


هذا سؤال ثان: وهو أن الحد غير جامع؛ والحد يجب أن يكون جامعا 
الجميع أفراد الحدود؛ مانعا منْ دخول غيره فيه» فمتى خرج منه شيء؛ أو 
دخل فيه غيره فسد"". 

والمراد بالدلوك: زوال الشمسء» هذا هو الصحيح. وقيل: غرو وبها©. 

وكل منهما موجب لصلاة. 

وغيره ذكر مع ذلك شرطية الطهارة» والمراد أن هذه الخمسة أحكام 
شرعية غير الخمسة الأولى التي تضمنها الحد . 


)أي كو الذلر فيا اريخرت الستاذة: انظر: الحاصل ١/5”؟.‏ 

(؟) أي: كون النجاسة مانعة من الصلاة. انظر: الحاصل 575/١‏ . 

() أي: الصحة والبطلان في قولنا: البيع صحيح أو باطل. انظر: الحاصل ١/74؟.‏ 

(5) في (ص): "عنها". وهو خطأ؛ لأن ا 

(5) ي(ص). : "فيفسد". وهو خطأ. ‏ 

(0) قال ابن عطية: الدلوك هو الميل ف اللغة» فأول الدلوك هو الزوال» وآخره هو 
الغروب» ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكا؛ لأنها في حالة ميل. تفسير 
القرطبي 5/١٠١‏ 230 وانظر: زاد المسير ه/5/اء تنس أبن كثر 0717 ف التدر 
؟/.ة؟. 


١7 


(وأيضا فيه الترديد, وهو يناني التحديد )"''. 


هذا سؤال ثالث على قوله: بالاقتضاء أو التخييرء و"أو" للترديد, 
والترديد يناف التحديد؛ لأن المقصود بالتحديد الإيضاح والبيان» والمقصود 
بالترديد الشك”'* والإبهام '". 


واعلم أن مدلول "أو" إما شلك كقولك: جاء زيدٌ أو عمروء وإما 
إبهام كقوله تعالى : و 7 ناكم عََى هدّى أَوْ في لال بين 0 
وإما تبيين قسمة كقولك: العدد زوج أو فردء وإما إباحةٌ كجالس الحسن 


أو اين سيريبن © وإمأ ادن من أو 0 


)١(‏ ف (ت) زيادة وهي: 'واعترف بعضهم بالسؤال» وزاد فق الحد: أو الوضع . وق 
(ص)» و(ك): "واعترف بعضهم بالسؤال وإن زاد في الحد: أو الوضع". وهذ 
الزيادة خطأء لا علاقة لها بالاعتراض الوارد على الحد» ولا وجود لها في الشرح. 

(3:5:(ك): "التشكيلت . 

() انظر: شرح حاشية الباجوري على السلم ص 31 4. 

4 )ةسنا 4 ظ 

(5) فهنا ف الآية قصد بأو الإيهام على السامعء لما في التعيين من مفسدة معاندة الكافر 
وإعراضه عن سماع الحق» ولما فيه من مصلحة ترقيق قلبه والتلطف معه في النطاب 
رجاء قبوله ورجوعه إلى الحق. - بالإبهام ليس متشككاً في قوله» ولكن له 
مقصد ف إبهامه. انظر: شرح تنقيح تنقيح الفصول ص: 4". 

(5) الفرق بن الاباحة والفخيير: أن في الإباحة يحق له الجمع بين المباحَيّن» وأما في التخيير 
فلا يحق له الجمع بين الاثنين» بل هو مخير في واحد منهما. 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص 2.58 نفائس الأصول 0.0/١‏ 25. 
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فالشك والإبهام منافيان للبيان بلا إشكال» والتقسيم ليس فيه بيان 
الا والحد إنما يؤتى فيه بما يفيد البيان والتخيير والاباحة لا محل لهما 
هناء وفيهما الترديد» فلا يدخلان في الحدود [ص "9/١‏ |. 


(قلنا: الحادث التعلق). 


هذا جواته عن الوحة الأول مه اتقريى القلمة الثائية من :البننة ال 
الأول: وهو أن الحكم يوصف بالحدوث؛ فمنع ذلكء» وقال: الحادث إنما 
هو التعلو 7 فإذا قلنا: 530 هذه المرأة نفك أن : تكن حلالاً فليس 
فعا أن الكل جديفة يونا يناد اله تداق بالحيد» وهنا اشوان مه 
0 ال التعلق حادث» وهو المذكور ف «المحصول» هنالف وق 
موضع آخر خلافه7*ع وهو ال 0 ولو كان التعلق اننا ؛ الكاة 


)١(‏ لأن التقسيم فيه بيان أنواع المقسّمء لا بيان ذات المقسّم وما هيته» فمثلا لو قلنا: 
الإنسان ينقسم لى ذكر وأنثى» ليس في هذا بيان حقيقة الإنسان التي هي حيوان 
ناطق. انظر: نفائس الأصول ١/91؟.‏ ظ ظ 

(؟) في (ك): "التعليق". ظ 

(©) في (ت)» و(ك)» و(غ): "لأن". وهو خطأ. 

(4) انظر: المحصول /١‏ ق١/١١١.‏ 

(5) أي: في موضع آخر من المحصول أن التعلق قديم. 

(1) في هامش (ص): ولمنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه قديم» وعليه 
مدار كلام الأئمة» وف ابن الحاجب التصريح به في مسألة أمر المعدوم» وهو الحق. 
ولو قبل: إن التعلق لا يوصف بقدَّم ولا حدوث لكونه نسبة-لم يبعد؛ إذ الننسب 
والأور الأقساةالخبار فيا #دللعة لآلوا عاذعيةه كبا عن الوقن الاك 
جمع من متأخري علمائناء لكن المشهور القول بالحدوث. فليتأمل. اه انظر: بيان - 

١ 


الخطاب المتعلق حادثا؛ ضرورة أخذ التعلق قيدا فيه» ويلزم على هذا أن 
يكون الحكم حادئا وهو قد فر منه. 

وأن الكلام في الأزل لا يسمى حكماء ومن ضرورته أن لا يكون أمرا 
ولا نهياء ونحن لا نقول به''' ولا ينجي من هذا إلا أن يقال: وصف 
الحكم في الأزل بالتعلق على سبيل الصلاحية؛ ولكن هذا لا ضرورة إليه؛ 


- المختصر 479/١‏ » شرح الكوكب المنير »775/١‏ شرح تنقيح الفصول ص 59- 
٠‏ فواتح الرحموت ١/هه»‏ نهاية اموب مع حاشية المطيعي 0١‏ » الحاصل 
»**/١‏ تيسير التحرير .١71١/5‏ وقد بين ير في شرحه للجمع الجوامع والبثاني 
في حاشيته على الشرح )48/١(‏ أن للخطاب تَعَلمَينْ بفعل المكلف: قل وعردة: 
وهذا تعلق معنوي» أي: مارعية ععنى أنه إذا وجد الكل مما الشروط 
التكليف-كان متعلقا به» وهذا التعلق قديم. والثاني: تعلقه به بعد وجودهء وهذا 
تعلق تنجيزي حادث. وهذا التفصيل على حُسنه إلا أنّه يلزم منه القول بحدوث 
الحكم ؛ ولذلك عَقَبٍ البناني بعد هذا التفصيل بقوله: وهذا مبني على أن التعلقين: 
(أي: القدي والحادث) 5 معتبران ف مفهوم الحكمء كما هو صريح كلامه 
الآتي(أي: كلام الشارح انحلي)» وعليه فالحكم عافة 6 لآن ا مركب من القديم 
والحادث حادت كما تقرر. اه. وإفا سّقت هذا التفضيل لأن ظاهره الحسن ولازمة 
باطل؛ ولأن بعض المحققين (وهما محققَا شرح الكوكب المنير) نقل هذا التفصيل 
وعزاه إلى حاشية البناني» من غير ذكر استدراك البناني عليه» فكان هذا العزو ناقصا 
غير دقيق. والأقرب-والله أعلم- كما سيأتي ف كلام الشارح أن الحادث هو أثر تعلق 
لكي لا لكر انه 

)١(‏ وهذا هو اللازم الثاني على قول المصنف: إِنْ التعلق حادث» وهو أن يكون الكلام في 
الأرلة لبس ععكما )كله ذا كل القطاف بالمتعلر: والتعلق حادث على قوله؛ فيكون 
الحكم حادثاً - لزم منه إخراج الكلام الأزلي عن كونه حكما وأمرا ونهياء ونحن - 
أي: الأشإعرة» ومنهم المصنف- لا نقول به. 


١5 


فالمختار أن الإحلال مثلا قديم» وكذلك تَعَلقَه وأن اسلف تسية كين 
يستدعي حصول متَعلّقه في العلم لا في الخارج» وإنما الذي يحدث بعد 
ذلك الحل”"), وهو غير الإحلال» ناشئٌ عنه بشروط لما وجدت وججدء 
كما لو قلت: أذنت لك أن تبيع عبدي هذا يوم الخميس» فالإذن قبل 

يوم" الخميس موجود مُتَعَلّقٌ به» وأثره يظهر يوم الخميس» وعلى هذا 
ب أذ حمل يفم عدرث اسلو" فلا يكون بين الكلامين مخالفة في 
المعنى» وكأن للتعلق”*' طرفين: 

(من جهة المتكلم يتقدم)"'', ومن جهة المخاطب قد يتأخر”" 


(والحكم مُتَعَلّق بفعل العبد لا صفته كالقول المتعلّق بالمعدومات) 


)١(‏ في (ت)»ء و(غ): "وإن كان التعلق". وهو خطأ. 

() يعني: المختار عند السبكي أن الحكم وهو الإحلال مثلا أزلي قديم, 2 قديم 
بالفعل» أي: تعلقه بأفعال العبد أزلي قِ علم المولى عز وجلء لا في الخارج» وإنما 
الذي ف الخارج هو الحلء وهو ثمرة الإحلال. 

() سقطت من (ص). 

(5) أي: المراد بقولحم: "التعلق حادث" هو حدوث أثر التعلق» فالتعلق قديم» وأثره حادث. 

(5) في (ص)»ء و(ك)» و(غ): "التعلق". 

(5) في (ت): "من المتكلم متقدم". 

(0) قوله: وكأن للتعلق طرفين... الخ فيه نوع من التسامح ف العبارة لتقريب المذهبَيْن 
وإلا فمراده كما هو واضح من كلامه السابق: أن التعلق وصف قاقم بذات 
المتكلم, وذكة نقانا. لايد زان اتدل في علم المتكلم. أما الذي يقوم بذات 
المخاطب فهو أثر التعلق القائم بذات المتكلم. فهناك تعلق وهو القائم بذات المتكلم 
وهناك أثره وهو القائم بذات المخاطّب. والتعلق القائم بالله تعالى قديم؛ لأنّ خطابه 
قديم. وأثر ذلك التعلق قائم بذوات المخاطبين» وهو حادث. 


١ 1/ 


هذا جواب عن قوله: ترود خب اعد اجا بأن الحكم 
قول متعلّق بالفعل» لا صفة للفعل؛ لأن بعتي الإجادك قوم الله: رفعت 
الحرج عن فاعله؛ وقد القول ضقة له تعالى قائم بذاتهء متعلق بغيرهع لا 
صفة» كالقول المتعلّق بالمعدومات إذا أخبرت عنها مثلاء فليس القول صفة 
لماء وإلا لزم قيام الموجود بالمعدوم» وأما كون القديم متعلقاً بالحادث رفلا 


للا 

(والتكاح والطلاق ونحوهما مُعَرّفات له, كالعالم للصانع) 

هذا جواب عن الدليل الثالث [ص١/0]40‏ وهو قوله: "ومُعَلّلا به'. 
ائ: بالحادث» كقولنا: 05300 بالنكاح» وحرمت بالطلاق. 


و كك 


فأعخاتب: يان هذه العلل شرغية) والعلل 0 الت 
رارف" اليو كأن الله تعاللى قال: إذا كزوج فلن فلار 00 


. ف (ك): "فلا نع‎ )١( 

4 لان سام القن راللناورت من سوةة لقره لاون دية حواري 

6 والمعرّف يجوز أن يتأخر عن المعرّف » كها ولي الله تعالى بصنعته ) فالعلل الشرعية 
حادثة» وهي تُعَرُف بالحكم القديم» فليس الحل بسبب تأثير النكاح» ولا الحرمة 
بسبب تأثير الطلاق» إنما هما بتأثير الله تعالى وَحْدهء لكن النكاح والطلاق مُعَرفان 
لذلك الحكم القديم» فالحادث يجوز أن يعرف القديم. والموثرات إما أن تكون بالذات 
أن بالأكتيان :فالاو لف وهو الوثر بالذاتك تقال له الربيء بوالناتي» وهو الؤتدسر 
بالاختيار يقال له الموجد» والأثر من الموجد أو من الموبجب متأخَّر عنهما بالضرورة» 
فإذا كانا حادئَيْن, كان حادثاً جزما. فتعليل الحكم القديم بالحادث لا يلزم منه 
حدوث الحكم؛ لأن المراد بالعلة عندنا المعرف لا المؤثر. انظر: شرح تنقيح الفصول 
ص 2"55) نفائس الأصول ١/١5؟.‏ 

(4:) في (ص». و(ك): "بفلانة . 
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كيت و كيت فاعلموا أَنى أحللتها له. 

فإذا وُجد النكاح بتلك الشروط - عرفنا الإحلال الأزلي» ويجوز أن 
يكون الحادث مُعَرفا للقديم» كما أن العالم يُعَرفنا وجودً الباري سبحانه 
وتعالى ) ووحدانيته, واس ""غزة لف 

ست نا عاو عدا و راي المثال» و يرد في 

57 ؛ وقرئ في الشواذ: "صئْعَة الله"7"©» بالنون» قَمَن اكتفى في 
إطلاق”*؟ الأسماء'”' بورود الفعل كف نا وللف". 

وما ذكره المصنف من الحواب يحسن إيراده على وجهين: 

أحدهما: على سبيل المنع ابتداء» فيقال: لا نسلم أن ويك والطلاق 
ونموهما عكل؛ ولا هي مُمرفات: 
فمسلم ولا يفيدك 50 


)١(‏ في (ص) و(ك) و(غ): "فليس". 
(؟) أي: لم يرد "الصانع” في الأسماء الحسنى الواردة في الحديث. 
(*) ف هامش (غ) ص 19: الأولى الاستدلال بقوله تعالى: رصنع الله الذي أ كل 


شيّء : 
00 ستطك دن رهن 
(5( ف (0غ): "الاسم 


)تي من يكتفي 2 إثبات الأسماء لله تعالى بورود الفعل أو المصدر -يكتفي ف مثل 
هذا بذلك؛ فيطلق على الله تعالى اسم "الصانع” بناء على ورود اللصدر. 


١ 65 


والعلة تطلق بمعنى: المعرّف» والداعي» والموثر”'". 

والمتكلمون ينكرون المؤثر بناء على أن الأفغال كلها من الله تغالى » 
وهو تعالى فاعل بالاختيار لا مؤثر بالذات”'' » فلا وجود للعلة المؤثرة. 

هذا مذهب أهل السنة والحكماء. 

وكثير من المتكلمين» (غير أهل السنة)”" تثبتها وإن اختلف 

وهذا تمام الأدلة الثلاثة التي قرر بها السؤال الأول. 

(والموجبية والمانعية إعلام بالحكم لا هو وإن سلم فالمعني بهما 
اقتضاء الفعل والترك, وبالصحة إباحة الانتفاع» وبالبطلان حرمته). 


هذا عموانية عق الميوال الناق "8 تاحد طرقية: 


0 انظر: إرشاد الفحول ص ١7‏ 5 » البحر المحيط 45/17 .١‏ 

(؟) الموثر بالذات يعني: المورجب بالذات» كما سبق بيانه. وث التعريفات للجرجاني ص 
5 لموجب بالذات: هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان غلة تامة له 
من غير قصد وإرادة» كوجوب صدور الإشراق عن الشمسء والإحراق عن النار. 
اه. فهر سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء بقصد وإرادة وحكمة» من غير أن يجب عليه شيء 

(0) ف (ص): "غير أن أهل السنة".وهو خطأ ؛ لأن المعنى أن كثيرا من المتكلمين الذين 
من غير أهل السنة يثبتون العلة الموثرة وبإثبات» (أن) يَنْقلب المعنى فيكون أهل السنة 
هو المثبتون لا النافون. 

(:) وهو ف قول الماتن: وأيضا فموجبية الدلوك... الم. 


و ؟١‏ 


إما بأن تلك الأشياء التي ادّعي مرو يللين سفت كام 1 
إعلاماً بالحكم» فلا معنى لكون الدلوك مُوجبا1" إلا أن الله تعالى أعلمنا 
به الوجوب؛» (ولا معنى لكون النجاسة مانعة إلا أن الله أعلمنا بهنا ريم 
الضاة "©" وال مع الكو الوضيوع قرس رلة أن اله أغلينا بخدمة لاون 
الصلاة. . ظ 

وإما بأن تُسَلَم أنها حكم» ونقول: إنها ليست خارجة عن الحد» بل 
5# إليه بتأويل» وهو أن المعني [آت١/7١]‏ بالموجبية اقتضاء الفعل» 
وبالمانعية اقتضاء"" التركء ومعنى هذا أن موجبية الدلوك مثلا يعنزلة 
[ص١/١4]:‏ جعلت الدلوك مُعَرفاً لوجوب الصلاة. ظ 

والاقتضاء المذكور في الحد معناه: أوجبت”*' الصلاة عند الدلوك. 

وضاض ‏ اننا ركو سراد للع يكون لقن عاقيا وكلام المصنف 
ناطق بهاتين الطريقين في الموجبية والمانعية. 

وأما الصحة والبطلان فاقتصر فيهما على الحواب الثاني» وهو 
رجوعهما إليه بتأويل» وهو أن صحة البيع لا معنى لها إلا إباحة الانتفاع, 
وفساده لا معنى له إلا حرمة الانتفا ع2 وفيه نظر؛ العلل إناضية الانتفاع 
بالصحةء وحرمته بالفساد» والعلة غير المعلول؛ ولأن بتمام الإيجاب 


)١(‏ في (ص) و(ك): "واجبا". وهو خطأء ومناق للفظ المتن: الموجبية. 
(؟) سقطت من (ص). 

25031 علي . 

(8) في (ص)ء و(ك)» و(غ): "وجحبَت". 


١١ 


والقبول تحصل الصحة» ولا يباح الانتفا ع حينئذ حتى يتم الخيار ويقبض. 
ولم يذكر المصنف صحة العبادة وفسادهاء والسؤال واردٌ فيها أيضا. 
وقد ذكر المصنف بعد هذا ما هو المعتمد في تفسير الصحة: وهو أنها 

استتبا ع الغاية» ومعناه: أن العبادة أو العقد بحيث يترتب عليه أثره» وهو 

الغاية المقصودة منه» وغاية البيع مثلاً إباحة الانتفا ع فإن وقع البيع بحيث 
يكون كذلك كان صحيحاء» وإلا كان تدا + وبهذا بصح تعليل إباحة 
الائتفا ع بالصحة» ويندفع توقف الإاباحة على الخيار والقبض؛ لأنّه قد 
ينعقد السبب بحيث يترتب عليه مقصوده. وإن توقف على شرط إذا وُجد 

للف الشرظط ضيقن المشووك إل السيية الستارق» ظ 
إذا عرفت”" هذا فكون البيع بحيث يترتب عليه حل الانتفاع» حكم 

ليس باقتضاء ولا تخيير» فهو خارج عن الحد» ورجوعه إليه بالطريق"' 

التي تقدمت ف الدلوك؛ وهو أن نقول: الصحة مُتَزّلة مَنْزلَة قول الشارع: 
والتخيير المذكور في الحد معناه [غ١/1١١]:‏ إباحة الانتفاع عنده. 
وحاصل العبارتين سواء. 
بقى هنا نظرٌ آخرء هو كون البيع بحيث يترتب عليه حل الانتفاع) 

هل هو معنى شرعي زائد على الإيجاب والقبول [ص١/؟55]‏ وسائر ما 


. في (ت): "إذا عرف"‎ )١( 


١ 


يعتبر معه) أو هو تلك الأشياء فقط بغير زيادة» أو مجموعها يحصل به 
دللك: 


فإن كان الأول» وهو المشهور عند المسمهورء كان ذلك ا 
8 وس 9 


حكما شرعيا يقارقا لذات الدلوكع بسنا لحكل الدلوك 4 
لكان كوك ذتاك روعي 


وإن كان الثاني"''؛ وهو مقتضى كلام بعضهم ساوى" ؟ الولو لين 


)١(‏ وهو الأمور الزائدة على الإيجاب والقبول وما يعتير معه. 

(؟) قوله: مفارقاً لذات الدلوك» يعني: هذه الأمور الزائدة ليست هي الإيجاب والقبول. 
وقؤلة فيتار را لها :الذارك افا للوسدونوة أيه" كما أن الذارك عات ا ريعي 
الصلاة» فهذه الأمور الزائدة مُعَرفات لحل الانتفاع» كالايجحاب والقبول وسائر ما 
تحير مع عرقت أرضا عل الأشفاع د “فيقه. الأمور الزائدة لست يلاعا 

والقبول» ولكن كل منهما معرّف حل الانتفاع. 

(0) في (ص)»» و(ك): "فلذلك تعللت الطريق للثاني" . وهو خطأ وتحريف؛ لأن المعنى: 1 
كان صحة البيع خشكا شوعا مارفا لاك الول ناويا الجعل الدلوك معرفا 
للوجوب-تعينت الطريق الثاني وهو التأويل-كما سبق ذكره- لإدخال الصحة في 
حد الحكم الشرعي. ظ 

سن 1 و(ص»)2 و(ك). اميق" افيه " يعود على ذلك المعنى الأول. 

(5) يعني: لا يمكن إنكار كون دلالة الصحة على إباحة الانتفاع» ودلالة الفساد على 
حرمة الانتفاع -شرعية» بل هي أحكام شرعية» لا تُعرف إلا من الشرع. ظ 

(5) يعني: وإن كان المراد بالبيع المترتب عليه آثاره: هو ذات الإيجاب والقبول وسائر ما 
يعتبر معه بدون زيادة. 


)0070 ف (ص): اتساوف. 


1 


كل وجهء وأمكن أن يقال حينئذ: إن معنى الصحة: الإعلام بإباحة 
الانتفاع عند اجتماع تلك الأمور”'"» وليست حكما بل إعلاما بالحكم. 
وكذلك إن جعلنا الصحة: وقوع البيع, أو العبادة على وفق الوججه 
المشرو ع2 وقلنا: إن هذا معنى عقلي لا شرعي؛ فيأتي الطريقان أيضا ف 
مراكم 

(والترديد في أقسام المحدود لا في الحد). 

هذا جواب عن السؤال الثالث. 

وبيانه: أن الترديد المناقي للتحديد هو الترديد في الحدء وهنا ليس 
كذلك» فإن”" الترديد إنما يكون في الحد لو كانت "أو" داخلة بين الجنس 
والفصل» أو بين الفصول» وهاهنا إنما وقعت بين أقسام الفصل الآ ”*', 
وذلك أنه لما كان الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين يشمل الاقتضاء والتخيير 
وغيرهما- أتى بالفصل الأخير'* ليخرج غيرهماء ويصير الفصل أحدهما من 


غير ا أعم من كونه اقتضاء أو تخييراء فهذا القدر المطلق هو 


)١(‏ وهي: الإيجاب والقبول» وسائر ما يعتير معهما. 

(؟) يعني: أننا لو جعلنا صحة البيع أو العبادة: وقوعهما على وفق الوجه المشروع-يأتي 
الطريقاة.ق: الحواه إننا أن فول أن الضيحة أو الفمناة انما كنا شرماة اذا 
خَرجا من تعريف الحكم فلا بأسء أو أن #سلييا يكنا شرعياً ويدخلان في الحد 
بطريق التأويل. 

(؟) في (ص): "لأن". 

(4) في (ك): "الأخير". 

(5) وهو قوله: بالاقتضاء أو التخيير. 

(5) ف (ت): "تعين'. 


١1 


الفصل» ولا ترديد فيه"''» ولكنه ينقسم إلى اقتضاء وتخيير» فأتت "أو" بين 
قمنْمَيّهِ فلا يحصل بها إخلال في الحدء والفصل مساو للمحدود”''» وكل 
يا كان أفينانا لشيء: كان [ك/7؟] أقساما لمساويه؛ فلذلك قال 
المصنف: إنها في أقسام المحدودا", ولم لله يدون احدها انعا 
فلذلك لابد من الفصل بأحدمما مطلقا. و"أو" داخلة بين المعنيين» 0 


سر 
رض ع 
نما 


منهما مدنا أخَص من أحدهما ا ولو وجد عباوة تشملهماء أو 


)١(‏ أي: هذا القدر المطلق (وهو قوله: أحدهما من غير تعيين) الشامل لكل من الاقتضاء 
والتخيير على البدلية هو الفصل» وليس فيه ترديد. قال القراقي في شرح تنقيح 
الفصول ص58: وقد قال بعض الفضلاء في مئل هذا السؤال: هذا حكم بالترديد لا 
ترديد ف الحكم, والثاني هو الشك دون الأول؛ لأنه جزم لا شك. اه أي: جزم 
بالتردد» والشاك متردد ف حكمه: هل يحكم بهذا أو بنقيضه؟ فظهر الفرق بين الحكم 
بالترديد» والترديد ف الحكم. والقادح إنما هو الثاني دون الأول» والواقع في حد الحكم 
هو الأول دون الثاني» فلا فساد حيتئذ. انظر: نفائس الأصول ١/75؟.‏ 

(؟) المحدود: هو الحكم. والمعنى أن الفصل يساوي المحدود وجوداً وعدما؛ لأنّه كلي ذاتي 
تيص بالماغية تيليا عن الغورها سو 1لإقتاتت "اللقار كه لزاتنى "انير فاو ودر 
المحدوة إلا بريخوة القضل »«وتقنت املهية بذع ' 
فيكاة الاتساة: تحيؤاة تاطلي ناطق قصل ميمار للانسان وجودا بوعلما > “فحيكيا 
وُجد الناطق وُجد الإنسان» وحيثما عدم الناطق عدم الأفسان» لكن قد روحت لحي 
وهو الحيوان بدون الإنسان؛ لأنّ الجنس كلى ذاتي مشترك غير مختص بالماهية 
وحدها. انظر: حاشية الباجوري على معن السلم ص8 ". 

(18) اكت "البيشاوي» نقو له تنا بوي ادو اد كران نوهو الشهاذايف: "1" اقينانا 
للمحدود» فهي أقسام لفَصّله؛ لأن الفصل مساو للمحدود»ء فليس ف "أو" هنا معنى 
الترديد. / 

(4) يعني: المراد بقوله: بالاقتضاء أو التخيير-كون كل واحد منهما مُعيّنا للحكم على - 

م 


تُخرج غيرهما'''» استراح من هذا السؤال وجوابه. 

وقد خَطر لي أن يكون: الإنشاء؛ فإنه يخُرج الخبرٌ ويشمل الاقتضاء 
والتخيير» فيقال هكذا: الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال 
المكلفين على وجه الإنشاء. ويندرج فيه خطاب الوضع» وكون الشيء 
هنا وشرطا:ومائعاء. .ولك . (الضلحة" والتساف: .سوق أفلقا: :إن .للك 
[ص١/47]‏ يرجع بتأويل إلى الاقتضاء والتخيير أم لاء ويندرج فيه مثل قوله 
تعالى: ررَوَجْناكهَا» فترويج الله لنبيه - زينب حكمٌ شرعي”'” ". 


- البدلية. وهذا القول أخص من قوله لو قال: المتعلق بالاقتضاءء فقط. أو قوله لو 
قال: المتعلق بالتخيير» فقط. 

وقول الشارح: أخص من أحدهما مالقا يعني : النسبة بين قوله الذي قاله في حد 
الحكمء وبين كل واححد من القولين لو قاله نسبة عنموم. وخصوص مطلق؛ لأن كلا 
من القولين داخل في قوله الأول» وينفرد قوله الأول عن كل واحد من القولين. 

)١(‏ يعني: لو وجد الماتن عبارة تشمل الاقتضاء والتخيير من غير (أو)» أو عبارة تُخْرج 
غيرهما من غير (أو). 

35 أن عد نطاب نكا يام حونة الاشنار و سعيسه الاشاء: 

(9) انظر: اعتراضات المعتزلة الثلاثة السابقة والأجوبة عنها في: المحصول /١‏ ق١/8١٠2‏ 
الحاصل ١/14*؟»‏ شرح شرح تنقيح الفصول ص 58» نفائس الأصول 2519/١‏ 
نهاية السول ١/5ه»‏ شرح الأصفهاني على المنهاج »4/١‏ السراج الوهاج 2414/١‏ 
تتسير التبعر ور 1 
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(الفصل الثاني: في تقسيمه. 

الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومتّع النقيض فوجوب. وإن م 
يمنع فندب» وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة, وإلا فكراهة, وإن 
خَيّر فإباحة). 

لما فرغ من تعريف الحكم الشرعي - شرع ف تقسيمه» وحذف قوله: 
وهو من وجوه؛ لدلالة الكلام عليه”'" . 

والألف واللام في "الخطاب" للمعهود السابق في حد الحكم» وهذا 
التقسيم بحسب ذات الحكم. 

والاقتضاء: هو الطلب. وقابل المصنف الوجوةد بالترك» ولو جعل 
بو الوجود الفعل» أو موضع الترك العدم - لكان أحسن من حيسث 
اللفظء وأما المعنى ففيه تُسَمّح على التقديرين ؛ لأن الترك فعل وحودي» 
فلا سكورن: يي" ل للقهة بولا لوسرو 3 ,ولذللك» قال غيرة: 
الللوري: إناة :قعل غير كفا وإنا كل بوهدا عسي تحقيقة" الفغل 
علا" . 


)١(‏ يعني: لم يقل البيضاوي: الفصل الثاني: فق تقسيمه» وهو من وجوه؛ لأن عبارة: وهو 
من وجوه يدل الكلام عليها, فاستغنى بذلك عن ذكرها. 

(؟) ف (ص): "تقسيما". وهو خطأ. 

(9) يقصد أنّه من حيث المعنى هناك تسمح. أي: احتياج إلى التأويل؛ لأنّه لما كان الترك 
فعلاً وجودياء فكيف يكون قسيما للفعل أو الوجود وهو مركب منهمأ. يعني: 
كيف يكون قسيما لحزئيه أو لبعضه! هذا لا يكون. 

(4) أي: وهذا التقسيم للفعل إلى كف وغير كف بحسب حقيقة الفعل عقلا. 


سنت 


وأهل العرف يقابلون بين الفعل والترك المطلقي- 7 , والأولى”'' اعتماده في 
هذا الحم لتقسيم ») وعدم التقييد كول كنا أ شور كفن 


وقوله: "فوجوب" - صوابه: فإيجاب» فإنه الحكم» والوجوب أثره. 


تقول: أوجبه الله إيجاباء فوجب وجوب””" 


. 4 بير د" : : رج( 
وكذلك قوله: "خرمة" - صوابه: تحريم 5. ووججه الحصر 
2 إهنا ارا . 


)١(‏ أي: غير المقيّدين بكف أو غير كف. 

(5) في (ت): "فالأولى". 

(5) فوجب فعل متأثر بأوجب» فكذا مصدره وجوباء ولذلك قال الإسنوي في نهاية 
السول :75/١‏ لكن تعبير المصنف بالوجوب والحرمة لا يستقيم» بل الصواب 
الإيجاب والتحريم؛ لأنّ الحكم الشرعى هو خطاب الله تعالى كما تقدم, والمخطاب إنها 
يصدق على الإيجاب والتحريم؛ لا على الوجوب والحرمة؛ لأنهما مصدرا وجحب» 
والإيحاب والتحريم مصدران لأوجب وحَرّمٌ بتشديد الراء» فمدلول: خاطبنا الله تعالى 
بالصلاة مثلا-هو أوجبها عليناء وليس مدلوله رَجَبت» نعم إذا أوجبها فقد وجبت 
وجوبا. ولبعض الأصوليين نقاش في هذاء انظره في: شرح العضد على ابن الحاجب 
0١‏ »© مع حاشية السعد اا ل ل ل يك 
الجوامع .8٠١/١‏ 

(4) تعبير المحصول /١‏ ق١/١1غ‏ والتحصيل 75/١‏ 1: بالإيجاب والتحريم. وتعبير 
الحاصل ١/95؟:‏ بالوجوب والحرمة. والمصنف البيضاوي تبعه في هذا. 

(0) يعني: وجه حصر الأحكام التكليفية ف هذه الأقسام الخمسة واضح جلي. 
وانظر تقسيم الحكم التكليفي في: المحصول /١‏ ق١/١١»‏ نهاية السول ١/1ل/اء‏ 
شرح تنقيح الفصول ص »7١‏ شرح الكوكب المنير 56/١‏ 7» الإحكام للآمدي - 


1١5 , 


(ويرسم الواجب بأنه: الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا). 

لا ذكر الإيجحاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة في التقسيم 
الذاكوى ج انار عافهة 1 واتعد كي 

فالإيحاب: طلب الفعل المانع من النقيض. 

(والندب: طلب الفعل غير المانع من النقيض) ”" 

(والتحريم: طلب الترك المانع من النقيض. 

والكراهة: طلب الترك غير المانع من النقيض)”'". 

والإباحة: هي التخيير بين الفعل والترك. 

ولك أن تحعل مكان: "المانع من النقيض" الحازم» في جميع المواضع, 
فهما مترادفان7", 

والأفعال التي هي مُتَعلّقَ هذه الأحكام هي: الواجب» والمندوب؛ 
والحرام؛ والمكروه» والمباح - تظهر ماهياتها بذلك أيضا”“' ؛ فيقال: 

الراعيةة«الطلويه الف طلا بجازها. 

والمندوب: المطلوب الفعل طلا شير جارزم. 

»١ -ٍ‏ إرشاد الفحول ص 25 شرح العضد على ابن الحاجب 50/١‏ 5. 
)١(‏ سقطت من (ص). 
(0) سقطت من (ت). 


(؟) يعني: كلمة: الحازم» وجملة: المانع من النقيض» مترادفان. ظ 
(4) يعني: الأفعال التي هي متعلقات الأحكام تظهر ماهياتها بكلمة جازم أيضا. 


١ 


والحخرام: المطلوب الترك طلباً جازما. 

والمكروه: المطلوب الترك طلبا غير جازم. 

والمباح: حرفن 

ولكنه [ص١/44]‏ ذكر لها رسوما(" أخرى تظهر بها خصائصها”''؛ 
نهدا بالواحي "" ديوتراة 1 كد اللنس .وعنو النع 557 لولالة الكلقمهاية: 
واكتفى بذكر المخنواص. 


)١(‏ الرسوم جمع رسمء وهو في اللغة: الأثر. المصباح المنير 47/١‏ ؟. وف اصطلاح المناطقة 
ينقسم إلى قسمين: 
رسم تام : وهو التعريف بالجنس القريب والخاصة. كقولنا: الإنسان حيوان ضاحك. 
ورسم ناقص : وهو التعريف بالخاصة فقطء أو بالخاصة مع الجنس البعيد. كقولنا: 
الإنسان: ضاحك. وقولنا: الإنسان: جسم صاحك. فجسم جنس بعيد» وضاحك 
خاصة. انظر: شرح الباجوري على السلم ص *4» وشرح الدمنهوري على السلم 
ص 54 » والتعريفات للجرجاني ص /5. 

(؟) ف (ص): "حقائقها". وهو خطأ؛ لأن الحدود هي التي تظهر بها الحقائق» أما - 
الرسوم فتظهر بها الخصائص لا الحقائق. والمعنى: أن المصنف بعد أن بين حدود 
الأحكام الخمسة» بان بتلك الحدود حدودٌ مُتَعَلَانُها وهي الأفعال» فتَنّى المصنف بعد 
ذكر الحدود بذكر الرسوم لتلك الأفعال. 

(9) أي: بدأ في تعريفاته بتعريف الواجب. ولم يذكر تعريفه في اللغة» وهو لغة: الساقط 
والئابت. قال في القاموس :175/١‏ "وجب يجب وَجْبة مكدر لجسن ريا 
وغايت » ولعي ارت بوالتكة الشغطة مغ :امدّة أضوت السافظ ".وق 
اللسان :745/١‏ "وجب الشيء يجب وُجوبا إذا ثبت ولزم". وانظر: شرح 
الكوركب 55/١‏ *2 وبيان المختصر ."9:/١‏ 

(:) أي: ترك ذكر الجنس في تعريف الواجب» وهو كلمة: الفعل. 
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فقوله: "الذي" صفة محذوف» أي: الفعل الذي» فالفعل جنس يشمل 
الخمسة» و"الذي يدم تاركه" ”"2: أخرج المندوب؛ والحرام» والمكروه 
والمباح. 

وعادة الأصوليين يقولون: الذي يُذم: يُخْرجٍ المندوب والمكروه 
والمباح» وتاركه: يَُخْرجٍ الحرام. وكان الباحجي يشرحه كذلكء وأنا 
5 الذي يذم وحده لا يصلح أن يكوق فقنو : 
ألا ترى أنك لو قلت: الفعل: الذي يذم - لم يكن جنساً للمحدود ولا 
مفيدأً العقسي د 


وقوله: "شرعا " احتراز عن مذهب المعتزلة» فإن عندهم الذم بالعقل, 
فأشار بهذا إلى قاعدة الأشاعرة» وهى أن الأحكام لا تثبت إلا بارع" 


)١(‏ هذه هي الخاصة الثانية ف الرسم» وقد قدمها الشارح على الأولى» مع تنويهه بذلك في 
كلامه الآتي. 

(؟) هذا الذي اختاره الشارح» اختاره الجاربردي؛ إذ قال في السراج الوهاج :٠١ 4/١‏ 
أقول: قوله: "يذم الشرع تاركه" خرج به الندب» والحرمة» والكراهة» والإباحة. 

() هذا سهو من الشارح -رحمه الله تعالى-» والصواب: لا يصلح أن يكون خاصة. وهو 
ما سبق أن ذكره في الأسطر التي قبله. 

(4) يعني: أنك لو عرفت الفعل بأنه: الذي يذم. فلس مهنا عضيها المسددد: أن الذم أمر 
خارجي ليس ذاتياً؛ وليس مفيداً للمقصود؛ لأنّه لا يدل على المعنى الذي يقصده 
المعرّف» فهو لا يصلح أن يكون خاصة. ظ 

(5) هذا يخالف ما قرره الشارح -رحمه الله تعالى - سابقا في تعريف الفقه في قيد 
"الشرعية"» وأن هذا القيد ليس فيه تنبيه على مخالفة المعتزلة ف هذا؛ إذ الحكم عندهم 
شرعي » وإنما العقل طريق إليه. و 


١ 


وقدم "شرعا" على "تاركه" حتى يتبين أن انتصابه عن يُذة'". 
5 و 5 9 9 1 2 
وقوله: "قصدا متعلق بتار كه» وهو قيد ليس قٍ الحصول “ليبويلا 
قْْ «الخاصل» ع وأراد به إدخال الواججب إذا 4 0007 فإنه يا يدم ولا 
مر جه ذلك عن الوجوب» ولو لم يقل ذلك لكان الرسم مطردا غير 


- ولعل الأولى بالشارح أن يقول ما قاله الطوفي في شرح تعريف الواجب: فقولنا: "ما 
ذم" أي: ما عيب» "شرعاً": أي احتراز مما عيب عقلاً أو عرفا. وكثير من الأفعال 
شرح مختصر الطوفي ؟/545. علما بأن عامة الأصوليين يقولون بقول الشارح هنا 
وهو أن قيد "شرعا" احتراز عن مذهب المعتزلة» ولكن الاعتراض على الشارح ف 
هذا ؛ دنه سبق أن قرر أن قيل "الشبرغية” ف تعريف 0 لا يتقصد به الاحتراز 
عن مذهب المعتزلة. وأنكر على شمس الدين الأصفهاني قوله بذلك» مع أنّه قال به 
هناء فكان هذا تناقضا. 
وقد قال الجاربردي ف شرح التعريف: " وإغا قال: ''يذم شرعا"؛ لأن العقل لاحكم 
له ". انظر: السراج الوهاج 5/١‏ ١٠غ»‏ فكان فعل الحاربردي موافتا للطوثي» وكلاهما 
في شرح تعريف الفقه عند قيد "الشرعية" لم يذكرا أن المقصود به المعتزلة» بل 
الاحتراز عن الأحكام العقلية. انظر: شرح المختصر 2١١4/5‏ والسراج الوهاج 
.61/١‏ 

)١(‏ يعني: كلمة "شرعا" حال من الفعل يذم. 

(؟) انظر: الحصول /١‏ ق١/1١١.‏ 

(؟) انظر: الحاصل ١//910؟.‏ 

(4) يقصد السبكي بقوله: مطرداء أي: مانعا. وبقوله: غير منعكس» أي: غير جامع؛ 
بدليل أنّه قال بعده: لأنّ نا لا يدم تارك فنا يكو وابعبا بأن يتركه.سهوا. فيكون 


الرسم بغير قيد: "قصدا' غير جامع؛ لأنّه يَخْرجٍ فردٌ من أفراده. وهر الواجمب ع 
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وإطلاق "تاركه" مع ما فيه من العموم المستفاد من الإضافة -- يقتضي: أن 
ما لا يذم (كل تارك له)7' ليس بواجب؛ فقيّد التارك بالقصد. 

وكل قيد في الفصل يكثر به المحدود. بخلاف زيادة الفصول فإنه ينتقتص 
بها الحدودى وصار الرسم بهذا القيد رد منعكساً هأ اطراده فلآن كل ما 
اا اسم وكذا انعكاسه؛ لأن ما لا يذم تاركه 

قوير" لبس بواتخي:[ 9031 ]: 

فإن قلت: الساهى غير مكلّفء فليس الفعل في حقه واجباء فلا يوصف 
بترك الواجب. ظ 

قلت: إما أن يكون بني هذا على رأي الفقهاءء فإنهم يقولون 
[غ١/5١]:‏ الصلاة واجبة على الساهي والنائم؛ ولذلك يحب القضاء 


- المتروك سهواًء الذي لا ذم ف تركه. 
قال العضد في شرح ابن الحاجب :7١/١‏ ".. فالاطراد: هو أنه كلما وجد الحد وجد 
المحدودء فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود؛ فيكون مانعا. والانعكاس: هو 
أنّهد كلما وُجد المحدود وجد الحد. ل لت 
عنه شيء من أفراد المحدود» فيكون جامعا." 
قال في شرح الكو كب البيز )ةو كون الائغ تتسيرا المظيرة نو انام تسترا 
للمنعكس هو الصحيح الذي عليه الأكثر". وانظر ما قاله الوم البحث 
والمناظرة ق١/5‏ 5 » فهو تفصيل وتوضيح حيد. 
وانظر أيضا: كشف الأضزار للسخارع 1/1 

0 3 (ت): كل تار كه : 

(؟ااسقطت من (ض): 


١ : ه‎ 


عليهما. وإما أن يُفرض فيمن سّهَّى عن الصلاة بعد دخول وقتها ووجوبها 

عليه ''» واستمر سهوه حتى خرج الوقت» فالوجوب قد تُحَقق وتحقق 

الترك» ولا معصية بسبب السهو. كمن مات في أثناء الوقت ولا حصي 

على الصحيح» فطريان”'' السهو (في أثناء الوقت)”" كطريان الموت» 

وكذا إذا طرأ النوم عن غلبة» وإنما قيّدت بقولي: عن غلبة؛ لأنْه إذا قصد 

النوم حيث يحتمل [ص١/45]‏ عنده أن يستيقظ قبل -خروج الوقت» وأن 
لا يستيقظ» والاحتمالان على السواءء فإنه إذا نام يكون قد عرّضها 
للفوات» فيظهر عصيانه» وهذا قلتّه توقهف 9 وحدته في فتاوي أبي 
عمرو بن الصلاح) واستدل ما حاء في الحديث قْ العشاء: 7 نهى عن 

التو "7 

)١(‏ يعني: كان ف أول الوقت متذكراً للصلاة ثم سها عنها. 

(5) ف (ك): 'و طريان . 

() سقطت من (ت). 

(4) يعني: اجتهاداً من عندي» من غير أن أجده في كتب الفقه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 2585/6 من حديث أنس وأبي برزة الأسلمي رضي الله 
عنهماء وفي 80/6 5» من حديث أبي بردة وأنس رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد 
في المسند 55/4 4 » من حديث أبي برزة رضي الله عنه. وأخرجه الطبراني في المعجم 
الكبير »45/١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء رقم الحديث .١١١51‏ قال الطيثمي 
في المجمع 9١5/١‏ : " رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو سعيد بن عود المكيء ولم 
أجد من ذكره ". 
وف البخاري 2508/١‏ ف مواقيت الصلاة» باب ما يُكره من النوم قبل العشاءع 
حديث رقم 047» عن أبي برزة : " أن رسول الله َه كان يكره الوم قبل - 


١*5 


وإن غلب على ظنه أن7١'‏ يستيقظ قبل خروج الوقت - فالذي يظهر 
جواز النوم؛ ولا يَعصي إذا استغرق به النوم على دور حتى خرج الوقت» 
ويَحْمّل الحديث على ما سوى هذه الصورة» أو على أنه هي ا ران 
ظن أَنّه لا يسقط حَرّم بلا إشكال مهما نام بعد الوقت. 

أما إذا نام قبله فلا؛ لأن التكليف لم يتعلق به ودع[ مَنْ ]'' يلم من 
عادته أَنّه لا يستيقظ إلا بعد الوقت”"'؛ لقول النبي ؤَق: "إذا استيقظت 
5 


- العشاء» والحديث بعدها".وحديث البخاري أخرجه الترمذي 5/١‏ 218-81 في 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاءء رقم .١5/‏ قال الترمذي : 
" وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاءء والحديث بعدهاء ورخّص ف 
ذلك بعضهم. وقال عبدالله بن المبارك : أكثر الأحاديث على الكراهية. ورخّص 
بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان ". قال ابن حجر : " ومن ثقلت عنه 
الرخصة قيّدت عنه في أكثر الروايات هما إذا كان له من يوقظه. أو عرف من عادته 
أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم. وهذا جيد حيث قلنا : إن علة النهي خشية 
خروج الوقت. وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاءء 
والكراهة على ما بعد دخوله ". فتح الباري 45/5. 

)١(‏ ف (ك): "أنه". ظ 

(؟) لابد من وضع هذه الكلمة ليستقيم المعنى. وهي موجودة في المطبوعة فقط ."7/١‏ 

(؟) يعني: واترك حال من يَعْلّم من عادته أنه لا يستيقظ إلا بعد الوقتء فلا تُقيّد بها؛ لأن 
هذى اتذالةضياة ف تاقرةوبوالشاة القاذر لا رتوحه: 

(4) هذا حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : " جاءت امرأة إلى النبي عله 


ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفسوان بن المعطل يضربني إذا - 


١ /ا‎ 


فإن قلت: هل هذا القيد”'' الذي زاده المصنف لابد منه» حتى يكون 


الحد بدونه فاسدا؟ 


قلت: يلتفت على شيىء: وهو أن عدم الفعل أعم من تركه؛ فمن 
ماك أو :نام عل أو قبل الوقت حتى خرج» يقال في 3 لم يُصل ؛ ولا 
يقال: ترك الصلاة. ومن اشتغل بضدها وهو ذاكرٌ لما فقد تركها ققد 
ومّنْ نام عن اختيار في أثناء الوقت؛ مع علمه منْ عادته أنه لا يستيقظ - 
داخل في ذلك. ْ 

وأما الساهي: وهو الذي اشتغل بضدهاء قاقيدا لذلك الضدء وم 
يخطر بباله الصلاة» فيقال: إنه لم يصل» وهل يقال: إنه تارك للصلاة؛ 


- صليت» ويفطرني إذا صمت» ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال : 
وصفوان عنده» قال فسأله عما قالت ؟ فقال : يا رسول الله أما قولها يضربني إذا 
صليت فإنها تقرأ سورتين نهيتها عنهما وقلت : لو كانت سورة واحدة لكفت 
الناس. وأما قوها : يفطرني إذا صمت - فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا 
اعون فقا وسو انها تكلا ووممك ل تصيوه اعرذ له بخان رو تدرا وأما قولحا : بأني 
ا ل ا 
حتى تطلع الشمس. قال فإذا استيقظت 5 

أخرج الحديث أحمد تي المسند /80» والحاكم في المستدرك »475/١‏ في كتاب 
الصوم» وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
والبيهقي. ف السنن الكبرى 7/4.*» في كتاب الصيام» باب المرأة لا تصوم تطوعا 
وبعلها شاهدٌ إلا بإذنه. والطحاوي ف مشكل الآثار 5/5١‏ ؟ 5. 

)١(‏ أي: قيد "قصدا". 


(؟) أي: غلبة النوم بعد دخول الوقت. 


١ 6 


لأجل تلبسه بضدها مختاراً له» أو لا يقال ذلك؛ لعدم قصّده لحاء فأشبه من 
لاينسب إليه فئل؟ 000 

هذا محل نظرء فإِنْ أطلقنا عليه اسم التارك -- فلابد من القيد 
المذكور”'" وإلا فلا حاجة إليه» وهو الأولى'؛ لأن قولنا: الواجب ما 
يذم على تركه- معناه: على تركه حين كونه واجبا. 

والناسي حين نسيانه لم يكن الفعل رحا عليه ) درك الذي لم يدم 
عليه والوجوب لم يجتمعا في زمن واحدء ولذلك إن القاضي أبو بكرا" 
وغيره من الأئمة لم يذكروا هذا القيد. 

وقوله: "مطلقا". متعلق أيضا بتاركه؛ وهو قيد في الفصل“' زائد في 
المحدودء كما أشرنا إليه من قبل» وأن مقتضاه الإدخال لا الإخراج”', 
وقصّد به إدخال الواجب لسع والمخيّر» وفرض الكفاية» فإِنّ كلاً منها 
ققد هر #دافضد تزتها كد 79" ينار كما إذاترك الموسعاق أول لوقت 


اد في آخره [زآت١/9١|[ص١/5:]ء‏ وترك خصلة من خصال المخير 


)١(‏ يعني: إن أطلقنا اسم التارك على الساهي- فلابد من قيد: "لي "ل تعر 
الواجب. 

(؟) يعني: وإن لم نطلق اسم التارك على الساهي؛ فلا حاجة إلى قيد: "قصدا" ف تعريف 
الواجب» وهذا هو الأولى. 

(*) الصواب: أبا بكر. بدل أو عطف بيان 

43) الضراب الةتيقول ةق :الخاضةة لأن هذا وسو والرسم لا تعمل فيه الفعل . 

(5) أي: مقتضاه الانعكاس (جامع) لا الطرد (مانع). 

(:) فى (ك): "فلا". 


١848 


وفعل الأخرى» وترك فرض الكفاية وقام به غيره - لا يأثم في الصور 
الثلاث» وإنما يأثم في الموسع (إذا تركه في جميع الوقت» وف المخيّر إذا ترك 
جميع الخصال» وفٍ فرض الكفاية)"'' إذا ترك هو وغيره» فإنه يصح حيتئذ 
إطلاق الترك عليه. 

والنوع الرابع من أنواع الواجبات: وهو الوااجب ليق إطلاق 
الترك صادق عليه» حيث ثُرك بلا قيدا؟'» فشمل كلامه الواجبات 
الأربعة؛ وهذا القيد وهو قوله: "مطلقا". قاله صاحب "الحاصل" 9 
ويحذقته قول. الأصحاي:' "علق . يعض لودو "4 لآن .وه لدتو عو 
وهم يجعلون: "على بعض الوجوه" متعلقاً يدم وفائدة هذا الرسم: أنّهِ إذا 
مم يرد من الشارع طلب لفعل» ولكن ورد ذمه أو ذم فاعله””* لأجله - 
استدللنا بذلك على وجوبه. 


والذم معروف لغة وعرفا فلا حاحة إلى تم والمعتزلة فسمروه 


بأنه: قول أو فعل» أو ترك قول أو ترك فعل» (ينبئ عن إيضاع)”" حال 


00) متكي رص ). 

(؟) في (ص): "فلا قيد". 

(؟) انظر: الحاصل 5717/١‏ . 

149 )نخس ان لسكا الببننا رم رسيا له نمال لضفه قر الأفعيداني ق العرين 
الواجي: الذي يدم :تار كه برعا قضيدا عل بض الوهوة واابغيدل :بهة القيند 
الخو فيه وطلفا : لأن بهذا القيد تنشقص عن قد قال يعض الود ظ 

(5) مراده بفاعله: تاركه؛ لأنّه فسر الترك-قبل ذلك- بالفعل الوجودي. 

(1) انظر: المصباح 580/١‏ 5. ظ 

(0) ف (ص): "ينبني على إيضاح". وهو خطأء والمعنى واضح: أنه ينبئ عن سقوط - 


ا١هو‎ 


الفاعل. 

ولأصحابنا معهم فيه مشّاحَحَات متكلفة. 

وأورد في "المحصول" أنه يدخل في هذا التحديد السنة"'" ؛ فإن الفقهاء 
قالوا: إن أهل محلة لوا'* اتفقوا على ترك سنة الفجر بالإصرار - فإنهم 
تخاربون السلا 0؟) وهذا الذي قاله في سنة الفجر لم أرَ من الفقهاء ولا من 
غيرهم مَنْ قاله غيره””*'» وإنما قالوه في الأذان والجماعة ونحوهما من الشعائر 
الظاهرة» ومع ذلك الصحيح عندهم إذا قلنا بسنيتها أنهم لا يقاتلون على 
تاكياه بخلونا لا تساف الروري: 

ويجاب عن هذا القول”؟: بأن المقاتلة على ما يدل عليه ذلك [ك/4 ؟] 


نو اللاسعياتة بالدو ريق الأنشا تر لال 


- حال الفاعل. 

)١(‏ أي: يدخل في تحديد الواجب السنة. 

(5)ق (ض): إذا . 

(؟) انظر: المحصول /١‏ ق١/5١١.‏ 

(4:) سقطت من (ت)» و(ك). 

(5) أي: قول أبي إسحاق المروزي بالمقاتلة على ترك الأذان والجماعة مع كونهما عنده 

)01 ]ذا قلنا رصح عه قرون الكا رانس ودقانة زقات على فر كهها قولا والعذا. 
انظر: المجموع 8٠١/7‏ نهاية المحتاج للرملي 23”84/١‏ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 
40/١‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ١/؟475.‏ 

(0 انظر تعريف الوابجب في: المحصول /١‏ ق١/7١١»‏ التحصيل »175/١‏ الحاصل 
١/ا؟»ء‏ شرح الكوكب 2746/١‏ المستصفى 25١١/١‏ فوائح الرحموت - 


١6١ 


(ويرادفه الفرض. وقالت الحنفية: الفرض: ما ثبت بقطعي, والواجب: 
بظني). 

قال أبو زيد الدبوسي”'' من الحنفية: الفرض: التقدير”'"» والوجوب: 
السقوط» فحَصّصنا اسم الفرض يما عُرف وجوبه بدليل قاطع؛ لأنّه الذي 
يُعلم من حاله أن الله قَدّره علينا'”"» والذي عُرف وجوبه بدليل ظني نسميه 
بالواجب؛ لأنّه ساقط عليناء ولا نسميه بالفرض؛ لأنا لا نعلم أن الله 
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قدّره. 

اناغ التسرضة الددزه اعم ع كوقه علما أو ظصا ب والواحي: 
فيو المنافظ اع مين كونة علما أد .كلا + ستخسيض 4 امن اللفظيج 
بأحده التسمين كولسو قالنواة إن نذا غبرة اطلام له 


251/١ -‏ شرح العضد على ابن الحاجب 58/١‏ ؟ء البرهان .8.//١‏ 

)١(‏ هو عبد الله حو بعض المصادر: عبيد الله - بن عمر بن عيسى الدَبُوسيّ الحنفي 
البخاري. ودبوسة: بليدة بين بخاري وسمرقند. كان من يضرب به المثل في النظر 
واستخراج الحجج والرأي» وهو أول من وضع علم الخنلاف» وأبرزه إلى الوجودء 
وكان من أذكياء الأمة. له كتاب "تقويم الأدلة"» وكتاب "الأسرار"» وكتاب "الأمد 
الأقصى". وغيرها. مات ببخارى سنة 4.٠‏ ه. انظر: الأنساب 84/5 45» وفيات 
لم : » سير 51/117 هء الجواهر المضية 495/5. 

(؟) انظر: المصباح المنير 2١58/6‏ وله في اللغة معان أَخَرء قال في اللسان ١5/19‏ ؟: 
'فرضحٌ الشيء أفْرضه َرْضًا وفرضيه للتكثير: أوجبته". انظر: بقية المعاني في اللسان؛ 
وق القاموس ؟889/5. 

(؟) ولذلك عَرّف السرخسي الفرض بقوله: " فالفرض: اسم لمقائر شرعاً لا يحتمل الزيادة 
والنقصان". أصول السرخسي .١١١/١‏ 


١ ؟اه‎ 


نشاححهم) والتراع في موافقته [ص١/47]‏ للأوضاع اللغوية''", ثم 
زادوا وادعوا أن الفسرض والواجب عفان بالحقيقسة» ولو ملم لحسم 
الاختلاف في الطريق - لم يلزم منه الاختلاف في الحقيقة "أ وقصدهم 
وي جنا "0 إن الوق اواسي ولب وهر نوقزافة 'القاعة فى الصطلاة 
واجبة بالحديث» وأصل القراءة فرض بقوله”” تعالى: لفاقرَؤُوا ما تَيَسَّرَ من 


اللقرآن 1 000010 


)١(‏ يعني: لو أن الحنفية قالوا: إن هذا التفريق بين الفرض والواجب اصطلاح عندنا-م 
نشاححهم في هذا التفريق» ويبقى النزاع بيشا وبينهم في كونه هذا التفريق هل هو 
موافق للأوضاع اللغوية» أم غير موافق؟. 

(؟) يعني: لو سُلّْم للحنفية الاختلاف في طريق إثبات الفرض والواجب حلا يلزم منه 
اختلاف الحقيقة , بين الفرض والواجمب» بل ينبغي أن ولو اتناة ستهديها واعدة: 
لكن الفارق نينا أن اتسوهنا قايص اللتفيقة مكار الأظر رظما رقنا الاختلافه مدن 
العرضيات لا من الذاتيات. ظ 

(©) في (ت): " بهذا ظ 

(4) هو واجب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» سنة عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. 
وإنما قال بالوجوب دون الفرضية؛ لأنّه ثبت بأخبار الآحاد. 
انظر: الهداية للمرغيناني 27١/١‏ باب صلاة الوتر. وملتقى الأبحر للحلبي 2١١1/١‏ 
باب الوتر والنوافل» تحقيق وهبي سليمان الألباني. 

(5) في (ك): "لقوله". 

() سورة الزرمل: ٠١‏ 

(0) في (ص)ء و(ك)» و( غ): ' فاقرؤوا ما تيسر منه "2 وكلا المقطعين في آية واحدة. 

(4) الفرض ف القراءة عندهم ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة» والواجب قراءة الفاتحة» 
أي : لا يلزم بتركها فساد الصلاة. ا اده الاثم إن كان عفد وسجدتا السهو إن 
كان خطأ. انظر: ملتقى الأبحر -5/1١‏ ٠/اء‏ الحداية 249/١‏ فتح القدير .54/١‏ 


١ ؟6‎ 


ثم لم يستمروا على ذلك وجعلوا القَعْدة في الصلاة فرضا"'" » ومسح 
ربع الرأد ري ولح يثبتا بقاطع. 

وقد ججاء في الحديث فريضة الصدقة” "ع يعني : النَصّب والمقادير» ويلزم 
الحنفية أن لا يكون شيء ان قا وألزمهم القاضي أن لا يكون 
7 ما ثبت وجوبه بالسنة كنيّة الصلاة''» ودية الأصابع'"'» والعاقلة'"- 


فرضا"*'. وأن يكون الإشهاد (عند التبايع)”' '“ونحوه من المندوبات الثابتة 


)١(‏ أي: القعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد فرض» وقراءة التشهد واجب. انظر: الحداية 
01١‏ ملتقى الأبحر 2559/١‏ الاء فتح القدير .510/١‏ 

(؟) انظر: ملتقى الأبحر .١15/١‏ الحداية 215/١‏ فتح القدير .١5/١‏ 

(8) يعني: أنه قد ورد في الحديث فريضة الصدقة» فأطّلق اسم الفرض بحديث ظني. 

(5) أي: من القعْدة» ومسح ربع الرأس» والنصب والمقادير. 

(5) الحنفية يرون أن هذه الأحكام ثبتت فرضيتها بالقرآن» وججاءت السنة مبيّنة للقرآن» 
والمحمل من الكتاب إذا لحقه البيان الظني كان الحكم بعده مضافاً إلى الكتاب لا إلى 
البيان. انظر: شرح العناية على الحداية للبابرتي» وهو مع فتح القدير 40/١‏ 5» وانظر: 
المراجع السابقة. 

( انظر: ملتقى الأبحر 4/١‏ 5» والحداية .56/١‏ والفرض عند الحنفية نوعان: ما كان 
خارج الماهية وهو الشرط كالوضوء للصلاة» وكالنية. وما كان داخل الماهية وهو 
الركن» مثل القراءة قي صلاة الإمام أو المنفرد. انظر: المراجع السابقة. 

(/ا) انظر: الحداية غ9/8؟5ه. 

() انظر: الحداية 4/4/اه» ملتقى الأبحر 8/5 ."١‏ 

(9) أي: مع كونها فرضا عندهم» وهي ثابتة بالأحاديث الظنية. . 

)229١(‏ في (ص»)» و(ك): "عند السامع". وهو خطأ. 


١4 


بالقرآق :قرها + :ا ادغو أن «الفرض :1" تبج بالقرات:-والوالحت: نما 
فال 00 


(والمندوب: ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه). 

لك أن تحعل "ما" بمعنى الذي» كما قال في الواجب. وأن تجعلها نكرة 
أي: فعل ”'» وهو جنس للخمسة. 

و"يحمد فاعله": حرج به المباح والحرام والمكروه. 


و" العموم المستفاد من النفي في قوله: "ولا يذم تاركه"أغنى عن 
التقييك زقوالة #اكعيندا مطل "2 


وفي بعض النسخ: "يمدح" مكان "يحمد", وقد تقدم الكلام في الخطبة 


)١(‏ في (رت): "إغا". 

(؟) انظر هذه المسألة في: المحصول /١‏ ق١/١5٠2»‏ شرح الكوكب المنير 2*51/١‏ أصول 
السرخسي 2١١1/١‏ شرح العضد على ابن الحاجب -55//١‏ 2595 المستصفى 
51/١‏ هسل العبوت .82/١‏ 

() يعني: إما أن نمعل "ما" موصولة» بمعنى الذي» فهي من المعارف» أو أن بجعلها نكرة 

(4) سقطت الواو من (ت). 

(5) يعني: قوله: "ولا يذم تاركه"يفيد نفي الذم بأيّ وجه من الوجوه؛ لأن الفعل ف سياق 
النفي يعم كالنكرة» فلا يحتاج إلى التقييد بقوله: ولا يذم تاركه قصدا مطلقاً؛ لأن 


هذا مندرج ف عموم قوله: "ولا يذم تاركه 


١ هه‎ 


على الحمد والمدح. 


ولابد من قوله: 050 وكأنه لما ذكرها في حد الواجب» اكتفى به 


عن ذكرها في الأربعة مع إرادتها" ''. 


وظن شيخنا المزري”'' أن الناسخ أسقطها فألحقها بالأصل ”4 
(ويسمى سنك ونافلة) 


)١(‏ هذا سهو من الشارح رحمه الله تعالى» إذ قد ذكر البيضاوي حرحمه الله تعاللى- قيد 
الشرع في الحرام أيضاء والسبكي ذاته ذكر عن الماتن أنه ذكر قيد "شرعا" في 
الواجب والحرام» كما سيأتي. 

(؟) هو محمد بن يوسف بن عبد الله الجزري ثم المصري» أبو عبد الله تمس الدين. ولد 
بجزيرة ابن عمر من نواحي الموصل في سنة 81> ه. كان إماماً في الأصلين والفقه 
والنحو والمنطق والبيان والطب أديبا شاعراً ذا مروءة. شَرّح "منهاج البيضاوي" ف 
أصول الفقه» وشَرّح أسولة القاضي سراج الدين في "التحصيل" التي اعترض بها على 
الإمام. توق ممصر سنة 7١١‏ ه.انظر: الطبقات الكبرى 575/94 » طبقات الإسنوي 
١/همء‏ الدرر 599/84. 

() أي: بالمعن. انظر: معراج المنهاج للجزري 254/١‏ تحقيق د/ شعبان إسماعيل. 

(4)لم يُعَرّف المندوب ف اللغة وهو: الَدْعُرٌء من ندبته إلى الأمر ندبأء أي: دعوثه. 
والأصل: المندوب إليه» لكن حُذفت الصلة منه لفهّم المعنى. انظر: المصباح 5580/5. 
وقال الآمدي ف الإحكام 70/١‏ 1: "والمندوب في اللغة مأخوذ من الندب» وهو 
الدعاء إلى أمر مهم". 
وانظر تعريف المندوب في: المحصول /١‏ ق١58/1١»‏ الحاصل »579/١‏ التحصيل 
١0؛‏ شرح الكوركب 5/١‏ .5» الإحكام 2170/١‏ إرشاد الفحول ص 25 
البرهان .”١٠١/١‏ 


١5 


من أسمائه يفنا أَنّهِ : مرعب فيه ) وتطوع) ومستحب . والترادف 2 
هذه الأحماء عند أكثر الشافعية» وجمهور الأصوليين. 

وقال الات كي ا -الوسنة : ما واظب عليه النبي وي 
والمستحب: ما فعله مرة أو 1 4 والتطوع: ما بنشكه الإنسان باختياره) 

220 
وم برد فيه نقل .. 

وقالت المالكية: السنة: ما واظب النبي عل على فعله مُظهرا له 
والنافلة عندهم: | سي رتبة من الفضيلة التي هي أنزل رتبة من 
ةا 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الْروَرُذي القاضي» الإمام ا قال الرافعي: 
وكان يقال له: حبر الأمة. من مصنفاته: "الععليقة الكبرى" وهي من أنفس الكتب» 
و"الفتاوي". توق - رحمه الله - مرو الرُّوذ سنة 555 هي انظر سير 2550/١8‏ 
الطبقات الكبرى 5/5ه". 

(؟) في البحر حيط :!//١‏ " وألحق بعضهم به ما أمر به ولم يقل أَنّه فعله ". 

(*) في البحر المحيط :378/١‏ " وتطوعات: وهو مالم يرد فيه بخصوصه نقل» بل يفعله 
الأنسنان أطقاء #النؤال: للظلقة ".اناري ترح الخحلى :على ملع اللو ايع ا 

(؛) في (غ): "أقل". 

قوق وض )"ل الرهو هنا . 

(5) انظر: البحر المحيط ١///ا".‏ 

(0) في فتح الغفار 55/6: " وقد فرّق الفقهاء بين الثلاثة ( أي: السنة» والمستحب» 
المندوب»» فقالوا: ما واظب النبي عليه الصلاة والسلام على فعله مع ترك ما بلا 
عذرٍ سنة وما لم يواظبه مستحب إن استوى فغله وتركه ( أي: كان فعله فُيّقْ قدر 
تركه)ع زتدزمه إن ترح تركه على فعله بأن فعله مرة أو مرتين (أي: كسان ع 


١ /اه‎ 


7 


ما قدمناه أولا؛ لقوله وي: "مَنْ سن سنة7١؟‏ [ص١/48]؛‏ ولقوله: "ولكن 
ا م فانظر كيف ججعل السنة عا يخحصل نسياناء وهو أندر 
شيء يكون. 

وأما المندوب فلك شلك قْْ عمومه للجميع ‏ والأصل: المندوب إليه 
ولكن حذف: إليه» وتوسع فيه فقيل: المندوب. 


وفي السنة اصطلاح: وهو ما علم وججوبه أو لذبيته بأمر النبي 
240010 


عار كم كرا غالباء وفكن: تتاذرا قتياة جرال ا عسرليرزنة 1 يقرقواتسين السستسب 
لوو ظ 

)١(‏ أخرجه مسلم 7١4/56‏ -706» ف كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة أو كلمة طيبة» وأنها حجاب من النار» رقم .١١١1/‏ وابن ماجه ١/54لاء‏ هلال 
في المقدمة» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» رقم 05٠67‏ 607. والبيهقي 
175-6» في الزكاة» باب التحريض على الصدقة وإن قأّت. 

(؟) رواه مالك بلاغا في الموطأ ٠٠0/١‏ » قف كتاب السهوء باب العمل في السهو. حديث 
ا يا 
قال ابن عبد البر رحمه الله : لا أعلم هذا الحديث رُوي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مُسندأً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه؛ وهو أححد الأحاديث الأربعة التي في 
الموطأء التي لا تويحد في غيره مسندة ولا مرسلة. ومعناه صحيح في الأصول. انظر : 
شرح الزرقاني على الموطأ .5١5/١‏ 

(©) قالبنةاغلى هذا الرسب شامرة لواب والندونين. 

(4) انظر أسماء المندوب في: المحصول /١‏ ق١/2159‏ شرح الكوركب »507/١‏ شرح 
امحلي على جمع الجوامع 894/١‏ » البحر المحيط .511/١‏ 


١ /ه‎ 


(والحرام: ما يُذْم شرعا فاعله) 

بقوله''': "يذم فاعله" خرجت الأربعة» وكان ينبغي للمصنف على 
طريقته أن يقول: قصدا؛ لأن وطء الشبهة يصفه بعض الفقهاء بالتحريم ولا 
يُذْم عليه» (فهو كالواجب الذي يترك نسيانا ولا يُذْم عليه)”''. 

وأما قوله في الواجب: "مطلقا" - فلادخال الواجب المخيّر» والموسع, 
وفرض الكفاية وليس ذلك”*' في الحرام» إلا أن الآمدي نقل خلافا في 
الحرام المخيّرء فأصحابنا أثبتوه في نكاح الأختين”*'2 والمعتزلة نفوه''') 
وكان الباجى يقول الحق لشية ؟؛ أن ا حرم الجمع بينهماء كما نطق به 
القرآن» لا إحداهماء ولا كل واحدة منهماء بخلاف الواجب المخير» فإن 
الزابحب إما أحدعنا»وإما كل ,متهما عل التكبيره قلدلكق '" الديقال: 
0 7 ا ا : 3 60 
على بعض الوجوه” في الواجب لم يذكرها في [ت١/١؟]‏ الحرام” 2 ولم 
)١(‏ في (ص): " فقوله ". وهو خطأ. 
(؟) سقطت من (ص). 
(*) فالسبكي يرجح حذف قيد " قصداً " من الموضعين؛ لأنّه يرى أن الواجب حال 
() سقطت من (ت). 
(5) انظر: الإحكام .1١51/1١‏ 
,7( في (ت): 1 ولذلك ظ 
(8) يعني: مَنْ قيّد تعريف الواجب ب: على بعض الوجوه- لم يذكر هذا القيد ف تعريف 

الحرام ؛ لأنّه ليس هناك حرام مخير» لكن الآمدي - رحمه الله تعالى - أثبت الحرام - 


١68 


يحتج المصنف إلى زيادة قيد ا 


م ع : 7 : 
وأنا أقول ف الأختين كذلك: إن الحرام الجمع فقطء وأثبت الحرام 
7 7 5 و و 1 5 
المخير كما أثبته القاضي أبو بكر وغيره من الأشعرية”'' وأمَئله بما إذا أعتق 
إحدى أمتيّه» فإنه يجوز له وطء إحداهماء ويكون الوطء تعيينا للعبّق فى 
الأخرئ: 
وكذا إذا طلق إحدى امرأتيه» وقلنا: الوطء تعيين على أحد القولين, 
وقسم القاضي الأفعال إلى: متمائلة» ومختلفة» ومتضادة. فالمتمائلة: 


لا تعلق الأممر (ولا النهي)"" باشين منه!؟؟ (لا ريا ولا لات 
كالكونين'؛ في مكان واحد لعدم تمبييزهم3" ) والمختلفان: 


- المخيّر؛ فلذلك قال في تعريفه: " هو ما ينتهض فعله سبباً للذم شرعاً بوجه ما من 
حيث هو فعل له ". الإحكام .١51/١‏ 

."5-0/١ انظر: قول الباجي ف البحر المحيط‎ )١( 

(؟) بل هو مذهب الأكثرين من عامة الفقهاء والمتكلمين. ظ 
انظر: 570-06 ١‏ المسودة ص١8»‏ تيسير التحرير 8/56/١؟»‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع »١8١/١‏ البحر المحيط .86//١‏ 

(90) سقطت من (ص). 

13):ق:(من )"نيوا :وهو خط 

(5) في (ص): "ولا جمعا بلا تخيير". 

() ف (ص): "كاللونين". وهو خطأ. 


202320 5 (ص). و( غ): "غيرتما"'. وهو خطأ. 


١1١ 


كالكون”'' والكلام يصح الأمر والنهي عنهما جمعاً وتخبيراً . 

والضدان: يجوز [النهي]'؟) تخبيرا والنهي عنهما جيعا!": ولا يصح 
الأمر بهما جميعا"». وصورة التحريم الميّر صريحاً أن””2 يقول: حرمت 
هذا أو هذا. وكذا لو قال: لا تفعل كذا أو لا تفعل كذا. فإن قال'؟: لا 
تفعل كذ" أو تفعل كذ (بإسقاط لا)"'') أو قال: لا تفعل كذا أو 
كذا - احتمل النهي المخيّر والنهي عن كل منهماء وهو في الثاني 
أظهر' ''» وعلى ذلك قوله تعالى: روَلا تُطع منْهُمْ آثمّا م 

وقريب من هذا اق الالكده ,وان اكتلقا' ى: المتورة بح كرللفة ما 
ضربت زيدا وعمراء محتمل» فإذا قلت: ولا م كان لها قِ أنه ل 


بضرب واحدا منهما. 


)١(‏ في (ص): "كاللون". وهو خطأ. 

(؟) هذه الكلمة لم ترد ثي أي مخطوطة, لكنها وردت في المطبوعة 287/١‏ وأثبتها لأن 
الغتق لآ يميم إلانيها 

(9) ف (غ): "جمعا . 

(:) في (ت): "جمعا . 

(8) سطس فين لس 

60 سقطت من (ت). و(ص). 

(0') سقطت من (ص). 

(0) سقطت من (ت). 

(9) في (ص): "بإسقاط أو كذا". وهو خطأ. 

)9١(‏ أي: هو ف النهي عن كل منهما أظهر. 

)١١(‏ سورة الإنسان: 5 ؟. 


وعند عدمها لا نص ولا ظهور في ذلك”''. 
(والمكروه: ما يمدح تاركه ولا يدم فاعله). 


بقوله: "بمدح تاركه" 7 خرج الواجب والمندوب والمباح» وبقوله: 
"ولا يذم فاعله" خرج - الحرام. 


عير أن الله لم برذ 506 وإنما معناه ما ذكرناه, والبضر 


وق المكروه ثلانة اصطلاحات: 


أحدها : الحرام 5 الشافعي : أكره ‏ 4135 وفيت التحريم ؛ وهو 
غالب الف لومي 8ه رار بشن تقول لقال ارول اتقولوا لما 
تصف ألْسيُكمْ الْكَذبْ هَذَا حَلآل وَهَذَا حَرَام76'» فكرهوا إطلاق لفظ 
التحريم. 


13 نطلبى تعروييفم لبانق فصول ل 01> بالا +804 التجصي ل 
0 الإحكام 2١70/١‏ شرح الكوكب 2585/١‏ نهاية السول 2794/١‏ إرشاد 
الفحول ص 5 . البرهان ."١/١‏ 

(؟) سقطت من (ص). 

(0) ف (ت): ” يخرج " 

(5) انظر: البحر المحيط 2551/١‏ وسيأتي كلام للشارح ف هذا. 

(5) في شرح الكوكب :4١5/١‏ وهو كثير في كلام الإمام أحمد-رضي الله تعالى عنه- وغيره من 
00 "أكره المتعة والصلاة في المقابر"2 وهما محرمان. اه. وانظر: البحر المميط 
م 


(5) سورة النحل: .١١5‏ 


١1 


الثاني: ما نهي عنه نهيَ تنزيه» وهو المقصود هنا. 

الثالث: تَرْكُ الأولى» كترك صلاة الضحى لكثرة الفضل في فعلهاء 
والفرق بين هذا والذي قبله ورود النهي المقصود. 

والضابط: 10" هاور هيه كير ملاصيرة يقال فيه امكروده مالم برد 
فيه نهي مقصود يقال: 0 الأوك يلا يقال مكروه. وقولنا: "مقصود" 
احتراز من النهى التزاما؛ فإن الأمر بالشىء نهىٌ عن ضده [ك/ه ؟] التزاماء 
رمن مأ فور به وتركه منهي عنه التزاما إيه 0ن 

(والمباح: ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم). 

لابد من الإتيان ب"لا" بين الفعل والترك» وبين المدح والذم» وبذلك 
تخرج الأحكام الأربعة» فإن الواجب يتعلق بفعله مدح وبتركه ذم»؛ والحرام 
عكسهع والمندوب يتعلق بفعله مدح ولا دم قْْ تركهع والمكروه يتعلق 

هذا تمام الرسوم» وفيها زيادة على ما اقتضاه التقسيم من تعريف 
حقائقها”'؛ وهي فائدة جليلة كما إذا رأينا فعلا ل يرد في الشرع في فعله 
(؟) أي: الفعل الأؤلى» وهو الذي فعله أفضل من تركه. 
(2) انظر تعريف المكروه في: الحصول ١3١ /١ق ١‏ » الخاصل 5 التحصيل 


١0»؛‏ شرح الكوكب 4١7/١‏ » الإحكام »١74/١‏ إرشاد الفحول ص 25 


البرهان .8١١/١‏ 
اماك 


(54) هذا تُسَّمح من السبكي رحمه الله تعالى؛ إذ الرسوم لا تكون لتعريف الحقائق» بل - 


١17 


1 1 0 مع 0 )١(/‏ براه 50 
مدحع ولا ذم» ولا في تركه. أو ورد (مدح أو ذم)" "2 فيحكم يبمقتضى 


وقد تقدم التنبيه على أنه (لابد من التقييد بالشرع في الكل)”'* وقد 
[غ١/4‏ ١]تعرض‏ له الإمام في المندوب” ''؛ وصاحب الكتاب تعرض له في 
الواجب والحرام [ض4]3.:/1؛ لأن الم نبوداء ركه أن القد اللدى تبرته 
علامة الواجب أو الحرام هو الذم الشرعي (كذلك انتفاء الذم الذي هو 
علامة الثلاثة» هو انتفاء الذم الشرعي)”**'» وهو أخص من انتفاء الذم 
مطلقا””' » فبدون هذا القيد يكون الرسم غير جامع؛ لخروج المباحات التي 
انتفى الذم الشرعي فيهاء ووجد فيها ذم عقلي أو عرفٍ. 


- لبيان النصائص. 

(1) ف (ت): " أو ورد ذم ". 

(؟) ف (ص)»ء و(ك): " لابد من التقييد في الشرع كما في الكل ". وهو خطأ. 

)يقي : تعرّض لذكر قيد "الشرع" في تعريف المندوب» ومفهرمه أنّه لم يذكره في 
الواجب» والحرام» والمكروه؛ والمباح, وهو غير صحيح؛ بل ذكرٌ قيد الشرع في 
الكلء إلا أنه قال في المباح: "الذي أُعلم فاعله؛ أو دل على أنّه لا ضرر في فعله 
وتركه ولا نفع في الآخرة"» وهو وإن لم يصرح بقيد الشرع هناء إلا أن مفهوم 
التعريف يدل عليه؛ إذ معرفة الضرر وعدمه. والنفع في الآخرة لا تكون إلا من 
الشرع. انظر: المحصول .151١ 2015481١510 211١17/١ق /١‏ 

(:) سقطت من (ص). 

(5) قوله: وهو.. الم أي: الذم الشرعي أخص من انتفاء الذم مطلقاء فالنسبة عموم 


وخصوص مطلق. 


وأعني بالقيد'' أن يكون كل من الوصفين المذكورين في طرف 
الأحكام الثلاثة ثابتا بالشرع”'". 


والتنيو” لذلك ف قول المصنف: "المباح ما لا يتعلق بفعله الوا 


مدح ولا ذم" إن أراد أنّه عرف من الشرع انتفاء ذلك فصحيحء» وإن أراد 
أنه لم يوجد في الشرع مدح ولا ذم لذلك”* - فلا يلزم كونه مباحاء فقد 
يكون باقياً على حكم الأشياء قبل ورود الشرع؛ ولذلك قال الإمام: المباح 
ما أعلم فاعله (أو دُلُ على)”" أنَّه لا حرج في فعله ولا في تركه؛ ولا نفع 
في الآخرة. 

وقول الإمام هذا احتراز عن فعل البهيمة» وغير المكلف». (فلا 


يكفي)”" ف الإباحة عدم الحكم بذلك» بل الحكم بعدمه” . 


)١(‏ ف (ص): "بالتقييد". وهو خطأ. 

(؟) يعني أن يكون الوصفان وهما: المدح والذمء المذكوران في طرفي الأحكام الثلاثة: 
الندب» والكراهة» والإباحة- ثابتين بالشرع. 
وقال السبكي: في طرف الأحكام الثلائة» ولم يقل الخمسة؛ لأن الواجب والحرام ذكر 
فيهما قيد الشرع. 

(9) في (ص)» و(ك): ‏ والتنبيه . 

1نق رض بزذك )ب اريك 

(5) في (ص)»» و(ك): "كذلك". وهو خطأ؛ لأن المعنى: لم يوجد مدح ولا ذم لذلك 
الأمر. 

(5) في (ص): "أو على". وهو سقط أيضا. 

(0) في (ك): "فلا ا 

() يعني: أن تعريف الإمام المباح بقوله: "ما أعلم فاعله أو دل" فيه احتراز عن فعل البهيمة وغير - 


١ 6 


ويحْتاجٍ في المندوب والمكروه أن يأتي بقوله: "شرعا" في طرفي الفعل والترك 
جميعا. 

وتصحيح كلام المصنف أن يحمل على أنّه أراد ذلك؛ فإنه مُحْتمل له 
على أني أقول: إن ما لم يوجد في الشرع دليل على مدح ولا ذم في فعله: 
ولا في تركه - مباحٌ بأدلة شرعية» وإما أُوردَ عليه فدْلُ غير المكلف: 
كالساهي» والنائم» والبهائم. وطريق الاعتذار عنه ما ذكرته""'» أو يقال: 
إنه إغا كل" في فعل المكلف7". 


ولادلالة: فيخرج من اد 
فيقول السبكي مؤيداً لهذا القيد: و ا 
ف الفعل والترك» بل الحكم بعدم ذلك» ولازم هذا إعلام المكلف بعدم ذلك. 

)١(‏ المعنى: أن البيضاوي وإن لم يقيّد بالشرع في حد المباح لكنه مراد» وسواء كان مراده 
بالقيد بالشرع ما أَنْبت الشارعٌ نفى المدح والذم عنه؛ أو ل يُثبت له بخصوصهء فإنه 
والمدح شرعياء وبهذا يخرج غير المكلف كالساهي والنائم والبهائم» فإن الذم والمدح 
متك حديا كيه ؛ لعدم التكليف» لكن لا يقال لهذا الانتفاء إنه إباحة أو مباح؛ لأنّه 
دليل يثبت الحكم, وثبوت عدم الحكم. يعني: وجود دليل ينفي الحكم» وهذاهو 
طريق الاعتذار عن المصنف ف خروج فعل غير المكلف من حد المباح, أنّه يريد 
بالمباح ما ثبت فيه نفي المدح والذم» وفعل غير المكلف: سيت ل 
وهذا لا يكفي فْ الإباحة. 

0) ف ي(ت): " تكلم ". 


(9) انظر تعريف المباح ف: الحاصل 575/١‏ » التحصيل 2175/١‏ الإحكام ,1070/١‏ - 


١1١1 


(الثاني: ما نهي عنه شرعا فقبييح, وإلا فحسن, كالواجب. والمندوب», 
والمباح؛ وفغل غير المكلف) ''. 

الحكم ينقسم بذاته إلى التحسين والتقبيح» وتنقسم صفة الفعل الذي 
هو 1 إلى ان والقبْح وبتبع ذلك انقسام اسمه إلى حسن وقبيح ؛ 
ناناف فك القدل إل .ها لهى عبد شرعاً وهر الفتييج وعاءل لب عه بترها 
وهو الحَسمّن(')؛ ومنه يعرف الحسئن والقبّح والتحسين والتقبيح. 

وإطلاق لسن على الواجب والمندوب لا شك فيه» وعلى المباح فيه 
خلاف» والأصح إطلاقه عليه”"' ؛ للإذن فيه؛ ولجحواز الثناء على فاعله وإن 
لم بؤمر بالثناء عليه. 


وفعّل الله حسّن باتفاق من بها يعتمد؛ لوجوب الثناء عليه 


.]ه١/١ص[‎ 


- شرح الكوكب 455/١‏ » إرشاد الفحول ص 5» البحر المحيط .7515/١‏ 

)١(‏ قال الجاربردي في السراج الوهاج :٠١59/١‏ هذا إشارة إلى تقسيم آخر للحكم باعتبار 
متَعلَقهء وهو الفعل ". 

(؟) هذا هو تعريف الإمام في المحصول /١‏ ق١1/‏ 2175 وصاحب الحاصل 5/١‏ 54) 
والتحصيل .١75/١‏ 

() أطلق اسم الحسّن على المباح الرازي في المحصول 2177/١‏ والإسنوي في نهاية السول 
»/01١‏ والجاربردي ف السراج الوهاج .٠١9/١‏ وانظر: المستصفى 2١8١/١‏ 
الإحكام للآمدي »١١ 54/١‏ العدة »158150/١‏ المسودة ص //اه» نفائس 
الأصول .59.0/١‏ 

(:) سقطت من (ت). 


١ 11/ 


وفعل ما سواه من غير المكلف كالنائم والساهي والبهيمة فيه خلاف 
[آت١/١1؟]‏ مرتب على الخلااف 2 المباح رارك بالمنع”'*) وهو الذي 
اختاره إمام الحرمين”''» ولا شك ف عدم إطلاق القبح في المباح وفعل غير 
المكلف» فإذا أخرجناهما عن قسم الحسّن» كانا واسطة بين الحسّن 
90 
نا 


وأما المكروه فتمقال إمام |الحرمين: إنه ليس بحسن ولا فبيخ: فإل القبيح: 
ما يُذْم عليه» وهنا”*' لا يُذذم عليه» والحسّن: ما يسوغ الثناء عليه» وهذا لا 


بسو ع الثناء عليه. 


ول ثر”"" أحذا تعتمدذة؟"" حالف إماء. الحرمين فيما قال إلا ناسا 


)١(‏ أي: وأؤلى بالمنع من الوصف بالحْسْن من المباح. وانظر: شرح العضد على ابن 
الحاجب 250٠.١‏ شرح الكوكب "0.8/١‏ المحصول /١‏ ق١/85١.‏ 

(؟) هو عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجحوينيّ ثم النيسابوري» إمام الحرمين 
أبو المعالي» شيخ الشافعية» صاحب التصانيف. ولد سنة 4١9‏ ه. قال أبو سعد 
السمعاني: كان أبو المعالي إمام الأئمة على الإطلاق» مُجْمعاً على إمامته شرقا ري 
لم كر العيون م اه له مؤلفات كثيرة منها: "النهاية" في الفقه» لم يصنف ف المذهب 
مثله و"الشامل" ف أصول الدين» و"البرهان" في أصول الفقه. توق رحمه الله سنة 
4 ه. انظر: الأنساب 2١59/5‏ وفيات 151//9ء» سير 55/8/18غ» الطبقات 
الكبرى 2156/0 الفتح المبين .550/١‏ 

(؟) في (ص)» و(غ): "والقبح". 

(:) ف (ص)ء و(ك). و(غ): "وهو". 

(6) ف (ص»» و(ك)» و(غ): "ول أر". 


(5) ف (ص): " يعتمد ". 


١ 1 


أد ركناهم قالوا: أنه قبيح ؛ دنه منهي عنه ) والنهي أعم من نهي حرم 


200 


وذزية 


وعبارة المصنف بإطلاقها تقتضى ذلك”؟'» وليس أخذ الحكم المذكور 


9 


من هذا الإطلاق بأولى من ردٌّ هذا الإطلاق بقول إمام الحرمين” '". 
فإن قلت: إدراج المصنف وغيره لفعل غير المكلف في (اسم الحسن» 


يقتضي”؟) الحكم عليه بالحسئن)”” » وفعل غير المكلف لا يتعلق به الحكم؛ 
أن الحكم هو المتعلق بأفغال المكلفيت. 


قلت: الفعل الذي هو مُتَعَلَقُ الحكمء والفعل الحسّن» بينهما عمومٌ 


وخصوص من وجه» فقستّمنا الأول [ك/5؟] إلى حَسَّن وغيره. 
و لحسن من هذه الة اقدية دل شل عون للكلف» ثم ة يتا :سمي 
لع فظنا إن فعل المكلف وغيره» ثما ليس متعلقا بالحكا"' فخرج 


)١(‏ هذا هو قول الجاربردي وتعليله؛ وهو معاصر للشارح رحمهما الله تعالى. انظر: 
السراج الوهاج 2٠١5/١‏ وانظر: نفائس الأصول .51٠0/١‏ 

(؟) أي: تقتضي أن المكروه قبيح. وهذا ما ذكره الإسنوي في النهاية 85/١‏ : 85. 

(؟) أي: ليس إطلاق اسم القبيح على المكروه لأنّه منهي عنه بأولى من رد هذا الإطلاق 
بقول إمام الحرمين؛ إذ لم يعرف له مخالف يُعتمد كما قال الشارح رحمه الله تعالى. 
وانظر: الإحكام .١١ 5/١‏ 

(5):ق4(:3): "مقتضيى . 

(5) سقطت من (ص). 

4ض قنسمنا مس الالتمزق إل قد ل :لكلف وإ فل غين الكلق اللاي ليس متعلقا 
بالحكم؛ لأن الحكم لا يتعلق إلا بأفعال المكلفين» كما هو في تعريف الحكم. 


١ 6 


من التقسيمين أن الواجب والمندوب والمباح من قسم الحسن المحكوم فيه. 


وأن فعل غير المكلف من قسم الحسن غير المحكوم فيه. 


وهذا شأن العام من وجه حيث وقع1717, (وإعا يلزم أن يكون 


المقسّم إلى المقسّم إلى الشيء) 7" صادقاً على ذلك الشىء مطلقاًء إذا كان 
التقسيم في الأعم والأخص مطلقا ©). 


)١(‏ سقطت من (ت) 
(؟) أي: أن الواجب والمندوب والمباح من قسم الحَْسّنء وكذا فعل غير المكلف من قسم 


00 
050 


الحنين أيضاء فهساعسعان قى علا وطيرم كل ر اعد روسن » ودر أن الراتمنب 
والمندوب والمباح محكوم فيهاء وفعل غير المكلف غير محكوم فيه» وبهذا تكون النسبة بين 
القسمين عموم وخصوص من وجه. 

في (ت): " وإنما يلزم أن يكون المقسّم إلى الشيء ". 

مئال ذلك: حيوان؛ وإنسان. فالحيوان أعم مطلقاء والإنسان أخص مطلقا؛ لأن 
الحيوان ينقسم إلى الإنسان وغيره» والإنسان ينقسم إلى رجحل وامرأة» والحيوان 
صادق على الرجل والمرأة مطلقاً في كل الأحوال بدون قيد. 

فقول الشارح: وإنما يلزم أن يكون المقسم (وهو الحيوان في مثالنا) إلى المقَسّم إلى 
الشيء (وهو الإنسان المقسم إلى رجل وامرأة) صادقاً على ذلك الشيء مطلقاً (أي: 
الحيوان صادق على الرجل والمرأة مطلقا). 

ومراد المصنفف بهذا الكلام أن النسبة بين الفعل الذي هو مُتَعَلّقَ الحكم»ء والفعل 
الحسن - نسبة عموم وخصوص من وجه؛ فليس كل فعل متعلق للحكم حسنء 
وليس كل فعل حسن هو متعلّق للحكم, ولو كانت النسبة بينهما عموم وخصوص 
مطلق - لكان الفعل الحسن محكوما عليه في كل الأحرال» وهو خلاف الواقع. 
وانظر: نفائس الأصول 5/0/١‏ . 


ا١ا/و‎ 


(والمعتولة قالوا: ما ليس للقادر عليه, العالم بحاله أن يفعله'", وما له أن 
يفعله''", وربما قالوا: الواقع على صفة يُوجب الذم والمدح» فالحسن بتفسيرهم 


الأخير أخص). 
يعني أن المعتزلة قالوا: كك القبيح : ما ليس للقادر عليه العام بحاله أن 


والحسّن: ما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله"*". 


هذا تفسيرهم الأول» والإمام نقله عن أبي الحسين» واعتّرض عليه بأن 
قولك: "ليس له أن يفعله" تقال للعاجز عن الفعل» وللقادر عليه إذا منع 


منه» وإذا كان شديد النفرة عنه”'» وإذا زجره الشرع عنه [ص 5/١‏ 5]. 


)سطس رع 

(؟) سقطت من (ت). 

(") سقطت من (ت). 

(4) يعني: ما ليس له أن يفعله عقلا. أو ماله أن يفعله عقلا. انظر: شرح مختصر الطوقٍ 
> ع. 
وقال الاق و تفاتى الأضر 0 85/1 ومضي قولةه " الشادر عليه" اعرارا فين 
الحاعرء:قإن الفستر عن الواتجنه تتطل فده ومن فك ارم بلطا اقبجة "العام 
غاله" الخرارا نبي النوائليه اخ يديا ادر انمه اقزفه قير عاعن ود كلك الواظطه 
لزوجته يظنها أجنبية؛ فإنه عاص. مع أنْ الفعل في نفس الأمر في الأول قبيح وف 
الثاني حسنء وإنما أصل المدح والذم بسبب عدم العلم؛ فلذلك اشترط العلم بحال 
الفعل» فإن كان مأذونا له في أحد الوصفين فهو الحسنء وإلا فهو القبيح 

(0) سقطت من (ص). 


١/١ 


والأولان غير مرادين''2؛ ولا الثالث؛ لأن الفعل قد يكون حسناً مع 
النفرة الطبيعية عنه”؟' . ظ 

والرابع يصيّر القبح 0 بالمنع الشرعي” ''» يعني وهو قولنا: وأنتم لا 
تقولون به» فصار الحد غير كاشف عن مرادكه”' . 

وأصل هذا أن صفة 0 والقبْح عندهم بالعقل» وعندنا بالشرع, 
فلابد لهم من بيانها. 

وذكر الإمام تفسيرهم الأخير أيضا عن أبي الحسين”*. 

واعترض عليهة: رأنه حب تفسين الامشحقاق »فق برقال الأثر سدق 
المؤدرع أي: يفتقر إليه لذاته؛ والمالك يستحق الانتفاع بملكه؛ أي: يحسن 


منلة. 


)١(‏ لأن التعريف مقيّد بما ليس للقادر أن يفعله» والعاجز عن الفعل» والقادر الممنوع من 
الفعل» غير متوفر فيهما شرط التعريف» فهما خارجان عن التعريف. ظ 

(؟) كالجهاد حسن والطبيعة تنفر منه» والوضوء والصلاة في وقت البرد الشديد حسن مع 
النفرة الطبيعية عنهما. ركذا اناج عير مواد لخرن النهرة بمرت عله على على القبح. 

© انظر: الحصول /١‏ ق /١‏ ؟5١1-ع18.,‏ 

(4) يعني أن هذا التفسير الرابع للقبح يجعله شرعياًء وهذا هو قول الأشاعرة؛ والمعتزلة لا 
يقولون بأنه شرعي ؛ لأن القبح والحسن عندهم عقليان» فصار هذا الحد للقبيح غير 
كاشف عن مراد المعتزلة. 

(5) وهو الذي ف المعن بقوله: " وريما قالوا: الواقع على صفة توجب الذم والمدح ". 
وعبارة الحصول /١‏ ق١/‏ *1: "وَيْحَدُ أيضا (أي: البييح) بأنة :© الذي على :ضافة 
لها تأثير في استحماق الذم... 8 (أي: يحد الحسن أيضاً ): مالم يكن على صفة 
تؤثر ف استحقاق الذم". 


١/5 


والأول ظاهر القساة. 


والثاني يقتضي تفسير الاستحقاق بالحسّن» مع أنه فسر الحسن 
بالاستحقاق حيث قال: الحسّن هو الذي لا يستحق فاعله الذم» فيلزم 
ا فإن أراد معنى ثالثا فليبينه) 9 نازعهم ف تفسير الذم» قال: وهذه 
الإشكالات غير واردة على قولنا/"”*'. 

والمصنف أخذ معنى الحد الثاني دون لفل رم اذه إن القبيح هو 
الواقع على صفة تُوجب الذم» والحسّن هو الواقع على صفة توجب المدح. 

وق بعض نسخ النهاج: "فالحسن بتفسيرهم أخص") وفٍ بعضها: 
"فالحسن بتفسيرهم الأخير أخص"", وكلاهما صحيح, فإن الحسن بتفسيرهم 
الأخير أخص منه بتفسيرهم الأول؛ لدخول اللمباح في الأول دون الأخير 
والحسن بتفسيرهم الأول أخص منه بتفسيرنا؛ لدخول فعل غير المكلف في 


تفسير نأ دول ده نفسيرهم. 


)١(‏ لأنّه غير متحقق في القبيح: إذ ليس في القبيح وصف يوثر تأثيراً ذاتيا في الذم. 

(؟) لأنه فسر كل واحد منهما بالآخرء فالاستحقاق فسره بالحسن» والحسن فسره 
بالاستحقاق» فيلزم الدور. وانظر: نفائس الأصول .5814/١‏ 

(*) أي: قول الأشاعرة في تعريف الحَسَّن والقبيح: ما نُهِي عنه شرعا فقبيح» وإلا فحّسّن. 
وانظر: نفائس الأصول .585/١‏ 

.١ 35-1١ هل/١ق‎ /١ انظر: المحصول‎ )4( 

(5) يعني: والبيضاوي أخذ معنى الحد الثاني للقبيح والحسن دون ألفاظه» حيث قال: " وربما 
قالوا: الواقع على صفة توجب الذم والمدح ". فهذا الذي نقله ليس هو لفظ الحد الثاني. 
بل معناه. 
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ولم يتعرض للقبيح ما حاله على التفسيرين» ولا شك أنه بالتفسير 
الأخير لا يقع على غير الحرام» وبتفسيرهم الأول هل يختص به فيستوي 
على التفسيرين» أو يقع عليه وعلى المكروه» فيكون بتفسيرهم الأخير 
أخص كالحسن ؟ فيه احتمال» والأقرب الأول. 


وقد نقل إمام الحرمين عن بعض المعتزلة أنه ارتكب إطلاق القبيح على 
قدل البييية 
هذا يخال التفسورين و1 يرتكب:ذللق فى الب ', 


(الغالث: قيل: الحكم إما سبب» وإما مسبب», كجعل الزنا ا 
لإيجاب الجلد على الزاني”" » فإن أريد بالسببية الإعلام فحق: وتسميتها 
حكما بحث لفظي, وإنْ أريد التأثير فباطل ؛ لأن الحادث لا يؤثر في 
القديم؛ ولأنه مبني على أن للفعل جهات وجب الحسْن [ص١/57]‏ 
والقبّح وهو باطل). 

هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار أنه كما يكون بالاقتضاء أو التخيير» 


)١(‏ انظر تعريف الحسن والقبيح في: شرح مختصر الطوقٍ ”/ "45 » شرح تنقيح الفصول 
ص 3١‏ الإحكام للآمدي ١١/١‏ شرح الكوكب 2305/١‏ شرح العضد على 
ابن الحاجب 50٠١/١‏ » نهاية السول 285/١‏ التعريفات للجرجاني ص /الا» 59 .١‏ 

() فالزنا سبب» وإيجاب الجلد مسبب» وهما حكمان شرعيان. قال الأصفهاني ين 
المختصر" ١8/١‏ 5: "وليس المراد من الحكم الوضعي كون الزنا مثلاً سبباً لوجوب 
الحد بل المراد حكم الشرع بكونه سبباء أي: مُعرّفاً لوجوب الحد ". فالزنا ليس هو 
الحكم الشرعي» بل جَعْله سبباً هو الحكم الشرعي. 


١ / 


يكون بالوضع' ''» كجعل الزنا سببا. 
او وهو 0 2 كل حكم غرفت 0" فلله فيه حكنان: 
أحدهما: الحكم بالسببية”*'» واختلف النساس في جوز القيساس 
ْ 0000) 


والثاني: الحكم بالمسبب» والقياس عليه جائز باتفاق القايسين. 


افق الأختهرية على ال ليقي الراة هم الأول كون اليه موهها 


(1) المعنى: أن الله تعالى شرع لأحكام الاقتضاء والتخيير أسباباً وشروطاً وموانع. انظر: 
نفائس الأصول ١/9؟.‏ 

(؟) ومنسوب إلى المعتزلة» ولذلك قال القراقي في نفائس الأصول /١‏ 5 ؟: "... المعتزلة 
والسنة والجميع قائلون بخطاب الوضع غير أنا نفسره 0ك اننا 
وانظر: نهاية السول .51١-/5 /١‏ 

(؟) أي: جار. قال في المصباح ؟/17١:‏ "وطردتٌ الخلاف ف المسألة طَرْداً: أجريثّهء كأنه 
مأخوذ من المطاردة» وهي الإجراء للسباق". 

(4) في (غ) : " عليته ". 

(5) في (ص)» و(ك)ء و(غ): " في السببية ". 

(1") سقطت من (ص)ء و(ك)2 وف (ت): ' فيه ". 

(0) قال الغزالي في المستصفى :"١ 4/١‏ " ولذلك يجوز تعليله ( أي: جعل السبب علة)ع 
ونقول: صب الزنا علة للرجمء والسرقة علة للقطعء لكذا وكذاء فاللراط في معناهء 
فيتتصب أيضا سبباء والتبّاش في معنى السارق ". 


١ ه/‎ 


للحكم قات أن لعف تيد "نول ١‏ لراف كه نالك فد عليه الأكترون: 
وإما ا موجب لا لذاته» ولا لصفة ذاتية» ولكن بجعل الشرع إياه موجباء 
وهو اختيار الغزالي'''. 

والإمام وافق الأكثرين”" معنىّ وخالفهم لفظاء وخالف الغزالي معنى 
ولفظا. 

وإلى موافقة الأكثرين في المعنى دون اللفظ أشار المصنف بقوله: "فإن 
أريد بالسببية الإعلاه”؟' - فحقٌّ. وتسميتها حكما بحث لفظي"”*. 

وإلى مخالفة الغزالي لفظا ومعنى أشار ببقية كلامه» فإن الإمام زَيّف 
كلام الغزاللي من ثلاثة أوجه: [ك/7؟] 


أحدها: أن الزنا حادث؛» والإيحاب قديم , والحادث لا يؤثر في القديم. 


.181/١ وإلا كان مُوجبا له قبل ورود الشرع. الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) انظر: المستصفى .81١١ 2١54/١‏ 

() وهم القائلون بالمعرّف. 

(4) أي: المعرّف » على معنى أن الشارع قال: مهما رأيت إنسانا زنى فاعلم أني أوجبت 
الحدٌ عليه. شرح الأصفهاني على المنهاج. ."51/١‏ 

(8) أي #اتسمة النسينة كبا مع كرنيا الإعلام بالحكم لا الحكم ذاته - مبحث لفظي. 
فالإمام وافق الأكثرين في كون السببية إعلاماء أي: معرّفاء وخالفهم لفظأ من حيث 
إن إطلاق الحكم على السببية ممعنى المعرّف لا ينبغي» وهذا الخلاف مبحث لفظي» 
مبني على تفسير الحكمء فإن قلنا: الحكم: خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع-فالسببية والمْسيبية حكم. وإن لم يعتبر الوضع فلا يكون 
حكماً. انظر: السراج الوهاج »١11/١‏ نهاية السول .518-95/١‏ 


١/5 


الثاني: أن الزنا قبل لجل لم يكن مؤثراء فإن بقي بعد الجَعْل كما 
كان وجب أن لا يصير مؤئّراء وإن لم يبق كان إعداماً لتلك الحقيقة, 
الغالث: أنه لو عل الزنا علة فالصادر بعد الجعل إما الحكمء فالمؤثر 
5 الحكم هو الشارع) فلم يكن الزنا و واما شي ء بو الحكم, 
فيكون المؤثر في الحكم وصفا حقيقياء وهو قول المعتزلة في الحسن والقبح, 
وهو باطل» وإن لم [ت١/5؟]‏ يكن الحكم ولا ما يوجبه - فهو محال؛ 
017 ال 5 : و م" 000 
لأن الشرع لا أثر في شيء غير الحكم» وغير مُسْتلزم الحكم ' 0010 
لذلك الشيء تعلق بالحكم أصلا”"'. 
الكلام” '". 


قال سراج الدين: "ولقائل أن يقول على الأول”*': لعلهم أرادوا جعل 


." ف (صع» و(ك)., و(غ): " للحكم‎ )١( 

.١5١ -١5٠. /١ق‎ /١ (؟) انظر: المحصول‎ 

(8) أي الصمن: اقنضرغلن الوهطه الأو لتو ودوة الزازي على القرال © وهو كزلةه "الأن 
الحادث لا يؤثر ف القديم"» وهذا هو الوجه الأول عند الرازي في الرد على الغزالي. 
ثم أخذ المصنف أقسام الوجه الثالث عند الرازي ف الرد على الغزالي» وهو قوله: 
"ولأنه مبني على أنْ للفعل جهات تُوجب الحسن والقبح» وهو باطل". وهذا القول 
من المصنف لا يشمل كل أقسام ا الثالت عند الرازي (أي: الاحتبالات العلائة 
السابقة المذكورة أنفا)» بل يشير إلى القسم الثاني فقطء. كما هو واضح. فقول 
السبكي رحمه الله تعالى فيه تُسَمّح. 

(4) أي: على الوجه الأول ف الرد على الغزالي. 


6ل 


الزنا سببا لتعلق الحكم بيه(" + وعاى الناتي آله تجوز بيقاء الخقيقة مع طَرَيان 
طيفة الموترية 7 

وعلى الثالث: أن الصادر من الشارع المؤثرية وهى غيرهها0؟, ول(4) 
تعلق بالحكوه”. 

ولك أن تقول [ص١/4د]‏ على الأول”"': إن التعلق قديم» فالسؤال 
اله"'"' على القاض 4 إن الملااونة سيق ولوق لأيك أن وتهيل عان بصعة 


)١1(‏ أي: لعل الغزالي وغيره من وافقهء أرادوا جَعْل الزنا سبباً لتعلق الحكم بالزناء فليس الزنا 
بي الك القدم :نل الساوييون :التق ععافيعء ا فكو ناض ارك به عيمس ول 
تأثير حادث في حادث. 

(؟) هذا رد على الوجه الثاني للرازي في الرد على الغزالي» وهو أن طريان صفة الموثرية 
للزنا في الحكم, مع بقاء حقيقة الزنا-جائز. ظ 

(؟) أي: الموثرية شيء غير الحكم؛ وغير ما يوجب الحكم. 

(4) في (ص): " ولهما ". وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى المونّرية» فهي التي لما تعلق 
بالحكمء أما إذا قلنا: ولحما تعلق بالحكم؛ فإن ضمير التثنية يعود إلى الحكم وما 
يوجب الحكم, ولا , يصح المعنى عند ذلك؛ لأنّه كيف يتعلق الحكم بنفسه!. 

(5) انظر: التحصيل ١//7ا/78-11١.‏ 

0 لوقك تعرس ص امراب اراز الي لالمسراع انون رده تعان. 

(/ ربما يقول قائل : ولم لا يحمل كلام سراج «السين الأرسوي ح هيه ألم 17ت على 
التعلق التنجيزي الحادث: كما فعل الدكتور عبد الحميد أبو زنيد في تعليقه على 
"التتحصيل يناد على أن التعلق كاوه أو أن التعلق نوعان : قديم وحادث ؟ 
فالجواب : أن المختار المرجيم - كما بَيّنه الشارح سالفا في تعريف الحكم الشرعي -- أن 
التعلق قديم. وأما مَنْ يقول بأن التعلق نوعان -- فقوله فيه نظرء كما سبق يبانه» بل 
الحادث هو أثر التعلق. 


١1/ 


حقيقية لأحلها يصدر الأثر عنه» والمؤثرية بدون ذلك محال. وعلى الثالث: 
إن المؤثرية بدون صفة حقيقية محال؛ لما سبق» ومعها يوافق قول المعتزلة"''. 

وكلام الإمام يُرشد إلى هذاء فإنه قال: إن كان الصادر ما وجب 
الحكم- كان المؤثر في الحكم 0 55705 
اشكود ا :” والوارية! "41 ولذلك ل بيذن» كان وصفا قيفي بل قال: 
كان المؤثر في الحكم, فأخذ اللازم على التقديرين”*'» وقال: إنه مذهب 
المعتزلة» فاستوعب كلامّه الأقسام» ومبنى البحث كله على أنّه: هل يُعْقل 
تأثير من غير أن يكوث الور ورا بذاته» أو بصفة قائمة بها”") أو لا يعقل 
ذلك ؟ 

وعلى هذا ينبني كون العبد مُوجداً لقو القيية. ,تاقفن أله تعال. له 
وخَلقه له ما يقتضي تأثْيّره في الفعل» من غير أن يكون العبد مؤثرا بذاته 


)١(‏ أي: القول بالموثرية مقتض لوجود صفة حقيقية مؤثرة» وهذا يوافق المعتزلة في قولحم 
بالحسن والقبح العقلي ؛ لأن المؤثر عند الأشاعرة هو الشارعء لا الوصف. وإنما 
الوصف عَلْمِ وأمارة على الحكمء والعطر اله بون الس يكير لزاه سعط 
للحكمء بناء على قولهم بأن الأحكام مدارها على الحسن والقبح العقلي. 

(0) هذا هو التقسم الثاتي من الوجه الثالث عند الرازي ف الرد على الغزالي. انظر: اللحصول /١‏ ق١/‏ 
.١١‏ 

(9) فالموثر هو الذات.» والموثرية هي الصفة. 

(8) أي: أخذ الإمام اللازم من القول: إن كان الصادر ما يوجب الحكم-فيلزم منه وجود 
مؤثر» ويلزم منه وجود الصفة وهي الموثرية؛ لأن الحكم لا يوجد إلا يهما. 

(5) سقطت من (ص). ظ 
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او بصفة ذاتية. 


فأصحابنا ينكرون ذلك”'' 2 ويقولون: الصادر عنه فعل الله تعالىى) 
والمضرلة لا يفحاشون من القول«تاثيرة بذاتة أو يضفو" . 

وشذوذ منا توسطوا فقالوا بمثل ما قالوا به هنا في الحكم بالسببية”'' 
ويلزمهم ما لزمهم . هذا ما يتعلق بكلام الإمام. 


9 الآعاليى لقدرة العبد اكير قيهانين اتفال ارق عادته يان توت فى العيد قدرة 
لقعي +١‏ فإذا لم يكن ئمة مانعٌ أوْحد فيه فعْله المذكور مقارنا مله الدرة وهنا 
الاختيار اللذين أوجحدهما الله تعالى فيه» فيكون فعل العبد-على هذا-شخلوقا لله تعالى إبداعا 
واخذا نا ومكيويا الميد: 
والراة تكسيعة ارده وهر القدال يلد تو اتنا رفه ا غير أن وكوين قن تانر عه 
أو مَدْخْل ف وجوده سوى كونه محلا لظهور الفعل. 
هذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري. انظر: شرح الجوهرة للباجرري ص )١98‏ 
ولذلك قال الأشاعرة: ومن اعتقد أن لوث يهنن الله ماله ولكن عل بين الأسباب 
والمسببات تلازما عادياء بحيث يصح تخلفها-فهو المومن الناجي إن شاء الله تعالى. وانظر: 
شرح الجوهرة ص .١537‏ ظ 

(؟) لأن المعتزلة لما قالوا بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية» وأن أفعال العباد واقعة 
بقدرتهم وحدها على سبيل الاستقلال بلا إيجاب» بل بالاختيار- لم يتحاشوا من 
اقول بالتاثير: قالقيدا جمد اذل "تقس ويؤكن باذاقة ل إتتادور انظرة«رج اللتويهرة صن 
4. 

() أي: وشذوذ من الأشاعرة توسطوا فقالوا بمثل ما قالوا به هنا في الحكم بالسببية» وهو 
أن السبب لا يؤثر بذاته» بل بجعل الشارع إياه مؤثرا وموجباء فكذا قالوا في مسألة 
اه اليد ال[ تفسو أن قكرة الفنف ل كز ارت كوا الكو ع :الله تال إباهكا 


ب 


مؤثرة. 


١ع‎ 


وأما المصنف وقوله: إنه ينبني على أن للفعل جهات توجب الحسن 
والقبح- فيحتاج إلى مقدمة» وهي أن المعتزلة مع إجماعهم على القول 
بالحسن والقبح العقليين افترقوا: فطائفة منهم قالوا: إن الفعل لذاته يكون 
حا أن اقنيسا مو قير سنفةم وطلائقة قالوا وصفة».وطائقة قالوا وجوه 
واعتبارات» وهو الذي أشار إليه المصنف. ويلزم من بطلان قولهم ف ذلك 
بطلان قولحم في الصفة» وفي الذات من طريق الأولى» فما سلكه المصنف“" 
تم في إلزام مذهب المعتزلة ما سلكه الإمام في الصفة؛ لأنّه قد لا يوافق 
قائل هذه المقالة المعتزلة في الذات والصفة الحقيقية» ويوافقهم ف الوجوه 
والاعتبارات. فإذا بَيّن بطلان قولهم فيه بطل قولف وار اق بالضوةة: أن 
الوطء مثلا له جهة نكاح» وجهة زناء فيحسن بالأولى [ص١/55]‏ ويقبح 
بالغائية0؟؟ . 

(الرابع: الصحة: استتباع الغاية. وبإزائها البطلان والفساد. وغاية 
العبادة: موافقة الأمر عند المتكلمين, وسقوط القضاء عند الفقهاء. 
فصلاة مَنْ ظَنّ أله متطهر صحيحة على الأول (لا الثاني) ”"). 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) انظر ما سبق في: المحصول١/‏ ق١/1107ء‏ الحاصل١/‏ 55 5» التحصيل /١‏ /1/ا١)‏ 
الإحكام١/ 2١8١‏ شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني 41/١‏ » شرح تنقيح 
الفصول ص 278 المستصفى »71١5/1١‏ السراج الوهاج 2١١5/١‏ نهاية السول .69/١‏ 

(0) في (ص): " لا على الثاني ". 

(4) قال الإسنوي في نهاية السول :10/١‏ "غاية الشيء: هو الأثر المقصود منهء كحل - 
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والمعاملات: إلا أن الأولى في تحرير العبارة أن يُقال: كون ذلك الشيء 
يستتبع غايته: فإ استتباع الغاية يقتضي حصول التبعية» وقد يتوقف ذلك 
على شرط كالعقد ف زمن الخيار. وكونه يستتبع الغاية صحيح وإن توقفت 
البغنة على كترطة لأن معناه آله موده ايده 

وتفسير المتكلمين جيد؛ لأن الصحة في اللغة مقابلة للمرض0"©؛ وعلى 
هذا النحو ينبغي أن يكون ف الاصطلاح [غ١/7١]»‏ فما وافق الأم 60 لا 
خَلل فيه؛ فيسمى صحيحاء وَبَحَبٍ قضاؤه أم لم يحب» وما ل يوافق الأمر- فيه 
خلل فيسمى فاسداًء والخلاف بين الفريقين [ك/8؟] في التسمية» ولا خلاف 
ف الحكم, وهو وججحوب القضاء على مَنَ صلى ظانا الطهارة فتبين 15 إذا 
كانت الصلاة فريضة7" ع وتسمية الفقهاء إياها فاسدة ليس لاعتبارهم سقوط 


- الانتفاع بالمبيع مثلا. فإن ترتبت الغاية على الفعلء وتبعته ف الوجود- كان 
جح ا لاسر سي ار الجر اتير ودر نما علي 
ويحوفه 2 أن السين للطلب كاستعطى» وكأنه بجَعَل جَعَل الفعل الصحيمح طالباً ومقتضيا 
لترتيج: ائرة غلية غنانا": 

)١(‏ انظر: لسان العرب ؟//7.ه. 

(؟) قال في فواتح الرحموت :١ 5١1/١‏ "المراد بالموافقة أعم من أن تكون بحسب الواقع» أو 
امب وار سورك وات الواقع)» بشرط عدم ظهور فساده؛ لأنا 
اين باتبا ع الظن ما لم يظهر فساده؛ والمسّقط للقضاء هو المرافقة الواقعية . 

(8) الأن وسدوين القضاء لا يكون إلا بوجوب الأداء» فالنافلة لا يكرن أداؤها واجباء 
فكذا قضاؤها. 
والمراد بالقضاء هنا هو فعل العبادة مرة ثانية في الوقت» وهو الإعادة اصطلاحاء 
وليس المراد بالقضاء هنا المعنى الاصطلاحي: وهو فعل العبادة بعد خروج الوقت. 
انظر: حاشية البناني على شرح الحلي 5 
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ضاق حند الود كينا ظلنه: الأضبو تيوق 7 © يديل الآن شرظ الاك الطهارة 
في نفس الأمر””'؛ والصلاة بدون شرطها فاسدة» ولا مأمورٌ بهاء بل هو 
ظَنّ أنه متطهّر فترتب عليه الحكم .مقتضى ظنَّه وأمْرّه (ظاهرًا بها "' كأمر 
امخجتهد المخطيع بما ظنه» وغايته أنه سقط عنه لتم وأما أنه من بالمأمور به 
فلا. 

وقوطهم: إن المأمووو به صلاة على مقتضى ل نو بل صلاة 
على شروطها في نفس الأمرء ويسقط عنه الثم بظنه وجودها''. 


)١(‏ انظر: السراج الوهاج »51/١‏ نهاية السول »91/١‏ شرح الإصفهاني 2971/١‏ بيان 
المختصر .4.5/١‏ المحصول .١ 45 /١ق /١‏ 

(؟) يعني: ليس تسمية الفقهاء لهذه الصلاة الواحب قضاؤها- فاسدة» باعتبار أَنّهم 
يشترطون سقوط القضاء ف تعريف الح كنبا علي الأضوليوة #لاكتؤل أن 
شرط الصلاة الطهارة ف نفس الأمر. ظ 
وأنا لا يتبين لى فرق بين التعليلين» بل تعليل صحة الصلاة بكونها مسقطة للقضاءء 
هو ذاته تعليلها بكونها موافقة لنفس الأمر؛ لأن سقوط القضاء متفرع عن الموافقة ف 
نفس الأمرء فالموافقة ملزوم» وسقوط القضاء لازم» وهما لا ينفكان» فالتعبير بأحدهما 
تعبير بالآخر. قال في فواتح الرحموت :15١/١‏ "فموافقة الأمر وسقوط القضاء 
متلازمان". 

() في (ت): " ظاهر أنها ". 

(4) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 275 شرح الكوكب .455/١‏ 

(5) في (ك)» و(ص): " فممنوع ". 

(5) ولذلك قال في فواتح الرحموت: "فإن المأمور بالصلاة إنما أمر بالطهارة الراقعيةء 
لكن لما كان العلم بها متعسّرا اكثفي بالظن» فصلاة الظان فاسدة في نفس الأمر» ولم 
يُوبحّد موافقة الأمر في الواقع» وذمته مشغولة بالقضاءء وإنما لا يأنم بل يوجر بقصده 
إلى الامتثال» والله تعالى تحاوز عن الخطأ والسهوء ووعد أن يثيب على النية". 


١85 


وقد رأينا الفقهاء قيدوا فقالوا: كل مَنْ صه ص صاره صحة يديه عن 
القضاء جاز الاقتداء به» وهذا التقييد يقتضي انقسام الصحة إلى ما يغني 


عن القضاء وما لا يُغني('". وقالوا فيمن ل يجد ماء ولا تراب إنه يصلي على 
عسي جالة» ويقضى. 

وحكى إمام الحرمين في هذه الصلاة هل توصف بالصحة أو الفساد؟ 
وجهين» وهو غريب» والمشهور وصفها بالصحة؛ وكيف [ص١/55]‏ 
نأمره بالإقدام على صلاة يُحُكم بفسادها! هذا لا عهد به" » وليس عثابة 
الأمسناك مها بالصاتي 7 . 


)١(‏ وهذا التقسيم للصحة يدل على أن الفقهاء يقولون برأي المتكلمين ف أن الصحة هي 
موافقة الأمر» سواء وجب القضاء أم لم يحب» كما سيأتي ف كلام الشارح قريبا. 
(؟) أي: غير معهود في الشرع. وهذا يدل على أن الفقهاء يقولون بصحة صلاة فاقد الماء 
والتراب مع كونه مأمورا بالقضاءء فهذا يدل على أن الصحة عند الفقهاء هي مرافقة 
الأمر. وبمكن أن يجاب على قول الشارح رحمه الله تعالى: "وكيف تأمره بالإقدام على 
صلاة يحكم بفسادها"- أن يقال: وكيف نأمره بإعادة صلاة حُكم بأنها صحيحة» بل 
القول بفسادها مع وجوب القضاء أليق وأقرب من القول بصحتها مع وجوب 
القضاء. ولعل الأقرب أن يقال: هي صحيحة إلى أن يرتفع العذرء فإذا وجد الماء أو 

التراب بطلت وفسدت. 

6 يبعني: وليس صلاة من فقّد الماء والتراب كإمساك غير الصائم تشبها بالصائمين ؛ لأن 
الصيام هنا مفقود وهاهنا الصلاة موجودة. 
قال النووي في المجموع ؟5/5+.4": "قال إمام الحرمين: وإذا أوجبنا الصلاة ف 
الوقت أوجبنا القضاء فالمذهب أن ما يأتي به ف الوقت صلاة» ولكن يجب قضاؤها. 
قال: ومن أصحاينا مَنَ قال: ليست صلاة بل تشبه الصلاة؛ كالامساك في رمضان لمن 
أفطر عمداء قال: وهذا بعيد. قال: فإن قيل: هلا قلتم: الصلاة المفعولة في الوقت مع 
الخلل فأسلة كا حجة الفاسدة التي يجب المضي فيها. قلنا: إيجاب الإقدام على الفاسد 


١ 


والفرق بين هذه الصلاة وصلاة مَنْ ظَنّ الطهارة أن هذا عالم بحاله: 
والظان جاهلء فالعالم أتى بجميع ما كلّف به الآن. وبقي شرط سقط عنه 
لعجزه» ووجب استدراكه بعد ذلك بالقضاءء والظان لم يأت يما هو الآن 
ذرقةه فالضيوات انه ركر نه نل الصعدة طدد القوزكين عرو انقكا الامو رين إن 
الفقهاء يقولون: ظان الطهارة مأمور بهاء مرفوع عنه الإثم بتركها!'". 
والكلهون يقراوة: لع عارر راي ؟1وللللق تكن اصح 


عند المتكلمين لا الفقهاء. 
رثن أمرناه بصلاة بلا طهارة الغا تيمم حيث يجب القضاء- 


ب 
م 


صححيحة على المذهبين وإن 00 2 ا فليس كل صحيح بسقط 


63) وهذا يذل غك ' أن الققهاء سعرظرن لصيططة الضلاة مرافقة دالت الأمسوع وهو مغقى 
قول الأصوليين سقوط القضاءء كما سبق بيائه. 

(؟) سقطت من (ص). 

89) وعدا يدل علن أن 'المكامية يشترطرت امبحة الضناذة عافن الأمفى بق ظق امكل 
سواء وافق ذات الأمر أم لم يوافق» فلما كان يظن أنه متطهرء لم يكن مأمررا 
بالطهارة. وانظر: شرح الكوكب .455/١‏ 

(4) ف (ك)ى» و(ت)» و(غ): 0-١‏ 

()اق زمر "وان اوعب ". 

(5) ويمكن أن ينازع في هذا ويقال بأن صلاته هذه ليست موافقة لذات الأمرء وإن أمرناه 
بآدانهاة أن الأمرعادانها غير موافقة الأر» كبااى آم مظن الطهارة بالصلذةة 
فهو مأمور بأدائها مع كونه غير موافق لذات الأمر. فالأمر بالأداء غير موافقة ذات 
الأمرء وهذا هو سر الخلاف» هل الصحة تنفيذ الأمرء أو موافقة ذات الأمر ؟ ولعل 
للشارح أن يقول: صلاة مَنْ ظن الطهارة غير مأمور بها عند الفقهاء» ولذلك حكموا 
عليها بالفساد» أما صلاة فاقد الماء والتراب فهو مأمور بها عندهم» فتكون صحيحة. - 


١ هم‎ 


واقتصر المصنف على غاية العبادة لذكر الخخلاف» ولم يذكر غاية 
القاضي أبي 104 وقوعه على وَجْه يوافق حكم الشرع من الإطلاق له. 


وغندك: الفقهاء: كونه حيرف بيترتب أثزة عليه. وهو معنى زت١/١؟؟]‏ 
0) 


إطلاقهم ار ار 


والباطل: هو الذي لا يترتب أثره عليه. والبطلان والفساد لفظان 


مترادفان» والإزاء والحذاء والمقابل ألفاظ مترادفة” '". 


وججَعْل المصنف هذا تقسيما رابعا للحكم يقتضي أن الصحة والبطلان 
حكمان شرعيان» ويكون الحكم تارة بالصحة» وتارة بالبطلان» وقد تقدم 


- فالجواب: أن هذا الذي قاله الشارح -رحمه الله تعالى- تفريق بين متماثلين» وإلا فما 
الفرق بين عذر النسيان وعذر فقد الماء والتراب» كلاهما موانع عن الطهارة المأمور 
وانود ل" أطى أن الفش وام رقو لون جا نوالهنابووبرهنا ولأ بالصينة: دوعا الوجيان 
اللذان ذكرهما إمام الحرمين المراد بهما أن هذه الصلاة فاسدة على رأي الفقهاء 
صحيحة على رأي المتكلمين. فما ذكره الأصوليون صحيح دقيق» وكلام الشارح 
رحمه الله تعالى ف انتقاده لا وجه لهء والله تعالى أعلم. 

)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) سقطت من (ص). 

(*) هذا شرح لما في المعن من كلمة: "وبإزائها". وانظر: الماح لنت 7/١‏ . 

(4) يعني: أو في كون الحكم بالصحة أو البطلان زائداً على الاقتضاء والتخيير. 
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وخالف ابن الحاجب الجمهور فقال: إن الصحة والبطلان أو الحكم 
ع :400 


وقال 5 «المنتهى»: القول بَأن الحكم بالصحة والبطلان حكم شرعي 
بعيك. وحجته أن الموافقة أمر عقلى وقد فسرئا الصحة ينا 


١ر0‏ م 2 
وأورد عليه: أن العقلي ما لا مدخل للشرع فيه» وهذا للشرع فيه 


ونم يعر 2 قو ناه اله زا يطزه قزلةء و عع اشرو زان 
ترتب الأثر برع ول يعد ل ذف أن الصحة ليست ترتب الأثر؛ بل 
كونه بحيث يترتب الأثر عليه ومعنى ذلك وقوعه على وجه [ص١/517]‏ 
يخصوص »2 وذلك أمر عقلي”*, لكن تسميته شرعيا باعتبار أن للشرع 


(0) انظر بيان المختصر 5٠7/١‏ » منتهى السول والأمل ص .5١‏ 

(؟) أي: فسرنا الصحة بالموافقة» يعني: موافقة أمر الشرع. قال الأصفهاني ف بيان 
المختصر ١4/١‏ : " وإنما قلنا: إنها أمر عقلي؛ لأن الصحة في العبادة إما كون الفعل 
لفط اللتعرزايع ماعو حتتلي النقهاية أو جهو افققه لآم الشريعةء: كينا كن اهب 
المتكلمين. فصلاة مَنْ ظنّ أنّه متطهر» ثم تبين خطوه - غيرٌ صحيحة على الأول؛ 
لعدم سقوط القضاءء وصحيحة على الثاني ؛ لكونها متوافقة لأمر الشرع. ولا شك 
أن العباقة: [ذا لدي ه غلتى أركافينا ودر ناويات بدك الس عسوا بك من 
اليو يون يدوا متكع انقارع نيا كار 

(") أي: فهم بعض من شرح كتاب ابن الحاجب أن قوله: بأن الصحة أمر عقليء لا 
خرئكق مبحة القوف لأن -ضوتة العقود هناها تكن انه مياه ررقي الا 
شرعي» فلا يصح أن يقال عنه إِنّه عقلى كما يقول ابن الحاجب. 

(4) يعني: أنه لا يبعد أن يكون قول ابن الحاجب مطرداً ف صحة جميع العقود؛ وذلك - 


١ ام‎ 


مدخل”'' كما قلنا في العبادات. 

واعلم أن الإمام وأتباعه ومنهم المصنف أنكروا كون الصحة حكما 
زائدا على الاقتضاء والتخيير”'"'» وأنكروا الحكم بالسببية كما سبق في 
ال موضعين » فلم يبق للصحة معنى عندهم في العقود إلا إباحة الانتفاع, وهو 
5 إفرة 

ومن يفسر الصحة بكونه مبيحا للانتفاع يلزمه أن يوافق الغزاللي في 
الحكم بالسببية» أو يقول: إنها عقلية». وحُكم القاضي مثلاً بصحة عَقد 


- لأن الصحة ليست هي ترتب الأثر» ذاته» بل الصحة هي كون العقد بحيث يترتب 
الأثر عليه» ومعنى هذا أن الصحة هي وقوع العقد على وجه مخصوصء وهذا الوقوع 
أمر عقلي» أما الترتب فهو شرعي. ولذلك قال الأصفهاني 026 المختصر 
0١‏ وأما الصحة في المعاملات فلم يتعرض 9 فا رركن أن قال انها 
أيضاً أمر عقلي ؛ أن الصحة في المعاملات: كون الشيء بحيث يترتب عليه أثره» وإذا 
كان الشيء مشتملاً على الأسباب والشرائط وارتفاع الموانع-وحكم العقل بترتب 
اله علية: سؤاء تكو الشتر :بها أو .ل يكم ". ظ 

(1) يعني: لكن تسمية هذا الأمر العقلي: وهو الوقوع على وجه محخصوص-شرعياً؛ باعتبار 
أن تلشرع مدخلا فيه» وهو كون هذا الوجه الخصوص موافقا لأمر الشرع. 

(0) يعني: أن الصحة هي الاقتضاء أو التخيير عند الإمام وأتباعه, لأنهم قسموا الحكم 
الشرعي إلى الصحة والبطلان. انظر: الحصول /١‏ ق١/45١»‏ والتحصيل .178/١‏ 
إلا أن تاج الدين الأرموي اختار في الحاصل 4/١‏ 4 ؟: أن هذا التقسيم للأفعال» أي: 

(5) قال في الحصول /١‏ ق 45/1 1: "وأما في العقود فا مراد من كو البيع صحيحاً: ترتب 
أثره عليه". وترتب أثر العقود هو إباحة الانتفاع» وهو حكم شرعي» وكذا قال ف 
التحصيل »١178/١‏ والحاصل 414/١‏ 5. 

(4) يعني: أن مَنْ فسر الصحة بكون العقد مبيحا للانتفاع-يلزمه أن يوافق الغزالي ف - 


١/4 


إنما يصح إذا قصد المعنى الشرعي؛ لأنّه الذي يُنشئه"'' القاضي» بخلاف 
الأمر العقلي”؟' وليس للقاضي أن يحكم إلا مما يصح أن يكون 2 من 
الشارع) من اقتضاء أو تخيير أو خطاب وضع إِنْ قلنا م 
وإذا جعلت الصحة عقلية - لم يكن للقاضي الحكم بهاء بل بأثر 
1 ش 5 ٠‏ 

(وأبو حنيفة سَمّى ما لم شرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا, 
وما شرع بأصله دون وصفه [ك/ 5 ؟] كالربا””' فاسدا). 

عند الحنفية إن كان العوّضان غير قابلين للبيع» كبيع الملاقيح”"” بالدم 
مثلا؟"'» فهو باطل قطعا. وكذا إن كان لمبيع وحدهء كبيع الملاقيح 


- الحكم بالسببية؛ لأن إباحة الاتتفاع حكم شرعيء والعقد سببهء فهذا قول 
بالسيبية كما قول الغوال. أو أن تقول بآن الصيحة عطليلة كيدا تال اخ تابي 
فتكون الصحة هي الوقوع على وجه مخصوص. وإباحة الانتفاع أثر ذلك الوقوع لا 
مُسبّبة عنه. والحاصل أَنّه لا ينجي من القول بالسببية إلا اعتبار الصحة حكما عقليا 
(الوقوع على وجه عخصوص) أو وضعياً (أي: علامة على إباحة الانتفاع)؛ وكلاهما 
لا يقول بهما الرازي وأتباعه. 

0) في (ص): ' يثبته ". 

0 فإن القاضي لا يحكم بالأمور العقلية. 

(؟) يعني: إن قلنا بأن الحكم الوضعي داخل في الحكم الشرعي. 

(4) يعني: أن القاضي لا يحكم بالصحة إذا جعلناها عقلية؛ بل يحكم بأثر العقد الصحيح. 

(5) في (ص): "كالزنا". وهو خطأ. 

(5) في المصباح ١6/5‏ ؟: "ألقح الفحل الناقة إلقاحاً: أحبلها. فلحت بالولد» بالبناء 
للمفعرل» فهي مأقوحة... والجمع ملاقيح: وهي ما ف بطون وق من الأجنة ". 

(0) كأن يقول: بعتك هذا الولد الذي ف بطن الناقة برطل من الدم. فهذا باطل؛ - 


١ 8 


بالدراهم على الصحيح عندهم. وإن كانا قابلين للبيع» ولكن جاء الخلل 
من أمر آخرء كبيع درهم بدرهمين» كل من العوضين قابل للبيع» والخلل 
من الزيادة - فهو فاسدٌّ قطعا. وكذا إن كان الثمن فقطء كبيع ثوب بدمع 
والفاسد عندهم إذا اتصل بالقبض يُفيد الملكَ الخبيث» والباطل لا يفيد 
مي لاق 
والملاقيح: ما في بطون الأمهات. وقد علمت المراد بأصله وهو كون 
المبيع يصح بيعه) ووصفه (المبطل في الربا هو التفاضل"؟', والمشروع بأصله 
م (9) 
ووصفه) هو الصحيح. 


- لأن المبيع والشمن غير قابلين للبيع» فلا يصح بيعهما. 

)١(‏ يعني: أن الفاسد إذا حصل فيه القبض بأن اشترى ثوبا بدم» فهذا الشوب ملك 
للمشترق6 ولكنه ملك خبيث لا يجوز له أن ينتفع به فإذا باعه تصدق يثمنه وجوبا أو 
أن ققية ف بالقري: ذائه ان فقيو 
أما الباطل فلا يفيد شيئا من الملك. انظر: الحداية للمرغيناني 45/7 : 05» ملتقى 
الأبحر .١5/5‏ 

(؟) البيع إذا كان مشروعاً بأصله (أي: بأركانه) لا بوصفه (أي: لا بشرائطه) كالربا-فهر 
بيع فاسد؛ لأنّه مشروع بأصله» وهما العرضانء فالمبيع والثمن صحيحان؛ لأنهما 
دراهم بدراهم» لكن الفساد جاء من التفاضل وهو الدرهم الزائد» وهذا وصف لا 
أصل. 

انظر: السراج الوهاج .١١17/١‏ 

(0“) سقطت من (ص). 


لكل 


يضرنا ف نصب الخلاف ف البيع''". ومحل الرد عليهم ف ذلك كتب 
التق وكين الوك 7 


(والإجراء: هو الأداء الكافي لسقوط التعبد 0 وفيل: سقوط 
القضاء. ورد بأن القضاء حينئذ لم يجب؛ لعدم الموجب0 , فكيف 
سقط, فإنكم'"'' تعللون سقوط القضاء به" , والعلة غير المعلول) . 


لا كان الإجزاء معناه قريب من معنى الصحة ذكره [ص١/58]‏ 


)ميقي نض )ء 

(؟) يعني: كون الشافعية يفرقون بين الباطل والفاسد في الكتابة وغيرهاء فهذا لا يضرهمء 
ولا يلزمهم به نصب الخلاف والتفريق بين الباطل والفاسد ف عقود البيع. 

(9) انظر ما سبق في: الحصول /١‏ ق١/155١ء‏ التحصيل 2178/١‏ الحاصل ١/414؟غ‏ 
الإحكام »١87/١‏ شرح تنقيح الفصول ص 275 نهاية السول 4/١‏ السراج 
الوهاج 2١١5/١‏ كشف الأسرار »55//١‏ أصول السرخسي )80/١‏ شرح مختصر 
الروضة 450/7 » شرح الكوكب 4514/١‏ » شرح الأصفهاني على المنهاج 259/١‏ 
بيان المختصر ١7/١‏ 5 » البحر المحيط 2١4/5‏ تيسير التحرير 575/5 » شرح المحلي 
على جمع الجوامع .45/١‏ 

(1) أي: لسقوط طلبه» وذلك بأن تجتمع فيه الشرائط وتنتفي عنه الموانع. نهاية السول 
.٠١ 5/١‏ 

(5) أي: حين تحقق الإجزاء لم يحب القضاء؛ لعدم الموجب: وهو إما خروج الوقت من غير 
إتيان بالفعل» أو الأمر الجديد بعد خروج الوقت. انظر: نهاية السول 2٠١5/١‏ شرح 
الأسدهاتن غآن لياه 5/١‏ السراج الوهاج 2١١9/١‏ فتح الغفار 5/١‏ 4. 

(3:)50(ت)1" وإنكم ". 

() أي: بالاجزاء. 


١5١ 


معها. وم يذه بتقسيم ) ولكن الصحة أعم فإنها تطلق غ00 
المعامللات» ولا يطلق الإجزاء في المعامللات. 

وقوله: "الأداء", يجب حمله على الأداء اللغوي؛ أن الاجزاء كما 
يكون في الأداء''' يكون في القضاء والإعادة”''» فلو قال: الفعل - كان 
أحس والشمين فق "بلا" يعو هل الأذاك رونا أورذ هين أن القساع: 111 
يحب لا يقال: سقط - صحيح؛؟'» وهو وارد على مَنْ حَدّ الصحة بسقوط 
القضاء اي 

وما أورده من تعليل سقوط القضاء بالإجزاء تبع فيه "الحاصل" '''. 


وعبارة «اللحصول»: "أن عل وجوب القضاء أن الفعل الأول 1 يكن 


و 

(؟5) أي: الأداء الاصطلاحي: وهو فعل المأمور به ف وقته اقنور الله :طمرعا. انظطر: شرح 
مختصر الروضة 47١/7‏ » التعريفات للجرجاني ص 5. 

(؟) فنقول: أجرأه الأداء. أجزأه القضاء. أجزأته الإعادة. والقضاء: هو فعل المأمور به 
خارج الوقت لفواته فيه لعذر أو غيره. والإعادة: فعل المأمور به في وقته المقدر شرعا 
لخلل ف الأول. انظر: شرح الطوفي 47-4175 . 

16 لع يان كر نر قن الانجسو اذ ومتقوطل ضار «اعترعتى «غايد اق ديفيد بدا باك اناد 
لا يحب قبل دخول وقته (أي: قبل خروج وقت الأداء) فكيف يقال بسقوطه» 
والسقوط لا يكون إلا بعد وجوبه! 

(5) أي: هذا الاعتراض وارد أيضًا عَلَى مَنْ عَرّفّ الصحة بسقوط القضاءء كيف يسقط 
القضاء وهو لم يجحب؛ لأن حصول الصحة ينع وجوب القضاءء فكيف يقال بسقوط 
مالم يجب! 


(5) انظر: الحاصل 47/١‏ ؟. 


١4 ؟‎ 


بحزياًء والعلة مغايرة للمعلول'"'". فظن بعض الناس أنه انقلب على الإمام. 
وكان الباجي يقول: إنها إحدى عُقَد «الحصول» ويتبجح بِحَلَها زاعماً 
أنه لو ادعى تعليل سقوط القضاء بالإجزاء مَنَعه الخصمء وقال: هذا عين 
النزاع. فأخذ مقابليهما'' وأثبت التغاير بينهماء وهو خارج عن محل 
النزاع '"» (ثم ينقل التغاير إلى محل النزاع)”*'؛ لثبوت تغاير المقابلين» ومن 


1 5-5 0 0530 
صرورة ذلك تعاير مقابليهما ٠.‏ 


/١ أي: وجوب القضاء معلول» وعدم الإجزاء علة» وهما متغايران. انظر المحصول‎ )١( 
وعبارته: " ولأنا نعلل وجوب القضاء: بأن الفعل الأول لم يكن مجزياء‎ غ١‎ 45/1 
."١/8/١ فوجب قضاوؤهء والعلة مغايرة للمعلول ". وانظر: نفائس الأصول للقراقي‎ 

(؟) في (ص): "مقابلتها". وهو خطأ. 

(*) يقصد الباجي بأن الإمام لو ادعى نقيض ما قال لمنعه الخصمء ففر من ذلك» وغيّر 
العبارة بنقيضهاء فبدل أن يعلل سقوط القضاء بالاجراء (المعترض عليه) علل بوبحو 
القضاء بعدم الإجزاء. وهذا خارج عن محل النزاع؛ لأن محل النراع في تعليل سقوط 
القضاء بالاجزاءء فأخذ الرازي نقيض هاتين القضيتين» وأثبت التغاير بينهما بأن العلة 
(وهي عدم الإجزاء) غير المعلول (وهو وجوب القضاء). وهذا خارج عن محل 
النزاع» فإن النزاع في نقيض ما قال. 

(84) سقطت من (ت). 

(5) ف (ك) : " مغايرتهما '. 

و3 يعني : التغاير الذي ادعاه الرازي ف نقيض محل العراع, ينقل التغاير إلى حمل النراع؛ 
لأن نقيض اللمتغايرين متغايران. ولذلك وَبمّه القرائي كلام الإمام على أنّه أثبت التغاير 
في محل النزاع باللازم. لأن محل النزاع -كما سبق- هو: هل الإجزاء هو ذات سقوط 
القضاء؛ فهما حقيقة واحدة أم لا؟. فَبَيّن الإمام رحمه الله تعالى أن نقيض محل التراع 
متغايران» فعدم الإجزاء غير وجوب القضاء؛ لأننا نعلل وجوب القضاء بعسدم - 


1500 


و نا كان فقت اورية عليه أن العلة قد تكون لشيء» وقد تكون 
لحكمنا به" كما إذا قلت: هذا إنسان» وسئلت لم حكمت عليه بذلك» 
فتقول: لأنّه حيوان ناطق. فال مغايرة هنا بين العلة وحكمكء لا بينها وبين 
المحكوم به'': وهذ1" الإجزاء علة لحكمنا بسقوط القضاءء لا لسقوط 
القضاء نفسه» وليس هذا بالقوي. 

وفي «المحصول» إيراد ثالث: وهو أنه لو أتى بالفعل عند اختلال بعض 
شرائطه ثم مات - لم يكن الفعل بحزئاً مع سقوط القضاء'*». ولك أن تمنع 
سقوط القضاء هناء بل يبقى في ذمته إن كان مفرطا. 

وقول المصنف: "لعدم الموجب"2 يعني: أن لعجاي ا مس باهر 


يحديك بعد خروج الوقت إذا م وم يو جد للف 


- الإجزاءء والعلة غير المعلول» فلما كانت هاتان القضيتان متغايرتين-لزم تغاير 
نقيضيهما ومقابليهماء وهي أن الإجزاء غير سقوط القضاءء فدل كلامه على محل 
الغزاع باللازم» وبَيّن بطلان اتحاد حقيقة الإجزاء وسقوط القضاء ببطلان لازمهما: 
وهو اتحاد حقيقة عدم الإجزاء ووجوب القضاءء وبطلان اللازم يقتضي بطلان 
الملزوم. انظر: نفائس الأصول للقرائي .5١8/١‏ 

)١(‏ سقطت من (ص). والضمير في " به " يعود إلى الشيء. 

(5) يعني: فللقان'ة انميق العلقا مه وه 6ن حيزانا ناطنا دنه وي اكير يانه اسان ولا 
بون ياك ناطوين تسسات 3اتدى اتقو نلا تفن الول ا 

(0) في (ت): " وهنا ". 

(4) يعني: لما سقط القضاء مع عدم الإجزاء-دل هذا على أن الإجزاء ليس بعلة لسقوط 
القضاء. انظر المسألة في المحصول /١‏ ق١/55١.‏ 

(5) يعني: إذا ترك الفعل الواجب. 

(5) سقطت من (ص)» و(ك). 


١ 


(وإغا يُوصف به وبعدمه ما يحتمل وجهين, كالصلاة, ل المعرفة 


بالله"'"' وَرَّدٌ الوديعة ). 


الصلاة تقع تارة على وجه يكفي في سقوط التعبد بهاء وتارة على 
وجه لا يكفي : فوصفت بالإجزاء وبعدمه؛ لاحتمالها للوجهين 
المذكورين ''. 

وأما المعرفة فلا يقال فيها بحرئة» وغير بحزئة؛ لأنّه إن تعلق العلم بالله 
تعالى فهو المعرفة [ص 3/١‏ 5]» وإلا فلا معرفة بل الجهل ". 

وكذلك رَدٌ الوديعة والمغصوب» إن حصل إلى المالك أو وكيله برئ» 
وإلا فلا رَدٌ. 


وقال الأصفهاني/*”” في «شرح المحصول»: إنه لا يقال في العبادة 


(1 شاك دن و 

(؟) قال الجاربردي ف السراج الوهاج :١151/١‏ " الفعل إنما يوصف بالإجزاء وعدم 
الإجزاء إذا كان ذا وجهين: أحدهما شرعي» والآخر حسيء كالصلاة؛ فإن لما 
وجهين: أحدهما شرعي : بعر أن يكرن سفجيما القراتساء والثانئي: حسي: وغ أن 
لايكون كذلك. فعلى التقدير الأول يرصف بالإجزاء» وعلى التقدير الشاني يوصف 
بعدم الإجزاء ". 

(1) يعني: إن كلق العم داك تقال تعلفا مسا كنقاتك السلمين المصحييةه وهنو 
المعرفة» وإن لم يتعلق العلم بالله تعلقاً صحيحاء كعقائد النصارى واليهود في الله 
تعالى - فهو الجهل. 

(5) في (ك): " الأصبهاني ". 

(5) هو محمد بن محمود بن محمدء أبو عبد الله القاضي» همس الدين الأصبهاني. ولد 
سنة 5١5‏ ه. كان إماماً في المنطق» والكلام» والأصولء واللجدل» متديناً كثير - 
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المندوب إليها: إنها محرئة أو غير بحزئة'. 


وهذا الذي قاله بعيدء وكلام الفقهاء يقتضي أن المندوب يوصف 
بالإجزاء كالفرض» وقد ورد في الحديث: أ 
7 000 
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ربع لا تحرئ في 
ماه عِ ءِ 
؛ واستدل به من قال بوجوب الاضحية [أت١/11].‏ وأنكر 


0 


- العبادة والمراقبة. من مصنفاته: "شرح المحصول" وهو حسن ججداء القواعد. توق 
بالقاهرة سنة 58 ه. انظر: الطبقات الكبرى 8/ 2٠٠١‏ حسن المحاضرة /١‏ 45 5. 

:17/ وكذا قال القراقي في شرح تنقيح الفصول ص‎ .584-5/* /١ انظر: الكاشف‎ )١( 
'"وكذلك النوافل من العبادات ُوصف بالصحة دون الإجزاء» وإنما يوصف بالإجزاء‎ 
نالعو وايدب" :لانن ثفاتس الأضول اس ا‎ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه .٠١٠.0/5‏ في كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن 
يضحي بهء رقم 44 ."١‏ وأخرجه أبو داود /ه؟585-5., في كتاب الضحاياء 
باب ما يكره من الضحاياء رقم 25٠05‏ بلفظ : " أربع لا تحوز ف الأضاحي ". 
والنسائي 4/7 25١5-51‏ في كتاب الضحاياء باب ما نهي عنه من الأضاحي» رقم 
48/١ 8‏ » بلفظ : " أربع لا يَجُرْن " وبلفظ : " أربعة لا يجْرينَ ف 
الأضاحي". وأخرجه مالك في الموطأ 85/5 5» في كتاب الضحاياء باب ما ينهى 
عه من لضو رار والترملافي د الاين الكساضسي » بالبوما الا يوز من الأساسنة 
رقم /ا5191 2١‏ قال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح ". كلهم من حديث البراء 
بن عازب رضي الله عنهء وتمام الحديث بلفظ النسائي : " أربعة لا يحزين ف 
الأضاحى : العوراء البيّن عَوَرُهاء والمريضة البَيّن مرضهاء والعَرجاء البَيّنَ ظَلعُهاء 
والكسيرة التي لا تُنْقي " وف رواية بدل الكسيرة : "والعَجْفاء التي لا ثنقي". 

() مذهب الشافعي رضي الله عنه والجمهور أنها سنة مؤكدةء وعند أبي حنيفة 5ه واجبة 
على كل مقيم مُوسر في يوم الأضحى. انظر: المجموع 880/8. فتح القدير 2455/8 
بداية المجتهد ١/9؟‏ 5. 
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وفي حديث أبي بردة"©: "تمر عنك” 2 ضبطه ابن الأثير 
بالوجهين: بضم التاء مع ا همزة) وفتحها مع الياء. يقال: أجزأ .معنى 


)١(‏ هر هانئ بن نيار بن عمرو البَلْويَ القضاعي» الأنصاري من حلفاء الأوس. وهو خال 
البراء بن عازب 4#5. شهد العقبة وبدرأ وما بعدهاء وروى عن النبي يله وحديئه ف 
الكتب الستة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " قيل: مات سنة إحدى» وقيل : 
اثنتين وأربعين» وقيل: حمس وأربعين. قلت: وقال الواقدي: توفي ف أول خلافة 
معاوية؛ بعد شهرده مع علي حروبه كلها ". انظر: سير ؟/ 2*0 تهذيب 019/1١5‏ 
الإصابة 5/ ١غ‏ فتح الباري .١ /٠١‏ 

(؟) الحديث بهذا اللفظ رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه في الكبير: ففي مجمع الزوائد 
8 : وعن أبي جحيفة : " أن رجلاً ذبح قبل أن يصليَ رسول الله عله يوم 
العرر ع فقا رس لوال عقر + لذ قوع عرلف» فتال:+ بارسول الله إن ضدي جدمة: 
فقال : تحرئ عنك ولا تحرئ بعدك ". رواه أبو يعلى والطبراني ف الكبير بنحوه. 
ورجال الجميع ثقات. اه. وانظر : فتح الباري ٠/ه٠١.‏ 
والرجل المذكور في الحديث هو أبو بُردة بن نيار الأنصاري خال البراء بن عازب 
وا وحديث أبي بردة - وه - أخرجه البخاري "8/1١‏ في العيدين» باب 
كلام الإمام والناس في خطبة العيد» رقم 4٠‏ 4. وانظر الأرقام : 293١5‏ ؟3555غ 
هوكق 9#" 3 5ق ههكاف كلاف /الاكم .ة5آفقف 55آم2 11551. 
ومسلم »١15505/*‏ في الأضاحي» باب وقتهاء رقم .١951١‏ ومالك في الموطأ 
8/5 ف الضحاياء باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام» رقم 4. 
وأبو داود «/57"0-58» ف الضحاياء باب ما يجوز من السن في الضحاياء رقم 
٠‏ ووالترمذي 278/5 في الأضاحي, باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة» رقم 
6 وقال : هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 55/17 5» ف الضحاياء باب 
ذبح الضحية قبل الإمام, رقم 6 . ورابن ماججه ٠/5‏ ف الأضاحي» باب 
النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة» رقم 85 .5١٠8‏ 
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كفى. وجرا بمعنى قضِي17. 
ولأ توضف المعامللات بالاجزاء» وإعما يوصف به ما كان ديرن به. 
فالصحة أعم عملا منه؛ لأنها تكون ف المعاملات والعبادات» ولا 

يوصف ها اها الها عدا بردي أن يقع صحيحاً وفاسداًء كالصلاة 

والعقودء فإنها إن وقعت مستجمعة الأركان والشروط كانت [ك/.؟| 
صحيحة» وإن وقعت على غير ذلك الوجه كانت فاسدة» يخلاف المعرفة 
ليس لا إلا وجه واحد. وهذل3؟' إذا جعلنا اسم الصلاة موضوعا للصحيح 
والفاسدا '' - ظاهرٌ» وأما إذا قلنا هو”؟ موضوع للصحيح فقط» ولا يطلق 
على الفاسد إلا بحازاً - فإنه لا يكون لها إلا وجه واحد. فكأنهم نظروا إلى 
المعنى الأعم الموجب للإطلاق امجازي» وجعلوه مورد التقسيم إلى الصحيح 
وغيره» ولا يرد هذا السؤال ف الإجراء؛ لانقسام الصحيح إلى مجزئ وغير 

محرئ» كصلاة المتيمم في الحضر””' ونحوه. 

وعند أبي حنيفة -رحمه الله - كل صلاة وجب قضاؤها لا يحب 


أداؤهاء وكل صلاة وجب" أداؤها لا يجب قضاؤهاء فيستوي عنده 


.١545/١84 لسان العرب‎ »5 7/١/١ انظر: النهاية‎ )١( 

(5؟) في( ص )»ء و( ك): " وهو ". وهو خطأ. 

)رق لضن )ة " والفسناة "وهو خظا: 

(5) تي (غ): ' إنه ". 

(5) يعني: صلاة المتيمم قي الحضر صحيحة, مع كونها غير مجزئة» وتلزمه الإعادة» وهذا 
عند الشافعية والجمهور. انظر: المجموع 5.00/5. 

رقااق زفوا وللف اع" 


الصحة والاجزاء 3 ويكون انقسام العبادة ال باعتبار 
ل 


(الخامس: العبادة إن وقعت في وقتها المعيّنء ولم تستبق بأداء مُخْتل 
فأداء, وإلا فإعادة. وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء. 
وجب أداؤه كالظهر المتروكة قصداء أو لم يجب وأمكن كصوم المسافر 
والمربض»ء أو امتنع عقلاً كصلاة النائم؛ أو شرعاً كصوم الخائض). 

هذا تقسيم آخر للعبادة التي هي مُتَعلّقَ الحكمء ويصح جعله تقسيما 
للحكم [ص١/50]‏ من جهة أن الأمر قد يكون بالأداء» وقد يكون 
بالقضاءء وقد يكون بالإعادة. 


)١(‏ يعني: النسبة بينهما المساواة» فكل صحيح بحرئ» وكل بحزئ صحيح. 

اناق وه :1" إلوهاة" وهو كط لان لين سوه إل اأضعدة والفادها ان الاشيراء 
وعلمهة. 

(؟) في (ت): " بالاعتبار الإجزاء ". 
ووضع (أل) التعريف للفظ " الاعتبار " غير سليم» وثي (ص): " بالاعتبار الآخر ". 
وهو خطأ. 

68 وللس أن الأمت ىق عدود سي الحجنة وعتمي ار الكسراء وعر سامينو اللعراء» 
فإذا كانت العبادة محزئة فهي: صحيحة» وإلا ففاسدة. 

(5) انظر ما سبق في: المحصول /١‏ ق١/57١»‏ التحصيل 78/١‏ 1» الحاصل 1517/١‏ 5غ: 
شرح تنقيح الفصول ص/الا» شرح الكوكب »578/١‏ تيسير التحرير ؟760/5؟2 


نهاية السول »٠١١/١‏ السراج الوهاج 2١١4/١‏ شرح الأصفهاني 275/١‏ البحر 
المحيط ؟/؟؟. 
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وقولةة "القياوة" يشم الفرضن والفن» نفك ممما إذا كان موقا 
يوصف بالثلاثة» وزعم بعضهم أنه لا'' يوصف بشيء من الثلاثة إلا 
الوانصبيي ازعم يعضيج أن القشاء لأ روصتت يه إلا الراعض» كل ذلك 
كلدي والعوايه أن الراعنا والشرف 01 منهما يوصف بالأداى 
والإعادة» والقضاء. 


- 


0 لبن 1 ثم 1 ع 

وقوله: "إن وقعت". لو قال: إن أوقعت”'' كان أحسن؛ لأن الأداء 
والإعادة والقضاء أنواع للإيقاع لا للوقوع) 5 لك أن نتصر لتصحيح 
كلامه بأن العبادة: فعل الفاعل» ففعلها وإيقاعها وأداؤها ووقوعها 


فرة 
توا : 


وقوله: "في وقتها العيّن"؛ الأحسن عندي في تفسيره: أنّه الزمان 
المنصوص عليه لفعلها من جهة الشرع؛ فإن المأمور به تارة يعن الآمر 
وقته» كالصلوات الخمس وتوابعهاء وصيام رمضان» وزكاة الفطرء فإن 
جميع ذلك قصد فيه زمان معيّن. وكارة ليو القدل خرن ين افرط 
للزمان”؟2» وإن كان الأمر يدل على الزمان بالالتزام» ومن ضرورة الفعل 
وقوعٌه في زمان» ولكنه ليس (مقصودا للشارع)0”' ولا مأموراً به قصدا. 


." في (ص): "لم‎ )١( 

(؟) وقع لازم» أي: بنفسها وقعت» وأوقع متعدء أي: العبد أوقعها. 

() يعني: لما كانت العبادة هي فعل الفاعل» كان الإيقاع والوقوع سواء؛ لأن الوقوع لا 
يتحقق إلا تمُوقع وهو الفاعل. 

(5) ف (ت)» و(ك): " مقصود الشارع ". 

(5) ف (ك)» و(ت): " مقصود الشارع ". 


فالقسم الأول يسمى مؤقتاء والقسم الثاني يسمى غير مؤقت» وسواء قلنا 
في القسم الثاني: إن الأمر يقتضي الفور أو التراخي» أو كان قد دل على 
ذلك" اقرينق كاتقاة الفروو افعو وللقنع 7151 فل المقصوة قد "هذا 
كله إنما هو الفعل من غير تعرض إلى الزمان. والقسم الأول قصد فيه الفعل 
والشناقي إنا المملسة تنعت تعن ذلك التسان روزن تعدا غيهنا: 
مراع ا ا ب 
بأداء ولا قضاء ؛ لأنهما فرعا الوقت ولا وفت له وينبغى أن يوصف 


بالإعادة إذا تقدم فعل مثله على ما سأبينه. 


ومن هذا 0 (الإيمان. فإنه لا وقت لولف 0 0 
ماب و و 


[غ١/8١]‏ واجبات أص١/١5]‏ 'فورية غير مؤقئة” 0 وكذا الواجبات 


)١(‏ أي: على الفور أو التراخي 

(5) في (ص)» و(ك)» و(غ): " وإلا ". وهو خطأ؛ لأن المعنى: أو لم يدل على الفور أو 
التراخي قرينة. 

(#)قا(زت): "نى”" 

(5) يعني: لا وقت له من حيث إنه مُطالب به في جميع الأوقات والحياة» فخرج عن كونه 
ؤاقنا. يوقت نطالي: فنه دوف غيرةهن الأو قات: 

(5)سقطت من (ت). 

(5) يعني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكذا زكاة المال» لا وقت لمذه الواجبات» 
بل هي واجبات فورية غير مؤقتة بوقتء فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - 
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على التراخي بلا حد. وقد أطلق الفقهاء على الح الأداء متى أُوْقعَ حجة 
الإسلام في عمره» والقضاء في صورتين: 

إحداهشما: إذا قضي عنه بعد موته. 

وعندي أن إطلاقهم الأداء والقضاء في ذلك بطريق المجاز» فإن الحج 
من القسم الثاني الذي لم يقصد فيه غير الفعل» وإن وسّع فيه مدة العمر 
عم وموري ار عند غيرناء» فإن ذلك لا يصيّر الوقت 
ةا ده 

وأنا إذا أففين حة لأسا وامركاه وتظتاقيا كفك طترجوا أن ذللف 
ليس بقضاءء يُعنون: بل هو أداء معاد. 

وإذا عرفت هذا فلنتكلم ف تصودناء وهو القسم الأول المؤقت 
بوقت معين ) وا ا ل مضيقًا كصوم 00 أ10 رسع : 


كالصلاة» فإن فول في وقته فهو أداءء سواء أفعله” " مرة أخرى قبل ذلك 


- يجبان عند تحقق سببهماء وهو ترك المعروف أو فعل المنكرء والزكاة تحب عند 
تحقق شرطها وهو حَوَلان الحول» وقبل ذلك فهي ليست بواجبة. 

)١(‏ ف (ص): بن 

١؟)‏ ف (ص): 3 1 


)3 (ضن )4334 " قعل" 


أم ه232 


هذا هو الذي نختاره» وهو مقتضى إطلاقات الفقهاء» ومقتضى كلام 
الأصوليين: القاضي أبي بكر في «التقريب والإرشاد»”؟"»2 والغزالي في 
«المستصفى» 5 ا والإمام في فى «المحصول»» ولكن الإمام ا أطلق 
ذلك ؟ ثم قال: " (إنه إن فعل آنا اذ خَللِ)””” سمي اإقاد خدي 


)١(‏ يعني: سواء فعل الصلاة مرة واحدة في الوقت» أو أعاد الصلاة بعد أن صلاها مُخْتَلَة 
في الوقت» كل ذلك أداء. فالأداء: فعْل الصلاة في الوقت» سواء فعلها مرة أو أكثر 
رن هررة. 

(؟) انظر: التلخيص للجويني .4١5/١‏ 

(*) قال الغزالي في المستصفى :#6./١‏ "اعلم أن الواجب إذا أَدّي في وقته سمي آداء. 
فا يناريا والري المترايي وا وإن فعل مرة على 
نوع من الخللء ثم فعل ثانيا قي الوقت-سُمِّي إعادة. فالإعادة: اسم لمشل ما فعل. 
والقضاء: اسم لفعل مثل ما فات وقته امحدود . 
ومفهوم كلام الغزالي رعميهة ا تال عن أن الأعادة أداء؛ لأنها فعلت في الوقت؛ 
ولأالاك ججذلهة مقائلة التضاءع وذ قرينوما بأن الاغاةة: امي لكل عا مع بق الرقيت. 
والقضاء: اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود. فالأداء قسمان: فعل الواجب ف 
الوقت أولاً* وففل: الرائضي ق الوقت ثانا «ويسدى غنذا إغادة: 

(4) يعني: لما أطلق أن الواجب إذا أُدّي في وقته سمي أداء. 
انظر: المحصول .١ 54/8 /١ق /١‏ 

(5) في (ص): " إنه إِنْ فعل ذلك ثانياً بعد ذلك ". وهو خطأء وفي (غ): "إن فعل ذلك 
ثانيا بعد خلل”. (وسقطت من (غ): إنه). والعبارة في (ك) كما هي في (غ) ولكن 
مع وجود السقط 


صاحما «الحاصل» و«التحصيل» أن هذا خصصضن للإاطلاق المتقدم , فقيداه) 


)١(‏ يعني: أن صاحبي الخاصل 48/١‏ ؟» والتحصيل ١9/١‏ ظنا أن كلام الإمام (وهو أن 
فعل الواجب ف الوقت بعد فعله بخلل يسَّمّى إعادة) مخصّص للإطلاق المتقدم (وهو 
أن الأداية فك آلو سيق لوقيف وسسوريه سر ان أذ لاه ركتس سن )ةا 
فخصصا هذا الإطلاق بكلامه المتقدم, والصواب خلافه كما يقول الشارح. ومفهوم 
كلام شيخ الإسلام السبكي رحمه الله تعالى: أن تسميته بالإعادة لا تخصّص تسميتة 
بالأداء» بل يسمى .نهما جميعا؛ إذ لا اق بين تعريق الأداء والأعادة» فالاداء: ما 
أذي قم وقند كنا يشو ار اشن عدا رظيرسناودوسة عائل: ذا الكو هرة ان اأكتر, 
والإعادة: ما أَدّي في الوقت ثانيا. فتكون الإعادة من قسم الأداء» ولا يحسن أن نقول 
أن الأقادة ليست آداء» إة قشمة العيادة بالنيسية للوقت قنائيةة أن العادة الراة ريا 
أن تُفعل داخل الوقت فهي أداءء أو خارجه فهي قضاءء فتكون الإعادة من قسم 
الأداء لا محالة» وكيف لا تكون أداء وهي عبادة مُوَدّاةَ داخل الوقت المقدّر شرعا !. 
وهذا استدراك من الشارح دقيق على المصنف وصاحبي التحصيل والحاصل» بل إن 
شراح المنهاج كالإسنري 2.٠١09/١‏ والججساربردي 2١57/١‏ والبدخشي 2514/١‏ 
والأصفهاني 1١‏ لم ينتبهوا ذا لط الدقيق على المصنفف» ظانين أن مذهب 
الإمام هو أن الإعادة ليست من الأداء؛ والمصنف تب له في هذاء والواقع بخلافه. وقد 
فصل الشيع الطيعى ركهه الث ماح هذة الشألة تقصيلا عدا .ؤلولا طرله لفقه: 
00 الإعادة أداء على مذهب الشافعية والحنفية.انظر: سلم الوصول ١لفحى‏ 
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ١/+0؟:‏ "إذا أمر تفيادة ف ررقت 
ففَعَلها فيه سُمِّي ذلك أداء حقيقة. إن شَرّع فيها ف الوقت ثم أفسدها وأعادها سمي 
ذلك الفعل أداء وإعادة. وإن فعلها بعد خروج الوقت سمي ذلك قضاء وإعادة ") 
وتسمية القضاء إعادة تسامح ف التعبير» والمراد واضحء وموطن الشاهد هو قوله: 
"سمي ذلك الفعل أداء وإعادة ". < 5 


وقد قال همس الدين الأصفهاني في شرحه على المنهاج ىك غددان د كن تومت 
البيضاوي للأداء والإعادة: "وقد تُطْلق الإعادة على ما وقع ثانياً في وقته المعيّن لعذر, 
وهو أعم من الخلل» فصلاة مَنْ صلى مع الإمام بعد أن صلى صلاة صحيحة إعادة 
على الناق لا الأول "ا هذا مدل على أن هناك رانين ف اقرون اماد قاعنة 
الجمهرر: رأي يَخْصُها با وقع في الوقت بعد خلل» ورأي يرى أنها ما وقع في الوقت 
مرة ثانية لعذرء سواء لخلل أو لغير خلل. ولذلك قال ابن السبكي في جمع اللجوامع: 
"والإعادة: فله في وقت الأداء. قيل: لخلل» وقيل: لعذر ". 

قال المحلي في شرحه على الجمع: " والأول هو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي 
وغيره» ورجّحه ابن الحاجب.... ثم ظاهرٌ كلام المصنف أن الإعادة قسم من الأدا 
وهو كما قال مصطلح الأكثرين» وقيل: إنها قسيم له كما قال في المنهاج... ". 
انظر: شرح امحلي على الجمع 2١١9 -11١1//١‏ بيان المختصر .89//١‏ 

وقد ذهب الحنابلة إلى أن الإعادة: ما فعل في وقته المقدّر ثانياً مطلقا. أي: سواء 
كانت الإعادة لخلل في الفعل الأول أو غير ذلك. انظر: شرح الكوكب .83//١‏ 
والمراد بالخلل عند الجمهور-كما سيأتي-هو فساد العبادة. 

أما الحنفية فلهم اصطلاح خاص بالإعادة» قال ف فواتح الرحموت :85/١‏ (الإعادة: 
رهو الفعل فيه) أي: في وقته المقدّر شرعاً (ثانيا للخلل) واقع في الفعل الأول غير 
الفساد» كترك الفاتحة على مذهبنا. اه. وكذا في تيسير التحرير .١53/5‏ قال الشيخ 
المطيعي في سلم الرصول :١١١/١‏ "والإعادة عند الحنفية لا تُطلق إلا على فعُل 
العبادة ثانياً يوقت الأداء) كترك واب لا تفوت الضحة بفواتهء أما إذا مك ركنا 
كانت الصلاة فاسدة» فالفعل المعتد به هو الثاني» والأول لغوء فلا يسمى فغله ثانياً 
إعادة» وكذلك فعل المأمور به ثانيا بلا خلل بل لعذر كإدراك فضل الجماعة» فليس 
أداء ولا قضاء ولا إعادة عند الحنفية» بل هو فعل أدرك به المتعبّد فضل الجماعة فقطء 
والفرض والُسقط للتعبد عن المكلف هو الأول بلا شبهة عندهم". - 


إطلاقات الفقهاء» ولا من كلام الأصوليين» فالصواب أن الأداء اسم ل 
وقع في الوقت مطلقاً مسبوقاً كان 00 

وقد قال القاضي حسين من الشافعية: إنه إذا شرع في الصلاة ثم 
أفسدها ثم صلاها ف وقتها كانت قضاءء وتبعه غيره على ذلك" ''. 

ومأخذه ف ذلك أنّه لما شَرَع فيها تَعَيّن ذلك الوقت لهاء حتى لا يجوز 
له الخروج منهاء ولم يبق لها وقت شروع, نما بقي وقت استدامة''» فإذا 
أفسدها أو 52 وقد فات وقت الشروع لم يكن فَْلّها بعد ذلك إلا 
55 أن وقت الاضانه وحب ركني ولة بكرة :امنيا فلن برقت 
الشروع, كي أن المغرب [ت١/5؟]‏ عند العراقيين من أصحابنا 


[ص١/؟1]‏ لها وقت ابتداء بقدر (ما يَشرع)” '' فيهاء ووقت استدامة» فإذا 


أخّرها مقدار الشرو ع صارت قضاء عندهم» وإن بقي قدر ركعتين وشيء. 


- وسيأتي معنى الإعادة عند الشارح رحمه الله تعالى» وأنها لا تختص بالأداء» بل بالأداء 
والقضاءء فكل ما فعل ثانياً في الوقت فهو أداء وإعادة» وما فعل ثانيا خارج الوقت 
فهر قضاء وإعادة. 

)١(‏ انظر: البحر النحيط 48/5» التمهيد للإسنوي ص 258 والظاهر أن الإسنوي يرجح 
أن الإعادة من قسم القضاءء واستدل على ذلك يما قاله القاضي حسين في "تعليقه" 
والمتولي في" التدمة ". والرّوياني في " البحر "» كلهم قالوا بأنه إذا أفسد الصلاة ثم 
أعادها في الوقت فإنها تكون قضاء؛ لأن وقت الإحرام بها قد فات» والدليل عليه أنه 
لو أراد الخروج منها لم جز على المعروف. وانظر نهاية السول .١١5/١‏ 

(؟) يعني: فوقت الشروع هو الوقت المشروع فيه» وهو وقت الأداء؛ فإذا خرج من ذلك 
الوقت بقي وقت الاستدامة» فهو يصلي في غير وقت الأداء. 

(0) في (ت): " ما شرع" . 


هذا مأخذ القاضي حسين» ومع ذلك هو مردود بوجهين: 

أحدهما: على رأي الإمام والغزالي في''' قوهما: إنه يجوز الخروج من 
القروقة إذا أمكن تداركها ف الوقت» فلا يصح ما احتج به له'"". 

والثاني: أن تين ذلك الوقت بالشروع بفعله لا بأمر الشرع”", 
والنظر في الأداء والقضاء إلى أمر الشرع لا إلى فعله؛ وبهذا فارقت المغرب. 

وعا ذكرناه من مأخذ القاضى بحسيق كلم اله ليس غتالنا ,ند كرياه 
في حد الأداء» فإنه نما قال بالقضاء وعدم الأداء لظنه أن الوقت قد خرجء 
فلا مخالفة في المصطلح, وإذا قلنا بقول القاضي حسين: فلو دخل في الجمعة 
ثم أفسدها وأراد إعادتها في الوقت» فعلى مقتضى قول القاضي يكون 
قضاءء فإن قال: بأنه يعيدها جمعة» وهو الذي 9 فيدخل القضاء في 
الجمعة رول آر ادا من الأضيحاب دض له 

وإن قال: إنه يعيدها!؟ ظهرا حت فبعيد» لأن وقت الدمعة على الحملة باق: 

وقول المصنف: "وإلا فإعادة" أي: وإن سبقت بأداء مختل 
فإعادة» ومراده*' بالمختل: ملو ركه أن فرظا هكذا صرح 


6" يي (ص) و(ك):‎ )١( 

(5) أي: فلا يصح ما احتج به القاضي حسين لقوله. 

() يعني: أن تعين ذلك الوقت للصلاة بالشروع إنما هو بفعل المكلف» لا بأمر الشرع. 
فالشروع فعل المكلف وليس هو أمر الشرع. 

(4) ف (ت): " يصليها ". 


(ه2 2 (ك): 'والمراد" وق ردت ) ١ ٠:‏ ومقصوده 7 
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به2'1 القاضي أبو بكرء فمعنى المختل: الفاسدا''» فالإعادة على قول 
المصنف فعل من ما مضى فانبيدا قْ الوقت. وقد يورد على هذا بأن 
الثاني صحيح» فليس مثلا للفاسدء ويجاب بأنهما اشتركا في الحقيقة 
الموصوفة بالصحة والفساد» وجعل اسم الصلاة شاملا للصحيح والفاسد 
حقيقة أو جازاء ولو صلى في أول الوقت صلاة صحيحة؛ ثم صلاها في 
الوقت إما على وجه أكمل من الأول أو على خلافه» فكلام الأصوليين 
يقتضي أنها لأ سمي :اليل 3111 

والأقرب إلى إطلاقات الفقهاء أنه تَصِدّق الإعادة عليهاء واللغة تساعد 
على ذلك» فليكن هذا هو العتي ا ولا يجيء مثل هذا في الصوم. ولا 


000000 
(؟) وهذا هو المشهور بين الأصوليين. انظر: جمع الجوامع »١١17/١‏ نهاية السول وحاشية 
المطيعي .١١54 41١١ 01١١/١‏ وذهب القرائي إلى أن المراد بالخلل ما هو أعم من 

الإاجزاء والكمال. 

انظر : نفائس الأصول 256/١‏ البحر المحيط .4١/5‏ 

لل 
(4) هي إعادة عند بعض الأصوليين وهم الذين لا يشترطون أن يَسْبق الإعادة خلل 
كالحنابلة وغيرهم. وأما القول بأنها أداء لا إعادة فيمكن أن يُقال بأنه مقتضى كلام 
الإمام وأتباعه وموافقيهم؛ إذ الإعادة عندهم مشروطة بما سبق بأداء مختل. ومفهوم 
كلام المصنف رحمه الله تعالى أن لاد سيق لمي كله جرال سيدا دوعر 
خلاف ١‏ لراجح» والمسألة فيها خلاف كما سبق ذكره. انظر: شرح انحلي على 

الجمع 2١١8/١‏ فواتح الرحمورت .85/١‏ 
(5) أي: كونها أداء وإعادة» فهي أداء نظراً لكونها قعلت في الوقت» وإعادة نظرا 
لتكررها. 


5” 


في الحج, فإن مّنْ حج صحيحاء ثم حج ثانياً - كانت حجته (الثانية غير 
الأول)"": بخلاف الصلاة فإن الثانية هي الأولى» ولهذا يَنُوي فيها 
الفرض» ولعل الأصوليين لا يوافقون [ص١/77]‏ على نية الفرض في 
الثانية» ويقولون: إن الثانية صلاة را فلذلك عرّفوا الإعادة يما 
ذكروه'”'» ولكن نفس الشريعة تخالفه. 

ولو يسح فابندا ثم سي - فققد قلنا: إنه لا يسمى قضاء حترعة '' +.وأما 
تسميته إعادة فلا يمتنع. وهذا هو الذي وعدنا به من قبل» فخرج من هذا 
أن الإعادة: فل فل جنا مدني فاسذا كان الماضي امم د 
غيره. 


فبين الأداء والإعادة عموم وخصوص من وجه. ينفرد الأداء قْ الفعل 
الأول» وتنفرد الإعادة فيما إذا قضى صلاة وأفسدها ثم أعادها*'» وفي 
الحج كما صورناه”'. ويجتمعان في الصلاة الثانية في الوقت على ما 


. ." في (ص)ء و(ك): " الأولى غير الثانية‎ )١( 

(؟) أي: لا يوافقون أن ينوي الفرض في الصلاة الثائية» وقد كان صلى الفرض صحيحاً في 
الصلاة الأولى» بل الثانية صلاة مبتدأة غير الأولى؛ ولذلك اشترطوا ف الإعادة أن 
تكون مسبوقة بصلاة فيها خلل. أي: بصلاة فاسدة. فالثانية غير الأولى. وهذا الذي 
ذكره الشارح إنما يتأتى على قول من اشترط الخلل ف الإعادة. 

(8) لأن شرط القضاء خروج الوقت» والحج يمتد وقته إلى آخر العمر. 

(4) يعني: ينفرد الأداء قِ أداء الصلاة ف الفعل الأول داخل الوقتء فهو أداء لا إعادة. 
وتنفرد الإعادة فيما إذا قضى صلاة-أي: خارج الوقت - وأفسدهاء ثم أعادهاء ا 
إعادة وليست بأداء. 

(5) يعني: أفسد الحج الأول» ثم أعاده ثانية» فهذه إعادة وليست بأداء ولا قضاء. 


5٠6 


اخترناو 7ع حاذنا للمصنف ومن وافقه"؟ وكذا يكون بين الإعادة 


إفة 


والقضاء عموم وخصوص من وجه 
وقد تكلم الفقهاء في إعادة صلاة الجنازة ولا أداء فيها؛ إذ لا وقت 
بوتا ولا ا القضاء الأول إعاده ؛ لأن القضاء بأمر -جديد» فهو 


غير المأمور به في الوقت» وإن سميناه قضاء للمشابهة. فإن”*' الإعادة 


)١(‏ يعني: يجتمع الأداء والإعادة ف الصلاة الثانية في الوقتء» بأن أدى الصلاة الأولى مختلة 
أو غير مختلة -كما هو رأي الشارح وغيره-ثم صلاها في الوقت ثانياء فهذه الصلاة 
الثانية يقال لها: أداء وإعادة. ظ 

(؟) قال القراقي ف شرح تنقيح الفصول ص 75: "الإعادة: وهي إيقاع العبادة ف وقتها 
بعد تقدم إيقاعها على خَلَل ف الإجزاء (كمن صلى بدون ركن) أو في الكمال 
(كمئلؤة ارهج ااه النظ لصي لبق شراط الرقكم وأا مدهب مانت فإن 
الإعادة لا تختص بالوقت» بل في الوقت لاستدراك المندوبات» أو بعد الوقت كفوات 
الواجيات". وهذا التفسير للخلل لم أجد غير القرافي قال به» والمشهور هو أن المراد به 
الفيمالة كما سبق لاكرهع وهو الأفوي والأظينبوقال القراق أيضا ق تفآس الأضنول 
”0١‏ "الإعادة قد تكون خارج الوقت» فاشتراطه الوقت يُصِيّر الحدٌ غير جامع". 
يعني: اشتراط الإمام الوقت في الإعادة» وأنها هي العبادة المؤداة ثانيا في وقتها المدّر 
لما - يجعل حدّ الإعادة غير جامع؛ لأنّه قد تكون الإعادة خارج الوقت. وبهذا يتبين 
أن ما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى في بَعْل الإعادة داخل الوقت وخارجه - لم 
ينفرد به» بل سبقه إلى ذلك مالك 5ه وهو الذي رجحه القرافي رحمه الله تعالى. 

() فيجتمع القضاء والإعادة في فعل العبادة ثانياً بعد خروج الوقت» وينفرد القضاء بفعل 
العبادة أولاً بعد خروج الوقت» وتنفرد الإعادة بفعل العبادة ثانياً داخل الوقت. 

(5) ف (ص): " يتعين ". 

(5) في (ص): " كانت ". وهو خطأ. 
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تستدعي من الممائلة أكثر ما يستدعى القضاء''". 


وقول المصنف: "وإن وقعت بعده2 ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء" 


عد هواقق القول "الختصول": إن القدز لا تشمى قطنا |2621 | لهذا ,بيد 


سبب و جحولب الأدائئ مع أَنّه ل يوجد الأداء 0 


ومن هنا تَوَهُم / بعضهم أن المندوب لا يسمى قضاءء وأن قول الفقهاء 
2707 5 040 : 0 َم 
بقضاء الرواتب بحاز”*". والذي يقتضيه كلام الأكثرين والاصطلاح أنه 
لا فرق بين الواجب والمندوب» فينبغى أن يقال: ووجد فيه سبب الأمر 


ها 


( 
واعلم أن الشرط المذكور أعني: تعدم الشيسيه: يذ كر شيئين : 


)١(‏ قول الشارح: وقد تكلم الفقهاء في إعادة صلاة الجنازة... الخ» معناه: أنّه إذا صلى 
صلاة الجنازة وأفسدهاء ثم قضاها-فلا يقال لهذا القضاء الأول إعادة؛ لأن إطلاقنا 
على صلاة الحنازة ثانياً قضاءً - من باب المحاز للمشابهة» وإلا فإن القضاء يحماج إلى 
أمر جديد» والأمر الجديد يكون بعد الوقت» وصلاة الجنازة لا وقت لماء لكن لما 
كانت المشابهة بين القضاء والأداء أقل من المشابهة بين الأداء والإعادّة - أطلقنا على 
صلاة الجنازة 5 قضاءء ول تُطْلق عليها إعادة؛ لأنها تستدعي مشابهة أكثر من 
القضاء. 

(؟) انظر: المحصول /١‏ ق١/434١»‏ وانظر: شرح تنقيح الفصول ص 74. 

(0) في (ت): " تُقضى " 

(:) لأنّه قال ف الحصول: "الفعل لا يسمى قضاء إلا إذا وُحد سبب وجوب الأداء" 
والمندوب لا وجوب فيه» فالقضاء من خصائص الواجبات. 


١ه‏ أ بالعبادة. وق (ت): 'بهما". فيعود ضمير التثنية إلى الواجب والمندوب. 
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أحدهما: في الأمر بالقضاءء فلا يُؤمر بقضاء عبادة إلا إذ"'' تقدم 
فس الكو بأدائهاء ونعني بالسبب: ما هو مقتضي لوجوبها أو الندب 
إليهاء سواء أقارنه مانع من ترتب الحكم '' عليه أم لا» ومتى تقدم السبب 
ولم تفعل أمر بقضائهاء ومتى لم يتقدم السبب أصلا : يؤمر بالقضاء؛ 
فلذلك تارك الصلاة عدا فى أره االسسببي و الو ع ا 


والنائم يقضي لوجود السبب الذي قارنه مانع الوجوب [ص١/514])‏ 
وهو النوم» والطفل لم يوجد في حقه السبب أصلا”*' ؛ فلا يُؤمر بالقضاء 
بعد البلوغ لا إيجابا ولا ندبا. 

ولو أن المميز ترك الصلاة ثم بلغ فالظاهر أنّه يستحب له قضاؤهاء 
كما كان يستحب له أداؤهاء إن قلنا: كان مأمورا بأمر اشر ع . 

والحائض لا يستحب لها بعد الطهر قضاء الصلاة؛ لأن سقوطها في 
حقها عزيمة» فليست أهلا للصلاة» فلم يُوجد سبب الوجوب. 


وامجنون سقوط القضاء في حقه رخصة؛ لأنّه إنما سقط عنه تخفيفا"''. 


)١(‏ ف (ت). و(ك): "إن". 

(؟) ق:(ت): " احكمه ': 

(9) السبيو تر ككرل: الزقفي و كرهه سكانا بعال متوك: الو قفو نوو وري السداذة قل 
هو الحكم. 

(4) يعني : الطفل لم يوجد فيه السبب المقتضي للوجوب, وهو كونه مكلفاً حال دخول 
الوقت. 

(5) مفهومه : أنّه إن قلنا بأن المميّز مأمور بأمر الولي فلا يستحب له قضاؤها بعد البلوغ. 

(5) فحال امحنون كحال النائم» وجد فيه السبب» وقارنه مانع - الورجوب وهو - 
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الثاني: ما يذكر فيه تقدم السبب» تسمية القضاءا''؛ فقد اقتضى 
ف لرنا ادبن لكت اقساى إل تاوعد السبيب» امقتطي هذا أن 
لو أن يقضي ما فاته في طفوليته لا يسمى ذلك قضاءء ولا 
رنب بل إن صَحَّ - صَحّ تقل معالقا : وهذا صحيح؛ لأن القضاء 
يستدعي نَم أمر وفوات» فمتى لم يوجدا استحالت هذه التسمية. 

فقد نحرر أن الأداء: ذل العبادة في وقتها. والقضاء: فعل العبادة 
خارج وقتها. 

ولا حاجة إلى قيد آخر؛ لأنّه متى لم يتقدم سبّبها لا يكون المفعول بعد 
الوقت تلك العبادة» بل غيرها. 

والإعادة: فعْل العبادة مرة(؟ بعد أخرىء إذا كانت أداء '' أو قضاء أو 
00 


غيرهما 


وقولنا: فعل العبادة؛ نعني به الواقعة» فخرج به إنشاء التطوع بحج بعد 
حج الفرض» أو بصلاة مطلقة بعد الفريضة ريو 0( وظهر: أن الإعادة 


- المنون- فكان ينبغي أنْ يقضي بعد الإفاقة من جنونه» كالنائم إذا استيقظ» لكن 
اي ل 

)١(‏ يعني: : نسمي الفعل قضاء إذا تقدم سببه» فإن لم يتقدم لا نسميه قضاء. 

(5) في (ص): "من". وهو خطأ 

(©) سقطت من (ت)» و(غ). 

(4) أي: غير الأداء والقضاءء وهي العبادات غير الموقتة التي لا توصف بأداء ولا قضاء. 

(5) يعني: قوله ف تعريف الإعادة: "فعل العبادة"2 يعني به العبادة التي وقعت.ء لا مطلق 
العبادة» فيخرج بهذا القيد إنشاء التطوع بعد الفرض» لأنه ليس إعادة للعبادة - 


الذي 


تدخل ف جميع العبادات» والأداء والقضاء يدخلان في الموقتة فقط. 

وكل عبادة مؤقتة"'' يصح وصفها بالأداء والقضاء إلا الجمعة؛ فإنها 
توصف بالأداء» ولا توصف بالقضاء؛ لأنها لا تُقضى. 

وأدوة على هذا أنه لا يوصف بالشيء إلا ما أمكن وصفه بضده, 
كالإجزاء والصحة لا يوصف بهما إلا ما أمكن وقوعه غير مُجْرئ وغير 
صحيح» فكيف تُوصف الجمعة بالأداء؛ إذ لا تقع"'' غير مؤداة! 

والجواب من وجهين: 

أحدهما: منع تلك القاعدة على الإطلاق» فقد يوصف بالشيء ما لا 
يوصف بضده» وإنما خصوص الإجزاء والصحة اقتضى ذلك. 

والغاني[ت 5/١‏ ؟]: أن الجمعة تُقَضى 0 وبين اللجمعة والظهر 
اشتراك في الحقيقة؛ فقبلت الوصف بذلك [ص١/15]‏ في الجملة0", 


وأيضا لو ل وفعت بعل الوقت جمعة بجهل مسن فاعليب!؟) 


- (أي: الفرض) بل إنشاء نهاء فمن تنفل بالحج بعد أداء الفريضة ليس معيدا 
للفرض» بل منشئ لتطوع جديد» وكذا الصلاة المطلقة بعد الفريضة الراتبة» ليست 
إعادة للفريضة ولا للراتبة» وكذا لو مثلنا بالراتبة» فإنها ليست إعادة للفريضة» بل 
إنشاء لعبادة جحديدة. 

)١(‏ سقطت من (ص). 

)قي (ت) " ولا تق ". 

(؟) أي: قبلت الجمعة وصف القضاء في الجملة؛ لأنْ الظهر مُشتَرك مع الجمعة في حقيقة 
الصلاة» وإن كان يباينها من جهة العدد. 

(5) في (ص)ء و(غ)., و(ك): " فاعلها ". 
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ل" قضاء 17 فصح وصف ال ا 0 كما صح 
وصف الصلاة بالفساد. وبقي من الأقسام الممكنة أن تقع العبادة المؤقتة قبل 
وقنها تعجيلاء كإخراج صدقة الفطر في رمضانء فلا توصف بأداء ولا 
قضاء مع صحتها”*'» ووقوع الظهر قبل وقتها لا توصف بأداء ولا قضاء 
مع فسادها. 


وقول المصنف: "وأمكن" أي: الفعل» ومُثل بالمسافر والمريض؛ 
ليبين!” أنه لا فرق (بين أن يكون"'' مانع الوجوب من جهة العبد 
كالمتيء أو عن عضهة ال تقال كالرقى» وسواق اإذا كناف اندتعا فى 
المسألة السابعة من الفصل الثالث من هذا الباب الكلام مع" الفقهاء 


القائلين بأنه يحب الصوم على الخائض والمريض والمسافر. 


." في (ت)» و(غ): " سميناها‎ )١( 

(؟) في (ص): " بالأداء ". وكلامما صحيح؛ لأن وصف الجمعة بالقضاء الفاسد يقتضي 
صحة وصفها بالأداء. 

() انظر: شرح تنقيح الفصول ص 75-1/0. وق شرح الكوكب ١/555:...(سوى‏ 
جمعة)» فإنها توصف بالأداء والإعادة إذا حصل فيها خلل» وأمكن تداركها ف 
وقتيناةو ترصف بالقضاء لأنها إذااقاتت عايض ظهرا ."هد 

(4) وكذا الزكاة المعجلة قبل حَوَّلان الحول -- عند من يُجَوّز تعجيلها -- لا توصف بأداء 
ولا قضاء مع صحتها؛ لأن الأداء والقضاء يُوصف بهما إذا دخل الوقت» وهنا لم 
يدخل الوقت بعد. 

)ا فرق 00" افك" 

كاتف لضم "ب كو 

انق رض" الكاقة ا رمتس" برهو يعقياً. 


ت ادا 


وقوله: "أو امتنع". أي: الفعل» فإن النائم يكتنع منه عقلاً أن بصاى: 

والفقهاء يطلقون”'' أن الصلاة واجبة عليه» (ولا معنى لذلك)2" إلا 
لونيااق كعم كينا تقو[ »«الذين و اوضق انير ظ 

وقد ذكر القاضي أبو بكر أن الفقهاء يُطلقون التكليف على ثلاثة معان: 

أحدها: المطالبة بالفعل أو الترك. 

والغاني: معنى أ عليه فيما سهى عنه أو نام فضا وإغما |[ك/ "| 
يخاطب بذلك قبل زوال عقله وبعده» فيقال له: إذا نسيت أو نمت في 
وق الى كيت فيدذا كرا أ يقظانا امسلفهت قفن وعنب فا لق قهنا تها. 

والنالث: على الفعل الذي ينوب مناب الواجب» كصلاة الصبي» 
وصوم المريض» وجمعة العبد إذا حضرها وفعلها, وحج غير المستطيع, 
ويطلقون التكليف ف ذلك" ". 

وهذا الذي نقله القاضي من اصطلاحهم فائدة توجب رفع الخللاف 
بين الفريقين ف المعنى. 

وامتناع الصوم شرعاً على الحائض بالإجماعء يحرم عليها ولا 
يصح*'. وإمكانه من المسافر وصحته والاعتداد به لم يخالف فيه إلا 


." في (ص): " مطلقون‎ )١( 

وس" ولا هي لنالاق ",وشو خفلا 

(؟) أي: يطلقون التكليف جحوزاً. انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني 2554/١‏ تحقيق 
الدكتون عَبلَ اميك ابو :ونيد 


(5) انظر: المجموع 5/اه؟. 


الظاهرية» فقالوا: إنه لا يحرئه'' ؛ لقوله تعالى: 9إذ فَعدّة مّنْ أ 
وهم محجوجون بالأخبار التي تدل على الصوم في السفر في رمضان» 
ومعنى الآية: فأفطر فعدّة من أيام أخر”". 

(ولو ظَنّ المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت [ص١/17]‏ تضيّق 
عليه فإن عاش وفَعَل في آخره فقضاء عند القاضي, أداء عند الحجة؛ 
إذ لا عبرة بالظن البْيّنُ خطؤه). 


وي اين اننا بيواةة اللي اانا جر ينا لذ ولي ود 

)١(‏ ف اججموع 54/5 ؟: "قالت الشيعة: لا يصح. وعليه القضاءء واختلف أصحاب داود 
الظاهري فقال بعضهم: يصح صومه. وقال بعضهم: لا يصح. وقال ابن المنذر: كان 
ابن عمر وسعيد بن جبير يُكرهان صوم المسافر. قال: ورُوَّينا عن ابن عمر 4# أنه 
قال: إن صام قضاه. قال: وروي عن ابن عباس قال: لا يجزئه الصيام. وعن 
عبدالر حمن بن عوف قال: الصائم قي السفر كالمفطر ف الحضر. وحكى استجاننا 
بطلان صوم المسافر عن أبي هريرة وأهل الظاهر والشيعة". وفي فتح الباري 7/54 :١‏ 
"وقد اختلف السلف ف هذه المسألة» فقالت طائفة: لا يجزئ الصوم في السفر عن 
الفرض» بل مَنْ صام ف السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر.... وهذا قول بعض أهل 
الظاهر»ء وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم' . 

(؟) سورة البقرة : .١86 )2١/85‏ 

(9) انظر ما سبق في: المحصول /١‏ ق١/58١»‏ الحاصل 47/١‏ 25 التحصيل 2١79/١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص 2752 البحر المحيط ؟40/6» شرح الكوكب 2755/١‏ 
المستصفى 0/١‏ 25 فواتح الرحموت 85/١‏ » نهاية السول 2٠١9/١‏ السراج الوهاج 
01 » شرح الأصفهاني 75/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 2٠١/١‏ فتح 
الغفار 40/١‏ » شرح مختصر الروضة 4171/7. 

(4) لأنّه لما كان الوججوب مضيّقا يحرم تأخيره-لزمه القضاء بالتأخير عنه؛ لأنّه خرج وقته. 
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الغزالي» والحق معه في هذه المسألة('") وبدليله يُعرف أن التضييق ليس في 
نفس الأمرء والقاضي هو ابن الباقلاني» ورأيته في كلامه في «التقريب») 
وهو إنما يُعتبر الظاهر فيحكم بالتضييق فيكون الوقت قد خرج» وهو 
ضعيف؛ لأنا َعْرف من نفس الشرع الفرق بين إثم”'' الزاني والواطئ 
لامرأته يظنها أجنبية. فالثاني إنما يأثم لحرأته”'“ بحسب ظنهء والأول يأتم 
كوانة و3 الممسدة التي نهى الشار ع'* عني” : 

(السادس: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة كحل, 
الميتة للمضطرء والقصر والفطر للمسافر» واجبا ومندوبا ومباحاء وإلا 


- 


فعريمة). 
الرخصة» بإسكان الخاء وضمها مع ضم الراء: التسهيل. فرخصة الله 
تسهيله على عباده ) هكذا يقتضيه كلام أهل ال وهو يقتضى أن 


)١(‏ وهو رأي الجمهور. انظر: المستصفى 2950/١‏ شرح العضد على ابن الحاجب 
1١‏ *». شرح الكوكب .575/١‏ 

انق وض" ابي "لوغ يديا 

(؟) ف (صى و(ك): " بجرأته ". 

34 سن )نولك )"م ادو خضول " 

(5) ف (ص)» و(ك): " الشرع ". 

(5) انظر: المحصول 2١4/8 /١ق /١‏ الحاصل 54/١‏ » شرح العضد على ابن الحاجب 
١/*4ك»ء‏ شرح الكوركب 005/9 البحر المحيط 45/5» نهاية السول 2٠١9/١‏ 
السراج الوهاج »١5 5/١‏ شرح الأصفهاني 7/9/١‏ فواتح الرحموت .85/١‏ 

(0) في المصباح ١/935؟:‏ "الرخصة: التسهيل في الأمر والتيسير". وانظر: القاموس - 
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الرخصة من أقسام الحكم» كما اقتضاه كلام المصنف» لا مسن أقسام 
متعلقاته كما اقتضاه قول غيره: الرخصة ما جاز الإقدام عليه مع قيام 
المانع' '" . 
ولم أر لهذا الثاني مستنداً من اللغة إلا قولّهم: هذا رُخْصتي من الماءء 
أي: شربي”'' منه» ويناسبه قول بعض الأصوليين: إنها اليسر عم 
رأناجدم ايلم لرفال النقدولا اعمط" عسل رونا لاف 
الثلاني امحرد كلقطّة» وهْرَأة» ولمّرة» وهّمزة ”"وحُطّمة» وخُدَعة» وهو 


- المحيط ؟/385» لسان العرب ٠/17‏ 5. 

)١(‏ عرف الإمام الرخصة بأنها: ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع. وكذا سراج الدين 
الأزموي» فهذا يدل على أنهما يجعلانها من مُتَعَلقَات الحكم. انظر: المحصول /١‏ 
ق 54/١‏ ١غ‏ التحصيل .١179/١‏ وعرف تاج الدين الأرموي الرخصة بأنها: الحكم 
الثابت لموجب المعارض. وهذا يدل على أنه يجعلها من أقسام الحكم. انظر: الخاصل 
"٠/١‏ ». وقال المحلى في شرح جمع الجوامع :١ 514/١‏ "وتقسيم المصنف (أي ابن 
السبكي) كالبيضاوي وغيره الحكمٌ إلى الرخصة والعزيمة - أقرب إلى اللغة من تقسيم 
الإمام الرازي وغيره الفعل الذي هو مُتعَلّق الحكم إليهما". 

(؟) بضم الشين» وهو الأكثرء وبفتحها. انظر لسان العرب 581/١‏ » (مادة شرب). 

(*) قال بهذا صفي الدين الحندي» أي: عرّفها في اللغة باليسر والسهولة. انظر: نهاية 
الوصول ؟ قورة و الس أن الشسى و المهولة الى العسين الي ف الكن عبر 
التيسير والتسهيل» واليسر والسهولة هو الفعل المتعلّق. وانظر: شرح الكوكب 
١/لالاعء‏ البحر المحيط ؟5/١1".‏ 

(5) في (ص): " ولا حفظ ". 

(5) في (ك): "اللفظ 

(5) سقطت من (ت )»؛ و( ص )2 و( ك ). 
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يكون للفاعل وللمفعول7''. 

فإن ثبت هنا فقياسه أن يكون للشخص الكمير الترخيص على 
رو ا المرخّص فيه. 

وذكر الإمام أن الرّخْصة ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع. 


فأورد عليه الحدود والتعازير الجائزة» مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع 


0 ' : 5 : 22 ضف بحن لك ل‎ ١ 
منها ؛ فقيده بعضهم: باشتهار المانع ؛ وبعضهم: بكونه لضرورة أو‎ 


حاجة؛ وبعضهم: بكونه لغرض التوسع”'» ورا زيدَ فيه: في حالة جرّئية؛ 


)١(‏ انظر: شذى العرف ص 88. والمعنى: أنّه أحيانا يكون يمعنى الفاعل» وأحيانا بمعنى 
المفعول» فتكون الرّخّصّة بمعنى المرخّص أو المرخّص. 

(؟) أي: يكون يمعنى المرخّص. 

(؟) كقوله تعالى: [ وَلْقَدْ كرَمْنًا بي آدَءَ © ووصف التكريم يأبى الإهانة. 

انظر: شرح تنقيح الفصول ص285 نفائس الأصول ."71/١‏ 

(14) المقيّد هو القراقي رحمه الله تعالى» فقّد عَرّف الرخصة بأنها: جواز الإقدام على الفعل 
مع اشتهار المانع منه شرعا. انظر: شرح التنقيح ص85 » وف نفائس الأصول 
”/0١‏ قال: "ونعني بالاشتهار ما تنفر عنه النفوس المتقية» فإنها إذا سمعت أن فلانا 
غصّ فشرب الخمرء أو أكل الميتة للجوع-استصعبت ذلك ونفرت عنه» وقالت: 
دقع الشرورة إل مم موت ]ذا سيك إن الدذا أفرم علنه قدب لا تسر مين 
ذلك قن تكرن. رخص" 

(5) أي: البعض عرف الرخصة بأنها: ما جاز فعله لضرورة أو حاجة مع قيام المقتضي 
للمنع. وبعضهم عرفها بأنها: ما جاز فعله لغرض التوسع مع قيام المقتضي للمنع. 
ولعله يقصد بالأخير الغزاليى رحمه الله تعالى» فإنه عَرّف الرخصة بقوله: " عبارة عما 
وُسّع للمكلف في فعله لعذر وعجر عنه» مع قيام السبب المحرّم ". انظر المستصفى 
ا 


ين 


احترارٌ من القصاص والعفوء فإنه تخفيف من الله ورحمة» ولا يمسمى 
رخْصة ؛ (لأنّه قاعدة كلية)7'؟. 


وقولنا: "مع قيام المانع" اختران [صن الله اهير انر كوة سوسا 


م 


كالاضان التى كانتع على من قبلناولسفف لق شروتنا سيرا وتنجهيلة: 


وا ع فض 51 0 


ولا يسمى ناسخها راخصة 
وقول المصنف: "على خيلااف الدليل" هو معنى قولنا: مع قيام المانع. 
التخصيص ونحوه, ويستقيم به حَدٌ الرخصة. 
وقوله: "كحل". لو قال: كإاحلال - كان أحسن ؛ أن سوع الحكم 
6 
الإحلال لا الحل» وقد عهد له مثل هذا النّسَمّح”*'. و”' مَنْ يفسه 0 
الرخصة باليسر يكون”"' الحل مطابقا بغير تسم0©. 


)١(‏ ف (ص): " لأنّه فاغله كله ": " لأنّه فاعله بدله ". وكلاهما تحريف. 

(؟) لأنّهِ لم يقم عليها دليل من شريعتنا يُثبتها فيكون رفعُها بعد ذلك رخصة:؛ بل رفعتها 
شريعتنا ابتداء» فهذا نسخ لا ترخيص. وانظر نهاية الوصول 597/5. 

(*) ف نهاية السول :١ 51/١‏ يعني: المشقة والحاجة. 

(4) أي: عهد للمصنف مثل هذا التسمح والتساهل. 

(5) سقطت الواو من (ص). 

50 رسن ) 1" اتقيرير "لهو سيط 

(0) في (ص): " بالتيسير فيكون ". وهو خطأ. 

(8) المعنى: أن الحل هو أثر الحكم؛ أي: هو الفعل المتعلق بالحكم, واليسر هو الفعل - 


55١ 


وقوله: "والقصر والفطر"؛ لك أن تعطفهما على "حل" أي: 
وكالقصر» وعلى "الميتة", أي: وكحل القصر. 

وقوله: "واجبا درا وميانى)" لوال إما من قوله: "فرخصة" 
وإما من "حل" (إن لم يُعطف)''' عليه" ويكون قد استعملته في القدر 
المشترك بين الثلائة» وإما أن يتعدد صاحب الحال لتعددها» فتقدر: كحل 
الئقة اقرط واس .و القصي مقر ادرو لهال الى 

واعلم أنْ الإيحاب والندب واستواء الطرفين أو رجحان أحدهما أمرٌ 
زاند غان معتى الرخصة؛ لأن معناها التيسين» وذلك يحضل مجواز الفعل أو 
الترك: يُرَخّص ف الحرام بالإذن في فعله» وفي الواجب [ك/1*] بالإذن في 
تر كه. 

وأدلة الوجوب والندب وغيرها تؤخذ من أدلة أخرى؛ ولهذا اقتصر 
الكتاب العزيز على اللحواز”*' في قوله تعالى: لقم اضطر غَيْرَ اع وَلآ عَاد 
فلا إِنْمْ علَيْه04*» وقوله: إوَإذًا ضرم في الأرض فَلَيْس عَلَيْكُمْ جْنَاحٌ أن 


- المتعلق بالحكم الذي هو التيسير» فمن سر الرخصة باليسر يكون تمثيله بالحل لها 
مطابقا للتعريف من غير تسمح ولا تحاوز. 

)اق زع" إن ل تعطن ": 

(0)يعغنتى: إن لم يعطف القصر والفطر على حل» فيكون "حل" فاخن الخال: 

() فصاحب الحال ف الأول: حل الميتة» وفي الثاني: القصرء وفي الثالث: الفطر. 

(:) فى (ص): " الجواب ". وهو خطأ. 


(5) سورة البقرة: .١17/‏ 


تقصروأ من الصّلاة 2516 بل اقتصر كما تراه على نفي الإثم واللناح؛ وم 
يُصَرّح بالإذن» فعلمنا الحواز برفع الإثم والحناح» وإنما يكون القصر مندوبا 
إذا بلغ سفره ئلاثة أيام '' وإباحة الفطر قد تكون مع رجحانه إذا كان 
المسافر يُجهده الصوم؛ وقد تكون مع مُرجوحيته إذا كان يطيقه ويسهل 
نا 

وقوله إت١/7؟]:‏ "وإلا فعزيمة"". أي: إن انك لا على خلاف 
الدليل» أو على خلاف الدليل لكن ليس لعذر على وجه التيسير فعزيمة, 
سواء أكان”* واجبا أو مندوبا أم مباحاًء أم مكروها [ص١/58]»‏ أم 
006 من ججحهة أنه عَرَم' أمره» أي: قطع وحَتَم) منها على الكلك 
أ" شَى؛ مأخوذ من العَرّم: وهو القصد المصمم. 

والعيكة: مصدر عَرَء”"'؛ فهي أيضا قسّم من أقسام الحكم, لا ممن 


(0) سورة النساء: .١١١‏ 

(؟) مسافة القصر عند الشافعية والجمهور مسيرة يومين). وهي أربعة برد» كل بريد أربعة 
فراسخ» كل فرسخ ثلاثة أميال هاشهمية» فالمجموع ثمانية وأربعون ميلاً هاشمياً» لكن 
قال الشافعي ك: "وأحب أن لا يُقصر في أقل من ثلاثة أيام". قال الشيرازي فْ 
"المهذب": "وإنما استحب ذلك ليخْرجٍ من الخلاف؛ لأنْ أبا حنيفة لا يُبيح القصر إلا 
ف ثلاثة أيام". انظر: المجموع شرح المهذب 755/4 7؟". 

(9) انظر: المجموع يل" 

نس )ون "من 3 

(5) في (ص): " يحرم ". وهو خطأ. 

ا ا سنا 

(0) انظر: لسان العرب 255/١5‏ والقاموس 45/5 »١‏ والمصباح 51/5 » والمستصفى 


لحرا 


أقسام الفعل الذي هو متُعلقه. 
وقول غير''؟: العزيمة: ما جاز الإقدام عليه لا مع قيام المانع. 


فيه من التسمح مأ ان 


."؟/١‎ 

. كالإامام وصاحب "التحصيل"‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق ف: المحصول /١‏ ق١/54١»‏ التحصيل »١171/١‏ الحاصل ١/5.0؟غ‏ 
نهاية الوصول »581١/5‏ الإحكام .1410//١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 2١١9/١‏ 
نهاية السول »١50/١‏ السراج الوهاج 2157/١‏ شرح الإصفهاني »8١/١‏ بيان 
المختصر 5٠١/١‏ » شرح تنقيح الفصول ص 2850 شرح الكوكب ١/475)؛‏ شرح 
مختصر الروضة 487/9 » أصول السرخسي 2١١7/١‏ ميزان الأصول ص 4 50. 


3734 


(الفصل الغالث : في أحكامه. 

وفيه مسائل: 

الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعيّنء وقد يتعلق ممُبْهم من أمور معينة, 
كخصال الكفارة» وتصب أحد الْسْتَعدينَ للإمامة. 

وقالت المعترلة: الكل واجب, على معنى أنه لا يجوز الإخلال 
بالجميع, ولا يجب الإتيان به. فلا خلاف في المعنى. 

قيل: الواجب مُعَيّن عند الله تعالى دون الناسء ورد بن التعيين 
يُحيل ترك ذلك'' الواحد, والتخيير يُجَوه؛ وثبت اتفاقاً في الكفارة, 
فانتفى الأول”'"'. 

قيل: يختمل أن المكلف يختار المعيّن: أو يُعَيّن ما يختاره: أو يَسقط 
بفعل غيره. 

وأجيب عن الأول: بأنه يُوجب تفاوت المكلّفين فيه, وهو خلاف 
(النص و)"" الإجماع. 

وعن الثاني: بأن الوجوب مُحَقق0؟2 قبل اختياره. 

وعن الثالث: بأن الآتي بأيها”2 آت بالواجب إجماعاً. 
)١(‏ سقطت من: (ت). 
(؟) يعني: ثبت التخيير اتفاقا ف الكفارة» فانتفى الأول وهو التعيين. 
(70) سقطت من (ت)) و(غ). 


| 630 40 : "متحقق '. 
(3(3:)9)» و(ك): "بكل شنههسا ".وق (ضس):" بأيهما" .وهو خطنا. والزق ب 
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قيل: إن 5 بالكل معاً - فالامتثال: إما بالكل - فالكل واجب» 
أو بكل واحد - فتجتمع مؤثرات على أثر واحد, أو بواحد غير معن 
ولم يوجد, أو بواحد”' معيّن, وهو المطلوب. وأيضا الوجوب مع 
فيستدعي محلا معيّياً. وليس الكل ولا كل واححدء وكذا الغواب على 
الفعل والعقاب على التركء فإذا الواجب واحدّ معين. ظ 

وأجيب عن الأول”": بأن الامتغال بكل واحد, وتلك معرّفات. 


إو 4 


وعن الثغاني: بأنه يمستدعي أحدها لا بعينه, كالمعلول المعيّن 

وعن الْآخَرَيّن7": بأنه يمستحق ثواب (وعقاب)* أمور لا يجوز 
َرْلكُ كلّها ولا يجب فعلها). 

قوله: "في أحكامه"؛ يعني: في أحكام الحكم, وذكر في هذا الفصل 
سبع مسائل» والإمام ذكرها بعينها في باب الأوامر في القسم الثاني منه ف 
المسائل المعنوية”” » وجعل المسائل الثلاث الأولى في أقسام الوجوب؛ لأنّه 


- أئبنّه هو الموجود في (غ)» وف نهاية السول 2175/١‏ والسراج الوهاج 2119/١‏ 
وشرح الأصفهاني .88/١‏ 

)١(‏ سقطت من (ت)» و(ص). 

(؟) وهو الواجب المعيّنء فيستدعي نحل معينا. 

(0) وهما: الثواب على الفعل» والعقاب على الترك. وف نهاية السول 417/١‏ ١غ‏ والسراج 
الوهاج 2١44/١‏ ومناهج العقول 2865/١‏ وشرم الأصفهاني :91/١‏ "وعن 
الأخيرين". 

8١‏ سقطف مع رك 

(5) انظر: المحصول /١‏ ق55/5؟. 


ار 


بحسب المأمور به [ص١/19]‏ ينقسم إلى معيّن ومخير» وبحسب ولت 
الملأمور ينقسم إلى مضيق وموسّع» وبحسب اللمأمور ينقسم إلى واجسب على 
التعيين وواجب على الكفاية. 

وجَعل المسائل الأربع الأخيرة في أحكام الوجوب”''» ولو فعل 
المصنّف كذلك كان أحسن”©» وكأن عذره في ذلك أن المخّر والموسّع 
وفرض الكفاية ما وقع الكلام فيه؛ وف تحقيق عروض ذلك للواجسب 
[غ١/1؟]؛‏ فحَسّن البحث ف أن الوجوب هل يَعُرض'" له ذلك أو 
كي وهواحكم له. 

وبعد ثبوت هذا الحكم تصير الغلاثة المداكورة كه للوجوب الذي 
هو قسم من أقسام الحكم فصح كل من الاعتبارين. 

وقوله: "بمعين" يعني مُعَيّنَ النوع» وإلا فالتعيين الشخصي ل يتعلق 
الوجوب به؛ لأن الشخص دخل في الوجود» وما دخل في الوجود لا يصح 
الكوش م 0010 اه لباو ل 


.”١1/5ق‎ /١ انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) وكذا ذكر الإسنوي ف نهاية السول .١77/١‏ 

(؟) سقطت من (ص). ظ 

(4) يعني: هل يُعرض للوجوب بأنه موسع أو مضيّق» وفرض كفاية أو عين... الم. 

(5) سقطت من (ت). 

(5) في (غ): " لأن مراده ". 

000 

() ق (بق)؟” المميدا . 

(9) يعني: مراد المصنف بقوله: 'معين" هو معيّن النوع الذي وججموده ذهنيء لا المعين - 


خرن 


وقوله: "وقد يتعلق بمبهم" اقارة لل أن الهتار أن الواحيي: وااحدة اله 
بعينه» وتَقَل القاضي إجماغً سلف الأنط و اتية النقياء علي خلانيا لكثر 
من المعتزلة» وقوم من نوابت"'' الفقهاء المتبعين لحم على بدعتهم '' ف 
دونز الكل وجب ابوك ايعس الساعرين بعصي | اهبام ل 
ذلك" أ تقال إن متكلى: الو تحرس هيو القنقير ١‏ نشد لك سن اللتصينا لوالا 
تخييّر فيه» ومُتَعَلّق التخيير -خصوصيات المنصال ولا وجوب فيه" . 


- الشخصي الذي وجوده في الخنارج» فالوجوب لا يتعلق بالمعيّن الشخصي؛ لأن 
الشخص قد تحقق وجوده في الخارج» فكيف يصح التكليف بإيجاده وهو موجود !. 
فمراد المصنف بالمعيّن: المعلوم المتميزء أي: المعلوم في الذهن. المتميز عن غيره ف 

)١(‏ النوابت: هم الأحداث الأغمارء أي: الذين لا عقل لهم» وي اللسان 15/5: وتبتتت 
لهم نابتة» إذا نَشَّأ لهم ئاً صغار» إن بني فلان لنابتة شرّء والنوابت من الأحداث: 
الأغمار. ووقعت الكلمة في (ص): "توابت الفقهاء": وف هامشها: شرح للكلمة 
ععنى: أغمارهم. ولعل هذا سهو من الناسخء وف (ت) : "ثوابث الفقهاء". وق 
(غ): "ثوابت". وف (ك): " لواب". وكل هذا خطأ من النساخ. 

() ف (ت): " بدعهم ". 

(0) في (ص)» و(ك): " قوله ". وهو -خطأ. 

(5) انظر: التلخيص ١/9ه".‏ 

(5) لعله يقصد القرافي فإنه ذكر هذا التحرير الذي نقله الشارح رحمهما الله تعالى. انظر: 
نفائس الأصول / .١ 51١‏ 

(5) يعني: أن مُتَعَلقَ الوجوب ف الوجوب المخيّر هو القدر المشترك بين النصال؛ وهو 
التكفير مثلاً في كفارة اليمين» والتكفير واجحبٌ لا تخيير فيه» ومتعلق التخيير في 
الوجوب المخير هو خصوصيات الخصال» أي: حصول ذلك التكفير بأي واحد 
من تلك الخصال بخصوصها (سواء العتق بخصوصه» أو الإطعسام بخصوصه. أو - 
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وعندي زيادة تحرير أخرى: وهو أن القدر المشترك يقال على 
[لازمك] القراط! "© كالرجل روالاة؟ إبهاء يدغ :فإن حقيقنه محلومة متسر 
ع" شيرفاامو الدقائق. 

ويقال على الْبُهم بين شيئين أو أشياء'*»؛ كأحد الرجلين» والفرق 
نييما أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مُسَّمّى الرجولية. 

والثاني: قصد فيه أخص من ذلكء» وهو أحد الشخصين””' بعينه وإن 
لم يعين ) ولذلك اقيم لأنّه أبهم علينا أمره. 

والأول: لم يقل به أحدٌ بأن الوجوب يتعلق بخصوصياته؛ كالأمر 
بالإعتاق» فإن مُسَمَّى الإعتاق ومسمى الرقبة متواطئ كالرجل» فلا تعلق 
للأمر بالخصوصيات لا على التعيين ولا على التخييرء ولا يقال فيه واجسب 
مخير» ولا يأتي فيه الخلاف» وأكثر أوامر الشريعة من ذلك”" . 


- الكسوة بخصوصها)» ولا وجوب في هذه الخصوصيات, إنما الوجوب في القدر 
اللشتدر اك قاذ ندا زكن مه الى جوتو الفقييية لأن موا ماد 

)١(‏ المتواطئ: هو الكلي الذي استوت أفراده قْ معناه. كالإنسان» والرجلء والمرأة» فإن 
حقيقة الإنسانية والذكورة والأنوثة مستوية في جميع الأفراد» وإنما التفاضل بينها بأمور 
أَحخَرَ زائدة على مطلق الماهية. انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ق١/1١5.‏ ْ 

(؟) في (ص): " فلا ". 

(0) في (ص): " من ". 

(4) يعني: ويقال القدر للشترك على المبهم بين شيئين أو أشياء. والقصد أن القدر المشترك 
يطلق على المتواطئ كالرجل المراد به الحقيقة الخالصة» ويطلق القدر المشترك على 
المبهم بين شيئين» المراد بهما الأفراد لا الحقيقة. 

(5) ف (ت): " المشَخصيْن ". 

(3) المعنى: أن المتواطئع لا يتعلق الوجوب بخضوصياته أي: أفراده: بل عافيقه. فمفلا: - 
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والثاني: متعلّق بالخصوصيات"'"؛ فلذلك [ص١/١7]‏ وقع الدلاف 
فيه» وأجمعت”'' الأمة على إطلاق الواجب المخيّر عليه" '". ولا منافاة بين 
يز دز د 5د 0 0 00 
المشترك» لكن فيما قلناه زيادة» وهي تبيين أن ذلك القدر المشترك أخص» 
منظورٌ فيه إلى الخصوصيات”*'. 


- إذا أمر الشارع بإعتماق رقبة-فالأمر هنا متعلّق بالماهية المشتركة (وهي ماهية 
المتواطع: إعتاق رقبة)» ولا علاقة للأمر بخصوصيات هذا المتواطئ أي: أفراده من 
حيث كونها أفراداً» بل الأمر متعلّق بإيجاد ماهية هذا المتواطئ من حيث هي» بصرف 
النظر عن الأفراد؛ لأنّه ليس لأي فرد من الأفراد خصوصية ماء بل الكل متسار في 
الاشتراك ف الماهية كدير زلاية لاد واس حسدسي رلك بكرن 
الأمر بها على التخيير» ولا يقال عنها واجب مخير» بل المطلوب هو إيجاد تلك الماهية 
بأ فرد كان. لا يقال: إن قولنا: أي فرد عاو قري ران اران انس له تاق بها 
التخيير» فالأمر متعلّق بالماهية» وا ماهية توجد بفرد من أفرادها. 

)١(‏ أي: بالأشخاص والأفراد الخارحية» كما ذكر قبل قليل. 

(؟) في (ك): "واجتمعت". 

(*) انظر ما قاله الإسنوي قي نهاية السول 2150/١‏ فهو قريب مما قاله الشارح رحمهما 
الله تعالىى. 

(4:) أي: الأفراد المخارجية. والمعنى: أن السبكي يقول: نحن نقول بمقولة هذا المتأخّر-الذي 
قل عنه هذا التحرير-ولكنا نقيّد كلامّه وإطلاقه في قوله: "متعلّق الوجوب هو القدر 
المشترك بين النصال" بأن المراد بالقدر المشترك: هو المطلق على المبهم بين الأفراد 
الخارحية» لا المتواطيع الذي يستوي أفراده في معناه» إذ حقيقته واحدة لا تعدد فيها 
ولا إبهام» والأمر حينما يتعلق بالماهية المشتركة لا ينظر في هذا التعلق إلى 
خصوصيات الماهية» وهي الأفراد المعينة» بل يُنظر إلى تحقق هذه الماهية بأي فرد 
كان» فليس لأي فرد "ما" خصوصية معينة» بل الغرض هو تحقق الماهية كما سبق - 


برض 


وقول المصنف: "من أمور معينة". إنا قيّد بقوله معيّنة؛ لأنها إذا 
كانت غير معينة» فإما أن يقع التكليف بالقدر المشترك بينها مسن غير نظر 
إل اللعيوصياتي تالف لذ سحن إنمانا حرا عو “كا ركرقاق دعل ها سبي : 
وليس كلامنا فيه. 


وإها إن بتقلر ”© إل التصوصينات كتيا 5 كرنادى يي" الإبواء: 
مدل لعله 0006 

وحن راذنا :هنا بالمعسنة المعلومة المتميرة؟** 4 فلذلك: عبن بقولهة المعيدة: 
قور السرالت 

و"خصال الكفارة" يعني: كفارة اليمين» وهي الإعتاق والإطعام 
والكسوة؛ فإنها مخير””' فيهاء وكذا ما هو على التخيير من كفارات الحج. 

وقوله: "صب أحد المستعدين للإمامة"؛ يعني: إذا شّعَر الوقت عمسن 


إمام وهناك جماعة - ا د واحدى وكذا قاله7") غيره) وهو صحيح) 


د رانف ومااخن :فيه اليس كد اويل الأتر على صوضية افرادسكنةة فالتكثير 
لبجو أ كد ذا سحن رومع انراد خمرية رذن رجرب مان القدو انمره 
المبهم بين أفراد معينة. / ظ ظ 
ادق كمه ا 3 
(؟) في (ص): " في غير ". وهو تحريف. 
(9) أي: فيستحيل التكليف يمبهم من خصوصيات (أي: أفراد) غير معينة؛ لعدم العلم بها. 
(5):ق:(ين): “العسير ": ّ 
(5) في (ص): " يخير ". 
(5) في (ص): " قال ". 


اناري 


إلا أنه من القسم الأول الذي قلنا: إن الوجوب فيه متعلّق بالقدر المشسترك 
من غير نظر إلى اللخصوصيات» كإعتاق رقبة» فينبغي أن لا يُمَثْل به( . 

وحاع ةاون أضيسا تمن لحرن كرو مله عق الو ادبي اتير 
ف التسدين ميا 

والصواب ما قدمته' '"'. نعم [ت١/18]‏ في أهل الشورى الذين”*! 
جعل عمر ذه الأمر فيهم ونحوه يتعلق الأمر بأعيانهم» فيحسن أن يكون 
مال" الراضي التدين. 

وقول المعتزلة: إن "الكل واجب" على المعنى المذكور» مأخذهم فيه 
أن الحكم يتبع الحسلن والقبّح» فإيجاب شيء يَتْبِع حسمن الناص به؛ فلو 
كان واحد من الثلائة 0-0 والاثنان غير واجبين - لخلا اثنان عسن 
المقتضي لوسرب فلؤية ايكون كر واحه عصودي" ١‏ كاد على 


13) الع ذ ]ان لسوت فق ا1الهية لابقتصتوصنة الأقثر اده العيفة م اذا روصي لاد 
غير معتبرة هناء ولا ينظر لهاء بل المعتبر هو الماهية وهو أهلية الإمامة. فكل من 
وُجحدت فيه هذه الماهية» فهو مؤمّل لأنْ يكون إماماًء فالحكم منوط بالماهية لا 
0 المعيّنة لذاتها. فهذا وجوب من القسم الأول الذي القدر المشترك فيه يراد به 
الماهية لا الأفراد» ومن نّم فلا إبهام فيه؛ لأن الماهية لا تتعدد فيهاء فلا يقال عنه 
واجب مخير. 

(5) في (ص)ء و(غ)» و(ك): " بين ". وهو خطأ. ظ 
ا ا على المبهم بين الأفراد المعينة» لا على المتواطئ الذي 
استوت أفراده في معناه. 

(84) في (ص)» و(غ)» و(ك): " الذي 

(5) في (ص): " لخصوصه ". 


ا 


050 


أيما 


000 00 0 02 
صفة تقتضي وجوبه» وكل منها ' يقوم مقام الآخر» فوصف كل منها 
بالوجوب والتخيير معا. 


وتحقيق هذا الكلام إإها ينتج أن المشتمل على الحسين المقتضي للوعغوت 
هوأحدهاء لا خصوص كل [ص١/١]‏ منهاء فلذلك كان معنى 
كلامهم'" إِيجاب أحدها على الإبهام؛ وإنما قصدوا الفرار من لفظ يوهم 
أن بعضها واجب» وبعضها ليس بواجبء (وأنه لا يجوز التخيير بين 
الواجب وغيره)” *. 

وأصحابنا لا يُراعون الحسئن والقبح) وك رون الفكيير بين ها رخن أن 
فيه مصلحة» وبين ما لا مصلحة فيه» ومع ذلك م يقولوا بوجوب واحد 
معيّن» وإنها قالوا بوجوب أحدها من غير تعيين؛ لأنّه مدلول لفظ الأمرء 
ومدارهم في إثبات الأحكام عليه”"'. فإذا نظرنا إلى محرد ذلك لم يكن فرق 
في المعنى بين مذهب أصحابنا ومذهب المعتزلة» وبذلك صرح طوائف منا 
ومنهم وتبعهم المصنف”'*) وإذا دققنا البحث؛» وقررنا ما قدمناه من الفرق 


)قدت اررض )وكيني ".رعو خط )رذن الشبمور يعو إل الخصال النلكلة 

(؟) في (ت)» و(ص)» و(ك): " منهما ". وهو خطأ» كما سبق تعليله في الهامش السابق. 

() أي: كلام المعترلة. 

4 ارهن الو انه ال عريهن اراسي ع 

(80) تست دن رضن ظ 

(1) يقصد السبكي بهذا أن الححولة ينها قال جاتساني لك لذ تسييدورن وحمي كل 
خصلة بخصوصهاء بل كان مقصودهم من كلامهم الفرارٌ من أن يوصف بعض 
الخصال بالوجوب المقتضي للحسن» وبعضها بعدم الوجوب المقتضي لدم 
الحسن» لكنهم مع قولهم بإيجاب الكل يُقرون بأن المكلف مطالب براحد مبهم - 
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دين أن براة:ضع القعدر الشعرك التصوضيات أو 1 أمكن أن تقال اف 
خصال الكفارة احتمالان: 


أحدهها: أن ديكون الوابخ القدر المشترك رين و70 


والشاني: أن يكون كل خصلة واجبة (على تقدير أن لا يفعل 
والأقرب إلى كلام الفقهاء الثاني" ''» وبه يفترق الحال بينه وبين إعتاق!* 


رقبة» فإن الثابت فيه الأول لا غ0 . 


- من هذه الخصال الواجبة» وهذا في التحقيق هو نفس قول أصحابنا والجمهور 
والجمهور حينما يقولون بأن الواجب واحد غير معيّن لا يُراعون الحسْن والقبح» وما 
فيه مصلحة وما ليس فيه مصلحة؛ لأنْ مدار الجمهور على مدلول لفظ الأمرء لا على 
الحسن والقبح الذي اعتمده المعتزلة؛ فلذلك اختلف الفريقان في الألفاظ» لكن المعنى 
واحد. 

)١(‏ والمراد بالقدر المشترك هو المبهم بين الأفراد المعينة» كما سبق توضيحه. والمعنى: أن 
الواجب واحد غير معين» فالواحد غير المعين هو القدر المشترك المبهم بين الأفراد 
المعينة» هذا على قول الجمهورء وأما على قول المعتزلة فيفسر هذا الاحتمال بوجوب 
الجميع؛ لأن الوجوب يَتْبع الحسْن عندهم» فالقدر المشترك عندهم المخصلة الموصوفة 
بالحمسن» وهذا شامل للجميع. 

)اق (ضعة "على قذي أن لا تكد ينها" بوهو خط . 

(9) :يدها ووفى الكمر بالاقفاقء قال اس الور الععر كوه كرقة عدا 
خصوص كونه زيداً أو عمراء أو غيرهما. 

0 )مظع دن لضفه 

(5) اليف القايت'فيمهو القدر العتر كه من غير انظر ل القصوصيات فلاس سما اسه 
إفقاق زفنةاودو لسار _لتصرسةة قراف كنا سق براقة: وينبغي أن يتنه لكلام - 
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وقول المصنف: "فلا خلاف في المعنى", قد علمت أنه يمكن تمشيته 
ويمكن التوقف فيه؛ لظهور معنيين يمكن أن يذهب إلى كل منهما ذاهب. 

والأوفق بقواعد المعتزلة الأول» وهو تعلق الوجوب بالقدر المشترك لا 
غير» حتى يكون هو الموصوف بالحسئن» وبقواعدنا يصح ذلك وغيره» 
وهو الأقرب إلى كلام الفقهاء» وهو المختار [/7"]» وإن لم يكن بين 
معنن تاعلب الكن يقلون أترفق أفور مفياة اند" إذا نكا خضلة ال 
على ما اخترناه”'': إنها الواجب» وأما على المعنى الآخر فينبغي أن يقال: 
انه الواهي تأذى بها + لاا انها على الوا 


هه 


000 


وقوله: "قيل: الواجب معيّن عند الله دون الناس”*“, (هو قول 


- الشارح حتى لا يلتبس قوله: "فإن الثابت فيه الأول لا غير"» بالاحتمالين اللذين 
ذكرهما قبله» فلا يريد نقوله"الأول لآ غير" الالحمال الأول يل ريه ناء ةكرت ولادة 
قال قبل ذلك: "وإذا دققنا البحث وقررنا ما قدمناه من الفرق بين أن يراد مع القدر 
المشترك الخصوصيات أؤلا".فالأول: هو القدر المشترك؛ والشاني هو اللخصوصيات» 
ومّنْ فهم ما سبق من كلامه مع التعليق-وضح له هذا المعنى تمامأ» ويدل على ما قلت 
ادال شعن إغلاق رقتقاين الرابسمب هيران لبسو ساني اللفينة 10 لادان 
كما سبق ذكرهء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(١)سقطة‏ عن :انه 

(؟) وهو أن كل خصلة واجبة على تقدير ألا يفعل غيرها. 

(©) ا عن لعي العافت وهى الأوفق يقززاضفد المحرلة ع أن الريعرنب علق بالتدر 
المشترك لا غيرء فتكون الخصلة قد تأدى بها الواجب: وهو القدر المشترك» لا أنها 
ف اراي 

(8) قال الإسنوي: "وهذا القول يُسَمّى قول التراجم؛ لأنْ الأشاعرة يرؤونه عن - 
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ترويه المعتزلة عن أصحابناء ويرويه أصحابنا عن المعتزلة)"''» واتفسق 
الفريقان على فساده وعندي أنه لم يقل به قائل2©0. وإنا المعتزلة تمن 
رَدُهم عليناء ومبالغتّهم في تقرير تعلق الوجوب بالجميع -ذلك» فصار 
معنىّ يُرَدٌ [غ 5/١‏ ؟] عليه" . 

وأما رواية [ص١/؟7]‏ أصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له؛ لمنافاته 
قواغدى”*'. 


وقوله: " وَرُدَ بأن التعيين يُحيل تَرْكَ ذلك”*' الواحد"''', أي: لأن 


- المعتزلة» والمعتزلة يروونه عن الأشاعرة ". نهاية السول .١ 5٠/١‏ 

)١(‏ في (ت): " وهو قول يرويه أصحابنا عن المعتزلة "» ويرويه المعتزلة عن أصحابنا". 

(؟) قال الإسنوي: ' ولما لم يعرف قائله عبر المصنف عنه بقوله: قيل . نهاية السول 
١‏ :. وقد ذكر الزركشي هذا المذهب فقال: " والغالث أن الواجب واحد معن 
عند الله غير معيّن عند المكلف, لكن علم الله أنه لا يختار إلا فعّل ما هو واجب عليه 
ولاه جد ل انا لمن اراس ان نو نعل بدا لعدلهم اسح إل كلمن 
حكاه ابن القطان مع جلالته ". البحر المحيط 2547/١‏ فماذا يُقصد بقوله: " حكاه 
ابن القطان مع جلالته”؟ والظاهر أن الزركشي أراد أن يبين أن هذا القول قال به 
البعض» إذ حكاه ابن القطان مع جلالته في العلم» وتثبته في النقل. 

(©) يعني: أن المعتزلة حينما بالغوا ف الرد على الجمهور في تقرير تعلق الوجوب بالجميع؛ 
عاء هذا القول ضما ف ركّعه :ول يقصادوة. 

(4) لأنّ الحكم عندهم تابع للحُّسْن والقبح العقلي» فكيف يكون مجهولا للناس» والحكم 
لا يأتي إلا ما يحسنه العقل أو يقبحه ! 

اقطان بون لانت )وض 

(5) المعنى: أن الواجب لو كان معيّنا عند الله تعالى لاستحال تركه؛ لآن الواجب لا يجوز 

ظ ركه 
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و ا كك 


الواجب لا يحوز تركه» والتخيير ييجوزه؛ أي: يُجَوَر الترك ضرورة» فلازم 
التعيين ولازم اشير اله عيويمان! اك واللاروهانوعن] التضيين والتشيير :ا 
يجتمعان؛ لأنهما لو اجتمعا لاجتمع لازمهما؛ لأنه يلزم من وجود الملزوم 
وجود اللازم» والتخيير ثابت بالاتفاق في الكفارة» فانتفى التعيين'''. 

وقوله: "قيل يَحْتَمل أن المكلف يختار المعيّن أو يُعيّن ما يختاره؛ أو 
يَسْقط بفعل غيره””"» يعني: وعلى كل من الاحتمالات الثلائة لا يتناق 
التعيين دو الفحيين: 

أما في الأول؛ فلأن التعيين في نفس الأمرء والتخيير في الظاهر. 

وأما الثاني ؛ فلن التسخيير قبل الاختيارء والتعيين بعد . 

وأما الثالث؛ فلأنا تنمنع أن الواجب لا يجوز تركه مطلقاء بل هو الذي 
لا يحوز تركه بغير بدل. 


وقوله: "وأجيب عن الأول بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه" أي: 


00 لازم التعيين إحالة التركء ولازم التخيير جواز التركء وهما لا يجتمعان.‎ )١( 

(؟) انظر: نهاية السول 2١51/١‏ السراج الوهاج 2١5/١‏ شرح الأصفهاني على المنهاج 
8/١‏ . 

(*) يعني: أن المكلف إما أن يختار المعيّن عند الله تعالى ؛ لحواز أَنْ يُلهم الله كل مكلف عند 
التخيير إلى اختيار ما عَيّنه له أو يحتمل أن الله تعالى يعن ما يختاره العبد للوجوب» 
يعنى: فبعد أن يختار العبد يعيّن الله الوجوب على العبدء أو يحتمل أن يختار العبد غير 
المعين عند الله تخا + لك هذا للعكن تتم رسا 5لله العنون انظرة تهاية السو 
0١‏ © السراج الوهاج 215/١‏ شرح الأصفهاني .88/١‏ 

(1) أي: بعد الاختيار. 


١١ 5 


إذا اختار بعضهم الإطعام» وبعضهم الكسوة» وبعضهم الإعتاق - يكون 

ش و 2 5 

الواجب على كل منهم ما اختاره معينا عند الله وهو خلاف الإجماع؛ 

لإجماع العلماء على أن حكم الله في كفارة اليمين واحدٌ بالنسبة إلى 
00000 

الجميع . 


"ليم أأداد .ا ك٠‏ م م (2) د : 01 5 
وعن الفاني: بأن الوجوب محقق قبل اختياره"'» وإلا لمااكم 
بتركه» فإما أن يكون معينا أو مخيراء إن كان معينا عاد الكلام» وإلا بطل 


)4()98( ١ 
/ قوطهم‎ 
"وعن” الغالث: أن الأتي بأيها آت بالواجب إجماعا". يعني به:‎ 


لقان لاتطريء "و ا عات لصح عدن ارال ,انه تلن ةالو الس و مسا| بمعفاء 
ويختاره الأكلقد ركان كر م اعبار طيا كرون بعر ]ار عدا ليور غيره من 
الخصالء فيكون الواجبُ على هذا غيرٌ الواجب على الآخر عند اختلافهم في 
الاختيار» لكن التفاوت بين المكلفين ف ذلك باطل بالنص والإجماع» أما النص فلأن 
الآية الكريمة دالة على أن كل خصلة من الخصال بحزئة لكل مكلفء وأما الإجماع 
فلأن العلماء متفقون على أن المكلفين في ذلك سواءء وأن الذي أخرج خصلة لو 
غدل إلى أخرى لأجزاته ووقعت واجعبة ". ثهاية السول .١ 45/١‏ 

(5) في (ص): " تحقق ". 

() ف (ت): " قولكم ". 

(4) يعني: أن اجرب تحن تل الأخار ا ان شرك الوايسبي 6 فإما أن 
يكرت هذا الراجب معينا أو غراء إن قلتانيان الواجب مع معاد الكلام الذي قلناة 
على المعيّن بأنه لا يحوز ترك المعين» وإِنْ كان مخيراً بطل قوهم بالتعيين. وذكر 
الجابردي أنّه يلزم على هذا القول (أي: تعين الوجوب بالاختيار) أنه لا يجسب شيء 
على من لا يختار أحدهاء وهو باطل. انظر: السراج الوهاج .١//١‏ 

(5) في (ص): " وعلى ". 


5 


القذو الككر كيين :قولناة إن ماافناك عدن الواتحسيو أن قاذعنه الرابجبية 
لقو عن 1 روفن كر 17" المتتديرين ايكون لواحي مقا يها 
عنه» فلا يسقط بفعل غيره» وليس كالسنة ابحزئة عن الفرض» ولا كالبدل 
ال 

وقوله: "قيل: إن أنَى بالكل معا"7*', يعني: دفعة واحدة» إما بنفسه 
إن أمكن ذلكء أو بوكلاء؛ فالامتشال إما بالكلء أي: اضوع" 


)١(‏ قوله: "لأنه في ضمنه” أي: لأنْ القدر المشترك في ضمّن قولنا: إن ما فعله هو الواجب» 
550057 ْ 

(؟) في (ت)» و(غ): " وعلى كلا ". 

(؟) يعني: أن ما نحن فيه من خصال الواجب المخيّر ليس كالسنة المحرئة عن الفرض» ولا 
كالبدل المحرئ عن الْبْدل؛ لأن كلا من السنة والبدل خارج عن الفرض والمبدل» أما 
فى القدورية ف معصال الواعن ابعر وز ركو ار لوديا وهنا عدن القندر 
المشترك. قال الإسنوي في نهاية السول :١ 45/١‏ "و أجاب عن الثالث بأنه لو كان 
الواحب واحدا معيّنا والمأتي به بَدَلُ عنه يسقطه - لكان الآتي به ليس آنيا بالواجب 
بل ببدلهء لكن الإجماع منعقد على أن الشخص الآتي بأي واحدة شاء من هذه 
الخصال هو آت بالواجب إجماعا ". 

(4) ا اتن سياد المخيّرة. وقول الماتن: " قيل: إن أتى بالكل... الخ " إشارة إلى 
شيف القائلين بأن الراجنس سكن :قال الاشكوي:ق :ناي الول 188/6" العفع 
الذاقتع إلى أن الرابحب واعية مسق يآن قفن الراعث للاعنفاتة: رهى إسقاط 
الفوض» :و اكوته واتقا وامتسقاق كواب لواحي ون كه ارطا له خاصنة وس 
استحقاق العقاب. وهذه الأربعة تدل على أنّه واحد معين, ثم ذكر المصنف هذه 
الأوصاف على هذا الترتيب فبدأ بإسقاط الفرض وعَبّر عنه بالامتشال فقال: إذا أتى 
المكلف بالنصال جميعها في وقت واحد فلا شك في كونه ممتثلا.... ". 

(0) يعني: فالامتئال لأمر الله تعالى إما بالكلء أي: المجموع» بمعنى أن يكون المجموع - 
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فا جموع واجب » زه اوور ته و يعوب كل بوالق 3 وإن كان الامتشال 
بكل واحد فتجتمع مؤثرات على أثر واحد؛ وهو محال؛ لأن المؤثر التمام 
يستغني به الأثر عن غيره مع احتياجه إليه. 


فلو اجتمع مؤثران على أثر واحد [ص١/77]‏ - لاحتاج إليهما 
واسستغنى عنهماء ويلزم أن يقع بهما وأن لايقع بهماء فيجتمسع 
قات 


إن كان الأمتغال بواحه غير حفعين غير لعن الا ويحود لب" 4 لأن 


- هو العلة ف إسقاط الواجب» وكل واحد جزء من أجزاء العلة» وهو المسمى 
بالكل امجموعي. انظر حاشية المطيعي على نهاية التعوزل 128/1 

)١(‏ يعني: فلا يتحقق الامتثال بواحد منهاء بل بالكل. وهو باطل؛ لأنّه خلاف الإجماع على 
أن الواجب يسقط بواحد منها. انظر: حاشية المطيعي على نهاية السول .١41/١‏ 

(؟) قوله: فلو اجتمع مؤثّران على أثر واحد... الخ معناه: أننا لو فرضنا المحال بأن الأثر 
الواحد اجتمع عليه مؤثران فهذا يعني أولاً: أن الأثر محناج إلى المؤثرين؛ لأنْ المؤثر 
يُحتاج إليه؛ ونحن قد فرضنا اجتماعهما عليه وحصوله بهما. ويعني ثانياً: أنه مُسسْتَعْن 
عنهما؛ لأن من صفة المؤثر أنّه يغني عن غيره ولا يُستغنى عنه» وكل واحد من 
المؤثرين بهذه الصفة؛ فهما متناقضان» واجتماعهما مستحيل» فالأثر مُسْتَعْن عنهما 
لاستحالة اجتماعهما. فلزم من القول باجتماع المؤثرين على الأثر لاعن أن الأثر 
يقع بهذين الموثرين من جهة أننا فرضنا احتياجه إليهماء ويلزم أيضا ألا يقع الأثر 
بهذين الموثرين؛ لأنهما لا يجتمعان» فيكون قد اجتمع في الأثر الواحد نقيضان: 
الوقوع, وعدم الوقوع. واجتماع النقيضين مستحيل» فينتج منه بطلان القول 
باجتماع مؤثرين على أثر واحد. 

(8)ايعي: أن ااال بواجه غير معدن تسيل :فحضال الكفتازة قبل الامسال عي 
خيّرة» وبعد الامتئال تتعين» فكيف عتثل العبد بشيء غير معين» أي: كيف يُوجد - 


بحسن 


ااه ( 
نقيضه”''؛ ولما بطلت هذه الأقسام الثلاثة تَعَمِّن الرابع» وهو أن الامتشال 
بواحد معين» وهو المطلوب؛ لأن ما وقع الامتثال به هو المأمور به. 


وأيضنا الوجوب صفة الواجب ») وهى صفة معيّنة, فللابيد أن يكون 


- شيئا وهو حال وجوده غير معيّن» فهذا مستحيل؛ لأن الوجود لا زمه التعيين؛ 
0 

)١(‏ في (ص)» و(ك): " كما ليس ". وهو خطأ. 

(؟) يريد بعكس النقيض عكس النقيض الموافق» كما هو ظاهر من المثال» وضابط عكس 
النتقيض الموافق: هو أن تُبَدّل كل واحد من طرفي القضية بنقيض آخرء فتبدل 
الموضوع بنقيض المحمول؛ والمحمول بنقيض الموضوع مع بقاء الكيف. فإن كانت 
القضية كلية موجبة انعكست كلية موجبة كنفسها. وإن كانت كلية سالبة فلابد من 
تبديل السور الكلي بسور جزئي» فتنعكس من الكلية السالبة إلى جزئية» عكس 
الواقع ف العكس المستوي» فإن الكلية السالبة فيه تنعكس كنفسهاء والكلية الموجبة 
تنعكس فيه حزئية موجبة. 
انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ق١/531.‏ فإذا طبّقنا ضابط عكس النقيض 
الموافق على القضية المذكورة في الشرح اتضح المعنى. فالقضية الأولى هي: كل 
موجود معيّن. وهي كلية موجبة» وعكس نقيضها الموافق كلية موجبة أيضاء وهي: 
كل لا معين لا موجود. وقول الشارح: "فما ليس بمعين ليس يموحود يريد به 
الكلية» ولكنه حذف حرف السور (كل)؛ لوضوح المعنى المراد» وهو ليس في مقام 
شرح القاعدة المنطقية. والعكس عند المناطقة ثلاثة أقسام: العكس المستوي: وإليه 
ينصرف اسم العكس عند الإطلاق. وعكس النقسيض الموافق. وعكس النقيض 
المخالف. لمعرفة معانيها والأمثلة عليها راجع: آداب البحث والمناظرة ق 2510/١‏ 
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مر ضرفي يي وليمس اجموع) ولا كل واحد أت ١/وكل‏ ولا واعندا 
وأيضا إذ الى بالجميع» فإن أثيب ثواب الواجب على المجموعء أو 
على كل فرد» أو على غير معين - لزم ما سبق» فلا يئاب إلا على واحد 


معين. 


وأيضا إذا ترك" الجتميع إن عوقب غلى المجموع: أو غلى كل واحند: 
عر فهذه أربعة أدلة استدل بها للقول * الرووف. 
وقوله: "وأجيب عن الأول بأن الامتشال بكل واحد"7, وتلك 


الخصال معرفات لا مؤثرات» فلا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحدء 


(1) لأن غهر العين لأ يناسب العيّن واولا وجعرة له أيضسا ف تقسسة)ا تضم رصيق 
بالوجوب؛ لاستحالة اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية» فبطل أن يكون الواجب غير 
انظر: نهاية السول .١ 55/١‏ 

(؟5» ق(ض): تر كيرت . 

(6) سقطت من (ت)» و(غ). 

(؛) ف (ص): " القول ". وهو خطأ. ظ 

(5) أجاب المصنف عن الدليل الأول وهو قولهم: إنه إذا أتى بالكل معاً فلا جائز أن يكون 
الامتثال بالكل» ولا بكل واحدء ولا بواحد غير معين. فقال: نختار القسم الثاني وهو 
حصول الامتثال بكل واحدء ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد. انظر: نهاية 
السول 407/١‏ 1. 


وأنا/الد شان اجون اسياعهنا على القن والوانجز 277+ كأقراة السام 
للصانع. 

وهذا الجواب يحتمل أمرين: 

أحدهما': أن يكون المقصود منه الردٌ على الاستدلال فقط» مسن غير 
اننا سف 1 أن الامتثال يماذاء وكأنه يقول: دليلك لا ينتج أن 
الوابمب واحد معين؛ لاحتمال أن يكون الواجب كل واحدء ويكون 
الامتثال بكل واحدء ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد. وهذا إذا 
كنا الافعال بقدل الواحيى فاته" يدوم عليه أن سانيقع به الاستتال 
[ك//ا"] واجب» ويكون الجواب على هذا جدَلياًء والجواب التحقيقيا” 


أن الامتثال بواحد لا بعينه ؛ وهو بوتدرد عنعن كل واد [ 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(0) سقطت من (ص). 

(0) في (ص): ' من ". 

(:) سقطت من (ص)» و( غ). 2 

(5) في (ت): " الحقيقي ". 

(5) لما قال: إن 'الامتفال. باحك لا بعينة» وقد سبق أن كد أن الامفال بوالسل قين معين 
مستحيل-- قال هنا: وهو (الواحد غير المعيّن ) موجود في ضمن كل واحد. أي: في 
ضمن كل واحد من خصال الواجب المخير» فوجود الواحد غير المعين ضمني في 
الكل. قال الإسنوي في نهاية السول :١5.0/١‏ "غير المعين إنما لا يُوجد إذا كان بحردا 


الإنسان» فإنه موجود مع أن الماهيات الكلية لا وجود لما" . 


هع" 


والثاني: أذيكزن كو انا تقيقنا :فزن الكستقا مسا : إما فغل يَتَضمّن 
مكل اللأفون يندع إذ|اجحلئناة التفنالا دن ادن الدقاي عد الحلية ٠‏ + و رفن 
الاتتصاب والقيام لأداء المأمور به إذا جعلناه من مَُثل على وزن ضَرَّب» 
أ : اضيب 3ن وعلى كلل التقديرين لا يستلزم [أص١/74]|‏ أن يكون 
الك يذ" هو الواضيه يل أن كون دنسي خا وجول فاك أن 
الراجييه بخاص اق «هناة المسووة كد الماك تيوه شوو قا 
فيكو الأمعا ل مكل واد وباشموع أرضا ة لتقهين" اراسي ”7 


واحد لا بعينة . أو يكون الامتثال واد وك راسد وأا على معنى 


)١(‏ يعني: أن الامتثال من باب افتعال» والمصدر هو المثل بمعنى الشّبةٌ» فيكون معنى 
امتثال: فعْل المثل» أي: أن العبد فعل مثل المأمور به لا ذاث اللأمور به فقد أدّى مغل 
الراججب لا الراجب ذاته. ٠‏ 

(5) أنظرة كلعتفاح © /10)؟ ووقيهة "الي يق يلييئة مولا بين باب عند 
انتصبت قائماً). وانظر: لسان العرب .514-510/١1١‏ 

() سقطت من (ت) 2 و(غ). 

(؛) في الصورة الأولى سبق أن بينا أن فعْل المثل لا يستلزم أداء الواجب ذاته» وف الصورة 
الثانية إذا كان الامتثال.كعنى القيام لأداء المأمور به» فليس هو فعل المأمور به - بل 

هو القيام والانتتصاب لأدائه» .معنى التهيؤ لفعله» لا فعله ذاته» فيكون الامتشال على 
هذه الضورة لين هو الواجي قاتهء بل إن الواتعت مضل بالتهيق والاقصاب» نا 
أن الواجب يحصل بفعل الث 

4ن ريو ب 

(5) أي: لتضمن المجموع. 

(0) في (ص)ء و(ك): " وهذا ". 
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ال ل ا ا كن الأ 0 

وف الوجه الأول هو جواب جدلي على المذهبين"'". 

وقوله: "أو”'' بواحد غير معيّن ولم يُوجد" ون" إن عي لسن ليه 
معنياك : 

أحدهما: أنه ' المقيّد بقيْد عدم التعيين» وهذا هو الذي لم يوجد. 

والغاني: أحدها"" لا بقيد (التعيين ولا بقيد)””' عدم التعيين» وهذا 
موجود في ضمن المعيّن» وهو المقصود هناء فقولك: "ولم يوجد" ممنوع. 

وهذا جواب تحقيقي على المعنى المتفق عليه في المذهبين. 

وقوله: "أول8© يواحد معيّنَء وهو المطلوب": وغللناه ببأن ما وققع 


)١(‏ فالامتثال هنا يتحقق بفعل خصلة واحدة من الخصال المخيّرة» أو بالمجموع؛ لأنه 


بشرط أن لا يفعل غيره على قول الفقهاء. 
(5) أي: مذهب الفقهاء وغيره, بناء على أنّه قصد به إبطال دليل الخصمء لا نحقيق 


(90) سقطت من (ص). 

(4) أي: جواب قول الخصم ف دليله الأول: إن الامتئال بواحد غير معين لا يجوز؛ لعدم 
وجحوده. 

(5) سقطت من (ص)» و(غ)) وفي (ت)» و(ك): " أن ". والصواب ما أثبته. 

() أي: أحد المخصال المعينة. 

(0) سقطت من (ص). 

() سقطت من (ص). 


/ا غ ”5 


2 


الامتشال به هو الواجسب- يتوجه عليه منع؛ ى0 قدمناه في تفسير 


الامتغال”"' . 


5 إن 35 إل و #(9) تس 1 4 
وقوله: وعن الثاني يعني. الوجوب وصف معين ) في فيستدعي محلا 


2 7 
معبنا ) ين 


- 


يستدعى أحدها لا بعينه. 


كالحرارة وهي معلول معينٌ يستدعي””' إما الشمس» وإما النار» فهي 
طلا ا 


واعلفي أن الحكى برطلق بلي اللو "عدو انس نفو المراة ا 
في الطرقيين”* "> ويطلق على المعلوم المتمبّرة فإننه له تعين بوه مناء 


)١(‏ في (ت): ' مما ". وف (غ): " ما ", وف (ك): "كما" 

(؟) سبق أن بين أن الامتفال يكون بفعل مشل الواجبء أو الااتصاب والقيام لأداء 
الواجب» فليس الامتثال يستلزم أن يكون بفعل الواجب ذاته. 

(9) في (ص): "وصفه". وهو خطأ؛ لأن المعنى أن الوجوب ذاته وص ف » فيستدعي محلا 
ذا سان مو را رسف لق قل بسيو عسي وعدا كبا سسبو انه هر نل 
الخصم الثاني. انظر: نهاية السول .١ 45/١‏ < 

(5) في (ص): " فإنه ". وهو خطأ؛ لأن المعنى: أنْ الحواب عن الدليل الثاني للخصم بأنه. 

(5) ف (ت): " فيستدعي ". 

(5) وكالحدث. فإنه يستدعي علة من غير تعيين» وهر زم الول أن اللعسن او قتي للق 
انظر: نهاية السول .١5٠١/١‏ 

(0) ف و(غ): 'الشخص". 

0) ف (ت): " هاهنا '". 

(و)ايعي: أن للعق يطلق فل الشخص» :وهر واد زثاتةه انيس هنا لعن عدر اللراة 
عند الطرفين: القائلين بالتعيين وعدمه. 
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فيطاق 7 على أحدها أيضا أنه معين”" بهذا الاعتبار» ويطلق على ما ليس 
بينهة و بون عيره إبهام” "', فأحدها بهذا التي ل 1 والوبجوب 
معيّن؛ فلذلك جرى البحث فيه'””"» ولا يلزم [غ١/17؟]‏ أن يكون ا محل 
10 ذا 


وقوله”: "وعن الْآخَرَيّن"؛ يعني: الشواب والعقاب بأنه يستحق'" 


ثواب أمور»ء ولا يجوز ترك كلها ولا يحب فعلهاء يعني: ثواب واجبات 


)١(‏ سقطت الفاء من كلمة: فيطلق ف (ص): ويطلق. وهو خطأ؛ لأن المعنى لا يصح 
بالواو» إذ يوهم أنه إطلاق مستقل» وهو ليس كذلكء بل المعنى أنّه تفريع على 
الإطلاق الذي قبله» فيطلق المعين (معنى المعلوم المتميز) على أحد الخصال المخيرة. 

(؟) فى (ص): " يتعين ". 

(*) حاصل هذا الكلام أن المعين يطلق بإطلاقات ثلاث: الأول: المشخصء ولا يراد هنا. 
الثاني: المعلوم المتميز» فإن هذا المعنى له تعين بوجه ماء فيطلق على أحد الخصال أنه 
معين باعتبار هذا المعنى. الثالث: ما ليس بينه وبين غيره إيهام» كالإعتاق مثلاكء فإنه 
ليس بينه وبين معنى الإطعام إيهام. 

(:) أي: إذا قلنا: أحد الخصال المعينة» وأردنا بالمعيّنة: ما ليس بينها وبين غيرها إبيهام- 
نهذ السيين لش رشيوة الف غير مسر وافلا يكون قينا . 

(9) سقطث من لأص). 

(5) قوله: "فلذلك جرى البحث فيه" أي: في الوجوب وف محله. 

(9) آى؟ لايل أن يكو عد الرسوب يعينا]ذ1 كان الرنموب معيداء افد يكرة 
الوجوب معينا وهو الخال» وانحل غير معين» كما هو في خصال الواجب المخيرء 
فالوجوب معين وهو الكفارة» وامحل غير معين. 

(6) انظر قول المصنف في ص: 58 ؟. 

(1) أي: إذا أتى بجميع المخصال المخيرة. وفي (ص)» و(ك): "مستحق". 


> : 5 


مخيرة» وهو أَرْيّد من ثواب بعضها سواء اقتصر عليه أو ضم إليه نفلاً آخرء 
وأنقص من ثواب الواجبات المعيئّة» ولكل منهما”'' رتبة من الغواب عند الله 
تعالى . 

وكذا العقاب إذا تركها يستحق العقاب على ترك مجموع أمورء كان 
الكلت خيرارنين تله أى برا حك شان مدا مول ا ا 11 

وقال بعضهم في الثواب والعقاب: إنه [ص١/5]‏ يستحق ثواب 
الواجب على فعل أكثرها ثواباء ويستحق على الترك عقابّ أدونها 


عقاب" "2 فأما ما قاله في العقاب فيظهر اتحاهه» وما قاله في الشواب مراده 
به الثتواب عق الواجب» وما عداه تطلوع يثاب عليه ثواب التطواع”*' 
وبهذا يعلم أن الخلاف في الثواب خلاف ف أنه إذا فعل الجميع ما الذي 


." في (غ): " ولكل واحد منهما‎ )١( 

(؟) يعني: إذا ترك جميع النصال فيعاقب على ترك الكلء لا على واحدة لا بعينهاء ف 
حين أنه لو فعل خصلة واحدة جاز له ترك الباقي. 

(”) قال بهذا القول ابن بَرهان كما في المسودة ص8 5 » والبحر المحيط 2558/١‏ وحكاه 
ابن السمعاني عن الأصحاب كما ف البحر. 

(4) هذا فيما يظهر تأويل من السبكي لهذا القول؛ لأنّه يرى أن أكثرية الشواب تكون 
بسبب الوجوبء والمشقة ليس لها علاقة بالوجوب» فما وقع واجباً كان أكثر 
واناعوعا كان توه كان اقل لوايا لبد ع و كول القاكك ١د‏ الله ست اراي 
لوجي ظلق :قعل أككرها ثواا (والدى رظين فين مغناء: أكثرها مشقة) بتفسير آخرء 
ويقول: معناه أكثرها ثوابا ما وقع واجباء وما وقع نفلا فهو أقل ثواباء فالأكثرية 
للوجوب كيفما كان وهذا ف نظري تفسير بعيد» يخالف قصد القائل» والله تعالى 


أعلم. 


وه" 


بيقع واجبا؟. 

وحكى القاضي قولا ثالنا أن الذي يقع واجبا هو العتق؛ لأنّه أعظم 
ثواباً؛ لأنّه أنفع وأشق على النفس. وأورد'!' عليه بأنه قد لا يكون 
كذلك ”) 


ويحتمل عندي قول رابع» وهو أنّه لا يشاب؛ ولا '' يعاقب إلا على 
أحدها؛ لأنّه الواجب على قولحم و”*'هذا الخلاف شبيه بالخلاف فيما إذا 


طَوَّلَ الطمأنينة في الصلاة؛ أو مسح جميع الرأس في الوضوءء هل يقع 
الجميع واجبا أو لا ؟. 

وبه” ' يعلم أن محل الأقوال الأربعة إذا فعل الجميع, أمَنا قر "" الفعلن 
فليس إلا ما قدمناه من أحدها (أو الجميع)”"072. 


." في (ت»» و(غ): ' ورة‎ )١( 

(؟) كمّلك يملك كثيراً من العبيد» فلا يشق عليه العتق. 

() سقطت من (ت)» و(ص)» و(ك). 

(4) شغطت: الواو هن لات): 

(ه) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): " قيد ". وهو تحريف. 

(0) في (ص)» و(غ)» و(ك): " والجميع ". وهو خطأ. 

(4) انظر ما سبق ف: المحصول /١‏ ق5/ 2555 التحصيل ١/5:.*؛2‏ الحاصل 2445/١‏ 
المستصفى 25١4/١‏ جمع الجوامع على المحلي 2175/١‏ البحر المحيط 2547/١‏ نهاية 
السول ١/175ء‏ السراج الوهاج ١/10ء‏ شرح الأصفهاني 285/١‏ شرح 
الكوكب 2717/4/١‏ شرح مختصر الروضة 2589/5 شرح العضد على ابن الحاجب 
١/ه*».‏ بيان المختصر 45/١‏ ”2 المعتمد ١//1/ا»‏ مناهج العقول .7/١‏ 


56١ 


فوع إذانيا ع افير من عقر ها لعقوة عليه قلي اعون ا 


القجر الككرك مين أقفرة الضيرة »«وقالواة إن ماف كت :راتحا مضه علي 
البدل» كما قالوا في خصال الكفارة» وعندي أنه كعتق الرقبة» وقد تقدم 
خريرة وإذا لكان قوري وابعدا امنها ل شولم زنه كانه سا ا او 
فيه بعد '' إبهامه» وكذا إذا دَعَت المرأة إلى تزويجها منْ كفأين وجب40) 
من أحدماء كالمستعدين للامامة: (أما إذ1)" طلق إحدئى امراتيه أو أعشدق 
لد عبديه» فهو كخصال الكفارة سواء» ولا اختصاص للطلاق والعتق 


بواحد معين + فإذا اخثار تعين اما م 00000 


(تذنيب: . 
الحكم فد يتعلق على الترتيب , يحرم الجمع ‏ كأكل المذكى والميعة, 
أو يباح كالوضوء والتيمم, أو يسن [ت١/0"]‏ ككفارة الصوم). 


)١(‏ ف (ك): "ععنى". 
١؟)‏ في (ص): > 1 
(9؟) سقطت من (ص). 


(54) في (ص): " زوجت ". 

(5) قي (ص): " وإذا '. 

(5) يعني: أن الحكم غير مختص بواحد معين» بل الحكم غير معين» فإذا طلق إحدى أمرأتيه 
من غير تعيين فهذا مبهم, فإذا سئل الزوج عن ذلك فاختار للطلاق واحدة- فهنا 
يتعين الطلاق» وكذا لو أعتق أحد عبديه - فإن العتق مبهم لا يقع. فإذا سئل واختار 
للعتق واحدا - وقع العتق على المعين. 

(0 انظر هذا الفرع في: المحصول 0 التتحصيل .»*07/١‏ البحر المحيط 


.؟هالإ/١‎ 


؟1 هه 


5 سس و 5 ٠‏ 
التذنيب [ك//؟]: من قوطهم: ذنب الرجل عمامته إذا أفضل منها 
شيئا فأرخاه كالذئب» وذتبت البُسرة بدا فيها الإرطاب من قبل ذكبه0"'. 
فالتذنيب هنا معناه: تتمة للمسألة'''» وليس فرعا منها؛ لأنها في 
2 لت (#) . ين انين ف 4 ل 
المخير وهو في المرتّب' '» ولكن التخيير والترتيب”*' اشتركا في أن كلا 
منهما حكم يتعلق بأمور» فإباحة الميتة مرتبة [ص١/5]‏ على إباحة 
الل ويحرم الجمع بينهما؛ لعدم الاضطرار المبيح للميتة» ووحوب 
التيمم وإباحته مرتب على الوضوء؛ لاختصاصهة"'' بحالة العجز. 
وقال المصنف: إنه يباح الجمع بينهماء وكذا قَْ «المحصول» د 
لاف .+ 
و كلت اضون هذا للطلبة جما إذا خاف من استعمال الماء؛ لمرض» ول 
ينته خوفه إلى أن يُقطع أو يَظن بالضرر المانع من جواز استعمال الماء» فإنه 
)١(‏ أي: مُوَخَرِهاء ويقال للبِسْر الذي قد بدا فيه الإرْطَاب من قبل ذَتبه: الكَذْنُوبء 
والواحدة تَدنُوبة» في لغة التميميين» وف لغة أسد: التُذَنُوب. لسان العرب .88-:/١‏ 
وف المصباح 51/١‏ (مادة بلح): "السبلح: ثمر التخل ما دام أخضرء قريباً إلى 
الاسعدارة» إل أن يخلظ التو .وهو كلمت رم فتن العكتي 6 واه[ النضصيرة يتموتة 
الخلال الواحدة بلحة وخّلالة» فإذا أخذ في الطول والتلون إلى الحمرة أو الصفرة فهو 
بسرء فإذا خلص لوئه (أي: تكاملت حمرته أو صفرته)» وتكامل إرطابه فهو الزهو". 
(؟) انظر: نهاية السول .١51/١‏ ظ 
(6) "ةلأ الثيألة الأر لق امساره وهو<اىالناشيت فق ممالة ارين 
(4) ف (غ): " المخير والمرتب ". 
(5) في (ص): " المضطر ". وهو خطأ. 
(0) انظر: المحصول /١‏ ق 2578/5 التحصيل 14/١‏ .*» الحاصل .451/١‏ 
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يباح له التيمم لأجل الخوف» ولا يمتنع الوضوء لعدم تحقق الضررء فإذا 

تيمم صح تيممه» فإذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك جاز» كما قيل في قوله 

تعالى: لوأن تَصومُوا خَيْرٌ ل0655' (إذا جعلناه)”' خطابا لمن يطوق17 

6 ولا يطيقه ؛ وت الكبير فيجوز له الفطر والفدية» ولو حمل على 
انا 


ولا يقال فكان على قياس هذا أن يسن الجمع؛ لأن الوضوء أفضل؛ 
لأنا نقول صحيح أن الوضوء أفضل» لكن كلامه في الجمع وهو يحصل 
28 1 000 5 
بإضافة التيمم إليه؛ وليس بأفضلء» بل هو مباح "2 وهذا التصوير على 
حسنه يَخْدشُ فيه شيء واحد» وهو أنه إذا توضأ بطل التيمم؛ اي 


() سورة البقرة : 6 

(؟) في (ص).ء و(ك): " وإذا جعلناه ". وهو خطأ. 

(9) في (ت): "يطيّق" أي: يتكلف على بهد ومشقة. ظ 

(4) في (ص): " لمن يمكنه ". وهو خطأ. والظاهر أن ناسخ (ص) تصرف في الكلمة لمالم 
يتضح له المعنى. 

(5) انظر: بداية المحتهد 20١ /١‏ تفسير أبي السعود 2١94/١‏ تفسير القرطبي 587/5. 
قال القرطبي: "ومشهور قراءة ابن عباس (يُطَرَكَرَنهُ) بفتح الطاء مخففة وتشديد الواوء 
تحن لكلنوته "ترق لنماة العري ام ارد ل 0 
وعكرمة: وعلى الذين يُطَرَكُونه. ويطوقوئه ويُطيقُونه, ويَطيّقونه...". وانظر: 
القاموس المحيط */. 5 5 » مادة (الطوق). 

)١(‏ يعني: أنّه يقول: صحيح أن الوضوء أفضل» لكن كلام المصنف ليس في أفضلية 
الوضوءء بل في الجمع بين الوضوء والتيمم» وهو -أي: الجمع- يحصل بإضافة التيمم 
إلى الوضوءء وليس الجمع بينهما بأفضل ب رمرم جردي ات 

(0) في (ص): " فإنها ". 


> 4 


يمكن اجتماعهما لا يوصف بالإباحة ولا بغيره"''. 
5 70 ل هه 1 ل 9 . 00 له 
وقوله: ككفارة الصوم"؛ يعني كفارة الوقا ع ف صوم رمضاد 
يبحب به الإعتاق ) فإن لم يجد فالصيام, فإ م يجد فالإطعام) وكذا كفارة 
الظهار» ولو مُثل بها المصنف- كان أحسن ؛ للنْص عليها ف القرآن. 


وكفارة الوقاع قال مالك بالتخيير فيها'*'؛ ويمكن حمل كلام 
المصنف على الصوم في كفارة اليمين» فإنه مرتب على اللخصال الثلاث 
المخير فيها””'» وأا ما كان فالحكم بأن الجمع سنة يحتاج إلى دليل ولا 
أعلمه؛ ول أر احدا من الفقهاء صرح باستحباب الجمع» وإنما الأصوليون 
ذكروه ويحتاجون إلى دليل عليه» ولعل مرادهم الورع والاحتياط بتكثير 
أسباب براءة الذماء كه اعت عائشة ذه عن نذرها في كلام ابن الربير 


رقاب كثيرة» وكانت تبكي [ص١/7/]‏ حتى تل دموعها حمارها". 


)١(‏ قال الإسنوي في نهاية السول :١ 05/١‏ "التمثيل بالتيمم فاسد؛ لأنْ التيمم مع وججود 
الماء لا يصحء والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام إجماعاً؛ لكونه تلاعباً» كما صرحوا به 
ق«الضلاة: الفايدة» قإن فرهى "اكه اضيا العراتيه فل وبعهه ودين لا فلن فضي 
العبادة فلا يكون تيمما ". " 

(5) في (ص): " ككفارة '". 

(0) ف وغ): " شهر ". 

(5) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ ؟/75١.‏ 

(5) وهي: العتق» أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم. مخيّر بين هذه الثلاث؛» فإن لم 
يستطع- صام ثلاثة أيام. 


(5) أخرجه البخاري 21551/7 في المناقب» باب مناقب قريش» رقم الحديث 88114, - 


همه ؟ 


(وهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف في المرتب)”'' . 
ظ ولعلهم أيضاً لم يريدوا أن البممع قبل فعله مطلوب» بل إذا وضع كان 
عه فضا وبعضه د وواراات سي عدم ويكون هذامن 
باب النوافل المطلقة» ومُثل القاضي بالمسح والعّسل فنا فيان أراد مسح 
الشك: فالقرل أنه ذا قدانه يعي عن اولي "١‏ يكدوة دوا قاد 
البعد. ظ 
(وإذا كفر بالعتق ثم صام)”" بنية الكفارة» ينبغي أن يأتي فيه الخلاف 
المشهور في أنه إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟. 
وهذه الأقسام الثلائة التي ذكرها المصنف في المرئب ذكر في 
«المحصول» مثلها في المخيّر ا 


- وفي ه/هه؟5», كتاب الأدب» باب الحجرة. رقم الحديث 5!55. وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد ص17 »١‏ رقم 5917. وابن حبان كمافي الإحسان 
4184-65 »2 رقم الحديث 5555. والبيهقي 55-15 في كتاب الحجر» باب 
الحجر على البالغين بالسفه. وأخرجه أحمد بدون بكائها في المسند 51//4 207 8/؟5"5. 
وقد ذكر الحافظ في النكت الظراف هامش تحفة الأشراف (5860/8 ) أن لهذا السند 
علة بَيّنها إبراهيم الحربي في كتاب " النهي من الحهجران ". وبيّنها الحافظ في الفتح 
صحة الحديث ؛ إذ العلة غير قادحة. 

)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) في (ص»)» و(غ)» و(ك): "الرجل . 

(9) في (ص): "وإذا كفرنا بالعتق صار". وهو خطأ. 


(4) أي: المصنف اكتفى بالتمثيل على ما يحرم الجمع بينه فيما يكون مأموراً به على - 


5 1 


ومثل امْحرّم بتزويج المرأة من كفأين» والمباح ؛ بستر العورة بشوب بعيد 
ثوب [غ١/5‏ ؟]» والمندوب بالجمع بين خصال كفارة الحنث7". 


وحكمه بندب الجمع في خصال كفارة اليمين يحتاج إلى دليل كما 
قدمنأه» وتمثيله المخير بالترويج من كفأين والستر بشوبين- مبني على ما 
سبق منه ومن غيره. 


اين" 


(الثانية: الوجوب إن تعلق بوقت: فإما أن يساوي الفعل كصوم 
رمضان وهو المضيق, أ يفص عنه فيمنعه من 59 مَنَع "ا التكليف بالمحال, 
إلا لغرض القضاء كوجوب الظَهْر على 4 حُذْره (وقد بقي قدر 
تكبيرة)”*'2 أو يزيد عليه, فيقتضي إيقاع الفعل في جزء من أجزائه'* ؛ 
لعدم أولوية البعض. 


- الترتيب» والإمام في "لمحصول" مُثل للنوعين: النوع الذي ذكره المصنف» وما يحرم 
الجمع بينه فيما يكون عادورا بعك الشيي دراي #الااهه اكير )0 على 
البدل» كما هي عبارة الإمام. 

)١(‏ انظر: المحصول /١‏ ق8/5؟. 

() انظر: نهاية السول »١50/١‏ السراج الوهاج 55/١‏ ١ء‏ شرح الأصفهاني على المنهاج 
5/١‏ . 

(8) ف (ص): عنع". 

(5) ف (غ): "وقد بقي من الوقت تكبيرة". 

(5) ف نهاية السول 0:, والسراج الوهاج :١ 407/١‏ "في أي جُرْء من أجزائه". 


١ باه‎ 


وقال المتكلمون: يجوز تركه في الأول بشرط العزم, وإلا لجاز تسرك 
الواجب بلا بدل. 

رد بأَنّ العزم لو صلح بدلا لتأدّى الواجب بهء وبآله لو وجب 
العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل؛ والمبدل واحد. 

ومنا من قال: يختص بالأول؛ وفي الآخر قضاء. 

وقالت الحنفية: يختص بالآخرء وفي الأول تعجيل. 

وقال الكرخي("2: الآتي به(" في الأول إن بقي [/5] على صفة 
الوجوب يكون ما فعله واجبا. 

احتجوا بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه. قلنا: المكلف 
مُخَيّر بين أدائه في أي جزء من أجزائه). 

كما أن الواجب ينقسم إلى [ص١/78]‏ معيّن ومخيّرء كذلك ينقسم 
إلى مضيّق وموسّع» والمضيق والموسع بالحقيقة هو الوقت» ويوصف به 


الوااجب والوجوب بجخازاء ومقصوده الواججب بالفعل. 


١5٠١ هو عبيد الله بن الحسين بن دلآل» البغداديّ الكرخي الفقيه الزاهد. ولد سنة‎ )١( 
ه. قال الذهبي رحمه الله: "انتهت إليه رئاسة المذهب» انتشرت تلامذثه في البلاد»‎ 
وَاشكّهّر امه بعد صيبُهء وكان من العلماء العبّاد ذا تهجد وأوراد وتألّه". كابر اننا‎ 
الجواهر المضية‎ 2455/١ في الاعتزال. توق حرحمه الله.- سنة .4 ه. انظر: سير‎ 
. 455 

(؟) سقطت من (ص)» و(غ)» وهي ليست في نهاية السول 2156/١‏ والسراج الوهاج 
١/ههء‏ وشرح الأصفهاني .414/١‏ 


١ / 


الواجب إن زاد وقته على قدره فهو الموسّع وإلا فهو المضيق. وهذا 


8 000 
على انوت ”* 

أحدهما: أن 0 فيجوزر التكليف به وقد وقع كصوم نهار 
رمضان.,» لا يزيد الزمان على الوااجب» ولا الوااجب على الزمان. 


والغاني: أن ينقص الوقت عن الفعل) فإن كان الغرض من ذلك 

وقوع الفعل جميعه في الزمان الذي لا" '' يسعه؛ فلم يقمع هذا في الشريعة» 

وهو تكليف ما لا يطاق يجوزه مَنْ جوزه» وعنعه مَنْ منعه. 
وإن كان الغرض”*' أن يبتدئ في ذلك الوقت ويتمه بعد ذلك 

ل ا في ذمُته ويقعلة كلة بعد ذلك- فهذا جائز» وواقع فيما 

)١(‏ ف (غ): 'وعلى هذا قسمان". وف (ص)» و(ك): "وعلى هذا قسمين". وهو خطأ 
من الناسخ؛ لأن "قسمين" مبتداً مؤحّر. 

(؟) أي: يساوي الوقت الفعل. 

(9) ف (ك): الم ". 

(4) أي: وإن كان الغرض من هذا النقص. 

6 اقلت و ل 7 

(5) أي قبت:«وسقر: ان اللصباح 8/1؟: "ركب الشىء زثويا» من باك قد أسفر 
ودام" وف اللسان 405/١‏ : "ركب لقيو ابي زتونيا» وترتسة تبت فل 
تعر لكو ور ترا لهي 006 راتبُ: ثابت دائم. وأمر راتبء أي: دار 
ثابت ".وانظر: القاموس المحيط /١‏ الاح مادة (رتية): وبهذا يُعلم أن ما شاع على 
امومع أذ رك ع لتل لك رحتنا ولدلت قم طابعر اهيدا الكتاب (وأقصد 
الطبعة التوفيقية الأولى لهذا الكتاب) بتغيير الكلمة التي في الأصل (يترتب) - 
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لو أسلم الكافرء أو أفاق ابجنون» أو بلغ الصبي» أو طهرت الحائض» وقد 
بقي من الوقت مقدارٌ ركعة (وَوْسّع ما بعده لبقيتها)2!7- فإن تلك الصلاة 
تحبء وكذا ذا بقي مقدارٌ تكبرة ة على أصح القولين كالركعة» وهذا يطرة 
في الصلوات الخمس"''. 

وإذا كان كذلك في آخر وقت صلاة يجمع ما قبلها معها: كالعصر 
والسارا 1 مسي الأول اهنا 00 007 


ه وإبذافا بكلبدة لست )نظنا ديم أن الأولى خطأ» وبالطبع فإن خطأ المطبعة 
التوفيقية قد وجد في نسخة د/ شعبان؛ لأن نسخته المطبوعة منسوخة من التوفيقية بلا 
شلك ولا زريسي: ظ 

)١(‏ في (ص): " وَوَسع ما بعده بقيتها ". أي: وَسع ما بعد الوقت بقية الركعات من 
الصلاة» وعلى الْثَت ف أعلى الصفحة يكون المعنى: وَوْسّع ما بعد الوقت لبقية 
الصلاة. أي: أن الصلاة يُوسّع وقتّها إلى ما بعد انتهاء الوقت؛ لإكمال ما تبقى. 

(؟) قال النووي رحمه الله تعاللى في المجموع 40/7: "وإن بقى من الوقت قدر تكلبيرة فما 
فوقها مما لا يبلغ ركعة- فقولان: أصحهما باتفاق الأصحاب تلزمه تلك الصلاة '. 

() أي: وإذا كان هذا الأمر -وهو بقاء ما يسع ركعة ة واحدة» أو تكبيرة واحدة -في آخر 
وقت صلاة يجمع ما قبلها معهاء مثل صلاة العصر يجمع معها صلاة الظهر» وصلاة 

لعشاء يُجمع معها صلاة المغرب. 

(54) في (ص): " فهي '. 

(5) أي: فتجب صلاة الظهر مع العصرء وصلاة المغرب مع العشاءء في حق الكافر إذا 
أسلم وبقي من وقت العصر أو العشاء مقدارٌ ركعة أو مقدارٌ تكبيرة الإحرام» وكذا 
امجنون إذا أفاق» والصبي إذا بلغ والحائض إذا طهرت. انظر: المجموع /55-554. 

)١(‏ في (ك): "وكذلك". وهو خطأ. 
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مثل المصنف بالظهر [ت١/١7]‏ وأطلق القضاء حتى يشمل وقست 
الطوووروة تيرقو يوقت العضر بالنسبية الوا : 

وأ 0 1 ف قول | ىت "يساوي" و"ينة بذ و"يزيد" للوقت. 

ا ا ا 01 00 8 5 م2000 

وق قوله: "وهو" يصح ' إعادته للوقت وللوجوب ' وللواجب» 
وهو مقصوده على ما سبق. 

وقوله: "لغرض القضاء" كأنه بَنَى على قول من يقول: إن الصلاة إذا 
وقع بعضها خارج الوقت يكون قضاء إما كلهاء وإما الخارج عنها. 

والصحيح من مذهب الشافعي أنّه متى وقعا*أ ركعة منها في الوقت 


فالكل أدا 5 : 


)١(‏ يعني: ولأجل وجوب الظهر مع العصر لمن أدرك آخر وقت العصر بقدر تكبيرة؛ مُكل 
المصنف بالظهر» وأطلق القضاء ولم يحدده بالقضاء في وقت العصرء حيث قال: "إلا 
لغرض القضاء"؛ وذلك ليشمل القضاء قضاءً الظهر في وقت العصرء وقضاء الظهر 
بعد العصرء إذا أدرك من العصر مقدار تكبيرة وأحدة؛ لأن وقت العصر وقت ضرورة 
للظهر. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع 55/7: "واستدلوا على وجوب الظهر 
بإدراك آخر وقت العصرء ووجوب المغرب بإدراك آخر وقت العشاء: بأنهما 
كالصلاة الواحدة» ووقت إحداهما وقتْ الأخرى ف حق المعذور بسفر» وهذا الحكم 
رواه البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وفقهاء المدينة السبعة» رضي الله 

(؟) ف (ص): '"تصح". 

(؟) في (ت)ء و(ص): "والوجوب". 

(4) ف (ك): "أوقع". 

(5) انظر: نهاية المحتاج .850/١‏ 


وم يقل بأن وقت الصبح مثلا يخرج بطلوع الشمس مطلقاء بل قال: 
إن طَلّعت الشمسٌ ولم يُصّل منها ركعة -فقد خرج وقتها. 

واستدل على ذلك بقوله ول: "مَنْ أدرك ركعة (من الصبح)"'' قبل 
أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبعم”' . 


وقليل من [ص ]1/9/١‏ الفقهاء اليوم مَنْ يحرر هذا بل يعتقد أن الحكم 
* «الأذام متها ما ينه لوقف انعا لاز كفنة الواقعة في الوقت مع خروج 


ولو حمل كلام المصنف على القضاء اللغوي انتفى عنه هذا 
الاعتراض (4) 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) أخرجه مالك ف الموطأ وبي وير وي اي 
رقم 5. . والبخاري 25١١/١‏ في مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ر 
حديث رقم 554» وف باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ا 
حديث رقم ١ه.‏ ومسلم 4/١‏ 45» في المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم 508. والبيهقي ف السنن الكبرى 
اللباسل في الصلاة» باب إدراك صلاة الصبح بإدراك ركعة منها. 

(5) يعني: أن هذا خلاف مراد الشافعي, فالشافعي يرى أَنْ مَنْ أدرك ركعة قبل خروج 
الوقت فقد أدرك الوقت» فالصلاة كلها واقعة في وقتهاء بخلاف ما قال هؤلاء. 

(4) يعني: لو حمل كلام البيضاوي على القضاء اللغوي: وهو أداء ما عليه» وبراءة ذمته- 
انتفى عنه هذا الاعتراض» وهو كون الصلاة الواقع جزء منها في آخر الوقت» وباقيها 
خارج الوقت» هل هي قضاء كلهاء أو ما وقع منها خارج الوقت» أو أنها أداء كلها 
كما هو مذهب الشافعي؟ فقول المصنف: "إلا لغرض القضاء" ترجيح لقول من - 
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وقوله: "الظهر"؟ قد بينا أنه لا اختصاص لهذا الحكم بها”"'. 

وقوله: "الزائل عذر >" منكدة تبعية الفقيا: الاشياء المذ كورة أعذارا 
وإن كان الكفر ليس بعذر”؟) 

وقوله: "تكبيرة" بناه على الأأصح. 

وقوله: "فيقتضي" من هنا إلى آخر الكلام في حكم الواجب الموسع. 

واعلم أن النا للفو ااقدد"؟؟قيسهو نأ اعرف ينةه وين كر 
أنكره. 

أما المعترفون به: فجمهور الفقهاء» وجمهور المتكلمين من الأشعرية 
ومن المعتزلة» وهؤلاء المعترفون مالسا سب ليسي 
بدل» مع اتفاقهم على أنه يقتضي إبقاعَ الفعل ف أي جزء كان. 


فجمهور الفقهاء قالوا: بحواز تركه (فٍ أول الوقت)”*؟ بلا بدل» ولا 


- يرى أنها قضاءء فيعغتترض عليه بأن مذهب الشافعي أنها أداء كلها ؛ فلو حمل 
القضاء على معناه اللغوي: وهو قضاء ما عليه وبراءة ذمته- انف هذا الاعتراض» 

)١(‏ أي: هذا الحكم عام في جميع الصلوات. 

(5) قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع 57/7: "عادة أصحابنا يسمون هؤلاء (أي: 
الصبي» وامجنون» والمغمى عليه والحائض والنفساءء والكافر ) أصحاب أعذارء فأما 
غير الكاف: اكه معدورا ظاهرة» ووسمن_الكافز «عدور ا لذنه لآ يطالب :التطناء 
بعد الإسلام تخفيفا عنه» كما لا يطالبون تخفيفا عنهم". 

(#)اسقط من (من): 


20 2 (ص): "ف أوله". 


س ه و و 2 
يعصي حتى يخلى الوقت كله عنه) وهذا الذي قدمه المصنف. 

وجمهور المتكلمين قالوا: لا يجوز تركه إلا ببدل» واتفقوا على أن ذلك 
البدل هو العزم» فإذا تَضِيّق الوقت تَعَيْن الفعل. 


ونصر القاضي هذا القول وردّه الإمام وغيره بأن العزم لو صلح بدلا 


وفي هذا الرد نظر؛ لأن لهم أن يقولوا: هو''' بَدَل عن فعله في أول 
الوقت لا عن فعله مطلقاًء إلا أن ذلك يُعَكر عليهم؛ لأن فعله في أول 


م 


الوقت بخصوصه؟' ليس بواجب. فلا يحتاج تركه فيه إلى بدل. 


فالجواب امحرّر أن يقال: إما أن يكون الفعل في الأوان رامعا ار لكك إن 


لم يكن فلا حاججة إلى البدل» وإن كان فإما أن يكون كل الواجب أو 
50م ظ ظ 


إن كان فيتأدى ببدله» وإلا فيلزم أن يككوانة نو لجان :و ولول عليه 


)١(‏ في (ت): "هذا". 

(؟) في (ص): "لخصوصه . ْ 

(؟) يعني: فإما أن يكون الفعل في أول الوقت هو كل الواجب بحيث لا يبقى واجب في 
الكبعزاد الاقف أو أن الوالخسدق أوك لوقف ليش "كل الوائمي بل صسصه: 

(4) يعني: إنْ كان الفعل في أول الوقت هو كل الواجب- فيتأدى هذا الواجب ببدله؛ 
وهىالفريه كبا توقرلزة معنزنه يدل وان ل يكن لتقمل بق اولك لوكت كز آل ايه 
بل بعضه- فيلزم أن يكون واجبان» واجب في أول الوقت» وواجب في ثاني الوقت» 
5 


وقوله: "لو وجب العزم في الجزء الشاني لتعدد البدل والِدل 
واحد"'' - ممنوع”'', أن للبدل واتجية لآن العوع بق العرم الأول انيدل 
عن الفعل في الجزء الأول؛ والعزم في الجزء الشاني) ”* [ك/٠4]‏ بدل عن 
الفعل في الجزء الثاني. فالبدل متعدد, والمبدل متعدد» وإنما الجواب ما 


ذكرناه. وهنا فرغ الكلام على الفريق”* المعترفين بالواجب الموسع. 


وجماتهو””' ثلاث طوائف. وزاد غيره رابعة» وفرقة -خامسة قالوا: يختص 
الأول عفان قعلسفيه كان أذادودوان أخرة وفعله فق ائخر الوفتت كان 


قضاء. وهذا القول نسب إلى بعض أصحابنا. 


وقد كثر سؤال الناس مسن الشافعية عنه فلم يعرفوه» ولا يو جد قي 
ششىء من --29 لدعي 


(وأقميت ويا" من الدعر اقل أن الوعع ,شرق إل لاقلية من اقول 

)١(‏ يعني: لو وجب العزم في الجزء الثاني من الوقت- لتعدد البدل» وهو العزم في أول 
الوقت » والعزم ف ثاني الوقت» والمبدل وهو فعل الصلاة واحد. 

(؟) كلمة: "ممنوع". خبر لكلمة "وقوله" أي: وقوله كذا ممنوع. 

(9) سقطت من (ت). 

(4) في (ص): "الفرق". 

(5) في (ص): "وجميعهم'. 

(5) في البحر المحيط ١/87؟:‏ "قال السبكي: سألت ابن الرفعة وهو أوحد الشافعية في 
زمانه» فقال: تتبعت هذا في كتب المذهب فلم أجده ". 


07:0 ْ (ص): "ولي حين . 
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أصحابنا: إن الصلاة تحب بأول الوقت وجوبا موسّعا. وقول بعضهم: تحب 
قِ أول الوقت» وينصبون الخلاف في ذلك مع الحنفية) وقوهه''؟: (إنها 
0 


نحب بآخره. 


وقصّد أصحابنا بقولهم: تحب الصلاة في أول الوقت- كون الوجوب 
في أول الوقت» لا كون الصلاة في أول الوقت واجبة» فحصل الالتباس ف 
مسا 6 ف 
العبارة , ومتعلق الجار واجحرور 
ثم وقفت في «الأم» (في كتاب ع وذللم اق الو ا 
قال الشافعي: " ذهب بعض أهل الكلام أن فوش الحج على المستطيع إذا 
لزمه في وقىت يمكنه؛ فتركه في أوّل ما يمكنه- كنان اناه كميه ترك 
السالاة سق :ذهب لوقع و قوق يتينيدة يقن أرق سطةاغن ماق رق ازا 
كالصلاة بعد ذهاب الوقت. ثم أعطانا بعضهم ذلك ف الصلاة إذا دخل 
وقنّها الأول» فتركها وإن صلاها في الوقت» وفيما نذر من صوم أو وَجَب 
عليه بكفارة أو قضاءء فقال فيه كله: متى أمكنه فأخّره فهو عاص 
0 1 5 5 مث ير هر اب ' 03 1 )2 
)١(‏ أي: الحنفية. 
(؟) في (ص): "إنما يجب . 
() أي: حصل الالتباس في عبارة الأصحاب بقوهم: تجب الصلاة ف أول الوقت. إن قلنا: 
لقان :الور لعلو المع + قيب فالوجويع فق اول الوقيقم نوإن لقنا لماز 
وانحرور متعلق بالصلاة- فالصلاة تحب في أول الوقت. والصواب أنه متعلق بالفعل» 
فالوجوب ف أول الوقت لا الصلاة. 
(:) ف (ص)» و(غ): " ف كتاب الحج في ذلك ف الجزء الخامس ". 
() أي: يجبر أبو المرأة وزوجها على تركها تودي الصلاة في أول الوقت» وعلى أن - 
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انتهى 
(فقد ثبت هذا المذهب بنقل الشافعي عن 00000 فلعل بعض الناس 
نقل ذلك عن نقل الشافعي؛ فالتبس ذلك على من بعدهع وظن أنّه ممن 


الشافعي كما ترى أن القائل به يقول بالإثتم والعصيان بالتأخير عن أول 
الوقت» والقاضي أبو بكر نقل إجماع الأمة على أن المكلف لا يأثم بتأخيره 


5 1 


ولذلك قال بعضهم: إنه في آخر الوقت قضاء يَسُدّ مَسَّدَّ الأداء. 
وما نقله الشافعي أثبت وأولى””'» فينبغي'' إسقاط [ص١/١8]‏ هذه 
اللفظة'"' والاقتصار على قوله: "قضاء" كما فعل المصنف» وعدم نسبة 


- تودي الحج ف أول زمان الإمكان. 

)١(‏ أي: وافقه غيره على ذلك. 

(؟) انظر: الأم .١١7/5‏ والعبارة التي نقلها الشارح فيها بعض التصرف والحذف. 

(9) في (ص): " فقد ثبت بنقل الشافعي هذا المذهب عن غيره ". 

(5) انظر: التلخيص 5/١‏ 14". 

(5) أي: ما نقله الشافعي 4ه من الخلاف ف هذه المسألة- أولى من نقل القاضي الإجماعَ 
18 ظ 

(5) في (ض)» " وينبعي ". ظ 

)٠0(‏ أي: لفظة "يسد مسد الأداء" الأوالى حنفهاء والاكتفاء بقوله: '"اقضاء" 4 لأن الذي 


سس 


يقول بالقضاء يُوَنْمْ مَنْ أخّر الصلاة عن أول وقتهاء كما نقل الشافعي ه» أما - 


11 


ذلك إلى بعض أصحابنا بل يُنقل قولاً مطلقاء كما نقله القاضي قولا(" 
مطلتا!؟ . 

ول يرد المصنف على هذا القول. 

وَوَبّه الردّ عليه: عدم دلالة الأمر المطلق على الفور» مع ظهور الأدلة 
مسن الكتداب والسنة وسيّر السلف على جواز التأخير إلى أثناء وقست 
الصلدة2” , 

الفرقة الثانية: الحنفية. 

قالوا: يختص بالآخر, ون الأول تعجيل يُسسقط الفرض به أو نفل 
يُمنع من الوجوب على اختلاف عنهم في المنقول”*. 

الشالئة : مقالة الكرخي””'. 


- على مقتضى ما نقله القاضي من الإجماع - فلا يأثم وإن كان قضاء. 

)١(‏ ف (ت)»ء و(ك)» و(غ): "نقلا". 

(؟) يعني: الأولى أيضا أن لا يُنسب المصنف هذا القول إلى بعض أصحابنا في قوله: "ومنا 
من قال: 050000000 الآخر قضاء"» وأن يفعل كما فعل القاضيء فقد نقله 
قرلاً مطلقاً من غير نسبة. انظر: التلخيص 5/١‏ 4*. 

() يعنى: جواز التأخير ما دام الوقت موجوداء والفعل حاصل في أثنائه. 

(4) هذا قول بعض الحنفية» ونقله السرخسي عن أكثر العراقيين من مشايخه. انظر: أصول 
السرخسي 271/١‏ فواتح الرحموت 1/4/١‏ تيسير التحرير .١91/5‏ 

(5) وهي: أن الآتي بالصلاة في أول الوقت إن أدرك آخر الوقت وهو على صفة 
التكليف- كان ما فعله واجباًء وإن لم يكن على صفتهم بأن كان مجحنوناء أو حائضاء 
أو غير ذلك- كان ما فعله نفلا. انظر: نهاية السول 2170/١‏ فواتح الرحموت 
0١‏ ومقولة الكرخي مذكورة في المتن؛ ولذلك لم يذكرها الشارح. 
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( 


المقالة الرابعة: حكيت عن الكرخي أيضا(": أن الواجب يتعيّن7' 
بالفعل في أي وقت كان. 

المقالة الخامسة: أن الوجوب يختص”" بالجزء الذي يتصل الأداء به 
وإلا فآخر الوقت الذي [ت١/5]‏ يسع الفعل ولا يفَضْل عنه. 

يكذ سو الشهور عند لني أن .سين الوعدوري عنانهع 5 جد 
من الوقت على البدل» إن اتصل اتصل به الأداء» وإلا فآخره *". 

وإنما عدت هذه الفرقة من المنكرين للواجب الموسّع ممع قوهم إن 
العااة هنما اددع في الوقت كانت واجبة؛ لأنهم لم يجوزوا إن تقول 
الوقت فاضلاً عن الفعل. 

وقول المصنف: "احتجوا" أي: الحنفية ومن قال قريباً منْ قولهم 
كالكرخي وبقية المقالات التي حكيناها. 


وقولحم: "لو”*» وجب في أول الوقت" فيه ما نبهنا عليه مسن الإلباس؛ 


)١(‏ سقطت من (ص)» و(غ). 

(؟) في (ك): ‏ 'معين". 

(0) في (تى و(ك): "مختص". 

(4) فمذهب عامة الحنفية أن وقت الوجوب هو الجزء الذي يتصل به الأداء من الوقت» 
فإن لم يود فيه انتقل للذي يليه» وهكذاء حتى إذا لم يق من الوقت إلا قذّر ما يسع 
الفرض تَعَيّن لأدائه» وكان هو سبب الوجوبء» وإن خرج الوقت كان سبب 
الوجوب جميعٌ الوقت. انظر: تقسيمات الواجب وأحكامه ص, د/ مختار بابا» وانظر: 
فواتح الرحموت .75/١‏ 

)شعن عن ): 


أحدهما: لو وجب ف أول الوقت -- فعْلّه في أول الوقت وهذا هو 
الذي قصدوه. 

وقولحم مع ذلك: "ل يجز توكه" يمكن مَنْعُه على مذهب المتكلمين؛ لأن 
الواجب لا يجوز تركه ورك بَدَلهء أما تركه وحده مع الإتيان ببدله فجائز 
وبمكن تسليمه ولا يضرنا. 

والمعنى الثاني: لو''' وجب ف أول الوقت فعْله في أي جزء كانع 
وهذا مقصودنا. ومع هذا لا يصح قولهم: "لم يحز تركه في أول الوقت"؛ 
أن لذ عور تر كه هيو الز اليه وقيلة أول الرشك ليس بواجي 
والواجب هو الفعل في أي جزء كان» وهذا لايجوز تركه» وهذا معنى 
قول المصنف: "قلنا المكلف مك 0 

(فائدة) : قول المصنف: " إن تَعَلَقَ بوقت " يحْتّمل أن يريد به" إن 
ملف ووقنك"؟" عتى :ضير القفبيو» كهنا فاسيرا الفناذة'الافعة ب 
[آص١/85]‏ فيما سبق» ويحترز به عما لا يكون [ك/١4]‏ (كذلك)0', 


)١(‏ سقطت من (ت). 
(5) ني (ص): "يخير . 
(0) سقطت من (ت). 
(5) في (ص): "الوقت". وهو خطأ. 
(0) سقطت من (ت). 
(5) في (ص): " لذلك ". وهو خطأ. 


سن 


فلا يقال فيه إنه!' ينقسم إلى مضيّق ومومّع وإِنْ كان يلزمه الوقت. لأن 
الفعل لابد له من وقت. وعلى هذا الواجب على الفور الذي لم ينص على 
وقته لا يقال فيه (مضيّق» والواجب على التراخي إذا لم ينص على وقته لا 
يقال فيه) ٠‏ موسّع. 


بن تَعيّن وقته» سواء كان تعيينه بالنصْ عليه» أم 
بدلالة الأمر عند من يراه- في فينقسم إلى مضيق وموسع) ويكون كل واجسب 
مضيقاً أو موسعاء فما كان للتراخي فهو موسع بلا إشكال؛ وما كان 
للفور[ف]ليس”" بموسع”*"» والحج من قال بفوريته إن أطلق يلزمه ذلك. 


وإن أراد إيقاعه في السنة الأولى من سني الإمكان يصير أشهر الحج 
من تلك السنة بالنسبة إلى ابتدائه كالوقت الموسّع””'» لكن ينبغي أن يعذر 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) سقطت من (ص)» و(غ). 

)رينت القاوة لأن بحرناب شرك 13 كان معلةآغية امسن اقتراقة بالقنا انل 
شرح ابن عقيل على الألفية ؟/ 8/ا8. 

(4) المعنى: ويحتمل كلام المصنف أن الفعل متى تَعَيّن وقنّه بالنص على ذلك الوققت» أو 
بدلالة الأمر عند من يرى ذلك محدّداً للوقت» مثل أن يفيد الأمر الفورية أو التراخي- 
فتكون جميع الواجبات على هذا القول منقسمة إلى مضيق وموسع, ما حَدّد وقته فهو 
كما حدّد وما ل يُحدد ينظر هل الأمر فيه للفورية فيكون الفعل مضيقاء أو للتراخي 
فيكون الفعل موسعا. 

(5) لم يقل: هي وقت موسع. بل قال: كالوقت الموسعء فشَبّه أشهر الحج بالوقت الموسع» 
أي: هي ف الحقيقة ليست وقتا موسعا؛ لأن للحج أياما خصوصة 


١/١ 


في التأخير إلى آخرها؛ لأنّه مُعْيّا بيوم عرفة» وأما التوسعة فيما بعد السنة 
الأول فلا وبحه لها مع القول بالفور”9©. 

(فرع”'' الموسّع قد يَسَعْه العمر كالحج وقضاء الفائت» فله التأخير 
مالم يتوقع فواته إن أخَّر امرض أو كبر) '". 

إذا أثبتنا الواجب الموسع فقد يكون وقنه محدودا بغاية لوي : 
كالصلاة» وقد يكون مدة العمر كالحج, وقظناف الناتت ا 58 قلنا بأنه 
على التراخي : ظ 

وهو إذا فات بعذر على الصحيح» دون الفائت بغير عذرء فإنه على 
الفور على الصحيح عندهم. ا في الكفارات بين ما سببها 


ور 


)451/١ الحاصل‎ 2”: 15/١ ق584/5» التحصيل‎ /١ انظر ما سبق فْ: المحصول‎ )١( 
)9”58/١ بيان المختصر ١7/1ه”» شرح الكوكب‎ ء١‎ 49/١ الإحكام‎ ١514/١ المعتمد‎ 


شرح مختصر الروضة 2551/5 فواتح الرحموت »59/١‏ تيسير التحرير .١/817//5‏ 

(؟) سقطت من (ت). 

(*) في (ص)» و(ك): "لكبر أو مرض". 

(4) ف (ص): "بغاية تعلق به". وفي (غ): "بغاية يعلق به". وقوله: "يعلق" خطأ من 
الناسخ. 

(5) في (ك): "الفوائت". 

(1) يعني: الكفارة التى سببها معصية» كالجماع في رمضان عامداً متذكراء تحب على 
الفور» بخلاف الكفارة التي سببها غير معصية» كتكفير اليمين الذي يرى حانثه أن 
غيره أَبَرّ منه» فيحنث في بهينه» ويجوز التراخي في التكفير. 


عض 


وحيث جَوَرْنا التأخير في ذلك» وف النذوو هنةة العمسرة فإن كنا 


أنه لا يَخْصِي إذا مات- لم يتحقق معنى الوجوب» وإن قلنا يَضيق''' عليه 
عند الانتهاء إلى غاية معيّة من غير دليل - لزع تكليف ها لا يطاق”'* كذا 
في «المحصول» قال: فلم يبق إلا أن نقول يجوز له التأخير بشرط أن يَغْلبِ 
على ظنه أَنّه يَبْقَى سواء بقى أم لاء وإذا غلب على ظنه أَنّه لا يبقى عَصَّى 


بالتأخير سواء مات أم ”. 


ل ”م 


وهذا الذي قاله قول» والصحيح أنه إذا'؛ "تاك عضن سنواء غلست 
على ظنه قبل ذلك البقامٌ أم لاء ولا يلوم (تكلييف ما لا يطاق)”*©؛ لأنه 
كان بمكنه المبادرة» فالتمكن موجود» وجواز التأخير بشرط سلامة العاقبة) 
وتَيّنَ خلافه» فتبيّنَ عدم المواز» والوجوب [ص١/67]‏ مُحَقق مع التمكن 
تيخْصي. 

والفرق بينه وبين ما إذا مات في أثناء وقت الصلاة» فإنه لا يعصي 
على الصحيح: بأن بالموت خرج وقت الحجء وبالموت في أثناء وقست 
الصلاة ل يخرج وقتهاء ونظيرٌ الحج أن يموت" '"“ آخرّ وققت الصلاة» فَإنّه 


)١(‏ ف (ك): 'يتضيق". 

(؟) لأنه تعليق على مجهول. 

(*) انظر: المحصول /١‏ ق؟5/ه."”. 
ود 
(5) في (ص): "التكليف يا لا يطاق". 


(5) في (ص)» و(غ): "يفوت". وهو خطأ. 


تفن 


00 


يَعْصي بخرو ج "أ الوقت 

. وقول المصنف: "فله التأخير" على رأي الإمام ظاهراً وباطناء وعلى 
رأينا ظاهرأ [غ١/5؟]‏ فقطء والباطن بحهول الحال”" » ولا يلزم تكليف 
ما لا يطاق لما قلناه. 


وقوله: "ما لم يتوقع فواته" يعني فلا يجوز التأخير كما قدمناه عن 
الإمام» وعبارة الإمام: "إذا غلب على ظنه”*'» وهو صحيح» وأما التوقع 
فلا يلزم منه الظن» بل قد يحصل خوف فقط من غير غلبة ظن» كما 
قدمناه في الكلام على الواجب المخير والمرتب» فكان الصواب أن يقول 


(1) في (ت): "لخروج". 

(؟) قال النووي رحمه الله تعالى في امجموع :١١١/7‏ " إذا وجب عليه الحج» وتمكن من 
أدائه» واستقر وجوبه» فمات بعد ذلك ول يحج- فقد سبق أنه يحب قضاؤهء وهل 
نقول مات عاصيا ؟ فيه أوجه مشهررة في كتب الخراسانيين» أصحها وبه قطع 
.جماهير العراقيين» ونقل القاضي أبو الطيب وآخرون الاتفاقّ عليه: أنّه موت عاصياًء 
واتفق الذين ذكروا في المسألة خلافا على أن هذا هو الأصحء قالوا: وإنما جاز له 
التأخير بشرط سلامة العاقبة "» وانظر شرح العضد على ابن الحاجب 45/١‏ ؟. 

() يعني: على رأي الإمام يجوز التأخير بحسب الظاهر والباطن» يعني: فهو جائز له ف 
الحقيقة والواقع؛ لأنه مات لم يؤدٌ فلا إثم عليه. أما على رأينا - السبكي ومّنْ على 
رأيه - فلا يجوز إلا ظاهراء أما باطناً يعني: في الحقيقة الواقع هل يجوز له التأخير أم 
لا ؟ فهذا بجهرل؛ لأننا لا ندري هل يفعل قبل أن يموتء أو بمرت قبل أن يفعل ؟ 
فهر بخهرل الحال بالنسبة لعاقبته» فإن فَعَل في العاقبة تَبَيّن جوارٌه في الباطن» وإن لم 
يفعل ف العاقبة تبن عدم جوازه في الباطن. 


(:) المحصول /١‏ ق5/ه.". 
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المصنف: ما لم يظن فواته إن7'' أُخَّر. وهي الحالة التي قدمها في الصلاة أنَّه 
إذا غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى آخر الوقت- تَضِيّق عليه» فصار الموسع 
بالعمر يَعْصي فيه لشيئين” ': 

أحدهما: الموت» على الصحيح. 

والغاني: التأخير عن وقت يظن فوته بعده. 

والموسّع بما دون العمر يَعْصِي فيه لشيكين: 

أحدهما: خروج وقته. 

والغاني: تأخيره عن وقت يظن فوئّه بعده» كالموسع بالعمر. 

وفع التطناكد ما لز حون تاشرو هد الغجحة كتطناء رففيان ضور 
تأخيره حتى يجحيء رمضان آخرء فهو بالنسبة إلى المعصية بالتأخير 
كالصلاة » وبالنسبة إلى عدم فواته كالحج”"”'. 

(الغالشة: الوجوب إِنْ تناول كل واحد كالصلوات الخمسء أو 
واحدا!* معيّا كالتهجد- فَيُسمى فرضّ عيّن أو غير معيّن كالجهاد- 
يُسمى فرضاً على الكفاية. فإنْ ظَنّ كل طائفة أن غيره فَعَل- سقط عن 
من" روزن" وهو عفنا 
(؟) ف (ك): 'بشيئين' . 
() فهو بالنسبة للمعصية مضيّق» وبالنسبة لعدم الفوات موسع. 
(4) انظر هذا الفرع في: نهاية السول 2١75/١‏ السراج الوهاج 2١55/١‏ شرح 

.5//١ الأصفهاني‎ 


(5) ف (ت).» و(ص): لجنا" 


حمل 


الكل وإن ظن أنه لم يَفْعَل وجب)0". 
حقيقتهما واحدة» والوجوب إت١/*"]‏ صادق عليهما بالاشتراك)0) 
المعنوي” "ع وزعم بعضهم أن المخاطّب فورض الكقاينة طاقفه لا بغيمياة 
: 2 م 7 0 0 
وهو ظاهر قوله تعالى: إرولتكن منكم أمَّة يَدْعُون إل احير وَيَا مروك 
رمه م ه ” دا 
بِالمَعْرُوف ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُكّر) 
والصحيح أن [ص ]84/١‏ المخاطب به الجميء'”*'؛ لتعذر خطاب 


)١(‏ هذاتة تقسيم للو حوب باعتبار من يجب عليه وتعامئلة إن الورجوب ينقسم إلى :شرهن 
عين» وفرض كفاية. انظر: كد ١86/١‏ . ظ 

(؟) سقطت من (ص). 

(*) فمن قال إنهما حقيقتان مختلفتان قال: إن اسم الوجوب صادق عليهما بالاشتراك 
اللفظي» فالواجب على الكفاية» والواجب على العين كلاهما واجبان مشت ركان فْ 
الوجوب لفظا مع اختلاف حقيقتهماء ومنْ قال إنهما حقيقنة واحدة قال: إن اسم 
الورجحوب صادق عليهما بالاشتراك المعنوي» فالواجب على الكفاية» والواجب على 
العين» لفظان مختلفان ومعناهما واحدء وهر الاشتراك المعنوي» أي: مشت ركان فْ 
معنى واحد. 

(5) سورة آل عمران: ٠١85‏ 

(5) هو اختيار ابن الخحاجب» والكمال بن الحمام» وقال أمير بادشاه: "وهذا قول الجمهور" 
تيسير التحرير ؟/ 245١11‏ وكذا نسبه للجمهور السبكي في جمع الجوامع ١84/١‏ (مع 
شرح المحلي)» وقي شرح الكوكب المنير .7075/١‏ قال الإسنوي في نهاية السول 
0١‏ 5 "اوهو الصحيح عند ابن الحاجب» واقتضاه كلام الآمدي". وانظر: بيان - 


كبا" 


امحهول» بخلاف خطاب المعيّن بالشيء المجهول فإنه ممكن''' كالكفارة. 

وإنما يفترق فرض الكفاية ورهن الغين:ق أن رض الكفابة المتصبود 
[ك/؟4] منه تحصيل مصلحته من غير نظر إلى فاعله”''» وف تحقيقه ثلاثة 
معان: 

أحدها: أن كل مكل مخاطب”"' بالجهاد مثلا فإذا قامت!؟) به 
طلائعة مقط عن الناقين روكتصة بو تايف ؟ ولتصيول لصوف 

والثاني: أن كل مكلف مخاطب به إن لم يقم غيره به. 

وعلى هذا إذا قام غيره به تَبيّن أنه لى يكن مخاطباء ليس أنّهِ خُوطب ثم 

والثالث: أن ككل مكلت عاطب م وخموعهم مخاطبون بأن 
يكون من بينهم طائفة تقوم بهذا الفعل. 

ولا يقال يَلزم أن يكون الشخص مككلفا بفعل غيره؛ لأنا نقول كلفوا 


- المختصر 47/١‏ 2#» التمهيد للإسنوي ص 2750 فواتح الرحموت 55/١‏ -51) 
حاشية المطيعي على نهاية السول .١514/١‏ 

(1) في (ص)»ء و(غ): 'يمكن". 

(؟) يعني: بمكن أن يُسحَققه أي واحد يصلح للفاعلية. 

(8؟) في (ص): "يخاطب". 

(4) في (ص)ء و(غ)» و(ك): "قام". 

(5) سقطت من (ت). 


يفم 


, مره 6 1 600 :5 7 د 400 
ما هو اعم من فعلهم وفعل غيرهم » وذلك مقدور نحصيله منهم؛؟ 
ولأنهم قادرون أن يخرجوا طائفة منهم لذلك. 

وَفْرَضلٌ العين المقضود منه امتحان كل وأننن 90 خحُوطب به الحصول 
ذلك الفعل منه بنفسه» لا يقوم غيره مقامّه. 

واتحس ا ايان ع0 ماد يشترط في فمْلٍ كل 
و فل عورا ''» كالجمعة لا تصح إلا من جماعة. 

فصارت الواجبات ثلاثة: 

أحدها: ما يجب على الشخص ويسقط بفعل غيره؛ وهو فرض 
الكفاية. 

والثاني: ما لا يعتبر معّه غيره أصلا. 

والثالث: ما يعتبر في الأداء. وكلاهما فرض العين» ولا يسقط بفعل 
الغير. 


(1) المعنى: كلف الجميع بما هو أعم من فعلهم وفعل غيرهم» وذلك بأن يقوموا بإخراج 
طائفة منهم. فوظيفة الذين خرجوا الْقيامُ بهذا الواجب» ووظيفة الباقين إخراجحُهم 
وترغيبهم في الخروج» 0 قاموا بالخروج. والآخّرون قاموا بالإخراج» فالواجب 

هو الخروج والإخراج؛ وكل قام بجزء» فأصبح التكليف اعم من فغلهم وفعل غيرهم, 
أي: أعم من فعل كل من الطائفتين على حدّة. 
(؟) في (ت)» و(غ): "بتتحصيله" 
)3ق زنك مو" 


620 قوله: "فعل غيره" نائب الفاعل لقوله: رحا" 
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إذا عرفت هذا فقول المصنف: "إن تناول كل واحد فيسمى”'؛ فرض 
عين"- لك أن تعترض عليه فيه؛ لما علمت أن فرض الكفاية كذلك على 
الصحيح : وتعتثر عه بأنه اسعقى بالمنال:بالضلوانت اللتمير””. 


وقوله: "أو واحدا مُعَيّنَا كالتهجد". قاله جماعة غيره» وهو تفريع على 
أن التهجد كان واجباً على النبي #له وحده» وأن ذلك من خصائصهء 
وهذا وإنْ كان مشهوراً عند أكثر المتأخرين من الشافعية- فالصحيح الذي 
نص عليه الشافعي خلافه؛ وأن وجوب التهجد منسوخ عنه يه وعن 
ضي! لم ومن كاتنوايعا كان عله وعاك غير 


وقد اختص [ص١/5مأ]‏ النبي هي بوجوب أشياء لا خالاف فيها: 


)١(‏ في (ت)»)» و(ك): "يسمى". وهو خطأ؛ لأنه جواب شرط بحزوم بحذف حرف العلة. 
وب "ننس" بإقكافت ا والني تلان لقم مضو يان مقاهرة كرا عنقا لسن 
الواقعة بعد الشرط؛ لأنْ الشرط شبيه بالنفي في عدم التحقق. انظر: ابن عقيل 
5 *» قطر الندى ص .7١‏ ظ 

(؟) يعني: كأنُ المصنف استغنى بالمثال عن جواب هذا الاعتراض: وهو أن فرض الكفاية 
يتناول كلّ واحدء فكيف حصر المصنف فرض العين فيه! فاللجواب: بأنه لما ذكر مثال 
فرض العين بالصلوات النمس- تبين أنه يريد بفرض العين ما لا يقوم غيره مقامهى 
بخلاف فرض الكفاية» فإنه يقوم الغير مقامه. 

(8) انظر: نهاية المحتاج .١76/5‏ 

(4) قال الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى: "من هذا تَعْلم أن موضع الاستدراك على التمثيل 
بالتهجد أَنّه ليس من الخصائصء لا من جهة أنه نُسخ؛ لأن نسخه بعد وجوبه لا يمنع 
من صحة التمثيل» باعتبار ما كان قبل النسخ لو فرض وكان من المخصائص". 


ييل 


منها التكبير انساكة و 
وقوله: "أو غير معين" إنما يتم عند من يرى أن فرض الكفاية ليس 
على الجميع وقد بينا أن الصحيح خلافه. 
غم إن كل ما يغاول المعين يتناول”"؟ غير المفون؟ لدخوله فق العرن. 
فالغيارة الخسررة أن يقول: '"قضِيد” '" وجزاة والقصلة من قدمتاة هر" 
مقصود فرض ال 
ع 1 ءٌِ 7 ' ءِ رت ع ” 
أما إذا أريد معنى حخوطب- فلا يصح أيضا؛ لما بينا أن الخطاب فيهما 
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)١(‏ أي: وغير التتخيير من الخنصائص. انظر: نهاية امحقاج دإوناكف المجمموع (تكملة 
المطيعي) .١ 55/١5‏ 

(؟) ف (ت): "تناول". 

() سقطت من (ص) » و( غ). 

(4)نيعي: أن العبازة الخررة ق الفريق بين فورض العين وفرضن الكمابة هر التقبيدة: بقضق: 
فالأوْلى بالمصنف أن يقول في تعريف فرض العين وفرض الكفاية: الوجوب إن قصد 
به تناول كل واحد كالصلوات الخنمس.... يسمى فرض عين» أو قصد به غير معين 
كالجهاد يسمى فرض الكفاية. فعلى هذا يكون الخطاب ف فرض العين وفرض 
الكفاية للجميع» والفرق بينهما أن فرض | لعين قصد بالخطاب فيه الجميع» أما فرض 
الكفاية فقصد بالخطاب فيه البعض. 

(5) يعني: إذا أريد بقولنا: "قصد". معنى: خوطب» بأن تكون ععناها- فلا يصح هذا 
التعريق + وؤلة يكو ن. يفن القيذ نيد + لذننا هيدنا أن التطاتب ف فسن السي والكفادنة 


5 


وقوله: "فإن ظَن" إلى آخره - قاله الإمام مستدلا : تان يد تحصيل العلم 
أن القبر عل 205 ]لانت قير فكو إن لمكن خضل العان 3 

ولك أن تقول: الوجوب على الكل معلوم» فلا يسقط إلا بالعلم. 
وليس فيه تكليفٌ ما لا بمكن؛ لأن الفعل (ممكن إلى )7 حصول العلم. 

ثم قوطم: إنه يسقط بفعل البعض» يوهم أن فعل غيرهم بعد ذلك يقع 
نفلاً» وليس كذلكء فإِنْ ك[”*؟ مَنْ جاهد» أو طلب العلم؛ يقع فعله 
فرضاء وإن كان فيمن سبقه كفاية» وكذا إذا صلى على الجنازة طائفة» ثم 
طائفة- وقع فعل الثانية م كالأولى””'. 

وهذا يحقق أن المخطاب للجميع: وإنما 5 الثم بفعل من فيه 
كفاية ل 

وقول المصنف: "فإن ظن كل طائفة أن غيره" إما أن يكون ذَكرَ على 
لفظ ٠‏ ا 

أو على معنى "طائفة", وأنها تطلق على الواحد”*". فإن كان الأول- 


)١(‏ في (ت)»ء و(ص)» (ك): "يفعل". 

(؟) انظر: المحصول /١‏ ق5/؟5١".‏ 

(0) في (ص): "كن إلى" . 

(84) سقطت من (ت). 

(5) انظر: التمهيد للإسنوي ص 21/17 تحقيق د- محمد حسن هيتر. 
و فا 

(0) انظر: التمهيد للإسنوي ص 5/اء شرح الكوكب المنير .5371//١‏ 

(8) يعني: أن المصنف ذَكّْر الفعل؛ وم يُلحق به تاء التأنيث» فيُحتمل أن يكون التذكير - 
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فالذي أجمع عليه النحاة أن لفظ: "كل" إذا أضيف إلى نكرة وجب مراعاة 
المضاف إليه30©. 


وإن كان الثاني فالحق أن معنى طائفة لا يكون للواحد؛ لأنها مأخوذة 
من معنى الطواف والإحاطة» وذلك لا يكون بالواحد, ولوملم صيدنها 
على الواحد -فلا اختصاص فيه» بل يصدق على الجمع كمسا يصدق على 
الواعين"": نل وحمه اللسدكين ]لآ اذا ارد الواتسية وليسن غير الكزاة 
[غ١/7؟]‏ هنا؛ فكان التأنيث في هذا المكان أ 0004041 , 


(الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يُوجب وجوب" مالا يتم إلا به 


- على لفظ: كلء أو على معنى طائفة؛ لأنها تطلق على الواحد وهو مذ كر. 

)١(‏ تذكيراً وتأنيثاء وإفرادا وجمعاء ف(كل) هنا مؤنثة؛ لإضافتها إلى مؤنث وهي: طائفة. 

(؟) قال ف المصباح 8/5 ؟: "والطائفة من الناس: الجماعة» وأقلها ثلاثة» وربما أطلقت 
على الواحد والاثنين ". وانظر: لسان العرب 5/9؟ 5 » مادة (طوف). 

(*) يعني: فلا يختص معنى الطائفة بواحد بل يصح أن يطلق عليه وعلى الجمع. 

(5):لآن للرادغنا التماعة. فقول الشتارع: "بل يصدق تقل الكميع" +يريد .به الساعة. 
وقال: فكان التأنيث أولى» ولم يقل: واجب؛ لأن لفظ: "المع" فيه اعتباران: اعتبار 
المذكر» وهو اللجمع» واعتبار المونث» وهو الجماعة. 

(5) انظر ما سبق في: المحصول /١‏ ق70/5*» التحصيل ,*.5/١‏ الحاصل 2454/١‏ 
نهاية السول »١186/١‏ السراج الوهاج »١51/ /١‏ بيان المختصر 2745/١‏ تيسير 
التحرير »5١7/5‏ فواتح الرحموت 255/١‏ شرح الكوكب ١/7/ا".‏ 

(5) سقطت من (ت)» و(ص). 


لكلا 


قوله: "مطلقا" احتراز من الوجوب المقيّد بشرط» كالزكاة وجوبها 
متوقف على النصاب» ولا يجب تحصيله والجمعة وجوبها متوقف على 
الجماعة والإقامة (في بلد)"2'» ولا يحب تحصيلهماء وهذا [ص١/87]‏ 
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وقوله: "وكان مقدورا" يون مسن قدره العبسد لفو الفعل 
وفاعتيفها؟؟ اهلو 1 لله تعالىء لا تتم الواجبات المطلقة 
عليه #اليد7 "13 وطيرهيما الاستساء وال ححييب |2 | 


(0) سقطت من (ص). 

(؟) إجماعاً. انظر: البحر حيط :547/١‏ شرح الكوكب »808/١‏ الإحكام للآمدي 
١//سة ١‏ تقسيمات الواجب وأحكامه ص ؟05؟. 

(0) ف (ك): "احترازا". 

(5) أي: داعية العبد على الفعل: وهو العزم المصمم عليه. نهاية الحو :7/1 

(5) في (ت): "المخلوقيين". وف (ص): "المخلوقين". 

(10) سقطت من (ص). 2 

() معنى قوله: "الواجبات المطلقة عليه كالصلاة ": أن الصلاة لها شروط لاتصح إلا بهاء 
وتحصيل هذه الشروط واجب على كل مكلف؛ ولذلك كانت الصلاة من الواجبات 
المطلقة؛ لأن شروطها ليست تقييداً لوجوبهاء بل تقييداً لصحتهاء فالصلاة واجبة 
على كل أحد مطلقاًء بخلاف الزكاة» فإن شرط وجوبها حصول النصاب» فمن لم 
علكه لا تحب عليه الزكاة. فالواجب المطلق: هو مال يقيّد إيجابه ما يتوقف وجوده 
عليه. فالصلاة مثلاً واجبة» ولا يتوقف وجوبها على المكلف بوجود الوضوءء بل هي 
واحبة عليه توضاً أم لم يتوضاً. والواجب المفيّد: ما كان وجوبه موقوفاً على خصول 
المقدّمة المقدورة. كالحج لا يجب إلا مع الاستطاعة» ولا يحب تحصيل الاستطاعة» 
وكالزكاة لا تحب إلا مع النصاب, ولا يحب تحصيله. انظر: حاشية المطيعي على - 


اننا 


تب 


قصيليي "+ ولك سرف صر ني 
وجملة ما يتوقف عليه الفعل إما أن يكون من فعل الله سبحانه أو فعل 
العبد؛ وكل منهما إما أن يتوقف عليه الوجوب أو لا. 
فالذي من فعل الله» ويتوقف عليه الوجوب: كالعقل» وسلامة 
الأعضاء التي بها الفعل”". 


- نهاية السول »١5917/١‏ حاشية الشريف الجرججماني على شرح العضد على ابن 
الحاجب ١/45؟.‏ 

)١(‏ أي: لا يحب تحصيل قدرة العبد وداعيته المخلوقتين» لأنهما غيرٌ مقدورين. والمراد 
بالداعية هي الإرادة والعزم المصّمّمء والفرق بينها وبين القدرة أن الإرادة لا تستلزم 
القدرة» والقدرة لا تستلزم الإرادة» لأن الإرادة تنعلق بالقلب» والقدرة تتعلق 
بالجوارح. 

(؟) قال الإسنوي رحمه الله تعالى: "الشرط الثاني: أن يكون ما يتوقف عليه الواجب 
مقدوراً للمكلف, فإن لم يكن مقدوراً له لم يجب عليه تحصيله؛ كإرادة الله تعالى 
لوقوعه؛ لأن فعل العبد لا يقع إلا بهاء وكذلك أيضا الداعية على الفعل وهو العزم 
المصمّم عليه. وبيانه أن الفعل يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعية» وإلا لكان 
وقوعه في وقت دون وقت ترجيحا من غير مرجّح» وتلك الداعية مخلوقة لله تعالى لا 
قدرة للعبد عليهاء ولا يصح أن يقال احتُرز به عن غير ذلك من المعجوز عنه 
كسلامة الأعضاء وتَصّب السُلّم ونحوهماء فإن العاجز عنه لا يكون مكلفاً بالأصل بلا 
نزاع لفقدان شرطه» مخلاف الداعية ونحوها فإن عدم القدرة عليها لا يمنع التكليف» 
وإلا لم يتحقق له تكليف البتة» فكل شرط للوجوب الناجز لابد أن يكون مقدورا 
للمكلف إلا ما قلنا. قال الأصفهاني: وضابط المقدور أن يكون ممكناً للبشر" نهاية 
السول »5068-5.5/١‏ مع اختصارء وانظر: سرع شيم سير ص ذا 
نفائس الأصول */575 .١‏ 

(؟) فالعقل وسلامة الأعضاء هي القدرة التي يتوقف الوجوب عليها. 
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والذي لا يتوقف عليه الوجوب: -خلق”'' قدرة العبد وداعيتهة؟'. 

والذي منْ فعل العبد» ويتوقف عليه الوجوب '' كما سبقء والذي لا 
فرقت عله الوعدرية إنا أن يكرن سدور ار" تعر القدوى أل بود 
معه وجوب الفعل» إلا على القول بتكليف ما لا يطاق» وحينكذا”*' يصح 
وجوب غير المقدور ما يتوقف عليه الواجب» فلا يصح اشتراط كونه 
مقدورا؛ فلذلك لم أرَ له" مثالاً يصح اجتماع الوجوب معه إلا القدرة 


والداعية''". ورأيت جماعة خبطوا في ذلك. 


وقولنا: ما لا يتم الشيء إلا به» يشمل بالوضسع ثلانة اشبياء: الجزءء 
والسبب» والشرط. 


لككن اتقو ليس راذا هنا [ت4/5]؛ لأن الأمير بالكال آم عد 
نا ولا تردة.ق ذلكه» 


)١١(‏ ف (ص): "كخلق". 

(5) :اللي ل رسرقي عليه" الس في ع بنقي :اندر ةثرو الداعينة ا وسائتي العنايو 3 المظ ار قنة للد 
تعالى والداعية لا يتوقف الوجوب عليهماء كمن يحتج بالقدر على ترك الأوامر وفعل 
النراهي » فاحتجاجه باطل. 

(*) كتحصيل نصاب الزكاة» وحضور الجماعة قي الجمعة» فهر غير واجب على العبد 
اتفاقا. 

(4) أي: حين القول بتكليف ما لا يطاق. 

(56) لم ترد في (ت)» (ص). 

(5) يعني: لم ير الشارح مثالاً يصلح للتكليف بغير المقدور ثما يتوقف عليه الواجحب» سوى 
التكليف بالقدرة والداعية» وهما غير مقدورين للعبد؛ لأنهما مخلوقتان لله تعالى. 


ناكلا 


وَإِغا 7 السبب والشرط» وأن الأمر بالشيء هل يستلزم الأمرّ بسببه 


ولذللك يعن بعضهم عنه"أ والقدية 0-6 خارجة عن الشيء 
متَقدّمة" عليه» بخلاف الجزء فإنه داخل فيهو/؛) 


)١(‏ قال في البحر المحيط :595/١‏ "ما يتوقف عليه الواجب إما أن يكون توقفه عليه في 
وجوبه» أو ف إيقاعه بعد تحقق وجوبه» فأما ما يتوقف عليه إيحاب الوااجب- فلا 
يحب بالإجماع؛ لأن الأمر حينئذ مقيّد لا مطلق, وسواء كان سنا ار اشترطاء اد 
انتفاء مانع. فالسبب: كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة» فلا يحب تحصيله على 
المكلف؛ لتجب عليه الزكاة. والشرط: كالإقامة هي شرط لوجوب أداء الصوم» فلا 
يحب تحصيلها إذا عَرَض مُقتَضى السفر؛ ليجب عليه فعل الصوم. والمانع: كالدين فلا 
يحب نفيه؛ لتجب الزكاة. وأما ما يتوقف عليه إيقاعٌ الواجب ودخوله في الوجود بعد 
تحقق الوجوب, فإن كان جزءا فلا خلاف في وجوبه؛ لأن الأمر بالماهية المركبة أمرٌ 
بكل واحد من أجزائها فيا 
ونا :كاذف إذا كان قارع #الفرط والسيب» كما إذاتشون أن الظهازة عبرظ: 
ثم ورد الأمر بالصلاة» فهل يدل الأمر بها على اشتراط الطهارة ؟ هذا موضوع 
التزاع" مع تصرف يسير. قال الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى: "ومحل الخلاف إنما هو 
ف مقدمة الوااجب المطلق التي يتوقف عليها وجوده لا وجوبه". حاشية المطيعي على 
نهاية السول .١5/8/١‏ وقول الشيخ المطيعي: "التي يتوقف عليها وجوده لا وجوبه"- 
نقد لتقي اليو ان أ للحت المطلق: هو الذي لم يقيد إيجابه مما يتوقف 
وجوده عليه. فلو قال: وحمل النلاف إنما هو ف مقدمة الواجب المطلق- لكفى» 
ولكنه-رحمه الله-أراد بذلك الإيضاح والبيان. 

ا 

(9) في (ص). (ك): "مقد 

(1:) سقط من (ت). 
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والمشتار و يعور اسع ولق فل كن و36 الفيك 7 بارع ذا 
لى يكن مقدورا سقط وجوبه (إذا ل تقل" بتكليف ما لا يطاق» ومسن 


: هد : . (4) 

ضرورة ذلك عدم وجوب الكل حينئذ» لكن يبقى ٠‏ وجوب ما سواه مسن 
الع 5 لقوله ع «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ها ا 5 ) 5 من 
[غ١/18].‏ 


ل وان 

(؟) هذا هو رأي أكثر العلماء» كما في جمع الجوامع مع شرح المحلي ١57/١‏ » وتيسير 
التحرير 25١5/5‏ وشرح الكوكب ١/#659؛‏ وشرح العضد على ابن الحاجب 
١ه‏ ». البحر المحيط 917/١‏ 25 الإحكام للآمدي .١5/8/١‏ 

() ق(ت): "إذا م يُقل". 

(4) قي(ض): "بق . 

(5) لأن وجوب الكل من ضرورته وجوب جميع الأجزاء, فإذا سّقط الوجوب عن جزء 
سقط وجوبُ الكل؛ لأنّه لا يكون كلاً إلا بجميع الأجزاء» وبقي وجوب باقي 
الأجزاء. 
وانظر: شرح الكوكب ."51/١‏ 

(5) أخرجه البخاري 55548/5. في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن 
رسول الله يه حديث رقم 5854. ومسلم 2475/5 في كتاب الحج» باب فرض 
الحج مرةً في العمرء حديث رقم 18810» وف كتاب الفضائل؛ باب توقيره صلى الله 
عليه وسلم» وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليهء أو لا يتعلق به تكليف 
854 حديق برقم 1887 والسات 14/6ااق كنات متاك المعواباب 
وجوب الحج. رقم 5515. وابن ماجة 2/١‏ في المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله 
يله » رقم ؟. ظ 


ام 


وهذا'' آخر ما كتبه الشيخ الإمام”'" العلامة احتهد '' شيخ الإسلام 
والمسلمين تقي الدين بقية امجتهدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي 
ابن تمام السبكي الشافعي حرحمه الله- ورحم أموات المسلمين وتَمَّمها*) 
ولدّه قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب (فسّح الله في مدته)””' »2 ونفع 


به آمين"'؟ [ص١/27]‏ [ك/: :]. 


)١(‏ ف (ك): "هذا". 

(؟) في (ك): "الإمام العاله". 

(0) في (ك): "امجتهد المطلق". 

(4:) في (ك): "وتلاه". 

(0) ف (ك): "كان الله له". 

(5) إلى هنا انتهى كلام الشيخ تقي الدين حسب المخطوطة (ص) ل١/287‏ و(ك))2 وف 
المخطوطة (ت) ل١/ه”‏ زيادة صفحة ونصف على ما في المخطوطة (ص) بالنسبة 
لكلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. وعلى هذا فما أذكره من كلامه هنا إلى 
آخره ساقط من (ص)» و(ك). ويغلب على الظن أن ناسخ (ت) التبس عليه كلام 
التاج بكلام والده فانفرد بهذه الزيادة. 
في (ت): قال: (قيل: يُوجّب السبب دون الشرطء وقيل: لا فيهما. 
لنا: أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال. 
قبل: يختص بوقت وجود الشرط. قلنا: خلاف الظاهر. 
قيل: إيجاب المقدّمة كذلك. قلنا: لا, فإن اللفظ لم يدفعه). 
القول بإيحاب السبب دون الشرط قول الواقفية» والقول بعدم إيجابهما قول 
بعض الأصوليين» ورد عليهما ءما ذكره من الدليل. وقوله: "التكليف بالمشروط 
حال عدم الشرط". وهذا هو المراد» كما أنه ظاهر الكلام من غير إضمارء والأول 
مصادرة على المطلوب, ويحتاج إلى إضمار. وإذا عرفت المراد فنقول: التكليف 
بالمشروط إما أن يختص بحال عدم الشرط أو بحال وجود الشرطء أو لا يخقصء - 
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- بل يعم الحالئين. ولسنا نعني أن متعلّق التكليف المشروط المجرد عن الشرطء أو 
المقترن به أو الأعم منهماء وإنما نعني أن في حال عدم الشرط هل يوججد التكليف أو 
لا تكليف إلا عند وججود الشرطء والتكليف يكون بالأعم من الحالتين. والأول 
تكليف با حال» فمن منع التكليف بامحال منعه» ومن جَوّزه أجازه» ولكنه لم يقع في 
اللريسة زو يفا لسن مدعا هقان الاسساب قرروة تكليت هذ لأ يطافبق 
موضعه؛ ثم يأتون في مسائل لا يُفرعون على ذلك ويحيلون ما لَزِم عنه. وقول 
المصنف: التكليف بالمشروط دون الشرط محال- فيه نظر؛ لأنا نفرق بين التكليف 
با محال والتكليف المحال» فالأول: هو تكليف العاقل الذي يفهم الخطاب يما لا 
يطيقه» وهو محل الخلاف ف تكليف ما لا يطاق؛ لأن المخاطب به يَعْلمِ أنّه مكلف 
بذلك. والثاني قيل: تكليف الميت والجماد ومن لا عقل له من الأحياء» فهذا تكليف 
محال اتفق كل أهل الحق على أنه لا يصحء تقل هذا الاتفاق القاضي أبو بكرء فكان 
الأحسن للمصتق أن :يقول؛ تكليف عحال» وغذر» ف ذلك أله إذا فر ع بعلي منتع 
تكليف ما لا يطاق- فالتكليف به محال عند المانعين منه» فيصح كلامه. وأما الثاني 
وهو اختصاص التكليف بحال وجود الشرط» فسنذكره» انتهى. 

قال: قيل: يوججب السبب... الخ. 

لجا ذكر الختار أزدفه باطلاف :ودليله::والقيول ناعنات السعتك فون العبرظ فول 
الواقفية» والقول بعدم إيجابهما قول بعض الأصوليين» ولما اشتركا في عدم إيجاب 
الشرطةزة عليهما بالدليل الل كور 

وقوله: التكليف بالمشروط دون الشرط. هذه العبارة تحتمل ثلاثة معان: أحدها: 
التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط» وتقرر استحالته بأنه إذا لم يحب الشرط 
جاز تركه» فيقَدّر هذا الجائز واقعا فيصير كالمعنى الثاني وستقرر الاستحالة فيهء 
ولكن هذا المعنى ليس مراده؛ لأنّه محل النزاع» فلو أراده لكان مصادرة على 
المطلوب» ويحوج إلى إضمار؛ ولأن قوله بعد ذلك: قيل يُختص بوجود الشرط 
يرشد إلى خلافه؛ ولأن الإمام صرح بالمقصودء فقال حال عدم المقدّمة: المعنى الثاني: 
أن يكون التكليف حال عدم الشرط» وهذا هو المقصود» وهو على قسمين أيضا: 
أحدهما: وهو الثاني من المعاتي أنْ يكلف وقت عدم الشرط بإيشاع للق روط - 


ميل 


- حيئذء ولا شك أن هذا تكليف يما لا يطاق» والاستحالة جاءت من تضاد متعلق 
التكليف ووقته لا من خصوصه ولا من خصرص وقته. وقريب من هذه العبارة أن 
يقول: يختص التكليف وقت عدم الشرطء والثاني من القسمين» وهو الثالث من 
المعاني أَنْ تكليف وقت عدم الشرط بإيقاع المشروط مطلقاء ومقتضى ذلك ألا 
يختص التكليف بوقت» بل يوجد حال وجود الشرط وعدمه. والمكلف به قٍ 
القسمين المشروط من حيث هوء لا بقيد الشرط» ولا بقيد عدمه» والمقيد بقيد عدمه 
مستحيل في نفسه» وبقيد وجوده يلزم منه طلب المشروط كما هو المدعى» أعني إذا 
كان المطلوب المشروط مع الشرط ووقت طلبه غير مقيد. - 

إذا عرفت هذا فمقصود المصنف المعنى الثاني القسم الأول منه» كما بينا ولا شك. 
وهذا آخر [ما] انتهى إليه الشيخ تقي الدين تغمده الله برحمته» وقد ابتدأ ولده قاضي 
القضاة تاج الدين في إكماله من أول هذه المسألة» وهو قول البيضاوي: "الرابعة: 
وجوب الشيء". فكّمّله وجاء على أحسن أسلوب. والله سبحانه وتعالى أعلم, 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 


(وبه نستعين» رب يسر)"'!". قال (سيدنا ومولانا)” ا الشيخ الإمام 
العالم العلامة» (الأوحد البارع» الحافظ شيخ الإسلام» مفتي الأنام» قدوة 
الأئمة؛ حبر الأمة» ناصر السنّة؛ قامع البدعة» علامة العلماء» وارث 
الأنبياء» فريد دهره؛ ووحيد عصره) ''؛ قاضي القضاة» تاج الدين 


7ن 


(ابن سيدنا ومولاناء قاضى القضاة» أوحد العلماء 
العاملين» آخر الجتبهدين )0 تقي الدين (أبي الحسسن السك )”7 
ا امنع الله بحياته المشلفة) وأيده وأمده بعونه) وأدام النفع به 


م ## كه اه 6 2 عر نه عم 0 عو م مس ب ل ا ل اللو و 
اررري رضي ا اح تاك اي التحيد تابي برعاي 


ير 00 5006 0 
ب ا ه وأدخلني برحمتك في عبادك 
|| 17 ا 


7 در 


)١(‏ في (ت): «اللهم يسر يا كري». ولم ترد في (ذلك): «رب يسر»» وف (غ): 
«اللهم فين على محمد وآله». 

(5) ترد ف (ت). 

(9) لم ترد ف ((ت). 

(5) «عبد الوهاب» لم ترد قي (ت). 

(5) في (ت): ابن الشيخ الإمام شيخ الإسلام قاضي القضاة. 

(5) ف (ت): «علي بن عبد الكافي السبكي». 

() فق (ت): «كان الله هما كافيا ومؤيدا وحفياً وحامياً». 

(8) سورة النملء» الآية: .)١5(‏ 

(5) لم ترد الآية قي (ص). 
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(الحمد لله الذي)”'2 جعل لنا من هذا الدين اليا شرعة ومنهاجاء 
وأطلع لنا في" سماء العلم”*' الشريف من الكتاب والسنّة سراجا وهاجاء 
وقدّرٌ للفقيه أن يكون على الإجماع عشلا زول التباار عتاتها + مده 


على نعمه التي خَصّتنا“' بعمومهاء ورجّحتنا على مَّنْ سوانا بأدلة 
مُفهومها؛ واستوعّبت لنا ما وُحَدَ منها عند سَبّرها وتقسيمها. 

ونشهد أن لا إله الات :وصيينه لأ شريك له م0 
مُوَولة , ذاه تمتصصي كديا الحكان عير تال نامية القواب”'' يوم 


المعادء فلا تاج إلى بيان اجام المجملة. 


سر 6 3 


بشرعه المؤيّد وأئر ونهى فأوجب وندب وَحَرمٌ م وأبا- وأطلق وقيّد 


1 ءِ ١‏ 1 رض 
واجحتهد قل إبلاع ما امر 7 اي العقل عن فعا 37 ما قرره واكام 


)١(‏ في (ص): «الحمد لله رب العالمين» الحمد الذي». 

(؟) أي: المستقيم الذي لا زيغ فيه ولا مَيّل عن الحق» ومنه قوله تعالى: 2 
قمه نم أننة مفقيية ا للد شن الباطل فل التس را وبرهان: انظر؛ لسان 
العرب ؟ 5٠ 5/١‏ مادة (قوّم). 

() ف (ت): «من». 

(4) ف (ت): «المعالم». 

(5) في (ت): «خصصتنا». 

(50) ف (رت): «للثواب». 

(0) أي: دفع ومنع. القامرس المحيط .517/١‏ 

(8) في وكش (غ): «نقل ». 

(4) أي: لم يجعل الأفعال حسنة أو قبيحة بالعقل كما قالت المعتزلة» بل بالشرع كما - 
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صلى الله عليه”'' وعلى آله وأصحابه الذين فهموا خطاب وضعهء وقاموا 
بشرائط دينه» وعلموا أدلة شرعه واتبعوه. فما منهم إلا من قال وجب 
أصله وفَرْعه» صلاةً تُصل أخبارها إليهم بكرة وعشياء وتفد أجناسها 
المتنوعة بفصوطا المَميّزة عليهم فتسلك صراطا سوياء وا 
ممُخَلْص قائلّها من الأهوال يوم يموت وبوم حك دا ؤائفية ها التقير 
فرُع إلى الرجوع إلى أصله واحتاج امحادل إلى تحويد نْصّهء كما يحتاج 
امخالد إلى تحريد نصلهء باقية لمعك لسار شي ع كين 


وو وهور 


برّهات الملحد ورُخْرف قوله 0 
ورضي الله عن التابعين لهم بإحسان. المقتفين آثارهم الحسان» 


وخَّصِ [ص١/1١31]‏ عزيد الرضوان الفثباء لامي حي الشبريعة أن 


- قال أهل السنة والجماعة. 

)١(‏ ف (ص): «عليه وسلم». ولعلها زيادة من الناسخ؛ لأنه قال بعد قال بعد ذلك: 
صلاة تصل أخبارها... إلخ» ولم يقل صلاة وسلاما. 

(؟) من باب قعد. المصباح 2١40/١‏ مادة ((خلص). 

(؟) قد راعى تاج الدين رحمه الله تعالى في مقدمته براعة الاستهلال: وهي أن يأتي 
الناظم أو النائر في ابتداء كلامه ما يدل على مقصوده منه بالإشارة لا بالتصريح. 
انظر: جواهر البلاغة ص١‏ ؟ 5 . 
فقد أتى الشارح في مقدمته بكثير من الألفاظ والمصطلحات الأصولية» وفي ذكرها 
إشارة إلى مقصوده من كلامه» وهو أنه سيشرع في مباحث أصول الفقه. مثل: 
الإجماع القياس» خصتنا بعمومهاء رجحتنا على من سوانا بأدلة مفهرمهاء سَبرها 
وتقسيمهاء ظاهرة غير مؤولة» نستحصب, أحكامها المجملة» نسح شرع من قبله 


بشرعه... إلم. 


. يُضام”'' أو يضاعء الوارئين بالدرجة الرفيعة هَدْي النبوة الذي لا يرام" 


ولا يُراع”"» الوافدين على حياطته”*' بالحمة الشريفة حتى لا يَنفك”*' أو 
يِشَاد”'2 وبشاع”"”* 2 لا سيما الإمام المطلبي مُسمتخرج علم أصول الفقه 
محمد بن إدريس الشافعي الذي ساد المجتهدين بما أصّل وأنشاء وسار نبأ 
مَجّده والبرق وراءه يَتَحرَّق عَجَلة وهو أمامّه على مهل يتمشّى» وساق 
إلى سواء السبيل بعلومه التي غشّاها منْ تقوى الله ما عشَّى» وقدّس 
أرواح أصحابه الذين زَيّنوا سماء العلوم من أنفسهم بزينة يننة الكو كيه 


)١(‏ أي: ينقص منهى و اله حقوامتيا لفط ياه لسان العرب »559/١5‏ مادة 
(ضيم). 

(؟) أي: لا يقدر العدو أن :يطلب فيه نقصاً أو عيباء منْ رام القت ويووتهروما ومرانا: 
طُلبه. لسان العرب ؟ 58/١‏ 5ع مادة (روع). 

(؟) أي: لا يُفزع؛ لأنه لا يُغلب. لسان العرب 215/8 مادة (روع). 

(؛) أي: حفظه؛ وتكون «على» تعليليّة» منْ قولهم: حاطه يَحُوطه حرطا وحيطّة 
وحياطة: حَفظه وتعهده. لسان العرب 2519/7 مادة (حوط). 

(5) في (غ): «يفك». 

(5) أي: يتَشدد فيه ويتتطع. انظر: لسان العرب عم" 5 . مادة (شدد). 

(0) أي: يتَفرّق . وفي لسان اللسان 2355/8 مادة (شيع): «وثي التهذيب في ترجمة 
شيع: شاع الشيء يشيع وشّعٌ يشعٌ شَعَاً وشعَاعاً كلاهما إذا تغرق»» وفيه أيضا: 
«وشاعت القطرة من الوقن اللناء و شعت : تفرقت». وف المصباح ١/ه":‏ 
«وشاع اللبن ف الماء: إذا تفرق وأمتزج به». 

(8) قوله: حتى ينفك... إلخ ‏ معناه: حتى لا يتفكك وينهار» إشارة إلى التفلت 
والتساهل في أحكامه أو لا يتشدد فيه ويتعمق ويتكلف فيتفرق أهله وأتباعه. 
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وهاموا بانّباع مَذهبه المدَمَّب» وللناس فيما يَعُشقون مذاهبء وذادوا عن 
بيان ما أجمله كه أشكله والعلومٌ عطايا من الله ومواهب» وفنا 


يمكفل بيجا كل يحب وتاضيه 5 روطن الاعان تشعطر با نفاسة 33 
ووا دورو كر خطت اللتووء" 7" إذ كان ذزه وشا 


أما بعد: فإن العلوم وإن كانت تتعالى شَرَفاء وتطلع في أفق الفخار 
من كواكبها شرف" »2 فلا مريئة في أن الفقه نتيجة مقدّماتهاء وغاية 
نهاياتهاء وواسطة عقدهاء ورابطة حَلها وعقدها. به يعرف (الحرام مسن 
الحلال)”**» وتستبين مصابيح الحمدى من ظلام الضلال» وهيهات أن 
وض طالب وإ تكد المسمور إليه أو .وتسم بعد الاعياء والتصّب 


)١(‏ أي: مَنْكبّها. وي اللسان 500/9: «قال الأزهري: منُكب الرجل عطفهء وإبطه 
عطفه. والعُطُوف: الآباطء وعطفا الرجل والدّابة: جانباه عن يمين وشمال» وشقاه 
من لدن رأسه إلى وَركهء والجمع أعطاف وعطاف وعُطُوف. وعطفا كل شيء' 
حانباه» . ْ 

(؟) الوشاح: شيء يُنسج من أديم عريضا ويُرصّع بالجواهر» وتشده المرأة بين عاتقيُها. 
يقال: وشَاح وإشاح ووشّاح.ء والجمع الوشح والأوشضحةء ووشحتها شيا 
فتوشّحَتْ هي» أي: أبسئّه. وربما قالوا: توشّح الرجل بثوبه وبسيفه. الصحاح 
١غ‏ مادة (وشح). وف المصباح 7317/5: «وتوشح بثئوبه: وهو أن يدخله 
تحت إبطه الأعن» ويلقيه على منكبه الأيسر» كما يفعله التحرم, قاله الأزهري»» 
وانظر: لسان العرب ؟5/؟575. 

(9) جمع شرفة» على وزن غرّفة وغرّف: وهي ما يوضع على أعالي القصور والمدن. 
انظر لسان العرب .17/١/5‏ المصباح المنير 2335/١‏ مادة (شرف). 

(5) في (ك): «الحلال من الحرام». 
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عليه إلا بعد العلم باصينول الفقه» والمعرفة والنهاية فيه» فإنّه صفبّه 
وكنقك زفارق الوضوقع الصفة!: 


وقد نظرنا فلم نر مختصراً أعذب لفظاء وأسهل حفظاًء وأجدر 
بالاعتناء وأجمع مجامع”'' الثناء ‏ من كتاب «منهاج الوصول إلى عم" 
الأصول» للشيخ الإمام العال"' العلامة قاضي القضاة ناصر الدين 
البيضاويء بِيّضْ الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه وروّض تربئّه 
ِعَمَام العُفران”؟2 حتى يأتي يوم القيامة وما 3 ل الو اكه 
موضوع على أحسن منهاج؛ محمول على الأعين وليس له منها من 
هَاجء بعبارة أعذب من ماء [ك/48] السحاب» واألعسب من ابنة 
الكرء(*© بعقول أو الألباب» آل فضل البلاغفة [ض١/45]‏ إلينه؛ 
"نض اللاي" زان فر )!؟" الابين يدك 


)١(‏ ف (ك): «عجامع». 

(؟) سقطت من (ص)» و(ت). 

ل ترد ف (ت). 

(5) قوله: «روض تربته» أى: جعل قبره روضة من رياض الحنة. وقوله: «بغمام 
الغفران»» الباء للمصاحبة» أي: جعل قبره روضة بغمام الغفران» أي سحاب 
الغفران. انظر: المصباح 5 فليس المراد بالروضة الأشجار والأزهار» وإنما أن 
تكون روضة بسحاب الغفران. 

(5) الكرم: هو العنب» وابنته هي الْخمر؛ لأنها تتولد منه. انظر المصباح ١95/5‏ 

(5) أي: حَلف. المصباح 255/١‏ مادة (آلى). 

(0) أي: المخطاب الذي فصل بين الحق والباطل» ويُميّر بين الحكم وضده. انظر: لسان 

لغرب ماده خط 

(8) ف (ك)» و( غ): «لا يتمثل». 
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وقد رأيت شرّاحه على كثرتهم مالوا إلى الإيجاز» وقالوا وكأنما 
ضاق بهد القضاء الواسع مد ناليو :ف الال 30 قنع كل هن 
00 من 006 التصنيف ا و(جمع نفسه على 0 
قف يه تل الكتاي عن اتقارير إذا انتصق مح ننه لا بنرا 
فشروحهم تحتاج إلى مسن يشرحهاء وكلماتهم تريد بسطة في العلم 
والدسم ُوضّحها. ظ 

وقد كان والدي أطال الله عمره'” شرع ف وضع شرح عليه أبهى 
وأبهج من الوشي المرقوم”"' [غ١/5]»‏ وأسرى”"' وأسرع إلى الهداية من 


(بحاجة في نفسه) 


)١0(‏ سقطت من (ك). 

(؟) ف (ت): «بحاجة نفسه». 

(9) ف (ت): «رسم». 

(5) ف (ت): «وجمع نفسه لا برضاها». وهذا سقط. 

(5) في (ص): «وقد كان الشيخ الإمام والدي رحمه الله». وهذا الذي وقع ف (ص) ف 
هذا الموطن وغيره من تصرف النساخ., والذي ورد ف (ت) ‏ في مواطن كثيرة 
حينما يذكر والده - كله يشير إلى أن والده كان حياً حينما شرع ف تكميل شرح 
الله يل قد صرح قٍِ «طبقاته الكبرى» بذلك .١5/8/5‏ وقد نص الاج في آخر 
شرحه بأنه انتهى منه ف ؟ هلاه»ء ووالده رحمه الله تعالى توق عام 5ه/اه. 

4 رتش تر دم اتببات لز كرةازاي» الطررة بالالراة) 1« تجصية لمعاو رون 
التوب وَشياء من باب وَعَد:ٍ رَقَميّه وَتَقَشْيُه. والوّشْيُ في اللون: خَلْط لمون بلون» 
وكذلك في الكلام. انظر: المصبام 1//5"» اللسان »585/1١8‏ مادة وي وف 


م 


مر +4 ما وه 


الصحاح 5 ؟5 5 ؟: «يقال: وشيّت القثوب أشيه وفيا وشية» ا تُوشية شده 
70 5 له الا الى ره ري 5 1 5 َ 

للكثرة» فهو مُوّشي وموشى والوّشي من الثياب معروف؛ واللجمع وشاء». والمرقوم: 

المخطط » من رقم الثوب يَرقمُه رقما ورقمّة: خّططه. لسان العرب 15/١5‏ 5. 


() في المصباح 5914/١‏ » مادة (سرى): «سَريت الليل» وسَرَيت به» سَرياء والاسم - 
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طوالع النجوم» ععديل'' شهُبٍ لائحة؛ ورسيل سحب سايحة سفن 
وسماء علمٍ يهتدي بك وكبهع وعلاء قَدْر 8 ييه ولم يزاحمه 
ليكلا لا تنقشع عا عارضته'١‏ '؛ ولا يتوقع مُعارضئُّه» خضعت رقاب 


- السراية: إذا قَطعمّه بالسير» امترويكق بالألق» لغة عمجارية:.. قال أبو ريدة:ؤيكون 
السرَى أول الليل وأوسطه وآخره؛ وقد استعملت العرب سَرَّى في المعاني؛ تشبيها 
لها بالأجسامء محازأ واتساعاء قال الله تعالى: (وَالليْل ذا يَسْر) والمعنى: إذا بمضي » 
وقال البغوي: إذا سار وذهب». وانظر: لسان العرب .581/١5‏ فقول الشارح: 
واصرئة أ وأمضى. ٍ 

)١1(‏ العديل: المثيل والمساوي. وفي اللسان :55/١١‏ «وعدل الشيء يَعْدله عَدُلا 
وَعَاذَلس واوئس بوضاذللت نين الشوينة وقتةلف لان تلان إذا سوريف يهنا 
وتعديل الشيء تقويمه... والعدّل والعدل والعديل دزا أي العظير وال 
والعديل: الذي يعادلك ف الوزن والقدر». 

() في (ك)» و( غ): «سائحة». 

() في اللسان 84/1١01‏ 5» مادة (رسل): «والرسيل: الموافق لك ف النضال ونحوه», 
فالمعنى ف كلام المولف: أنه يرّافق عطاء السحب ف كثرته ووفرته وغزارته. 
فالسحب بعطاء الماء الذي به حياة الأبدان» وهذا الشرح الذي شرحه والده بعطاء 
العلم الذي به حياة القلوب والأرواح والوجداتن. 

(5) ف المصباح المنير ؟/؟ ؟ ؟» مادة (لمم): «اللمةء بالكسر: الشعر يلم بالمتكبء أي: 
2 والجمع لمام ولمَمْ) مثل: قطّة وقطاط وقطط». وف الصحاح ١75/5‏ ؟: 
«واللمة بالكينة الشعر خاو شحية: الآذن + فإذا بلغت المتكيين فهي 0 
وانظر: لسان العرب .081١/١5‏ 

(5) ف (غ)» و(ك): «الفجر». 

030 في اللسان 27 مادة (عرض): «والعارضة: قوة الكلام وتنقيحه والرأي 


الحيد») والمعنى: أن قوة كلامه وبيانه) وبديع فوائده وفرائده. وئفيس درره >- 


الس 


المعاني لكلامه» وخشعت الأصوات وق رآثة جاوز الحموراءوزها رضيها 
دارَ مقامه لكنه أحسن الله إليه ما غاص في بحره إلى القرارء ولا أوصل 
هلاله إلى ليلة البدار؛ بل أضرب عنه صفحا بعد لأي”١)‏ قريب» وتركه 

رجا وهو الدر القع بون «إخوانه كالدريي:» ٠‏ 
وقد حدثتني النفس بالتذييل على هذه القطعة وأحاديث النفس 
كثيرة» وأمرتني الأمّارة بالتكميل عليها'' ولكني استصغرتها عن هذه 
الكبيرة» وقلت للقلم: أين تذهب, وللفكر: أين تحول'”" أطنب"* 
لسانك أم أسهب» ووقفت وقفة العاجز والنفس تأبى إلا المبادرة يما به 
أشارث» وجرت على شأوهال"" منادية: اكت عما أمرئك عنا استعطت. 
وتوارى اللسان وما توارّت,» فلما تعارض المانع والمقتضي» حلست أن 
و 3 


الحال إذ حاولت مجهودها قام لما العذر الواضح» فيما استقبايّه؛ ومضي 


ني 


أي مضئ”") أعملت الفكرة في الدّجنة والوجه والليل كلاهما كالح 


- وجواهره لا ينقشع ولا ينتهي بل لا يزال يتتابع تترى» ويطرب القاري طرّى. 

2591/١6 اللأي: يقال: لأى يَاذَى لأيا والمأى يَلتَمى إذا أبطأ. لسان العرب‎ )١( 
ْ الصحاح 4/8/5 5 » مادة (لأي).‎ 

10 اسقظلت دن زف 

(9) في (ص» و(ت): «أن تحول». وزيادة «أن» غير صحيحة. 

(5) أي: بالغ واجتهد. وف اللسان ,555/١‏ مادة (طنب): «وأطنب ف الكلام: بالغ 
فيه» والاطناب: المبالغة في مدح أو ذم والإكثار فيه. والُطنب: الْدَاح لكل أحد... 
وأطنب ف عَدُوه إذا مضى فيه باجتهاد ومبالغة». 

(5) ف (ص): و(ت): «تيارها». 

( أي: مضت وأكملت على أية حال رغم الموانع. ْ 


م 


وشرعت فيه وقلت: لعل الغعرض يتم ببركته وبقصده''' الصاح 
1 1 و َ؟ و رس 
ل . 0 


الأمول» ول فترت عزائمها إلا وقد حصلت على نهاية السّول؛ وأُعْملنا 
[ص١/37]‏ هذه الهمة في مَدلَهمٌ الدَيُجور”*'» وصرّفنا قلمها بشهادة 
النجوم وفلكها بيدورء فلم تَنُشب ليالي أسبلت جلبابهاء» وأرخت نقابها 
علو ساعاتهاء ممدودة بالألطاف الخفية أوقانّها؛ إلى أن انهزمت تلك 
الليالي» ودارت الدائرة عليهاء وججاء من النسيم العليل بشير الصبح 
اميا يال اس ارس از دبرا ان 
ال وش فب لضي وجاء كناب حناظها تود كمسه و مس 


)١(‏ في (ت).2 و(ك): «ومقصده». 

(؟) ذائلها: ذنبها الطويل. وف الصحاح ».17١5/5‏ مادة (ذيل): «وفَرس ذائل» أي: 
طويل الدتيية والكفى ذاتلقيير كذالك تر حال :طول الدفنى فإ كان ديرا 
رذق ويد قالواةة ال دقوي فين كرون انا دس وق سا1 : 
«وقال ابن قتيبة: ذائل: طويل الذّيل» وذيّال: طويل الذيل». 

(*) النصل: السهم العريض الطويل. لسان العرب »555/١١‏ مادة (نصل). 

(5) الديجور: الظلمة:» والجبمع دياجير. انظسر: لسان العرب 8/4/اء مادة 
(دجر). 

(5) أي: زينه وجمّله. وف اللسان 2187/5 مادة (شنف): «الشّئف: الذي يلبس ف 
أعلى الأذن» بفعح الشينء ولا تقل: شُئْفٌ» والذي في أسغلها القرطء وقيل: 
الكلئ والقترط سبواى.. والتسع لتنا وكترف..,وشتدة اكراة تشبيينا 


فتشئفت : هي مثل قرّطتّها فتقرّطت هي». 


ان 


السماء في غروب» طالعا ق افق التخار عن العين الوب حائزاً لما 
أعراة مقية فق كد شه رجات ا حي" على مقالاف ؟" دمن 
والمتأخرين» وحسبك عن محاره حقيقة» فأسأل الله تعالى أن يعم النضع 
بهء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» موجبا للفوز لديه» وقد وصل 
(والدي الشيخ الإمام)”" جزاه الله الخير”*' إلى مسألة مقدّمة الواجسب» 
ونحن نتلوه والله الموفق و””“المعين بخفيّ ألطافه؛ والمحقق لرجاء العبد"' 


بإسعاده وإسعافه. 

قال المصنف رحمه الله : (الوابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب 
وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا). 

قال والدي (أطال الله بقناة)20: قوله: «مطلقا» ال ةا تحر 


الوجوب المقيّد بشرط كالزكاة'؟' وجوبها متوقف على النصاب ولا 


)١(‏ سقطت من (ك). 

0) ف (ك): «مثالات». 

(9) ف (غ): «والدي». وف (ك): «الشيخ الإمام». 

(5) يي (غ): «خيرا». 

(0) سقطت الواو من (ص)» و(ت). 

(5) ف (ت)» و(غ)» و(ك): «المرء». 

(0) في (ص): «تغمده الله برحمته». وهذا من تصرف النساخ كما سبق بيانه. 

(8) ف (ك): «احترازا». 

(9) في (ص): «كشرط الزكاة». وهو خطأ, وف (ت): «بشرط كالزكاة» 
إلى آخره». يعني: إلى آخر كلام والد المولف» فلم يذكر ف هذه النسخة كلام - 


"5.١ 


عع ص اده و انع وجتونه ا بتر فى عار اللواعية وا راقامنة ل بلينة 
ولا يحب نحصيلهماء وهذا متفق عليه. 

وقوله: «وكان مقدورا» احتراز من قدرة العبد على الفعل وداعيته 
المخلوقتّين لله تعالى» لا تتم الواجبات المطلقة عليه كالصلاة وغيرها إلا 
بهماء ولا يحب تحصيلهماء ولا يتوقف الوجوب عليهما. 

وجملة ما يتوقف عليه الفعل إما أن يكون من فعل الله تعالى» أو فعل 
ابن وال عونا 4 الور ديش اعون الا ري 
لله تعالى ويتوقف عليه الوجوب: كالعقل وسلامة الأعضاء التي بها 
الفعل» والذي لا يتوقف عليه الوجوب: حَلّق قدرة العبد وداعيته. 

والذي من فعل العبد ويتوقف عليه الوحوب كما سبق» والذي لا 
يتوقف عليه الوحوب إما أن يكون [ص١/94]‏ مقدوراً أو لا فغير 
المقدور لا يتحقق |ك/49] معه وجوب الفعل إلا على القول بتكليف ما 
لا يطاق» وحينئذ يصح وجوب غير المقدور مما يتوقف عليه الواجب» 
فلا يصح اشتراط كونه 20 فلذلك لم أرَ له مثالاً يصح اجتماع 
الوبدوب عه 0 القدر ولك افيه ورا كا جه مقس لان ا للقي 

وقولنا: ما لا يتم الواجب إلا به - يشمل بالوضع ثلاثة أشياء: الجزء 
ايده والعوظ لك الشوع لبن موادا هناك لأف الأسر بالكل ام جه 
تضمناً ولا تردد ف ذلك؛ وإنما المراد السببُ والشرط» وأن الأمر بالشيء 


- الوالدء وكأن هذا والله أعلم ‏ اختصار من الناسخ, وإلا فهو مذكرر ف 


(ص)» و(غ)»ء و(ك). 


هل يستلزم الأمرّ بسببه أو شرطه أ لا؟ ولذلك عبر بعضهم عنه 
بالمقدّمة» والمقدّمة خارجة عن الشيء متقدّمة عليه» بخلاف الجرء فإنه 
وال انه 

والمختار وجوب السبب والشرط كما ذكره المصنف» والجزء إذا لم 
يكن مقدوراً سقط وجوبه إذا ل نقل بتكليف ما لا يطاق؛ ومن ضرورة 
ذلك عدم وجوب الكل حينئذ» لكن يبقى وجوب ما سواه من الأجزاء؛ 
لقوله نه : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

قلت هناما وقق غنده:والدق"١؟‏ أطال' الله عمره» ومن هنا أبتدئ 
وبالله التوفيق [ غ١/1].‏ 

ا ا 
لعدم القدرة على الجزء يبقى”"' وجوب ما سواه من الأجزاء ‏ 
فصحيح”*'؛ ومستنده الحديث الذي أورده وهو القاعدة التي يذكرها 
الفنقهاء: الميسور لا يسقط بالمعسور» وسناتفت إن شاء الله في ذيسل 
سين 


)١(‏ ف (غ)» و(ك): «الشيخ الإمام». وفي (ص): «والدي الشيخ الإمام». 
(؟) أي: قول والده. 

(؟) قوله: «يبقى»» جواب الشرط «إذا». 

(5) قوله: «فصحيح»2 خبر قوله: «قوله». 

(5) سقطت من (ت). 


050 انظر: ص 55"1. 


ا 


قال: (وقيل: ُو جب السببْ دون الشرط. وقيل: لا فيهما). 

عرفت المذهب المختار» وقال قوم: يوجب السبب» ولا يوجب 
الشرط. سواء كان شرطا شرعيا: كالوضوء للصلاة فتلي كرك 
طيذ الراحيج إن عاد( كدن] ‏ عجرة ون ادن لهال الرريدد 

وقيل: لا يوججبه مطلقاً. هذه المذاهب التي حكاها المصنف. 

وق المسألة مذهب ع ارا إمام الحرمين, واختاره ابن الجااجب 
أن ومنوب الشبيء ه مطلقا يوجب الشرط الشرعي دون العقلي 
والعادي/01", 

قال: (لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال. قيل: يُخنتص 
بوقت وجود الشرط. قلنا: خللاف الظاهر [صض١/ه1].‏ قيل إنيجاب 
المقدمة أيضا كذلك. قلنا: لاء فإن اللفظ لم يدفعه). 

ما اشترك المذهبان اللذان حكاهما آنفا ف عدم اناب التدوط .دارد 
علبهما بالذلين المذ كو . 


)١(‏ في (ص): «أو العادي». 

(؟) انظر: جمع الجوامع مع شرح الحلي 9/١‏ تيسير التحرير 6/5 ١؟كء‏ بيان المختصر 
01١‏ البرهان 017/١‏ 5» نهاية السول ١/21917ء‏ السراج الوهاج 2151/١‏ 
شرح الكوركب .809/١‏ 

() قال الإسنوي عن دليل المصنف هذا: «هذا دليل لما اختاره المصنف من وجوب 
السبب والشرط؛ وإنما استدل على الشرط؛ لأنه يلزم من وجوبه وجوب السبب 
بطريق الأولى». نهاية السول ١/ه١؟.‏ 
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وقوله: «التكليف''' بالمشروط دون الشرط» هذه العبارة تحتمل 
الي : 

أحدها: التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط» وتُقرّر استحالة: 
بأنه إذا لى يحب الشرط عاتم كندع قش رعيذا لمات واقماة حمر 


كالمعنى الثاني » وسنقرر إن شاء الله استحالته” '". 


ولكن هذا المعنى ليس مراده؛ لأنه محل النزاع» فلو أراده لكان 
مصادراً على المطلوب؛ ولأنه يُحُوجٍ إلى إضمار؛ ولأن قوله بعد ذلك: 
«قيل: (يختص بوقت وجود)”*' الشرط» يرشد إلى خلافه؛ ولأن الإمام 
صَرّح بالمقصود فقال: حال عدم المقدّمة”". 

المعنى الشاني: أن يكون التكليف حال عدم الشرط ‏ وهذا هو 
المقصود ‏ وهو على قسمين أيضا: 


أحدهما وهو الثاني من المعاني: يكلف وقت عدم الشرط بإيقناع 


سطع 

(؟) ف (ت): ل١/7:‏ «ثلائة معان إلى آخره مذكور في كلام والده معادا هناء 
فحذفته لكونه كور إلى قوله: قلت». وقد نص على بقية الكلام في (ص) 
ل١/8-5‏ 5 . 

(9) في (كشى و(غ): «الاستحالة فيه». 

() ف (ت2» و(ك)2 و(ص): «يختص بوجود». 

(5) عبارته في المحصول ١/ق6/١1:‏ «وإنما قلنا: إن إيجاب الفعل على كل حال 
يقتضي إيجاب مقدَّمته؛ لأنه لو لم يقتض ذلك لكان مكلفاً حال عدم المقدمة. 
وذلك تكليف ما لا يطاق». 


المشروط حينئذ”''. ولا شك أن هذا تكليف بما لا يطاق» والاستحالة 
جاءت من تضاد متعلق التكليف ووقته؛ لا من خصوصه ولا مسن 
خصوص وقته”''. وقريب من هذه العبارة”": أن يختص التكليف بوقت 
عدم الشرط. 

والئاني من القسمين وهو الثالث من المعاني: أن يكلف وقت عدم ٠‏ 
الشورط بإيقاع المشروط مطلقا © . ومقتضى ذلك أن لا يختص التكليف 
بوقت» بل يوجد حال وجود الشرط وعدمه. الكل به في القسمين: 
المشروط من حيث هو لا بقيد الشرط ولا بقيد عدمه. والتقييد بقيد 
عدمه مستحيل ف نفسه» وبقيد وجوده يلزم منه طلب الشرط كما هو 
الماعى””'؛ أعني: إذا كان المطلوب المشروط ووقت طلبه غير مَقيّد0"". 


)١(‏ كأن يكلف بالصلاة في حالة عدم الطهارة. 

(؟) أي: الاستحالة ججماءت من تضاد متعلّق التكليف: وهو فعل الصلاة» ووقت 
التكليف: وهو حال عدم الطهارة» فالتضاد ناشئع من الأمر بالصلاة وقت عدم 
الطهارة؛ لا أن الأمر بالصلاة متناقض مع وقت الصلاة من حيث هو وقت» بل 
كون الأمر بالصلاة مقارناً لوقت عدم الطهارة. 

(7) وهي قوله: يكلف وقت عدم الشرط بإيقاع المشروط حينئذ. 

(5) فالمكلف به على هذا المعنى ‏ إيقاع الصلاة مطلقاء أي: سواء كانت صحيحة أو 
فاسدة, أما على المعنى الذي قبله فالمكلف به هو أداء الصلاة صحيحة في وقت عدم 
شرطهاء وهذا تكليف .ا لا يطاق. 

(5) التقييد بقيد عدم الشرط كأن يطلب منه الصلاة بقيد عدم الطهارة» فهذا مستحيل» 
ويسميه المناطقة: بشرط لا شيء. وأما التقييد بوجود الشرط فهو المدّعى. كأن 
يؤمر بالصلاة حال الطهارة» وهو الذي يسميه المناطقة: بشرط شيء. 

(1) قوله: أعنى... إل متعلق بقوله: ومقتضى ذلك أن لا يختص التكليف بوقلت. - 


81 


إذا عرفت ذلك فنقول: لو لم يوجب إيجاب الشيء مطلافا ها توق 
عليه ذلك الشيء ‏ لكنا قد كلفنا بالمشروط من غير التكليف بالشرطء 
وهو تكليف بمحال0'"؛ لأنه إذا كان المشروط [ك/.0] مكلفا به دون 
الشرط لم يحب الإتيان بالشرط» وإذا جاز ترك الشرط لزم منه جواز ترك 
المشروط؛ لأن انتفاء الشرط مستلزم لانتفاء المشروط؛ [ص١/47]‏ فيلزم 
كون المشروط جائرَ الترك واجبّ الفعل» وهو تكليف يما يلزم منه المحال» 
فتعيّن أن يكون التكليف بالمشروط مُوجباً للتكليف بالشرط. 

زوزةا تنه) 1" ؤللك فى لحري فت لمعيه ظريق أو "انان مر 
قال بوجوب الشرط قال بوجوب السبب من غير عكس. هذا تقرير 
الدليل. 

وقول المصنف: «التكليف بالمشروط دون الشرط محال» فيه نظر؛ 
لأنا نفرق بين التكليف بامحال» والتكليف الحال. 

فالأول: هو تكليف العاقل الذي يفهم الخطاب يما لا يطيقه. وهو 
محل الخلاف في تكليف ما لا يطاق؛ لأن المخاطب به يعلم أنه مكف 


- فالمطلوب المشروط من حيث هو لا بقيد الشرطهء لا بقيد عدم الشرطء 
فالمشروط مطلوب لا بشرط شيء. 

)١(‏ في (غ): «محال». وهو خطأ. 

(5) في (ص)»» و(ت): «وإن أثبت». 

ولاك افضي العف ل زناه :طق القترطو رو اكد كر السيية لامها عم ودين 
الشرط» كما سبق بيانه عن الإسنري. 


5١ لا‎ 


بذلك. 

والئاني: مثل تكليف البييت والجماد ومن لا يعق["") من الأحياء, 
فهذا تكليف محال» واتفق أهل الحق قاطبة على أنه لا يصحء نقل هذا 
الاتفاق القاضي أبو بكر رحمه الله؛ فكان الأحسن للمصنف أن يقول: 
0 كليف محال كما قررناه, وعذره في ذلك أنه فرّع على منع”' : تكلسقت 
ما لا يطاق» فإن الأصحاب وإن أقروا بتكليف ما لا يطاق في موضعه ‏ 
لا يُفرّعون عليه» ويُحيلون”" ما لَزم عنه؛ لكونه غير واقع في الشريعة, 


0 


فحينئد ال لتكليف به محال عند المانعين منه» فيصح كلامه 

قوله: «(قيل: يخنتص بوقفت وجود الشرط)”» اعترض الخصم 
على الدليل المذكور بأنه: لم لا يحوز أن يختص التكليف بالمشروط حال 
وجحود الشرط» ولا امتناع في ذلك؛ فإن غايته أن يقيد الأمر ببتعسض 


)١(‏ تي (ك)» و(غ): «عقل». 

(؟) سقطت من (ص)» و(ت). 

(9) في (ك) بياض مكان «ويحيلون». 

() المعنى في قوله: وعذره... إلخ, أن المصنف رحمه الله تعالى فرّع وبنى دليله على كون 
التكليف .ما لا يطاق محال عند المانعين منه» فهو وإن كان من حيث حقيقته تكليف 
محالء لكنه لما كان منوعا مشاعية 2 تر به كان مالا والأصحاب (وهم 
الشافعية) وإن كانوا يقولون بتكليف ما لا يطاق» لكنهم يجوزنه فقط ويمنعون 
وقوعه ْ الشريعة» فلا يلزم على القول بجوازه لوازم. فالشارح يتأول قول الماتن: 
«معال» حتى يكون بن بأنه: نا ججوازه عند المانعين منه. 


(5) في (ك)» و(غ): «قيل: يختص». 


الأحوال لمقض قام وهو الفرار من تكليف انحال. 

وأجحاب المصنف: بأن اللفظ مطلق لا اختصاص له بوققت وجود 
العبرظ افحيفة: يكو اتقبيةه يوقت :وخر ةا الوط يكف الفل و 17 

واعترض الخصم أبضا بأن إيجابكم المقَدّمة أيضاً خلاف الظاهر؛ لأن 
ظاهر الأمر لا يدل عليه» فإذا جاز مخالفة الظاهر من هذا الوجه فلم لا 
قون من التجه التي 5 كزناه | 

وأجاب المصنف: بأن مخالفة | غ١/4]‏ الظاهر عبارة عن إثبات ما 
ينفيه اللفظ» أو نفي ما يثبته اللفظ ظاهراء وأما إثبات ما لم يتعرض اللفظ 
له بنفي ولا إثبات فليس مخالفة للظاهرء وحينئذ لا يكون إيجاب المقدمة 
مخالفة للظاهر؛ إذ لم يدل اللفظ عليه بنفي ولا إثبات» بخلاف تخصيص 
الأمر بوقت وجود [ص١/97]‏ الشرط» فإن اللفظ يقتضي الوجوب 
كلقا :انيه بوقت وجود الشرط دون ما سواه مخالفة للظاهر. 


فإن قلت: كيف يكون ح حَمْل المطلق ‏ الصادق بصورة ‏ على أحد 
صْوّره خلاف الظاهر» وليس فيه إثبات ما ينفيه اللفظء ولا نفي ما 


)١(‏ قال المطيعي رحمه الله تعالى: «أقول: وهو خلاف الإجماع أيضاً؛ لإجماع العلماء 
على التكليف بالصلاة في حال الحدث» وأنه لا يختص التكليف بها بحال الطهارة». 
سلم الوصول شرح نهاية السول .5١١/١‏ 

(؟) إلى هنا محذوف من (ت)» مذكور ف (ص)» و(ك)» و(غ))2 كنا :دف الاشتارة 


قلت: لما اقتضى الإطلاق التمكنَ مسن كل صوره - صار تقييده 
بضوورة افر ا كناد ل 770 


قال: (تنبيه: مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا 
كالوضوء للصلاة» أو عقلاً كالمشي للحج. أو العلم بها" , كالإتيان 
بالخمس إذا ترك واحدة ونسي» وستر شيء من الوكبة لستر الفخذ). 


عبّر الإمام عن هذا «بالفرع»» ووجهّه: أنه مندرج”*2 تحت أصل 
كلى. ووجحه التعبير عنه «بالتنبيه» أن الكلام السابق نه عليه علس سبيل 


الإجمال””'. 


وحاصله أن مقهدمة الواججمب تنقسم إلى أهرية: 


)١(‏ لمعنى: أن في الحمل على صورة واحدة نفي ما يثبته اللفظ؛ لأن اللفظ يئبت 
الإطلاق التمكنَ من كل صورة؛» والحمل على صورة واحدة ينفي ذلك الإطلاق 
الذي يثبته اللفظ. 

(؟) انظر: المحصول ١/ق8/5١”2‏ التحصيل »*.8/١‏ الحاصل 55/١‏ 4, الإحكام 
١‏ بيان المختصر 2507/0/١‏ نهاية السول 05/١‏ 5. السراج الوهاج 215/1١‏ 
شرح مختصر الروضة 2707/5 تيسير التحرير 25١5/56‏ فواتح الرحمموت .55/١‏ 

(:) ف (ت): «مدرج». 

(5) ف التعريفات للجربجانى ص ه 5: «التنبيه ف اللغة: هو الدلالة عما غفل عنه 
المخاطب. وفي الاصطلاح: ما يُفهم منْ حمل بأدنى تأمل إعلاما بما ث ضمير 
التكلع للمتخاط. .وقيل :: اتبيه قاغذة عرق زهة الأكدانت الآتية تدملة»: 


دن 


أحدشما: أن يتوقف عليه وجود الواجب» وهو نوعان: 

أحدها: أن يتوقف عليه شرعا: كالوضوء مع الصلاة. 

والثاني: أن يتوقف عليه عقلا: كالسير إلى الحج. وعبارة المصنف: 
«المشي» وقد يتاقش فيهاء والأمر 7 

القسم الثاني: أن يتوقف عليها العلم بوجود الواجب لا نفس وجود 
الواجب» فذلك إما لالتباس الواجب بغيره» كالإتيان بالصلوات الخنمس 
إذا تررّكَ واحدة ونّسي عيتهاء فإن العلم بأنه أتى بالصلاة المنسية لا يحصل 
إلا بالإتيان ا وإما أن يكون لتقارب ما بين الواجب وغيره بحيث 

ا 1 3 و 5" 

الفكد4 ان انك 5 0 لذي هو 
ل 

فإن قلف القول بإغات اليس على مو نسي حداف" وعيدل 


)١(‏ لأن عبارة السير أعم من المشي» فالمقصود السير إلى البيت بأي وسيلة» لا خصوص 
الشى.والأئن هنون كياد كر 

() ف (غ)» و(ك): «يفرق». 

(؟) انظر: المجموع 2١1578/‏ بداية امجتهد .١١ 5/١‏ 

(5) في (ص). و(ت): «أحدها». 
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عيتها عند من يُوجب المقدمة واضح"'' » وأما من لا يوجبها فماذا يفعل؟ 
ومأ فائدة النلااف؟. 


قلت: قد لا ينظر الفقيه إلى الخلاف الأصولي في كثير من الفروع, 
ولا يجعل لها به تعلقاً البتة. وقد يقال بظهور فائدة النلاف في أنه هل 
ا 4 د ا 0 
تيمم واحد”' [ص١/98].‏ وقضية القول بوجوب المقدّمة إيحاب حمس 
تيممات. 


با 


تفلدنق ناوسن التقصوى نل اللقا ب ضلى تيهي والخيه»: والكمدير 
مإ #6 0 1 0 ام 20 
فرائض ولا يصلى بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة ٠:‏ 


قلت: الأربعة من حيث إنها ل ترد لنفسها منحطة عن مراتتب 


)١(‏ يعني: الواجب هو الصلاة المتروكة» لكنها لما لم تكن معروفة ‏ أصبح الإتيان بها 
مرتباً على الإتيان بالجميع» فأصبح الإتيان بالجميع مقدّمة لتلك الصلاة المتروكة. 
(؟) أي: قد تظهر فائدة الخلاف ف هذه المسألة فيما إذا فد الماء هذا الذي ترك الفرض 
ونسيه» فمن قال بوجوب جميع الصلوات عليه بناء على القاعدة الأصولية إيجاب 
المقدمة ‏ فإنه يلزمه أن يتيمم لكل صلاة؛ لأن الشافعية لا يجيزون فرضين بتيمم 
واحدء ومن قال بأن الواجب هي الصلاة المتروكة فقط ‏ فإن المصلي لجميع 
الصلوات الخمس يصليها بتيمم واحد؛ لأن الواجب عليه فرضّ واحدء والباقي 
ليس بفرض» فلا يلزمه إلا تيمم واحدء وهو يصلي الجميع ‏ عندهم ‏ لعدم علمه 
فرضه» لكن الواجب واحد لا غير. 

(9) انظر: المجموع 595/5. 

(4) سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 


تدتدرا 


الرائف ابو للف كدر" ضار كمعن تطوعنا أنفس منة: حلاف 
الصلوات الأربع التي هي" " عر راية راقيس التي و لللف فومها 
معكن التوية كيه ال سا نوكر نذا اودة عار ليس هذا مرضي 7 . 

قال©: (فروع: الأول لو اشْتَبْهّت المنكوحة بالأجنبية حَرُمَنا على 
[آت١/7؟]‏ معنى أنه يجب الكف عنهما). 

لبو اشضييف غابة سكريوقن؟"؟ بالأحنية نحرعها؛ اوحوت الكت 
عنهما: أما الأجنبية فواضحء وأما المنكوحة فلاشتباهها بالأجنبية. 
فالكف عنهما هو طريق حصول العلم بالكف عن الأجنبية. وإنما قال''©: 
«على معنى أنه يجب الكف عنهما» ؛ لأن الحرام عليه في نفس الأمر هي 
الأجنبية فقط» فمعنى تحرعها''"' عليه: وجوب الكف عنهماء فتبّهِ عليه. 


واعلم أن هذا الفرع” في الحرمة لما لا يتم الواجب إلا به - شبيةٌ في 


)١(‏ القائل هو العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. انظر: الأشباه والنظائر للشارح رحمه 
الله تعالى .١ 17/١‏ 

)ص من ل 

(؟) انظر: المحصول ١/ق2”55/5‏ التحصيل 2.9/١‏ الحاصل 45//١‏ » نهاية السول 
١‏ السراج الوهاج »١517/١‏ شرح الأصفهاني على المنهاج 2٠١4/١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص .١5١‏ 

(:) سقطت من (ت). 

(5) في (غ): «المنكوحة». 

50 أى؟ الصتف»ق العن: 

(0) ف (ك)ء و(غ): «تجرعها». وهو خطأ. 

(8) فق (ص): «النو ع». 


1 


الوجحوب للانيان بالصلوات”' الخنمس إذا ترك واحدة ونسي عينها. 

قال: (الثاني: إذا قال: إحداكما طالق ‏ حرمتا؛ تغليبا للحرمة, 
والله تعالى يعله”'2 أنه سيعيّن إحداهما ' لكن ما ل " يعن لم تتعين) . 

إذا قال: إحداكما طالق وم جو إلجداهها على التعرين, سرمت 
الزوجتان عليه إلى حين التعيين؛ لأن كل واحدة منهما يحتمل أن تكون 
هي المطلقة فتحرم» أو غير المطلقة فلا تحرم» وإذا اجتمع الحلال والحرام 
يلرام والفرق بين هذا والذي قبله: أن اسوف النرانين تق المسوورة 
الأول ليست محرمة بطريق الأصالة» بل للاشتباه» بخلاف الفرع الشاني» 
فإنهما في ذلك سواء. وأيضاً فالزوج غير (قادر على)”*' إزالة التحريم 
في الأول دون الثاني. 

وهذا الذي جزم به المصنف حكاه الإمام مذهبا لبعضهم.ء وقال: 
«يحتمل أن يقال (بحل وطئهما)”*؟؛ لأن الطلاق شيء معيّن فلا يحصل 
إلا في محل معين» فمَيْلٍ التعيين لا يكون الطلاق ناولا و احنةة يدهن 
ويكون الموجود قبل التعيين [ص١/335]‏ ليس هو الطلاق» بل أمرٌ له 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(5) في (ت): «أعلم». 

(9) في نهاية السول »5١5/١‏ والسراج الوهاج :١170/١‏ «لكن لما لم». 

(4:) سقطت من (ك). 

(5) في (ص): «يحل وطئهما». وف (ت): «يحل وطئها».وهو خطأ. وما أنبت من 
«المخحصول». 
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صلاحية التأثير في الطلاق عند اتصال البيان به, لا أنه طلاق» وإذا لم 
يوجد الطلاق قبل التعيين وكان الحل موجودا ‏ وجب" القول ببقائه 
فيّحل وطؤهما معا»”'؟. هذا كلامه. 


5 ا اه 1 : (191) ١١‏ : 
ونقل ابن الرفعة [غ١/5]‏ عن كتاب الوزير ابن هبيرة '* الذي 
حكى فيه ما أجمع”*' عليه الأئمة الأربعة وما اختلفوا فيه: أن ابن أبي 
فريرة "مين أصححاها قال 31 طلاق وامحدة مين النجاتة ل يعيفهنا». أو 
(0) انظر: الحصول ١/ق8/5/؟5".‏ 
5 5 1 55 2 3 7 3 4 2 - 2 
(9) هو: الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد الشيباني الذوري العراقي 
الحنبلي» صاحب التصانيف. ولد بقرية بني أوقر من الدور أحد أعمال العراق ف 
سنة 99 4ه. كان ديّنا خيّراء معيّداء عاقلاً وقوراً متواضعاء بارأ بالعلماء» مكبا مع 
أغتاد التوؤارة على القنى وتدويعهة كتير لان تكيته الرمسان مدى فاته 
«الإفصاح عن معاني الصّحاح» فيه عدة مجلدات» وهو شرح صحيحي البخاري 
ومسلمء ولما بلغ فيه إلى حديث: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» شرح 
الحديث وتكلم على معنى الفقهء وآل به الكلام إلى ذكر مسائل الفقه المتفق عليها 
والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين» وقد أفرده الناس من الكتاب وجعلوه 
.كفرده علد و“جموه بكتاب «الإفصاح» وهو قطعة منه. وله كنات «العبادات» 
على مذهب أحمد وارخرزةاق المقصوز والممدودى وغيرها. مات هنا 20 
سنة ٠5هه.‏ انظر سير ٠‏ 555/5» الذيل على طبقات الخحنابلة 551/7 » شذرات 


. ١5 
في (ص): «اجتمع».‎ )1( 
- هو: أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي القاضي الشافعي» أحد‎ )5( 


ت دنا 


عنما م أنسيها - طلاقاً رجعيا: أنه لا يُحال بينه وبين وطتهن» و 
وطء أَيّتهن شاءء وإذا وطئ اده انضر قله الطلاق: إل سنا وي 

وهذا ما يعضد ما حاوله الإمام, وهو ضعيف؛ لأنا نقول: محل 
الطلاق اعد المتتترك بينهما: وهو إحداهما لا بعينهاء وهو متعين بالنوع 
وا يي ا سس مي سيره 
5 ا ا م41" يكفي فيه التعيين بالنوع. 


سلمنا أنه (يستدعي معيّنا)”'' بالشخص» ولكن نقول: هو عند الله 


متعيّن بالشخص» ونحن في الخارج لا تُعلمه حتى يعينه 7 يعبنه العبدء فالطلاق 
نازل”"' لوجوده من قادر على التصرف ف محل قابل فينفذ» ولا نفوذ له 
إلا بوقوعه في الخارج مُتَجَّرا؛ لأنه كذلك أوقعه*'» فلو لم يقع كما 


د عكلياء الأضهات ورفعائهم. صئّف شرحا لمختصر المزني. توفي رحمة الله سنة 
هع “ه. انظر: سير 40/١‏ » وفيات 275/5ء الطبقات الكبرى /55 5 . 


في 


)١(‏ انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 5 © وعزى ابن هبيرة أيضا 
هذا المذهب لأبي حنيفة رضي الله عنه. 

(؟) سقطت من (ت). 

(0) في (ص): ومع 

(:) سقطت من (غ). 

(5) لفظ: «محلا» مفعول به لاستدعاء. و«معيّناً»: صفة نخحل. 

(") في (ص): «يقتضي تَعيناأ» 

(0) سقطت من (ك). 

() لأن المطلى قال: إحدى المرأتين طالق. فهذا طلاق منجّز غير معلق . لكنه لم يعين 
إحدى المرأتين. 
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أو ققة 11 لهك العضرف07 ولكنا لا نحكم ببطلان الزوجية إلا من حين 
علمنا بذلك الشخص الذي كان مُبهما عليناء ولا ينعطف على ما مضى 
لجهلنا في الماضى بالحال. ظ 


قوله: «والله تعالى (يعلم أنه سيعيّن )137 جواب عن سؤال مقدرء 
ويمكن أن يقرر على وجهين: 

أحدهما [ك/؟ د]: أن الله تعالى يعلم المرأة التي سيعينها الزوج 
بعينهاء فتكون هي المطلقة ف علم الله تعالى» وإنما هو مششتّبه علينا. 

وهذا سؤال أورده الإمام على نفسه ف قوله بالإباحة» فإن الاشتباه 
يقتضي التحريم» وهو خلاف ما مال إليه. 

وجوابه: أن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هى عليه» فلا يَعْلم غير 
المعيّن معيّنا؛ لأن ذلك جهل» وهو محال في حق الله تعالى» بل علمه في 
الال بأنة سيعد وى البكقا 77 

وهذا التقرير ماش على ما في «المحصول»» إلا أنه يلزم منه أن يكون 
المصنف أورد سؤالا على دعوى لم يدّعهاء ولم يُذكرها البتة» وهي 
[ص١/١٠٠]‏ القول بالإباحة"*". 
)١(‏ المعنى: لولا أن الطلاق وقع منجزا ‏ كما أوقعه الزوج ‏ لما نفذ تصرف الزوج بعد 

الطلاق وقع قبل ذلك منجزاء ثم تعيّن بتعيين الزوج أو بجماعة. 
0 ترد تي (ت)» و(ك)» وق (غ): «والله يعلم». 


(2) انظر هذا السؤال والجواب ف المحصول ١/ق759/5.‏ 
(4) المعنى - والله تعالى أعلم : أن هذا السؤال أورده الإمام على نفسهء بناء على - 
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والثاني: أن يقال: لا فارق بين هذا الفرع والفرع الذي قبله إلا أن 
إحدى المرأتين في ذلك وهي الأجنبية محرمة ف نفس الأمر» وكل واحدة 
مهما نهنا على سد سواءو رو كق زأ تل نكل واد اموا كيك" 
للحل والحرمة حتى يحصل ما ذكرت,ء بل الله تعالى يعلم المحرمة فهي 


معينة في علمة تعاللى» فلا فرق''' ؛ لتعين المْحرّمة في نفس الأمر. 
(وجوابه: أن المتعيّن ف نفس الأمر)”'' كونها يقع عليها الطلاق, لا 
كونها مطلقة الان لما عرفته”". وهذا التقرير لا معتَرّض فيه على 


- قوله بإباحة المرأتين قبل التعيين؟؛ لعلة عدم التعيين؛ لأن الطلاق لا يقع عنده إلا 
كبا سي ود ظ 
فيُعترض عليه بهذا السؤال: وهو أن عدم التعيين بالنسبة لنا للاشتباهء وأما بالنسبة 
لله تعالى فالمطلقة معيّنة؛ لأنه يعلم ما سيعيّنه الزوج» فوقع الطلاق معيناً في علم الله 
تعالى » فلا يصح القول بإباحة المرأتين كقتضى مذهبه. فأجاب الإمام: بأن الله تعالى 
لا يعلم غير المعيّن معيّناً؛ وإلا لكان علمه جهلاء وهو محال» وإنها يعلم بأن غير ' 
المعين سيتعين في المستقبل» فأصبح الطلاق في الحال ‏ قبل تعيين الزوج ‏ غير معين 
في علم الله تعالى» فلزم من ذلك القول بالإباحة» على ما زعمه وادعاه الإمام. وهذا 
السؤال لا يصح أن يورده المصنف على نفسه؛ لأنه لا يقول بالإباحة قبل التعيين» 
بل يقول بالتحريم» فلا علاقة كاذه نينا الك ال: 

)١(‏ أي: فلا فرق بين مسألة اشتباه المنكوحة بالأجنبية» ومسألة طلاق إحدى 
الزوجتين؛ لأن امحرمة ف مسألة الطلاق إحدى الزوجتين معيئة ف علم الله تعالى» 
كما أن الأجنبية معينة في علم الله تعالى. 

(؟) سقطت من (ت). 


(90) ف رتى و(ك) و( غع): «عرفت». 


فالذن 


المصنف» إلا أنه مع التعسف مخالف لما في «المحصول»"''. 


قال: (الثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم في المسح غير 
واجب و إلا لم يجر تركه). 

وجه تفريع هذا على مقدمة الواجب: أنه لما كان الواجب لا ينفسك 
غالبا عن حصول زيادة فيه - كانت هذه الزيادة مُقدّمة للعلم بحصول 
الوااجب. 

وقد أورد على المصنف: أنه إذا كان هذا الزائد عنده مقدمة 
للواحب”'' فيلزم أن يَحُكم عليه بالوجوب» كستر شيء من الركبة. 

وأجحيب عنه: بأن مراده بالمقدّمة هناك غير القسم الذي يكون 
التوقف”" فيه من حيث العادة. 20 

وإذاغرفت هذا ففولة الواح إن أن كعذر بعدري كقيكل الرمخلية 
واليدين» ولا كلام فيه. أو لاء كمسح الرأس» وكإخراج السبعير عن 
)١(‏ معنى الجواب: بأن المتعيّن ف نفس الأمر كون المرأة يقع عليها الطلاق» أي: تصلح 

لأن يقع عليها الطلاق» لا أنها مطلقة الآن قبل التعيين» لما سبق بيانه بأن علم الله 

لجال نظي اللكن زكرن مال ردقيه بنا عزل لكلمة يق فعا نجال :يعت 

أنه سيعين مستقبلاً» فافترقت المسألتان. وهذا التقرير للسؤال والجواب مع كونه لا 

المصنف مخالف لما عليه: «المحصول» من تقرير السؤال والحواب عنه. 


(؟) في (ص): «الواجب». 
(9) في (ص): «التوقيف». وهو خطأ. 
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الشاة الواحبة في الزكاة» وكذبح المتمة بَدَئّة بدل الشاة» وحلقسه جميع 
الرأس» وتطويل أركان الصلاة زيادة على ما يجوز الاقتصار عليه» والبَدَنة 
المضمَحَّى بها بذلا عن الشاة المنذورة ‏ فنقول7"©: اختلفوا في القدر الزائد 
على الذي يُعاقب على تركهء وهو ف أمثلتنا (ما تعدى)”" أقل ما ينطلق 
عليه الاسم من"" المسح» وقدر قيمة الشاة من”*' البعير (والبَدَنة)”*' 
وفتوق الشتبغرات الشالقك”'؟ ىق الللنق قوق قندر الوابخن""" فق 
الطمأنينة» هل يوصف بالوجوب؟. 

فذهب الإمام وأتباعه ومنهم المصنف إلى أنه لا يوصف بذلك؛ لأن 
الواجب لا يجوز تنركه؛ وهذه الزيادة جائزة الترك. 

وقال آخرون: يوصف بالوجوب؛ لأنه إذا زاد على القدر الذي 
يسقط به الفرض لا يتميّر جزء عن جزء لسقوط الفرض به؛ لصلاحية 
كن حوور تلق [ كاله ]ءإمن انانا] سين عض الأعنداء 


7 2 2 ى 8., | 
بوصف ' الوجحوب ترجحيح من غير مرجح. 


)١(‏ قوله: «فنقول» متعلق بقوله: «أوً لا»» والتقدير: أو لا يتقدر بقدر فنقول. 
(5) فق (ص): «ما يعد». وهو خطأ. 

(9) ف ((رت)» و( غ)» و(ك): «قٍ». 

(54) في (ت)» و( غ): «قي». 

(5) سقطت من (ت)») و(غ). 

(0) سقطت من (ت)» و(غ). 

(0) ف (ص)» و(ك)» و(غ): «الوجوب». 

() ف (ص): «الواءجب». 


؟ 


فإن قلت: ما محل الخلاف ف مسح الرأس» هل هو ما إذا وقع 
الجميع دَفعة واحدة» حتى إذا وقع يوقا كو [لداقك تفلت عمسا أم هو 
جار ف الصورتين؟. 

قلت: للأصحاب في ذلك وججهان7؟: 

فإن قلت: ما فائدة الخللاف في هذه الصور؟. 


قلت: في مواضع: 


منها: في الثواب» فإن ثواب الفريضة أكثرٌ من ثواب النافلة بمسبعين 
درجة» (كما حكى النووي)”' عن إمام الحرمين' ". 


)١(‏ قال النووي في المجموع ::.7/١‏ «إذا مَسّح جميع الرأس فوجهان مشهوران 
لأصحابنا في كتب الفقه وأصول الفقه. أصحهما: أن الفرض منه ما يقع عليه 
الاسمء والباقي سمنة». 
والوجه الثاني: أن الجميع يقع فرضاء فعلى هذا يكون حكمه حكم خصال كفارة 
اليمين» فأيّ خصلة فعلها حُكم بأنها الواجب. ثم قال جماعة من أصحابنا: 
اابعاه سريت ل ان نا ع وا كي ار اللاي نين 
سوى الأول سنة قطعاء والأكثرون أطلقوا الرجهين ولم يفرقوا». 

(5) في (ت): «كما حكاه النراوي». وف (غ): «كما حكاه النووي». وف (ك): 
«كما حكاه الإمام النووي». 

(9) يعني: من يقول بوجوب الجميع يكون الثواب عنده أكثر من الثواب عند من يقول 
بأن الزائد يقع كفلاً؛ لأن ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة؛ كما 
حكاه الإمام النووي عن إمام الحرمين رحمهما الله تعالى. انظر: الأشباه والنظائر 
للشارح .١85/١‏ 5 
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, 
ومنها: إذا عجل البعير عن شاة واقتضى الحال الرجوع» فهل يرع 

بجميعه أم بسبعه؟ وفيه وجهان في «شرح المهذب»"''. 
ومنها: لو أخرج بعيراً عن عَشْْر من الإبل أو خمسة عشر أو عشرين” '') 

2 قال اطافظ ابن صر وازتهية اناق اتليقيض السبين #ا1 1 : «نقل النووي في 
«زيادات الروضة» عن إمام الحرمين عن بعض العلماء: أن ثواب الفريضة يزيد على 
ثواب النافلة بسبعين درحة»ء قال النووي: واستأنسوا فيه بحديث. انتهى. والحديث 
للذكور ذكرة الإماع فق «تهايقه» وهو حديث لمان مرفوعا: في شهر رمضان مَنْ 
تقرب فيه بخصلة منْ خصال الخير كان كمَّنْ أَدى فريضة فيما سواه؛ ومن أدَى 
فريضة فيه كان كمن أذّى سبعين فريضة في غيره. انتهى. وهو حديث ضعيف 
أخرجه ابن خزعة وعلّق القول بصحته. واعتُرض على استدلال الإمام به» والظاهر 
أن للق من عتضائص .وتان لد قال التووي» السعا سوا وإلله أغل»: 

)١(‏ يعني: لو عل البعير عن شاة زكاة واجبة في أربعين شاة مثلاء واقتضى الحال 
الرجوع في البعير؛ لحلاك النصابء أو لاستغناء الفقير» فهل يسترجع البعيرٌ كله أم 
بعضه؟ إن قلنا: بأن البعير كله وقع فرضاً استرجع البعير كله وإن قلنا: بأن بعضه 
وقع فرضاً وهو سُبّعه» فإنه لا يسترجع إلا السبع فقط وهو الواجبء أما الباقي 
الذي وقع تطوعاً فلا رجوع فيه؛ لأن التطوع لا رجوع فيه. انظر المجموع 
١مك‏ ه//او؟. 

(0) قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع «نصاب الإبل حمس بإجماع الأمة 
نقل الإجماع فيه خلائق' فلا يحب فيما دون حمس شيءٌ بالإجماع» وأجمعوا أيضا 
على أن الواجب في أربع وعشرين فما دونها الغنم» كما ثبت في الحديث» فيجب 
في حمس من الإبل شاةء ثم لا يزيد الواجب لزيادة الإبل حتى تبلغ عشرأء وق عشر 
شاتان» ثم لا زيادة حتى تبلغ حمس عشرة» ففيها ثلاث شياهء وفي عشرين أربع 


شياه» وق حخمس وعشرين بنت مخاض». 


بوسر 


هل يجزيه''؟ فيه'؟ وجهان [غ١/1]‏ مبنيان على هذا الخلاف: 


إن قلنا بوقوعه كله فرضا فيما إذا أخرجه عن الخمّس» فلا يكفي 
بعير واحد» بل لابد في العشرة من بعيرين) أو بعير وشاةع وهكذا. 


وإن قلنا: الفرض قدْر خُمّسه فيجزرئ» ويكون متبرعا 2 العشرة” "أ 


بفلكة حابر معان أن إناء الترمين. وغيره أنكروااهذا البعاء» ولبيمن 


)١(‏ انظر: المجموع ه]إه ة". 

(؟) ف (غ).» (ك): «وفيه». 

(9) ف (ت): «العشر». 

(5) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وإذا أخرج البعير عن حمس من الإبل» فهل يقع 
كله فرضاء أم خُمّْسّه فقط؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب: 
أصحهما: باتفاق الأصحاب: الجميع يقع فرضاً؛ لأنه مخيّر بين البعير والشاة» فأيهما 
والعا. 
قال أصحابنا: ولأنه لو كان الواجب الخمْس فقط لاز إخراجٌ حمس بعير» وقد 
والثاني: أن خُمّس البعير يقع فرضاء وباقيه تطوعا؛ لأن البعير يُجرئ عن حمس 
وعشرين؛ فدّل على أن كل خُمّس منه على حمْسة أبعرة. 
قال أصحابنا: وهذان الوجهان كالوجهين ف المتمقع إذا وجب عليه شاه فتحر 
بدنه» أو نذر اذ فين دل وفيمن مسح كل رأسه. أو طول الركوع والسجود 
. م وااء 5 0 3 ره د ء 8 عِ 
زيادة على المجرئ» فهل يقع الجميع فرضا أم سبع البدنة» وأقل جزء من الرأس 
والركوع والسجود؟ فيه وجهان: 
قال أصحابنا: لكن الأصح ف البدنة والمسح أن الفرض هو البعض» وفي البعير في - 


تحضسن 


هذا محل القول فيه. 
واعلم أنه يُضاهي قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب - 
صور في الفقه: 


منها: مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض على البائع, 
كمؤنة إحضار المبيسع الغائب"! ومؤنة وزن الثمن علسى 


- الزكاة كلهء والفرق أن الاقتصار على سبع بدنه وبعض الرأس يجزئ» ولا يجزئ 
هنا دمض بعير بالاتفاق ؛ وهذا قال إمام الحرمين: من يقول: البعض هو الفرض - 
يقول: هو بشرط التبرع بالباقي. 

قال صاحب التهذيب وغيرٌه: الوجهان (أي: وقوع الإبل كلّها فرضاً أو بعضها) 
نان عض أن القناة الرائحبةاى الأنلن أضل بفسياء آم جدل عن الال :فيه 
وججهان: 

فإن قلنا: 58 لير كله فرض كالشاة» وإلا (أي: وإن لم تكن الشاة أصلاً) 
وتظهر فائدة الخلاف فيما لو عَحجّل بعيراً عن حَمْسِ من الإبل» ثم ثبت له الرجوعٌ 
لهلاك التصابء أو لاستغناء الفقير» أو غير ذلك من أسباب الرججوع. 

فإن قلنا: الجميع ‏ رجع في جميعه» وإلا ففي الْخمُس فقط؛ لأن التطوع لا رجوع 
فيه». المحمو ع:25517-895/0 وانظر أيضا: المجموعه: 01/١‏ 4. 

(1) أي: أن البائع عليه الإقباض» أي: تسليم المبيع للمشتري» فإذا كان المبيع مثلاً حبربا 
كثيرة تحتاج إلى كيّل كيّال ‏ فمؤنة الكيل وأجرته على البائع؛ لأنه يلزمه الإقباض» 
والقبض لا يتحقق إلا بكيل كيال» فأجرة الكيال على البائع من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. ومثل هذا إحضار المبيع الغائب فهو على البائع؛ لأنه 
يلزمه الإقباض» ولا يتم القبض إلا بإحضار الغائب. 
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”37 وق [إك/عه] أجرة نقد الثمن نينا 


كله" '. 


ومتياء إذا اكترى :دابة للر كوب فاظلق الأكتراء أن غلى المكرزي 
الإكاف”' والبرْدعة7"”"' والحزامٌ وما ناسب ذلك؛ لأنه لا يتمكن من 
الر كوب دونها. ظ 


)١(‏ أي: أن المشتري واجب عليه تسليم الثمن» وهذا لا يتحقق إلا بوزن الثمن 
(كالذهب والفضة مثلاً)» فمؤنة الوزن وأجرته على المشتري. 

(؟) أي: أجرة مَنْ عيّز الثنمن هل هو جيد أم زائف؟ فهذا فيه وجهان: البعض يرى 
الأجرة على البائع» وآخرون على المشتري. 
في اللسان 5/9 ؟4: «والتّقد والننْقاد: تمييز الدراهم وإخراجٌ الرّيف منها... 
وتقلدت الدراهم واتتقدثها: إذا أخرجت منها الرّيف». وف المصباح 591/5: 
«ونقدت الدراهم نقداء من باب قتل» والفاعل ناقد» والجمع ثُقَادء مشل: كافر 
وكفارء وانتقدت: كذلكء إذا نظرئهًا لتعرف جَيّدها وزيغفها». مادة (نقد). 

(9) انظر: المجموع 579/9. 

(5) انظر: المجموع 47/8 .١‏ 

(5) الإكاف والأكاف من المراكب: شبّه الرّحال والأقتاب. لسان العرب 28/4 مادة 
(أكف). ظ 

(5) قٍِ (ص): «اليرذعة». 

(0) البردعة: الحلس الذي يُلقى تحت الرّخْل. قال شمّر: هي بالذال والدال. والجمع 
الراذ ع» وخّصّ بعضهم به الحمار. لسان العرب 28/8 مادة (بردع» برذع). 


ت دنا 


وهي صور عديدة من أراد الإحاطة بها فعليه بكتابنا «الأشباه 
والنظائر» أتمه الله تعال20, 

وقد كنا في أول المسألة وَعدنا بالالتفات إلى قاعدة: «الميسور لا 
يسقط بالمعسور» والصور تحتها كثيرة» ونحن تحيل طالبها بعد ذكر 
القليل منها على كتابنا المذكور: 

فمنها: لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره تمنعه 
الانحناء ‏ لزمه القيام» خلافاً لأبي حنيفة؟ . 


ومنها: لو لم يقدر على الاتضا يان ' قوس ظهره لكبّر أو رمانة 
فاق عن ار اكع ققد [ض 08١‏ ] فال الفنول تنعا اماس 
اوور ةوقال كينهي يضر :له القغرهه قاذ الرقرفه راكنا اقرب 
ال القيام من التتعوو فالا يرل ع الدريعة القرلى إلى اللكنيق. 

مون ارو وي المع ا ايد تله أو كتفي 
يكفيه لوضوئه - فأصح القولين أنه يحب استعماله ثم يتيمم؛ لأن القدرة 
على البعض لا تسقط بالعجز عن الباقي”"'. 


.85-82/./ انظر المسائل السالفة في الأشباه والنظائر للشارح رحمه الله تعالى ؟‎ )١( 
.١ باب صلاة المريض» الأشباه والنظائر للسيوطي ص55‎ » 87/١ (؟) انظر: الحداية‎ 
في (ت): «بل».‎ )0( 

(:) ف (غ» و(ك): «وصار». 

(5) انظر: الوسيط 2505/5 تحقيق: على محي الدين. 

(5) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١5١.‏ 

(0) انظر: المجموع 255/5 الأشباه والنظائر للسيوطي ص59١.‏ 
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ومنها: لو اطلع على عيب المبييع ولم تتيسر''* له المبادرة بالرد ولا 
اللإإشهاد ففي وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاره يان هناء وق 


ومنها: لو لم يَفْضّل معه في الفطرة عما لا يحب عليه إلا بعضّ صاع ‏ 
لزمه إخراجه على الأصح* 
ومنها: إذا أ ال بثمن مؤجل» فهل يأخذه الشفيع 


)١(‏ قي (ص): «يتيسر». 

50 الت بإسكان قار وك سجواء ريس لنااين لشي عد وريه كان لني 
يجعل نفسه شفعا بضم نصيب شريكه إليه. وشرعاً: حَقُ تملك قهري يُثبت للشريك 
القديم على الشريك الحادث فيما مَلْك بعرض. انظر: نهاية المحتاج هلكو 
الروض المربع بحاشية ابن قاسم 55/5 4 » القاموس الفقهي ص ١2١59‏ لسعدي أبو 
جيب » القاموس المحيط 5/7 » المصباح المنير 2750/١‏ التعريفات للجرجاني 
ص١ .١١‏ 

(") يعني: أن المشتري الذي اطلع على عيب في المبيع ولم تتيسر له المبادرة بالرد ولا 
الإشهاد على ذلكء فإذا أراد أن يرد المبيع بعد ذلك» هل وجب عليه حال 
الاطلاع على العيب التلفظ بالفسخ أم لا؟ فيه وجهان. قال السيوطي: «لا يلزمه 
التلفظ بالفسخ في الأصحح». الأشباه والنظائر ص١5١.‏ وكذا ف الشفعة إذا أراد أن 
يطلب شُفعَة ولم يتمكن من الوصول إلى المشتري والبائع ولا الإشهاد على ذلك» 
هل من غليه تجالاً انلها بالغفمة لتعفدكل تضق السدعة "التق آم لذ ب 
عليه؟. 

(5) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .١55/١‏ 

(5) في اللسان 58/07 » مادة (شقص): «الشُقص والشُقيص: الطائفة من الشيىء - 


١ / 


مؤجلاً كما اشتراه المشتري؟ وأصمٌ الأقوال أن الشفيع بالخيار بين أن 
9 ,. ,2 : 1 000 
هذا فهل يجب تنبيه المشتري على الطلب؟ فيه”'' وجهان” ". 


- والقطعة من الأرض» تقول: أعطاه شقصا من ماله... والجمع أشقاص وشقاص. 
قال الشافعي في باب الشّفعة: فإن اشترى شقصاً من ذلك. أراد بالشقص نصيبا 
معلوماً غير مُفروز... قال شمُّر: قال خالد: النصيب والشّرك والشقص واحد. قال 
شمر: والشقيص مثله: وهو ف العين المشتركة من كل شيء. قال الأزهري: وإذا 
رز جاز أن يُسّى شقصأء ومنه تشقيص الرة: وهو يها وتفصيل أعضاتهاء 
وقول و انها مون افر كا رربو لتقا الى تاكن الحو لصي بر زة اران لاسن 
فالجَرُور» مع حذف يسير. وانظر: المصباح المنير 2945/١‏ القاموس الفقهي 
ص55 .١‏ 

)١(‏ صورة المسألة: إنه اشترى المشتري شققص رجل من بيست مثلا بثمن موجل» فإذا 
أراد الشفيع (وهو مَنْ له حق الشفعة) أن يشتري هذا الشقص - فهل يصح أن 
يشتريه مؤجحلاً كالمشتري ( يعني : أن يصبر الشفيع فتقة للقي الأحل» فإذا حل 
الأجل طالب بالشفعة واشترى الشقص)» أم يلزمه أن يشتري حالاً؟ أصح الأقوال 
أن الشفيع بالخيار بين أن يُعجّل ويأخذ الشّقص ف الحال» وبين أن يُصبر إلى 
حليولة الأجل. 
انظر: روضة الطالبين 2117/1/4 نهاية امحتاج ه/ع: .ىق كفاية الأخيار .١815/1١‏ 

6 سقط ع ل 

(؟) يعني: هناك خلاف ف وجوب التنبيه» وصحح النووي رحمه الله تععالى في الروضة 
64 وجوب تنبيه المشتري. لكن قال الرملي في نهاية المحتاج 4/0 :6١0‏ ولا 
يلزمه إعلام المشتري بالطلب حيث خيرناه على ما في الشرحين» وما وقع في 
«الروضة» من اللزوم سب لسبق القلم. اه. ومثله قال ابن حجر ف التحفة 
5. 


سردلا 


ومنها: إذا كان يحسن آية فلا خلاف أنه يقرؤهاء وهل يضيف 
إليها من الذكر ما يتم به قدرٌ الفاتحة أو يكررها سبعا؟ فيه قولان. 

فإن قلت: لم لا جَرَى قول إنه لا يقرأ تلك الآية» بل يأتي ببدل 
الفاتحة كلها”''» كما إذا قدّر على بعض وضوئه ونظائره؟ 

قلت: كل آية من الفاتحة يحب قراءتها بنفسهاء فلا يأتي ببدلما مع 
القدرة عليها”''. والله أعلم. 

قال: (الخامسة: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيض”" ؛ لأنه”*! 


أصحابنا: الموجب قد يغفل عن نقيضه. قلنا: لا. فإن الإيجاب بدون 


المنع من نقيضه!* يحالءوإن سُلْم فمنقوض بوجوب المقدّمة). 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(0) يعني: لم لا نقول بقول: إنه لا يقرأ تلك الآية» بل يأتي ببدل الفاتحة كلها من 
الأذكار؛ لأنه عاجز عن الفرض وهو الفاتحة فتسقط كلهاء ويتعيّن بدلهاء مثل قول 
مّنَ يقول بسقوط التوضؤ ببعض الماء غير الكافي الجميع الأعضاءء والمصير إلى البدل 
وهو التيمم» فلم لا نقول في صورة العاجز عن الفاتحة .مثل هذا القول وهو المصير 
إلى البدل؟. | 
ل رضي بذاتهاء فما دام قادراً على ذلك 
الواجب لا يصير إلى البدل. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .١55/١‏ 

(9) مثل: وجوب الصلاة» يستلزم حرمة نقيضه وهو ترك الصلاة. 

(:) ف (ت): «لأنه». وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى الحرمة. 

(5) في (ت): «النقيض». 


مدن 


هذه هي المسألة المعروفة تأن الأمعر بال ع دل مفو نين تن 


0 00 


اعلم أنه لا نزاع في أن الأمر بالشيء نهيّ عن تركه بطريق التضمن» 
وإئما اختلفوا قي أنه هل هو نهى عن ضده الو جودي7؟2؟ على مذاهب: 

أحدها: أن الأمر بالشىء نفس النهى عن ضده. 

الثاني: أنه غيره ولكنه” '' يدل عليه بالالتزام» وهو رأي الجمهور, 
منهم الإمام وصاحب الكتاب”*". وعلى هذا فالأمر بالشيء نهي عن 
جميع أضداده؛ ( لانتفاء [ص ]١ . 7/١‏ حصول المقصود (إلا بالتفاء كن 


.55/5 والمراد بالضد: ما يستلزم ترك المأمور به. انظر: بيان المختصر‎ )١( 

(؟) فالأمر بالقعود مثلاً دال على النهي عن عدم القعود أو على المنع منه بالاتفاق؛ لأن 
القعرد وعدم القعود نقيضان (نقيض كل شيء رفعه). والنقيضان لا يجتمعان»؛ 
فالأمر بأحدهما نهي عن الآخر تضمناء وهذا لا نزاع فيهء فقول الشارح رحمه الله 
تعالى: «نهي عن تركه بطريق التضمن» أي: نهي عن نقيضه تضمناً؛ لأن الأمر 
بالشيء معناه: فعله وعدم تركه. وإنما الخللاف في أن الأمر بالقعود هل هو نهي عن 
ضده الوجودي كالقيام والرقود» والضدان لا يجتمعان أيضا. قال الإسنوي رحمه 
ل شال عو القن :مسوك مزروعة زاناتته بالتسار ان إن القناءمداد نارهم 
عدم القعود» الذي هو نقيض القعود» فلو جاز عام القعود لاجتمع النقيضان» 
فامتنا ع اجتماع الضدين إنما هو لامتناع اجتماع النقيضين» لا لذاتهما. فاللفظ 
الدال على القعود يدل على النهي عن الأضداد الوجودية كالقيام بالالتزام» والذي 
يآغر فك يكون غافلذ غرها»: التمهينض :4 

(؟) في (ص): «ولكن». 

(4) انظر المحصول ١/ق984/5*»‏ شرح الكوكب 51/5. 


00 


و والنهي عن الشيء أمرّ بأحد أضداده لحصول الم 01 
بفعل ضِدّ واحدء فالأولى التعبير بهذه العبارة وبها صَرَّح إمام الحرمين”*". 
والغالث: أنه لا يدل عليه أصلاء وكقله في الكتاب عن المعتزلة وأكثر 


أضحابنا واكتارة ابو كادي 


واستدل المصنف على اختياره: بأن حرمة النقيض ججحزء مسن 
الوجوب؛ لأن الواجب: هو الذي يجوز فعله وومتدع تركه"". وإذا كان 


)١(‏ قوله: «لانتفاء... ضد»: سقط من (ت). ومعنى العبارة: أن حصول المقصود لا 
ينتفي إلا ف حالة انتفاء جميع الأضداد» فإن المقصود يوحد حينئذ. أي: أن حصول 
المقصود إنما يوجد ف حالة عدم وجود جميع الأضداد, ولو عبّر المولف بقوله: لأن 
حصول المقصود لا يتم إلا بانتفاء كل ضد ‏ لكان أوضح وأحسن. 

(؟#سقطف ه41 

(*) وهو قوله: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده؛ لأن الشيء قد يكون له أكثر من 
ضد» فقول المصنف: «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه» فيه قصور. 

(5) انظر: البرهان 50/١‏ 5. وكذا قال القراق في نفائس الأصول 487/4 :١‏ «قلنا: 
أحسن من هذه العبارة: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. فإذا قال له: ١اجلس‏ 
ف البيت ‏ فقد نهاه عن الجلوس في السوق, والحمام» الطريق» والبحرء وغير ذلك 
من المواضع التي يضاد الجلوس فيها الجلوس في البيت. وإذا قال له: لا تجلس ف 
الببت - فقد أمره بالجلوس ف السوق» أو ف المسجدء أو في غير ذلكء ولا يتعين 
منها شيء» بل أحد الأمور التي يضاد الجلوس في البيت فَعْلّهاء وقد خرج عن 
العهمدة». 

(5) انظر: بيان المختصر .0١/5‏ 

() فالترك نقيض الفعل» وهو محرم. 


١1١ 


كذلك فالدال على الوحوب يدل على خرمة النقيض بالتضسمن؛ لأن 
المراد من دلالة التضمن: أن اللفظ يدل على جزء ما وضع له. والمراد 
بدلالة الالتزام هنا: دلالة اللفظ على كل ما يفهم منه غير المسمّى» سواء 
كان داخلا فيه» أو ساريينا عنه. فيصدق قوله: «يدل بالتضمن» مع 
قوله: بالالترام”''. 
فلا يكون النقيض مُنْهِيا عنه؛ لأن النهي عن الشيء مشروط بتصوره. 
لأن الموجب للشيء ما لم يتصور الوجوب لا يُحكم به ويلزم من تصور 
الو ججوب تصور المنع من النقيض؛ لأنه حرف" وتضور الكل [ك/: ه| 
للشيء قد يغفل عن نقيضه ‏ فذلك لا يبمنع حرمة النقيض» بدليل وبحوب 
)١(‏ قوله: والمراد بدلالة الالتزام هنا... إلخ؛ يعني: المراد بدلالة الالتزام هنا في كلام 
المصنف ف قوله: «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؛ لأنها جزؤه. فالدال عليه 
يدل عليها بالتضمن». فالمراد بدلالة الالتزام في كلام المصنف: هو دلالة اللفظ على 
كل معنى تُفهم منه غير ذلك المسمى المطلق عليه اللفظ. سواء كان المعنى المفهوم 
واللكو نهر عير لسن اكلا ق تعش اسمن أن ارما ليده افلس باذ" لصيف 
بدلالة الالتزام المعنى الخارجي فقط كما هو اصطلاح المناطقة» بل مراده كل معنى 
يلازم اللفظ داخل أو خارجٌ عنه» ولو لم نفسر دلالة الالعزام هنا بهذا لكان ف 
كلام المصنف تناقض بين قوله: يدل بالتضمن» مع قوله بالالتزام. 
(؟) أي: لأن تصور المنع من النقيض جزء لتصور الوجوب. 


بدرسنا 


المقدّمة» أعني: ما لا يتم الواجب إلا به» فإن الموجب للشيء قد يكون 
غافلا عن مقدمته مع استلزام وججحوبه لوجحوبها, كما تقدم. هذا شرح ما 


واعلم أنه قد تردد كلام الأصوليين في المراد من الأممر الذكوويق 
هذه المسألة: هل هو النفساني؟ فيكون الأمر النفساني [ت١/9"]‏ نهيا 

أو اللسائي؟ فيكون نهيا عن الأضداد بطريق الالتزام» وهذا هو الذي 
ذكره الإمام حيث صرح بلفظ الصيغة؟"'. 

وإذا عرفت هذا فنقول: إن كان الكلام في النفساني تعمّن التفصيل 
بين من يعلم بالأضداد ومن لا يعلم'''. فالله تعالى بكل شيء عليم, 
وكلامه واحد؛ وهو أمر ونهي وخبر» فأمره عين نهيه وعين خبره؛ غير 
أن التعلقات تختلف, فالأمر عَيّنُ النهي باعتبار الصفة المتعلقة نفسها التي 
هي الكلام'" » وهو غيره باعتبار أن الكلام فا يصير [ص ]٠١ 4/١‏ أمرا 
بإضافة تعلق خاص: وهو تعلق الكلام بترجيح طلب الفعل» وإا يصير 
نهياً بتعلقه بطلب الترك”؟». والكلام بقيد التعلق الخناص غيره بالتعلق 


."5/5؟ق[/١ انظر: الحصول‎ )١( 

(؟) يعني: إن كان الكلام النفسي صادراً ممن يعلم الأضداد فالأمر بالشيء نهيّ عن 
ضده بلا خلاف» وإن كان صادراً ممن لا يعلم الأضداد فيأتي فيه الخلاف السابق. 

(9) يعني: فالأمر هو عَيّن النهى من حيث كونهما صفة لله تعالى وهي الكلام. 

(4) قوله: وهو غيره... إلخ؛ يعني: والأمر غير النهي باعتبار التعلقات الخاصة» فؤذا - 


نفرض 


اليا فهذه الأقسام والتفاصيل لا ينبغي الخلاف فيها لمَنْ تصورهاء 
| ني اله ادال بالتويو تبي جر زه بانتبان أله لايد مين ديول 
التعلق بالضد المناقي. 

وأما من لا شعور له بضد المأمور فلا يتصور منه النهي عنن جمييع 
الأضداد بكلامه النفسي فضي لعدم الشعور بهاء ولكن يصدق أنه 
نهي عنها بطريق ق الاشجال) لانية طالب المافوير على التففسيل: 
ولتحصيله "' بكل طريق مفض إلى ذلك؛ ومن جملتها اجتناب الأضداد. 

وإن كان في اللساني فلا يتجه أن يقال: 6 بالشيء نهي عمسن 
ضده» فإن صيغة قولنا: «تَحَرَّك» ليست صيغة قولنا: «لا تسكن». 
والمكابر في ذلك متَزّل ال ا 


- تعلق الكلام التفسنائي بترجيح طلب الفعل س دكن أمر ا بوذا عاق بعلن ]ل لذ 
سمي نهيا. 

)١(‏ يعني: الكلام النفسي بقيد التعلق بطلب الفعل (وهو تعلق خاص) غير الكلام بقيد ظ 
التعلق بطلب الترك (وهو تعلق خاص آخر)» فالعَيّرِيّة في الكلام النفساني باعتبار 
التعلقات الخاصة لا باعتبار ذات الكلام من حيث هو صفة لله تعالى» فالكلام 
النفساني عند الأشاعرة شيء واحدء لا يقال عن أمر ولا نهي ولا خبر ولا غير 
التق ول نهو سقة واتعنقةرولكن تسيية هذا الكلقم امر ا أو بههينا أو تعر بالتظر 
إلى التعلق الخناصء» فيقولون: هذا أمر الله تعالى باعتبار تعلق طلب الفعل» وهذا 
نهي الله باعتبار تعلق طلب الترك. انظر: شرح الجوهرة ص4 .١١61١‏ 

(5) ف (ص)» و(ك)» و(غ): «وإن». 

(9) في (ت): «ولتحصله». 


1 


أن صيغة الأمر هل دلت التزاماً؟ وهذا الذي قررناه هو الذي اقتضاه 
كلام إمام الحرمين» فإنه حكى اختلاف أصحابنا في أن الأمر بالشيء 
نهي عن أضداد المأمور به ثم قال: «وأما المعتزلة فالأمر عندهم هو 
العبارة» وهو قول القائل: افمّل؛ أصواتٌ منظومة معلومة» وليس هي 
على نظم الأصوات في قول القائل: لا تفعل» ولا يمكنهم أن يقولوا: 
الأمر هو الفهن 4 وهذا هو مقتضى كلامه فق «التلخيص>"'؟ الذي 
اختصره من «التقريب والإرشاد» للقاضي أبي بكر. 

فبتصلنا من هذا على أن القائل: بأن الأمر بالشيء هو نفس النهي 
عن ضده - إنما كلامه في النفسي» وأن المتكلمين في النفسي يقع 
اختلافهم على مذاهب: 

أحدها: أن الأمر بالشيء نفس النهي حون رصان هابر 
نبا بمقانة اتضات لكر الواحد يكزنة قرا سن مشت و بغينا من غير 

والغاني: وهو الذي مال إليه اختيار القاضي في آخر مصنفاته أنه 
ليس هو» ولكن يتضمنه '". 

والغالث: أنه لا يدل عليه" أصلاًء وإليه ذهب إمام الحسرمين 


.551١/١ البرهان‎ )١( 

(5) انظر: التلخيص .4١١/١‏ 

() ذكر هذا عن القاضي إمام الحرمين في البرهان 501/١‏ » والمذهب الأول هو مذهب 
االقاضي ا انظر الإحكام .5501١/5‏ 

(:) سقطت من (ت). 


5 


والغزالي''" . 

وستعين أن تكون هذه المذاهب في الكلام النفسي بالنسبة إلى 
المخلوق"؟' » وأما الله تغالى فكلامه واحد كما غرفت لا تيل ق9) 
العيْيّة إليه؛ ولا يمكن أن يأمر بشيء إلا وهو مستحضر لجميع أضداده ؛ 
لعلمه بكل شيء» بخلاف المخلوق فإنه ران دقر [ص١/ه ]١٠١‏ 
ويَعْفل عن الضد. وبهذا الذي قلناه صرّح الغزالي'*'» وهو مقتضى كلام 
إمام الحرمين والجماهير. 

وأما المتكلمون في اللساني فيقع اختلافهم على قولين: 

أحدهما: أنه يدل عليه بطريق الالتزام» وهو رأي المعتزلة. 

والثاني: أنه لا يدل عليه أصلا. 

وابعضن اللعر بدا هه تال وهو أن 1177 لاقن ببس كو نهنا عن 
أظلافة تجا اناف كني" مالع بهن كد الر تبي قوفن لدو 


فإن أضداده مباحة غير منهيّ عنها'"'» لا نهى تحريم» ولا نهي تنزيه» ولم 


.؟ا7/١ المستصفى‎ .555/١ انظر: البرهان‎ )١( 

(؟) مثل أن يطلب في نفسه الحركة» فهل هذا الطلب هو بعينه كراهة للسكون وطلب 
لتركه؟. انظر: المستصفى ١/١/؟.‏ 

(9) في (ت): «لا تَطَرق». 

(5) انظر: المستصفى ١/١17؟.‏ 

(5) ف (ت): «الأمر». 

() في (ص): «بكونها». 

() سقطت من (ت). 


الارذلا 


يقل أحد هنا: إن الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده؛ لكونه مكابرة 

ناد كما 0 
واختار الامدي أن يقال: إن حوري تكليف ما لا يطاق فالأمر 

بالفعل [ك/ه5] ليس نهيا عن الضد» ولا مستلزما للنهي عنه» بل يجوز 

أن يؤمر بالفعل وبضد*”'' في الحالة الواحدة. وإن منع فالأمر بالشيء 
0 و ا 

مستلزم للنهى عن ضده. 
هذا خلاصة ما يجده الناظر في كتب الأصول من المنقول في هذه 

المسألةع وهو هنا على أحسن تهذيب وأوضحه. 
ومنهم مَنْ أجرى الخلاف في جانب النهي هل هو أمر بضد المنهي 

عنه؟ وقال إمام الحرمين: «مَنٌ قال: النهى عن الشيء أمرٌ بأحد أضداده 

فقد اقتحم أمرا عظيماء وباح بالتزام مذهب الكعبي”*' في نفي الإباحة 
1 5 1 5 شٌُ 
فإنه إنمأ صار إلى ذلك من حيث قال: لا شىء يقدر مباحا إلا وهو ضد 

)١(‏ ف (ص): « كما قررنا». 

(5) قلت جو دك 

(9) انظر: الاحكام 5/5 55. 

(4) هو: أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي» المعروف بالكعبي») شيخ 
المعتزلة» ورأس طائفة: «الكعبية» منهم. ولد سنة 17؟ه. وله تصنيف ف الطعن 
عال القولين يدل غك قرز الالاعة وتعضية :و كان :داعينة إل الأرال 6و كفره 
الحافظ عبد المؤمن بن 9 التميمي النسفي. من مصنفاته: «المقالاات». 
«الاستدلال بالشاهد على الغائب»» «الحدل»2 وغيرها. توق سنة 1١5‏ ه. 


انظر: سير 5 2”١/١‏ 6١/هه؟ى‏ لسان */هه 25 وفيات 46/8 . 


1 / 


حظور؛ فيقع من هذه الحهة واجباء ومّنْ قال: الأمر بالشيء نهي عن 
اذاه ومتسيتين ذلك" [ولبيس النبوى عدن الذيىء امير بألسياد 
الأضداد] '' من حيث تَمَطْنَ لمقالة(" الكعبي - فقد ناقض كلامه؛ فإنه 
كما [غ١/8]‏ يستحيل الإقدام على المأمور به دون الانكفاف عن 
أضداده» فيستحيل الانكفاف عن المنهي دون الاتصاف بأحد 


ءٍِ 5 )زه 
أطئذاةوم” 5 : 


ونختم الكلام في المسألة بفوائد: 


إحداها: قال القاضى عبد الوهاب في «الملخص» بعد أن حكى عن 
الشيخ أبي [ت١/١1]‏ الحسن رحمه الله أن الأمر بالشيء نهيّ عن ضذده 
إن كان ذا ضدّ واحد» وأضداده إن كان ذا أضداد: إن الشيخ شرط في 


ذلك أن يكون واجبا لا ندبا. 


)١(‏ أي: متضمن للنهي عن الأضداد. 

(؟) هذه الزيادة من البرهان 5/١‏ 55 »2 وليست هي ف أي نسخة. 

(9) في (ص): «لقائله». وني (ك)» و( غ): «لغائله». وهذا موافق لمافي البرهان 
١ه‏ ة؟. 

(5) البرهان 5/١‏ 50؟. 

(5) انظر ما سبق في: المستصفى .5708/١‏ المحصول ١/ق5/5**,‏ التحصيل 273٠/١‏ 
الحاصل »450/١‏ شرح تنقيح الفصول ص .١155‏ المعتمد »517/١‏ البرهان 
01١‏ » شرح جمع الجوامع للمحلي 2585/١‏ تيسير التحرير 2855/1١‏ بيان 
المختصر 48/5 » شرح الكوكب /51» نهاية السول 55/١‏ 5غ السراج الوهاج 


.١ 75/١ 


517 


قال القاضي عبد الوهاب: وقد حكي عن الشيخ أنه قال في بعض 
كقةة إن الندب معبين ولي اتأغور ا بيقر ,وان هذ :التقول ل مساج إل 
شتراط الوجوب ف الأمر إذ هو حينئذ لا يكون إلا 5-5 

قال القاضي اض !59ج | غبت الوهات: ولابد أن ؛ يشترط الشيخ 
في ذلك أن مكو امع وجخوية منضيقا مستحق العين ؛ لأحل أن الواجب 
الموسع ليس بنهي”'' عن ضده. زقالك و لكنه ساس شراط كرنهنهيا 
عو سو 77 زوفن ادل نو انزع نوين '" ينون شيا (ذااكدات اهرا 
على غير وجه التخيير”*' انتهى 

وما قاله من ان ا ا د 
إليه بعد معرفة صورة المسألة» فإن صورتها في الأمر الذي على" 
وجه التخيير كما صرح به القاضي في «مختصر التقريب والإرشاد» لإمام 
الحرمين» فإِنّهِ قيّد الكلام والكمر علي اللنصيض لضا لقي ام 
قال: «وإنما قيدنا الكلام بانتفاء التخيير؛ لأن الأمر المنطوي على التخيير 
قد يتعلق بالشيء وضده؛» ويكون الواجب أحدهما لا بعينه» فلا سبيل 


60 ف (ص): «ينهي». . 

(؟) سقطت من (ت). 

(90) ف (ص): «وضد البدل الذي منه». 

(4) تقل مقولة القاضي عبد الوهاب القراقي في «شرح تنقيح الفصول» مع اختلاف 
يسير صه 20157 .١7١5‏ 

(0) سقطت من (ص). 

.5١١/١ التلخيص‎ )١( 


5115 


لك إلى أن تقول فيما هذا وصفه إنه نهي عن ضده إذا خُيّر المأمور بينه 


0 000 
وبين صذه»؟» ‏ . 


ولقائل أن يقول: محل التخيير لا وجوب فيه» فأين الأمر حتى يقال 
ليس نهياً عن ضده؟ ومحل الوجوب لا تخيير فيه وهو نمي عن ضده. وما 
قاله القاضي عبد الوهاب من اشتراط التضييق لم يتضح لي وجههء فإن 
الموسع إن لم يَصّدق عليه أنه واجب فأين الأمر حتى يستثنى من قولهم: 
الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وإن صدق عليه أنه واجب ,معنى أنه لا 
يجوز إخلاء الوقت عنهء فضده الذي يلزم من فعله تفويئه منهي عنه. . 

وحاصل هذا او إن صدق الأمر عليه انقدح كونة انها عر كندب 
وإلا فلا وجه لاستثنائه كما قلناه في المخير. 

الثانية: قال النقشواني: لو كان الأمر القت نيا عن ضده للزرم أن 
يكون الأمر للتكرار وللفور؛ لأن النهي كذلك””". 

واتخانيه القزاقة نيان القاعدة أن أحكام الحقائق التي تثبت لما حالة 
الاستقلال لا يلزم أن تثبت لما حالة التبعية”؟؟ [ص .]١٠١7/١‏ 


.4١5/١ التلخيص‎ )0( 

(؟)ستطص نن (2): 

() التعليل كما ف نفائس الأصول :١498/4‏ لأن النهي يحب أن يكون للتكرارء 
ومتى دام اجتناب الضد وجب دوام فعل الضد الآخر... ولأن الانتتهاء عن المنهي 
عنه على الفور» فإذا وجب ترك الضد في الحال وجب فعل الضد الآخر في الحال؛ 
فيكون الأمر للفور لا للفرر» وهو جمع بين النقيضين. 

(0) انظر: نفائس الأصول 55//5 .١‏ 
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الغالغة: سأل القراق في مسألة مقدمة الواجب عن الفرق بينها وبين 
هذه المسألة» فإن عدم الضد مما يتوقف عليه الواجب”'" . 

وأجيب: بأن ما لا يتم الوااجب اميه وميا للواجب لازم التقدم 
عليه؛ فيجب التوصل به إلى الواجب؛ لكلا يعتقد أن حالة عدم المقدم 
خال عن التكليف؛ لزعمه بأن الأصل ممتنع الوقوع؛ وهو غير مكف 
بالمقدمة. فقلنا: هذا غلط» بل أنت قادر على تحصيل الأصل بتقديم هذه 
المقدمة» فعليك فَعْلهاء فكان إيجاب المقدمة تحقيقاً لإيجاب الأصل مع 
تقدير عدم المقدمة وترك الضد أمر يَتْبِعَ حصوله حصول المأمور به من غير 
قصدء وهذا أصلح وجهين أجاب بهما في شرح المحصول [57/2]. 

الرابعة: سأل القرائي أيضا!'" عن الفرق بين هذه المسألة وقوطهم: 
متعلق النهي فعل الضد لا نفس: «لا تفعل» » فإن قولهم: نه عن ضل" 
معناه أنه تعلق بالضد. وقوهم: متعلقه ضد المنهي عنه ‏ هو الأول بعينه. 

وسنستقصي الجواب عن هذا في كتاب الأمر والنهي إن شاء الله 
تعالى » فإن المصئف ذكر تلك المسألة 4*3" . 


)١(‏ انظر نفائس الأصول 481/9 .١‏ ولم يجب القرائي رحمه الله تعالى على هذا 
السؤال؛ ولذلك عبر الشارح بقوله: وأجيب. 

(0) سقطت من (ص). 

() العبارة كما قي نفائس الأصول 455/4 :١‏ «فإن قولهم نهي عن ضده». 

(4) قد أجاب القراقي عن هذا السؤال في نفائس الأصول 437/5 »١‏ وسيذكر الشارح 
لخر :كناب الأدر والنوق كما برهف انظزه صرة كله انا . 
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الخامسة: من فوائد الخلاف في هذه المسألة من الفروع ما إذا قال 
لزوجته: إن خالفت نهيي فأنت طالق. ثم قال: قومي.فقعدت» ففي 
وقوع الطلاق خلاف مُسْتَندٌ إلى هذا الأصل''". 

قال: (السادسة: الوجوب إذا نسح بقي الجواز خلافاً للغزالي؟" ؛ 
أن الدال على الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه؛ فإنه يرع 
الوجوب بارتفاع المنع من الترك) . 

ذهب الأكثرون إلى أنه إذا ُسخ وجوب الشيء بقي جوازه'". 

وخالف الغزاللي وقال: «إنه إذا نُسسخ رجع الأمر إلى ما كان قبل 
الوحوب من تحريم أو إباحة» وصار الوجوب بالنسخ كأن ل يكن»”*'. 

وهذا الذي ذهب إليه الغزالي نقله القاضي ف «التقريب» عدن بعسض 
الفقهاء وقال: «تشبث صاحبه بكلام ركيك تزدريه أعين ذوي 


(0) انظر: نهاية السول 58/١‏ 5؟. التمهيد للاسنوي ص57. 

(؟) سقطت من (ك). 

() قال الأنصاري ف فواتح الرحموت :٠١*/١‏ «تسلخ الوجوب على أنماء: الأول: 
نسخه بنص دال على الإباحة والجوازء كنسخ صوم عاشوراء. الثاني: نسخه 
بالنهي عنه. كنسخ التوجه إلى بيت المقدس» فإنه منهي عنه. الثالث: نسخه من 
غير إبانة جواز وتحريم. ففي الأول: الجواز بالنص الناسخ ‏ ثابت البتة. وفي الشاني: 
لا جواز أصلاً بالإجماع. بقي الكلام في الثالث: وفيه خلاف. فعندنا لا يبقىء 
وعند الشافعية يبقى». وانظر: تقسيمات الواجب وأحكامه ص ه5؟. 

() انظر: المستصفى 5١0/١‏ 5. وهذا هو رأي جمهور الحنفية. انظر: فواتح الرحموت 
1/١‏ تقشيمات الوابكن» و احكافه هر 
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التتحقيق»7. 

واحتج المصنف على اختياره: بأن الجواز جزء من ماهية الوجوب؛ 
إذ الوجوب مركب من جواز الفعل مع المنع من الترك» فاللفظ الذي 
دل على الوجوب يدل بالتضمن على الجواز» والناسخ إنما ورد على 
الوجوب وهو لا يناتي الجواز؛ لارتفاع الوجوب بارتفاع المنع من الترك) 
40 


ضرورة أن المركسب [غ١/1]‏ يرتفع بارتفاع أحد جرئيه؟؟. (هذا 


0ن 


وتحخن تقول: إن أراذ القوم بالخواز الذي يبقي التخيير أت١/١:‏ | 
بين الفعل والترك» كما صرّح به بعضهم» وهو مقتضى كلام الغزالي في 
الرد عليهم» حيث قال: «حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك, 
والتساوي بينهما بتسوية الشرع»”*' ‏ فالحق [ص١/8١٠]‏ مع الغزالي ؛ 
لأن التخيير بين الفعل والترك (والتساوي بينهما بنسوية الشرع)””' قسيم 


للوجوب» ول يكوتانا به» فما وجه قوطم: يبقى بعده؟. 


)"نظن الللسيص ا بر 

(؟) قوله: «ضرورة أن المركب يرتفع بارتفاع أحد جزئيه» يقصد بالمركب الوجوب؛ 
لأنه مركب من جواز الفعل مع المنع من الترك» فإذا ارتفع الجزء الشاني وهو المنع 
من الترك - ارتفع المركب الذي هو الوجوب؛ لأن المركب يرتفع بارتفاع أحد 
حزئيه» ولكن يبقى الحزء الآخر وهو اللحواز؛ لأنه يناي ارتفاع الوجوب. 

0 اسقطع عن رن ): 

(5) المستصفى 1١0/١‏ ؟. 

(5) سقطت من (ص)» و(غ)» و(ك). 
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وهذا الدليل الذي ذكروه عليه لا يثبت به مدعاهم؛ لأن التخيير بين 


رفع الحرج. 


وإن أرادوا رَفعَ حَرَجٍ الفعا فلا ينبغى أن يُخَالْموا في ذلك؛ فإن 
الوجوب أخص منه»ء ولما ثبت بالإيجاب الأول ثبت به الأعم (الذي هو 
ال 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) قال الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى مفصّلاً الأقوال في المسألة: «أقرل موضوع هذه 
المسألة أن الشارع إذا أوجب شيئا ثم تسم وجوبه بدون أن يدل الناسخ على 
حكم آخر من الأحكام الباقية» فهل يبقى الجواز» بمعنى رفع الحرج؟ قال 
الأكثرون: نعم) وقال الغرالي: لا يبقى الجواز بل يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل 
ثم اختلف القائلون بأنه يبقى الجواز. فقال الأكثرون منهم ‏ وهو الأصح الأشهر -: 
إذا نسخ الوجوب يبقى الحواز بمعنى رفع الحرج غير مقيّد بالتخيير على السواءء 
ولا برححان الفعل على الترك. ولا برجحان الترك على الفعل» فيحتمل أن يكون 
انها ء وأن يكون مدق + وأن يكون كوه اد خلااف الأولى. 
وقال فريق منهم: يبقى الجواز.معنى رفع احرج عن الفعل مقيّدا بالتخيير على 
السواع وهو الإباحة. وقال فريق ثالث منهم: يبقى الجواز.معنى رفع الحرج عن 
الفعل والترك لا على السواء ولا مطلقاء بل مع رجحان الفعل على الترك؛ فيكون 
متعسا نم والفزقد يي الأقوال القاقتة النسوية لل العائليي بأنه وى ازاز عفن 
رفع الخرج - أن قول الأكثر منهم وهو الأصح الأشهر يجعل الباقي بعد نسخ - 
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والظاهر"'' أنهم لم يريدوا غير هذا القسم حيث جعلوا شبّهة الخصم 
فيد" أن لكشن تتوم بالفهي "1و لا خمين ذكر ده النيفية إل إذا 
: 1 1 3 ا. ير الس . 30 : 
كان النزاع في رفع الحرج الذي هو جنس غير مقيّد بالتخيير””*'» وحينئذ 


- الوجوب هو الحواز: .معنى القدر المشترك بين الندب والاباحة والكراهة واخللاف 
الأولى - ف ضمن أي واحد منها. والثاني جَعْل الجواز معيّنا في الإباحة. والثالث: 
حتلدممًا يهان القز .على القرك وهو الاستصات» اننا الأول فهو قضية 
كلام صاحب اللحصول وأتباعه... والثاني: هو قضية كلام الغزالي في المستصفى... 
وأما النالث: وهو الندب... أن الطرطوشي حكاه ف العُمّدء وقال: وعليه يدل 
مذهب المالكية... وصار إليه بعض الشافعية». إلى أن قال: «فمراد المصنف (أي: 
البيبضاوي) باللجواز في كلامه الجواز بمعنى القدر المشترك بدون قيد بالتخيير ولا 
بغيره» كما يعلم نما سبق». 
انظر: سلم الوصول شرح نهاية السول .57/8-575/١‏ 

)١(‏ فق رت): «فالظاهر». 

(5) أي: ف رفع الحرج. 

() قال القطبي فْ شرح الشمسية ص55 :١‏ «الفصل لبه نسبة إلى النوع» ونسبة إلى 
لجنس ») أ جنس ذلك النوع. فأما تتسيعة إلى النوع فبأنه مقوم له أي : داخل 2 
قوامه وجزء له. وأما نسبته إلى الجدس فبأنه مقسّم له أي: مُحَصّلٌ قسم لمهء فإنه 
إذا انضم إلى الجنس صار المجموع قسما من الجنس ونوعاً لمه. مثلاً: الناطق إذا 
أسب إل الإنسان فهو داخل في قوامه وماهيتةء وإذا فسب إل الميوات ار حيو 
بأطنا وزو فنييي مق انتير ان" 

(5) أي: النراع إنما هو في رفع الحرج بغير قيّدء فلا نقيّده بقيد التخيير والمساواة بين 
الفعل والترك» ولا بغيره» بل دعوانا ف ثبوته وحده من غير أن نتعرض للمساواة - 
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قد يضعف قول الغزالي في الرد عليهم: «إن هذا يمنزلة قول القائل: كل 
واجب فهو ندب وزيادة» فإذا نسخ الوجوب بقي الندب ولا قائل 
ين" 4الآنا تقول ادغ بقاء ازاز الذى هو هدر مشترلة بين اندب 
والإباحة والكراهة ‏ في ضمُّن واحدا "ا من الأنواع الثلاثة» لا بقاء نوع 
منها على التعيين'"» فإنه لابدٌ له من دليبل خاص؛ فكيف يككون هنا 
عنزلة قول القائل: إذا سخ الوجوب بقي الندب !. 
فإن قلت: تَحَرّر من هذا أن القوم يقولون ببقاء مطلق الجواز مكتسبا 
دو ؤلالة لواحيب علنله ( والقوال يدك كرية مهما من ؤلالة الواضسية 
عليه)”*'. ولا تتازع*” ' في بقاء رفع الحرج» فالخلاف حيتئذ لفظي""" . 
قلت: الغزالي ا 1111 تنك رة ضيه قير ل إن انال سوه إلى 
ما كان عليه من تحريم وإباحة» فهو منازع في أصل بقاء الجواز. ويظهر 


- التي هي الإباحة» ولا غيرها ثما يتضمن رفع الحرج. 

)١(‏ انظر: المستصفى 50/١‏ ؟. 

(؟) قوله: «في ضمن واحد» متعلق بقوله: «بقاء الجواز». 

() أي: لا بقاء بالندب بعينه» أو الإاباحة بعينهاء أو الكراهة بعينهاء بل المدعى بقاء 
القدر المشترك بين هذه الثئلاثة» كما سبق بيانه. 

(:) سقطت من (ت). 

(5) في (ت): «ولا ينازع». 

(5) لأن الجميع يقول ببقاء رفع الحرج عن الفعل المنسوخ وجوبّه. هذا كما يدعيه 
السائل: 

(/) في (ك) بياض مكانها. 
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فائاة الخلةق :قيما إذا كان تال قل الوسوب: ترعا قعند العوالى الف 
الآ غود عرما كينا ككان» وغده التو أن مظللي انوا الدذي كان 
داخلاً في ضمن الوجوب باق يصادم ما دل على التحريم» فوضح أن 
الخلاف معنوي. 

واعلسم أن الغعزالي قد يقول: إذا اقتضى الأمر مجموع الشيئين؛ 
أعني"'؟: الأعم والأخص - فالذي يزيل الواحد نازل منزلة المخصّص 
بالقنانى إلى اللقظ: العام #ابولد لاك ون أقدر انه لامر أن 57" ضيدة 
[آص١/5١٠١]:‏ «افعل» ويقترن بها ما يدل على أنه لا حرج في تركه, 
فإنا دلي عن العدية أو :الأناحة» وتو كان تاسية لمان اقتراقة 
[ك//اه] به؛ لأن من شرط الناسخ التراخي ظ ظ 

فإن قلت: اومرح اميه برس 0 
فلك :إن إذاتتاتر وتهه لكر نضا 1 


بقي النزاع في هذاء ولعل الغزالي لا يسمي بالنسخ إلا ما رفع 
حكم الخطاب السابق بالكلية» ويعود الغزاع فخلا 
قال: (قيل: الجنس يتقو بالفصل فيرتفع بارتفاعه. قلنا: لاء وإن 
سُلْم فيتقوم بِفَصْل عدم الحرج). 


() ف (ت)» و( غ): «يعني». 
(؟) قي (ص): «يرد». 
(؟) لأنهم متفقون على رفع الحكم سواء بالكلية أو بالجرئية. 
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تا إن الوق ل يض قينا لقال تيده نَسَخْتُ الوجوب أو 
حرعة الترك حبآن 4 فا كيو علة المحود المي" ؛ الاستضالة وجوه 
جنس مُجرّد عن الفصول كالحيوانية المطلقة”'"' وإليه أشار بقوله: «يتقوم 
بالفصل». أي: يوجَدُ به. وإذا علم هذا فالجواز جنس للواجبء والمكروه, 
والمندوب» والمباح) وعلة وحوذه في كل منها فَصْلهء فالعلة في وجوده في 
الواجب فصل الحرج على الترك» فإذا زال ذلك الفصل زال اللدواز ضرورة 
زوال المعلول بزوال علته. 

وأجاب أولاً: بأنا لا لس أن الجنس يتقوم بالفصل. وتقرير ذلك 
مُحَال على الكتب”" الحكمية» ولئن سلمنا أنه علة له فلا نسلم أنه يلزم 
من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس؛ لحواز بقائه فم كر يد ذلك 
الفصل: وهو عدم الحرج على التترك» فإنه إذا ارتفع قَيّدُ الوؤحوب بقي 
جنس الحواز ولا دليل على الحرج فيتقوم بفصل عدم الحرجء ولا يكون 


2 2 
حنسا كر 


)١(‏ انظر: المنهج القويم في المنظطق الحديث والقديم ص؟87. 
(؟) لأن الماهيات الخارجية مكونة منْ جنس وفصلء فلا توجد ماهية بالجنس فقط. 
(9) سقطت من (ص)» و(ت). 


(4) انظر ما سبق ف: المحصول ١/ق55/5‏ "2 التحصيل »*1١5/١‏ الحاصل »4"5/١‏ 
المستصفى 4.0/١‏ ؟» جمع الجوامع مع المحلي »١7/١‏ شرح الكركب 2470/١‏ 
نهاية السول 575/١‏ » السراج الرهاج 2178/١‏ فواتح الرحموت 2٠١/١‏ 
تقسيمات الواجب وأحكامه صه"؟. 


لخدن 


واعلم أن خلاف الأصوليين في هذه المسألة7' يناظر اختلاف الفقهاء 
في أنه إذا بطل الخصوص هل يبّقى العموم؟ وذلك فيمن صلى الظهر قبل 
الزوال فإنها لا تنعقد ظهراً» وف انعقادها نفلاً هذا الخلاف”7'. ويضاهيه 


مسائل: 


منها: إذا اسان المشتري البائع بالثئمن على رجل» 9 وجد بالمبيع 
عيباً"”" فرده» فالأصح أن الحوالة تبطل» وهل للمُحْتّال'*' قبضه للمالك'*' 
بعموم الإذن الذي تضمنه خصوص الحوالة؟ فيه هذا الخلاف”''. 

ومنها: إذا عَجّل الزكاة بلفظ: هذه زكاتي المعجّلة فقط. فهل له 


الرجوع [ص١/١١١]‏ إذا عَرَض مانع؟ أصح الوجهين: نعم» والثاني: يقع 
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(؟) فالظهر خاصء والنفل عام» فإذا زال الظهر وهو خاصء هل يزول النفل وهو عام؟ 
فالنفل عام في كل الصلوات؛ لأنه المدعو إليه والمرغب فيه» وجميع الفرائض كذلك» 
وتزيد بوصف الإلزام» فإذا زال هذا الوصف وهو الإلزام» هل يزول العام الذي هو 
المدعو إليه والمرغب فيه. قال السيوطي: «إذا تَحَرّمِ بالفرض فبان عدم دخول الوقت - 
بطل خصوص كونها ظهراً مثلاء وتبقى نفلاً في الأصح» الأشباه والنظائر ص85١.‏ 

(9) أي: وجد المشتري بالمبيع عيبا. 

(5) وهو البائع. 

(5) أي: للمشتري. 

(5) المعنى: أن الحوالة تضمنت إذثاً عاماً وخاصاً» فالإذن الخاص هو قبض هذا المال ثمنا 
للمبيع ليمتلكه البائع؛ والإذن العام هو قبض المال من الْحَال إليه» فهل إذا بَطَلٍ الإذن 
الخاص يبطل الإذن العام؟ فيه خلاف. انظر: العزيز شرح الوجيز 155/8 .١37‏ 


ل 


نفلا. وَقَرٌ بهما إمام الحرمين من القولين فيما إذا نوى الظهر قبل الزوال هل 


0 زيئية0؟) 


ا 9 1 ه:(") 8 
ومنها: الصحيح أنه لا يصح تعليق الوكالة على شرط "؛ ولو علق 
وتصرف الوكيل بعد حصول الشرط”*' فأصح الوجهين الصحة؛ لأن الإذن 
حاصل [غ١/١٠]‏ وإن أفسد””' العقد”" . 


)١(‏ ف (ت): «تنعقد». 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيزء 5/7؟ - /ا؟. 

(2) ف نهاية المحتاج «من صفة أو وقت»» فلا يصح تعليق الوكالة ‏ على الأصح 
عند الشافعية ‏ بصفة أو وقت. ظ 

(4) قال ابن حجر الطيتمي: «كأن وكله بطلاق زوجة سينكجهاء أو ببيع أو عتق عبد 
سيملكه» أو بتزويج بتته إذا طلقت وانقضت عدتهاء فطلق بعد أن نكح, أو باع أو 
أعتق بعد أن ملكء أو زوج بعد العدة 5500 الإذن» نحفة المحتاج 
1 ك". 

(5) ف (ص): «فسد». 

(*) فالوكالة إذا عُلَقَت على شَرْط فهي وكالة فاسدة» فلو حصل هذا وتصرف الوكيل 
بعد حصول ال ا يديه الصحة؛ لأن الإذن حاصل وإن فسد عقد 
الوكالة» فالإذن عام» وفساد عقد الوكالة خاص؛ لأن الإذن يشمل الوكالة من حيث 
هي صحيحة أو فاسدة» فإذا فسد عقد الوكالة بقي الإذن لأنه عام. قال في نهاية 
امحتاج هم ؟ : الوالاتام فت صرت بالو كالة الفاسدة جحائزر» كما قاله ابن 
الصلاح؛ إذ ليس من تعاطي العقود الفاسدة؛ لأنه إنما قدم على عقد صحيحء خلافا 
لابن الرفعة». وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص85 2١‏ الأشباه والنظائر للسبكي 
.>/١‏ 


وه 


وخالف الشيخ أبو محمد وقال: لا اعتبار نما يتضمنه العقد الفاسد مسن 
الإذن7 1" . 
الأئمة لا يعتدون به إذنا؛ لأن توكيل المرأة في النكاح باطل”''. قال: لكن 
الفرع غير مسطور”” ؛ ويجوز أن يُعتد به إذنا لما ذكرناه في الوكالة”*'. 

- 5 7 . #م ضماه ش 

قلت: ويتجه بناء فروع على هذا الأصل لم أرَ مَن بناها: 

مضياة :قال الناوزذى”"؟ :إذا فنسدقت الشب ركة ينطبل أضدل الآذن فق 
التصرف؛ ولم يجر لواحد منهما”"' التصرف ف جميع المال''. وينقدح لك 


)١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز 5١/8‏ ؟5. 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز 5١5/8‏ . 

(؟) أي: غير منصوص عليه ف كتب الفقهاء السابقين. 

(4) المعنى: أن توكيل المرأة بترويجها باطل؛ لأن المرأة لا تملك تزويجهاء ولا يصح العقد 
منهاء فكيف يصح توكيلها فيه! لكن فساد التوكيل لا يلزم منه فساد الإذن» لأن 
التوكيل متضمن للإذن» فإذا فسد الخناص وهو التوكيل لا يلزم منه فساد العام وهو 
الإذن» أي: أن المرأة راضية بالزواج. 

(5) هو علي بن محمد بن حبيب البصري» أبو الحسن الماوردي الشافعي» الإمام العلامة 
صاحب التصانيف. من مصنفاته: «الحاوي» الذي مم يصَئْف مثله كما قال الإسنوي» 
والأحكام السلطانية» وأدب الدنيا والدين. توفي رحمه الله سنة ٠1465ه»ء‏ ودفن 
ببغداد. انظر: الطبقات الكبرى 5517/5 » طبقات ابن قاضي شهبة 5/١‏ وفيات 
1م ؟. ظ 

)امن الشوريكين: 

.١ 7١/8 انظر: الحاوي‎ )( 


5١١ 


أن تحكم بجريان الخلاف في الوكالة"''. 


ومنها: إذا باع بلفظ السّلم"'» فإنه ليس بسلم تفلي "وق اياده 


2 قولان: أظهرهما لا وبناهما الأصحاب على أن الاعتبار باللفظ أو 
0 ويتجه بناؤٌ هما على هذا الأصل أت١/؟‏ 0 اريم 


ومنها: إذا شَّرَطا الخيار لثالث وأبطلناه ‏ فهل يكون الخيار لهما؛ 


لكونهما شَرَطا مطلق الخيار؟ يتجه فيه هذا البناء''. 


000 


000 
0 
00 


( 
03) 


يعني: لك أن تحكم هنا في الشركة بجريان الخلاف ف الوكالة السابق ذكرهء ففساد 
الشركة على هذا لا بمنع الإذن العام في التصرف, أي: أن يتصرف كل واحد منهما 
املع لاخر بناء على الإذن العام لا بخصوص عقّد الشركة. 

كأن يقول: أسلمت إليك هذا المبيع بالئمن الفلاني. 

لأن شرط السلم أن يكون الْسّلم فيه وهو المبيع ‏ دينا. 

أي: على قاعدة أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنى» والراجح هنا الاعتبار باللفظ. أي: 
فلما كان لفظ «السلم» يقتضي كونه ديناء والبيع بخلافه لم ينعقد بيعا. ومَنْ نظر إلى 
المعنى وهو أن كل سلم بيع قال بانعقاده بيعا. انظر: شرح المحلي على منهاج 
النووي 55/5 5 » وفٍ حاشية قليوبي على شرح امحلي: قال البلقيني: وليس لنا عقد 
يتوقف على لفظ بعينه إلا السّلم والنكاح والكتابة. 

فالسلم خاض ور لمم عار فيل :5 تيقال السلم رقن البيد» فيه لاف 

يعني: لو اشترط البائع والمشتري خيار رجل ثالث؛ لكونه أعرف بالمبيع مثلاً» فإذا 
رضي البيعٌ ل هما أمضياه وإلا فسخاه. وشَرْط خيار الأجنبي في البيع فيه خلاف,» فإذا 
قلنا ببطلان هذا الشرط فهل يبقى حق الخيار هما أم يسقط؟ يتجه بناء هذه المسألة 
على قاعدة إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم, والخصوص هنا هو خيار الأجنبي, 
والعموم هو مطلق الخيار؟ قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع 0157/9 1517: - 


؟ 


ومنها: إذا أحال بالدراهم على الدنانير أو بالعكس - لم يصح. سواء 
قلنا: الحوالة استيفاء أم اعتياض. قال صاحب «التتمة»: «ونعني بقولنا: 
إنها غير صحيحة أن الحقّ لا يتحول بها من الدنانير إلى الدراهم 
وبالعكس» ولكنها إذا َرَت فهي حوالة على من لا دين عليه وفيها 
خلاف)”''. 

قلت: وإنما تكون حوالة على مَنْ لا دين عليه ببطلان خصوص الحوالة 
على الوجه الذي أورده ‏ إذا قلنا: إن الخاص إذا ارتفع يبقى العام. 

قال: (السابعة: الواجب لا يجوز تركه. قال الكعبي: فعل المباح ترك 
الحرام وهو واجب. قلنا: لا بل به يحصل). 

القصد بهذه البألة أثينا غنود جر كه اللاتركرة قعل .وائضا +«واتفاذك 


في هذا الفصل مع فرقتين: 


- «قال أصحابنا: يحوز شرط الخيار للعاقدَيْن ولأحدهما بالإجماع. فإن شَرّطه لأجنبي 
فقولان مشهوران أصحهما باتفاق الأصحاب: يصح البيع والشرط» وهو الأشهر من 
نصوص الشافعي رحمه الله. والقول الثاني: أن البيع باطل. قال أصحابنا: ولا فرق 
على القولين بين أن يشرطا جتيعا أو جلاعتا اليارَ لشخض واحد» أو يشرط دعم 
لواحد. والآخرّ لآخرى فلو شرطه أحدهما لزرة سو ديعو ,وطرنظلة الى الريك ارما 
ذى دوو عن كال قرلا معته ازا عسي اقنال ماتيا ةا لجرا ضع آنه 
يثبت الخيار للأجنبي المشروط له؛ فهل يثبت للشارط أيضا؟ فيه خلاف مشهور على 
ويحهيق أو قتولين: اتمد فاه يدف ليه ريا وصححه الروفاف» وأصحهما عند 
الجمهور لا يثبت» مع اختصار وتصرف. 
)١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز .١71/8‏ 


"0 
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الأولى: الكعبية"١‏ : فنقول: لاح من قول أبي القاسم الكعبي [ك/مه] 
وهو البلخي وشيعته إنكار المباح» وقد خالفوا في ذلك عصابة المسلمين 
[ص١/١١١]‏ حيث أجمعوا على انقسام الأحكام إلى الخمسة, ولابد مسن 
..|ااء 98 28 
تلخيص حل النزاع ليقع الحجاج على محز واحد. 

واعلم أن إنكارهم المباح يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه ليتين فعل من أفعال المكلفين تمباح أصلة؟, وقد صرح 
حكاية هذا عن الكعبي جماعة» منهم إمام الحرمين في البرهان فإنه قال: إن 
الكعبي أنكر المباح في الشريعة”". وكذلك نقل أبو الفتح بن بَرْهان في 
الو والاشي ”ا وغيرهم» وهذا ظاهر الفساد. 


)١(‏ قال عبد القاهر البغدادي ف «الفرق بين الفرق» ص١8١‏ - :١/5‏ «هؤلاء أتباع أبي 
القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي» المعروف بالكعبي, وكان حاطب ليل 
يدعي ف أنواع العلوم؛ على الخصوص والعموم, ولم يحظ في شيء منها بأسراره؛ ولم 
شنط تاناهر فطناذ من راظفة رن بوالكسينة لين أئنه اليس أل تساق اإراكة مالن 
الحقيقة» وأن المقتول ليس .كيت» وأنه يحب على الله فعل الأصلح ف باب التكليف» 
وغيرها من العقائد الباطلة». ثم قال: «والبصريون من المعتزلة يكفرون البغداديين 
منهم» والبغداديون يكفرون البصريين» وكلا الفريقين صادق في تكفير الفريق الآخر 
كما بيناه في كتاب فضائح القدرية». 

(؟) سقطت من (ص). 

(*) عبارته قي البرهان :5314/١‏ «مما يتعلق بالمناهي الردٌ على الكعبي ف مصيره إلا أنه لا 
مباح ف الشريعة». 

(4) انظر: الوصول إلى الأصول .١537/١‏ 

(5) انظر: الإحكام .١717/1١‏ 


"6+ 


والغاني: وهو الذي أشعر به دليله, أن كل فل وضت بائدة مبساح 
باعتبار ذاته - فهو واجب باعتبار أنه يترك به الحرام» ولا يكون الكعبي 
حينئك مفاجكا بإنكار المباح) وقد نقل عنه القاضي في «مختصر الفرو 7 
والغزالي في «المستصفى»"'': أن المباح مأمور به دون الأمر بالندب» 
والندب دون الأمر بالإيحاب. (وقد)” " صَرَّح ف «مختصر التقريب» بأنه لا 


يُسمّي المباح واجباء ولا الإباحة إيجابا:؟. 


إذا عرفت ذلك فقد استّدل الكعبي على””' هذا: بأن فعل المباح ترك 
الحرام؛ لأنه ما من مباح إلا وهو ترلكٌ لمحظور”"'؟؛ وترك الجرام واجسب؛ 
31 2 5 5 2 ا 2 8 1 0,70 
فيلزم أن يكون فعل المباح واحبا من جهة وقوعه تركا محظور ‏ . 

وأجاب عنه المصنف: بأنا لا نسلم أن فعل المباح هو نفس ترك الحرام؛ 
يعني: أنه يلزم من فعل المباح ترك الحرام» ولا يلزم مسن ترك الحرام فعل 
المبااح ؛ لجوار تركه بوااجب أو مندذو ب ) فلا يكون المباح ترك ارام 15 
شيئا يحصل به تركه» لما عرفت من أن تركه قد يحصل به» وقد يحصل 
بغيره» فلم ينحصر تُركه في المباح. 
)١(‏ انظر: التلخيص ١/١50؟.‏ 
(؟) انظر: المستصفى 55/١‏ ؟. 
(0*“) سقطت من (ت). 
(4:) انظر: التلخيص ١/١550؟.‏ 
(5) في (ت): «ق». 
0 ف (ت): «المحظور». 
(0) أي: المباح في ذاته ليس واجباًء ولكنه وسيلة لترك الحظورء فيكون واجباً بالعرّض. 


هه 


وقذ سكن الاعدض وغيره هذا اكوا وفال' ١‏ هو ادر من 1 
يَعْلمِ عَوْر'' كلامه قائه 31| يك أن 7ك الحرام واجب» وأنه لا يتم بدون 
التليسن يك مين امدادة) وقد ري أن مناالا يشم الواخنيه إلاابنه فوسو 
ويل بضد من أضداده واحب» غايته أن الواجب مسن 
الأضداد غيرٌ معين قبل تعيين المكلّف له ولكن لا خلاف في وقوعه واجبا 
بعد التعيين. وقال: «لا خلاص عنه إلا .منع وجوب المقدمة. قال: «وغاية 
ما ألْزم أنه لو كان الأمر على ما ذكرت لكان المندوب» بل [ص١/5١١]‏ 
امحرم إذا ثرك به محرمٌ آخرء كالزنا إذا حصل به ترك القتل - أن يكون 
واجبأء وكان يجب أن تكون الصلاة حراما على هذه القاعدة عند ما إذا 
ترك بها واجبأ آخرء وله أن يجيب: بأنه لا مانع من الحكم على الفعل 
الواحد بالوجوب والتحريم بالنظر إلى جهتين مختلفتين كما قي الصلاة في 
الدار المغصوبة» قال: «وبالجملة إن استُبّعد فهو غاية العَوّص”؟' والإشكال» 


)١(‏ ف (ص): «وقالوا». وهو خطأ؛ لأن قائل هذا الكلام الآمدي في «الإحكام». 
والظاهر أن ناسخ (ص) تصرف من عنده. لما رأى قوله: «وقد ضعف الأمدي 
وغيره»؛ فظن أن القائل هو الآمدي وغيره. 

() ف (ص): «غرر». وفي (ت): «محوز». 
والمثبت موافق لما في الإحكام: .١5"5/١‏ 

(9) فق (غ): «والتلبس». 

(4) في (غ)» و(ك): «العَرْص». وهو الموافق لما في الإحكام 217/١‏ والأحسن ما 


أثبتّهِ ؛ إذ المعنى أنه في غاية الصعوبة. 


1م 


وعسى أن يكون عند غيري 0 

قلت: وهذا صحيح» ولكنا نقول للكعبي: نحن لا ننكر أن الإباحة تقع 
ذرائع إلى الانكفاف (عن المحظور» كغيرها من الأفعال التي يلزم منها 
الانكفاف)”'' عن غيرهاء ووقوعها [غ١/١١]‏ كذلك لا يخرجها عن أن 
تكون ف نفسها مباحة: فبَرْك الحرام الذي لزم عن فعل الماح ليس هو 
نفس فعل المباح بل أمرّ وراءه» وإن زعم أنها ذات جهتين فلا ننازعه ف 
ذلكء» ولكن ننكر عليه تخصيصه المباح بذلك» وقد بَينا أنه لا يختص به. 
ويعظم النكير عليه في إنكاره أصل المباح في الشريعة إن صَّعحَّ عنه» وما 
ذكره من الدليل لا يقتضي ذلك ". 

قال: (وقالت الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر؛ 
لأنهم شهدوا الشهر وهو موجب. وأيضا عليهم القضاء بقذره. قلنا: العذر 
مانع» والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب, (وإلا لما وجب قضاء 
الظهر على من نام جميع الوقت)”*') . 


)١(‏ انظر: الإحكام ١178 - ١177/١‏ مع بعض التصرف من الشارح وحذف وزيادة. 

6 يعني: ما ذكره الكعبي من الدليل لا يقتضي إنكاره المباح» فهو يقول بوجوبه من 
جهة العَرضّ لا من جهة الذات» ولكن يبقى الإنكار على الكعبي ف تخصيصه ذلك 
الأمرّ بالمباح؛ لأن ترك الحرام يصح بكل فعل سواء كان واجبا أو حراما أو مندوبا أو 
مكروهاً, فتخصيص الكعبي هذا الحكم بالمباح غير صحيح. 


(4) سقطت من (ت)» و(ك)» و(غ). 


/اه ؟ 


الفرقة الثانية: كثير من الفقهاءء فإنهم خالفوا في ذلكء وزعموا أن 
الصوم واجب على الحائض (والمسافر والمريض)"'' مع أنهم يجوز لهم 
تر كه. 

وقد احتجوا على مذهبهم: بأن هؤلاء شهدوا الشهر فيجب الصوم 
عليهم؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ شه مْكمْ الشّهر وم "كوبا ن العفماء 
يجب عليهم بقدر ما فاتهم» وذلك دليل على أنه بدل عنه. 

وأجاب (عن الأول ”: بأن شهود الشهر إنما يكون موجبا للصوم 
عند انتفاء الأعذار» والعذر هنا قائم» أما في الحائض [ك/59] فلن الشرع 
منعها من الصوم؛ وأما في المسافر فلأنه جعل السفر مانعاً من تحتم الصوم 
فيه» وأما في المريض فلعدم القدرة إن كان عاجزاًء أو يمنع الشرع إِنْ أفضى 
به إلى هلاك نفسه.ء أو بنع الشرع من الإيجاب كالمسافر إن لم يفض إلى 
ذلك 

وعن الثاني: بأن القضاء إما يتوقف على تحقق سبب الوجوب في 
الوقت» (وسبب الوجوب [ص١/7١١]‏ وهو شهود الشهر متحقق فيما 
نحن فيه في الوقنت6*'» ولا يتوقتف على وجوب الأداء» وإلا لما وجب 
قضاء الظهر على من نام جميع الوقت؛ لعدم تحقق الوجوب عليه؛ لإفضائه 
)١(‏ ف (غ)» و(ك): «المريض والمسافر». 
(؟) سورة البقرة: الأية .١/.6‏ 


به" 


ال تكلية الغافل 7 . 


وذهب الإمام إلى أنه لا يحب على الحائض والمريض ألبتة» ويجحب على 
المسافر صوم أحد الشهرين: إما الحاضر أو آخر غيره» وأيُهما أتى به فهو 
الواجب؛ كما في الكفارات”'". (وهذا هو مذهب القاضي نص عليه في 
رونا ونقل الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» هذا عن بعض 
الأشعرية”*؟ [ت١/47].‏ 


بو ل # 


فان قلت ابنذ مدخول 4 35 اللريظى قوز له الضوم كالسافن قابسو 
الإمام بينهما. 


فلت: المريض إن أفضى به الصوم إلى هلاك نفسه أو عضوه فإنه يحرم 
عليه الصوم, ويساوي الحائض والحالة هذله. وإن لم يفض به إلى ذلك»ء دن 
خاف منه محرد زيادة العلة أو طول البرء ‏ فالمسألة مختلف فيهاء وكذا لو 
خَاف المرض”"" المخُوف» فلعل الإمام يَرَى في كل هذه الصور أنه لا يجوز 


)١(‏ ففي هذه الصورة ود سبب الوجوب» لكن الواجب القضاء لا الأداء. 

(؟) المحصول ١/ق5/.ه".‏ ويفهم من كلام الإمام أن وجوب الصوم على المسافر من 
قبيل الواجب المخيّر أما صوم الحائض والمريض فلم يتعلق وجوبه بهماء لا أن المعنى 
أنه غير لازم عليهماء فهذا متفق عليه» ولكن الخلاف تي كون الوجوب هل تعلق 
بهما حالة العذر أم لا؟. [ 

(0) سقطت من (ت). 

(4) انظر: التلخيص 555/١‏ 455. 

(5) انظر: شرح اللمع 4/١‏ 55. 

00 ف (ت): «المريض». وهو خطأ. 


5١ 1 


له الإفطار فلا معترض عليه. 

وقد قال الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»: «إن الخلاف في هذه 
المسألة مما يعود إلى العبارة ولا فائدة له؛ لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز 
بألا خللاف ») والقضاء بعل زواله واأعجب بل ا 


قلت وفل تقل ابن الرققة أن تعضهم قال بون فانسدة الختلاضه» 
إذا قلنا: إنه يجب التعرض للأداء أو القضاء في النية. وقد يقال بظهور 
فائدة الخلاف أيضاً فيما إذا طافت المرأة ثم حاضت قبل ركعتسي 
الطواف هل تقضيهما؟ فقد حكى النووي قي «شرح مدي عن ابسن 
القاص 7" واللريسنات 1 في «المعاياة» أن ركعتي الطواف تقضيهما 
الجسائض؛ لأنهما لا يتكرران”””". قال: وأنكر الشيخ أبو علي 


(0) انظر: شرح اللمع 4/١‏ » مع تصرف من الشارح. 

(5) انظر: المجموع ؟/507. 

(9) أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص» الإمام الفقيه» شيخ الشافعية. قال 
الشيخ أبو إسحاق: «كان ابن القاصّ من أئمة أصحابناء صَّنّف المصنفات»» منها: 
التلخيص. المفتاح» المواقيت. توق مانملا بطر سوس سنة 85 9اه. 
انظر: وفيات 5/١‏ غير 16 باق الطبقات الكبرى 9/؟ ه. 

(4) هو أحمد بن محمد بن أحمدء القاضى أبو العباس الْحرجَاني الشافعي» كان قاضيا 
بالتصيرة رمسأ يهاه ناما 8 النقه ب الا وبع عن مضهاتهة العاراةة لشاف لسرن .. 
توق سنة 4865ه. انظر: الطبقات الكبرى 75/4» طبقات ابن هداية الله ص78 .١‏ 

(5) في (غ): «تتكرران». 

0 انظر: المعاياة للجرجاني ص57. 


8 


السئجئ”'' هذاء وقال: الوجوب لم يكن في زمان الحيض فكيف يسمى 
قضاء! قال النووي: وما قاله الشيخ”'' أبو علي: هو الصواب؛ لأن ركعتي 
الطواف لا يدخل وقتهما إلا بالفراغ من الطضواف» قال: فإن ددن انين 
نانك © بعانت عقي لزاه بين لبر ان مضع جا كه إن بش 
لهما ثبوتُ ركعتي الطواف في هذه الصورة؟*””. 


)١(‏ هو الإمام الحسين بن شعيب بن محمد السّنجي أبو علي الشافعيّ» من قرية سنجء 
وهي من أكبر قرى مَرْو. كان فقيه العصرء وعالم خراسان» وأول من جمع بين 
طريقتي العراق وخراسان» وهو والقاضي الحسين أنحب تلامذة القفال. من مصنفاته: 
شرح المختصر» وشرح تلخيص ابن القاصء» وشرح فروع ابن الحداد وهو من أنفس 
كتب المذهب. توفي سنة ٠‏ 47#ه»ء وقال الذهبي رحمه الله: سنة اثنتين وثلاثين 
وأربعمائة. انظر: الطبقات الكبرى 4/5 2*4 سير 55/١1‏ 5. 

(؟) سقطت من (ت). 

() أي: فوراً؛ لأن المسألة مفروضة لتعلق وجحوب قضاء ركعتي الطواف بالحخائض. 

(:) المعنى: أن الصلاة لا تلزم الجائض» ولا يحب عليها القضاءء فال ابن القاص 
والحرجاني بوجوب قضاء ركعتي الطواف على الجحائض» والعلة في إيحاب قضائهما 
أن هاتين الركعتين لا تتكرران كالصلوات الخمسء فلعدم تكررهما وجب قضاوؤهما. 
وأنكر الشيخ أبو علي السنجي ذلك وقال: كيف يجب القضاء مع أن الوجوب ساقط 
في زمن الحيض» لأن الحائض لا تحب عليها الصلاة» فكيف نوجب القضاء مع أن 
الورجوب ساقط حال الحيض! وهذا الذي قاله السنجي هو الصواب لكن قال 
النووي: لو قدر أنها طافت ثم حاضت عقب الفراغ من الطواف فور يمكن أن يقال: 
إنها تقضى ركعتي الطواف إن سُلْم وجوب ركعتي الطواف في هذه الصورة. 

(5) انظر ما سبق في : المحصول ١/ق#58/5»‏ التحصيل 2907/١‏ الخاصصل 
»4”*/١‏ شرح اللمع .554/١‏ المستصفى 55/١‏ 25 جمع الجوامع مع انحلي - 


51١ 


107٠6 ١51/١ -‏ 75٠ء‏ نهاية السول 550/١‏ » السراج الوهاج 2١8١/١‏ 
البحر المحيط 2078/١‏ البرهان 2594/١‏ تيسير التحرير ؟555/5» الإحكام 
١‏ » شرح الكوكب 51/١‏ 4. 


51 


قال: (الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه. وهو الحاكم, وامحكوم 
عليه وبه. وفيه ثلاثئة فصول [ص :]١١ 5/١‏ 


الأول: في الحاكم 

وهو الشرع دون العقل؛ لما بَينّا من فساد الحسْن والقبح العقليّيّن في 
كتاب «المصباح»). 

هذا الباب معقودٌ لأركان الحكم» وهي ثلاثة: الحاكم» والنحكوم 
عليه» وا محكوم به. 

الآول: قْ الحا كم: وهو الشرع (فلا تَحْسين)”' ولا تقبيح لغيره '". 
وذهبت المعتزلة إلى أن العقل له صلاحية | لكشف ل مم 
معرفة)”*' أحكام الله تعالى إلى ورود الشرائع» وإنا الشرائع مؤكدة لما 
)١(‏ سقطت من (ت). 


(؟) ف (ص): «بغيره». 
62 امع "اله لتحسين والتقبيح ) وهذا هو مذهب الحنفية» لكنهم يفترقون عن المعتزلة في 


إثبات الحكم. فالمعتزلة يثبتونه يمقتضى الحسن والقبح العقلي» والحنفية فريقان: 
بعضهم لا يُنبت به أي حكم» وبعضهم يثبت به وجوب الإمان» وحرمة الكفر وكل 
ما لا يليق بجنابه تعالى. انظر: فواتح الرحموت 55/١‏ 59. وتأمل عبارة الشارح 
رحمه الله تعالى في قوله: له صلاحية الكشف عنهماء التي تدل على أن المعتزلة لم 
يريدوا بحكم العقل إلا كونه دليلاً على حكم الله تعالى» لا أن العقل بحكم بذاته. 
وإذا وجد من كلام الأصوليين عبارات وهم هذا فهو نوع من التوسع في التعبير 
وإلا فالمراد هو هذا. 


(:) ف (ت): «لا يفتقر إلى معرفة». 


ا 


الضارء أو بالنظر: كحسن الكذب النافع' '؟, أو باستعانة الشر ع: كحسسن 
صوم آخر يوم من رمضانء وقبح أول يوم من شوال. 


واغلع أن التسن والقبح قد ثراة بهجاء كون الشدي و مايا للطنع 
ومنافراء أو: كون الشيء صفة كمال أو صفة نقصء كقولنا: العلم 
حسن» والجهل قبيح. وبهذا التفسير' لا نزاع في كونهما عقليين» إنما 
النزاع في كون الفعل متعلّقَ الذمّ عاجلاً والعقاب جلا" ؛ ولذلك قال 
القاضي ف «مختصر التقريب»: «إنما المقصدا؟) نحقيق ما يحسن ف قضية 
التكليف ويقبح»” ". 


وتفاصيل هذه [غ١/؟ ١‏ المسألةع وحجج الأضحاب فيها ‏ مبسوطة 
في الكتب الكلامية27» والمصنف أحال القول'" في ذلك على كتابه 


)١(‏ قال صفي الدين الحندي حاكياً مذهب المعتزلة ومُرَافقيهم: «العقل قد يحكم استقلالا 
بحسن بعض الأفعال وقبحه» تارة ضرورة: كحسن الصدق النافع» والإيمان» وقبح 
الكذب الضار.. وتارة نظراً: كحسن الصدق الضارء أو قبحه» وقبح الكذب النافع» 
أو حسنه» على قدر اختلاف المضرة والنفع». نهاية الورصول 207.05/5 101. 

(؟) سقطت من (ت). .2 

(9) أي: يذم في الدنيا» ويعاقب ف الآخرة. 

(4) في (ت): «القصد». 0 موافق لما قْ «التلخيص». 

.١١ 5/١ التلخيص‎ )5( 

(5) انظر: المطالب العالية للرازي 5/9/7 » شرح جوهرة التوحيد ص57 . 


511 


«مصباح الأرواح». 

فإن قلت: قد علم مذهب أهل السنة رضي الله عنهم في أن الأحكام 
إنما تنبت من جهة الشرع ولا شيء منها عقلي"''» فما معنى ما يأتي في 
عبارة أهل السنة من الفقهاء من قولهم: هذا حرام بالعقل» وهذا جائز 
بالعقل [ك/70] وما شابه ذلك؟ 


قلت: هذا سؤال لنا غرض صحيح في الجواب عنه؛ لوقوف جماعة من 
الشاذين”'' في الفقه على أمثال هذه العبارة» ووقوع الريب في قلوبهم من 
قائلها, والكلام عليه وإن كان كالدخيل ف هذا الشرح» إلا أن غيرنا لا 


(0) يريد بأهل السنة الأشاعرة وموافقيهمء وإلا فقد سبق النقل عن الحنفية أنهم يرون أن 
الأحكام شقلية تند أنهب يقر لوق :ف الأفقال الاختيارية جهة حسن أو قبح عقلية» بها 
تصلح الأفعال للأمر بها تارة» وللنهي عنها تارة أخرى» وفريق من متقدميهم أثبت 
حكما وتكليفاً بذلك (أي: قبل البعئة) وهو وجوب الإبمان وحرمة الكفرء وحرمة ما 
لا يليق بذات الله تعالى كالكذب والسفه»ء والمتأخرون منهم لم يثبتوا بالحسن والقبح 
العقلي أي حكم؛ ولذلك ف «مسلم النثبوت» وشرحه: (وعندنا) معشر الماتريدية 
والصوفية الكرام من معظم أهل السنة والجماعة (وعند المعتزلة عقلي» أي: لا يتوقف 
على الشرع» لكن عندنا) من متأخري الماتريدية (لا يستلزم) هذا الحسن والقبح 
(حكما) من الله سبحانه (في العبد» بل يصير موجباً لاستحقاق الحكم من الحكيم 
الذي لايرجّح المرجوح) فالحاكم هو الله تعالى» والكاشف هو الشرع (فما لم يحكم) 
التعان بارسال الرمتر وإنزال الخطاب (ليس هناك حكم). 
انظر: فواتح الرحموت »55/١‏ وانظر: تيسير التحرير »١15٠0/5‏ سلم الوصول 
58/١‏ . 

(0) ف (ص): «الشاكين». 


حون 


يقوم به فلئفده طالبّه. 

فنقول: المراد من ذلك إما القياسٌ» وإما أن القاعدة الكلية لما ثبتت من 
الشرع ورأينا الفرع الحزئي من جملة أقسامها ‏ أدرك العقل دخوله في 
القاعدة» فقيل: ثبت بالعقل» وهذا معناه كما نقول: الور يمسا ملي 
الزاخلةو و كل ها تمت على الراسسلة فيو ستة» فالوكر ديه بالعقدل. الف 
أن العقل أدرك النتيجة؛ لا أنه جعل [ص١5/1١١]‏ الوتر سنة. 

ومن هذا القبيل أن الشافعي ‏ ذه أطلق القول في «المختصر» بتعصية 
الناحش”'*': وهو الذي يزيد في تمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير راغب 
فيها؛ ليخدع الناس ويرغبهم فيهاا''. وشَرَّط في تعصية مّنْ باع على بيع 
لغيه أن ركرة غ1 باطديك الوا فد 

قال الشارحون: السبب فيه أن النجش خديعة» وتحريم النديعة واضح 
لكل أحدء معلوءٌ من الألفاظ العامة» وإن 4" يَعُلمِ هذا الخبر بخصوصه. 


)١1(‏ في هامش (ص) »1١5/١‏ تعليق: هذا الذي أطلقه ف «المختصر» من تعصية 
الناجش» قد صَرَّح في «الأم» بخلافه, فنص في اختلاف العراقيين على أن النجش لا 
يرم إلا على من علم يمكن النهي» فيحمل إطلاق «الختصر» على تقبيد «الأء»4.اه. 
وانظر: نص الشافعي رضي الله عنه في الأم /51. 

43 في المصباح 1/5"؟: «نجحش الرعل تسا عقن زاين قتل: إذا زاد ف سلعة أكثر من 
ثمنهاء وليس قصده أن يشتريهاء بل ليَعُرٌ غيره. فيُوقعه فيه» وكذلك في النكاح 
وغيره» والاسم التجّشء بفتحتين... وأصل النجش: الاستتار؛ لأنه يستر قصدهء 
ومنه يقال للصائد: ناجش لاستتاره». وانظر: لسان العرب 751/5» القاموس امحيط 
65»؛. مادة (نحش). 

(*“) سقطت من (ت). 


باون 


والبيع على بيع الأخ إنما عرف تحريمه من الخبر الوارد فيه؛ فلا يعرفه من لا 
يعرف الخبر. وذكر بعضهم أن تحريم النداع يعرف بالعقل وإن لم يرد 
شرع. واعترض الرافعي رحمه الله على هذا بأنه ليس معتقدنا. 

ولك أن تجمع بين كلام الشارحين وهذا الكلام: بأن الخديعة لما 
كانت محرمة من الألفاظ العامة أدرك العقل تحريم النجش؛ لأن كل نحش 
خديعة» وكل خديعة حرام» ينتج: النجش حرام. ومراده بقوله''": وإن لم 

٠ ٍِ ٠‏ نيو ١‏ ك 6 59 0-0 . ف 
يرد شرع» أي: خبر خاص لا القول بأن العقل يحسن ويقبح كما فهمه 
الرافعي. 

فإن قلت: فالبيع على بيع الأخ إضرار» وكما يعرف تحريم النجش 
(من الألفاظ العامة في تحريم الخداع» يعلم تحريم البيع على البيع)”'' مسن 
الألفاظ العامة في تحريم الإضرار. 

قلت: كذا اعترض به الرافعى رحمه الله ولكن لقائل أن يقول: (لا 
يؤخذ)” '" البيع على بيع الأخ من الألفاظ العامة ف الإضرار» بخلاف 
الفح »+ والفرق أن الوه -لا تلن التاتعض مصلحة 1 الأنه لا فورض له 
إلالالوكاذة و عن السفة؟ الجاني ها افساجييا بحر مه الامبرار 
بالمشتري» وجلب منفعة لشخص بإضرار آخر حرام واضح من القواعد 
المقررة. وأما البيع على البيع فهو يدعو أخاه إلى فسخ البيع ليبيعه خيرا منه 
)١(‏ أي: هذا القائل الذي قال: إن تحريم المنداع يعرف بالعقل وإن لم يرد شرع. 
(9) في (ص): «لا يوحد». وهو خطأ. 


ان 


بأرخص - ففيه جلب منفعة له من حيسث ترويج سلعته» وللمشتري من 
جهة شراء الأجود بأرخصء فهاتان مصلحتان 71'' يعارضهما تكد 
(وهي غير محققة ؛ ور أن البائع الأول يبيع سلعته إذا فسخ البيع)”"ا 
فيها ‏ من مشتر آخر بذلك الثمن أو أزيد» فلا يازم من تحريم جلب منفعة 
واحدء لامها وقوعٌ مفسدة في صورة النجش ‏ تحر حلب منفعة اثنين 
جرد ظن ترتب مفسدة عليها. فوضح [ت١/44]‏ أن العقل لم يكن قبل 
ورود الخنبر الخناص في البييع على البييع ليدّرك تحريمه [ص١/5١١]؛‏ لما 
ذكرناه بخلاف النجش. 

واعلم أيضا أنه يأتي في عبارات بعض الأصحاب ما يؤخذ منه قاعدة 
التحسين والتقبيح» أو يستلزم قاعدة التحسين والتقبيح» كقول أبي العبباس 
ابن سريج”*' وأبي علي بن أبي هريرة والقاضي أبي حامد المروروذي””': 


)١(‏ في (غ): «لا». 

(؟) سقطت من (ك). 

(9) سقطت من (غ). 

(54) هو الإمام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عمر بن سَرَيْج البغدادي» القاضي 
الشافعي. ولد سنة بضع وأربعين ومائتين. كان رحمه الله من عظماء الشافعيين وأئمة 
المسلمين» قال ابن السبكي: «البازٌ الأشهب» والأسد الضاري على خصوم 
المذهب». ولى القضاء بشيراز. من مصنفاته: الرد على ابن داود ف القياسء والرد 
عليه في مسائل اعترض بها الشافعي» وغيرها كثير. توفي سنة 5.اه. انظر: تاريخ 
بغداد 9//4م ؟» وفيات .55/١‏ الطبقات الكبرى 251١/*‏ سير 5 .5١1/١‏ 

(5) هو أحمد بن بشر بن عامر العَامري» القاضي أبو حامد المرْوَرُوذيّ الشافعي» أحد 
فعا المذهب وعظمائه. من مصنفاته: «الجامع» وهو غاية في النفاسة» شرح - 


00-2 


إن شكر المنعم واب عقلا. وقول القَقَال0"': إن القياس يجب العمل به 
تدا وقولئه: إن .كينل لعزن سه اند عه عقناد ‏ ل ختو زللقمين 
المسائل» وسببه كما قال الأستاذ أبو إسحاق” في كتابه في أصول الفقه 
في مسألة شكر المنعم: «هذه الطائفة من أصحابنا إنما ذهبت إلى هذه الآراء 
لأنهم كانوا يطالعون كتب المعتزلة لشَكّفهم بمسائل هذا العلم, فريما عَثْروا 
على هذه العبارة وهي شكر المنعم على النعمة قبل ورود المسمع؛ 
فاستحسنوهاء فذهبوا إليهاء ولم يقفوا على القبائح والفضائح التي تحتها». 
هذا كلام الأستاذء وكذلك ذكر القاضي أبو بكر ف «التقريب» الذي 
اختصره إمام الحرمين ف كتابه «التلخيص» في مسألة حكم الأفعال» قبل 
ورود الشرع فإنه قال: مال بعض الفقهاء إلى الحظر» وبعضهم إلى 
الإباحةع وهذا لغفاتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة» مع علمنا 


- مختصر المزني. توق رحمه الله سنة ؟5>#ه. انظر: الطبقات الكيرى +/؟ 1 
طبقات ابن هداية الله ص85. 

)١(‏ هو الإمام الحليل محمد بن علي بن إسماعيل القفال ار الشافعي. ولد سنة 
١9؟ه.‏ قال الحليمي: «كان شيخنا القفال أعلم مَن لقيئه من علماء عصره». كان 
إناما يق كل الملوع فردا من أقراة الزمان' من تضعفاته: كتاب في أصول الفقه» شرح 
01 . 


(؟) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق الإسفراييني» الأستاذ الأصولي 
الشافعيّ» أحد امجتهدين, الملقبْ ركن الدين. من تصانيفه: الجامع في أصول الدين 
انظر: سير 257/١1‏ الطبقات الكبرى 55/5 5 » وفيات ١//؟.‏ 
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بأنهم ما انتحوا مسالكهم, وما ابْتَعَوَا'' مقاصدهم ''. انتهى. وهذه فائدة 


| رفون 2000402 


قال رحمه الله: (فرعان على التَتَزّل: الأول: شكر المنعم ليس 
بواجب عقلاً إذ لا تعذيب قبل الشرع؛ لقوله تعالى: وما كنا مُعَذْبِينَ 


م 
رس جه م 


حَنَى نَبْعَتْ رَسُولاً)؛ ولأنه لو وَجَب لَوَجَب إما لفائدة [ك/١11]‏ 
المشكور وهو منزّه أو للشاكر [غ١/؟ ]١‏ في الدنيا وأنه مشقة بلا 


. 5174/9 ف (ص): «وما أتبعوا». والمثبت هو الموافق لما في التلخيص‎ )١( 

(؟) انظر: التلخيص 17/7 . 

(9) سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 

(4) انظر ما سبق في: المحصول ١/ق١/155»‏ التحصيل 2١18٠0١‏ الحاصل ١/155؟)‏ 
نهاية السول 58/١‏ 5» السراج الوهاج »١185/١‏ شرح الكوكب 23٠0/١‏ تيسير 
التحرير ؟5/٠5١»‏ فواتح الرحموت 50/١‏ » شرح تنقيح الفصول ص88. 

(0) ذكر الز ركشي هذا الاعتذار لؤلاء الأئمة فيما صاروا إليه من موافقة المعتزلة» لكنه 
قال: «والأحسن عندي تنزيله على ما سنذكره في المنقول عن أبي حنيفة». البحر 
المحيط 4١84/١‏ والذي نقله عن أبي حنيفة رضي الله عنه هو أنه يقول بالحسن 
والقبح العقلي» لكنه لا يثبت ثوابا إلا بالشرع. انظر: البحر المحيط 4151/١‏ وهذا 
الذي قاله الرركشي فيه نظر من جهة أن فولاء انعا حكي] تسكهوا بالوجوب أو 
الحظر أو الإباحة» ولم يقولوا مجرد الحسن والقبح العقلي كما قال أبو حنيفة ذ-. 
وأما قوله بأن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يغبت ثواباً إلا بالشرع فهذا مسلم في غير 
وجوب الإبمان وحرمة الكفرء فإن الحنفية اختلفوا في تفسير مذهبه هل يوجب الإيمان 
وَيِحَرّم الكفر؟ فمنهم من نسب إليه إثبات ذلك الحكم والثواب والعقاب عليه 
ومنهم من نفى عنه ذلك. 
انظر: تيسير التحرير 2١51/5‏ وفواتح الرحموت 58/5. 


فس 


حَظء أو في الآخرة ولا استقلال للعقل بها). 

هذان فرعان على قاعدة الحسن والقبح»؛ جرت عوائد الأصحاب 
بذكرهما بعد إبطال مذهب المعتزلة فيها؛ لشدة سخافة مذهب المعتزلة 
بالنسبة إليهما؛ ولهذا يقال: إنهما على انَّرَلء أي: الافتتراض والتكلف27" 
في النزول عن المذهب الحق الذي هو في الذروة إلى مذهبهم الباطل الذي 
هو في الحضيض. 

الأول: شكر المنعم: غير واجب عقلاً خلافا للمعتزلة وبعسض 
الحنفية؟» وأما وجوبه شرعا فمتفق عليه. والمراد بوجوب الشكر عقلا: 
أنه يجسب على المكليف: عنمن الممستمبّحات العقلية» وفعل المستحسنات 


العقلية. كذا نقله بعض أصحابنا عنهم. قال صفي الدين الهندي”"" 


: «ولا 

)١(‏ في (ص): «والتكليف». وهو خطأ. 

(؟) قال في فواتح الر مورت :47/١‏ «قال الأشعرية (على التغزل شكر المنعم ليس بوااجب 
عقلاً خلافاً للمعترلة) ومعظم مشايخنا» وقد نص صدر الشريعة على أن شكر المنعم 
واجب عقلاً عندنا. وي الكشف نقلاً عن القواطع: وذهب طائفة من أصحابنا إلى أن 
الحسن والقبح ضربان: ضرب يُعلم بالعقل كحسن العدل» والصدق النافع» وشكر 
النعمة؛ وقبح الظلم؛ والكذب الضار. ثم قال: وإليه ذهب كثير من أصحاب الإمام 
أبي حنيفة ) 0151ظظ العراقيين منهم. وهو مذهب المعتزلة بأسرهم». 

(6) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد الشيخ صفي الدين الهندي الأَرْمَوِيَ أبو عبد الله 
الشافعي الأشعري. ولد سنة 54 5 5“ه. كان من أعلم الناس ذهب الشيخ أبي الحسن 
الأشعري. من تصانيفه: «الربّدة» فق علم الكلام؛ و«النهاية» في أصول الفقه وهو 
جد ذاه و«الفائق»» و«الرسالة السيفيّة», وكلاهما في أصول الفقه. توفي سنة 
ه الاه. انظر: الطبقات الكبرى 2١55/5‏ البداية والنهاية 5 .71//1١‏ 


فون 


يبعد أن يراد بهما 0020 [آص/7١١]‏ في الشرع: وهو أن 

الشكر يكون باغتقاد أن مايه من انغمة افمن الله وآلة:التفضل بذللك غليف 

فإن نعمة الخلق والحياة راصح غير تر قله ناف ويكون بالفعل: 

وهو بامتثال أوامره» واجتناب مناهيه. وبالقول: وهو أن يتحدث بنعمة 
0 , 


واحتّج في الكتاب على ما ذهب إليه بوجهين: 


الأول: قوله تعالى: لروَمًا كنا مُعَذْبينَ لح الكف ل 1م77 اووس 


الدلالة فيه ظاهر» وتقريره: إنا مفرعون على القول بالحسن والقبح) 
والشرع على القول بأن العقل يحكم ‏ كاشفء وقد أخبر أن التعذيب 
منتف قبل البعثة» فدل على أن العقل اقتضى ذلك» ولو وجب شكر المنعم 
لحصل التعذيب بتركه؛ ولم يتوقف على بعثة الرسل. فاضبط هذا التقرير 


ولا تعدل بك. 


والثاني: أنه لو وجب لوجب لفائدة؛ إذ التفريع على القول بقاعدة 
الحسن والقبح» والإيجاب على القول بها يستدعي فائدة. 


)١(‏ ف (ص): «به نحن». والمثبت هو الموافق لما في «نهاية الوصول». 

(؟) انظر: نهاية الوصول 07*5/5» مع تصرف من الشارح. 

() ذكر صفي الدين الحندي معاني شكر المنعم في الشرع» وهي ثلاثة: شكر بالاعتقادء 
وشكر بالفعل» وشكر بالقول. ولا يبعد أن تراد هذه المعاني في قوله المعتزلة: شكر 
المنعم واجب عققلا. 


(8) سورة الإاسراء: الآية .١١‏ 


0 


وإن شئت قلت: لو وجب لوجب إما لا لفائدة وهو عبث مستقبح 
فقا 417 ولكن رارم عاق هنا أندوكون الصعف الخدل اجن الأ فد 
وإمالفاقدة عاقدة إل المشسكور وهو اللا © بمتمجانة وال :وهو غعال 
لتنزهه سبحانه وتعالى عن الفوائد والأغراض. أو عائدة إلى العبد الشاكر في 
الدنيا وهو أيضاً باطل؛ لأنه مشقة وكلفة على النفس من غير حظ ونفسع, 
أو عائدة إليه في الآخرة 5507 باطل؛ إذ لا استقلال للعقل .معرفة 
الفوائد الأخروية. 

وقد اعتّرض على هذا بأنه إن أريد بأن العقل لا يستقل بمعرفة الفواشد 
الأخروية على وجه التفصيل ‏ فهو مسلّم؛ لكن ليس من شرط الوجوب 
العلم بالفوائد التفصيلية. وإِنْ أريد الإحمالية ‏ فلا نسلّم أن العقل لا يستقل 
معرفتها؛ وذلك لأن القول في هذا مبني على قاعدة الحسن والقبح» وهي 
تقطع باتصال الثواب بفعل الواجبات العقلية» والعقاب بتركها. ولقائل أن 
يقول: العقل لا يستقل بإدراك الآخرة؛ وكيف يستقل بالحكم بوجود دار 
اخرى عارك للجرابر الالعساند وذ ,ستل بإدراكيا ( مكوها 
يترتب عليها . 

قال: (قيل: يدفع طن ضرر الاجل. قلنا: قد يتضمنه؛ لأنه تصرف 
في ملك الغيرء وكاستهزاء لحقارة الدنيا بالنسبة إلى كبريائه؛ ولأنه ربما 
لا يقع لائقا. قيل: ينتقض [ص١/8١١]‏ بالوجوب الشرعي. قلنا: إيجاب 
)١(‏ سقطت من (غ). 
(؟) لأن المصنف لم يذكر احتمال «بلا فائدة»» وإنما ذكر الاحتمال الثاني. 
(؟) سقطت من (ص). 


مان 


الشرع لا يستدعي فائدة). 

اعترض على الوجه الأخير"'' بوجهين: 

أحدشثما: أنّا نقول بعؤد”'" الفائدة إلى العبد الشاكر في الدنيا. قوله: 
مشقة (وكلفة)"" بلا حَظ . 

قلنا: لا نسلم أنه لا حظ لما في الشكر» وذلك لأن فائدة الشكر 
اندفاعٌ ظنّ العقاب في الآخرة على تركه؛ لأن العقاب على ترك الشكر 
احتمال راجح يُوجب للنفس القلقَ وعدم الطمأنينة» بل حردُ توَهُم العقاب 
قد يحصل فيه ذلك. 

وأبحات الصتق: أن ترك الشكر كما أنه يستدعي ما كزع كذلك 
الإقدام عليه؛ وذلك لأن مَنْ أقدم على الشكر فقد استعمل الأعضاء 
والقوّى المملوكة لربه سبحانه وتعالى» وتصرف فيها بغير إذنه» والتصرف 
في ملك الغير بغير إذنه يوجب ما ذكرتم. 

وأيفنا فالشناكن لأتمجة تعان متوّل منولة [ت 1 /ة4] السديرف 
العم أن تهج الدا بون يدن د وانههي باللشيية إل كبرناته تغالى أقل 
من لقمة بالنسبة إلى ملك عظيم؛ لأن نسبة ما يتشاهى إلى مله أل 
[ك/؟1] من نسبته إلى ما لا نهاية له» ولا ريب في أن القائم في المحافل 
يشكر الملك بسبب ما أسداه إليه من لقمة خبز ‏ معدودٌ من المستهزئين؛ 


000 وهو قوله: لو وجب لوجب لفائدة... إلخ. 
)0 5 (ص): ا 
(*) سقطت من (ت). 


6ن 


ع 


وأيضا فالشكر للمّلك العظيم إنما يكون على وجه لائق يجنابه» وقد لا 
تهتدي العقول إلى ذلك الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى ؛ فيستحق 


الققايه نسيدة: 


فإن قلت: لا فسّر الشكر باجتناب القبيح» وإتيان الحسن عقلاً ‏ اندفع 
ما ذكرتم؛ للعلم بالشكر اللائق"'' حينئذ» كما هو معلوم بعد ورود 
الشرع. 

قلت: هَبْ أن الأمر كما ذكرت؛ لكن الإتيان بما ذكرت من الشكر 
يتوقف على استقباح العقل وتحسينه» فر" يُستقبح [غ١/4١]‏ الحسّن 
ويستحسن القبيح؛ لأن العقول غير معصومة عن الخطأ. 

لا يقال: قد تعارضت الاحتمالات» والمواظبة على الخدمة أنحى مسن 
الإعراض والإهمال؛ لأنا نقول: ذلك في مشكور بره الشكر» وسوءة 
الكفران» والله تعالى مبرأ(” عن ذلك. ش 

الوجه الثاني: أن ما ذكرتم منقوض بوجوب الشكر شرعاًء فلو كان 
قاذ كركر ميحيسا :افو يعن بدا قرو واوا يشال: لتو عسي شك 


المنعم شرعا ‏ لوجب لفائدة» إلى آخر ما أوردتم. 


(5) في (رت): «ورا». 


(9) ف (ت): «منزه». 


١ 


وأجاب: بأن الدليل المذكور لا يَطرِد”'' [ص١/9١١]‏ في الوجوب 
الشرعي ؛ لأنه لا تُعلل أحكام الله تعالى ولا أفعاله؛ فإيجحاب الشرع ليس 
لاستدعاء فائدة ؛ بل له بحكم المالكية أن يفعل ما يشاء. 

وهذا جواب صحيح؛ ماش على اللائق بأصول المتكلمين؛ فإنهم لا 
بُجَرّزون تعليل أفعال الله تعالى» وهو الحق؛ لأن منْ فَمَل فلا لغرض كان 
حصوله بالنسبة إليه أولى» سواء كان ذلك الغرض عائدا إليه أم إلى الغير» 
وإذا كان كذلك يكون ناقصاً في نفسه مستكملاً في غيره؛ تعالى الله عن 
لل 

وأما قول المصنف في القياس تبعاً للإمام: دل الاستقراء على أن الله 
تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد تفضلاً وإحساناً ‏ فهو من" كلام 
الفقهاء وإطلاقاتهم» والصواب ما ذكره هنا. ظ 

(فائدة)”"': قال الإمام أبو الحسن الطبري المحروف ب«إلكيا»”*' ف 
تعليقه في الأصول» ومنْ خط ابن الصلاح تقلت ذلك: «مسألة شكر انعم 


)١(‏ أي: لا ينطبق ولا يجري. 

(؟) سقطت من (ت). 

(90) سقطت من (ت). 

(4) هو الإمام علىّ بن محمد بن على أبو الحسن إلكيا الحرّاسيَ» الملقب عماد الدين. ولد 
سنة ٠45ه.‏ تفقّه على إمام الحرمين» وهو أجل تلامذته بعد العَرَاي» كان أحد 
القضة جا : وفحول الفلعكاةة ومن ذي الثفروة والحشمة. من مصففاته: «شفاء 
المستر شدين» وهو من أجود كتس اللخلافيات» «نقض مفردات أهدى كاي ق 
أصول الفقّة:. توق سنة .٠همه‏ انظر: سير #6:/19» الطبقات الكبرى ام ؟. 


كن 


عين مسألة التحسين والتقبيح»» بيانه: 

أنا تقول: ليس الشدكر :اللفظ “فنا معناة؟ 

قالوا: المعرفة. قلنا: المعرفة تراد للشكرء فكيف تكون نفس الشكر! 
فلابد أن تتقدم على الشكرء فإنما شَكَرَ مَنْ عَرّف. 

قالوا: فلا تُطُوّل» نعني بالشكر ما تَعُنون أنتم. 

قلنا: الشكر عندنا امتثال أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه. قالوا: 
فنحن نقول الشكر: هو الإقدام على المستحسنات واجتناب المستقبحات. 
قلنا: فهذه 3 مسالة التحيييية والتقبيح بعينها. 

اد 4د أفردناها بالكلام على عادة”*' المتقدمين 0 . 

قال: (الثاني: الأفعال الاختيارية قبل البعفة مباحة عند البصرية 
وبعض الفقهاء, محرمة عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة, 
وتوقف الشيخ والصيرفي وفسّره الإمام بعدم الحكم. والأؤلى: أن 
سه" بعدم العلم؛ لأن الحكم قديم عنده, ولا يتوقف تَعَلْقُه على 


(0) سقطت من (ت). 

50 بقط فين ونس ): 

(9) ف (غ): «ولكنا». 

(:) في (ت): «قاعدة». 

(5) انظر ما سبق في: المحصول ١/ق١/19١»‏ التحصيل ,.184/١‏ الحاصل 2559/١‏ 
نهاية السول »557/١‏ السراج الوهاج »140/١‏ تيسير التحرير 2155/5 فواتح 
الرحمموت 47/5 ؛ العضد على ابن الحاجب 25117//١‏ شرح الكوكب .8.:/١‏ 

(0]) ف (ص): «يفسر». 


خض 


البعثة ؛ لتجويزه التكليف باغخال). 

هذا الفرع في حكم الأشياء قبل ورود الشرع؛ وقد ذهب أهل السنة 
والجماعة إلى أنه لا حكم فيها؛ لأن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب على 
ما تقدم تفسيره» فحيث لا خطاب ا 

وأما المعتزلة فقسموا الأفعال إلى اضطرارية واختيارية: 

الأولى: الاضطرارية: . 
تركهاء كالتنفس ف الحواء. قال الإمام: «وذلك مما لابد من القطع بأنه غير 
ممنوع إلا إذا جَوزنا تكليف ما لا يطاق»”''. 

والثانية”"': الاختيارية: 

وهي الواقعة بإرادة المكلف مع قدرته على تركها. ومثل لما بأكل 
الفاكهة ؛ وبهذا يعرف أن القدر الذي لا يعيش المكلف بدونه من الأكل 
والشرب وغيرهما من قسم الاضطراري» ومنهم من جعل ما يحصل به 
الاغتذاء من قسم الاختياري المتناز ع فيه» وتبعهم المصنف كما ستراه 
في كلامه إن شاء الله» ولعل مرادهم بالاغتذاء ما يقع فوق 


)١(‏ سقطت من (ك). 
(5) المحصول ١/ق١/9١5.‏ 


(9) ف (ص): «الثانية». 


5 


عقف ذلك فتن اموا القهيا زيةة إل ما يَقضي فيها [ك/>] 
العقل بحسن أو قبح, واتبعوا فيها حكم العقل وتقسيمّه إياها إلى الأحكام 
الخمسة» وإلى ما لا يقضي العقل فيها بواحد منهماء وهذه صورة مسألة 
لكاي ظ 


فقوله: «الاختيارية» احتراز عن الاضطرارية» وفاتّه أن يقول: التي لا 
يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح. 

5 1 لك أت ازور : 5 الشاة ددع 

فنقول: ذهبت معتزلة البصرة ؛ وبعض الفقهاء ميسن فعيك 
والحنفية””'» إلى أنها على الإباحة قبل ورود الشرع'''. 


وذهب معتزلة بغداد”"' » وبعض الإمامية”*" »2 والشيخ أبو علي ابن أبي 


فوور افيد الشافيية “إل حي ار 


)١(‏ أي: مسألة الكتاب التي فيها الخلاف: هي الأفعال الاختيارية التي لا يقضي العقل 
فيها براحد من الحسن أو القبح. 

9ق (ت) 52 و(ك): «ذهب». 

(؟) انظر: المعتمد ١8/5‏ ”, المحصول ١/ق١/09١5.‏ 

(4) حكاه ابن السمعاني في القواطع عن القاضي أبي حامد المروروذي» وأبي إسحاق 
المروزي» وابن سريج وانظر: البحر الميحط .5١7/١‏ 

(5) ذهب إليه أكثر الحنفية. انظر: تيسير التحرير 2١58/5‏ فواتح الرحموت .49/١‏ 

(5) وبه قال أبو الفرج من المالكية. انظر: إحكام الفصول ص١58»‏ البحر امحيط 
١/١‏ ؟. 

(/ا) انظر: المعتمد ؟/0١".‏ 

(4) وبعض الحنفية. انظر: تيسير التحرير .١58/5‏ 

.5١ 5/١ البحر‎ 59١١ - 509/1١ق/١ انظر: المحصول‎ )9( 

- وبه قال القاضي أبو بكر الأبهري المالكي» والقاضي أبو يعلى الحنبلي» وقال:‎ )٠١( 


١١ 


وقد سلف اعتذار القاضي والأستاذ عمن قضى في هذه المسألة بإباحة 


أو حظر من الفقهاء. 


وتوف الشيخ أبو الحسن الأشعري '* وأبو بكر الصيرفي '” في | 


يل 


والخلاف في هذه المسألة جار في خطاب التكليف وخطاب الوضع 


علي حل سواءع. 


00 


020 


وفّسر الإمام توقف الشيخ: بعدم الحكم» أي: باتفاء الأحكام. 


- قد أومأ إليه أحمد رحمه الله وذهب إليه أيضا ابن حامد والحلواني من الحنابلة. 
انظر: إحكام الفصول ص١58»‏ العدة »2١5*8/4‏ المسودة ص1474» شرح 
الكوكب ١//1؟5".‏ 

هو الإمام علي بن إسجماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري» أبو الحسن العلامة» 
والبحر الفهامة. ولد بالبصرة سنة ٠‏ 5ه»ء وقيل: ١51ه.‏ قال الإمام أبو بكر 
الصّيْرقِ: «كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعري» فحجزهم ف 
أقماع السّمُسم». من مصنفاته: الفصول في الردٌّ على الملحدين» الردٌ على المْحسّمةء 
الأنانة تعزن عدو قرا ناوضر كع حرق سيد 401016 قز شي للق اناه 
تاريخ بغداد 2945/١١‏ وفيات 85/9 5غ سير 85/1١٠‏ » الطبقات الكبرى 410/9 ؟. 
هو محمد بن عبد الله أبو بكر الصّيْرّفِي» الإمام الحليل الأصولي. كان يقال: إنه أعلم 
خلق الله تعالى الأضضون رفنت اللكيامعة ,سدع با يقة: شرح الرسالة» كتاب ف 
الإجماع. كتاب في الشروط. توفي سنة ٠‏ **ه. انظر: الطبقات الكبرى 2١85/9‏ 
تاريخ بغداد 449/8. 

وبه قال كثير من الشافعية» وبعض الخحنفية» وأكثر المالكية» وعامة أهل الحديث» 
وحكاه ابن حزم عن جميع أهل الظاهرء وقال: «وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره» 
انظر: التبصرة ص585., البحر المحيط 2505/١‏ إحكام الفصول ص١5/8»‏ تيسير 
التحرير »١58/5‏ الإحكام لابن حزم 5/١‏ 5. 


١ 


. وهذا ما قال النووي في أوائل باب الربا في'') «شرح المهذب»: إنه 
الصحيح عند أصحابنا'". أعني: انتفاء الأحكام. قال صاحب الكتاب: 
والأولى ان لعسيو التو فين بعسدم العلم» أي: ل رةه 
الشرع» ولكنا لا نعلم ما هو. وعلّل ذلك: بأن الحكم قديم عند الشيخ, 
فتفسير التوقف بعدم الحكم يلزم منه أن يكو اك سادنا وعو لوف 
مذهبه. ظ 

| ثم استشعر المصنف بيؤالا تاحاب غدهم وكقريرة: أن ادكو يورن كنان 
56 [آت١/17]‏ عند" الشيخ لكن تعلقه حادث؛ لأنه متوقف 
[غ١/5١]‏ على بعثة الرسل» والمراد بأنه لا حكم قبل ورود الشرع: أنه 
[ض 15/1 ] لا لى» فلا يكوة تفسيز التوقق: يعدم اتلك غتالفا ذهب 
الريك 1 . 

وتقرير جوابه: أن التعلق عند الشيخ لا يتوقف على البعثة؛ لتجويزه 
التكليف با محال» فيجوز أن يتعلق الحكم بأفعال المكلفين قبل ورود الشرع 
جع عدم سعور ف بدللت: 

ولقائل أن يقول: هذا حينئذ تكليف الغافل» لا تكليف بامحال» 
«(والشيخ إنما يجوز الثاني» ثم إن الشيخ لا يقول بوقوع التكلييف 


)١(‏ في (ت): «من». 

(؟) انظر: المجموع 895/9. 

(*) سقطت من (غ). 

(4:) لأن عدم الحكم ‏ كما ين - معناه عدم التعلق» فلا ينائي قولنا بعدم الحكم ‏ مذهب 


تنين 


بامحال)" ''» بل الحق تفسير التوقف بعدم الحككمء وبه صّرَّح القاضي ف 
«مختصر التقريب» فقال: صار أهل الحق إلى أنه لا حكم على العقلاء قبل 
ورود الشرع» وعبّروا عن نفي الأحكام بالوقف”''» ولم يريدوا بذلك 
الوقف الذي يكون 5 ف بعض مسائل الشرع» وإنها عَنّوا به انتفاء 
الأحكام” '". انتهى. وهو مُصَرَّح ببطلان ما ذهب إليه المصنف من التفسيرء 
وكذا قال إمام الحرمين في «البرهان»: «لا حكم على العقلاء (قبل 
المشرع)6"74)147. وليس مراده إلا الوقف لعدم الحكم. وقال الغزالي: «إن 
أراد أصحاب الوقف أن الحكم موقوف على ورود السمع؛ ولا حكم في 
الخال - فصحيح. فإن أرادوا عدم العلم فهو خطأ»'''. 

فإن قلت: الوقف: هو الإمساك عن الحكم بشيء»؛ فلا يناسبُ تفسيره 
بالجزم بأن لا حكم. ْ 

قلت: معنى الوقف يرجع إلى أن فعل المكلف قبل البعثة لا يوصف 
بإباحة ولا حرمة؛ لعدم التعلق به. فالتوقف إنما هو في وصف الفعلء لا في 
وجود الحكم وعدمه» لكن لما كان السبب في هذا الوقف القطعٌ بعدم 
الحكم .معنى عدم التعلق ‏ فسّرنا التوقف بعدم الحكم تحوزا. 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) ف (ص): «بالتوقف». والمثبت هو الموافق لما في «التلخيص». 
(9) انظر: التلخيص . 

(4) في (غ)» و(ك): «قبل ورود الشرع». 

.59/١ البرهان‎ )5( 

(5) المستصفى 2505/١‏ مع اختصار وتصرف من الشارح. 


١ 


فإن قلت: هذا لا يجامع اختيا ركم أن التعلق قديم. 


قلت: المراد بالتعلق هنا هو التعلق الذي يظهر أثره في المحكوم عليه, 
وهو منتف قبل البعئة؛ فلذلك اخترنا انتفاء الحكم قبل البعثة» وفسرنا 
نوناعي 1 

فإن قلت: هل الحكم بنفي الحكم قبل البعئة عقلي أم'" شرعي ؟ قلت: 
هو عقلي لا شرعي. 

بقي (ما ننبه) ”' عليه هنا: أن ما نقله المصنف عن الإمام ليس بحيد» 
فإنه حكى في «المحصول» قول الوقف» ثم قال: هذا الوقف اثثارة. بفسر: 
بأنه لا حكم» وهذا لا يكون وقفاً بل قطعاً بعدم الحكم. وتارة: بأنا لا 
ندري هل هنا حكم أم لا؟ وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو 
حظر»”*'. انتهى. فليس فيه اختيار ما نقله المصنف عنه””'. 

فإن قلت: ما عذر المصنف ف ذلك؟ 


قلت [ص١/؟ :]١ ١‏ الظاهر أنه اتبعاا صاحب «الحاصل» » حيست 


)١(‏ أي: بانتفاء الحكم. 

(؟) في (ص): «أو». 

(9) ف (ت): «ما ينبه». 

(:) المحصول ١/ق١/١١؟5.‏ 

(5) لأن المصنف نقل عن الإمام أنه يفسّر الوقف بعدم ا ٠‏ مع أن الإمام ذكر معنيين 
للوقف ول يختر أحدهما. 

(5) في (ص): «تبع». 


قال فيه: «التوقف مرة يفسّر: بأنا لا ندري الحكم. ومرة بعدم الحكمء 
وهو المحمى>7" وظن [ك/:>] أن صاحب «الحاصل» أتبسع الإإأمام على 
عادته» فنسب اختيار هذا القول إلى الإمام» ويحتمل أن المصنف وقف 
للإمام على اختيار ذلك في كلام له غير هذا الموضعء أو أنه أراد بالإمام 
إمام الحرمين فإنه اختار ذلك في «البرهان» حيث قال: «لا حكم على 
العقلاء قبل ورود الشرع”7465" وهما احتمالان بعيدان”*'. 
قال: (احتج الأولون: بأنه انتفاع خال عن أمارة الممسدة ومضرة 
المالك فيباح» كالاستظلال بجدار الغير» والاقتباس من ناره. وأيضا 
المواكيل”*) اللذيذة خُلقت لغرضنا؛ لامتناع العبث» واستغنائه تعالى. 
وليس للإضرار اتفاقا فهو للنفع: وهو إما التلذذء أو الاغتذاء, أو 
الاجتناب مع الميل» أو الاستدلال ولا يحصل إلا بالتناول. وأجيب عن 
الأول: بمنع الأصل, وعلية الأوصاف, والدوران ضعيف. وعن الثاني: 
بأن فعله'"” لا يُعَلل بالغرضء وإن سّلم فالحصر ممنوع). 
)١(‏ الحاصل ١/1"؟.‏ 
(5) ف (غ)» و(ك): «الشرائع». 
(9) انظر: البرهان 2.99/١‏ 
46 يعني: فالظاهر أن المصنف اتبع صاحب «الحاصل»» وظن أن ذلك هو رأي الإمام. 
(5) ف هامش (ص): «الماكل». وهو الموافق لما ف نهاية السول 2550/١‏ وف السراج 
الوهاج 300/١‏ : الماكيل. وفي لسان العرب :50/١١‏ «وآكل الرجل وواكله: 
أكل معهء الأخيرة على البدل وهي قليلة دعر اكبان ين الواكلة: والمهمز ف أكله 


كر وأجود». 
030 ف (غ): «أفعاله». 


١1 


احتج الأولون وهم القائلون بالإباحة بوجهين: 

أحدهما: أنها م خال عن أمارة المفسدة» فإن الكلام مفروض في 
فعلٍ لا ور امد وخال ع مصره المالك»؛ أن المالك هو الله المنزه 
عن المضَارٌ: المبرأ عن المنافع» فتكون بناحه فابا على الاستطاول بجدار 
الغير» والاستضاءة بناره بغير إذنه) فإنه أبيح اخلبوة غين أسازاات المفسدة 
ومضرة المالك» فلما وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجودا 
وعدماء والدوران يدل على عليّة الَدَار للدائر دل على عليتها لارائسة 
الأفعال» وهي موجودة في صورة النزاع؛ فيلزم الإباحة فيها. 

وتمثيل المصنف بالاقتباس فيه نظر؛ لأن الاقتباس أَخُذ 6 النار 
وهو لا يجوز بغير الإذن» فالأولى التمثيل بالاستضاءة كما ذكرناه'''. وقد 
ذكر الرافعي جواز الاستظلال بجدار الغير» والاستضاءة بناره» والاستناد 
وإسناد المتاع'؟' ‏ في أثناء كلامه في القسم الثاني في الجدار المشترك مسن 
كتاب الصلح” '". وذكر القفال المسألة في «الفتاوي» ف واقعة جرت له مع 
السلطان موق وانة و1 السعي في أرض الغير إذا ل يخنش أن تتخذ 
بذلكظ ركاه رولا لومس شري قا لو كذلك المظر اق سسراة الخوره 
والايقاد!؟) [ص١/؟؟ ١‏ مسن نارهع والاستظلال بجداره» والالتقاط 


)١(‏ في (ص): «ذكرنا». 
0) ف (غ): «الأمتاع». 
(*) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز 2711/٠١‏ 271 وهو مطبوع مع «النجموع». 


(:) في (ت): «والإينار». 


ا 


[غ17/1] من حبوب الزرع المتناثر. وذكر القفال في «الفتاوي» أيضاً أنه 
يجوز إسناد خشبة إلى جدار الغير. 

الوجه الشاني: أن المواكيل اللذيذة إِنْ خُلقت لا لعَرَض كان عبثا 
محالا وإن خُلقت لغرض فلا جائز أن يعود إلى الباري؛ لتنزهه عن 
الأغراض» فتعيّن أن يكون لغرضناء وليس هو الإضرار باتفاق العقلاء» فهو 
حينئذ النفع. وذلك النفع إما أن يكون دنيوياء كالتلنذ والاغتذاءا". أو 
أخرويا يتعلق بالعمل؛ كالاجتناب ؛ لكَوْن تناولها مفسدة؟ ‏ مع المييل 
فيستحق القواب باجتنابها. أو أخرويا يتعلق بالعلمء كالاستدلال بها على 
وجود الصانع؛ وكمال قدرته. وكل ذلك لا يحصل إلا بالتناول: أما توقف 
الالتذاذ والاغتذاء على التناول فواضح . وأما توقف الاجتناب عليه؛ فلأن 
المكلف إِثما يستحق الثواب بتجنبها إذا دعت نفسه إليهاء وَإنما يكون ذلك 
[آت١/47]‏ بعد التناول. كذا قيل. والحق أن تارك المعاصي امتغالاً لأمر الله 
تعالى مع عدم مَيّلانه إليها يئاب” '' على تركهاء بل هو عند قوم أعلى 
درجة من الذي فعلها ثم انرجر عنها. 

وأما توقف الاستدلال فلأنه إنما يكون بعد معرفتها. هذا تقرير 
الوجهين. 


قنال فق الككاب: و ابيع فم الأول يأنا لأسام نوت الحكم ف 


)١(‏ أي: ما يؤكل للتغذية والتقوية. 
(؟) سقطت من (غ). 
(9) في (غ)» و(ك): «مثاب». 
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المقيس عليه» فإن الاستظلال بجدار الغير» والاقتباس من ناره» من جملة 
الأفعال الاختيارية الداخلة تحت صور النزاع» ولئن سلمنا ثبوت الحكم في 
الأصن. كلا ملم اند مويلل يتما أ وضعاق واسعد الك على :ذلدلك 
بالدوران لا يفيدكم؛ لأن الدوران وإن كان حجة فالظن الحاصل منه 
ضعيف لا يُستدل يمثله على هذه المسألة"''. 

واعلم أن هذا لا يخالف قولّه في القياس بحجية الدوران؛ لأن القائل 
بحجيته معترف بأنه جار في بحاري الظنون الضعيفة [/15] التي يستدل 
بها على الفروع الفقهية الحرئية دون المسائل الأصولية. وأما مََنْ قال بأنه 
مفيد للقطع فلا مبالاة معتقده الفاسد. 

وأجيب عن الثاني: بأن الدليل المذكور مبني على تعليل أفعال 3 
تعالى بالأغراض» وقد بِيْنَا فيما سلف أنه لا يجوز تعليلها. 

ولقائل أن يقول: إذا كان الكلام في هذا الشرع مفرّعا على القول 
بقاعدة التحسين والتقبيح ‏ وجب المشي فيه على [ص١/4‏ 5 ]١‏ قاعدة 
القوم» وهم يعلّلون أفعال الله تعالى» ويزعمون أنها تابعة للمصالح. 

نم قال المصنف: ولئن سلمنا جوازٌ تعليلها فلا نسلّم انحصار الغرض 
فيما ذكرتم» وجاز أن يكون الغرض ف خَلقها هو التنزه مشاهدتها أو غير 
ل 

قال: (وقال الأخرون: تصرف بغير إذن المالك فيحرم كما في 


)١(‏ لأن العلة التي جُعلت مدارا للدوران مُتَتَارَعٌ فيهاء فهي ضعيفة لا تفيد إلا ظنا 


ضعيفاً» والمسائل الأصولية تحتاج إلى القطع. 


١/6 


الشاهد. وَرُدَ: بأن الشاهد يتضرر به(' دون الغائب). 

احتج القائلون: بأنها مُحَرَمة بأن الأفعال الاختيارية تصرف في'"ا 
ملك الغير بغير إذنه”"'؛ فيحرم؛ قياساً على التصرف في ملك الشاهد ‏ 
الذي هو الإنسان ‏ بغير إذنه؛ والجامع بِين. 

ورد هذا بالفرق: وهو أن حرمة التصرف ف ملك الشاهد بغير إذنه 


إنما كانت؛ لتضرره بذلك» وهذا بخلاف الغائب ‏ وهو الله لتنزهه عن 


الأضرار. 
وقد عَلمّ الواقف على هذا برد المصنف على الفريقين: أنه يختار 
الرقق. 


واعلم أنه لا خلاف في الحقيقة بين الواقفية والقائلين بالإباحة كما قال 
إمام الحرمين» قال: «فإنهم لم يعنوا بالإباحة ورودٌ خبر عنهاء وإنما أرادوا 
استواء الأمر في الفعل والترك» والأمرٌ على ما ذكروه. نعم لو قالوا: حَق 
على المالك”*' أن يبيح””' ‏ فهذا ينعكس الآن عليهم بالتحكم في تفاصيل 
النفع والضرر على مَنْ لا ينتفع ولا يستضر»”''. 


(1) سقطت من (غ). 
)تسن بف" 

(9) ف (ت). و(ص): «إذن». 

(0) وهو المولى سبحانه وتعالى. 

(5) وهو مقتضى قول المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقليين. 
(5) البرهان .١١١/١‏ 
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قال: (تنبيه: عدم الحرمة لا يوجب الإباحة؛ لأن عدم المنع أعم من 
الإذن). 

هذا إشارة إلى جواب عن سؤال مقدّر ذكره الفريقان على الواقفية 
ععنى: لا حكم. ولك أن تقول: المصنف خد عن د كر هذا؛ إذ هو لا 
يفسر التوقف ,معنى عدم الحكم» بل كعنى عدم العلم. 

وتقرير السؤال: أن الأفعال إن كات ممنوعا منها فهي محرمة»ء وإلا 
فهي مباحة. 

(والجواب: أنا لا نسلّم أنها إذا ل تكن ممنوعا منها تكون مباحة)"" ؛ 
لأن المباح هو ما أعلم فاعله أو دل على أنه لا حرج في فعله ولا تركهء 
ولا يلزم من عدم المنع (الإذنُ؛ لأن عدم المنع)''2 أعم من الإذنء والعام لا 
يستلزم الخاص 402590 ) , ظ 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) سقطت من (غ). 

(9) فوجود العام لا يدل على وجود الخاصء مثل: الحيوان إذا وجد لا يلزم منه وجود 
الإنسان. ١‏ 

(54) انظر ما سبق في: المحصول ١/ق١/50.9»‏ الحاصل 2556/١‏ نهاية السول 5/١‏ ا؟) 
السراج الوهاج 157/١‏ المعتمد 2316/5 العدة 2١57/4‏ شرح الكوكب 
0١‏ تيسير التحرير 2117/5 فواتح الرحموت 248/١‏ إحكام الفصول 


.18١ ص‎ 
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قال: (الفصل الثاني : في المحكوم عليه. 


وفيه مسائل: 
الأولى: يجوز الحكم على المعدوم: كما أنا مأمورون بحكم 
الرسول 25) . 


قال أصحابنا: المعدوم يجوز أن يحكم عليه» لا بمعنى أن حال كونه 
معلاوها يكن مأغوراعافإلة معلرء الفساد بالضرورة» بل معنى: أنه يجوز 
[ص١/ه؟ ١‏ أن يكون لكر #توسيوذا قُْ الحال» ثم إن اللشخص الذي 


وأما سائر الفرق فقد أنكروه هوا التكير على شيحنا ابن |الحسسن 
ضيه حتى انتهى الأمر إلى'١2‏ انكفاف طائفة من الأصحاب [غ١/17١]‏ عن 


هذا المذهب» منهم أبو العباس القلانسي”؟ منْ قدماء الأصحاب. 


وقال: كلام الله في الأزل لا يتصف بكونه أمرا ونهيا ووعدا ووعيداء 


وا ل هذه الصفات فيما لا يزال عند وجود المخاطبين», كما 


| سقطت من (ت).‎ )١( 

(؟) لم أقف على ترجمته» والمذكور في كتب التراجم أبو العر القلانسي» وهو مقرئ» فالله 
أعلم هل في كلام الشارح تصحيف؟ انظر: ترجمة أبي العز في: الطبقات الكبرى 
1/5 » سير »455/١9‏ الأعلام .١٠١١/5‏ وقد راجعت طبقات الشافعهية 
لاتسرك وات قات ههية د واي الفااع» واين عداية لوقت أ علي كر 
لأبي العباس القلانسيّ» وكذا في البداية والنهاية» فالله أعلم. 


(9) في (ص): «ثبتت». 


هل؟ 


تعتك الناري بكونه بخالقا زازق في 1507 وجَعّل ذلك من 
صفات الأفعال” '". وهذا ضعيف؛ لأنه بات لكلام خارج عن كله امير 
ونهياً ووعدا ووعيداً إلى استتماء ل م 
صر جا سناع بن اصرررن أن الصفة الأزلية ليست كلاما أزلا 
ثم يستَجدٌ كونها كلاماً فيما لا ا 
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250 
69 


يعني: وإنما تثئبت صفات الخلق والرزق عند وجود الخلق والرزق. 

انظر: البرهان ١/١٠17؟.‏ 

الصفات الفعلية عند الأشاعرة: هي التي يتوقف ظهورها على وججود الخلق. والحد 
بين صفات الذات وصفات الفعل: أن ما يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الذات» 
فإنك لو نفيت الحياة للزم ا موت» ولو نفيت القدرة للزم العجزء وكذا العلم مع 
الجهلء ولو نفيت الإرادة للزم منه الجبر والاضطرار» ولو نفيت عنه سبحانه الكلام 
للزم الخرس والسكوت, فثبت أنها من صفات الذات. وأن ما لا يلزم من نفيه نقيضه 
فهر من صفات الفعل» فلو نفيت الإحياء أو الإماتة أو الخلق أو الرزق لم يلزم منه 
نقيضه. وصفات الأفعال حادثة عند الأشاعرة؛ لأنها عبارة عن تعلقات القدرة, 
وتعلقاتها حادثة. انظر: شرح الجوهرة ص0٠5 2١15١ ١١‏ في شرح البيت الثلاثين. 
يعني: ما قاله أبو العباس القلانسي - رحمه الله تعالى - ضعيف؛ لأنه تكلم عن كلام 
الله تعالى ث الأزل» وهر كلامه النفسي كما هو عند الأشاعرة» فهذا الكلام لا 
يوصف بكونه أمرا ونهيا ووعداً ووعيداء إلى غير ذلك من أقسام الكلام اللفظي. 
فَرَصْفُ الكلام النفسي بأوصاف الكلام اللفظي مستحيل قطعا. ظ 

عدي للد جنار أن زا يتك الله آفيرا إلا مووود الاموونه نولا كالقا الاوريهوة 
المخلوق» فما المانع من أن ُجري هذا الأمر في الكلام النفسي» ونقول: إن كلامه 
الفبي لين كاانا إلا إذا وُحد المخاطّب بذلك الكلام. وهذا التضعيف نقله 
السبكي عن إمام الحرمين في البرهان 5171/١‏ . 
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وذهب بعض الفقهاء كما حكاه القاضى في «مختصر التقربب» إلى أن 
الأمر قبل وجود المأمور أمر إنذار وإعلام وليس بأمر إيجحاب” '*. 

وهو ضعيف؛ لأن ما فروا منه في الإيجاب يلزمهم في الإعلام؛ فإنه" "ا 
كما متتة إلزام المعدوه”"ا 1 إعلامه. 


واحتج أصحابنا: بأن الواحد منا يصير مأموراً بأمر النبي يه مع أن 
ذلك الأمرَ ما كان 0 إلا عاك لها 

قال: (قيل الرسول [17/2] عليه السلام أخبر بأن مَنْ سيّولد0» 
فالله سيأمره. قلنا: أمر الله في الأزل معناه: أن فلانا إذا وُجد فهو مأمور 
بكذا. قيل: الأمر في الأزل ولا سامع ولا مأمور عبث, بفلاف أمر 
الرسول عليه السلام. قلنا: مبني على القبح العقلي؛ ومع هذا فلا سَّقَه 
أنْ يكون في النفس طلبُ التعلم من ابن سَيُولد). 

اعترض الخصوم على الدليل لمتقدم: بأنه لا يصح قياس أمر الله تعالى 
على أمر الرسول يه؛ لأنه صلى الله عليه رت 58/١‏ | اسل مله الأمرانه 
تعالمى» فيكون مُخْبراً عن الله بأن فلاناً إذا وجد وانخرط في سلك مَنْ يفهم 
الخطاب فالله يأمره بكذاء وإذا كان كذلك لم يكن أمرا للمعدوم بشيء. 


(0) انظر: التلخيص .45٠0/١‏ 

(؟) ف (ت): «لأنه». 

(0) في (ت)»؛ و(ص).ء و(ك): «المأمور». وهو خطأء إلا إذا تأولناه بالمأمور قبل 
وجودهء لكن فيه لبس. والمثبت هو الصوابء والموافق لما في التلخيص .451١/١‏ 


(4:) في (ت): «ولد». 


اللكالا 


والجانيه الصدف: آنا أرضا نقولة ام الى 'الأرل معحادة آنه الخبير 
أن مَنْ سيوجد يستعدٌ لتعلق الأمر به - يصير مأمورا بأمري» كما قلتم في 
أمر الرسول يله [ص 5/١‏ ؟ .]١‏ 

فإن قلت: (إذا كان أمر الله معنى الإخبار فلا يكون هرا مركا 
قلت)"'': كذا ذهب إليه بعض الأشاعرة. وضعّفه الإمام بوجهين : 

أحدشهما: أنه إن كان ير لنفسه فهو م أو لغيره فمحال؛ إذ 
ليس نّم غيره؛ ولهذا ذهب مّنْ صار إلى أن كلام الله في الأزل”" لم يكن 
أمرًا ولا نيا 2 سار نيا لا يزال كذلك. 

واعترض عليه القرافي بأنا نقول: «إنه مخبر لنفسه» والقائل سند“ ف 
فكره طول ليله ونهاره» ولا معنى لذلك”*' إلا الإخبارات» وأجمع العقلاء 
مع ذلك على حسته؛ فلا يكون في حق الله تعالى قبيحاً» بل الله تعالى عالم 
بجميع معلوماته؛ ويخبر عن كل معلوم بخصائص صفاته, وأحواله؛ ولا 
استحالة في ذلك. ولم يزل الله تعالى في الأزل يُخبر عن صفات كماله, 
ونعوت جلال نفسه بكلامه النفسي أزلاً وأبداء ولا يُسسْمع ذلك إلا الله 
)١(‏ سقطت من (ت). 
(؟) عبارة الرازي ف المحصول ١/ق4"7/5:‏ «ولصعوبة هذا الملأخذ ذهب عبد الله بن 

سعيد ابن كلاب التميمي من أصحابنا: إلى أن كلام الله تعالى في الأزل...». 
(9*) في (ت)» و(ص)»ء و(ك): «والعاقل يستند». وهو تصحيفء. والمثبت من نفائس الأصول 

4 وو والمعنى: أن القائل المتكلم في نفسه يُسند القول ويعوزه وينسبه في نفسه. 
(5) أي: الإسناد. وهذا نما تصرف فيه الشارحء وإلا فعبارة القرائي: «ولا معنى 


للإسنادات إلا الإخبارات». نفائس الأصول .١15١5/14‏ 
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تعالى بسمعه القدبم» وإلى هذا الإخبار أشار عليه السلام بقوله: «لا أحصي 
ناء عليك أنت كما أثيت غلى نفسك»” "© فالله:تعالى يقي على اتقسعة 
دائما أزلا بدا ولا معنى للثناء إلا الإخبار». قال: «وهذا وااجب حق لا 
ينكره إلا من لم يرَيِّض بالعلوم العقلية الكلامية»""' . 


والثاني: من اعتراضّي الإمام: أنه لو" كان .معني الإخبار ثم*' لقبل 
الصدق والكذب» ولكان يلزم أن لاتعو: العفو ) لأن انلف قِ ديو اله 
غال""". .وهو ضعين؟ لأنا تقول ؟ الأمر عبارة عن الاخبان جترول العقات 
إذا لى يحصل عفو. ذكره الأصفهاني في شرح المحصول. 


ثم اعترض الخصم على الواب: بأن الأمرّ بالمعنى الذي ذكرتموه أيضا 
محال في حق الله تعالى دون رسول الله يةِ؛ لأنه تعالى إذا أخبر في الأزل 
يكون قد أخبر ولا سامعٌ ولا مأمور ومّنهي» وصار كممن خلا بنفسه 


رو 1 


يحدتهاء وذلك عبث؛» بخلاف أمر الرسول طلِهٌ فإن بين يديه من يسمع 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .45/١‏ وأبو داود في سننه 2174/6 كتاب الصلاة» باب 
القدرت في الوترء رقم 5517 .١‏ والنسائي 48/7 ؟» كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 
باب الدعاء ف الوترء رقم .١17417‏ والترمذي 5/0 55»؛ كتاب الدعوات» باب في 
دعاء الوترء رقم 55". وابن ماجه 2700/7/١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء ف القنوت ف الوترء رقم .١١1/9‏ 

(؟) انظر: نفائس الأصول 213117-1517/15 مع تصرف من الشارح واختصار. 

(9) في (رت): «إن». 

(4)اسفظت ون بوص ): 

(5) انظر هذين الاعتراضين في المحصول ١/ق475/5--‏ 177. 
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وكتثل ويبلغ. 

وأجاب: بأن تقبيح هذا مبني على مسألة التحسين والتقبيح, 
منهدمة الأركان. 

ولقائل أن يقول: إِنْ ثبت قبح هذا فهو صفة نقص ولا خلاف» كما 
لكا حمسي يوي يس سو يري 
وما تقدم من كلام القرائي يصلح جواباً هنا. 

557 ليقن ثانا :.بأن [ضن//1؟١]‏ أمر اللها تعال هو الظدت 
القائم بذاته على رأي أهل الحق» ولا سفه في قيام طلب الفعل بذاته مسن 
موحي تعانالة مقن الس مناه ياف تم المشررهين 
الولد الذي سيوجد؛ ولو قدّر بقاء ذلك الطلب حتى يوجد الولد - صار 
مطالبا بذلك الطلب 00 فكذلك المعنى القائم بذات الله تعالى الذي 
هو: اقتضاء الطاعة من العباد ‏ قديمٌ» تعلق بعباد على تقدير وجودهمء فإذا 
وُجدوا صاروا مأمورين بذلك الاقتضاى. 00 


وهذا الجواب صحيحء إلا أن قياس الغائب على الشاهد لا , 00 


)١(‏ قياس الغائب على الشاهد نوع من القياس العقلي» وذهب إلى صحته أكثر المتكلمين. 
وضعفه الإمام وغيره؛ بأنه لا يفيد اليقين والمطلوب في المسائل التي استدلوا به فيها 
اليقين» مع أن ف تعبيرهم عن الباري تعالى بالغائب إساءة أدب. وقال بعدم صحته 
الحنفية أيضا. والقائلون به قالوا: لابد من جامع عقلي» والجامع أربعة: العلة» والحد 
لام فاسع بالعله وهر اكوى !ار يموي قري" الوالكوة ني اهيا 

يعني: المخلوقات - معلّلة بالعلمى ؛ فكذلك في الغائب سبحانه وتعالى. وأما الجمع 
بالحد فكقوهم: حَدُالغالم شاهداً: تن له ملم فكذلك في القائب: وأما الجمع - 


وه 


فإنا لا [غ١/8١]‏ نسلم أنه يقوم بذات الأب (طلبُ للتعلم) ”'' من ابسن 
سيولد» وإن كان الغزاللي في طائفة قالوا: إن ذلك ثبت للذاهبين إلى كلام 
اشن بن تقول" "3 :إلا وقوه يذاتة اندلق اولعف ليمي . 


فإن قلت: إنما ا ذلك لأن الشاهد غالبا لا يستيقن (وججحود 


[/7107] ولد لَه إذ لا علم له بالغيب» اوفع كر بعلم أن فلزتنها 


- بالدليل فكقولهم: التخصيص والإتقان يدلان على الإرادة والعلم شاهداء فكذلك 


في الغائب. وأما الجمع بالشرط فكقوهم: شرط العلم والإرادة في الشاهد وجود 
الحياة» فكذلك في الغائب. تنبيه مهم: قال المطيعى ‏ رحمه الله في حاشيته على 
الإسنوي 59/4 «العالمية: وهي الكون عالماً ‏ لحا علة اشتقاق عقلاً وهي العلم» فلا 
يتصف بالعالمية إلا مَنْ قام به العلّم» كالعالم لا يُوصف به إلا من قام به العلم» وهذا 
المقدار هو الذي يثبت بالقياس» وأما ما عدا ذلك وهو اتحاد حقيقة العلم في الغائب 
مع حقيقة العلم في الشاهد., مع مخالفة حقيقة الغائب للشاهد ‏ فلا يثبت بالقياس. 


إلا مَنْ قام به علة الاتصاف وهي العلم, فيثبت أن لله صفة هي العلمء لكتن مع 


القطع أن صففة العلم لله تعالى لا تمائل صفة العلم فينا في الكُنْه والحقيقة, سبحانه 
ليس كمثله شسيء». انظر المسألة في: المحصول ؟/ق444/5 » نهاية الوصول 
© نهاية السول 45/4 - 4 4 » شرح تنقيح الفصول ص5 4١‏ » شرح المحلي 
ل ا ل ل ل ل يا 
5 ؟» تيسير التحرير 86/7 ؟ - 385؟. 

في (ك)» و( غ): «طلب التعلم». 

قي (ص): «يقول». 

الفرق بين هذا القول والذي قبله: أذ اندي كانه يدس الطلجية اماد فيا بوجي 
الابن» وهذا القول لا يئبت الطلب إلا بعد وجوده. 

في (غ): «يكرن». 


شخصا أخبره صادق: بأنه يولد لك غلام''» ولا بدّع أن يقوم في نفسه 
والحالة هذه ما ذ كرناه” ". قلت: ولو فرضت ذلك لم نسلم صحة قيام ذلك 
فإل قلست: فما الفارق والحالة هذه بين الغائيب والشاهدء 0ه 


اخترتم”*' صحة قيام ذلك بذات الله دون””' الشاهد؟ 


قلت: الله تعالى ليس كلامه إلا النفسي ولا يمكن أن يكون قيامه بذاته 
حادثاء وإلا يلزم أن يكون محلا للحوادث؛» تعالى الله عن ذلك؛ فلذلك لزم 
من هاتين المقدمتين أعني: امتناع كون كلامه غير نفسي”''» وامتناع كونه 
اذ السواوق”" ن أننيكوة الأمر قائما بالتانتق الندء* وتعاقه 


بالمأمور حادث على حسب استعداده. 
وأما الشاهد”؟؟ الذي لا يستحيل على ذاته"''' قيام الحوادث بهاء 


)١0(‏ سقطت من (نت). 
0) ف (ص): «عالم». 
(؟) وهو طلب التعلم. 
(4) ف (ص): «أجزتم». 
(5) في (ص): «بخلاف». 
(5) هذه المقدمة الأولى. 
() هذه المقدمة الثانية. 
(8) هذه النتيجة. 

(9) أي: الإنسان. 

() سقطت من (ك). 


وأسْرّه يصدق طَوْرأً باللسان وطوراً بالجّنان ‏ فلا ضرورة بنا إلى أن7"© 
نقدّر قيام الطلب بذاته من معدوم» وما لنا لا نؤخّره إلى حين يوجد ذلك 
المعدوم » فوّضح السّر في كون أمر الله تعالى من الأزل» وثبوت الفارق بين 
الغائب والشاهد» وأنه لا يصح قياس أحدجما على الآخر [ص .]١ 58/١‏ 
وما ذكره الخصوم من الحسئن والقبح والحذيان والسفه والانتظام 
والاتساق”'* في أمر ولا مأمورٌ وغيرها كلها من نعوت ااه والقديم 
افلس عندن :ردن هذا 340 عر أن حيط طلم بن لجان راف 
الأشجار عد سفيها واسَتُقبح منة ما أتى به تلاق الرب سيحاته 
وتعالى. فالمعدوم الذي وجد أنه متوقف على أمره» وقد قدَّر وجودّه في 
وقت معلوم لا يتخلف عنه؛ على صفة معلومة لا انفكاكَ لما دون أمره ‏ 
نازل عنده مَنّلة الموجود» فهو يأمره رتعا 00-0 هذا في جانب 
الباري سبحانه وتعالى» وهذا واضح لمن تدبره» ومن أراد الزيادة فالكتب 
الكلامية التي وضعها أصحابنا بين أظهرنا. 

وإمام الحرمين قال: إن هذا الموضع ما يستخير اللَهَ فيه» ووعد بإملاء 
بجموع عليه'''» وقال: قول القائل إنه مأمور على تقدير الوجود تلبيس*), 


)١١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) الاتساق: الانتظام. لسان العرب 23/81/١١‏ مادة (وسق). 

() سقطت من (ص) 2 و(ت). 

(:) انظر: البرهان ١/5/ا؟.‏ 

(5) في (ت): «يلتبس». وفي (ص): «تلبس». والمثئبت هو الموافق لما في البرهان. 
وفي اللسان 4/5 ١؟‏ مادة (لبس): «اللبّس واللبّس: اختلاط الأمر... والتلييسس - 


اك 


فإنه 000 


إذا وُجد لم يبق معدوماًء ولا شك أن الواجود شرط في كون المأمور 
و وإذا ا د وهذا مُعْضل أرب 0 
فإ الأمر من الصفات المتعلقة فضي [آت١/5ة:]‏ متلق ولا متعلّق له 


غال " . التهى.نوفيما أوردتاة كفاية. 
فائدة: 


قال إمام الحرمين في «التلخيص» المختصر من «التقريب والإرشاد»: 
«ذهب بعض من لا تحقيق له إلى أن الأمر إنما يتعلق بالمعدوم بشرط أن 
يتعلق .عموجود واحد فصاعداء ثم يتبعه المعدومون على شرط الوجودء 


وسقوط هذا واضح»”* 


- كالتدليس والتخليط» شُدّد للمبالغة» ورجل لبّاس ولا تقل مُلبّس... وتلبس بي 
الأمر: اختلط وتعلق». 

)١0(‏ سقطت من (ت). 

(9) في (ص): «أذب». وف (غ): «أزب». وكل هذا تصحيف وتحريف. والصواب ما 
أثبته» وهو الموافق لما في البرهان ١/70؟»‏ إلا أن فيه: «معضل الأرب». هذا ف 
بعض النسخ. وف بعضها خرم فلم تنضح الكلمة» كما يقول امحقق للبرهان» 
والصواب بالتنكير: أرب» كما في (ت)» والمعنى: شديد. 
قالنق اللبناق 51/5 عتدة :ل(ارت): للايقال: أرنن الدع يارب إذا الشعد....ورق 
حديث سعيد بن العاص رضي الله عنه قال لابنه عمرو: لا تَتَأُرّبْ على بناتي, أي: لا 
تتشدد ولا تَتَعَدّ». 


(9) البرهان ١/5/ا؟ ‏ ه/ا؟. 


.451/١ التلخيص‎ )5( 


تنبيك : 


وه 


قد يُسأل عن الفرّق بين هذه المسألة وبين قولنا: لا حكم على 
العقلاء قبل ورود الشرع» فإن الأزل قبل ورود الرسل بالضرورة» وقد 


والجواب: ما تقدم في خلال الكلام من أن معنى قولنا: لا حكم قبل 
ورود الشرع أن الخطاب إنما يتعلق يما بعد البغثة لا ببما قبلهاء فالمنفي*'! 
هناك تَعَلِقُ الأحكام لا ذوانّهاء والذي ندعيه هاهنا في الأزل ذوأتهاء فلا 
تناقض بين الكلامي:7؟ا 

قال: (الثانية: لا يُجَوَّز تكليف الغافل مَنْ أحال تكليف امحال؛ فإن 


(إتيان7؟ الفعل)”* امتثالاً يعتمد ٠‏ الل [ص١/9؟١]‏ ولا يكفي”"' مجرذ 
الفعل, لقوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات». ونوقض بوجوب 


المعرفة. وأجيب: بأنه مستثنى) . 


)١(‏ ف (ك): «فالمنتفي». 

(؟) انظر ما سبق في: المحصول ١/ق559/5»‏ التحصيل 8/١‏ 5*, الحاصل ١/9/ا4»:‏ 
المستصفى 587/١‏ » نهاية السول »598/١‏ السراج الوهاج 2505/١‏ شرح 
امحلي على جمع الجوامع 277/١‏ العضد على ابن الحاجب 2١65/5‏ تيسير التحرير 
»2 فواتح الرحموت 2١57/١‏ شرح الكوكب .517/١‏ 

(9) سقطت من (ص)» و(4). 

(4) في نهاية السول »#١١/١‏ والسراج الوهاج :5٠١/١‏ «الإتيان بالفعل». وهو 
ادر 

(5) في (غ): يكرن. 


اتفق الكل حتى القائلون بجحواز التكليف ما لا يطاق على أنه يشترط 
في المأمور أن يكون: عاقلاء يَقْهِم الخطاب, أو يتمكن من فهمه؛ لأن 
الأمر بالشيء يتضمن إعلام المأمور بأن الآمر طالب للمأمور به منه» سواء 
أمكن حصوله منه أم لم يمكن» كما ف التكليف با لا يطاق. وإعلامٌ من لا 
عقل له (ولا فهم متناقضُ؛ إذ يصير التقدير: يا من لا فهّم له افهمء ويا 
من لعفل له)""" إغقل المأمور بتي قل هنذا لوز أمر الشيناك والبهيية؛ 
لعدم العقل والفهم» (وعدم استعدادهما [/18]. ولا أمر امجنون والصبي 
الذي لا يميز؛ لعدم العقل والفهم)”' التامّيّن» وإن كانا مُستَعدَيْن لهما. 

وقد نَسَبّ المصنف امتناع تكليف الغافل إلى مَنَ يحيل تكليف المحال»ع 
وهو يُفهم أن الذي لا يحيله لا يمنعه, وليس الأمر كذلكء» بل المختار منعه 
وإن فرّعنا على صحة التكليف بالمحال. 

وعلى المصنف في قوله: «تكليف المحال» معتّرضٌ آخر: وهو أن 
تكليف المخال: هو ما رجع إلى المأمور» وهو تكليف الغافل. فكان الأُوْلى 
أن يقول: التكليف باغحال9 ., 


واستدل المصنف على المختار: بأن مقتضى التكليف الإتيان بالمأمور به 


)١(‏ سقطت من (ت). 

() سقطت من (ت). 

(9) فالتكليف امحال: هو تكليف الغافل. والتكليف بامحال: هو التكليف بالشيء ا محال. 
فيكون قول المصنف: «لا يجوز تكليف الغافل مَنْ أحال تكليف المحال» تكرار لنفس 
المعنى» وهو غير المراد. 


5٠1 


على وجه الامتئال للآمر [غ١5/1١]‏ ؛ وذلك"'' لا يتصور إلا إذا عَم 
المكلف أن المكلف أمّرّه به والغافل لا يَعْلمِ ذلك؛ فلا بمكنه الإتييان 
بالملأمور به على ججهة الامتثال. 

قوله: «ولا يكفي مجرد الفعل» هذا جواب عن سؤال نا تقديرما 
أنا لا 20 الإتيان بالمأمور به على العلم؛ لحواز”' أن يصدر عنه"" 
ما كلف به من غير علّم. 

وتوجيه الجسواب: أن محرد الإتيان بالمأمور به لا يكفي في حصول 
الامتثال» بل لابد معه من النية؛ لما ثبت من قوله يله: «إنما الأعمال 


بالقنا 7 


وقد نقض الخصم هذا الدليل: بوجوب معرفة الله تعالى فإنها واحبة) 
ولا يمكن أن يكون وجوبها بعد حصوها؛ للزوم تحصيل الحاصل. وإذا كان 


)١(‏ أي: الامتثال للآمر. 

(؟) ف (ك): «بجواز». 

(0) في (ت)» و(ك): «منه». 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه 27/١‏ كتاب الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» 
رقم .١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه 2151١0/*‏ كتاب الإمارة باب قوله عَيْلهُ : «إغا 
الأعمال بالنية» رقم .١9٠1‏ وأخرجه التزيدىي-ق اليه 16 »> كتاب فضائل 
الجهاد» باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنياء رقم .١5841‏ وأخرجه أبو داود ف 
السنن 256١/5‏ كتاب الطلاق» باب فيما عني به الطلاق والنيات» رقم .١55١١‏ 
وأخرجه النسائي في السنن »58/١‏ كتاب الطهارة» باب النية في الرضوءء رقم 
١‏ وأخرجه ابن ماجه في السنن 2١4١/5‏ كتاب الزهد» باب النية؛ رقم 
7 ؟4. ظ 


لا 


قبل حصوطا استحال معرفة هذا الأمر؛ لأن معرفة أوامر الله بدون معرفة 
الله محال. فقد كلف يما هو غافل عنه. 
وأحاب المصنف: بأنه مستشلى من القاعدة ؛ لقيسام دليل عليه يخصه. 
وقد ضعّف هذا الجواب: بأن النقض [ص١/١١١]‏ ولو بصورة قادح في 
الدليل. ظ 
وقيل الحق في الجواب أن يقال: نختار أن التكليف بها يرد حال 
حصول العلم ولا يلزم تحصيل الحاصل؛ لحواز أن يكون المأمور به معلوما 
بوجه ماء ويكون التكليف واردا بتحصيل المعرفة من غير ذلك الوجه. وقد 
ا ا ا ا ا ولكن 
الأصوليون على طبقاتهم منهم القاضي ف «مختصر التقريب» صرحوا 
بخروج السكران الخارج عن حد التمييز ‏ عن قضية التكليف» والتسوية 
٠ 2 .‏ 0 
بينه وبين سائر من لا يفهم ". 
قال الغزالي: لانتل السسكران أمسوا ال من النائم الذي يمكن 
تنبيهه»”*. فإما أن يكون ما قاله الشافعى قولا ثالثا مُْفْصّلا بين السكران 
)١(‏ انظر المسألة في: المحصول ١/ق477/5»‏ التحصيل ,#*.8/١‏ الحاصل )4/١/١‏ 
المستصفى 58١/١‏ » نهاية السول 23١5/١‏ السراج الوهاج ,)509/١‏ شرح 
الكوكب 201١/١‏ تيسير التحرير 2584/6/5 2557 بيان المختصر »476/١‏ مناهج 
العقول ١/ه7١.‏ 
(؟) انظر: الأم 08/0 ؟. 
(9) كامحنون والنائم. انظر: التلخيص .١75/١‏ 
(4) المستصفى .518١/١‏ 


ووو للعليظ عينم او لد قري لاجر لي دوعر 
رتبة التمييز» دون الطافح المغشي عليه. ولا ين ينبغي أن يَظُنَّ ظان من' '؟ ذلك 
أن الشافعي يجو تكليف الغاقل مطلقً» تَقئره له يج”* عن ذللك: 
وأظهر الرأيين عندنا أن الشافعي فصّل بين السكران وغيره. ثم إنا 3 
لعل ذلك هو الحق دالين عليه بقوله تعالى: لإيَاّهًا الذينَ آمنُوا لا تقر 
الصّلاة وَأَنْتَمْ سَكارَى )47 . 

فاق قلكة الل :امراف بالسكرات بق 'الآنة اليشتران ننس آلا يتنس علين 
رتبة التمييز. 

قلت: هذا التأويل يناف سياق الآية» فإن الرب تعالى قال: لرِحَتَى 
0 غراون 6م ولس متو على ان قال إن كران ل 
شكال كقيق اواكه خرميت القول بأنه سكن وهو انم در كن فال انه 
مكلف أن ا اليصرودي اليه لاا يترد علية ان نول تال 171 

َقرَبُوا الصلاة وَأَنتَم سكارَى 4» فإن تحريم الصلاة عليه لا يُجامع مطالبتّه 
بهاء فالآية تصلح مُعْتَصّماً للفريقين؛ فمّن يكلفه يقول: الله قد"*؟ خاطبه. 


ومن بمنع يقول: قد أمره بأن لا يقرب الصلاة. 


)١(‏ ف (ص) و(ك). و(غ): «كلامه». 
(5) في (تى و( غ): «قي». 

(9) بكسر الحيم. انظر: المصباح 11/1 
(1) سورة النساء: الآية 57 . 


(0©) سقطت من (ت)2 و(ص). 
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فإن قلت: كيف لا تكلفون النائم وهو يضمن ما يتلفه في نومه. 
ويقضي الصلوات التي تمر عليه مواقيتهاء إلى غير ذلك من الأحكام؟ 

قلت: الذي قلناه: إنه لا يخاطب في حال نومه» ولكن يتوجه عليه 
الخطاب بعد ذلك؛ لقوله ييْمّ: «من ترك فيل أ يها [ص ]١ ١١/١‏ 
فليصلها إذا ذكرها»”''. ظ 

فإن قلت: إنما يخَاطب ف اليقظة بسبب ما تقدم في النوم. 

قلت: مقصدنا نفي الخطاب في حال النوم» فأما ثبوت إت١/5.0]‏ 
أسباب يُسسْئّد إليها تثبيت7') الأحكام في اليقظة ‏ فمما لا ننكره. ويوضح 
هذا أن الصبي الذي لا ييز لو أتلف شيئاً لطالبناه ببدله؛ فوجوب 
الزكواتء والعّْرّم» والنفقات ‏ ليس من التكليف» بل الإتلاف» وملك 
النصاب ‏ سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمّة الصبيان» معنى: مخاطبة الولي 
[ك/19] في الحال بالأداء» ومخاطبة الصبي بعد البلوغ. وذلك غير محال» 


13" الخريمه النخن و1 كبورق قنك "العلا ةينات لت نب نياؤة فليصل [ذ! 
ذكرهاء رقم الحديث 5/ا5» بلفظ: «مّن نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لما 
إلا ذلك». ومسلم ١/لالاعء‏ في كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة) رقم 
الحديث 584» وف بعض رواياته: «مّن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يُصَلْيّها 
إذا ذكرها». وف رواية: «إذا ركد أحدكم عن الصلاة أو عَمَل عنها فليصّهما 
إذا ذكرها» وليس فيهما: «من ترك» ولو كان الأمر كذلك لكان نصا في موضوع 
الخلاف ولاستدل به القائلون بوجوب قضاء الفوائت. وانظر: تلخيص الحبير 
١/هدهكء‏ همكء إرواء الغليل .591/١‏ 


(؟) في (ص): «تثبت». 


لك 


وليس كقولك لمن لا يفهم: افهم. فإن أهلية ثبوت الأحكام ف الذمة 
تستفاد من الإنسانية التي بها يُستعد لقبول قوة العقل» الذي (به قوة)'") 
فَهُّم التكليف في ثاني الحال» حتى إن البهيمة لما لم يكن لها قوة فهم 
الخطاب بالفعل» ولا بالقوة ‏ لم تتهيأ لإضافة الحكم إلى ذمتهاء بخلاف 
النطفة التي في الرحم إذ ثبت لما الملك بالإرث والوصية» والحياة غير 
موجودة بالفعل» ولكن بالقوة. وكذا الصبي مصيره إلى العقل فصح إضافة 
الحكم إلى ذمته» ومطالبته في ثاني الحال» ولم يصلح للتكليف ف الحال. 

فإل قلت: لو انتفخ ميت وتكسّر بسبب انتفاخه قارورة - فينبغي 
إيجحاب ضمانهاء كالطفل يسقط على قارورة. 

قلت: يحتمل أن يقال بذلكء وأن يُطالب به الورئة» كما يحب 
الضمان على العاقلة» والفعل لم يصدر منهم. ولكن قال الأصحاب: لا 
يجب » وفرقوا بينه وبين الطفل بأن للطفل فعّلاً بخلاف الميتء وإيجحاب 
الضمان على من لا فعل له غير معقول» وهو متجه. 

فإن قلت: فالصبي المميز يفهم الخطاب فلم منَعْتَ تكليفه! 

قلت: العقل لا يمنع منه» ولكن الشرع رفع ذلك عنه بقوله وِّ: «رفع 
القلم عن ثلاث»"'' الحديث. وقد قال البيهقي: «إن الأحكام إنما نيطت 
)١(‏ سقطت من (ت)) وق (غ)2 و(ك): «به». والمعنى فيهما صحيح. 
(؟) أخرجه أبو داود في السنن 55/4 كتاب الحدودء باب في المحنون يسرق أو يصيب 

حدّاء رقم /485. والنسائي 2١57/5‏ كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من 


الأزواج» رقم 8475. وابن ماجه في السنن »55//١‏ كتاب الطلاق» باب طلاق 
المعتوه والصغير والنائم» رقم .5١ 4١‏ 


١١ 


بخمسّ عشرة سنة [غ١0/1؟]‏ من عام الخندق» وإنها كانت قبل ذلك 


تتعلق بالتمييز». 

وبهذا يجاب عن سؤال من يقول: الرفع يقتضي تقدم وضعء ولم يتقدم 
على الصبي وصع. 

فإن قلت: ما الحكمة في تقدير الرفع بالبلوغ [ص١/؟١7١]‏ وهو إذا 
قارب البلوغ عقل. 


قلت: قال القاضي أبو بكر: «إن عدم بلوغه دليل على قلة عقله)"''. 
وهو تصريح منه بأن العقل يزيد ويكمل بلحظة؛ وليس يتجه ذلك كما 
قال الغزالي'؟ ؛ لأن انفصال النطفة لا يزيده عقلاً؛ لكن خط الخطاب 
فده قفا وزيادة العقل ونقصانه إلى حد يناط به التكليف أمرٌ خفي» 
لا يمكن الاطلاع عليه بغتة لكونه يزيد على التدريج, وقد علم مسن 
عوائد الشرع أنه يعلق الحكم على مظانها المنضبطة لا على أنفسهاء 
والبلوغ مظن كمال العقل» فعلّى الشارعٌ الأمرّ عليه؛ وإن جاز وجو 


)١(‏ لم أجد نص العبارة في التلخيص 2١41/١‏ وف التقريب والإرشاد (الصغير) ما 
يفيدها. قال رحمه الله: «ولو حَصّل لبعض من لم يبلغ الحلم عمقل البالغين لصح تكليفه 
التوحيدَ ما دونه» وغير محال في العقل حصول بعضهم كذلكء غير أنه معلومٌ بالسمع 
أنه لا يحصل لأحد منهم بدلالة وهي قوله (ص): «وعن الطفل حتى يبلغ». ففي رفع 
القلم عنه دليل على عدم تمييزه لما يعرفه العقلاء...». التقريب والإرشاد ١/95؟‏ - 
0 ؟. ولكن نقل ذلك الغزالي ف المستصفى ١/1/91؟) .58٠١‏ 

(؟) المستصفى .58٠0/١‏ 


5١ 


لكي" قله بلحظة أذ بعده بلحظة. وق الشريعة صور كثيرة تضاهي 
ذلك» بل رما شذت الصورة عن الحكمة بحيث بقي الوصف فيها كضرب 
من التعبد» وق ذلك فروع: ٠‏ 


منها: و كل ووه إلا إحدى الرجلين ثم غسلها وأدخلها النف 


فإنه يتزع الأولى ثم يلبسها؛ ليكون قد أدخلهما على طهارة كاملة""". ' 


ومنها: لو اصطاد صَيّدا وهو مُّحْرمء ولا امتناع لذلك الصيد - فإنه 


ا ويأخذه إذا 2 


00 


000 
00 


أي: العقل, لأن حكمة التكليف حال البلوغ كونه عاقلاًء فالبلوغ علة منضبطة» 


والعقل حكمة) والحكمة وصف غير منضبط؛ ولذلك علق الشارع الذكم علي 
الوصف المنضبط وجعله علة. والحكمة: هي ما يترتب على الحكم الذي ربط بعلته 
من جلب مصلحة أو دفع مضرة. فتكون الحكمة هي المصلحة الحاصلة من ربط 
الحكم بعلته وسببه؛ فالحكمة تأتي في الترتيب الوجودي بعد ربط الحكم بالوصف» 
إذ هي الثمرة والنتيجة الحاصلة من ترتيب الحكم على الرصفء وربطه به. انظر: 
أصول الفقه للعربي اللوه ص5/8١»‏ وانظر أيضا: مباحث العلة في القياس للسعدي 
صه .١٠١‏ 

انظر: المجموع 251١/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص5٠‏ 4. 

أي: لو اصطاد صيدا وهو مُحْرمء وذلك الصيد ليس له قدرة على الامتناع من الصيد 
ولا الفرار - فهنا يحب على انحرم إرساله لأنه أخذه بصورة الصيد» لكن لو أرسله. 
ثم أخذه فله ذلك؛ لأن الحالة الأولى كانت بطريق الصيد» وهو مُحَرَّم فلما أرسله 
كان له أخذه بغير طريق الصيد, فالممتنع هو الصيد لا أخذه بغير صيد. وذكر 
التميوظن زبغنه اله تفال «ضورة قرنة فو عه الصمورة#:وفتى ينا ذا باه ضيعدا 
وهو مُحْرِم ولم يُرْسله حتى حَل) ولا امتناع للصيد» فإنه يرسله ثم يأخذه إذا - 


داك 


ومنها: إذا تيقن عدم الماء حواليّه فإنه على وجه يلزمه الطلب”'". وقد 
عددنا في «الأشباه والنظائر» كمّلهِ الله تعالى (من ذلك)0 2 كيرا" . 

فإن قلت: كيف أمرت الصبي بالصلاة وهو ابسن سبع سنين”*') 
وضربته عليها وهو ابن عشر؟. 

قلت: قد علمت أن العقل بعد بلوغه سن التمييز لا بمنع من ذلك» 
ومن محاسن الشريعة النظر في مصلحته وتمرينه على ما يخاطب به حتما فيما 
يؤول» وليس المقصود من هذا الخطاب غير ذلك؛ ولذلك لا نقول: إنها 
واجبة عليه؛ بل على الولي أن يأمره'”' بهاء ولا تبعة على الصبي في آخرته 
بتركها. والله أعلم. ظ 


سشاءن ووعرب إزساله الصية عد إتحلالة لكزنه الفدانة الكشم وهر الصيد حال 
الإحرام» فإذا أرسله جاز له أن يأخذه إذا شاء. 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص”٠4.‏ ظ 

65 على هذا الومجفد يكون الطانى نيديا ؟ لأن «اشفكينة سن الطلي الرضوك إلالماء 
وحم التطانع ونان لسار اسك الرفيد لب كرون الظتي: خالا مين للك 
والغرض منه التعبد فقط. لكن الأصح عند الشافعية عدم وجوب الطلب في مثل 
له الور ة: 
انظر: المجموع 45/6 5. 

(؟) سقطت من (ت). 

() انظر: الأشباه والنظائر للشارح .١55 - ١88/5‏ 

(4) سقطت من (ت). 


(6) في (غ). و(ك): «يأمر». 


فإن قلت: كيف منعتم تكليف الغافل الداخل في قالسب الموجودات»؛ 
وجوزتم تكليف المعدوم؟ ظ 

قلت: تكليف المعدوم معنى: تعلق الخطاب به في الأزل على تقدير 
وجوده. والمنع من تكليف الغافل إنما هو ف زمن غفاته. 

فإ قلت النشرى مكلف بالأفنات وهو ل عرف المكلين + فكسن 
يفهم التكليف؟ ظ 

قلت: المعتبر التمكن من الفهم» وهو متمكن بواسطة النظر. ظ 

قال: (الثالغة: الإكراه الملجى بمنع التكليف ؛ لزوال القدرة). 

الإكراه إن انتهى إلى حد الإلحاء» بحيث صارت [ص١/17١]‏ نسبة 
فاعله إلى الفعل المكرّه عليه كنسبة المرتعش إلى حركته ‏ متّع؟" التكايف 
في" المكره هليه أو ضيده""" .:والقول:ق جوازةسثى على التكليق عن لا 
يطاق. 


الوقوع» ويصير عدمه ممتنعاء» والتكليف بالواجب والممتنع تكليف يما لا 
يطاق. ظ 


)١(‏ قوله: «منع» جواب الشرط: «إن انتهى». 

(؟) في (غ): «من». 

() كمن أكره على الفطر ووصل إلى حدّ الالجاء فهو غير مكلف بالفطر ولا 
بالصيام. 


ت الف 


وقال القاضي [ك/١7]‏ في «مختصر التقربب»: «إن هذا القسم لا 
سكن ضع اختقين إكراها : لأن الإكراه لا يتحقق إلا مسع (تصور 
اقتدار)”''» فلا يوصف ذو الرعشة الضرورية بالإكراه» وإنما المككره من 
يَخَوّف ويضطر إلى أن يُحَرَّكَ يده على اقتدار واختيار»"''. وقد ذهب 
أصحابنا إلى أن ذلك لا يمنع التكليف» صرَّح به طوائفهم القاضي”"» وإمام 
الحرمين”*". وأبو إسحاق الشيرازي””'؛ والغزالي''' وجماعة؛ ومال إليه 


الإماء”"' . 


وذهبت”*' المعتزلة إلى أنه يمنع التكليف» وهذا ما أفهمه كلام المصنف 
[آت١/١5]»‏ كذا نقله جماعة» وحكاية”'' إمام الحرمين عنهم: «أن المكره 
على العبادة عور انش يكو مكنا بها قال: وبنوا ذلك على أصوهم في 
وجوب إنابة المكلّف» امول على الشيء لا يشاب عليه»» قال: «وقد 
ألزمهم القاضي المكرّه على القتل فإنه مَنْهِيُّ عنه وآثم به لو أقدم عليه. وهذه 


)١(‏ ف (ك): «الاقتدار». 

() انظر: التلخيص 2١50/١‏ مع تصرف من الشارح. 
(9) انظر: المرجع السابق. 

.١٠١5/١ البرهان‎ )4( 

(5) اللمع ص١‏ 25 وشرح اللمع ١/١71؟.‏ 

(5) السعضيق كوم 

(0) المحصول ١/ق5595/5.‏ 

() ف (ت): «وذهب». 


05 5 (وت): «و حكاه». 


هفوة عظيمة فإنهم لا يمنعون النهي عن الشيء مع الحمل عليه؛ فإن ذلك 
أشدٌّ في امحنة واقتضاء الشواب؛» وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى فعلٍ مع 
الأمر به»”*. انتهى . ظ 

وقد تابع القاضيّ جماعة من الأصحاب على إلزام المعتزلة بذلك وهو 
صحيح »؛ وما ذكره إمام الحرمين حدق مسن هذا الوجمه؛ ولكن الْلْسون لم 
يوردوه على هذا المأخذ» بل هو من جهة أنهم منعوا أن المككره قادرٌ على 
عين الفعل المكره عليه» فَبَيّن الملزمون أنه قادر؛ لأن المعتزلة كلفوه بالضد» 
وعندهم أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة على الفعل 
والقدرة عندهم على الشيء قدرة على ضده؛ فإذا قدّر على ترك القتل قدّر 
على القتل. 

قال الغزالي: «وهذا ظاهرء ولكن فيه غور: وهو أن الامتثال إنما يكون 
طاعة إذا كان الانبعاث له بباعث الأمر والتكليف دون باعث الإكراهء 
فالآتي [ص١/714١]‏ بالفعل مع الإكراه إن أتى به لداعي الإكراه فلا 
وهنا داعي الشرع» وإن أتى به لداعي”' الشرع فصحيح '*». 

قال بعض المتأخرين: وهذا الذي ذكره إِنما هو في”*' العبادات المشروط 
فيها النية» أما ما لا يشترط فيه النية: كرد الغصوب, والودائع» وتسليم 


.1١ال-‎ ١١5/١ البرهان‎ )١( 

(6) سققطت من لات). 

() انظر: المستصفى »307/١‏ مع تصرف من الشارح. 
(5) سقطت من (ص)») .2 و(ت). 


المبيع) وحبس المعتدة ‏ فالمقصود منه [غ١/١؟]‏ واقعٌ قصد أو لم يقصدء 
فيخرج عن عهدة التكليف به''' مع الإكراه. هذا كلام الأصوليين. 


وأما الفقهاء فقالوا: لا يباح بالإكراه الزنا'''» والقتل '". ويباح شرب 


الخمر”؟؟» والإفطار”*2» وإتلاف مال الغير”” » والخروج من الصلاةا"' 
والتلفظ بكلمة الردة""). وقد يحب بعض ذلك. فإن قلت: قد قال الفقهاء: 


إن الأكراه تفط أن التصير قنع 


010 
000 


ضره 


00 


0ع( 
6 


سقطت من (ت). 

قال السيوطي: «ولا يباح به بالاتفاق أاء لذن فده أفحش من الصبر على 
القذل » بوضواء كان للكره رعلا ان ائرا 6 الأشباة واليظائر هى 1 ؟: 

قال التاج السبكي: «ويأئ المَكْرّه على القتل بالإجماع» ويحب عليه القصاص على 
الأصح». الأشباه والنظائر 9/5. 

قال ا باو وس و وكوي 
صلا .١١‏ 

قال السيوطي: «الفطر في رمضان؛» ويباح به» بل يحب قطعاء كما يجب على 
الصحيح». الأشباه والنظائر صلا .١ ١‏ 

قال السيوطي: «ويباح به» بل يجب قطعاً كما يجب على المضطر أكل طعام غيره». 
الأشباه والنظائر ص/١‏ ؟. 

قال السيوطي: «وهو كالفطر». الأشباه والنظائر ص/١‏ ؟. أي: يباح ويجب. 

قال السيوطي: «التلفظ بكلمة الكفر» فيباح به للآية» ولا يحب» بل الأفضل الامتناع 
مصابرة على الدين» واقتداء بالسلف. وقيل: الأفضل التلفظ صيانة لنفسه. وقيل: إن 
كان ممن يتوقع منه النكاية في العدوء والقيام بأحكام الشرع ‏ فالأفضل التلفظ؛ 
لمصلحة بقائه» وإلا فالأفضل الامتناع». الأشباه والنظائر ص"١؟ .5١1٠/-‏ 
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قلت: لا يلزم من كونه مُسقطا أثْرَ التصرف أن لا يُجامع التكليف» 


«الأشباه والنظائر»"''. على أن الفقهاء قد استثنوا مسائل من هذه القاعدة: 


منها: الإكراه على القتل على أصح القولين”'". 
ومنها: الإكراه على الكلام في الصلاة على الأصح ". 
00 


ومنها: الرضاع 1 


ومنها: في الحدث””' وقد حكى الرافعي عن الحناطي وجهين في 


النقاطى: الورضوم عنس الذكر رسيي "ا بنفاق يفك أن شال عررانيها اك 
الاكراه. 


ومنها: الإكراه على الزنا إن قلنا: يتتصور الإكراه عليه”"'. 


انظر: الأشباه والنظائر للشارح 8/5. 

فيلزمه القصاص بالقتل إكراهاً. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١"‏ ؟» 500. 
أي: يلزمه قضاء الصلاة. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص7١5.‏ 

أي: تنبت المحْرَميَة بالرضاع مع الإكراه. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي» 
ص0 .١٠١‏ 

أي: الإكراه على الحدث. وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص”١‏ 5 . 

قال السيوطي ف الأشباه والنظائر ص7١‏ ؟: «وفي مس الفرج وجه ضعيف: أنه لا 
شمن اضيا 

فعلى هذا القول يحب عليه الحدٌ ولا يسقط بالإكراه. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 2505 505. وفيه في ص8 ١‏ 5: «قال العلماء: لا يتصور الإكراه على شيء - 
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ومنها: قال ف «الاستقصاء» قبلا عن «الإيضاح» إذا تبايعا في َك 
الصّرْف”'' وتفارقا قبل القبض - يبطل» سواء كان في حالة الاختيار أم 
الاتكراه. 

وقد يعترض على هذا بأن الإكراه لا يبطل خيار المحلس في البيع على 
الصحيح. ويجاب بضيق باب الربا''". والمسألة في شرح المنهاج لوالدي 
00 

ا ل ا اتنا 

ومنها: لو أكره على التحول عن القبلة» أو على ترك القيام في الفريضة 
مع القدرة فصلى قاعدا ‏ لزمه الإعادة؛ لأنه عذر”؟» وهذه كالتي قبلها. 


- من أفعال القلورب. وف الزنا وججهان: أضحهما: أنة يتصور؛ لأنه منوط بالإيلاج. 
والثاني: لا؛ لأن الإيلاج إنما يكون مع الانتشار» وذلك راجع إلى الاختيار 
والشهوة». ظ 

)١(‏ الصرف في اللغة: الدفع والرد. وفي الاصطلاح: بيع الذهب والفضة بذهب» أو فضةء 
سواء كنا مقرو ره أو كات احدغيا مضرؤياء أن ل مكرتا كذللف.وفاك من يعرفة 
في الاصطلاح بأنه: بيع النقد بالنقد. انظر: القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب 
ص١١5»‏ التعريفات للجرجاني ص5١١2»‏ شرح منتهى الإرادات .5١١/5‏ 

(؟) أي: لو أكره أحد لمتبايعين على مفارقة مجلس البيع ‏ فلا يبطل خيار المجلس بعد 
الإكراه. أما لو أكره أحد المتعاقدين ف بيع الصرف على عدم تسليم العرّض في 
المحلس - فإن العقد يفسدء ولا ينظر إلى الأكراه؛ لضيق باب الربا. وانظر: الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص5 .56١‏ 

(9) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص5؟ .5١‏ 

(4) هكذا في الْنْسّخْء ولعل الصواب: لأنه نَدَر. أي: ندر الإكراه في هذه الصورة» - 
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ومنها: إذا أكره حتى أكل بنفسه وهو صائم؛ أو أكرهت المرأة حتى 
ظ مكنت من نفسها .-اففى الفطر قولان3" . 

ومنها: إذا حلف بالله ذكرس السسله كه على وجه. حكاه ابن 
الرفعة. 

قال: (الرابعة: التكليف يتوجه حال المباشرة. وقالت المعتزلة: بل”" 
قبلها). ظ 

هذه '' المسألة [ك/١/]‏ من مشكلات المواضع» وفيها اضطراب في 
المتقول» وغوّر في المعقول”*' » ونحن نذكر مقالات الناس» والتنبيه على 
جهة الاختلاف» ثم نعمد إلى الرأي الأَسّدٌّ فنناضل عنه. فنقول: 

قال القاضي في «مختصر التقريب» باختصار إمام الجرمين: «الفعل 
مأمور به في حال حدوثه. ثم قال ا محققون من أصحابنا: الأمر قبل حدوث 
الفعل المأمور به أمرٌ إيجاب وإلزام» ولكنه يتضمن الاقتضاء والترغيسب 
والدلالة على امتثال المأمور به» وإذا تحقق الامتئال فالأمر يتعلق به» ولكن 


- فأسقط أثره. وف الأشباه والنظائر للسيوطي ص؛ ١‏ ؟: «الإكراه على فعل ينائٍ 
الصلاة» فتبطل قطعا؛ لندوره». ظ 

.5١ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص؛‎ )١( 

(؟) سقطت من (ص)» و(ك)» و(غ). 

(6) سقطت من (ص)» و(ك)» و(غ). 

(4) قال القراقي رحمه الله تعالى في شرح تنقيح الفصول ص5 :١‏ «هذه المسألة لعلها 
أغمض مسألة في أصول الفقه». 


لا يقتطى ترغيبا مع تحقق الللصود» ولا يقنضى .دلالة» بل يقتضى كونه 
طاعة بالأمر المتعلق. وذهب بعض من ينتمي إلى أهل الحق إلى أن الأمر 
إنا'' يقتضي الإيجاب على التحقيق إذا قارن حدوث الفععل» وإذا تقدم 
عليه فهو أمر إنذار وإعلام بحقيقة الوجوب عند الوقوع. وهذا باطل» 
والذي نختاره ل وفي حال الحدوث؛. وإنما تفترق 
الحالتان فيما قدمناه من الترغيب والاقتضاء والدلالة» فإن ذلك يتحقق قبل 
الفعل ولا يتحقق معه. ظ 

وزعمت القدرية بأسرها: أن الفعل في حال حدوثه يستحيل أن يكون 
مأمورا دولا رداق جه« الاق الااقل بويعووه م عردو تتهييده اق عله 
الأحكام الشرعية؛ فلم يَصفوا انعا عذلكر ,ولا ووب ولا فياه اننا 
أثبتوا هذه الأحكام قبل تحقق الحدوث. 

ثم افترقوا فيما بين أظهرهم: 

فقال بعضهم: لا يصحّ تقدم الأمر على المأمور به بأكثر مسن وقىت 


وا 


وصار الأكثرون منهم إلى جواز تقدمه عليه بأوقات” "ا 
ثم الذين صاروا إلى هذا المذهب اختلفوا في أنه: هل يشترط بقاء 
المكلف ف الأوقات المتقدمة على حدوث المأمور به على أوصاف 


(؟) يعني: فلا يصح أن يؤمر بالعصر إلا في وقت الظهرء لا قبله. 
(؟) أي: فيصح أن يؤمر بصلاة العشاء في وقت الفجر مثلاً 
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التكليف؟ 


فمنهم من شرط كونه مستجمعا لمشرائط 17 التكليف أت١/كها‏ قْ 
كل”'' الأوقات المتقدمة. 

وزعم بعضهم أنا لا نشترط ذلك» وإنما نشترط اجتماع الأوصاف 
عند حدوث الفعل» ويشترط”' في الأوقات المتقدمة عليه كون المخاطب 
مثمن يفهم الخطاب. 

ثم افترقوا بعد ذلك في أصل آخرء وذلك أنهم قالوا: هل يجوز 
[ص١/7١١]‏ أن يتقدم الأمر على المأمور به بأوقات» من غير أن يكون 
فيه لطف ومصلحة زائدة على التبليغ من المبلغ, والقبول من المخاطب؟ 

فمنهم من شرط أن يكون في ذلك لطف يعلمه الله ومنهم من لم 
يشترط ذلك» 047 انتهى. 

وهو أثبت منقول في المسألة» وصريح نقل إمام الحرمين في 
«البرهان»””' : أن مذهب أصحاب”'' الشيخ: أن الفعل في حال حدوثه 
مأمور به. ثم ذكر في تعليله ما يدل على أنه ليس بمأمور به قبل حدوثه. 
)١(‏ في (غ): «بشرائط». 
(0) سقطت من (ت). 
(9) ف التلخيص 45/١‏ ؛5: و«نشترط». 
(5) انظر: التلخيص 4147/١‏ 450. 


(5) البرهان 7/5/١‏ ؟. 
(0) سقطت من (ت). 


اتحردة 


وهذاتهن اللي رقتطية مسالب : وهو أن الاستطاعة عندهم لاد 


قبله . 

فإن قلت: أصلهم الآخر [غ١/؟؟]‏ وهو تحويز التكليف يما لا يطاق - 
يقتضي جواز الأمر بالفعل حقيقة قبل الاستطاعة» فعلى هذا يكون المأمور 
مأمورا قبل التلبس بالفعل. 

ش قلت: لعلهم فرَّعوا هذا على استحالته, أو أنهم وإن جوزوه فلم 

يقولوا بوقوعه» ويكون كلامهم هنا بناء على عدم الوقوع. 

ثم اختار إمام الحرمين مذهب المعتزلة من الأمر بالحادث قبل الحدوث», 
وعدم ل وقال: «أما أن كن" لقو ليف تعلق الأفمر 
به طلبا واقتضاء مع حصوله - مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل»”'', 

وأما الغزاليى فإنه قال: بوجود الأمر قبل الفعل» 55 مقارنة القدرة 
للفعل ""' وكن نا القن قول :مامه كانه ايه وا زلا القدرة: هي 
التمكن: وجالة الواعوواة ثنافي التمكنّ من الفعل والترك» فيتعين الوقوع, 


(0) ف البرهان ١/75؟:‏ «فأما أن ينجزم»» وعبارة «يتجه» أولى وأحسن؛ لأن المعنى: 
فأما أن يستحسن ويستسيغ عاقل... إلح» ولا علاقة للجزم بالكلام» وإن كان يمكن 
فهم الكلام بهد لكن الأقرب هو عبارة: «يتجه». وقد أشار محقق «البرهان» إلى 

نسخة فيها: «يتجه». 

(؟) البرهان ١/8/ا؟.‏ 

5 فقبل أن يُفعل هو مأمورء مع أن القدرة على الفعل لا تكون إلا مع الفعل لا قبله. 

(4) سقطت من (ت). 


كذا قال القراقي'''. وهذه عبارة الغزالي: «لا أمر إلا معدوم يمكن حدوثه, 
وهل يكون الحادث (في أول حال)''' حدوثه وافو را كنبا كان كيل 
الحدوث؛ء أو يخرج عن كونه مأموراً كما في الحالة الثانية من" الوجود؟ 
اختلفوا فيه » وفيه بحث كلامي وانتق عقاميد أضول الفقده 6و 


وأما الإمام فقال: «ذهب بعض أصحابنا إلى أن المأمور إنما يصير 
مأمورا بجالة زنان القعل»:وأما قبل 3للك فللا يكواث أمراء يل هيوا*" إغباام 
له بأنه في الزمان الثاني ع ل 


بالفعل قبل وقوعه»”"©. ثم استدل على أنه (لا يمتنع)”" كونه مأمورا حال 


)١‏ أي: القدرة: هي التمكن من الفعل والترك» وحالة وججود الفعل تنافي التمكن من 
الفعل والترك؛ لأنه يتعين الوقوع» إذن لابد أن تكون القدرة سابقة لوجود الفعل؛ 
لأن التمكن من الفعل والترك لا يكون إلا قبل وجود الفعل. وانظر مقولة القرائي ف 
نفائس الأصول .١5141/4‏ 

(؟) في (ت): «من أول». 

(90) في (ص): «قي». 

.5860/١ المستصفى‎ )4( 

(6) سقطت من (ت). ظ 

(5) قال القراقي: «معناه: أنه إعلام له بأنه مأمور زمن الملابسة» ونعني بالإعلام الإعلام 
الام ضيفي الأفى ضاق نيد اللروي كه نقول4 كل كن امن شكها فقدالرم أمره 
خيرٌ لزوميٌ: أنه يعاقبه إذا لم يفعل... أما الإعلام الصرف فليس مراده». نفائس 
الأضول 1555/6 

(0) المحصول ١/ق5/5ه45.‏ 

() في (ت): «لا يمنع». 


حك 


حدوث الفعل. 

بوإذا تزكلدليله ريل أنه اجا رما تستكاه عن يعض الأضبحات من 
أن التكليف يتوجه حال [ك/؟7] المباشرة ولا يتوجه قبلها. وهذاهو 
الذهب الذي حكاه القاضي عمن بعض منْ يتتمي إلى2'0 أهل الحسق 
[ص١/7ا١|ء‏ وقال إمام الحرمين: «لا يرتضيه لنفسه عاقل». 

ولم يتعسرض الإمام إلى حكاية القول الذاهب إلى أنه بار قبل 
الحدوث ومع الحدوث؛» وهو الذي ذهب إليه المحققون من أصحابنا كما 
قاله القاضي؛ بل حاصل ما فعل”'' أنه اختار أحد مذهبّي الأصحاب» 
واقتصر مع حكايته على حكاية مذهب المعتزلة. 

وقال الآمدي: «اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل”" قبل حدوثه 
سوى شذوذ من اضرع بن . الشهي: 

وهذ الذي ادعى الاتفاق على خلافه إلا عن شذوذ ‏ هو أحد شقي ما 
اختاره الإمام» ونصّبه محل النزاع مع المعتزلة. قال: «وعلى امتناعه بعد 
حدوث الفعل» واختلفوا في جواز تعلقه بهفي أول زمان حدوئهه. فأثبته 


أصحابنا : ونفاه المعتزلة»7*' . انتهى. 


(0) سقطت من (ت). 
(0) أي: الإمام. 

() سقطت من (ت). 
(4:) الإحكام .5١5/١‏ 
(5) الإحكام ١/5١5؟.‏ 


)١1١*‏ وده س وادات 
وهو ما أشعر به كلام الغزالي المتقدم» وهو قل مقن محرر » واتبعه 
عليه ابن |الحاجب » إلا أله تنيت الول بانقطاع التكليفت حال حدوث 


الفعل إلى الشيخ”'*» وليس بجيد» فليس للشيخ في المسألة صريح كلام 
وإن كان ذلك يتلقى من قضايا مذهبه. 

وقال ابن بَرُهان7" في أصوله: «الحادث”؟' في حال حدوئه مأمور 
بو" خلافا للمعتزلة”7 7 . انتهى: 

ولم يتعرض له قبل الحدوث؛» وأما صاحب الكتاب فمن شعاب الإمام 


بع" وقد أوردنا من النقول في المسألة ما فيه كفاية للمتبصر. 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) انظر: بيان المختصر .571/١‏ 

(9) هو أحمد بن علي بن محمد بن بَرْهان الأصولي. ولد ببغداد سنة 41/9ه على الراجح 
كان أولاً حنبلي المذهب ثم انتقل وتفقّه على الشاشي والغرّائي وإلكيا. كان حاذق 
الذهن؛ عجيب الفطرة لا يكاد يسمع شيئا إلا حفظه. له ستة كتب في أصول الفقه 
منها: الأوسطء والوجيز. توف ببغداد سنة .م١‏ ههء وقيل غير ذلك. انظر: الطبقات 
الكبرى 2:/5» شذرات 51/5» مقدمة تحقيق «الوصول إلى الأصول» للد كتور 
عبدالحميد أبو زنيد .5/١‏ 

00 نص ابن برهان: «الفعل الحادث». 

(5) سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 

(5) انظر: الوصول إلى الأصول .١1754/١‏ 

(0) في (ت): «تبع». وهو خطأ. وفي (ص): «نبغ». وهو ععنى: نبع. انظر: لسان 
العرب 45/8 » مادة (نبغ). والمثبت من (غ)» والمعنى: أن كلام المصنف بع وظهر 
من شعاب كلام الإمام رحمهما الله تعالى» فهو تابع للإمام ف كلامه. 
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قال: (لنا: أن القدرة حينئذ قبل التكليف في الحال بالإيقاع في ثاني 
الحال. قلنا: الإيقاع إِنْ كان نفس الفعل فمحال في الحال؛ وإنْ كان 
غيره فيعود الكلام إليه (ويتسلسل)''". قالوا: عند المباشرة واجب 
الصدور. قلنا: حال القدرة والداعية كذلك) . 

قد علمت اتباعه للإمام في اختيار أن التكليف نما يتوجه ال المباشرة 
ولا يتوجه قبلها. 

واشكدل عليه بأن” التكليق 0 تخصول قدرة الكلشق: وحينقد 
يكون”' التكليف متوجهاً حال المباشرة» ولا يكون متوجهاً قبلها. أما 
تحقق القدرة حال المباشرة (فلأن المراد من القدرة: التمكن من الفعل» 
والتمكن .اضر حينفة: وأمة التقاقها قد الباشرر 6 9" فلاف الفغل كل 
المباشرة ممتنع الوقوع؛ إذ لو كان ممكن الوقوع لأمكن أن يفرض وقوعه, 
ويكون (ما فرضناه)”*' أنه قبل المباشرة هو حال المباشرة» وهذا خلف. 
فوضح أن الفعل قبل المباشرة ممتنع الوقوع» والممتنع لا قدرة عليه. 

قوله: «قبل التكليف». أجاب ا مخصم عن القول: بأنه إذا كان 
ص ]١ ١8/١‏ متنعاً قبل المباشرة (فلا يكلف به: بأن التكليف الذي ادعينا 
أنه ثابت قبل المباشرة)””' ليس هو التكليف بنفس الفعل حتى يلزم ما 


)١(‏ سقطت من (ص)» و(ك). 
(؟) في (ص): «فيكون». 
(9) سقطت من (ت). 

(4) في (ت): «ما فرضنا». 
(5) سقطت من (ت). 
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ذكرتم» بل التكليف في الحال ‏ يعني: قبل المباشرة ‏ تكليف بالإيقاع ف 
ثاني الحال» يعني: حال المباشرة. 

واعترض المصنف على هذا الحواب: بأن الإيقاع المكلف به إن كان 
ننس القع[ «قالتكايق يدوق الخال اق جنال قبل التعان عفال اولك 7 
لأنه يلزم من امتناع التكليف بالفعل قبل مباشرته امتناع التكليف بالإيقاع, 
إذ الفرض”'"' أن الإيقاع هو نفس الفعل” ". 

وإنْ كان الإيقاع غير الفعل فيعود الكلام إليه؛ أي: إلى هذا الإيقاع 
الذي كلف [غ١/9؟؟]‏ به ويقال: هذا الإيقاع الذي وقع التكليف به إن 
وقع التكليف به حال وقوع الإيقاع - لزم المدعى: وهو توجه زت١/8ه]‏ 
التكليف حال المباشرة. وإن وقع التكليف قله عازه أن كرون مكلف عا 
لا قدرة له عليه؛ لأنا قررنا أن القدرة مع الفعل. 

فإن قلت: التكليف ‏ قبل الإيقاع ‏ بإيقاع الإيقاع في ثاني الحال. 

قلت: يعود الكلام إليه أيضاء ويقال: إيقاع الإيقاع الذي كلف به إما 
أن يكون نفس الفعل» أو غيره» ويتسلسل ؛ فتعيّن أن يكون توجه التكليف 
حال المباشرة لا قبلها. ظ 

قوله: «قالوا» إشارة إلى حجة ذَكرها المعتزلة: وهي أن الفعل حال 


)١(‏ تعليل لاستحالة التكليف ف الحال. 
(؟) ف (ص): «الغرض» - بالغين ‏ وهو خطأ. 
69 فكما امتنع التكليف بالفعل قبل المباشرة» لابد أن يمتنع الإيقاع؛ لأنهما شيء 


المباشرة واجب الصدور عن المكلف"''؛ لامتناع الترك منه حينئذء وكل ما 
نحوه”'' ؛ فلا يتوجه التكليف نحو الفعل حال المباشرة!؟. 


وأجاب: بأنه لما كانت القدرة: هي التمكن من الفعل. والداعية: هي 
ميل الإنسان إلى الفعل أو الترك إذا عَلمّ أو ظَنّ أن له اس ميد | 
مفسدة. وإذا اجتمعت القدرة والداعية [ك/؟7] سمييت علة تامة» وإذا 
وجدت فقيل: يحب وقوع الفعل» وقيل: لا يجحب» بل يكون الفعل أولى. 

إذا”' عرفت هذا فنقول: الفعل يترتب وجوده على وجود القدرة مع 
الداعية» فيكون الور حال القدرة والداعية عند الخنصم؛ لكونه من جملة 
الأزمان التي قبل الفعل» مع أن الفعل واجسبُ الصدور ف تلك الحالة7 ؛ 
فانتفى ما ع 


)١(‏ هذه مقدمة صغرى. 

(؟) هذه مقدمة كبرى. 

(7) هذه مقدمة كبرى ثانية. 

() هذه النتيجة. وهذا قياس مركب لأنه متكون من قضايا أكثر من اثنين. 

(5) ف (ص): «وإذا». 

030 أي: في حالة العلة التامة. 

(0) يعني: لما أنكر المعتزلة التكليف بالفعل حال المباشرة؛ بعلة أن الفعل حال المباشرة 
واجب الصدور غير مقدور عليه» فيمتنع التكليف به. رد عليهم: بأنهم يقولون 
التكليف قل الباشر بسع ا الفعل قبل المباشرة واجب الصعذور أيفقا ١‏ اهراد 
العلة التامة» وهي القدرة والداعية» فيلزمهم أن لا يقولوا بالتكليف قبل المباشرة؛ لأن 
صدور الفعل واجب عبر مقدور علية. 
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ويمكن أن يقرر على وجه آخر فيقال: القدرة مع الداعي مؤثرة في 
وجود الفعل» ولا امتناع من(" كون المؤثر مقارناً [ص١/9١١]‏ للأثرء 
فتكون القدرة مقارنة للفعل مع كونه واجب الوقوع؛ فبطل دعواكم أن ما 
اننا 


والتقرير الأول أقرب إلى كلام المصنف» وهو يتمشى على (تقدير 
التزام الخصم أن العلة مع المعلول” ". 

والتافي*: يتمشى على )20 يق قوله: العلة قبل المعلول. 
ويياة” كلام المصنف عل التقرير الثاني أن يقال: ا يكون 
التكليف حال القدرة والداعية معه ويلزم من مجموعهما وجوب الوقوع. 


)١(‏ في (ص): «في». 

(؟) الفرق بين التقرير الأول لكلام المصنف والتقرير الناني: أن التقرير الأول إلزام للخصم 
بنفس دعواه لإبطال مذهبه. والتقرير الثاني: إبطال لذات الدليل» وهو امتناع القدرة مع 
وجوب الوقوعء وأنه لا امتناع في ذلك» مثل المؤثر يحب وقوع أثرهء وهو مقارن له. 

(6) أي: العلة مقارنة للمعلول لا قبله؛ لأنه لو قَدُر أن الخصم لا يلتزم بهذا ويقول: بأن 
العلة قبل المعلول» فإن هذا يعني أن وجود القدرة والداعية لا يوجب وقوع الفعل» 
فيبطل رد المصنف عليهم. 

(4) أي: التقرير الثاني. 

(5) سقطت من (ت). 

(1) في (ص): «تقرير». وهو خطأ. 

(0) فى (ت): «وتوجه». 

(4) في (ص): «فإما». وهو خطأ؛ لأن جواب المصنف: «قلنا حال القدرة والداعية 
كذلك» - بناء على التقرير الأول» فأراد الشارح أن يُبين كيف يكون جوابه على 
التقرير الثاني. 
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وقد اعترض العبري”'؟: بأنه إذا كان الفعل قبل المباشرة غير مقدور 
عليه وعند المباشرة واججب الوقوع - فيلزم التكليف بالممتنع أو الواجسب» 
وهو محال. هذا شرح ما في الكتاب على الاختصارء والمسألة دخيلة في هذا 
العلم» والكلام فيها ما لا يكثر جدواه» والذي نقوله: إن الحق في إحدى 
جهتين إلى الأشاعرة مُرجعهما: 

إحداهما: القول بأن التكليف متوجه قبل المباشرة» وحال المباشرة 
أيضاء وهو المنقول عن المحققين. 

والثانية: أن التكليف لا يتوجه إلا حال المباشرة. وهو مختار الإمام, 

وو الام ل 0 ظ 

وصاحب الكتاب» وهو عندنا منعدح ؛ لا يمنعنا عن اللجزم به إلا ما 
بجقا 5ه بعك روا لك عقو ا ستوووقي '" إن اشاء اله تعال. 

فإن قلت: هذا يؤدي إلى أن المكلف لا يعصى بترك مأمور به؛ لأنه إن 
أتى به كان ممتثلاً» وإن لم يأت كان معذورا لعدم التكليف. 

قلت: هذا من الأسئلة التي قامت بها الشناعة على القائل بهذه المقالة» 


وجوابه عندنا دقيق فنقول: إذا كان التكليف متوجها حال المباشرة - فهو 


)١(‏ هو عبيد الله بن محمد الحاشمي الحسيني الفرغاني الشريف المعروف بالعبّري» الشافعي. 
كان عارفا بالأصلين, وشرح مصنفات القاضي ناصر الدين البيضاوي «المنهاج», 
و«المطالع» و«الغاية»» و«المصباح». ولي قضاء تبريزء وتوق سنة 48 /اه. انظر: 
الدرر 5/6 , شذرات .١9/5‏ 

(؟) أي: متجهء له حظ من النظر. 


(900) ف (ص): «نوردسما». 


بحرك 


في حال ترك المأمور به مباشر للترك» والترك فعل وهو حرام» فقد باشر 
الترك ؛ فتوبحّه عليه التكليف بالحرمة حال مباشرة الترك» والعقاب ليس إلا 
على الترك» وهذا ف عاية المحسن. 

وقل أشار إليه إمام الحرمين قْْ تسبالة تكلس مالا ا وهو 
فر 


أجل ما يستفاد من شرحنا في هذه المسألة"؟'» وليس عندي فيه ' إلا أنه 


يلزم منه أن يقال: تازرف القواةة نا ظير كلش بالعداؤة نول برك كا تك 
الصلاة الذي يلزم منه الصلاة”*'» وقد ادَّعى إمام الحرمين اتفاقَ أهل 
الاسالام على أن القاعد قحال قعوذه امور بالقيام» فإن صح الإجماع 
وكتفي 19 روة عن القول. بان التكليت لذ كريد الذأ عفان الناشنة يوان 
أمكن رده إلى ترك النَّرّكْ كما قررناه فهذا المذهب منقد 5 ”"". 


.١١/١ انظر: البرهان‎ )١( 

(؟) أي: هذا الذي بيناه: وهو أن القرلة :فك بزقاقار ف مكل هرف ترك أبدل ما ينفاد 
من شرحنا في هذه المسألة. 1 

(©6) أي: ليس عندئ ق :هذا الخواب شك أو شبهة 

40 لذن لت اليه اننا 

(5) في (ص): «فهل». وهر خطأ؛ لأن المقام مقام تقرير لا استفهام. 

050 المعنى والله أعلم: أنه إن صَّحَّ الإجماع على أن القاعد امور بالقيام حال قعوده ‏ فهذا 
الإجماع يَصّدّ عن القول بأن التكليتت تزه الابعال الباشرة لك إن امكوير د 
هذا الإجماع إلى تررك التَرِْك كما قرّره الشارح ‏ فنقول: القاعدة امون عر فرك 
القيام» الذي يلرم منه القيام. فيكو القاهه يكزا با لعا سترقه فرك القيام. لا أنه 
مكلف قبل مباشرة القيام كما ادعى إمام الحرمين لأن تركه للقيام فل وهو مباشر 
له فتكليفه بتركه ‏ تكليفْ حال المباشرة لا قبلهء فعلى هذا يتجه مذهب الإمام 
والمصنف» ويكون له حظ من النظر. 

(19) انظر المسألة في: المحصول ١/ق455/5»‏ التحصيل ,#85/١‏ الحاصل .486/١‏ - 
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- الإحكام ١5/١‏ 5» جمع الجوامع مع المحلي .5١5/١‏ نهاية السول 2859/١‏ 
السراج الوهاج 25١4/١‏ بيان المختصر 471/١‏ » شرح العضد على ابن الحاجب 
5 ١ء‏ شرح تنقيح الفصول ص"45١»‏ تيسير التحرير ؟/41١غ‏ فواتح الرحموت 
١‏ *» شرح الكوكب .437/١‏ 


515 : 


قال: (الفصل الثالث: في المحكوم به [ص .]١ 4١/١‏ 
وفيه مسائل: 


الأولى: التكليف بالحال جائز ؛ لأن حكمه لا يستدعي غرضا. فيل: لا 
يُتصور وجوده فلا يُطّلب. قلنا: إن لم يُتصور امتنع الحكم باستحالته). 

وال ريت السو عله قن ركرن معجدور عن كدر ععاد: عفدت 
كالطيران في الهواء. وقد يكون متعذرا عقلاً ممكنا عادة» كمن علم الله 
تعالى أنه لا يؤمن» فإن إمانه مستحيل والحالة هذه عقلاً؛ لتعلق علم الله 
به» وإذا سئل ذوو العوائد عنه حكموا بأن الإان في إمكانه» وهكذا كل 
طاعة قدّر في الأزل عَدَمُه(''. وقد يكون متعذراً عادة وعقلاًء كالجمع 
ب العو: والبياض. 

إذا عرفت هذا فمحل النزاع في التكليف بالمستحيل إنما هو في 
المتعذر عادة» سواء [غخ١/4؟]‏ كان معه التعذر العقلي أمْ لا(" . 

أما المتعذر عقلاً فقط؛ لتعلق علم الله به(؟» ‏ فأطبق العقلاء عليه؛ وقد 
كلف الله الثقلين أجمعين بالإبمان مع قوله: لإروَمَا أكثرُ لاس ل صليف 


000 أي: هي مستحيلة عقلاً لا عادة. 

1 مقطا ور 

(*) فالتراع في المحال لذاته: وهو الممتنع عادةً وعقلاً. وفي المحال عادةً فقط. وانظر: نفائس 
الأصول 5/8/5 .١٠‏ 
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بكومنين 76 فنقول: ذهب جماهير افع" إلى أنه يحور التكليف 


وذهبت المعتزلة إلى امتناع التكليف بامحال مطلقاًء وإليه ذهب بعض 
أصحابنا كالشيخ أبي حامد” '' وإمام الحرمين”*' والغزالي'”'» واختاره 
الشيخ تقي الدين بسن دقيق العيد كما صرح به في «#شرح [ك/ :7 ] 
العنوان»57 :7" , 


وذهب قوم إلى أنه إن كان ممتنعا لذاته لم يجز» وإلا جاز» واختاره 


المي » واذّعى أن الغزال مال اليو . 


.١١57 سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(؟) قال به الطوفي من الحنابلة. شرح الكوكب .485/١‏ 

(9) الإسفراييني. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 07/١‏ 5» البحر المحيط .١١7/5‏ 

.١٠١ 85/١ انظر: البرهان‎ )8( 

(5) انظر: المستصفى .591/١‏ 

(5) انظر: شرح امحلي على جمع الجرامع 25١7/١‏ البحر المحيط .»١١7/5‏ 

(/؟) وذهب إليه ابن الحاجب» انظر: بيان المختصر 417/١‏ » شرح العضد على ابن 
الحاحي؟ذ: 

() قال الآمدي ف الإحكام :١155/١‏ «والمختار إنما هو امتناع التكليف بالمستحيل 
لذاته» كالجمع بين الضدين ونحوه. وجوازه في المستحيل باعتبار غيره. وإليه ميل 
الغزالي رحمه الله». والمراد بالممتنع لذاته: هو الممتنع عادة وعقلاًء كالجمع بين السواد 
والبرا. ويقابله الممتنع لغيره» وهو نوعان: الأول: الممتنع عادة لا عقلاًء كالمشي 
من الزمن والطيران من الإنسان. والثاني: الممتنع علا لا عادةء كالإيمان ممن علم الله 
أنه لا يؤمن. انظر: شرح امحلي على جمع الجوامع 05/١‏ 5» وقال البناني في - 
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وذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أنه لا يجوز أن يرد التكليف بالمحال»؛ 
إن ورة لآ نسمية تكليفا وبل يكوق غلامة نضيها الله تال على عذاب 
اا 

واستدل في الكتاب على الحواز مطلقا: بأن امتنا ع التكليف عند القائل 
به إنها هو لكونه عبئاء وذلك مبني على تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض 
وهو باطل. وهذا يصلح ردا على من بنى الامتناع على ذلك وهم المعتزلة, 
وأما مّنْ وافقهم من أصحابنا فلهم مأخذ آخر. 

واحتج [ت 4/١‏ 5] المعتزلة ومن وافقهم: بأن المحال لا يتَصور؛ 
لأن كل ما يتصور بالعقل فهو معلوم"''؛ إذ التصور مسن جملة أقسام 
العلم. 

0020 5 50 رع 2007 8 
وكل معلوم متميز '» وكل متميز ثابت: ' ؛ لآن التميز صفة وجحودية 


ولابد لها من موصوف موجود؛ ضرورة عدم قيام الموجود بالمعدوم. فلو 


- حاشيته في المحال لذاته: «أي: أن استحالته بالنظر لذاته» أي: نفس مفهومه. 
عمعنى: أن العقل إذا تصوره حَكم بامتناع ثبوته» كالجمع بين السواد والبياض» فإن 
العقل يحكم بامتناع ذلك؛ لما يلزم عليه من الجمع بين النقيضين». 

.85 281١/١ انظر: الوصول إلى الأصول‎ )١( 

(؟) هذه مقدمة صغرى. 

(*) هذه مقدمة كبرى أولى. 

(84) هذه مقدمة كبرى ثانية. ونتيجة هذا القياس المركب: كل ما يتصور ثابت. وهذا 
القياس المركب حَمْلي؛ لأنه مركب من قضايا حملية: وهي المؤلفة من موضوع 
ومحمول. 


6آآظ2 


كان تعر را لكان تاه" وو لكيه فين تانيع "أء كاز يكوق متصبور ا 
وإذا كان غير مُتَصَّوَّر فلا يكلف به؛ لأنه والحالة هذه [ص ]١ 4١/١‏ 
بجهول. قال الغزالي: «والمطلوب ينبغي أن يكون مفهوما للمكلف 
نا 


وأجحاب المصنف: بأنه إن كان غير متصور كما ذكرتم ‏ فيمتنع منكم 
الحكم عليه؛ لأن الحكم على الشيء فرع تصوره.؛ فلم حكمتم عليه 
بالا 

ولقائل أن يقول: الحكم باستحالته إنما تتوقف على تصوره في الذهن) 
لا على تصور وجوده في النارج» ولا تع تصورو" ني الذهن» وليس 
المراد من قوله: لا يُتتصور وجوده, الوجودٌ الذهني بل الخارجي. وهذا حق. 

وجوابه: أنا لا نسلم أن كل مالا يتصور وجوهه في الخارج لا 
يُطلب» وهل النزاع إلا فيه؟"»؟! 


قال: (غير واقع بالممتنع لذاته, كإعدام القديم وقلب الحقائق). 


)١(‏ هذا مُقَدّم القضية الشرطية» وهو مستفاد من القياس الحملي السابق. 
(؟) هذا التالي. ممعت اكوئة طبر تيرق انالا وبحرد له وه الخارعة 

() هذه النتيجة. وهذا قياس استثنائي كما هو واضح. 

.595/١ المستصفى‎ ):4( 

(5) فحكمكم عليه بالاستحالة دليل تصو ركم له. 

(5) أي: امحال. 

(0) أي: استدلال الخصم يمثل هذا مصادرة؛ لأنه محل النزاع. 


ف 


اختلف القائلون بجواز التكليف با محال في وقوعه: 


فذهب الجمهور إلى عدم وقوعه؛ والمختار عند المصنف التفصيل الذي 
ذكره: وهو عدم الوقوع بالممتنع لذاته» كقلب الحقائق مع بقاء الحقيقة 
الأولى' ''» وإعدام القديم. هذا ما ذكره وهو يُفهم وقوعٌ الممتنع لغيره'". 
واللى يفيه التقفيل ابا كان كان #بافقست العنادة باسدافه حمل 
الصخرة العظيمة للرجل النحيف ‏ فحكمه حكم الممتنع لذاته في الجواز 
وعدم الوقوع» وأما ما امتنع لتعلق العلم به" فذاك ليس محل النزاع» بل 


فائدة: 
قد عرفت ماعليه جمهور الأصحاب من تحويز التكليف بالمحال, 
واختلافهم في الوقوع على الوجه الذي رأيت. فأما التجويز فهو المنتقول عن 


أبي الحسن وهو لازم على قضايا مذهبه» وأما الوقوع فقد نقلوا اختلافا عنه 


فيه» قال إمام الحرمين: «وهذا لسوء”*' معرفة ,بمذهب الرججل””* 2 فإن 


)١(‏ كقلب حقيقة الإنسان طيبراء مع بقاء الحقيقة الأولى وهي الإنسانية. 

(؟) أي: لغير ذاته» وهو الممتنع عادة. 

(6) وهو الممتنع عقلاء الممكن عادة. 

(4:) ف (غ)» و(ك): «سوء». 

() يعني: هذا الاختلاف في النقل عنه إما حصل لسوء معرفة بمذهبه» وإلا فلو حُرف 
مذهبه لما حصل هذا الاختلاف. ْ 


مقتضى”'' مذهبه أن التكاليف (كلها واقعة)”'' عنده على خلاف 
الاستطاعة». قال: «ويتقرر هذا من وججهين: 

أحدثشما: أن الاستطاعة عنده لا تتقدم على الفعل») والأمر بالفعل 
يتوجه على المكلف قبل وقوعه؛ وهو إذ ذاك غير مستطيع». قال: «ولا 
يدفع ذلك قول القائل: إن الأمر بالفعل نهى عن أضدادهع واكامون بالفعل 
قبل الفعل إن لم يكن قادرا على الفعل فهو قادر على ضد من أضداده 
ملابسٌ له فإنا سنوضح أن الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن أضداده». 
قال: «وأيضا فإن القدرة إذا قارنت الضد لم تقارن الأمر بالفعل» والفعل 

والثاني: أن القدرة الحادثة غير مؤثّرة في مقدوره"”"» بل مقدورها 
مخلوق تال والعبد مطالب با هو من فعل ربه». قال: «ولا معنى 
للتمويه 0000 فإنا سنو صح سسر ما 000 5 خلق اك وين 
انتهى» ولقائل أن يقول على الأول: قولكم ليس الأمر بالشيء نهيا عن 


صذه. 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) ف (ت): «واقعة كلها». 

() المراد عقدورها هو الفعل الذي تعلق بالقدرة. 

(4) أي: كسب العبد للفعل؛ فإنه غير مؤثر في وجود الفعل. 
(5) في (غ): «نعتقد». 


(5) انظر: البرهان 2٠١7/١‏ مع بعض التصرف من السبكي. 
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قلنا: الكلام على رأي الشيخ وهو يرى ذلك لا على رأيكم» قال 
صفي الدين الهمندي: عن اللشوايور ييه أن وا عير ١‏ لس من 3 
الخطاب ليس ضداً له”'": (وهذا لأن)20 ضِدّه الوجودي المنهي عنه: هو 
الذي يستلزم التلبسٌ به تَرَكَه في الزمان الذي أمر بإيقاع الفعل فيه. وهو ف 
زمان ورود الخنطاب لم يتلبس به؛ لأن زمان الفعل هو الزمان الثاني إن 
كان الأمر للفور. سلمنا أن ذلك ضده المنهي عنه» لكنه [ك/75] حاصل 
عند ورود الخطاب, والأمر برك الحاصل محال" '"'. اللهم إلا أن يقال 
[غ5/1؟]: إنه مأمور بترك ما هو متلَّبِّس به في المستقبل» وذلك©؟ إفا 


يكون إقداته على المأفون ةم :وشيقة يغوة دون 00 


واعلم أن الوجه الأول لا يلزم على الشيخ إلا إذا قال يتوجه الأمر قبل 
الفعل؛ وفيه (من النزاع ما تقدم)”"”*' في المسألة المتقدمة. وأما الوجه 


010 أي لسن همذ العامور زد ويقصد بالتلبس: هو أنه متلبس بالترك للمأمور به. 

(0) ف (ص): «وهو الآن». وهو خطأ. ظ 

() لأن الحاصل هر الذي وقع وحصلء فالأمر بتركه بعد حصوله محال» لأن رفع ذلك 
الحصول الذي تم محال. 

(4) أي: ترك التلبس بالضد في الزمان المستقبل. 

(5) وهو الأمر بالشيء قبل القدرة على فعله, لأن القدرة مقارنة للفعل عند الأشعري» 
فإذا كان الإقدام على المأمور به في المستقبل - حصل المحذور المذكور. 

(5) انظر: نهاية الوصول .١١71١/#‏ 

() في (ص): «ما تقدم من النزاع». 

(8) المعنى ‏ والله أعلم ‏ أن الوجه الأول الذي ذكره إمام الحرمين لا يصح الاستدلال به 
على إثبات أن الشيخ قائل بأن التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة» إلا - 
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الثاني فلا يلزم منه"'' تحويز التكليف بالممتنع لذاته أو الممتنع عادة. 

قال: (للاستقراء؛ ولقوله تعالى: 9لا يكلف اللَهُ فسا إلا 
وُسْعَهًا) ''). 

استدل على أنه غير واقع بالممتنع لذاته بوجهين: 

أحدهما: الاستقراء» فإنا استقرينا فلم نحد في التكاليف الشرعية (ما 
هو متعلّق)" بالممتنع لذاته. 

والغاني: قوله تعالى: إلا يكلف اللَهُ فسا إلا وَسْعَهًا4 والممتنع لذاته 
غير وُسْع المكلف» أي: غير مقدور له؛ فلا يكلف به. 

ولك أن تقول: هذه الآية تدل على عدم التكليف بالممتنع لذاته, 
(والممتنع لغيره؛ لا الممتنع لذاته)”*' فقط؛ فيلزم من استدل بها منع الوقوع 
فيهماء مالم يأت بدليل يخرج الممتنع لغيره. 

قال: (قيل: مر أبا لهب بالإيمان بما أنزل ومنه: أنه ل يؤمن. فهو 
ججمع بين النقيضين. قلنا: له نسلم أنه أَمَر به بعد ما أنزل: أنه لا يؤمن). 

- إذا قال الشيخ بتوجه الأمر قبل الفعل» فهنا يصح إلزامه بهذا القول الذي نسبه إليه 

الجويني» ولكن في نسبة هذا القول إلى الأشعري ما تقدم من النزاع في المسألة 

السابقة» وقد قال الشارح هناك: «ليس للشيخ في المسألة صريح كلام». 
)١(‏ سقطت من (ص). 
(؟) سورة البقرة: الأية ١6/؟.‏ 


(*) في (ت): «ما يتعلق». 
(:) سقطت من (ت). 
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هذا دليل القائلين بوقوع التكليف با محال لذاته» ويصلح أن يكون 
اعتراضاً على الدليل الأول وهو الاستقراء. وتقريره: أن أبا لحمب مأمور 
بالجمع بين النقيضين؛ لأنه مأمور بالإبمان» والإبمان عبارة عن: تصديق 
الرسول ْو قي جميع ما جاء به [ص [١ 17/١‏ وما حاء به: أنه لا يؤمن؛ 
فوجب عليه تصديق النبي كلق في ذلك» ولا يتم تصديقه في ذلك إلا بعدم 
الإيمان؛ فوجب أن يؤمن وأن لا يؤمن» وهو جمع بين نقيضين. 

وأخايية بأن مر أبي لحب بالإبمان لم يكن في حال الإخبار بعدم 
الإيمان بحسب الزمان؛ فلم يقع التكليف بالجمع بين النقيضين27". 

وهواةا جواب باطل؛ فإن أبا لحب مأمور بالإيمان قبل الإخبار وبعده 
بالإجماع”". وإنما الجواب أن هذا نين هه باب لسعم داك 4ن مين 
الممتفع لغيه *'6.وذالك أنه تعال أحير رانو" يوم فاسعحال إعالنة 
يوار صدق خبر الله تعالى» وعدم وقوع كلق في خبره. فإذا أمره 
بالإيمان والحالة هذه فقد أمره بما هو ممكن في نفسه؛ وإن كان مستحيلا 
لغيره» كما قلناه فيمن عَلَم الله تعالى أنه لا يؤمن. 
)١(‏ يعني: زمان الأمر بالإيمان قبل ورود الإخبار بأنه لا يؤمن» ومنْ شرط النقيضين 

الا تحاد في الزمان. ْ ظ ْ 
(؟) ف (ك): «وهذا». 
(؟) لأنه مأمور بالإيمان إلى أن يموتء كحال كل مكلف. 
(:) أي: الممتنع عقلاً وعادة. 
(5) أي: الممتنع عقلاً لا عادة وهو جائز بالاتفاق. وانظر: نفائس الأصول 5/8/5 .١6‏ 


(5) ف (ص): «أنه». 


وهاهنا تنبيهات: 
أحدشما: وقد”'' ذكره القرافي”'' أن الجمع بين النقيضين على ما 
قرره”" إنما يتم أن لو كان مكلفا بأن يؤمن وبأن لا يؤمن*'» وهو ليس 
يده ديل السيو ايه عقي الاق قيقال 7 : 
0 ع ع ع 
كلك بان نزم أن لذ روم وهو """ دلول الآمر بالإفان ب وإذا كان 
مكلفا بأن يَصدّق الخبر بأنه لا يؤمن - لا يلزم أن يكون مكلفا جعل الخبر 
صاذقاء الاترق أن السادق إذا أخيرك أنازيدا سيكتر نالل""؟ )خانته نب 
)١(‏ سقطت من (ص). ‏ 
(؟) ف (ت): «القراق قي» وهذه الزيادة لا حاجة ها. 
66 قي (ص): «ما قرروه». وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود على القراقٍ فقط. 
() قال القراق رمه لله ق:.نفاتيين الأعبول 1//اهه -8 هه :١‏ «قلنا: لا نسلم أنه 
ذكلف ,أذ يوسن بأمه لا رمن برقا تلزع :ذلك أن لو كلت دل التي عاذ فا نود 
ون التكائن بالتسدض ووق عدا اكير فذقا كإن يتف لخر سناد هن وفوخ 
المخبر عنه وذلك غير لازم قْ التكليف بالتصديق... فأبو لحمب إغا يلزمه ألا يؤمن أن 
لو كلف بجعل الخبر صادقاً حتى يسعى ف عدم إمانه, إنما هو يُصَّدَّق الخبر فقط. 
وكذلك نقول في جميع الكفار الذين لم يؤمنوا: إنهم أخير الله تعالى عنهم بأنهم لا 
بوشفورك رو كلها بتصديق ذلك الخبر» ومع ذلك لم يقل أحد: انيم كلدو بأن يكفروا 
حتى يصير ذلك الخبر ا فبطل قوطم: 5 بأنه لا يؤمن؛ لأن هذا إشاره 
إلى التكليف بجعل الخبر صادقاء لا بتصديق الخبر» فما تعلق التكليف بامحال». 
(5) في (ت): «فنقول». 
(5) ف (ك): «وهذا». 


(0) في (ص) زيادة «غدا» بعد لفظ الجلالة» ولا حاجة إليها. 
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عليك تصديقه فيما أخبر به» ولا يحب عليك أن تجعل زيداً كافراً بل يحرم 
علناكه رابو ليوو كاله عدو رقا كلشينان لمتذق بأ تملا بومري لأ ينان 
دل ابر صاذفا وس إن عدم إعان نفس 

والثاني: تعبير المصنف بالنقيضين غير مستقيم؛ فإنه نظر إلى وقوع 
التكليف بالإبمان وعدمه وهما نقيضان؛ لكن''' العدم غير مقدور عليه 
فلا" يكلف به بل الكلتن به على التقتهير :الذئ أشار إليه هو كف 
السنفس عن الإبمان» والكف فل وجودي» فالصواب” '" التعسبير 
بالضدين”*': كما فعل الإماء”*'. 

فائدة: 

ناقش القرافي (في التمثيل)"'" بأبي لمبء وقال: «إنما يتوهم أن الله 
أخبر بعدم إكانه من قوله تعالى: (تَبَتْ يَدَا أبي لهب وَكَب)”"' ولا دليل 


فيه؛ لأن التَّبّ هو”* الخسران» وقد يخسر الإنسان ويدخل النار وهو مؤمن 


(0) ف (ص) و(ك)» و(غ): «ولكن». 

(؟) في (نتى و(غ): «ولا». 

(9) في (ت)» و( غ): «والصواب». 

(4) لأن الضدين وجوديان» بخلاف النقيضين» فأحدمما وجودي والآخر عدمي؛ لأن 
نقيض كل شيء رفعه. فأسود نقيضه ليس بأسود» وضده أبيض» وكلاهما وجوديان. 

(5) انظر: لصيو ألق5/:*: وهذا الانتقناد أووده الإستوي فق نهاية السسول 
مدنا 

0) فيٍ2(ت): «بالتمثيل». 

(90): .شنوؤة الميند: الآنة أن 

(0) سقطت من (ك). 


230 ءٍِ 5 8 5 6 7 007 00 م6 ه 5.758 صاار ه كه | 0 
لمعاصيه ؛ وأما قوله تعالى: إرإن الذينَ كفروا سواء عَلِيِهِمْ األذرتهم أمْ لم 
تنذرهم لا يُوْمنُون 2276 : 1 0 

ولقائل أن يقول: لا مُشَاحّحَّة [ص ]١ 44/١‏ في المثال» ولا شك!؟! 
أنه تعالى أخبر عن أقوام أنهم لا يؤمنون من الآية التي ذكرهاء وإن كانت 
يؤمنون مأمورون بالإبمان إجماعاء بل لمنْ يشاحح القرائي أن يقول: إخباره 

عِ 0 2م عم ءِِ 0 
تعالى عن أبي لحب أنه سيصلى نارا أقل أحواله أن يكون صليه إياها.مععاص 
صدرت منه كما ذكرتم» والآية نزلت [ك١/77]‏ وهو كافر فيكون”"' 


)١١(‏ ف (ك): «ععاصيه». 

(؟) سورة البقرة: الآية 5. 

() انظر: نفائس الاهيول ١/دهه١‏ -_لاهه١.‏ وض غبارة القراق رحمه الك تمان هكذا: 
«لا نسلم أن الله تعالى أخبر عنه بأنه لا يؤمن» وإنما نتوهم ذلك في موضعين. أحدهما: 
قوله تعالى: (تْت يَدَا أبي لَهّب وَتَبّ4. وثانيهما: قوله تعالى: (إن الذينَ كفروا 
سَوَاء عَلَيْهم ئدهم أمْ لَمْ تُنْذْرهُمْ لا يُؤْمثْرنَ) 2 ولا مستند فيهما: أما الأول: فلن 
التب: هو الخنسران» وقد يخسر الإنسان ويدخل النار وهو مؤمن بسبب معاصيه» فلا 
يناي الآية الإيمان. أن الاية الأخرض شقن ومدريا المسصيسن قافا :رامين يعض كن 
كان قد كفر قبل تزول هذه الآية» فإن قلنا: العام المخصوص ليس حجة ‏ فلا كلام. 
إل كانهو مكية تانر لي غور انتتكون الكة اعسوم جد اهدعا ونا لاع 
يتناوله» والوعيد القاطع؛ لحئه على الإبمان» وإذا اجتمع الظاهر والقاطع قدّم القاطع 
فيؤ من ضرورة». ظ 

(5) ف (ك): «نشك». 

(5) في (ت): «ويكون». 


لقف 


الحقابي ظاق عاض تدر متاق مدال كفس فول عيفد إن لكا إن 
الكتاف غتور مكلاف بالفرروعفهيكا مف ولابد وأن تكون النار التي 
استوجبها بعدم الإبمان. وإن قلنا: إنه 5 فلو مدن | ببدالاية غدل ذلك 
كما فرضتم لكان غير معاقب على تلك المعاصي التي صدرت منه في حال 
الكفر ؛ لأن الإسلام يَجَبْ ما قبله؛ فتعمّن أن يكون العقاب على ترك 
الما وهو المطلوب7©. 

قال: (الثانية: الكافر مُكلّف بالفروع خلافا للحنفية'"', وفرّق قوم 
بين الأمر والنهي). 

أطبق المسلمون على أن [غ١/57]‏ الكفار بأصول الشرائع مخاطبون» 
وباعتقادها"" مطالبون» ولا اعتداد بخلاف مبتدع يُشَبّب*""' بأن العلم 
بالعقائد يقع اضطرارا فلا يُكَلّف به. وأجمعت الأمة كما نقله القاضي 
أبو بكر على تكليفهم بتصديق الرسل» وبترك تكذيبهم وقتلهم 


)١(‏ انظر مسألة التكليف با محال في: المحصول ١/ق2”57/5‏ التحصيل 291/١‏ الحاصل 
61١‏ المستصفى 588/١‏ الإحكام »١11/١‏ نهاية السول 2145/١‏ السراج 
الوهاج »5١4/١‏ البحر المحيط 2٠١3/5‏ بيان المختصر 24١7/١‏ شرح العضد على 
ابن الحاجب 4/5» شرح تنقيح الفصول ص47 2١‏ تيسير التحرير 2117/5 فواتح 
الرحموت »١ 517/١‏ شرح الكوكب .4/4/١‏ 

(؟) ف (ت): «للمعتزلة». وهو خطأ. 

(9) ف (ص): «وباعتبارها». وهو خطأ. 

(4) في (غ): «شبّب». 


(5) أي: يِرَيِن كلامه ويحسنه. انظر: لسان العرب 485/١‏ » مادة (شبب). 
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وقتالههم'''» ولم يقل أحد: إن التكليف بذلك يتوقف”'' على معرفة الله 
تعالى . 
وأما فروع الدين: فقال الشافعي ومالك وأحمد: إنهم مخاطبون بهاء 
-اء ل 5 5 1 : : 
وخالفت الحنفية" ''» وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني مسن 
امسا 0ن 


وذهب قوم إلى أن النواهي متعلقة بهم دون الأوامر» وريما ادّعى 
بعضهم أنه لا خلاف ف تعلق النواهى» وإنما الخلاف في الأوامر. قال 


والدي أيده اله : وهى طريقة بن 


.5/85/١ أي: وترك قتل الرسل وقتالهم. انظر: التلخيص‎ )١( 

(؟) ف (ص): «متوقف». 

(3) المخالفون من الحنفية هم مشايخ سمرقند» ومن عداهم من المشايخ متفقون على 
تكليف الكفار بالفروع. وإنما اختلف من عدا مشايخ سمرقند بعد اتفاقهم على 
التكليف بالفروع: ف أن التكليف في حق الأداء كالاعتقاد» يعني: هل أداء العبادات 
واجب على الكفار كما أنه يحب عليهم الاعتقاد بوجوب العبادات؟ فهل هم 
مطالبون بالاداء والاعتقادء أو بالاعتقاد فقط؟ فالعراقيون من الخنفية انلز بآن 
الكفار مكلفون بالأداء والاعتقاد معا كالشافعية القائلين بذلك» فيعاقبون على ترك 
الأداء والاعتقاد معاء والبخاريون من الحنفية قائلون بأنهم مكلفون بالاعتقاد فقط 
دون الأداءء فيعذبون على ترك الاعتقاد فقط. انظر: تيسير التحرير 2١4//5‏ فواتح 
الرحمرت 41١5/8/١‏ سلم الوصول للمطيعي .517١/١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط 5//ا؟١.‏ 

ه22 ق (غ): «أطال الله بقاءه» . 

(5) انظر: البحر المحيط »١170/5‏ قال الشيخ المطيعي ف تعليل هذا القول: «وذلك لأن 
الكف عن المنهي عنه ممكن من الكافر حال كفرهء بخلاف فعل الطاعات؛ لأن ه 


وه؟ 


- الكف عن المنهيات لا يتوقف على نية فصح من الكافر حال كفرهء بخلاف فعل 
العبادات فإنه لابد فيه من النية» كنك فدلا عل الإعان فلا تصح من الكافر حال 
كفره؛ ولذلك هم يُعَاقبون في الدنيا على ترك الإبمان بالقتل» والسبي» وأخذ الجزية» 
والحد في الزنا والقذف» والقطع في السرقة» ولا يؤمرون بفعل شيء من العبادات 
اذم ف حال مكدرو فسا بعود وو اله بالالساكية :إل ماقا رجه اللد تعال شين 
هذا المذهب وهو أن الخلاف في الأوامر دون النواهي: «وهذا المذهب هو قضية بناء 
المسألة على الأصل: أن اجتناب النواهي لا يتوقف على الإبمان فليس شرط فيه». 
والمعنى واضح: وهو أن هذا المذهب الذي ينفي الخلاف في النواهي ويجعله ف الأوامر 
هو مقتضى بناء المسألة على الأصل: وهو أن الإيمان هل هو شرط في التكليف 
بالفروع» أم ليس بشرط؟ وقد تفقنا على أن المنهيات لا تحتاج إلى نية» فمن ثم 
خرجت من النلاف» والنية كما هو معلوم لا تصح إلا من مؤمن. انظر: سلم 
الوصول .074/١‏ وينبغي أن يُعْلمِ أن تكليف الكفار بالمنهيات ليس المراد به إثابتهم 
على الترك» فهذا لا يتأتى إلا بالإيمان؛ لكن المراد أننا نجري عليهم العقوبات 
الدنياوية التي هي من قبيل خطاب الوضع» كالمعاملات سواء. قال المطيعي: «وقد 
علمت أنه لا خلاف في أنهم مخاطبون في الدنيا بالعقوبات والمعاملات». سلم 
الوصول ا]أه بص وانظر: فواتح الرحمرت 8/١‏ ؟ .١‏ قال ابن عابدين رحمه الله تعالى 
ف حاشيته «رد المحتار» 97/9 ؟: «الذي تحرر في المنار وشرحه لصاحب البحر أنهم 
مخاطبون بالإيعان وبالعقوبات سوى حدّ الشربء والمعاملات» وأما العبادات فقال 
السمركنة بوب :هد وتشكى :الالو للسي قد يول بو ليغا رون بو العراقيوي السنايق 2ك هيا 
فيستشى من العقوبات عقوبة شرب الخمر لاعتقادهم إباحته. قال السيوطي في الأشباه 
ص34 )زول جد لشري اقرع و لا تزاف غلبيف بل برد إذا غصبت منه إلا أن 
يُظهر شريها أو بيعها»» وانظر: البحر المحيط 2179/5 الأشباه والنظائر لابن السبكي 
٠5‏ وكذا أكل لحم الخنرير فإنهم يعتقدون إباحته» قال المصاص: «قال 
أصحابنا: أهل الذمة محمولون في البيوع والمواريث وسائر العقود على أحكام الإسلام 
كالمسلمين» إلا في بيع الخمر والخنزير» فإن ذلك جائز فيما بينهم». أحكام القرآن 
5/*. وانظر: الأم 505/4 » كشاف القناع 2١55/7‏ شرح منتهى الإرادات - 


١ 


وق المسألة مذهب رابع: أن الرقلق مكل دوك غعيره؛ لالتسرام ا مرتد 
أحكامٌ الإسلام. ولا معنى لذلك؛ لأن مأخذ المنع فيهما سواء: وهو جهله 
اه 0 


وزعم القراق أنه مَرّ به في بعض الكتب حكاية قول أنهم مكلفون يما 
عدا الجهاد دون الجهاد''؛ لامتناع قتالهم أنفسّههو'". 

واعلم أن هذه المسألة إنما ذكرت على صفة المثال لأصل: وهو أنه هل 
مشهورةة” '. وهنا مباحئتان: 


إحداهشما: أن 52 [ص١/ه؛ ١‏ الكافر بالصصسلاة والصوم والحج 
ونحوها لا إشكال فيه؛ لتمكنه من إزالة المانع والفل بعده'”) 


- 2175/5 لكن يُمنعون من إظهارهماء وكذا يُقَرُونَ على نكاح المحارم فيما بينهم 
لاعتقادهم إباحته لكن يعنعون من إظهاره» وإظهار كل منكرء وإقرارنا لحم على هذه 
المنكرات لا لكونهم غير مخاطبين بتحريمها؛ بل لأن الشارع أمرنا أن نكف عما 
دفر دان كان ساطاذ» لكى مشرظ أن له بل وبين السلمية: وق المسألة 
تفاصيل كثيرة انظرها فقي رسالة «تكليف الكفار بأحكام الشريعة الإسلامية» 
طل17107-151 4 للد كتور مالف بك عافد 

(0) انظر: البحر المحيط ؟71/5١.‏ 

(؟) قوله: «دون الجهاد» زيادة تأكيد, أي: دون الجهاد فلا يكلفون به. 

0( انظر: شرح تنقيح الفصول ص55١.‏ 

(4) انظر: المستصفى 2784/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع »5٠١/١‏ شرح العضد 
على ابن الحاجب 2١5/5‏ الإحكام 2١54/١‏ شرح الكوكب .500/١‏ 

(5) المانع: هو الكفر. والفعل: هو الصلاة والصوم ونحوهما. 


دك 


كالمخدت7"", وحصول الشرط الشرعي غير مشروط ف صحة التكلييف 

على الرأي الصحيح. أما الزكاة فقد يقال في تكليفهم بها إشكال؛ لأن 
شرطها بعد ملك النصاب مُضِيْ الحول وإنما يجب بتمامه» فإذا تم الحول 
وهو كافر فكيف" يكلف بزكاته» وهو لا يمكنه فلها في حال الكفر ولا 
بعده؟ لأنه نه لو أسلم اشة شط مُضي حول من وقنت إسلامه» وهذا بخلاف 
الصلاة حيث يمكن فعلها في الوقت. 

وجواب هذا الإشكال: بأنه إذات اقول كلس بإعراسدهنا بأن يسلم 
وفرجها بعذهه فالتكليف. ,[خزانحينا بعد الانباله الآن مسن دولكته إذا 
أن قل ويكون” '' .عثابة نسخ الشيء قبل إمكان فعله'*؟» وذلك 
حائ: ئز؛ فما كُلُفناه بمستحيل بل كمكن. 

نا انس عات لاون نان ارين مع ل وإزا سا مساك 
ويظهر بهذا معنى قول الأصوليين كما ستعرفه إن شاء الله تعالى: الفائدة 
تضعيف العذاب في الآخرة. ومُضِي الحول ليس من شرطه الإسلام» والذي 
يستانق خرلله :ينك الاسسنالاء ا الحول الثاني» أما الأول فقد استقر 


, 10 (ه) 
وجوبه وهو متمكن من الإخراج ". 


)١(‏ فالمانع: هو الحدث. والفعل: هو الصلاة. 
(؟) ف (ص)»)»ء و(ك): «كيف». 

(7) أي: سقوط الزكاة. 

(4) لأنها تسقط بمجرد الإسلام. 


(5) أي: الحول الأول استقر وححرة عل الكائر وهر قاد عن إخراجه لكن سقط عنه 
كمجرد الإسلام كما سبق بيانه. [ 
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وف الزكاة ثلاثة أشياء: 

الخطاب بأدائهاء وهو حاصل لا بيناة"''. 

والثاني: ثبوتها في الذمة» وهو حاصل أيضا لا يفترق الحال بين المسلم 
والكافر فيه. 

وا الغالث: تعلقها بالمال, وهذا يظهر أنه 5 المسلم خا دوك 
الكافر لما ستعرفه على الأثر إن شاء الله تعالى. 

فنقول: والمباحثة الثانية: أن إطلاق الخلاف بخطاب الكفار بالفروع 

ع م اه 95 , 5 5 0 3 3 
رعا يتوهم منه أن من يقول بتكليفهم بالفروع يقول: إن كل حكم ثبت 
ف حق المسلمين ثبت في حقهم» ومن لا يقول بذلك يقول: لا يشبست في 
حقهم شّيء من فروع الأحكام. وليس الأمر على هذا التوهم. وكشف 
الغطاء 2 ذلك أن المخنطاب على قسمين: خطاب زأت١/0"ه]‏ تكليفن: 
وخطاب وضع. فخطاب التكليف بالأمر والنهي هو محل الخلاف”*', 
وليس كل تكليف أيضاء بل ما 4" نعلم اختصاصه بالمؤمنين أو ببعض 
المؤمنين» وإما المراد العامة التي شُملهم لفظها هل يكون الكفر مانعا من 
)١(‏ أي: والخطاب بالأداء حاصل للكفارء لما بيّنه في المسألة من كونهم مكلفين بالفروع. 
(؟) سقطت الواو من (ص). 


فيه سقطت من (ص) و(ك). 
(5) انظر: البحر المحيط ؟/؟ 5 .١‏ 
(5) سقطت من (ت). 


© 


وأما خطاب الوضع فمنه ما يكون 0 لأمر أو نهي» مثل: كون 
الطلاق سببا لتحريم الزوجة. قال والدي [ص ]١ 45/١‏ أطال الله بقاه 
[ك/77]: فهذا من محل الخلاف أيضاء والفريقان مختلفان في أنه هل هو 
سبب في حقهم أيضا”؟ ورمما يقول المانع من التكليف هو سبب؛ ولكن 
قارنه مانع. والعبارتان وإن" '' وقع فيهما تشاجر فهو لفظي. 

ومن خطاب الوضع كون إتلافهم وجناياتهم”' سبباً في الضمان*) 
وهذا ثابت ف حقهم إجماعاًء بل ثبوته في حقهم أولى من ثبوته في حق 
الصبي؛ وكون وقوع العقد على الأوضاع الشررعيةسيبا فيه قِ البيسع 
والنكاح وغيرهماء فهذا لا نزاع فيه» وف ترتب الأحكام الشرعية عليه في 
حقهم كما في حق المسلم''". وكذا كون الطلاق سبباً للفرقة فإن الفرقة 


)١(‏ ف (ت)» و(ص). و(ك): «بسبب». وهو خطأ. لعن امس لكي وهو الموافق لما 
في (غ) لكن فيها: سبب. وهو خطأ نحوي. 

(؟) يعني: المختلفون في مخاطبة الكفار بالفروع مختلفون أيضا في طلاق الكفار» هل هو سبب 
في تحريم الزوجة في حقهم أم لا؟ وكذا كل سبب لحكم تكليفي هو من محل الخلاف. 

(9) في (نتء و(غ)ء و(ص): «إن». 

(:) أي: إتلافهم للأموال» وجناياتهم على النفوس وما دونها. انظر شرح اللي على جمع 
الجوامع ١/١؟.‏ 

(5) يمعنى أن الضمان يوخذ منهم قهراء ولا يخاطبون بالوجوب» كما يضمن الصبيٌ 
المتلف في ماله. انظر: تقريرات الشربيني على المحلي والبناني .51/١‏ 

(5) سبق نقل الاتفاق على أنهم مكلفون بالعقوبات والمعاملات» كما في فواتح الرحموت 


١لمكث‏ وفي تيسير التحرير .١ ٠5‏ وقل نازع الزرركشي ف بوت الإجماع - 


٠ هه‎ 


عب.- 


إذا قلنا بصحة أنكحتهم''' »؛ ومن هذا القبيل الإرث والملك به ولولا 


ذلك لما ساغ”'' بيعهم لمواريئهم'''؛ وما يشترونه» ولا معاملتهم. وكذا 
صحة أنكحتهم إذا صدرت على الأوضاع الشرعية» والخلاف في ذلك لا 


وجه له. 


قال والدي أيده الله: بل ما أظن أحدا تحقق غنة القنؤل يأن النكاح 


الصادر منهم على الأوضاع الشرعية يكون فاسدة”؟'» والصحة حكم 
شرعي وهي ثابتة في حقهم) ومن يقول أن الصحة حكم عقلي مراده 
مطابقة الأمرء فهي حاصلة في حقهم؛ لمطابقة ءَقدهم الوجه المشروع. 
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وأوضح دليل على ثبوت الصحة في حقهم [غ١/7؟]‏ من غير نزاع أن 


- ف الإتلاف والجناية» وقال: بأن النلاف جار ف الجميع. انظر: البحر امحيط 
50/5 ١ع‏ ٠ع‏ حاشية البناني على امحلي .5١5/١‏ 

يعني: إذا قلنا بصحة أنكحتهم على أوضاع دينهم وطرائقهم في النكاح؛ لا على 
أوضاعنا الشرعية. فإذا قلنا بصحة أنكحتهم يتأتى القول بأن الطلاق سبب للفرقة» 
أما إذا قلنا بفساد أنكحتهم ‏ فلا يتأتى القول بأن الطلاق سبب للفرقة؛ لأن الفرقة لا 
تتحقق إلا بعد صحة النكاح. ظ 

ف (ص)» و(غ)» و(ك): «شاع». وني (ت): «ساع». والمرادبها: ساغءع 
فالنسخة كثيراً ما تُهمل التنقيط. وقد نقل الزركشي في البحر المحيط ١47/6‏ كلام 
السبكي دون عَرُوه إليه» وفيه: «لما ساغ». 

ف (ك)» و( غ): «لموارثهم». والمعنى: لما جاز بيعهم لما يرثونه. 

ذهب المالكية إلى فساد أنكحة الكفار؛ لأن إسلام الزوج عندهم شرط لصحة 
التكاح» فإذا أسلم الكفار صح نكاحهم ترغيباً في الإسلام. انظر: الخرشي على خليل 
15 . 


1ه 


أبسا حنيفة قال بها في الأنتكحة» وهو صّدْرٌ القائلين بعدم تكليفهم 
| 401 7 5 ات الاان ش 
بالفروع . وأما صحة البيع ونحوه إذا جرى على الوضع الشرعي فلا 
تعلم من يقول بفساده ف حقهم. 


ومن خطاب الوضع ثبوت المال في ذمتهه"' في الديون؛ وف 


ثبتت””' ف حق المسلمين''". وكذلك تعلق الحقوق التي يُطَالّبون بأدائها 
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بين الحنفية أن مسألة عدم تكليف الكفار بالفروع ليست منقولة عن أبي حنيفة 


وأصحابه. قال الشيخ المطيعي : «وليست هذه المسألة منقولة عن أبي حنيفة وأصحابه 
كأبي يوسف ومحمد وزفرهء وإنما البخاريون استخرجوا هذه المسألة» أي: أن الكافر 
مكلف بالاعتاد دون الأداء» من قول محمد في المستسوط: اه من مسلم الثبوت 
وشرحه كشف المبهم... قال الكمال بن الحمام: والمسألة ليست بمحفوظة عن 
المتقدمين, وإنما استنبطها مشايخ بخارى من بعض تفريعاتهم, والعراقيون: أنهم 
مخاطبون بالكل» وهو الول المنصور الذي تعاضده الأدلة». سلم الوصول .517١/١‏ 
وانظر: تيسير التحرير 2١45/5‏ فواتح الرحموت 2410/١‏ أصول السرخسي 
7/١‏ 

في (ك): «الوجه». 

فق ( غ): «ذنمهم». ظ 

مثل كفارة الظهارء واليمين. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر 
صه 5 5 : «ومما يجري عليه في أحكام المسلمين: وجوب كفارة القعل» والظهارء 
واليمين» والصيد ف الحرم. وحد الزنا والسرقة». وانظر: البحر المحيط .١ 4١/5‏ 

في (ت): «يثبت». 

هناك نزاع قي ثبوت الكفارات على الكفار» والذي ذهب إليه الحنفية والمالكية عدم 
وجوبها عليهم. انظر: تكليف الكفار بأحكام الشريعة الإسلامية ص2175 .١6‏ 


/اهع 


بأموالهم» مثل تعلق أروش الحنايات”' برقاب الحناة من أرقائهم''': ونحو 


ذلك. وعكس هذا تعلق الزكاة بالمال تعلق رهن كما قاله بعض الفقهاءء 


أو جناية كما قاله بعضهمء أو شركة كما هو الأصح من مذهب 
الشافعي””"» فظهر أنه لا يغبت في حقهم وإن قلنا: إنهم مخاطبون بالزكاة؛ 


010 


000 
00 


قال في اللسان 5/5 5» مادة (أرش): «أرّش بينهم: حمل بعضهم على بعض 
ورك والتاريق: الفخرية ب وارقتى بين الوم تأريشا: أفسدت. والأرش مين 
الجراحات: ما ليس لا قدر معلوم» وقيل: هو دية الجراحات... وأروش الجنايات 
ركو سارف تنه لا رايط )غم عنس قزوا ين النقفى نوسي أرها أنه 
من أسباب النزاع». وانظر: المصباح المنير .١5/١‏ وف أنيس الفقهاء للقرنوري 
صه 9 ؟: «الأرش: اسم للواجب على ما دون النفس. وفي الْمُرب: الأرْش 
دية الجراحات» والجمع أروش». وانظر: التعريفات للجرجحاني ص ١‏ ١؛‏ القاموس 
الفقهي ضَن 15 < 

يعني: لو جنى رقيق الكافر ‏ فإن سيده الكافر هو المسؤول عن أداء أروش الحنايات. 
المعنى: أن تعلق الزكاة بأموال الأغنياء يكون بأحد هذه التعلقات الثلاث: أ فعند 
بعض الفقهاء تتعلق الزكاة بأموالهم مثل تعلق الرهن» تعلّق به حق المرتهن» فكذلك 
الزكاة تعلق فيها حقٌّ الفقراء كمال الغني. والراهن: هو المدين الذي دفع الرهن. 
والمرتهن: الدائن الذي أخذ الرهن. ب وعند بعض الفقهاء تتعلق الزكاة بالمال مثل 
تعلق أروش الحنايات» تعلق بها حقّ لحني عليه مال الجاني » فكذلك الزكاة تعلّق فيها 
حق الفقراء بمال الغني من هذا القبيل. ج ‏ وعند بعض الفقهاء وهو الأصح من 
مذهب الشافعي رضي الله عنه تتعلق الزكاة بالمال مثل تعلق الشركةء فالمال المشترك 
فيه لا بمتلكه واحد من الشركاء» بل هم مشتركون في ملكيتهء فكذلك الزكاة تتعلق 


كال الغني تعلق الشركة» فيشارك الفقراء الأغنياء بقدر الزكاة في امتلاك أمواهم. قال 


النووي رحمه الله تعالى: «هل تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة؟ فيه قولان: فإن - 
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لامرين: 


أحدهما: أن المقصود أنهم يأتمون بتركهاء وليس المقصود أنها توخذ 
منهم ف كفرهم» والتعلق المذكور”'' إنما يقصد به تأكد”'" الوجوب 
لأحل الأخذ؛ ليصان الواجب عن [ص١/47١]‏ الضياع» فلا معنى 
لإثباته في حق الكافر؛ لأنه إن دام على الكفر (لم تؤخل)'" 
منه»؛ وإن أسلم سقطت» وما كان كذلك لا معنى للتعلق الذي هو 


- قلنا بالعين فقولان: (أحدشما): أن الفقراء يصيرون شركاء لرب المال في قدر 
الزكاة؛ لأن الواجب يتبع المال في الصفة» فتوخذ الصحيحة من الصّحاحء والمريضة 
من المرّاض. ولو امتنع من إخراج الزكاة أخذها الإمام من عين المال قهراً. (والثاني): 
أنها تتعلق بالمال تعلق استيثاق ؛ لأنه لو كان مشتركا لما جاز الإخراج من موضع آخر 
كالمشتّرك بين رجلينء وعلى هذا القول في كيفية الاستيئاق قولان: أحدهما: تتعلق به 
تعلق الدين بالرهن. والثاني: تعلق الأرش برقبة العبد الحاني؛ لأن الزكاة تسقط بتلف 
المال قبل التمكن» فلو قلنا: تعلقها تعلق المرهون لما سقطت. وإذا قلنا: تتعلق بالذمة 
فهل المال خُلْو من التعلق» أو هو رهن بها؟ فيه وجهان. قال أصحابنا: فإن قلنا: 
تتعلق بالعين تعلق الرهن أو الأرش فهل تتعلق بالجميع أم بقدرها فقط؟ فيه وجهان 
حكاهما إمام الحرمين وغيره: أصحهما بقدرها. قال الإمام: التخصيص بقدر الزكاة 
هو الحق الذي قاله الجمهورء وما عداه هفوة» وتظهر فائدة الخنلاف في بيع مال 
الزكاة». المجموع 01/5 - 2778 مع اختصار وتصرف يسيرء وانظر الخنلاف ف 
بيع مال الزكاة بعد وجوبها فيه في المجموع 458/0. 

)١(‏ أي: تعلق الزكاة بالمال الذي ذكرناه آنفأء هل هو تعلق رهن» أو جناية» أو شركة؟ 

(0) ف (ص»»ء و(ك): «تأكيد». 


(9) ف (ص): «لم يوجد». وهو خطأ. 
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يولم “ييا » والموجود في حق الكفار إنما هو الأمر بأدائهاء وهذا 


مشترك بينهم وبين المسلمين) وثبوتها في الذمة قدْرٌ زائد على ذلك قد يقال 
به في الكافر أيضاء وإثبات تعلقها بالدّين أمر ثالث يختص بالمسلم لا وجه 
للقول به في الكافر. 


ه له ص 


ا أن المعتمد في ثبوت الشركة قوله تعالى: رخذ من أَمْوَالهم 
دق صَدَقَة تُطَهْرُهُمْ وتركيهم به741** يول مرية في أن الكافر لا يدخل في 


ذلك وكتاب الفون الذي كتبه له أنو بكر مَيِبْه وفيه: «هده فريضة الصدقة 
0 


التي فرض رسول الله ييه على المسلمين» وفيه: «ف كلا كم كم ( 


)١(‏ في (ت): «موتقه». رف (ض): دترئفه»: «تؤثقة». والذي في البحر المحيط 
:١ 5‏ «يوثقه». وقد نقل الرركشي عن الشارح كلامة من غير عزو إليه. 

(؟) أي: ف الواجب. والمعنى: أن الكافر لا يدفع الزكاة في حال كفره وبعد إسلامه» وما 
دام حاله كذلك فلا معنى لقولنا بأن الزكاة متعلقة .ماله؛ لأن المراد بالتعلق هو توثيق 
وتأكيد الواجب عليه» وهو لا يلزمه دفعه» فأي معنى للتعلق ودفع الزكاة لا يلزمه! 

(9) ف ( غ): «والثاني». 

() سورة التوبة: الآية .١٠١5‏ 

(5) أي: دليل شركة الفقراء للأغنياء في أموالهم بقدر الزكاة هو هذه الآية» التي تأمر 
بأخذ الصدقة بار ص لتر يم 
للفقير» فأصبح شريكا له في ماله. 

(0) سقطت من (ت). 

(0) أخرجه البخاري لوقن كاب اا كفم رانب العوضن :ف الركاة» ديه رق 
> وف باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع 2555/5 رقم 2١385‏ 
وفي باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 2555/5 رقم- 
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ولا يلزم من إثبات هذا التعلق في حق المسلمين إثباته في حق الكافرين ؛ 
لظهور“'' الفرق على ما قدمناه. ولا شك أن الأدلة الواردة في أحكام 
الشريعة منها ما يتناول لفظه الكفار مثل: يها النَامنُ)27 ونحوهء فيتعاة 
بهم حكمه على القول بتكليفهم بالفروع؛ ومنها ما لا يشملهم لفظه كما 
ذكرناه من الآية والحديث» وكالآيات التي فيها إيَاأَيِهَا الذين الى 
ونحوه» فلا يتناوطهم لفظا. قال والدي أطال الله بقاه: ولا يقبت حكمها لهم 
وإن قلنا: إنهم مخاطبون بالفروع ‏ إلا بدليل منفصلء أو تبيين عدم الفرق 
بينهم وبين غيرهم» والاكتفاء بعموم الشريعة لهم ولغيرهم» وأما حييث 
يظهر الفرق» أو يمكن معنى غير شامل لمم فلا يقال بوت ذلك الحكم 
لهم؛ لأنه يكون إثبات حكم بغير دليل» والتعلق قدر زائد على الوجوب» 
(فلا ينبت)”؟ في حقهم بغير دليل ولا معنى. 


- الحديث 2١58‏ وباب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده 1//5؟ ه2 
رقم .١58١‏ وانظر الأرقام “م*١0/01م*21‏ هه*؟0. 50685. وأخرجه أبو داود 
5 - 254. في الزكاة» باب في زكاة السائمة» حديث رقم .١551‏ وأخرجه 
النسائي ١/5‏ *5؟» ف الزكاة» باب زكاة الإبل» حديث رقم 441 5. وابن ماجه 
0ه قف الزكاة» باب إذا أخذ المصدق 00 فوق سن2. حديث رقم 
»© من حديث ثحامة بن عبد الله بن أنس عند بحده أنس أن أبا بكر كتب له 
فريضة الصدقة.. إلم. 

2 في (ت): «بظهرر».‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الأية ١؟.‏ 

(*) سورة البقرة: الآية 5 .١١‏ 


(15) ف (ص): «فلا نثبته». 


ومن خطاب الوضع كون الزنا نبا لوعوت الحدء وذلك ثابت في 


حقهم» ولذلك رجم النبي يله اليهوديين"''» ولا يحسن القول ببناء ذلك 
على تكليفهم بالفرو ع2 فإنه كيف يقال بإسقاط الإثم عنهم فيما يعتقدون 
ركه ؛ لكفره,"'"! وهذا في الكتابى الذي يعتقد شرعاء أما من لا يعتقد 
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أخرجه البخاري ف عدة مواضع» منها 15/١‏ 4» كتاب الجنائز» باب الصلاة على 
عاتن الما والسهة ميف رف 514 اموق كدان اغناريية ساب سكا 
أهل الذمة 5/. ١ه»‏ حديث رقم .540٠‏ وانظر الأرقام الآتية: 25147 245/8٠١‏ 
.7٠١4 25981١ 2543‏ وأخرجه مسلم ف صحيحه /1755» كتاب الحدودع 
باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى رقم .١5995‏ وأبو داود 597/4 555 ف 
كتاب الحدودء باب في رجم اليهوديين» رقم 4145 4. والترمذي 4/4*» في كتاب 
الحدود باب ما جاء ف رجم أهل الكتاب» رقم 5" .١‏ وابن ماجه 2854/5 في 
كتاب الحدودء باب رب جم اليهردي واليهودية» رقم 5هه؟. 

وي الباب عن ابن عمرء والبراء» وجابر» وابن أبي أوق» وعبد الله بن الحارث بن 
جُرْء وابن عباس» رضي الله عنهم جميعا. 

قوله: «لكفرهم» متعلق بقرله: «بإسقاط الإثم عنهم». والمعنى: أنه لا يحسن بناء 
مسألة وجوب الحد عليهم بسبب الزنا على مسألة تكليف الكفار بالفروع؛ لأن هذا 
الخلاف إنما يكون ف أحكام ديننا التي لا يعتقدونها ولا يدينون بهاء أما إذا كانوا 
يعتقدون ما نعتقده ويدينون به فهم مكلفون به يمقتضى دينهم الموافق لديننا» فكيف 
يحصل بعد ذلك خلاف ف هذاء ويقول مانع تكليفهم بأن الإثم ساقط عنهم لكونهم 
كفارا! الأظهر أن هذه الصورة عار عدو هد اراح هذا ما يدل عليه كلام 
الشارح رحمه الله تعالى. وقد ذهب المالكية إلى عدم إقامة حد الزنا على الذمي: بل 


يرد إلى أهل دينه» لكن يمنع من إظهاره ويعاقب إذا أعلنه» وإذا اختاروا أن ييحكم 


حاكمُنا بينهم حَكَم بحكم الإسلام» لكن لا يقام حد الرجم عليه؛ لأن النكاح ف 


الشرك لا يحَصن عند المالكية؛ لفساد أنكحتهم عندهمء فالاحصان لا يكون إلا - 
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شيئا فيجري الخلاف في تعلق [ك/78] التحريم به في جميع المحرمات. وقد 
قال الأستاذ أبو إسحاق في أصوله: «لا خلاف أن خطاب الزواجر من 
الزنا والقذف يتوجه [ص١/48 ]١‏ عليهم كما هو على المسلمين» وئنص 
الشافعي ده على أن حد الزنا لا يسقط بالإسلام»”''. فانظر هذه المواضع 
وتأملها وئَرّل كلام العلماء عليهاء (ولا يظنن)”'' الظان مخالفة ما ذكرناه 
لعبارات الأصوليين؛ لأنهم إنما قالوا: التكليف بالفروع» فلا يرد خطاب 


الوضع عليهم (والله أعلم)” ". 
قال: (لنا: أن الآية الآمرة بالعبادة تساوهم, والكفرٌ غيرٌ مانع؛ 


ى 


لإمكان إزالته. وأيضا: الآبات الموعدة بترك الفروع كثيرة مثل: وَوَيل 


- في نكاح صحيح ومن شروطه عندهم الإسلام. انظر: الكافي لابن عبد البر 
5 “"ل/ا٠٠ن‏ بداية المجتهد ؟/ه49 . المدونة 251١/5‏ ١لا؟.‏ 

)١(‏ يعني: إذا زنا الكافر ثم أسلم» فإن الإسلام لا يسقط حدٌّ الزنا. لكن في الأشباه 
والنظائر للسيوطي صهه ؟: «ولو زنا ثم أسلمء فعن نص الشافعي أن حد الزنا 
يسقط عنه بالإسلام». وكذا ف التمهيد للاإسنوي ص8 ؟ .١‏ قال الرركشي ف 
البحر المحيط :١ 51١/5‏ «وأما حدود الله تعالى: فنص الشافعي في «الأم» على أن 
الذمي إذا زنى ثم أسلم لا يسقط عنه الحد. وأما ما وقع في «الروضة» من سقوط 
الحد والتعزير عنه عن نص الشافعي» وأن ابن المنذر نقله ف «الإشراف» ‏ فقد 
راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نسبه لقوله إذ هو بالعراق» فهو قديم قطعاء 
زمر الأم جديد» فحصل ف المسألة قولان» حكاهما الدارمي ف «الاستذكار» 
وجهين». 

(؟) في (ت) و(ك): «ولا يظن». 

)1 لطي من لاضن ): 
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لكر كن 5 لذن لا يوون ينا وأيضا: فإنهي9' كلفوا 
بالنواهي؛ لوجوب حد الزنا عليهم, فيكونون مكلفين بالأوامر”*' 
قياسا). 

امكدل غلك التكتار بأد معد 

الأول: أن المقتضي لتناول الكفار قائمٌ مشل: يَاأَيِهًا النَاسَ اعْبدُوا 
ربَكُمُ6”*' وغيرهاء والكفر لا يمنع من التناول؛ للتمكن من إزالته» فأشبه 
الحددث المانعَ من الصلاة» إذ كل منهما مانع ممكن الزوال؛ وما قال أحد 
من ليق إن التتدف ا يكل بالصلاة - حتى نبغ أبو هاشم'' وقال 
مُنْكَراً من القول وزورا. 

قلت: والاستدلال بنحو: هيَاأَيْهًا النّاسُ4 مستقيم» وأما ما حكي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كل ما جاء في القرآن يَاأَيُهًا 
الَنَاسّ 6 فالمراد المؤومنون» ‏ فلم يصح عنه. 


اللا 


)١0‏ ف (غ»» و(ك): «فويل للمش ركين». 

(؟) سورة فصلت: الآيتان 25 /. 

(9) ف (ت): «إنهم». 

(:) قي (صى» و( غ).2 و(ك): «بالأمر». وهو غير مناسب. 

(0) سورة البقرة: الآية ١؟.‏ 

(5) هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهّاب الجبائي المعتزلي» من 
كبار الأذكياء. ولد سنة 41 ؟ه. كان خبيراً بعلم الكلام؛ قوي العارضة:؛ له من 

| الكتب: الجامع الكبير» الجامع الصغيرء العَرَض» وغيرها. توفي سنة ١6+ه.‏ 

انظر: وفيات 21/87 سير 257/١5‏ الفتح المبين .١75/١‏ 
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الغاني: أن الآيات الموعدة بترك المروع مشل قوله تعالى: (وَوَيلا" 
العظر كن 5 الَذينَ لا يؤثون التكاة)() ومثل أت ١/لاه]‏ قوله: لما 
سَلَكُكُمٌ في سّقرَ + فَالوا لَمْ تك من الْمُصَلْونَ6”" - دلت”؟ على أنهم 
كُلفوا ببعض الفروع؛ فيكونون مكلّفين بالباقي؛ إذ لا قائل بالفرق» أو 


بالقياس. 


الثالث: وهو دليل على من فصّل وقال: تتناولهم المناهي دون الأوامر. 
وللف أن دلفولياذ علنى اللسرقيةة جه أشسر إبواذ اميق "اتيف 
السيقدل لتناول النهي ) ولو جعله دليلاا'' على من وافق في النهي لم يحتج إلى 
الاشسعدلا ل: 


وتقريره”"": أن الدليل على [غخ١/58]‏ أن النهي يتناولهم وجوب حَدَ 
الزنا عليهم : فيلحق به الأمر بجامع مطلق الطلب. 


فإن قلت: لا نسلم أنه*' يتناول الكافرَ النهي ولا يرد وحوب حد 


)١(‏ ف المخطوطات: «فويل». وهو خطأ. 

0) سورة فصلت: 05 7. 

(9) ووة المدترة ؟ 6 اكد 

(:) ف (غى و(ك): «دل». 

(5) أي: أن المصنف أورد هذا الدليل للردّ على مَنْ فصّل وفرّق بين الأوامر والنواهي, 
وعلى مَنْ منع التكليف فيهما. 

(0) سقطت من (ت). 

(0) أي: وتقرير هذا الدليل. 


(6) ف (ص): «بأنه». 


* 


الزنا؛ لأنه التزم أحكامنا بعقد الجزية (أو غيرها”"'؛ ولذلك لا تحد 
الحربي. قلت: الالتزام مجرده لا يوجب الحد. 

فإن قلت: قال أبو عبد الله بن خوير منداوا؟أ المالكى: «إنهم إما 
يقطعون في السرقة؛ ويُقتلون في الحرابة من باب ني فهو تعزير لا حَد؛ 
لأن الحدودّ كفاراءت لأهلها وليست هذه كفارات»7"', ومقتضى ذلك أن 
لضي نعة الوا ناكد كر 

قلت: مقالته هذه فاسدة؛ فإن الحدود إنما تكون كفارةٌ لأهلها إذا 
كانوا مسلفين كما م ضفي وان الله عليه» والكافر ليس مسن 
أهل الأجر ولا الثواب ولا السورقووزنا عن ف حص #التديوة اللازمة؛ 
ولذلك ُلزمه بكفارة الظهار ونحوها ولا يزول عنه بها إثم”*". 


)١(‏ في (ت): «وغيرها». والمراد بغير الجرية هو عمد الأمان الذي يدخل به الكافر ديار 
الإسلام لمدة محدودة. انظر: بدائع الصنائع .٠١5/1/‏ ظ 
000 هو محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن حُوَيْز منداد» أبو عبد الله. قال ابن حجر 
رحمة الله : «وعنده شواذ عن مالك» 505 وتأويلات لم يُعَرَّجٍ عليها حُذاق 
النهيي كتولة إذ العرية لآ كلوق ن حطاني ]لا رازه ون ظير الواتسك قب 
العلم» وإنه لا يعتق على الرجل سوى الآباء والأبناء» وقد تكلم فيه أبو الوليد 
الباجي» ولم يكن بالحيد النظر ولا بالقري في الفقه... وطعن ابن عبد البر فيه أيضاء 
وكان في أواخر المائة الرابعة». انظر: الديباج المذهب 59/5 5» لسان الميزان 
6[ . 

99) انظر مقولته في البحر المحيط 5/8/5 .١‏ 

(4) يعني: لو ظاهر الكافر منْ زوجته ‏ فإنا تُلزمه بالكفارة ليستبيح زوجته» ولككن لا يرتفع 
إثم الظهار عنه بالكفارة» لأنها ليست بكفارة في حقهء بل هي سبب يستبيح به زوجته. 
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قال: (قيل: الانتهاء أبدا مك. ”ا دوت الامتثال. وأجيب: بأن جرد 
الفعل والترك لا يكفي فاستوياء وفيه نظر. قيل: لا يصح مع الكفر ولا 
قضاء بعده. قلنا: الفائدة تضعيف العذاب). 

لَمّا قاس الأمر على النهي بالجامع الذي بِيّنه ‏ اعتترض الخنصم وزعم 
بوت الفرق من جهة أن النهي ممن باب التروك» فلا يحتاج إلى النية, 
بخلاف الأمرء وإذن يمكن الكافر”؟' الانتهاء عن المنهيات مع كفرهء ولا 
يمكنه الإتيان بالمأمورات. 

والحب عن هذا الطبراض انلك إن فتتيت شولك مكده الاسهاء 
عن المنهيات: أنه يتمكن من تركها من غير اعتبار النية ‏ فكذلك 
الملأمورات. وإن عَنَيّت: أنه يتمكن”" (من الانتهاء)”*' عن المنهي لغرض 
امتثال قول الشرع ع قفة اسالة الكثر عد ره فاسدوين المأمور والمنهي فٍ 
أن الإتيان بهما من حيث الصورة غير متوقف على الإيمان» والإتيان بهما 
لغرض الامتثال متوقف على الإعان؛ فبطل الفرق. 

قال صاحب الكتاب: وفي هذا الجواب نظر. ووجهه: أن المكلّف إذا 
ترك المنهي عنه سقط عنه العقاب وإن لم ينوء خللاف المأمور به فإنه لا 


يحصل الأجر إذا لم ينو. 


)١(‏ في (غ)» و(ك): «مكن». 

(؟) في(ك): ولاق 

(0) في (ص)»ء و(ك)» و(غ): «متمكن». 
١‏ 5200000 


واحتج من قال بعدم تكليف الكفار بالمروع أص :]١ : 5/١‏ بأنها لو 
وجبت عليهم لكانت إما في حال الكفر أو بعده» والأول باطل؛ لامتناع 
الإتيان بها في تلك الحالة, وكذلك [ك/75] الثاني ؛ لإجماعنا على أن 
الكافر إذا أسلم لا يؤمر بالقضاءء لحار «الإإسلام 7 
قلي 

وأجاب المصنف: بأن فائدة قولنا: إنهم مكادوة بالمروع ‏ 
العذاب عليهم يوم القيامة. 

ولقائل أن يقول: التعذيب في الآخرة متوقف على سبق التكليف لا 
محالة» ويعود الكلام إلى أن التكليف بها إما في حالة الكفر أو بعده. بل 
الجواب أنا لطر صو رار را وأما قوله صَلك: 
«الإساذم تخي نا قلهه:فتحيحة لئاه أت قوله: (يجُب»' يقتضى سبق 
التكليف به» ولكن يسقط ترغيباً في الإسلام. ومن الدلائل الواضحة على 
أن الكافر مكلف بالفروع مطلقا”" ول أرَ مّنْ ذكره ‏ قوله تعالى: لالَّذِينَ 
كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيل الله داهم عَدًَا مَوْقَ الْمَدَابِ بِمَا كَانُو 
يُفسدون 76 ““ إذ لا عتري الفهم في أن زيادة هذا العذاب إنما هو بالإفساد 


الذي هو قَدْرٌ زائد على الكفر» إمنا الضن أو غديره: .وأما:قؤل الأصولين: 


60 أخرجه أحمد في المسند 25٠5/4‏ ومسلم فق صحيحه 41/1 كناب الأميان ‏ ينارت 
كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحجرة والحج, رقم .١5١‏ 

59) قطنت من :رك 

(8) فطع دكن (غ): 

(8) سورة النحلة للملا ريق 


217/ 


الفائدة تضعيف العذاب في الآخرة ‏ فصحيح, ولح يرد يدوا أنه لا تظهر فائدة 
الخلاف إلا في الآخرة» وإن أفهمئه عبارة طوائف منهم, فينبغي أن 
يبخصص كلامهم, ويعلم أنه جواب عما أُلَرّم به الخصوم في شروم نخاضية 
لا تظهر فائدة الخلاف”'فيهاء كالزكاة ونحوها. وقد فرع الأصحاب على 
الخلااف الأصولي مانا عديدة. 

واعلم أن الأقوال الثلائة ف خطاب الكفار 0 بالفروع أو ىن 
للأصحاب» حكاها النووي في أوائل الصلاة مسن “' «شرح المهذب»7”, 
وسبقه الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»"" 3 فوضح وجّة اختلافهم 
(في المسائل التي بنوها حسب اختلافهم)”" ف الأصول . 

منها: ذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أنه يحب على الحربي شييِمان 
النفس وال مال» تخريجاً من أن الكفار مخاطبون بالفروع, وَعَرَى هذا إلى 
المرني في «المنشى ب80 

وقيسا::]السرائيت الذفئة لع ل تعس لهدورطوسا ين 


)١(‏ ف (ص): «للخلاف». 

(5) ف (غ)» و(ك): «الكافر». 

(9) قوله: «أوجه» خبر أن. 

(4) ف (ك): «ق». 

(0) انظر: المجموع 4/9. 

() انظر: شرح اللمع ١//11؟.‏ 

)١0(‏ سقطت من (ت). 

() انظر: التمهيد للاسنوي ص 2١7.0‏ البحر المحيط 2171/5 573 .١‏ 
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المسلمين''' - فهل يجب عليها إعادة العُسمْل إذا أسلمت؟ فيه وجهان"''. 
وفرق إمام الحرمين بين هذه وبين ما لو وجب على الذمي كفارة 


2 


فأخرجها ثم أسلم ‏ لا يجب عليه الإعادة قطعا [ص١/.5‏ ١]؛‏ لأن"" 
الكفارة إنما تكون بالمال (ولا تخلو)”*' الكفارة عن قصد شرعي من إطعام 
محتاج2 أو كسوة عار» أو تخليص رقبة عن قيد رق؛ وهذه المصلحة لا 
تختلف باختلاف أحوال فاعليهاء فإذا وحدت لا خاجة إلى إعادتهاء 
بخلاف ما تُعبّد به في حق الشخص نفسه» كمسألتنا وكالصوم. 

ومنها: لو اغتسل الكافر عن جنابة أو توضأ أو تيمم ثم أسلم فالمذهب 
الصحيح وجوب الإعادة””'؛ والثالث الفرق بين الوضوء والغسل'''. 

ومنها: هل يمكث”7" الكافر الجنب في المسجد؟ فيه وجحهان”"'. 

ومنها: هل [غ١/55]‏ يُوْخذ في الجزية» وف تمن الشّقص المشفوع ‏ 


باتقنا ادن كن اتير » ملسب اناالا باخدهه ونه وي . 


)١(‏ كزوج أو سيد. 

(؟) انظر: المجموع 1 -_هل١.‏ 

(9) في (ع). و(ك): «بأن». 

(4) سقطت من (ت). 

(5) انظر: البحر المحيط 178/5 االمجموع .١87/5‏ 

(") يعني: والمذهب الثاني: أنه لا تحب الإعادة. 

(0) ف (غ)» و(ك): «يلبث». 

(8) انظر: البحر المحجيط 21729/5 التمهيد ص75١»‏ قال السيوطي في الأشباه والنظائر 
ص4 ه ؟: «ولا يمنع من المكث في المسجد جنب بخلافه حائضا». 

(9) انظر: التمهيد ص١ 2١1‏ الأشباه والنظائر للشارح .590/١ 2٠١١/5‏ 


وا 


ومنها: التصرف ف انمسر حرام عليهم عندناء خلافا لأبي حنيفة ) 
وصرّح في «التّتمّة»'' ببناء المسألة على الأصل المذكور”" . 

فإن قلت: لم لا جَرَى فيها خلاف مذهبي؟ ة قللت: شفاء الغليل في 
ذلك من وظائف كتابنا «الأشباه والنظائر» فعليك به. 


ومنها: إدا دخل الكافر الحرم وقتل صيدا لأزمه الضمان» وقال 5 
«المهذب»: يحتمل أن لا يلزمه” ". 

خىا و2132 : 

قول المصنف وغيره: الفائدة تضعيف العذاب - قد يفهم أن الخلاف في 
تكليفهم بالفروع يختص ,ما يترتب عليه حرج من مأمور ومنهي» ويقتضي 
أن الأبااجة لأ معدي روحب "5ج سيا عانى قيول"5+ إننا السك مين 
التكليف. والظاهر تعلق الإباحة بهم فيما هو مباح» قال والدي (أطال الله 


)١(‏ كتاب «التتمة» لعبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولي الشافعي » وكتابه هذا تَمَمَ 
به «الإبانة» لشيخه أبي القاسم الفوراني» فعاجلته المنية عن تكميله» وانتهى فيه إلى 
دود 
انظر: سير »585/1١8‏ الطبقات الكبرى ه//ا١٠١.‏ 

(؟) وهو تكليفهم بالفروع. انظر: الأشباه والنظائر للشارح ؟/5١١.‏ 

(*) انظر: المحموع 45/7 4. وعبارة الشيرازي: «ويحتمل عندي أنه لا ضمان عليه». قال 
النروي: «المشهور ف المذهب وجوب الجزاء عليه». 

(؟) ف (ت): «فائدة». 

)ه22 أي: بالكفار. 

(60) ف (ص)»)»ء و(ك): «قولنا». 


6ظآظ2 


01 وقد يقال: إن إقدامهم على المباح وهم غير مستندين فيه إلى 


الشرع الذي يجب عليهم اتباعه ‏ حرام”''؛ لقيام الإجماع على أن المكلف 
لا يحل له الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه" : فإن”*' صح هذا 
نك النبوة على خية انناف وهذا البحث عام ف الكتابيين 
والمشركين”؟. قال والدي: وهو ممالم أره لغيري [ت١/2]58‏ وفيه 
عندي 0 ولا يناف 0 به الحكم بصحة أنكحتهم ومعاملاتهم؛ 


لأن أثرها في الدنياء والمقصود عقابهم في الآخرة'"' . 


1 ستهلات مو رض 

(؟) قوله: حرام» خبر «إن». ظ 

(*) انظر: البحر المحيط 55/١‏ 5؟» وفيه استشكال البعض هذا الإجماع؛ للتصريح بالبراءة 
الأصلية. 

(:) ف (ك): «فلمن». 

(5) قال الزركشي في البحر 45/5 ١‏ بعد أن نقل كلام الشارح من غير عزو إليه: 
«ومقتضى هذا البحث أن يأثموا في جميع أفعالهم حتى يؤمنواء وفي كلام الشافعي عن 
بعض أهل العلم ما يشهد له». 

(5) لم يجزم الإمام تقي الدين بالحكم» بل علّقه على صحة الإجماع. 

(0) انظر مسألة تكليف الكفار بالفروع في: المحصول ١/ق99/5*»‏ التحصيل 2*”51/١‏ 
الحاصل 47/١‏ » المستصفى 4/١‏ 760*, شرح المحلي على جمع الجوامع ١/١١؟)‏ 

. الإحكام 54/١‏ ١ح‏ البحر المحيط 4/5 »١5‏ نهاية السول »"53/١‏ السراج الوهاج 
0 » شرح تنقيح الفصول ص55١»‏ بيان المختصر 57/١‏ 4» تيسير التحرير 
5 فواتح الرحموت 2١15/8/١‏ أصول السرخسي 7/١‏ شرح الكوكب 
».٠/١‏ شرح مختصر الروضة .50١/6‏ 
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قال: (الثالثة: امتثال الأمر يُوجب الإجزاء؛ لأنه إن بقي متعلق](" 
[/60] به فيكون أمرا بعحصيل الحاصلء أو بغيره فلم''" يمتشل 
بالكلية. وقال7" أبو هاشم: لا يوجبه, كما لا يوجب النهيُ الفساة. 
والجواب: طلب الجامع 9 الفرق). 

إتيان المكلف بالمأمور به على الوجه المشروع [ص١/١5١]‏ موجسب 
للإجزاء عند الجمهور» وخالفهم أبو هاشم وعبد الحبار. 

وحجة الجمهور: أنه لو لم يكن الامتثال موجباً للإجزاء ‏ لكان الأمر 
بعد الامتثال مقتضياً إما لذلك المأتي مور ورد سيول لاضن + أو الشيرة 
ويلزم أن لا يكون الإتيان بتمام المأمور به بل ببعضه» والفرض خلافه” '". 

واعلم أن الإجزاء له تفسيران: 


أحدهما: سقوط التعبد به» وهو الذي اختاره المصنف في أوائل الكتاب. 


)١(‏ ف (غ): «معلقا». 

(؟) في (ت). و(ص): «لم». 

(9) ف (ص) و(ك)» و(غ): «قال». 

(4) المعنى: لو لم يكن الامتغال موحياً للابدراء. - لكان الأمر بعد الامشال مقتضيا لأحد 
أمرين: إما لذلك الفعل الذي امتثله؛ فأمُرٌه به بعد فعُْله تحصيل حاصل» أو لغير ذلك 
التغل و:فيلزع غلى هنذا أن يكون ا 0 
للبعض» وهذا يخالف فْرْض المسألة» إذ المسألة مفروضة أنه امتثل جميع المأمور به ول 
اه ذلك فأمر بعد الامتثال. فتبت بهذا أن الانتغال موسي [الاتعراء» و إلا لوم ضكة 


أمران باطلان. 


اع 


والثاني: سقوط القضاءء وقد ضعفه ثُم. 


والخنلاف في هذه المسألة إنما هو مبني على تفسيره بسقوط القضاءء أما 
ذا فسن نا تكفا زين | لمعن امنا ل لامر ركوو عم لذ الاتضراء دن هر 
خلاف»؛ وإنما خالف أبو هاشم وأتباعه إذا بني على ذلك التفسيرء فقالوا: 
(لا بمتنع)” ') الأمر بالقاء ايا مع فعله. فحاصل ما يقوله أبو هاشم 
أنه لا يدل على الإجزاءء وإنما الإجزاء مستفاد منْ عدم دليل يدل على 
وجوب الإعادة. ولا خالاف بين أبي هاشم وغيره في براءة الذمة عند 


الإتيان بالمأمور به. 


وقد شَبّه القراقي هذا الخلاف بالخلاف في مفهوم الشرط”''» كما إذا 
قال: إن دخلت الدار فأنت حرّ. فمنْ قال: لا مفهوم للشرط ‏ قال عدم 
عتقه ما لم يأت بالمشروط مستفادً من الملك السابق. ومن قال: له مفهوم ‏ 
قال: هو مستفاد من ذللك6 ومن مفهوم الشريطل '" ايض وكذلك الخلااف 


الذي هنا. 


وإذا عرفت ذلك عَلِمتَ أن أبا هاشم لا يقول ببقاء شغل الذمة بعد 
الفعل؛ لأن”*؟ الأمر عجرده لا يدل عليه» وحيئئذ فدليل المصنف عليه دليل 


(0) ف (ت): «لا بمنع». 

(؟) أي: فعل المأمور به. 

(©) انظر: نفائس الأصول .١5915/5‏ 
(14) سقطت من (ت). 

(5) في (ت)» و(غ)» و(ك): «بل إن». 


0/4 


في'' محل الوفاق لا معترض به عليه'؟'. وهذا هو التحرير في نقسل مذهب 
أبي هاشم» وكذلك نطق به جماعة منهم الشيخ تقي الدين بسن دقيق العييد 
ف «شرح العنوان». 

واحتج أبو هاشم على مذهبه: بأن النهي لا يدل على الفساد بدليل 
البيع وقت النداء» فكذلك الأمر لا يدل على الإجزاء. 

وإليه:الأشارة بقولهة وله يوجيده» أئ: لآ يوبحت الأمر الالجوائ كما 
لا يو جب النهي الفساد. 


وانقواف: ألا : طلب الجامع بين المقئيس والمقكيس عليةء وهو الأمر 
والنهي. 

فإن أتى به بأن قال: الجامع أن كلا منهما طلبٌ لا إشعار له بذلك» 
أو أنهما متضادان» والشيء مول على ضدة [ص١/55١]‏ كما هو 
بول مان كله العم ثانها “جالف وهو أن مقطبي الاين الاببان 
بالمأمور به» فلو لم يكن موجباً للإجزاء لم يكن للأمر فائدة؛ لأنه حيشذ 


010 2 (ت) و(ص)) و( غ): ((من»». 

(؟) أي: على أبي هاشم. والمعنى: أن المصنف اعترض على أبي هاشم بأن قوله: إن 
الامتثال لا يوجب الإجزاءء يلزم منه شُعْل الذمة بعد الامتثال» وهذا لا يقوله أبو 
هاشم» بل هو يوافق على عدم شغل الذمة بعد الامتثال» لكنه يقول بأن الامتثال لا 
يسقط القضاء. فكأن المصنف بنى المسألة على ما اختاره من معنى الإجزاء: وهو 
سقوط التعبد» وهذا المعنى لا يخالف فيه أبو هاشم؛ لأنه يقول بلازمه وهو عدم شغل 
الذمة» لكن المسألة مبنية على المعنى الثاني للاجزاء: وهو سقوط القضاءء وهو الذي 
لا يقول به أبو هاشم؛ لأن الامتثال لا يسقط القضاء. [ 


ه/ا؟ 


يكون كأنه قال: افعل هذاء وإذا فعلت فكأنك لم تفعل» بخلاف النهي فإن 
مقتضاه الانكفاف عن المنهي”'', وقد يكون الانكفاف بحكهو'' آخر 
كالنهي عن البيع وقت النداء مع مجحامعته للصحة؛ وهذا يصح أن يقال: لا 
تفعل هذاء وإن فعلته يكون فَعْلكَ صحيحا. 

فإن قلت: الحاج”" إذا أفسد حجه فهو مأمور بالمضي في فاسد الحج 
وإذا مضى فيه كما أمر لزمه في مستقبل الزمان افتتاحٌ حج صحيح: وم 
يقع إذن مَصْميه بحزئا وإن كان مأموراً به. 

قلت: قال إمام الحرمين: «هذا قول من يكَلقَى الحقائق في الأصول مسن 
خيالات في!؛ مضطرب الظنون المتعلقة بالفروع؛ فنقول: إن كان 
[غ1/.م] 000 ل ل 95 بإيقاع حج 
صحيح قائم؛ والإفساد مناف لحق الامتئال» وليس المضي”" في الفاسد 


)١(‏ ف (ك): «المنهي عنه». 

0 ا «الحكم». 

(9) في (ت): «امجامع». 

(4) في (نتى و(غ). و(ك): «من». 

(5) ف البرهان 1 «حجا متخيعا رو ما وهذا خطأ؛ لأنه سيقول بعله: 
«فالمخطاب بإيقاع حج صحيح قائم». فكيف يكون الخطاب بإيقاع حججع صحيح 
قائم» وما خاض أ ل صحيح! وقد شان المحقق إلى نسخة ليس فيها «صحيحاأ» وهي 
الصحيحة ظ 

(5) ف (ت)» و(ص)» و(غ)» و(ك): «المقتضى». وهو خطأء والصواب ما أثبته» وهو 


المورجود في البرهان ١/5؟.‏ 


1لا 


مُقتضى الأمر بالحج الصحيح, وإنما هو مُتَلقَى من أمر جديد يختص بالحج: 
ا الجريان في الفاسد بأمر جديد» وبقي على المفسد حق القياء بالأمر 
الأول:-وان. كان ع 2 فيجب القضاء على المفسد بأمر جديدء 
وليس ذلك من مة مقتضى الأمر بالمضي» قال: «وهذا لا غموض فيه. 0 
بام 3 ده م نين الفعياة والشوانة و القيعكد بغذرا" 
الإحصارء وحظ الأصولي من '' هذه المسائل تقديرٌ أمر جديد في كل ما لا 
د ب ار رن رماي ا أي موس به 
والله أعله 000 


)١(‏ في (ت)» و(ص)».ء و(ك)» و( غ): «يتعارض». والمثبت من البرهان. 

(5) في (ت)» و(ص)»»ء و(4)» و(غ): «بعد»» والمثبت من البرهان. 

(0) ف (ك): «في». ظ 

(؛:) ف (ك): «فق». 

(5) في (ت): «بالعسير». 

(5) البرهان ١/5ه؟.‏ 

(0) لم ترد في (ت)» و( غ). 

(8) انظر المسألة في: المحصول ١/ق5/5 »4١‏ التحصيل 4/١‏ 5*» الحاصل 470/١‏ » نهاية 
السول 287/١‏ السراج الوهاج ١/:7؟»‏ الإحكام 170/١‏ شرح النمحلي على 
جمع الجوامع »787/١‏ شرح تنقيح الفصول ص**1١»‏ بيان المختصر 258/5 البحر 
المحيط 08/8» المعتمد 230/١‏ مناهج العقول .١5//١‏ 


لاا 


ر كباب سم لل م وو ىم الما ا 
دوه الامارانا لعربة امعد 
حكومتهةديكتف 


سا م 1 لد" 
لصاوي اموق شلانةم 
اليك 
شيخ ال مسسطا مع عبد الك فى إسبك التو :0/ام 
وولرةتاج الررعبالوها ب برعل سبك ى التو ١/الاه‏ 
دراسة ونحقق 


المكوْزلم يل ارين ١‏ 
' ع ١ ٠‏ 


ل ل ده 


تقو قالطبع حفول! 
الطبحتثة الأو 71 
١١2‏ هه - م 


يفت ررض لإ سلسو ارات -. 


- ٍِ 


الرارات العَرَبَةَ الممتهرة ‏ رشت - قاف :011 4*2 فأكسٌ : 0544 ع *؛ صرب 2017١:‏ 
ا موقّع ‏ 0/000/.50101170250.0190.36 البري راب كرو 6.00.26ءاوطاهطط © طن لطا 


قال رحمه الله: (الكتاب الأول: في الكتاب. 


والاستدلال به يتوقف'' على معرفة اللغة, وأقسامها. (وهو 
ينقسم)””' إلى أمر ]81١/[‏ ونهي, وعام, وخاصء ومجملء ومبيّن. 
وناسخ , ومنسوخ. وبيان ذلك في أبواب) : 

الكتاب هو القرآن: وهو الكلام الْتَرّل للإعجاز بسورة منه. 

وقد خرج بقولنا: «المنزل» الكلام النفسي» وكلام البشر. 

و«بالإعجاز» الأخبارٌ الربانية» وسائر الكتب المنزلة: كالتوراة» 
والإنجيل» والزبورء إن لم نقل” '' إنها معجزة. 

وقولنا: «بسورة منه»., أي: ببعض ولو ساوى أقصر سورة منه 
كالكوثر. وخرج بذلك سائر الكتب امنرلة إن قيل بإعجازهاء فإنها حينئذ 
وإن أنزلت [ص١/517١]‏ للإعجاز لكن لم يكن الإعجاز بسورة منها. 
وهذا التدريق :صلق على الآرقه بوعل عفري أله ا ميسن هنا أن 
قدّر سورة من نوعه معجز *. 

ولما كان الكتاب مززلاً على لغة العرب احتاج المستدل به إلى 
عر كينا 4و الا نفد وال انعا مترقاف على حي ايه أقسامهع وأقسامه مسن 
)١(‏ في (ت): «متوقف». 


(؟) ف (ت): «وهي تنقسم». 
(9) في (ص): «يقل». 


(:) في (ص): «معجزة». 


١ 


جملة أقسام اللغة. وهو ينقسم إلى خبر وإنشاء. ولا حَظ للأصولي”" ف 
الخبر» وإنما كلامه ف الإنشاء وهو فيه '' ينقسم باعتبارات ثلاث: 


نهى. فيُجعل مود القسمة ذات القول. 

والغاني: بالنظر إلى عوارضهء ونعني بها: متعلقاته» (وبهذا ينقسم: 
إلى العام والخاص. فنقول: المعني” "ا بهذا القول: جميمع 000000 وهو 
العام ) أو بعضها: وهو المخاص. 

والغالث: بالنظر إلى النسبة بين الذات والمتعلق”*» وبهذا ينقسم: إلى 
اخمل واد فقولة .دلآلة القزل على ممعلماتة زف ظاهرة عنية عم الس 
وذلك المبين. أو غير غنية وذلك الكمل: 

إن اعكا ]له تفال خا كان تاره اق بدانب النلى » بوطورا ف قال 
الإثبات» إما لكونها تابعة للمصالح تفضلاً وإحسانا عند مَنْ يعذّل أحكامه 


سبحانه وتعالى أتك/وهلء أو سين ين وقضاياه التي ل 


)١١(‏ ف (ك): «للأصول». 

(؟) سقطت من (ك). والضمير ف «فيه» يعود على القرآن. 
(99) أي: المقصود. ‏ 

(:) سقطت من (غ). 

(5) أي: كيفية الدلالة» كما في المحصول ١/ق١/14؟55.‏ 


(5) ف (ص»ء و(ك): «إراداته». 


يدنك 


2 «اطا) . ()) 00 5 ش 
عندنا ‏ فيُرد حكم يرفع '' حكماء فالرافع ناسخ» والمرفوع منسوخ. 


فهذا وجه انقسام الإنشاء في الكتاب إلى هذه الأمورء وليس التقسيم 
مختصا بالكتاب» بل السنة كذلكء» وقد بين المصنف ذلك في كتاب السنة 


بقوله: «سبق مباحث القول»””. 


)١(‏ قوله: «فيرد حكم» جواب الشرط ف قوله: «لما كانت...». 

(؟) سقطت من (ت). 

(*) انظر ما سبق في: نهاية السول ؟/5» السراج الوهاج »5*85/١‏ مناهج العقول 
2/0١‏ البحر المحيط 2178/5 شرح المحلي على جمع الجوامع 5/١‏ ؟؟. 


لديف 


قال: (الباب الأول: في اللغات. وفيه فصول. 
الفصل الأول: ف الوضع) 


وحجه تقديم باب اللغات على غيره أن معرفة ماهية الشيء سابقة على 
مررقة أقسافة :و السكامية» واللقناننة جرع أنه" و وفنا مكتحييا إن كان 
الغرضٌ الكلام في لغة العرب وهي واحدة؛ لاشتراك مباحثه بين جمييع 
(اللغات؛ وقد أودع هذا الباب تسعة فصول: أولما)”'': في الوضع: وهو 
عبارة عن تخصيص الشيء بالشيء بحيث إذا أطلق الأول فهم منه الثاني”". 
وهذا تعريفٌ سديدٌ» فإنك إذا أطلقتَ قولك: قام زيد فهم منه صّدُور 
القيام منه. 

فإن قلت: مدلول قولنا: قام زيد ‏ صدور قيامه. سواء أطلقنا هذا 
اللفظ أم لم [ص١/4١١]‏ نطلقه'”؟'» فما وجه قولكم بحيث إذا أطلق؟ 

قلت: الكلام قد يخرج عن كونه كلاماً (بالزيادة والنقصان» وقد لا 
يخر ج عن كونه كلاما) 00 ولكن يتغير معناه بالتقييد» فإنك إذا قلست: ققام 


)١(‏ اللغة: هي الألفاظ الموضوعة للمعاني. نهاية السول 2١5/5‏ وفي التعريفات للجرجاني 
ص55 :١‏ هي ما يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم. وانظر: لسان العرب 50١/١6‏ - 
5 ؟ » مادة (لغا). 

(؟) سقطت من (ت). 

(*) انظر: نهاية السول »١5/١‏ السراج الوهاج 49/١‏ 5» التعريفات للجرجاني 
ص ه١١.‏ 

(:) أي: سواء أطلقنا هذا اللفظ من غير قيدء أو قيّدناه بقيد. 

8 معطت من و 1 


ا 


الناس ‏ اقتضي إطلاقٌ هذا اللفظ إخبارَك بقيام جميعهم» (فإذا قلت: إن 
أقام الناس - خرج عن كونه كلاما بالكلية» فإذا قلت: قام الناس إلا 0 
يخرج عن كونه كلاماء ولكن خرج عن اقتضاء قيام جميعهم)”" إلى قيام 
ما عدا زيدا. فعلمت بهذا أن لإفادة: «قام الناس» للاخبار بقيام جميعهم 
شرطين: 

أحدهما: أن لا يبتدثئه نما يخالفه. 

والغاني: أن لا يختمه مما يخالفه. 

وله شرط ثالث أيضاً: وهو أن يكون فرافر عن انف فل ؟" اعبار 
بكلام الساهي والنائم. 

فهذه ثلائة شروط لابد منهاء وعلى السامع التتبّه لماء فوضح بهذا 
أنك ل" " تستفيد قيام الناس من قوله: قام الناس» إلا بإطلاق هذا القول؛ 
فلذلك اشترطنا ما ذ كرناه. 

فإن قلت: من أين لنا اشتراط ذلك واللفظ وحده كاف في ذلك؛ لأن 
الواضع وضعه لذلك. ش 

قلت: وَضنْعٌ الواضع له معناه: أنه جعله متهيئاً لأَنْ يفيد ذلك المعنى 
عند استعمال المتكلم له ][غ١/١7]‏ على الوجه المخصوص. والمفيدٌ في 
الحقيقة إنما هو المتكلم [ك/85] واللفظ كالآلة الموضوعة لذلك. 


000 5 (رت).» و( غ): «ولا». 
(*) ف (ك): «ما». 


7م 


فإن قلت: لو سمعنا: قام الناس» ولم يُعُلم منْ قائله هل قصده أو لا 


(أو هل”'' ابتدأه أو ختمه با يغيّره أو لا هل لنا أن ُخبر عنه بأنه قال: 


قام الناس أ" ل7)1؟2؟ 


قلت: فيه نظرء عند أن يقال يبجوازه؛ لأن الأصل عدم الابتداء 
والختم بما يغيّره. ويحتمل أن يقال: لا يحوز؛ لأن العمدة ليس هو اللفظ» 
ولكن الكلام النفساني القائم بذات المتكلم وهو حُكمه» واللفظ دليل عليه 
مشروط بشروط وم تتحقق. ويحتمل أن يقال: إن العلم بالقصد لابد منه؛ 
لأنه شرط» والشك في الشرط يقتضي الشسك في المشروطء» والعلم بعدم 
الابتداء والختم ما يخالفه لا يشترط؛ لأنهما مانعان» والشك ف المانع لا 
يقتضي الشك في الحكم؛ لأن الأصل عدمه. 

واختار والدي أيّده الله أنه لابد من أن يُعْلم الثلاثة» ويؤيده ما حكاه 
الروياني””' عن صاحب الحاوي فيما إذا قال الرجل لزوجته: طلقتك. ثم 


قال: سبو ؟' لسانى» وإنا أردت طلبْتّك ‏ أن المرأة إن ظنت صدقه بأمارة 


)١(‏ في (ك): «وهل». 

(؟) سقطت من (ت). 

6 هريد سين ا تعاع بين ايف الأرهاف نظي الزراء وسدكرف لواو لد 
لرُويان: مدينة بنواحي طبرستان ‏ الطبري الشافعي. ولد سنة 5٠١41ه.‏ كان يقول: 
«لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي». من مصنفاته: البحرى اك 
الحلية» وغيرها. قتلته الإسماعيلية سنة ؟.هده. انظر: وفيات 21١9/1/8‏ سير 
089 الطبقات الكبرى .١97/17‏ 

(1) ف (ت): «سبقني». 
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فلها أن تثبل قوله [ض8.3/1١]‏ ول خاصييد! '".وآن ل هروك ذلك مت 
إذا عرف الحال يجوز أن يقبل قوله ولا يَشّهد عليه. قال الروياني: وهذا هو 
الاجيان» هيده اشر من إيرادي (في بحلس مُبّاحشة على (الشيخ 
الأفام)"** والدي)""" والأسوية لد 

قال: (لَمّا مست الحاجة إلى (التعارف والتعاون)”*2, وكان اللفظ 
أفيد من الإشارة والمثال ؛ لعمومه, وأيسّر؛ لأن الحروف كيفيات تعر ض 
للنّْس الضروري ‏ وضع يإزاء المعاني الذهنية لدورانه معها) 

يتعلق بالوضع أمور”' ستة: 

أحدها: سببه: 

وقد خلق الله تعالى نوع الإنسان؛ وصيّره محتاجاً إلى أمور لا يستقل 
بهاء بل يفتقر إلى المعاونة عليهاء ولابد في المعاونة من الاطلاع عل( 
مَضَّمّرات النفوس» وذلك إما باللفظ» أو بالإاشارة» أو بالمثال. 


قوله: «وكان اللفظ» هذا هو: 


)١1(‏ لأن شَرْط إفادة القول ناقص» وهو القصد. فخرج عن كونه كلاماً مفيداً. وقوله: 
ولا تخاصمهء أي: ولا تقيم الدعوى ضده عند القاضي. 

() سقطت من (ت)») و( غ). 

(9) ف (ك): «على الشيخ الإمام ف مجلس مباحئة اتفق لى بين يدية». 

(:) قٍ (غ): «التعاون والتعارف». 

(5) سقطت من (ت). 

(0) سقطت من (ت). 


346 


الأمر الثاني: في الموضوع: 

ومن لطف الله تعالى دالت الموضوعات ؛ لأنها أفيد هذه الثلاثة 
وأيسرها. 

أما كونها أفيدَ؛ فلأنها تعم كل شيع" معلوم؛ موجود ومعدوم. إلى 
غير ذلك؛» لإمكان وضع اللفظ سا د بن لاف العا بخلاف 
الإشارة فإنها متخصوصة بالموجودات المحسوسة:» وبخلاف المثال: وهو أن 
فون لاق القسوى كلت نانة أرضا كذالفةازلاه سي يندز فعدر 
أن يجعل لكل شيء” " مثال يطابقه. 

و افا كونهيا اسعى )انها موافية للأمر الطبيعي؛ لأن الحروف: 
كيفيات تَعْرض للنّمْس الضروري؛ ولا شك في أن الموافق للأمر الطبيعي 
اعدها من ور 

قوله: «وضع» هذا ه ”:: 

الأمر الغالث: الموضوع له: 

وإذا ثبت ما ذكرناه فنقول: وضع اللفظ بإزاء المعاني الذهنية. وقال 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: بل بإزاء المخارحية”” . 


)١(‏ سقطت من (ت)» و( غ)2 و(ك). 

(0) فق (ص): «لا يعسر». وهو خطأ. 

() سقطت من (ت). 

(1) سقطت من (غ). 

(5) أي: المعاني الخارجية لا الذهنية. انظر: شرح اللمع ١/85١غ»‏ نفائس الأصول 
5/١‏ 0١ه.‏ 


واستدل المصنف على الأول بدوران الألفاظ مع المعاني الذهنية؛ فإن 
ف برأ ها بن يعن 1 تقاف ماد يوا مخصوصاً أطلق عليه اسم ذلك 
الحيوان. فإذا تغيّر ذلك الاعتقاد باعتقاد آخر أطلق عليه بحسب ذلك 
الاعتقاد اسماً آخر. وهذا الدليل (يدل أيضاً)”'2 على بطلان القول بأنها 
موضوعة بإزاء الخارجية؛ (لأنها لو كانت موضوعة بإزاء المعساني 
الخارجية)”؟) لامتنع تسمية ذلك الشْبّح بحيوان مخصوص» وقد عرف أن 
ذلك لا يكتنع مع عدم الشعور بيكوزة اسان : ولكان يمتنع اختلاف الألفاظ 
عند أص 5/١‏ ه ]١‏ عدم اختلاف الأمر الخارجحي” ". 

وقد أجيب عن هذا الدليل: بأن هذ(”؟؟ الاختلاف إنما هو لاعتقاد أنها 
في الخارج كذلك» (لا لمحرد اختلافها في الذهن)””*"'. 


)١(‏ في (ص» و(ك): «أيضا يدل». 

(؟) في (ت)» و(ك)» و(غ): «لأنها لو كانت موضوعة بإزائها». 

(5) المعنى: أنه لو كان الموضوع له هو المعاني الخارجية ‏ لامتنع اختلاف الألفاظ عند 
عدم اختلاف الأمر الخارجي. وهذا كما هو في المثال الذي ضربه» فلو فرض أن 
المعنى الخارجي هو إنسان» فرآه الرائي شبحا عن بُعْدء فظنه بقرة» فقال: هذه بقرة» 
ثم اقترب وظن أنه ظبي» فقال: هذا ظبي» ثم اقترب منه فقال: هذا إنسان. فلو أن 
الألفاظ كانت مرتبطة بالمعاني الخارجية ‏ لامتنع الاختلاف ف تسمية هذا الشبح؛ 
لأنه في الخارج واحد. ولَمّا جاز ذلك دَل على أن المعاني الذهنية هي المعتبرة» وهي 
التي تتعلق بها الألفاظ. 

(4:) سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 

(0) ف (ت): «لا محرد اختلافها في الذهن» (من غير نظر إلى خصوصية ذهن)». وهذه 
العبارة الزائدة تغني عنها التي قبلهاء فلا حاجة لرقعيا. وف (غ) الزيادة هكذا: 
«من غير نظر». 

() هذا الجواب الذي أورده الشارح أورده سراج الدين الأرموي في التحصيل - 
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قال: (ليفيد السب والمركبات”'', دون المعاني المفردة, وإلا فيدُور). 

اللام ف قوله: «ليفيد» ةا بقوله قبل ذلك: «وضع» وهذا هو: 

الأمر الرابع: في فائدة الوضع: 

فنقول: ليس الغرض من وضع الألفاظ المفردة أن يفاد بها معانيها 


المفردة؛ لأن إفادتها لما متوقفة على العلم بهاء ضرورة أن العلم بالنسبة 
يستدعي العلم بالمنتسبين7" ) فلو امفيذ العلم بها منها لزم الدور**. بل 
الغرض منه التمكن من إفادة المعاني المركبة بتركيبهاء والدور غير لازم 
[ت١/10]‏ هنا؛ إذ يكفي في””' تلك الإفادة العلم بوضع [ك/67] تلك 


010 
050 


(0 


00 ١/موك32‏ قال الإإسنوري ف نهاية السول ا «(وهو جواب ظاهر ويظهر أن 
ا أو انعا فإن حصول المعنى في الخارج والذهن من الأوصاف الزائدة على 
المعنى ) واللفظ إنما وضع للمعنى من غير تقييده بوصف زائد». وهذا هو الذي نقله 
الشارح عن والده ف جمع الجوامع. انظره مع شرح المحلي 5517/١‏ » وانظر: فواتح 
الرحمرت .١85/١‏ ظ 

في (ت): «والت ركيبات». 

في (ك): «معلقة». 

وهما: المنسوبء» والمنسوب إليه: فالمنسوب هنا هو المعاني المفردة» والمنسوب إليه هو 
الألفاظ المفردة. والنسبة: هي الوضعء أي: وَضّع ذلك اللفظ لذلك المعنى» أو نسبة 
ذلك المعنى لذلك اللفظ. 

لأن إفادة الألفاظ للمعاني متوقفة على معرفة المعاني» فلو عرفنا المعاني من الألفاظ 
لزم الدور؛ لتوقف معرفة كل واحد منهما على الآخر. انظر تعريف الدور فق: 
التعريفات صغ 5. 


ف (ص): «من». 
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الألفاظ المفردة» وانتساب بعضها إلى بعض بالنسبة المخصوصة. والحركات 
م 
المختصة . 


قال: (ول يبت تعيين الواضع» والشيخ زعم أنه تعالى وضعه ووقف 


)١(‏ المعنى: أن الغرض من وضع الألفاظ المفردة لمعانيها المفردة ‏ هو التوصل بهذا الوضع 
إلى إفادة المعاني المركبة. لا يقال: إفادة المعاني المركبة موقوفة على الألفاظ المركبة» 
وأنها وضعت لتلك المعاني المركبة ‏ فيلزم الدور هنا أيضاً؛ لأن إفادة الألفاظ المركبة 
لمعانيها المركبة متوقف على العلم بتلك المعاني المركبة» ضرورة أن العلم بالنسبة 
يقتضي العلم بالمنتسبَيّن» كما سبق بيانه في الألفاظ المفردة. لأنا نقول: إفادة المعاني 
المركبة ليس متوقفاً على الألفاظ المركبة» بل على الألفاظ المفردة» وأنها وضعت 
لمعانيها المفردة» والعلم باتتساب تلك الألفاظ المفردة بعضها إلى بعض بالنسب 
المخصوصة.» والحركات المختصة لكل لفظء فهذا نسبته إلى الغير أنه فاعل» والآخر 
مفعول» وحركة هذا الرفع» وذاك النصبء وهكذا. قال الإمام في الحصول 
١/ق ١‏ *:: «لا نسلم أن الألفاظ المركبة لا تفيد مدلوها إلا عند العلم بكون تلك 
الألفاظ المركبة موضوعة لذلك المدلول (أي: ذلك المعنى) . 
اله" انا مقى عابنا كرث 14 واعة هن غللف الألفاط الفردة سرسنوعا لعلاق العناتي 
الشرةة و وعليه انض كرف حي كانت قزل الالنافلوالة الى الست المخصوصة لتلك 
المعاني » فإذا توالت الألفاظ المفردة بحركاتها المخصوصة على السمع ‏ ارتسمت تلك 
المعاني المفردة مع نسبة بعضها إلى بعض ف الذهن. ومتى حصلت المفردات مع نسبها 
اللخصوسة ف النعن ...جنل القلوبالعائي المركبة لا محالة. فظهر أن استفادة العلم 
بالمعاني المركبة لا تتوقف على العلم بككون تلك الألفاظ المركبة موضوعة لماء والله 
أعلم». 
وقد اختصر الإسنوي جواب الإمام بقوله: «وأجاب ف الحصول: بأنا لا نسلم أن 
إفادة المركب لمدلوله متوقفة على العلم بكون موضوعا له (أي: لمدلوله)» بل على 
العلم بكون الألفاظ المغفردة زوع للمعاني المفردة» وعلى كون الحر كات 
المخصوصة كالرفع وغيره دالة على المعاني المخصوصة». نهاية السول 5/5 ؟5. 
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عباده عليه'' ؛ لقوله تعالى: (وَعَلْم آدَمَ الأمْمَاء كلها ". (مَا أنوّل 
اللهُ بها منْ سلطان6”". إرواختلاف الستتكة)”؟'؛ ولأنها لو كانت 
اصطلاحية لاحتاج'' في تعليمها''' إلى اصطلاح آخرء ويتسلسل؛ 
ولجاز التغيير فيرتفع الأمان عن الشرع. 
وأجيب: بأن الأسماء سمات الأشياء وخصائصهاء أو ما سبق 
وَضعها, والذم للاعتقاد, والتوقيف يعارضه الإقدار, والتعليم بالترديد 
والقرائن كما للأطفال» والتغييرٌ لو وقع لا شتهّر. 
وقال أبو هاشم: الكل مُصّطلح وإلا فالتوقيف: إما بالوحي فتتقدم 
[غ١/5]‏ البعثة وهي متأخرة, لقوله تعالى: روما أَرْسَلنَا من رَسُّول إلا 
بلسان قفن 16 0 أو كلق علم ضروري في عاقل فيُعَرَفَه تعالى 
ضرورة فلا يكون مكلفا”''؛ أو في غيره وهو بعيد. 
(؟) سورة البقرة: الآية ."١‏ 
(9) سورة النجم: الأية '*؟. 
(8) سورة الروم: الآية ؟5؟. 
(5) في (ص): «لاحتيج». وهو موافق لما في نهاية السول ؟/؟؟) والسراج الوهاج 
0١‏ فلمثبت موافق لما ف المنهاج بشرح الأصفهاني .١5//١‏ 
(6) ف (ص): «تعريفها». 
6 سمورة إبرأهيم: الآية 5 
(8) سقطت لفظة «إقرمه» من (ت). 
(5) في (ت): «تكليفا». 
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وأجيب: بأنه يُلهم0'" العاقل بأن واضعاً وضعهاء وإِنْ سُلْم لم يكن 
مكلّفا بالمعرفة فقط. وقال الأستاذ: ما وقع به التنبيه إلى الاصطلاح 
توقيفي» والباقي مصطلح). 

هذا الفصل باحث عن الواضع» وهو: 
اللفظ على المعنى لمناسبة طبيعية بينهماء وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: وهو الذي اقتضاه نقل الآمدي عنه» أن تلك المناسبة الطبيعية 

١ ' 9‏ لض 5 0 
(حاملة للواضع على الوضع '". وهو أقل [ص ١//اه ]١‏ نكيراء ولا يمكن 
ادعاؤه في كل الألفاظ واللغات؛ إذ لو كان كذلك لما وقع المشتَّرّك بين 


الضدينء ولَمّا اختلفت ذلالات الألفاظ على معانيها باختلاف الأمم 
والأزمنة؛ إذ المناسبة الطبيعية لا تختلف باختلافهما””'. 


)١(0‏ قي (ت»» و(غ): «أهم». 

(؟) هو أبو سهل عباد بن سلمان بن على البصري المعتزلي» من أصحاب هشام بن عمرو. 
قال الذهبي: «يخالف المعتزلة في أشياء اخترعها لنفسه». من مصنفاته: إنكار أن يخلق 
الناسُ أفعالهم» تغبيت دلالة الأعراض» إثبات الجزء الذي لا يتجزأ. انظر: سير 
٠‏ الفهرست للنديم صه ١؟5.‏ ملاحظة: هكذا ورد اسمه في المرجعين: عباد 
ابورسلمان: | 

() انظر: الإحكام ١/*/2ء‏ ولم يُصَرَّح الآمدي باسم عباد» بل قال: فذهب أرباب علم 
التكسير وبعض المعتزلة إلى ذلك». 

(54) في (ص».» و(ت): «باختلافها». 
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والثاني: وهو أعظم نكيراء أن تلك المناسبة الطبيعية وحدها كافية ف 
كون تلك الألفاظ دالة على تلك المعاني» من غير احتياج إلى الوضع. وهو 
7 الفلساد(0)641؟) وقى الذي افتقا ةانقل الاياة ا 

واحتج عباد: بأنه لو م يكن نوق لاسا والمسميات مناسبة بوجه ما 
لكان تخصيص الاسم الدّم باسك الك ترجيها كج طرف« الكائز على 
الآخر من غير مرجح. 

والجواب: أن الواضع إن كان هو الله تعالى كان تخصيص الاسم المعيّن 
بالمسمى المعيّن كتخصيص وجود العالم بوقت مقدّر دون غيره. وإن كان 
القاتى يمل أنابيكون:السعب+ حتفيو ذلك اللفظ بالبال فذلئكف الوقيية 
دوك غزرة. 

وإذا بطلت المناسبة الطبيعية) 47 وظهر أن مستند نخصيص بعض 
الألفاظ ببعض المعاني إنما هو الوضع الاختياري ‏ حان النظر في الكلام في 
الواضع» وفيه كلام الكتاب. 

فالواضع إن كان هو الله تعالى: فهو مذهب الشيخ أبي الحسن ومن 
وافقه» وهو المسمى بالتوقيف. 


وإن كان هو العبد: فهو مذهب أبي هاشم وهو لين بالاصطلاح 


)١(‏ لأنه يلزم منه أن المناسبة الطبيعية هي الواضع» وهذا واضح الفساد. 
مقطا من ع 

(9) انظر: المحصول ١/ق١/147‏ 25 545. 

(1:) سقطت من (ت). 


والتواطق. 


وإن كان منهما: فإما أن يكون ابتداء الوضع من الله والباقي من 
العبد» وهو رأي الأستاذ أبى إسحاق. 


أو العكس» وهو مذهب ضعيف / يذ كرة قْ الكتاب. 

وأما جمهور المحققين كالقاضي ف" مده ققد توقتيوا :ف الككل م 
وقالوا بإمكان كل واحد من هذه الاحتمالات الأربعة» وهو الذي اختاره 
في الكتاب». حيث قال: «ولم يغبت تعيين الواضع». 

3 : 0) 4 0 1002 5 

وقال خرن الحااجب: «الظاهر قول الأشعري» . ومعنى هذا: 
القول بالوقف”*' ؛ لعدم القطع بواحد من هذه الاحتمالات» وترجي"' 
مذهب الأشعري بغلبة الظن. 

وَقك كان عض النقرهاء؟'* يقول: إن هذا التدى 5ل" امن :لضت 


مذهب لم يقل به أحد؛ لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع ,عقالته, 


)١(‏ ف (ك): «ومن». 

(؟) سقطت من (ت). 

(9) انظر: بيان المختصر ١/7/8؟.‏ 

(4:) أي: معنى قول ابن [الخالعد: بأن الظاهر مذهب الأشعري» هو القول بالوقف. فمرد 
مذهب ابن الحاجب إلى الوقف. 

(5) في (ص): «ويرجح». 

(0) في (ص).» و(غ)» و(ك): «الضعفاء». 

(0) ف (ك): «قال». 


فالقول بالظهور لا قائل به. 

زهاذا طعيك؟ فإن اوفك لعدم قاطع قد يرجح بالظن» ثم إن كانت 
المسألة [ص ]١ 58/١‏ ظنية اكّفي في العمل بها بذلك الترجيح» وإلا ُوقف 
عن الما 0 

وقد احتج الشيخ رضوان الله عليه بأوجه: 

الأول: لوَعَلَمَ آدَمّ الأسمَاء كلّهًا)27 الآية دلت على أن”" التعليم 
من الله تعالى : وإذا ثبت هذا في الأسماء ثبت أيضاً في الأفعال والحروف؛ 
لأنه لا قائل بالفرق؛ ولأن التكلم بالأسماء وحدها متعذر [ك/84] فلابد 
مع تعليم الأسماء منْ تعليم الأفعال والحروف؛ (ولأن الاسم إنما سمي اسما 
لكونه علامة على مُسمَّاهء والأفعال والحروف)”؟2 كذلك» فهي أسماءء 
وأما تخصيص لفظ الاسم ببعض الأقسامٌ فهو اصطلاح مُحَدَت للنحاة 
00 


)١(‏ اعتبر الآمدي رحمه الله تعالى المسألة ظنية» ورججّح مذهب الأشعري رحمه الله تعالى 
بالظهور. قال ف الإحكام :75/١‏ «والحق أن يقال: إن كان المطلوب ف هذه المسألة 
يقين الوقوع لبعض هذه المذاهب - فالحق ما قاله القاضي أبو بكر؛ إذ لا يقين من 
شيء منها على ما يأتي تحقيقه. وإن كان المقصود إنما هو الظن» وهو الحق ‏ فالحق ما 
صار إليه الأشعري؛ لما قيل من النصوصء لظهورها في المطلوب». وعلى هذا فقول 
ابن الحاجب سبقه به الآمديى رحمهما الله تعالى. 

(؟) سورة البقرة: الآية .”١‏ 

(9) سقطت من (ت). 

(:) سقطت من (ت). 

(5) يعني: لما كانت الأفعال والحروف علامات على مسمياتهاء فهي أيضا من هذه - 
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الثاني: قوله تعالى: إن هي إلا أسْمَاء سَمَيمُوهًا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا 
ْوَل الله بها من سلطان 76" ذمهم على تسمية بعض الأشياء'' بما سَمُوها 
نمع 'تلقاء انمي فللا التوقيف في كلها لما استحقوا الذمّ بذلك9” . 

ولقائل أن ولق الاسكدلال بوذا افقرانب يكنوة السعض 


2 


اضغلا 90401 

الغالث: قوله تعالى: ومن آيّاته حَلَقّ السَمَّاوَات وَالأرْض واخْتلاف 
أ م 2 وَألوَانكم )”© ولا يجوز أن يكون المراد اختلاف تأليفات الألسنة 
وتركيبها؛ لأن ذلك في غير الألسن أبلغ وأكمل» فلا يفيد تخصيص الألسنة 
بالذكرء فبقي أن يكون المراد اختلاف اللغات: إما بطريق حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه؛ أو إطلاق اسم العلة على المعلول» أو اسم امحل 


- الجهة أسماءء وهو يشير بهذا إلى أن قوله تعالى: (وَعَلْمَ آدَمَ الأمْمّاء» ليس المراد 
بها الأسماء الاصطلاحية» بل المراد بها العلامات على مسمياتهاء وهذا شامل للاسم 
والفعل والحرف. 

)١(‏ سورة النجم: الآية 37؟. 

(؟) في (ص): «الأسماء». 

(©) قال الإسنوي ف توجيه الدليل: «فثبت التوقيف في البعض المذموم عليه ويلزم من 
ذلك ثبوته في الباقي» وإلا يلزم فساد التعليل بكونه ما أنزله». نهاية السول ؟/57. 

(4:) في (كش» و(غ): «اصطلاحياً». 

(0) لأنه قال في الآية: (سَمَُمُوَهَا أمّمْ وَآبَارْكؤْ فدل هذا على أن البعض اصطلاح من 
العباد» غاية ما في الأمر أنها تسمية لم يأذن الله تعالى بهاء فذمّها من جهة عدم الإذن» 
وهذا يفيد أن التسمية من العبد إذا وقعت مع الإذن فلا حرج فيها. 


(60) سورة الروح: الآية ؟؟. 


على الحخال» وحينئذ فلولا أنها توقيفية لما امعن علينا بها. 

الرابع: أنها لو كانت اصطلاحية لاحتاج الواضع في تعليمها إلى 
اصطلاح آخر بَيّنه وبين مَنْ يعلمه» ثم إن الفرض أن ذلك الطريق أيضا لا 
يفيد لذاته فلابد من اصطلاح آخر؛ وبلزم الواني 1 


ولفاقل: أن نشول #عنة التدلل تظل ستعب أى ساشيو مولا حك 


مذهب ١‏ ا 


الخامس: وهو كالرابع» أنها لو كانت [غ١/77]‏ اصطلاحية لجاز 
التغيير؛ إذ لا حجر في الاصطلاح» وحينئذ يرتفع الوثوق عن الشرع» فإن 
كل لفظ :شرع 'تستغملة قي معنى باز والخالة هذه أن يكون مستغملاً في 
عهد النبي وليه في غير ذلك المعنى” " . 

وأحاب في الكتاب عن الوجه الأول: بأن المرادٌ من الأسماء في قوله 


تعالى: لإوَعَلّمٌ [ص ]١55/١‏ آدَمَ الأمْتاءً) ”© علامات الأشياء”*» 


)١(‏ لأنه لما لم يفد الاصطلاح الأول معناه بذاته؛ لكون السامع خال الذهن عن دلالة ذلك 
الاصطلاح ‏ لم يفد الاصطلاح الثاني معناه بذاته أيضا؛ لأنه لا فرق بين الاصطلاحين 
في خلو الذهن عن دلالة الاصطلاح على معناه» ويلزم من هذا التسلسل» وهو أن 
كل اصطلاح يحتاج إلى اصطلاح يبينه وهكذا. 

(؟) أي: هذا الدليل يبطل الاصطلاح, ولا يثبت التوقيف. وكذا قال الإسنوي في نهاية 
الشول- 5215 

(9) لأن الاصطلاح يتغير من زمان إلى آخر. 

(:) سورة البقرة: الآية .”١‏ 1 

(5) في (غ): «للأشياء». 


رخف ائمتياء فعلسظاذ أن الخيل تصاع للك والد) ولشيال للحجن: 
والثيران للزرع» وهذا لأن الاسم مشتق من السمّة أو من السمو"!"؛ وعلنى 
كن تفقو نكال هنا الى فو فاعية وو كاندض غدن حي 1ه ركنن كرا + 
و لخصيص الاسم بهذه الألفاظ عرف حادث. ولو لي أن المراد بالأسماء 
ما ذكرتم فلا يلزم التوقيف؛ إذ من الجائز (أن تكون الأسماء)”؟ا 5 


لد 


علمها الله لادم قد وم" طائفة مخلوقة قبله. 
وف هذين الحوابين نظر: 
أما الأول فإنه خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر من الأسماء الألفاظ. 
وأما الثاني فالأصل عدم استعمال سابق. 
ومنهم مَنْ أجاب بجواب آخر: وهو أن المراد من التعليم أنه تعالى 
ل الاحتياج إلى هذه الألفاظ وأعطاه من العلوم ما لأجله ل على 
الوضع. قال الإمام: «وليس لأحد أن يقول: التعليم: إيجاد العلم» بل 
التعليم: فعل صالح لأن يترتب عليه حصول العلم؛ ولذلك [ت١/1١11]‏ 
يقال: علينته *" فلع يتعله »7 
063 التكمة العلدنة:+والسموة الغلن: والرقية فهو علقت قل السمى» أى هو اتتزية ورفعة 
له. والأول هو مذهب الكوفيين» والثاني مذهب البصريين. انظر: المصباح المنير 
٠/9‏ », 0/5*”, لسان العرب ١1/١8‏ 5» مادة (سماء وسم). 
(؟) في (ص): «أن يكون من الأسماء». 
(9) في (غ): «وضعها». 


(:) ف (ت): «علمة». 
(5) المحصول ١/ق١/5605.‏ 


وهذا أيضا خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر من التعليم (الإيجاد دون 


الإلحام)” '*'". قال بعضهم: وأصل التفعيل لإثبات أثر الثلاثي المشتق منهء 
. ان 5 1 1 0 فر 
يقال: سودته فتسود» وقول الإمام: يقال: علمته فلم يتعلم ‏ ممنوع , 


فلب : وهذا المنع غير منقد ح ) وقد كان الإمام علاء الدين الباجى : 


بقول: لو لم يصح: علمتُه فما تعلم ‏ لما صح: علْمبّه فتعلم ؛ لأنه إذا كان 
بناء على أن العلة مع المعلول» والفاء في قولنا: فتعلم ‏ تقتضي تعقيب 
التعلم'”“. وإن قلنا: إن المعلول يتأخرء فنقول: لا فائدة في قولنا: فتعلم؛ 


)١(‏ في (ص): «الإيحاد الأول للإلهام». وهو خطأ. 
(9) المعنى: أن القائلين بأن المراد بالتعليم في الآية هو أن الله تعالى ألذهم آدم عليه السلام 


00 


00 
5( 


الاحتياج إلى هذه الألفاظ. وأعطاه العلوم والقدرة على الوضعء بنوا هذا التفسير على 
معنى التعليم» وأن معناه: هو الفعل الصالح لأن يترتب عليه حصول العلم؛ وهو هنا 
لهام الله تعالى لآدم أن يضع اللغة» وتمكينه من ذلك» وإعطاؤه القدرة عليه حتى 
حَصّل عن تلك القدرة العلم باللغة. هذا ما قاله الرازي. وردٌ عليه الشارح بأن تفسير 
التعليم .ما ذكر خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر من التعليم إيجاد العلى لا الإلهام. . 

يعني: أن الفعل علم (وهو على وزن فك ومصدره تفعيل) مشتق من الثلاثي علم. 
ومعنى التفعيل: إِنْباتُ أثر الثلاثي» فعلميُه معناه: أَثبتٌ فيه العلم» فقول الإمام: عَلَْمبّه 
فلم يتعلم» غير صحيح؛ لأن قوله: علميّه ‏ يعني: أَثْبتُ فيه العلم» فهذا الإثبات ينافيه 
قولهة ل علي انظرة :ناي معن .كنذا العرف 22048 

في (ص): «التعليم». وهو خطأ. 

يعني: أن التعلم جاء بعد التعليم» وهذا يناي كون التعلم معلول للتعليم؛ إذ المعلول 
مقارن لعلته» والفاء تفيد معنى التعقيب بأن التعلم بعد التعليم» فيكون بين - 


“مه 


لأن التعلم قد فهم من قولنا: علميّه. فوضح أنه لولم يصح: علمتّه فما 
تعلم ‏ لكان إما أن لا يصح: علميّه فتعلم» بناء على أن العلة مع المعلول؛ 
أ لا يكون في قولنا: فتعلّم ‏ فائدة: ذاه على تأر الغلول. 

فإنُ قلت: أليس أنه لا يقال: كسّرئُه فما انكسر»ء فما وجه صحة 
قولنا مع ذلك: علّميّه فما تعلم؟ ظ 

فلك درق ولد لجيه اله المديعيما» بان العلم اق القلسيع سن الله 
يتوقف على أمور من المعلم ونع اقيق وكتان! 0امارنه موضوعا للجزء 
الذي من المعلّم فقط؛ لعدم إمكان فعل من المخلوق يحصل به العلم ولاببد 
[ك/5ىم|ء بخلاف الكسر فإِنٌ أثره لا واسطة بينه وبين [ص١/0١5١]‏ 
الانكسار”؟؟. وهو جواب دقيق. 

والانصاف أن هذه ظاهرة فيما ادعاه الشيخ”"» فالمتوقف (إن 


2 


- الكلامين منافاة: علّمته (أي: أثبت فيه العلمء فالعلم ثابت مع التعليم) فتعلم 
(وهذا يفيد بأن التعلم حصل بعد التعليم)» فكما لا يصح: علمته فلم يتعلم»؛ كذلك 
لا يصح: علمته فتعلم» والتنائي في الأول من جهة النفي والإثبات» وف الثاني من 
جهة التعقيب وعلمه. 

)١(‏ في (ص): «وكأن»: و(المكتوب في (ت)» و(غ)» و(ك): «فكان». وق (ص): 
«وكأن». ولكن النسخ المخطوطة كثيرا ما تهمل التنقيط ووضع الهمز. فيتعين فيها 
تقدير الحمزء والله أعلم). 

(؟) لأن الكسر لا يحتاج إلا إلى فعْل المكسّر» وليس هناك أمرٌ ثاني. 

(9) يعني: والإنصاف أن هذه الآية: (وَمِنْ آيّانه خَلْقُ السَمَّاوَات وَالأَرْضِ وَاخْتلاف 
ألستتكن وَالْوَانَكمْ4 ظاهرة ما قاد الشيخ أب در ادي يرن لوقيف لا 


توقف)"''؛ لعدم”'' القطع ‏ فهو مصيب. وإن ادَّعى عدم الظهور فغير 
العني 7 هذا هو الحق الذي فأه به حماعة مسن الشاخرين منهم الشيسخ 
تقى الدين بن دقيق العيد وَبْ في «شرح العنوان»”*'. 

ٍِ هه سر هم مس ا و - ن 

وأجحاب”'' عن الثاني: وهو التمسك بقوله: (إمَا أَنْرَّلَ الله بها من 
١‏ خلطاة "انا لا تمق أنه روعي ضلى لكوي يحض [اسطايه إلين 
ذمهم على اعتقادهم كونها آلحة. وإليه أشار بقوله: «والذم للاعتقاد». 

وعن الثالث: وهو التمسك بقوله: #إرواختلاف الستتكة)”"': بأنه إذا 
انتفت الحقيقة وهى أن يكون المراد به" الجارحة» وئبت العدول إلى 


لجاز  '”‏ فليس صَرْفكَ إياه إلى اللغات أولى منْ صرفنا إياه إلى الإقدار”” "© 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) ف (ك): «بعدم». 

)٠(‏ يعني: أن من توقف عن قول من الأقوال في تحديد مَنْ هو الواضع؛ لعدم القطع ف 
أحد من تلك الأقوال - فتوقفه صحيح؛ وهو مصيب في هذا. وإن توقف لعدم ظهور 
أحد الأقرال على غيرها ‏ فهو غير مصيب. 

(4) سبق النقل أن هذا هو رأي الآمدي رضي الله عنه. 

(6) أي: المصنف. 

(5) سورة النجم: الاية 7؟. 

(0) سورة الروم: الآية 5 5. 

0 ف (ت): «أنها». 

(9) وهي: اللغات. 


0 ف (ك): «الاقتدار». 


على اللغات» أو مخارج اللغات. وإليه أشار بقوله: «والتوقيف”'' يعارضه 


1 ررض 
الإقدار” ارد 


ولقائل أن يقول: محاز المستدل أولى ؛ لأنه أقل التعاراء وما ذكرتموه 
يلزم منه كثرة الإضمار» أو الإضمار والمجماز معا؛ إذ يصير تقدير الآية: 
واختلاف اقتدار ألسنتكم باللغات» أو: اختلاف اقتداركم باللغات» على 
أنه أطلق اللسان وأراد الاقتدار» كما في إطلاق اليد وإرادة القدرة» فعلى 
الأول يلزم كثرة الإضمارء وعلى الثاني يلزم المجماز والإضمار معا. وأما 
على ما ذكره الشيخ فلا يلزم إلا'' الإضمار الذي هو أقل من إضماركم؛ 
لأنه يصير تقدير الآبة على ما ذكيره: واختلاف لغات ألسنتكم فكان 
أولى””؟. فإن قلت: لعله منْ إطلاق اسم''' العلة على المعلول» أو امحل على 
الحال» كما ذكرتم في تقرير الاستدلال. 


)١(‏ في (غ): «التوقف». 

(؟) ف (ك): «الاقتدار». 

() يعني: إن استدل القائلون بالتوقيف بالآية» متأولين معنى الألسن بالمعنى المجازي 
فللمخالفين أن يعارضوهم في هذا التأويل ويقولون: المراد بالألسن في الآية الإقدار 
على اللغات أو مخارجهاء فلا تكون الآية ‏ على هذا التفسير ‏ متعرضة للواضع من 
هو؟ 

(4:) سقطت من (ت)» (ك). 

(5) لأن الإضمار هنا لكلمة واحدة» وهي اللغات. 

(5) سقطت من (ت). 


أولى'''. قال صفي الدين الحندي: «والأولى أن يجاب: بأنا لا نسلم أن 
اختلاف اللغات إنما يكون آية أن لو كانت اللغات توقيفية» وهذا لأن 
واضعها وإن كان هو العبد فهي مخلوقة لله تعالى على مذهب أهل الحق في 
أفقال العو 

وأجاب المصئف عن الرابع: بأنا لا نسلم أنه يحتاج " في تعليمها إلى 
اصطلاح آخر»ء بل يحصل العلم بترديد اللفظ: وهو تكراره مرة بعد أخرى» 
مع القرائن كالإشارة إلى المسمّى ونحوهاء وبهذا الطريق تعلممت الأطفال. 
ولو سلّمنا ذلك فما [غ١/4؟]‏ ذكرتم من الدلالة لا يقتضي أن جميعها 
بالتوقيف كما تدعون» بل بعضها؛ لأنه يمكن تعريف ما هو بالاصطلاح 
[ص١/١51١]‏ بذلك البعض كما هو قول الأستاذ. 

وعن الخامس: بأنا لا نسلم ارتفاع الأمان عن الشر ع» فإن التغيير لو 
وقع لاشتهر لكونه من مهمات الأمور. 

وأما أبو هاشم فقد احتج على مذهبه: بأنها لو لم تكن اصطلاحية 
لكانست توقيفية» أو البعض والبعض؛ لعدم الواسطة بينهما. والقول 
بالتوقيف باطل مطلقاً» فثبت كونها اصطلاحية. وإنما قلنا ببطلان التوقيف؛ 


 رامضإلاب المعنى: أن رأي الشيخ أبي الحسن أرجح بكل حال؛ لأننا لو أوّلنا الآية‎ )١( 
 خيشلا كما هو رأي المخالف  فإضماره أقل. ولو أوَّلنا الآية بانجاز - كما هو رأي‎ 
فيقع التعارض بين التأويل بالمجاز والتأويل بالإضمارء وابحاز أولى» فيكون رأي الشيخ‎ 
بالتوقيف هو الراجح..‎ 

(؟) انظر: نهاية الوصول .89//١‏ 

(0) ف (ك): «محتاج». 


لأنه إما أن يكون بالوحيء أو بخلق علم ضروري في عاقل أو في غير 
عاقل» والكل باطل. 

أما الأول: فلاقتضائه تقدم البعئة (على اللغة)7" وهي متأخرة عنها؛ 
لقولة تعال :الروما أر ناهين بر مول آلا يسان قوامة 076 

وأما الثاني: فلأنه اقتضى أن لا يكون ذلك العاقل مكلفاً؛ لأنه إذا 
علم بالضرورة أنه تعالى وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى ‏ فلابد وأن يعرف - 
الله تعالى ضرورة» وإذا عَرَفه ضّرورة لم يكن مكلفا بالمعرفة الحصوها. 

وأما العالث: فبعيد جدا أن يضير غير العاقل عالما بهذه الكيفيات 
العجيبة. 


والجواب: أنه يجوز أن يكون الله تعالى ألهم العاقل ناميه ها وضع 
هذه الألفاظ بإزاء هذه المعاني» لا أن الله تعالى هو الواضع حتى يلزم عدم 
التكليف. ولو سلّمنا ما ذكرتم فإنما يلزم رفع التكليف بالمعرفة لا رفع 
التكليف مطلق”” . 

هذا لواف سس الأن عرق انال :وفعي تملسا وو التوقيك 
بخلق العلم الضروري مستبعد؛ لكونه خلاف المعتاد» فالأولى في الجواب أن 
يقال: إنه حصل بطريق الوحي» ولا" يلزم ما ذكره؛ لأن الآية وإن دلت 


)١(‏ سقطت من (ت). 
(؟) سورة إبراهيم: الآية 6. 
(9“) سقطت من (ت). 
(؟:) ف (ك): «فلا». 


على تقدم اللغة على بعئة الرسل بالرسالة ‏ فلا تدل على ما تقدمه”'' على 
بعئة الأنبياء» فيجوز تقدم نبوة آدم وإيحاء اللغات [ك/67] إليه؛ ثم إن آدم 
عليه العام لخلمها لعيروه 2 رتسل البهنم باللنبان الذي تعلمره من 

وأما الأستاذ فذكر في الكتاب مقالته مجرّدة عن الدليل؛ لإمكان 
استخراج دليله مسن حجج الفريقين بأن يقال: إذا بطل التوقيف 
والاصطلاح في الكل - تعين (أن يكون"'' البعض والبعض» 
وحينفذ' فنقول [ت١/15]:‏ القدر الذي يقع به التنبيه إلى الاصطلاح 
توقيفي وإلا يلزم التسلسل؛ لاحتياج التعليم [ص١/55١]‏ في كل 
اصطلاح إلى اصطلاح سابق عليه» وأما الباقي فمصطلح. وجوابه: يعلم 
ب( *) سبق . 

وبتقربر الأحوبة عن أدلة الجازمين يتعين الوقف الذي اختاره صاحب 
الكتاب. ظ 

وقد يقال بظهور فائدة الخلاف ف هذه المسألة في جواز قلب اللغة"”') 
فعند الشيخ لا يجوز دون القائلين بالاصطلاح. وبنى بعضهم على الشلاف 
تهمااجا]ذاعقنيد '" عسننافا فى الجر وصدافا فى الغاؤية السات: 


)١(‏ ف (ك): «تقدرعها». 

(؟) سقطت من (ت). 

(900) ف (ص)ء و(ك): «فحيمئذ». 

(؟:) في (ت): «عا». ْ 

(5) يعني: قلب استعمالات الألفاظ لغير معانيها المعروفة. 
(5) ف (ص): «اعتقد». وهو خطأ. 


المشهورة" "5+ ويلتعق ردنكسا إذا اسشعملة لفقل 'المناوضية:وآراد! كتر كة 


العنان حيث نَصُْ الشافعي على 5 


(0010 


050 


قال الإسنوي رحمه الله تعالى مبينا وجه انبناء هذه المسألة على مسألة الواضع: «إذا 
علمت هذا فمن فروع المسألة: المعروفة مهر السر والعلانية» وهي ما إذا تزوج الرجل 
امرأة بألف وكانا قد اصطلحا على تسمية الألف بألفين (يعني يُطلق لفظ الألف ف 
العقد» ريراد به ألفان, فالأنْف اسم للألفين) فهل الواجب ألف» وهو ما يقتضيه 
الاصطلاح اللغوي؟ أو ألفان نظرأ إلى الوضع الحادث؟ فيه خلاف» والصحيح اعتبار 
اللغة». التمهيد ص7/8١.‏ 

فائدة: قال قِ شرح امحلي على المنهاج للنووي: (ولو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا 
ولابوو يدا يعد د و0 
خلا فالواخني ال وإن توافهوااسرا عق القن فو غير عقدج م عقن علانية بالفين 
- فالوااجب ألفان. 09 هاتين الحالتين حمل نص الشافعي في موضع على أن المهر 
مهر السرء وق آخَر على أنه مهر العلانية... ثم المعتبر توافق الولي والروج» وقد 
يحتاج إلى مساعدة المرأة.اه. انظر إلى الشرح المذكور مع حاشيتي قليوبي وعميرة 
581١/‏ ء وانظر: نهاية المحتاج 99/7©. 

انظر نص الشافعي في الأم 571/7 » وفي تحفة المحقاج 85/5 5: (وشركة المفاوضة) 
بفتح الواو من تفاوضا في الحديث: شَرّعا فيه جميعا أو من قوم فوضى» أي: مستوين 
(ليكون بينهما كسبّهما) بدن أو مال من غير خلط (وعليهما ما يعرض من شرم) 
بنحو غصب» أو إتلاف. وهي باطلة أيضا؛ لاشتمالها على أنواع من الغرر فيختص 
كل بما كسبه.اه مع اختصار يسير. قال ف نهاية المحتاج إوازة عل :ماق الحسة 
«نعم لو نويا هنا شركة العنان كمال ينهدا فته نهاية المحتاج ]م. وق 
العبعيلة انها (وشركة العنان)... وسيعلم أنها: اشتراكهما ف مال لما 
ليتجرأ فيه (صحيحه) إجماعاً؛ ولسلامتها من سائر أنواع الغرر. من عنان الدابة؛ 


ا : 1 2 اك 
لاستوائهما ف التصرف وغيرهء كاستواء طرق العنان. أو لمنع كل الآخر مما يرد 3 


و9أهم 


والحق أن بناء المسألتين على هذا الأصل غير صحيح؛ فإن هذا الأصل 
في أن هذه اللغات الواقعة بين أظهرنا هل هي بالاصطلاح أو التوقيف؟ لا 
في شخص خاص اصطلح مع صاحبه على إطلاق لفظ الشوب على 
القرم "لك أو الاألص ظان: الالفين بن" 0 

قال: (وطريق معرفتها النقل المتواترء والأحادء (واستنباط 
العقل)”*' من النقل, كما إذا ثقل أن الجمع المعرّف باللام يدخله 
الاستثناء» وأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ فيحكم بعمومه, وأما 
العقل الصّاف”" فلا يجدي). 

هذا هو: الأمر السادس: في بيان كيفية الطريق إلى17 ' معرفة وضع 


- كمّنْع العنان للدابة. أو من عن: ظهر؛ لظهورها بالإجماع عليها. أو من عنان 
السماءء أي: ما ظهر منهاء فهي على غير الأخير بكسر العَيّن على الأشهرء وعليه 
بفتحها.اه. وانظر: نهاية امحتاج 5/0 » شرح المحلي على المنهاج 888/5. وهذه 
المسألة الفرعية مبنية على أنه هل يجوز قلب اللغة أو لا؟ فمن لا يجوّز وهم القائلون 
بالتوقيف يلزمهم منع استخدام المفاوضة .معنى العنان» ومن يجوز قلب اللغة يحوز هذا 
هاء فك أن اللفة كلها امطاكدة: هذا عل اافتزاضن البناء د الما لة هل القاعيدة 
المذ كورة. 

)١(‏ هذا إشارة إلى مسألة المفاوضة والعنان» وأنهما لفظان مختلفان» هل يصح إطلاق 
أحدهما على الآخرء كإطلاق الثوب على الفرس؟. 

(؟) هذا إشارة إلى مسألة الصداق» وأنه هل يصح أن يريد بالألف 

4 انظر: البحر المحيط 55/5 ؟. 

(4:) في (غ): «والاستنباط للعقل». 

(5) أي: الخالص. المصباح 2757/١‏ مادة (صرف). 

(5) ف (ك): «ق». 


الألفاظ لمعانيها: 
وذلك بطريق الحخصّر: إما النقل الصّرف» أو العقل الصرف» أو 
ظ الأول: النقل: وهو إما متواتر) أو أحاد. 
الأول: المتواتر: كالسماء»؛ والأرض» والجر والبرد. وهو مفيك للقطع. 
والثاني”'': الأحاد: كال ونحوه. اين مفيك للظن. 
الثاني : العقل الصرّف: قال في الكتاب: «وهو لا يجدي» ”1 أي: لا 
ينفع؛ إذ لا بحال للعقل في معرفة الموضوعات اللغوية. 
الغالث: المركب منهما : كما إذا تقل إلينا أن الجمع المحَرُف بالألف 
واللام يجوز أن يدخله الاستثناء» وتقل إلينا أن الاستثناء: إخراج بعض""' 
ما يتناوله اللفظ ‏ فإن العقل يدرك بذلك أن اللجمع المحَلّى بالألف واللام 
وقد بلغنا أن الإمام العلامة زين الدين ابن الكتناني"" رحمه الله اعترض 
)١(‏ ف (ص): «الثاني». 
() في (ص»»ء و(ت): «كالفرس» وهو تصحيف ؛ إذ الفرس يدخل في المنقول بالتواتر. 
(9) ف (ك): «فهر». ظ 
(:) في (ت): «فلا يجدي». 
(5) سقطت من (ص)» و(غ)» و(ك). 


الفقيه الأصولي » شيخ الشافعية. ولد سنة 501ه. قال ابن السبكي: «وكان قد - 


“5ه 


على التمثيل بهذاء وقال: هاتان المقدمتان نقليتان» وإذا تركب الدليل من 
مقدمتين نقليتين لم يصح أن يقال: إنه مركب من العقل والنقل. وهذا 
عجيب”''؛ فإنه لولا العقل لما صح [ص١/7١]‏ الاستنتاج من المقدمتين 
النقليتين» وت ركيبهما على الوجه منج ؛ ناد صحة الإنتاس'؟ا 52-7 
العقل» والحزء الصوري '' للقياس عقلي”*. 


- ولع في آخر عمره ,مناقشة الشيخ محيي الدين النووي» وأكثر من ذلك» وكتب 
على «الروضة» حواشي وقف والدي ‏ أطال الله عمره ‏ على بعضهاء وأجاب عن 
كلامه». توق سنة /"/اه. انظر: الطبقات الكبرى /87//١١‏ 2# الدرر .١51/‏ 


)١(‏ في (ت): «عجب». 

(؟) أي: صحة نتيجة القياس. 

(9) وهو التر كيب من مقدمة صغرى وكبرى. 

(:) انظر مسائل فصل الوضع في: المحصول ١/ق١/47؟‏ - 259177 التحصيل 1١95/١‏ 
8 الحاصل ١/5ا؟ ‏ 5568 الإحكام ١/"لاء‏ نهاية السول ١١/56‏ .“ع 
السراج الوهاج 57/١‏ ؟ - 05 5, شرح اللي على جمع الجوامع 551/١‏ -/51؟ء 
8 - ١ا؟ء‏ نهاية الوصول 2١١8 76/١‏ تيسير التحرير 49/١‏ - 255 فواتح 
الرحموت ١/7/١‏ - 186» بيان المختصر 578/١‏ - 585» المسودة ص55ه - 
5. 


اه 


الفصل الثانى 


قال: (الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ. 

دلالة اللفظ على تام مسماه مطابقة, وعلى جزرئه تضمن, وعلى 
لازمه الذهني الترام) [غ١/5"].‏ 

تقسيم دلالة اللفظ (تقسيمٌ للّفظ) 7'؛ فلذلك صح ذكر تقاسيم 
دلالة الألفاظ في فصل تقاسيم الألفاظ"'' والدلالة معنى يعرض للشيء 
بالقياس إلى غيره' ''» ومعناه: كون الشيء يلزم من فهُمه فهم شيء 
3 يفنا وهي تنقسم إل لفظية وعير لفظية. وغير ١‏ للفظية: قد تكون 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) قال الإسنوي رحمه الله تعالى: «وإنما قلنا: إن تقسيم الدلالة تقسيم للألفاظ؛ لأن 
كلامه ف الدلالة اللفظية» ويلزم من تقسيم الدلالة اللفظية إلى الثلاث تقسيم اللفظ 
الدال بالضرورة, فاندفع سؤال مَنْ قال: كلام المصنف في تقسيم الألفاظ فكيف 
انتقل إلى تقسيم الدلالة». نهاية السول ؟0/5". 

17 اق بالقياقى يك الذلوق فيعاذ لفظ زنياه مهاف ران ناملق ب شكرة شك اناق 
دالا على معناه هذا هو المعنى العارضء لأن لفظ إنسان لا يدل بذاته من غير 
اصطلاح الواضع. فتخصيص الواضع لهذا اللفظ بذلك المعنى ‏ هذا معنى عارض 

للفظى وهو جعله دالا على ذلك المعنى. 

() هذا هو تعريف الدلالة. وكذا هو ف نهاية السول »7١/5‏ وشرح الأصفهاني على 
المنهاج ١‏ وشرح الكوكب ١/0؟١.‏ 
وانظر: السراج الوهاج 57٠0/١‏ » شرح تنقيح الفصول ص"5., تعريفات الجرجاني 
ص8 ؟. 

(5) قال اللجاربردي ف السراج الوهاج ١/١"؟:‏ «وإنما قلنا: إنها عبارة عن: كون اللفظ 
بحيث إذا سُمع فهم منه. ولم نقل: إنها نفس الفهم؛ لأن الدلالة نسبة مخصوصة بين 
اللفظ والمعنى» ومعناها: مُوجبية تخي اللفظ لفَهُم المعنى؛ ولهذا يصح تعليل فهم - 


/لاأه 


وه لاله وجو افورظ ادر وجو ترك م وقين تكبو نا تابه 
كدلالة الأثر على المؤثر وبالعكير”؟' ؛ مقل: دلالة الدخان على النار”؟ا 
وبالعكس. وليس الكلام إلا في اللفظية؛ وللاحتراز عن هذين القسمين 
أشار في الكتاب بقوله: «دلالة اللفظ»”” ثم إن اللفظية تنقسم إلى أقسام 
ثلاثة: 

عقلية: كدلالة الصوت على حياة صاحبه. 

وطبيعية: كدلالة أَح أَحْ على وجع الصدر. 

ووضعية: وهي المرادة هنا. فلو أن المصنف قال: (دلالة اللفظ 
الوضعية لكان السو على أن الاماغ قال #«الوصيية* شي" ولالة 
على”'' المطابقة» وأما الباقيتان فعقليتان؛ لأن اللفظ إذا وضع للمسمى 
انتقل الذهن مسن لسن إلى لازمه» ولازمه إن كان داخلا فيه فهو 


- المعنى من اللفظ عليهء والعلة غير المعلول» وإذا كان الدلالة غير فهم المعنى من 
اللفظ ‏ لا يجوز تفسيرها به». 

)١(‏ في (ص)ء و(ت): «والعكس». 

(؟) فالدخان أثرء والنار مؤثر. 

() لو قال: إنها احتراز عن الأقسام الثلاثة - لكان أحسن؛ لأنه أعمل ذكر الدلالة غير 
اللفظية الطبيعية» كحمرة الخجل» وصفرة الوجل. كما هو معروف ف مبحث 
الدلالات ف المنطق. انظر: حاشية الباجوري على معن السلم ص١7.‏ 

() ف المحصول: الدلالة الوضعية. 

(5) سقطت من (ت). 

00 سقطت من (غ)) و(ك): 


التضمن» أو خارجاً فهو الالتزام»”'2. وهذا واضح لا إشكال فيه. 

وقال بعضهم: دلالة التضمن لفظية أيضاء وهو ضعيف فإن [ك/87] 
النكم عليهنا سالك إن السقيد إلى أن اللدرع شهود مين اللفيظ ومتلقيئ 
بواسطته فدلالة الالتزام كذلك» وإن كان لأججل أن اللفظ موضوع له 
بالوضع المختص بالحقيقة فهو باطل”'*'»2 أو بالوضع المشترك بين الحقيقة 
والمخاز فكذلك اللازم» وإن كان لأجل دخول الجزء في المسمّى وخروج 
اللازم عنه ‏ فهو تحكم 1 

نم هذه الدلالة عبارة عن: كون اللفظ بحيث إذا أطلق فَهم منه المعنى 
مَنْ كان عالما بالوضع. 1 


0 7 
نما قلنا: إنها عبارة عن: كون اللفظ بحيث”*' إذا أطلق فهم منه؛, ولم 


."..-5؟99/١ق/١ المحصول‎ )١( 
(؟) يعني: إن كان القول بأن التضمن لفظي من جهة أن اللفظ موضوع للتضمن كما هو‎ 
موضوع للمطابقة بالوضع المختص بالحقيقة  فهذا باطل؛ لأن هذا يلزم منه الاشتراك‎ 

لكل لفظ له تضمن» وهذا باطل. 

(*) اتفق العلماء على أن المطابقة وضعية» واختلفوا في التضمنية والالتزامية: فالأصح عند 
المناطقة أن دلالة التضمن والالتزام وضعيتان» وعامة البيانيين يرون أنهما عقليتان» 
.وهو ما رجّحه الشارح» وذهب آخرون إلى أن التضمنية وضعية» والالتزاميية 
عقلية» وإليه ذهب الآمدي. انظر: حاشية الباجوري على السلم ص١"*»‏ آداب 
البحث ولمناظرة للشنقيطي ق 2١15 210/١‏ نفائس الأصول 57/5 5, الإحكام 
.١٠5/١‏ 

(:) سقطت من (ت). 


حادك 


نقل إنها نفس الفهم كما قال ابن سين'"”''؛ لأن الدلالة نسبة مخصوصة 
بين اللفظ والمعنى» ومعناها: (موجبيّة تيل )”” اللفظ لفهه'* المعنى””' ؛ 
ولهذا يصح تعليل فَهّم المعنى من اللفظ بدلالة اللفظ عليه» والعلة غير 
المعلول» وإذا كانت الدلالة غير فِهّم المعنى من اللفظ لم يحر تفسيرها به . 


إذا عرفست ذلك فنقول: الدلالات اللفظية منحصرة ف المطابقة 


والتضمن والالتزام ؛ لأن اللفظ إما أن يدل على تمام ما وضع له أو لا: 


000 


هو العلامة الشهير الفيلسوف أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي البلخي 
ثم البخاري»؛ صاحب التصانيف ف الطب والفلسفة والمنطق. قال عنه الذهبي: 
«َلْسَفيّ التُحلة ضال». قال ابن كثير رحمه الله: لاقد حصر الغزالي كلامّه ف 
«مقاصد الفلاسفة»» ثم رد عليه ف «تهافت الفلاسفة» ف عشرين ملسا له 5 
ف ثلاث منها: وهي قوله بقدَم العالم» وعدم المعاد الجثماني» وأن الله لا يعلم 
590 وبدعه ف البواقي» ويقال إنه تاب عند الموت» فالله أعلم». من مصنفاته: 
الاتصاقن »«الدريا لاكن«الكتقايه*القادوة»التجافء ادوية القلنية العاعم رشايرهيا كدير 
توفي يوم الجمعة في رمضان سنة 8/؟ 4ه. انظر: سير 1١91/1هء‏ ميزان 2588/١‏ 
لسان 31١/5‏ 5ء البداية والنهاية ؟ .480/١‏ 

انظر: شرح تنقيح الفصول ص57 » نفائس الأصول 17/5 5. 

في (ص): «صفة تحعل». وهو تحريف. 

فق (ص): «يفهم». وهو تحريف. 

المعنى: أن الدلالة نسبة بين اللفظ والمعنى» ومعنى هذه النسبة أنها وجب حين تَحَيِلٍ 
اللفظ فهمَ معناه» لأن بحرد اللفظ بدون الدلالة لا يدل على معناه؛ بل اللفظ يدل 
على معناه بواسطة الدلالة» وهي العلم يكون اللفظ مخصوصا يمعنى ما. 


اه 


والجدار والأس. 


والثاني: إما أن يكون على جَرّْء مسماه أو لا: 

والأول: دلالة التضمن» كدلالة البيت على الجدار فقط. 

والثاني: أن يكون خارجاً عن مسماه؛ وهي دلالة الالنزام كدلالة 
الأسد على الشجاعة. ظ 

واعلم أن ذلك إنما يتصور في اللازم الذهني: وهو الذي ينتقل الذهن 
إليه عند سماع اللفظ. سواء كان لازما في الخارج أيضاء كالسرير 
والارتفاع من الأرض؛ إذ السرير مهما وجد في الخارج فهو مرتفع ومهما 
نُصْوّر في الذهن فهو مرتفع. أم لم يكن لازماً في الخارج؛ كالسواد إذا أخذ 
بعيد كونه ضداً للبياض؛ فإن تصوره من هذه الححيثية يلزم تصور البياض» 
فهما متلازمان في الذهن وليسا ,متلازمين في الخارج» بل متنافيين''2, ولا 
يتصور ذلك في اللازم الخارجي فقسط كالسرير مع الإمكان؛ فإنه مهما 
وجد السرير في الخارج فهو ممكن ضرورة» وقد يتصور السرير» وييذهل 
0 


)١(‏ فتصور السواد من حيث إنه ضدٌ للبياض يلزم منه تصور البياضء, أما في الخنارج فلا 
يوجدان في مكان واحد معاء بل إذا وُجد أحدهما انتفى الآخر. ومثل هذا اللازم 
الذهني فقط الذي لا وجود له في الخارج: اروم البعير الفجى «قا تعن العمنى عدو 
فقدان البصرء فتصور معنى العمى لا يتحقق إلا بتصور معنى البصر» وهذا التلازم 
بينهما في الذهن فقطء أما في الخارج فلا يجتمع البصر والعمى ف عين واحدة. انظر: 
آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ق١/5١.‏ 

(؟) يعني: أن السرير مهما وجد ف الخارج فهر ممكن الوجودء فالإمكان لازم للسرير - 


ه١‎ 


وإذا عرفت هذا علمت أن قوله رت١/57]:‏ «وعلى لازمه الذهني» 
: 1 1 0 ل )00 
عير مستعيم ؛ لإيهامه وجود الدلالة مع اللزوم” ' الخارجي وهو باطل : 
وبهذا التقسيم تَعْرف حد”' كل واحد منها. 

تنبيهات : 

الأول ”قال الاماءة تزتها اللدود؟ شوطل ل سني" قزر القراق 

ول : قال الإمام: «هذا اللزوم ٠‏ شرط لا سبب» > وقرر القراز 
اد ظ 
هذا ': بأن الشرط يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا 


عدم ؛ لذاته. 


- في الخارج لا في الذهن؛ لأن الذهن قد يتصور السرير ويذهل عن الإمكان. قال 
القراق: «لأنا نعني باللازم ما لا يفارق». نفائس الأصول 5 مه. 

)١(‏ في (ت): «التلازم»» وف (غ)» و(ك): «اللازم». 

(؟) يعني: أن تقييد الماتن اللازمٌ بالذهني غيرٌ صحيح؛ لأنه يدل على أن دلالة اللفظ على 
التلازم إما أن تكون ذهنية فهو التلازم المنطقي» أو غير ذهنية ‏ أي خارجية ‏ فهو 
التلازم غير المنطقي. فالتقييد بالذهني يدل على أن هناك لازماً خارجيا يدل 
عليه اللفظ. وهو باطل؛ إذ اللفظ لا يدل على اللازم الخارجي» وذلك كالسرير مع 
الإمكان» فتصور السرير لا يلزم منه تصور الإمكان» وقد يذهل الذهن عنه» لكن 
وجود السرير هو الذي يدل على الإمكان لا لفظ السرير ذاته. 

(9) سقطت من (ت). 

(:) سقطت من (ت). 

(5) ف (غ): «اللازم». 

(5) المحصول ١/ق 2501/١‏ وعبارة المحصول: «شرط لا موجب». والموجب هو السبب» 
فقد يكون الشارح نقل بالمعنى» أو أن نسخة الشارح فيها لفظ السبب» لا سيما وأن 
القراق عر بالنستة: «انظ رفاسن الأضرل 12م 

(0) ف (غ): «في هذا». 


فاحتّرز بالقيد الأول من المانع”'» وبالثاني من السبب» وبالئالث من 


منقارنة توجعوؤه للست فانه من الراحودة بولك انير" '" لذات الشوظ بن 
لوجود السبب. ٠‏ 


والسبب: ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم ؛ لذاته. 

فالقيد الأول احتسراز عن الشرطء والثاني عن المانع» والثالسث عسن 
مقارنة وجوده فقدان الشرط فلا يلزم الوجود» أو مقارنة عدمه إخلاف 
سبب آخر فلا يلزم العدم؛ وذلك ليس لذاته بل لأمر خارج. 

والمانع [ص :]١ 514/١‏ ما يلزم من وجوده العدم , ولا يلزم مسن عدمه 
وحود ولا عدم ؛ لذاته. 

فالقيد الأول احتراز من السبب» والثاني من الشرطهء والثالسث 
من مقارنة عدمه عدم السبب” " فيلزم العدم؛ لكن لا لذاته بل لعدم 
السحية. 


وإذا اتضحت هذه الحقائق فالملازمة الذهنية يلزم من عدمها الع 


لأن اللفظ إذا أفاد معنى غير مستلزم لآخر لا ينتقل الذهن لذلك الآخر إلا 
عي سف م امكو إفافتة مضانة لذالاك اللنشعي ألا اننظ قاذ كون 


0010 لأنه لا يلزم من عدمه شيء. 
(؟) سقطت من (ت). وف ( غ): «لا». 
(9) ف نفائس الأصول 555/5: «عدم السبب أو عدم الشرط». 


5ه 


فهمّه دلالة [غ١/77]‏ للفظ بل أثراً للمنفصل7". ولا(" يلزم من وجحود 
الملازمة وجود الدلالة عند عدم الإطلاق”" ؛ فإن الملازمة في نفس الأمرء 
والفهم معدومٌ من اللفظ؛ إذ اللفظ معدوم» فهي حنيئذ شرط والإطلاق 
هو السبب. 0 

فإن قلت: هذا التقرير بعينه يتقرر ف اللفظء فإنه يلزم من عدمه 
العام والة يلزع من ونعودة وحوة الدالالة إذا حقسلات الملؤرمنة نيمك أن 
يقال: الإطلاق شرطء والملازمة سبب(؟) فلم كمع أو ترك 

قلت: الإإطلاق قد يستقل بالدلالة في المطابقة والتضمن فيئثبت له 
السببية [ك/88] والملازمة لم تستقل في صورة فيترجح”“ الإطلاق على 


)١(‏ قوله: لأن اللفظ إذا أفاد معنى... إلخ ‏ معناه: أن اللفظ إذا أفاد معنى (وهو المعنى 
المطابقي) ليس له ملازمة .معنى آخرء فإن الذهن لا ينتقل إلى ذلك المعنى الآخر إلا 
بسبب منفصل؛ لأن اللفظ لا يدل عليه لعدم الملازمة بينهماء فيكون إفادة اللازم 
مضافة لذلك المنفصل لا إلى اللفظ. بخلاف ما لو كانت الملازمة ذهنية فإن الملازمة 
تكون منسوبة للفظ. ٠‏ ش 

(؟) في (ص»ء و(غ)), و(ك): «فلا». وهو خطأ؛ لأن هذه جملة جديدة» وليست 5 
للجملة قبلهاء والمثبت هو الموافق لما في «النفائس» ظ 

(*) لأن الدلالة لا تكون إلا إذا أطلق اللفظء أما إذا لم يطلق فإن الدلالة لا توجد وإن 
كانت هناك ملازمة ذهنية. 

(1) لأنه يلزم من وجود الملازمة وجود دلالة الالتزام» ويلزم منْ عدم الملازمة عدم دلالة 


(5) في (ت): «فير جح». 


:اه 


الملازمة الذهنية؛ لوجوده في الصورتين!١”''.‏ 

الثاني: في التقسيم الذي ذكره مناقشات من وجوه: 

منها: أن قوله: «تمام» ليس بجيد؛ لأنه إن لم يحترز به عسن شيء فهو 
زيادة بلا معنى» وإن احترز به عن جزء المسّمى فليس بجحزء المسمي نفسس 
الب .مو كذا قد اتن لداعي عيك قال كمال تتا "بر كان 
ينبغي أن يقولا: على مسماه. 


ومنها: أن اللفظ جنسّ بعيد؛ لدخول المستعمل والمهمل فيه» وهو 
كيتتتي قن اتلندوة ؟؟ و مكانة يسفن أن رقولة لالة الول كسا فيل" 


)١(‏ قوله: الإطلاق قد يستقل... إِلّخ ‏ معناه: أن الإطلاق ينبت له الدلالة على المطابقة 
والتضمن» بخلاف الملازمة فإنها لى تستقل في صورة واحدة؛ لأن الملازمة لا توجد 
بدون المطابقة» فيترجح كون الإطلاق سبباً بمسبب وجوده في صورتين» والسبب 
أعلى من الشرط. 

(؟) هنا انتهى تقرير القرافي؛ ولأن الشارح رحمه الله تعالى لم يلتزم نص القرائي» بل أضاف 
من عنده على عبارة القرائي موضحا ومبينا لها ونعُم ما فعل ‏ لم أضع هذا التقرير بين 
فوسَين: :وهو موود فق نفانس الأضول ؟/ لاف جام عه 

أت كةلاسريق ازى التاجيه تخترض غلية) لأن فيل وكبال» لأ وائعة الس |نذل + 
بيان المختصر ١ا/عهكق‏ وعبارته: «ودلالته اللفظية في كمال معناها دلالة مطابقة». 
وهو كذلك ف شرح العضد على ابن الحاجب .١ 5١/١‏ 

(4) لأن الحد: ما كان بالجنس القريب والفصل القريب. والمراد بالحد التام» لا الناقص؛ 
لأن الكلام ليس فيه. انظر: حاشية الباجوري على السلم ص47 . 

(5) في (ت): «فعل». 


ه"سه 


شيخنا أبو حيان في مختصراته في تعريف الكلمة» معترضا على مَنْ ذكر 
اللفظ" '' يما قلناه. 


ومنها: كان ينبغي أن يقول ف المطابقة: من حيث هو تمامه» وفي 


التضمن: من حيث هو جزؤه؛ وني الالتزام: من حيث هو لازمه؛ ليحترز 
به عن اللفظ المشترك بين الشيء وجزئه؛ مشل: وضع الممكن للعام 
واللياض 57 فإنه بصير به للفظ سن على جحز نه دلالتان: دلالة تصمن 


(010 


050 


أي: من ذكر اللفظ فْ تعريف الكلمة. وممن عرف باللفظ ابن مالك رحمه الله تعالى 
حيث قال في ألفيته: كلامنا لفظ مفيدٌ كاستقم. وانظر: قطر الندى ص١١‏ - ؟5١.‏ 

الممكن العام: هو سلب الضرورة عن أحد الطرفين. يعني : إماوجوده ليس 
بضروري» أو عدمه ليس بضروري. أي: سلب الضرورة عن الوجود أو عن العدم. 
فمن كان وخودم غير ترورئ كان فنمة خدروريا #العفاض: كاا: اجتماع 


النقيضين أو الضدين» فيقال للممتنعات: بمكن بالإمكان العام» فاجتماع النقيضين 


عدمه ضروري» ووجود اجتماع النقيضين ليس بضروري» يعني: وجوده لا يتحقق. 
وعدمه يتحقق. وكذا اجتماع الضدين» فالعدم ضروري» والوجود غير ضروري» 
أي: العدم متحقق» والوجود غير متحقق. ومّنْ كان وجوده ضرورياً - كوجود الله 
تعالى - كان عدمه غير ضروري» فسلب الضرورة هنا عن جانب العدم» فالوجود 
متحقق» والعدم غير متحقق. أما الممكن الخاص: فهو سلب الضرورة عن الطرفين. 
يعني عن جانب الوجود والعدم؛ مثل: وجود الممكنات» وهي جميع المخلوقات 
كالإنسان والحيوان وغيرهماء فالوجود والعدم مسلوب الضرورة عنهاء فوجودنا ليس 
بضروري» وعدمنا ليس بضروري؛ لأننا بين الوجود والعدم؛ فوجودنا من الممكنات» 
وهي موجودة بالإمكان الخاص» بخلاف الواجب الوجود ‏ كذات المولى تعالى 
وصفاته ‏ والممتنعات - كاجتماع الضدين والنقيضين - فهي مو جحودة بالامكان العام. 
وعلى هذا فالممكن المخناص 1 لأنه سلب الضرورة عن الطرفين» والممكن العام - 


5آ لاه 


باعقننا رن الوعسيع الأول ومطابقة باعتبار الغاني"'') (فقد يدل على 


غمض)" (المسى [صض48/1؟] .دلالة مطابقة باعثبان الوضع الناي)"". 


يفره 


(فلابد ا يقول: من حيث هو كذلك!"؛ وليحترر بك أرفتا عدن 


- جزء؛ لأنه سلب الضرورة عن أحد الطرفين. فصار لفظ الممكن موضوعاً لمعنيِين 
بالاشتراك» وهما: الإمكان العام» والإمكان الخاص» فلفظ الممكن يدل على الإمكان 
الخاص بالمطابقة» ويدل على الإمكان العام بالمطابقة والتضمن. انظر: تعريف الممكن 
العام والخاص ف القطبي شرح الشمسية في المنطق ص57. 

الوضع الأول: هو دلالة اللفظ على الكل. فبهذا الاعتبار يدل اللفظ على الجزء 
بالتضمن. والوضع الثاني: هو دلالة اللفظ على الجزء. فبهذا الاعتبار يدل اللفظ على 
الجزء بالمطابقة. فأصبح الجزء مدلولا عليه بدلالتين: المطابقة» والتضمن. 

سقطت من (غ). 

سقطت من (غ). 

في (ت): «ولابد أن»» وف (غ): «فلابد أن». 

معنى قوله: دلالة اللفظ على تمام مسماه من حيث هو تمامه. أي: دلالة اللفظ على 
مام مسماه باعتبار أن هذا المسمى هو التمام» لا باعتبار أنه جزء. وإنما قيد بقيد: من 
حيث هو تمامه؛ ليحترز عن اللفظ المشترك بين الشيء وجزئهء فإن دلالة المشترك 
على الموع من سحيتث إنه بثرء المعنى د تضمن (أي: دلالة المشيرك على «الشىء» هني 
دلالة تضمن على الجزء)» ودلالته على الجزء من حيث إنه تمام المعنى مطابقة (أي: 
دلالة المشترك على الجزء باعتبار الاشتراك مطابقة)» فلابد من قيد: من حيث هو 
تمام» حتى تدخل دلالة المشترك على الجزء بالاعتبار الثاني لا ليان الارلن: ولفظ 
«الإمكان» مثلاً لفظ مشترك بين الإمكان العام و الإمكان الخاص» فمن جهة دلالته 
على الإمكان الخاص هو يدل على الإمكان العام بالتضمن» فلا يدخل الإمكان العام 
بهذا الاعتبار ف دلالة المطابقة. ومن جهة دلالته على الإمكان العام هو يدل عليه بهذا 
الاعتبار دلالة مطابقة» فدلالته على الإمكان العام دلالة على تمام مسماه لكن باعتبار 
أنه تمام المعنى» أي: بالاعتبار الثاني » لا باعتبار أنه جزء المعنى» أي: بالاعتبار الأول. 


”عه 


المشترك بين اللازم والملزوم» كالشمس بين القرص والضوء المستفاد 
منها'*. وهكذا فعل صاحب «التحصيل»”؟. وأما الإمام فلم يقيّد 
دلالة المطابقة وقيّد الباقبتيت7' قال القراقي: «وهو قيد :/ ند كره اعكد 0 
تقدمهء وإنما اكتفى المتقدمون بقرينة التمامية» والحزئية» واللازمية». قال: 
«فيقال له: إن كانت هذه القرائن كافية فيلزم الاستغناء عن هذه القيود في 
الدلالات الثلاثة'*'؛ وإلا فيلزم الاحتياج في الثلاث؛ فما وجه تخصيص 
التضمن والالتزام؟ فإنا نقول في المطابقة: كما بمكن وضع العشرة للخمسة 
فك وطعها ةع أو 8 عير لداعي المتدرة دلالتان: 


)١(‏ وكذاتي اللازم والملروم» فإن القرص ملزومء والضوء لازم» ولفظ «الشمس» 
مشترك بينهماء فلفظ الشمس يدل بالمطابقة على القرص» وعلى الضوء أيضاء 
ولذلك لابد من قيد: من حيث هو تمامه؛ ليد خل لازم المعنى (وهو الضوء) 
المدلول عليه مطابقة؛ لأنه حينذاك يكون هو تمام المعنى بالنسبة لدلالة اللفظ عليه 
مطابقة» لا بالنسبة لدلالة اللفظ عليه التزاما. 

(5) عبارته في التحصيل :5٠٠١/١‏ «دلالة اللفظ على تمام مسماه هي المطابقة» وعلى 
جزئه التضمن» وعلى لازمه الالتزام. ولَيعْمير في الكل كوه كذلك؛ احترازاً عن 
اللفظ المشترك بين الشيء وجزئه» أو لازمه». وقول صاحب التحصيل: «وليعتبر في 
الكل كونه كذلك» هو مراد الشارح» والمعنى واضحء أي: دلالة اللفظ على تمام 
مسماه من حيث كونه تماما. وق التضمن: من حيث كونه ججزءاً. وفي الالعرام: من 
حيث كونه لازما. 

(*) انظر: المحصول ١/ق١/599.‏ 

(4) ف (ت): «الثلاث». 


(5) سقطت من (ت))2 و(غ). و(ك). 


5ه 


مطابقة باعتبار الوضع الأول وتضمن باعتبار الثاني»”''. 

الثاليث: جميع ما تقدم في دلالة اللفظ»ء أما الدلالة باللفظ فهي 
استعمال اللفظ إما في موضوعه وهى''' الحقيقة» أو غير موضوعه لعلاقة 
وهو ابحاز. 

والباء في قولنا: الدلالة باللفظ» للسببية والاستعانة؛ لأن اللافظ يدلنا 
على ما في نفسه بإطلاقه اللفظء فإطلاق اللفظ آلة للدلالة» كالقلم للكتابة» 
والقدُوم للنجارة. والفرق بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ منْ وجوه: 

أحدها: المحل: فمحل دلالة اللفظ القلب» ومحل الدلالة باللفظ 
اللسان ”, 

وثانيها: من ججهة الوجود: فكلما وجدت دلالة اللفظ واجدت الدلالة 
باللفظ”*'» (وقد توجد الدلالة باللفظ)”' ولا توحد دلالة اللفظ في 
الألفاظ المحملة والأعجمية"' . 


.هه1١//5؟ انظر نفائس الأصول‎ )١( 

(؟) ف (ص): «وهو». 

() فدلالة اللفظ (المطابقة» التضمن.ء الالتزام) محلها القلب؛ لأنه موطن العلوم والظنون. 
ومحل الدلالة باللفظ اللسان؛ لأن نطق اللفظ يكون باللسان. انظر: نفائس الأصول 
5. 

(5) لأن دلالة اللفظ لا توجد إلا بوجود الدلالة باللفظء كما سيأتي إيضاحه. 

(5) سقطت من (ت)» و(ص). 

(5) يعني: الدلالة باللفظ توجد في الألفاظ المجملة والأعجمية» أما دلالة اللفظ فلا توجد 
في الألفاظ المحملة والأعجمية؛ لأن المخاطّب لا يفهم مراد المتكلم الذي محله القلب. 


حاحك 


وثالها: من جهة الأنواع: فلدلالة''' اللفظ ثلاثة أنواع: المطابقة 
(وللدلالة)”'' باللفظ نوعان: الحقيقة وامجاز. 


ورابعها: (من جهة)” ' السببية : فالدلالة باللفظ سبب» ودلالة اللفظ 


ل رس 


عنها(*) 
وخامسها: من حجهة الملوصوف: فدلالة اللفظ صفة للسامع, وباللفظ 
بهد لل > (5000) : 
صعة : 


قال: (واللفظ: إن دل جزؤه على جزء المعنى ‏ فمركب» وإلا فمفرد). 


 .»ةلالدف« ف (غ):‎ )١( 

(؟) سقطت من (غ). 

(*) سقطت من (ت). 

(4) بهذا الفرق الرابع يتضح مراد الشارح ف قوله: فكلما وجدت دلالة اللفظ وبجدت 
الدلالة باللفظ؛ لأن دلالة اللفظ مسببء والدلالة باللفظ سبب» فكلما وجد المسبب 
وجد السبب» ولا يلزم من وجود السبب وجود المسبب؛ لإمكان وجود مانع» كما 
مَثل في الفرق الثاني بالألفاظ المجملة والأعجمية» فالإجمال والعجمة مانعان من وجوه 
المسبب وهو فهم مراد المتكلم من كلامه» وهي دلالة اللفظ. 

(5) انظر التنبيه الثالث في: نفائس الأصول ؟/56ه. 

(0) انظر تقسيم دلالة اللفظ في: امحصول ١/ق١/5534»‏ التحصيل 5.00/١‏ » الحاصل 
5/1١‏ 5» الإحكام »١5/١‏ شرح الكوكب 2١55/١‏ بيان المختصر 2١84/١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص"؟ » نهاية السول 20/١‏ السراج الوهاج »550/١‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع ١/717؟»‏ حاشية الباجوري على السلم ص. *» آداب البحث 
والمناظرة ق١1/١١.‏ 


واه 


هذا تقسيم آخر للفظ باعتبار التركيب والإفرادء وذلك لأنه إن دل 
جزؤه على جزء المعنى المستفاد منه ‏ فهو المر كب: 
سواء كان”'' تركيب إسناد» مثل: قام زيد [ص١/57١]»‏ وزيد 


قائم. 


)5( + 


أم تركس إضافة » مثل: غلام زيد. 


وقد أورد بعض الفضلاء على هذا: حيوان ناطقء إذا جعل عَلما 
لإنسان» فإنه مفرد مع أن جزءه يدل على جزء 37 


فمنهم مَنْ قبل هذا الإيراد”؟'» وقال: الصواب أن يزاد في الرسم 


)١(‏ في (غ): «أكان». 

(5) ف (ص): «أو». ظ 

(*) هذا الإيراد أورده القراق في نفائس الأصول 577/5» إذ قال: «إذا سَّمِّى إنسان 
ولدّه بحيوان ناطق» فجزء هذا اللفظ كان دالاً قبل هذا الوضع على جزء هذا المعنى؛ 
لأن كل جزء من اللفظ يدل على جزء في المعنى» فحيوان يدل على جنسه» وناطق 
على فصله؛ والوضع الثاني لم يبطل الوضعٌ الأول» فيبقى الوضع الثاني يدل جزؤه 
على جزء المعنى» وهو يُبطل حد المفرد والمركب؛ لاتفاقهم على أن جميع الأعلام 
مفردات» وهذا (أي اسم: حيوان ناطق) عَلّم فيكون مفرداء وهو قد اشترط في المفرد 
عدم الدلالة» وهذا دال» فيكون حد المفرد غير جامع, ويُبطل حد المر كب ؛ لاندراج 
هذا فيه وهو مفردء وكذلك يتصور النقض من كل حَدٌ جُعل عَلَما لبعض أشخاص 
أنواعه». 1 


630 وهو كون: «حيوان ناطق» دا مع أنه يصدق عليه تعريف المرر كينا 


ذه 


,' 4 
المذكور: حين هو جرء '. 


ومنهم مَنْ ردٌّه؛ وقال [ت١/14]:‏ دلالة اللفظ على المعنى متعلّقة 
بإرادة اللافظ» فما يتلفظ به ويراد به معنى ماء ويفهم عنه ذلك المعنى» 
يقال: إنه دال عليه» وما سوى ذلك المعنى ما لا يتعلق به" إرادة اللافظ 
لأ يقال له" إنه ذال عليه وإن كان”؟؟ ذلك اللفظ أو جرء منه يحسب 


تلك اللغة أو لغة أخرىء» وحينئئذ لا يرد «الحيوان الناطق» نقضا 


2 
2 4 
ار ه ه 


[غ١//ا"]‏ لأن ١‏ لعافظ ييه جنال كويد هلها اميه شما سن انه 
[ك/69] بقيد الوّحدة؛ وإنما يقصد ممجموع اللفظين الشخص المسمى به. 


فلا فرق حينئذ بينه وبين عبد الله العَلم في ذلك””'. 


)١(‏ يعني: يصبح تعريف المركب: ما دل جزؤه على جزء المعنى حين هو ججزؤه. وذلك 
ليحترز بهذا القيد عن جزء المركب الذي لا يكون جزؤه جزءاً لمعناه في حال العلّمية 
واف كات نخرةه دروا يهاه قبن العلسة قينا نظي إل :هذا اللو عل الا سرع 
المركب» وأما يعد العلمية فليس هذا الجزء جرءاء بل المركب في حكم المشرد. 
فحيوان ناطق» قبل العلمية مركب يدل جزؤه على جزء معناه» أما بعد العلمية فلا 
يدل جزؤه على جزء معناه؛ لأن العلمية هي المجحموع» فهذا المركب في -حكم المفرد. 

(؟) سقطت من (ت)» و(ص). 

86 مقط كه من لاض ) .: ؛ 

(4) سقطت من (ت). 

(5) من الواضح أن مَنْ قبل الإيراد السابق (الذي آأورده يعض الفشلاء) ومن رده كلدعن 
متفقان على عدم اعتبار معنى الجزء» لكن الفارق بينهما أن منْ قبل الإيراد قيّدء ومَنْ 
رده لم يقيد» وإنا اكتفى بمراد اللافظ ف الدلالة على المعنى» وعدم اعتبار المعنى 
المدلول عليه من اللفظ أو جزئه ما دام يخالف مراد المتكلم. 


5ه 


قوله: «وإلة* فمفرد» أي: وإن لم يدل بجزؤه على جزء المعنى فهو 
المفرد. فإن قلت: الزاي مثلا من زيد (لا تدل)17 على جزء المعنى فواجب 
أن لا يكون «زيد قائم» د 

قلت: أجاب الحاربردي شارح الكتاب: «بأن «جحرأه»”' لا يفيد 
العم 

وهو ضعيف؛ لأن جزأه مفرد مضافء. والمختار في ذلك إفادة 


الععوه عر الى أن: راد ريه ما عبار به اللقظ فر كنا كريادر جده: 
ره 


وقائم وحده 

)١(‏ في (ت): «لا يدل». 

(؟) لأن الزاي جزء من قولنا: زيد قائم. 

(9) أي: المذكور في تعريف المفرد. 

(5) انظر: السراج الوهاج 551/١‏ » وتتمة كلامه: «... ليكون مركباء وإذا كان كذلك 
فلو لم يدل الزاي مثلاً من: «زيد قائم» على جزء المعنى ‏ لا يلزم أن لا يكون «زيد 
قائم» يرقا فإن كل واحد من «زيد» و«قائم», يدل على جرء المعنى» وهذا 
القدر كاف ف كونه م ركبأ». 

(ه) يعني : أن كلمة «جرأه» مفرد مضاف إلى الحاء فيفيد العموم» أي: أن كل جرء من 


أجزائه يدل على جزء المعنى. لكن الصواب الذي رجحه ابن السبكي أن هذا العام 
راف ينه لكام روفو اران لاي نا عار 2 لمر كبا ولد كيده كا كون 


بزيك و حذده) وقائم وحذه) وأما الحروف فهي مرادة؛ أن المفهوم من إطلاق الجزء 
جرع الأصل. 


0 


فإن فلق* الزاي مثلا جرء الجزى وجرء اللجزء جزع. 


قلت: صعحيم ) ولكن المفهوم من إطلاق الجزء بحجرزء الأهنا” الذي 
ليس هو جزء الجزء» والأمر في مثل هذا قريب. 


قال: (والمفرد: إما أن لا يستقل بمعناه وهو الحرف, أو يستقل”'' 
وهو الفعل إن دل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة؛ وإلا فاسم). 

بدأ بعد تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب بأقسام المفرد» لتقدمه على 
المركب بالطبع. وتقسيم المفرد يقع من وجوه: منها ما هو باعتبار أنواعه, 
وهو تقسيمه إلى: الاسم» والفعل» والحرف. 

ووجه انحصاره في هذه الثلاثة: أن اللفظ المفرد: إما أن لا يستقل 
با مفهومية ‏ فهو الحرف. 

أو يستقل: فإما أن يدل [ص١/77١]‏ بهيئته - أي: بحالته التصريفية - 
على أحد الأزمنة الثلاثة: الماضي» والحال» والاستقبال ‏ فهو الفعل» أو لا 
يدل فقيو السو نترام 1 يذل على زماق باد #السماء والا رضن وزيةة 
أو دل لكن لا بهيئتته بل بذاته كالصّبُوح”" والعْبوق”؟' وأمس والآن 


)١(‏ وهو جزء المر كب. 

(؟) في (ت)» و(ص)» و(غ)» و(ك): «استقل». 

(*) الصّبوح: كل ما أكل أو شرب غذوة. واصْطبحَ القومٌ: شربوا الصّبوح. وصّبّحه 

ظ ةس يها رحاس ا ا فهو مصطبح. انظر: لسان العرب ؟/7.هغع 
المصباح المنير ١/هه#»‏ مادة (صبح). 


() العبوق: الشرب بالعشي. وخصّ بعضهم به اللبن المشروب ف ذلك الوققت. ع 
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والمستقبل. 

قال: (كلي إن اشترك معناه, ومتواطئ إن استوى, ومشكك إن 
تفاوت. جنس إن دل على ذات غير”'' معينة كالفرس, ومشتق إن دل 
على ذي صفة معينة كالفارس). 


هذا تقسيم للاسم''' فنقول: هو إما كلي» وإما' جزئي ؛ وذلك لأنه 
إما أن لا يمنع نفس تصوره مسن اشتراك كشيرينَ فيه» أو كنع. والأول”*' 
الكلي»؛ وهو تارة يقع فيه الشركة كالحيوان» وتارة لا يقع إما مع الإمكان 
كالشمس» أو مع الاستحالة كالإله. 

وبهذا يلم أن قول المصنف: «إن اشترك معناه» ليس بجيد» وأنه كان 
الأحسن تقول إن "قر اه ال 36 


ثم الكلي يمكن تقسيمه من وجهين: 


ع :وعرق الريك يققة وتشقه عنها وعمهة سقاد عرفا فاعتق هو اعتبافا :انظزة السسان 
العريد تار باد رضيو ا 

)١(‏ سقطت من (ت)» و(ك)» و(غ). 

(؟) ف رت): «الاسم». 

(9) ف (ك): «أو». 

(:) سقطت من (غ). 

(5) سقطت من (ت). 

050 لأن من صور الكلي ما لا يوجد فيه الاشتراك مع الإمكان أو مع الاستحالة كما 
مثل. 


هسه 


أحدهما: وإليه أشار بقوله: «ومتواطى»"'" إلى قوله: «تفاوت»» أن 
الكلي إما متواطئ ليشي كك لأقو إن كان خصضول معفاة اق أختراذه 
الذهنية والخارجية على السوية كالإنسان؛ إذ كل فرد من الأفراد لا يزيد 
على الآخر في الإنسانية ‏ فهو المتواطئ. وإن لم يكن على السوية بل كان 
تعض افتراده أقدم أن أو أو اشند. فينو التي كاف رشك متلك) 
لكتوله يشكلق التاظر هل هو تاظع لوشدة اللقيفة فده أو تدر اد 
ماتيا فين الاكافف ذلك كالنياض الذي هوق لعي أشيد 
منه في العاج”**'» وكالوجود فإن معناه واحد في أشياء كثيرة مع اختلافه 


في تلك الأشياء؛ فإن وجوه الجوهر ' أقدمٌ مسن وحود 


)١(‏ ف (غ): «متواطئع». 

(؟) العاج: أنياب الفيل. وفي المصباح 81/5: والعاج أنياب الفيل» قال الليث: ولا 
يسمى غير الناب عاجاً» والعاج ظهر السلحفاة البحرية» وعليه يُحُمل أنه كان 
لفاطمة رضي الله عنها سوارٌ من عاج» ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة» لأن أنيابها 
مقا عاكاف: ماكر لكا رحن ممح لتو رتو اينار الحو قد ل نا 
المصباح لمزيد الفائدة. 

(9) تنقسم الموجودات إلى جواهر وأعراض: فالجوهر: هو ما يقوم بذاته. أي: لا يحتاج في 
وجوده إلى شيء آخر يقوم فيه» كالأجسام, والأرواح» وكل ما له وجود مستقل 
قائم بنفسه. وينقسم الجوهر إلى قسمين: القسم الأول: الجوهر الفرّد: وهو الموجود 
الذي لا يقبل التجزئة» لا في الواقع ولا في التصور. وهو في الحوادث اللجزأ الذي لا 
يتجزأ. القسم الشاني: الجسم: وهو الموجود المركب من جوهرين فردين فأكثر» 
ويقبل التجزية ولو في التصور. وأما العَرض: فهو ما يقوم بغيره. أي: لا يوجد إلا 
يكنا مسرن تفابك: لون وكا ها وعدوةة سيوف ككاللاز اناه بوشوقات :اا عسساة 
وأوضاعهاء والحركة والسكون» ونحو ذلك. ومن العَرّض ما هو مخقتص بالحي: - 


01 


العَرّض”"'*» والموجود بالذات أولى من الموجود بالغير» والوجود القار 
أقوى (وأشد من غير القار كالحركة"''مثلاء وتجتمع هذه الأنواع من 
الاختلاف)””" بالنسبة إلى الخالق والمخلوق. 


فإن قلت: الأبيض (مثلاً إذا أطلق) ”* على الثلج فإما أن يكون 


2 


اميا بي انسلية” 7 5" أو لا؟ فإن لم يكن فهو 
المتواطئ”''» وإن كان فهو المشترك”" » فإذن لا حقيقة لهذا القسم المسمى 


000 
4 


00 
00 
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000 
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- وهي الكيفيات النفسانية» كالحياة والعلم والقدرة والإرادة. ومن العرض ما ليس 
مختصا بالحي: وهو ما عدا الكيفيات النفسانية» كالأصوات» والألوان» والروائح» 
والحركة والسكون؛, وغير ذلك. وكل جوهر حادث؛ لأنه مسبوق بالعدم» وجميع 
الأجسام متركبة من الجواهر» فهي حادثة أيضاء والعالم يجميع أجزائه حادث. هذا هو 
داذافي: المت هعس بطل التورفنة و امول سق لال الناظ نشعي في .. 
6 شريم جوهرة التوحيد ص47 4 » البيت رقم »١5‏ المطالب العالية للرازي 
5 »؛ كشاف اصطلاحات الفنون للقهانوي 5.7/١‏ -507» التعريفات 
للجرجاني ص .7١‏ 

لأن العرض لا يقوم إلا بالجوهر» فوجود الجوهر متقدم على العرض. 

الوجود القار هو الثابت» والوجود غير القار هو المتحرك» فوجود السماء قار وهو 
أقرى من وجود النجوم والكواكب؛ لأنها متحركة غير قارة. 

سقطت من (ت). 

ف (ت): «إذا أطلق مثلاً». 

يعني: زيادة بياض الثلج على بياض العاج. 

يعني: : فإن لم نأخذ هذه الزيادة في الاستعمال فبياض الثلج وبياض العاج 0 
لأننا لا نعتبر الزيادة. 

يعني: وإن اعتبرنا الزيادة فيكون اعمال ابض للخلع والماح ير فول التكركا 
فالأبيض مشترك بين الثلج والعاج» فلا وجود لقسم المشكك. 


ده 


بالمشكك. 


قلت: كذا أورده ابن التَلمُساني"١“؟‏ )2 ونحن نقول: المتواطئ: أن يَضّع 


الواضع للقدر المشترك بقيد عدم الاختلاف في الَحَال7' مع اختلاف المحال 
في أمور من غير جنس المسمّى » كامتياز أفراد الإنسان [ص١/78١]‏ 
بالذكورة والأنوئة”*'» وهذ”" معنى قوهم: المتواطئ ما استوى محاله'''. 
والمشكك: أن يَضّع("' للقدر المشترك بقيد الاختلاف ف المحال بأمور من 
جنس المسمى ) 59 النور في الشمسٌ”*"» واستحالة التغير في الواجب» 
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انظر: شرح المعالح .١51/1١‏ 

هو عبد الله بن محمد بن علي الفهري المصري» شرف الدين أبو محمدء المعروف بابن 
التلستاقي: كان أصولا متكلما دنا حيرا من علماء الديان الضرية ومحتمقيهم.«من 
مصنفاته: شرح «المعالم» 5 أصول الدين» وشرح «المعالم» 5 أصول الفقه. توق سنة 
4"ه. انظر: الطبقات الكبرى 2١٠0/8‏ طبقات ابن قاضي شهبة .١١1/5‏ 

أي: ف أفراد المتواطئ. 

أي: مع اختلاف الأفراد في أمور من غير مفهوم المسمىء فالمراد بالجنس المفهوم لا 
الجنس المنطقي » كالإنسان المفهوم منه الإنسانية التي يستوي فيها المذكر والمونث 
وجميع أفراد الإنسان» فهي وإن تمايزت لكنها متحدة ف مفهوم المسمى وهر 
الإنسانية. 

ف (ك): «هذا». 

ف جنس المسمى لا في غيره. 

تقديره: أن يضع الواضع. لأن قوله: والمشككء معطوف على قوله: المتواطئ أن يضع 
م 


ه١‎ 


فاشترك القسمان في أن الوضع في كل منهما للقدر المشترك» وافترقا 


2020 © 3 


ت 11 . ٠ ٠.‏ 0 ا . 00 1 
الوجه الثاني: الكلي: إما جنس [ك/١3]‏ أي: اسم جنس »2 أو 
مشتق؛ لأنه إما أن يدل على الماهية وهو اسم اللجسنس كالإنسان والفسرس» 
أو على موصوفية الماهية بصفة دون خصوصية الماهية وهو المشتق» فإنه لا 
يدل على خصوصية الماهية بل على اتصافها بالمصدر؛ كالأسُود مثلا فإنه ‏ 
يدل على ذات متصفة (بالسواد» وأما على جسمية الذات”" فلا. هذا 
وقوله في اسم الجنس**': «إنه ما يدل على ذات غير””' معينة 
كالفرس» منتقض بعلم الجنس فإنه دال على ذات غير معينة» فإنك تقول: 
رأيت ثعالة» أي: تعلباء: [غ١/88]‏ مع أنه ليس اسم جحس بل غلم 
جنس يعامل في اللفظ معاملة الأعلاء”" . 
فإن قلت: وما الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس» مع أن كلاً منهما 
يصدق على ما لا يتناهى ومسماه كلي؟ 
)١(‏ فالمتواطئ بقيد عدم الاختلاف ف المحال» والمشكك بقيد الاختلاف ف انحال. 
(؟) سقطت من (ت). 
(0) أي: جسم الأسود. 
() سقطت من (ت).2 و(غ)» و(ك). 
)ه22 سقطت من (ت) 2 و(غ). و(ك). 
0530 يعني: تعريف البيضاوي لاسم الجنس غير مانع؛ لأنه يدخل ف التعريف عَلَم الجنس؛ 


إذ هو غير معين» واسم لجنس نكرةع وعلم الجنس معرفة يعامل معاملة الأعلام. 
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قلت: المختار في التفرقة بينهما أن علم الجنس: هو الذي يقصد به تمييز 
لجنس عن غيره من غير نظر إلى أفراده '"'. 


واسم الجنس: ما يقصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه على 
أفراده”"". حتى إذا أدخلت”" عليه الألف واللام الجنسية الدالة على الحقيقة 
سناوى عَلسم امسن ( كنذا ذكبره والتدي أخسن الله إلينه ف الفبرق 


(5), و2 


بينهما”.". قال””': ويستنج منه أن علم الجنس)”'' لا يثْنّى ولا يجمع؛ لأنه 
إنها يتنى ويجمع الأفراد'" . 

(فائدة): 

اعلم أنا إذا قلنا على الإنسان حيوان» وأنه كلي فهاهنا'*' اعتبارات 
ثلانة: 


)١(‏ أي: أن علم الجنس وضع للماهية الذهنية» بقطع النظر عن الأفراد. 

(؟) أي: أن اسم الجنس وضع للماهية الذهنية» بدون قطع النظر عن أفراده. 

(9) ف (ت): «دخلت». 

(4) وهذا الفرق هو ما ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى في آداب البحث والمناظرة 
ق١/5١.‏ وقال: بل لا يكاد يُعقل غيره.اه» وقد نقل القرافي رحمه الله تعالى عن 
الشيخ شمس الدين الخسروشاهي الفرق بين علم الجنس واسم الجنس بخلاف ما قرره 
الشارح. انظر: نفائس الأصول 2501/5 شرح تنقيح الفصول ص77. 

(5) سقطت من (غ))» و(ك). 

(0) سقت من (ت). 

(0) لأن علم الجنس إنما وضع للماهية الذهنية لا للأفراد» فلا يجمع ولا يُْنّى ؛ لأن الجمع 
والتثنية إنما يكونان للأفراد» والماهية الذهنية شيء واحد لا تعدد فيها. 


() ف (ص): «فهنا». 


ووه 


أحدها: أن يراد به الحصة من الحيوانية التي شارك باعتبارها الإنسان 
غيرّه» وهذا يقال له: الكلي [ت١/15]‏ الطبيعي''". 

اه به أنه غير مانع من الشركة» وهذا هو الكلي المنطقى”"'. 

وتارة يراد به الأمران» أعني: الحيوانية التي وقعت بها الشركة» مع 
كونها غير مانعة» وهذا هو الكلى العقلى. 

فالأول: موجود في الخارج؛ لأنه جزء من الإنسان الموجود» وجرء 
الموجود موجود. 

والثاني: لا وجود له في الخارج؛ لاشتماله [ص١53/1١]‏ على ما لا 
يتناهى. ومنهم من زعم أنه موجود 2 الخارج. 


والثالث: في وجوده في الخارج أيضا اختلاف» والظاهر”" أنه لا 


)١(‏ يمعنى أنه طبعه الله طبيعة مخصوصة. قابلة لعرارض مخصوصة:, نحو: الحجسء. والحركة 
بالإارادة» وغير ذلك. ظ 
انظر: نفائس الأصول ١/05.ه.‏ 

)2١‏ قول الشارح رحمه الله تعالى: «يراد به أنه غير مانع من الشركة» إشارة إلى تعريف 
الكلي عند المناطقة: وهو أنه ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. كإنسان» 
وحيوان» ونبات» وجمادء ونحوها من النكرات. وقد بَيّن القراقي هذا النوع بشيء من 
التفصيل فقال: «... هو إشارة إلى الصورة الكائنة في الذهن التي تنطبق على أفراد 
الحيوانات في الخارج» فهذا هو الكلي المنطقي؛ لأن أهل المنطق إنما يتكلمون فيه؛ 
لأنهم إنما يتكلمون فْ هذا الموطن في: الجنس» والنوع» والفصلء والخاص» والعرض 
العام. وهذه صور ذهنية تنطبق على أمور خارجية؛ فلذلك سُمّي منطقاأ». 
نفائس الأصول .5.5/١‏ 

(6) سقطت من (غ). 


وجود له أيضا؛ لاشتماله على ما لا يتناهى. وزعم أفلاطون أنه موجود في 
الأعيان» وأن الإنسان الكلي”'' موجود في الخار ج'؟) 

قال: (جرئي إن لم يشترك) 

هذا مقابل لقوله: «كلي» أي: الذي لا يشترك في معناه كثيرون هو 
الجزئي. وإِنْ شت قلت: الحزئي: ما بمنع نفس تصور معناه من وقنوع 
الشركة فيه. كزيد العلّم مثلاً. 

قال: (عَلم إن استقل, وَمَطْمَرٌ إن لم يستقل) . 

الجزئي إما عَلْم أو مط مضمر؛ لأنه إما أن يستقل في دلالته على المعنى 
الجزئي فهو العلم كزيد» وإما أن لا يستقل في ذلك بل يحتاج إلى قرينة 
تكلم أو خطاب أو غيّبة فهو المضمرء كأنا وال 2500 هذا شرح ما 
أورده» وفيه مناقشات من وججوه: 

أحدها: أن هذا التقسيم كله في الاسمء وقد قدَّم أن الاسم: هو الذي 
يستقل» فكيف بشت ام يطل زو مالسل 


600 اع : الكلي المنطقي. انظر: 010 اأهيتم أت ., 

(؟) قال القرائي: «ومتى قيل: الكلي لا موجود في الخارج صّدّق باعتبار المنطقي» 
والعقلي, دوك الطبيعي. ومتى قيل: موجحود ف الخارج صدق باعتبار الطبيعي دول 
الآخَرَيْن». انظر: نفائس الأصول ١/5".٠ه»‏ لا٠هء‏ وانظر: البحر المحيط 585/5 . 

(:) ف (ك): «ينقسم». 


5ه 


الفاني: أن عدم الاستقلال موجود فقي أسماء الإشارة» والأسماء 
والثالث: أن عدم الاستقلال قد حعله ألا ا للحرفى» فإل أراد 
بالاستقلال ذلك" '' فالاعتراض لائح» وإن أراد غيره فليبينه'". 


الرابع: أنه أهمل في تقسيم الكلي إلى اسم جنس» ومشتق ‏ ذكرّ عَم 
الجنس كما عرفت. 


الخامس: أنه جعل المضمر من أقسام الحرئى”" » ولقائل أن يقول: 
وحدة المضمر بالنوع يا بالشيخض 140 فإن أنسق معلة معنأه: (المخاطب» 


المذكر» المفرد)””' » من غير تعيين» فيصح إطلاقه على مَنْ كان كذلك. 
اه 5 0 )00 7 د 7 2 1 اه 
والناس مختلفون في أن المضمر جحزئي أو كلي» وحجة المصنف ومن 


() ف (ص»» و(غ)» و(ك): «ذاك». 

(؟) يعني: إن أراد بالاستقلال هنا الاستقلال الذي ذكره في تعريف الحرفء 
وهى الالال هاه با اتهوفية ب فالاعتر امن يميا لائح» وهو أن الحرف غير مستقل 
فيذخل في تنسيم الاسم إلى مسقل وغير مستقلافيكون احرف آنماء لأنة من 
أقسامه» كما دخلت المضمرات في التعريف» وإن أراد بالاستقلال غير ذلك المعنى 

(9) أي: مع أن المضمر كلي ؛ لأنه يشترك فيه كثيرون» كما سيبينه الشارح. 

(4) يعني: الضمائر واحدة بنوعها لا بشخصهاء فتكون كلية؛ لأنها لو كانت واحدة 
بشخصها لا تطلق إلا على شخص واحد, فتكون جزئية. 

(5) في وت): «للمخاطب المفرد المذكر». 

(0) سقطت من (ت). 


جعله جزئيا أن الكلي نكرة» والمضمرات أعرف المعارف17277. 


قال: (تقسيم آخر: اللفظ والمعنى إما أن يتحدا وهو المنفرد "'. أو 


يتكفرا وهي المتباينة”*', تفاصلت معانيها كالسواد والبياض» أو 
تواصلت كالسيف والصارم, والناطق والفصيح. أو تكثر اللفظ والحد 
المعنى (وهي المترادفة؛ أو بالعكس”: فإن وضع للكل كالعين'" 
فمشترك, وإلا فإن ثقل لعَلاقة واشتهر في الفاني ‏ 'سمي بالدسبة إلى 


(010 


00 


(0 
25) 


انظر: آذاب البحث والمناظرة ق١/:؟»‏ قال الإسنوي ف .نهاية السول ؟/؟ه: 
«ذهب الأكثرون إلى أن المضمر جزئي كما ذهب إليه المصنف... ونقل القرافٍ في 
شرح المحصول وشرح التنقيح عن الأقلين أنه كلي» وقال: إنه الصحيح. وقال 
الأصفهاني في شرح المحصول: إنه الأشبه. وهذا القول هو الصواب». انظر: شرح 


تنقيح الفصول ص4 *2 نفائس الأصول 2595/5 055. 


60 نهاية السول 05/5» السراج الوهاج 557/١‏ »: شرح الأصفهاني على 
المنهاج »178/١‏ شرح الكوكب »٠١59/١‏ الإحكام 2١5/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص57 » حاشية الباجوري على السلم ص4 »2 آداب البحث والمناظرة ص7١.‏ 

ف (ت)» و(ص»» و(ك)» و(غ): «المفرد». وكذا قي شرح الأصفهاني للمنهاج 
01١‏ والسراج الوهاج .55/8/١‏ وهو خطأا؛ لأن اللو مسحو ادر اه و الياة 
هنا بيان المنفرد أي اللفظ المنفرد يمعنى واحدء والمثبت من نهاية السول ١/5ه)‏ 
وسيأتي كلام الشارح وتعبيره بالمنفرد. 

ف (ت): «المباينة». وهو موافق لما ف السراج الوهاج .555/١‏ 

سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 

سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 


الأول منقولا عنه. وإلى الثاني منقولا إليه, وإلا فحقيقة ومجاز). 

هذا تقسيم [ك/41] ثاني للفظ المفرد» وهو باعتبار وحدته وَوحدة 
[ص١/١7١]‏ مدلوله؛ وتعددهما. وينقسم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام؛ 
وذلك لأنك إذا نسبت اللفظ إلى المعنى فإما أن يتحداء أو يتكثراء أو يتكثر 

فأما الأول: وهو أن يتحدا. ومثاله: لفظة «الله» فإنها واحدة ومدلولما 
واحد» ويسمى هذا بالمنفرد”''؛ لانفراد لفظه معناه, وهو ينقسم إلى : 
كليء وجزئي » على ما مر في التقسيم السابق. 

وأما الشاني: وهو أن يتكثر اللفظ والمعنى ‏ فهي الألفاظ اللمتباينة) 
كالإنسان والفرس وغير ذلك من الألفاظ المختلفة» الموضوعة لمعان مختلفة 
وحينئذ إما أن يمتنع اجتماعها كالسواد والبياضء أو لا يمتنع بأن يكون 
بعضها اسما للذات» وبعضها اسما للذات إذا اتصفت بصفة خاصةء 
كالسيف والصارم فإن السيف اسم للذات.والصارمٌ للسيف القاطع''' كما 
قاله الجوهري ف «الصّحاح»” "ا وغيره» وقد يجتمعان في سيف وا 
أو يكون بعضها إسما للصفة» وبعضها إسما لصفة الصفة؛ كالناطق 
بالفعل”*' والفصيح؛ فإن الناطق بالفعل صفة للإنسان وقد لا يكون 
)١(‏ فى (ت): «بالمفرد». وهو خطأ. كما سبق بيانه. 
(؟) فالسيف والصارم متباينان. انظر: نهاية السول 08/5. 
(9) انظر: الصحاح 2١19557/5‏ مادة (صرم). 
(4) كقرلنا: سيف قاطع. انظر: نهاية السول 0/5. 
(5) فيخرج الأبكمء والطفل الصغيرء فإنهما ناطقان بالقوة. 


ه ذه 


2 
وا 
و« 


فصيحا”'". فالأولى التي لا [غ١/94]‏ يمكن اجتماعها هي المسماة بالمتباينة 
(المتفاصلة؛ لتفاصل معانيها بالذات. والثانية التي لا يمتنع اجتماعها هي 
المسماة بالمتباينة)”'' المتواصلة؛ لتواصل معانيها. وقد بِيْنَا أنها على نوعين. 
وأما القسم الثالث: وهو أن يكون اللفظ 1 والمعنى رايد فهو 
الألفاظ المترادفة» كالإنسان والبشر لواحد سواء كانت من (لغة واحدةع 


أو من لغات مختلفة على ما سيأتى إن شاء الله تعالى في فصل)7" الترادف. 


وأما الرابع: وهو أن يكون اللفظ 157 والمعنى كثيرا فلا يخلو إما 
المشترك كالعيّن لمدلولاتها المتعددة”*'. 


والثاني: وهو أن لا يوضع لكل واحد؛ بل لمعنىء» ثم ينقل إلى غيره» 
فإما أن ينقل لعلاقة أو لا: فإن ل ينقل لعلاقة وقد أهمله المصنف فهو 
المرتحل. كذا قاله الإمام”'. قال القرافي: «وفيه نظر؛ لأن المرتمل في 


)١(‏ والفصيح صفة النطق التي هي صفة الإنسان» فيكون الفصيح صفة الصفة. 

050 سقطت من (ت). 

(9) سقطت من (ت). 

(:) قال في المصباح 5 مادةٌ (عين): «العين تقع بالاشتراك على أشياء مختلفة: فمنها 
الباصرة» وعين الماء» وعين الشمسء والعين الحارية» والعين الطليعة» وعين الشيء: 
لف واه يقال: أخذت مالي بعينه » والمعنى: أخذت عين مالي. والعين: 507 
نف اللاناسوم و قور يان لشن شروو ة عنين انا "نان فق ليده بيع :بو الفبيق الي 
يقال: اشتريت بالدين أو بالعين». 


(5) انظر: الحصول ١/ق١/5‏ 21 ام 


معصبر 


5ه 


الاصطلاح: هو اللفظ المخترع الذي لم يتقدم له وضع»”"'. 

وإن تقل لعلاقة: فإما أن يشتهر ف الثاني أو لا: 

فإن اشتّهر في الثاني كالصلاة بع بالنسبة [ص١/١7١]‏ إلى المعنى 
الأول منقولاً عنه؛ وبالنسبة إلى المعنى الشاني منقولاً إليه؛ إما شرعياء أو 
007 عانا: أو 000 وب كلاف الناقلين :كما يعي" للك إن 
شاء الله تعالى فى حَدّ امحاز. 

وإن لم يشتهر ف الثاني كالأسدء فهو حقيقة بالنسبة إلى الأول» أعني: 
الحيوان المفترس» محازٌ بالنسبة إلى الثاني وهو الرجل الشجاع. هذا تقرير ما 
في الكتاب. والنظر فيه من وجوه: 

منها: اشتراطه المناسبة في المنقول» وهو غير شَرط؛ ألا ترى أن كثيرا 
من المنقولات لا مناسبة بينها وبين المنقولة'" 2 كالجوهر إذ هو ف 
اللغة: الشيء النفيس”*'؛ وفي اصطلاح المتكلمين: قسيم العرض””*. وأما 


)١(‏ انظر: نفائس الأصول 505/5» والنقل بالمعنى» وعبارته: «... على أن المرتحل هو 
اللفظ الذي لم يسبق بوضع. وهو قد اشترط الوضع عكس ما قالوه». وانظر: شرح 
التنقيح ص ؟ 7. 

(؟) قي (ت)2 و( غ): «سنبين». 

00 في (ص): «المنقول». 

(5) انظر: المعجم الوسيط .١ 55/١‏ 

(5) قال الإسنوي في نهاية السول 554/5: «ثم نقله المتكلمون إلى قسيم العَرّض: وهو 
القائم بنفسة. وَإن كان في غاية ا 


5ه 


قول الأصفهاني: إن قيامه بنفسه نفاسة ‏ فهو إن صّحّ ودفع صحة التمثيل 
بالجوهر ‏ لا يدفع أصل الدعورى"7''. 


ومنها: أن كلامه 3 أن ابحاز لا يشتهر وهو مردود 2000 


بحاز أشهر من الحقيقة» كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحقيقة المرجوحة 


وامحاز الراجح. 


010 


000 
00 


ومنها: أن كلامه ناطق نان المجار كي موصوع) وسوف 


يعني: أن كلام الأصفهاني إن سل في كون الجوهر تقل لمناسبة» وَدّفع كلامّه هذا 


صحة التمثيل بالجوهر على التقل لغير مناسبة ‏ فإن كلام الأصفهاني لا يدفع أصل 
الدعوى وهي أن المناسبة لا تشترط في النقل؛ لأن عدم صحة المثال لا يمنع صحة 
الدعوى؛ لأن التمثيل للتوضيح لا للتدليل» وكما قيل: ليس من دأب الرجال المنازعة 
ق:التال: 

ف (ت): «مقتضي». 

سقطت من (ص). ورحم الله الشيخ المطيعي إذ أدرك أن هناك سقطا سواء في «نهاية 
السول» أو ف «الإابهاج» من الطبعة التوفيقية» التي هي أولى الطبعات للكتاب» وما 
بعدها صورة منهاء حيث يقول في تعليقه على كلام الإسنوي رحمه الله تعالى: قال 
الاسيوض: «وغلم من هذا أن امجاز عند المصنف غير موضوع إلى آخره». وقال التاج 
السبكي في تكلمة الإبهاج: ومنها أن كلامه ناطق بأن امحاز موضوع؛ وسوف يأتي 
واعتالقه له وعيار مهناف شبازة الاستوف ململ فى إضدى العياركي نيقها أن ريادة: 
وعلى كل حال فالمختار أن الماز موضوع بالوضع النوعي» لا الشخصيء ولعل 
المنلاف لفظي.اه. سلم الوصول 59/5» .5٠0‏ ومن غير شك أن السقط في 
«الإبهاج», لا قي «نهاية السول»؛ لأن كلام البيضاوي ناطق كما قال الشارح - 
بأن المحاز غير موضوع؛ لأنه قال: «فإن وضع للكل كالعين فمشتركء وإلا (أي: إن 
لم يوضع للكل) فإن نقل لعلاقة واشتهر...» إلخ. 


/:ه 


ا ا 
ومنها: أنه يقتضي أن لجاز يوضسع لا لعلاقة؟" ؛ إذ قال: «وإلا 
فحقيقة ومجاز» أي: وإن لم يوضع لعلاقة فحقيقة وبحازء وليس كذلك؛ إذ 
لابد من العلاقة في ا مجاز. ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن قوله [رت١/77]:‏ 
«لعلاقة» إغا ذكره لتحقيق معنى النقل لا لتنويعه» أي: لا يتحقق النقل 
ولا يعتبر إلا بالعلاقة”"'» لكن يَتَعَيِّنَ على هذا أن يكون قوله: «وإلا 
فحقيقة ومجاز» معطوفا على قوله: «واشتهر». أي: وإن لم يشتهر 
فمجاز” "2 ويجيء*” الإيراد الثاني. 
قال: (وأما الغلاثة الأول المتحدة المعنى فنصوص. وأما الباقية: 
فالمتساوي الدلالة بجمل» والراجح ظاهرء والمرجوح مؤول). 
الثلائة الأول: المتحدة اللفظ والمعنىء والمتكثرة اللفظ [ك/؟4] 
والمعنى» والمتكثرة اللفظ دون المعنى - نصوص؛ لأن لكل لفظ منها فرد 
)١(‏ سقطت من (ت). وف (ك): «سيأتي». 
(0) فق (ك): «بعلاقة». 
(؟) أي:لم يقصد بقوله: «لعلاقة» التنويع» وهو أن العلاقة مشترطة في النوع الأول: 
المنقول» والمنقول إليه» ولا ُشترط في النوع الثاني: وهي الحقيقة والمحاز. بل 
قصد بقوله: «لعلاقة» بيان أن النقل لا يتحقق ولا يوجد إلا بالعلاقة» فيكون المجاز 
على هذا مشترطأ فيه العلاقة. 
(4) فيكون المعنى على هذا: وإن لم يشتهر اللفظ ف الوضع الثاني فيكون التقسيم بالحقيقة 
والمحازء أي: أن الحقيقة هي المشهورة:» وامحاز غير مشهور. 


(5) في (غ): «أي ويجيء». 


2. 


مَعْنى ١"‏ لا يحتمل غيرّه: وهذا هو الْعْنَيَ بالنص» ١‏ 1 به لارتفاعه على 
غيره من الألفاظ في الدلالة؛ من قولهم: نَصّت الظبية جيدهاء إذا رَفَمَتْ) 

ان (؟) سس 1 / ' 0 
ومنه منصة العروس وقد يطلق النص على ما يدل على معنى قطعا 
ويحتمل الزيادة. وقد جمع الشيخ تقي الدين [ص١/75١]‏ ابن دقيق العيد 
ضيه في «شرح العنوان» الاصطلاحات في النص فقال: هي ثلاث: 


أحدها: أن لا يحتمل اللفظط إلا معنى 000 


00 في (ص): «فردا‎ )١( 

(؟) ف اللسان 0ه مادة (نصص): «النص: رَفْعُك الشيء. نص الحديث يُنْصّه نضأ 
فغه: 1 عطقك اله ب يقال: ئصّ الحديث ‏ إلى فلان» أي: رفعه. 
وكذلك: تصّصمُه إليه. ونصت الظبية جيدها: رَقعَنُ. ووضع على المنصّةء أي: على 
غاية اضوع والكدير ةدو اللظهوو :اميم يمنا نظو عليه الفروي قرفن وقد متها 
وانتصت هي». 1 

(8) أي: ألفاظ الجمع الدالة على العموم» قال القرافي في نفائس الأصول ؟5/١١51:‏ «وما 
يدل على معنى قطعا ويحتمل غيره كصيغ الجموع في العموم نحو قوله تعالى: (إفإذا 
نسَلَحَ الأَشْهْرٌ الْحُرُمٌ فاققلرا الْمُْركينَ حَيْث وَجَدْثُمُرَهُمْ). قال القرافي في شرح 
التنقيح ص77 عن المشركين في الآية: «فإنه يقتضي قئل اثنين جزماء فهو نص فٍ 
ذلك مع احتماله لقتل جميع المشركين». وإنما قال القرافي اثنين جزماًء مع أن الشارح 
قال: ثلاثة؛ لأن المسألة خلافية بناء على ما هو أقل الجمع. وانظر: البحر المحيط 
١/5‏ 

(4) أي: ثلاثة أفرادء فلا تطلق على اثنين ولا واحد. 

(5) وهذا هو اصطلاح الأصوليين» وَمَكْل القرافي له بأسماء الأعداد. انظر: نفائس الأصول 
ا 


زهاله 


الغاني: اصطلاح الفقهاء: وهو اللفظ الذي دلالته قوية الظهور. 
قلت: وهو الذي مشى عليه الإمام والمصنف في كتاب القياس"'' كما 
سينتهي الشرح إليه إن شاء الله تعالى. 


الغالث: اصطلاح الحدليين فإن كير من متأخريهم يريدون بالنص: 
رد لفظط الكتاب والسنة. 


وقد احترز في الكتاب بقوله: «المتحدة المعنى» عن العين» والقرء) 
فإنها متباينة مع أنها ليست بنصوص”؟*؛ لأن كل لفظ منها مشترك بين 
مَعان. وكذلك الألفاظ المترادفة”" قد تكون مشتركة كلفظة العين 

(4) ظ 
والناظ 7 . 


.١5/5ق/؟ انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) إذ الأصل ف المتباين أنه من النصوص. 

(9) في (ص): «لمترادفة الألفاظ». 

(:) أي: وكذلك 08 المصنف بقوله: «المتحدة المعنى» عن الألفاظ الخ ادفتة الممشتركة؛ 
لأنها من حيث كونها مترادفة متحدة المعنى» ولكن من حيث كونها مشتركة غير 
متحدة المعنى» فلا تكون من النصوص التي يشترط فيها اتحاد المعنى» وذلك مثل لفظ 
العين والناظر» فإنهما مترادفان» وف نفس الوقت مشتركان؛ إذ لكل منهما معان 
متعددة. وقد سبق ذكر معاني العين» وأما معاني الناظرء انار نسي دا عل نين الخارة 
أي: أبصرء فهو يمعنى المبصر. والناظر: النقطة السوداء الصافية التي ف وسط سواد 
العين» وبها يرى الناظر ما يرى. وقيل: الناظرٌ في العين (أي: النقطة السوداء التي ف 
العين) كالمرآة إذا استقبلتها اروف نيا شنمات, 
انظر: لسان العرب 5/8 .5١‏ المصباح المنير 258١/5‏ مادة (نظر) 


أده 


قوله: «وأما الباقية» أي : متحدة اللفظ متكثرة المعنى. وإنما قال: 
«الباقية» وأراد القسم الرابع؛ لأن نحته كت عدة: كالمشترك: والمنقول 
عنه وإليه» والحقيقة وا مجاز. وحاصل هذا أن هذا القسم إما أن تكون دلالته 
على كل واحد من المعاني على السوية ‏ فهو المجملء أو لا: فإن كانت 
دلالته على بعض المعاني أرجح فالطرف الراجع ظاهرء والمرجوح مُؤْوّل؛ 
لأنه يَوؤول إلى الظهور عند مساعدة الدليل له. 

قال: (والمشترك بين النص والظاهر امحكم, وبين المجمل والمؤّول 
المتشابه) . 

لا شك في اشتراك النص والظاهر في رجحان الإفادة» وإنما النص 

:4 1 : : 000 2 
راحح لا يحتمل [غ١/١:]‏ غيره. والظاهر راجح يحتمل غيره . والقدر 
المشترك بينهما من الرجمحان يسمى المحكم؛ لإحكام عبارته وإتقانه. 
فا لمحكم جنس لنوعين: النص» والظاهر. ومقابلهما المجمل والمؤّوّل» فإنهما 
اشر كاق أن كلذ متهما شيبد مجاه (قاذة غير رتعجدة إلا أن التؤول 
, ا م 60 7 5 
مرجوح, وابحمل ليس مرجوحا بل مساوياء والقدر” المشترك بينهما من 
والمؤول: وأضبل هنذا ايان يوه (إمئة آيَاتْ 


كُُ 02 5-0 0 


و وس لم في عراس كك 
ت هن أم الكتّاب واخر متشابهَات » 


سقطلت عن رض )لوزن )ررك ): 
(؟) في (ت)» و(غ)» و(ك)» «فالقدر». 
(9) في (ت): «مسمى». 


(4) انظر البحوث السابقة في: المحصول ١/ق١/١277‏ التحصيل »501١/١‏ الحاصل - 


امه 


قال: (تقسيم آخر: مدلول اللفظ إما معنىء أو لفظ: مفرد أو 
مركب. مستعملء أو مهملء نحو: الفرسء والكلمة؛, وأسماء الحروف. 
والخبر والحذياكن). 

اللفظ المفرد باعتبار [ص١/171١]‏ حقيقة مدلوله ينقسم إلى خمسة 
أقسام؛ لأن مدلوله إما: معنى» أو لفظ. والأول: قد تقدم الكلام فيه من 
كوه كلنا أن عرفا والغاف: إننآ كتوق اللشيفك النذ ينعيو لو 0 
مفرداًء أو مركباء وكل منهما إما أن يكون مهملاً أو مستعملا. 

الأوانة15ة #القري "1 كان الك بتار له معت 

والغاني: نحو الكلمة» فإنها لفظ مدلوله: 9 مفردٌ» مستعمل. وهو 
الاسم والفعل»؛ والحرف. وقد عرفت في التقسيم السابق وجه*' انحصار 
انقسام”" الكلمة في: الاسم؛ والفعل» والحرف. وأجمعت"'' النحاة على 


»”../١ -‏ نهاية السول »055/١‏ السراج الوهاج 2554/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص5 25 بيان المختصر 2١55/١‏ شرح الكوكب ١/175ح‏ الإحكام 2١1/١‏ شرح 
المخلي على جمع الجوامع 2.58/١‏ 

)١(‏ أي: مدلول اللفظ» فاللفظ دال ومدلول» ومقصوهده هنا الكلام على اللفظ الذي 
مدلوله لفظ فقط. 

(؟) أي: القسم الأول من الخمسة» وهو أن يكون مدلول اللفظ معنى. 

(9) وكزيد» والإنسان» والجمادء والنبات» والحيوان» والألوان» والطعومء والروائح. 
وجميع الأعراض غير اللفظ. انظر: نفائس الأصول 5147/5. 

(4) سقطت من (ت). 

(5) في (غى و(ك): «أقسام». 


(5) ف (ك): «واجتمعت». 


همه 


انحصارها في ذلك. 

قال شيكنا أبو حيان رحمه الله : وحكى لنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير 
شيخنا عن صاحبه أبي جعفر بن صابر"'' أنه كان مذهية إل أن ثم رابعا 
وهو الذي نسميه نحن: اسم فعل» وكان يسميه: خالفة؛ إذ ليس هو عنده 
والجدا من هذه العلائة”"' , 

والثالث: كأسماء حروف التهجي» فذلك مدلوله: لفظ» مفردٌ 
مهمل. ألا ترى أن حروف ججلس لم توضع لمعنى, مع أن كلا مننها قد 
وضع له اسم: فللأول الحيم» وللثاني”" اللام» وللثالث”؟' السين. 

فإن قلت: فيكون قول الأستاذ لتلميذه: قل: أب ات - عيثا؛ إذ لا 
معنى لهذه الألفاظ؟ 


قلت: لما كانت آلة يُتوصل باجتماعها على الترتيب المعتبر إلى الكدلام 
[ك/؟4] المفيد ‏ لم يكن تعليمها عبئاً. 


والرابع: كلفظ الخبر فإن مدلوله: لفظ فر كب مها . نحو: قام 


)١(‏ قال السيوطي: وام ود سسا افو عند العو اند اهب إل أن الكلية قيهما 
رابعاء وممّاه الخالفة» قرأ عليه أبو جعفر بن الزبير»» انظر: بغية الوعاة 2911/١‏ ولم 
يزد السيوطي على هذاء ولم أقف على ترجمته عند غيره. 

(؟) انظر: بغية الوعاة .81١/١‏ 

(9) ف (ك): «والثاني». 

(1) في (ك): «والثالت». 


كبهه 


والخامس: ناركن اللو تفضا نهر كا مهسا 
قال الإمام: «والأشبه أنه غير موجحود؛ لأن التركيب إنما يصار إليه 


لفقرض الأفادة : فيضيث لذ إفادة لااثر كيرن)7. 


قال صفي الدين الهندي: «وهذا حق إن عني بالر كب ما يكون جزؤه 
دالاً على جزء المعنى حين هو جزؤه'“. وإن عني به ما يكون لحزئه دلالة 
في الجملة ولو في غير معناه» أو م(" يكون مؤتلفاً من لفظين”*'' كيف 
كان التأليف» وإن لم يكن لشيء من أجزائه دلالة - فهو باطل. 

أما الأول”"': فمثل «عبد الله» إذا كان عَلَماً فإن اسم العلم يدل 
عليه» وهو لفظ مركب على هذا التقدير غير دال على المعنى المر كب. 

وأما الشاني وو كاشكل "" ورالمدنان 4 تاهيه ل كلفى: الم كببية فد 
مهملتين» أو من لفظة مهملة ومستعملة» وهو غير دال على المعنى 


.85/١ق/١ المحصول‎ )١( 
(؟) لأن الجرء إذا لم يكن دالاً على جزء المعنى لا يتحقق به التركيب؛ إذ المركب: هو ما‎ 
ذل يخروة عن جره ميفاه 1زذا كا كدر معو اموق لقي تكن لق اتوت‎ 
مركباء وعلى هذا فليس للمركب المهمل وجود؛ لأن ضابط التركيب إفادة الجزء‎ 

الجزء معنى المر كب. 
(0) فى (رت): «وما». 
(4) ف (ص): «لفظتين». والمثغبت موافق لما في «نهاية الوصول». 
(5) وهو ما يكرن لحزئه دلالة في الجملة» ولو في غير معناه. 


(5) ف (غ): «فلفظ». 


686 


المركسب. هذا إن أراد بعدم دلالته على معنى المعنى المركب» أما إن أراد 
أنه لا يدل على معنى أصلاً وأراد باللفظ المركب المعنى الثاني”'' فينتقض 
بالشاني دون الأول»”' اتتهى. والمصنف حاول ذلك فخالف الإما 
ومثل بالهذيان كما قررناه» فإنه لفظ موضوعٌ [آت١/17]‏ للمهمل المركب 
م ند قارف 


قال: (والمركب صيغ للإفهام). 

شرع في تقسيم المركب»ء ولا رَيْبّ فيما ذكره من أن المتكلم إنما صاغ 
المركب من المفردات؛ ليفهم ما قْ ضميره. 

قال: (فإنْ أفاد بالذات طلباً فالطلب للماهية استفهام: وللتحصيل 
مع الاستعلاء أمر ومع التساوي التساس, ومع التسفل سؤال. وإلا 


ود 
٠‏ أ 
ابي 
م 


فمحتمل التصديق والتكذيب خبنٌ وغيره تنبيه» ويندررج فيه: التعرجي ) 


)١(‏ سقطت من (ص). 


(؟) انظر: نهاية الوصول .١ 57/١‏ 
(*) بل خالف أيضاً صاحبي الحاصل والتحصيلء فإنهما ذهبا إلى رأي الإمام. 

انظر: الحاصل 2.07/١‏ التحصيل .5١7/١‏ 
(؛) قال الإسنوي عن رأي الإمام: رون مضب افزف اسه فالرم فلي فلن اذ المهمل غير 
موضوع., لا على أنه لم يوضع له اسم». نهاية السول 55/5. 
وانظر: نفائس الأصول 55/5 5. 
انظر: المحصول ١/ق١/2*51‏ التحصيل 07/١‏ 5. الحاصل 2305/١‏ نهاية 
السول ١/55»؛‏ السراج الوهاج 5175/١‏ شرح المنهاج للأصفهاني 
١لهم١.‏ 


(ه 


عبر 


كمه 


والتمني, والقسم., والنداء). 

المركب تارة يفيدَ طلبا بالذات أي: بالوضع. وإن شعت قلست: إفادة 
أولية''“. وطورا يفيد غير ذلك. 

فإن أفاد طلبا بذاته: فإِنَ كان الطلب لماهية في الذهن ‏ وأحسن من 
هته الغنازة اقول" / رولف" ذكر ماعية الس را فيعو الاسستفهاء 7 
كقولك: ما هذا؟ ومن هذا؟ 

فإن كان مع الاستعلاء فأمرء كقول المتعاظم المستعلي لآخر: افعل 
كذا. سواء أكان”” مع. الاستعلاء عاليا في نفس الأمرء أم'' لم يكن. 

وإن كان مع التساوي» كقول القائل لمماثله: افعل كذا ‏ فهو 
التماس» وتسمية التساوي بالالتماس اصطلاح -خاص» كما قال ابن دقيق 


العيد في «شرح العنوان». 
وإِنْ كان مع التسفل» كقول مَنْ يجعل نفسه دون المطلوب منه - فهو 


15 غزله نون شعك: الع اناه الك أ تعر عن الممنى الأرل نقولك:-الر كمي تاره 
يفيه كايا إفادة أولية. 

(؟) ف (ص): «يقول». 

(0) في (غء و(ك): «طلب». 

(؟) ف (غ): «للاستفهام». 

(5) في (زت): «كان». 


(5) ف (ك): «أو». 


بالهه 


سؤال» سواء أكان"'' دونه في نفس الأمر كقول الداعي: رب اغفر لي. 
أ" ليك 

وإن مم مدياردات نا : فإما أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا. 
القسم الأول: أن يحتملهما فهو الخبر» وزعم قوم'" أن تعبير المصنف ومَنْ 
وافقه بالتصديق والتكذيب [غ١/41]‏ أحسن من قول غيره: الصدق 
والكذب ؛ لأن من الأخبار ما لا يحتمل إلا الصدق كخبر الصادق» وما لا 
يحتمل إلا الكذب كقول من قال: الواحد نصف العشرة» مع احتمال 
تصديق ذي المكابرة. وقولنا: الواحد نصف الاثئين» ويحتمل التكذيب من 
الكافن و معاي . 


وهذا عندي غير مرضي؛ فإن الحكم على الخبر من حيث هو؛ والسبر 
من ضيك هو كد عقيل لذلك" »«وسقوط أهين الالكمالين فق عض 
الأفراد لخصوصية ومزية لا يخرج احتمال ماهية الخبر من حييث هي 
حتّملاتها'''. ثم إن التصديق والتكذيب عبارة عن: الإخبار بكون الكلام 
)١(‏ في (ت)ء و(ص»ء و(ك): «كان». 
(5) ف (ص): «أو». 
69 لعله يقصد به الإسنوي ‏ رحمه الله تعالى - معاصر الشارح رحمه الله تعالى. 
(5) انظر: نهاية السول 50/5. 
(( أي: الحكم على الخبر بالصدق أو الكذب من حيث كونه خيرا زآع: بضكراه النظر 
عن قائله, وعن مطابقته الواقع أو مخالفته) محتمل. ومعفينة احير قائلة الكره عيذنا أن 
كذباء بصرف النظر عن العوارض التي تمنع قبوله لأحدهما. 
0) ف (ت): ««امحتملاتها». 


ممه 


2 2 
صدقا » او كذبا. فتعريفه 0007 


فإن قلت [ص١/75١]:‏ التصديق والتكذيب» والصدق والكذب» 
نوعان للخبر» والنوع إنما يُعْرف بعد معرفة الجنس» (فلو عرف المسنس 
1 5 ل 

قلت: أحاب القراقي بأن الحد: هو شرح ما دل اللفظ الأول عليه 
بطريق الإجمال!*2؛ لأن من سمع لفظ: إنسان””'» وجهل مُسَماه ‏ يقال له: 


« بيبا 


هو الحيوان الناطق. فإن كان جاهلاً بالحيوان والناطق فسّد الحد؛ لأن الحسد 


م نث 


بامحهول لا يصح. فتعيّن أن يكونا معلومَيّن له ومتى كانا معلومين» فمن 
عَلم الحيوان والناطق فقد عرف الإنسان؛ لأنه ليس شيئا غيرهصاء فعلمنا 
أنه كان عارفاً بحقيقة الإنسان» وإنما كان جاهلاً ممسمى اللفظ على 
التتضيل رو كان وعم هامر بجيف النعبال وان اذا سمم فنا وذ كان 


)١(‏ لأنه عرف الخبر بأنه: ما احتمل التصديق والتكذيب. والتصديق والتكذيب هما: 
الإخبار بكون الكلام صدقاً أو كذبا. فأصبح الخبر موقوفا على التصديق والتكذيب» 
والتضويم والتكقي روف تفن التقبارم فكان عدا قور . 

(؟) ف (ك): «ولو عرفت به الجنس». 

(6) يعني: سواء قلنا بالتصديق والتكذيب» أو بالصدق والكذب ‏ فهما نوعان للخبر. 
والنوع إنما يُعْرف بعد معرفة الجنس الذي هو الخبر هناء فلو عُرّف الجنس الذي هر 
الخبر بالنوع الذي هو التصديق والتكذيب» أو الصدق والكذب - للزم الدور. 

(4) يعني: اللفظ الأول يدل على معنى بطريق الإجمال» والحد يشرح ذلك المعنى الإجمالي 
بالتفصيل. 

(0) فإنسان هو اللفظ الأول» ودل على الحقيقة بطريق الإجمال» أي: له معنى ماء من غير 


أن يعرفه. 


8ه 


الحد هو شرح ما دل اللفظ [ك/314] الأول عليه بطريق الإجمال ‏ جاز 
أذوكون السائل عالا لول لفك العسنقم :والكتنيب: و اهلا دلوا 
لفق" امور ان ل غداول" تفكل نشيو عدار ل نحط لياق 
والكذي” "يقال : ل رسن را سام 
لور ا و جاو ' وضع لفظ 
الخبر للخبر لا في :: ل ' ولا تنافي ؛ م 
لفظة له'" فإن المرء قد يَعْلم حقيقة ولا يعلم اسمها0") 

فإن قلت: الصدق والكذب ضدان م اجتماعهماء فلا يقبل 


(0) سقطت من (ت)2 و(ك). 

(؟) سقطت من (ت)» و(ك). 

(؟) بتطبيق ما قاله القرائي يكون الخبر هو اللفظ الأول الذي دل على الحقيقة بالإإجمال» 
ولفظ الصدق والكذب هو اللفظ الثاني الذي دل على الحقيقة بالتفصيلء فعُرّف 
اللفظ الأول المحمل» باللفظ الثاني الْمَصّل. 

(4) المعنى: أن النوع مركب من الجنس والفصل» فيكون النوع مركباء والجنس مفرداء وعلى 
هذا فيستلزم العلم بالنوع العلمّ بالجنس؛ لأن العلم بالمركب يستلزم العلم بالمفرد. 

(5) ف (ص): «من». 

(5) يعني: أن الجهل ف حد الخبر نئج من تعريف الخبر بالإخبار ‏ كما سبق بيانه - وهو 
عزره لانيل :ع لقان نفدم ابعرقة لخودة للقي اله مار 

(0) سقطت من (ت). 

00 101011 
ذلك الاسم فالجهل بالخبر من حيث الألفاظ الموضوعة لهع لا من حيث ذاته. 

(0) ف (ك): «مستحيل». 


وكه 


تعلونا إلا عنقا أما كنانسا دلقي وززةا كان اعون لا يقبل زلا الحندقي 
كان المتعين في الحد صيغة «أو» التي لأحد الشيئين دون «الواو» التي 
للشيئين معا. وهذا هو الذي ارتضاه إمام الخرمين:.وقال: امَنْ قال الصدق 
والكذب أَؤْهم اتصالهما بخبر واحد» فإذل'' ردّد وتوّع فقال: (ما 
ينخلة)!"" الصدق: أو الكنائي فقن رر 7 


قلت: ما ذكرناه هو الصواب وذلك لأنه لا"*' يلزم من تنافي المقبولين 
تنا القبولين”*' + ألا ترى أن الممكن قابل للوجود والعدم» ولو ود أحد 


)١(‏ ف (ك): «وإذا». 

(؟) ف (ت): «ما مدخله». (أي: محل الدخول). 

(*) هذا الذي نقله الشارح رحمه الله تعالى عن الجويني رحمه الله تعالى» ذكره الجويني 
مستدلاً لقول القاضي - الذي عَرّف الخبر بأو قال: «والخبر هو الذي يدخله الصدق 
والكذب... فرأى القاضي: الصدق والكذب على التنويع بلفظ أو؛ إذ ذاك أمثل من 
الإتيان بهماء فإن من قال: الخبر يدخله الصدق والكذب - أوهم إمكان اتصاهما بخبر 
واحد» وإذا ردّد ونوّع فقال: ما يدخله الصدق أو الكذب ‏ فقد تحرز من ذلك. 
والذي تقتضيه صناعة الحد ارتياد أبلغ الألفاظ وأبعدها عن الإيهام» وأقربها إلى 
الأفهام. والذي لم يأت بالكلام على صيغة التنويع قال: لسنا نحاول حَدٌ خبر واحدء 
وإنما نتعرض لحنس الخبرء والصدق والكذب بجريان في جنس الخبر. والقول في ذلك 
قريب». البرهان 14/١‏ "هع والظاهر من كلامه تصحيحه للتعريفين» وإن كانت «أو» 
أوضح وأظهر. وانظر تعريف القاضي للخبر ف التلخيص 1 

(1:) سقطت من (ت). 

(5) المقبولين: الصدق والكذب من حيث التعلق بالحال والواقع. والقبولين: الصدق 
والكذب من حيث التعلق با ممحل. فعلى هذا لا يلزم من تنافي الصدق والكذب - 


ه١‎ 


القبولين دون الآخر للزم من نفي ذلك القبول ثبوت استحالة ذلك المقبول» 
فإن "كان ؤلله لمعيل هو الريعود” 3 لوم" كنوة المكى ميات ان 
كان المستحيل هو العدم لزم كون الممكن واجسب الوبجود» فلا يبتصور 
الإمكان إلا باجتماع القبولين» وأن يتناف المقبولان فتعين7؟ الواو”” , 


وإنما الشبهة التي وقعت لإمام الحرمين [ص١/7١١]‏ التباس القبولين 


بالمقبولين» وأنه يلزم من اجتماع المقبولين تعذر اجتماع القبولين وليس 
كذلك؛ ولذلك”*' نقول: كل””" جسم قابل لجميع الأضداد'"" » وقبولاتها 
كلها مجتمعة له» وإما المتعاقبة على سبيل البدل هي المقبولات لا القبولات 
فتأمل ذلك. 


010 
(050 
00 


- ف الواقع والحال أن يتناق قبول امحل للصدق والكذب» فالخبر من حيث ل 
يقبل الصدق والكذب؛» وف هذا القبول لا منافاة بين اجتماعهماء وإنما المنافاة في 
المقبول» أي: من حيث الحال والواقع» فالخبر على هذا لا يكون إلا صدقاً أو كذباً. 
ف (غ): «الموجود». 

قي (ص): «فيتعين». 

قوله: فلا يتصور الإمكان... لخ يعني: فلا يتصور لوجود الإمكان للمكنات إلا 
باجتماع القبولين (أي: الوجود والعدم من حيت المحل) وأن يتناق المقبولان (أي: 
الوجود والعدم من حيث الحال والواقع) فتتعين على هذا الواو الدالة على الاجتماع؛ 
لأن التعريف للخبر من حيث انحل لا الحال. 

ف (غ)» و(ك): «وكذلك». 

سقطت من (ت). 

اق كل معيو رق عفاد العو كبو القصر هو القزة بو الظ عق ور الانفية لوالا سنال 
والوجود والعدم» والكلام والبكم. وغير ذلك. 


0 


فإن قلت: لم سَمّى الأصوليون ما تقل عن النبي يِه أخبارا ومعظمها 

قلت: أجاب القاضى بوجهين: 

انهاه أن عاص ل حمهيا ال إل اكير فالأمور يدق سكم المشار 
عن وجوبه» وكذا القول في النواهي. والسر فيه أنه ييُ ليس آمرا على 
سبيل الاستقلال وإنما الآمر (حقا الله تعالى)" ''» وصيّغ الأمر من المصطفى 
عليه السلام في حكم الإخبار عن" '' الله تعالى. 

2 0 2 مه 

والغاني: أنها ميت أخبارا لنقل المتوسطين وهم يخبرول عمن يروي 
لحم؛ ومَنْ عاصر النبي يَيهْ كان إذا بلغه أمر”؟' لا يقول: أخبرنا رسول الله 
كل (بل يقسول: أمرنا)”*؟» فالمنقول - إذا استجد - اسم الخبر ف المرتبة 
القائية إلى حيك القهى 7 


.575/١ في (ت» و(ص)» و(ك)» و(غ): «حقا لله تعالى». والمثبت من البرهان‎ )0١1( 

(؟) ف (ك): «من». 

() وهم التابعون ومن بعدهم. 

(4) سقطت من (ت)» و(غ). 

(5) ف (ص): «بل أمرنا نقول». وهو خطأ. 

(7) قوله: «فالمنقول إذا استجد اسم الخير في المرتبة الثانية». «اسم الخبر»» خبر المبتدأً: 
«فالمنقرل». والمعنى: أن المنقول هو اسم الخبر إذا استجد (أي: النقل) في المرتبة 
النائية» وقى فرقية ها يعد الفسعابة::فالمقرل :قالرنيية الثانية اتني ادير لا لظ 
الأمر؛ لأن النقل فيها إخبار عن الأمر. وقوله: «إلى حيث اتتهى»» أي: إلى آخر 
الرواة. 


كه 


القسم الثاني: أن''' لا يحتمل التصديق والتكذيب فهو تنبيه. 

ويندرج ف التنبيه لا على وجه الحصر التمني مثل: ليت الشباب يعود. 
والترجي» والقسّمء والنداء» وأمثلتهن معروفة. 

فإن قلت: ما الفرق بين الترجي والتمني؟ 

قلست: التربجي لا يكون في المستحيلات» والتمني يكون في 
المستحيللات وف الممكبارك7؟؟, 

وأما لفظ الكتاب فقوله إرت١78/1]:‏ «بالذات» كر ين عما يفييد 
الطلب باللازم» كقولك: أنا طالب منك أن تذكر لى حقيقة الإنسان. فإنه 
لذ تسد ستيان وأن* تنديني اناف راشا أ آي ينول 
13" نإنه لا تسكن نهياء يلل هده خا رانف و كلكا" الأقيناء النافينة 
من التمني» والترجي» والقسم [غ١/55]‏ والنداء» كلها تفييد الطلب 
باللازم. 


43 سات عرض ): 

(؟) انظر: شرح ابن عقيل على الألفية .8545/١‏ 

(9) ف (ت).2 و(ص)»ء «احترازاً». 

(5) ف (ص»ء و(ك)» و( غ): «أو أن». 

(5) في (ص)»ء و(ك)» و(غ): «أو أن». 

(1) يعني: ويقول أيضا: وأنا طالب منك أن تسقيني ماء» وأنا طالب منك أن لا تفعل 
كذا. 


(0) ف (غ): «و كذا». 


65 


وعلى كلامه اعتراضات: 
منها: أنه اشترط في حقيقة الأمر الاستعلاء» وذلك مذهب زيفه في 
باب الأوامر. كذا أورده بعض الشراح' ١"‏ »وسنبين في كتاب الأوامر إن 


ومنياة أنه سن التشاوق اقنديما. اكلام والسفل » واا غير نسي 
للفلو لوو لأن الاستعلاء: سكن شه قا سا ولا يلزم مسن 
ذلك كونه عالياً في نفس الأمر [ص١/11717]»‏ والتسفل عكسه. 


ومنها: أن قوله: «وللتحصيل مع الاستعلاء أمر» إن أراد به تحصيل 
الفعل الذي ليس [ك/940] بكف - فالتقسيم غير حاصر؛ روج طلب'"" 
الكف بالنهي عنه'*». وإِنْ أراد تحصيل الفعل مطلقاً كفا كان أو غيره - لزم 
دخول النهي في حد الأمرء وهما حقيقتان مختلفتان. 


)١(‏ لعله يقصد الإاسنوي ف نهاية السول 54/5» والفنري كما في «مناهج العقول» 
للبدخشي ١9/١‏ . 


(؟) فالتساوي معناه المساواة» وهو قسيم للعلو والنزول. وكذا قال الإسنوي في نهاية 
السول ؟/514: «فإن التساوي ليس قسيماً للاستعلاء والتسفل» بل للعلو: وهو أن 
يكون الطالب أعلى مرتبة». 

(9) ف (ص)»)»ء و( غ): «طالب». 

(5) أي: لخروج طلب الكف بالنهي عن الفعل بصيغة الكف. فلو قلت لشخص: اكفف 
عن هذاء انته عن هذا. فهذا أمرٌ يراد به النهي» فهو غير داخل فْ تعريف الأمر الذي 
ذكره بقوله: وللتحصيل مع الاستعلاء أمر. إذا فسّرنا التحصيل بطلب الفعل الذي 
51-0 


هكه 


وقد يقول من يُنصره بدخول النهي في حقيقة الأمرء وأن مغايرتهما 
مغازرة العام وانخاضى + ل سغازرة لتنا فون يناعن أن الأهرة قو ما رطلاتت 
به فعل سواء أكان”'" الفعل كفاً أم غير كفء والنهي: ما يطلب به قعل 
خاص وهو الكف”"'. 


خحاقية: 


قال القراقي في «الفروق»: «اعتقد جماعة من الفقهاء من قولنا في حد 
الخبر: إنه ا تمل للصدق والكذب ‏ أن هنين الاحتمالين مستفادان من 
الخسبر بالوضع اللغوي؛ وأن الوضع اللغوي” " اقتضى له ذلك». قال: 
«وليس كذلك.» بل لا يحتمل الخبر من حيث الوضع إلا الصدق ؛ لإجماع 


ذوي اللسان على أن معنى قولنا: قام زيد ‏ <ه ل القيام في الزمان”*) 


الماضي » و يقل اتكك أن معنأه ضدؤر القيام أو 0 


)١(‏ ف (ت). و(ص)ء و(ك): «كان». 

(؟) قوله: وقد يقول من ينصره.. إل معناه: أنه قد يقول منْ ينصر تعريف المؤلف للأمر 
بأن دخول النهي ف حقيقة الأمر لا بأس به؛ لأن مغايرة الأمر للنهي مغايرة العام 
ونان + لامعا ره المتباينين» فالأمر عام» والنهي خاصء والخاص يدخل ف العامء 
فالأمر كما ذكر: هو ما يُطلب به فعل سواء كان... إلخ ما قال. 

(؟) سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 

(84) ف (ك): «الزمن». 


(5) انظر: الفروق ١/9؟ ‏ 4؟. 


القيام» وإنما مدلوله الحكم بحصول القيام» وذلك يحتمل الصدق 
والكذب"''؛ والله أعلء”"". 


)١(‏ فهذا الحكم من جهة اللغة محتمل للصدق والكذب. 

(؟) انظر تقسيمات المركب في: نهاية السول »55/١‏ السراج الوهاج 2577/١‏ شرح 
المنهاج للأصفهاني 2١87/١‏ مناهج العقول 2١97/١‏ البحر المحيط 27١4/5‏ حاشية 
الباجوري على السلم ص١‏ 4 ء المنهج القويم في المنطق الحديث والقديم ص”7ه. 


/اكه 


قال: (الفصل الثالث: في الاشتقاق. 

(وهو رد لفظ إلى آخر لموافقته)"'' في حروفه الأصلية» ومناسبته 
في المعنى) . 

الاشتقاق في اللغة: 

الاقنطاع”''» وفي الاصطلاح ما ذكره. فقوله: «رد لفظ» جنس» 
وقوله: «لموافقسه في حروفه الأصلية» فصل احترز به عن الألفاظ 
المترادفة» كالإنسان والبشر؛ إذ لا اشتراك فيه" في الحروف,» كذا ذكره 
الشراح”*". ولقائل أن يقول: الألفاظ المترادفة لم تدخل في الكلام قبل 
ذلك حتى تُخْرج بهذا القيد؛ فإن أحد المترادفين ليس مردوة اللفظ إلى 
الا مسر 

وقوله: «الأصلية» إشارة إلى أن الاعتبار في موافقة الحروف إنما هو 
بالحروف الأصلية فقط» ولا عبرة بالحروف الزائدة””'. 


)١(‏ ف (ت): «رد اللفظ إلى لفظ آخر». 

(؟) انظر: لسان العرب »١184/٠١‏ الصحاح »١65١7/4‏ مادة (شقق)» نفائس الأصول 
؟/56: نهاية السول 57/5 » شرح الكوكب 50١4/١‏ » التعريفات للجرجاني 
ض؟: 

(©) أي: ف الألفاظ المترادفة. 

(8) كالجاربردي 2577/١‏ والأصفهاني »١89/١‏ والإسنوي 591/5. والبدخشي 
١‏ . 

(5) ولذلك قال الجاربردي: فيكون «دخل» ا من «الدخول» وإن لم يوافقه في 
الحرف الزائد وهو الواوء وكذا «يدخل» وإن لم يوافقه في الياء.اه. انظر: - 


ااه 


وقوله: «ومناسبته في المعنى» احتراز عن المعدول ؛ أن المناسبة تقتضي 


المغايرة”''» ولا مغايرة بين المعدول والمعدول عنه في المعن 0 . 


وهذا الحد الذي ذكره أسدّ من تعريف الميداني”' الذي ارتضاه الإمام 


وهو قوله: أن تحد بين اللفظين [ص١/78١]‏ تناسبا في المعنى والتركيب 


فترد أحدهما إلى الآخر”*' ؛ إذ يُعترض على هذا بأن الاشتقاق ليس هو 


1 
يعدن 


الوجدان» بل الرد عند الوجدان. 
واعلم أن للاشتقاق أربعة أركان ذكرها في الكتاب: المشتق» والمشتق 


منه» والموافقة في الحروف الأصلية مع المناسبة في المعنى» والرابع: التغيير. 


(010 


00 


00 


- السراج الوهاج 571/١‏ . 

أي: لأن المناسبة تعني التشابه في بعض الوجوهء وهذا يفيد التغاير في باقيها. فالمشتق 
والمشتق منه يتغايران في المعنى الطارئ على المشتق دون المعنى الأصلي الذي يشتركان 
فيه؛ فضارب يشترك مع الضرب في الحدوث,» ويختلفان ف كون ضارب يدل على 
فاعل الحدث. 

فالمعدول والمعدول عنه شيء واحد» مثل عامر وعمرء وزافر وزفر. والعَدّل: هو 
تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. انظر قطر الندى 
ص4 ”١‏ ف موانع الصرف» والعدل هو العلة الخامسة. 

هو أحمد بن محمد بن أحمد الميدَاني النيسابوري ‏ والَيْدَان مَحلّة من مَحَال تيسابور, 
كان يسكنها فنُسب إليها ‏ أبو الفضل الإمام الفاضل الأديب النحويّ اللغوي. من 
مصنفاته: «الأمثال» جيد بالغ السّامي ف الأسامي» نزهة الطْرف ف علم الصّرْف» 
وغيرها. توت في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة ١8‏ ده. انظر: بغية الوعاة 
١‏ ؟, معجم الأدباء ه/46. 

انظر: المحصول ١/ق١/5560.‏ 


لاه 


فقوله: «رد لفظ» هو الركن الأول» ودخل 3 الاسم والفعل. 
وقوله: «إلى لفظ آخر» هو الر كن الثاني: وهوالمشتق منه. ويؤخذ 
منه الركن الرابع: وهو التغيير؛ لأنه لو انتفى التغيير (بينهما لم يصدق عليه 
أنه لفظ آخر بل هو هوء ودخل فيه أيضا الاسم والفعل)”''. 
وقوله: «لموافقته في حروفه الأصلية» هو الركن الثالسث» واحترز 
5 ا عَرَفتَ افد 
قال: (ولابد من تغيير بزيادة أو نقصان حرف,. أو حركة:, أو 
كليهما. أو بزيادة"”2 أحدهما ونقصانه, أو نقصان"''' الآخر. أو بزيادته 
أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه. أو بزيادتهما ونقصانهما. نحو: 
كاذب ونصر, وضارب. وخحف.2 وضرب ») على مذهب الكوفيين. 
وغلا. ومسلمات, وحذر. وعاد و واضرب , وخاف, وعد 
وكال» وارم). 
)١(‏ أي: ف اللفظ. 
() سقطت من (ثت). 
(:) أي: للاحتراز عن الأحرف الزوائد» فإن الاختلاف فيها لا يضر كضرب وضارب. 
قال الإسنوي رحمه الله تعالى: «ولم يشترط ف الحروف الأصلية أن تكون موجحودة؛ 
لأنه رما خُذف بعضها لمانع كخف من النوف». نهاية السول 55/5. 
(5) في (ص): «أو زيادة». 
(5) في (غ), (ك): «ونقصان». وهو خطأ. 


(0) في (ت): «وثبت». 


كلاه 


لابدٌّ من تغيير بين اللفظين''"؛ والتغيير المعنوي إنما يمحصل بطريق التبع؛ 
والإمام لم يذكر من أقسام التغيير غير تسع» وليست الأقسام منحصرة في 
تلك ووفك را الفقق عليه يكة ابام تجمليا اخيبة تنس وأزرة لك 
منها :قال وف أكثر أمثلته نظر. وقد وضع والدي ‏ (أطال الله بقاه)”'' ‏ 
في هذا الفصل أرجوزة حسنة . 


قوله: «بزيادة أو نقصان حرف أو حركة أو كليهما» د.. يه 


ستة أقسام: أربعة تغييرها فرادى» واثنان ثنائيان. فإن قوله: «بزيادة» ليس 
متونا بل هو مضاف إلى حرف وحركة وكليهما. وكذا: «نقصان» 


رنمافة سرف ووواة؟ لطر كةو" زرانتهومامهاء وشكينا 
النقفيان”. 


وقوله: «أو بزيادة أحدهما ونقصانه [غ١/47]»‏ أو نقصان 


)١(‏ وهما المشئق و المشتق منه. 

(؟) في (ت)» و(غ): «أثابه الله». وقد سبق أن بينا قي أول الكتاب أن نسخة (ص) قد 
كتب فيها في مثل هذا الموطن: رحمه الله. لكن في هذا الموطن من (ص) كتب فيها: 
أطال الله بقاهء وهذا يؤيد ما ذكرته هناك بأن استبدال هذا بالدعاء بالرحمة من فعل 
الناسخ ؛ لأن المؤولف 9 شرح والده ف حياته. ْ 

ف (ت)» و(ك): «داخل». 

(4) ف (غ)» و(ك): «زيادة». 

(60) سقطت الواو من (ص)» و( غ)» و(ك). 

(0) يعني: نقصان حرف » ونقصان حركة» ونقصانهما. 


جصعر 


0 


:لاه 


الآخحرا''» يدخل فيه أربعة أقسام)”") قاكية اشنا واد زمادة أساعن 
ونقصائه يدخل فيه: زيادة الحرف ونقصانه» وزيادة الحركة ونقصانها. 
ويدخل في زيادة أحدهما ونقصان الآخر قسمان: زيادة الحرف ونقصان 
الحركة؛ وعكسه. 

وقوله: «أو بزيادته أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه» [ص١/75١]‏ 
(تقديره: أو بزيادة أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه أو نقصان أحدهما مع 
زيادة الآخر ونقصانه فيدخل فيه أربعة أقسام ثلاثية التغيير؛ لأن زيادة 
أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه يدخل فيه صورتان: زيادة الحسرف مع 
زيادة الحركة ونقصانها. والثانية: زيادة الحركة مع زيادة الحسرف 
وتقضيانة)1 7 (ويدخل ف نقصان أحدمهما مس زيادة الآخر ونقصانه 
صورتان أبيضا)240: 

إحداهما: نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها. 

والثانية: نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه. 

وقوله: «أو بزيادتهما ونقصانهما». أي: بزيادة الحرف والحركة 5 
ونقصانهما 6 وهو قسم واحد رباعي التغيير, وبه تكملت الأقسام 
)١(‏ ف (غىي و(ك): «آخر». 
(؟) سقطت من (ت). 


(4) في (ت): «يدخل فيه صورتان أيضا». وهذا سقط وتحريف. 


هم/اه 


قوله: «نحو كاذب» شرع في المثل للأقسام المذكورة: 

الأول: زيادة الحرف فقطء نحو: كاذب من الكذب» زيدت الألف 
[زت١/55].‏ 

الثاني: زيادة الحركة» نحو: نَصّر الماضي من التَصرء زيدت حركة 
الصاد. ظ 

الخالث: زيادة الحخرف والحركة ب مثشل: صكارت من اضرب 
نينف" "© الألفه وصركة الزام: 

الرابع: نقصان الحرف, نحو: خف فعْل أمر من المخوؤف نقصت الواو. 

وقد اعتّرض على المصنف بأن الفاء صارت ف هذا ساكنة بعد أن 
كانت متحركة؛ فاجتمع في هذا المثال نقصان الحرف والحركة معا. 

فإن اعتمةر نان فشن هنذا له لتستبر؟ لكوتسه نيان در كدية 
الإعراب. 

قلنا: سيأتي إن شاء الله تعالى في القسم العاشر ما يخالفه''"» فالأؤلى 
ققلة يدهي فى الذهات أو حَسَبَ؛ من الحسّاب”"". 
)١1(‏ ف (ص): «زيد». 
(؟) لم يعتبر المصنف الحركة الإعرابية في القسم العاشر» فهذا سهو من الشارح رحمه الله 

تعالى. 


(9) وفي كلا المثالين نقصت الألف. انظر: لسان العرب 258/١‏ مادة (ذهب) 


]م "5١‏ ماده ( حسب). 


5 لاه 


الخامس: نقصان الحركة» نحو: ضَرب المصدر مسن ضَّرب الماضي » 
نقصت حركة الراء. قال في الكتاب: وهذا لا يتأتى إلا على مذهب 
الكوفيين. يعني: في اشتقاقهم المصدر من الفعل» عكس مذهب البصريين. 
وذهب أبو بكر بن أبي طلحة؟"" إل مالهب ثانث» وهبو أن كلا مبن 
العون والقعل اسل سه لس اعدف رمشتها عن الأخرى يمكاة شييهن 


أبو حيان في «الارتشاف»*”''. 

السادس: نقصان (الحرف 0007 ا نحو : غلا ماضي 
غلناق» تتفت الألش »و النروق: نقصيت :فتسنة الا , ومن أمثلته أيضا: سر 
من السيّر نقصت الياء وحركة الراء» وبع من البَيّع نتقصت اليماء وحركة 
العسية. 


السابع: زيادة [ص١/١8١]‏ الحرف ونقصانه؛ أي: نقصان حرف 


)١(‏ هو محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك الأمويّ الإشبيلي» أبو بكر المعروف بابن 
طلحة. ولد سنة ه4 هه. كان إماما في صناعة العربية» نظارا عارفا بعلم الكلام وغير 
ذلك» ودرس العربية والآداب بإشبيلية أكثر من خمسين سنة. مات بإشبيلية سنة 
"ه. انظر: بغية الوعاة ١‏ . وعليه فإن زيادة «أبي» ‏ كما ف الشرح - فْ 
اسمه خطأء ولعلها سهو من الشارح أو من الناسخ» فهو معروف بابن طلحة كما 
ورد في المراجع في الامش التالي. 

(؟) انظر: ارتشاف الضَرّب من لسان العرب 8/«ه 218 الأشموني على الألفية 2١١5/5‏ 
شرح ابن عقيل ١/هه.‏ 

(0) ف (ص): «الحركة والحرف». 

(:) لأن الياء في «غليان» انقلبت إلى ألف ف «غلاً» وهي سما كنة. 


ااه 


آخر. (ومّئل له في الكتاب)"؟: بمسلمات زيدت الألف والتاء للجمع, 
اميك نرف كان كانت اق المقرة إن كوللك ‏ سلية "1 . 

ولك أن تقول: الجمع غير مشتق من مفرده فلا يصح ما ذكره 
مثالاء فالأولى التمثيل بقولك: مُدَحْرَجٍ من الدّخرجة نقصت هاء 
التأئنِث وزادت ا ميم ) وكذا مرخرف من الرَّخْرّفة نقصت الساء وزادت 
اليتبع: 

الغامن: زيادة الحركة ونقصانهاء أي: (ونقصان) 
نحو: حَذرَ من الحذرء زيدت فيه كسرة الذال المَعْجّمة ونقصت منه 


هه -30 


فتحته. وكذلك رمى من الرمي نقصت حركة الياء من الرَّمّي» وزيدت 
حركة الميم؛ وسعى من السعي . 

التاسع: زيادة الحرف ونقصان الحركة» نحو: عاد بالتشديد مسن العدد 
زيدت الألف بَعَدَ العين» ونقصت حركة الدال : 


الفاشر» زنيااة ار 735و نقضان الشرف» و (تتنت مين الات 


)١1(‏ في (ص)»ء و(غ)» (ك): «ومثل في الكتاب له». 

(؟) وهذا المثال يدل على أن الجمع مشتق من المفرد. 

(9) في (ص): «نقصان». 

(4) لأن أصل عادٌ: عادُدَ» فَأُدغمت الدال الساكنة الأولى في الثانية المتحركة» فأصبحت 
الآ ماشيوو ةو قنقصدت سر 5ه الدال الأر 1ق عاذ 4 لأنينا سيا كنة مدقف فى الثاني 
عن الدال المحركة الأولى في العَدّد. 

(6) في (ت): «ثبت من الثبات». 


بم/اه 


زيدت فيه فتحة التاء ونقصت منه الألف كذا ذكره في الكتاب . 


ولك أن تقول: فتحة التاء جاءت عوّض الكسرة فليس ثم غير نقصان 
الألف» وليس له أن يقول: لا يعتّد بالحركة الإعرابية؛ إذ سبق منه في 
القسم الرابع ما يخالف ذلك" . 


الحادي عشر: زيادة الحرف والحركة جميعا مع نقصان حركة أخرى» 
مثل: اضرب من الضَّرب» زيدت فيه ألف الوصل وكسرة الراء» ونقصت 
منه حركة الضاد. ظ 


الثاني [ك/917] عشر: زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه, 
فيال :كناف ماين "سين دوف سيندت الأليف وعركية 
الفاءا؟؟ وحذفت”'" الواو. 


)000 الظاهر في القسم الرابع أن المصنف لم يعتد بالحركة الإعرابية» فهذا من سهو الشارح 
حمه الله تعالى. 

(؟) مُمْل في شرح الكوركب »504/١‏ لزيادة الحركة ونقصان الحرف ب: رُجع من 
الرّجَعى. نقصت الألف» وزيدت حركة ابفيم. ومُثل الزوكشي في البحر 6514/6 
اقدز هن القذرة زيوت حر كه الدال وتقفضت التاغ هيو كلا رتحت فين الر بشم 

(9) في (غ)» و(ك): «ماض». 

(4) ف هذا نظرء لأن الفاء في الخنوف متحركة حركة إعرابية» وهو قد سبق منه بيان 
الاعتداد بالحركة الإعرابية» فكان الأولى بالشارح التمثيل مئال آخر بعد التنبيه على 
ذللك: 


(5) فى (ت): «وحذف». 


لاه 


الثالث عشر: نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانهاء مثل: عد 
فعل أمر من الوعد زيدت كسرة العين ونقصت الواو وحركة الدال. 

الرابع عشر: نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه» نحو: كال 
بتشديد اللام» وهو اسم فاعل من الكلال» نقصت حركة اللام الأولى' ١‏ 
وكذلك الألف التي بين اللامين"' وزيدت ألفْ قبل اللامين'" 


الخامس عشر: زيادة شرف درفي ايها 0 نحو: ارم 
من الرمي زيدت ال وحركة اميم ) ونقصت الياء وحركة السراء. والله 
أغل ”, 

قال: (وأحكامه في مسائل: الأولى: شَرْط المشتق ''' صلق أصله 
خلافا لأبي علي وابنه فإنهما قالا: بعالمية الله تعالى لض هنا ] دوه 


)١(‏ ف: «الكلال». فاللام الأولى في الكلال مفتوحة» فنقصت فْ كال إذ اللام الأولى 
فيها ساكنة؛ إذ أصلها: كالل» فأدغمت الساكنة في المتحركة فأصبحت مشددة. 

(؟) نفس التعليق السابق. 

90) ف: «كال». 

(4) أي: التي للوصل في: ارم. 

(5) انظر البحوث السابقة في: المحصول ١/ق١355/1»‏ التحصيل »504/١‏ الحاصل 
8/١‏ ” نهاية السول »”7/١‏ السراج الوهاج ١//7/1؟»‏ البحر المحيط 281١/5‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع 258١/١‏ بيان المختصر 40/١‏ ؟5» شرح العضد على 
ابن الحاجب 2171/١‏ فواتح الرحموت 4141/١‏ تيسير التحرير 255/١‏ شرح 
الكوكب 54/١‏ 

(6) كاسم الفاعل» واسم المفعول» والماضي» والمضارع» والأمرء وغير ذلك. 


ومره 


علفن وعللاها فينا وا لئا: أن الأصل جزؤ و1" فلا يوجد دونه). 
شرط صدق المشتق اسم( كان أو فعلاً - صدق أصله المشتق منه» فلا 
يصدق قائم على ذات إلا إذا صّدَّق القيام على تلك الذات» وسواء 
أكان””' الصدق ف الماضي [غ١/45]‏ أم في الحال أم في الاستقبال) 
المسألة التالية لهذه. وهذا هو السر في قول المصنف: «صدق أصله» (دون 
وطق وال "1 كا قال غيرفت إة لو قال: وجود أصله ‏ لورد عليه إطلاقه 
باعتبار المستقبل؛ إذ هو جائرٌ مع عدم وجوده حالة الإطلاق. والكلام في 
المسألة مع أبي علي الحبائي وابنه أبي هاشم وهمالم يصرحا بالمخالفة في 
ذلك؛ ولكن وقع ذلك منهما ضمنا حيث ذهبا هما ومّنْ تبعهما من المعتزلة 
إلى القول: بعالمية الله تعالى دون علمه» أي قالا: إن الله تعالى عالم» ول 


)١(‏ أي: يثبتون المشتق» وينفون المشتق منه» فينفون المصدر الذي هو الأصل» ويثبتون 
المشتق الذي هو الفرع. ظ 

(؟) أي: علل أبو على وابنه العالميّة في المخلوقات بالعلّم» والتعليل به لعالمية الله تعالى لا 
يحوزء بناء على قولحم بأن اع واجبة» وهي لا تقبل التعليل. 

(0) أي: جزء المشتق. مثاله: عالم» معناه: ذات مَّنْ له العلّم» والضارب: ذات مَنْ له 
التتين لسر روي منت اللتكق قالشد كر ولا يوجد الكل بدون جحزئه. 

(4) كاسم الفاعل» أو اسم المفعول» أو الصفة المشبهة» ونحوها. 

(5) في (ت). و(ص» و(ك): «كان». 

(9) آأئ: صدق ذلك المصدر على تلك الذات. 

(0) سقطت من (غ). 


ه١‎ 


يقولا بحصول العلم ‏ الذي اشتق منه العالم له» والحاصل أن هذه الطائفة 
ينفون عن الله تعالى الصفات الحقيقية الزائدة على الذات: كالعلم, 
والقدرة» والحياة» ويجمعها قول الشاطبي رحمه الله: 
قّ فا ل الى 3 5 . اه م اس سس 
حي عليم قدير والكلام له باق ميع بصير ما اراد جرى 
فرارا من أن تكون الذات قابلا وفاعلا» ومن أشياء زعموها لازمة" ". 
ويقولون: بكنوكه الغالمية والقادرية وطيية (4""" ساء على أنهنا سلب 
وإضافات لا وجود لها في الخارج”'", بخلاف العلم والقدرة والحياة فإنها 


وتقولوة:عالينة اذ غير تكلنة اليل لأن العالفيه انه واي 
والواجب لا يُعَلّل بالغير» بخلاف عاميتنا فإنها معلّلة بالعلم؛ إذ هي غير 


مغايرة لذاته تعالى : وهى العلم والقدرة, والحياة, وعيرها من الصفات 


)١(‏ أي: فرارا من القول بأن الله تعالى قابلٌ للكلام» والقدرة» والعلم» والسمع؛ والبصرء 
وفاعل لذلك» وغيرها من الصفات» وكأنهم يرون أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه؛ إذ 
القبول :والفكل هر تهات الكت درغي كن وعم ا وتعان ال صما ور لوت درا 
0 000 

(؟) وهي ليست مصادرء بل العالمية والقادرية اسم فاعل» والحيية صفة مشبهة. والصفة 

المشبهة: هي لفظ مصوغ من مصدر اللازم للدلالة على الثبوت. فْحَيّ صفة مشبهة 
مشتقة من الفعل اللازم حَي. انظر: شذا العرف ص9/. 
(9) أي: وجودها ذهني. 


مره 


اوت 

ثم قال الذين نفوا الحال”": العالمية والقادرية والحيية نفس العلم 
والقدرة ونليات 7 . 

وقال مثبتو الحال: عالمية الله: حالة معللة بمعنى قائم به (وشيو 
ل وكا القاقورة بالقدرنة و واللية ونلياة”". 


وإذا عرفت هذا ظهر أن الأشاعرة ومن وافقهم قالوا: إن الله تعالى 1 
بالعلم» قادر بالقدرة» حي [ص١/85١]‏ بالحياة. والجبائيان''' قالا: | 


)١(‏ تنقسم الصفات عند الأشاعرة إلى قسمين: ثبوتية» وسلبية. فالثبوتية قسمان: منها ما 
يدل على نفس الذات دون معنى زائد عليها وهي الوجود. ومنها ما يدل على معنى 
زائد على الذات وهي صفات المعاني والمعنوية» إلا أن هذا المعنى الزائد وجودي في 
الغا وتبوق :اق الغنوية :قضنات العا دلت على معن رزاق فل الذات» 
وكذلك المعنوية؛ إذ هي عبارة عن قيام المعاني بالذات. وقد سبق في أول الكتاب 
الكلام عن صفات المعاني والمعنوية. أما الصفات السلبية فهي عند الأشاعرة حمس 
صفات: وهي القدمء والبقاء» والقيام بالنفس»ء والمخالفة للحوادث؛» والوّحدانية. 
والصفات السلبية: هي التي دلت على سلب ما لا يليق به سبحانه. أي: تسلب من 
الذهن أضدادها. انظر: شرح جوهرة التوحيد ص85» 88. 

(؟) وهم المعتزلة» ويريدون بنفي الحال: نفي المصادر التي اشتقت منها تلك الصفات. 

(9) أي: يريدون بهذا عدم إثبات المصادر» فلا يقولون عالمٌ بعلم وقادرٌ بقدرة» بل تلك 
المشتقات هي نفس المشتق منه» فلا يرجعون عالميّته إلى العلم» وقادريته إلى القدرة. 

(:) سقطت من (ت)» و(غ). 

(5) فالصفات موجودة مع مصادرها. 


(5) هما أبو علي وابنه أبو هاشم الحبائيان» وقد سبقت ترجمة أبي هاشم. أما أبو علي - 


اذيك 


تعالى عالم بالذات لا بالعلم؛ قادر بالذات لا بالقدرة» حي بالذات لا 
بالحياة. فقد جوزوا صدق المشتق الذي هو العالم بدون صدق المشتق منه 
(الذي هو العلم. 

واستدل في الكتاب على امتناع إطلاق المشتق بدون المشتق منه)""©: 
بأنه لو صح المشتق بدون صدق أصله للزم وجود [ت١/١70]‏ الكل بدون 
الجزء؛ لأن الأصل الذي هو المشتق منه جزء للمشتق؛ لأن المشتق يدل على 
الأصل وعلى ذات متصفة به كالعالم مثلاً فإن مدلولّةُ ذاتُ متصفة 
الع" : فلل لني هو أل العام جر من بممسوع مناء» فلو صح 
العالم بدون العلم للزم ما ذكرناه'". ولا يُنْقض هذا بصحة إطلاق اسم 
الكل على الجزء؛ لأن ذلك من باب المجاز» والكلام في صحة الإطلاق 
ا 0 


2 


- فهر محمد بن عبد الوهاب البصري» شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف. ولل سسنة 
هلا؟ه. كان على بدعته متومّعا ف العلم» سَيِّال الذهن» وهو الذي ذلّل الكلام 
وسّهلهء ويسّر ما صعب منه. من مصنفاته: الأصولء النهي عن المتكرء الأسماء 
والصفات؛» وغيرها. وف رخمه الله سنة #:#ف. انظر: وفيات 531//4) سير 
.١ 8/1‏ 

)١0(‏ سقطت من (ت). 

(0) سقطت من (ت). 

(؟) وهو وجود الكل بدون وجود الجزى وهو مستحيل. 

(5) انظر المسألة في: المحصول ١/ق 2051/١‏ التحصيل 504/١‏ , الحاصل 239٠/١‏ نهاية 
السول ,.75/١‏ السراج الوهاج 2585/١‏ البحر المحيط 2895/5 فواتح الر “موت 
01١‏ » شرح الكوكب .5١9/١‏ 


كك 


قال: (الثانية: شَرط كونه حقيقة دوامٌ أصله [18/2], خلافا لابن 
سينا وأبي هاشم؛ لأنه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق إيجابه. قيل: 
مطلقتان فلا يتناقضان. قلنا: مؤقتعان بالحال فإن أهل العرف تَرْفع 
أحدهما بالآخر). 


0 شتراط صدق المشتق منه ف كون المشتق حقيقة» 


سواء أداء” "ا معنى المشتق منه إلى حالة الإطلاق أم 0 يدم. وهذه في اشتراط 
فنقول: إطلاق الاسم المشتق باعتبار الحال' حقيقة بالإجماعء 


وباعتبار المستقبل محارٌ بالإجماع” "2 وأما إطلاقة باعتبار لين كإطلاق 
الضارب على مَنَ صدر منه الضرب وانتهى: 


فقال الجمهور: إنه (غير حقيقة ل قنال” الإمام: «وهو 
الأقرب»''' واختاره في الكتاب. 


)١(‏ في (ت)» و(ص).ء و(ك): «دام». 

(؟) أي: باعتبار كون معناه متحققاً حال النطق والتكلم. 

(*) قال القرافي: «إطلاقٌ اللفظ المشتق ومسمى المشتق منه مقارن حقيقة إجماعاء 
#تييية" لتر عقر انو إلللافه وهر مسعترل عا إعافاء #تسيية الفعب عر ا 
نفائس الأصول 14/5 55. 

(:) ف (ك): «محاز». 

(5) ف (غ): «وقال». 

(5) انظر: المحصول ١/ق١/555.‏ 


مره 


وقال ابن سينا وأبو هاشم ووالده أبو علي: إنه حقيقة”"'. 

وف المسألة مذهبُ ثالث: أن معنى المشتق منه إن كان ما بمكن بقاؤه 
كالقيام والقعويد""" ‏ التعرطل يقي" فى كون التق تنه إل فد 
حكاه الآمدي”*'؛ والإمام ذكره بحثاً من جهة الخصم ثم أجاب عنه: بأن 
أخذا من الأمة لم يقل بهذا الفرق”2 فيكون باطلة”" . 

واعلم أن محل الخلاف ف المسألة إنما هو في صدق الاسم فقط» أعني: 
هل يسمى من ضَرَب أمس الآن بضارب؟ وهو أمر راجع إلى اللغة» وليس 
التراع:ف نسبة المعدى» أغعنى: في أن زيدا الضارب أمس هل :هدو الآن 
ضارب؟ فإن ذلك لا يقوله عاقل”". 


وإذا تبين أن حل [ص ]١87/١‏ النزاع ما هو في صدق الاسم - فاعلم 


)١(‏ انظر: نهاية السول 85/5 , الحاصل 2*1١/١‏ ؟15". 

(؟) وكالضرب والأكل. انظر: أصول الفقه لأبي النور زهير 5١1/5‏ ؟. 

() أي: بقاؤه إلى حالة الإطلاق. 

(4) أي: وإن لم يمكن بقاؤه كالكلام والخير والقول» وهي من المصادر السّيّالة التي لا 
تجتمع أجزاؤها في الوجود. انظر أصول الفقه لأبي النور زهير 255١/5‏ وشرح 
الكوكب ١/7ا١؟.‏ 

(5) انظر: الإحكام »54/١‏ وشرح الكوكب .5117/١‏ 

(1) وهو أنه إن كان معنى المشتق منه بمكن بقاوه فيشترط» وإلا فلا. 

(0) انظر: المحصول ١/ق١/ه‏ 040 

() يعني: ليس النزاع ف نسبة المعنى» وهو نسبة الفعل الماضي إليه في الحاضر» بل ف 
السكة لقمعا ندر نه نارفا : 


1آلمم/ه 


أيضاً أن الذي يتجه أن النلاف أيضا ليس ف الصفات القارة المحسوسة 
كالبياض والسواد؛ لأنا على قطع بأن اللغوي لا يطلق على الأبيض بعد 
اسوداده أنه أبيض؛» وقد قال الإماء في آخر المسألة: لا يصح أن يقال 
لليقظان”'' إنه نائم» اعتبارا بالنوم السابق”). وادعى الآمدي في ذلك 
الإجماع نقال ,ولا كور عسيية العائى قاعيدا: والقاعد ل 
المسلمين وأهل اللسنان) 7 . وهذا واضح من اللغة» وإنما الخلاف ف 
الغرب ووه هن الأففال التتدقية [غ ومع ]0 فإطلاق" الشدوا” 
5 1و ون ابه انوك "اناق ويناب لزلز انيدان مولي 13 


بإجماع 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) انظر: المحصول ١/ق١/10".‏ 

() عبارة الإحكام: «. ٠‏ القائم قاعداً» والقاعد قائما». 

(5) انظر: الإحكام مواق صرق ناهين التي إن قالخا ربد رس ااه 
تعالى. وانظر: شرح الكوكب .518/١‏ 

(5) أي: التي تقع وتنقضي كالضرب والكلام والجلوس والقعود والضحك والبكاء؛ ونحر 
ذلك 

(5) ف (ك): «وإطلاق». 

() وهو الضارب ونحوه. 

(0) سقطت من (ت). 

(4) وهي الذات التي صدر منها الضرب ونحوه. وأهل الفلسفة يسمون الموصوف محلاً. 

)9١(‏ أي: الحكم بصدور الضرب. 

)١١(‏ أي: المشتق. 

)١5(‏ أي: خلو المحل» وهي الذات الموصوفة بالضرب. 


نك 


عن”'' مفهومه” ؛ لأنه أمر حكمي. 

ويتبين '' من هنا وجه انفصال الماضي عن المستقبل حيث كان إطلاقه 
باعتبار الماضي أولى لأن من حصل منه الضَرْب في الماضي قد يستصحب 
حكمه» وأما المستقبل فلم يثبت له حكمُ حتى يستصحب. 

إذا عرفت ذلك فنقول: استدل المصنف على ما اختاره من أنه ليس 
بحقيقة : بأنه يصدق في المشتق عند زوال المشتق منه» فنقول: زسد 
بضارب. فلو صدق الإيجاب حقيقة47) : : وهو زيد ضارب - للزم اجتماع 
النقيضين» أعني: ا 0 فور أنينة كنا رصيكاق 

بحاز”"2؛ لأن صحة النفي من أمارات ايا 7" 


المي ار أن قولنا: ضارب وليس بضارب - قضيتان 
مطلقتان”*' لم يتحد وقت الحكم فيهما فلا يتناقضان؛ لحواز أن يكون وقت 


)١(‏ في (ص): «من». 

(؟) أي: مفهوم المشتق. والمعنى: فلا يبعد إطلاق المشتق حال خلو الذات من مفهوم 
المشتق» وهو المصدر. ظ 

(90) ف (ص): «وتبين». 

(4) أي: ف حال زوال المشتق منه. 

(5) سقطت من (ت). 

(5) أي: إنما يصدق إطلاق المشتق عند زوال المشتق منه محازا. 

(7) -سقطت من لت). 

(8) أي: غير مُرَجّهتين» يعني: لم تُقَيّد يجهة معينة» مثل التقييد بالوقتء أو بالضرورة 
أو بالإمكان» كما هو الحال في القضايا الموجهة. انظر: شرح التهذيب ص5؟» - 


/مه 


وأجاب ف الكتاب: بأنهما مؤقتتان بحال التكلم''"» وأغغنى عن هذا 


التقييد فهُم أهل العُرُف؛ إذ لو لم يكن كذلك لما جاز استعمال كل واحيد 
منهما في تكذيب الآخر ورفعه؛ لكن أهل العرف يستعملون ذلك فيكونان 


ل 
متناقضين"' ' 2 وهو المطلوب. 


فإن قلت: سلمنا أنهما مؤقتتان بالحال» وأنهما متناقضتان» ولكن لا 


00 


- والمنهج القوبم في المنطق الحديث والقديم ص5١١.‏ 

أي: زيد ضارب ف وقت التكلم. وزيد ليس بضارب في وقت التكلم. فهنا يحصل 
التناقض؛ لأن الوقت صار متحداً. أي: هاتان القضيتان من قبيل القضية الوقتية 
المطلقة: وهي التي حكم فيها بضرورة المحمول للموضوع في وقت معين من أوقات 
الموضوع. مئاله: كل قمر منخسف بالضرورة وققت حيلولة الأرض بينه وبين 
الشمس. فالانخساف ضروري الثبوت للقمر في وقت خاص: وهو حيلولة الأرض بينه 
وبين الشمس. وكذا في مثالنا هناء فالضرب موقت بالضرورة في وقت التكلمء 
وعدمّه مؤقت بالضرورة في وقت التكلم. والقضية الوقتية المطلقة هي من أقسام 
القضايا الموجهة: وهي التي صُرّح فيها بكيفية النسبة بين الموضوع والمحمول. مثلا: 
كل إنسان حيوان. قضية مطلقة؛ لأنه لم يصَرّح فيها بكيفية النسبة» هل نسبة ا محمول 
إلى الموضوع ضرورية» أو دائمة» أو ممكنةء هل في وقت خاصء أو في وقت غير 
معين. والذي يكون به بيان النسبة بين الموضوع والمحمول يسمى جهة. فمثلاً لو قلنا: 
كل إنسان حيوان بالضرورة. فقولنا: بالضرورة هي جهة جعلت القضية موجهةء 
أي: النسبة بين الموضوع وامحمول ضرورية» فالحيوانية ثابقة بالضرورة» أي: ما 
دامت ذاته موجودة» فالانفكاك ممتنع» فلا يجوز لك أن تقول: الإنسان ليس بحيوان. 
انظر: القضايا الموجهة وأقسامها في: جرع لباوب ف ا كو اكرخ قي 1 
لأن نقيض كل شيء رفعه. 


5/1 


نسلم أنه حينئذ يصح إطلاقهما؛ لأنه لا يصح: ليس بضارب في الحال» 
وهل قولكم: إن ذلك يصح., إلا مصادرة على المطلوب! 

قلت: صدذق «ليس بضارب ف الحال» لا 0 المنازعة, إلا مسن لم 
يقال: إنه مصادرة على المطلوب» بل إن المعنى [ص١/84١]‏ غير ثابت فى 
الحال؛ وقد قدمنا أنه لا ينازع في ذلك عاقل. ويقرر عندك أن المي 
بقولنا: يصدق «ليس بضارب [ك/14] في الحال» تحقق المعنى لا صق 
الإطلاق أن الخصوء' "ا 56 هذه القدفة لا ذكرها الإمام وعيره) وما 
ا ابن 

فإن قلت: سلمنا أنه يصح «ليس بضارب ف الحال»”" ولكن لا 
نسلم استلزامها صحة «ليس ا 

قلت: أن ليس يعارت مطلقة. والنيسن بضارب ف الحال مؤقتة) 
والمطلقة جزء من المؤقتة. ولتوضيح ذلك فنقول: إذا قيّدت في الإيجحاب أو 


)١(‏ جملة «أن الخنصوم» فاعل «يقرر». 

(0) انظر: المحصول ١/ق١/9؟5".‏ 

(*) لأن المراد بها: أن معنى الضرب غير متحقق الآن. 

(4) أي: من غير تقييد بالحال؛ لأن سلب الضرب عن زيد في الحال لا يستلزم سلب 
الضرب عنه ف جميع الأحوال, لأنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. كقولنا: 
الحمار ليس بحيوان ناطق» فإنه صادق, مع أنه لا يصدق قولنا: إثه ليش محيوان. 
انظر: نهاية السول 4/5 5. 


ووه 


في السلب برمانء ولم تجعل الزمان عا ميم امول كات القضية 
مُوَجّهة مؤقتة. وإن ل بُمَيّدا' كانت القضية مطلقة» وهي جزء من المؤقتة. 
والقيد المذكور في المؤقتة كقولنا: زيد ضارب الآن (أو ليس بضارب الآن 
- إذا جعلناه جهة معناه: تقييدُ نسبة المحمول الذي هو «ضارب» إلى 


ل 
2 


ال موضوع الذي هو «زيد» إيجابا أو ا فإذا قلت: يد د الآن ‏ 
تمعناء! "أن قبيرة شا وف ل يق نايف الاق راذا قلف ويد لين تنا رت 
الكن 7" فميوناء" "+ أن اتسين فونه إل :زنك سكي" انين بوالان ترفك 


للانتفاء”" لا للنفي» فإن النفي هو الحكم وهو حاصل كولكل والانتفاء: 

تولك" دوفو عبية :قن ركون الأن كما هذا الكال» وقد يكون ابض 

1 روطان عا تا ار 3 

)١(‏ يعني: إن لم تقيد الإيجاب أو السلب بزمان. 

(0) قوله: «إيجابا أو سليا» حال من: «تقييدل». يعني: الضرب ثابت لزيد الآن. أو ليس 
كابيت لزيد الآن: 

(9) ف ( غ): «معناه». 

(:) سقطت من (ت). 

(5) في (ت)» و( غ): «معناه». 

(") ف (ص): «ممتنعة». 

(/ا) في ( غ): «الانتفاء». 

(8) أي: حال التكلمء فالمتكلم نفى الضرب الآن في حال التكلمى لا في الزمان الماضي. 

(9) فالنفي: هو الحكم بالانتفاء. والانتفاء (أي: انتفاء مدلول هذا الكلام) هو مدلول 
النفي . 

() سقطت من (غ). 

- يعني: أن الحكم بالنفي يكون الآن» لكن مدلوله وهو الانتفاء قد يكون الآن»‎ )١١( 


ه١‎ 


وقد يأتي الظرف جزءاً من امحمول كقولك: زيد ضارب الآن» تريد 
أن ضَريّه الآن ثاستء؛ أو ليس بضارب الآن» تريد ضربه الآن منفي”"' . 
فهذه ليست موجهة والمنفي فيها أخص من المنفي ف الموجهة والتبت 
أخص من المثبت. 
ولنزد ذلك إيضاحا فنقول: إذا قلت: ليس زيدٌ ضارباً الآن أو" يوم 
ل يكون الآن أو يوم الجمعة رف لمكيك "ألا قرئ 
نك تقول: يوم المجمعة - وأنت غير حاكم فيه. وبقي بعد هذا أن يوم 
الشيئة 'إنا أن يكون خارها لانتفاء الضرب المقيّد بذلك الوقت أو المطلق. 
وا“ المعنى: أن زيداً يصدق يوم الدمعة أنه ليس بضارب» ومن ضرورة 
اثتفائه [آت١/١]‏ انتفاء المقيد. وإذا وضح أن المطلقة جزء من الموقتة!*) 
صح تعبير الإمام في «المحصول» بالكل والجزء» ودعواه استلزام الكل الجرء: 
وليس'"' مراده الجحزء من حيث اللفظ بل من حيث المعنى. 


. - وقد يكون في الماضي» وقد يكون في المستقبل» ال ل 
يكون الانتفاء الآن» بل قد يكون قبله؛ وقد يكون بعده. 

)١(‏ ف (ص): «منتف». 

() سقطت من (ت). 

(9*) وهو النفي بليس؛ لأن الظرف وهو «الآن» أو «يوم الجبعة» لبن ظرفا للنفى يل 
ظرفا للمحمول» فالنفي للمحمول عن الموضوع حالة كون المحمول مقيداً بذلك 
الظرف. فالحكم بالنفي وارد على المحمول وهو مقيد» فلا يحوز جعل القيد للحكم بالنفي. 

(5) ف (ت): «أو». وهو خطأ. 

(5) ف (غ): «المقيّدة». 

(0) ف (ص): «ليس». 


فإن قلت: المطلقة أعم من المؤقتة فكيف تستلزمها المؤقتة؟ 
عرفا وقد ادعيناه هنا حيث قلنا: إن العرف يؤقتها''' حال التكلم ودللنا 
عليه. فالمطلقة”'' وإن كانت مطلقة في اللفظ فهى مقيدة بحسب العرف؛ 
فكأن”" ذلك منطوقا به فساوت المؤقتة» وإنما دلالة المؤقنة صريحة في 
الوقت» ودلالة المطلقة ظاهرة» ولذا المعنى لم يأت الإمام في «المحصول» 
بلفظ الأعم والأخص؛ لأنه يضرهء فإنه يدعي تساويهما عرفا ولغة؛ فكيف 
فإنه صحيح على التقديرين» أعني: من حيث العقل والأصل» ومن حيث 
الإنسان ومساو له بخلاف الأعم» فإنه قد يوجد بدون الأخص 
[غ١/47].‏ 

فإن قلت : قد فهم أصحاب الإإمام أن مراده الأعم والأخص ومنهم 
صاحب «التحصيل»» فقال: يصدق: ليس بضارب؛ لصدق الأخص منه: 

( : , 

وهو ليس بضارب في الخال”*'. 


)١(‏ ف (ص): «يؤقتهما». وضمير التثنية يعود على القضيتين المطلقتين السابقتين الموجبة 
والسالبة: زيد ضارب» وزيد ليس بضارب. لكن المثبت أحسن؛ لأن الضمير يعود 
إلى أقرب مذكور وهي القضية المطلقة. 

(؟) في (ت): «بالمطلقة». وهو خطأ. 

(0) في (ك): «وكأن». 


(1) انظر: التحصيل .5١5/١‏ 


له 


قلت: قال والدي ذه في كتابه «الاتساق في بقاء وجه الاشتقاق» 
وهو مختصر وضعه قْ هذه المسألة: «إنهم ما فهموا جيدا». وأطال التْفس 
5 ذلك وأجحاب عن سؤال لصاحب «التحصيل» ذكره على هذا وعظم 
خطبه ونحن لم نذكر السؤال» لكوقةييا علد مهي" ذفية ساعن 
«التحصيل» من أن الكل أعم والجزء خض 37 وقد ينا أن الإمام لم يرد 
بالكل والجزء الأعم والأخص» وأن الجزء قد يكون جنا قري : 

قال: (وعورض بوجوه: 

الأول: أن الضارب مَنْ له الصكَرب وهو أعم (من الماضي)”". 
وَرَدَ: بأنه أعم من”*' المستقبل أيضا وهو مجاز اتفاقا. 

الثاني : أن النئحاة منعوا عمل النعت للماضي”"'. ونوقض: بأنهم 
أعملوا المستقبل. 

الغالث: أنه [ك/١٠٠]‏ لو شرط لم يكن المتكلم ونحوه حقيقة. 
وأجيب: بأنه لا تعذر استعمال أجزائه اكثفي باخر جرع 


الرابع: أن المؤمن يُطُلّق("' حالة الخلو عن مفهومه. وأجيب: بأنه 


010 لت ب 0 

.5١ 5/١ انظر: التحصيل‎ )0( 

(9) سقطت من (ص)» و( غ)ء و(ك). 
(4:) ف (ص)»ء و(ك): «ق». وهو خطأ. 
(5) في (غ): «الماضي». 

(5) ف (ت)» (غ)» و(ك): «يصدق». 


62) 


ثم . 9 قر كك يد 

مجازء وإلا لأطلق [ص ]١ 65/١‏ الكافر على أكابر الصحابة حقيقة). 

عارض الخصم دليلنا بأوجه زعم أنها تدل على مطلوبه: 

الأول: أن الضارب عبارة عمن ثبت له الضصرب» وهو أعم مسن أن 
يون ذانيا ]3 و1" ايكون إطلاقته علتى أقراو» كني «ينيل الشقيسة: 
كإطلاق العام على أفراده. ظ ظ 

وأجاب: بأن ذلك منقوض بأنه أعم من المستقبل أيضاء؛ فيلزم أن 
يكون حقيقة فيه» ولا قائل به. 

ولقائل أن" يقول: إذا كان الضارب من ثبت له الضرب - فهو غير 
صادق باعتبار المستقبل ؛ لأنه ما ثبت له فلا يتجه قولك,' '"': إنه أعم مسن 
المستقبل أيضاً. 


الغاني: أن جمهور النحاة قالوا: النعت أي: المشتق”*؟» كاسم الفاعل 


(1) يعتى: أن الضارين هو مر ثيث له المترات:سواء كان:ذلك.دائما أو -متقطعا. 

0000 

(6) أي: جوابكم عن دليلنا. 

(4) قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: «لا يُنْعت إلا بمشتق لفظأ أو تأويلاً. والمراد بالمشتق هنا 
ذأ الربباية التسيث )ددن اكذن عب الفيلذو للدلالنة ان معننى جيه كانتب 
الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة باسم الفاعل» وأفعل التفضيل. والمؤول 
بالمشتق: كاسم الإشارة نحو: مررت بزيد هذا. أي: المشار إليه وكاسم الموصول؛ 
وذو التي .معنى صاحبء» وأسماء التعيا». شرح ابن عقيل 2198/6 مع اختصار 


هذه 


واسم المفعول إذا كان معزى الماضي وليس معةه «أل» (فهو )010 ضبني 

فقول © ويل ينعي أن جر بالأضافة الببه تقول مدرو بويع نا رن 

زيد أمس. وهذا يدل على جواز استعماله معنى الماضي» والأصل في 

الاستعمال الحقيقة. 
وأحاب: بأن هذا منتقض بإجماعهم على إعماله إذا كان بمعنى 

الاستقبال؛ لأن ما قلتموه في الماضي يأتي بعينه في المستقبل مع أنه محاز 

اتفاقا”" . 

250 أسم الفاعل يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل» وينصب المفعول» واسم المفعول يعمل 
عمل فعله المبني للمجهول. فيرفع المفعرل» وإن كان له مفعولان رفع أحدهما ونتصب 
الآخرء وهما يعملان عمل فعلهما إن كانا محردين عن «أل» بشرط أن يكونا عمعنى 
الحال أو الاستقبال» وأن يعتمدا على شيء قبلهما كأن يقعا خبرين نحو: هذا ضارب 
زيداً الآن؛ أو غداً. الزيدان مضروبان الآن» أو غد. وإن كانا بمعنى الماضى وهما 
بحردان لم يعملاء فلا تقول: هذا ضاربٌ زيدا أمس. بل يجب إضافته فتقول: هذا 
ضارب زيد أمس. انظر: شرح ابن عقيل على الألفية ١52١١5‏ جامع 
الدروس العربية للغلاييني *585/7. فائدة: وينبغي أن يعْلم أن اسم الفاعل العامل 
هذا ضاوب وبنه الا أو عدا زمه عناين يدا الآن ار غيداء وفافةة الأشاة: 
التخفيف ف اللفظ؛ ولذلك يقال لها الإضافة اللفظية» أي: لا تفيد تخصيصاً ولا تعريفاً. 
مضروب الولد. بالجر. وهذا مضروب الولد. بالرفع. والإضافة لفظية كما تقدم. 

(*) أي: مع أن إطلاق اسم الفاعل واسم المفعول في المستقبل بحاز اتفاقاً» فلزم أن يكونا 
ف الماضي كذلك. 
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الغالث: لو كان بقاءا'' «المشتق منه» شرطا في صحة إطلاق 
«المشتق» حقيقة!؟' ‏ لاستحال إطلاق المتكلم والمخبر بطريق الحقيقة على 
شيء أصلا””' ؛ لأن المشتق منه”*» وهو الكلام والخبر لا يمكن بقاؤهما؛ 
لأنهما من الموجودات التي هي غير قارة الذات7”* . 

وأجاب ,ينع الملازمة؛ وذلك لأن الشرط أحد الأمرين: إما بقاء المشتق 
منه وذلك فيما يمكن بقاؤه» أو بقاء آخر ججزء مسن أجزائه؛ إن لم يمكن 
بقاوٌه بالكلية 0ن وضع اللغنة شتير سي عدي اللإبنايقة و متسل لله 
الأمور”"؟؛ وهذا كإطلاقهم الحال على الزمان المعيّن مع أن الموجود منه 


(1) شقطت من (ت): 

(؟) قوله: لو كان بقاء... إلخ هذا مقدم. 

(9) قوله: لاستحال إطلاق... إل هذا تالي. 

() سقطت من (ت)» و(ص)» و(غ). 

(5) فالمتكلم إذا أطلق عليه هذا اللفظ يكون باعتبار ما مضى من كلامه الذي فني 
وانتهى؛ لأن الكلام لا يبقى. قال الافتري: ني لآن الكلام ونحوه اسم لمجموع 
الحروف» ويستحيل اجتماع تلك الحروف في وقت واحد؛ لأنها أعراض سيالة لا 
يوجد منها حرف إلا بعد انقضاء الآخر». نهاية السول ؟/55. 

)١(‏ فإطلاق الكلام حقيقة على المتكلم لابد وأن يكون في آخر جزء من أجزاء الكلام» 
أما إذا انتهى المتكلم من كلامه ‏ فإطلاق المتكلم عليه مجاز لا حقيقة. قال الإسنري 
رحمه الله تعالى: «... لما تعذر اجتماع أجزاء الكلام وشبهه اكتفينا في الإطلاق 
الحقيقي مقارنته لآخر جزء؛ لصدق وجود المشتق منه مع مقارنته لشيء منه. 
تحن نال كام وزو مناا». كا وتة لعاف زود كل مقتقة فل حا ره الجالة فظ ولا 


قبلها ولا بعدها». نهاية السول 55/5. ومن الأمثلة ايض على الوجود غير القار - 


/أا5ه 


لمن الا جكرءا واس 


الرابع: أنه لو اشترط بقاء «المشتق منه» في صحة إطلاق «المشتق» 


مفهومه بالنوم مثلا ولكن ذلك باطل ؛ لأنهم يطلقونه عليه والأصل في 
الإطلاق الحقيقة”' . 


وأجاب: بأن إطلاقه ليس على سبيل الحقيقة» بل هو محاز» وإلا لصح 


إطلاق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة بسبب كفر تَقَدَّمَ إذ الاطراد””ا 
من [ص ]١ 87/١‏ لوازم الحقيقة. 


000 


00 


- الحركة» فلا يوصف الجسم بأنه متحرك حقيقة إلا في حال التحركء أي: في آخر 
جزء من أجزاء الحركة. 

أي: مع أن الموجود من الزمان المعيّن ليس إلا ججزءا واحداً حال التكلم» وأما قبل 
التكلم فتلك الأجزاء من الزمان معدومة فانية» فالزمان غير قار الذات» ومع ذلك 
أطلقنا الحال على الزمان المعين. 

قال الإإسنوي رحمه الله تعالى: «بيانه: أن الواحد منا إذا نام يصدق عليه أنه مؤمن» 
ولا يصدق عليه الإبمان في تلك الحالة؛ لأنه إما عبارة عن التصديق كما هو مذهب 
الأتعرىء أزعن العمل كبانغو مزهت المعتزلة» وكل منهما ليس بحاصل في حال 
نومه». نهاية السول ؟55/5. | 

والاطراد: هو الانطباق على جميع الصور. وهو المعبر عنه بالتلازم في الغبوت» فكلما 
وحدت العلة وجد الحكم. فالحكم مطرد مع العلةء أي: جار معها حيث نحري» 
وموجود معها حيث وجدت. فحيث وجدت الحقيقة و بجدت أفرادهاء ولا تتتخلف 
الحقيقة عن أفرادهاء وإلا لم يكن ذلك الفرد حقيقة. انظر: التعريفات للجرجاني 
ص ”57 »١‏ والمصباح المنير 2١17/5‏ مادة (طرد). 


24 


ولقائل أن يقول: إن الإبمان الطارئٌ بعد الكفر يضاده؛ فلذلك لم يصح 
إطلاق الكافر على من صدر منه في الماضي, إذ هووصف وحودي يضاد 
الأول» فكان”'' كإطلاقك على الأسود أنه أبيض باعتبار بياضه المتقدم, 
وقد قدَّمنا أن ذلك ليس من محل النزاع. 

فوائد: 

إحداها: اعلم أنا لا نعني بالحال حال نطقنا بل حال اتصافه بالمشتق 
منه”"*. فإذا قلت: اقتلوا المشركين ‏ فمعناه: الأمرٌ بقتل من اتصف بالشرك 
وإن لم يكن وقت قولك: اقتلوا المشركين ‏ متصفا به. 


5 م : 1 0 7 2 1 هم 
وقد حّفي ذلك على" بعض الفضلاء (فظن ”*' أنه لا يشمل من 
يأتي)””' بعد ذلك إلا محازا”" . 


)١(‏ ف (ك): «وكان». 

(؟) أي: قولنا: إطلاق الاسم المشتق باعتبار الخال حقيقة بالإجماع, لا نعني بالحال حال 
النطق؛ لأنه قد لا يكون المطلق عليه متصفاً بذلك المشتق حال النطق» فكيف يكون 
الإطلاق حقيقة! بل نعني بالحال: وقت اتصافه بالمشتق منه» فيكون إطلاق المشتق 
عليه في ذلك الوقت حقيقة» سواء كان ذلك الوقت ف وقت النطق» أو في المستقبل» 
فمتعلق الإجماع هر الإطلاق وقت الاتصاف» سواء في زمن النطق أو بعده» وليس 
متعلقة الإطلاق وقت النطق فقط. وقد فَصّل الشارح رحمه الله تعالى هذه الفائدة فْ 
كتابة والأشياة والكظائر» تمصلا بذعا نقيسا خسن مرا حهه ف 1/1 ار 

(9) في (غ): «عن». 

(4) في (ك): «وظن». 

(0) سقطت من (ت). 

(5) وهذا الفاضل هو القرافي رحمه الله تعالى» إذ قال: «إنْ نصوص الكتاب والسنة - 
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حل عسازل قر كناف فق :ونانها الآ طاريق الات عل قزل ةمال (فامارا 
الْمُْرِكينَ) وقوله تعالى: (وَالسَارِقٌ وَالسّارقة فاقطَهُوا أَيديَهُمَا) وقوله تعالى: 
(الرّانية َالرّاني) ؛ لأن هذه المشتقات لا تتناول على وجه الحقيقة إلا مَنْ كان 
متصفاً بها وقت نزوطاء وأما مَنْ بعد ذلك فهي بحاز. لكنه قال ذلك تفريعاً على هذه 
المسألة ومستشكلاً إياه» إذ قال بعد ذلك: «وهو خلاف الإجماع» بل أجمع العلماء 
على أن هذه الألفاظ حقائق في هذه المعاني» فكيف تُتّصور هذه المسألة» وكيف 
تجمع بينها وبين هذه القاعدة الإجمالية؟». نفائس الأصول ؟5"55/5. ثم أجاب عن 
هذا الإشكال: بأن المشتقات قسمان: محكوم بهء ومُتَعلق الحكمء فالمحكوم به هو مثل 
قولنا: زيد صائم أو مسافرء فقد حكمنا عليه بهذه المشتقات. ومتعلق الحكم هو مثل: 
أكرم العلقاءة ول كيان عدا عاج يل سمكيا برجردت الإكرام لحمء وهو متعلق 
هذا الذكم + ومرادنا ‏ .هته للسآلة ‏ لمشتو إذا ان كرما بده أنا إذا كنان 
متعّق الحكم فهر حقيقة مطلقا منْ غير تفصيلء والله سبحانه وتعالمى لم يحكم في تلك 
الآناكايأة انحدا اشركة ولا رف وول شرق يل كه ووضوب التغال» والقطغ؛ 
والجلد فقطء وهذه الطوائف متعلق الأحكام؛ فاندفع الإشكال عن نصوص الكتاب 
والسنة بتخصيص الدعوى. أي: دعوانا ف مسألة المشتق بأنه حقيقة في حال النطق 
إذا كان محكرماً بهء وأما إذا كان المشتق متعلق الحكم فهر حقيقة مطلقاً بلا تفصيل» 
سواء في زمن النطق أو بعده. وهذا الذي قاله القراق رحمه الله تعالى يرد عليه أنه لم 
يقل به أحدٌ غيره إذ قال هو معترفاً بذلك: «مع أن كل مَنْ رأينه يتحدث في هذه 
السالة بتكرها عسوم وشورياط ل زغناعا ووالسديووة كبا قري 4 انين الأضول 
5» ويرد عليه أيضاً ما قاله الشارح من أن الا تفال :هو جال الاتضاف 
بالمشتق منه» لا حال النطق. والله أعلم. فائدة: قد وجدت بعد ذلك أن الإسنوي 
وهه شال قز هي القراق: فلكم الشسانن تقر الوق كناب اللسيية :ص 1614 
لكام هك لانم يفكينا جالها لكايه الخد ميد و أنه ااسهرى سسا كرح والزاق 
استنبط هذا التقسيم من عنده» فكان منفرداً به. وانظر رد الشارح على القرافي في 
الأشباه والنظائر .81١/5‏ 


الغانية: الحقيقة وامجاز إنما هما باعتبار الاستعمال» فإذا قللت: زيد 
ضارب فهنا أمران: 

أحدشما: استعمال ضارب في معناه أو غير معناه» وهو محل الحقيقة 
واججار. 


والشاني: حَسْل ضارب على زيد”'") وهذا لا يوصف بحقيقة ولا 
بحازء ولا دلالة له على حال ولا مضي ولا استقبال» بل هو مطلق بالنسبة 
إليهاء والقضية إن أطلقت احتملت الثلاثة7' إلا أنا نحمله عند الإطلاق 
على زمان لفق لعد. ووعرها نو أله الينى غير أوك 7 

وأنا الول الى هو كبارت فيان اريينة مناه م :هنو عتمي 
بالق ابيع 3113" كان رسقيقة إناعينا إن كلابقع ار كنا إن م 
يطابق. وإن أريد به غير معناه كان بحازا". والأمر في السلب في جميع 
ذلك على ما قررناه لا يختلف. 

الغالغة: إذا قلت: زيدٌ ضاربٌ [ك/١١٠]‏ أمس أو غداً ‏ فقد يُطُلق 
املق أنه حاز؛ لأن اسم [غ١/417]‏ الفاعل حقيقة في الحسال» والتصريح 
امس أن كيدا إغما هو قرينة لإرادة المجازء كقولك: أت أمنذا برص 
)١(‏ أي: جعل ضارب محمول» وزيد موضوع. 
(؟) أي: قضية: زيد ضاربء إن أطلقت فلم تُعَيّد بزمن ‏ احتملت الأزمنة الثلاثة. 
(؟) سقطت من (غ). 


(:) أي: حال الإطلاق والنطق. 
(5) أي: إن أريد به غير معنى الضرب كان الإطلاق يحازا. 
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بالكاني»6 وقد يطلق أنه عجقيقة ‏ لأزدة" اتضنل فعيرله!"؟.. واشق لاف 
الإطلاقين؛ لأن الحمّل لا حقيقة فيه ولا بحاز كما عرفت» فحكمك على 
زيد الآن نانسا رم عدا ل عت ول مجازر. والمحكوم به وهو ضارب 


ار أريه انرس او حم عه الصرب عدا كان حقيقة » مثل: زيد 
ميع وي د راان اريك مه كر مهاه كان هرومك مسار انسس: 
ولا يمكنك أن تُريد أن الصتّرْب الثابت الذي يقع غداً هو [ص١/88١]‏ 
ثابت الآن فذلك مستحيل» لكن تريد أنه الآن محكوم عليه بالضّرب في 
غد والحكم غير موصوف بحقيقة ولا مجازء فإن أردت أن تصفه الآن 
بِضَرْبه في غد كان بحاز روات أعلي 
فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور: 

لو عُزل القاضي فقال: امرأة القاضي طالق هل يقع طلاقه!*'؟ فيه 


1 5 ث (ه) 
وججهان في فروع الطلاق من الرافعي 


'": لو قال: إن كاتك انراق إن اانا شان حيرة» بون كانت 


(5) اي “ضارب: 

(؟) وهما ظرفا الزمان: أمسء أو غدا. فأمس ظرف زمان مبني على الكسر في محل 
526 غداء ظرف مان منصوب بالفتحة على الظرفية. 

(9) فمجمل الكلام في مسألة المشتق هو الإطلاق فْ حال الاتصاف بالمشتق أو قبله أو 
بعدهء لا في الحكم بالمشتق؛ لأن الحكم لا يوصف بحقيقة ولا بحاز. 

(4) بناء على أنه هل وَصفُ القاضي لا زال باقيا باعتبار ما سبق أر' لا؟ 

(5) انظر: التمهيد للاسنوي صه 2١5‏ الأشباه والنظائر للشارح 87/5. 

(1) سقطت من (ص)» و(غ)» و(ك). 


أمتي في الحمام فامرأتي طالق. وكانتا عند التعليق كما ذكر عَتَقت الأمة 
ول تطلق المرأة؛ لأن الأمة"'' عتقت عند تمام التعليق الأول» وخرجت عن 
أن تكون أمته فلم يحصل شرط الطلاق» (وهذا لأن)"' أمته لا تكون 
حقيقة إلا َنْ بملكها في الحال» ولو قَدّم ذكر الأمة فقال: إن كانت أمتي 
في المأتم فامرأتي طالق» وإن كانت امرأتي في الحصام فأمتي حرة. وكانتا 
كما ذكر طَلَقَت المرأة» ثم إِنْ كانت رجعية عتقت الأمة أيضاً وإلا فلا" . 
والفرع مسطور في فروع الطلاق أيضاء وإنما تعتق الأمة في هذه الحالة 
لصدق لفظ الزوجة على الرجعية. 

آخر”»: لو حلف لا رأيتُ منكراً إلا رفعته إلى القاضي فلان» ول ينو 
أنه يرفعه إليه وهو قاضء وتمكن من الرفع إليه فلم يرفع حتى مزل ثم رفع 
إليه - ففي الحنّث وجهان إذا مات وم يَرْفع إليه إلا وهو معزول”"". 

و("“لو حلف: لا يدخل مَسمْكن فلان» فدخل ملكا لَهُ لم يكن ساكة 
فثلاثة أوجهء ثالثها: إن كان سَكنَه في الماضي ساعة ما حَنَثْء وإلا 
وإه70؟, 


)١(‏ في (ص» و(ك): «لمرأة». وهو خطأ. 

(؟) في (ص): «وهر الآن». وهو خطأ. 

©)" لأن الرجعية امراته :فالوضق لا زال ياقيك خلاف التائنة فإتها وإن كانت تعد عه 
لكنها ليست بامرأته؛ لأن النكاح قد زال. ظ 

(4) سقطت من (ص)» و(غ)» و(ك). 

(8)" شرق شرل انيمو الخزوة بعتي 

(7) سقطت الواو من (ص)» و(غ)» و(ك). 

.87٠/5 انظر: الأشباه والنظائر للشارح‎ )٠( 
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ا“ فال الفول: لو وقف على عبد فلان وقانا: العبدٌ يَمْلك ‏ 
ب وكان الاستحقاق متعلقا بكونه عبد فلان» حتى لو باعه أو وهبه 


زال الاستحمًا م رت وا 


قال: (الغالفة: لا د يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره؛ 
للاستقراء. قالت المعتزلة: الله متكلم بكلام يخلقه في جسم كما أنه 
الخالق والخلق هو”" المخلوق. قلنا: الخلق هو التأثير) 

لا يحوز إطلاق اسم الفاعل ‏ الذي هو المشتق ‏ على شيء والفعل  ''‏ 
الذي هو المشتق منه ‏ قائم بغيره. - ش 

واستدل الأصحاب على ذلك بالاستقراء» فإنا تتبعنا مواقع استعمال 
المشتقات فلم نحد موقعاً اشّق له اسم الفاعل والفعل المشتق منه قائمُ بغيره ) 
فدل على أن ذلك خارجٌ عن كلام العرب فيكون ممنوعاً [ص١/5١].‏ 


)١(‏ سقطت من (ص)» و(غ).» و(ك). 

(؟) أي: صح الوقف. ومَلَك العبدُ ذلك الوقف. ولو قلنا بعدم ملك العبد فيكون الوقف 
للسيوة كما افرل: رتو عل رز فاون 

(*) لأن الوقف معلق على الإضافة بكونه عبدَ فلان» فإذا زالت الإضافة زال الاستحقاق. 

(54) انظر المسألة في: الحصول ١/ق١/9؟295‏ المي ١/هعىى‏ الحاصل 239١/١‏ نهاية 
السول 2/9/5 السراج الوهاج ١/84؟»‏ البحر المحيط 288/5 بيان المختصر 
0١‏ »» شرح العضد على ابن الحاجب 2١75/١‏ فواتح الرحموت 2١97/١‏ شرح 
الكو كب 5/1 

(5) سقطت من (ص)» و(غ). 

(5) أي: معنى المصدر. انظر: بيان المختصر ١/١5؟.‏ 
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وقد لم العزرلة القلاقف ق :ذلك حيست قنالوا: إن الله تعالى: تكلم 
بكلام قائم بغيره لا بذاته» وإلا لكانت ذاه مَحَلاً للحوادث. وذلك على 
أصلهم في أن الكلام حادث ؛ لأنهم لا يعترفون بالكلام النفسي. 

واحتجوا على ما ذهبوا إليه من أنه يجوز إطلاق المتكلم على الله تعالى 
بسبب كلام يخلقه في جسم: أنه على عليه اتفال باللسرقةم بولخالق 
مشتق من الخلق» والخلّق لم يقم بذاته سبحانه وتعالى؛ لأن الخلق هو 
المخلوق: وهو الأثر النائ. 7" عن ذات الله تعاللى» ومنه قوله تعالى: لهذا 
ل ا توت 0 

وأخانية أن ادلي لس هيو مكلوق بل عور تابر الله تعال :رق 
المخلوقات» والتأثير قائم بذات الله تعالى)”*'2 وأما الإطلاق الواقع في الآية 
فإنه محار . 

قال: (قالوا: يلزم قدم العالم وإلا لافتقر إلى لق آخر رسيا ا 
قلنا: هو نسبة فلم يحتج إلى تأثير آخر). 

قالت المعتزلة: لو كان اللو( هو التأثير كما ذكرتم ‏ لزم أحد 


)١(‏ تي(ت» و(ع). و(ك): «المباين». 

(؟) سورة لقمان: الآية .١١‏ 

(9) ف (ك): «مخلوقة». 

(4) وهي في (ت)» و(غ)» و(ك) بلفظ: في المخلوق... إلخ» وفي (ص) بلفظ: قي 
المخلوقات» والتأثير قام... إلخ. 

(5) ف (ت): «ويتسلسل». 

(1) سقطت من (ت). 


محالين: إما ‏ قدّم العالم أو التسلسل؛ وذلك لأنه إما قديم أو حادث؛» إذ كل 
مفهوم وجوديا كان أو عدميا لا يخلو [إك/؟ . ]١‏ عن أحدهما؛ لأنه إن 
كان مسبوقا بالعدم سبّقا زمانيا فهو الحادث» وإلا فهو القديم. 
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فإن كان قدا لزم قدم العام ؛ أن المؤثّر قديم والتأئير ورظيكاة قدي 
وإذا وجد المؤثّر والتأثير استحال تخلف الأثر وهو العالم» فيلزم من وجودهما 
في الأزل وجودٌ العالم فيه. ولأن التأثير نسبة بين الخالق والمخلوق”''» وقدم 
النسبة يقتضي: قدَم المنتسبّيّن”'' ضرورة افتقارها إليهما. ولأن العالم: هو 
فاشو الله انها جع وا القاتين شين اهناك إن الال 00 

وإن كان حادثاً افتّقر في حدوثه إلى تأثير» والكلام فيه كالكلام ف 
الأول؛ فيلزم التسلسل”؟'. ْ ظ 

وأجاب المصنف بأنه نسبة إلى آخره» أي: يختار أنه حادث ويمنعا*) 
خروه: الستيد ]| ابوذلناف أن #العاتير سد والعسية لكوتها سن الور 
الاعتبارية التي لا وجود لما في الخارج غير [غ١/48]‏ مفتقرة إلى تأثير 
مؤثّر فيها”". 
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() فالخالق: هو المؤثرء والمخلوق: هو المتأثر. 

(؟) أي: قدم النسبة التي هي التأثير» يقتضي قدم المنتسبّين: وهما الخالق والمخلوق. 

(؟) لأنهم بَيّنوا بأن التأثير نسبة بين الخالق والمخلوق» والمؤثر هو الله تعالى» فالنسية غير 
المؤدر. 

(4) يعني: فالتأثير الثاني إما أن يكون قدا فيلزم قدّم العالم» وإما أن يكون حادئا فيحتاج 
إلى تأثير ثالث» وهكذا يقال في الثالث وما بعده» فيلزم من ذلك التسلسل. 

(5) في (ت): «وتمنع». 

( أي: أن النسب والإضافات كالبنوة والأخوة أمور عدمية لا وجود لما في الخارج» وإنما 
هي أمور اعتبارية» أي: يعتبرها العقل فلا تحتاج إلى مؤثر. انظر: نهاية السول .١١1/5‏ 
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ثم إن7١'‏ الأمور الاعتبارية لا يمتنع التسلسل فيها كذلك”'': وهذا كما 
أن الواحد نصف الاثنين» وثلث الثلاثة» وربع الأربعة وهلم جرا إلى ما لا 


نهاية له من الأعداد. 


واعلم أن الإمام لم يجب عنن الشبهة المذكورة”'') ثم قال: «وثما 
اض 51 | مدل غقئن انه لبس عن نقاط الشدق نه فياه كن له 
الاتوفاف !"1 أن القيوع هن انب النتو ا" ليس إلا إنددو لاك امدق 
07 ولفظة”" «ذو» لا تقنضي ال لك ولأن لفظ اللابن والتسامر 


والمكي والمدني والحداد مشتق من الأمور التي يمتنع قيامها عمن له 


)0١00( 


الاشتقاق» هذا كلامه. وقد أوهم اختيارٌ مذهب المعتزلة» ومناقضته 


١ : 3‏ 78 5 : 
في ذلك لما اختاره في كتبه الكلامية'!'', حتى قال الشيخ همس الدين 


)١(‏ في (ت): «وبأن». 

0) في (ص): «لذلك». 

(*) وهي لزوم قدم العالم أو التسلسل. 

8 أ قبامة اتح فقن مول عاذ فجه] قرف البيقنا د بسنارقا : 

(5) سقطت من (ت). 

(5) فإذا قلنا: ضارب» أي: ذو ضرب. آكلء أي: ذو أكل» ونحوهما. 

(0) ف (ك): «ولفظ». 

(4) أي: لا تقتضي حلول المشتق منه في الذات امدق لما. 

(8) فيمتنع قيام اللبن بالذات لني تبيع اللبن؛ لأن عقسة اللا سعفالة عه ركدلك 
التامر الذي هو بائع التمرء والمكي الذي هو من مكة... إلخ. 

.8554/١ق/١ المحصول‎ )٠١8( 

- أي: أوهم هذا الكلام اختيار الرازي لمذهب المعتزلة» وأوهم أيضاً مناقضته لنفسه‎ )١١( 


لا 


الأصفهاني في شرح المحصول: «الحق مذهب [ت١/77]‏ الأشاعرة لا ما 
تفار اللععق تير مكتهكا يعن متهي المعتر 77 . 


والذي نقوله: إنه لا يلزم من عدم ذكر اللجواب اختيار مذهبهم» كيف 
وقد صرّح بخلافه. وأما ما قاله من أن المفهوم من الاسم المشتق ليس إلا ذو 
التق دنه لهو يطول 15 لأنه ادرف أن قولناة مكى ولاس مش 
من مكة والمدينة» وليس المفهوم من المكي ذو مكة؛ ولأنه يناقض ما التزمه 
سابقاً من أن بقاء .وه الاشتقاق شَرْطٌ لصدق الاسم المشتقء» فإن قولنا: 
زيد قيسيّ أو تميمئ» يكون حيئكذ مُشْتَقاً منْ قيس وتميم» والمشتق منه غير 


باق9© , 


والحق أن دعواه أن لفظة ذو لا تقتضي الحلول غير مسلمة له على 
الإطلاق”*' ؛ لأن المفهوم من قولنا: زيد ذو علم أو فهم - قيامُهما به, 
وحلولهما فيه. فلفظة «ذو» تقتضي الحلول في أسماء المعاني””' كما 
. ذكرناه» وكلامنا في المشتقات من المصادر التى هي أسماء المعاني. ويخرج 


بهذا الجواب عن مثل: مكي ومدني» فإنها مشتقة من أسماء الذوات 


- فيما اختاره في كتبه الكلامية» حيث اختار فيها مذهب الأشاعرة. 
)١0(‏ انظر: الكاشف .١١5/5‏ 
(؟) أي: دخله الخطأ من حيث لا يشعر. انظر: المصباح 25٠4/١‏ مادة (دخل). 
() يعني: والمشتق منه وهما قيس وتميم» اللذان نسبت إليهما القبيلتان ‏ غير باقيين. 
(4) أي: غير مسلمة له في كل الصورء بل في بعضها. 
(5) كالعلم» والفهم. والحفظء والكلام» ونحوها. 


1١6 


5 ا م . (0) 
فليست في شيء مما نحن فيه 8 


فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور: 


لو حلف لا يبيع أو لا يضارب» فوكل فيه غيره حتى فعل - لم يحنث 


في أظهر القولين؛ لأنه لم يباشر”"؟. . 


والثاني: إن كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه كالسلطان ‏ حنث”'". 


ولو حلف لا يلق رأسه فأمر غيره فحلق ‏ فققد قيل في حنثه القولان»: 


وق ا مسف قرلا وإهدا" "روي جاب الاوريدي وطزده اق كاعري 


العادة فيه بالأمر””' دون المباشرة من جميع الناس. كقوله: والله لا 


احتحمثت » أو لا افتصدت )»ع أو لا بنيتك قا . 


(0010 
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00 
00 
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فمكة اسم ذات للأرض المقدسة» والمكي المشتق منها لا يقال فيه: ذو مكةء ولا يفيد 
الحلول» وكذا في المدينة» فالبحث هنا عن أسماء المعاني المتعلقة بالأمور المعنوية» لا 
بأسماء الذوات الموجودة في الخارج. 

لأنه أي: الحالف» لا يوصف بالبائع ولا بالمضارب إلا إذا قام به المشتق منه: وهو 
البيع أو المضاربة» وهذا لا يكون إلا بالمباشرة» فإذا وكل غيره في ذلك فهو لم يباشرء 
فلم يقم به المشتق منه فلم يحنث. انظر البحر المحيط ؟/07". 

لأن التوكيل في حق السلطان مباشرة. 

لأن العادة جرت بأن الإنسان لا يحلق لنفسه» بل يحلق له غيره. 

أي : بأمر غيره. 

انظر المسألة في: المحصول ١/ق١/40*»‏ التحصيل 2507/١‏ الحاصل »١ 5/١‏ نهاية 
الول ؟ الاق الندزاض الرشاع 44/2 البح اعيظ :يان امير 
»»./١‏ شرح العضد على ابن الحاجب 2١1١/١‏ فواتح الرحموت )١945/١‏ تيسير 
التحرير »58/١‏ شرح الكوكب ١/١5؟.‏ 
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المصل الرابع 
الترادف 


قال: (الفصل الرابع: ف العرادف. 

وهو توالى الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد 
[ص١/51١]‏ كالإنسان والبشر). 

توالي الألفاظ: 

هو تتابعها؛ لأن اللفظ الثاني تبع الأول في مدلوله. 

وقوله: «توالي الألفاظ» : جنس يشمل المترادف وغيره. 

وقوله: «المفردة»: احتراز عن المركبة كالحد مع المحدود» والرسم مع 
المرسوم» فإن الحدٌ والنمحدود غيرٌ مترادفين على المذهب المختار؛ إذ المحدود 
دال على الماهية من حيث هيء والحد دال عليها باعتبار دلالته على 
أجزائهاء فالاعتباران مختلفان7' . 

وقوله: «الدالة على شيء واحد» : احتراز عن توالي الألفاظ المتباينة 
المتفاصلة فإنها تدل على [ك/. ]١‏ الأشياء المتعددة كالإنسان» والفرس» 
واشمان. 


)١(‏ أي: احترز بقوله: «المفردة» عن أن يكون البعض ريا والعطى شود كالاسم 
مع الحدء نحو: الإنسان والحيوان الناطق» فإنهما وإِنْ دلاً على ذات واحدة فليسا 
مترادفين على الأصح؛ لأن الحدٌ يدل على الأجزاء بالمطابقة» والمحدود يدل عليها 
بالتضمن» والدال بالمطابقة غير الدال بالتضمن. انظر: نهاية السول »٠١5/5‏ قال 
الاننوي: واكرزية أيضا عن أن يتوق الكثل تكبا كاد والرسو» تجو قوليا: 
الحيوات الناطقء والكيوان الضاحك» فليسا مترادقين ون ذلا على مسمى والحد وغنو 
الإنسان؛ لأن دلالة أحدهما بواسطة الذاتيات» والآخر بواسطة الخاصة. 
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وقوله: «باعتبار واحد»: (يمكن أن يحترز به عن الألفاظ المفردة 
الدالة على شيء واحد لا باعتبار واحد)”'"', بل" أحدهما بطريق الحقيقة 
والآخر بطريق احاز» كالأسد والشجاع. لكن قال الإمام: «احترزنا به عن 
اللفظين المفردين إذا وا على شيء واحد باعتبار صفتين» كالصارم والمهند. 
أو باعتبار الصفة وصفة الصفة» كالفصيح والناطق» فإنهما من المتباينة» ' 
يعني: أن كلاً من المهند والصارم يدل على الشكل المعروف»؛ لكن المهند 
والسيق يذلان علية سواء أكان"2© قاطعا أ لاء والضارغ لا يدل علي إلا 
إذا كان قاطعا. 

هذا شرح التعريف» وفيه نظر: فإنه أتى «بالمفردة» ليحترز عما أشرنا 
إليه وهو غير مضرور إلى ذلك» فإن ذلك خرج بقوله: «باعتبار واحد»؛ 
إذ الحد والمحدود يدلان على معنى واحد لكن باعتبارين كما عرفت. ثم إن 
هذه اللفظة أعني «المفردة» تُصّيّر الحد غير جامع؛ إذ يخرج بها بعض 
المترادفات مثل: خمسة» ونصف العشرة””'. 

وفيا قوله: «الألفاظ» جسع وأقله على رأيه ثلاثة» وقد يكون 
الترادف من لفظين"'". ثم إنها جنس بعيد"*' فلو أتى بالقول وقال: توالي 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) أي: بل باعتبارين. 

(29) انظر: المحصول ١/ق١//55.‏ 

() ف (ت)» و(ص)» و(ك): «كان». ظ 

(0) لأن حخمسة مفردة» ونصف العشرة مركب» وهما مترادفان. 

(1) يعني: فيكون اللفظان المترادفان خارجين من التعريف. 

(0) أي: الألفاظ جنس بعيد» يشمل المفيد والمهمل» والجنس البعيد محتنب ف الحدود. 
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كلمتين فصاعدا - لسلم ا 

إنما قال: «توالي الألفاظ» ولم يقل: الألفاظ المتوالية؛ لأنه شرع في 
حدٌ المعنى وهو الترادف؛ لا في حدّ اللفظ وهو المترادف”'". وعبّر 
«بالألفاظ» ليشمل ترادف الأسماء: كاليرٌء والقمح. والأفعال: كجَلسء 
وفك و اروك مل »ويروا لباك يفعض لو اطع كهنا تو قرلئه تسال: 
(مُصْبحينَ + وَبالليْل 4796 

واعلم أن المصنف إنما ذكر حَدَّ الترادف [غ١/49]‏ مع تقدمه في 
تقسيم الألفاظ ؛ ليفرق بينه وبين التأكيد. 


قوله: «كالإنسان والبشر» [ص١/55١]‏ هذا" مثال للترادف من 
جهة اللغة, فإن الإنسان يطلق على الواحد رجحلا كان أو امرأة؟, 
وكذلك الب "أن أقين الصع العضي للراوق؟"" مسب ادن 7 


.٠١5/5 وأوردهما الإسنوي كذلك. انظر: نهاية السول‎ )١( 

(؟) أي: فلو قال: الألفاظ المتوالية ‏ لكان حداً للألفاظ المترادفةء وهو يحد الآن المعنى 
وهو الترادف لا اللفظ المترادف. 

(9؟) سورة الصافات: الآيتان /ا2015 .١"8‏ 

(5) فالباء هنا معنى «في»» فهما حرفان مترادفان. انظر: شرح ابن عقيل على الألفية ؟/1١5.‏ 

(5) سقطت من (ت)» و(غ). 

(5) انظر: المصباح المنير 20/١‏ مادة (أنس). 

(0) انظر: المصباح "1١‏ » مادة (بشر). 

(8) ف (ص): «للمترادفين». 

(9) مثل: الله وخداي بالفارسية. انظر؛ نهاية السول ؟/11. 


1- 


قال: (والتأكيد يُقوي الأول والتابع لا يفيد). 


لا كان التأكيد والتابع فيهما شبّةَ بالمترادف حتى ظن بعض الناس أن 


التابع من قبيل المترادف ‏ ذكر المصنف الفرق بينهما. وحاصله: أن 
: : 
المترادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت. والمو كد لا يفيد غير فائدة 


0 | 
الأول بل تقويته“''. وهو على نوعين: 


00 


00 


لفظي : 0 0 1ك اوكا 


ومعنوي: وهو ما يكون بغير ذلك اللفظ» مثل: كله . 


كالأسد والسبع. انظر المرجع السابق. وأما في اللغة فقال صاحب اللسان: «والسسبع: 
يقع على ما له ناب من السباع ويعدو على الناس والدواب فيفترسهاء مثل: الأسدء 
والذئب» والنّمر» والفهّد» وما أشبهها. والنعلب وإن كان له ناب فإنه ليس بسبع؛ 
لأنه لا يعدو على صغار المواشي» ولا يُنَيب ف شيء من الحيوان» وكذلك الصبع لا 
تُعَدٌ من السباع العادية؛ ولذلك ووردت السنة الاح امون وان ل إذا أصيبت 
في الحرم» أو أصابها امحرم». لسان العرب 517/8 2١‏ مادة (سبع) والسبع بضم الباءء 
والإسكان لغة. انظر: المصباح .585/١‏ وانظر: بداية المجتهد 5548/١‏ -559. 

قوله: «لا يفيد غير فائدة الأول» - نفيان يفيدان الإثبات» أي: والمو كد يفيد فائدة 
الأول. وقوله: بل تقويته» يعني: بل يزيد على فائدة الأول بالتقوية» فيكون بين 
الموكد والمو كد التفاوت» على خلاف الترادف فهما يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت. 
مثل: جاءني زيدٌ زيدٌ. فاللفظ الأول موكدء والثاني موكد. 

كقوله تعال لوقه الملذتكة كلي1 امكو 6 متورة:اللسر الآرنة ماد مسورة 
ص: الأية 7/,. ْ 
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وأما الفرق بين المترادف والتابع مثل قولنا: شيطان لَيُطَانَء ونظائره -. 
فهو أن التابع لا يفيد. كذا أطلقه في الكتاب» وزاد الإمام فقال''': «بل 
شرط كونه مغيدا عدم الأوّل عليه»”؟'. وأما الآمدي فإنه قال: «التابع قَدُ 
لا يفيد نع الت بإسبات قدء قال: «ولذا قال ابن دريد: بعالك انا 
حاتم عن معنى قوطم: بسن أي: في قوطهم حَسَنْ بسن فقال: لا أدري ما 
هو»”*. والتحقيق أن التابع يفيد التقوية؛ فإن العرب لا تضعه سدى» 
وجَهل أبي حاتم .معناه لا يضر» بل مقتضى قوله: إنه لا يدري - معناه: أن 
له معنّى وهو لا يعرفه. 

فإِنَ قلت: فصار كالتأكيد؛ لأنه أيضا إنما يفيد التقوية. 

قلت: التأكيد يفيد مع التقوية نفي احتمال الحاز”* » فإنك إذا قلت: 
قام القوم ادل أناتريي""" البعطن ارا وينتفي هذا الاحتمال بقولك 
بعد ذلك: ا 

وأيضا فالتابع من شرطه أن يكون على زئة المتبوع» والتأكيد لا يكون 
كذللء2”'؟, 


)١(‏ سقطت من (ت). 
(؟) انظر: المحصول ١/ق١/1/8".‏ 

(9) انظر: الإاحكام ١/0؟.‏ 

(5) الإحكام ١/5؟.‏ 

(5) انظر: المصباح 5/١‏ 5غ مادة (أكد)» شرح ابن عقيل على الألفية ؟/507. 
(50) ف (ص): «يريد». 

(0) انظر: نهاية السول .١١١/١‏ 


وقول المصنف: «التأكيد يقوي» ليس بحيد بل كان ينبغى أن يقول: 

التأكيد تقوية» أو المؤكد يقوي7''. 
قال: (وأحكامه في مسائل. 

٠ 27 3‏ 5 إن 1 
الأولى: في سببه: المترادفان إما من واضعين والتبساء أو واحد 

لتكثير الوسائل والتوسع في مجال البديع). 
ذهب بعض الناس إلى إنكار [ت١/754]‏ المترادف في اللغة العربية, 

3 2 و0 دش 

وزعم أن كل ما يظن"'' من المترادفات فهو من المتباينات التي تتباين 

بالصفات» كما في الإنسان والبشرء فإن الأول موضوع له" "» باعتبار 

النسيان» أو باعتبار أنه أ كب (4), 

(1) لأن التاكيد مصدر اكد فيناسي أن تثر عبه باطدر وسو التفرية» التدال على 
الحدث فقط لا على الذات» أما يُقَرَّي فهر فعل يحتاج إلى فاعل» فيناسب أن يأتي 
بالموكد اسم الفاعل الدال على ذات مَنْ صدر منه الفعل. وكذا اعترض الإسنوي كثل 
ما قال الشارح. انظر: نهاية السول .١١١/5‏ 

40 ف (ك): «ظن». 

1 لبان العدينبة مذ ب معادة ؤافن) #توو سات أضئله تدان 1 كاعر 
قاطبة قالوا في تصغيره: أَنَيْسِيانَء فدلت الياء الأخيرة على الياء في تكبيره؛ إلا أنهم 
حذفوها لما كثر «الناس» قٍ كلامهم... وروي عن ابن عباس رضي لله هما أثة 
قآل إنا سكي الافناة إتسيانا أنه غيد إلنة نسي :قال ابو منصيور»: إذا كان 
الأفناة: فق الأمير سيان فهو نعلا قن ايان وقول ابن غيالى. عمينة اقزية ل 
ا ل 102 ات 


بلاس عا رد م .ره ُو ) 1 ل 2 4 كن 
به بالكسر... وفيه لغة أخرى أَنْست به أنّسا... وقيل: للانس إنس لأنهم يوئسون - 
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والغاني: باعتبار أنه [ص١/317١]‏ بادي البشرة"'". وكذا 


الختدريس”'" والعقار”” فإن الأول [ك/4 ]٠١‏ باعتبار العَيْق(؛؟: والشاني 
باعتبار عُقر الدَّن لشدتها. وتكلف لأكثر المترادفات يمثل هذا المقال 
العجيب. 


- 


وقد اختار هذا المذهب أعني إنكار المترادف أبو الحسين أحمد بسن 


فارس”*' في كتابه الذي ألفه في فقه اللغة العربية''' وسنئن العرب وكلامهاء 


010 
000 


00 


00 


(0) 


- أي: يبُصّرون» كما قيل: للجن حجن لأنهم لا يؤنسون أي: لا ينُصرون». وانظر: 
المصباح المنير 20/١‏ وعلى هذا فالإنسان إما مشتق من النسيان» أو من الأنس أي: 
الاستعناس» أو من الإيناس وهو الإبصار كما قال الأزهري: «وأصل الس والأئس 
والإنُسان من الإيناس: وهو الإبصار». لسان العرب .١5/5‏ 

انظر: لسان العرب 55/4 » مادة (بشر). 

الختدريس:: الخمر القلعة. قال ابن دُرَيد: أحسبه 0 سهيبت: يذلك لقدمهاء ومنه 
نه كدير اللقدفة انظره انان القرب > عاياء مادق ( ختدرسن )7 

العُقار: الخمر» ميت بذلك لأنها عَاقرت العقل وعاقرّت لذن أي : أرمته يقال»؛ 
عاقَرّه إذا لارّمّه وداوم عليه. والْعَاقَرة: الإدمان. والمعاقرة: إكناة شروب شمن انظ 
لسان العرب 9/8/5ه» مادة (عقر). 

في المصباح ؟5/5» مادة (عتق): «وعيّقت الخمرٌ من بابي ضَّرّب وقرّب: قَدُمَتْ) 
عَنَقَا بفتح العين واكتاة ا 

هو الإمام العلامة أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القرُويني الرازي المحدّث. كان 
رأسا في الأدب» مناظراً متكلما على طريقة أهل الحق» ومذهبه في النحو على طريقة 
الكوفيين» وكان شافعيا فتحول مالكياً. له من التصانيف: المحملء» فقه اللغة» ذم 
الخطأ ف الشعر. توفي سنة ٠9اه.‏ انظر: سير 2٠١/117‏ وفيات 2١١/١‏ بغية 
الوعاة ١/5ه”".‏ ظ 


ف (غ)» و(ك): «والعربية». والظاهر أن الواو زائدة. 
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ونقله عن شيخه أبي العباس ثعلب"''. وهذا الكتاب كتب منه ابن الصلاح 
كنا" منها هذه؛ وعلّقت أنا ذلك من خط ابن الصلاح فيما علقته من 
خطه. 

ونحن نقول: أما الحواز فلا يِظَنّ بعاقل7" المنازعة فيه» ضرورة أنه لا 
يلزم من فرض وقوعه محال. وأما الومور فى ممحعيات ترج عن حد 
الحصر. إذا عرفت ذلك فلوقوع الألفاظ”'' المترادفة سببان: 

أحدهما: أن يكون من واضعين. قال الإمام: «ويشبه أن يكون هو 
السبب الأكثري»””' مثل أن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين» والأخرى 
الاسم الآخر للمُسَّمَّى الواحد مسن غير أن تعر إحداهما بالأخرى» ثم 
يشتهر الوضعان ويَخْفى الواضعان» أو يلتبس وضع أحدهما بوضع الآخر. 
ولا يخفى عليك أن هذا السبب مبني على كون اللغات اصطلاحية. 


صالحا مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة. له تصائيف كثيرة منها: الَصُون فى التحر 
اختلاف النحويين» معاني القرآن» وغيرها. توفي سنة ١591ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 
ه]؛ »5٠١‏ تذكرة 2555/5 سير 5 ١/ه»‏ بغية الوعاة ."895/١‏ 

(؟) قال الجرجاني ف التعريفات صء ؟ ؟: «النكتة: هي مسألة لطيفة أخْرحجت بدقة نظرء 
وإمعان فكر من نكت رُمْحَهُ بأرض: إذا أَثْر فيها. وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير 
المخواطر ف استنباطها». 

(5) انظر: المحصول ١/ق١/١51"”.‏ 
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والثاني: أن يكون من واضع واحد» وهو السبب الأقلي''' كما ذكر 
الإمام. 

وله فوائد منها: أن تكثر الوسائل أي: الطرق إلى الإخبار عما في 
النفس» فإنه رما تسى أحد اللفظين أو عسر عليه النطق به. وقد كان بعص 
الأذكياء في الزمن السالف ألتغ, فلم يحفظ عليه أنه نطق بحرف الراء 
ولولا المترادفات تُعينه على ما قصّده لما قدّر على ذلك”''. 

ومنها: التوسع في حال البديع» أي: في سلوك طرق الفصاحة 
باستعماله مع لفظ آخرا : ل والقافية!؟؟ 7 سي 


)١(‏ ف (ك): «الأقل». 
)نو واني ل من عطاء او معليقة اللخررين مرلحض التضري» كان لعن وال اراغيياء 
فلاقنداره على اللغة وتوسّعه يتجتّبُ الوقوعَ في لفظة فيها راء. كما قيل: 


ويجعل الْبرّ قمحا ف تصرفه وخَالف الراء حتى احتال للشغر 
2 يطق مرا والقول يَعْجُلْه فعاذ بالغيث إشفاقا نالسر 


انظر: سير أعلام النبلاء 454/0 » وفيات الأعيان 8/5. 

(9) السسجّع: هو توافق الفاصلئيّن نثرا في الحرف الأخير. نحو: الإنسان بآدابه, لا بزيّه 
وثيابه. والمراد بالفاصلتين الكلمتين اللتين في آخر الفقرتين. انظر: حسن الصياغة 
شرح دروس البلاغة ص55١.‏ 

(5) قال السكاكي: السجع في النثر كالقافية في الشّعْر. انظر: تلخيص المفقاح ص .7509‏ 

(5) في (ص» و(غ)» و(ك): «أو التجنيس». 

(5) الجناس: هو تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى. ويكون تاما وغير تام. فالتام: ما 
اتفقت حروفه في الحيئة (أي: الخركات والسكنات)» والنوع (بأن يكون اللفظان - 
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والترصيع 


000 وغير ذلك من أصناف البديع» ولا يتأتى ذلك باستعمال 


مرادفه مع ذلك اللفظ ". 
قال: (الثانية: أنه خلاف الأصل؛ لأنه تعريف المعرّف ومُحْوجٌ إلى 


حفظ الكل). 


0010 


40 
00 


2 اسعين ) أو فعلين, أو حرفين) ) والعددى والثر تيب ١ق‏ عذدد الحخروف. وترتيبها 


فدَارهمٌ ما دّمْتَ في دَارهصم وأَرْضهم ما دمت في أَرُضهم 
وغير التام نحو: 
يَمُدُونَ من أيْد عَرَاص عَرَاصم تَصول بأسياف قواض قواضب 


انظر: حسن الصياغة ص 2١517‏ مختصر المعاني ص54 ٠  ”‏ 56. 
قال التفتازاني في شرح البيت الأخير: «وقوله: (من أيد) ف موضع مفعول (بمدون) 
على زيادة (من) كما هو مذهب الأخفشء أو على كونها للتبعيض» كما في قرطم: 
هَرٌ من عطفه وحَرّك من نشاطه. أو على أنه (أي: قوله: من أيد) صفة محذوف. أي: 


بمدون سواعد من أيد 0 ضربه بالعصا. وعواصم: مسن 


عَصكيه يسقاكلة بوعادى ومين اليه تعؤون ابديا قا زناف للذعد انه بحانيانة لاذرلياء: 
صائلات على الأقران بسيوف حاكمة بالقتل قاطعة». مختصر المعاني ص؟ ه27 مع 
اختصار وتصرف يسيرين. 

الترصيع: هو توازن الألفاظ مع توافق الأعجازء أو تقاربها. مئال التوافق: قوله عز 
وجل: (إن لأبرَارَ لْفي تَعيم ب ون الْفجّارَ في جَحيم) . ومثال التقمارب: 4 
سبحانه: (وَآئَينَاهُمًا كعاب الْمُسْعَبينَ وَهَدَيْنَاهُمًا الصّرّاط المُسْتَقِيمَ) . 

جواهر البلاغة ص5 4٠‏ . 

ف (ك): «أو الترصيع». 

يعني: يتأتى بأحد المترادفين السجع والقافية... إل ولا يتأتى ذلك بالمرادف الآخر 
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نقل الإمام أن من الناس مَنْ قال: الترادف وإِنْ كان واقعاً لكنه على 
خلاف الأصل» وبه جزم في الكتاب» وحينئذ إذا دار اللفظ بين كونه 
فراقنا لفك ١‏ لخر انمايا اسن ون تلش على الاين الها اويل 

واستدل على كونه على خلاف [ص١/514١]‏ الأصل بوجهين: 

أحدهما: أن المقصود لما حصل بأحد اللفظين فالأصل عدم الثاني لكلا 
يلزم تعريف المعرّف [غخ١/٠5].‏ 

والثاني: أنه موجب للمشقة؛ لأنه يوجب حفظ جميع تلك الألفاظ؛ 
إذ لو لم يحفظ جميعها احَتّمّل أن يكون الذي اقتصر على حفظه خلاف ما 
اققصر عليه التشرج كته التساط رقي 5 واحك مدهما غراذ مواعي”. 

قال: (النالنة: اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته؛ إذ التركيب يتعلق 
بالمعنى دون اللفظ) . 

هل كدي ضيحة بإقانئة 15 روزاتجف هن المت افينع :كان (0 2ل قي لاذه 
مذاهب: 

أحدها: أنه غير واججب. قال الإمام: «وهو الحق»” '". 

والغاني: أنه واجب ,عنى أنه يصح لاما وهو بار اب قاس 
وقال الإمام: «إنه الأظهر ف أول النظر»7*'. 
)١(‏ سقطت من (ت). 
(؟) انظر: المحصول ١/ق١/8601.‏ 


(*) انظر: المحصول ١/ق١/؟5ه".‏ 
(5) انظر: المحصول ١/ق١/؟5ه".‏ 
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والثالث: وهو اختيار المصنف وصفي الدين الهندي: إن كانا من لغة 
واحدة صح وإلا فلا. أما صحته إذا كانا من لغة واحدة فلأن المقصود مسن 
التركيب إثما هو المعنى دون اللفظ» فإذا صح المعنى مع أحد اللفظين وجب 
أن يصح مع الآخر؛ لاتحاد معناهما. وأما عدم صحته إذا كانا من لغتين 
فلأن اختلاط اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل؛ فإن إحدى اللغتين 
بالنسبة (إلى اللغة الأخرى)”''' ,مثابة المهمل . 
فإن قلت: التركيب كما يتعلق بالمعنى كذلك يتعلق باللفظ». كما في 
أنواع البلاغة من الترصيع والتجنيس وغير ذلك» فإن رعاية هذه الأمور 
غرض يقصده اللبيب. 
قلت: رعاية هذه الأمور خارجة عن المقصود الأصلي من الكلام 
فإنها من محسنات الكلام لا من مصححاته. 
وف قول المصنف: «إذ التركيب»؛ إشارة إلى أن الخلاف إنما هو في 
حال التركيب» وأما في حال الإفراد كما ف تعديد الأشياء فلا خلاف في 
جواز ذلك. هذا كلام الأصوليين في المسألة. 
وأما الفقهاء فلا خلاف عندهم في إقامة كل واحد”"' من المتمرادفين 
المختلفي اللغة مقامٌ الآخر فيما تُشترط فيه الألفاظ» كعقود البياعات 
وغيرها '". وأما ما وقع النظرٌ في أن التعبد هل وقع بلفظه فليس من هذا 
(1):-ي(ت): «إلى لغة أخرى». 


(0) سقطت من (ت))2 و(غ)) و(ك). 
(0) كأن يتبايع رجلان» أحدمما باللغة العربية» والآخر باللغة الإنحليزية» فهذا يصح. 
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الباب؛ لأن المانع إذ ذاك من إقامة أحد المترادفين مقامٌ الآخر ليس أنه لا 
يصح إقامة مترادف"'' مقام صاحبه» بل لما وققع من التعببد بمسبيكة*أ 
لفظه » كالخلاف ف أن لفظ النكاح هل" ' ينعقد [ص١/55١]‏ بالعجمية 
واللغاف للقادر عل العرسة دو قلات اوري 

قال: (الرابعة: التوكيد: تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان. فإما أن 
يؤكد”"' بنفسه مثل [ك/5١٠]‏ قوله عليه السلام: «والله لأغرون 
قريشا» ثلاناً. أو بغيره”": للمفرد: كالئفْس والعيْنء وكلا وكلتاء وكل 
وأجمعين وأخواته. أو الجملة” كإن). 

(لك أن تقول الفصل معقود للترادف فلا مدخل لأحكام التوكيد فيه 
فكان ينبغي أن يقول: الفصل الرابع في أحكام الترادف والتأكيد كما فعل 


)١(‏ ف (ص): «مرادض». 

(؟) في (ص): «بسبيله»: «لسبيله». وهو خطأ. 

(9) في (ص): «كلي». وهو خطأ. 

(5) انظر: نهاية امحتاج 5١4/5‏ » شرح منتهى الإرادات 2١١/7‏ ملتقى الأبحر 574/١‏ . 
وانظر: البحر المحيط 6/5*". 

(5) انظر مبحث الترادف في: المحصول ١/ق١8517/1»‏ التحصيل ١/509؛‏ الحاصل 
"4/١‏ نهاية السول 4/5 »٠١‏ السراج الوهاج »594/١‏ البحر النحيط ؟/هه”, 
شرح المحلي على جمع الجوامع »540/١‏ بيان المختصر 2175/١‏ فواتح الرحموت 
5/١‏ ؟» تيسير التحرير 2115/١‏ شرح الكوكب و0 

(6) في (ص): «يكون». وهو خطأ. 

(0) أي: بغير نفسهء يعني بغير الموكد. 

() ف (ص)., (ك): «والجملة». 
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الإماءة اك 5-7 ف ذلك ع 
غلم أن العو كيل غبارة عن :تقريلة بندالول اللفيظ اللكور كا باط 
مذ كور ثانا هكذا قاله صاحب «الحاصل»” ''» وتبعه المصنف. ش 
وقد أورد عليهما أن التابع يدخل في هذا؛ لأنه يفيد تقوية الأول كما 
حررناه؛ فكان من حقه أن يقول: بلفظ ثان مستقل بالإفادة. 
وأورد عليه أيضا القسّم» وإن» واللام» فإنها تؤكد الحملة وليس ذلك 
بلفظ ثان بل أول. ولا عكنه أن يقول بدل «ثان»: بلفظ آخر؛ لأنه يوهم 
أنه يشترط في المؤكد أن يكون بلفظ مغاير لذلك: فيخرج التأكيد اللفظى. 
ولك أن تحيب أوّلاً: بأن الثاني هنا.معنى: واحدء كما في قوله: ثاني 


| 24 
لاي 2 


ؤثانيا: بأن ما يوكد السملة عا ذكر وإن حصل به التأكيد لم يصطلح 
النحاة على تسميته تأكيداء ولم تدخله ف تابه النا كنك ولنيس: كيل فنا 
بحصل به التأكيد يكون تأكيداً في الاصطلاحء بل لو قال [ّت١/ه7]‏ 
القائل: أو كد عليك 1 كن كما مع صراحته فيه» واشتماله على 
0 ظ 


إذا عرفت ذلك فقالت النحاة: التو كيد على نوعين: لفظي » ومعنوي. 


(0) انظر: المحصول ١/ق١/57".‏ 

(0) سقطت من (ت). 

() انظر: الحاصل .753/١‏ وعبارته: تقوية ما فهم من اللفظ الأول بلفظ ثان. 
(:) أي: واحد من اثنين. انظر: شرح ابن عقيل على الألفية 5/5 .4١8 »4١‏ 


لمر 


الأول: اللفظي: 

قال في الكتاب: «وهو أن كه بنفسه». أي: بتكرار ذلك اللفظ 
الأول» ومُثل له بقوله عله «والله لأغزون قريشأ» ثلاثاء والحديث مروي 
قسن أبى داود:من تحديث يعر عن غناك عن غكرمة مرفوعا واللفظ: 
«والله لأغزون قريشاً» 9 قال: «إن شاء الله» ثم قال: «والله لأغرون 
قريشا إن شاء الله» ثم قال: «والله لأغزون قريشأ» ثم سكتء ثم قال: «إن 
قاع انم "وروا ابو 3[ و شرع طرق ار رما كن روه بهذا الفط 
غير صريح في التأكيد لاحتمال أن كل جملة مقصودة بإنشاء الخلف ف 
نفسهاء ألا ترى إلى استثنائه [ص١/357١]‏ في كل منها وسكوته ف 
الع ار 


)١(‏ انظر: سنن أبي داود */.5ه» كتاب الأيمان والنذورء باب الامشدا ين امون باه 
السكوت, رقم 5/7* 

(؟) انظر: سنن أبي داود 2585/7 رقم 5/850". قال أبو داود: «وقد أسند هذا الحديث 
غير واحد عن شريك عن سمّاك عن عكرمة عن ابن عباس» أسنده عن النبي يَه. 
وقال الوليد بن مسلم عن شريك: ثم لم يغزهم». السئن .55٠0/*‏ وأخرجه أبو يعلى 
ف مسنده 2/8/0 حديث رقم 2551/5 551758. وابن حبان ف صحيحه كما في 
الإحسان 2١80/١١‏ حديث رقم 47 45. والطبراني في الأوسط ,)7.٠./١‏ حديث 
رقم 4 .١٠٠١‏ والبيهقي في الكبرى .47/٠١‏ وانظر أيضا: مجمع البحرين 77/4 
4 حديث رقم .5١١17‏ قال الحيئمي في مجمع الزوائد :١/.5/4‏ «رواه الطبراني ف 
الأوسط. ورجاله رجال الصحيح». تبيه: رواية سماك بن حرب عن عكرمة 
مضطربة كما قال ابن حجر ف التقريب صه 55 . 

(©) فالسكورت: والاسضاء يفي اسعبال أن كز خملة مسعفلة :فق تفسهاة غلبن مريعلة بغنا 
قبلهاء والتأكيد لابد فيه من ارتباط الجملة الأولى بالثانية. ئ 
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وقد ذكر النحاة”'' من شواهده قول الشاعر: 
أناامخ لست أفحلةة""” ولأ قالنتد الشسبجحية 
لك الله على ذالة ل كاله لك الله 
هذا شرح ما ذكره” ' المصنف في اللفظي. 
وقد قال التجويون1 إن إغادة اللفظ :يعربة على خبريية : 
الأول: أن يكون ذلك في الجمل: 
وهو إما مقرون بعاطف كقوله تعالى: روما أَذْرَاكَ ما يَومْ الدين » ثم 
لس ك#ه ساس شا هر 0 فك 1 1 1 ات م 65 
مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمْ الدّين6”*' وقوله تعالى: لرأَوْلى [غ١/51]‏ لك فأولى » 
م أوْلى لك فأوؤلى 74 '. وإما مُجَرَدٌ منه كالبيت الذي ذكرناه. 
والضرب الثاني: أن يكون في المفردات: 
وهو إما أن يكون اسما كقولك: قام زيد زيد. وقوله تعالى: ركلا إذا 
وان 2 28 2 
دكت الأرْض دكا دكا" '. 


ص1 


)١0(‏ سقطت من (ت). 

(؟) أي: أبغضه. لسان العرب »١4/١5‏ مادة (قلا). قال العيني في شرح الشواهد على 
الأشوني :8١/+‏ «وأقلاه من قلاه يقليه قليا وقلاه: إذا بغضه. ويقلاه لغة طيىء 
والبيت على لغتهم. والشاهة ى جين الجملة الاسمية بإعادة لفظها». ولم ينسب هذا 
البيت إلى قائل معين. 

() ف (ت): «ما ذكر». 

() سورة الانفطار: الأيتان /ا1١2‏ م/١.‏ 

(0) سورة القيامة: الأيتان غ8 “27 ه". 

(0) سورة الفجر: الآية ١؟.‏ 
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أو فعلاء والأكثر أن يكون مع الموكد فاع الأول" أ مم 0 
نحو: قام زيد قام ا (أو قام زيد قاه)7"”*'. وقد يكون فاعل الم كد 
والمؤكّد ضميرين» كقولك: صل صل الصديق. وقد يُسسُتغنى بفاعل 
أحدهماء وقد اجتمع الأمران”*' في قول الشاعر: 


(0 


- 


أو حرفاء كقول الشاعر)”"2: 


فلو الله ل نان :لما مني وإلةللن"" حص أفبطد ار" 


ل ع اس 2 1 ءّ 8 08 ه هه ) 


(0) سقطت من (ت). 

(؟) ف (ت): «قام زيد وقام زيد». 

(0) سقطت من (ت). 

(4) فمثال: قام زيد قام زيد. مع الموكّد ‏ وهو الفعل الثاني فاعل الأول. ومثال: قام زيد 
قام. مع الموكد ضمير الأول العائد على زيد. ظ 

(5) أي: اجتمع كون الفاعل ضميرين» والاستغناء بفاعل أحد الفعليت: 

(5) هذا مئال لاجتماع القتسون العاف تقدورةه اسمن أن اخيش انيع انظير: 
شرح ابن عقيل على الألفية 54/5 5١‏ » وقال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد: 
«هذا البيت يكثر استشهاد النحاة به» ولم ينسبه واحد منهم لقائل معيّن». لكن قال 
حقق ارتشاف الضرب 4//اه9١:‏ «والبيت تنوب اللكيفن لقال لقنا ع 
ذكر مراجع كثيرة ذكرت البيت من غير نسبة. 

(0) سقطت من (ت). 

25 ف (ت): «ولا لما». وهو خطأ. 

(9) ينسب هذا البيت لبعض بني أسد كما في شرح الشواهد للعيني على الأشموني 
نذكية” قال العيني في شرحه للبيت: «الفاء» للعطف» و«لا» لتأكيد القسمء - 
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الغاني”'*: التأكيد المعنوي: 

وهو بغير ذلك اللفظ الأول» وذلك قسمان: 

أحدهما: أن يكون مؤكدا للمغرد: 

فإما أن يكون نو كنا الوانين ملا : جحاء زيك نفسة»6 وحمل عينة: 

أو للمثنى مثل: جاء الزيدان كلاهماء أو المرأتان كلتاهما. 

أو للجمع مثل: جاء القوم كلهم, أو أجمعون. قال الله تعالى: (فسَّجَدَ 


2 مد رردقة ل ور به عار 93 ٍِ ع ءِ 
الملائكة كلهم أَجْمَعُونَ6'')» ومن ذلك أخوات أجمعين: كأكتعين, 


يخم س 


وأبصعين» وابتّعين 


010 
00 
090 


ع2 


- ودلا يُلفى» جوابه مجهولء, أي: لا يوجدء ودواء مسند إليه مفعول ناب عن 
الفاعل. والشاهد ف «للما بهم» حيث كرّرت فيه اللام» وهي حرف واحدء وهو 
غاية الشذوذ والقلة. و«ما» موصولة.اه. وف شرح شواهد المغني )505/١(‏ قال 
السيوطي عن هذا البيت: «هذا آخرٌ قصيدة لمسلم بن معبد الأسدي» يشكو اعتداء 
المصدقين (أي: عمال الزكاة) على إبله». 

في (ت): «قال». وهي غير مناسبة. 

سورة الحجر: الأية »7٠‏ سورة ص: الآية 777. 

في اللسان و7 مادة ( كتع): «ورأيت 0 واشتريت هذه الدار 
جَمْعاء كَنْعاء» ورأيت إخوائك جُمَعَ كتَعٌ» ورأيت القوم أجمعين أكتعين أبْصّعين 
أبتَعين. يُوَكَدُ الكلمة بهذه التراكيد كلهاء ولا يَُدَم كتَعُ على جُمّعَ في التأكيد ولا 
يفرد لأنه إبا ع له. ويقال: إنه مأخوذ من قوهم: أتى عليه حَوْل كتيمٌ أي: تام». 


وانظر: نفائس الأصول ؟7/5١7.‏ 


1 


والثاني: أن يكون مؤكداً للجملة: كن نحوقوله تعالى: (إن الله 
وَمَلاَئَكَة يُصَلونَ عَلَى النبِي)”" 2 ولام الابتداء» والحملة القسّمية”'" . 

قال: (وجوازه ضروري ووقوعه في اللغات معلوم). 

أنكر بعض الملاحدة التوكيد والخلاف معه: إما في الجواز وهو 
ضروريء أو في الوقسوع. ومن استقرأ لغة العرب وجدها مشحونة 
[ك/5١٠]‏ بهء وله فوائد تغرف من تتبع خواص تراكيب الكلام» وأدناها 
بعد احتمال المجاز أو نفيّه» فإنك إذا قلت: قام زيدٌ ‏ احتمل أن تريد غلامه 
محخازاء فإذا قلت: فسّه - فإن لم [ص١/517١]‏ يقتض ذلك انتفاء احتمال 
اخار فاو اقل تمن افتطناته حبورور و7" يننا الاتسييال ١‏ مريعوه] طنفينا؛ 
ولذلك نقول: زيد قائم لمن يكتفي بهذا الخبر. فإذا أردت أن تُقرّر عنده 
ذلك لم تحد بدَاُ من التأكيد بإن» فتقول: إن زيداً قائم. فإذا توهمت منه 
نكيرا لم تَلْفَ غنىّ عن زيادة اللام فتقول: إن زد لقان : ولنالك قال بض 
أصحابنا: إذا قال: استأجرتك لكذاء أو لتفعل”' كذا ‏ لم يكن الحاصل به 
ره عو يز اطق روورن عسي :ز دك الاعنافة إل اللامتي انمه 


.ه١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

() انظر التأكيد اللفظي والمعنوي فيْ: شرح ابن عقيل على الألفية ؟/07١5.‏ 

(9) في (تى و(ص2» و(ك): «ضرورة». ظ 

(؟) وهو كون المراد بزيد غلامه. 

(5) ف (غ): «لفعل». 

(5) مثل أن يقول له: استأجرتك على خياطة ثوبء أو بناء بيت» أو إصلاح سيارة. 


فهذه إجارات في الذمة» أي: في ذمة المخاطب أن يقوم بهاء لا أن ذاته تكون - 


11١١ 


ا العين إلا إذا قال: استأجرت عينكء أو نفسكء أو لتعممل 
لك 7 
فائدتان: 
50000ؤ 1 
إحداهما: عن شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام 5ه أنه قال: 
«اتفق الأدباء على أن التأكيد في لسان العرب إذا وقع بالتكرار لا يزيد 
على ثلاث مرات». قال: «وأما قوله تعالى في سورة المرسلات: ويل 
يَومَكذ للمَحَدذْبِينَ 6” '"'» (في جميع السورة واقذلك لوس تا كيدا دل كدرل 
1 55 ) ا خم 1 
أية قيل فيها: ا ا فالمراد 
المكذبون .ما تقدم ذكره قبل هذا قوري كر الل تعال م لحر 
ويقبول: (وَبْل يَوْمكذ للْمُكذبينَ) أي: بهذاء فلا يجتمعان على معنى 
والكنه قل تأكند”. وكذلك (فبأي آلاء ره 8 كدان و سصورة 


- مستأجرة» وإن اقتضى ذلك الإضافة إلى المخاطب» إلا أنها ليست صريحة» فتحمل 
على استئجار الذمة لا العين. 

)١(‏ ففي هذه الصور لا يجوز له أن يعمل لآخرء لأن ذاته مستأجرة. 

(؟) سقطت من (ت). 

() سورة المرسلات: الأيات هك 9ك ذىك ضري 5لا لال .24 2409245 44. 

(4) سقطت من (ت). 

(5) أي: قبيل قوله: (وَيْل يَْمئذ للمُكَذْبينَ) . 

)١(‏ لأن من شرط التأكيد الاجتماع على معنى. 

(0) سورة الرحمن: الأيات “كل 5ل مك اك *كت هكتا لر كت ا تل كن 
كلل لظل ١محق)‏ أآق هدق لاق 2 قق اف “ف عق لاقف قف أكم لاك 


دك لاك شك ١‏ لب تال مببل بالا 


بحرم 


الرحمن»” 9 


الغانية: سأل”'' بعض الفضلاء فيما إذا قال الزوج: أنت طالق» أننت 


طالق. وقصد بالثانية التأكيد - فإنه لا يقع إلا 5 والحالة هذه؟ فقال: 
الجملة الثانية لا جائز أن تكون خبرية؛ لأن الجملة الخبرية غير الإنشائية» 
وناراظ التأ كيد أنتركون بسن مس الأول "يول أذمكوة إنشناتة ولا 
وقع طلقتان”*'. 


ويمكن أن يجاب باختيار أنها إنشائية ولا يلزم ما ذكر”"' ؛ فإنها إنشاء 


للتأكيدء ولا يقع بإنشاء التأكيد شيءء وليست بإنشاء الإيقاع, 


فاشتر كت ع الأولى قَْ أصل الإنشاءع وافترقتا70) فيما أنشأتاه 


000 


0) 


تتمة كلام العز رحمه الله تعالى: «المراد ما تقدم م من ذكر النعم قبل ذلك اللفظء » فلا 
يجتمع لفظان على معنى واحد» فلا تأكيد». ال نفائس الأصول الات ل 0 
وقد نقله الشارح مع اختصار يسير. وانظر: البحر المحيط رسيم 
للاإسنوي ص .١7١‏ 

في (ت): «قال». 

فالأو لى إنشائية» فتكون الثانية كذلك. 

والواقع هو طلقة واحدة؛ لأنه قصد بالثانية التأكيد لا الإيقاع. 

من وقوع طلقتين. 

ف (غ): «وافترقا». 

فالأولى لإنشاء إيقاع الطلاق» والثانية لإنشاء تأكيد الطلاق. وانظر: التمهيد 
للإسنوي ص .١١7١‏ 

5556 التوكيد في: المحصول ١/ق 4/١‏ ه"» التتحصيل 05/١‏ 5. الاصل 
0١‏ ؟* نهاية السول 2١١١/6‏ السراج الوهاج 27.7١‏ البحر المحيط .51/1١/5‏ 
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المصل الخامس 
الاشتراك 


قال: (الفصل الخامس: في الاشتراك). 

المشتكدك: 

هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفيْن أو أكثر دلالة على السواء 
عند أهل تلك اللغة. (سواء أكانت”' الدلالتان مستفادتين من الوضع 
الأول» أو من كثرة الاستعمال)”''» أو كانت إحداهما مستفادة من الوضع 
و7" الأخرى من كثرة الاستعمال [ص١//5١].‏ 

وفي20) قولنا: «الواحد» احتراز عن الأسماء المتباينة» والمترادفة””. 

وقولنا: «على معنيين مختلفين» احتراز عن الأسماء المفردة» وعن اللفظ 
المتواطيع » فإنه يتناول الماهية وهي معنى واحد وإن اختلفت محالها. 

وقولنا: «عند أهل تلك اللغة» إلى آخره - إشارة إلى أن المشترك قد 
يكون بين"'' حقيقتين لغويتين» أو عرفيتين» أو عرفية ولغوية. 


والمصنف قدّم حَدَ الاشتراك في تقسيم الألفاظ فلم يحتج إلى إعادته 


)١(‏ في (ت)»» و(صى و(ك): «كانت». 

(؟) في (ص): زيادة غير صحيحة» وهي الكلام امحبّر: «سواء كانت الدلالتان مستفادتين 
من الوضع الأول» أو من كثرة الاستعمال» أو كانت إحداهما مستفادة من الوضع 
الأول أو من كثرة الاستعمال». 

(*) سقطت الواو من (ت). 

(4) في (ص): «ومن». وهو خطأ. 

(0) لأن المتباينة» والمترادفة» تحتاج إلى لفظين فأكثر. 

030 تقلع بدو انع 


177/ 


01 


قال (وفيه مسائل: الأولى: في إثباته. أوجبه قومٌ لوجهين: 
أحدهما: أن المعاني غير متناهية"”', والألفاظ متناهي هية”؟). فإذا 
و5 ع ف لزم الاشتراك. ورد بعد تسليم المقدمتين: بأن المقصود بالوضع 


ل 


متناه. 


والثاني: أن الوجود يطلق على الواجب والممكن, ووجود الشيء 
عينه. [غ١/5؟ه]‏ ورد: بأن الوجود زائد مُشلتر ك7 وإذافك 
فوقوعها"ا لا يقتضي وجوبهدا* 

وأحاله'*' آخرون؛ لأنه لا يُفهم العرّض فيكون مَفسّدة. ونوقض 


(0) انظر تعريف الاشتراك فيْ: الحصول ١/ق 2755/١‏ التحصيل 5١5/١‏ » نهاية السول 
95 السرا ورم ع" ل 20/١‏ التعريفات 
للجرجاني ص .١5١‏ 

() هذه المقدمة الأولى. 

(85) هذه المقدمة الثانية. 

50( . قسّمت الألفاظ على المعاني. 

(5) أي: الوجود زائد على الذات والعين ل 
والواجيه. 

(9) أي: أحال الاشتراك. 


11١ 


بأمماء الأجناس ) . 

اختلف الناس في اللفظ المشترك هل هو واجبُ أم لا؟ وبتقدير أن لا 

: 2 + 010 5 0 
يكون واجبا فهل هو ممتنع أو '؟ وبتقدير إمكانه فهل هو 
[آت١/77]‏ واقع؟ فهذه احتمالات أربعة بحسب الانقسام العقلي» وقد 
صار إلى كل منها صائر. 

واحتج من قال بالوجوب بشيكئين: 

أحدهما: أن المعاني غيرٌ متناهية» وهذا واضحء فإن منها الأعداد وهي 
لا تصل إلى نهاية» والألفاظ متناهية؛ لأنها مركبة من الحروف المتناهية) 
والمركب من المتناهى متناه. وحينئذ [ك/7١٠]‏ فإذا وزّعنا الألفاظ على 
المعاني فلابد وأن تستوعبّهاء وإلا يلزم خُلوٌ بعض المعاني المقصودة عن 
الألفاظ ومتى كانت مستوعبة لها لزم الاشتراك؛ لآنه لابد حينئذ من لفظ 
واحد بإزاء معان كثيرة وهو الاشتراك, 

وأجاب المصنف أولا: بمنع المقدمتين» أي: لا نسلم أن المعاني غير 
متناهية» ولا أن الألفاظ متناهية. 

وسند المنع الأول إن سصيول ها لةاقيائة لمق المجود: عخال ".نواه 
قوله: «الأعداد غير متناهية» فمسلم لكن ععنى: أنه لا مرتّبة من مراتبه إلا 


)١(‏ في (ص): «أم». 
(؟) لأن كل شيء موجود في الدنيا فله نهاية. 
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بدا تكون ضفي" الس أن اكقاص] عنه قالوضود غين ناوا ”بولا 
يلزم من كون الأعداد غير متناهية بالمعنى الذي تقدم [ص١/53١]‏ ذكره 
أن تكون المعاني الموجودة غير متناهية. وهنا فأصوطا متناهية وهي: 
الآحاد» والعشرات» ولمئكونء والألوف”"» والوضع للمفردات لا 
ييا 


وسند المنع الغاني: وهو قوطم: «الألفاظ متناهية:, والمركب من 
المتناهي متناه» ‏ أن كونها مركبة من الحروف المتناهية لا يقتضي أن تكون 
متناهية» كما أن أسماء الأعداد غير متناهية» وأصوطا متناهية. 

وأعتاب لانيا» بان القنصوه بالوطتم مشناه» اع وللفن مبنلضنا صسيدة 
المقدمتين فلا يلزم ما ذكرتم ؛ لأن المعاني التي يَقصدها الواضع بالتسمية 
متناهية؛ إذ الوضع للمعاني فرع تصورهاء وتصور ما لا يتناهى محال. 

ويمكن أن يُقرّر على وجه آخر فيقال: إنما يلزم الاشتراك أن لو حصل 
استيعاب جميع المعاني بالوضع» ونحن نقول: الوضع إنما هو لما تشتد الحاحة 


)١(‏ يعني: كل عدد يوجد فهو متناهع لأنه ينتهي وينقطع عند هذا الحدء فانقطاعه عما 
بعده هو النهاية له فصار العدد متناه. 

(؟) أي: لا ععنى أن العدد بعد وجوده 5 متناه؛ فكل موجود متناه» والعدد موجود فهو 
متناه والحاصل أن عدم التناهي في الأعداد بالنظر إلى المراتب لا إلى الوجود. 

(9) في (ص): «والآلاف». 

(:) ف (ت): «المركبات». 

(5) يفهم من قوله: «الأصول متناهية»: أن الفروع غير متناهية باعتبار المراتب لا باعتبار 


الوجود.» كما سبق بيأنةه. 


1] 


إليه وهو متناه» وليس الوضع لكل معنى؛ بل جاز خلو بُعض المعاني عن 
اوضع ألا ترى أن ل(' نحد لكثير من المعاني» كأنواع الروائح أسماء 
مستقلة: لا مشتركة» ولا مفردة» بعد الاستقراء والبحث التام. 

الثاني: أن الوجود يطلق على وجود الواجب سبحانه وتعالى» ووجود 
الممكن» بطريق الحقيقة فيهما. ووجودٌ كل شيء عين ماهيته؛ كما تقرر في 
علم الكلام وهو مذهب أبي الحسن”*'»؛ ولا ريب في مخالفة حقيقة الواحب 
لحقيقة الممكن» فيكون إطلاق الوجود”" عليهما بطريق الاشتراك. 


-غء : ءِ ' . (4) 

زائد عليهاء وذلك الزائد معنى واحد يشترك فيه الواجب والممكن» 
فيكون متواطياً لا مشتركا””“. وهذا المنع منه مَبْنِي على اختياره وقد نقله 
في كتابه «الطوالع» عن الجمهور» والحق مذهب الشيخ وليس هذا موضع 


تقريره. 


)١(‏ في (ص): «أن لا». 

(؟) انظر: شرح الجموهرة ص47 4 » رقم البيت »2١57(‏ المطالب العالية للرازي 
5 

(9) في (ص)» و(غ): «الوجحوب». وق (ت): «الواجب». وكلاهما خطأء والصواب: 
الوجودء وهو ف (ك)؛ لأن الكلام عن الوجودء وأنه مشترك بين الواجب (وهو 
وجود الله تعالى) والممكن (وهو وجود المخلوقات). 

4 مكلت عن لنت ): 

(5) يعني: إطلاق الوجود على الواجب والممكن من قبيل إطلاق الكلي المتواطئ» 


فالواجب والممكن مشتركان في حقيقة الوجود بالتساوي» مختلفان باعتبار الأفراد. 


12 


ع ّ ع ع 9 و 
واجاب ثانيا : بآنا اهنا 8 وحود كل شىء عين ماهيتهع ولا يلسرم 


: 5 00 
تي ا 

قوله: «وأحاله آخرون» إلى آخره. 

احتج من أحاله وهم فرقة قليلون» ومنهم: ثعلب» وأبو زيد 
البلخي”؟» والأبهري”"'» على ما حكاه ابن العارض المعشزلي في كتابه 


(1) :يعني: كون الوججود واقغاً مشتركا بين الواجمب واللمكن» لا يقتضى أنه واب 
الوقوع» فالدليل لا يدل على دعواكم وجوب الوقوع. 

(؟) هو أحمد بن سهل أبو زيد البلخيّ؛ صاحب التصانيف المشهورة. قال ابن حجر 
رحمه الله: «قال النديم ف الفهرست: كان فاضلاً في علوم كثيرة» وكان يسلك طريق 
الفلاسفة. ويقال له: جاحظ زمانه. وكان يُرمى بالإلحاد». وقال ابن حجر: ار 
الفخر الرازي في شرح الأسماء: أن أبا زيد هذا طَعٌن في عدة أحاديث صحيحة؛ منها 
حديت: 5 لك سة وتسعين اسمأ». ويظهر ف 3 كلامه ما يدل على انمحلال 
من الازدراء بأهل العلوم الشرعية» وغير ذلك». ولأبي زيد من الكتب: فضائل مكةء 
والقرابين» وشرائع الأديان» ما يصح من أحكام النجوم» السياسة» البحث عن 
التأويلات» وغيرها. توق سنة ؟؟اه. انظر: لسان الميزان 218/١‏ الفهْرمت 
ص57 2١‏ معجم البلدان 514/9 الأعلام .١514/١‏ 

(*) هو شيخ المالكية أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد التميميّ الأبهري الإمام 
العلامة) اللقاضي المحدّث. قال الدارقطني: د«رثقة نا وان زاهد ورع») انتهت إليه 
رئاسة مذهب مالك رضي الله عنه. من مصنفاته: شرح المختَصّرَيْن الكبير والصغير 
لابن عبد الحكمء الردٌ على المزني» الأصول» إجماع أهل المدينة» فضل المدينة على 
مكةء وغيرها. توفي رحمه الله - ببغداد سنة 968*ه. انظر: سير 2885/١5‏ الديباج 

. المذهب ؟5/5١؟.‏ 
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«النكت»: بأن وقوعه يقتضي المفسدة؛ لأن المقصود من الألفاظ ووضعها 
إنما هو التفاهم [ص 2٠٠/١‏ ]» حالة التخاطبء والمشترك لو وقع وسمعه 
السامع لم يحصل له الفهم؛ لأن المشترك متساوي الدلالة بالنسبة إلى معانيه ؛ 
فلو فهم منه المعنى الذي هو غرض المتكلم دون غيره ‏ لزم تترجيح أحمد 
المتساويين على الآخر من غير مرجحح, ولو فهم غير لأذى إلى وقوع 
للياةة بلعل 1ل الي مقس :وررننا "كاز نوها عنم 

وأعانية بالقض بإضاء الكحداس» وتقريرهة أنه إن أردتم أنه لا يُفهم 
الغرض على جهة التفصيل فمسلم؛ لكن هذا لا يوجب عدم وضع 
المشترك؛ فإن أسماء الأجناس أيضاً لا هم الغرضّ على وجه التفصيل مع 
كونها موضوعة. وإِنْ أردتم أنه لا يُقَهم الغرضّ أصلاً فممنوع؛ فإن 
المشترك يفيد فهم الغرض على سبيل الإجمال» وذلك مطلوب ليستعد 
السامع للامتثال [ك/8/١١]‏ قبل البيان. 

فإن قلت: اسم الجنس (موضوعٌ للقدر المشترك وهو مفهوم من 
اللفظء بخلاف المشترك إذ المقصود منه فرد معيّن وهو غير معلوم من 
اللفتفل)”” , 

قلت: اسم الجنس» وإن دل على القدر المشترك» إلا أنه لا دلالة له 
على خصوصية الأفراد» فساوى [غ١/55]‏ المشترك في عدم الدلالة 
التفصيلية . ظ 


جع جو 


)١(‏ فى (ت): «وإن دل على القدر المشترك إلا أنه لا دلالة له على اللفظ». وهو 


قال: (والمختار إمكانه؛ لجواز أن يقع'' من واضعينء أو واحد 
لغرض الإبهام حيث يُجُعل التصريح سببا لمفسدة). 0 

المذهب الثالث: وهو ما اختاره الأكثرون منهم المصنفء أنه ثمكن 
الوقوع؛ لجواز أن يقع إما من واضعين بأن وضع'' أحدجما تنا لع 
ثم وضعه الآخر لمعنى آخرء ثم اشتّهر ذلك اللفظ ما بين الطائفتين في إفادته 
المعنيين. ولا يخفى عليك أن هذا إنما يجيء إذا قلنا: اللغات غير توقيفية. 

إما من واضع واحد””*' لغرض الإبهام على السامع حيسث يكون 
التضريح سببا للمفسدة: كما روي عن أبن بكر الصديق ذه وقد سأله 
رجل عن النبي ولد وقت ذهابهما إلى الغار: مَنْ هذا؟ قال: هذا رجا 
ا 


0) ف (ص) زيادة: «أن يتمع من زواع هده الزيادة خطأ. 

(0) ف (ت): «ايضع». 

() سقطت من (ت). 

() ف (ص): «لواحد». وهو خطأ. ظ 

(5) رجل: اسم جنسء لا مُشترك» ولعل المولف ‏ رحمه الله تعالى - قصد إيراد مثال 
للإيهام على السامع» حيث يكون التصريح سببا للمفسدة» لا خصوص التمثيل للاشتراك. 

(5) أخرجه البخاري 457/98 »١‏ في فضائل الصحابة» باب هجرة النبي يله وأصحابه 
إلى المدينةء رقم 2539 وابن سعد ف الطبقات ١/#*؟ ‏ 5«54ى, هك من 
حديث أنس بن مالك و بلفظ: «هذأ الر جل يهديني السبيل». وأخرجه أبن 
سعد .5914/١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 585/6 - »49٠‏ من حديث أبي هريرة 
5-6 بلفظ: «هاد يهديني». وظاهر الروايات أن هذا حصل في أثناء الحجرة إلى 
المدينة» لا وقت الذهاب إلى الغار» فرواية البخاري واين سعد عن أنس بن مالك - 
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قال: (ووقوعه للتردد في المراد من القرء ونحوه. ووقع في القرآن 

معل: (ثَلانَةَ رُوء2"”6» اليل إِذا عسنْعَسَ)'*'). 

قوله: «ووقوعه» عطف على قوله: «والمختار إمكانه». وهذا هو 
المذهب الرابع: أنه واقع» والخلاف فيه مع من 57 إمكان المشترك ومنع 
وقوعه. 

لنا: أنا نتردد في المراد من «القرء» ونحوه [ص ١/١‏ ] عند السماع 
بغير قرينة بين الطهر والحيض على السواءء فلو كان حقيقة في أحدهما 
فقطء أو في القدر المشترك لما كان ذلك. 

وما [آت١/717]‏ يقال: لعل التردد حَصّل بسبب عرف طارئ؛ لكثرة 
الاستعمال في المجاز مكبو وز كان ةذ لكواعاى يغلوق« الأصتل» إذ 
الأصل عدم التغيير؛ ولأن التتردد حاصل في مفهومات ألفاظ قل ما 
يستعملها أهل العرف كما في: عسعس الليل”'» فإنا لا نفهم 5 الإقبال 
والإدبار على التعيين إلا بقرينة» ولا يجوز إحالته إلى استعمال أهل العرف. 

ثم إذا ثبت وقوعه فهل وقع في القرآن؟ 

منهم من منعء والمختار خلافه بدليل قوله تعالى: إثلانة 


- ونه قال: «أقبل نبي الله َيه إلى المدينة وهو مردف أبا بكرء وأبو بكر شيخ 
يُعرف» ونبي الله َيه شاب لا يعرف» الحديث. ْ 

)١(‏ سورة البقرة: الأية ١/؟‏ ؟. 

8 سور المكروين: الك ما 

(5) انظر: المصباح المنير 259/5 مادة (عس). 
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رُوء)2'7 عند مَنْ يحعل القرء مشتركاً بينهماء كما هو مقتضى اللغة وهو 
الصحيح. وكذلك قوله تعالى: (وَالليْلٍ إِذَا عَسسْعَسَ» أي: أقبل وأدبر. 

وإنما أتى المصنف بهّذين المثالين لأن الأول من الأسماءء والثشاني مسن 
الأفعال؛ ولأن أحدهما مفردٌ والآخر جمعء ليْفَهّم بذلك وقوع النوعين ف 
القرآن» وأنه مشحون بالمشترك على اختلاف أنواعه. 

واحتج مَنْ منع وقوعه في القرآن: بأنه"' إن وَقع مبيّنا سذكر قرينة 
كان تطويلاً من غير فائدة؛ إذ يمكن التعبير عن المراد بلفظ مفرد وضع له 
فقط. وإن وقع غير مبيّن كان غيرٌ مفيد» وذلك عيب. 

والجواب: أنا نقول: لا يذكر معه قرينة» ولا نُسَلّمِ أن غيرٌ المبيّن غير 
مفيد'”" مطلقاً؛ بل هو مفيد لفهّم المعنى على سبيل الإجسال» والفهم 
الإجمالي اها ستصوة ف فهم الألفاظ ؛ لاشتماله على فوائد: منها استعداد 
المكلف للبيان وغير للف و أيظًا فإنه كأسماء الأجناس. ‏ 

واعلم أن المانع من وقوعه ف كلام لله تعالى هو المانع من وقوعه ف 
كلام الرسول وَل وعليُه المذكورة شاملة لذلك”*'؛ وإنما لم يذكر المصنف 
أن الخصم مانعٌ في المكائين ن بل اكتفى بذكر أحدهما لأنه لا قائل بالفصل7 


)١(‏ سورة البقرة: الآية م ؟؟. 
(؟) في (ت)ء و( غ): «أنه». 
(9) سقطت من (ت). 

(4) أي: لكلام الرسول َه . 
(5) فق (ص): «بالتفصيل». 


كما صرح به صفي الدين المنذ” 3 يرو 

قال: (الثانية: إنه خلاف”" الأصل وإلا لم يُقْهِم ما لم يُسْتَفْسَر؛ ولامسع 
الاستدلال بالنتصوص؛ ولأنه أقل بالاستقراء ؛ ويتضمن مفسدة السامع ؛ لأنه 
ربا( لم يَفهمء وهاب استفساره أو استنكف؛ أو فهم غير مراده وحكى 
لغيره؛ فيؤدي إلى جهل عظيم. واللافظ” ؛ لأنه قدا" - إلى الإفراد7") 
أيض”" [ص١/5١5؟]»‏ ويؤدي”" إلى الإضرارء أو"''' يعدمد فهمّهء 
فيضيع غرضّه فيكون مرجوحا). 


)١(‏ انظر: نهاية الوصول 2555/١‏ /17؟؟. 

(؟) انظر المسألة السابقة في: المحصول ١/ق١/2*75.0‏ 2895 التحصيل 25١5/١‏ 5195؟) 
الحاصل 5/١‏ ؟”ء ه» نهاية السول 2١١5/5‏ السراج الوهاج 2501/١‏ شرح 
الأصفهاني »50.54/١‏ الإحكام للآمدي ١/15»ء‏ بيان المختصر 2177/١‏ فواتح 
الرحموت 2١94/١‏ شرح الكركب .١59/١‏ 

(") ف (ص): «يخلان». 

(؟) ف (ك): «لترما». 

(5) معطوف على «السامع» في قوله: «ويتضمن مفسدة السامع». 

(1) سقطت من (غ). 

(0) في السراج الوهاج »7117/١‏ ونهاية السول 2١50/5‏ وشرح المنهاج للأصفهاني 
71١‏ «(إلى العبث». وكلاهما صحيحء ولفهم العبارة بهذه اللفظة. 0 انهاية 
السول» وباقي المراجع . قال الإسنوي عن هذا الجزء من المعن: «على أن نُسّخ الكتاب 
أيضا مختلفة هنا». 

() سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 

(9) في السراج الوهاج 2#"3117/١‏ ونهاية السول :١5١/١‏ «أو يؤودي». 

)0١(‏ في (ص)»)» و(ك)» و(غ): «إذ». وهو خطأ. والمثبت من (ت). وهو موافق لما قٍ 
السراج الوهاج 2117/١‏ ونهاية السول 2150/١‏ وشرح الأصفهاني .5١1/١‏ / 


/ا 1 


هذه المسألة ف تبيين أن الاشتراك على خلاف الأصل"”'*» والمعنى 
[ك/5١٠١]‏ به أن اللفظ إذا دار بين أن يكون مُستّركاً أو لا يكون كذلك ‏ 
كان ظن عدم الاشتراك أغلب» ويدل عليه وجوه: 

أحدها: أنه لو كان احتمال الاشتراك مساوياً لاحتمال الانفراد؟؟ ‏ لم 
حصل التفاهم بين أرباب اللسان حال التخاطب في أغلب الأحوال من غير 
استفسار واستكشاف عما أراده المتكلم. وقد علمنا حصول ذلك؛ فإن 
القيب كص تجرد اللاكق: اللقظ كنات الغالين على القادن. فيو 
الانفراد. ظ 

الثاني: لو تساوى الاحتمالان لامتنع الاستدلال بالنصوص على إفادة 
الظن فضلا عن اليقين؛ لاحتمال أن تكون الألفاظ مشتركة بين ما ظهر لنا 
وبين غيره» وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون المراد غير ما ظهر لناء فلا 
يبقى التمسك بالأخبار والآثار مقيدا ظنا فقناذ عن رقن 

الثالث: أن الاستقراء دل على أن الألفاظ في الأكثر مفردةٌ لا 
مشت ركةع والكاره عقي الرسحانة: 

الرابع: أن المثسترك يتضمن مفسدة السامع واللافظ» ومتضمن 
(المفسدة على خلاف الأصل؛ لأن الأصل عدمها. 

والدليل على أنه يتضمن)”"' مفسدة السامع: أنه رما لم يَفَهمٍ المقصود 
)١(‏ المراد بالأصل هنا الغالب. انظر: البحر المحيط 8/1/5. 


(؟) أي: اللفظ واحدء والمعنى واحد. 


وهاب استفسار اللافظ؛ لكون اللافظ [غ١/54]‏ مَهيباء أو استنكف أي: 
تعاظم السام عن استفسارهء وحيكذ فربا يفهم من اللفظ غير مراد اللافظ 
ويحكي لغيره» ويحكي ذلك الغير لآخر وهكنذا؛ فيؤدي إلى وقوع جمع 
كثير في الغلط وذلك جهل عظيم . 

والدليل على أنه يتضمن مفسدة اللافظ: أنه قد يحتاج في تفسير اللفظ 
المشترك إلى اللفظ المنفرد فيكون الشفرك ضائعا. وأيضا فإنه ينودي. إلى 
إضراره إذ يصير قإكما عقر إل التسهور. وأيطيا فرعا ظَنّ اللافظ أن 
السامع فهم المعنى الذي أراده» فيعتمد على ذلك فيضيع غرضه.ء أي: 
غرض اللافظ. 

قوله: «فيكون ف حوريام (أي: إذا ثبت هذا كله كان المشترك 
فرحوسا )!أ غك كادف الا 1 

قال: (الثالنة: مفهوما المشترك إما أن يتباينا كالقرء للطهر والخيض» 
أو يتواصلا فيكون أحدهما (جزءاً للآخر)”" كالممكن”*' للعام والخاص 
[ص 07/١‏ 12]» أَْ لازمّه” كالشمس للكوكب وضوئه). 


615 مشنلك ان رك )1 

(؟) انظر المسألة في: المحصول ١/ق 2781/١‏ التحصيل 2517/١‏ الحاصل 2315/١‏ نهاية 
السول »١١94/5‏ السراج الوهاج 0*؛» شرح الأصفهاني »5١١/١‏ مناهج 
العقول 55/١‏ 5. البحر المحيط 7/1/5. 

(0) في (ص» و(غ): «جزء الآخر». 

(1) «كالإمكان». في (ص): «كالممكن». وفي هامشها تصحيح: «كالإامكان». 

0( يانه السول ؟/١؟١:‏ «أو لازما له». 
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المشترك لابد له من مفهومين فصاعدا: فمفهوماه إما أن يتبايناء أو 
يتواصلا. 

القسم الأول: أن يتبايناء أي: لا يمكن اجتماعهما في الصدق على 
شيء واحد كالحيض والطهرء فإنهما مدلولا القرء ولا يحوز اجتماعهما 
اواج 2 رين واحد. 

والغاني: آنا رشو اصيلة فرنا أفيكون: احن لعن ددا للآخر أو لازما 
له؛ والأول كالإمكان العام مع الإمكان الخناص» فإن لفظ الإمكان2(7) 
موضوع لحماء والإمكان العام جزء للإمكان الخناص؛ لأن الإمكان العام: 
ا الا المطلقة عن الطرف المخالف للحكم. والإمكان الناص: 
سلب الضرورة المطلقة عن الطرفين الموافق للحكم والمخالف له. 

فإذا قلنا: كل ج ب بالإمكان العام يكون معناه: أن سلب المحمول 
الذي هو «كل ج» عن ا موضوع الذي هو «ب»7 غير ري 


وإذا قلنا: كل ج ب بالإمكان الخناص (فمعناه أن ثبوت المحمول 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(5) ف (غ): «للضرورة». ظ 

(*) الصواب: أن سلب المحمول الذي هو «ب» عن الموضوع الذي هو «كل ج»» ولعل 
هذا خطأ من الناسخ؛ أو التبس على المولف. قال في القطبي شرح الشمسية 
ص56 :١‏ «... فاعلم أن عادة القوم قد جرت بأنهم يعبرون عن الموضوع ب جح 
وعن المحمول ب ب» حتى أنهم إذا قالوا: كل ج ب» فكأنهم قالوا: كل مورضوع 
محمول». 


وهه»” 


للموضوع وسلبه عنه غير ضروري"''. 

وإذا عرفت ذلك علمت أن الإمكان العام جزء من الإمكان 
الخاص)”'' بالضرورة؛ لأن سلب الضرورة من أحد الطرفين جزء من 
سلب الضرورة عن الطرّفين جميعاً. 

والثاني: أن يكون لازما له 7 له في الكتاب بلفظ: الشمسء فإنه 
موضوع حرم الكوكب ولضوئه» وضوء الكوكب لازم رمه ". 

ومن أمثلته أيضاً: الكلام» فإنه عند المحققين مشترك بين النفساني 
واللساني» مع أن اللساني دليل على النفساني”*'» والدليل يستلزم المدلول» 


() بين الإسنوي رحمه لله تعالى مئال الإمكان العام والخاص بشكل أوضح فقال: 
إن تواصلا نقد يكن الكواسا سرامم لخر ولك ييكتوة لأزهن له :مقال 
الأول: لفظ الممكنء فإنه موضوع للممكن بالإمكان العام» والممكن بالإمكان 
الخاص. فالإمكان الخاص: هو سلب الضرورة عن طرفي الحكم. أعني: الطرف الموافق 
والمخالف. كقولنا: كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص. معناه: أن ثبوت الكتابة 
للإنسان ليس بضروري» ونفيها عنه أيضا ليس بضروري» فقد سلبنا الضرورة عن 
الطرف الموافق وهو ثبوت الكتابة» وعن المخالف وهو نفيها. وأما الإمكان العام: 
فهر سلب الضرورة عن الطرف المخالف للحكم. أي: إن كانت موجبة فالسلب غير 
ضروري» وإن كانت سالبة فالإيحاب غير ضروري. كقولنا: كل إنسان حيوان 
بالإمكان العام. معناه: أن سلب الحيوانية عن الإنسان غير ضروري» بل الإثبات في 
هذا المثال ضروري». نهاية السول ؟/51١.‏ 

(0) سقطت من (ت). 

49 فأصبح اللفظ مشتر كأ بين الملزوم وهو «الجرم»» واللازم وهو «الضوء». 

(5) انظر: المصباح المنير ٠٠0/5‏ 5 » مادة (كلم). 
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فيصدق أنه لك بين الشي 3 ولاز 10 ا --02 5 


قال: (الرابعة: جوز الشافعي رحمه الله والقاضيان؛ وأبو علي 


إعمال ١‏ شترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة. مركم 
والكرخي, والبصري, والإمام). 


اختلف أهل العلم في صحة إطلاق اللفظة الواحدة» من متكلم واحد, 


في وقت واحدء إذا كانت مُشتّركة”' بين معنيين على المعنيين معا: فذهب 
[ك/١١١]‏ الشافعي”*' ذفن والقاضيان أبو بكر الباقلاني» وعبد الحبار بسن 
أجرر2 ''» وأبو علي الحبائي - إلى صحة ذلك بطريق الحقيقة» بشرط أن لا 
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. : ' 0 032 ا 
يمتنع الجمع لأمر خارج كما في الضدين» والشيفييين "بو لل هذا شار 


فالكلام النفساني ملزومء واللساني لازم. 

انظر المسألة في: المحصول ١/ق١/2”517‏ التحصيل 2.5١/١‏ الحاصل 255/١‏ نهاية 
السول 2151/5 السراج الوهاج 18/١‏ شرح الأصفهاني 2.5١/١‏ مناهج 
العقول 58/١‏ ؟. 

ف (ص): «مشت ركأ». 

وكذا مالك رضي الله عنه. انظر: شرح تنقيح الفصول ص5 .١١‏ 

هو القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الجبارء أبو الحسن الَمَذاني الأسّداباذي 
العلامة المتكلم» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» من كبار فقهاء الشافعية. كان 
إمام م ل ا دلائل 
النبوة» التفسيرء طبقات المعتزلة» المغني» شرح الأصول الخمسة» وغيرها. توفي بالري 
سنة 0٠١4ه.‏ انظر: سير 44/١1‏ 5» تاريخ بغداد »١١7/١١‏ الطبقات الكبرى 
6/» طبقات المفسرين 55/١‏ 25 لسان الميزان 8/85/9. 

انظر: التلخيص .591/١‏ المحصول ١/ق 217١/١‏ المعتمد .801/1١‏ 
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المصنف [ت١/8]‏ بقوله: «الغير المتضادة» أي: أنه ليس محل النلاف 
في المتضادة. وإدخال الألف واللام على «غير» ليس بشائع'"''. وم 
يتعرض المصنف للنقيضين”" ؛ لأن الإمام زعم أنه لا يحور أن [ص ٠ 4/١‏ | 
يكون اللفظ مشتركا بين الشيء ا (والحق جوازه)””'» وقد مُكل 
لذلك بلفظة «إلى» على را تن اع" ني مشتركة بين إدخال الغاية 


50000 بنك أن اللنتكل المع له لا فد |لةالعرده نين 
مفهوميّه» والتردد حاصل قبل وضع اللفظ له وسماعه؛ فيكون وضع اللفظ 
مااع" ضيفت لأنا نمنع حَصر الفائدة فيما ذكره من التتردد» وهذا 


)١(‏ ف (غ): «بسائغ». 

(؟) قال في المصباح المنير ١١5/5‏ مادة (غير): وقوله تعالى: (غير الْمَعْضُوب عَلَيّْهِم» . 
إنها وصف بها المعرفة (يقصد الاسم الموصول في قوله: (صراط الذينَ ألمت 
عَلَيْهِمٌ)) ؛ لأنها أشبهت المعرفة بإضافتها إلى المعرفة» فعوملت معاملتها ووصف بها 
000000 بعضهم فأدخل عليها الألف واللام؛ لأنها لما شابهت المعرفة 
بإضافتها إلى المعرفة ‏ جاز أن يد خلها ما يُعَاقب الإضافة وهو الألف واللام. ولك أن 
تمنع الاستدلال وتقول: الأضافة هنا النسك للشمزيظية. رخسي وانال واللام 
لذ شين تسيا قال اتعاقي إضنافة اللتصرض > ندا نوق ومسي الاقة رياقت 
للتخصيص» ولا تدخله الألف واللام.اه. وانظر: آداب البحث والمناظرة ق1//5؟. 

(") يعني: لم يقل المصنف ف متنه: الغير المتضادة والمتناقضة. 

(4) انظر: المحصول ١/ق١/85.‏ 

8 لشاف ين من 

(0) ف (ت): «يزعم». 

(0) هذا دليل الإمام رحمه الله تعالى في مَنْع وَضبّع المشترك للنقيضين: وهو أن اللفظ - 


١ لحت‎ 


لأنه كما يفيد التردد بين مغهوميه» يفيد أيضاً إخراج ما عداهما عن أن 
يكون مرادً المتكلم» ألا ترى أن قوله تعالى: إلى لْمَرَافق)7" كما يفيد 
الترةى بون كول امرقق وعنسه على تقدير أن .ركرن مشعر كا يتهما يفي 
أيضا إخراج العضد عن الأمر بالكّممئل» فدعوى أن الوضع لهحما”؟' عبسث 
عَرِية عن التحقيق. 

ولو سلمنا انحصار الفائدة فيما ذكره لكمن يحصل بعد الوضع مسن 
الفائدة ما لا يحصل قبله؛ وهو تعن أحدتما بأدنى قرينة حالية أو مقالية 
بخلاف ما قبل الوضع فإنه لا يزول التردد ذلك ٠‏ ْ 

سلمنا صحة الدليل©؟ لكن إن كان الواضع الله تعالى فلا بعل[ 2*0 , 
ولعل فيه فائدة لم تَطْلع”"2 على غامض سرها. وإن كان العبّادَ فالدليل إنما 
ينفي ما يكون مشتركاً بينهما بوضع قبيلة واحدة؛ لا ما يحصل بوضع 


- لابْدٌ وأن يكون بحال متى أطلق أفاد شيئاء وإلا كان عبثاء والمشترك بين النفي 
والامانف لاتيقيه زل"الدرده. بون التي زالقتراقة. وبهذا امسوم لكل انيه رسام ل 
سماع اللفظ» فيكون اللفظ المشترك بين النقيضين خال عن الفائدة» وهو عبث. 

.5 سورة المائدة: الأية‎ )١( 

(؟) أي: للمعنيين المتناقضين. ظ 

(*) يعني: قبل وضع اللفظ المشترك بين النقيضين لا يزول التردد بالقريئة الحالية» أو 
المقالية؛ لأنهما لا تفيدان قبل وضع اللفظ المشترك. 

(4) وهو دليل المانع من أن اللفظ المشترك بين النقيضين لا يفيد إلا التردد بين مفهوميه... 
إلخ. 

(5) قي (ص): «فلا تعلل». 

(5) ف (غ»» و(ك): «يطلّع». 
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1 
وأما المتضادة فَمَتل بعضهم لها «بالقرء» وهو فاسد؛ لأن الشارع إذا 
قال: اعْتَدي بقرء لم يمتنع أن تعتد بالطهر والحيضةء إن كان حعدين فق 
نفسهما. والمثال الصحيح لذلك صيغة: افعل» عند [غ١/55]‏ مَنْ يجعلها 
حقيقة في الطلب» وف التهديد؛ فإنها مشتركة إِذَنْ بين معنيين متضادين لا 
بمكن الجمع بينهماء ولا الحمل عليهما. وقد يمل له بما إذا قال: اعتدي 


ا كن رَحي4 
بقرء ف حخمسة عشر يوما : 


هذا أحد المذاهب في المسألة» أعني: أنه" يحوز استعمال اللفظ 
عند المصنف. 


وذهب أبو هاشم» والكرخي» وأبو الحسين البصري» والإمام فخر 

الدين» وغيرهم إلى امتناع ذلك”*". 

)١1(‏ لأن التردد لا يتحقق بوضع قبيلئين» إذ كل قبيلة تقصد معنى معيناء فلا يصح إطلاق 
اللفظ على المعنيين قي أن واحد؛ لمخالفته للوضع اللغوري. 

(؟) فهنا لا يمكن الجمع بين الطهر والحيض» وكل منهما يحتمل أن يكون هو المراد» وهذا 
بناء على قول الشافعية ومن وافقهم بأن أقصى مدة الحيض خمسة عشر يومساء 
وإلا فعلى قول الحنفية الذين يجعلون أقصى مدة الحيض عشرة أيام» يتعين حمل 
«القرء» على الطهر. 

() سقطت من (ت). 

(1) وهو الذي يعبر عنه بأنه لا عموم للمشترك» وهو مذهب الحنفية. انظر: كشف 
الأسرار للنسفي .185/١‏ المعتمد ١/.2.6ء‏ عله المحصول ١/ق 2/1/١‏ ؟9075. 


ده " 


ثم اختلف المانعون في سبب المنع فمن قائل: سبب المنع أمر يرججمع إلى 
القصدء أي: لا يصح أن يقصد باللفظ المشترك جميع مفهوماته من حييسث 
اللغنه أ عتقيقنة و لا غبار اه والكيه كت اق بتمته النففلك الدلالتة عام 
[ص ١٠5/١‏ ؟] المعنيين جميعا بالمرة الواحدة» ويكون قد خالف الوضع 
اللغوي وابتدأ بوصع جديدك») ولكل أحد أن يُطلق لفظا ويريد به مأ 0 
وفنانها ذقبي لبه الغوال "دواو اتسين الس 


ع ع 7 


ومن قائل سببه”» الوضع الحقيقي [واختاره الإمام]” أي: أن 


)١(‏ يعني: مَنْ أطلق اللفظ المشترك على معنييه ‏ فقد ابتدأ وضعاً جديداً ليس له أصل في 
اللغة. وقوله: «ولكل أحد أن يطلق لفظأ ويريد به ما شاء»» يعني به أن مقل هذا 
الإطلاق خارج عن الوضع اللغوي. 

(؟) انظر: المستصفى */59؟ ‏ 595. 

(9) انظر: المعتمد .701/١‏ 


(54) سبب المنع لعموم المشترك. 

(5) عبارة: «واختاره الإمام» وردت ف (ص)»ء و(ك)» و( غ): متقدمة على هذا المكان» 
إذ وردت بعد قوله: «وهذا ما ذهب إليه الغزالي وأبو الحسين البصريء واختاره 
الإمام». وقد وردت العبارة كذلك في (ت).» إلا أنه سقط منها لفظة «الإمام». 
وهذا العزو إلى الإمام ‏ بناء على هذه الجملة ‏ غير صحيح؛ فإنه قال في المحصول 
١ق‏ ١1//ا”:‏ «نم اختلفوا(أي: المانعون): فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى 
القصد. ومنهم مَنْ منع منه لأمر يرجع إلى الوضعء وهو المختار». فاتضح بهذا النقل 
أن مَحَل هذه الجملة إنما هو بعد قوله: «ومن قائل: سببه الوضع الحقيقي». وسيشير 
الشارح ‏ رحمه الله تعالى - بعد قليل إلى رأي الغزالي وأبي الحسين ‏ رحمهما الله 
تسالق من غير أذايظنه إليهجنا ذكر الإمانت د وقة د كر الشارح أيضا راي الغرالسي بت 
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الواضع لم يضع اللفظ المشترك على الجميع''' بل على البدل» فلا يصح 
إطلاقه بطريق الحقيقة على الجميع» ولكن يجوز أن يراد به جميع محامله على 


جهة المحاز إذا اتصل بقرينة مشعرة بذلك» وهذا ما اختاره ابن الحاجب 


60 
60 


00 


- وأبي الحسين في جمع الجوامع؛ ولم يَعْرُ ما قالاه إلى الإمام. انظر: جمع الجوامع مع 
الحلي »257/١‏ فَعُلم من هذا أن تقديم هذه الجملة سهو من النساخء والله تعالى أعلم 
بالصواب» على أن نسخة (ت) لم تعز مقالة الغرالى وأبي الحسين إلى الإمام إلا أن 
فيها ركاكة, إذ الجملة في (ت) كما هو واضح: «وهذا ما ذهب إليه الغزالي وأبو 
اللبسيق: انض من نكن 4 ولعل اسح زنق) ادر الخطأ في هذه النسبة وحذف 
لفظة الإمام» وعلى كل فالصواب ف وضع العبارة: إما أن توخر كما فعلت. وهو 
الأقرب والأحسن, والموافق لكلام الشارح في شرحه هذا وغيره. أو توضع الجملة 
كما في (ت) من غير نسبة إلى الإمام» إلا أن فيها ركاكة لا تليق بالشارح رحمه الله 
تعالى. تنبيه: وجدت في رفع الحاجب للشارح رحمه الله تعالى أنه قال: «وقال (أبر 
الحسين والغزالي) والأقام يضع ا أفجوراة) امك اللفظلة للع لقم براي اللطيفة واقتار .- 
المعنيان (لا أنه لغة) فإن اللغة مانعة منه». رفع الحاجب .١*307/8‏ إلا أن المحقق فهم 
من لفظ الإمام إمام الحرمين» ولذلك ذكر ف الهامش الاحالة على «البرهان» وهذا 
على مصطلح ابن الحاجب في «مختصره» فإنه يريد ب«الإمام» إمام الحرمين كما 
قال الزركشي» انظر: تعليق الدكتور محمد مظهر بقا على بيان المختصر 2١1514/١‏ 
ولكن كما هو واضح لفظة «الإمام» هنا ليست من كلام ابن الحاجب» بل هي من 
كلام الشارح. ظ 
في (غ)» و(ك): «الجمع». 

انظر: بيان المختصر .١51/5‏ وقد نقل الزركشي ‏ رحمه الله تعالى - كلام الشارح 
نر وز شرو إليه كنا يف للك كديا مدن :قو السيبارقا موه الدلتن التاغوت 3 
سبب المنع» إلى هذا الموطن ولم ينسب قول الغزالي وأبي الحسين إلى الإمام؛ بل ذكر 
الإمام في القائلين بأن سبب المنع هو الوضع الحقيقي» ولو كانت نسحة الزركشي - 


/أه 1 


وقال إمام الحرمين ما نصه: «الذي أراه في اللفظ المشترك إذا ورد 
مطلقا لم يُحْمل في مُوجب الإطلاق على الحامل» فإنه صالم لإفادة آحاد 
المعاني على البدل» ول يوضّع ا مشعرا بالاحتواء عليهاء وادعاء 
إشعاره بالجميع بعيد عن التحصيل» وهذا القول يحري في الحقائق وجهات 
ج2301 , 


قلنا: (لا يمتنع)”؟' ذلك مع قرينة متصلة مشعرة بذلكء مثل: أن 
يذكر الذاكر محامل «العيّن» فيذكر بعضٌ الحاضرين لفظ «العين» ويتبيّن 
من حاله أنه يريد تطبيقه (على ما حرى)”"». انتهى”*'. وهو محتّمل 
لكل من المقالتين”*' المتقدمتين» وسياقه إلى [ك/١١١]‏ اختيار الغزالي وأبي 
اليه ولا 


- من «الإبهاج» فيها ذكر الإمام مع الغزاللي وأبي الحسين لاستدرك عليه هذا الخطأ 
الواضح البيّنَء وهذا يؤكد ما أشرت إليه قريباء والله تعالى أعلم. 

000 يعني: أن المشترك إذا ورد مطلقاً لا يصح أن يراد به جميع معانيه؛ لا حقيقة ولا يحازا. 

(0) ف (ت): «لا بمنع». وف البرهان: «لا نمنع». وف نسخة منه: «لا متنع». 

(9) ف البرهان: «على جميع ما بحرى». 0 

(5) انظر: البرهان 8/١‏ غ” _ هع". 

(5) وهما ما سبق ذ كرهما ف سبب منع المانعين لعموم المشترك. 

(5) لاحظ أنه لم يذكر الإمام مع الغزالي وأبي المسين» بما يدل على خطأ النسخ ف 
المخطوطة في ذكره معهما سابقًا. 

(0) لأن قوله: «وهذا القول يجري في الحقائق وجهات المجاز» يدل على منعه لعموم 
المشترك سواء في معانيه الحقيقية أو المحازية» فقوله بعد ذلك: بأنه لا يمتنع حمله - 


16/8 


ومنهم: من منسع من :ولبل سطلفاء وقال: لا يحور أن يرَاد باللفظ 

الكمرك كدر من عع :وا اتح فى :خا لةا وااقيلة ونلا لقةا ولا وها نديد 

ثم عند ابحوّزين لا فرق بين المفرد والمجموعء المت والمنفي. ومنهم 
من فرّق» وسيأتي في كلام المصنف في آخر المسألة إن شاء الله تعالى. 

وهنا كلامان تذكرهما قبل الخوض في الحجاج: 

أحدهما: أن هذا الخلاف في استعمال اللفظ المشترك في معنييه جار في 
استعماله في محازَيّه مثل أن يقول: والله لا أشتري. ويريد السوم؛ وشراء 
الوكيل أ كما صرح سه الإمام أبو الظفر بن السمعاني”" ف 
«القواطع»” "ا وغيره. وي حقيقته ومحازه مثل: أن يُطلق النكاح ويربد به 
العقد والوطء جميعاً؛ وقد ججرى الشافعي 5ه على منوال واحد فجوز 


- على جميع معانيه ‏ يدل على أن هذا الحمل خارج عن الوضع اللغوي. لكن قوله: 
«لا يمتنع ذلك مع قرينة متصلة مشعرة بذلك» فيه إشارة إلى جواز ذلك محازا؛ إذ 
القرينة أمارة اخارن كار مزات كما ع ارا وأبو الحسين بأنه لا يمتنع ذلك إذا 
قصده ويكون خارجاً عن الوضع اللغوي ‏ أمكن أن يُنسب له قوهماء لكن كلامه 
متردد» وهو إليهما أقرب. 00 

)١(‏ أي: يريد بقوله: «لا أشتري» سوم الشراء, شرا الو كيل» وكلامهما محازان. 

(؟) هو الإمام العلامة أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني 
المروزي» مفتي خراسان» وشيخ الشافعية» وحيد عصره؛ وشافعي وقته. ولد سنة 
5؟ 5ه. من مصنفاته: الاصطلام, البرهان» الأمالي» منهاج أهل السنة؛ وغيرها. 
توق رحمه الله - سنة 445ه. انظر: وفيات 2511/8 الطبقات الكبرى ه/ومم 
سير .١١ 85/١9‏ 


(9) انظر: القواطع .٠١١/5‏ 
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استعمال اللفظ في حقيقتيه؛ وف حقيقته وبجحازه» وحَمْله '' عند الإطلاق 
عليهما. وأخرج ابن الرفعة نصه على ذلك مسن «الأم» عند الكلام» فيما 
إذا عقد لرجلين [ص/5 ١‏ ؟] على امرأة ولم يُعْلم السابق منهماء ذكر ذلك 
في باب الوصية من «الطلب»0", 


وأما القاضي رحمه الله فَعَظْم نكيره على مّنْ يرى الحمل على الحقيقة 
والمجاز جميعاً» وقال في تحقيق إنكاره: «اللفظة إنما تكون حقيقة إذا انطبقت 
عل ونا روطتت لفن أي 17 لها لبدو نا اتير شار ذا لكر ربا 
مقتضى الوضع» إن الجمع بين الحقيقة والمحاز محاولة”” الجمع بين 
النقيضين»""'. وهذا من القاضي تصريح بأنه لا يحوز أن يراد باللفظ 


الواحد حقيقته ومحازه معا؛ لا يلزم منه من الجمع بين النقيضين”"". 


)١(‏ قوله: «وحَمّله». معطوف على: «استعمال»» أي: «وجوز حَمُله». 

(؟) انظر: الأم ه/1١ء‏ البحر المحيط ؟89/5. 

(9) ف (ص): «أهل». وهو خطأ. 

(4) في (ص): «ويحيل». وهو خطأ. 

(5) العبارة كما ف «البرهان»: «كمحاولة». 

(5) انظر: البرهان 2351/١‏ والعبارة لا توجد في التلخيص »57.0/١‏ ولا ف التقريب 
والإرشاد الصغير 5/١‏ ؟ 4. ظ 

(60 عزو هذا القول للقاضي بهذا الإطلاق فيه نظرء بل القاضي يجوز إرادة الحقيقة وابحاز 
إذا قصدمحما امتكلم» أما إذا قصد الحقيقة فقط أو المحاز فقط ‏ فهنا بمتنع الجمع بينهما 
يقول :رعطة: الله تعا1 * «كل لفظة تنبئع عن معنيين: فإن كانا متناقضين لا يتحقق 
اجتماعهما ‏ فلا تحوز إرادتهما باللفظة الواحدة. وكل معنيين غير متناقضين تنبئ 
اللفظة عن كل واحد نهنا فتجون:إزاذتهسا بالافظة:وإن اطلقت مره واجدة. تيت 
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الثاني: أن محل الخنلاف في استعمال اللفظ في كل معانيه إنما هو ف 
الكلي العددي» أي: في كل فرد فردء وذلك بأن يَجَعَله يدل على كل 
منهما على حدته بالمطابقة في الحالة التي يدل على المعنى الآخر بهاء وليس 
لمراد الكلي المجموعي أي: يَجْمَل مجموع المعنيين مدلولاً مطابقيا”'؟ (كدلالة 
الخمسة على آحادهاء ولا الكلي البدلي أي: يجعل كل واحد دار" 
0000 على البدل» ذكره صاحب «التحصيل»” '"'. 


ضر كنا وق :زأدة معدون بلاطن الجن ة مت الا اسقيفةة داك دن اد 
معنيين بلفظ هو حقيقة في أحدهما بجاز في الثاني». التلخيص ١/١7؟.‏ وقال أيضا: 
«مُطْلق هذا اللفظ (أي: المشترك) لو خطر له قَصّر اللفظ على الحقيقة؛ أو قصر 
اللفظ على ابحاز ‏ لم يتتصّور الجمع بين المعنيين» فلا يتقرر استعماله على حقيقة مع 
الجمع بينها (ف نسخة التلخيص: بينهما. وهو خطأ) وبين وجه التجوزء فإن الحقيقة 
الل ل د بحر ار ري واعلم أن 
إرادة الجمع إنما تصح ممن لم يخطر له التعرض للحقيقة وابحازء ولكن يقتصر على إرادة 
اللتعيو قرخ طيو لعرون اه الاستسبال عقيسة وقخورا»: الللخيض 1/١‏ وإذا 
كان من لم يخطر له التعرض للحقيقة وابحاز يع بدن ال علييت التنين | اناي 
عليهما لمن قصدهما من باب السو سي و اناس اها سن لد «فإنا 
نعلم قطعاً جواز إرادة المختلفيْن غير المتناقضيّن معاء وجاحد ذلك مفصح بالعناد». 
التلخيص 5714/١‏ . وعد ب لانن إرادة للقسين: أو ماري أر.اطفقة اناه 
كما هو مُصرَّح من السياق قبله. وانظر: التقريب والإرشاد الصغير 455/١‏ - 
4 وانظر: البحر الحيط ٠5/5‏ 5. وكلام القاضي وما نقله الرركشي ف تفسيره 
يحتاج إلى ترو وتأمل» حتى لا يُفهم على خلاف مراده» والله أعلم بالصواب. 

010 في (ت): «مطابقا». 

(؟) سقطت من (ت). 

(9) انظر: التحصيل 54/١‏ ١؟.‏ 
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وقال الأصفهاني في «شرح المحصول» إنه رأى ف تصنيف آخرٌ 
لصاحب «التحصيل» أن الأظهر مسن كلام الأئمة أن الخللاف 2 الكلبى 
المجحموعي» فإن أكثرهم صّرحوا بأن المشترك عند الشافعي كالعام كما 


ساف العشاء انع 37 


قال: (لنا: الوقوع في قوله تعالى: (إن اللَّهَ وَمَلاَتَكَتَهُ يُصَلونَ عَلَى 
لبي 4 والصلاة1") مسن الله مغفرة, ومسن غيره استغفار. قيل: 
الضمير”“' متعَدّد فيتعدد الفعل. قلنا: مَعْنَى لا لفظا [ت١/75]:‏ وهو 
المدعى). 


استدل على جواز استعمال اللفظ المشترك””' في معنييه بوقوعه”'' في 


بي 


ع 


ايتين: 
اي ا ل ا ل 
إحداهما: قوله تعالى: إن الله وَمّلائكتّه يصّلون على النبي6 فإن 
الصلاة من الله تعالى المغفرة بالاتفاق”"', ومن الملائكة [غ١/”5]‏ 


)١(‏ انظر: البحر المحيط ؟/296» 5و”» نهاية السول ؟//1؟5 2١‏ وقد يَيّن الشيخ المطيعي 
بأن القول الأول هو الصحيحء وأما القول بأن النلاف في الكلي المجحموعي فهر 
52500 

(؟) سووة الأحزاب: الآية +ة. 

(9) في (ص): «وهي». 

(4:) أي: الضمير في (يصلرن )» وا قاع 

(5) في (ص): «للمشترك». وهو خطأ. 

(5) في (ص): «ف وقوعه». وهو خطأ. 

(0) للعلماء في تفسير الصلاة من الله تعالى أقرال عدة: كال رحمة» والثناء» والبركة:. - 
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متف "1" وهنا مقهوسنا ن مكار ان 4ت كرون لس العياةة عشم كا 
نوناك وقد أطلى غلنيه] تذققة والحندة واقاقه اندها إل اتناك ال 
الملائكة. 

فإن قلت: لو كان معنى الصلاة المغفرة والاستغفار ‏ ل يُعَدَّ بعَلى ؛ 
لأنهما لا يعَدّيان إلا باللام» تقول: غفرت لزيد» واستغفرت له. ولا 
تقول: غفرت عليه» واستغفرت عليه. 

قلت: لما وقعت موقع التعطف والتحنن حسن تعديتها بعلى. 

واعلم أنه وقع في بعض نسخ المنهاج: «والصلاة من الله تعالى مغفرة» 
كما أوردناه» وهو الذي أورده الغزالي”"''» وف بعضها «رحمة» وكذلك 


ذكر”" الإمام”*'» والتعبير «كغفرة» أحسن [ص ١//,١؟]؛‏ لأن الصلاة في 


5 . (ه) ال 1 00 
اللغة: الدعاء بخير ؛ وهو محال من الله تعالى»؛ فحمل على ال مغفرة. 


وأما حَمَله على الرحمة فغير ممكن؛ لأن حقيقة الرحمة: رقة القلب» 


- وغيرهاء ولعل الشارح ‏ رحمه الله تعالى - يقصد بالاتفاق كون هذا المعنى من جملة 
معاني الصلاة من الله تعالى بالاتفاق. انظر: زاد المسير 25/5 418» معاني 
القرآن للفراء 2545/5 فتح القدير »*٠0٠0/5‏ لسان العرب 5514/١4‏ » المصباح المنير 
"0١‏ مادة (صلا). ظ 

(1) ومن معاني صلاة الملائكة أيضا: الدعاء. انظر: المراجع السابقة. 

(5)انظرة الممشمفى 4856م و كذ أوروة عائضي نامضل وام 

(9) في (غ): «ذكره». 

() انظر: المحصول ١/ق١/ه07”.‏ 

(5) ف (ك): «بالخير». 
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وهي مستحيلة في حق الله تعاللى ولا تطلق عليه إلا بحازاء ومَنْ فسئّر الصلاة 
بالر حمة قزرا من تفسيرها بالدعاء وقع في هذا العظيم» وصار كم فسسر 
قوله: (َالرَّحْمَّانَ عَلَى الْعرٍْ اسْتوَى 76" بمعنى: جلس» فإنه فسر شيا 
ظاهره محال با محال [ك/؟5١50]1".‏ 

ولقائل أن يقول: إذا كانت حقيقة الصلاة الدعاء ‏ فاستعماا في 
المغفرة والرحمة محاز» فيكون الموجود في الآية استعمال اللفظ في حقيقته 
ومحازه» لا في حقيقتيه» والمحتجون بالاية إنما ساقوها لاستعمال المشترك في 
معنييه؛ نعم يلزم من جوازه في حقيقته وبحازه جوازه في حقيقتيه. 

واعترض المانعون على هذا الاحتجاج اننع رار يده 
ضميران: أحدهما: عائد إلى'*' الله تعالى. والثاني: عائد إلى الملائكة, وتعدد 
الضمائر يعنزلة تعدد الأفعال» فكأنه قال: إن الله يصلي وملائكته'" 
يصلون. فلا يكون حينئذ لي اللفظ الواحد في معنييه» بل استعمل 


)١(‏ سورة طه: الآية ه. 

(؟) في (ك): «محال». 

() هذا على منهج المؤولة من الأشاعرة» ومال المتقدمون منهم إلى إثبات جميع الصفات 
مع نفي الظاهر المقتضي للتشبيه؛ فيثبتون جميع الصفات من غير تأويل ولا تكييف 
ولا تشبيه» فكما أن ذاته تعالى لا تشبهها الذوات فكذا صفاته تعالى. 

(4:) سورة الأحزاب: الآية 5ه. 

(5) في (ص): «على». 

(5) في (ص): «ولملائكة». 


4 في (ت): اسع‎ )1١/( 


لفظين في معنيين» وليس النزاع فيه. 

وأجحاب فق الكتاب: بأن الفعل”") ل يتعدد في اللفظ ا وإعما تعدد 
في المعنى» فاللفظ واحد والمعنى متعدد» وذلك عين الدعوى. 

واعترض الغزالي على هذا الاحتجاج: بجواز أن تكون الصلاة 
استعملت ف قدر مشترك بين المغفرة والاستغفار: وهو الاعتناء» وإظهار 
الشرف» فقال: «الأظهر عندنا أن هذا" إنما أطلق على المعنيين بإزاء معنى 
والعد مقت لكنيين العنيين: وهنو العنابة ياف: النبي صفق ؛ لشرفه) وحرمته 
والعناننة من اللداتعسال سعسرة »وميه اللقكة اسففنار ومسا قال: 
«وكذلك العذر عن السجود» " يعني: في الآية الثانية التي سنذكرها إن 
كناد أنه تال 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض: بأن إطلاق الصلاة على الاعتناء!") 
بحاز ؛ لعدم تبادر الذهن إليه» والأصل عدم ابحاز. 

فإن قلت: لو لم تُحمله على الاعتناء لزم إما الاشتراك أو الحاز”*', 
وإذا دار اللفظ بين التواطؤ وبين الاشتراك وامجاز فحمله على التواطوٌ 
ا 
)وغوه تإيصلون #: 
(؟) أي: قوله تعالى: وَيُصَلُونَ». 


() انظر: المستصفى 5514/7 » وكذا في كشف الأسرار للنسفي .١59/١‏ 


(5) يعني: إما أن يكون إطلاق وَيُصَلون 6 اق الغفرة والاستغفار اشتراك أو محاز. 
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قلت: إنما يكون التواطؤ أولى إذا دار اللفظ بين الثلائة أص ١ 1/١‏ ]ل 
من غير دليل مقتض لأحدها بخصوصه. أما إذا دل دليل على الاشتراك أو 
امحاز بخصوصه فيتعين» وقد دل الدليل هنا على أن الصلاة مشتركة بين 
المغفرة والاستغفار ؛ لتبادر الذهن إليه عند الاطلاق7'" . 


فإن قلت: سَلمنا أنه غير موضوع للاعتناء بإظهار الشسرف,» وأن 


استعماله فيه إنما هو بطريق المجاز» ولكن اجاز أولى من الاشتر اك فليحمل 
علحة 


قلت: هذه مغالطة فإن الحمل على الاعتناء لم يدفع الاشتراك؛ إذ 
الاشتراك ثابت فيه لما بيناه» سواء أحملناه''' على الاعتناء أم لم نحمله. نعم 
لو حملناه عليه لزم حمل اللفظ المشترك على مفهومه المحازي” 0 

واعْبُرض على الاحتجاج بالآية أيضاً: بأنه يجوز أن يكون قد حذف 
الخبر للقرينةع كقوله: 


نحن بما عندنأ وأنت بما عندك راض») والرأي مختلف!*) 


)١١‏ أي: ولم يتبادر إلى الاعتناء بإظهار الشرف. 

(0) في (ت). و(ص22 و(ك): «حملناه». 

(9) وحمله على مفهومه امجازي لا يمنع الاشتراك؛ إذ لا تعارض بين المعنى المحازي 
والاشتراك» فيبقى الاشتراك» ويكون هو المراد باللفظ. 0 

(4) تقدير الكلام: نحن ما عندنا راضون» وأنت يما عندك راض. فراضون خبر «نحن» 
يحذوف ؛ لدلالة «راض» الذي قر عقو زا فك لاي لك رن الآية. والبيت قائله 
نس بن لمان اعد اقسو ل العاف 13 للااهللةء على #القسر اي كيم 
حبي الدين في تعليقه على ابن عقيل .545/١‏ 
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ويكون أصله: إن الله يصلي وملائكته ا 

وأجيب: بأن الإضمار خلاف الأصل. وهذا الجواب لا ييحسن ممن 
يقول: الحمل على الجميع بطريق الجاز"''؛ فإنه يعترض عليه بأن الحمل 
على اجموع مجازء وهذا بحاز فلم رجح أحد المحازين على الآخر! 

قال: (وفي قوله تعالى: (أَلَمَ تر أن الله يَسْجُدُ ل764" الآية. قيل: 
حرف”؟ العطف عثابة العامل. قلنا: إن0 سُلْم فبمثابته (في العمل)0© 


بعينه ) . 


(1) وإعراب الجملة كالتالي: إِنْ: حرف ناسخ. ولفظ الجلالة اسم إن منصوب. يصلي: 
الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن. وملائكته: الواو عاطفة. ملائكته مبتدأًء 
ويصلون: جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ. وجملة المبتدأ والخبر جملة أسمية معطوفة 
على جملة: «إن الله يصلي» فيكون من باب عطف الجمل لا من باب عطيف 
المفردات» أي: ليست «ملائكته» معطوفة على لفظ «الحلالة»» هذا في حال تقدير 
رفع «ملائكته» وأن خبر «إن» يصلي» وأما في حال النصب فتكون معطوفة على 
لفظ الجلالة ويكون «يصلون» خبر «إن»: فيكون العطف من باب عطف المفردات. 
انظر: شرح ابن عقيل /ا". 

(؟) أي: الجواب بأن الإضمار خلاف الأصل لا يحسن ممن يقول بحمل «يصلون» علمن 
لمغفرة والاستغفار بطريق الجاز. 

() في (ك): (ألمْ تر أن الله يَمْجُدُ لَهُ مَنْ في السسّمَارَات وَمَّنْ في الأرْض» إلى آخر الآية. 

(5) في (غ» و(ك): «حروف». 

(5) ف (ك): «وإن». 

(5) لم ترد في نهاية السول »١57/5‏ والسراج الوهاج »51/١‏ وشرح الأصفهاني 
0١‏ . وسيشير الشارح رحمه الله تعالى إلى أن هذه الزيادة في بعض النسخ. 
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الآية الثانية: قوله تعالى: ألم ئَرَ أن الله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السسّمَاوَات 
َمَنْ في الأرْض وَالشَّسْن وَالْقَمَرُ وَالنْجُومٌ وَالْجِبَال وَالّجَرٌ وَالدّوَآبا / 
وكثيرٌ من النّاس 76" . 

وجه الاحتجاج: أنه أسند السجود إلى هؤلاء المذكورين» والسجود 
مشترك بين وضع الحبهة والخنضوع”؟ » فإما أن يراد به معنى غيرهماء أو 
وَضّع الحبهة وحده» أو الخضوع معدو أو يران )"هنا 

والكل باطل سوى القسم الرابع» فالأول: لكونه خلاف الأصلء إذ 
الأصل عدموا ف والثاني كذلك؛ لامتناع إسناده إلى كل واحد, والثالسث 
كذلك؛ لأنه حينقذ [غ١/017]‏ لا يبقى لتخصيص كثير مسن الناس”*) 
بالذكر فائدة؛ إذ الخضوع شامل لجميع المخلوقات» فإنها خاضعة بلسان 
الخال لما فيها من الدلالة على الصانع والوحدانية؛ فتعين الرابع» وحينكذ 
يكون اللفظ الواحد مستعملاً ]١١+/[‏ في مدلولَيُه المختلقيّن دفعة 
واحدة» وهو المذعى. 


واعْبّرض على الاحتجاج بهذا: بأنَّا'' لا نسلم أن هذا استعمال 


(0) سورة الحج: الآية .١/‏ 

(؟) انظر: لسان العرب 4/9 5١8‏ » المصباح 585/١‏ » مادة (سجد). 
(9) ف (ت): «أو إما أن يرادا». 

(:) أي: الأصل عدم معنى غيرهما. 

(5) في قوله تعالى: (إوَكثيرٌ من النّاسِ). 


(5) في (ت): «أنا». 


للفظ”'" الواحد”" في معانيه» إنماهو [ص١/9١٠]‏ استعمال ألفاظ 
متعددة؛ لأن حرف العطف يثابة تكرار العامل» فيكون التققدير: أن الله 
معدل ين إن لواف وربيحه لدي نانس إل الخري و 
نزاع في جواز ذلك ". 

وأجحاب عنه المصنف: بأننا اول لآ تسل أن حرف العطف ‏ عثابة 
العامل» ولئن سلمنا أن العاطف ,كثابة العامل ‏ فيلزم على هذا التقدير أن 
يكون ,عثابة العامل الأول بعينه!*'» وهو هنا'”' باطل؛ لأنه يلزم أن يكون 
المراد من سجود الشمس والقمر والجبال والشجر هو وضع الجبهة؛ لأنه 


وي بعص النسخ: «فبمثابته في العمل» أي : يقوم مقامه ف الإعراب 
[أت١/60]‏ لا في المعنىا"". 


)١(‏ ف (ت): «اللفظ». 

63 سطع دن ع 

(؟) أي: لا نزاع ف جواز استعمال ألفاظ متعددة» في معان مختلفة » والمعنى: ليس ف الاية 
إعمال القط لمشتل بق مدا لدف ركهم زل ركرن لفقلا والستحل» تمتعيات مره 
ف معن ميلد كرة الخري معن حر انظر: شرح الأصفهاني ١/؟؟.‏ 

(:) هذا الجواب على تُسّخ «المنهاج» التي ليس بها الزيادة المشار لما سابقاء والجواب 
بدون الزيادة: إن لم فبمثابته بعينه. 

6 مقط فين لاك 

() وهو قوله تعالى: (ألَمْ ئرَ أَنْ الله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السَّمَارَات 6 وهم الملائكة عليهم 
السلام. 1 ْ 

)٠(‏ وكذا أشار الإسنوي في نهاية السول ١5/5‏ إلى هذه الْنْسّخ. والمعنى: أن المعطوف 
والمعطوف عليه يشتركان في الإعراب» ولا يلزم من ذلك الاشتراك في المعنى مسن - 
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قال: (قيل: يحتحمل وضعه للمجموع أيضا فالإعمال في البعض. قلنا: 
فيكون المجموع مستندا”" إلى كل واحد وهو باطل). 

هذا اعتراض على الاحتجاج بالآيتين المذكورتين» ووجهه: أنه لا 
حجة فيما استدللتم ا لأنه يَحتَمل أن يكون استعمال الصلاة 
والسجود في ؛ الخمو إغما بيدا اللفظ قد وضع 0 سايم 
0 ا موضوعاً لثلاث اه 

0 ولوضع الحبهة 0 وججموعهما. وعلى هذا التقدير يكون 
إعمال اللفظ في المجموع إعمالا له في بعض ما وضع له؛ وهو خلاف 
المدعى. 

واعناف: يأنه لو كان كلك للزم أن تكون المغفرة والاستغفار 
ا إلى كل ود مسن الله تعالى والملائكة, وهو 6 البطلان. 


الب ع و و 000 فمثلاً قولنا: جاء زيد 


الآخر» 0 ل ا 


(0) ف (ك)» ونهاية السول 2١57/5‏ وشرح الأصفهاني 0/0١‏ «مسندأ». 
(؟) أي: على الاشتراك. 

(؟) أي: للمجموع. 

(:) في (ت)., و(ك): «مفردأ». 

(5) أي: لو كان حمل اللفظ على المجموع» وعلى الإفراد حقيقة. 


(5) ف (ص)» و( غ): «مستندا». 


وا 


ويلزم أيضا أن يكون معنى السجود: الذي هو وضع الحبهة على الأرض» 
والمنضوع مُسئئدا["© إلى الذوات”؟) وهو باطل أيضاً. وفيه نظرء فإن هذا 
الذي ذكره إنما يلزم أن لو أسسند المجموع ' إلى واحد فقطء أما إذا استُعغمل 
في بعض المعاني مع اتحاد المسند إليه مثل: الطير يسجد, معنى يخشع أو في 
الجموع مع تعدد المسند إليه ليرجع كل واحد (إلى واحد)”*”” فلا يلسزم 
هذا لكوع ,والدازاقن للنتكوو شه هذا القيي [ ع نفالا رق اق لواب أن 
يَمَنَع وَضّعه للمجموع, وَسَّنَد المنع أنه خلاف الأصل؛ إذ يلزم منه 
الاشتراك ؛ لأنه يكون موضوعاً لكل فرد و'"؟ للمجتموع ::والاشفراك على 


)١(‏ في (ص): «مستندا». 

(؟) في (ص): «الدواب». ويغلب على الظن أن ناسخ (ص) تصرف من عنده؛ إذ لعله 
ظن أنها مُصّحّفة وأن الذوات خاص بالعقلاء وهم البشرء فأبدها بالدواب» والمراد 
بالذوات هي الذوات المذكورة في الآية وهي قوله تعالى: (وَالِشَمْس وَالْقَمَر وَالْنْجُوم 
والجتال: الع والثر او كي هزه قاين هن ويل تغلى مقلع أن الاستري قال 
2 رن ؟/” !: «وأجاب ع ا يلزم أن يكون ا جموع من وضع 
اللبهةبوالتضر ع سيندا إل كل واسد:من التفجر:والدواب وقيرة نا ذ كه »جل 
كلام الماتن رححمه الله تعالى صريح هذا إذ يقورل في جوابه: «قلنا: كن المجموع 
مستنداً إلى كل واحدء وهو باطل». فقوله: «إلى كل واحد» يدل على أن الشارح 
عبر بالذوات الشامل للجميع؛ لا بالدواب الخاص بواحد فقط. ومن الواضح أن لفظة 
«الدواب» ليست خطأء والمعنى بها صحيح, ولكن الظاهر من كلام الماتن هو 
التعميم» فيكون تعبير الشارح بلفظ «الذوات» أقرب إلى المعن. والله أعلم. 

(؟) أي: وضع الجبهة والمنضوعء والمغفرة والاستغفار. 

(:) سقطت من (ت). ش 

(5) أي: ليرجع كل واحد من المعاني إلى واحد من المسند إليه. 

)000 فطع اراق من 1 ). ْ 


1/١ 


خلاف الأصل. 

ظ قال: (احتج المانع: بأن الواضع ال لم يضع للمجموع''' / جر 
استعماله فيه. قلنا: لم لا يكفي الوضع لكل واحد للاستعمال في 
الجميع). 

احتج مَنْ منء("' استعمال [ص١/١١؟]‏ اللفظ ف حقيقتيه معاً: بأن 
اللفظ الموضوع لمما إما أن بكو توضرعا جموع انين عا ايا ار 
لا. إن كان الأول فاستعمال اللفظ في المجموع لا يكون استعمالاً له في 
جميع ما وضع له بل في البعض؛ لأن مدلول اللفظ حيكذ (هذا وحده)”*! 
(وهذا وَحُده)”” 2 وبمجموعهما من حيث هو كذلك. فالمجموع من حيث 
هو مجموع بعض ما وضع له. 

وإن كان الثاني”" لم كو اعمه اله قنهة را نه خوما كمون اعمال 
للفظ في غير ما وضع له. 

وأحانيوق الككانيوةيانا لانسك آنة لو 1 يكن مرضوها المحسوع 1 
يز استعماله فيه» بل يكون الوضع لكل واحد كافياً في الاستعمال في 


)١(‏ ف (ت» و(غ): «المجموع». 

(؟) سقطت من (ت). 

() أي: كما أنه مرضوع لكل معنى» فهو موضوع مجموع المعنيين. 

(4) ف (ص): «هذا وهذا وحده». 

(50) سقطت من (ت). 

9 أفية إن كاة توهوها لك عفن على جملا و لبن مجموع المعنيين معا. 
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المجموع محازا. ولكن في هذا الجواب التزام أن استعمال المشترك في معنييه 
من باب لجاز فلا يحسن ممن 00 حقيقة. 


ويمكن تقرير الجواب على وجه آخرء فيقال: الوضع لكل واحد كاف 
لاستعماله في الدميع؛ ويكون ذلك الاستعمال استعمالاً له( فيا وضع 
له؛ لأن كل واحد من تلك المعاني قد وضع له ذلك اللفظء ولا يلمزم مسن 
استعماله في المجموع اشتراط الوضع للمجموع؛ وإنما ترط ذلك أن لو 
كاف الراك أن أ" يكو مره في المجموع بحيث يكون المجموع مدلولا 
مطابقياً واحداًء كدلالة الخمسة على آحادها”"؟؛ ولكن ليس ذلك 
الدع وهذا التقرير بناء على ما قاله صاحب [|ك/4 ]١١‏ «التحصيل» 
من حصر الخلاف ف الكلي العددي '! 

قال: (ومن المانعين مَنْ جوز في الجمع '' والسلب, والفرق 
ضعيف ). 


ليس كل من منع استعمال المشترك7" ف معنييه مْتَع مطلقاء بل مننهم 


)١(‏ أي: ممن يجعل استعماله في معنييه. 

(؟) سقطت من (ت)» و(غ). 

(90) ف (غ» و(ك): «به». 

00 فالخمسة تدل على المجموع بالمطابقة» وعلى الأفراد بالتضمن» عكس ما نحن فيه. 

(5) أي: لا ندعي أن اللفظ وضع للمجموع بالمطابقة» بل بالتضمن؛ 0 أنه وضع 
للأفراد بالمطابقة» فإنه يتضمن الوضع للمجموع. 

.5١ 54/١ انظر: التحصيل‎ )5( 

(90) ف (ص): «الجميع». وهو خطأء لأن المراد الجمع الذي هو ضد المفرد. 

() سقطت من (ت). 
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من أطلق منعهع وقد تقدم ال لبحث معه. ومنهم من فرق» وافترق هؤلاء إلى 
فرقتين: 

الفرقة الأولى: فرّقت بين النفي والإثبات» فقالت”'': يجوز استعمال 
المشترك في معنييه في السلب دون الإنبات. 


واحتجوا: بأن النكرة في سياق النفي تعم؛ فيجوز أن يراد به مدلولاته 
المختلفة. 

وأجيب: بأن هذا الفرق ضعيف؛ لأن السلب لا يرفع إلا ماهو 
سظتسن الإابات») ومتطييو الإنبات [غ١/8ه]‏ عند هذا القائل اد 
المدلولات المختلفة فقط فحينئذ (لا يعم السلب الجميع)0©. فإن أردتم 
بعمومه أنه يعم مدلولات اللفظ ففاسد لما ذكرناه. وإن أردتم أنه" يعم في 
أفراد دلول واحدء لا في أفراد المدلولات [ص١/١١؟]‏ المختلفة 


تسيل َ دك شي 


)١(‏ ف (ك): «وقالت». 

(؟) في (ص): "لا يعم السلب والجمع". وهو خطأ؛ لأن المعنى أن السلب لا يعم جميع 
معاني المشترك» بل ينفي المعنى الواحد المثبت فقطء ولا علاقة له بالمعاني الأخرى؛ 
لكونها غير ثابتة حتى تنفى. ظ 

(9) سقطت من (ت). 

(5) يعني: إن أردتم بعموم السلب للمشترك أنه: ما يعم أفراد معنى واحد ‏ فهذا العموم 
مُسَّلْمه ولكن هذا لا يُجُديكمء إذ ليس هر المشترك المصطلح عليهء فالمشترك 
المصطلح عليه: هو ما شّمَّل معاني مختلفة؛ فعموم السلب له يكون شاملاً لجميع 
المعاني » لا لأفراد معنى واحد. 


0 


الفرقة الثانية: قالت جواره 2 الجمع دول المفرد. 


واحتجوا: بأن الجمع في حكم تعديد الأفراد» فقولك: (ثلاث 
:)0 “ل 1 2 
عيون) - في قوة قولك: عين» وعين. ونين فكيا وز أن تريد 


بالأولى”'' الجارية مثلاء وبالثانية الباصرة» وبالثالئة عين الشمس ‏ فكذا في 
الجمع. 

وأجاب: بأن هذا الفرق ضعيف؛ لأنا لا نسلم أن الجمع في حكم 
تعديد الأفراد» ولو سلمناه”ا لكنه في حكم تعديد أفراد نوع واحدء كما 
علم من استقراء اللغة. فكما لا يجوز استعمال تلك المفردات في المعساني 
الختلفة ) فكذللك العمنان الي . 


واعلم أن التثنية عند هذا المفصل مُلْحَّقة بالجمع. والله أعلم. 


قال: (وئقل عن الشافعي والقاضي الوجوب حيث لا قرينة 
احتياطاً) . 


(0) ف (ص): «ثلاثة عيون». وهو خطأ؛ لأن عيون مؤنث سماعي» لأن كل عضو ف 
الإنسان زوحان فهو مؤنث. ْ 

() ف (ت»». و(ص): «بالأول». وهو خطأ. والصواب ما أثبته. 

(*) ف (ت): «ولو سلمنا». 

(:) أي: أن المفردات التي هي: عين» وعين» وعينء لم يستعمل واحدٌ منها ف أكثر من 
معنى» بل كل واحد منها يستعمل في معنى مختلف عن الآخرء فكما لا يجوز 
تان ابره ارون ى كار درن معت ناكا زالفه :ابيع لاضن اسعطي الوا ادر 
من معى. 


1 


الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل بَّيْنء وذلك أن الوضع يقال 
بالاشتراك: على جعل اللفظ دليلاً على المعنى» كتسمية الولد زيدا. 
وهذا هو الوضع اللغوي» وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى"' 
يصير فيه أشهرَ من غيره» وهذا هو وضع لمنقولات الثلائة: 
الشرعي”'' » والعرفيين الخاص والعام. 

والاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكو”"' »2 وهو الحقيقة. أو 
غير مسماه لعلاقة وهو امجاز. 

والحمّل: اعتقاد السامع مرادَ المتكلم من لفظه؛ أو ما اشتمل على 
0 

فالمراد””: كاعتقاد الشافعي أن الله تعالى أراد بالقرء الطهر»ء واعتقاد 
ا عنفة ره تقال | رن 1" لي ضغو ختال قن دل 
المشترك على معانيه إذا تحرد عن القرائن؛ لاشتماله على مراد المتكلم 
احتياطا. - 


إذا عرفت ذلك فالوضع أمرٌ راجع [ت١/١8]‏ إلى الواضع» وقد 


)١(‏ في (ت): «حيث». 

(0) ف (ص): «الشرعية». 

(*) أي: إرادة معنى اللفظ يما حَكُمَ به المتكلم. 

(4) يعني: فَالحَمّل اعتقاد للمراد» أو اعتقاد لما يشتمل على المراد. 

() هذا تمثيل للجزء الأول من التعريف: اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه. 
(5) سقطت من (ص). 

(1) هذا تمثيل للجزء الثاني من التعريف: ما اشتمل على مراده. 


كلا 


سلف الكلام في وضع المشترك؛ والاستعمال من صفات المتكلم وهو الذي 
انتهينا من كلامه؛ والحمل من صفات السامع وها نحن نتكلم فيه فنقول: 
اختلف مستعملو المشترك في معنييّه أنه هل يحب حمله على ذلك" '' إذا تحرد 
عن قرينة صارفة؟ 


000 
000 
00 


يك 


فتّقَل عن" الشافعي والقاضي وجوب ذلك '"'» ونقله الإمام في 
أي: على معنييه. 

سقطت من (ت). ظ 

في هذا النقل عن القاضي ‏ رحمه الله تعالى - نظر؛ إذ صَرَّح في «التقريب والإرشاد» 
بخلافة» إذ قال: «فإن قيل: فهل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها 
معنى واحد» ويصح أن يراد بها معنيان ‏ على أحدهماء أو عليهما بظاهرهاء أم بدليل 
يقترن بها؟ قيل: بل بدليل يقترن بها لموضع احتمالها للقصد بها تارة إليهماء وتارة إلى 
أحدهماء وكذلك سبيل كل ممتّمل من القمول» وليس بموضوع في الأصل لأحد 
مُحْتَمِلَيّه». التقريب والإارشاد الصغير 5/١‏ ؛. وقال ف «التلخيص» ١/54"؟:‏ «فإنا 
نقول: إذا احتمل إرادة المعنيين» واحتمل تخصيص اللفظ بأحدهما ‏ فيتوقف في معنى 
اللفظ على قرينة تدل على الجمع أو التخصيص»» ولذلك قال الرر كشي رمه الله 
تعالى ‏ بعد أن أورد هذا النقل من «التلخيص»: «فظهر أن الصواب في النقل عن 
القاضي المذهب الثالث: وهو التوقف». البحر المحيط 8945/5. ولذلك لما قال 
الشارح رحمه الله تعالى قي جمع الجوامع كما في شرح امحلي عليه: (وعن القاضي) هو 
عند التجرد عن القرائن المعيّنة وَالْعَمّمة (بحمل) أي غير متضح المراد منه (ولكن 
يُحمل عليهما احتياطاً). ‏ قال البناني معلقا على قوله: (بحمل ولكن يُحمل عليهما 
احتياطاً): كذا نقله عن القاضي الإمامٌ الرازي» لكن الذي في «تقريبه» أنه لا يجوز 
حمله عليهماء ولا على أحدهما إلا بقرينة» ويبعد أن يقال: هذا مقيد لذلك.اه. انظر: 
شرح المحلى على جمع الجوامع ١‏ . وقول البناني: «ويبعد أن نكال سد شك 
لذلك» معناه والله أعلم: يبعد أن يقال إن القول بالحمل للاحتياط مقيّد للإطلاق - 
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«مناقب الشافعي» عن القاضي عبد الحبا ا والمصنف في باب 
العموم في الكلام على الجمع المْتَكر2'0 عن الحبائي» فافهم ذلك. وحجتهم 
أنه لو لم يحب” " فإما أن لا يُحْمّل على واحد منهاء ويلزم تعطيل النص أو 
يحمل على لا وهو ترجحيح [ص١/؟١١]‏ بدول مرججح. 


وقال بعضهم: لضب امل ويكون امات له تفريعا 


على القرل خواة الاي ا 


0010 
00 
إفره 
00 


- بالمنع إلا بقرينة؛ إذ في نسبة هذا القول نظر؛ لأن كلامه في «التقريب» 
و«التلخيص» ينافيه. وهذا الذي نسبه الماتن إلى القاضي وتبعه عليه الشارح بل شراح 
المنها ج كالإسنوي, والجاربردي» والأصفهاني هو ف الأصل كهذا قال البناني - 
منقول عن الإمام في المحصول ١/ق 23٠0/١‏ وانظر: نهاية السول 5٠0/5‏ ١غ‏ السراج 
الوهاج 2959/١‏ شرح الأصفهاني 55/١‏ 5» بل وهذا النقل عن القاضي موجود 
في كتب أخبرى كالتحصيل »5107/١‏ والحاصل 2375/١‏ ونفائس الأصول 
95 وغاية الوصول شرح لب الأصول ص5 » وهو كذلك في جمع الجوامع 
كما نقلت غنهه :وهو آمر يدعو للقرابة والتام ورعنا كرة نفل عيذا القتول عن 
القاضي دون مراجعة كلامه أوقعت هؤلاء في مئل هذا. هذا ما ظهر للعبد الفقير 
كاتب هذه الستطورع و الله تعالى أعلم بالصواب. 


أي: لو لم يحب حمل المشترك على معنييه. 

أي: بحواز استعمال اللفظ المشترك ف معنييه» فاللفظ يجوز أن يراد به جميع معانيه, 
ويحوز أن يراد به أحد معانيهء إذن فاللفظ من قبيل المحمل. فالإمام فرّع القول 
بالإجمال على قول من يقول بجواز الجمع بين المعنيين» ومذهبه هو المنع من ذلك كما 


سبق بيانه. 
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واحتج عليه: «بأنه ل ' يكن ريوع للمجموع لم يحز استعماله 
فيه بوإن كان موطيوها له فهو أيضاً موضوعٌ لكل من الأفراد؛ 
فاللفظ " دائرٌ بين كل واحد من الفردين وبين امجموع؛ فيكون"" اجزم 
بإفادته للمجموع دون كل واحد من الفردين ترجيحاً من غير مرججح. فإن 
قلت: حَمْله على المجموع أحوط فيجب الأخذ به. قلت: الأخذ بالاختياط 
سنتكلم عليه»!*) هذا كلام الإمام. 


واعترض عليه صاحب «التحصيل»: بأن هذا ينفي [ك/0١١]‏ جواز 
الاتتتييال'*" «المساة سوعنى ني الوتسويي تفرها على الوا لا 


تت 


بفي في المسألة أن وججحوب الحمل عند القائل به (هل هو للاحتياط)!" 


أو لأنه عنده من يبأب العموم؟ 


(0) ف (ت): «لو». والمثبت موافق لما في «الحصول». 

(؟) في (ت)»ء و(غ): «واللفظ». 

(00) سقطت من ((ت). 

() انظر: المحصول ١/ق١/0٠8".‏ 

(ه) أي : بأن هذا الاستدلال ينفي جواز 00 المق لك ف معانيه مع عدم القرينة؛ لأن 
المسألة مفترضة عند التجرد من القرينة. 

(5) انظر: التحصيل »5١17/١‏ والمعنى والله أعلم: أن هذا الاستدلال ينفي جواز استعمال 
المشترك ف معانيه» كما ينفي وجوب حمل المشترك على معانيه» وهذا الاستدلال 
على نفي وجوب الحمل مبني على القول يجواز الاستعمال» فيكون على هذا قد 
استدل على نفي جواز الاستعمال يجواز الاستعمال» وهو تناقض. 

(0) ف (ت): «هل إنه من باب الاحتياط». 
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اضطرب النقل فيه: فمنْ ناقل أنه من باب الاحتياط» وعليه جَرَى في 
الكتاب. ومن ناقل أنه عندهم من باب العموم» وبه يشعر إيراد إمام 
الحرمين» فإنه د كلامه بقوله: «ذهب ذاهبون من أصحاب العموم إلى 
أنه محمول على جميع فعا ني 7 وعليه جرى الغرزالي فقال: «الاسم 
المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه عندناء خلافا للشافعى 
والقاضي»”'', وتبعه الآمدي”” » وقد قدّمنا أن القاضي فصل بين الحقيقة 
ا | /! 57 0 (ه) 
والمحازء فلم يقل بالحمل [فيهما]”*' وبين المشترك» فقال بالحمل فيه '. 
ويحصل بهذا التفصيل في الحمل مذاهب: 
أحدّها: حمل اللفظ على معنييه سواء أكان0" أحدهما يحازاء أم كانا 
حقيقتين» وهو رأي الشافعي. والثاني عكسه. والثالث: التفصيل» وهو 
راق اللقاضي”"" . 
)١(‏ انظر: البرهان 137/١‏ ". 
(؟) انظر: المستصفى .590/١‏ 
(9) أي: تبعه في نسبة القول بالعموم إلى الشافعي والقاضي. انظر: الآمدي 5/١‏ ؟. 
(:) ف (ت)» و(ص)» و(ك)» و(غ): «فيها». وهو خطأ؛ لأن المعنى أنه لم يقل بالحمل 
على الحقيقة والمجاز معأ في آن واحدء وهذا النقل عن القاضي غير صحيح كما سبق 
با 
(0) أي: بحمل اللفظ المشترك على حقيقتيه. 
(5) في (ت)»)» و(ص).ء و(ك): «كان». 
(0) مذهب القاضي رحمه الله تعالى هو مذهب الشافعي رضي الله عنه» لكن الفارق بينهما 
أن الشافعي يحمل عليهما عند التجرد عن القرينة» والقاضي لا يحمل عليهما إلا 
بقرينة» لأن اللفظ امحتمل عنده من قبيل المحمل» فلا يحمل على معانيه أو أحدها - 
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وهل هو”'' للاحتياط أو للعموم؟ فيه هذا الخلاف”'". 

0 401 : : 
والمختار عندنا أنه ' للاحتياط» وكيف يكون من باب العموم 
ومسمى العموم واحد والمشترك مسمياته متعددة ! وايضنا فالمشترك بكسب 

أن يكون أفراده متناهية» ولا كذلك العاء”؟" . 


وأما ما يقال: كيف يحسن من القاضي جَعْل الحمّل””' من باب العموم 
وهو منْ منكري صيغ العموم ''؟! 

فجوابه: أنه إنما ينكر وَضّعها للعموم» ولا ينكر استعمالها”"". والله 
عل © 


- إلا بقرينة. انظر: البحر المحيط 895/5), 8805*, »4.١‏ الإحكام لللآمدي 
5 2. 

0010 أي: هل حمل اللفظ على حقيقته وبحازه عند القائل به. 

(؟) أي: الخلاف في حمل المشترك على معنييه» فمن قائل: يحمل من باب الاحتياط» ومن 
قائل: يبحمل من باب العموم. 

(9) أي: حمل اللفظ المشترك على معنييه؛ وحمل اللفظ على حقيقته ومجازه. انظر: شرح 
امخلي على جمع الجوامع 2555/1١‏ 59/8. 

(5) لأن أفراد المشترك معانيه» وهي متناهية. وأفراد العام ما يدخل تحته من المشخصات» 
وهي غير متناهية. 

(5) أي: حَمْل المشترك على معنييه. 

(5) أورد هذا الاستشكال القرائي رحمه الله تعالى عن الأبياري في «شرح البرهان» ووافقه 
عليه ولم يجب عنه. انظر: نفائس الأصول 027/578/6 شرح تنقيح الفصول ص17١١.‏ 

(0) أي: استعماا ف العموم» فيمكن أن تستعمل في العموم وإن لم تكن موضوعة له 
لأن الاستعمال أعم من الوضع. < 

(8) انظر مسألة عموم المشترك في: الحصول ١/ق١/2”7/1»‏ التحصيل ,»5١ 5/١‏ الحاصل 
"8/١‏ نهاية السول 5/5 »١‏ السراج الوهاج 2*319/١‏ شرح الأصفهاني - 
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ونختم المسألة بفوائد: 

إحداها: ”2 قد علمت تقل الناقلين عن الشافعي في استعمال اللفظ ف 
معنييه» وحَمّله عند الإطلاق”'' عليهما. وقد قال الرافعي ف باب التدبير: 
«الأشبه أن اللفظ المشترك لا يراد به [غ١/55]‏ جميع معانيه: ولا يحمل 
عند الإطلاق على [ص١/11؟]‏ جميعها»”" ذكره في مسألة: إن رأيت 
عَيْنا فأنتَ حر”*؟. وقال ف أوائل الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة 
من”*' كتاب الوصايا في مسألة الوصايا بالعوّد: «في المسألة يعني: هذه نظرٌ 
للأصوليين»”'' فسياق كلامه لا يقتضي أن الشافعي يرى”'' ذلك» وكيف 
وقد جعل الأشبه خلاف ذلك”*'! واعلم أن الخلاف في المسألة مشهور بين 


أصحابناء» وقد حكى الماوردي في «الحاوي» ف أوائل كتاب الأشربة في 


514/١ -‏ البحر المحيط 84/5*»؛ شرح المحلي على جمع الجوامع 2595/١‏ 
الإحكام 45/5 5؟» بيان المختصر 2١51/5‏ فواتح الرحموت 501/١‏ » تيسير التحرير 
»»*1١‏ شرح الكوكب .١185/8‏ 

)١(‏ في (غ و(ك): «أحدها». 

(؟) أي: عند عدم القرينة. 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز .5١ 5/١7‏ 

(5) فالعين لفظ مشترك, فلو أريد به جميع معانيه ‏ لم يحصل العتق إلا بعد رؤية جميع 

المعاني للعين» وف هذا بعد. 

(56) ف (ت)ء و(ك): «في». 

(5) انظر: العزيز 7/89/1. 

(0) في (ص): «رأى». 

(8) أي: خلاف القول بعموم المشترك. 
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المسألة أوجها: ثالئها التفرقة بين الجدمع والسلب”''. 
وقد قدمنا أن الفقيه في «المطلب» أخرج نص الشافعي على الحقيقة 
والنجاز» فليكن المشترك كذلك بطريق أولى”'. 


الثانية: استدل الشيخ تقي الدين اببن دقيق العيد قي «شرح الإلمام» 


لاستعمال اللفظ في حقيقته ومحازه بحديث الأعرابي الذي بال في طائفة"" 


المسجدء فزججره الناس» فنهاهم النبي وف فلما قضى بوله أمر النبي وَل 
ة من ماء فأهريق عليه وذلك بالرواية التي خاء فيها: «صبوا عليه 


ذنوبا ا ووجههك: بأن صيغة الأمر توجهت إلى 0 الذنوب» 


.". 8/1107 انظر: الحاوي‎ )١( 

(؟) يعني: إذا حمل الشافعي اللفظ على حقيقته وبحازه ‏ فإن حمله للمشترك على معنييه 
من باب أولى. 

(9) والمراد بطائفة المسجد: ناحيته. والطائفة: القطعة من الشيء. انظر: سبل السلام 
/١‏ ». والمصباح المنير 258/5 مادة (طوف). 

(:) في المصباح 2550/١‏ مادة (ذنب): «والذتُوب وَرَّانَ رسول: الدلو العظيمة. قالوا: 
ولا تسمى ذَنُوبا حتى تكون مملوءة ماء» وتذكر وتؤنثء فيقال: هو الذنوب» وهي 
الذنوب. وقال الزجاج: مذكر لا غير. وجمعه ذناب» مثل: كتاب». وانظر: سبل 
السلام 4/١‏ ؟. 

(5) أخرجه البخاري 485/١‏ في كتاب الوضوءء باب ترك النبي َه والناس الأعرابي 
حتى فرغ من بوله في المسجدء رقم “251 وباب صب الماء على البول في المسجدء 
رقم 528251١1‏ » وباب يُهريق الماء على البول» رقم .5١9‏ وأخرجه مسلم 
1*» ف كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا 
حصلت ف المسجد. رقم 25/85 5860. 
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والقدر الذي يغمر النجاسة واجب في إزالتهاء فتناوّل الصيغة له(" 
السفما 0 اللفظ في حقيقته وهو الوجوب . والزائد على ذلك 
نها قي الندب» وهو محاز فيه على 
الصحيح. فقد استُعْملت”*' صيغة الأمر في حقيقتها وبحازهاء وهذا بناء 
عل زياد الذنوي على القدن الوايي”, 

الثالغة: أطلق الأصوليون الخلاف ف الحمل على الحقيقة وا مجاز من غير 
تبيين نحله» واعلم أن المتكلم إذا ذكر لفظاً له حقيقة وبحازٌ فدارة يقصد 
جمس حب ىن اح رجي ا عر وار (يقصد 
الحاز)”2 فقط» فيحمل عليه وحده بلا خلاف أيضا. وكل هذا يظهر 
بدلائل : ل الس وثارة تصن ناز وسكت عند 


مسد حب ) فتناول الصيغة له اي 7 


الحقيقة» أو يقصدهما 17 فهذا هو محل النزاع. وقد أفهم كلام بعضهم 
]١١7/[‏ أن النلاف جار وإن لم يقصد المجاز ولم ينفه» وهو في غاية 
البعد؛ فإن اللفظ لا يُحْمل على امجاز إلا بقرينة00)0, 


)١(‏ أي: للقدر الذي يغمر النجاسة. 

(؟) قوله: «استعمال»2» خبر المبتدأً: «فتناول». 

(؟) قوله: «استعمال»» خبر المبتدأً: «فتناول». 

(4) في (ت): «استعمل». 

(5) انظر: البحر المحيط ١٠5/5‏ 5. 

(5) ف (ص): «يقصد بها امحاز». 

(0) بخلاف الحقيقة» فإنه وإن سكت عنهاء فإنها يمكن أن تكرن مرادة للمتكلم؛ إذ 
الأصل الحمل على الحقيقة. 

() نقل الزركشي كلام الشارح من غير تصريح باسمه؛ بل عبر عنه ببعض المتأخرين. - 
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الرابعة: يُضاهي الخلاف الأصولي في حمل المشترك على”'' معنييه في 
لفق 5 
منها: لو وقف على مواليه وله موال من أعلى وموال من أسفل. فأوجة: 
ع 1 . 5 8 فو ع اسضاه 200 
ارجحها: عند الغزالي بطلانه وهو منقدح على رأي من يمنسع 
استعمال المشترك في معنييه [ص 5/١‏ ١؟].‏ 
اث أله (5) ”م 1 عِ 
والثاني: يصح ويصرف إل الموالمى من أعلى . 
هاأاأ شُ . م« 7 1 3 ف 200 
والغالث: يصح ويقسم بينهم ) وهو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق 4 
وشيخه القاضي”" أبي الطيب”"» وفقا لقاعدة الشافعي”"". 


- انظر: البحر المحيط 5/5 .5٠١٠‏ 

)١(‏ في (غ): «ي». 

(؟) قوله: «صور»» فاعل يُضاهي مُوَخَّر و«الخلاف الأصولي»: مفعول به مقدم. 

(؟) أي: متجه. 

(4) ف (ت)» و( غ): «منع» 

(5) أي: الوقف. 

(5) انظر: تكملة المجموع للمطيعي .505/١8‏ 

)١0(‏ سقطت من (ت). ظ 

(8) هو الإمام العلمة القاضى أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبريّ الشافعي» 
شيخ الإسلام» وفقيه بغداد. ولد سنة ./4؟. من مصنفاته: شرح مختصر المرني» 
التعليقة الكبرى» شرح فروع ابن الحداد المصري» وغيرها. توفي رحمه الله - ببغداد 
سنة 0٠‏ 4ه. انظر: تاريخ بغداد 9/.م/ه*» سير 558/1197 الطبقات الكبرى 5/0 .١‏ 

(5) وهو الأصح في المذهب كمافي تمهيد الإسنوي ص١8 2١‏ وانظر: نهاية امحتاج 
ه11 ". 
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والرابع: صرف إلى المواليى من أسفل لاطراد العادة بالإحسان إلى العتقاء. 

والخامس: الوقف إلى حين يصطلحواء وهو متجه على رأي من يجوز 
الاستعمال ويمنع الحمل [ت١/87].‏ 

ووجحه مضاهاة هذا الفرع للمسألة التي انتهينا منها أن لفظ «الموالي» 
مشترك بين الموالي من أعلى والموالي من أسفل. فإن قيل بما قاله بععض 
الأصحاب: بأن صذقه عليهما من قبيل التواطؤ: وهو الموالاة والمناصرة - 
الت العام 

ومنها: قال الإمام قي باب التدبير من «النهاية» ونقله الرافعي عنه: 
«الرجل إذا قال لعبده: إن ات حر. والعين اسم مشترك بين 
الباصرة”''؛ وعين الماء؛ والدينار1"» وأحد الإخوة من الأب والأء220, وم 
ينو المعلق شيئاً - فهل يعتق العبد إذا رأى شيئا منها؟ فيه تردد». قال: 
«والوجه» الحكم بأنه يعتق به»””'. 

فإن قلت: هلا قلنا: لا يعتق إلا برؤية الجميع رما ؛ أن رأيّ صاحب 
المذهب حمل المشترك على معانيه؟ قلت: كان السبب في عدم الحمل على 


0010 لأن لفظ «لموالي» يكون متواطئا لا مشت ركاء فلا يكون هذا الفرع مشابها لمسألة 
المشترك هنا. 

(5) ف (ص): «الناظرة». 

(*) سواء ضرب أو لم يضرب. المصباح 55/5» لسان العرب 8.85/1. 

(4) أي: يقال للواحد منهم عين» وللجمع أعيان. انظر: لسان العرب 2305/1١‏ مادة 
(عين). 

(0) أي: بواحد من تلك المعاني. 
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جميع معانيه أن الصفة في التعليق تتحقق بأول الأفراد فيقع العتبق» كما لو 
قال: إن دخلت الدار فأنت حر يعئق بأول الدخول ف بعضهاء وإن م 
000000 

ومنها: إذا أوصى بعود من عيدانه» والعود وشكر لع نوق اتيس 
والذي يضرب به» والذي ا بها'* ‏ فهل يحمل على الجميع؟ بناه 
الرافعي على الخلاف الأصولي » والمسألة تحتاج مزيد بسط» ومحل ذلك 


كتابنا «الأشباه والنظائر». 


و 


الخامسة: قال الأصحاب: إذا قال لها: أنت طالق في كل قرء طلقة. 
طلقت في كل طهر طلقة» وأصح الوجهين عندهم أن القرءَ حقيقة في 
الطهر والحيض. والثاني: أنه" محاز في الحيض حقيقة في الطهر» فقد يقال: 
لم لا طلقت في الطهر واحدة وفي الحيض أخرىء وفاءً بالأصل المتقدم في 
حمل اللفظ المطلق على حقيقتيه» أو على حقيقته وبحازه؟ ويمكن أن يقال 
في جوابه: إنه غلب استعماله في الطهر» فلم يستعمل في الحيض إلا في 
قليل» مثل: قوله عليه السلام: «دعسي الصلاة أيامٌ أقرائك»”* فلم يكن 


.١79ص انظر المسألة في: التمهيد‎ )١( 

(؟) في (ص): «يبَّخّر به». 

(9) ف (ص): «أنها». وهو خطأ. 

00 أخر جه 3 داود 21١59* ١1/١‏ ف كتاب الطهارة) باب في المرأة ُستحاض» ومن 
قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض» رقم .518١ 25/8٠‏ والنسائي 
8/١‏ - 184.ء ف كتاب الحيض والاستحاضة:» باب ذكر الأقراء» رقم “80 
304 . ومعنى الحديث أخرجه البخاري 4١‏ ف كتاب الوضوءء باب غسل - 


لاا 


اللفظ مع هذا الاستعمال الغالب مطلقا”'". والله أعلم [غخ10/1]. 


قال: (الخامسة: المشترك إن تجرد [ص ١5/١‏ ؟] عن القرينة فمجمل» 
ون قن به ما يوجب اعتبار واحد تَعيّنَء أو أكفر فكذا عند مَنْ يجوز 
الإعمال في معنيين» وعند المانع حمل أو إلغاء البعض فينحصر المراد؟» في 
الباقي» أو الكل" " فيُحْمل على المجاز. فإن تعارضت”*! حُمل على الراجح: 
هو أو أصله. فإن تساوياء أو ترجّح أحَدهما وأصل الآخر”*؟ ‏ فمجمل) . 

اللفظ المشترك على قسمين: 

الأول: (أن يتجرد)"'' عن القرينة فقال المصنف: إنه مُجمل. وهذا 
واضح على رأي مَنْ يمنع حمل المشترك على معنييه» وعليه نبهَ الإمام بقوله: 
«فهو حمل لا بيَنَا من امتناع حمله على الكل»"”"'. وأما من يَرَى الحمل 


- الدم» رقم "255 وف كتاب الحيض» باب الاستحاضة 21١1/١‏ رقم 2”6٠.‏ وفي 
باب إقبال الحيض وإدباره 2١55/١‏ رقم 4 2*3 وف باب إذا حاضت في شهر ثلاث 
حيض 11لا عرقي وى جاب زقاارات المسناسة لظي 1 /0اا مرق 
4" وأخرحجه مسلم »555/١‏ في كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها 
وصلاتهاء رقم 7*”. وانظر: تلخيص الحبير .١7١/١‏ 

)١(‏ يعني: فقّد قامت غلبة الاستعمال قرينة للحمل على معنى الطهر دون الخيض. 

(؟) سقطت من (ص). 

(9) يعني: أو إلغاء كل المعاني. 

(4) أي: المعاني المحازية. 

(5) أي: ترجح أحد المعنيين » وت رجح أصل المعنى الآخر. 

(5) في (ت)» و(ص): «إن تحرد». 

(0 انظر: المحصول ١/ق١//7لم".‏ 
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فإِنْ جَعَله من باب (العموم لم يكن عنده بحملء بل محمولاً على المعاني 
التي لا تتضاد» وإِنّ جَعّله من باب)220 الاحتياط فقد يقال: لا ينافي الحمل 
على مضي الأنسل الاحتياط كرتن متلا بالنسنية بزل الراحة لعن 
ويكون وجوب العمل به في الجميع؛ لأجل الإتيان بذلك المعيّنِء وهذا هو 
عين الاحتياط. والغرض منْ هذا أنه لا يؤّخذ من كلام المصنف هنا أنه لا 
يختار الحمل. ظ 

القسم الثاني: أن تقترن به قرينة» فهو على أربعة أضرب: 

الأول: أن تُوجب تلك القرينة [ك/17١١]‏ اعتباارٌ واحد معين» مثل: 
إن واتدعيها بار" أ افد معوال ولاك اللفظ فلن 550 
فَظفا + وبعة] ينال ها :قالة:الأمحاب كيها إذا اقآل: اعظنوه رفيقا تفافئه لا 
يتعين العبد ولا الأمة» ويحزي كل منهما. فلو قال: رقيقاً يقاتل أو 
يخدم” '' في السفر تعين العبد» أو رقيقا سنتمتع به» أو يحخْضْن ولده تعينت 
الأمة. 

الثاني: ا اعتبار أكثر منْ واحدء فيتَعيّن ذلك الأكثر عند من 
كر إعال العدرةن ميهد ون 1 ترحي للتمل و الأن الترسةبهت 
توجب الحمل قطعاً عند مّنْ يحوزه والمخلاف”؟ في أنه هل يُحْمل إفا هو 


(؟) ف (ر(ص): «ناظرة». 
(0) ف (ت): «أو للخدمة». وف (غ)» و(ك): «يخدمه». 


(4) أي: الخلاف بين من يجوز الحمل ومن يوجبه. 
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إذا تحرد عن القرينة. ويكون بحملا" عند من لا يجحوزه'"". ومثاله: إن 
ربت عينا صافية. فإن الصفاء مشترك بين الباصرة) والجارية, والشمس» 
والنقد. 

الغالث: أن توجب تلك القرينة إلغاء البعض فينحصر المراد في الباقي» 
أي : يتعين ذلك الباقي إن كان رادا مثل: «دعي الصصلاة أيام أقرائك» 
فإن الأمر بتركها قرينة تلغي الطهرء وتوجب الحمل على الحيض. وكذا إن 
كان أكثر عند من يجوز الإعمال ف مَعْنيِينَ [ص١/7١5]»‏ وأما عند المانع 

الرابع: وإليه الإشارة بقوله: «أو الكل» (أي: أن تُوجحب)”" القرينة 
إلغاء الكل فيحمل على بحازه» فإن كان ذا بحازات كثيرة وتعارضت فهي 
إما متساوية. أو بعضها رااجح. فإن كان 0007 فالحقائق إما 
متساوية أو بعضها أجل ”': 

إن كاتف قينا 00 حمل على المحاز الراجح. وإليه أشار' بقوله: 


)١(‏ قوله: «ويكون يحملاً» معطوف على قوله: «فيتعين ذلك الأكثر». 

000 أي: من لا يُجَوّز حمل المشترك على معنييه» فإنه يعد المشترك في مثل هذه الصورة 
يحملاء وإن كان هناك قرينة. 

(9) ف (ت): «إن لم توجب». وهو خطأ. 

(65اق: الحقائق متساوية» أو بعضها أجلى على فرض أن القرائن لم تُفد إلغاءها. انظر: 
شرح الأصفهاني 14/١‏ ؟5؟. 

(5) أي: الحقائق متساوية. 


(60) في (غ): «الإشارة». 
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«حُمل على الراجح هو أو أصله» ومثال هذا: القرءء فإنه حقيقة لغوية 
متساوية بالنسبة إلى مدلوليّه اللذين هما الطهر والحيض» والحيض لغة: دم 
يسيل'' من رحم المرأة مسن غير ولادة''". والطهسر ضده ". وفٍ 
الاصطلاح: الحيض: دم يسيل من الرحم بعد تسع سنين أقله يوم وليلة 
وأكثره خمسة عشر يوما. وإطلاقه على ما عدا ذلك7؟ مجارٌ عن المعنى 
الاصطلاحي. والطهر: هو النقاء المحْتَوَشُ بدمّيْن. وإطلاقه على الصغيرة 

والآيسة محاز عن هذ””؟. فظهر أن إطلاق الحيض والطهر بالحقيقة اللغوية 
أعم منه بالاصطلاحية؛ فلو قال لحا: أنت طالق في قرءء ولنيس كو لقره 
الاصطلاحي - انقدح أن يقال: تطلق الآيسة والصغيرة؟''» دون المستحاضة 
ومّنْ رأت دما دون يوم وليلة؛ لغابة إطلاق الطاهر عليهما”"' وكثرته؛ 
زقلة إطلاق تقار © عان المشحاضة» وت راكدكما قوة هوم وليلة: 


(0) ف (ك): «سائل». 

0 انظر: التعريفات للجرجاني ص88 » القاموس الفقهي ص١١‏ »2 شرح منتهى 
الإرادات .٠١ 5/١‏ وأما في كتب اللغة فلا يفسرونه لأنه معروف. انظر: لسان 
العرب 5/7 5 2١‏ القاموس المحيط 2359/5 المصباح المنير 2175/١‏ مادة (حيض). 

() في اللسان 5/4 .5 » مادة (طهر): «الطهر: نقيض الحيض»» وانظر: المصباح المنير 
5 . 

(4) أي: على ما عدا المعنى الاصطلاحي. 

(5) أي: عن المعنى الاصطلاحي للطهر. 

(5) لأن الآيسة والصغيرة طاهرتان بلمعنى اللغري لا الاصطلاحي. 

007( أي: على الآيسة والفيكية: وف (ت)» و(ك): «عليها». وهو خطأ. 

(6) ف (ت): «الطاهر». وهو خطأ لأن المسألة مفترضة في محازات متعددة لحقائق متعددة. 


154١ 


وخاز [ّت١/85]‏ يرجح على نظيره مثل هذ '". 

وإن لم تكن الحقائق متساوية بل كان بعضها أحلى» فالأجلى إن كان 
يذلل امجاز الراجح حمل عليه ''. رهذا اهنا نبو من قول 
المصنف: «حممّل على الراجح هو» أو مسن قوله: «أو أصله» ومثاله: ما 
ذكرناه من القرء إذا قلنا بأنه أجلى بالنسبة إلى الطهر ولم نقل بأنهما 
متساويان7"'» فإنه إذا قال: أنت طالق في قرء ليس بطهر ولا حيض 
بالحقيقة الاصطلاحية ‏ يقع التعارض بين مَجَارَي الحقيقتين”''؛ فيُحُمل 
على بحاز الطهر الاصطلاحي ؛ لرجحان أصله””'. 


وإن لم يكن الأجلى حقيقة ذلك الراجع”'' - فهو بحمل؛ لاختصاص 
كل واحد من المجازين بجهة تُرَججّحه؛ إذ أحدهما راجح وأصله غير جلي) 


)١(‏ المعنى: أن حَمّل القرء على المعنى اللغري بحارٌ عن الاصطلاحي» وهنا في المثال رجح 
وقوع الطلاق بالنسبة للآيسة والصغيرة» ول يوقعه بالنسبة للمستحاضة., ومن رأت 
دما دون يوم وليلة؛ لأن إطلاق الطاهر بالمعنى اللغوي على الآيسة والصغيرة - أكثرٌ 
منه في إطلاق الحائض بالمعنى اللغري على المستحاضة؛ ومّنْ رأت دماً دون يوم 
وليلة» فيكون إطلاق القرء هنا لغة على الصغيرة والآيسة بحازأً راجح؛ وعلى 
المستحاضة ومن رأت دما دوك يوم وليلة بحازاً مرجوحا. 

(؟) أي: حمل على المحاز الراجح. 

(9) فالطهر هو المعنى الحقيقي الراجح» ويعني به: المعنى الاصطلاحي. 

(4) وهي المعاني اللغوية للطهر والحخيض. 

(5) وهو المعنى الاصطلاحي للطهر. 

(5) أي: وإن لم يكن المعنى الحقيقي الأجلى حقيقة ذلك المجاز الراجح. 
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والآخر بالعكس. وإلى هذا القسم أشار بقولة: «أو ترجح أحدهما وأصل 
الآخر فمجمل» ومثاله: لا يخفى ما تقدم» وهذا على تقدير أن يكون 
بعض البحازات راجحا. 


وأما إن تساوت المجازات [ص ١17/١‏ ؟] فإن كان بعض الحقائق أجلى 


حمل عليه" وإن لم يكن بعضها [غ١/11]‏ أجلى فمجمل. وأشار إلى 


هذا بقوله: «فإن تساويا»”'. 


)١‏ أي: على محاز الحقيقة الراجحة. 

(؟) انظر المسألة في: المحصول 2787/١3/١‏ التحصيل »5١//١‏ الحاصل 2788/١‏ نهاية 
السول 2١55/5‏ السراج الوهاج »8./١‏ شرح الأصفهاني »555/١‏ مناهج 
العقول 551١/١‏ البحر المحيط 2385/6 نهاية الرصول 2555/١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص8١١2‏ فواتح الرحموت 2505/١‏ 50. 
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المصل السادس 
الحفيفة والمجارزر 


قال: (الفصل السادس: في الحقيقة واجاز. 

الحقيقة: فعيلة من الحق بمعنى الثابت» أو الُْْبَتَء ثقل إلى العَقَد المطابق, 
تم إلى القول المطابق, تم إلى اللفظ الممستعمل فيما وضع له في اصطلاح 
العيخاطب . والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الأهعية) . 

قَدّم على الكلام في مسائل الفصل مقدمة في الكلام على لَمْظَي الحقيقة 
وامحازء ومعناهما لغة واصطلاحا. والمقصد الأعظم أن إطلاق لفظ الحقيقة 


وانحاز على المعنى المصطلح بين الأصوليين إنما هو على سبيل [ك/8١١]‏ 
الى .0 
7 


فأما الحقيقة: فوزنها فعيلة» اسْتّقت من الحق: إما معنى الفاعل من حَق 
الشيء يَحْقْ بالضم والكسر إذا وجب وثبت» فمعناها: الثابت. وإما عمعنى 
التعول هو كتنية لشي ء أنه ذا انق قمعا" الك ام إن 
الحقيقة قلت من معنى الثابت أو المثبّت إلى: الاعتقاد المطابق للواقع, 
والعلاقة تبوته وقرره. 

ثم نقلت من الاعتقاد المطابق إلى: اللفظ المستعمل فيما وضع له (في 
اصطلاح التخاطل47), 


)١(‏ أي: بحسب المعنى اللغري لكل من لفظي الحقيقة ولمحاز. 

(؟) ف (ص»» و(ك)» و(غ): «فمعناه». وفي(ت): «معنا». وما أثبته هو الأنسب 
والأحسن 

(9) انظر: لسان العرب 45/١١‏ » المصباح المنير 2١55/١‏ مادة (حقق). 


(1:) هذا سهو من الشارح رحمه الله تعالى» وإلا فالصواب أن يقول: ثم نقلت مبن - 
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قال الإمام: لأن في استعماله فيما وضع له)20 تحقيقاً لذلك الوضع. 
قال: «فظهر أن إطلاق لفظ الحقيقة على هذا المعنى المعروف ليس حقيقة 


لغوية» بل محازا واقعاً في الرتبة الثالثة» نعم هو حقيقة عرفية»”''. 


ولقائل أن يقول: الحق في اللغة موضوع للقدر المشترك بين التمييع: 
د لسوت يقالن تسان: لكر حيط كلمية المداي على 
الكَافرِيَ 74" أي: ثبتت. وهو من أسمائه تعالى بهذا الاعتبار؛ لأنه الثابت 
أزلاً وأبدا لذاته» بخلاف غيره من الموجودات. ويقال الحى لما يقابل 
الباطل ؛ لأنه جدير بالثبوت» كما أن الباطل جدير بالرشوق: وإذا كان 
موضوعاً للقدر المشترك فهو موجودٌ في الجميع. 

ملمنا أنه ليس موضوعاً للقدر المشترك» لكنال؟ لا نسلم أن كل محاز 
مأخوة فنااقيله حش يكؤن خارا واقعا ف رنيو الثالئة» بل كل مأخود 
من الحقيقة بعلاقة معتبرة. 


- الاعتقاد المطابق إلى القول الدَّال على المعنى المطابق» ثم نقلت من القول المطابق إلى 
المعنى المصطلح عليه عند الأصوليين: وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح 
التخاطب. انظر: نهاية السول 55/5 .١‏ 

(0) سقطت من (ت). 

(؟) انظر: المحصول ١/ق 05/١‏ 5» والعبارة هنا فيها اختلاف عما ني المحصول. وهي 
موافقة لما ف نهاية السول 55/5 .١‏ 

(9) سورة الزمر: الآية ./١‏ 

(:) في (غ). و(ك): «ولكنا». 


(6) ف (ص): «الرتبة». 


وقد علمت تعريف الحقيقة فول «اللفظ» بجناس ‏ وقد قلنا غير 
مرة: إنه جنس بعيد» وأن الأحسن أن يأتي بالقول. 

وقوله: «المستعمل» يخرج به اللفظ الموضوع قبل الاستعمال؛ فإنه 
ليسن: ١١|‏ ين ؟ | خفينة ٠‏ (ولذ عاد )"ع كي مشيفة إن شاع الله تفال 
وعخرج ب كه المهمل. 

وقوله: «فيما وضع له» يخرج به المحاز؛ فإنه مستعمل في غير ما وضع 
له. ولك أن تقول: المحاز موضوع فلا يخرج بهذا الفصلء وإنما يخرج لو 
قال ضيه أر ل قدو لا يمكنه أن يزيد هذا القيد مخافة أن يورد عليه 
الحقيقة الشرعية والعرفية؛ لأنهما من غير وضع أول'*7”'. 

وقوله: «في اصطلاح التخاطب» يدخل الحقيقتين الشرعية والعرفية. 
ولقائل أن يقول: إن الفصول لا تكون للإدخال”" » وإن الحدّ غير مانع 
لصدقه على العَلم'"' مع أنه ليس بحقيقة ولا يجحازء ولدخول لجاز فيه كما 


)١(‏ في (غ): «بقوله». 

(؟) في (رت): «ولا يحازا». فائدة: يجوز الجر والنتصب ف قوله: «ولا مماز»» فالجر عطف 
على لفظ: «حقيقة» الحرور بحرف الجر» والنصب عطف على محل: «حقيقة» ومحلها 
النصب ؛ لأنها خبر ليس. انظر: شرح ابن عقيل .٠١5 - ١١7/5‏ 

(9) سقطت من (ص) » و( غ)» و(ك). 

(4) ف (ك): «أولي». ظ 

(5) أي: لو وضع هذا الود جلت حرق لللقيفة الشرعية والقرقية تمن بئذ 

() لأن الجنس للإدخال؛ والفصل للإخراج» فالجنس عام يشمل المحدود وغيره» والفصل 
خاص بالمحدود فيخرج ما سواه. 0 

(0) فزيد وبكر وعمرو أعلام» ويصدق هذا التعريف للحقيقة عليهاء فهي ألفاظ - 
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عرفت. 

قوله: «والتاء» إلى آخره» هذا جواب عَنّ سؤال مقدّر 00 أن 
يقال: إذا كانت الحقيقة ممعنى المثبّت فينبغي أن تكون محردة عن تاء 
التأنيتك؛ لأن قعيلا إذاا كان عض متعول فقياسية أن سبوئ فينة يون 


الدكر و الوق تقول : رجل جريح» وامرأة جريح» ورجحل قتيل وامرأة 


- 
0 


وجوابه: أن الحقيقة وإن كانت صفة في الأصل إلا أن الاسمية غلبت 
عليها وتُركت وصفيتهاء ألا ترى أنك تقول: كلمة حقيقة» ولفظة 
طاراسة ”م وع انا سك ى "ليون :امقر 
والمؤنث إذا كان باقيً على وصفيته» مستعملاً مع موصوفه؛ استغناء بتأنيث 
المواضنو قلعم تأنيقه” "ل وان رذا ايك عابها الأسنة و مطاختغ هين رضي قن 
بافقنانه أن كدطن الغناء قت ]ذا تعيق و الوبق كنا يقال اكيدة 


ونطيحة'”'. ويجوز أن يقال: دخول التاء فيه علامة لنقل اللفظ منّ الوصفية 


- مستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. 
)١(‏ في (غ)» و(4): «وتقريره». 
(؟) أي: لغلبة الاسعية. 
(90) في (غ): «سُوّي». 


20 كما مئل قبل قليل: أمرأة ججريح ) وامرأة قتيل) فالملوصوف مؤنث مو جحود مذ كور مع 
الوصفف . فاستَعْني عن تاء التأنيث في الصفة. 


(5) انظر المسألة في: شذا العرف في فن الصرف ص؟85» 5 5. 


وا 


إلى الاسمية. وهو أقرب إلى لفظ الكتابء إلا أنه مدخول7!؟؛ فإنيا؟؟ لا 
قال: (وامجاز: مَفعَل من الجواز بمعنى العبور وهو المصدر أو المكان» 
ثقل إلى الفاعل» ثم إلى اللفظ المستعمل في معنى (غير موضوع له)”" 


إطلاق لفظ المحاز على المعنى المصطلح عليه بين الأئمة بحاز لغوي» 
حقيقة عرفية» وذلك لأن المجاز مشتق من الحواز» والجواز معناه: التعدي 
والبورء تقول: جرت الدار أي: عبرتها. ووزن المجاز 0 لأن أصله 
مَجْوَزْ فقلبت واوه ألفاً بعد نقل حركتها إلى السيم» والَفعَل'*' يستعمل 
حققة ن الرضاق[ض 9511 | وا لكان والصدر تفيول: قعيت تخد 
]١١9/[‏ زيد. وتريد قعوده» أو زمان قعوده» أو مكان قعوده. فيكون 
لفظ المجاز في الأصل””*؟ [غ١15/1]‏ حقيقة إما في المصدر الذي هو 
انلواز »وماق بمكان التجون أو زعائةب وثقل لفط لاز مين ذلك" إلى 
الفاعل [ت١/85]‏ وهو الجائز أعني تقال" لما بينهما من العلاقة. 
والعلاقة إن تقل من المصدر: هي الحرئية؛ لأن المشتق منه جزء مسن 


)١(‏ أي: غير مسلمء بل يد خله الاعتراض. 
(؟) في (ت): «بأنه». 

(7) ف (ت): «غير ما وضع له». 

(4) وهو المصدر الميمي. 

(ه) أي: ف معناه اللغري. 

05 م: من معناه اللغوري. 

(/ا) سقطت من (ت). 


المشتق7"'. كتوللة 5 هذا رجل عدل. أي: عادل. وإن قل من المحاز 
المستعمل في المكان ‏ فهي إطلاق اسم امحل وإرادة الحال7"'؛ مشل: سال 
الوادي *' ..وآما اغان المستعيل ف الرماق كقن ترك الف ذكرة كانه 
للجزم بأن الجائز غير مأخوذ منه ؛ إِذْ لا علاقة معتبرة بينهما. 

ثم الجائز حقيقة إنما يطلق على الأجسام؛ إذ الحواز: الانتقال من حير 
ال خميره وأها اللفظ فعَرضٌ يمتنع عليه الانتقال» فَتُقل لفظ المحاز من معنى 
الجائز إلى المعنى المصطلح””'. قال صاحب الكشاب: وهو اللفظ المستعمل 
سبيل التشبيهع فإن تعدية اللفظ من معنى إلى معتى: كالجائز يتعدي مسن 


مكان إلى مكان» فيكون إطلاق لفظ اجحاز على المعنى المصطلح بجارا 2 


(1) أي: المصدر المشتق منه الذي هو الحواز جزء من المشتق الذي هو الجائز» لأن اسم 
الفاعل يدل على الحدث» وعلى ذات قام بها الحدث. 

(؟) في (غ): «كقول». ْ 

(*) اسم انحل هو اجخازء والحال هو البائز» فذكر امحل وأريد به الحال. 

(؟) الوادي أسم امحل وأريد به الخال وهو الماء. 

(5) أي: ثقل لفظ ابحاز إلى معنى الجائز في الأجسام» ثم قل من المسائز في الأجسام إلى 
المعنى الاضيظ لات الذي هو الجواز ف المعاني والأعراض» فإطلاق لفظ المجماز على 
المعاني والأعراض لمشابهتها الأجسام ف الانتقال» وإلا فالأصل أن الانتقال لا يطلق 
على الألفاظ. 

(5) ف (ت): «الرتبة». 

(0)لأن المرتبة الأولى: هي الانتقال من مكان إلى مكان. والمرتبة الثانية: هي الانتقال من 
معتى إلى :معن 

(0) سقطت من (غ). 


وقوله: «اللفظ المستعمل» » قد عرفت شرحهما فيما سبق. 

وقوله: «في معنى غير موضوع له» يحرج الحقيقة» ويقنضي أن المجاز 
غير موضو ع2 فكان" "١‏ الأحسن أن يزيد «بوضع أول». 

وقوله: «يناسب المصطلح» أشار به إلى فوائد: 

إحداها: أن يشمل الحدٌ كل بحاز: من شرعي» وعرفي عام» وخاص» 
ولغوي. فإن الاصطلاح أعم من أن يكون بالشرع, أو العرف» أو اللغة. 

والغانية: أن ينبه على اشتراط العلاقة في المحاز”'"' . 

والغالغة: أن يحترز عن الْعَلَم المنقول مشل: بكرء وأكلجب اانه لفن 
عجاز؛ لأنه لم ينقل لعلاقة. والله أعلم ". 

قال: (وفيه مسائل: الأولى: الحقيقة اللغوية موجودة. وكذا العرفية 
العامة: كالدابة ونحوها. والخاصة: كالقلب, والنقض. (والفرق, 


والجمع)””'. 


)١(‏ في (ص): «و كان». 

(؟) المفهرمة من قوله: «يناسب». فالعلاقة هي المناسبة والمشابهة بين المعنى الحقيقي 
واحازي. 

(9) انظر تعريف الحقيقة والمحاز في: المحصول ١/ق 2355/١‏ التحصيل 51/١‏ 5, الحاصل 
»”“/١‏ نهاية السول »١ 45/١‏ السراج الوهاج 7770/١‏ شرح الأصفهائني 
5/0١‏ ». مناهج العقورل 47/١‏ 25 جمع الجوامع مع المحلي 23٠٠/١‏ بيان المختصر 
8/١‏ ١ء‏ شرح تنقيح الفصول ص ؟ 4 » فواتح الرحموت 2507/١‏ تيسير التحرير 
5» شرح الكوكب .١ 45/١‏ 

(4) في (ت)» و(غ): «والجمع والفرق». 


ا 


الحقيقة متعددة بلا خلاف » وإلى ما تتعدد؟ فيه اختلاف: 

فقال قائلون: إلى ثلاثة: اللغوية» والعرفية بنوعيهاء والشرعية. 

قال الخرون: 90 0 نقط. 

وقد علمت من هذا الاتفاق على إمكان اللغوية والعرفية» وأما 
الوجود'" فلا نزاع في [ص١/50؟]‏ وجود اللغوية» وكيف ولا شك في 
د ألفاظ مستعملة في معان وذلك إن كان بالوضع فقد حَصّل 
الغرض» وإلا فيلزم أن يكون بحازاً فيها”؟»» وهو باطل؛ لأن شرط المجاز 
حصول المناسبة الخاصة بين الموضوع الأصلي والمعنى المجازي» وذلك لا 
يمكن إلا بعد ثبوت الموضوع الأصلي. 

وأما العرفية: فاعلم أولاً أن اللفظة العرفية: هي التي ثقلت عسن 
موضوعها الأصلي إلى غيره بعرف الاستعمال. 

وهي منقسمة إلى: خاصة» وعامة بحسب الناقلين. فإن كان الناقل 
طائفة مخصوصة سميت خاصة» وإنْ كانت عامة الناس سميت عامة. وقد 
ذهب الأكثرون إلى وقوع العرفية العامة» وهي على قسمين: 


أحدهيما : أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام نم" يلخصص بالعرف 


660 فلت هن لاسر )1 

(؟) في (ص): «الأولتين». 

(8) الإمكان: هو الوجود بالقوة. والوجود: هو الوجود بالفعل. 

(4) أي: وإن لم يكن الاستعمال بالوضع يلزم منه أن يكون الاستعمال بحازا في المعاني. 
(5) في (ص): «لم». وهو خطأ. 


العام ببعض أنواعه» كلفظ الدابة» فإنه ا وجه 
الأرض» وخصصها العرف العام بذات الحواف ” 


وثانيهما: 201ص 
امتعياله فيها لفن" '' نوعٌ مناسبة وملابسة بحيسث لا يفهم المعنى الأول» 
كالغائط فإنه (موضوع في الأصل: للمكان المطمئن من الأرض”" التي 
لتم نوها لاع غاب و للقي العرف على الخارج المستقذر من 
الإنسان» كناية عنه باسم محله؛ لنفرة الطباع عن التصريح ا 

وأما الخاصة"" : فلا نزاع في وقوعهاء إذ هو معلوم بالضرورة بعد 
استقراء كلام الطوائف من ذوي العلوم والصناعات التي لا يعرفها أهل 
اللغة» كالقلب» والنقض [ك/١5١]‏ واالجمعء» والفرقء» في اصطلاح 
النظار. وستعرف معاني هذه الأمور في كتاب القياس إن شاء الله تعالى"" . 


)١(‏ انظر: المصباح المئير 2501/١‏ مادة (دب). 

(؟) سقطت من (ص). 

(؟) أي: المكان المنخفض. انظر: المصباح المنير ؟57/5» مادة (اطمأن). 

89 ستقظات فون لانت )1 

(5) انظر: المصباح المنير ؟/١١١»‏ ولسان العرب 754/17» مادة (غوط)» وفيه: «ومنه قيل: 
للمطْمَينَ من الأرض غائط» ولموضع قضاء الحاجة غائط ؛ لأن العادة أن يقْضي في الْنْخّفْض 
ا ا 0 

(5) أي: اللفظة العرفية الخاصة. ظ 

(0) انظر الحقائق الثلاث في: المحصول ١/ق١/505»‏ التحصيل 59/١‏ 5» الخاصل 
0١‏ »© نهاية السول 5.0/6 ١غ‏ السراج الوهاج »)*+5/١‏ شرح الأصفهاني - 


ه . /ا 


قال: (واختلف في الشرعية: فمنع القاضي, وأثبت المعتزلة مطلقاء 
والحق أنها مجازات لغوية اشتهّرت, لا موضوعات مُبُتدأة وإلا لم تكن 
وليه 3 يكون القرآن عرببا؛ وهو باطل؛ لقوله تعالى: (وَكذلك 
نز ”" مانا عَري)* وغغوه). 


الحقيقة الشرعية: 

هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع. وأقسامها 
الممكنة أربعة: 

الأول: أن يكون اللفظ والمعنى معلوميّن لأهل اللغة» لكنهم لم يضعوا 

الثاني”'': أن يكونا غير معلومين لهم. 

الفاللك أن يكن اللفظ علوم الى والشى عن مطلوم [ض) 001 ]: 

الرابع: عكسه 

- ١/1؟55؟»‏ مناهج العقول 48/١‏ 5» بيان المختصر 2١85/١‏ شرح تنقيح الفصول 


ص ؟ 4 » فواتح الرحموت 2507/١‏ تيسير التحرير 5/5. المعتمد 2١4/١‏ شرح 
الكركب .1١45/١‏ ظ 


)١(‏ سقطت «وكذلك أنزلناه» وت 
(؟) سورة طه: الآية .١١“‏ 


(9) ف (ص): «والثاني». 


والمنقولة الشرعية: 
(من هذه الأقسام إنما هي الأول والثالث » فالمنقولة"'' الشرعية)'") 
1 عرف 1ن 5 - 2 ا يل ا له 1 
أخص من الحقيقة الشرعية '. ثم من المنقولة ما ثقل إلى الدين وأصولهء 
كالإبمان» والإسلام» والكفر [غ١/17]‏ والفسقء ويْخص”*' بالدينية؛ 
فهي”* إذن أخص من المنقولة الشرعية. 
فإن قلت: فهذه الأقسام الممكنة هل هي واقعة كلها تفريعاً على القول 
بالحقيقة الشرعية؟ 
قلت: قال صفي الدين الهندي: «الأشبه وقوعها. أما الأول فهو 
كلفظ: «الرحمن» ل فإن هذا اللفظ كان لعاوها لم لوث «صانع 
1 1 23970 5 5 غ 0 ابقل 6 سر © 7 - 
العالم» كان معلوما لهم)”"' بدليل قوله تعالى: إرولئن سَألتَهم مَنْ خَلقَ 
لت و واي 07 ١‏ 0 5ك 
السماوات وَالأَرْض ليقولن الله 4”* لكن لم يضعوه لله تعالى ) وللك” 
قالرا تنما تعرفكه الرجهين: لذ رسن البدامة سحن نول قولة ما ل تزمل ادعو 


() ق (ك): «فالمنقولات». 

(؟) سقطت من (ت). 

() لأن الحقيقة الشرعية أربعة أقسام, والمنقولة الشرعية قسمان. 
(:) أي: ويخص ما ثقل إلى الدين وأصولهء كالأربعة الممثل بها. 
(0) أي: المنقولة الدينية» والمراد بالدينية الاعتقادية. 

() ف (غ): «وكذلك». 

(0) سقطت من (ت). 

(4) سورة لقمان: الآية ه؟. 


(5) ف (ك): «وهذا». 


الله أو ادْعُوا الرَّحْمَّانَ 0006 , 


وأما الغاتى ": فهو كأوائل السور عند مسن يجعلها أسماء ها لليف 
للقرآن» فإنها ما كانت معلومة لمو'”' على هذا الترتيب» ولا القرآن» ولا 
السور. 


() سورة الإسراء: الآية .١١١‏ 

(6) قل الراتحدي هد القوزن عن اب عدانن لله مين قدو اتاو اتقاية أسيتان لوول 
ص١١5.‏ وي الدر المنشور 4//5: «وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي قال: 
كان رسول الله مَفِّه ذات يوم في حرث في يده جريدة» فسأله اليهود عن الرحمن, 
وكان لهم كاهن باليمامة يسمونه ال رحمن» فأنزلت: (قل ادَعوا الله أو ادعوا 
الرّحْمَانَ الآية. وأخرج ابن جرير عن مكحول: «أن النبي مله كان يتهجد بمكة 
ذات ليلة يقول في سجوده: يا رحمن يا رحيم فسمعه رجل من المشركين» فلما أصبح 
قال لأصحابه: انظروا ما قال ابن أبي كبشة» يزعم الليلة الرحمن الذي باليمن - وكان 
باليمن رجل يقال له: رحمن ‏ فترلت: قل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرّحْمَانَ...) الآية». 
وف الدر المنشور أيضا 1/6 .85*: «وأخرج الطبراني واب مردوية عن ابن عباس 
ديا قال: كان مسيلمة الكذاب قد تسمَّى الرحمن» فكان النبي يله إذا صلى فجهر 
ببسم الله الرخمن الرحيم. قال المشركون: يذكر إله اليمامة: فأتزل الله: إوَلاً تجهم* 
بصّلاتك». وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد وه قال: «كان رسول الله 
له يرفع صوته ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان مسيلمة قد تَسَّمَّى الرحمن» فكان 
المشركون إذا سمعوا ذلك من النبي قله قالوا: قد ذكر مسيلمة إله اليمامة» ثم 
عارضوه بالمكاء والتصدية والصفيرء فأنزل الله: (وَلاً تَجْهَرْ بصّلآتك... © الآية». 

(*) وهو أن لا يكون اللفظ والمعنى معلومين. 

() ف (ك): «و». 

(5) سقطت من (ص). 


وأما الثالث”'": فكلفظ: الصلاة» والصومء وأمثالهماء فإن هذه 
الألفاظ كانت معلومة لهم» ومستعملة عندهم في معانيها المعلومة» ومعانيها 
الشرعية ما كانت معلومة هم. 

وأما الرابع''': فهو كلفظ: الأب» فإنه قيل: إن هذه الكلمة لم تعرفها 
العرب » ولذلك قال عمر 5ه لما نزل قوله تعالى: : (وفاكهّة ا 
هذه الفاكهة فما الأبْ؟”*' ومعناه كان معلوماً لهم بدليل أن له اسما أشن 


)١(‏ وهو أن يكون اللفظ معلوماء والمعنى غير معلوم. 

(؟) وهو أن يكون المعنى معلوماً لهمء واللفظ غير معلوم. 

(9) عنورة عبس: الآية 1 

(4) ف النسخ وردت الآية: «فاكهة وأبا»: 

(0) أخرجه ابن جرير ف تفسيره 28/٠‏ وأبن أبي شيبة في المصنف )51١5/٠١١‏ 
والحاكم في المستدرك 5/5 »5١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
ولفظ ابن جرير: «عن أنس قال: قرأ عمر بن النطاب ك: (عَبْسَ وَتُوَلَى) فلما 
تى على هذه الآية: (رَفاكهّة رَبّا) قال: قد عرفنا ما الفاكهة فما الأبّ؟ فقال: 
وي ا لس و ويا 
ابن جرير رحمه الله. انظر: تفسير ابن كثير 477/4. قال السيوطي في الدر المنشور 
4-- ؟45: «أخرجه سعيد بن منصورء وابن جرير» واببن سعدء وعبد ببن 
حميد» وابن المنذر» وابن مردويه» والبيهقي ف «شعب الإيمان»» والخنطيب» والحاكم 
وصححه عن أنس أن عمر قرأ على المنبر: (تَأَنْبثنَا فيهًا حبًا » وَعتبًا وَقَضبًا) إلى 
قوله: (وَأبا) آل كل هلافك خرقناا فنا لكي قا رقم عضن كانت نو يلاه افقبال: 
هذا لعَمْر الله هو التكلف فما عليك أن لا تدري ما الأب! اتبعوا ما بين لكم هذاه 
من الكتاب فاعملوا به» وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه». قال ابن كثير رمه الله: - 
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عندهم نحو: العشب''”'' هذا كلام صفي الدين الهندي”” . 


إذا عرفت الحقيقة الشرعية فنقول: أما إمكانها”؛؟' فقد نقل جماعة 


الاتفاق عليه وأبو الحسين البصري لما حكى ف «المعتمد» عن قوم مسن 
المرجئة أنهم نفوا الحقائق الشرعية ‏ قال: «وبعضٍر” اا ا ع 
أنهم أحالوا ذلك»”"'. 


000 
00 
فرة 
00 
50 


)30 


3ع( 


0 
000 


- «وهذا حمول على أنه أراد أن عرف كله وعليه رعلا رالا فيورك قا 
ل ارات ل لقوله: (فأنبتََا فيهًا حبا » وعتبًا وقطلبًا » 
وَزَينَونًا ركَخْلاً » رَحَدَائقَ غ غلبا » وفاكهة ة وابَا) . تفسير ابن كثير 575/5. وقول 
الشارح رحمه الله : «ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى» لم أقف عليه 
عند غيره» ويغلب على الظن الوهم فيه؛ إذ لو كان كذلك لسأل النبيّ عله 
ولاستشكل العلماء الروايات الأخّر التي مَمَادها أنه قال ذلك وهو خليفة؛ إذ الخطبة 
من خصائص الخليفة في تلك العصورء والله أعلم. ظ 

انظر: تفسير ابن جرير 50/5٠‏ ء زاد المسير 8/9 *. 

انظر: نهاية الوصول .555/١‏ 

سقطت من (ت). 

أي: إمكان وجود الحقيقة الشرعية بأقسامها الأربعة. 

انظر: المحصول ١/ق١/4١4»‏ الإحكام 255/١‏ وقد نقل الشارح في جمع الجوامع عن 
قوم تفي إمكان الشرعية. انظر: شرح انحلي على الجمع .801/١‏ 

ف (ص): «ونقض». وهو اخطأ؛ لأن المعنى أن بعض علل المرجئة يدل على أنهم 
أحالوا الحقائق الشرعية. 

في (ص): «يدل». 

انظر: المعتمد .١/8/١‏ 

ِ (ت): «وطوائف». 


٠‏ ك7 


معللشا ء وقالوا: نقل الشارع هذه الألفاظ من «الصلاة» و«الصيام» 
[ت١/87]‏ وغيرهما عن''' مسمياتها اللغوية» وابتدأ وَضّعّها هذه المعاني» 
فليست حقائق لغوية» ولا محازات عنها. 

وأنكره القاضي أبو بكر مانا : وزعم أن لفظ «الصلاة» و«الصوم» 
وغيرهما في الشرع مستعمل ف المعنى اللغوي: وهو الدعاءء والإمساك) 
لكن الشارع شرط ف الاعتداد بهما أموراً أخَر نحو: الركوع والسجودء 
والكف عن الجماع [ص١/5‏ ؟ ؟] والنية» فهوا؟ منصّرف بوضع الشرط 
3 بتغير”" الوضع”*' وشدد النكير على مخالفيه» وقال: «قد تبعهم شرذمة 
بن البقباء كدر كن الجر نوها رامال مهي اله انيم را “سين 
سواء الطريق»”''. 00 

وذهب إمام الحرمين والغزالي والإمام وأتباعه ‏ منهم صاحسب 
الككخانهب ]ل تمر :دنا نعرايب 1١‏ الشولات: اللدرعية ما كان هارا 
لقييا كنا في الحقائق العرفية» دون ما ليس كذلك» بل كان 0 عنها 


)١(‏ في (ت)» و(ص): «من». 

(؟) أي: لفظ الصلاة» ولفظ الصوم. 

() ف ( غ): «بتغيير». 

(5) أي: لفظ الصلاة ولفظ الصوم منصرف - أي: متغيّر - بوضع الشارع الشروط له لا 
بتعير وعم حدية ظ 

(5) في (ت): «زالوا». 

(5) انظر: التلخيص .5١١/١‏ 

(0) سقطت من (غ). 


971١ 


بالكلية"'"”''؛ وهذا معنى قول المصنف: «مجازات لغوية اشتهّرت لا 
موضوعات مبتدأة» أي: لم تستعمل في المعنى اللغوي» ولم يقطع النظر عنه 
خالة الاسس الى رل لتساك و هذه اللعاني 1اننيعها بيت العا الالقرينة 
[ك/١؟١]‏ من العلاقة» فالصلاة مثلاً لما كانت ف اللغة عبارة عن: الدعاء 


نخير» قال الشاعر: 


م 9 


تقول بنتي وقد قربت متخلا يارب جنب أبي الأوصاب والوَجّعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لحنب المرء مُضٌطجع 9" 


- كانت بالمعنى اللغوي عاديا بالمعنى الشرعي؛ لاشتمال ذات 
الأركان على الدعاء» فكان إطلاقها على المعنى الشرعي من باب تسمية 


)١(‏ يعني: إذا كان النقل إلى الحقيقة الشرعية بحازاً لغويا - صح هذا النقل» مثل: الحقيقة 
العرفية بحاز لغوي» أما إذا كان النقل إلى الحقيقة الشرعية ليس بحازا لغوياء أي: رك 
المعنى اللغوي تركا كليا» فلا يصح هذا النقل. 

(؟) انظر: البرهان 175/١‏ » المستصفى 0/8 5» المحصول ١/ق١/6١54»‏ التحصيل 
254/١‏ الحاصل .84/١‏ 

() قائل هذه الأبيات هو الأعشى كما ف اللسان 54 »456/١‏ مادة (صلا)» ويروى: 

٠‏ عليك مثل بالنصبء وعليك مثلُ بالرفع» وقد نقلتُ الرفع من نسخة (ت)» قال 
صاحب اللسان مُبْتدأ ببيان معنى النصب: معناه أنه يأمرها بأن تدعو له ميْلَّ دعائهاء 
اق تغين العا لنت ويووض »عزنا كر اللي سن انيف نيمي ذ غليياء أعة غلدلة 
مثل دعائك» أ الكو اللي د الذي أردت بي » ودعوت به لى.اه. وقوله: 
ينيطعا أ بوظها سمطو ايه :ذا بر لمتكا على عزن لسان العرب 
6١04‏ مادة (ضجع). 


1 


الشيء باسم بعضه» وهو محاز لغوي اشُتَهّره وصار بالاشتهار حقيقة 


سما 


شرعية. 
وكذلك الصوم فإنه في اللغة: الإمساك”''» قال الشاعر: 
خَيْل صيامٌ وخيل غير صائمة تحت العٌجاج وأخرى تعلكُ اللجماا؟' 


وق الشرع: اسم للامساك؛ عن الطعام والشراب مع انضمام أمور 
3 ل 


وكذا”؟ الحج فإنه في اللغة: القصد””'» قال الشاعر: 


وأشْهَدَ من عَوف خُلولاً كيرة 2 يَحُجُونَ سب الرترقان المرعفرل" 


)١(‏ انظر: المصباح 011/١‏ مادة (صوم). 

(؟) قائل هذا البيت هو النابغة الذبياني» كما في اللسان 23601١/١5‏ وفيه: «وصام الفرس 
ضرها + أ : قام على غير اعتلاف.... قال أبو عبيدة: كل مُمسك عن طعام أو كلام 
أو سير فهو صائم». والعَجَاجٍ: هو الغبار. انظر: لسان العرب 23١5/5‏ مادة 
(عجج). 

() انظر: التعريفات للجرجاني ص 2١١5‏ القاموس الفقهي ص8 ١‏ ؟. 

(:) في (ت): «وكذلك». 

(0) انظر: المصباح 2175/١‏ مادة (حج). 

(5) قائل هذا البيت هر الكل السعدي» كما في اللسان 2555/6 مادة (حجج), 
ومعنى: يحجون. أي: يقصدونه ويزورونه» كذا قي اللسان. وقبل هذا البيت: 

ل تكلم يا ا عدر الى تَخَاطأني رَيْبُ الزّمان لأكيرًا 

قال البغدادي في خزانة الأدب 99/8 :٠٠١‏ وقوله: «ألم تعلمي» إلخ» قال 


أبو محمد الأسود الأعرابي: معناه: أنه كره أن يعيش ويعمر حتى يرى الزبرقان من - 
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قال ابن السكيت”'': «يقول: يُكثرون الاختلاف إليه»”'» وهو ف 


الشرع اسم للمنا ساف المعرو فة ومن جملتها القصد. وكذلك سائر الأمعماء 


الشر 


0010 


00 


- الحلالة والعظمة بحيث يحج بنو سعد عصابئّه. اسه وتخاطأني: .معنى: تخطأني 
وفاتني. و«ريب الزمان»: حوادثه. وكبر في السن من باب فرح. وقوله: «وأشهد» 
بالنصب عَطْف على لأكبر» وعوف: أبو قبيلة» وهو عوف بن كعب بن سعد بن 
َيه مناة بن عليو. واخدول: القوم الّزول» منْ حَلَ بالمكان إذا نزل. ويحجون: 
وتصدوف حى والتب مكو :ليق اللينلة "«المقا م كال :انم دريل نوا ونير 5 
الذي بالكبدر: اكه النيضاء من التران بودي الستبية اشنا .رانس هية السك 
وقال: يريد العمامة ههنا. وكانت سادات العرب تصبغ العمائم بالرّعفران. وقد فسّر 
قوم هذا البيت ,ما لا يذكر. انتهى.... وقال أبو محمد الأسود: من زعم أن المخبل 
كنى ههنا عن قبيح فقد أخطأ» وإنما قصّد بسب الرَبُرقان أن بني سعد بن زيد مناة 
كانوا يحجُون عصابته إذا استهلوا رحبا فق الجاهلية إحلالاً له وإعظاماً لقدره. وذكر 
ذلك ربيعة بن سعد الكُّمري يمدح الزبرقان: 

كانت تحج بنو سعد عصابَتّه إذا استهلوا على أنصابه رَيحبا 

سب يُرَعْفِرُه سعدٌ ويعبده20 في الجاهلية ينتابُوئه عُصّبَا 
هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السّكيت البغدادي النَمْويّ المودّب» دين 
خَيره حُجَّة في العربية. من مصنفاته: «إصلاح المنطق» نفيس مشكوررء القلب 
والإبدال» معاني الشعر الكبير» وغيرها. قتله المتوكل ظلما لأنه فضّل الحسن والحسين 
ابني علي - رضي الله عنهم ‏ على ابني المتوكل المعتز والمؤيّد لما سأله المتوكل من 
أحب إليك؟ و المتوكل فيه تَصّبء وكان قَثّله سنة 44 ؟ه. انظر: سير ؟١/15ء‏ 
بغية 2759/5 تاريخ بغداد 4 ١/71؟.‏ 


انظر: اللسان 5/5؟ ؟. 


١ + 


وذهب الآمدي إلى التوقف في المسألة”''. 

فائدة: 

قال الشيخ أبو إسحاق: «هذه أول مسألة نشأت في الاعتزال» وقالت 
للق الله "سن الم لهوم آعم سمانوا 'الفسق تراه متوستظلة سين 
الكفران والإبمان لما 0 أن الإبمان في اللغة: التصديق» (والفاسق موحد 
مصدق”"» فقالوا: هذه”؟' حقيقة الإبمان [ص 592/١‏ ؟] ف اللغة)””'» وثقل 
في الشرع إلى من لم يرتكب شيئاً من المعاصي » فمن ارتكتب شيئاً منها 
خرج عن الإيمان ولم يبلغ الكفر»"". ثم اختار الشيخ أبو إسحاق أن الإبمان 
مُبقى على موضوعه ف اللغة» وأن الألفاظ التي [غ١/14]‏ ذكرناها من 
الصلاة والصيام والحج وغير ذلك منقولة”"". قال: «وليس من ضرورة 
النقل أن يكون في جميع الألفاظ» وإنما يكون على حسب ما يقوم عليه 
الدليل»0*'. 


.44/١ انظر: الإحكام‎ )١( 

() سقطت من (ت). 

(*) في (غ): «ومصدق». 

(:) في (غ): «هذا». 

(5) سقطت من (ت). 

() انظر: شرح اللمع ١75/١‏ - 2117/7 مع تصرف من الشارح واختصار. 
(0) انظر: شرح اللمع .١07/1١‏ 

(8) انظر: شرح اللمع .١/875/١‏ 


ها 


ورأيت ف كتاب «تعظيم قدر الصلاة» للإمام الجليل محمد بن ل 
عن أبي عبيد”' أنه استدل على أن الشارع تقل الإيمان عن معناه اللغوي 
إلى الشرعي: بأنه نقل الصلاة والحج ونحوهما إلى معان آخرء قال: فما بال 
الإيمان! وهذا يدل على تخصيص محل الخلاف بالإمان وهو الذي وقع فيه 
الغزاع في مبد' ظهور الاعتزال. 


قوله: «وإلا لم تكن عربية» اتقدل على هنا اختيازهة باه لو كانيبتك 
تلك الألفاظ موضوعات 0001 5 1 تكن ور والملازمة ظاهرة"''. 


)١(‏ هو شيخ الإسلام محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» أبو عبد الله الحسافظ الشافعي 
ولد ببغداد سنة ؟.؟هء كان إماما مجتهداً علأمة» من أعلم أهل زمانه باختلاف 
الصحابة والتابعين» قل أن تر العيون مثله. قال ابن حرم رحمه الله: «لو قال قائل: 
ليس لرسول الله َيه حديث ولا لأصحابه إلا وهو عند محمد بن نصر ‏ لما أبعد عن 
الصّدق». من مصنفاته: «القسَامّة» مروتس هذا وا عفالية ف ادر تع هنا 
وابن مسعود» تعظيم قدر الصلاة. توفي رحمه الله سئة 95؟ه. انظر: سير 281/15 
الطبقات الكبرى 55/5 ؟. 

(؟) هو الإمام الحافظ امجتهد أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله وأبره لام ملك 
رومي لرجحل هروي. قال إسحاق بن رَاهُويّه: «إن الله لا يستحي من الحق: أبو عبيد 
أعلم مني ومن ابن حنبل والشافعي». وقال الدارقطني: ثقة إمام جبل. من مصنفاته: 
الأموال» الغريب » فضائل القرآن» الطهورء الأمثال» وغيرها. توق سنة /1ا55كه. 
انظر: سير »45/1٠‏ الطبقات الكبرى ؟/7ه١.‏ 

(9) في (ص): «مبتدأ». 

(4) هذا مقدم. 

(5) وهذا تاليى؛ لأن القضية شرطية متصلة مكونة من مقدم وتالي. 

(5) أي: الملازمة بين المقدم والتاليى ظاهرة. 


ام 


وإذا كانت غير عربية يلزم أن يكون القرآن غير عربي؛ لوقوعها فيه 
وذلك باطل؛ لقوله تعالى: (إِنَا نْرلَاهُ قرآنًا عَرَيّا4””" ونحوهء كقوله 
تعالى: (أأَعْجَمي وَعَرَبِيُ 6”"' فدل على أنها عربية أعني: الصلاة والصيام 
والحج ونظائرها. ظ 

وهذا فيه نظر؛ لأنه لا يبطل إلا مذهب المعتزلة فقط. 


وقد رَدَّ إمام الحرمين على القاضي: «بأن حَمّلة الشريعة بجمعون على 
أن الركوع والسجود من الصلاة» وسياق”*' ما ذكره أن المسمى بالصلاة 
النغاك تكسي ولس الأهر للف 0ه 


قال: (قيل: المراد بعضه. فإن الحالف على أن لا يقرأ القرآن يحسث 
بقراءة البعض”'". قلنا: معارض با يقال: إنه بعضه. قيل: تلك كلمات قلائل 
فلا تخرجه عن كونه عربياء (كقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية"'". قلنا: 
تُخْرجه وإلا لما صح الاستغناء. قيل: يكفي في عربيتها استعمالها في لغتهم. 
قلنا: تخصيص الألفاظ”" باللغات بحسب الدلالة. قيل: منقوض بالمشكاة, 


)١(‏ سورة يوسف: الآية ؟. 

(؟) ف (ك): (وَكَدَلك أَنْرَلْنَاه قرآنًا عَرَيًا). وهي في سورة طه: الآية .1١1١‏ 
في سورة فصلت: الآية 4 4. ا 

(4:) في (ص)» و( غ): «ومساق». 

(5) انظر: البرهان .١75/1١‏ 

() ف (غ): «بعضه». 

(0) سقطت من (ت)» و(غ). 

(6) ف (ص): «الفاظ». 


0 


والقسطاس, والإستبرق» والسجيل. قلنا: وَضّع العرب فيها وافق لغة 
أخرى). 

اعترضت المعتزلة على الدليل”'' الذي أورده في الكتاب بأربعة أوجه: 

الأول: أن الآية لا تدل على أن القرآن كله عربي» بل على”'' أن 
بعضه عربي ؛ لأن «القرآن» يطلق على محجموعه؛ وعلى كل جرء مسن 
أجزائه» ويصدق صلق المتواطيع” ' على جزئياته؛» ويدل [ك/؟5؟١]‏ على 
هذا أن الحالف |ص 1/١‏ ؟ ؟] على أن لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة بعضه. 

وأجاب: بأن ما استدللتم به من صورة سرون ذل من أن الراد 
بالقرآن الع في '*؟ مغارضن يقولنا (للذية والسووة)””* يعض القرآن: 
فإنه لو أطلق القرآن على ذلك حقيقة لم يكن لإدخال البعض معن" . 
وأيضاً فبعض الشيء غير الشيء””'» وإذا تعارضا تساقطا وسّلم ما ذكرنا 
يا 


)١(‏ سقطت من (غ). 

(؟) سقطت من (ت). 

(0) في (ص): «المواطيع». وهو خطأ. 

() سقطت من (ت). 

(5) ف (ص)» و(غ): «الاية والسورة». 

(5) يعني: لو أطلق «القرآن» على الآية والسورة حقيقة ‏ لكان قولنا: الآية والسورة 
بعض القرآن» ليس صحيحاً. وهذا ليس بصحيحء بل الآية والسورة بعض القرآن. 

(0) أي: بعض الشيء غير كل الشيء ومجموعه. 

(6) أي: إذا تعارض ما استدللتم به على أن بعض الشيء هو الشيء» .ما استدللنا به على 
أن بعض الشيء غير الشيء ‏ تساقط الدليلان» وسَّلم ما ذكرنا من الدليل قبل هذا. 


1١ 


واعلم أن ما ذككره المصنف من الحنث في هذه الصورة تّبع فيه 
الإمام”''» وليس كما ذكرة'*» فالذي نص عليه الشافعي 4ه في «الأم», 
ونقله الرافعي عنه خلاف ذللك» وقد رأبت نصه في «الأم» في الجرء 
السابع في باب جامع التدبير”' » قال 5ه ما نصه: «ولو قال رجل 
لعبد له: متى مت وأنت يمكة فأنت حر» ومتى مت وقد قرأت 
القرآن فأنت حر. فمات السيد والعبد يمكة وقد قرأ القرآن كله (كان 
حرّاء وإن مات وليس العبد يمكة أو مات ولح يقرأ القرآن كله)”” لم 
يعتق»”''. هذا لفظه. 

وقال الشيخ أبو حامد في «التعليقة»: «إذا قال لعبده إذا قرأت القرآن 
فأنت حر - لم يعتق إلا بقراءة الجميع». وكذا قال ا محاملي في «التجريد». 
هذا هو المذهب ف المسألة ولا يعْرف”' ما يخالفة”*'. 

الوجه الثاني: أنا لا نسلم أنه يلزم من كون تلك الألفاظ غير عربية 
أن لا يكون القرآن عربياء فإن تلك كلماتٌ قلائل فلا يَخْرجٍ القرآن عمسن 


.51١1/١ق/١ انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) في (ت» و(ص» و(ك): «ذكر». 
(9) في (ص): «من». 

(:) ف (ص): «الترتيب». وهو خطأ. 
(5) سقطت من (ت). 

(5) انظر: الأم 5/8 ؟. 

(0) في (ت): «ولا نعرف». 

(8) انظر: نهاية المحتاج 7307/7 
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أكون غروا »+ كه أن" الألقاتا: العريية القليلةا إذا واقادت لقصيدة قاراسية له 
تُخرجها عن كونها فارسية [ت١/817].‏ 

وأجاب: بأنها ُخْرجه (عن كونه عربياً» والكلمات القلائل تخرج 
القضيدة عن أن تكون فارسية)0"' : والدليل على ذلك صحة الاستئناء؛ إذ 
لَك أن تقول: القصيدة فارسية إلا موضع كذا منها. 

الوجه الغالث: أنه يكفي في كون هذه الألفاظ عربية استعمال العرب 
ناس ديف اللبدلة» .وجيف فابشمال الشاويع شا فى غير الغبى اللقوي إلا 
بخرجها عن ذلك”''. 


وأجاب: بأن هذاة"ا 


المقدار غير كاف ف كونها عربية؛ لأن تخصيص 
الألفاظ باللغات بحسب دلالتها على معانيهاء فإن كانت دلالتها من جهة 
لغة العرب كانت عربية وإلا فلا» ولا شك أن تلك الألفاظ لا تدل على 
معانيها من تلك الحيئية. 

واعلم أن المصنف لم يرتب هذه الاعتراضات الثلاث على الوجه 
اللائق؛ فإن مقتضى النظم الطبيعي [ص١/5‏ 5 ؟] تقديم هذا الثالثء» ثم 
الإتيان بالثاني» ثم بالأول» فيقال: لا نسلم أنها غير عربية [غ١/15]‏ بل 
كي اتعبالحا عنتهو ,سلما لك الا شرع القدرآن ين كونيه اعرربيا ؛ 
لقلتها. سلمنا ولكن ذلك غير ممتنع؛ لأن المراد من”؟؟ قوله تعالى: (قرانا 


)١(‏ سقطت من (ت). 
(؟) أي: عن كونها عربية. 
() سقطت من (ص). 
(:) سقطت من (ص). 


07 
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000 5 
عربيا) هو البعض. 
الوجه الرابع: أنه لو صح ما ذكرتم لزم أن لا يشتمل القرآن على لفظ 
غير عربي» وليس كذلكء فإن «المشكاة» فيه وهي عجمية, وكذا 
«القسطاس»» و«الإستبرق»» و«السجيل». والمشكاة: الكوة التي ع 
تتفل والقسطاس بالرومية: الميزان. والإستبرق بالفارسية: الديباج الغليظ. 
: لقره 
والسجيل بالفارسية” '*: الحجر من الطين. 
وأجاب: بأنا لا نسلم أن هذه الألفاظ عير عربية) بل غايته: أن وضع 
العرب فيها وافق لغة أخرىء كالصابون والتنور فإن اللغات فيهما 


و 


تنبيه : 

عرفت من هذا أن المصنف يختار أن المعَرّبِ”'' لم يقع ف القرآن» وقد 
تبع الإمام في ذلك”"' » وهو الذي نصره القاضي في كتاب «التقريب»"", 
ونص عليه الشافعي ذه في «الرسالة» في باب البيان الخامس فقال ما نصه: 


«وقد تكلم في العلم مَنْ لو أمسك عن بعض ما تكلّم فيه منه لكان 


(0) سورة يوسف: الآية ؟. 

(6): تنقطت من ( 8 

(*) سقطت من (ص). 

(1) انظر: البحر المحيط ب مم. 

(5) وهي الكلمات الأعجمية التي أدخلت في العربية. 

(5) انظر: المحصول ١/ق١/١1471.‏ 

(0) انظر: التلخيص 25١7/١‏ التقريب والإرشاد الصغير ."95/١‏ 


م5١‎ 


الإمساك أولى به (وأقرب إلى السلامة)"'' » فقال منهم قائل: إن في 
القرآن عربياً وأعجميا. والقرآن يدل على أنه ليس من كتاب الله شيء إلا 
بلسان العرب. ووجدنا قائل هذا القول وك ناتك منه تقليدا له 
ا ا ا الا لس 
أغفل منهمء والله يغفر [7/2؟١]‏ لنا ولهم»”". هذا نصه. 

وئقل عن ابن عباس وعكرمة '' وقوعه'” 
الحاجب””' ؛ واستدل عليه بإجماع النحاة على أن «إبراهيم» لا ينصرف 
للكلسة والشككمة, :ودلك لآ لدي" بطي ذا كان غين التدلاق متصمورا 
على أسماء الأجناس, غير شامل للأعلام. قال صفي الدين المندي: «وهو 


الذي يحب أن يكون»”". 


أوروضوى التي اجهارة اعذا 


قال: (وغورض: بأن الشارع اخترع معاني فلا بَدَ لها من ألفاظ. 


)١(‏ سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 

(؟) انظر: الرسالة ص١2»4‏ ؟45. ظ 

(5) هو العلامة الحافظ المفسّر أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله البربري ثم المدني الماشمي 
مولى ابن عباس. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة ثبت عالم بالتفسيره لم يثبست 
تكذيبه عن ابن عمر» ولا تثبت عنه بدعة» مات سنة أربع ومائة» وقيل بعد ذلك». 
انظر: طبقات ابن سعد 25/9/50 سير 5/0 ١غ‏ التقريب ص/7 95 7. 

(5) أي: وقوع غير العربي. انظر: البحر المحيط 20/7 الصاحبي لابن فارس ص؛ 4) 
الإتقان للسيرطي .178/١‏ 

(5) انظر: بيان المختصر ١/9؟.‏ 

)أي لاعدي أبن اداح ونه الله ماك 


(0) انظر: نهاية الوصول 2555/5 وانظر: شرح الكوكب .١955/١‏ 


ب 


قلنا: كفى العجوز). 

قد عَرَفْتَ ما طعَنت به المعتزلة في مقدمات الدليل الذي احتج 
به المصنف» وما أجيبوا به»؛ وقد انتقلوا الآن إلى المعارضة 
بوجهين. 

أحدهما: وهو إجمالي أن الشارع اختسرع معاني ل تكسن ل 
قبل الشّرع» بل حَدَت تعقلها''' بعده؛ فوجب [ص 55/١‏ ؟] أن يوضع لها 
اسم؛ لأنها من جملة المعاني التي تمس الحاجة إلى التعبير عنهاء وهذه 
الأسامي التي تطلق عليها"" كالصلاة والحج ‏ لا مَدْخَل للعرب ف إطلاقها 
عليها؛ إذ وضع الألفاظ مسبوق بتعقل المعاني» وهم لم *' يتعقلوها قبل 
الشرع» ولا خطرت هم ببال. 

وأجاب: بأنه إن نينم بقولكم: «ما تعقلوها ولا خطرت لهم» لا مسن 
حيث المجموع؛ ولا من حيث الجزء'”' ‏ فممنوعٌ؛ فإنهم تعقلوها من حيث 


)١(‏ ف (ت)» و(ص).» و(ك): «متعلقة». «تعلقها». وف ( غ): «متعلقة». «تعقلها». 
فدل ما ف (غ) على أن الكلمة الأولى فيها خطأء والصواب: متعقلة» وهو الذي 
أثبته» ويدل عليه أيضاً ما سيأتي من كلام الشارح وتعبيره بالتعقل لا بالتعلق» فما 
وقع ف باقي النسخ خطأ وسهو من النساخ. 

(؟) الشرح السابق. 

(9) أي: على المعاني المخترعة. 
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(5) قوله: لا من حيث المجموع.ء أي: لا من حيث كل المعنى. وقوله: ولا من حيث 

| الجزءء أي: ولا من حيث بعض المعنى. 


تدرف 


الجزء كما في الصلاة. 


وإن عنيتم: أنه لم يخطر لحم من حيث المجموع ‏ فمسلم» ولكن لا 
نسلم لا أنه مَدَخْل للعرب حينئذ فيهاء فإنه يكون مسن باب إطلاق السزء 

على الكل» وهو أحد عن المجاز, والتجوز كاف هنا عوك المقتصود 
الذي هو الإفهام به(ا 

قال: (وبأن الإيمان لغة: هو" التصديق., وفي الشرع: فعل 
الواجب” '”؛ لأنه الإسلام وإلا لم يُقبل من مبتغيه؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ 
َع عَيْرَ الأسثلآم ديئًا فَلَنْ يُقَبَلَ منْهُ6”؟ ولم يجز استشناء المسلم من المؤمن؛ 
وقد قال الله"”2 تعالى: (فَأَخْرَجْا مَنْ كان فيهًا من الْمُؤْمنِينَ » فَما وَجَدَنا 
فيهًا عت ٠‏ من الْمُسمْلميتَ)7©0 والإسلام: هو الدين؛ لقوله تعالى: 
(إن الدينَ عند الله الإسْلام 1 والدين: فعل الواجبات؛ لقوله تعالى: 
(وَذلك دين م القيمَة4©. قلا قلنا: في الشرع: تصديق خاصء. وهو غير 


)١(‏ سقطت من (ت)» و(غ). 
(؟) سقطت من (غ). 

(0) ف (ت): «الواجبات». 

(:) سورة آل عمران: ص88. 

(8) نيتقظطت: من لاض ). 

. (5) في (ت): (فَأَخْرَحْنَا مَْ كان فيهًا من الْمُؤْمنينَ) الآية. 
(9) سورة الذاريات: الآينان ول واس 0000 

(8) سورة آل عمران: الآية .١9‏ 

(9) سورة البينة: الآية ه. 


6: 


الإسلام والدين؛ فإنهما الانقياد والعمل الظاهرء ولهذا قال الله"'' تعالى: 
(قل لم تُوْمُوا ولكن قولوا أُسْلمَا6”'" وإنما جاز الاستثناء لصلّق المؤمن 
على المسلم؛ بسبب أن التصديق شرط صحة الإسلام). 


الوجه الثاني: من وَحَهَي المعارضة: وهو تفصيلي» وتقريره: أن الإيمان 
ف اللغة: هو التصديق”". وف الشرع: فعل الواجبات. فتكون الحقيقة 
الترهية قسى: أنه سقاتق ميعدأة واقعة .وهو المذّعن. أمنا القتغنة الأوى: 
قال عن أتعة القع يومئة تقو له:تعال > تزونا ليت بتومن تا أي: 
بمصدق لنا. وأما الثانية: فلأن الإيمان هو الإسلام: (والإسلام يو دين 
والدين: هو فعل الواجبات. فالإيمان: فعل الواجبات. إنما قلنا: إن الإيمان 
هو الإسلام)”*'؛ لوجهين : ظ 

أحدهما: أنه لو لم يكن كذلك لم يكن مقبولاً من مُبْتغيه؛ لقوله تعالى : 
(وَمَنْ يَبَعْ غَيْرَ ملام دينًا فلن يُقبَلَ من . 

والثاني: أنه تعالى استثنى بعض المسلمين من المؤمنين في قوله تعالى '': 


وم هم م ان يز اه 5 ا سال فى الى اس م 
(فَأَخْرَحْنا [ص١//7؟‏ ؟] مَنْ كان فيهًا من المؤمنينَ » فمًا وَحَدَنًا فيها غيرَ 


)١(‏ سقطت من (ص). 
(؟) سورة الحجرات: الآية 4 .١‏ 

() انظر: لسان العرب 5١/١‏ » مادة (أمن). 
(4) سورة يوسف: الآية .١٠/‏ 

(5) سقطت من (ت). 

(5) سقطت من (ت). 


تف 


بيت من الْمُْلمِينَ)”''؛ ولولا الاتحاد لما صح الاستثناء؛ لأن الاستثناء ‏ 
إخراج بعض الأول. 

فإن قلت: أين الاستثناء وليس هنا إلا لفظة «غير»» وهي ظاهرة في 
لضفي 

قلت: هي هنا معنى «إلا»؛ لأنها لو كانت على ظاهره 0" لكان 
التقدير: فما وجدنا فيها المغاير لبيت المؤمنين [غ١/57]‏ فيكون المنفي إذ 
ذاك بيوت الكفار وهو باطل؛ لأنه قد وحجد فيها بيوتهم) فتقرر أنه 
استفاءء ثم إنه استناء مخ ياج إلى تقدير شيء خام نامي يكدوث هدو 
المستثنى منه” ''» ولابد من تقييدٍ ذلك العام بكونه من المؤمنين» وإلا يلمزم 
انتفاء بيوت””'' الكفارء وقد عرفت بطلانه» فيكون تقدير الآية والله أعلم: 
قا وتهدنا [ كن اران ] كيه عدا هو التس إلا آمل عنامي السلمية: 


0 0 0000 3 00 2 
اي: منهم. ويكون قد أوقع الظاهر موقع المضمر : 


.85 سورة الذاريات: الأيتان ه28‎ )١( 

)1 اوسن معة ارهن ف درق تعديرءة كما ردنا فتونا بينا مشايرا العف مسن 
المسلمين. وهذا المعنى غير صحيح. لأن بيوت الكفار المغايرة لبييت المسلمين كانت 
موجحودة 

(؟) أي: على الوصفية. 

(5) القاعدة في الاستثناء المفرغ أن يكون المستشنى منه مقدراً وشيئا عاماء مثل كلمة: 
أحدء في قولنا: ما جاءني إلا زيد. والتقدير: ما جاءني أحدٌ إلا زيد. انظر: قطر 
الندى ص7 25 الكواكب الدرية ؟891/5. [ 

(5) ف (ص): «ثبوت». وهو خطأ. 

(1) الظاهر هو قوله: (منّ الْمُمسْلمِينَ) » أوقعه موقع المضمر الذي تقديره: منهم. 


ا 


وما قلنا: إن الإسلام هو الدين؛ لقوله تعالى: (إِنْ الدّينَ عنّدَ الله 
لإملام) [ك/4 ؟١]ء‏ وإغا قلنا: الديين قعل الوابخيات 8 لقو تعالى: (ومًا 
أمروا إلا ليعبدوا الله مُخْلصِينَ ' له الدين ياء ويقيموا العلكة ويؤتوا 
الركاة وَذْلكَ دين / القيّمّة 6 أي: دين الملة المستقيمة. وقوله: «وذلك» عائد 
إلى جميع ما تقدم كم نويعب أن كن الكل تست والدين. 


قوله: «قلنا في الشرع» '' إلى آخره ‏ هذا هو الجواب عن هذا 
الوجه الثاني”'', وتقريره: أن يقال: لا نسلم أن الإيمان ف الشرع هو 
الإسلام» وإما الإيمان في الشرع عبارة عن: تصديق خاص» وهو تصديق 
الرسول كي في جميع ما علم محيئه به بالضرورة. وهو" بهذا الاعتبار غير 
الإاسلام» وغير الدين» فإنهما ف اللغة: الانقياد. وفي الشرع: ل 
الظاهر. وهذا هو التحقيق في انفصال الإسلام عن الإبمان» إن نان ار 
منهما شَرَطه الشارع في الاعتبار بالآخرء فإن الإسلام عبارة عن التلفظ» 
ولا يعتبر به ما لم يساعده القلسب بالاعتقاد. والإيهان عبارة عن التصديق 
بالقلب» ولا يكفي مالم يتلفظ بالشهادتين إذا أمكنه ذلك. ويدل على 
انفصال الإسلام عن الإيمان صريحٌ قوله تعالى في حق المنافقين: (قل لم 
تُؤمنوا ولكن قولوا أُملَمَْا4” أي والله أعلم: إن الذي وقع منكم ليس 
)١0‏ في (غ): «قلنا ف الشرع: تصديق». 
(؟) سقطت من (ت). 
() أي: الإعان. 
(:) سورة الحجرات: الآية 4 .١‏ 


نف 


بمان حتى تقولوا: نحن مؤمنون [ص١/58؟].‏ وإنما هو إسلام؛ لأنه فعل 
ظاهرٌ من غير تصديق بالقلب» فلا تقولوا: آمناء بل قولوا: أسلمنا؛ لأنه 
هو الذي وقع منكم. 

فإن قلت: وهل وقع من المنافقين إسلام؟ 

قلت: وقع منهم الإسلام باللسان الذي هو غير معشبر شرعاء ويجوز 
أن يقال: لم يقع منهم إسلام؛ ويُجْعل تصديق القلسب ركنا في الإمسلام 
كنع لاشورط""" وكين تفلن الأو ل قولنه مال : (ولكن قولوا 
ا 

قوله: «وإنما جاز الاستثناء» جواب عن قوطم: لو غاير الإبمان 
الإسلامٌ ‏ لم يجر استثناء المسلم من المؤمن» وتوجيهه أن يقال: استثناؤه 
منه" لا يدل على أنه هوء وإنما يدل على أنه يصدق عليه كقول القائل: 
ملكت الحيوان إلا الفرس. فالحيوان غير الفرس؛ لأنه أعم» والأعم من 
حيث هو مغاير للأخص» ومع ذلك فقد اسّْئني منه لصدق”* الحيوان. إذا 
عرفت هذا فالصدق حاصل ف المؤمن مع المسلم؛ لأن شرط صحة الإسلام 


)١(‏ أي: حينما نجعل تصديق القلب ركنا في الإسلام أي: جزءاً منه» لا يتحقق وجود 
الإسلام إلا بوجود التصديق» لأن الكل لا يوجد بدون وجود الجزء؛ بخلاف ما لو 
جعلنا التصديق شرطا في الإسلام» أي: أمراً خارجاً عن حقيقة الإسلام» فإن الإسلام 
وو ولككة لا يعر زوالا يقد الكورتة قاقد لشترطه. 

(؟) انظر: زاة المسير 4075/19 : التسهيل. لابن عر نض اكد ف الطبير /. 

(9) أي: استثناء المسلم من المؤمن. 


(5) في (ت): «بصدق». 


78 


الذي هو العمل الظاهر وجود الإبمان الذي هو التصديق» وهذا مسوغ 
لاستثناء المسلم من المؤمن؛ لأنه كلما صدق المسلم صدق المؤمن لكونه 
رطام نوالة يك 117 يذلل 2 كان عؤينا تار كنا (اأفطال الف اافسرة» 
فصحة الاستثناء ثابتة”''؛ لصدق المؤمن على المسلو”"'» ولا يلزم من 
كوق المسلم موسا أن يكون الاباك هن اسان فنإن الكاتسب قبا لك 
والكتابة غير الضحكء والنزاع إنما هو في الإسلام مع الإيمان» لا في المسلم 
ل 

ولقائل أن يقول: الإبمان على هذا التقرير شَرْط صحة الإسلام 
والاعتداد به» لا شرط وجود الإسلام» فلا يلزم أن ينتفي الإسلام بانتفاء 
الإمان» إلا أن يجعلوا الإان شرظا فق صدق الإسلام لا في ضصنعه: أو 


ركنا في الإإسلام, وما دللقع على قلي ب وقد نحز القول في 


)١(‏ العكس هو: كلما صدق المؤمن صدق المسلم. هذا غير صحيح. 

(؟) أي: ف الآية: (فمًا وَجَدْنَا فيهًا غَيْرَ بيت من الْمُسْلمِينَ) . 

() أي: كلما وجد المسلم وجد المؤمن؛ لأنه شرطه ولا عكس؛ لأن الإسلام ليس 
شرطأ للإبمان» فقد يوجد الإبمان بدون الإسلام كما مثل. 

(4) أي: لا يلرغ من كون المسلءم مومنا أن يكون الإسلام هو الإمان» فإن الكاتب 
ضاحك من حيث كونهما خاصتين للإنسان» ومع ذلك فإن الكتابة غير الضحك» 
فلا يلزم من اتحاد النهايات اتحاد البدايات» أي: لا يلزم من اتحاد المشتقات اتحاد 
المصادرء فإذا اتحد المسلم مع المؤمن وهما لفظان مشتقان» فلا يلزم من هذا الاتحاد أن 
يتحد المصدران وهما الإسلام والإيمان» والنزاع في المصادر لا ف المشتقات. 

(5) قوله: ولقائل أن يقول... إل معناه: أن هذا التقرير الذي سبق ذكره يدل على أن 
اليمان شرطً في صحة الإسلام وقبوله» لا شرط في وجوه الإسلام ؛ لأنه كما بيْنا - 


مف 


ع 


المسالة. 
ولم يذكر المصنف مُتَمَسّك القاضي أبي بكر» ومن مُتَمَسّكاته: 


أن القرآن مشتمل على هذه الألفاظ» فلو كانت حقائق شرعية 
لكانت غير عربية ؛ لفقدان وضع العرب إياها لهذه المعاني؛ فيلزم خروج 
القرآن عن كونه عربيا بكليته» وقد قررتم بطلائه. وجواب هذا يُعَلم نما 


يما 


مجين. 

ومنها: أنه(" لو كانت حقائق شرعية لمَكّمناها الشارعٌ قبل تكليفشا 
بهاء وإلا يلزم أن يكون كلفنا يما لا نفهمه؛ ولا آحادٌ تدل على وقوع 
ذلك”'' فضلاً [ص 55/١‏ ؟] عن التواتر. 


وأحيب عن هذا: بأنه لا يلزم من تفهيم الشارع أن يقل بتواتر (أو 
آحاد)”"'؛ لجحواز حصول التفهيم بالقرائن. والله أعلم . 


حدق الحامكن النناض ان المصمدررن غير دونو فالاتنلق عي القنان فك دوين 
يوححد بدون الآخر. أما المسلم وهو الم لمشتق قلا يوجحد بدون المؤمن. فأصبح قبول 
الإسلام شرطه الإعان» فلا يلزم على هذا أن ينتفي الإسلام بانتفاء الإيمان. إلا أن 
يجعلوا الإنمان شرطأ في صدق الإسلام» أي: وجودهء أو ركنا فيه» لا شرطأ فْ 
صحعحته . وم يدللوا على فيء متهم اع من كون الإعان شرط صدق الإسلام. أو 
ركنة. 

)١(‏ سقطت من (ص). 

050 أي: على ال لتكليف با لا نفهم. 

(9*) ف (ص): «ولا أحاد». 


رف 


وقد علمت [ك/5؟١]‏ بما'' سبق أن الإيمان في الاصطلاح عبارة عن: 
تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام بكل ما جاء به. وهذا مذهب الشيخ 
افى اتسين رقيوان اللماعليه ”. 

وقال أكثر السلف وعليه بعض المعتزلة والخوارج: إنه تصديق بالحنان» 
وإقرار باللسان؛ وعمل بالأركان. 

وفيه مذاهب أخر كثيرة ليس هذا [غ١/17]‏ محلها''؛ ورام السهيلي 


التف 4755 بين الإيمان والتصديق من وجهين قررهما: 


أحدهما: أن التصديق لابد وأن يكون في مقابلة خبر صادق» وقد 


)١(‏ في زرت): «مما». 

(؟) وهو مذهب جمهور الأشاعرة والماتريدية» والمراد بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم 
عندهم: هو الإذعان لما جاء به والقبول لهء وليس المراد وقوع نسبة الصدق إليه في 
القلب من غير إذعان ولا قبول» حتى يلزم الحكم بلإمان كثير من الكفار الذين 
كانوا يعرفون أحقية نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلمء ومصداق ذلك قوله تعالى: 
(يَِْفُوئهُ كما يَعْرفُونَ أَبَْاَهُمْ. انظر: شرح السوهرة ص2507 البيت رقم (8١)غ‏ 
تبصرة الأدلة للنسفي 15. 

(9) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص27”37 فتح الباري 45/١‏ » وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى الفرق بين مذهب السلف والمعتزلة والخوارج في تعريف الإبمان 
مع اتحادهم في التعريف فقّال: «فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلبء ونطق باللسان»ء 
وعمل بالأركان. وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله» ومن هنا نشأ لهم القول 
بالزيادة والنتقص... والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين 
السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطأ ف صحتهء والسلف جعلوها شرظاً في كماله». 

(5:) ف رت)ء و( غ): «التفريق». 


برف 


يكون عن نظر وفكرء فإذا نظرت ف الصّنْعة وعرفت بها الصانع آمنت به 
ولم تكن به مصدقا بخبر» إذ لا خبر هناك» فإذا جاء الخبر مما آمنت به 
ونحن نقول في جواب هذا: إن الصنعة لما عَرَفتنا الصائع كانت مخبرة 
بلسان الحالع فلم يكن التصديق إلا في مقابلة خبر واقع بلسان اال 
ع ٠١‏ اه 1 
فإن قال“ ': التصديق لا يكون إلا في مقابلة خبر بلسان المقال. 
و50 من أين لك هذا التقييد! 


الغاني: أن التصديق قد يكون بالقلب وأنت ساكت» تقول: سمعت 
الحديث فصدقته» والإبمان لابد من اجتماع اللفظ مع العقد لغة وشرعا 
لتَعديه ا ونحو ذلك. 


ونحن نحيب عن هذا: بأن اللفظ شرط في صحة الإبمان لا ركن منه 


كما علمت فيما تقدم, ويدل عليه مع قوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن 


قولوا أُمْلَمًَا4”؟؟ [آت١/65]‏ إجماغ الأمة على أن من عرف الله تعالى 


بقلبه وعجر عن التلفظ بالشهادتين كان مؤمنا فائزاء وبالله التوفيق”'. 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) سقطت من (ت)» و(غ). 

() أي: قوله: آمنت به يقتضي أن يكون الإبمان باللفظ مع الاعتقاد بالقلب. 

(4) سورة الحجرات: الآية 6 .١‏ 

(5) انظر مسألة الحقيقة الشرعية في: المحصول ١/ق١/5١5»‏ التحصيل ١/514؟غ‏ 
الحاصل 55/١‏ #» نهاية السول »١51١/5‏ السراج الوهاج 2598/١‏ مناهج - 


تديف 


قال: (فروعٌ: الأول: النقل خلاف الأصل؛ إذ الأصل بقاء الأول؛ 
ولأنه يتوقف على الأول» وتسّخه. ووضع ثان» فيكون مرجوحا). 

هذه مسائل مفرعة على جواز النقل: 

الأول: أنه على خلاف الأصلء ,عنى: أنه إذا دار اللفظ بين احتمال 
النقل واحتمال عدمه ‏ كان احتمال عدمه أرجح لوجهين: 

أحدهما: أن الأصل في الوضع الأول المنقول عله البقاء! "342 الأعبر 
قا نا كان عل با كان ظ 

والغاني: أن النقل يتوقف على ثلاثة أشياء: الوضع الأصلي؛ ثم 
نَسَحْه) نم وضع ثان. وعدم النقل لا يتوقف إلا على وضع واحدء وما 
كان متوقفا على أمور كان مرجوحا بالنسبة إلى المتوقف على أمر واحد. 

قال: (الغاني: الأسماء الشرعية [ص١/70؟]‏ موجودة: المتواطئة 
كالحج. والمشتركة"'' كالصلاة الصادقة على ذات الأركان, وصلاة 
المصلوب, والجنازة. والمعتزلة سَّمّوًا أسماء الذوات دينية كالمؤّمن والفاسق). 

هذا الفرع في أن الشارع هل تقل الأسماء والأفعال والحروف» أم نقل 
البعض دون البعض؟ ظ 


- العقرل 48/١‏ 5؟, الإحكام ١/85؛‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 2301/١‏ بيان 
المختصر 25١4/١‏ شرح تنقيح الفصول ص4 » تيسير التحرير 215/5 فواتح 
الرحممرت 55١1/١‏ » شرح الكوكب ١16١/١‏ المعتمد .١/8/١‏ 

1 كتير أن 

(0) في (ت)»ء و(ص): المشترك». 


8 


فنقول: أما الأسماء فقد وُجحد النقل فيهاء وقد قدمنا انقسامّها إلى 
متباينة » ومترادفة. ومتواطئة» ومشتر كةع 5ك فلينظر في واحد 


0000-7 


أما المتباينة: فقد وجدت كالصوم والصلاة» وأهصل في الكتاب ذكر 
هذا القسم لوضوحه. 

8 المترادفة: وقد" أهمل ذكرّها بض فتقال الإمام: «الأظهر أنها ' 
تو : '؛ لأنها ثبتت ب " خلاف الأصل» فتتقدر بقدر اللبابجة ‏ 
وتابعه صاحب «التحصيل»"'' » وقال صفي الدين الهمندي: «الأظهر أنها 
وبحدت»7"', وهذا هو الصحيح لوجدان «الواجب» و«الفرض» ومما 
مترادفان عند الشافعي يبه » والإمسام يوافق على ولك و«الإنكاح» 
و«التزويج» عند الشافعي ايها 

وأا تالت افلئةة فسوحووة أبف ا ول لا المت بالحجء فإنه يطلق 
على الإفراد, والتمتسع) » والقسران. وهذه الثلائة م مشتركة في الماهية: وهي 
الإحرام» والطواف» والوقوف؛» والسعي. 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) قي (ت)»2 و(ص): «فقد». 
ه46 أي: ف الشرع. 

(84) ف (ت): «تثبت». 

(5) انظر: المحصول ١/ق١/4595.‏ 
(5) انظر: التحصيل ١/١91؟.‏ 


(1) عبارته في نهاية الوصول ؟/١":‏ «وأما الترادف: فالأغلب وقوعه». 


5 


وأما المشتركة("©: فاختلفوا في وقوعهاء وجزم المصنف بوقوعها. قال 
الإمام: «وهو الحق؛ لأن لفظ الصلاة مستعمل في معاني شرعية لا يجمعها 
جامع» لأن لفظها يتناول ما لا قراءة فيها: كصلاة الأخرسء» وما (؟) 
سجود فيه ولا ركوع: كصلاة الحنازة» وما لا قيام فيه: كصلاة القاع.دء 
والصلاة بالإيماء على مذهب الشافعي ]١57/[‏ (وهي التي عَبّر عنها 
في الكتاب بصلاة المصلوب) 7" فإنه لا شيء من ذلك فيهاء وليس بين 
هذه الأشياء قدر مشترك»”*'. (هذا كلام الإمام)””". 

قال المندي: «وهو ضعيف؛ لأن كون الفعل واقعا بالتحرم والتحلل 
قدر مشترك بين تلك الصلوات» فلم لذ وز انديكوت دل ل" [» قال: 
«والأقرب أنها متواطئة بالنسبة إلى الكل؛ إذ التواطو خير مسن 


)١(‏ ف (ص): «المشترك». وهو خطأ. 

(؟) سقطت من (غ). 

6 ما بين القوسين من كلام الشارح رحمه الله. 

(4:) انظر: المحصول ١/ق١/8*:‏ - 89ع. 

() سقطت من (ت)» و(غ). 

(5) ف و(ت): «مدلوطها مشترك». وهذه الكلمة: «مشترك»» ليست ف «نهاية 
الوصول»» وهي خطأ من جهة النحو؛ لأنها خبر يكون فتكون منصوبة» ومن جهة 
المعنى؛ لأن المعنى الذي يقصده الحندي ‏ رحمه الله تعالى - هو أنه لم يجوز أن يكون 
مدلول الْسَلاة قذرا يعر كاء آنا فضا كله دعق كن المعنى لم يجوز أن 

يكون مدلول الصلاة مشتركاء أي: مشتركا لفظياً» وهر عين دعرى الإمام التي يرد 
عليها الشيخ الحندي. وهي أخيراً مزيدة ف هامش (ت) لا في أصل اللوحةء فلعلها 
50006 الناسخ. 


عرف 


الاشتراك»”', م ذكر الحندي أن الأشبه وقوع المشمر كة. وَمُثل ها بإطلاق 
الطّهُور على الماء» والتراب» وعلى ما يُدْبغ به. فإن'' ذلك ليس باشتراك 
معدترر 511 اليس بها عطي قي 711 إضن 10171 | قمع اذايكون 
مدلول الل 


ولقائل أن يقول: لم اكتفيت بالتحلل والتحرم ف الصلاة قدرا 
مشت ركأء وى تكتف باشتراك الماء والتراب وآلة الدباغ في إزالة المانع قدرا 
50 
وأما المشككة: فالظاهر وقوعها ا وقد أمملها ال قْ 
الكتاب» وهي كالفاسق بالنسبة إلى مّنْ فعل الكبيرة الواحمدة» ومن فعل 
الكبائر العديدة» فإن تناوله للثاني بطريق أولى. 
قوله: «والمعتزلة» أي: أن المعتزلة لما أثبتوا الحقائق [ غ١1/1]‏ الشرعية 
قسّموها إلى: أسماء الأفعال» وأسماء الذوات المشتقة مسن تلك الأفعال. 


فالأول: كالصوم والصلاة. 


والثاني: كاسم الفاعل مثل: زيد مؤمن» واسم المفعول 0 زيسد 


.7"١5/5؟ انظر: نهاية الوصول‎ )١( 

(؟) في (ص): «كان». وهو خطأ. 

() أي: ليس إطلاق الطهور على هذه الثلاثة من قبيل المشترك المعنوي؛ إذ ليس بينها 
قدر مشترك» بل هو من قبيل المشترك اللفظي. 

(5) نهاية الوصول .7١/5‏ 

(5) سقطت من (ت)» و( غ)) و(ك). 

(5) في (غ» و(ك): «نحر». 


ورف 


مقروء عليه» وأفعل التفضيل نحو: أفضل من عمرو. وسَّمِّوَا'' هذا القملم 
اله ردي تترقنة ريف وبين الأر ل زاك ارك الكل عندهم ف كونه 
شرعيا. هكذا نقل الإمام”''» وتبعه صاحب الكتاب. 

وفيه نظر» فإن المنقول عن المعتزلة أن «الدينية»: هي الأسماء المنقولة 
شرعا إلى أصل الدين» كالإيهان والكفر. وأما «الشرعية» فكالصلاة 
والصوم”". كذا عَرَاه إليهم طائفة منهم القاضي”*) داس اميد 
والغزالي'”': فقال إمام الحرمين: «قالت المعتزلة: (الألفاظ تنقسم إلى ثلاثئة 


أقسام : 


أحدها)"'': الألفاظ الدينية: وهي الإبمان» والكفر»ء والفسق. فهي 
عندهم منقولة إلى قضايا في الدين. فالإيمان في اللسان: التصديق. والكفر: 
من الكفر وهو السثّر. والفسق: الخروج. وهذا الذي ذكروه على قواعدهم 
ق مركب الكيرة لس هنها فنا ولندى كافرا أنضاء ونا هو فاسق» 


والقسم الثاني: الألفاظ اللغوية: وهى القارّة على قوانين اللسان. 


)١(‏ أي: المعتزلة. 

(0) انظر: المحصول ١/ق١/5١5.‏ 

(8) أي: هي الأسماء اللغوية التي قلت في الشرع إلى أحكام شرعية. انظر: التقريب 
والإرشاد ."9.0/١‏ 

(5) انظر: التقريب والإرشاد ."/8/8/١‏ 

(5) انظر: المستصفى .١17/7‏ 

(0) سقطت من (ت). 


خرف 


والقسم الثالث: الألفاظ الشرعية: وهي الصلاة» والصوم» وأخواتها 
فهي مستعملة في فروع الشرع»'١'.‏ هذا لفظه ف «البرهان» وهو الذي 
ذكره في كتاب «التلخيص)2 الذي اختصره من «التقريب والإرشاد» 
للقاضي ) وا" أورده الغزاللي» وهذا هو التحقيق في 0 مذهب 
القوم. 

قال: ((والحرف لم يُوجد”* ؛ والفعل وُجد""' بالتبع). 

تقدم الكلام في الاسم» وأما الحرف فلم يوجد. واستدل عليه الإمام 
الماع 

وأما الفعل فلم يوجد بطريق الأصالة للاستقراء؛ ووجد بطريق التبعية؛ 
لأن [ص١/؟"7؟]‏ الفعل صيغة تدل على صدور المصدر من الفاعل) 
فالمصدر إن كان شرعياً كالصلاة"© كان الفعل أيضاً كذلك كصّلى. وإن 
كان هرب عان عل" ركون3 القمر شرعا 3 حصدل بالمرضن لا 
بالأصالة. 


.١!74/١ انظر: البرهان‎ )١( 

(؟) انظر: التلخيص .5١5/١‏ 

(9) ف (غ): «وكذا». 

(4) في (ص): «والحروف لم توجد».. 

(5) ف (ص): «يوجد». 

(") سقطت من (ت). 

(10) أي: وإن كان المصدر 5 كان الفعل مثله. 
(8) لعل الصواب: فكون. 


ا 


وكلام المصنف مُصَّرّحَ بأن الحرف لم يوجد لا بطريق الأصالة ولا 
بظاريق النسفيةه والق: مسناو انه" للقهل + قإن تقل متعلن معناقى :اشرو قن من 
لمعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية مستلزمٌ لنقلها أيضاء فلا فرق في ذلك 
بين الفعل والحرف كما في أنواع المجاز [آت١/50].‏ 

فائدة: 

قد تقرر أن الألفاظ المستعملة من الشارع: 

إما الأسماء وهي على قسمين: منها ما وضعه بإزاء الماهيات 
المكلية؟"؟ ولاك موق كالفبلةة و انقاها: ومنها الأسماء المتصلة 
بالأفعال» وسنذكرها إن شاء الله مع الفعل. 

وإما الفعل والحرف: فقد علمت [ك/7؟ ]١‏ أن التحقيق فيهما أنهما 
لت ل ' 
مستويان :والقعل يعمسم إل عاض اوامر بومصارع. 

والأسماء المتصلة بالأفعال" ثمانية: المصدرة؟*» واسم الفاعل» واسم 
المفعول» والصفة المشبهة» وأفعل التفضيل» واسم الزمان» واسم المكان» 


)١(‏ الماهيات الجعلية: هي الحقائق التي أوجدها الشارع. 

(؟) أي: مستويان في النقل. 

(؟) أي: الأسماء المشتقة من الأفعال. 

(5) الظاهر أنه يريد بالمصدر ما فوق الثلاثي سواء رباعي محرد أو ثلاثي مزيد فيه؛ لأن 
هله المضادن دا خورةةنمن القعن الماقى + وكدلاك اللضندر البمن» آنا المفيدن العلاتي 
امحرد فهر أصل للفعل» وغير مشتق من شيء» ومن ثم قالوا يحموده. انظر: جامع 


الدروس العربية ؟7/5. 


حرف 


واسم الآلة. 

أما الفعل المضارع فلم يُستعمل في الشرعية في شيء أصلاً إلا لفظة 
«أشهد» ف الشهادة» فإنها تعينت ولم يقم غيرها مقامّهاء وكذا ف اللعان 
سوام قلكها: إن عمية + أو :تهيادة أو قبحة قات ان7 7 .مسو ةبق 
اليممين”'' في: أقسم بالله؛ وأشهدء ولا يتعين!". ولا مدخل له" في 
الإنشاءات. 


وأما الفعل الماضى: فيعمل به'*' في الإنشاءات خلا الشهادة واللعان, 
فمن الإنشاءات التي يعمل به فيها العقود كلهاء والطلاق. 


وأما فعل الأمر: فهو مسألة الإيجحاب والاستيجاب”"' في العقود 


.١١//5؟ انظر: نهاية المحتاج /231//9 بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) أي: يجوز المضارع في اليمين. 

ف أي ولا يتعين قوله: «أشهد بالله» عيناء بل فيه احتمال لغير اليمين» بخلاف: أقسم 
بالله» فإنه متعيّن في اليمين. انظر: نهاية امحتاج .١5/8//‏ 

(5) أي: للمضارع. 

68 مشظت ين وف 

(1) ف (ص): «والاستحباب». وهو خطأ. والإيجاب: هر اللفظ الصادر من أحد 
العاقدين أولاً: أي: سواء من الولي للزوج أو العكس» وسواء من البائع للمشتري» أو 
العكس. والقبول: هو اللفظ الصادر عن الآخر ثانيا. هذا عند الحنفية. انظر: ملتقى 
الأبحر »5370377/١‏ التعريفات للجرجاني صه*» القاموس الفقهي ص 2.71/5 2594 
وعد غبوهع اللغتات :ما صدر من الوق أو البائع سواء كان أولا أواآشرا. والفمول: 
ما صدر من الزوج أو المشتري أو لا أو ]خا انظر: نهاية المحتاج 005 ككل 
الروض المربع 5/8/5”. أما الاستيجاب: فهو طلب الإيحاب. فمثال الإيحاب - 
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والطلاق وف الوكالة» لو أتى بصيغة أمر نحو: بع واشتر. قال بعض 
الأصحساب: هنا''' لا يشترط القبول» بخلاف ما إذا أتى بصيغة 
عقد"") نحو: وكلتك. والصحيح لا فرق؛ (وفشل الأسر سل ببه في كل 
موضع يعمل فيه بالماضي)” '' على الصحيح. 

وأما اسم الفاعل: ففي الطلاق في قوله: أنت طالق. ويعمل به في 
اينات 

وأما اسم”*' المفعول: فيستعمل في الطلاق» والعتق» والوكالة. ويقرب 
من هذا: أنت حرام. وأنت حر. وأنت علي كظهر أمي *' 

وأما المصدر: فقد استعمل في الطلاق (ف قوله [ص١/5177]:‏ أنت 
الطلاق)” ''. وهل هو صريح أو كناية؟ فيه خلاف» 000000 
ذلك في العتق. والنظر في هذا الفصل طويلء ولعلنا نستوعبه في كتابنا 


- بالأمر: تروج ابنتي. والاستيجاب: زوجني. ومثال الإيجاب بالأمر أيضا: اشتر. 
والاستيجاب: بعني. انظر: غاية البيان شرح زبد ابن رسلانت ص85١.‏ 

)١(‏ أي: ف حالة الأمر. 

(؟) أي: صيغة عقد بالماضي. 

(*) ف (ت): «وفعل الأمر يَعْمّل قي كل موضع يعمل به الفعل الماضي»» وق (غ)» 
و(ك): «وفعل الأمر يعمل في كل موضع يعمل بالفعل الماضي». ظ 

(:) ف (ت): «الاسم». 

(5) هذه الأمثلة الأخيرة هي ,معنى المفعول» فقوله: أنت حرام اعة محرية والبيت حر 
أي: محرر. وأنت علي كظهر أمي» أي: الت ره كتور أن 

(0) سقطت من (ت). 


؟4١‎ 


«الأشباه والنظائر» '': فإن الشيخ صدر الدين ابن المرحل رحمه الله تعالى 
ذكر هذا في كتابه «الأشباه والنظائر»”''» وكتابنا كالتهذيب لكتابه أتمه 
الله تعالى. 

قال: (العالك” 7 : صيغ العقود كبعت إنشاء؛ إذ لو كان إخبارا 
و(؟كان ماضيا أو حالاً لم يقبل التعليق”” وإلا لم يقع. وأيضا إن كَذبَت 
م تُغتبر وإن صَدَقَتَْ فصدقها إما بها فيدور, أو'' بغيرها وهو باطل 
إجماعا. وأيضا لو قال للرجعية: طلقتك ‏ لم يقع؛ كما لو نوى الإخبار). 

صيغ العقود والفسوخ مثل: بعت» واشتريت» وتزوججتء» وطلقت» 
وفسخت» ونحو ذلك (لا مرية)”" ف أنها إخبارات عن أمور واقعة في 
الزمن الماضي» وقد تستعمل في الشرع أيضاً للإخبار كما لو صدر البيع من 
إنسان: [ 3قة] غم قال ع هريد التشبار عم صدر من لد 
الماضي. أما إذا استعملت هذه الألفاظ لإحداث أحكام لم تكن قبلها فهل 
هي إخبارات باقية على وضعها اللغوي؛ أم إنشاءات نقلها الشارع إلى 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للشارح 48/5 ؟. 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر لابن المرحل .١7//١‏ 

(*) في (ت)» و(ص): «الثالثة». وهو خطأ؛ لأن المراد الفرع الثالث. 
(4) سقظف الوارعن انث )4 

(5؟) سقطت من (ص). 

(50) ف (ت): «وإما». 

(0) في (ص): «لامرأته». 

() في (ت): «الزرمن». 


؟ : /! 


الإنشاءات المخصوصة؟ 


ذهب الأكثرون إلى الثاني » وهو ما قطع به المصنف. 

وقالت7١'‏ الحنفية: إنها(؟' إخبارات عن ثبوت الأحكام. فمعنى قولك: 
«بعت» الإخبار عما في قلبك» فإن أصل البيع هو التراضي » ووضصعت 
لفظة «بعت» الل يي ل اي ب 
وجودها 0 رون 00 أ وغاية ذلك أن يكون مجازا وهواةا 
أولى من النقل"'". هذا تحرير مذهبهم فافهمه. 

واستدل الأصحاب على كونه إنشاء بدلائل: 

الجلهاء أن للع" و “كان تنقيا را لكان زه قن ماش أو سيا ل آل 
مستقبل. والأولان باطلان» وإلا يلزم أن لا يُقبل الطلاق التعليق؛ لأن 
التعليق: توقفُ وجحود شيء على شيء آخر. والماضي والحال قد وُجدا فلا 
يتنه لككن اللازم مسف #القبوليه التعليى إجاس"". بوإن كان عبن 


)١(‏ في (رت): «وقال». 

(؟) أي: العقود بلفظ الماضي. 

(00) ف (ت): «قبل». 

(5) أي: يقدر وجود لفظة «بعت» قبل حصول التلفظ من المتكلم بها؛ للضرورة» أي: 
لضرورة أن التلفظ بها إخبار لا إنشاءء فالبيع قبل التلفظ موجودء واللفظة دالة عليه. 

(ه5) في (ت): «وهذا». 

80 امينغارة هذا الإلقبار ان يكون هارا لان لبس الخارا عن مريجره حتيقى يل 
مقذّرء لكن هذا المحاز أولى من النقل الذي يقول به الآخرون. 

(0) أي: لفظ العقد إذا كان بصيغة الماضي» كبعت» وطلقت. 

() توضيح يح الدليل: أن: «طلقت» بلفظ الماضي لو كان إخبارا عن وقوع الطلاق فقي - 


/؟ 


ل لم يقع؛ لأن قوله: طلقتك إذن؛ ,منزلة قوله: ستصيرين طالقاً؛ 
والطلاق لا يقع بذلك. 

وثانيها: لو كانت هذه الصيغ؛ إخبارات لكانت إما كاذبة أو صادقة 
[ص١/5؟؟]:‏ 


فإن كانت كاذبة فلا اعتبار بها. 
وإن كانت صادقة فصذقها إما أن يحصل بنفسها”"') أي: يتوقف 
حفولة '" على تضيو ل الصيقة؛ أو تخصل نغيرها: 
إن كان الأول لزم الدور؛ لأن كون الخبر صدقا: وهو بعك مثلا ‏ 
0م د بن 643 اه 7 : 
موقوف على وجود المخبر عنه ا يك البيع» فلو توقف المخبر عنه: 
: 2 للد 
وهو الوقوعء على الخبر: وهو بعتك - لزم الدور ". 


> الزمان الماضي أو الحاضر ‏ لكان هذا اللفظ لا يقبل التعليق؛ لأن التعليق لا يكون 
إلا للمستقبل» وقد ثبت إجماعاً صحة تعليق الطلاق» فدل هذا على أن لفظة: 
طلقت.» ليست للإخبار عن ماض ولا حاضرء بل هي إنشاء للطلاق» أي: أن 
الطلاق يوحد بهذه اللفظة. 

)١(‏ أي: إخباراً عن مستقبل. 

(؟) أي: بنفس الصيغة. 

(9) أي: حصول الصدق. 

(4:) سقطت من (ت). 

(5) أي: صدق الصيغة متوقف على التحقق في الخارج» فإذا توقف التحقق في النارج 
على الصيغة لزم الدور. 


55 


وإن كان الثاني وهو أن يحصل الصدق بغيرها ‏ فهو باطل بالإجماع 
[ك/م؟ ]١‏ منا ومنهم على عدم الوقوع عند عدم هذه الصيغة. 

وثالفها: أن الزوج لو قال لرجعيته في عدتها: طلقتك» ونوى الإخبار 
عما مضى ' يقع قطعا. وإن ' بنو شيعا أو نوى الإنشاء وقع بالاتفاق» فلو 
كان زعب 1١ل‏ رقم كنا ل ترف نه الا 

فائدتات: 


إحداهما: قال القراقي في «الفروق»: «الإنشاء ينقسم إلى متفق عليه) 


الأول: كو لولناة أذنت بالله لقد قدم زيد» ونحوه» فإن مقتضى هذه 
الصيغة ‏ أنه أخير بالفعل المضارع - سيكون منه قسّم في المستقبل» فكان 
ينبغي أن لا يلزمه كفارة بهذا القول؛ لأنه وَعَدْ بالقسم لا قسم» كقول 
القائل: سأعطيك درهماً. لكن لما وقع الاتفاق على أنه بهذا اللفظ أَقسَّمّ 
وأن موجحب القسّم يلزمه دول ذلك غلى أله أنشا به الفسيج شعكم 
عن وقوعه في المستقبل. وهذا أمرٌ أنفقَ عليه في الجاهلية والإسلام؛ ولذلك 


)١(‏ أي: فلو كان لفظ «طلقتك» للاخبار لا للإنشاء في حال عدم النية؛ أو مع نية 
الإنشاء. ١‏ 

(؟) انظر الفروع السابقة في: المحصول ١/ق١47/1»‏ التحصيل »570/١‏ الحاصل 
./١‏ *» نفائس الأصول 855/5 » نهاية السول »١155/5‏ السراج الوهاج 
»*1١‏ شرح الأصفهاني 58/١‏ » مناهج العقول »559/١‏ نهاية الوصول 
8/5 


ه : /ا 


لا يحتمل التصديق (والتكذيب"''» ولا يدخله شيء من لوازم الخبر» . 


قال: «ولذلك ل ف من أحاط به من فضلاء النحاة: إلى 50) 
حملة إنشائية يو كد بها جملة خبرية. 


الغاني: الأوامر والنواهي”*'. 


الثالسث: (الترجي والتمني)””*"'؛ والعَرض مثشل: ألا تنزل عندنا 


م”* 


والتحضيض» وصيعٌه أربع: هلا وألا ولوما ول 


)١(‏ سقطت من (غ). 

(0) سقطت من (ت).» و(ك)» وق (ص): «نقول». وهو خطأ. والمثبت موافق لما في 
«الفروق». 

(*) ف (ت)» و(ك): «الخبر». وق (ص): «الخبر القسم». وف (غ): «القسم». وهو 
الصواب» والموافق لما في «الفروق». تنبيه: في (غ): فوق كلمة «القسم» مكتوب 
«لعله» ومشار إلى الحامش وفيه كلمة غير واضحةء والظاهر أنها: الخبر. وهذا والله 
أعلم تصرف من الناسخ. 

(1) تتمة كلام القرافي كما في «الفروق»: «إنشاء متفق عليه في الجاهلية والإسلام» فإن 
قول القائل: افعل» لا تفعل - يتبعه إلزام الفعل أو الدرك؛ ويترتب عليه؛ ولا يحتمل 
التصديق والتكذيبء ولا يقبل لوازم الخبرء ويلزمه جميع لوازم الإنشاءء فيكون 
إنشاء». 

(5) في (غ): «التمني والترحي». 

(5) مثل القرافي للترجي بقوله: لعل الله يأتينا بخير. وللتمني بقوله: ليت لي مالا فأنفق منه. 

(0) تتمة كلام القرائي كما ف «الفروق»: «نحو: ألا تشتغل بالعلم. وهلا اشتغلت 
به. ولوما اشتغلت به. ولولا اشتغلت به. فإن هذه الصيغ كلها للطلب» ويتبعها - 


١‏ غ7 


الو النداء نحو: يا زيد» اختلف النحاة فيه هل فيه فعل مضمر 


ه: أنادي زيداء 7 الحرف وحذه مفيك للندا 1 


2 


الشرة من فر قولنا: «يا زيد»: اناف ريا دمن ورد 
منها: أن «أنادي زيدا» خبر يحتمل التصديق والتكذيب» و«يا زيد» 
لا يحتملهما. 


ومنها: أن قولنا: ا - يقتضي صيرورة زيد مخاطباً منا ى ف 
الخال » بخللاف أنادي زيدا أ [ص اه م؟]20. 


(ومنها: أن «يا زيد» يقنتضى صيرورة زيد مخاطبا بهذا الخنطاب» 
بخلاف: أنادي زيداً)”” '» فإنه لا يمتنع أن يُخبر إنسانا آخرٌ: بأني أنادي 


00 


زتها أن «أنادي زيداً» إخبارْ عن النداء» والاخبار عن النداء (غير 


- الطلب ويترتب عليهاء ولا تقبل التصديق ولا التكذيب» فهي كالأوامر والنواهي 
إنشاء كما تقدم». 

.؟517//١ انظر: الفروق‎ )١( 

(9)ائ: فإنه لا يقتضي الحال» بل يقتضي النداء في الاستقبال. 

() سقطت من (ت). 

(5) المعنى: أن قولك: «أنادي زيداً» لمض 2 في مخاطبة زيد بهذا الخطاب؛ لأنه يحتمل 
أن يكوة إخبارا من المدكله لرجل آخر غبرازيد؛ أن أي* التكل ‏ أناذي زيداء 
بخلاف قولك: «يا زيد» فإنه نص في خطاب زيد. أما قولك: «أنادي زيدا» فإنه 
محتمل لمخاطبة زيد وغيره. 


ا / 


الندائي والنداء )0 قولنا: يا زيدء فإذا هو 0 


ولقائل أن يقول: حاصل هذه الأوجه يرجع إلى أن «يا زيد» إنشاءء 
وقولنا: «أنادي زيدا» خبرٌ» ونحن تمنع أن قولنا: «أنادي زيدا» الذي هو 
ععنى «يا زيد» خبرٌ» وإنما هو إنشاءء نعم الخبر: «أنادي زيدا» الذي ليس 
هو بهذا ال 3 

قال القرافي: «وأما المختلف فيه هل هو إنشاء أو خبر ‏ فهو صيغ 
العقود كم تقدم»”7 1 


الثانية: ذكر القراق ف التفرقة بين الإنشاء والإخبار وجوها: 
أحدها: أن الخبر يقبل التصديق والتكذيب» ولا كذلك الإنشاء. 


والثاني: أن الخبر تابع لثبوت مُخْبَّره في زمانه كيفما كان: ماضياء أو 


)١(‏ ف (ت): «غير النداء وهو». 

(؟) قوله: فإذا هر (أي: الإخبار) غيره (أي: النداء). وعبارة الإمام كما في التفسير 
الكبير: «فإذن قولنا: أنادي زيداء غير قولنا: يا زيد». 

(9) انظر: التفسير الكبير 531/5. المسألة الثالئة في تفسير آية(١؟5»‏ ؟؟) من سورة 
البقرة. 

(:) أي: ليس هو ,معنى: يا زيد. 

(5) عبارة القرافي كما في «الفروق»: «فهي صيغ العقود نحو: بععت واشتريت» وأنت 
حرء وامرأتي طالق ونحو ذلك. قالت الحنفية: إنها إخبارات على أصلها اللغري. 
وقال غيرهم: إنها إنشاءات منقولة عن الخبر إليه». 


(5) الفروق ١/ل/ا؟‏ -58. 


١ 


2050 00 


حالاء أو مستقبلا. والإنشاء متبوع لمتعلقه فيترتب ' بعده 


والكالث: أن الإنشاء سبب) لثبوت ا الذي هو سداة عَقيست 


آخر حرف» أو مع آخر حرف © إياآة عنم مان »ولس اش سيا ولا 
متعلقاً مُخْبّره؛ وإنما هو مُظهر فقط [غ١/١7]‏ 00 


0010 


في (ت): «فيرتب». 


(0) قال القراقي عن هذا الوجه الثاني: «الوجه الثاني: أن الإنشاءات يتبعها دلو لها 


والأخبار تتبع مدلولاتها. أما تبعية مدلول الإنشاءات فإن الطلاق والنّك مثلا إما 
يقعان بعد صدور صيغة الطلاق والبيع. وأما أن الخبر تابع لمخبره بسي ايدان 
تابع لتقرر مُخْبّرهِ في زمانه ماضيا كان أو حامر ا ان سماد 

فقولنا: «قام زيد» تبع َم لقيامه في الزمان الماضي. 

وقولنا: «هو قائم» تبع لقيامه قي الحال. 

وقولنا: «سيقوم الساعة» تبع لتقرر قيامه ف الاستقبال. 

وليس المراد بالتبعية التبعية في الوجود»ء وإلا لما صدق ذلك إلا في الماضي فقطء فإن 
فى تنا رذ تلان اشدية كلصن لأسا لوو العف بوتعرعة عد اكير فكاة تفرع لا 
تابعاً. فكذا ينبغي أن يُفهم معنى قول الفضلاء: الخبر تابع لمخبّره ومثله قوهم: العلم 
تابع لمعلومه. أي: تابع لتقرره في زمانه ماضياً كان المعلوم أو حاضراً أو مستقبلاء فإنا 
نعلم الحاضرات والمستقبلات كما نعلم الماضيات» والعلم في الجميع تبع لمعلومه». 
الفروق ١/*؟.‏ 


(9) أي: مدلوله. انظر: الفروق ١/9؟.‏ 


00 
(0 


0530 


سقطت من (ت). 

انس اشر هنا .تنوك الكير عه واخهعلفا نعل عط اللازمة اي 
والارنة ويتيها :]نا اشير لطيو افق 

انظر: الفروق 59/١‏ » نفائس الأصول 5/5 85. 
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خحاتية: 


قال القرافي في «الفروق»: «ما يتوهم أنه إنشاء وليس كذلك ‏ 
الظهار في قول القائل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. يعتقد الفقهاء أنه 
ِنشَاء للظهارء كقوله: أنت طالق. .وان البابيق سواء ف الانشاء 7" , 

قال: «وليس كذلك»7 ثم أطال في الدلالة على أنه خبر» واستند 
إلى قوله تعالى: ([الذِينَ يُظَاهرُونَ منْكُمْ منْ نسّائهمْ مَا هن أَمهَاتهمْ إن 
أهَائهُمْ إلا اللآئي ولَدهُمْ ونهُمْ ليقولُونَ منْكَرا من الْقَؤْل وَرُور0906؛ 
فكذبهم الله تعالى في ثلاثة مواطن بقوله: لما هن أَمّهَاتَهِم) : وأن :قوكن 
منكر» وأنه زور””2» والإنشاء لا يدخله التصديق والتكذيب. واعتضد أيضا 
بالإجماع على نحريم الظهار. 

قال: ولا سبب لتحريمه إلا أنه كذبء وإنما يكون الكذب في 
الأخبار. وأورد على نفسه الطلاق الثلاث حيث كان إنشاء مع كونه 


3) 


محرما 

.”١/١ الفروق‎ )١( 

."1١/١ الفروق‎ )5( 

(9) سورة امحادلة: الآية ؟. 

(4) في (ص) تنمة الآية: (وَإِنْ الله لَعَفرٌ غَفورٌ6. والظاهر أنها من زيادة الناسخ؛ لأنها لم 
تذكر ف باقي النسخ. ولا فى «الفروق». 

(5) فالموطن الثاني هو قوله تعالى: (وَإِنهُم لََقَولُونَ مُنْكرًا مّنْ الْقَوْل)» والموطن الثالث 
هو قوله: (وَزُورًَا). 

(5) أي: فلا يستدل بالتحريم على الخبر. 


وه/ا 


وأحصاب: بأن السرم إنما هو التمسع بين الطلقات الثلاث لا لفظ 
الطلاق” "2 ١7‏ , وأمعن الكلامٌ فيما حاوله» والذي نقوله في ذلك: إن قول 
القائل: أنت علي كظهر أمي - يحتمل [ص١/575]‏ أن يريد به الخبرَ 
الحض» ويحتمل أن يريد به أنه يجعلها كذلك» والظاهر أن المراد الثاني وهو 
الإنشاء [ك/559١]‏ ولكن الشرع ألغى حكمه. ولما ألغاه وكان مقصودٌُ 
الناطق به تحقيق معناه الخبري - سسّمّاه الشرع زورةا”". ويناظرٌ هذا منْ بعض 
الوجوه قوله: أنت علي حرام - قصلده به إنشاء التحريم » والشرع نم يرتب 
مقتضاه من الحرمة"''» فهذان الإنشاءان لم يرتب الشرع عليهما مقتضاهما 
الذي قصده المتكلو”*'؛ بل جعل المرئّب على الأول0©: أنه إن عاد وجبت 


)١(‏ يعني: الطلاق الثلاث محرم لا بسبب لفظه» فلفظه إنشاءء ولا يكون محرما لذلك؛ 
لأنه لا يقبل الصدق والكذب» وإنما سبب التحريم هو الجمع بين الطلقات الثلاث» 
فالتحريم للجمع لا لصيغة الإنشاء. 

(؟) انظر: الفروق 2”1/١‏ ؟". 

(8) أي: أن المظاهر أراد بظهاره جَعْل زوجته كأمّهء فهو قصّد المعنى الإنشائي لا 
الخبري؛ لكنه بإنشائه قصد تحقيق المعنى الخبري» فكأن المعنى الدبري متحقّق في 
وضع الوروك صاليف فكرني التيه الست ود عله ورا 

(4) يعني: أن المتكلم قَصّد بقوله هذا تحريم زوجتهء ولم يقصد بقوله هذا طلاقا ولا 
ظهاراً؛ لأنه لو قصد أحدحما فإنه يقع» إذ لفظ التحريم كناية في الطلاق وفي الظهار 
فيقعا بلفظ التحريم إذا قصّده. أما إذا قصد تحريم زوجته من غير قصد طلاق ولا 
ظهار ‏ فهنا لا تحرم زوجتهء وكذا لو قال: أنت علي حرام. ولم يقصد شيئا فإنها لا 
تحرم» فالشارع لم يرتب ولم يثبت مقتضى هذه الكلمة وهي الحرمة. انظر: نهاية 
امحتاج 7/5؟ 5 » وانظر الخلاف ف المسألة في بداية امجتهد ؟//1/. 

(5) فالمتكلم قصد ف الظهار جَعْل الزوجة أمأء وفي التحريم قصد الحرمة الموبدة. 

() وهو الظهار. 
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الكقازة هورم الوطاع نض يكقره والر نت على التاق سكو اليعن مين 
التكفير'*. وغير هذين الإنشائين: من الطلاق» والبيع» والنتكاح, ونحو 
ذلك إذا أنشأه المكلف رئب الشرع عليه المقتضى الذي اقتضاه كلام 
المكلف. فصارت الإنشاءات على قسمين: 

أحدهما: ما اعتبره الشسرع وأذن فيه فينفن”'* كما أراده المنشئع 
ويترتب عليه حكمه. 


والثاني: ما لم يأذن فيه الشرع ول يعتبره» ولكن رتب عليه حكما 
آخرء وهو الظهار والتحريم. 
قال والدي أيده الله تعالى: وينبغي أن يُسَمّى هذا الإنشاء الثاني باطلاء 
وأما الإنشاء الأول فإن وقع بشروطه الشرعية فصحيح» وإلا فهو باطل أو 
فاسد. والباطل لا يترتب عليه أثر أصلاء بخلاف الباطل في القسم الثاني 
1 اا 2235 5 : 1 
وهو الظهار والتحريم حيث يترتب عليهما حكم شرعي ؛ لأن البطلان 
فيهما لإلغاء الشارع إياهماء لا لفوات شرط أو وجود مُفسدء والبطلان 
في البيع والنكاح وغيرهما إما لفوات شرط» أو لوجود مفسد. 


قال: (الثانية: اججاز إما في المفرد, مغل : الأسد آله جا ع. أو في 40 


)١(‏ فقوله: أنت علي حرام إذا قصد به التحريم لا الطلاق ولا الظهار ‏ ليس يميناء لكن 
حكمه حكم اليمين» فتجب فيه الكفارة. انظر: نهاية المحتاج 57/5 24 55 4. 

(؟) ف (ص): «فيفيد». 

(9) ف (ص)»ء و( غ2 و(ك): «ترتب». 

(4) سقطت من (ت). 


لمكب مثل: 

أشاب الصغيرَ وأفنى الكبي سر ك7" القداة ومَّرٌ العشي 
أو فيهماء مثل”'': أحياني اكتحالي بطلعتك). 
ا تناهى القول في الحقيقة شرع في المجحاز» والشرح: أن المجاز إما أن 

يقع في مفردات الألفاظ فقط» أو في تركيبها فقط”"أو فيهما جميعا: 
والأول: كإطلاق الأسد على الشجاع. 


والثاني: كقوله تعالى: لوَإذا تلبت عَلَيْهِم آيَأنهُ رَادَنْهُمٌ إِعَانَا) 47 


ب 6م بس 


اين ا ل ا م ال ا ((وَأخْرجَت رض 
انال 004 ويسمى هذا النوع بالمجاز المر كب» والإسنادي» والعقلي”", 


)١١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) في (ص): «خحر». 

() سقطت من (ص). 

(:) سورة الأنفال: الآية ؟. 

(5) سورة إبراهيم: الآية “". 

(>) سورة الزلزلة: الآية ؟. 

(0) في هذه الآيات الثلاث أُسند الفعل فيها إلى غير ما هو له: وهو السبب» فزيادة الإبمان 
من الله تعالى حقيقةع لافطا إلى الآيات إسنادٌ إلى السبب لا إلى الفاعل الحقيقى» 
ويسمى هذا الإسناد ف البلاغة لجاز العقلى. وكذا الإضلال أُسْند إلى الأصنام؛ لأنها 
سبب الإضلال لا الفاعل الحقيقى» فالمضل هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك إخراج 
الأنقال هع الأرضي فالآرضن نميه والقافل عو الل امال فك هذه الأمعلة ايد 
الفعل فيها إلى غير ما هو لهء وهذا هو المجاز العقلي» وَحَدّه: هو إسناد الفعل أو - 
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ومُثل له في الكتاب بقول الشاء 0 
أشاب الصغيرَ وأفتّى الكبي ر كر الغداة ومَرٌّ العَشي”'؟ [ص١/3737؟]‏ 
فإن مفردات هذا النوع من المجاز كلها مستعملة في موضوعاتهاء وإنما 
التجوز ف إسناد بعضها إلى بعض» وذلك حكم عقليء ألا ترى أن 
«أشاب» و«الصغير» مستعملان في موضوعيهماء وكذلك: «أفنى» 
و«الكبير»؛ لكن إسناد «أشاب» و«أفنى» إلى «كر الغداة ومر العشي» 
يررك اي لسر كرايها ستاك إل 41 بال زد اسح لاسر 
ومثله : نبت افريع ابل والقبابط كيه انلف مس تعبت الما لسن 
تنسونه اليه ناته ” ا الا 3 كان ذلك 
يحازا في التركيب. وخرج 5 الل كترل الدهري: أنبت الربيع 
البقل؛ إذ ذاك”'' ليس عنده لضرب من الملابسة» بل هو أصليّ عنده 


- ما في معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر لعلاقة. انظر: حسن الصياغة 
شرح دروس البلاغة للفاداني ص١5١2‏ جواهر البلاغة للهاشهمي ص"259 مختصر 
المعاني للتفتازاني ص "”. 

)١(‏ قائل هذا البيت هو قبّم بن حَبِيئَة الصّلّتان العبدي. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة 
ص ١.ض٠ه‏ 05١ه.‏ 

(؟) فالفعلان: أشاب وأفنى ‏ أسْتدا إلى غير ما هو له: وهر كي الغداة وم العشي» وهما 
بببين:والذئ اشات وأفنى فى الحقيقة هر الله تعالى. 

(6) أي: ما ليس بفاعل حقيقي. 

(:) أي: بعلاقة بين الإسناد إلى الفاعل الحقيقي » والإسناد إلى الفاعل اببحازي. 

(5) وهو قوله: بضرب من الملاحظة بين الإسنادين. 

(6) في (ص). رلغ) و(ك): «إذ ذلك». 


ه / 


منتسبٌ إلى من ينتسب إليه حقيقة حقيقة''". ولهذا اخترنا التمثيل لهذا النوع بآي 
الكتاب العزيزع فإن الأبيات التي تذكرء والأمثلة التي ورد جاز أن يكون 
قائلها'» دهرياًء على أن البيت المذكور في الكتاب للصّاتان العبدي وهو 
مسلم وف قصيدته التي هذا البيت منها [ت١/15]‏ ما يدل على ذلك» 
وبهذا القيد ينفصل عنه الكذب أيضاً؛ لأن الكاذب م يسسند الأئر إلى ما 
أسنده لمشابهة ذلك الإسناد إسنادا آخر الذي هو أصلي, بل إما لأنه أصلي 

' »أو وإن لم يكن كذلك إلا أنه [غ١/١7]‏ 44 يلاحظ الملاحظة. 


والملاحظة قد تكون بأن يَخْتَصّ الشيء باثرع نان يو جد الأئر عند 
وجوده)؛ وينعدم عند عدمه) عور ضنافر بعيو ا لكن الله تعالى أجحرى 


العادة بأن يوجده عند وجوده) ويعدمه عند عدمه كنبات البقل مع الربيع. 


أو بأن يوجّد عند وجوده» وإن ل ينعدم عند عدمه, كالحلاك مع أكل 
السم في قوطم: أهلكه السه'''. 
اوبات ودكون الشيء ميا سين اكقو ل : كب اتقفة اللكبيية 1 


13 اق الدعر سعد ةتلق القرل مسق وا الذاعل: امقيس الاضايت البقل شن ريع 

(؟) في (ص)»ء و(ك): «قائلهما». 

(9) أي: إما لأن هذا الإسناد أصلي عند الكاذب. 

() سقطت من (ت). 

(5) قوله: وهو (أي: الأثر) غير صادر عنه (أي: عن الشيء). 

(1) سقطت من (ت). والمعنى واضح: و اا اسن 
ينعدم عند عدم السم» فقّد يكون الحلاك بشيء آخر 

000 1111111”ذظص لأن سبب - 


١/ هه‎ 


وما أشبه ذلك. 


والغالث: وهو أن يقع المحاز فيهما يها اكقبول لقان لمر دنه 
رؤيته: أحياني اكتحالي بطلعتك. فإنه اسُنَعْمّل الإحياء في السرورء 
والاكتحال في الرؤية» وذلك محاز”''»؛ ثم سند الإحياء إلى الاكتحال مع 
أن امحيي هو الله تعالى' '". هذا ]١70/[‏ شرح ما في الكتاب»؛ ولك هنا 
مناقشات: 

إحداها: على التمثيل بالبيت الذي ذكره من جهة أنه إنما يصلح مثالاً 
للقسم الثالث؛ لأن المراد بالصغير مَنْ تقدم له الصعّر. 

وثانيها: أن هذا التقسيم [ص١/8؟؟‏ ] إنما يصح عند مسن يقول: إن 
المركبات موضوعة*'» وقد اضطرب رأي المصنف في ذلك في هذا 
الكتاب. 


- كسورتها هم المأمورون» و أمرهم. 

.؟١‎ 8/١ انظر: بيان المختصر‎ )١( 

(؟) أي: في المفرد» فكل لفظ على حدة مستعمل ف غير ما وضع له فصار مجازاً ف 
المفرد. 

(9) فهذا محاز في المركب. 

(4) أي: كما وضعت العرب معاني المفردات» فقد وضعت معاني المركبات» حتى يكون 
وضعهم لمعاني المفردات محاز ف المفرد. 
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وثالغها: ف تعبيره بالمركب» فإن الصواب التعبير بالتركيب؛ وذلك 
لأنك إذا قلت: هلك الأسد. تريدة!" أن الشجاع مرض 56 شديداء 
فهذ(؟" محاز واقع في المركب لا في النسبة» وليس هذا هو المراد'*؛ بل كل 
يحاز في غير النسبة فهو في مر كب» فإن «الأسد» مع قولك: («رأيت») 
ف قولك)”*2: رأيت الأسد ‏ مركب؛ لانضمام غيره إليه. وهذا الإيراد إذا 
انقدح على التعبير بالمركب لدخوله فيه» وَرّد على التعبير بالمفرد الخروجه 


(5005) 
منهة 5 


600 في (ت): «مريدا». 

(؟) ف رت): «فهرو». 

() أي: أن الماتن قصد بقوله: المجاز في المركب - محاز النسبة» أي: أن النسبة بين المسند 
والمسند إليه محازية» والتعبير بالمركب لا يؤدي هذا المعنى؛ لأن معنى المجاز المركب 
هو المحاز الواقع في كلام مركبء لا في لفظ مفردء فمثلاً قولنا: هلك الأسد. إذا 
أردنا بالهلاك المرض الشديد» وبالأسد الرجل الشجاع. فإن هذا المجاز مجازرٌ مركب» 
مع أنه ليس واقعاً في النسبة؛ لأن نسبة امرض الشديد إلى الرجل الشجاع حقيقية؛ 
وإنها امحاز وقع في لفظَئ: هلك والأسدء وهما جملة مركبة. فعلى هذا يكون تعبير 
الضف يال كب اليس فاقيا لأنه تشخكل فى التسيب اللاي ما ليس عفه ف الاول 
التعبيز: جالثر كيني 

() سقطت من (ت). 

(5) انظر أقسام المجاز فْ: الحصول ١ق 45/١‏ 4» التحصيل »595/١‏ الحاصل 2355/١‏ 
نبابة السرزل ءاسرا ج الوهاج »855/١‏ مناهج العقول 2554/١‏ نهاية 
الوصول »4٠./6‏ شرح تنقيح الفصول صه 4» بيان المختصر ٠ 4/١‏ لبيك 
الرحموت 508/١‏ » شرح الكوكب .١85/١‏ 

(5) قوله: «لدخوله فيه» أي: لدخول المجاز في المركب ف القسم الثاني الذي هو مجماز - 


/اه ما 


قال: (ومنعه ابن داود في القرآن والحديث. لنا: قوله تعالى: لإجدارًا 
ريد أن ينض ”"“. قال: فيه إلباس. قلنا: لا إلباس مع القرينة. قال: لا 
يقال لله تعالى: إنه"'' متجوّز. قلنا: لعدم الإذنء أو لإيهامه الاتساع فيما 
لا ينبغي). 

اختلف أهل العلم في وقوع المجاز في اللغة على مذاهب: 

أحدها: وهو المنسوب إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني؛ المنسع 
يظلقا. قال إمام الحرمين ف «التلخيص» الذي اختصره من «التقريب 
والإرشاد» للقاضي: «والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه»” "'. 


> التركيب. وقوله: «لخروجه منه» أي: الخروج المجاز في المركب عن مجحاز المفرد 
الذي هو القسم الأول. والمعنى: أن هذا الاعتراض الذي أورده الشارح على المصنف 
ف تعبيره عن القسم الثاني بامجاز في المركب» كما أنه ينتج عن هذا التعبير دخول ما 
ليس من القسم الثاني فيهء أي: دخول البحاز في المركب - الواقع في مفردات الجمل - 
في بحاز التركيب الذي هو بحاز النسبة وهو ليس منه. فإنه ينتج عن هذا التعبير أيضا 
خروج اجحاز قي المركب ‏ الواقع في مفردات الجمل ‏ عن القسم الأول الذي هو امحاز 
في المفردء مع أن الصواب دخوله فيهء إذ كل مماز في غير النسبة فهو مجاز ف 
مركب» إذ لجاز في المفرد لا يكون إلا في مركبء فالأولى بالمصنف أن يُعبّر عن 
القسم الأول بابحاز في المركب» وعن القسم الثاني باحاز في التركيب. وقد أورد هذه 
الاعتراضات الثلاث الإسنوي ف نهاية السول 2١57/5‏ وقال يمثل ما قال الشارح إلا 
أنه أجاب عن الاعتراض الأول: بأن الصغير لما وقع مفعولاً ل يكن ركنا في الإسناد 
لكونه فضلة» فلم يجتمع المحاز التركيبي والإفرادي. هكذا قال الإسنوي. 

)١(‏ سورة الكهف: الآية /الا. 

(؟) سقطت من (ت). 

(©) انظر: التلخيص ١/957١ء‏ وانظر: البحر المحيط 8/8 . 


هم 


0 6 8 0 8 
وفيما علقته من خط ابن الصلاح: أن أبا القاسم بن كج حكى عن 


أبي علي الفارسي”'' إنكار انحازء كما هو المحكي عن الأستاذ" ". 


والغاني: أنه عير واقع 2 القرانء (وواقع قْْ برو وإليه ذهب 


بعض الحنابلة» وطائفة من الرافضة» وحكي عن بعض المالكية . 


وأما أو بكر بن داود الأصفهاني””) الظاهري فالمشهور عنه أنه منع 


)١1(‏ في (ص): «علقه». وهو خطأ 


000 


00 


00 
00 


واحد زمانه في علم العربية» وكان متهما بالاعتزال. من مصنفاته: التذكرة» المقصور 
والممدودء التذكرة» وغيرها. توفي سنة /ا/اه. انظر: تاريخ بغداد 515/1 » وفيات 
8٠5‏ ) سير 21/94/1١‏ بغية الوعاة .59"/١‏ 

قال الزركشي بعد حكاية أبي القاسم بن كج عن أبي علي الفارسي: «وهو غريب ») 
عكس مقالة تلميذه ابن جني» وفيه نظر» فإن تلميذه أبا الفتح ابن جني أعرف 


عذهبه وقل نقل عنه 5 كتاب «الخصائص» عكس هذه المقالة: أن المجاز غالب 


اللغات» كما هو مذهب ابن جني». البحر المحيط 4/8 4» ولم أقف على مقالة أبي 
علي الفارسي بأن اماو غالني اللكناته تكن قد عده انه عن بن اللقبائض 
(559/5) القول بامحاز. 

سقطت من (ت). 

هر العلامة البارع محمد بن داود بن علي الظاهري؛ أبو بكرء أحد مَنْ يُضرب امكل 
بذكائه» له ببصر تام بالحديث وبأقوال الصحابة» وكان يجتهد ولا يقلد أحدا. مسن 
مصنفاته: «الإنذار والإعذار»» «التقصي» ف الفقه» «الانتصار من محمد بن جرير 
الطتر6 الو سيزل :ال معرفة الأضزل©» وضورهاء عاق ثلانا واريعين سبنةو.ومات 


ف سنة /591؟ ه. انظر: سير 2٠١9/١1‏ تاريخ بغداد ه]ده؟. 


“1 


وقوعه في القرآن خاصة كما هو رأي هؤلاء؛ وحَكى عنه الإمام وشيعيه 
منهم المصنف اختيارٌ المنع في القرآن والحديث”''. 


وعلى هذا في المسألة أقوال أربعة: المنع مطلقاء المنع في القرآن وحده, 
المنع في القرآن والحديث دون ما عداهماء والرابع: أنه واقع مطلقا في القرآن 


2 
9 


والحديث وغيرهماء وعليه جماهير العلماء سلفا وخلفا. 


والمصنف استدل على وقوعه في القرآن ليدل على ما عداه بطريق 
أولى. وقد وقع المجاز في مواضعٌ عديدة من الكتاب العزيز» وصنف شيخ 
الإسلام عز الدين بن عبد السلام في ذلك مصننفا حافلاا". اكتفى”" 
المصنف بذكر قوله تعالى: لرجدارًا يريد أن يَنْقَضً 7 ووجه الحجة: أن 

98 ٌ 0 00 
الإرادة: هي الميل [ص١/759؟]‏ مع الشعور» وهي””! ممتنعة في الجدار 
لكونه جماداء وقد أضافها إليه وأراد بذلك الإشراف على الوقوع وهو 


محاز. 


فإن قلت: لا نسلم امتناع قيام الإرادة بالجدار؛ لقدرة الله تعالى على 


(1) انظر: المحصول ١/ق 2455/1١‏ التتحصيل 2595/١‏ الحاصل .859/١‏ 

(؟) وهو كتاب «الإشارة إلى الإيجاز ف بعض أنواع المماز» ط/دار المعرفة» بيروت ‏ 
لبنان. قال السيوطي ف الإتقان 417/5: «و-لنصته مع زيادات كثيرة ف كتاب سميته: 
حاز الفرسان إلى محاز القرآن». 

(9) ف (غ)» و(ك): «واكتفى». 

(5) سورة الكهف: الآية لالا. 

(ه) أي: الإرادة. 


كم 


قلت: هذا من خرق العادات التي لا تكون إلا في زمن النبوة لقتصد 
التحدي لا فقي عموم الأوقات» وهذا لم يكن للتحدي. 
قال الشيخ أبو إسحاق في شرح د ا أبو 0 كح 
ا 0 مع ل اص فو 
العيتواكم ور بالصلترات ها على ميل انان كدف الضحاف 
وأقام المضاف إليه ا ا قال: «فلم يكن له عنه 5 


ومن أنصف من نفسه» ونفى العصبية عن كلامهء أقر بأن القرآن 


مشحولد باجازء وكيف لا وهو من توابع الفصاحة» وبدائع كلمات 


6٠ سورة الحج: الآية‎ )١( 

(؟) قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في «زاد المسير» 47107/5: «وفي المراد بالصلوات 
قولان: أحدهما مواضع الصلوات. ثم فيها قولان: أحدهما: أنها كنائس اليهود, قاله 
قتادة والضحاك؛» وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: قوله: «وصلوات» هي 
كنائس اليهرد» وهي بالعبرانية «صلوئا». والثاني: أنها مساجد الصابئين» قاله أبو 
العالية. والقول الثاني: أنها الصلوات حقيقة» والمعنى: لولا دفع الله عن المسلمين 
با مجاهدين» لانقطعت الصلوات ف المساجدء قاله ابن زيد». وانظر: التفسير الكبير 
5 .. قلت: حمل «الصلوات»» على الحقيقة كما قال ابن زيد رحمه الله تعالى لا 
ينع القول بالمجاز؛ لأن الحدم لها متأول بالانقطاع., لا بحقيقة الحدم» فحقيقة الحدم: 
إزالة الموجود» وحقيقة الانقطاع: عدم الوجود» وفرق بينهما. والله أعلم. 

() انظر: شرح اللمع .17١/١‏ 


1١ 


العرب» ولا يخلو القرآن عن ذلك"''. وقد قال القاضي في «مختصر 
التقريب»: يلزم من إثبات المحاز في اللغة إثباته في القرآن”''. 
واحتج ابن داود ر حمهما الله على مذهبه بوجهين. 
أحدهما: أن امجاز لا يدل بمجرده لعدم وضعه له فلو ورد" ف 
القرآن لأدى إلى الإلباس» وهو لا يقع من الله تعالى. 
وأجاب في [غ١/75]‏ الكتاب: بأن الإلباس 5 مع القرينة. 
فإن قلت: إذا كان مع القرينة ففيه تطويل. 
قلت: التطويل لا يَنْفي [ك/١5١]‏ إلا كونه على خلاف الأصل» 
ونحن مقرون بذلك. نعم لقائل أن يقول: هذا الجواب يقتضي أن المجاز لا 
يقع ف القرآن إلا" مع القرينة. 
وثانيهما: أنه لو جاز وقوع المحاز في القرآن للحاز أن يطلق على الله أنه 
و حي ع ف« اسماه 
متجوز؛ لأن المتجوز من يتكلم بامجاز. 
وأجاب بوجهين: 
)١(‏ قال السيوطي ف الإتقان 65 : «ولو سقط المماز من القرآن سقط منه شطر 
الحسن» فمّد اتفق البلغاء على أن المحاز أبلغ من الحقيقة». 
(؟) انظر: التلخيص .١51/١‏ 
(9) ف (ت): «وقع». 


(:) ف (غ): «ينفى». 


71 


أحدهما: أن أسماء الله تعاللى توقيفية عندناء لابد في إطلاقها منْ ورود 


الإذن» وهذالم يرد به إذن فلا نطلقه عليه. 


والثاني: سلمنا أن أسماءه تعسالى دائرة مع المعنى» لكن شرطه أن لا 
يوهم نقصاء وما نحن فيه يوهم النقص [ت١/47]؛‏ لأن التجوز يوهم 
تعاطي ما لا ينبغي ؛ لأنه مشتق من الحواز وهو التعدي. 
وأما مَنْ أنكر امجاز في اللغة مطلقا: فليس مراده أن العرب لم تنطق كثل 
قولك للشجاع: إنه أسد» فإن ذلك مكابرة وعناد» ولكن هو دائر بين 
امرين: 
أحدهما: أن يدعي أن جميع الألفاظ حقائق"'' 2 ويكتفى في كونها 
2 : )250 3 َ 
البحث لفظيا؛ فإنه حينئذ يُطْلق الحقيقة على المسْتَعْمّلء وإن لم يكن بأصل 
الوضع” "' ونحن ا تطلق ذلك 
)١(‏ أي: حقائق في معانيها. 
(؟) أي: يكتفي ف الدلالة على أن الألفاظ حقائق في معانيها بالاستعمال في جميع تلك 
المعاني ع فالاستعمال يدل على أن الجميع حقيقة. 
() أي: إذا كان مرادك بالحقيقة: هو اللفظ المستعمل. قسيم المهمل» فنحن نسلّم لك 
هذاء ويكون الخلاف بيننا لفظياً؛ إذ الحقيقة عندنا: هي اللفظ المستعمل بأصل الوضع 
اللغوي» فكل استعمال له بغير هذا الأصل يكون محازاء وأنت تعد جميع استعمالاته 
سواء كان بأصل الوضع أو بغيره حقيقة» فهذا اختلاف ف الاصطلاح., ولا مشاحة 
(4) أي: لا نطلق الحقيقة على مطلق الاستعمال؛ بل على الاستعمال بأصل الوضع اللغوي. 


نكت 


وإن أراد بذلك استواء الكل ف أصل الوضء"”'*» قال القاضي في 
«مختصر التقريب»: «فهذه مُرَاغمة الحقائق”'" فإنا نعلم أن العرب ما 
وضعت اسم الحمار للبليد» ولو قيل: البليد حمار على الحقيقة» كالدابة 
المعهودة, 10 تناول الأسم هجا مهار ق الوضصع فهذا دُنُوٌ من جحد 
الضرورة». قال: «وكذلك مَنْ زعم أن مر يس 
تعالى : لرجدارا ‏ بريد أن يَنْقَضً6 ”” عد ذلك من مستشنع نع الكلحم»” 701 

قال: (الثالفة: شرط المجاز العلاقة المعتبرٌ نوغهاء نحو: السببية القابلية, 
مثل: سال الوادي. والصورية كتسميته اليد قدرة. والفاعلية مشل: نزل 
السحاب. والغائية كتسمية العنب خمرا). 


)آي ادق يقرو بأن جميع الألفاظ حقائق في جميع معانيها إما أن يجعل الحقيقة: هي 
اللفظ المستعمل» كما سبق بيانه» أو أن يريد بذلك أن جميع الألفاظ مع معانيها 
متساوية في أصل الوضع اللغري» فكل معانيها حقيقة بناء على أنها متساوية ِي أصل 
الوضع اللغوي, فابجاز المدأعى يساوي الحقيقة في أصل الوضع اللغوي» فليكن الكل 
حقيقة لعدم الفرق بينهما. 

0) ف (ص): «للحقائق». 

(9) سورة الكهف: الآية /ال/. 

(5) انظر: التلخيص .١97/١‏ 

(5) انظر المسألة في: المحصول ١/ق١/455»‏ التحصيل ١/5"*؟.‏ الحاصل 2355/١‏ نهاية 
الوصول 5/5 5 *» نهاية السول 2١55/5‏ السراج الوهاج »*85/١‏ بيان المختصر 
2١‏ فواتح الرحمرت »5١١/١‏ شرح الكوكب .١51/١‏ 


1 


يُتَفَى بمجرد ١0)‏ الاشتراك في أمر ما من الأمور» وإلا لجاز إطلاق اسوا؟) 
كل شيء على كل" ما عدأه؛ لأنه م من شي ء إلا ويشارك كم ما 
عداه في أمر من الأمور» بل لابد من المناسبة والمشاركة في أمر (خاص 
ظاهر)””'. وهل يكفي وجود تلك العلاقة في التجوزء أم لابد من اعتبار 
العري طاء أ" :أن تستعمليا فيه؟ اتعتلفو ا نويه" على سلاشين: لاز 
الإمام والمصنف أنه لابد من ذلك”*' » وهذا ما أشار إليه بقوله: «المعتبر 
نوعها» . وصحح ابن الحاجب أنه لا يشترط ذلك" *2'''. 

والخلاف إنما هو في الأنواع» لا في جزئيات النوع الواحد وإن أوهمه 
كلام بعضهمء فالقائل بالاشتراط يقول: لابد وأن تتجوز العرب بالسبب 
عن السسيت مثلا. وحخصمه يقول: يكفى وجود الاو 13 وهذا معنى 


000 في (ت): «ولا يكفي بحرد». 
(؟) سقطت من (ت). 

(*) سقطت من (ت)» و(ص). 

(4:) سقطت من (ت). 

(5) في (ت): «ظاهر خاص». 

(0) سقطت من (ت). 

0؟) سقطت من (ت). 

(8) أي: من استعمال العرب. وانظر: المحصول ١/ق١/455.‏ 
(9) سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 
(١٠)انظر:‏ بيان المختصر .١88/١‏ 
)١(‏ أي: وإن لم تستعمله العرب. 


هكم 


قول المصنف: «نوعها»”''. 

ونا شه عليه ور التوض :فق تمكادها: 11 41 أر ردنا عقال لليية فين 
جهات التجوز - فلسنا قاضين عليه بأنه لا يشتمل على جهة أخرى من 
جهات التجوزء بل يجوز فيه'؟' اجتماع جهتين وثلاثة» فلا يُفهم من 
قولنا: مثال الجهة الفلانية كذا ‏ الاختصاص بتلك الجهة» بل شّرطه أن 
[ص١/1١4؟]»‏ وإن كان مشتملاً على جهة أخرى فإنما (لم ننبه)”" عليها ؛ 
لأنا نذكر لما مثالاً آخر . 

الجهة الأولى: السببية: 

وهي إطلاق اسم السبب على المسبب» وإن شكت قلت: اسه(“ العلة 
على المعلول. وهي أربعة أقسام: قابلية. وقد يقال لهذا القسم: مادة 
وعنصراًء وصورية» وفاعلية؛ وغائية. 

واعلم أن كل مُتَكُوّن في الوجود لابد له من هذه الأسباب الأربعة, 
نحو: السرير: مادته الخشب والحديد» وفاعله النجار» وصورته الانسطاح» 


)١(‏ أي: فاشتراط الاستعمال عند من يقول به كالمصنف - إنما هو في استعمال النوع, 
لا ف استعمال جزئيات النوع الواحد. وهذا يفيد أن حمل النلاف في اشتراط 
الاستعمال إنما هو في استعمال الأنواع» لا في جزئيات النوع الواحد. 

(؟) سقطت من (ص). 

(9*) ف (ت): «لم ينبه». 

(:) سقطت من (ص). 
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وغايته الاضسطجاع عليه. فسميت الثلائة الأول أسسابا ؛ لتأئيرها ف 
الاضطجاع» فلولا الخشب والحديد ما تماسكء» ولولا الفاعل ما ترتب''', 
ولولا الانسطاح ل( تأتى عليه" الاضطجاع. وسمى الرابع سبباً؛ لأنه 
الباعث على هذه الثلاثة» فلولا استشعار النفس راحة الاضطجاع لما وقع 
في الوجود هذه الثلاثة» وهو معنى قوهم: أول الفكر آخر العمل. ومعنى 
قولهم: العلة الغائية علة العلل الثلائة في الأذهان» ومعلولة [ك/5١١]‏ العدل 
الثلاثة في الأعيان”*' . 

فإن قلت: ما وجه انحصار الأسباب”*' في هذه الأربعة؟ 

قلت: لما كان السبب هنا: ما يتوقف عليه وجوذ الشيء ‏ الحصرت 
في هذه الأقسام؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون داخلاً في ذلك الشيء أو 
ارا والأول إما أن يكون الشيء معه بالقوة: وهو القابل» أو بالفعل: 
وهو السورة النارضة اله يعد التر كيب والناشق::إنا أن.يكون منؤثرا في 
وجود ذلك الشيء: وهو الفاعل كالنجارء أو لا يكون: وهو [غ١/75]‏ 
الغاية الحاملة للمؤثر على التأثير» أي: الجلوس على السرن . 


مثال الأول: وهو تسمية الشيء باسم سببه القابلي”" قولف ا سبال 


)١(‏ في (ت): «رتب». 

(؟) فى (ت): «ما». 

(0) سقطت من (ت). 

(4) أي: العلة الغائية هي الأول وجودً في الذهنء والآخر وجوداً في المخارج. 
(6) في (ت): «السبب». ا 

(5) أي: ها يكون 55 بالقوة» مثل مادة الشيء وعنصره. 


حت 


الوادي. أي: ماء الوادي؛ فعبروا عن الماء السائل بالوادي؛ لأن الوادي 
نسي قارل لله إطلاقا لاست السية عاتى انعسي كنذا مدل يه الاضاء 
وأتباعه7١)‏ منهم المصنف. 


وفيه نظر؛ فإن الوادي ليس جزءا للماء فلا يكون سببا قابلا له 
والمادي'' في اصطلاحهم: جنسْ ماهية الشيء. كما عرفت ف الخشب مع 
)0 
السري”". 


مثال الثاني: وهو تسمية الشيء باسم سببه الصوري - إطلاق اليد 
على القدرة كما في قوله تعالى: ©إيَدُ الله فوق أيديهم © أي: قدرة الله 


فوق نيب م فإن اليد [ص١/55‏ ؟] صورة خاصة يتأتى بها الاقتدار 


.50 5/١ الحاصل‎ 2.58/١ التحصيل‎ »5 45/١ ق/١ انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) نسبة إلى مادة الشيء. 

(؟) فجنس ماهية السرير الخشب. قال الإسنوي: «ويظهر أن هذا من باب تسمية الحال 

باسم امحل» أو من محاز النقصان الآتي» وتقديره: ماء الوادي». نهاية السول 
55 . 

(84) سورة الفتح: الآية .٠١‏ 

(5) قال ابن الجوزي رحمه لله تعالى في هذه الآية: «فيه أربعة أقوال: أحدها: يد الله في 
الوفاء فوق أيديهم. والثاني: يد الله في الثواب فوق أيديهم. والثالث: يد الله عليهم ف 
المنة والحداية فوق أيديهم بالطاعة. ذكر هذه الأقوال الزجاج. والرابع: قوة الله 
ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم» ذكزه ابن بحري واب كيسان» زا السيير: 10/07 6 
وانظر: تفسير القرطبي 575 » فتح القدير ه//اع» تفسير ابن كثير 2١80/5‏ 
التسهيل لعلوم التغزيل ص؟ 515. 


7/17 


على الشيء'''؛ فشكلها”'' مع الاقتدار كشكل السرير مع الاضطجاع) 
وهو" سبب صوريء فتكون اليد كذلك”*') فإطلاقها على القدرة 
إطلاق لاسم السبب الصوري على المسبب. وإذا تأملت هذا فاعلم أن 


المثال انكس على الإمام وأتباعه إلا الشيخ صفي الدين المندي» فقالوا 
ومنهم اأضق * « كتسمية اليد قددة»(*) والصواب: م" القدرة 


مثال الغالث: وهو تسمية الشيء باسم سببه الفاعلي”*' - قنوهم: نزل 
السحاب. أي: المطر» فإن السحاب في العُرْف سببٌ فاعلي ف المطر"", 
كما تقول: النار تحرق الثوب. 


)١(‏ قال الجاربردي: «لأن اليد سبب صوري للقدرة؛ إذ بها يظهر البطشء والأخذء 
والضرب. والدفع» وغير ذلك من الأفعال التي تخبر عن وجود القدرة». السراج 
الوهاج .5"5٠0/١‏ 

(؟) أي: صورتها: وهو تحويفُ راحتهاء وصعّر عظمهاء وانفصال بعضها عن بعض 
توي على الأشياء بقوة: نهناية السبول 13/6 0 

(*) أي: شكل السرير وصورته. 

(4) أي: تكون اليد سببا صورياً. 

(5) انظر: المحصول ١/ق١/55‏ 4. التحصيل »57"*/١‏ الحاصل 5/١‏ 5”. قال الإسنوي: 
«وقد ذكره الإمام في المتتخب على الصواب». نهاية السول .١57/5‏ 

() كذا قال صفي الدين الحندي. انظر: نهاية الوصول 5//5. 

(0) أي: قوله تعالى: (يَدُ الله فق يديهم ). 

(6) فق (ص): «الفاعل». 

(5) أي: فلولا السحاب لا نزل المطر» فالسحاب فاعل للمطر. 
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مثال الرابع: وهو تسمية الشيء باسم سببه الغائي - تسميتهم العنسب 
بالمره كنذا قولة عاك سمكارة: ني أرَاني أَعْصِرٌ خَمرَا ”'' فأطلق 
عند بعض الناس آت1/: ؟|. 

قال: (والمسببية: كتسمية الممرض المقّلك بالموت.ء والأول'" أولى 
للاستلزام'؟' على التعيين. ومنها: الغائية؛ لأنها علة في الذهن ومعلولة 
في الخارج). 

العلاقة الثانية: المسببية: 

وهي إطلاق اسم المسبب على السبب» مثل: تسميتهم المرض المهلك 
موعا 4 الآن الله تغالى عل المرض السنديد :ف العادة سببا للموت» :وهنا بحثان 

أحدهما: أن التجوز بلفظ السبب عن المسبب أولى من العكس؛ لأن 
انيع لدان قلطي داتعا والشيي لذن سكاع سيا يننا 


بها اه الخو أن اللفس عل على اتقناض الوضوء *'4:وانتفاضن 


.” سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(؟) هذا سهو من الشارح رحمه الله تعالى؛ إذ الصواب: فأطلق الخمر على العنب. وهو قد 
نه على مثل هذا السهو قبل قليل في إطلاق اليد على القدرة. 

(9) ف (ت): «والأرلل». 

(4:) في (ص): «للالتزام». 


(5) فاللمس سببء وانتقاض الوضوء مسبب. 


022 


الوضنوع لآ يدل غلى الليس #اطواق أن يكون كس أو بول أو .رقنا فلم 
كان فهم المسبب من السبب أسرع - كان التجوز بها" في حالة 


ولقائل أن يقول: هذا" واضح على رأي مَنْ يجوز تعلييل المعمولين 
المتمائلين بعلتين مختلفتين”؟'؛ لأن العلسم بالمعلول حينشذ لا يستلزم العم 
الي العلم بالعلة المعينة فإنه يستلزم العلم بالمعلول المعيّن» وأما من لم 
يحوز ذلك فقد يمنع هذا. 

البحث الشاني: قد عرفت انقسام العلة الأولى إلى أربع علل» 
وأؤلاها””' العلة الغائية» وهذا معنى قول المصنف [ص 47/١‏ ؟]: «ومنها 
الغائية» أي: وأؤلى منها الغائية؛ لأنها حال كونها ذهنية علة العلل» وحال 
كونها -خارجية معلول العلل"''؛ فقد حص[ لما علاقتا العلية والمعلولية 
وكل واحدة منهما علة تُحَسّنْ التجوز"". 


00" أق؟ بالسعي عن امشين: 

(؟) أي: ف حالة التكلم. 

(؟) أي: كون فهم المسبب عن السبب أسرع. 

(4) لو قال: على رأي من يجوز تعليل المعلول الواحد بعلتين مختلفتين ‏ لكان أوضح 
للمراد. 

() أي: أؤلى العلل. 

() فهي ف الذهن أول زعو افون الخارج آخر وجودا. 

(0) أي: كل واحدة من علاقتا العلية والمعلولية علة يحسن بها التجوزء فإذا أردنا بالغائية 
كونها علة فيكون لجاز في إطلاق المعلول على العلة» وإذا أردنا بها كرنها معلولاً - 


486 


قال: (والمشابهة: كالأسد للشجاع والمنقوش» وتسمى الاستعارة). 
العلاقة الثالنة: المشابهة: 


وهي تسمية الشيء باسم شبيهه'''؛ إما في صفة ظاهرة خاصة بمحل 
الحقيقة» كإطلاق اسم الأسد (على الشجاعء» والحمار على البليد. وإما قي 


الصورة كإطلاق اسم [7/2؟١]‏ الأسد)” » أو الفرس مثلاً على المنقوش 
المصوّر في الحائط بصورته . 

قوله: «وتسمى الاستعارة» » هذا يحتمل أن يعود إلى المنقوش وحذده 
أو كص الوه الى هر اكمس الستابهة ( كسمه 
بالاستعارة)”" » وهذا لم نر أحداً ذكره. ويحتمل أن يعود إلى أصل المشابهة 
أي: أذهان المشابية سيبس اند 


وأما الإمام فإنه. قال: إن المسمى بالاستعارة ليس إلا المشابه المعنوي1* 


- فيكون المجحاز في إطلاق العلة على المعلرل» ففي العلة الغائية يجار من الطرفين: العلة 
عن المعلول» والمعلول عن العلة. 

)١(‏ في (ت): «شبهه». 

(0) سقطت من (ت). 

(9) ف ( غ): «بتسمية الاستعارة». 

(14) ف (ت): «بالمستعارة». وهو خطأ وسَيْق قلم من الناسخ. قال الإسنوي رحمه الله 
تعالى: «وهذا النوع يسمى المستعار؛ لأنه لما أشبهه في المعنى أو الصورة استعرنا له 
اسمه فكسوناه إياه» ومنهم من قال: كل يمحاز مستعار» حكاه القرافي». نهاية السول 
/. 

(0) كقولك: زيدٌ كالأسد. أما المشَابه الحسي وهو القوفن على :صورة الأسية ملت 


اب 


كسيمية الشتخات انيز "١‏ وتبيه ظليه فنى الذي اللقدي "ل :وعلي: كل 
حال فالاستعارة بهذا الاصطلاح أخص من المجاز؛ لأنها مختصة ببعض 
أنواعه. وقيل: هما متساويان؛ لأن اللفظ إذا وضع لمعنى يستحقه ذلك 
المعنى بسبب الوضع» فيكون استعماله في غيره على وجه العارية. 

قال: (والمضادة مثل: جزاء سيئة سيئة مثلها). 

العلاقة الرابعة: المضادة: 


وهي تسمية الشيء باسم ضده. مثل قوله تعالى: وَجَرَاء سَيكة سَيَة 
مله “"' أطلق على الجزاء سيئة مع أنه ليس بسيئة» و”*'مثل قوله تعالى : 
إفْمَن اعتَدّى عَلَيكمْ فَاعْتَدُوا عَلِيّهِ بمثل ما اعْتَدَى عَلَيَك) يال 
الإإمام: وفك مهما .هن" فى غاز الشابينة؟ الأن سد ام السيفة يبي 
في كونها”” سيئة بالنسبة إلى مَنْ وَصّل إليه ذلك الجزاء. 


- فلا يدخل ف الاستعارة. 

.551/١ق/١ هذا مفهوم كلام الإمام» وليس نص كلامه. انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) انظر: نهاية الوصول 1/6ه5". 

)ا سورة القودق: الآ بن 

(4) سقطت الواو من (غ). 

(60) سورة البقرة: الأية 6 .١9‏ 

(5) أي: محاز المضادة. 

(0) سقطت من (ت)» و( غ). وقوله: يشبههاء أي: يشبه السيئة. 

() هكذاعبارة المحصول ١/ق١/455»‏ ولكن لعل الأحسن: في كونه. أي: كون 
مرا 


عقف 


ومسن أمئلة الفصل”': تسميتهم البَرَيّة الممُلكة بالمفازة تفاؤلاء 
واستعمالهم صيغة الدعاء على الإنسان يمعنى الدعاء له"'' مثل قولهم: قاتله 
لله ما أحسن ما قال. ومن هذا قوله ول «عايك بذات السدين ترست 
يداك6”" عند مَنْ يقول المقصود بها الدعاء لها*' وبعضهم يقول: إن لم 
تظفر بذات الدين سلبتَ البركة؛ (فافتقرت بذلك*؟. كذا حكاه 


الروياني في أوائل كتاب النكاح من البحر [ص 44/١‏ ؟]» وحكى عن ابن 
تيا لسر" فقول لدان وهو حجدز الفا عانى ميمه 7 و انيه رتنا 


)١(‏ أي: من أمثلة محاز المضادة. 

(؟) سقطت من (ت). 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري »١150//0‏ ف كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» 
رقم »58٠05‏ ولفظه: «فاظفر بذات الدين». ومسلم 2٠١817 - ٠١85/5‏ ف كتاب 
الرضاعء» باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم ,.١455‏ ه الاء ولفظ أول 
الحديئين كالبخاري» والثاني: «فعليك بذات الدين...». وأخرجه بهذا اللفظ الثاني 
النسائي في السنن 55/5» كتاب النكاح» باب على ما تنكح المرأة» رقم 23555 
والترمذي */7545», كتاب النكاح» باب ما جاء أن المرأة ثنكح على ثلاث خصال» 
رقم .١١85‏ 

فكت سورلاتك ): 

(5) في (ت): «فاصفرت يداك». 

030 هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» الفقيه أبو بكر 
الحافظ, أحد الأئمة الأعلام» وعالم الحجاز والشام. ولد سنة ٠‏ هه. كان من أسخى 
الناس. توف سنة 5 ١هء‏ وقيل غير ذلك. انظر: حلية */.-5*» تذكرة 0٠١8/١‏ 
سير 2955/0 تهذيب 55/94 4. 

(0) فيكون على هذا المعنى لا يصلح مثالا بحاز المضادة؛ لأنه محمول على حقيقته. 


1 


قال :للف لأ تقدراض الققر غير ا ليع الع 150 
قال: (والكلية كالقرآن لبعضه). 
العلاقة الخامسة: الكلية: 


وهي إطلاق اسم الكل على الحزء. ومَثل له الإمام بإطلاق لفظ العام 
وإرادة الخاص”''» وفيه نظر؛ لأن دلالة العموم من باب الكلية لا من باب 
الكل» والفرد منها؟' من باب الحزئية لا (من باب)””' الجزءء وتحقيق هذا 
يكََقَى منْ فاتحة كتاب العموم والخصوص من هذا الشرح» وسننتهي إليه إن 
فاك إل اتغالح بواتعفف قدل لفطلاف لدف القير اعت يعضه: لين 
عبد أرها ؛<لآن لقان من اناا التواطلة يطاق ,باتقفيقة على كله وار 
بعضه عند التجرد من الألف واللام» وعند الاقتران بها إذا أريد به" 
مطلق الماهية”''. ويطلق على ما يراد منه إذا اقترن بالألف واللام وأريد بها 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) انظر: شرح مسلم للنووي 51١/9‏ 5» فتح الباري »١*5/94‏ فيض القدير للمناوي 
1 ء نهاية المحتاج 181/5. 

(9) انظر: المحصول ١/ق١/555.‏ 

(:) أي: من العام. 

(5) سقطت من (ت)» و(غ). 

(56) أي: بالألف واللام. 

(0) وهي الألف واللام التي للجنسية. والمعنى: أن إطلاق لفظ: «قرآن». أو «القرآن» 
بالألف واللام التي للجدسية ‏ على بعضه ليس من قبيل المحاز. 


حيف 


معهودٌ إما كله وإما بعضه"''» فإن اقترن بالألف واللام (ولا أريد بها 
معهود)”' » ولا أريد مطلق الماهية ‏ كانت الألف واللام للعموم» فيحمل 
على جميع القرآن؛ لأنه جميع ما يصلح له اللفظ"؛ لأن لفظ القرآن لم 
يطلق على غير الكتاب العزيز”*' بالحقيقة. 

فإن قلت: لو كان لفظ القرآن من الألفاظ المتواطئة ‏ لحنث الحالف 
على أن لا يقرأ القرآن بقراءة بعضه؛» كالحالف على أن لا يشرب الماء 
والعسل يحنث بقليله وكثيره؛ وقد ذكرتم في الحقيقة الشرعية أن المذهب 
المنصوص يقتضي””؛ خلاف ذلك. 

قلت: ليس هذا (كالحالف على أن)" لا يشرب الماء والعسل وغير 
ذلك من الألفاظ المتواطئة» حيث يحنث فيها بالبعض؛ لأن تلك الحقسائق 
أفرادها كثيرة لا تتناهى فلا يمكن الحمل فيها على العموم» بخغلاف لفظ 
القرآن فإن أفراده سور القرآن وآياته» والحمل على العموم فيها ممكن؛ 
فوجب المصير إليه عند عدم العهد؛ لما قدمنا من أنه لم يطلق على غير 


)١(‏ فإذا قال شخصٌ: قرأت القرآنء والمعهرد منه قراءة بعضه ‏ فهم منه ذلك لا غيره. 
وإذا قال آخر: قرأت القرآنء والمعهود منه قراءة جميعه ‏ فهم منه الجميع؛ لأن الألف 
واللام التي للعهد تدل على المعهود. 

(؟) في (ص»ء و(ك): «ولم يكن معهردأ», وف (غ): «ولا أريد معهرد». 

(9) ف (ت)» و(غ)» و(ك): «اللفظة». 

(:) سقطت من (ت). 

(5) سقطت من (ت)» و(غ). 

(5) في (ت)» و(غ): «كالحلف على أنه». 


6 


الكتاب العزيز. 

وإذا تقرر هذا فنقول: كان الأحسن أن يُمَثل لهذا النوع من المجاز 
بقوله تعالى: ايَجْعَلونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانهة6 "2 أي: أناملهف؟؟ . 

قال [آت١/ه55|]:‏ (والجزرئية: كالأسّود للزنجي [ص١/ه:؟|ء‏ 
والأول أقوى للاستلزام). 

العلاقة السادسة: الجرئية: 

وهي إطلاق الجزء وإرادة الكل كقوهم للزنحي أسود وليس كله 
أسودء ألا ترى إلى بياض عينيه وأسنانه» فيكون [ك/4١١]‏ إطلاق الأسود 
على المجموع المركب من أعضائه ومن الخلد وغيره - من باب إطلاق اسم 
الجزء على الكل. (هكذا مُئل)”" به في الكتاب تبعا للاماء0؟ . 

ولقائل أن يقول: إطلاق الأسود على الزنحي إنما يكون بجازا أن 
لو كان المراد به وصف جميع أعضائه بالسواد. وليس كذلك» بل 
مفهوم الأسود من قام السواد بظاهر جلده فقطء لا جميع أعضائه حتى 
العيسييع والأسعان الآ ةيا ست له لفق شبي عله القند عقي 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١9‏ 
00 أي: ذكر الكل وأريد به الجزءء فالأصابع كل» والأنامل جزءء فأريد بالأصابع 

الأنامل. وقد اعترض الإسنوي رحمه الله تعالى على تمثيل الإمام وتمثيل المصنف كما 

فعل الشارح» ومثل بهذه الآية التي مُثْل بها الشارح. انظر: نهاية السول 1537/5. 
(9) في (رت): «هذا ما مثل». 


(5) انظر المحصول ١أق١/؟هغ.‏ 


8ع6 


وذلك3) أعم من كونه ثابتا لكله أو بعضه» كما نقول لكسسيوين ال 
الرجلين: أعرج. والأؤلى أن يُمَثْل لهذا النوع بقولهم: فلان يملك كذا رأسا 
من الغنم» أو ذبَّح كذا رأسا من البقر”". 


قوله: «والأول» أي: إذا تعارض القسم الخنامس والسادس فالأول 


الذي هو الخامس أولى من السادس؛ لأن الكل مستلزم للجزءة*' » والجزء 
لا يستلزم الكل فكانت دلالة الأول أقوى لذلك. 


قال: (والاستعداد: كالمسكر للخمر في الدَن). 


- السكون في محل نصب اسمها. ثبت: فعل ماض. له: جار وبحرور متعلّق بثبت. 
المشتق: فاعل ثبت. وجملة الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لما من الأعراب. 
شيء: 10 مرضوعء والعائد على «ما» الضمير المحرور؛ باللام في «له». أو 
الضمير المستتر ف اسم المفعرل «المشتق»» تقديره هوء فهو نائب فاعل لاسم 
المفعول» وهو عائد على «ما» الموصولة. له: جار وبحرور متعلق بمحذوف خبر مقدّم؛ 
وتقدير المحذوف: ثبت. المشتق: مبتدأ مؤخر. منه : جار ومجرور في محل رفع نائب 
فاعل. ومعنى الحملة: أن ما ثبت للمشتق منه ‏ الذي هو السواد هنا ثبت للمشتق - 
الذي هو أسود هنا - ولا يلزم أن يثبت للمشتق ما ثبت للمشتق منه بكامله فقد يثبت 
بعضه أو كله؛ فلا يلزم من وصفنا للزنحي بأسود ثبوت السواد بكامله له» حتى 
يكون أسود في كل أجزائه» بل يكفي السواد في البعض وهو اللجلد. 

أي: ثبوت المشتق منه «وهو السواد» للمشتق <روهو أسود». 

في (ت)» و(ك)» و(غ): «أحد». وما أثبتناه أولى ؛ لأن الرّجُل أنثى. انظر: لسان 
العرب 5537/١١‏ . المصباح المنير 575/١‏ » مادة (رجل). 

أي: كر الراض را ريه الكل 

في (ص): «للخبر». وهو خطأ. 


خف 


العلاقة السابعة: الاستعداد. 


وهي تسمية الشيء امستعد لأمر باسم ذلك الأمر. مثل: تسمية الخمر 


عال كوت ان 00 


ولقائل 3 يقؤل» إذا كان التمر اها عفار ”"؟ التقل دقلا يدق 


حقيقة إلا حال”'' مخامرته للعقل وهي حالة الإسكار؛ فيكون إطلاق الخمر 
على عصير العنب المودع في الدن مجازٌ استعداد, ويكون التمثيل بإطلاق 
لمر (غلى. هذا العضين 5 بإظلاق السك على )517 وقد يقل 


(010 


الدّنُ: هو الجمرة الضخمة. قال في المصباح »5١5/١‏ مادة (دن): «الدن كهيئة 
الحبء إلا أنه أطول منه» وأوسع رأساًء واللجمع دنان» مثل: سَّهُم وسهام». وف 
نيان العرني ع قله نج بيادة يمت )رونل نقرة انس برهيو فارسي 
معرب.. وقال أبو حاتم: أطلة حا لذن والجمع أحبّاب وحيّبة وحباب». والمراد 
أن الخمر حال كونه في الدن لا يسكر؛ لأنه إنما يسكر حيئنما يصل إلى جوف 
الإنسان» فتسميته بالمسكر وهو ف الدن مماز» والعلاقة هي الاستعداد, أي: هو 
مسكر بالاستعداد. 

في (ص): «خامر». 

في (ت)» و( غ): «حالة». 

سقطت من (ت). 

الماتن لم يطلق هذاء بل قيّده فقال: «كالمسكر للخمر في الدن». فقوله: في الدن ‏ قيد 
لا إطلاق. فالخمر حقيقة هي ما خامر العقل وهذا لا يكون إلا حالة الإسكار» 
والخمر ف الدن ليست بخمر ولا مسكرة حقيقة» لكنها حمر ومسكرة بالاستعدادى 
فإذا وصلت إلى الأجورف 500 العقل وأسكرت» فمثال الماتن صحيح» ومثال 
الشارح صحيح أيضأء ولا تناق بينهما. 


ا 


لهذا" أيضاً بإطلاق الكاتب على العارف بالكتابة عند عده'” 2 مباشرته 
هاء وكذا استعمال كل مشتق باعتبار الاستقبال7"'. 


قال: (والمجاوّرة: كالراوية للقربة). 
العلاقة الثامنة: امجاورة: 


وهي تسمية الشيء باسم ما يحاوره. كإطلاق لفظ «الراوية» على 
«القربة» التي هي ظرف للماءء فإن الراوية في اللغة: اسم للجَمّل والبغل 
والحمار الذي يُستقى عليه؛ كما قاله'*' الجوهري وأنشد لأبي النج”": 


7 وس و 
تمشى من الرّدّة مَشَى الحفل 1 من 


)١0(‏ سقطت من (ص). 

5 مشت م لمن 

(9) كقولنا: الضارب غداء القادم غداء المسافر غداً... إلخ فهذه مشتقات أطلقت مجحازاً. 
وهي من بحاز الاستعداد؛ لأن الرصف وهو المشتق لم يقم حقيقة حال التكلم» بل 
يقوم في المستقبل» فالموصوف مستعد الآن للورصف. 

00 في (ت): «قال». 

(5) هو الفضل بن قدَامة» أبو النجم العجليَ؛ من عجل» من شعراء العهد الأُمَويَ» انظر: 
الشعر والشعراء ؟7/5٠5.‏ 

(5) انظر: الصحاح 5958/5. ولحل جمع حافل: وهي الناقة أو الشاة الممتلفة ضرعُها 
باللبن» من قولهم: حَفل اللبن في الضرع ييحفل حَفْلاً وحُفولاً وتحفل واحتفل: 
اجتمع.انظر: لسان العرب 1١65/١١‏ -/161ء مادة (حفل). والرّدّة: هي امتلاء 
الضرع من اللبن قبل الْنْتَاجٍ (أي: الولادة). انظر: الصحاح 47/5 » لسان العرب 
“/1374» تاج العروس 5.0/5 4 » مادة (ردد). والرّوَايا: جمع راوية: وهو البعير - 


نكا 


م إنه'2 أطلق على القربة مجاورتها له. 

قال: (وتسمية الشيء باسم ما كان عليه: كالعبد). 

هذه [غ0/1/] العلاقة [ص 47/١‏ ؟] وهي التاسعة ساقطة من" 
كثير من النسخ؛ لتقدمها في كلام المصنف في فصل الاشتقاق. وحاصلها: 
أن 0 المحازات تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه كتسمية العبد الذي عتق 
بالعبد”"» وتسمية منْ ضَرّب بعد انقضاء الضرب بالضارب على ما تدم 
المع ف 1 

قال: (والزيادة والنقصان: مغل: 9لَيْسَ كمثله شيْء4 ”*(وَاسْأل 
223000 


- الذي يُسْتَقَى عليه الماء. انظر: لسان العرب »*45/١5‏ مادة (روي). والمزاد, 
والمزادة: الظرف الذي يُحمل فيه الماء» انظر: لسان العرب 2»١945/*‏ مادة (زيد). 
والمعنى والله أعلم: أن الشاعر يصف نقته بكثرة اللبن وهي عشراء قبل نتاجهاء وأنها 
بسبب امتلاء ضرعها تمشي مشي الحفل» ومشي الروايا اللاتي وضع عليهن المزاد 
الأثقل. 

0 ماع ين ارك 

(؟) ف (ص): «في». 

)0 في (ت): «العبد». 

(4) ومن أمئلة هذا النوع قوله تعالى: (وَآنُوا الْينَامَى أَمْرَالَهُمٌ) فأطلق عليهم يتامى باعتبار 
ما سبق» وإلا فهم حال الأمر بإتيانهم أموالهم ليسوا يتامى. 

(6) سورة الشورى: الآية .١١‏ 

(6) سقطت من (ت). 


(0) سورة يوسف: الآية 85/. 


م/م 


العلاقة العاشرة: الزيادة. 

وهوا'' أن يكون الكلام ينتظم بإسقاط شيء منه؛ فيحكم بزيادة ذلك 
الشيء. (ومثاله)''': قوله تعالى: لَيْسَ كمثله شَيْء70")» فإن الكاف 
زائدة والتقدير: ليس مثله 0 والدليل على أنها زائدة أنها لولم تكن 
كذلك لكان التقدير: ليس مثل مثله شيء إذ الكاف يمعنى: مثل» فيكون له 
تعالى مثّل وهو مخال» والغرض بالكلام نفيه. 

وقد اعترض الناس على هذا التمثيل بأن الكاف في قوله: 9لَيْسَ كمثله 
شيء» غير زائدة: وأجابوا عما ذكر بأجوبة عدة» استحسن الأذكياء منها 
جواب من قال: لا نسلم أن قوله: ليس كمثله شيء» المراذ منه”*2 نفي 


)١(‏ في (غ)» و(ك): «وهي». 

(؟) في (غ» و(ك): «مثاله».. 

() قال القراقي رحمه الله تعالى قي نفائس الأصول ؟0/5٠75:‏ قال العلماء: «الكاف» يحب 
أن تكون زائدة؛ لأنها لو كانت أصلية لكان معنى الكلام: «ليس مثل مثله شي ع» ) 
فتكون الآية تقضي أن له مثلاء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ لأنك إذا قلت: ليس 
مثل ابن زيد عند يكون له ابن» فيتعين أن تكون الكاف زائدة» فيصير معنى 
الكلام: ليس مثله شيء. ولا يكون للكاف معنى ألبتة غير تأكيد نفي المثل عنه 
سبحانه وتعالى» كما تقدم النقل عن ابن جني أنه قال: «كل حرف زيد في كلام 
العرب فهو قائم متام إعادة الحملة مرة أخرى»., فيكون معنى هذه الأية: ليس مثله 
شيء» ليس مثله شيء»ء مرتين للتأكيد.اه. فظهر من هذا الكلام أنه ليس مراد 
العلماء بزيادة الحرف عدم الفائدة» بل عدم معنى مضاف إلى معنى الكلام» وفائدته 
تأكيد معنى الكلام» فهو قائم مقام إعادة الجملة مرتين. 0 

(0) سة سقطت من (ت). 


5م 


المثل» بل هو محمول على حقيقته: وهو نفي مثل مثله؛ ويلزم من ني مشل 
المثل تفي المشل ضرورة أن مثل المشل مشل؛ إذ المماثلة لا تتحقق إلا مسن 
اي فمتى كان زيد عملا لعمرو د كان عمروٌ مثلا له وقد نفى 
المكل” "" . 

1 3 

وأورد على هذا الجواب وجهان: 

أحدهما: أنه يلزم أن لا يكون النص مفيدا لنفي المشل ما لم يضم إليه 
هذه المقدمة”؟ » والأمّة قد عَمَلْتْ منه”*2 نف المثل بدوتها. 

وأحاب عنه صفي الدين الهندي: «بمنع أن الأمّة بأسرها قد" عقلت 
منه ذلك من غير اعتبار تلك المقدمة؛ قال: وكيف يقال ذلك وفي الأمة من 
نكر أن يكون في كلام الله تعالى محاز! ومنهم مَنْ ينكر أن يكون فيه زيادة 
لا معنى لحاء ولا يمكن حمل الآية على نفي المثل إلا بعد الاعتراف بهذين 
الأصلين”'' ؛ (بل القائلون بهذين الأصلين)”* جاز أن يفهموا منه نفي المشل 


)١(‏ يعني: انتفاء مثل المثل يستلزم انتفاء المشل بطريق الأولى؛ لأن م؛ مثل المثل مشل» » فهما 
متساويان» لأن كلا منهما تماثل للآخر في كل شيء» فانتفاء أحدهما انتغاء للآخر. 

:(؟) سقطت من (ت). 

(*) أي: فيكون نفياً لهما. 

(4) وهي ما سبق قوله: إن نفي مثل المثل يلزم منه نه نفي المثل... إذ الممائلة لا تتحقق إلا 
من الحانبين. 

(5) أي: من النص. 

(5) سقطت من (ص)» و(غ)» و(ك). 

(10) وهما إثبات احاز» والإقرار بوجود زيادة لا معنى لها. 

(4) وعبارة (ت): «بلى القائلون...» وف نهاية الوصول 5/.**: «على القائلين». - 


تنف 


[إك/ه؟١]‏ على سبيل الاستقلال» وجاز أن يفهموا ذلك منه بواسطة ما 
ذكرنا من المقدمة»7'. 


والثاني: أنه إذا'' كان قد فى مثل المثل والذات من جملة مثل المشل - 
لزم أن تكون الذات منفية» وهو أقوى الإيرادين. 

وأجاب بعضهم عن هذا: بأن الذات لما كانت ثابتة قطعا بالبرهان 
القاطع الخارجي بقي ما عداها [ص 57/١‏ ؟] منفيا. 


وذكر القرافي في الجواب: أنه" إنما يلزم نفي الذات من جهة أنها 
مثل» فإنها بقيد المثلية أخصُ منها من حيث هي هي» ولا يلزم ممن نفسي 
الأخص نفي الأعم» فهذا النفي حق ولا يلزم نفي واجب الوجود"'. 

إن القترافق اعفرض على هذا" وان هنا لات 2 


- فقد تحرفت «بل» إلى «على» ثم تَصرّف المحقق فجعل «القائلون» محرورة بالياء 
«القائلين» ظنا منه أنها بحرورة بعلى» والصواب أنها «بل»» والمعنى لا يستقيم إلا بهذا. 

.8. 759/5 انظر: نهاية الوصول‎ )١( 

(؟) في (ص): «إن». 

(9) في رت و(غ): «بأنه». 

(5) فالاية اشتملت على نفي الأخص وهو نفي الذات من حيث المثلية» ولم تشتمل على 
نفي الأعم وهو نفي الذات من حيث هي هي » أي من حيث حقيقتها وماهيتها بدون 
اي كيده فيوول كال أن «التقي [فاحفيل للنمائلة» :وذلك ليس محال كل زعي 
انظر: نفائس الأصول ؟7/51/5. 

(4) في (رت): «ذكره». 


(5) انظر: نفائس الأصول ؟5./5/اء 7941. 


:م 


دل فى 5200000 فر ا عه 95 
والتحقيق ان الحوابين خارجان عن صوب التحقيق ) وإعأ الجواب الدقيق 
الذي ليس بعده شيء ما قرره لنا'' غير مرة والدي أطال الله بقاه فقال: 
الخبر» فالشيء الذي هو موضوع» قد في عنه المثل الذي هو محمول» 
فهو”" منفي عنه لا منفئ؛ فيكون”'' ثابتاء فل( ») يلزم أن تكون الذات 
المقدسة منفية”"' 2 وإنا المنفى مثل مثلهاء ولازمه نفي مثلهاء وكلاهما منفي 
عنها'"". والله أعلم. 

العلاقة الحادية عشر: النقصاك: 

ءٍِ هى 6# 

أي: المجاز بالنقصان في اللفظ”". مثل: قوله تعالى: روا سال 
القريّة76'' تقديره: واسأل أهل القرية» إذ القرية عبارة عن الأبنية وهي لا 


)١(‏ صوب ععنى صواب» يقال: قول صرب وصواب. انظر: لسان العرب 2576/١‏ مادة 
(صوب). 

(0) سقطت من (ت). 

(؟) أي: الشيء. 

(4) أي: الشيء. 

(ه) في (ك): «ولا». 

(1) لأن تقدير الآية: ليس ذاتٌُ كمثلة» أي: كمثل ذاته. فالذات لله تعالى مثبتة» والمنفي 
هو المثلية. 

4 5 الذات المقدسة. 

(8) قال الإسنوي في تعريف هذا النوع: هو أن ينتظم الكلام بزيادة كلمة فيعلم نقصائها. 
انظر: نهاية السول .١5/8/5‏ 


(9) سورة يوسف: الآية85/. 


م 


تنما (:: 


ولقائل أن يقول: يحتمل أن يكون"" الله خلق في القرية قدرة الكلام» 
ويكون ذلك معجزة لذلك النبي» ويبقى اللفظ على حقيقته. لا يقال: 
الأصل عدم هذا الاحتمال؛ لأنا نقول: هذا مُعَارَضِ بأن الأصل عدم المجاز, 
مات مُفرَّع على أن القرية اسم للأبنية امجتمعة» أما إِنْ قلنا؛ 
إنها مشتّركة بينها وبين الناس امجتمعين [ت١/95]»‏ إما م 
معنوي ‏ فالاستدلال ساقط بالكلية. ثم الذي يدل على أن القرية حقيقة في 
الناس المجتمعين أيضا قوله تعالى: ا(وَكم قصّمنًا من قريّة كانت ظَالمّة6 7" 
00 أملَيْتْ لَهَا وَهي ظَالمَة6 29 ( وَكَمْ أهلَكًا من وريه 
بطرت م وطن “1 وان القريلة مشعقة من ولف فيه: وهو الجمع 


)١(‏ سقطت من (ص). 

() أي: القول با محازء وأن المراد أهل القرية لا القرية. 

() سورة الأنبياء: الآية .١١‏ 

(4) سورة الحج: الآية 4/8. 

(5) سورة قصص: الآية /ه. 

(1) فالظلم والبطر لا يكونان من البنيان» بل من الناسء وكذا الإهلاك إنما يقع على 
الناس لا على البنيان. وهذا الاستدلال بهذه الآيات على أن المراد بالقرية هم الناس 
امجتمعون يرد أيضا على آية: (وَاسأل الْقَرْية» فإنها يمكن أن تدل على أن المراد 
بالقرية هم النلس اصعرن» لكن دلالة هذه الآيات يمست صرعة؛ إذبمكن تأريل 
أية (رَكَم قصّمْنًا من قَريّة) : أي: وكثيراً قصمنا من أهل قرية. انظر: تفسير أبي 
السعود 5//5: وكذا آية الحج: (وَكأَين من قريّة أَمْلَيْتْ لوتام.اقال أبن السنهوة 
:١١ 38‏ «أي: وكم من أهل قرية, فحذف المضاف». وأقيم المضاف إليه مقامه - 
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ومنه: قرأت الماء في الحوض» أي: جمعته''"» ومنه: القرا'*: وهو الضيافة 
لاجتماع الناس لها. وهذا كله حَرَكة البحث والنظر. والأول هو المْرتَضى 
أعني: أن المراد سؤال أهل القرية» كيف والشافعي ه قد نص عليه في 
«الرسالة»» وئقله عن أهل العلم باللسان وسَّمَّى هذه الآية وأمثالها 
بالصنف”" الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره:» فال ما نصه: «باب 
الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره”؟'6”'. قال الشافعي: 
«قال الله جل ثناؤه وهو [ص١/18‏ ؟] يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم: 
ِوَمًا شهدا إل ما عَلمُنَا و مَا كنا للعيّب حَافظين » وَاسأل الْقرَيّة التي 
كنا فيهًا وَالعير التي قبل فيهًا [غ1/تم] وَإِنا لَصادقَونَ)0© فهذه الآية 


- في الإعراب ورجع الاك والأحكام مبالغة في التعميم والتهويل». وكذا أيضا 
آية القصص: (وَكُمْ أَهْلَكْنَا من قريّة بَطرّت مُعيشَئَهَا) أي: وكير من أهل قرية. 
فالحاصل أن الاستدلال بهذه الآيات على كون «القرية» تطلق حقيقة على الناس 
المسمعية اليس مركا ديل هبو كالانتقد لآل ان (واسال المرية »على أن المبراد 
بالقرية في الآيات الثلاث السابقة: هو الناس الغتمعون 9 هو استدلال لا يزيد 
الذلالة ضوح مل كل الاناات اله عا معني لقره من بحهنةةوالجذزة #تهلة و يواد 
تعالى أعلم. 

)١(‏ انظر: لسان العرب 8/١‏ ؟ ١ء‏ مادة (قرأ)اء 2١17/8/١8‏ مادة (قرا). 

(؟) في (ص): «القراء». وفي اللسان © ١74/١‏ مادة (قرا): وقرّى الضيف قرّى وقراء: 
أضافه. 0 

(0) ف (رت): «الصنف». 

(5) فالقرية ف الظاهر هي البنيان» وف الباطن هي الناس. 

(5) سقطت من (ت). 


.85 سورة يوسف: الأيتان الم2‎ )١( 


لاب 


ف معنى الآيات قبلها لا يختلف أهل العلم باللسان أنهم إنما يخاطبون أباهم 
عسألة أهل القرية وأهل العير؛ لأن القرية والعير لا يُنْبئان عن صدقهم»”"'. 
انتهى. 

وهنا" ' مباحثتان: 

إحداهما: أن العادّين لهذين النوعين”*؟: العاشر والحادي عشر ‏ 
ذكروه في انحاز الإفرادي» وكيف يكون ذلك””' في بحاز النقصان» والمجاز 
في المفرد: هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأول» والمحذوف لم 
يستعمل البتة"'*» وابحاز بالزيادة كذلك؛ لأن الزائد لم يستعمل البتة في 


0 


ل 
يه 


وهذا السؤال قد شاع وذاع» وأجاب عنه والدي أحسن الله إليه: بأن 
هذا*' لفظ”*' مستعمل في غير ما وضع له فصدق عليه تعريف المحاز 


." انظر: الرسالة ص؛‎ )١( 

(؟) في (غ): «وهاهنا». 

(؟) سقطت من (غ). 

(5) ومهما الجاز بالزيادة» والمحاز بالنقصان. 

(0) أي: الحاز الإفرادي. 

() أي: كيف يجعل المحذوف ف المحاز في المفرد» والمجاز في المفرد: هو استعمال اللفظ في 
غير ما وضع له أولاً. وامحذوف لم يستعمل أصلاً. 

(0) أي: في شيء من المعاني ؛ لأن الزيادة تعني عدم المعنى» الذي يعني عدم الاستعمال» 
فهر في حكم المحذوف. 

695 أي : ا لماز بالزيادة أو النقصان. 

(5) في (غ): «اللفظ». 
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الإفرادي. قال: وذلك لأن قوله: روَاسأل القرّْية6 موضوع لسوالهاء 
مستعمل في سؤال أهلها فكان بحازة'". وليس هو بحاز في التركيب» فإن 
بحاز التركيب مثل قولك: أنبت الربيع البقل» لظ مستعمل في موضوعه 
مقتضاه إسناد الإنبات إلى البقل”*»: ولكنا علمنا بالعقل أنه ليس كذلك» 
وإنما هو من الله تعالى» فقلنا: إنه بحاز عقلي. ولم ترد بقولنا: المحاز بالزيادة 
والنقصان - أن اللفظة الزائدة وحدهاء أو الناقصة وحدها مجاز. قال: ومن 
تأمّل قول الإمام في قوله تعالى [ك/75١]:‏ إوَاسأل القريّة6 وف قوله 
تعالى: لإلَيْسَ كمثله شيء) ”" فهم ذلك" ولا يقال: إنه حينشذ يصير 
بحازاً في التركيب؛ لأنا لا نعني بمجاز التركيب إلا إسناد الفعل إلى الفاعل 
وهو الذي يكون الإسناد فيه من جهة الموضوع اللغوي صحيحاً» وإنما جاء 
امجاز من جهة العقل”"'؛ حتى لو فرض هذا الكلام من كافر يعتقد حقيقته 


م يكن 0 وهذا جواب نفيس. 


)١(‏ أي: أطلق القرية وأراد أهلهاء فاستعمل المحذوف بالمذكور» أي: استعمل المعنى 
امحذوف باللفظ المذكور؛ لدلالة القرينة عليه. والحاصل أن إرادته للمعنى المحذوف 
(أهل القرية) استعمالٌ» وتعبيره عنه بحذف بعضه مجازء فَحَدّف لفظّ «الأهل» ذكراء 
واستعمله معنى. 

(؟) هذا خطأ من الناسخ أو سهر من المؤلف لأن الصواب إسناد الإنبات إلى الربيع. 

(9) سورة الشورى: الآية .١١‏ 

(:) انظر: الحصول ١/ق١/559 .56.١‏ 

(5) لأن العقل يحيل أن يكون الربيع هو الفاعل الحقيقي. 

(1) يعني: لو فرض أن كافراً دهرياً يعتقد أن الربيع هو الفاعل الحقيقي لم يكن ذلك 

0 محازاً عند فهذا علامة بحاز التركيب» صحة إرادة المعنى الحقيقي من جهة اللغة» - 


١/1 


الثانية: أن الإمام عد المحاز بالزيادة والمجاز بالنقصان مع تغايرهما 
وتقابلهما نوعاً واحدا!''؛ وبه أشعرت عبارة الكتاب؛ وعليه جصرى سائر 
أتباع الإمام إلا الشيخ صفي الدين الهندي فإنه عَدَّهما نوعين كسائر 
امحققين”'» وقد يعتذر عن الإمام بأنه لما كان مدار الأمر في هذين المجسازين 
على شه اض 511 ؟] ولعدة وسو أن معني الكلية عرقة أجل 
إنبات مزيد مستغنى عنه '') أو حدذف شيء لاد منه(؟) ‏ علا نوعا 
واحداً؛ لأن الكلمة نقلت عن حكم كان ها إلى حكم آخر لم يكن لها في 
الأصل» وذلك كاف في وصفها بامجاز» كما أنها توصف بالمحاز لنقلها عن 
معناها الأصلي إلى معنى آخر. وبيان انتقالمحا عما كان لحا من الحكم إلى 
غيره أن «امثل» في قوله تعالى: (إليِسَ كمثله شيء6 اكتسى امسر بزيادة 
الكاف» وكان حكمه في الأصل النصبء فالجر فيه محاز. والقرية في قوله: 


- ومن جهة الدهري. 

(0) انظر: المحصول ١/ق١/4515.‏ 

(؟) انظر: نهاية الوصول ؟/858. 

(؟) مثل قوله تعالى: (لَيِسَ كمثله س6 فالكاف مزيدة» ولولاها لكانت حركة كلمة 
«مثله» الفتحة؛ لأنها خبر «ليس» مقدم» فاستفادت كلمة «مثله» من الكاف حركة 
الكسرة. 

(5) الضمير ف قوله: «منه» يعود إلى «شيء» لا إلى «حذف»», ولمعنى: أو حذف شيء 
لابد من ذكرهء ومثاله قوله تعالى: (وَاسال لَرَيَة 6 فإن تقدير كلمة: «أهل» قبل 
القرية تعبوووي : لتعدن وك انه الأ نئية بواقهنا :نادت تكلهه :والقرية نر كب داقن 
كلمة: «أهل»» وهي الفتحة» وكان أصل حركتها لو ذكرت كلمة: «أهل» 
الخسر ةر 
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[وَاسأل القريئة64 اكتسيت”2“ النصب؛ لأجل حذف المضاف وإقامتها 
مقامه؛ وكان واجبها في الأصل الحرء فالنصن”'' محاز. وقد يلوح من هذا 
التقرير وجهُ عد هذين النوعين من محاز الإفراد””'» ويقال: المجاز إنما وقع 
في الجر والنصب لسبب"* الزيادة والنقصان» ولكن هذا بعيد”“. ومع 
الجواب المتقدم لا يحتاج إلى الشنيع''' .يمثل هذه التخيلات. 

قال: (والتعلق: كالخلق للمخلوق). 

العلاقة الثانية عشر: التعلق: 

التعلق الحاصل بين المصدر واسم المفعول» أو اسم الفاعل. ويدخل فيه 


أقسام : 


0 


اليد إطلاق اسم المصدر على المفعول كقوله تعالى: لتم 
ل اخر” أي : مخلوقاً آخر. 8هَذَا حَلّىْ الله06* أي: مخلوق 8 


)١(‏ ف (ص): «اكتسبت». 

(؟) ف (ص): «فالنصب فيه». ولم ترد لفظة «فيه» في باقي النسخء ولعله خطأ من جهة 
اللفظ؛ لأن الضمائر المتقدمة كلها عائدة على القرية» وهي مؤنثئة» والظاهر أنها من 
زيادة الناسخ. 

(9) يعني: لأن التغير ف الكلمة ذاتها ري اليه ره 
العكس» وكل هذه تغيرات في المفرد. 

(54) ف (ص): «بسبب». 

(6) وبعْده بسبب أن الحركات الإعرابية دالة على النسّب. 

(5) .ف (ك): «الشنع». وف (ص): «التشنع». وفي ( غ): «التشبع». وهذه الأخيرة خطا 

(0) سورة المؤمئون: الآية 85 .١‏ 

(8) سورة لقمان: الآية .١١‏ 


8١ 


(كتَابْ كر16' أي: مكتوب. وعلى ذكر هذا القسم اقتصر في 
الكتاب. 
وثانيها: عكسه.» ومنه قوله تعالى: تزبايكم المَفشُون 4 اق : الفشة: 
المفتون» فلا يصح له التمثيل بها'" 
١ 1‏ د يل ل 04 
وثالئها: إطلاق اسم الفاعل على المفعول نحو ارم *ا هاه دافق6 
أي: مدفوق. ولإعيشّة رَاضيّة ''' أي: مرضية. 
ابعها: عكسه مثل قوله تعالى: لِحجَابًا مَك أى: ساترا 
ورابعها: مثل قو لى : الم مسصسور صا د 
وقوله: لك كان وده مم4" ' أي: آنيا. 
وخامسها: إطلاق المصدر على اسم الفاعل نحو قوهم: رجحل عدل») 
أ : عادل. وصومع أعن: صائم. ومنهم مَن يقول: التقدير: ذو عدل وذو 
صوم» فعلى هذا يكون من محاز الحذف لا ما نحن فيه. 
)١(‏ سورة النمل: الآية 59. 
(؟) سورة القلم: الآية .١‏ 


(0) في (تي و(غ» و(ك): «بهذه». 
620 2 سقطت من (ت). 


(/ا) سورة الاسراء: الآأية ه5. 


(8) سورة مريم: الآية .5١‏ 


4ك 


وسادسها: عكسه مثل: قم قائماًء أي: قياماً. واسكت ساكتا أي: 
سكوتاً. وقد بحر شَرْح ما أورده المصنف من العلاقات؛ وهي وإن كانت 
(اثنتي عشرة)”١'‏ علاقة فهي أيضاً في الحقيقة لبان ومعوون نيما اذ 
العلاقة السببية مشتملة على أربعة |[ص 5.0/١‏ ؟] أقسام» والمشابهة على 
فسنمين كا تدم والاستتعكاد أرقا على سم لان القع للاتتى واتارة 
يكون ذلك الشيء قريباً منه كالإسكار بالنسبة [ت١/317]‏ إلى العُقَار في 
الذدوزتارة يكو بيدا كسمه الطفل بالكاتب والعالم» ولا يخفى أن 
القريب أولى من البعيد [ غ١//771]‏ عند التعارض. والتعلق على ستة أقسام, 
وأنت قريب العهد به. 

ولنوصل الأقسام إلى ستة وثلاثين فنقول: 

الثالث والعشرون: اسم اللازم على الملزوم كالمس على الجماع. 

الرابع"'2 والعشرون: عكسه؛ كقوله تعالى: لام أنْرَلنَا عَلَيْهُمْ سْلْطَانا 
فَهُوَ يَتَكَلهُ) 27 أي: يدل» والدلالة لازم من لوازم الكلاه' . 

الخامس والعشروت: تسمية الحال باسم المحل» كتسمية الخنارج 
المستقذر بالغائط» ومنه: لا فق قولف أي : أسنائك””'. 


)١(‏ في (ت)»)»2 و(ص): «اثنتي عشر». وهو خطأ. 

(؟) في (ت): «والرابع». 

(6) سورة الروم: الآية ه". 

(؛) يعني: أطلق الملزوم وهو الكلام» وأراد اللازم وهي الدلالة. 
(5) فانحل: الغائط» والفم. والحال: الخارج المستقذرء والأسنان. 


١! 


السادس والعشرون: عكسه؛ء كقوله تعالى: وما الْذينَ ابيَعْمَتْ 


رع قعمه, د همى ىنى؟: لهاس يمن ف اي )١(‏ 6 2 . د (اء. 
وَحَوهْهُمْ ففي رَحْمّة الله هُمّ فيهًا خَالدُونَ4 ''' أي: في الجنة لأنها محل 
000 


السابع والعشرون: تسيسية: اليدل باسم المبدل» مثل: 

بأكلن كل ليلة إكافا"". أي: تمن إكاف [ك//"١]‏ 4). 

الغامن والعشرون: عكسهع اكتسييية الأداء بالقضاء قُْ قوله تعالى : 
(رفإذا ة ا قَضِيتُم الصّلاة 6 ” - ا : أديته”ا 


التاسع والعشرون: إطلاق انكر وارادة الكو هفل : لزان دوا 


و(8) 


01 


عر 7" عفد مد يقؤل: كانت 


١ ٠اب سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) فذكر الحال وهي الرحمة» وأراد الخحل وهي الحنة. 

(90) هذا عجر بيت ذكره في لسان العرب من غير نسبة» وصدره: إن لنا أخمرة عجافا 
لسان العرب 9/94. 

(4) أي: ذكر المبدل» وأراد به البدل. فالإإكاف الذي يوضع على البعير والحمار والبغل ‏ 
لا يؤكلء وإنما المراد أكل ثمنه» فثمن الإكاف بدل عن الإكاف؛ لأن الإكاف هو 
الذي يباع ويطعم بثمنه» فالثمن عوض عنه. فائدة: الإلإكاف يقال له: الوركاف 
والوكاف والأكاف والإكافء أربع لغات. انظر: لسان العرب 28/9 مادة 
(أكف)» 8" مادة (وكف). 

(5) سورة النساء: الآية .١١5‏ 

(5) فالقضاء بدل. والأداء مبدل؛ لأنه الأصل. 

(/ا) سورة البقرة: الأية /51. 


(8) انظر: التفسير الكبير للرازي */؟ ؟ .١‏ 


:4ك 


الغلاثون: عكسه, مثل: #ادْخُلوا أل مشا ا ا ع كن 


أن المأأمور به ول أي با ناا 


الحادي والفلاثون: إطلاق النكرة وإرادة الجنس» مثل: لإِعَلمَت 


لف ما كدت و 04 


الغاني والغلاثون: إطلاق الك باللام وإرادة الجنس مثل: الرحجل 


: +250 : 
خير من المرأة : والدينار خير من الدرهم. 


الثالث والثلاثون: إطلاق اسم المقيّد على المطلق» كقول (شريح 
القاضي )”"' : «أصبحت ونصف الناس على غضبان». فإنه أراد بالنصف 
البعض المطلق» لا المقيد بالتعديل والتسوية'*'» ومنه قول الشاعر: 
إذا مت كان الناس نصفين7"؟ شام وآخْرٌ مُثْن بالذي كنت أصئة!"") 
)١(‏ سورة النساء: الآية 6 .١٠©‏ 
() في (ت): «يزعم». 
(9) انظر: التفسير الكبير */5 94. 
(5) فالمراد بالنفس هنا ماهيتها وجنسهاء أي: جنس نفس الإنسان» لا الذات المفردة. 
(0) سورة الانفطار: الآية ©. 
(5) فالمعنى: ماهية الرجل -خير من ماهية المرأة. 
(10) في (ت): «القاضي شريح». 
(8) يعني: أن بعض الناس غضبان عليه» سواء كان هذا البعض نصف الناس أو أقل أو 
أكثر» فلا يريد بالنصف النصف العددي. 
(5) ف (غ)» و(ك): «نصفان». 
)9١(‏ والبيت للعجير السلولي» كما في خزانة الأدب 27/5/95 والشطر الأول فييه: - 


5ك 


الرابع والغلاثون: عكسه: كقوله تعالى لفتَحْرِيِرٌ رَقبَة مَنْ قبلٍ أن 
لات هيد ا رفول الراك يها ركئة موسة وهذااغين إطاذق المدكير 
وإرادة المعرّف؛ لأن المطلق غير المنكر”'» نعم قد يقال: إن المطلق مسن 
حوية اكوانه عنرءا لشي من 51 ] مذكور فيما تقدم من إطلاق الجرء 
على الكل 9؟. 


الخامس والثلاثون: إطلاق اسم آلة الشيء على الشيء» كإطلاق 
اللسان على الكلام أو السذكر» كما في قوله تغالى: يوب 
ا وقوله تعالى: لوَاجْعَل لي لسّان صلق" في الأخرين» '"*. 
- «إذا مت كان الناسُ صنفان شامتٌ». قال البغدادي في الخزانة 17*/9: «وقوله: 
الا كان الناس».. إلخ 000 مويوية غلل" أن كان فنها سحن الكنان: 
00000 الناس صنفان ‏ خبرها. روغ ابن الأخراض“: البيت: كذا: 
إذا مت كان الناسُ صِنْفيْنِ شامث 2 ومُثن بنيري بَعْضٍ ما كنت أصنَع 
فكان على أصلها. والتيران: لملناة ف ارسيو افانيري ان الى طاخم شين مشلا 
الذي هو في أفعال الناس كالعلّم في التو وسقطاء أب عبينف الأسيوة وقال؟ الضوات 
الرواية الأولى في المصراع الثاني». 
)١(‏ سورة امحادلة: الآية ". 
4 :لأ الطلق وشاهلة متكي و السك يقايلة الح فمف الو فدغير امقيةعفكنا اللطلى غير انكر 
() أي: قد يعترض على هذا القسم بأنه داخل فيما تقدم؛ وهو إطلاق الجزء على الكل ؛ 
إذ «الرقبة» عرو برور ةسه رده فأطلق الجزء وأراد به الكلء فيكون هذا 
القسم داخلاً فيما تقدم» لا قسما مستقلا. 
(:) سورة الروع: الآية 5 5. 
(5) أي: ذكر صدق. 
(5) سورة الشعراء: الآأية 84. 
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وكما يقال: كتب القلم' ١‏ كيْت7") وكيْت. وقد يقال برجواع”ا ذلك إلى 
إطلاق اسم امحل على الحال» والتحقيق أنه غيره؛ لأن آلة الشيء (قد تكون 
ماد لوقه ل و 


السادس والثلائون: تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه) ””'؛ كتسمية 
امرض ميدا في قوله 46: واقرووا علنى ونا كسم ب ومنهة. ني 
أراني أَعْصرٌ حمر "1" , وهذا غير القسم الذي تقدم في كلام 


)١(‏ في (ص): «العلم». وهو خطأ. والمعنى: أنه أطلق القلم وأراد الكاتب. 

(؟) سقطت من (ت). 

(9) ف (ت): «رجو ع». 

(4) كالقلم» فإنه ليس محلاً للكتابة» بل محل الكتابة الورق ونحره. 

(5) سقطت من (ت). 

(5) أخرجه أبو داود /4834» في كتاب الجنائز» باب القراءة عند الميت» رقم ."١5١‏ 
وابن ماجه 455/١‏ في الجنائز» باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضرء رقم 
وأحمد في المسند 0/"؟ -7؟. والنسائي في عمل اليوم والليلة 4/ا١٠.‏ 
والطبراني ف الكبير 25١3/6٠‏ رقم المحديث ١٠5غ» .01١‏ وابن حبان 559/7 - 
)ع حديث رقم 5..". والحاكم ف اللستدرك 555/١‏ وقال: أوقفه يحيى بن 
سعيد وغيره عن سليمان التيمي» والقول فيه قول ابن المبارك» إذ الزيادة من الثقة 
مقبولة. قال الدارقطني كما في تلخيص الحبير ؟/5١٠١:‏ هذا حديث ضعيف الإسناد 
مجهرل المعن» ولا يصح ف الباب حديث. 

." سورة يوسف: الآية‎ )١/( 

(8) فالمراد بالخمر هنا العنب» لأن الخمر لا تعصرء وإنما يعصر العنب» لكن لما كان مآله 
لمان كاف امو 136 الووظو ل كاف اله إل الورك مقاة ميا 


5 1/ 


المصنف» أعني: يحخاز الاستعداد؛ لأن المستعد للشيء قد لا يؤول إليه؛ بسل 
هو مستعد له ولغيره» كما أن العصير قد لا يؤول إلى الخمرية وإن كان 
مسعهذا انو لقره 1 بواليى !تسبي عار اعون قناك الاستعذ اد سسسية 
الشيء باسم ما يؤول إليه ؛ بدليل أنه مثل بالخمر”'؟؛ وذلك يوهم اتحاد 
الفعبيوين "و كلق الأعناء :فاه ه خثر عيسمية كنا الس عاسم 


00 


00 
00 


الصواب أن هذين القسمين ‏ بناء على ما مُثْل به الشارح - قسم واحد» وما ذكره 
الشارح منْ فرق بين المثالين ليس صحيحاء بل المعنى الذي فَرّق به موجود فيهماء 
والدليل على ذلك أنه مَثل باز ما يؤول إليه الشيء .كثال: (إِنّي أرَاني أَعْصِرٌ خَمْرًا) 
وهو عينه مثل به مجاز الاستعداد. فإذا قال: السبعمد دول وقد لا يؤول. قلنا: 
فكذلك الآيل قد يؤول وقد لا يؤول؛ فالعنب مستعد للخمرية» يعني: آيل إليها, 
ولكن قد يؤول وقد لا يوول. وكذا تسمية المريض بالميت كما هو في الحديث يصح 
أن يكون من محاز الاستعداد كما هو من بحاز ما يؤول إليه الشيء؛ لأن المريض قد لا 
يؤول مرضه إلى الموت وقد يؤول» فيكون القسمان قسماً واحدا. وأما على التمثيل 
الصحيح فهما قسمان» وما ذكره الشارح من الفرق صحيح, فمثال التسمية بما 
يؤول إليه الشيء: تسمية الدنيا بدار الفناء. فالدنيا لابد وأن تفنى» فتسميتها بدار 
الام كفينة ها رول البسرو كذ تسسية الى يها كنا فال هاى: (إنكَ ميت وَإِنْهُم 
مينُونَ تسمية للشيء باسم ما يثول إليه» فالحي لابد وأن يموت. 

وف هذين المثالين ونخحوهما يصح الفرق بينهما وبين بحاز الاستعداد» والله تعالى 
ته 

انظر: بيان المختصر .١/88 2١707/١‏ ونص عبارته: «... أو آيل كالخمر». 

أَعْجَبُْ من كلام الشارح هذاء إذ هو نفسه الآن مُثْل للقسمين بنفس المثال» وزعم 
أن القسمين مختلفان» وهو تناقض ظاهرء والعذر فيه السهو الذي لا ينجو منه 


ب 


0/0 


وجوده”''» والحق افتراق القسمين. والناظر إذا أمعن نظرّه في جزئيات هذه 
الأقسام» وتظر إلى كاري حصل على عدد كثير» وفيما ذ كرناه كفاية”''. 
قال: (الرابعة: المجاز بالذات لا يكون ني الحرف ؛ لعدم الإفادة. 
والفعلٍ و(المشتق ؛ لأنهما يتبعانك الأصول. والعَلم؛ لأنه م ينقل لعلاقة 
انمحاز الواقع في الكلام قد يكون بالذات» أي: بالأصالة» وقد يكون 
بالتبعية. فاجاز بالذات لا يدخل في أشياء: 


أحدها: الحرف؛ وذلك لأن مفهومه غير مستقل بنفسهء بل”" (ولابد 
ن)”*' يضم إلى شيء آخر لتحصل الفائدة7* . 


)١(‏ أي: أن تُطلق اسم الشيء قبل وجوده باعتبار إمكان وجوده؛ مثل: أن تطلق على 
الطفل: قارئ» وكاتب» وعالم. ومثل: أن تطلق على العنب حمرا. ومثل: أن تطلق 
على الخمر التي في الدن أنها مسكرة. وهكذا. انظر: المحصول ١/ق١/؟‏ 45. 

(0) انظر أنراع امحاز وأقسامه في: الحصول ١/ق١/44‏ 4» التحصيل .585/١‏ الحاصل 
»>0١‏ نهاية الرصول 57/5 28 نهاية السول »١1514/5‏ السراج الوهاج 2905/١‏ 
مناهج العقول 517/١‏ » بيان المختصر 21١817 0185/١‏ شرح الكوكب .١51/١‏ 

(9) سقطت من (غ). 

(:) في (ص)».ء و(ك): «ولابد وأن يضم». 

(5) ف نهاية السول توضيح هذا المعنى وبيانه بأكثر مما هناء قال الإسنوي: «فالذي لا 
يدخل فيه انجاز بالذات أمور: أحدها الحرف؛ لأنه لا يفيد معناه وحده»ء بل لا يفيده 
الكابنك معام فإذا لم يفد وحده فلا يدخله المجاز؛ لأن دخوله فرع عن كون 
الكلام فيو وأما بيان دخوله فيه بالتبع فبأن تستعمل فاته اسيل بحازيا 
فيسري ال ات إليها «أكقرله تمان 5-١‏ ايان 


و2 سه م 


1 
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قال الإمام: «فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه كان حقيقة » وإلا فهو 


وقد اعترض عليه النقشوانى”*': «بأن الحرف ل””' مسمى في الجملة, 


- لام العلة أيضاً بحازا. وهذا في الحقيقة يرجع إلى بحاز التركيب؛ لكون الحرف قد 
ضم إلى مالا ينبغي ضمه إليه. هكذا قاله في المحصولء وفيه نظر..». نهاية السول 
4/5 : وما اعترض به الإسنوي سيذكره الشارح رحمه الله مفصّلا. وانظر: 
السراج الوهاج ."55/1١‏ ظ 


! يعني: إذا استُعْمل الحرف مضموما إلى متعلق يناسبه كان الحرف حال الضم حقيقة 
في معناه. كقولك: سرت من البصرة إلى الكوفة. ف «من» هنا لابتداء الغاية» و«إلى» 
لانتهائها. وهما حقيقتان في معناهما في هذه الجملة؛ لأنهما مضمومتان امهل تيسن 
لفاس 

أي: وإن انضم الحرف إلى متعلّق لا يناسبه ‏ كان مستعملاً في المعنى المحازي» وهذا 
المعنى المحازي ليس من المحاز في المفرد» بل من اجاز في التركيب؛ لكون الحرف غير 
مستقل بإفادة معناه» فمعناه يستفاد من متعلقه: فيكون الحاز من محاز التركيب. 
ومثال هذا قوله تعالى: (وَلاْصَلبَكُمْ في جُذوع الخل» «ق» ف الأصل للظرفية, 
وانتملت غارا عع علن > لآن معلتها وشو الفعل «لأصلبنكم» غير مناسب لهاع 
فكانت محازاً؛ لأنها استعملت في مرضع على. 

المحصول ١/ق١/455.‏ 

فى كنم النترن العسديتن ابي بكرن عبيكاتخيدر اق ,اقنور #الشعد انه ان 
بالفضل والفيلسوف والطبيب» وذلك لما قام به من تصنيفات في شتى الفنون. من 
مصنفاته: حل شكول القانون في الطب» وشرح منطق الإشارات في المنطق. وشرح 
الحصول. توفي رحمه الله بحلب في حدود سنة .501١‏ انظر: معجم المؤلفين 2178/١‏ 
ومختصر الدول ص77؟ » مقدمة تحقيق كتاب تلخيص النمحصول للنقشواني ص9١‏ 
ا د. صالح الغنام. 

سقطت من (ت). 


إذ ما ليس له مسمى فهو مهملء والكلام في اللفظ الموضوع» وإذا كان له 
مسمى» واستعمل في موضوعه الأصلي ‏ كان حقيقة» سواء أكان"''' 
الاستعمال عند ضمه إلى غيره أو عند عدم الضمء فإن الاستعمال أعم 
منهماء وقد ذكر في حد الحقيقة هذا القدر فكان حقيقة”". وأما إذا 
استعمله في غير موضوعه لعلاقة كان ارا سد قن تشمارت» 
[ص 5/١‏ ه ؟]. قال: «وأقرب مئال لذلك قوله تعالى: لوَلأْصَلبتُكُمْ في 
جُذُوع التخل) ”" فإن الصلب مستعمل في موضوعه الأصلي» وكذلك 
جذوع النخل» ولم يقع امحاز إلا في حرف «في» فإنها للظرفية في الأصل» 
وقد استعملت هنا لغير الظرفية»!*'. قال: وأا لو دعن المجار في 
الكترقتن لذاضي 1 دساف ةفيق زانزاك' "ولس كان كعدللت ل 


)١(‏ في (ت» و(ص»2 و(ك): «كان». 

(؟) أي: ذكر الإمام في تعريف الحقيقة هذا القدرء وهو أن يستعمل اللفظ في موضوعه 
الأصليء ول يذكر قيد الضمء فيكون الحرف على هذا التعريف حقيقة إذا استغمل ف 
موضوعه؛ سواء صم إلى غيره أو لم يضم. 

(9) سورة طه: الآية .9/١‏ 

(4) لأن «ف» هنا عمعنى على. قال أبو السعود رحمه الله تعالى: «وإيفار كلمة «في» 
للدلالة على إبقائهم عليها زماناً مديداً» تشبيهاً لاستمرارهم عليها باستقرار المظروف 
في الظرف المشتمل عليه». إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 59/5. . 

(5) قوله: لو لم يدخل... إلخ هذا مقدم. وقوله: لما دخلت... إِخخ هذا تالي. والمعنى: أن 
الأنام خض اللبع يفاره اققالة اله بدك الخاز.ى: تقرف اتات أنه غير مسقل 
للع نشول الفتسوا بدراوياك عات ينة) القسم وغول الليفةى انبره 
بالذات ؛ لأنه غير مستقل بالمعنى. 


صح ما ذكره في باب تفسير الحروف» وبيان الملازمة أنه لو تعسذر دخول 
المحماز لكون الحسرف غسير مستقل» فهو كما لا يفيد المعنى المجازي 
بالاستقلال [غ١/78]»‏ لا يفيد المعنى الحقيقي بالاستقلال» فإذا أوجب 
ذلك عدم دخول المجاز في الحرف [ك/58١]‏ وحده ‏ أوجب عدم دخول 
الحقيقة». قال: «ثم نقول: ما الدليل على أنه إن ضُم إلى ما لا ينبغي ضمه 
إليه يكون محازا في التركيب لا في المفرد! بل الحق أن هذا الضم قريئة على 
يحاز الإفراد» وهذا كما تقول في لفظ الأسد إذا ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه 
تأن تقول براك امد ضيه فوا حقيفة رانم إن .هنا لا سس مان 
تقول: رأيت أسدا يرمي بالنشاب ‏ صار ذلك قرينة دالة على أنه أراد بلفظ 
الأسد معناه الحازي» وهذا محاز في المفرد دون التركيب». هذا آخر كلام 
النقشواني » و كله منقدح 0 

الثاني: الأفعال والمشتقات؛ لأنهما يتبعان أصولهماء وأصل كل منهما 
العن زان ©015ا.دقيقة كانا كذلكفو ورلا قلا هذا كنا لصي انها 
600 

وقد اعترض عليه النقشواني: «بأن قولكم هنا: لا يدخل امجاز ف 
الفعل إلا بواسطة دخوله في المصدر”*' ‏ يناقض قولكم: استعمال المشتق 


)١(‏ والحاصل أن قيد الضم لا يعتبر في الحقيقة وانجحازء فقيد الحقيقة الاستعمال فيما وضع 
لهء وقيد لجاز الاستعمال في غير ما وضع له سواء ضم إلى الغير أو لم يضم. 

(؟) انظر:؛ المحصول ١/ق١/450.‏ 

() سقطت من (ت). 


(4) مثاله: لو قلنا: قتل زيدٌ عَمْرا. وأردنا ضَرّبه ضرباً شديداء فننظر إلى مصدر قل - 


ءلم 


بعد [ّت١/4]‏ زوال المشتق منه بحاز. فإذا قال القائل”'" : إن زيداً ضرب 
هرا وريه التساء الع يمي كان نهنا عار" وروليين اا فق لأسا إذ 
كل واحد منهما"" مستعمل في موضوعه» ولا في المصدر*'؛ لأن المصدر 
لم يستعمل ههنا أصلاً* ؛ ومالم يستعمل أصلاً يمتنع أن يقال: اهما 
حازاً أو حقيقة. وليس أيضاً حازا في التركيسب”" ؛ فتعين المحاز ههنا في 
الفعل» فقد دخل”" في الفعل من غير دخوله في المصدر». قال: «وهكذا 
يرد هذا النقض على”" المشتقات»)7'. هذا اعتراضه. 
ولقائل أن يقول: إنما صح: إن زيدا ضرب 0 7 يحازا والحالة هذه؛ 

لأنه يصح أن يقال”'' ل بحازأء فما يجوز في الفعل 


- وهو القئّل «فإذا كان يمع ان يطان علي القري السديد صح إطلاق الفعل 
عليه» وإلا فلا. فحاز يقع أولاً وبالذات في العصادر» ويقع بالتبع في الأفعال 
والمشتقات. 

)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) يعني: كيف أوقع المجاز على المشتق وهو الفعل» بعد زوال المشتق منه وهو المصدرء 
مع أنه اشترط هنا أن يكون لجاز في المصدر أولاً» ثم يتعدى منه إلى المشتق. 

(9) ف (ت): «منها». أي: بعود الضمير إلى الأسامي. 

(4) أي: وليس المحاز في مصدر ضَرّب الذي هو الصَرْب. 

(5) في (ص): «أيضأ». وهو خطأ. 

5 كني الحرويه اكنال ماهر له 

(7) أي: المحاز. 

() في (ت): «ق». 

(9) أي: فلا يشترط أن يكون المحاز واقعا أولاً في المصدر ثم في المشتقات. 

4 «متطكسن رت 


إلا وقد صح إطلاق المصدر محازا. 

وقوله: إن المصدر لم يستعمل [ص١/557]؛‏ ولا يوصف بحقيقة ولا 
بحار. 

قلنا: صحة استعماله كافية في صحة"''' دخول المجاز في الفعل؛ وليس 
المدعى غير ذلك. 

أعني: أن المجاز لا يدخل في الفعل إلا بواسطة صحة دخوله في 
المصدرء لا بواسطة وقوع دخوله. 

الخالث: العَلّم؛ لأن الأعلام لم تُنقل لعلاقة, وشرط امحاز العلاقة, 
وهذا فيما إذا كان العَلم مُرْتَجَلاً أو منقولاً لغير علاقة) وإن نقل لعلاقة 
كمن سمى ولده ب«المبارك» لما ظنّه فيه من البركة فكذلكء بدليل أنه لو 
كان محازا لصح”'' إطلاقه عند زوال العلاقة”" . 


وبهذا التقرير يعلم افتقول الفون: «لأنه لم ينقل لعلاقة» غير كاف 
فالدلل عن مظلوية بن كان الأحبين فقون لأسن كان رذ أذ 


)١(‏ سقطت من (ص). ظ 

(0) ف (ص) زيادة في أصل الكلام» وهي استدراك من الناسخ على الشارح» وكان 
ينبغي أن توضع ف الحامش» والزيادة هي: «كذا في خط المصنفء. ولعله سبق قلمى 
والصواب: لما صحّ» ولا شك أنه سبق قلم من الشارح رحمه الله أو سقط وقع ف 
نسخ الكتاب» والله أعلم. 

(*) لأن الأب سمّى ابنه مباركاً لظنه فيه البركة» فراعى العلاقة في التسمية» فإذا زالت 
العلاقة لا يزول الاسمء لأن الأعلام لا يدخلها المجاز. 


64م 


منقولا" لغير علاقة فواضح' '"', وإلا ا عليه مع ا 


وقد" " قال الغزالي: «إن المجاز يدخل في الأعلام الموضوعة للصفةء 


كالأ سود والحارث”*'» دون الأعلام التي لم توضع إلا للفرق بين 
الذوات»””'. 


واعترض النقشواني على قوهم: إن المجاز لا يدخل في الأعلام ‏ بأن 


0 00 0 00 5 .00 5 : 
القائل يقول: جاءني تميم أو قيس» وهو يريد طائفة من" بني تميم» وهذا 
بحارٌ لا حقيقة. وتميم اسم عَلْم فقد تطرق المجاز إلى العَلم لما بين هؤلاء 

وبين المسمّى بذلك العلو”"' من التعلق. وف هذا الاعتراض نظر”*17, 


000 
030 


00 
00 


وهذا داخل في كلام المضتفن : لآئة لم ينقل لعلاقة. 


هذه هي الإضافة التي زادها الشارح على الماتن) وقوله: وإلا... إلخ. معنأه: وإن كان 
العَلّم منقولا لعلاقة فإن امجاز لا يد خله؛ لأنه يصدق على المسمى مع زوال العلاقة. 
عَلْل هذا في المستصفى (/0") بقوله: «إذ لا يراد به الدلالة على الصفة» مع أنه 
وضع لهء فهو محاز». 

انظر: المستصفى */4 27 ه". وهذا النقل عن الغزاللي تصرف فيه الشارح فهو نقل 
وهم بنو هيم وقيس. 

وهذا الاعتراض واضح.ء ولذلك أهمله الشارح؛ لأن هذا ابحاز الذي ذكره النقشواني 


غير داخل على العلمء بل «تميم» أو «قيس» مستعمل ف موضوعه: وهو إطلاقه على 
الذات المسماة بهذا الاسم وإغما جاء المحاز من حذف كلمة «طائفة» أو «بعض» أو 
نحومماء فيكون امحاز من محاز الحذف. والمعنى: جاءني طائفة منتسبون إلى تميم» وهو 
من تفرعت عنه القبيلة. 


انظر المسألة ق: الحصول ١/ق 4/١‏ 45» التحصيل 2*١‏ الحاصل ١ه"‏ - 


ه ءلم 


قال: (الخامسة: المجاز خيلااف الأصل ؛ لاحتياجه إلى الوضع الأول 
والمناسبة, والنقل؛ ولإخلاله بالفهم). 

الأصل تارة بطلق بووزاة يه« الغالييع وقانة وزافبيةة الذليل: 

وقد ادعى المصنف أن المحاز خلاف الأصل: إما .معنى خلاف الغالب» 
والخلاف في ذلك مع ابن جني» حيث ادّعى أن المجاز غالب على 


أو بالمعنى الثاني . 

والغرض: أن الأصل الحقيقة" ع وانحاز على خلاف الأصل» فإذا دار 
اللفظ بين احتمال المجاز واحتمال الحقيقة ‏ فاحتمال الحقيقة رجح 
لوجهين: 

أحدهما: أن المحاز يحتاج إلى الوضع الأول» وإلى العلاقة يعني: المناسبة 
بين المعنيين» وإلى النقل إلى المعنى الثاني. والحقيقة محتاجة إلى الوضع الأول 
فقطء وما وق على أمر* واحد كان راعسا بالنسبة إلى ما هو متوقف 


- نهاية السول »١55/5‏ السراج الوهاج »855/١‏ شرم الأصفهاني ١/+5؟,‏ 
مناهج العقول 574/١‏ » البحر المحيط 31//8. المحلي على جمع الجوامع 2851/١‏ 
الإشارة إلى الإيجاز ص7 ؟ » شرح الكوكب .١185/١‏ 


)١(‏ انظر: الخصائص 447/5 » ونص عبارته: «اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجحاز لا 


هيه خم © 


-جحمهيضة)), 


(؟) أي: سواء قلنا: الأصل الغالب» أو الأصل الدليل. 


وقد أعمل صاحب الكتاب ذكر الاستعمال!؛ لأن الحقيقة والمحاز 


مشت ركان ف افتقارهما إليه"''. 


والغاني: أن الحقيقة لا ئخل بالفهم» وذلك ظاهرء ولمحاز يُخل 
بالفهم؛ فكوة زع قف ] :| ل رفع ] امرجوساء بوالشليل على أنه يُخل ظ 
بالفهم وجهان: 

أحدهما: أن اللفظ إذا تحرد عن القرينة فلا جائز أن يحمل على المجاز 
لعدم القرينة» ولا على الحقيقة وإلا لزم الترجيح بدون مرجح؛ إذ الحقيقة 
وامحاز متساويان على هذا التقدي"؟". 


والثاني: أن الحمل على المجاز يتوقف على قرينة تدل على أنه المراد, 
وقد تَخْفَى هذه القرينة على السامع» فيَحُمل اللفظ على المعنى الحقيقي مع 


)١(‏ أي: لابد في الحقيقة من استعمال العرب لذلك المعنى» وكذا في النجاز لابد فيه من 
استعمال العرب له. 
انظر: أصول الفقه لأبي النور زهير 555/5. 

(؟) أي: على تقدير كون المجاز لا يخل بالفهم» فهو مساو للحقيقة في الدلالة. والمعنى: 
14181 بللا اخاز لاه المع روساوياة. االتفيقةيق ولك ارم من ولاك الالال 
بفهم اللفظ احرد عن القرينة؛ لأنه لا يمكن حمله على المعنى المحازي بسبب عدم 
القرينة» ولا يمكن حمله على المعنى الحقيقي لأنها ليست بأرجح من المعنى المحازي. 
وهذا الإخلال باطل؛ لأنه بالاتفاق أن اللفظ يحمل حال تحرده عن القرينة على معناه 
الحقيقي » فيلزم من هذا أن الحقيقة هي الأصل وأنها لا تخل بالفهم» وامجاز هو الفرع 
وأنه يخل بالفهم. 


إرادة انحاز» أو يحْتَبط''" عليه الحال حمل علد إك :57> التدى البيسن 
و 

قال: (فإن غلب كالطلاق تساوياء والأؤلى الحقيقة عند أبي حنيفة 
[غ١/75]:‏ والمجاز عند أبي يوسف رحمهما الله تعالى) . 


ما تقدم من رجححان الحقيقة على المجاز إنما هو فيما إذا 4*' , رض 
أعالة القع غاب فاده أن زذااغنب خاء ق الاسععيال تقال أند 
حنيفة: الحقيقة أولى ؛ لأن الحقيقة بحسب الأصل راجححة؛ وكونها 
مرجوحة أمر عارض لا عبرة به. 


وقال ابو يوسش" : لحار أول + لكوته وانيه ف الخال 


)١(‏ أي: يختلط ويلتبس. انظر: لسان العرب 8١/1‏ 25 مادة ( خبط). 

(0) سقطت من (ص). 

(*) يفهم من هذين الوجهين أن المجاز مخل بالفهم في حالة عدم القرينة إذا جعل مساويا 
للحقيقة في الدلالة» وف حالة خفاء القريئة على السامع. 

620 سقطت من (ت). 

(8) سقطف من لنت 

(5) هو الإمام المجتهد المحدّث القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 
الكرزق .ولد بنية اهن بول" العتطناء العلل خلناء المهدي واشادي: والرشيك» :وثقنه 
ابن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل» وأثنى عليه الأئمة؛ وقد بلغ من رئاسة العلم 
ما لا مزيد عليه. من مصنفاته: الخراج» أدب القاضي» الفرائض. توفي سنة 485١اه‏ 
ا 
انظر: تاريخ بغداد 545/١4‏ 5» وفيات 17/8/5*» سير 6/8 58» الجواهر المضية 
/511. 


ومن الناس مَنْ قال: يحصل التعارض؛ لأن كل واحد راجح على 
الآخر من وجه فيتعادلان» ولا تحمل على أحدهما إلا بالنية. وهذا ما 
اختاره المصنف. 

قال الهندي: «وعري ذلك إلى الشافعي»" ' 

وفك 10ل المفبططف لذلك بالطلاق » فإنه حقيقة افا إزالة لقي" 4 شبواء 
كان عن نكاح أم ملك يمين أم غيرهما"" 

وخّصّه العف بإزالة قيد النكاح”*'»؛ ولذلك كان كناية في باب العتق 
محتاجاً إلى النية بخلاف الطلاق””2. هذا كلام المصنف» وهو فيما اختاره 
في هذه المسألة وفيما مثل به متابع للامام في كتاب «المعالح» فإنه كذلك 


2 


فل" ثم أ ورد على ما ذكر في الطلاق: بأنه يلزم أن لا يصرف إلى المجاز 
الراج'*) إلا بالنيةع وليس كذلك» بدليل أنه لو قال لروجحته: أنت طالق 1 


)١(‏ نهاية الوصول ؟1017/5”. 

(؟) هذا معناه اللغري. 

() ومنه قولهم: طلّق البلاد» أي: تركها. وطلق القرم» أي: تركهم. والطلقاء: الأسّراء 
العُتَقاء. والطّليق: الأسير الذي أطْلق عنه إساره وخُلّي سبيله. وناقة طالق: بلا خطام, 
وهي أيضاً التي تُرْسّل في الحي فترعى من ججنابهم حيث شاءت لا تُعْقَل إذا راحت» 
ولا تُنَحَى في المسرح. انظر: لسان العرب 2557/١١‏ 0؟ ؟» مادة (طلق). 

(4) انظر: نهاية المحتاج 24١/5‏ القاموس الفقهي ص 59٠‏ . 

(5) أي: بخلاف باب الطلاقء» فإنه صريح فيه. انظر: نهاية انحتاج *. 

(5) في (ت» و(غ): «من». 

(0) انظر: المعالى ص؟ 4 . 

(8) وهو الطلاق ف الاصطلاح. 


لعفن غير نيو 7 

وأجاب: بأن هذا غير لازم؛ لأنه إذا قال لمنكوحته: أننت طالق» فإن 
عَنِيَ بهذا اللفظ الحقيقة المرجوحة: وهو إزالة مطلق القيد - وجب أن يزول 
مُسَمّى القيد» وإذا زال هذا المسمى”' فقد زال القيد المخصوص. وإنْ عَني 
به النجاز الراجح فقد زال قيد النكاح» فلما كان يفيد الزوال على التقديرين 
استغنى عن النية. هذا كلام الإمام في «المعال»”" . 


وقد اعترض عليه ابن التَلمّساني: بأن السؤال لازم؛ إذ [ص١/55؟]‏ 
الكلام مفروض فيما إذا ذَكره ولم ينو شيئاًء ولا خلاف أنه يحمل على 
الطلاق» فقوله: إن نوى وإِن نوى - حَيّدٌ عن السؤال0240*. 

ولك أن تعترض على الإمام أيقها: بأنا لا نسلم أنه إن عني بذلك 
الحقيقة المرجوحة يحسب زوال مسمى القيد حستى يلزم زوال القيد 
المخصوصء وإنما يجب ذلك أن لو كان المطّلّق في سياق الإثبات للعموم 


)١(‏ يعني: ذكر الإمام اعتراضاً على نفسه في التمثيل بالطلاق» وأن مقتضى ما قاله الإمام 
(وهو أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح لا يحمل على أحدهما إلا 
بالنية) امتناع وقوع الطلاق ,معناه العرثي إلا بنية» مع أن حكم الشرع إيقاع الطلاق 

000 وف الع | قيقى 2 أي: مطلق القيد. 

20 انظر: المعالم ص؟ 5 - 7 . 

(:) أي: قول الإمام: إن نوى الحقيقة فهر كذاء وإن نوى المماز فهو كذا ‏ خروجٌ عن 
السؤال ومحل الاعتراض. 

(5) انظر: شرح المعالم .١95/1١‏ 


م٠‎ 


الشمولي» وإنما هو [ت١/19]‏ عموم بدلي'''» فإذا عَنيَ الحقيقة المرجوحة 
فإنما أراد حصول مطلق الحقيقة» وهي أعم من القيد المخصوصء فلا 
تُحْمَّل عليه إلا بدليل. 

واعلم أن التمثيل بالطلاق من أصله فيه نظر متوقف على تحرير محل 
النزاع في المسألة» وهو مهم» وقد حرره المتأخرون من كتب الحنفية فإن 
المرجع في المسألة إليهم» فنقول: 

قالت الحنفية: اجاز أقسام : 

الأول: أن يكون ري 

والثاني: أن يساوي الحقيقة في الاستعمال. فلا ريب في تقديم الحقيقة 
في هذين القسمين» ولا خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف في ذلكء؛ وإن 
حصل وَهَم'' مِنْ بعض المصنفين في نقل الخلاف عنهما في القسم الشاني 
فلا يعبأ به. 

والغالث: أن تُهُجر الحقيقة بالكلية بحيث لا تراد في العرّف» فقد اتفقا 
على تقديم المجاز. مثل: من حلف لا يأكل من هذه النخلة ‏ فإنه يحنسث 
بثمرها لا بخشبهاء وإن كان هو”" الحقيقة؛ لأن المجاز حينقذ إما حقيقة 
شرعية كالصلاة» أو عرفية كالدابة!؟'. 


)١(‏ ف (ت): «بدل». 
(؟) سقطت من (ت). 


60 أي: فيحمل اللفظ على المحاز اللغوري؛ لأنه إما حقيقة شرعية» أو حقيقة عرفية» - 


م١١‎ 


(وإذا عرفت)"'' هذا فنقول: لا يستقيم التمثيل بالطلاق؛ لأنه صار - 
ع د عرفية أو شرعية عامة في حَّل قيد النكاح» وهاتان الحقيقتان 
مدونفان؟ ' على اتلفيقة اللغوية. 

الرابع: أن يكون المجاز راجحاء والحقيقة تُتتعاهد في بعض الأوقات» 
نحو: والله لأشربن من هذا النهر. فإن شُربه منه حقيقة في كرعه”" مسن 
النهر بفيه» وإذا اغترف من*' الكوز فشرب”*' فهو محاز» إذ شرب إنما هو 
من الكوز لا من النهر [ك/50 »]١‏ وإنما ابجاز هنا راجح متبادر إلى الفهم, 
وقد تراد الحقيقة فإن كثيرا من الناس يُكرع بفيه. فهذا هو محل النزا ع(" . 

خاتمة: 

قد علمت أن الأصل في الإطلاق الحقيقة» وقد يصرف اللفظ مسن 


5 الأ اا د ا 5 © 0 : 
حقيقته إلى بحازه لقرينة» في مثل ما لو قال: رهنت الخريطة”"". ولم يتعرض 


> والحقيقة الشرعية أو العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. 

)١0‏ في (ت)» و( غ): «وإذا عرف». 

(؟) ف (ت» و( غ)2 و(ك): «متقدمتان». 

(9) ف اللسان //8.*: «وكرّع في الماء يكْرعٌ كروعا وكرعا: تناوله بفيه من مرضعه 
من غير أن يشرب بكفيّه ولا بإناء». وانظر: المصباح »١151/5‏ مادة (كرع). 

(:) قي (ص): «في». 

(6) ف (ص): «وشرب». 

(5) انظر: فتح الغفار ١/١‏ 21880 تيسير التحرير 584/5 25٠‏ مناهج العقول 
١/ملاك‏ 79 ؟. 

(0) الخريطة: شبه كيس يتترج من أديم وخرّق. المصباح 211794/١‏ مادة (خرَط)) - 


ذاه 


لما فيهاء والخريطة لا يُقصد رهنها في مثل هذا الدَّيْن؛ فهل يجعل 
[ص 57/١‏ ؟] رهناً لما في الخريطة وإِنْ كان بحازاً؛ للقرينة الحالية"!'؟ فيه 
دي : 

قال: (السادسة: يُعدل إلى المجاز لفقل لفظ الحقيقة: كالخنفقيق» أو 
حقارة معناه: كقضاء الحاجة, أو لبلاغة لفظ المجازء أو (عظمة 
معناه)7": كاجلس العالي؛*', أو زيادة بيان: كالأسد). 


هذه المسألة في السبب الداعي إلى التكلم با نجازء وهو وجوه: 


- والمعنى: أنها مثل الكيس يخاط من جلد وقماش. وف المعجم الوسيط 5/8/١‏ ؟: 
الخريطة: وعاء من جلد أو نحوه يُشَدٌ على ما فيه وف اصطلاح أصل العصر: ما 
يرسم عليه سطح الكرة الأرضية» أو جزء منه (ج) خرائط (مو).اه. ومعنى (مو) 
ال لو مط عولد اش سن لذ مربي 

)١(‏ يعني: هل يجعل المراد بلفظ «الخريطة» في قوله: رهنت الخريطة» هو ما في داخل 
الخريطة من المال» مع أن ذلك محازء ولكن بسبب القرينة الحالية؛ إذ حال الناس قي 
رهن الخريطة أن المرهون هو ما فيها لا هي فيكون هذا من بحاز إطلاق امل على 
الحال» فأطلق امحل وهو الخريطة» وأراد به الحال وهو المال الذي فيها. 

(؟) انظر المسألة الخامسة في: المحصول ١/ق١/55/8‏ - 2475 التحصيل 2717/١‏ 
الحاصل 251/١‏ نهاية السول 170/5» السراج الوهاج »5758/١‏ مناهج العقول 
١؛»‏ شرح تنقيح الفصول ص8/١١»‏ فواتح الرحموت 2550/١‏ شرح الكوكب 
.١ 6/١‏ 


(0) ف (ص): «عظمة ف معناه». 


(:) سقطت من (ت)) و(غ)) و(ك). 


الله 


أحدها: أن لا يكون للمعنى الذي عر عنه با جاز لفظ ين 

وثانيها: أن لا يعرف المتكلّم أو المخاطّبُ لفظه الحقيقي. 

وثالئها: أنه" قد يكون معلوماً لغير المتخاطبّيّن كما هو" معلوم 
ذلك الع 
الحقيقة على اللسان» سواء أكان”*' ذلك لمفردات حروفه [غ١/2]80‏ أو 
تنافر تركيب» أو لثقل وزنه. وقد ذكر في الكتاب من أمثلة هذا القسم 
«الختفقيق» بفتح الخاء المعجمة» وإسكان النون» وفتح الفاء بعدهاء وكسر 


)١(‏ هذا بناء على مذهب الشارح رحمه الله تعالى في أن الحاز لا يستلزم الحقيقة كالعكس» 
إلا في الصدر فإن مجازه مستلزم لحقيقته. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 
5/١‏ .”2 605”ء فواتح الرحموت .508/١‏ بيان المختصر 01١/١‏ 5؟» الإحكام 
1١‏ *» شرح الكوكب .١185/١‏ 

4 وهذا يتحقق فيما إذا وضع للفظ معنى أول ولم يستعمل فيه» ثم نقل إلى معنى ثان 
واستُعمل فيه» فإنه يكون بحازا في المعنى الثاني» ولا يكون حقيقة في المعنى الأول؛ 
لعدم استعماله ف المعنى الأول» إذ شرط الحقيقة والمحاز الاستعمال» كما ف تعريف 
الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له. وف تعريف المحاز: اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له لعلاقة. انظر: المراجع السابقة. 

() أي: المعنى الحقيقي. 

() سقطت من (ص). 


(5) في (ت)»). و(ص»». و(ك): «كان». 


:1م 


القاف» بعدها ياء آخر الحروف» ثم قاف: وهو الداهية'''. فلما كان 


هذا(" اللفظ أعني: الختفقيق ثقيلاً على اللسان؛ لاجتماع هذه الأمور 
الثلاثة فيه أعني: ثقل الحسروف”"» والوزن”*'» وتنافر التركيب ‏ حَسَن 
العدول عنه إلى المجاز» بأن نقول: وقع فلان في موت» وما أشبهه'"'. 

فإن قلت: إذا كان موضع الخنفقيق في اللغة الداهية''؟ ‏ فلا يحسن 
العدول عنه”"' إلى المخاز» مع وجود هذه اللفظة'* التي ليس فيها شيء من 
الأشياء الثلائة. 0 


قلت: لعل اجحاز هو الغدبول إلى الا 


فإن قلت: هذا ينفيه قول الدوهري وهو ما ذكرتموه: إن الخنفقيق هو 


الداهية. والداهية: ما يصيب الإنسان من توب الدهر”"''؛ فإن مقتضى هذا 


)١(‏ انظر: الصحاح »١ 47١/5‏ اللسان 281/١١‏ مادة (خفق). 

(؟) سقطت من (ت). 

(9) وهو اجتماع الخاء مع الفاء والقاف المكررة. 

(4) لأن الكلمة مكونة من ستة أحرفء فوزئها ثقيل. ' 

(5) في (ت)»ء و(ص): «أشبه». 

(5) أي: إذا كان معنى الخنفقيق ف اللغة الداهية. 

(0) أي: عن الخنفقيق. 

(8) أي: لفظة الداهية. 

(9) قال الإسنوي ف نهاية السول :١717/5‏ «وزعم كثير من الشارحين أن المجاز هنا هو 
الانتقال من الخنفقيق إلى الداهية» وهو غلطء فإن موضوع الخنفقيق لغة هو الداهية 
كما نقلناه عن الجرهري». 

)2١(‏ انظر: الصحاح 5744/5 » اللسان 576/1١5‏ » مادة (دهى). 


تاه 


أن يكون كل واحد من لفظي «الخنفقيق» و«الداهية» دالا على النائبة"'' . 

ظ قلت: لمعنى الداهية لفظان: أحدهما: يدل عليها بالحقيقة وهو 
«الخنفقيق». والثاني: بالمجاز وهو «الداهية»» ولعل قول الجوهري: 
«الخنفقيق: الداهية» معناه: أن الخنفقيق هو المعنى الذي يطلق عليه 
«الداهية» بطريق المجاز. 

وخافيسها» أن يتحعقر لفظ اللقيقتة عبى أن يكلفق به ظقارة فعقاة 
كما يعبر بالغائط عن الخراءة'". 


وسادسها: أنه قد [ص١/51؟]‏ لا يصح لفظ الحقيقة للسجع 

559 م أ ١٠اة‏ 0( ) لكؤارة [١‏ ٠ن‏ واأتان ة, ملحو أا:: 

والتجنيس وسائر أصناف البديع "2 أو لإقامة الوزن والقافية» بخلاف لفظ 
المجازء وهذا مراد المصنف بقوله: «لبلاغة لفظ اجاز». 
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وسابعها: أن التعبير بالمجاز قد يكون أدخل (في التعظيم)”*؟ وأبلغ في 


)١(‏ أي: دلالة حقيقية. 

0) قف المصباح 0م مادة (خر): «خرئ بالهمزة يَخْرأء» من باب تعب: إذا تغوطع 
واسم الخارج خَرْءء والجمع خُروء؛ مثل: فلس وفلوس. وقال الجوهري: هو خُرْء 
بالضمء والجمع خُروء؛ مثل: جنْد وجنود» والمترّاء وزان كتاب» قيل: اسم للمصدرء 
مثل: الصيام اسم للصوم. وقيل: هو جمع خَّرءء مثل: سهم وسهام. والمنراءة وزان 
الحجارة: مثله». والضمير في «مثله» يعود على «الخراء» ) أن اسم مصدر مثله. 

6 البديع: علْمٌ يُعْف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال. وهذه الوجوه ما 
يرجع منها إلى تحسين المعنى يسَّمّى بالمحسنات المعنوية» وما يرْجع منها إلى تحسين 
اللفظ يسمى با محسنات اللفظية. انظر: حسن الصياغة شرح دروس البلاغة للفاداني 
ص١4‏ ١غ‏ جواهر البلاغة ص.٠".‏ 

(:) سقطت من (ت). 


م١1‎ 


المعنى: كا مجلس العالي» والجناب الشريف» وما أشبه هذه الألفاظ؛ فإنها 
أبلغ من قولك: فلان” ''. 

وثامنها: أن يكون لزيادة بيان حال المذكور» مثل: رأيث أسدا. فَإنة 
أبلغ في الدلالة على الشجاعة لمن حكمت عليه بها من قولك: رأبت إقيانا 
كالأسد شجاعة. 

وتاسعها: أن المحاز قد يكون أدخل ف التحقير. 

وعاشرها: أن يكون المحاز أعرف من الحقيقة. 

ولم يذكرتي الكتاب من هذه الوجوه غير الرابع؛ والخامس» 
والسادس» والسابع» والثامن”"". 

قال: (السابعة: اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازا: كما في الوضع 
الأول؛ والأعلام, وقد يكون حقيقة ومجازا باصطلاحين: كالدابة). 

اللأفكك قل !لذ ركورن معرقة ولا ارا لقورا راقن كر نه بعقرةة وهار . 

أما الأول: فمنه اللفظ في أول الوضع قبل استعماله فيما وضع له أو 
في غيره "2 ليس بحقيقة ولا بحاز؛ لأن شرط تحقق كل واحد من الحقيقة 


)١(‏ أي: بأن تخاطبه بامه» فالمخاطبة بالمجاز أبلغ. 

(؟) انظر المسألة قي: اللحصول ١/ق١/4714»‏ التحصيل »5*5/١‏ الحاصل 2750/١‏ نهاية 
السول 2177/5 السراج الوهاج 2*37.0/١‏ مناهج العقول 580/١‏ امحلي على جمع 
الجوامع »*09/١‏ العضد على ابن الحاجب 2١58/١‏ شرح الكوكب )١55/١‏ 
الخصائص لابن جني 555/5 - 1417 5. 


(*) إذا كان واضع اللغة هو الله تعالى فهذا يتصور قبل أن يُعَلّم الله آدم عليه الصلاة - 


م١1‎ 


وانخاز الاستعمال كما تقدم في تعريفهماء فحيث انتفى الاستعمال انتفيا. 


ومنه الأعلام المتجددة بالنسبة إلى مسمياتها''': فإنها أيضا ليست 


بحقيقة ؛ لأن مستعملها لم يستعملها فيما وضعت له (أوّلاء بل)”" إما أنه 
5 : .ه : ا ا 0 

اخترعها من غير سبق وَضّع كما في الأعلام المرتحلة “2 أو نقلها عما 
وضعت له كالمنقولة””* ؛ وليست ل 


000 


000 
00 
00 


- والسلام اللغة» وقبل استخدامه لحاء فيكون اللفظ حينذاك لا حقيقة ولا مجازاء وإذا 
كان الواضع هم العباد فهذا يتصور بوضعهم اللفظ قبل أن يستعملوه. 

أي: الأعلام التي يتجدد إطلاقها على مسمياتها: وهي الأشخاص والذوات المسماة 
بتلك الأعلام. 

في (ك): «ليس». 

سقطت من (ت). 

فالأعلام المرتحلة: هي التي لم يسبق لها وضمٌ في غير العلمية. كسُعَاد (عَلَمِ امرأة) 
وأدّد (عَلَم رجل) وغطفان. قال البناني رحمه الله تعالى: «وقوله ف غير العلمية» اللام 
في العلمية للحضورء أي: في غير العلمية الحاضرة ذهنا. فيخرج عن تعريف المرتحل ما 
استعمل عَلّما ثم قل علما أيضا». انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية 
البناني 755/١‏ شرح ابن عقيل على الألفية »١58/١‏ السراج الوهاج .515/١‏ 
المنقرل: هو الذي وُضع غير عَلَّم ثم استعمل عَلّما. والنقل إما من صفة كحارثء أو 
من مصدر كفضل» أو من اسم جنس كأسد, أو من حملة فعلية ك«شاب قرناها». 
و«تأبط شرا»» أو من جملة اسمية ك «زيد قائم»» والمنقول من الحمل إلى العلمية هي 
الأعلام المركبة وهي مبنية» والتي من غير الجمل تكون معربة. ومن أمثلة المعربة: 
حسن» وزيد» وثور» ومنصورء ومحمد. وأغلب الأسماء منقولة, والمرتحلة نادرة. 
انظر: شرح ابن عقيل 2١55/١‏ الكواكب الدرية »١55/١‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع 5/١‏ ؟5. 


44 


بعجاز"''؛ لأنها لم تنقل [ك/41 ]١‏ لعلاقة» كما مر في المسألة الرابعة. 

وقد ظهر أن المراد بالأعلام هنا'؟": الأعلام إ[ّت١/١٠٠١]‏ المتجددة, 
دون الموضوعة بوضع أهل اللغة؛ فإنها حقائق لغوية لأسماء الأجناس"", 
وعلى هذا لا فرق في ذلك بين الأعلام المنقولة والمرتحلة'*؟ على خلاف ما 
ظن الجاربردي شارح الكتاب حيث قال: «الذي يدور في خلدي أن المراد 
الأعلام المنقولة»””'. 

وأما الثاني: وهو أن اللفظ قد يكون حقيقة ومحازا فذلك بالنسبة إلى 
معنى (واحد باعتبار اصطلاحين؛ لأن اللفظ الموضوع للمعنى العسام 
«كالدابة الموضوعة)”'' لكل ما دب على الأرض» إذا -خصه العرف العام 
أو الشرع ببعض أنواعه ‏ كان ذلك اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعنى العام 
حقيقة لغوية» وبحازاً عرفياً أو شرعياً [ص١/508]”"'؛‏ وبالنسبة إلى ذلك 


النوع بالعكس””'» ومن هذا يعرف أن الحقيقة قد تصير بحازا وبالعكس. 


)١(‏ أي: الأعلام المتجددة ليست .مجاز. 

(؟) أي: ف قول الماتن: «والأعلام». 

(*) فأسامة عَلْمِ جنس وهو حقيقة لغوية لاسم الجنس أسد. أي: أسامة علم لغوي على 
كل فراد من أفراد جنس الأسد. 

(4) وكذا قال الزركشي في البحر الحيط .١18/7‏ 

(5) انظر: السراج الوهاج ."175/١‏ 

(>) سقطت من (ت). ظ 

() أي: المعنى العام للدابة وهو المعنى اللغري» يكون بحازاً عرفيا أو شرعياء بالنظر إلى 
العردف أو الشر ع. 

(4) أي: يكون اللفظ بالنسبة للمعنى العرفي أو الشرعي حقيقة عرفية أو شرعية» محازا لغويا. 


09 


وأما بالنسبة إلى معنى واحد باعتبار واحد''' فذلك”'' ممتنع؛ (لاستحالة 
النفي والاثبات )440090 / 

قال: (الثامنة: علامة الحقيقة سبق الفهم, والعراء عن القرينة). 

اعلم أن الفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالتنصيصء أو 
الاستدلال. اما التنصيض: فمن وحهية: 

أحدهما: أن يقول الواضع: هذا حقيقة» وذاك محاز. أو تقول ذلك 
أئمة اللغة. قال الحندي: «لأن”*' الظاهر أنهم لم يقولوا ذلك إلا عسن 
6ه 


00 
بعك » 


) 


والثاني: أن يقول الواضع: هذا حقيقة» أو هذا محاز. فينبت”'' بهذا 


اجذ هنا وهو ها انض عي . 


)١(‏ أي: باعتبار اصطلاح واحد. 

(5) أي: اجتماع الحقيقة والمجاز. 

(9) ف (ت)» و(غ): «لاستحالة النفي الجمع والإثبات». وهي خطأء وصواب العبارة: 
«لاستحالة جمع النفي والإثبات». 

(4) انظر المسألة السابعة في: الحصول ١/ق١/4717»‏ التحصيل »579/١‏ الخاصل 
”*١‏ نهاية السول 2178/5 السراج الوهاج 2731/1/١‏ مناهج العقول ١/١/5؟)2‏ 
بيان المختصر 2501/١‏ العضد على ابن الخاجب ١157/١‏ الحلي على جمع الجوامع 
»:*١‏ فواتح الرحموت 508/١‏ »2 شرح الكوكب .190/١‏ 

(5) ف (ت): «إن». والذي ف نهاية الوصول: «إذ». 

() ف (ص): «فقه». وهو تصحيف. 

() نهاية الوصول ؟860/5". 

() ف (غ)2 و(ك): «فثبت». 

() الفرق بين الوجه الأول والثاني أن الأول لا تشكك فيه بل يثبت للفظ معنى حقيقي 
ومعنى بحازي» أما الوجه الثاني ففيه تشكك في تحديد المعنى الحقيقي وابحازي. 


م5١‎ 


وزاد الإمام ثالشا: وهو أن يذكروا خواصهما''. وفيه نظر؛ فإنه 


يندرج في قسم الاستدلال» ولا يعد من التنصيص. 


وأما الاستدلال: فبالعلامات. وهذا القسم هو الذي ذكره المصنف» 


العلامة الأولى: من علامتي الحقيقة: تبادر الذهن إلى فهم المسنى من 


غير قرينة. 


0010 
000 


فإن قلت: ما ذكرتم منقوض طرداً وعكس”": أما الطرد؛ فلأن المجاز 


انظر: المحصول ١/ق١/580.‏ 

الطرد: كونه غير مانع. والعكس: كونه غير جامع. فالطرد في الاصطلاح: هو 
الملازمة في الثبوت. وقضيته: كلما وجد الحد وٌجد المحدود. والعكس ف الاصطلاح: 
الملازمة في الاتتفاء. وقضيته: كلما انتفى الحد انتفى المحدود. فإذا صدقت قضية: كلما 
وجد الحد وجد المحدود ‏ لزم منع غير امحدود من الدخول قطعاء كقولك: كلما وجد 
الحيوان الناطق وجد الإنسان. فهذا الحد مطردء أي: مانع من دخول غير الإنسان» 
فإن اختلت قضية الملازمة في الثبرت اختل المنع. فلو قلت: كلما وجد الحيوان وجد 
الإنسان ‏ فهذا ليس بصحيح؛ لأن وجود الإنسان لا يلزم من وجود الحيوان» فلو 
عرفت الإنسان بأنه حيوان» كان الحد غير مانع من دخول غير الإنسان كالفرس» 
وإئما كان غير مطرد أي: غير مانع؛ لاختلال الملازمة في الثبوت. وكذلك الملازمة ف 
الانتفاء إن اختلت عي الاك اختلال جميع أفراد المحدود, فلو قلت مثلاً: كلما 
انتفى الناطق انتفى الحيوان فهذا ليس بصادق» ولذلك لو عرفت الحيوان بأنه الناطق 
كان غير جام لجميع أفراد الحيران؛ لأن منها ما ليس ناطقاً. رادل انمع ااه 
النسبة بين الحد والمحدود وكاس السافاة كتان يعايعا اها /انظيزة ]ذات الحية 
والمناظرة ق 255/١‏ 47. 


م5١‎ 


المنقول واجحاز الراجح مما يتبادر معنى كل منهما المحازي من غير قرينة دون 
حقيقتيهما”'". وأما العكس؛ فلأن المشترك حقيقة فْ مدلالوته مع عدم 
تبادر 000 00 

قلنهاة ما النقؤل فقون و انه ؛: لأن: امقر ل إلمه اقنا ادن لأنه سنففة 
فيد نوكو نار ده أركا "7" ليان كوه سه 1لا عرتع من أن 
اللفظ:الواتحيد قد يكون حقيفة جار" .,وامةا عد ادر اللقرقة 
الأصلية”"' ؛ فلصيرورتها الآن محازاً عرفياً. 

وأما البحاز الراجح فقال صفي الدين المندي: «هو نادرء والتبادر في 
الأغلب يختص بالحقيقة» وتخلف المدلول عن”*' الدليل الظني لا يقدح فيه؛ 
الااترف أن لقيو ال طبيو:ق الشعاف وليل عورف لطر و كلقية:ق عض 
الأوقات لا يقدح ف كونه دليلاً عليه لا سيما ف المباحث اللغوية 


)١(‏ أي: دخل ف الحقيقة المحاز المنقول والمجاز الراجح» فهذا يدل على أن العلامة المذكورة 
الحقيقة غير مالعة: 

9) مقلك من الخ 

(*) أي: خرج المشترك من الحقيقة؛ لعدم تبادر شيء من مدلولاته إلى الفهم بغير قرينة) 
مع أنه حقيقة في مدلولاته. فهذا يدل على أن العلامة المذكورة غير جامعة. 

(4) أي: اللفظ المنقول إلى معنى هو حقيقة ف ذلك المعنى إما عرفية أو شرعية» فكونه 
واخلذ ق عللانة اللقيية له رض لأنه من الحقيقة. 

(5) أي: وكون اللفظ المنقول يحازا في المعنى المنقول إليه أيضاً. 

(5) فاللفظ بالنسبة للمعنى المنقول إليه حقيقة وبحاز» ولكن باعتبارين. 

(0) أي: للفظ المنقول. 

() ف (ت)» و(ص): «على». 


5م 


والأمارات الإعرابية 717 , 


وأما اللفظ المشترك فأحسن ما يجاب به عنه: أن التعريف بالعلامة لا 
يشترط فيه الانعكاس” ". 

والعلامة الثانية: العَراء عن القرينة» يعني: أنا إذا سمعنا أهل اللغة 
يعبرون عن معنى واحد بعبارتين» ويستعملون [ص١/555؟]‏ إحداهما 
شريفة ذو الأشرى عرف أن اللفعظ حفيفة فق المستفيلة بدن 
القرينة ؛ لأنه لو لا استقرار أنفسهم على تَعَيّن ذلك اللفظ لذلك المعنى 
بالوضع - لم يقتصروا عليه عادة. ظ 

قال: (وعلامة المجاز الإطلاق على المستحيلء مشل: 9رِوَاسأل 
القريّة6*76: والإعمال في المنسي كالدابة للحمار). 

العلامة الأولى: من علامتي امجاز: إطلاق اللفظ على ما يستحيل تعلقه 
به؛ إذ الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع له» فيكون بحازا. ومشل في 
الكتاب له بقوله تعالى: وَاسأل القريّة6 أي" : لأنه لما عُلم امتناع سؤال 
الأبنية امجتمعة المسماة «بالقرية» علم أنه محاز» والتقدير: واسأل أهل 


القرية» وفي هذا المثال من النظر ما قدمته. 


)١(‏ لأنها ظنية غالبا. 

(؟) نهاية الوصول ؟8/.17//5. 

(؟) يعني: لا يشترط ف العلامة أن تكون جامعة لجميع أفراد المعرف. 
(4:) في (ص): «دون». 

(5) سورة يوسف: الأية 85. 

(56) سقطت من (غ). 


57م 


العلامة الثانية: أن يستعمل اللفظ في المعنى المنسي» بأن يكون 
يوضوعا الع 'له أفزاذه. عذر لد أهل العرف استعماله في بعض تلك الأفراد 
بحيث يصير ذلك البعض منسياء ثم يُستعمل اللفظ في ذلك [ك/؟4 ]١‏ 
الم لاسي فيكون ذلك”'" محازا عرفيا. 

مثال ذلك: لفظ «الدابة» فإنه موضوع لكل مايّدب على الأرض» 
فيترك (أهل بعض)7") البلدان استعمالها في الحمار بحييث ُسي» فإطلاقها 


عليه عندهم مجاز. 


واعلم أن إطلاقها على غير المنسي محاز لغوي؛ لأن قصرها على 
الحمار ببلاد مصرء وعلى الفرّس بالعراق - وَضّْع على غير الوضع الأول» 
كذا ذكروه. 

وقد يقال: إن استعملها المتكلم ملاحظأ للوضع الأول كان حقيقة وإلا 
حار فالوضع الثاني لا يخرج الأول عما وضع الوا 


)١(‏ سقطت من (ص)» و( غ)» و(ك). 

(5) ف (ت»» و(غ)» و(ك): «بعض أهل». 

() يعني: الوضع العرقي لا يُخْرجٍ الوضع الحقيقي عن معنا أي: إطلاق اللفظ بوضعه 
اشرق الاق أن كعد بها رويد لفوت اانه اللا وا بدن علطا نان قري لالت 
المعنى العرفي أنه معنى حقيقي. 

(:) انظر علامات الحقيقة واحاز في: المحصول ١/ق١/480»‏ التحصيل »599/١‏ الحاصل 
01١‏ *» نهاية السول ١734/5‏ » نهاية الوصول 2865/5 السراج الوهاج 2317/١‏ 
مناهج العقول »58١/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 2357/١‏ بيان المختصر 
١‏ © فواتح الرحموت 05/١‏ 5» شرح الكوكب .١18٠0/١‏ 


:5م 


المصل السابع 
تعارض ما يخل بالمهم 


قال: (الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم. 

وهو الاك شتراك, والتقل؛ وامجاز: والإضمارء والتخصيص. وذلك 
على عشرة أوجه) : 

الأحوال اللفظية المخلة بالإفهام: 

الاشتراك" والنقل) والمجار, والإضمارء والتخصيص. 

واعلم أن التعارض بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة 
أوجه» فقد اشتمل كلامنا هذا على دعاو: 

الأولى: أن هذه الخمسة مُخلّة بالإفهام. زياف ذلك السمعلى تقدير 
الاشتراك يحتمل أن يكون المراد غير ما يُعيّنهة''؛ وعلى تقدير النقل يحتمل 
أن يكون المراد المنقول عنه» وعلى تقدير المجاز يحتمل أن يكون المراد 
الحقيقة) وكذلك على تقدير الإضمار والتخصيص ”', 

والثانية: أنه لا يخل بالفهم من ٠‏ الألفاظ سواها. وبيائها: حصر 
المخلات في هذه الأقسام بالدوران» وذلك بأن يقال: كلما حمل" أنه 
هذه الخمسة حصل الإخلال لما ذكرناه, وكلما انتفت الخنمسة انتفى 
الإخلال» لأن [ت١/١١٠]‏ مع زوال الاشتر وال والتقل يكون اللقظ معقيع: 
واحدة» ومع انتفاء امحاز والإضمار يكون المراد تلك الحقيقة» ومع زوال 


)1١(‏ ف (ص): «يعنيه». 
000 أي : يه اشوية انزاذا :معنن وه ردك العموم. 
(90) في (ت): «وجد». 


/اىم 


التخصيص يكون المراد كلها”''. 

هذه طريقة تدلك على الحصر”*؟ ولك على ذلك طريقة أخرى 
وهي”'' الترديد الدائر بين النفي والإثبات» وذلك بأن تقول: ظ 

إذا لم يتين المعنى من اللفظ فلا”*' يخلو إما أن يكون لاحتمال معنى 
آخر داخل في مفهوم [ص١/70؟]‏ اللفظ» أو خارج عنه: 

إن كان الأول: فهو احتمال التخصيص. 

وإن كان الثاني: فإما أن يكون لاحتمال حقيقة أخرى أو لا: 

والأول: إن كان مسبوقاً بوضع آخر فهو احتمال النقّل*©؛ وإلا 
فاحتمال الاشترال. 

والشاني: إن نان" الف إن" الدوزيرة فطلي" فين العقميال 
الاضمارء وإلا فاحتمال اججاز. 


)١(‏ يعني مع زوال التخصيص يكون المراد كل الحقيقة. 

(0) يعني: طريقة الدوران هذه تدل على أن الإخلال بالفهم منحصر ف هذه التطن: 
(0) في (ت): «وهرو». 

(:) ف (ت): «لا». 

(5) لأن النقل فيه وضع أول» ووضع ثان» منقول ومنقول إليه. 

(6) سقطت من (ت). 

(0) أي: إلى المعنى الآخر. 

(8) أي: كعدم استقامة المعنى إلا بتقدير لفظ آخر. 


5 


والثالثة: أن التعارض بينه7") يقع"ا على عنقيرة ا موجهو رياني الوا 
نما يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية» ثم بين النقل وبين 
الثلائة الباقية» ثم بين المحاز وبين الوجهين [غخ١/65]‏ الساقيين» ثم بين 
الإضمار والتخصيص”*' ؛ فكان المجموع عشرة””". 

واعلم أن هذه الدعاوى غير محررة) والاعتراض عليها من وجوه: 

ع 0 م ع 44 | 

أحدها: أنه إن''' أريد أنه إذا انتفت الخنمسة حَصّل الظن بالمدلول لا 
الجزم - فليس بصحيح فإن الظن حاصل مع الاحتمالات. 

5 م ءِ و 

وإن أريد أن الخمسة تخل بالحرم بالمدلول لا بظنه ‏ فنقول: لا يلزم 

أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بنفى عشرة احتمالات! فذكر هذه 


الخمسة مع التقديم» والتأخير» والناسخ.» والمعارض العقلي» وتغسير 


)١(‏ أي: بين هذه الخنمسة المخلات. 

(0) سقطت من (ت). 

(6) سقطت من (ت). 

(5) انظر: نهاية السول .١/١/5‏ 

(5) في (ص): «عشرا». وإما جاز حذف القاء من العدد مع أن المعدود مذكر وهر 
«أوجه» ؛ لأن التمييز قد حذفء. والقاعدة أنه إذا حذف التمييز من العدد جاز 
الرجوع إلى الأصل وهو حذف التاء من عدد المعدود المذكرء كقوله عليه الصلاة 
والسلام: وت فنا ومضان واتهدمها عن شوال» نا جاء: مع أن اللعدوةة مد كر 
وهو الأيام. انظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل للألفية ؟/178. 

(") سقطت من (ت). 


8“ 1 


الإعراب”''. ومعلوم أن هذه العشرة إنما تخل باليقين لا بالظن» فكان حقه 
أن يذ كر تعافعا: الشرة يمينا الاللفم ف كمي واهال : 

فإن قلت: ا ا 
متوسطة بين اليقين وأصل الظن. 

قلت: ب 
فإن الظنون تتفاوت وهي مشتركة ف مَشْرّع''' واحد. 

والعاني : أن ما ذكر من أنه إذا انتفى المجحاز والإضمار بقي اللفظ 
معدملا قيما وضع له' اي ع ع ل ل 
ممتملا قيما وضع له)*وليس كذلك 4 لأن الاضمار على اقسميق: 


أحدهما: ما يوجب بحازا في اللفظ مشل: لوا سأل القريّة6 ”. فا 
إضمار «الأهل» هو الذي ير إسناد السؤال في الظاهر إلى القرية زأ. 


حار 
الغاني : 00 06 5ظ بحازاً في اللفظء كقوله تعالى: ليَاأَيَهَا 


)4/0/١ق/١ قد ذكر الإمام المخلات الخمسة التي ذكرها المصنف هنا في المحصول‎ )١( 
ولم يذكر هنا بقية العشرة» بل ذكرها ف «معالم أصول الدين» ص4 4 - 45 » وانظر:‎ 

القطع والظن عند الأصوليين للدكتور الشثري .١5/8/١‏ 

(؟) أي: مُوْرد. انظر: اللسان 170/8ء المصباح ١/81ء‏ مادة (شرع). 

(*) أي: فلا يبقى عند ذلك خلل ف الفهم. انظر: المحصول ١/ق١/488.‏ 

(:) سقطت من (ت). 

(0) سورة يوسف: الآية 85. 


(6) فق (ص): «هر». 


ثولم 


الْذِينَ آمئوا إِذا مم [ك/4 ]١‏ إلى الصّلاة فَاعْسِلوا و جو هك) 7" إلا 
فإذا أضمرنا فيها: «محدثين» لا يتجدد في اللفظ محاز. وكذلك قوله: 
و همه سه ه عض 

رفم فَمَنْ كان منكم مُرِيضًا أ عَلَى سَفْرٍ فعدة [ص١/١5"؟]‏ من أيام 
220 فإذا أضمرنا: «فأفطرتم» لا يتجدد في اللفظ محاز. 

الغالث: أن الكلام في هذه المحتّملات إن كان في مُطْلقاتها وأجناسهاء 
دون أنواعها وأشخاصها - فلا ينبغي أن يذكر الإضمار ولا التخصيص؛ 
لأنهما نوعان للمجاز» فيندرجان تحت مُطلقه كما اندرجت أنواع النقل 
تحت مطلقه. وعلى هذا تكون الاحتمالات المخلة ثلائة فقط. 

وإن كان الكلام في أنواعها دون مطلقاتها وأجناسها ‏ فلا ينحصر في 
حمسة؛ لأن أنواع المحاز متعددة كما سبق» وقد بم الى عشير 
نوعاء وأنواع النقل ثلاثة فهذه حخمسة عشر في ا بن ماك ؛ فعٌلم أن 

يي 0 0000 

الرابع: أن من" ' جملة الاحتمالات المخلة بالفهم النسّخ؛ لأن السامع 
إذا جوز على حككم اللفظ أنه منسوخ لم يحجزم بشبوته. ولح 
تذكيروا"؟ مع التمضة» والإمام أكرة بعد ذلك» وزع أنه درج ق 


." سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية .١/15‏ 

() سقطت من (ص). 

(4) أي: من الخمسة.ء وهما المحاز والنقل. 
(5) سقطت من (ت). 

(5) أي: المصنف. 


م١‎ 


التخصيص”''» فلذلك لم يُفرده بالذكر» وتبعه المصنف في ذلك. وهذا لا 

يستقيم لا على أصله”", ولا على الحق في نفس الأمرء فإن أصله أن صيغة 

الأمر للقدر المشترك بين المرة والتكرارء فلا عموم في الأزمان (فلا 

نسخ)”””*. وأما على الحق في نفس الأمر؛ فلأنا إذا سبرنا الأوامر لا 

نحدها تقتضي بصيغتها فعل المأمور أبداء فكان الأحسن أن يعد النسخ”'. 

وقد نظم بعضهم بيتين في هذه الأقسام وذكر النسخ فقال: 

تَجَوَرٌ ثم إضمارٌ وبَعْكخغحطا تقل تلاه اشتراكٌ فهو بَخا: لخائيسة 

ع :0 حرف (0) ه» الهم اه همها 5‏ م 

وأرجح الكل تخصيص وآخرهم نسخ فما بعده قسم يخلفه 
قال: (الأول: النقل أولى من الاشتراك لإفراده في 


.ه.05/١ق/١ انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) أي: إدراج النسخ في التخصيص لا يستقيم على أصل المصنف. 

() سقطت من (ت). وف (ك): «ولا نسخ». 

(4) يعني: أن المصنف يرى أن النسخ بان لا رفع» كما هو مذهب المعتزلة» فالناسخ لم 
يرفع حكم المنسوخء وإفا بين نهاية مدته» فَجَعْل النسخ مندرجاً في التخصيص غير 
مستقيم؛ لأن النسخ لا يرفع عموم الأزمان عند المصنف, أي: لا يخصها بالبعض دون 
نض > ورا هو ينان لامياء لكك السارق» واشتعناف سكو بخديدة عدا عالق 
للتخصيص الذي هو إخراج بعض أفراد العام من حكمه. ْ 

(5) يعني: أن الأوامر لا تقتضي التكرار أبدأ إلى آخر الزمن» حتى يقول المصنف بأن 
النسخ نوع من التخصيصء فيدرجه ف ضمنهء فكان الأحسن بالمصنف عد النسخ 
ترعا ميبتقلا ين المخلات: 


(5) في (غ): «فاخرهم». 


إثلقة 


الحالتين"'' كالزكاة). 

شرع في ذكر الوجوه العشرة على الترتيب المذ كور» فنقول: 

النقل أولى من الاشتراك : 

أن المنقول مدلوله مفرد في الحالتين» أي: قبل النقل وبعده. أما قبل 
النقل؛ فلأن مدلوله اقول عنه: وهو اللغنوي. وأما بعده؛ فلأن مداو لية 
المنقول إليه: وهو الشرعيء أو العرق. وإذا كان مدلوله مفردا لم بنتبه”؟) 
العمل به. 

وأما المشترك فمدلوله متعدد في كل وقت؛ فيكون كالمجمل لا يعمل 
به إلا بقرينة» اللهم إلا أن يقال بحمله” '' على معنييه؛ وما لا يمتنع العمل 
يد اولح فشكيو 

مثال ذلك: لفظ «الز كاة» فإنه يحتمل أن يكون مشت ركأ بين النماء 
[ص١/55؟]‏ والقدر الْمْخْرَّجٍ من النصاب»ء وأن يكون موفيوها للنماء 
فقط''". ثم نقله الشرع إلى القدر المخرج من النصاب» فإذا تعارضا فالنقل 
أولى لما ذكرناه. ظ 
000 25 «الحالين». 
(؟) ف (ت): «لم بمنع». 
(90) ف (ص): «نحمله». 
(4) وهو النقل. 


(5) أي: ما عتنع العمل به وهو الاشتراك. 
(5) انظر: المصباح. 575/١‏ » لسان العرب 258/١5‏ مادة (زكا). 


الذالقة 


ومن أمئلته: أن يقول الشافعي: الفاتحة ركن في الصلاة؛ لقوله وَلِهٌ: 
«كل صلاة لم يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»”7”'), ولفظ الصلاة في 
عرف الشرع منقول إلى" '' العبادة المخصوصة» فوجب أن تكون الفاتحة 
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ركناً. 

فيقول الحنفي: مذهب [ت١/5١٠]‏ القاضي أن الشرع لم ينقسل شيئا 
من الألفاظ» بل الصلاة مشتركة بين الدعاء وبين المتابعة» ومنه سمي الثاني 
ف حَلبة السبّاق مُصَلياً؛ لكونه تابعاً لصَلّرَي7؟' الذي قبله. وسمييت هذه 
العبادة صلاة لما فيها من المتابعة للأئمة غالباً. وإذا كانت مشتركة كانت 


(1) الخدّاج: التْقِصّان. يقال: خَدَبَت الناقة إذا ألقَتْ ولدّها قبل أوانه وإن كان تام 
الخلق. وأْدَجَيّْه إذا ولديُه ناقص الختلق وإن كان لتمام الحمل وإنما قال في الحديث: 
«فهي خدّاج», والخدّاج مصدر ‏ على حذف المضاف» أي: ذات خداجء أو يكرن 
فك هينه الى ممه بالق كقوله: فإئما هي إقبال وإدبارٌ. أي: مُقبلة مدبرة. 
ومثله قولهم: عبد الله إقبال وإدبارٌء أي: مُقبل وَمُذْبرٌ. انظر: النهاية لابن الأثير 
؟/ »١‏ لسان العرب 48/5 2.5 مادة (خدج). 

(؟) أخرجه أحمد .45٠0 254١/6‏ ومسلم »597/١‏ في كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة ف كل ركعة» حديث رقم 885. واببن حبان 284/0 29٠‏ حديث 
رقم 84/ا١)2 .١788‏ 

(؟) سقطت من (ت). 

(5) أي: جانبي أصل ذنّب الفرس. وفي المصباح 5307/1/1١‏ مادة (صلى): «والصلا وزان 
العصا: مْرز الذئب من الفرس» والتثنية صلوان» ومنه قيل للفرس الذي بعد السابق 
في الحلبة الْمصَلّى ؛ لأنْ رأسه عند صّلا السابق». وثي اللسان 4 :457/١‏ «قال أبو 
عبيد: وأصل هذا ف الخيل» فالسابق الأول» والمصلى الغاني» قيل له مُصّلَّ لأنه يكون 


عند صّلا الأول» وَصَّلاهُ جانبا ذثبه عن كينه وشماله». 


:5م 


ا ا الأسقدلا لعا جحي بين الخنصم رجحان اللفظ في 


[غ١/89]‏ أحدهها. 


فنقول: كلها متقولة إلى العبادة الشخصوصبة أول شين الاشتزاك لمنا 
تقزر 

ومنها: أن يقول الشافعي: الكلب نحس لقوله وله «طهور إناء 
أحدكم إذا وَلْغْ فيه الكلب أن يغسله سبعا»”" والطهارة في عرف الشرع 
نتقولة إل + إزالة لديف واتويق*" دولا سور ففمين ”> اليف 


)١(‏ في (ت): «محتملة». 

(0) في (ت): «فسقط». 

(9) أخرجه مسلم بهذا اللفظء لكن فيه: «أن يغسله سبع مرات» أولاهن بالتراب». 
انظر: صحيح مسلم 2574/١‏ كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» رقم 
الحديث ١794/9؟.‏ وكذا أخرجه بلفظ مسلم الدارقطني ف السنئن »514/١‏ كتاب 
الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناء» رقم 5. وأخرجه ععناه البخاري ف صحيحه 
»»5/١‏ كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم .١7٠١‏ وأبو 
داود 255/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب» رقم 77» 4. والنسائي 
١‏ كتاب الطهارة» باب سؤر الكلب» رقم *5 -/ا5» وانظر رقم 8+8 
9” والترمذي »١51/١‏ كتاب الوضوءء باب ما جاء ف سور الكلب» رقم .4١‏ 
وابن ماجه 2171/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب غسل الإناء من ولوغ الكلب» 
رقم 537“ 55". وانظر: تلخيص الخحبير 257/١‏ 278 رقم حديث 284 80. 

() فالطهارة في اللغة: النظافة والتنزه عن الأقذار. انظر: القاموس الفقهي ص"”*؟ 2 
المصباح المنير 55/5 » ثم نقلها الشارع إلى معنيين مخصوصين. 

(5) في (غ): «فتعين». 


م 


فيقول المالكي: لفظ الطهارة مشترك في اللغة بين إزالة الأقذار وبين 
القكل حل وج الققرني إل اانه ها أنه سيا قوم فق إتعاعاء 
والأصل [ك/4 4 ]١‏ عدم التغيير» والتقرب إلى الله تعالى كان معلوما لهم 
لقولة تعالل + الما تشذف إلا الدترونا إلى اتلد الف "وروا لشكرك ميكل 
فيسقط الاستدلال به حتى بين الخصم الرجحان. 

فقول تله ست إل الغبادة الكتسورفة أل نمو الافطر لكلا مر 

قال: (الثاني: امجاز خير منه؛ لكثرته, وإعمال اللفظ مع القرينة 
ودوتها كذلك). 

المجاز أولى من الاشتراك ؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه أكثر في اللغة» والأكثرية ياك 

والثاني: أنه على تقدير انمحاز إن كان اللفظ مع القرينة وجب حمله 
على ناته وإن كان عرو عنما اوسى لميع ا ١‏ الشققة فهو معمول :نه 
على التقديرين» بخلاف الاشتراك فإن اللفظ المشترك إذا تحرد عن القرينة 
وجب التوقف على المختار عندهم» وإِنّْ عُمل به عند البعض احتياطاً فليس 
العمل للاحتياط كالعمل مع التحقق”'؟ [ص١/577؟].‏ 

ومن أمثلة انض 7 قولنا: موطوءة الأب بالزنا يمل للابسن نكاحها؛ 
لقوله تعالى: لفَانْكحُوا ما طَاب لَكُمْ من النّسَّاء © وهذه طابت للابن. 
)١(‏ سورة الزمر: الآية 7. 
(؟) في (ص)) و(ك), و(غ): «التحقيق». 


(0) في (ص): «الفضل». 
630 سورة النساء: الآية 1-1 
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فإن قلت: هذا معارض بقوله تعالى: لإوَلاً تنكحُوا ما كح آبَاؤْكمْ 

من النْسّاء ”'' والنكاح حقيقة في الوطء. 
قلبة جز هو حقرقةاق العسد لقوليه تغالق+ الرو ا كحو[ الينام 

منكَمٌ) ('' وغيرها من الآيات» وإذا كان حقيقة في العقد لا يكون حقيقة 

في الوطء وإلا يلزم الاشتراك. 
فإن قلت: لولا ذلك لزم المحاز”". 
قلت: المحاز خير من الاشتراك؛ لما ذكرناه. 
ومنها: قولنا: لا يجوز التوضوؤ بالنبيذ؛ لأن الله تعالى نَصّ على سببية 

الاقم قرحي حفن الميبي فيه عملذ بالأميل التاق لسبية غيره» :وكا فلن 

إن الله هال تي على سمي كاد لقو لذ شعا ل ارو الرانا عن السكاء ماء 
طَهُورَا 7 والطَهُور: هو الذي يُتطهر به؛ كالختُوط والسسّعُوط: الذي 
يتحت بها ويتسَعط ان 

)١(‏ سورة النساء: الأية ؟ ؟. 

(0) صووة النوو: الأية ؟". 

(6) أي: لولا جَعْله مشتركا بين العقد والوطء لزم المجاز» وأن يكون حقيقة في العقدء 
يحازا في الوطء. 

(5:) سورة الفرقان: الآية./4. ظ 

(5) أي: الذي يُوضع طيباً لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. قال في المصباح 2155/١‏ 
مادة (حنط): والحتوط والحتاط مثل رَسُول وكتّاب: طيب يُخلط للميت خاصة. 
وكل ما يُطيِّب به الميت 5 مسكء وذريرة) عفدل وعنبر» وكافور» وغير ذلك 
فيا رذ عليه تظبينا القودو قينا ارطر كه شيو عدر ظ ينزه انناف الحويب 7 

(5) في لسان العرب 4/7 1: «والسّعوط بالفتح» والصعوط: اسم الدواء يُصَبُْ في - 


4114 


ول الحنفي: الأصل في فَعُول أن يكون تابعاً لفاعل في القَصر 
والتعدية''', وطاهر"'' قاصرٌ فطهورٌ مثله فلو كان ههنا للذي يُتَطهر به 
لوه '* الأشتزاك (على عن تقولة) 90117" .وعلن .ها يقوله تكون حبيغه هنا 
ازا فإنه لا تكرار:ق .ظاهرية ننار”"؟ السماف: انان اول مين الاشغرالد 


© © 
ا 


- الأنف». وقوله: ويتسعط به أي: الذي يدخل فٍ الأنف. وانظر: المصباح 
0 » مادة (سعط). 

)١(‏ أي: الأصل فِ طَهُور الذي على وزن فَعُول أن يكون تابعا لطاهر الذي على وزن 
فاقل وق اللزوم والتعذية» ذلك لكان بفعرل من عمسي لباق اسم الفال»:فاضئل 
فعُول فاعل وَحُرّل إلى هذه الصيغة للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحَدَث. قال الشيخ 
أحمد الحملاوي: «وقد تُحَوّل صيغة «فاعل» للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث ‏ 
إلى أوزان حخمسة مشهورة» تُسمى صيغ المبالغة...». شذا العرف ص8!/. 

(0) ف (غ): «وفاعل». 

(*) ف (ت): «لزم». 

(:) سقطت من (ص). 

(5) يعني: طهور على وزن فعول.» ووزن فعول تابع لوزن فاعل ف القصر والتعدية» 
وطاهر قاصر؛ فيكون طهرر قاصراً مثلهء أي: لازما لا متعدياء» وعلى هذا فيكون 
معنى طهور: هو الطاهر ف نفسه. لا يمعنى المطهر لغيره كما يقول الجمهورء ولر 
قلنا: إنه بمعنى المطهر لغيره ا الاشتراك ؛ لأنه يلزم منه أن يكرة لازنا وستعديا: 
أي: طاهراً ومطهّراء والاشتراك خلاف الأصل. 

(0) ف (ص): «بماء». 

(0) يعني: وإذا حملناه على ما يقوله الحنفي ‏ فيكون استعمال اطورو»ة تعن مد ارا 
وهو أولى من الاشتراك؛ لأن حمل اللفظ «طهور» على معنى «طاهر» القاصر غير 
مناسب هنا؛ لأن طهور صيغة مبالغة تفيد التكرار» ولا تكرار في طاهرية الماء؛ - 
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فنقول هذا الترجيح مدفوع بقوله تعالى: لليطهْرَكمْ به 7" والبا 
للمبيينة ؛:فيدال ضلى أن اكرافة الذي ينعا به التعلي ”3 . 

قال: (الثالث: الإضمار خير منه؛ لأن احتياجه إلى القرينة في صورة 
واحتياج الاشتراك إليها في صورتين). 


الإضمار أولى من الاشتراك: 

5 الاضاع إل الثرية إلكان سيور واحده: روعي سدور إرلاة المي 
الإضماري» بخلاف المشترك فإنه مَفتّقر قر إلى القرينة في جميع صوّره؛ إذ ليس 
البعض فيه أولى من البعض. 

وفقي بعض نسخ الكتاب بعد قوله: «في صورتين» مثل: (واسأل 
القريّة 6 20 , أي: أن لفظ «القرية» يحتمل أن يكون 0 بالاشتراك على 
الأهل والأبنية؛ ويحتمل أن يكون حقيقة في الأبنية فقط» والأهل مضمر 


- إذ طهارة الماء لا تتكرر في ذاتهاء فحَمّْل اللفظ على مطهّر القابل للتكرار مجازاً - 
أولى من حمله على طاهر غير القابل للتكرار» وامجاز أولى من الاشتراك. ظ 

.١١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) أي: دعوى الترجيح بالمجاز على الاشتراك غير مقبولة؛ لأن هناك آية أخرى تفسّر 
معنى «طهرر» الوارد في قوله تعالى: (وَأَنْرَلنَا من المّمّاء ءمَاء طَّهُورًا) وهي قوله 
تعالى : (وَيكرَلَ عَلَيكُمْ من السسّمّاء 0 :2 ونان للمسييةة ٠أي:‏ يغزل 
عليكم الماء الذي تتطهرون بسببه» فمعنى الطهور: هو الذي يُفعل به التطهيرء فيكون 
إطلاق المطهر على ماء السماء من باب الحقيقة» لا من باب ترجيح المجاز على 
الاشتراك. 


(*) سورة يوسف: الآية 85. 


“م 


فيقول المناظر: الإضمار أولى ؛ لما قلناه. 


ومن أمئلته: قولنا: لا يجوز للأب أن بتروج بجارية ابنه؛ لقوله تعالى: 
حْرّمَت عَلَيِكُمْ أمَهَانَكُمْ) إلى قوله: لإ وحَلائل أَبْنائكُم7'" وجارية الابن 

حليلة له''؛ لأن الحليلة فعيلة من الحل: وهي المرأة التي يحل وطؤهاء 
(فحليلة الابن: المرأة التي يحل له [ص١/74؟]‏ وطؤها) '' والجارية 
المتتواكة الذي كلاق أكون سارلة السو رذ كاه سسايلة الاين التلارحيت 
تحت الآية؛ فتكون محرمة على الأب”*'. 

فيقول الحنفي: حليلة الرجحل: هي المرأة التي تحل له بالنكاح»؛ وهي 
الزوجة””©. ودليله النقل» قال الجوهري: «الحليلة الزروجة»"''. 

فنقول: لا نسلم أن إطلاق الحليلة على الزوجة بطريق الحقيقة. 

فإن قلت: الأصل في الإطلاق الحقيقة. 

قلت: نعم لكن لو جعلناه حقيقة فيما ذكرتم ‏ فإما أن يكون حقيقة 


)١(‏ سورة النساء: الأية 3 ؟. 

(؟) سقطت من (ص)» و(غ)» و(ك). 
(9) سقطت من (ت)» و(غ). 

(54) انظر: التفسير الكبير ١١/ه".‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص .١59/5‏ 
() انظر: الصحاح »١537/54‏ مادة (حلل). 


(؟) أي: كون إطلاق الحليلة على الجارية يحازا. 
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الاستعمال في دلالته على الحقيقة على الاشتقاق في دلالته عليه" ؛ وذلك 
لأن الظاهر أن الجوهري إنما أخذ أن الحليلة: هي الزوجحة [ك/ه:١|-‏ من 
استعمال العرب» والاستعمال أعم من أن يكون على سثبيل الحقيقة أو 
ابحاز. ونحن دللنا باشتقاق لفظ «الحليلة» المقَنَضي لا هو أعم من الزوجة؛ 
5 جد لع اللا هه الأول" "© أبطيا باضلا | ) أنه لبو مضه 
الاشتراك. 


ح ا" ماشتر كا يل كان حنفيقة فيمنا وك ازا 


قيما ذكزنا* أ ه لزء:الإضتمان» لأن خازية الآبن لآ تدورم عانى: الأب على 
التأبيد بالإجماع» بل ما دامت مملوكة» والآية إنما سيقت لبيان المحرمات 


0538 والأمسار ابضا لوق 598 فوقع ل تراك 


)١(‏ أي: إذا جعلنا إطلاق الحليلة على الجارية مجازاء وعلى الزوجة حقيقة ‏ فإنه يلزم منه 
ترجيح الاستعمال في دلالته على الحقيقة» على الاشتقاق ف دلالته على الحقيقة؛ لأن 
كلمة الحليلة مشتقة من الحل» وهذا شامل للزوجة والحارية» فجعل الحقيقة موافقة 
للمعنى المشتق منه أولى وأرجح منْ جعلها موافقة للاستعمال فقطء فكان قول 
الشافعية أولى. 

(؟) أي: فليكن تدليلنا بالاشتقاق. 

(*) وهو أن يكون قولكم وقولنا حقيقة. 

(14) وهم الحنفية الذين يقصرون الحليلة على الزوجة. 

(5) وهم الشافعية الذين يجعلون الحليلة للزوجة والجارية؛ والمعنى: إن جعلنا إطلاق الحليلة 
على الجارية يجازا. 

(5) قوله: «ما دامت حليلتهم» هو الإضمار الذي يصح به تحريم جارية الابن لا على التأبيد. 


م١‎ 


واللإضمار. 

قلث: الاضماز اول: 

ومنها: قولنا"'': الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة؛ لقوله ي: «كل 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»”' وهذه اه ؟ ١١:‏ ] صصلاة 

فإن قال الخصم: لفظ «الصلاة» مفهومٌ مشترك في عرف الشرع؛ 
لإطلاقه على ما لا ركوع فيه ولا سجود كالجنازة» وعلى ما لا تكبير فيه 
ولا سلام كالطواف» وعلى ما لا قيام فيه كصلاة المريض» وليس بينها 
قدر مشترك جعل الل | قيقة فيه فيكون 1 1 0) 
الاستدلال به. 

قلنا: المشترك عندنا يحمل على جميع مسمياته عند عدم القرينة, 
فتندرج صلاة الجنازة نحت عمومه. 

فإن قلت: بحب 12 الفط عبر تير عدر سن اض 4 ] 
الاشتراك” "+ ويكون هنا" إمار تشديرة: كل ضبلاة مين الصصلوات 


)١(‏ في (ص): «قراءة». 

() سبق تخريجه. 

(9) ف (تى و( غ): «سقط». 

(:) أي: غير منقول إلى عرف الشرع؛ لأن الاشتراك في لفظ الصلاة من حيث العرف 
الشرعي. - 

(5) سقطت من (ت). 


:م 


الخمس”'' لم يقرأ فيها بأم القرآن. ويكون إطلاق لفظ «الصلاة» على 
العتلواث: اتسين غارا لقونا + والاضمان أورل من الاععراك. 

فنقول: هذا الترجيح مدفوع بالقياس على الصلوات الخمس”"'"'. 

قال: (الرابع: التخصيص خير؛ لأنه خير”'' من المجاز كما سيأتي, 
مغل: وَلاً تنكحُوا مَا نكم آباؤُكم76'' فإنه مشترك أو مخنتص بالعقدء 
وخص عنه الفاسد). 
التخصيص خير من الاشتراك : 

لأن التخصيص حخير من المحاز””*» وامحاز خير من الاشتراك”"'» ينتج ما 
ادعيناه”"". أما الصغرى (فلمًا سيأتي)”*' إن شاء الله تعالى» وأما الكبرى 


فلها مر , 


(0) قوله: «من الصلوات الخمس» هو الإاضمار. 

(؟) يعني: وإن كنا نسلّم أن الإضمار أولى من الاشتراك» إلا أننا لو قلنا بالإضمار هنا 
وجعلنا الحديث وارداً في الصلوات الخمس - لا يمنع هذا أن نقول به في بقية الصلوات 
قياسا على الصلوات الخمسء فالقول بالإضمار لا ينع القياس. هذا كلام الشارح» 
وعندي أنه لا مانع من إضمار جميع الصلوات الشرعية. 

(9) في (ت): «مثل». وهو خطأ. 

(4) سورة النساء: الآية ؟؟. 

(6) مقدمة صغرى. 

(5) مقدمة كبرى. 

(10) وهو أن التخصيص خير من الاشتراك. 

(8) في (ت): «فلما يأتي». 


اله 


مثاله: أن يقول الحنفي: موطوءة الأب بالزنا محرمة على الابن؛ لقوله 
تعالى: لإوَلا تَنْكحوا ما نكم آبَاوٌكو4 وهو حقيقة في الوطء. 

قتقول: ع[ نهو اححتقيقة :فق العقك! لما قررناء؟'؟. كما ق:قوله تعال: 
(وأنكحُوا الأَيَامَى مك065" » وإذا ثبت أنه موضوع للعقد فلم يبق إلا أن 
يكزن مش كيين انه و الو اع از تون مها بالعقيه وتم عد 
الفاسدء حتى إذا نكح الأب نكاحاً فاسدأ ‏ فللابن أن ينكح تلك الموطوءة 
بالوطء ا" والتخصيص أولى من الاشتراك. 

قال: (الخامس: المجاز خير من النقل؛ لعدم استلزامه تسلخ الأول 
كالصلاة). 
ا مجاز خير من النقل : 

لأن النقل يستلزم نسخ الأول”*'. مثاله: الصلاة» فإن المعتزلة ادعست 
أنها منقولة إلى الأفعال الخاصة» وجمهور الأصحاب قالوا: إنها محازات 
لغوية اسْتَهّرت. فمذهبهم أولى ؛ لأن امحاز أولى من النقل. 


ومن أمثلته: أن يقول المالكى: يجري رمضان كله بنية واحدة مسن 


)١(‏ في (ت): «لما قررنا». 

(؟) سورة النور: الآية 5". 

() لأن العقد الصحيح هو العقد الشرعي المعتبر» أما العقد الفاسد فهو غير معتبر» فلا 
يناط به الحكم. 

(4) أي: النقل يستلزم نسخ المعنى الأول وهّجْرَه بالكلية» فلا يستعمل مطلقاء بخلاف 
المحاز فإن المعنى الأول موجود يكن استعماله. 
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أوله ؛ لقوله ولي: «لا صيام لمن ل يت الصيام من الليل22"76 ووجه"! 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 5817/5» وأبو داود 85/6 » في كتاب الصومء باب النية 
في الصيام» حديث رقم 454؟. والترمذي »٠١8/*‏ في الصومء باب ما جاء: لا 
صيام لمن لم يُعزم من الليل») حديث رقم .,/7٠0‏ والنسائي +8 » قف الصومء» باب 
ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة. حديث رقم #1*#؟ ‏ 59555. وابن ماجه 
0١‏ »ف الصيام» باب ما جاء في فرض الصوم من الليل» حديث رقم .١7٠١‏ 
وابن خزيعة في صحيحه 25١5/8‏ كتاب الصيام» باب إيجاب الإجماع على الصوم 
الراجب قبل طلوع الفجرء رقم .١577‏ والدارقطني في ستنه ١75/6‏ - 2110/9 
كتاب الصيام» باب الشهادة على رؤية الحلال. ولفظ الحديث كما هو مذكور هنا 
غير معروف كما نبّه إليه الشارح في ص 2١5548‏ بل له ألفاظ أخرى منها: «من لم 
يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». وف لفظ: «من يُبَيت الصيام قبل الفجر فلا 
صيام له». وأقرب الألفاظ إلى اللفظ المذكور هنا في الشرح ما رواه النسائي عن 
حفصة رضي الله عنها: «أن النبي َه قال: من ل يُبيّت الصيامَ من الليل فلا صيام 
له». الحديث رقم 594. وقد اختلف الأثمة في رفع الحديث ووقفه على حفصة أو 
ابن عمر ويك جميعاً. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «واختلف الأئمة في رفعه 
ووقفهء فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أَيْهما أصح... لكن الوقف أشبه. وَقنَال 
أبو داود: لا يصح رفعه. وقال الترمذي: الموقوف أصح. وكقل في العلل عن البخاري 
أنه قال: هو خطأء وهو حديث فيه اضطراب» والصحيح عن ابن عمر موقوف. 
وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ماله عندي ذلك 
الإسناد. وقال الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين. وقال ف المستدرك: 
صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه رُوي موقوفا. وقال 
الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكرء وزيادة الثقة مقبولة. وقال ابن حزم: الاختلاف 
فيه يزيد الخبر قوة. وقال الدارقطني: كلهم ثقات». تلخيص الخبير 5 حديث 
رقم .88١‏ 


(؟) في (ت»» و(غ)» و(ك): «وجه». 
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الاحتجاج: أن الصيام منقول عن أصل الإمساك إلى الإمساك المخصوص» 
والمعرف بأل يفيد العموم واستغراق الصوم إلى الأبد» ورمضان من جملة 
ولك أ فيكون مفهوم ذلك: أن 07 بت كان له الصوء'؟ وهذاقد 


على 69 
ليسا 2020. 


وجو 


فيقول الشافعي: لا نسلم أنها؟؟ منقول؛ بل محاز في إمساك جزء من 


(0) يعني: لفظ «الصيام» الوارد في الحديث السابق مُعَرَّف بأل» والمعرف بأل يفيد 
العموم واستغراق كل صوم إلى الأبد» فَمَنْ بيت الصيام في ليلة الجميع الدهر فله أن 
ل ا اا ل ان ل لي ال ا 
الكتهن: 

(0) يعني: فيكون مفهوم حديث: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام» أن مَنْ بيت الصيام فْ 
ليلة فله أن يصوم ولو إلى آخر الدهر. قال الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى :41١/5‏ 
«فإن نوى صوما متتابعاء أو مُعَيّناً غير متتابع» أو كان شأنه سَردٌ الصيام ‏ فليس عليه 
تبييت الصوم لكل يوم قاله مالك في المختصر»» لكن مذهب المالكية أن النية الواحدة 
إنما تكفي في الصوم الذي يجب تتابعه كرمضان في حق الصحيحء وكفارة القعلء 
والظهارء أما الصيام المسرود كصيام الدهر أو عام أو شهر أو أسبوع تطوعاً بلا نذرء 
وما لا يحب تتابعه» كقضاء رمضان وكفارة يبمين» وصيام رمضان ف السفر أو 
المرض- فلابد في ذلك كله من تحديد النية كل ليلة» وكذا صوم يوم مكرر معن 
ككل حميس أو اثنين ولو عينه بالنذر لابد من تحديد النية كل ليلة. وتكفي نية واحدة 
في واجب التتابع إن استمر تتابعه, لا إن انقطع التتابع بكمرض أو سفرء فلابد 
والحالة هذه من بحديد النية لو استمر قي صومه. انظر: مواهب الحليل من أدلة خليل 
لل اتا 

9ق (هن): لبك" :اهو اضر يقي : 

(5) أي: الصيام. 


5م 


الليل قبل الفجرء ويكون من محاز التعبير بالأعم عن الأخص؛ فإن الشسرع 
لم يصرح بتبييت النية؛ وإنما صرح بتبييت الصوم [ص 77/١‏ ؟] وما ذكرناه 
مَحَمل صا له وامجاز أولى من النقل''". 

قال: (السادس: الإضمار خير منه؛ لأنه مثل المجازء كقوله تعالى: 
لِوَحَرّمَ الربًا4 فإن الأخذ مضمرء والربا ثقل إلى العقد). . 


الإضمار أولى من النقل : 

لأن الإضمار مساو للمجاز لما سيأتي إن شاء الله تعاللى» والمحاز أولى 
من [ك/47 ]١‏ النقل لما مَر. 

ومثاله”؟؟: قوله تعالى: لروَحَرم الربَا 7 فإن الربا: هو الزيادة. 


والزيادة 000 يا توصف بحل ولا حرمة فلابد من تأويل» فَأْضمَرّت 


)١(‏ المعنى: أن الشافعي يقول للمالكي: لا نسلم أن الصيام منقول إلى المعنى المخصوص» 
بل هو مماز ؛ لأن ظاهر الحديث: «لا صيام لمن ١‏ يبيت الضيام» يدل على وحوب 
صيام الليل كلهء مع أن الليل ليس محلاً للصوم» فوب حمل تبييت الصوم على 
امحاز وهو إمساك جزء من الليل قبل الفجرء ويكون هذا من بحاز إطلاق العام وإرادة 
الاين ولبسن ف :ادبت تعرض للنية» فالحديث تُعَرَض لتبييت الصيام يعني: صيام 
الليل» لا نية الصيام» فما ذكره الشافعية من المعنى المحازي مَحَمل للحديث» وهو 
أولى من النقل الذي قاله المالكية؛ لأنهم لما نقلوا الصيام إلى المعنى المخصوص» فسّروا 
التبييت بالنية» وامحاز أولى من النقل. 

(0) في (صء و( غ» و(ك): «مثاله». 

(9؟) سورة البقرة: الآية ه/ا؟. 

(4) ف (ت)» و( غ)» و(ك): «نفسها». 
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طائفة الأخذ» (وقالت: التقدير: حَرّم أخذ الرباء فإذا توافق البائع والمشتري 
على إسقاط الزيادة صح)”"'. 

وقالت طائفة: الربا تُقل إلى العقد المشتمل على الزيادة”''» وذلك 
لقرينة قوله: وأحل الله الْبيّع06؟ فإذن”؟ المنهي عنه نفس العقد سواء 
اتفقا على حط الزيادة أم لاء فالأول أولى'*' ؛(لأن الإضمار أولى)”'' مسن 
النقل. 

قال: (السابع: التخصيص أولى لما تقدم؛ مفل: (وَأحَل الله الْبَيِعَ) 
فإنه: المبادلة مطلقاء وخخص الفاسدء أو ثقل إلى الْسْتَجْمع لشرائط 
الصحة) . 


التخصيص أولى من النقل: 

لأن التخصيص خيرٌ من المجاز لما سيأتي إن شاء الله والمجاز خَيّرٌ من 
النقل لما مر» والخير من المخير خير. 

مثاله: قوله تعالى: [وَأحَل الله الْبَيْعَ6 فمنْ قائل: البيبع موضوع 


)١(‏ سقطت من (غ). 
() وهو المعنى الشرعي. 

(0) سورة البقرة: الأية 1/6؟. 

(4) في (ت)» و(غ)» و(ك): «وإذن». 
(5) وهو إضمار الأخذ. 

(0) سقطت من (ت). 
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للمبادلة مطلق!" وَخُّص عنه الفاسد؛ لكونه غيرَ حلال. 


ومن قائل: بل قل إلى المعاوضة المشتمل على الأركان والشرائط. 
فالأول أولى؛ لأن التخصيص أولى. 

ومن أمثلته: أن يقول المالكي: يلزم الظهار من الأمة وأم الولد؛ لقوله 
تعالى: وَالِذِينَ يظاهرون من نسّائهم)7' الآية» وهما من جملة النساء. 

فإِنْ قال الشافعي: لفظ «النساء» صار منقولاً في العرف للحرائر”” , 
٠‏ 2 0 00 2 : 
فوجب أن لا يتناول محل النزاع”**» ولولم يكن منقولا للزم أن يكون 
[غ١/85]‏ مخصوصا”' بذوات المحارم؛ فإنهن من نسائهم ولا يلزمهم فيهن 
ظهار"؛ ‏ كان للمالكي أن يقول: إذا تعارض النقل والتخصيص 
ا 4 7 
للشو هن 1 0 


1 اع عيراء كان سهفيها اد قالبيذا. 

(؟) سورة المحادلة: الآية ". 

(9) أي: الزوجات. 

(5) وهي الأمة وأم الولد. 

(5) في (غى و(ك): «مخصصا». 

(1) أي: لولم بجعل لفظ «النساء» منقولاً إلى الحرائر ‏ للزم من ذلك تخصيص لفظ 
النساء؛ لأننا إذا جعلناه عاماً في كل النساءء فلابد من تخصيصه بالمحارم؛ لأنهن من 
نسائهم ولا يلحقهن ظهارء لأن الظهار من الأجحبية لا من امخارع. أتغاقا. 

(0) أي: يقول المالكي: حملي للفظ على العموم مع التخصيص أولى من النقل إلى الحرائر ؛ 
لأن التخصيص خير من النقل. 
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قال: (الغامن: الإضمار مثل المجازء لاستوائهما في القرينة. مثل: هذا 
ابني) . 
الإضمار مثل ابجاز : 

فلا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل من خارجء» وإنما قلنا: إنهما 
سيّان؛ لاستوائهما في الاحتياج إلى القرينة» واحتمال خفائها. وهذا ما 
جزم به في الكتاب [ص 717/١‏ ؟ | تبعا للإمام في «المحصول""''. وقال 
الإمام في «المعالم»: «يترجح المحاز لكثرته»”'". وهذا ما اختاره صفي الدين 
الهندي كر وق قيل* بالعكسن. 

قوله: «مثل: هذا ابني» . اعلم أن هذا المثال لم يذكره الإمام ولا 
صاحب «الحاصل»”* والذي عندي في تقريره: أن القائل لعبده: هذا 
ابني» والعبد لا يمكن أن يكون ابنه» إما لكونه مشهور النسب من غبيره؛ 
أو الكاونة كين نا عفد تي" قد انتفت الحقيقة''2 وبقي اللفظ دائرا بين 
بحازّي الإضمار والحاز؛ إذ يحتمل أن يكون المراد: مشل ابني في الحنُوء أو 
نا 


ه٠..0/١ق/١ انظر: المحصول‎ )١( 

(0) انظر: المعالم ص" 4 . 

(9) انظر: نهاية الوصول 4/1//5. 

(5) انظر: الحاصل ."370/١‏ 

(5) ف (غ)2 و(ك): «فههنا». 

(5) وهي البنوة. 

(0) أي: لحَموه. فذكر البنوة وأراد بها الحنوء أي: عَبَّر عن الحنو بالبنوة. 

() فرض الإسنوي رحمه الله تعالى المسألة في العبد الأصغر فقال: «مثاله: إذا قال السيد - 


وهم 


الأصولى التعرض له» ولا أراده المصنف. 


وقد حكى الأصحاب وجهين فيما إذا كان مشهور النسب من غيره 
واستلحقه”'' هل يعتق؛ لكونه أقر بالبنوة التي لازمها العتق”" » فيؤاخذ 
باللازم وإن 7" يثبت الملزوم؟ ولكن ليس مأخذ الوجهين الإضمار 
والنجازء كيف [ت١/4١٠]‏ وهو إنما أراد باللفظ حقيقته'''» ولكن لم 
ستيه" ينه" :وكذا لو قال أحند الواركيخ:فللازةا "© ينثت أبيناء هل حك 
بعتقها؟ وجهان» وليس مأخذمهما بجحاز الإضمار والتخصيص» بل شيء 


و ه2028 


غيره”*". وقد نبهنا على ذلك لثلا يغتر به مَعْتَر*'» وأما ما ذكره الرافعي في 


- لعبده الأصغر منه سنا: هذا ابني. فيحتمل أن يكون قد عبر بالبنوة عن العتق 
فيُحُكم بعتقه» ويحتمل أن يكون فيه إضمار تقديره: مثل ابني» أي: في الحنو أو ف 
غيره» فلا يعتق. والمسألة فيها خلاف ف مذهبناء والمختار أنه لا يعتق تمجرد هذا 
اللفظ». نهاية السول ؟85/5١.‏ 

)١(‏ أي: نسبه إلى نفسه بأن قال: هذا ابني. 

(؟) لأن ابن الحر حرء فذكر الملزوم وهي البنوة» ولازمها العتق. 

(9) سقطت من (ت). 

() وهي الفوق آن» انا شقيقا لف 

(5) في (غ)» و(ك): «يسمع». 

(5) لأن العبد معروف النسب. انظر: نهاية المحتاج .//501. 

(/) أي: الأمة فلانة. 

(8) وهو نفس مأخذ المسألة السابقة» وهو هل يؤاخذ باللازم مع عدم ثيوت الملزوم» أو 
لا يواخذه؟ 

(9) كأن الشارح رحمه الله تعالى يخطّئ بعض الشراح الذدين قرروا النلاف ف الصورتين - 


م 


الركن الأول من الباب الثاني ف أركان الطلاق عن فتاوي القفال من أنه 
لو قال لامرأته: يا بنتي - وقعت الفرقة بينهما عند احتمال السن"!', كما 
لو قال لعبده أو عو : واختار النووف ” أنه لا يعتق .مجرد تلق لانة 
يذكر في العادة للاستيناس والتحثن. فهذه المسألة غير المسألة التي نحن فيهاء 
وهي قوله: هذا ابني. والفرق واضح بينهماء وهو ما ذكره النووي”*' من 
أن «يا بنتي» ين قي العادة للاستيناس والتحنن»؛ و«هذا ابني» لعيسن 
كذلك”''» فقد وضح أن مسألة «هذا ابني» على الوجه المذكور”" غير 
معروفة في المذهب فافهم ذلك. ونظيرها ما لو قال: أوصيت لزيد بنصيب 
ابني. وقد اختلف الأصحاب ف أن الوصية هل تبطل أو تحمل على مثل 
- بناء على تعارض المماز مع الإضمار» كما سبق نقله عن الإسنوي في النهاية 
5 وعثله قرره الجاربردي في السراج الوهاج ."/54/١‏ 

(1) أي: كون.المرأة صغيرة يحتمل أن تكون بنتا له» بخلاف مالو كانت المرأة كبيرةع 
فيُحمل اللفظ على الترحم ونحوه. 

(؟) .يعني: إذا قال لعبده أو أمته ذلك وهما صغيران ‏ عَنَقَاءِ وإلا فلا يعتقان. 

(9) ف رت): «النواوي». 

(4:) ف (ت): «النواوي». 

(5) في (ص): «يذكر». 

(5) قد سبق أن ذكر الشارح أن قول السيد لعبده: «هذا ابني» دائر بين يمازّي الإضمار 
وابحاز؛ لأنه محتمل أن يكون: مثل ابني في الحنوء أو أنه ابني مجازا لذلك؛ فكلامه 
هذا ينقض كلامه هناء ويكون هذا من التناقض الذي وقع فيه الشارح» ولعل الفارق 
بين المسألتين أن مسألة «هذا ابني» مُفترضة في العبد المعروف النسب أو الكبير 
بخلاف مسألة «يا بنتي» فإئها مفترضة في الصغيرة. 

(0) أي: بتقدير امحاز أو الإضمار. 


6م 


نصيب إبنو اكب 


ومن أمثئلة تععارض المحاز والإضمار أن يقول الشافعي: يجوز قتسل 
الرهبان في الحرب؛ لدخوهم [ك/57 ]١‏ في عموم قوله تعالى: «اقتلوا 
ل 10 

فإن قال المالكي: يلزم على ما ذكرته: أن يكون لفظ «المشرك» يحازا؛ 
إذ المشرك [ص 78/١‏ ؟] مَنْ جَعَل الشريك» وهذا يصدق على شركاء 
الزرع والعقار» ويكون قد عبر بلفظ «المشرك» 0 الكافر بالشرك 
تعيراً عن الأخض :يلفظ الأعب”" + بل ينبغنى أن يكون ف الآية [ضسمار 
تقديره: اقتلوا مُحَاربَة المشركين» صّوْناً له عن المحاز» ولا تددرج صورة 
الغا ع7" حينكل” "أ كان للشافعي”* أن يقول: المجاز أولى» ويتجاذبان 


أطراف الكلام. 


)١(‏ بطلان الوصية راجع إلى أن موصي جعل زيدا ابن لقودو او اريف لانوسية لد وقيجة 
الوصية ترجع إلى إضمار «مثل». 

(؟) سورة التوبة: الآية ه. والآية: 9فَاقتُلوا» بالفاء. 

(0) انظر: نهاية امحتاج 51/4. 

(:) في (ت): «على». 

(5) أي: أطلق «المش ركين» الذي يعم كل مشركء وأراد مشر كأ 00 وهو الكافر 
بالشركء وهذا محاز. 

(6) وهي قتل الرهبان من المشر كين. 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي 250١/5‏ مواهب الجليل من أدلة خليل 2501/5 .5٠١5‏ 

(8) قوله: «كان للشافعي» جواب الشرط في قوله: «فإن قال المالكي...». 


الث 


ومنها: أن يقول الشافعي: النية شرط ف الوضوء للصلاة؛ لقوله تعالى: 
ايها الذِينَ آمُنُوا إذا قَميُمُ إِلَى الصّلاة فَاغسلوا وجُوهَكُ06' الآية. وجه 
التمسك: أنه تعالى أمر بعَسّل الأعضاء المذكورة لأجل الصلاة؛ (لأنه أَمَر 
بالغسل لأجل إرادة الصلاة؛ لأن المراد من القيام إلى الصلاة إرادة 
العيلةة )"' :زاتقاق مسرن "رو لامر بالفعل بشرّط إرادة فعل آخر ‏ 
كوك مر بالفعل لأجل الفعل الآخر» كما في قوهم: إذا دخللت على 
الخليفة فتأدب» أي: لأجل الدخول عليه”؟'. 


ص © سم 


ومنه قوله تعالى : (إيَاأَيّهًا الْذِينَ آمنُوا إِذا اعت الر يسول 0 
يَدَيْ نجواكم صّدَقة06* أي: لأجل اك فلم أنه أَمّر بغسل الأعضاء 
لأجل الصلاة وجوباء ولا يُعْنى باشتراط النية سوى وجوب غسل الأعضاء 
الأربعة لأجل الصلاة. 


(فإن قال الحنفي: لم قلت: إن المراد هنا الوجوب"'2؟ 
قلنا: ظاهر الأمر الوجوب)""". 


() سوورة المائدة: الآية ". 

(؟) سقطت من (غ). 

() قال القرطبي: ومعنى (إِذَا قم إذا أردتم» كما قال تعالى: (فَإِذًا قَرَأتَ الْقَرآن 
فاستعذ أي: إذا أردت؛ لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن.اه. الجامع 
لأحكام القرآن 85/5» وانظر: زاد المسير 59//5. 

(4) فالأمر بالغسل ليس بحرداً» بل لإرادة الصلاة» والإرادة هي النية. 

(0) سورة المحادلة: الآية ؟5١.‏ 

(5) أي: وجوب غسل الأعضاء الأربعة لأجل الصلاة. 

(0) سقطت من (ت). 


6م 


فإ قال0١23.‏ نعم) ولكن لو حملناه على الوبجوب لزم إضمار الحدث؛ 
لأن الوضوء لا يحب إلا على المحدث؛ ولو حماناه على الندب لم يلزم 
الإضمارء وإنما يلزم المجاز في لفظ الأم”". 


: : 1 1 , 0 
قلنا: الإضمار أولى» وهو منقول هناعن عكرمة وابين مسعود 4 


00 5 7 

ويقع النظر بينهما . 
ومنها: إذا تحقق الرجل من امرأته النشوزء ولكنه لم يتكررء ول يظهر 
إصرارها عليه فله مع الوعظ أن يهجرها في المضجع. وف ضربها 
وجهان: رجّح الشيخ أبو حامد وامحاملي أنه لا يحوزء ومال ابن الصباغ 


والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى الجواز واختاره النووي”*”'“. والمأخذ 


() سقطت من (غ). 

(؟) وذلك بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب محازا. 

20 المنقول عن عكرمة خلاف هذاء إذ رُوي عنه أنه يرى وجوب الوضوء لكل صلاة 
سواء كان القائم للصلاة متطهراً أو محدثاء وثبت هذا أيضاً عن علي رضي الله عنه. 
وأما تقل الشارح رحمه الله تعالى عن أبن مسعود فلم أقف عليه» ولعله يقصد ابن 
عباس رضي الله عنهماء فإنه هو الذي تُقل عنه الإضمار» كما نقل عن سعد بن أبي 
وقاص وأبي موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. 
انظر: زاد المسير 259/6 الجامع لأحكام القرآن 28٠١/5‏ تفسير ابن كثير 251/5 
لفن لمكن © 4 

(5) أي: يقع التناظر بين الشافعي والحنفي في أيهما أولى: المجاز أم الإضمار. 
انظر: أحكام القرآن للجصاص 2*5//5 أحكام القرآن لابن العربي 01//5ه. 

(5) في «ت»: «التواوي». 

(5) انظر: نهاية المحتاج 2585/5 تكملة المجموع .4145/1١5‏ 


هم 


قوله تعالى: واللآني تَحَافونَ تُشُورَهُنٌ فَعظُوهُنُ وَاهْجرُوهُن في 
الْمَضَاجِع وَاضربُوهُن)7" . (فمن قال بالأول20 قال: في الآية)”" إضمارء 
والمعنى: 1د تخافون نشوزهن فعظوهن) فإن 00000 ' فاهجروهن ف 


ومن قال [ص 79/١‏ ؟] بالثاني”*' قال |[ غ١87/1]:‏ الخوف ,.معنى العلم 
بحازًء كما في قوله تعالى: لإفَمَنْ حاف من مُوص جَنَقا0" أي: عَلم 


قال: (التاسع: التخصيص خير؛ لأن الباقي متعيّن » والمجاز ربما 3 
يتعيّن. مثل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسْم اللّه عليه" فإن المراد 
التلفظ, وخص النسياك أو الذبح). 


(1)-ضووة النساء: الآية 2: 

(؟) وهو عدم جواز الضرب. 

(*) في (ص): «فمن قال بالأول قال (بحازا كما في قوله تعالى: لإفَمَنْ خَافَ من مُوص 
نَقَا) أي: علم) وف الآية». وهذه زيادة غير صحيحة» وليست مناسبة للكلام. 
ومئله وقع ف «ك». 

(4) قوله؛ فإن تقتزن» فإن أصروق - مُضمران: ف :الآية: 

(5) وهو جواز الضرب. 

(5) سورة البقرة: الاية .١/5‏ 

(0) ف (غ): «لا». 


() سورة الأأنعام: الأية .١5١‏ 
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التخصيص أولى من امجاز: 
لأن الباقي من أفراد العام بعد التخصيص متعين؛ بخلاف المحاز فإنه ربا 
(لا يتعين)"'"؛ لأن اللفظ وضع ليدل على المعنى الحقيقي» فإذا انتفى بقرينة 
افتقر”'' صَرْفْ اللفظ إلى لجاز إلى تأمل؛ لاحتمال تعدد المحازات. 
ولا(" يقال: اللفظ لا يصرف عن الحقيقة إلا بقرينة» وتلك القرينة 
تهدي إلى ا جاز» فأين التأمل بعد القرينة!؛ لأنا نقول: قد تحيء القرينة 
٠.‏ ( 7 : ا 1 6) وإ 
لصرف”*' اللفظ عن ظاهره من غير تعرض إلى و 5 الصو 
مال تعارض التصيضن .واتحازة قول الختفى «متروك التسمية عمد لا 
0” 71 (50) 2 1 ا ل م م 20ت" 22 ل اي ور 
يحل؛ لقوله ''' تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وَإنّهُ 
لفسئقٌ4 أي: ولا تأكلوا مما لم يتلفظ عليه باسم الله. 
وقول الشافعي: المراد بذكر الله تعالى هو الذبح محازا؛ لأن الذبح غالبا 
لا يخلو عن التسمية» فيكون نهيا عن أكل غير المذبوح؛ لأنه لولا ذلك 
وأوّلنا كما قلتم ‏ للزم تخصيص اللفظ؛ إذ سلمتم أن ذبيحة الناسي حلال. 
فللحنفي أن يقول: التخصيص خيرٌ من المحاز. 
)١(‏ ف (ص»)ء و( غ)» و(ك): «لم يتعين». 
(5) سم سقطت من (ت). 
(9) في (ت): «فلا». 
(:) في (ص): «بصرف». 
(0) ف (ت): «تبيّن». 


(5) ف (ص): «بقوله». 


/اهم 


ومن أمئلته أيضا: أن يقول الشافعي: العمرة فرض؛ لقوله تعالى: 
(روأتمُوا الْحَجَّ وَالعُمْرَةَ لله4 27 و”"2 ظاهر الأمر الوجحوب. 

فيقول المالكي: تخصيص النص بالحج اموحسيوايي ؛ لأن 
استعمال [4/2 ]١‏ الإمام في الابتداء بجحاز"©: والتخصيص أولى من اللجساز 
وللشافعي بعد هذا أن يقول: هذا الترجيح معارّض بأنهما قد استويا في 
السياق/؟؟ ؛ فوجب أن يستويا في الحكم؛ والحج واجب كايا :ايه 
الآخر عملا بالأصل”” المْسَوّي بينهما. 

قال: (العاشر: التخصيص خير من الإضمار؛ (لما مر)” , مشل: 
ولك في القصّاص حيّا )0 , 


التخصيص خير من الإضمار: 


لأن الستخصيض عقير عد كنار كا 55و وخاز هسار للافمتان: 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) سقطت من (ت). 

() لأن الأمر بالإتمام لا يكون إلا بعد الشروع» فاستعماله في الابتداء محاز. 

(:) أي: الحج والعمرة استويا في سياق الآية من غير تفريق بينهما. 

(6) أي: الآية. ظ 

() ف (ت): «أي كما مر». والعبارة خطأ كما هو واضح؛ إذ هذه مسألة جديدة لى 
تمرء ثم وضع «أي»: غير مناسب؛ لأن المتون مبنية على الاختصارء وهي لفظة لا 
حاجة إليها. 

(/ا) سورة البقرة: الآية 9/ا١.‏ 


() ف (ت): «كما مر». 


6م 


والأؤلى من المساوي أؤلى. 

مثاله: قوله تعالى: (وَلَكمْ في الْقصّاص حا # نان الأنسة العتشوا 
فيه فقال منهم قائل: الخنطاب عام اختص بالورثة؛ لأنهم إذا اقتصوا 
حصلت لهم الحياة بدفع شر هذا القاتل [ص١/١7؟]‏ الذي صار عدوا لهم. 


وقال قائل: بل" ' هو عمامء ولاالشتووع »مب أي: ولكم في 
مشروعية القصاص حياة. وذلك لأن الناس إذا علموا أن القصاص مشروع 
كان أدعى لاندفاع أت ]١٠ ١١/١‏ القتل (فيما 000 "4 لآن مره من هم 
بالقتل واستحضر أنه يُقتص منه انكف عن القتل غالبا . 

واعلم أن هذا التأويل الثاني هو ا يد" وإن كان الأول را 
من جهة أولوية التخصيص؛ وكذلك كل”*' ما أوردناه (في هذا الفصل من 
الأمثلة)””' فإنا غير حاكمين عليه بالترجيح إلا من جهة ما أوردناه له 


الا ان يقخوظ ان ركو انوي ين وحه اخ هو أفررى أو مسا 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(0) في (ت» و(ص)» و(ك): «ما بينهم». 

(*) انظر: زاد المسير 2١8١/١‏ تفسير ابن كثير .5١١/1١‏ 

(4:) سمقطت من (ت). 

(5) في (ت)» و(غ): «من هذا الفصل في الأمثلة». وق (ص): «من هذا الفصل من 
الأمثلة». والمثبت من (ك). 

(5) هكذا في ج جميع النسخ» والصواب: «متر جحا» ؛ ؛ لأن هذا هر المفهوم من الكلام أن 
الترجيح إنما هر من جهة واحدة؛ لا من غيرها من الجهات» وكلامه بعد هذا يدل 


68خ 


و(" لذلك ذكرنا في بعض الأمثلة أن الترجيح يندفع بالأمر الفلاني تنبيها 
على ما أشرنا إليه الآن. 


ومن أمثلة هذا الوجه العاشر: أن يقول المالكي: الكلب طاهر؛ لقوله 


تعالى: ([فكلوا مما أَمْسَكُْنَ عَلَيْكُُ ”'' والضمير في الأمْسَكْنَ4 عام ف 
جملة الجوارح.» فيندرج فيه الكلب» فيجوز أكل موضع فمه عملا 
بالكلا "1 يكو طاعر ا 

فيقول الشافعي: يلزم على”*' ما ذكرتموه جواز أكل ما أمسك بعد 
القدرة عليه من غير ذكاة» وليس كذلك””'» فيلزم التخصيص” '» بل ههنا 
إضمارٌ تقديره: كلوا منْ حلال ما أمسكن عليكم. وكون موضع فمه من 
الخلال 0 العزا ع7" . 


0 مد عو لام ا 

(؟) سورة المائدة: الأية 4. 

(6) لأن الظاهر أن الكلب إنما سك بفمهء والآية تبيح الأكل ما أمسك. 

(4) سقطت من (ت). 

(5) يعني يقول الشافعي للمالكية: يلزمكم على مقتضى الأخذ بالعموم جواز أكل ما 
أمسك الكلب بعد القدرة عليه من غير ذكاة؛ لأن النص عام ولم يشترط التذكية» مع 
أن الحكم على خلاف ذلك. 

(5) فيلزمكم أيها المالكية القائلين بالعموم أن تخصصوهبما أمسكن وكان ميتاء أماما 
أمسكنه وهو حى فلابد من ذيحه. قال ابن العربي: «إن أدركت ذكاةً الصيد فذكه 
دون تفريط» فإن قرطت لم يُؤكل؛ لأن النبي يله سَرَط ذلك عليك». أحكام القرآن 
5 هع وانظر: تفسير آيات الأحكام للسايس ؟1517/5١.‏ 

(10) يعني: أن الشافعية لا يرون التخصيص هناء بل يرون الإضمارء وتقدير الآية - 


مك٠‎ 


فللمالكي أن يقول: على''' ما ذكرناه يلزم التخصيص»ء وعلى ما 
ذكرتموه يلزم الإضمار» والتخصيص أولى. 

ومنها: قولنا: لا يصح صوم رمضان إلا بنية الفرض» خلافاً لأبي 
حنيفة حيث قال: يصح عمطلق النية وبنية النفل) ونية وااإجب الا 

لنا: «إغما الأعمال بالنيات» 07 يقتضي توقف ذات الاعبال على 
نياتهاء كما يقال: إنما الكتابة بالقلم. ويلزم من توقف ذوات الأعمال 
توقف صحتها؛ لاستحالة وجود الصحة بدون الذات. والمراد بالنييات 
نيات الأعمال» فاقتضى توقفَ صحة كل عمل على”*' نيته؛ فيتوقف' 
الفرض على نية الفرض. 

فإن قلت: «الكمال» مضمر في الحديث؛ إذ لو لم يضَمر لزم 
التخصيص بالأعمال التي لا تتوقف على النية» كرد الودائع والغصوب"''. 


- عندهم: كلوا من حلال» فيكون موضع الفم من الكلب غير مدلول على حليته. 
لأن الأمر في الآية مقيّد ما حل لاما حرم فيكون موضع فم الكلب محل نزاع. 

)١(‏ سقطت من (ت). 

(0) يعني: لو نوى ثْ ليلة رمضان عن صوم كفارة أو نذر أو قضاء يكون الصيام عن 
رمضان. وتقع النية عن رمضان. انظر: ملتقى الأبحر .١517/١‏ 
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(1)8.شفظف مو :زرك )1 

(5) ف (ت): «فيرقف». 

(5) لأن لفظ الأعمال في الحديث يشمل كل الأعمال» ومنها رد الودائع والغتصوب» مع 
أن رد الودائع والغصوب لا يحتاج إلى نية» فلابد من تخصيصها من عموم الأعمال. 


م1١‎ 


قلت: التخصيص أولى . 

قال: (تنبيه: الاشتراك خير من النسخ ؛ لأنه لا يُبَطل). 

التخصيص الذي سبق ترجيحه على الاشتراك وغيره - هو التخصيص 
في الأعيان» لا التخصيص ف الأزمان [ص١/١17؟]‏ الذي هو النسخ», فإن 
الاشتراك -خير منه؛ وذلك لأن الاشتراك لا إبطال فيه» بل غايته التوقف إلى 
القرينة عند مََنْ لا يحمله على معنيّيّه بخلاف النسخ فإنه يطل الحكم 
السابق بالكلية. 

مفاله7"؟ القبيك”؟ طرط وق ضحة ضوع ضاق + خلانا لأس عدية: 
وقياساً عندنا على القضاء والنذرء فنقيس محل [غخ١/81]‏ النزاع على محل 
الوفاق. 

فإن عارض بما روي: أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة يوم 
عاشوراء» فرأى اليهود صائمين» فسأل عليه السلام عن صومهم يومُّهم 
فقيل: هذا يومٌ أنحى الله تعالى فيه موسى عليه السلام, وأهلك عدوه 
فرعون» وكان موسى عليه السلام يصومه شكراء ونحن نصومه اتباعاً له. 
فال عليه الصلاة والسلام: «نحن أحق عموسى منهم»” ", 9 ميو مناديا 
)١(‏ في (ت)» و(ص): «مثال». 
(؟) فق (ت): «النية». 
(8) أخرجه البخاري 4/5 »7١‏ في كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء» حديث رقم 


وانظر الأرقام 2*515 ا ؟لا”/, 244.7 4456. ومسلم 2785/5 في 


كتاب الصيام, باب صوم يوم عاشوراء حديث رقم 2.١١7٠‏ 


1م 


ينادي: «ألا مَنْ أكل فَلَيْمْسك بقية النهار, ومن لم يأكل فليصم»» أمر 
بالصوم قْ أثناء النهار, ومسن المعلوم أن الصوم قُِ أثناء النهار لا يكون 
[ك/3 ]١‏ إلا بنية من النهار. 


قلنا: لا نسلم وجوب صوم ذلك اليوم. 

فإن قال: ظاهر الأمر الوجوب ‏ كان لمن يعتقد أن الأمر مشترك بين 
الوجوب والندب أن يقول: كما هو حقيقة في الوجوب؛» فكذلك في 
اللدفيية :و إذا كان يعقيعة قا ا صمل مان المضونيه إلا تقريقة واقدة 
وعتد عبوم اللفل بصع ب من النهار”''. 

فإن قلت”؟*: الاشتراك خلاف الأصل. 

قلت: لو لم يكن مشتركاً لزم النسخ» فإن صوم يوم عاشوراء غير 
ثابت» والاشتراك -خير من النسخ ". 

قال: (والاشتراك بين عَلَمِين خيرٌ منه بين عَلَْمِ ومعنى, وهو خيرٌ منه 

هذان فرعان: 


الأول: أنه إذا تعارض المشترك بين 2 علموة والعع ريون فلم وت 


5000 يعني: هذه قرينة عندنا‎ )١( 

(؟) ف (ك): «قيل». 

(*) يعني: لولم نقل بالاشتراك لزم أن نقول بنسخ وججموب صيام عاشوراءء والاشتراك 
خيرٌ من النسخ. فائدة: الذي رجّحه ابن حجر رحمه الله - أن صوم يوم عاشوراء 
كان واجبا ثم : نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. انظر: الفتح 47/4 5. 


17م 


فالمشترك بحن ملعن 1 لأن الأعلام 1 
المخصوصة: كزيد وَعَمَرو؛ إذ المراد العلم الشخصي لا الجنسي"''. وهذ 
بخلاف أسماء 4م "؟؛ إذ 0 السعى ف أن ذات كان» فكان اختلال 


الف مردينة 34 وهابه بن 

الفرع الثاني: وإليه أشار بقوله: «وهو» أي : المشترك بين علم ومعنى 
أول فق الشتراك بين عسيين» أن الالشعلال المامل عه الاخهراك 0 
الأول أقل من الثاني'*' 


هذا ما ذكره المصنف تبعا للإمام في هذين الفرعين”"! 


لل ا ل ا 
المحلي: «فلا يَخْرجٍ العلم العارض الاشتراك كزيد مُسَّمّى به كل من جماعة». وعلم 
الجنس: هو ما وضع لعيّن في الذهن. أي: باجتدنا الرمعرة قلا اكالنافة عاتم النمي: 
أي: لماهيته الكتاشرة .ىق التتهن: انظر: دوع كن حي عع كران ./١‏ قال 
ابن عقيل في شرح الألفية :١59/١‏ «وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة 
من جهة أنه لا يحص واحداً بعينه» فكل أسد يصدق عليه أسامة» وكل عقرب 
يصدق عليها أمٌ عرئيط» وكل ثعلب يصدق عليه تُعالة». 

(؟) أسماء المعاني: كل ملااليين لدوجوة خارع الذهن» كالقلم,زاجهل:نثلا. 

() قال الاسنوي رححمه الله تعالى: «مثاله: أن يقول شخص: رامخ الاسودية: اه 
على :#ايشعرين 4 مهب أكة الألكرقه أوال بدن كله على حصي انه الأبرده 
وآخر لونه أسود». نهاية السول .١814/5‏ 

(4) في (ت)»؛ و(ص): «من». 

83 قال الاسعر فو معو نات »عور وعالسي الأسرديع القن قله علي لكان 
والمعنى أولى من شخصين لونهما أسود». المرجع السابق بتصرف. 

(5) انظر: المحصول ١/ق١/".ه.2‏ 05١ه.‏ 


4 


وأنت إذا نظرت إلى قوهما: «المشترك بين [(ص١/؟7؟]‏ علمين وبين 
علم ومعنى» وعلمت أن المشترك لابد وأن يكون حقيقة في أفراده, 
وتذكرت ما قالاه قبل ذلك: من أن العَلّمِ ليس بحقيقة ولا بحاز - علمت أن 
الغفلة تطرقت إليهما في ذلك''"'". وبالله التوفيق. 


)١(‏ أي: كيف قالا بالاشتراك بين علمين» والمشترك لابد وأن يكون حقيقة في أفرادهع 
وهما يقولان بأن العلم لا يوصف بحقيقة ولا محاز!. انظر: نهاية السول .١/85/5‏ 
(0) انظر مباحث الفصل السابع في: المحصول ١/ق١/487»‏ التحصيل 45/١‏ 25 الحاصل 
1١‏ »© نهاية الوصول 557/5 » نهاية السول 2179/5 السراج الوهاج 2910/١‏ 
مناهج العقول .284/١‏ المحلي على جمع الجوامع 29١5/١‏ البحر المحيط 8/ه؟5 1 

شرح تنقيح الفصول ص 2١5١‏ فواتح الرحمرت .5١١/١‏ 


م 


قال رحمه الله: (الفصل الثامن"'': في تفسير حروف ييُحتاج إليها. 


وفيه مسائل: الأولى: الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة؛ ولأنها 
تستعمل حيث بيمتنع الترتيب» مشل: تقاتل زيد وعمروء وجاء زيد 
وعمرو قبله؛ ولأنها كاجمع والتثنية وهما لا يوجبان الترتيب). 

هذا الفصل معقودٌ لتفسير حروف تشتد حاجة الفقيه إلى معرفتها؛ 
لكثرة وقوعها في الدلائل» وقد أودعه مسائل: 

الأولى: قْ حكم الواو العاطفة وبدأبها؛ لأنها أصل الباب» وفيها 

أحدها: أنها للترتيسب» وهو الذي اشتهر من أصحاب الشافعي) 
0 قال إمام ري وهو قضية كلام الماوردي حيث اسكد لك على 
الترتيب في الوضوء بآية الوضوء» وقال: «قد عطف بحرف الواو وذلك 
موجب لريب لقة وشرعاي. 


والثاني: أنها للمعية» وعليه الحنفية» كما قال إمام الحرمين””؟ ثم قال: 


)١1(‏ في (ت»» و(غ): «السادس». وهو خطأ. 

(؟) سقطت من (ت). 

(*) انظر: البرهان 2١11/١‏ وعبارته: «فاشتهر من مذهب الشافعي رحمه الله المصير إلى 
أنها للترتيب». 0 

(:) انظر: الحاوي .١58/١‏ 


(5) نص عبارته: «وذهب أَضححَاب 5 حنيفة ر حمه الله إل أنها للجمع». البرهان - 
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«وقد زل الفريقان» يعني: القائلين بالترتيب والمعية. 

والغالث: وهو المختار» أنها لمطلق المع لا تدل على ترتييب ولا 
معية. فإذا قلت: جاء زيد وعمرو فقد أشركت بينهما في الحكم» مسن غير 
تعرض حيئهما (معاًء أو بحيء)”" أحدهما بعد الآخرء فهي للقدر المشترك 
بين الترتيب [ت١/7١٠]‏ والمعية''*. (وهذا ما نقله القاضي أبو الطيب ف 
«شرح الكفاية» عن أكثر أصحابنا)” ". 


.181/١ -‏ ويقصد إمام الحرمين بالجمع هو المعية كما يُتَبَيّن من مناقشته لرأي 
الحنفية. انظر البرهان .١8+ 41١85/١‏ وقد نقل الإسنوي مذهب الحنفية من 
«البرهان» كما فعل الشارح. والصواب أنها عندهم لمطلق الجمع» قال ف تيسير 
التحرير 54/5: (الواو للجمع فقط) أي: بلا شرط ترتيب ولا معية.اه. وف نوات 
الرحموت 10١‏ «(الواو للجمع مطلقا) 00 بالمعية أو بالترتيب أو بالعكس: 
اه. وانظر: أصول السرخسي 2500/١‏ فتح الغفار ؟/4. والعجيب من الشيخ محمد 
ابن بخيت المطيعي الحنفي كيف سكت عن هذا الخطأ» ولم يستدرك على الإسنوي 
هذا الأمر الظاهر! انظر: نهاية السول مع المطيعي .١85/5‏ قال الزركشي في البحر 
حيط *7/؟ 4 :١‏ «وقال ابن برهان: هو (أي: مطلق الجميع) قول الحنفية بأسرهم) 
ومعظم أصحاب الشافعي. قلت: وهو الذي صح عن الشافعي». والصواب أنه قول 
معظم الحنفية. انظر: كشف الأسرار ١٠١9/5‏ 

(0) سقطت من (ت). 

(؟) قال الزركشي رحمه الله تعالىى: «فتبين بهذا أنها محرد الجمع» وأنها كالتثنية لا ترتيب 
فيها ولا معية؛ فلذلك تأتي بعكس الترتيب» كقوله تعالى: ( كذلك يوحي إِلَِكَ 
إلى الذينَ من قَبْلكَ) ا رارك 
بَعْدَ ذلك دَحَامهًا) , ولم توضع لشيء بخصوصه. بل لما يعمها من الجمع المطلق». 
البحر المحيط 51/7 .١‏ / 

(9) سقطت من (ت). 


ثلام/ 


ونقل عن الفراء أنها للترتيب حيث يمتنع الجممع» مثل: للراركعوا 
كذ أ وبروريقية إن لا يكورن اها رايد لمم لأن ال موضوع 
للقدر المشترك بين معنيين” 2 إذا تعذر حمله على أحدهما حمل على الآخرء 
ول كو لمعيه كرا © موضوعا الدقيل تعر الال على ضناعية» 
وانحصار الأمر فيه”*“. ونقل بعضهم عن الفراء أنها للترتيب”*". 

وقد استدل في الكتاب على المذهب المختار بثلاثة أوجه: 


أحدها: إجماع النحاة» قال أبو علي الفارسي: «أجمع نحاة البصرة 
والكوفة على أنها للجمع المطلق»» وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعا من 
«كتابه» أنها للجمع المطلق”''. 


الثاني: أنها تستعمل حيث ,كتنع [ص 72/١‏ ؟] الترتيب» فإنك تقول: 
تقائل زيدٌ وعمرو. والتفاعل يقتضي صدور الفعل من الحانبين معا وذلك 


)١(‏ سورة الحج: الآية /ا. 

(0) سقطت من (ت). 

() ف (ص)»ء و(ك): «للقرينة». وهو خطأ ظاهر؛ لأن المسألة مفروضة عند تعذر الحمل 
على أحد المعنيين» لا عند وجود قرينة تعيّن المراد. 

(4) أي: الظاهر من كلام الفراء أنه يقول بأن الواو لمطلق الجمع» سواء بترتيب أو بغيره 
فحملها على الترتيب حيث يستحيل الجمع ليس قولاً رابعاً مفصّلاً؛ إذ القاعدة في 
للعك ان عور مشاه عل ا تحن معني عزنا تدر الأتتره ول بكرن عله على اعد 
المعنيين لكونه موضوعا له» بل لتعذر الآخر. 

(ه) انظر: البحر المحيط */ 4 43821 .١‏ 

(5) انظر: المحصول ١/ق 2507/١‏ البحر المحيط 45/7 .١‏ 


الام 


يناي الترتيب”''. وتقول: جاء زيد وعمرو قبله. وعتنع هنا أن تكون الواو 
للترتيب» وإلا لزم التناقض”''» وإذا استعملت في غير الترتيب وججب أن لا 
تكون نحقيقة فق الترترب بقعا الام الك 

وهذا الدليل لا ثبت المدّعى وإنما ينفي كونها للترتيب. 

والثالث: أن النحاة قالوا: واو العطف في المختلفات ,مثابة واو اللجمع 
وياء التثنية في المتفقات؛ ولذلك أنهم لمال يتمكنوا [ك/١٠١]‏ مسن جع 
الأسماء المختلفة وتثنيتها  ''‏ استعملوا واو العطف, ثم إن واو الجمع والتثنية 
لا يوجبان الترتيب» فكذلك واو العطف. 

وهذا الدليل كالذي قبله لا ينفي القول بالمعية. وهنا أمور: 

أحدها: أنه أطلق الواو» والصواب [غ١/88]‏ تقييده بواو العطف؛ 
لتخرج واو «مع»» وواو الحال. مثل: سرت والنيل» فإنهما يدلان على 

وثانيها: حكايته الإجماع قلد فيه الإمام”*') والإمام حكاه عن 
الفارسي» وكذلك نقله السيراقي””' والسهيلي. وفيه نظرء فإن النلاف 


0 انظر: شذا العرف ص"؛4 . 

(؟) لأن قوله: «قبله» يناقي الترتيب بأنه أتى تعلفع فالواو هنا لمطلق الجمع. 

(9) أي: في كلمة واحدة» مثل: زيد» وعمروء وبكرء تشع أن تجتمع في كل كلمة 
واحدة» وتثنيتها. 

(5) انظر: المحصول ١/ق١//ا0.ه.‏ 

(5) هو الإمام العلامة أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن الَررُبان السّيراق ‏ نسبة إلى مدينة 
سيرّاف وهي من بلاد فارس - الحنفيٌ» شيخ الشيوخ» وإمام الأئمة معرفة بالنحو - 


كام 


مرتعورة عله لسريو :قر للد 17 تكبا عو عط رعس )قنك سوق النقد 
عن الفراء, ولذلل قال شيخنا أبو حيان في «الارتشاف»: «ما نقله 
السهيلي والسيراقي من إجماع النحويين بصريهم وكوفيهم على ذلك غير 
صححيح»» 

وثالثها: وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبرء ذكر الشيخ تقي الدين 
ابن دقيق العيد في شرح «الإلمام» عن بعض المباحشين المتعلقين بعلم المعقول: 
أنه وق بين مطلق الماء؛ والماء المطلق ما حاضله: أن الحكم المعلق ممطلق 
الماء يترتب على حصول الحقيقة من غير قيد» والمرتب على الماء المطلق 
مرتب على الحقيقة بقيد الإطلاق» ولا يلزم من توقف الحكم على مطلق 
الحقيقة توقفه على الحقيقة المقيدة بقيد الاطلاق7*'. 


- والفقه واللغة والشعر والعَرُوض والقوافي والقرآن والفرائض والحديث والكلام 
والحساب والهندسة. صام أربعين سنة أو أكثر الدهر كله. من مصنففاته: «شرح 
كتاب سيبويه» لم يسبق إلى مثله» شواهد سيبويه» أخبار النحاة البصريين» وغيرها. 
توق ببغداد سنة .54*ه. انظر: سير 47/15 5غ الجواهر المضية ؟55/5» بغية الوعاة 
١/لا.ه.‏ ظ 

(1) في شرح ابن عقيل 55/6 ؟: أن الواو لمطلق الجمع عند البصريين» ومذهب الكوفيين 
أنها للترتيب. 

(؟) ف (ص): «و كذلك». 

(*) انظر: ارتشاف الضَّرّب 1585/5» والنقل بتصرف. 

(4) مطلق الماء: الحقيقة من غير قيد» فالماء هنا غير مقيد؛ لأنه قدم الصفة وأخّر 
الملوصوف,. وجحَرّد الرميو قه عن العيفة والفيو قا 1د-تقيقة الاقف يدون أي فيك 
والماء المطلق: الحقيقة المقيدة بقيد الإطلاق» فهنا قدّم الماوصوفء. وأخّر الصفة» 
تأسهف فيد لومي :11ل الاسعفيقة انار للقية ةكين الاطلذق: 


امم 


قلت* عن قد بحرى البحث (مع والدي)50) أطال الله بقاه ق قاعدة: 
مطلق الشيء» والشيء المطلق. ولا شك أنه إذا أخذ المطلق قيداً في الشيء 
كان المراد بالأول: حقيقة الماهية» وبالثاني: هي بقيد الإطلاق. فالأول: لا 
اك والثاني: بقيدك جلا0 1 وقولنا: «بقيد لا» يفيد التجرد عسن جميسع 
القيود إلا قيد «لا»» وقد لا يراد ذلك بل يراد التجرد عن قيود معروفة. 
ولذلك أمثلة [ص١/74؟]:‏ 

منها: مطلق الماء» والماء المطلق. 


فالأول: ينقسم إلى: الطهورء والطاهر غير الطهورء والنجس. وكل 
ان لقاو قبن الطؤرن احور يقلي لمم ما شر ودر لد 
ذلك عن أن يطلق عليه اسم الماء. 

والغاني: وهو الماء المطلق لا ينقسم إلى هذه الأقسام؛ وإنما يصدق على 
أحدها وهو الطهور؛ وذلك لأنه أُخذ فيه قيد الإطلاق: وهو التجرد عن 
القيود اللازمة التي يمتنع بها أن يقال له ماء إلا نا قر لاما ل 
بزعفران» أو أشنان» أو نحوه””". وماء اللحمء وماء الباقلاء» وما أشبه 


)١١(‏ سقطت الواو من (ت). 

() ف (غ)» و(ك): «مع الشيخ الإمام».. 

() أي: هو يحرد عن القيود لف سواء بالنفي أو الإثبات. 

(4) قوله: «بقيد لا» هو معنى قولنا: «الشيء المطلق»؛ لأن الإطلاق: هو نفي كل قيدء 
يعني فالشيء المطلق هو المقيد بنفي كل قيد» فلو أردث أن تقيده بأي قيد غير 
الإطلاق ‏ يقال لك: لا تقيده؛ لأنه مقيّد لان أي : مقيد بنفي القيد. 

(5) في (ت): «ونحوه». 


: /امم/ 


ؤللك37) 


ومنها: اسم الرقبة» وحقيقتها'' تصدق على السليمة والمعيبة؛ 
والمطلقة"' لا تصدق إلا على السليمة» فلا يحري ف حرج كدر إلا 
قبة سليمة لإطلاق الشارع إناعنا" ».و الرقعة الطلقنة مقيددة نا لاظلوق: 
نخلاف مطلق الرقبة. 

ومنها: الدرهم المذكور ف العقود قد يقيّد بالناقص والكامل» 
وحقيقته””' منقسمة إليهماء وإذا أطلق”'' يتقييد بالكامل المتعارف ف 


الرواج بين الناس. 


ومنها: الئمن» والأجرة؛ والصداق» ونحوها من الأعواض”" الجعولة 
في الذمة ينقسم إلى : الحال» والمؤجل. وإذا أطلقت إنا تحمل على الحال؛ 


000 أي: ا ا‎ )١( 
أما الماء الطهور فيطلق عليه الماء فقط؛ لأنه ماء مطلق» أي: متجرد عن القيود التي‎ 
نع إطلاق الماء عليه إلا مقيداً.‎ 

(؟) أي: مطلق الرقبة. 

() أي: الرقبة المطلقة. 

(4) أي: لأن الشارع أمر بعتق الرقبة ولم يقيّد بأيّ قيدء فالمراد منه الرقبة المطلقة» أي: 
احردة عن كل قيد» وهي الرقبة السليمة. 

(5) أي: حقيقة مطلق الدرهم. 

() يعني: إذا قلنا: الدرهم. وسكتنا فلم نذكر أي قيد آخر فهو درهم مطلق» ويراد به 
الكامل المتعارف عليه بين الناس. 


(0) ف (ص): «الأعراض». وهو -خطأ. 


هلام 


فالإطلاق قيد اقنضى ذلك”''. 


ومنها: حقيقة القرابة يدخل فيها الأب والابن وغيرهما من القرابات») 
وعند الإطلاق لا يدخل فيها (الأب والابن)”' ؛ لأنهما أَغْلا مسن أن يطلق 
فبودا 0ر1 الما تعد لاصو ضيه ضيه لويد على ببقئة القراقية + 
فيقال: إنهما أقرب الأقارب. وأفعل التفضيل يستدعي المشاركةع فلولا ما 
قلناه من تحقق معنى القرابة فيهما ‏ لما صدق عليهما أنهما أقرب الأقارب» 
وإِنما امتنع إطلاق القرابة عليهما لما يقتضيه الإطلاق من التقيبد بالقرابة 
العامة التي لا مزيد فيها على محرد القرابة . 

هذا ما حرره والدي أيده الله تعالى حال البحث» وكان أصل البحسث 
في مسألة القرابة فلذلك أوردناهاء وقد أوردت عليه إذ ذاك سؤالات وألف 
مختصراً لطيفاً في ذلك» وأجحاب عنهاء فلنذكرها على وجه السؤال 
والحجواب: 

فإن قلت: اللفظ إنها وضع لمطلق الحقيقة» لا للحقيقة المطلقة 
فتقييدكم إياه عند الإطلاق بالحقيقة المطلقة من أين؟ ]١5١/[‏ 

قلت: من جهة إطلاق المتكلم» فصار إطلاقه قيداً في اللفظ. 


فإن قلت: من المعلوم أنه [ص١/75؟]‏ ليس في اللفظ” *» فهل 


)١(‏ أي: مطلق الثمن والأجرة والصداق ونحوها ينقسم إلى الحال والموجل» لكن الثمن 
والأحرة والصداق المطلقة (أي: التي ذكرت بدون قيد) تُحُمل على الحال. 
(؟) في (غ): «الابن والأب». 


(9) أي: ليس ف اللفظ قيد الإاطلاق» فمن أين جفت بهذا القيد؟. 


كلام 


قولوة4 إن للكمقرية سالة أن افاي 

قلت: هي من قبيل القرائن اللفظية» وهي متوسطة بين القرائن الملفسوظ 
بها والقرائن الحالية» وهي هيأة صادرة من المتكلم عند كلامه؛ وذلك 
أن7'؟ الكلام قد يخرج عن كونه كلامآ بالزيادة والنقصان» وقد لا يخرج 
عن كونه كنا ) ولك عير معباه, بالتقيدقزتاك إذااقلنيت نام النايسن. - 
كان كلاماً يقتضي إخبارك بقيام جميع الناس. (فإذا قلت: إن قنام الناس - 
خرج عن كونه كلاماً بالكلية)”"2. فإذا قلت [ت١/1١١]:‏ قام الناس إلا 
زيداً - لم يخرج عن كونه كلاماً» ولكن خرج عن اقتضاء قيام جميعهم إلى 
قيام ما عدا زيدا!©. وقد علمت أن لإفادة «قام الناسٌُ» الإخبار”' بقيام 
جميعهم شرطين: 

أحدهما: أن لا يبتدئه عا يخالفه ‏ . 

والثاني: أن لا يختمه بما يخالفه"" وله شرط ثالث أيضا: وهو أن 
يكون صادراً عن قصدء فلا عبرة بكسلام الساهي والنائم» فهذه ثلائة 


شروط. 


)١(‏ في (ت): «لأن». 

(؟) سقطت من (ت). 

(9) في (ت)» و(غ): «ما عدا زيد». انظر: شرح ابن عقيل .5١1/١‏ 
(:) ف (غ)» و(ك): «للإاخبار». 

(5) كما مكل لعوله: إن قام الناس. أو يقول: ما قام الناس. 

(1) وذلك كما مثل بقوله: قام الناس إلا زيداً. 


الم 


فإن قلت: من أين لنا اشتر تراط ذلك» واللفظ وحده كاف في الإفادة؛ 
لأن الواضع وضعه لذلك. 

قلت: وَضْع الواضع له معناه: أنه عله متهيئا'" لأن يفيد ذلك المعنى 
عند استعمال المتكلم له"'' على الوجه المخصوص. والمفيد '* في الحقيقة إِنما 
هو المتكلم» واللفظ كالآلة الموضوعة لذلك. 

فإن قلت: لو سمعنا: «قام الناس»» ولم نعلم منْ قائله هل قصّده؟ وهل 
ابتدأه أو ختمه با يغيره؟ - هل لنا أن تُخبر عنه بأنه قال: قام الناس؟ 

قلت: قد تقدم الجواب عن هذا في أول باب اللغات» وكذلك ما قبله 
وبالله التوفيق. 

وَإِنما دعا إلى ذكر هذا البحث جميعه الاعتراض على قول المصنف: 
«الجمع المطلق»» وأنّه كان الأسّدٌ أن يقول: مطلقُ الجمع. فساق النظرٌ إلى 
ذكر هذه المباحث الخليلة. 

قال: (قيل: أنكر «ومن عصاهما» مُلقنا: ةا من عصى الله 
ورسوله». قلنا: ذلك لأن الإفراد أشد تعظيما. قيل: لو قال لغير المدخول 
بها: انك طالق, وطالق طلقت واحدة, عذالاف : أنت طالق طلقتين. قلنا: 
الإنشاءات مترتبة بترتيب اللفظ» وقوله: طلقتين ‏ تفسير لطالق). 
)١(‏ ف (ت): «يتهيأ». 
(؟) أي: للفظ. 
62 قي (ص): «والمقيد». وهر 10 


(8) سقطت الواو من ((ت). 


1 


احتج القائلون بأن الواو للترتيب بوجهين: 
فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهم”"'' فقد غوى». 
فقال له رسول الله [ص١/77؟]‏ يل: «بفس الخطيب أنت» قل: ومن 
نحضن: الله ورسؤلهة)»”*" ,وهنا يدل على أنه" للترقيت 1 (اذ لو ات )1 
للجمع لما حسن الذم. 

أجاب: بأن ذلك ليس لأنها للترتيب؛ بل لأن الإفراد بالذكر أشد ف 
التعظيم؛ وما يدل على هذا أنه لا ترتيب بين عصيان الله وعصيان نبيه وَل 
بل معصيةٌ الله هر ”© معصيةٌ الرسول فل لتلازمهمال" 


)١(‏ ف (ت): «ومن عصاتهما». 

(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه 50514/5» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» 
رقم .807١‏ وأحمد في المسند 5505/4» 31/9". وأبو داود في السنن 9/5ه5»: كتاب 
الأدب» رقم .448١‏ والنسائي ف السنن 4./5» كتاب النكاح» باب مايكره 
من الخنطبة» رقم 519". والحاكم في المستدرك 86/١‏ 5» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. ووافقه الذهبي. 

(0) أي: الواو. 

(:) قي (ت)»ء و( غ): «فلو كان». 

(0) سقطت من (ت)»: و(ص). 

() أي: الترتيب في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتصور؛ لكونهما 
متلازمين» فاستعمال الواو هنا مع انتفاء الترتيب دليل لنا عليكم. انظر: نهاية السول 
85/5 


/ام/ 


فإن قلت: م''' الجمع بين إنكاره يلِيِةٌ على هذا الخطيب مع قوله وَلٌ: 
«ثلاث من كن فيه وحَد بهن حلاوة الإبمان: مَنْ كان الله ورسوله أحب 
إليه ثما سواهما»”''. وقال في حديث آخر: «فإن الله ورسوله يصدقانكم 
ويَعذرانكم» "' فقد جمع بينهما ف ضمير واحد؟ 


قلت: قد أجيب بوجهين: 


أحدهما: أن النبي وقِعٌ أنكر ذلك على الخطيب؛ لكونه دولك عن 
الأول والأفضل» لا سيما وهو في مقام الخطابة المقتضي للتعليم. وأما النبي 
د فلم يفعل إلا الأَؤْلى» فإنه في مقام تشريع وتبيين» ففعْل الأؤلى له بتبيينه 
الأول البدل على انك 9 


)١(‏ في (غ): «فما». 

(؟) أخرجه البخاري 4/١‏ ١ء‏ في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإبمان» رقم .١5‏ وانظر 
الأرقام ١؟»‏ 2559515 550145. ومسلم 255/١‏ ف كتاب الإمان» باب بيان خصال 
من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» رقم "4. والنسائي 94/8 -57» ف كتاب 
الإيمان وشرائعه» باب طعم الإيمان» وباب حلاوة الإيمان» رقم 649/1 458/8. 
والترمذدي ف كتاب الإمان» باب ٠١‏ رقم الحديث 5554غ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وابن ماجه »١1788/5‏ في كتاب الفعن» باب الصبر على 
البلاء» رقم ١#‏ 4. وأحمد في المسند 8# ١٠١3ء‏ 0110/4 25148 5188. 

() أخرجه مسلم  ١85٠.8/«‏ .4١ح‏ في كتاب الجهاد, باب فتح مكة» رقم الحديث 
:» والبيهقي 6*»؛ في كتاب السيرء باب فتح مكة حرسها الله تعالى. 

)04 أي: ففغل الأؤْلى للرسول على الله غلية وآله وسلم يكرت يتبيينة الأول في تق غيره؛ 
ليدل بفعله وبيانه على الجوازء فقد دل يِه بفعله على الجوازء وببيانه على الأولى» 
وهو في كلتا الحالتين فاعل للأولى في حقه َيِه ؛ إذ هو في مقام التشريع والبيان. 


لم 


والغاني: أن حسن الكلام إيجازا وإطنابا ما يختلف باختلاف المقام؛ 


ب 


فرب مقام يقتضي الإطناب وبسط العبارة» ورب آخَّر لا يقتضي ذلك» 
والنطيب كان في مقام الترغيب والدعاء إلى طاعة الله وطاعة رسوله وَل 


فدابيي تملظ الغيازة :و اجالع في الإيضاح”"'. 


0010 تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - على حديث: ارات دكوة الهو وسوله اح 
إليه ثما سواهما». ووّجَه الجمع بينه وبين حديث: «ومن يعصهما فقد غرى»2 وذكر 
أوينها عديدة» وذ كر وجها نتها بقوله «اوفات بأن مه الخنايب كما قلنا: لين 
فيها صيغة عموم» بل هي واقعة عين» فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس تسم 
يَخْشى عليه توهم التسوية». الفتح 251/١‏ 55. والظاهر أن الحافظ رحمه الله تعالى 
ارتضى هذا الجواب؛ لكونه لم يورد عليه اعتراضاء بخلاف غيره من الأجوبة» وهذا 
هو الأقرب والأظهرء وأما تعليل إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الخطيب 
عَدَلُ عن الأولى والأفضل» فهو لا يتناسب مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بئس 
الخطيب أنت». المفيد بأنه وقع في أمر محرم أو شديد الكراهة. وأما تعليل الإنكار بأن 
الخطيب ف موضع التفصيل والترغيب والدعوة إلى الله تعالى فهو فيما يظهر أضعف 
من سابقهء كيف وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاث من كن فيه جد 
حلاوة الإبمان: أن يكون الله ووسو له أي اليعتعا سر الدا تحضو ة راع لووقا 
وترغيب وأي ترغيب» فهو مقتض للتفصيل والترغيب. كيف وقد قال النبي - صلى 
يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه...» أخرحجه أبو داود بإسناد صحيح» كما قال النووي 
ف شرح مسلم 2.10/5 فالأظهر ‏ كما سبق أن يكون في امجلس من يُخشى عليه 
توهم التمورية» أو يكون:التطيين ذائئه خشي النبي صلى الله عليه وسلم عليه تَوَهُمَ 


مل١‎ 


الوجه الثاني: للقائلين بسأن الواو [ك/55١]‏ للترتيسب: أن الرجسل إذا 
قال لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق» وطالق ‏ طلقست واحدة على 
المذهب الصحيح”'' » ولو كانت الواو لمطلق ادمع لكان مشل قوله: أنت 

أجاب: بأن قوله: «وطالق» معطوف على الإنشاء» فكان إنشاء آخر 
أتى به بعد تمام الأول عمل عل أن ضاق الإنشاء مقاوت نايا 
فيكون قوله ثانيا : «وطالق» إنشاء لإيقاع طلقة أخرى ف غير وقست قابول 
للطلاق ؛ 0 بانت» إذ هي غير مدخول بهاء بخلاف قوله 


طلقتين أو ثلانا . فإنه تفسير للكلام الأول» وان كا قصد [ص ١/ل/ا/؟‏ | 
به لا إنشاء ثان. 

خاممة: 

قد عرفت دعوى إمام الحرمين: أن المشتهر من" أصحاب الشافعي 
ِ : روم ءٍ 
الوضوءء وإن كان كذلك فهو لا يكفي في تسويغ النقل على هذه 
الفوزة4"فان للأسساب مستكدا اشر غير كون :الوا للتريب:.وقد قيل: 
إن الناقلين لكون الواو للترتيب (عن الشافعي إما هم قوم من الحنفية مسن 
غير تك" ) تن عجرف ظن عن مسألة الترتيت)7؟؟ فق الوضتوء؟ ولذلك قال 
)١(‏ انظر: نهاية المحتاج 451/5. 
(؟) في (ص): «ق». 
(8) أ اق عبر يف 


0) سقطت من (غ). 


م/م 


الأستاذ أبو منصور البغدادي: «معاذ الله أن يصح هذا النقل عن الشافعي» 
" / 

بل الواو عنئده لمطلق اججتمع». 

قلت: وهو اللائق بقواعد مذهبه» وعليه تدل فروعه؛ وقد اتفق 
الأصحاب قاطبة على أن قول القائل: وقفتُ على أولادي» وأولاد أولادي 
(مقتض للتسوية)”'' والتشريك بينهم دون لقنيو لأ نعلي أحيدا قال 
بالترتيب. وإن أتى في بعض الفروع خلاف فمنشؤه اختيارٌ من صاحب 
ذلك الوجه أن الواو للترتيب. 

ومن ؛ ذلك قول الأصحاب فيما لو قال: إن دخلت الدار وكلّمُت زيدا 
فأنت طالق اناس سردن بوتت الاق ولا رقم زيطا للق 
واحدة' © ولا فرق بين أن يتقدم الكلام أو يتأخر. 

وف «التتمة» ما يقتضي إثبات خلاف فيه" ؛ لأنه قال: «منْ جعل 
الواو للترتيب فلابد عنده من أن يتقدم الدخول على الكلام»»؛ قال 
الرافعي : («ومن الأصحاب من ججعل الواو للترتيب» 2) وذكر الرافعي)!*) 
06 ] ف آخر باب القَسّم والنشوز أنه؛*' لو قال لوكيله: خذ مالي 

42 

م طلقها. ال وولف قال: خذ مالي وطلق حافها تدر 
010 ا ا 
(:) سقطت من (ت). 
0( سقطت من (ت). 
(0) فلو طلّق الوكيل قبل أخذ المال لم يقع الطلاق. وانظر المسألة في روضة الطالبين 


.١ 5 


اذه 


تقدم أخذ المال» أو لا يشترط ويحوز تقدم الطلاق كما لو قال: طُلقها 
وخذ مالي؟ فيه وجهان» رجح صاحب «التهذيب» منهما الأول '". 

قلت: وليس الوجهان في المسألة ناظرَين إلى ما نحن فيه من اقتضاء 
الواو للترتيب» وإئما القائل بوجوب تقديم لمال ناظرٌ إلى أن الموكل قدّمه0) 
في كلامه والوكيل يراعي المصلحة [ت١/8١٠]‏ فليقدّم أخذ المال 
والمخالف ناظرٌ إلى عدم اقتضاء الواو للترتيب» ويدل على هذا أنه لا 
خلاف أنه يحوز تقديم المال في عكسه, وهو ما إذا قال: [ص١/78؟]‏ 
طلقهن وخذ مالي. بل لو صرح ب«ثم» التي وضعت للتراخي لحاز له تقديم 
أخْذ المال على الطلاق» قال الرافعي: «لأنه زيادة خير»”” . 

فإن قلت: قد نقل الرافعي في التدبير عن صاحب «التهذيب» فيما إذا 
قال لعبده: إن ممت ودخلت الدار فأنت حر - لابد أن يقع وررك "رار 


بعد موت السيد» ولم يحك ما يخالفه» فقد جعلوها هنا للترتيب. 


8 ع اله عِ ع فى 
قلت: هذا مشكل» والظاهر أنه مبنيّ على أن الواو للترتيب» وإلا فأي 
فرق بين هذه المسألة والمسألة التي قدمناها فيما إذا قال: إن دخلت الدار 


)١(‏ وهو اشتراط تقديم أخذ المال. 

(؟) أي: قدم أخذ المال» فتقديم أخذ المال ليس من اقتضاء الواو للترتيب» وإنما من تقديم 
الموكل أَخْدَ المال في كلامه؛ فالوكيل يقدمه تبعاً له. 

(؟) أي: لأن تأخير الطلاق زيادة خير للموكل» إذ قد يتراجع عن الطلاق» فيكون ف 
تأخيره فرصة له. 


(:) ف (ت): «دخول». 


1/5 


وكلمت 05 ولم يقل أحدٌ نّم بالترتيب» إلا ما خَرّحه صاحب «التتمةب»بي, 
وغان الكملة إن وطتع رسن وهاه ازيانوا"؟ دانقد.سضل العرض مين أن 
الفرع غير مبني على اقتضاء الواو للترتيب”*'"؛ وإلا فما قاله الأصحاب 
قٍْ فنا لة: إن دخلت الدار وكلمت زيدا ‏ يناقضهاء وهو أصء *ا 


قال: (الثانية: الفاء للتعقيب إجماعا, وهذا ربط به( المجزاء إذا :0 
يكن فعلاً. وقوله: إلا قروا على الله كذيًا فلم 55" مجاز) 


)١(‏ وهي قول السين العينة: أنقت رمعلة الدان” 

(؟) في (غ)» و(ك): «الترتيب». 

() لعل المعنى هو أن العرّف في مثل هذا ية فاضي «الترقن ةب وينتهانسن له أيضا يان اموت 
بو بو بسي 00 
فى محلم قكر رن "تروط اللاعوسن كل النيد سود قن تبرق اللي لع دك اذاي 
ومثله قول السيد لعبده: إن ناكد مطل ار وإن رزقني الله ولدأ ودخلت 
الدار» كلها فيها هذا المعنى» بخلاف قول الرجل لزوجته: إن دخلت الدار وكلمت 
زيداء فكلا الشرطين مر فعلها. والله سبحاته وتعالى أعلم بالضواب. 

(:) انظر مبحث الواو في: المحصول ١/ق 507/١‏ » التحصيل 417/١‏ 5» الخاصل 
2/0١‏ نهاية الوصول ٠1/5‏ 4» نهاية السول 2١86/56‏ السراج الوهاج ١//81؟)‏ 
كشف الأسرار ٠١5/5‏ » أصول السرخسي »500/١‏ جمع الجوامع مع المحلي 
»”"/١‏ شرح تنقيح الفصول 2.49/١‏ بيان المختصر 2555/١‏ شرح الكوكب 
59/١‏ »» شرح ابن عقيل على الألفية 5 :» مغني اللبيب ٠/8/5‏ 4. 

(5) في (ص): «به». 


(5) سورة طه: الأية .5١‏ 


هلمم 


مهلة؛ (ولكن [ك/؟5١]‏ في (كل شيء)"'' بحسبه)”"'؛ كقولك : 
دلت بغداد فالبصرة. وقولك: قمت فمشيت. فالأول أفاد التعقيسب على 
ما يمكن”"» والثاني أفاده”؟؟ على الأثر* ؛ إذ هو ممكن. 

واستدل ف الكتاب على أنها للتعقيب: بإجماع أهل اللغة على ذلك. 
وقد قلّد في نقل هذا الإجماع الإمام”""» وليس بجيدء فقد ذهب الم ”") 
إلى أنها للترتيب إلا في الأماكن والمطر فلا ترتيب» تقول: عَفا مكان كذاء 
فمكان كذاء .ون كان عفاعنا و وقت واعند.. وقول القلى كان كا 
شمكان كذاء .ون كان تروظيا ق قات و اند 


وزعم الفراء أن ما بعد الفاء يكون سابقا إذا كان في الكلام ما يدل 


عليه؛ وجَعّل من ذلك قوله تعالى: إروكم من قرية أَهْلَْكْنَاهًا فَجَاءِهَا بَأْسُنَا 

() ف (ص): «كل». 

(؟) في (ت): «ولكن كل شيء بحسبه» . 

(7) يعني: على الوقت الذي يمكن فيه دخول البصرة بعد دخول بغداد. 

(8) ف (ت): «أفاد». 

(5) فالتعقيب هنا متصل. 

() انظر: المحصول ١/ق١/7؟‏ ه. 

(0) هو صالح بن إسحاقء أبو عمر الَرْميّ البصري؛ مولى جرم بن زيّان من قبائل اليمن. 
كان يلقب بالكلب» وبالكاح لصياحه خال مناظرة أبي زيد. وكات فقيها عام 
بالنحو واللغة» دين وَرِعأء جليلاً في الحديث والأخبار» اتتهى إليه علمٌ النَحو في 
زمانه. من مصنفاته: ا وكتاب السير» وكتاب العّروض» وغريب سيبويه. 


وغيرها. توق سنة 5 ؟ه. انظر: سير 2551/١١‏ بغية الوعاة ؟5//. 


1 م/م 


و 


هُمْ قائلون6” '؛ ومعلوم أن بحيء البأس سابق للهلاك”؟". 
وزعم الفراء أيضاً أن الفعلين إذا كان وقوعهما في وقت واحدء 
5-5 ال اح ل 
تقول: أحسنت إلي فأعطيتني: وأعطيتني فأحسنت إلي" . 
قوله: «وهذا» اعلم أن ا عل © أن الفاء 
للتعقيب [ص 5/5/١‏ |: «بأنها لو لا تكن اقبي "دنا دخلت على 
الجزاء إذا لم يكن بلفظ الماضي والمضارع'''» لكنها تدخل فهي للتعقيب. 
بيان الملازمة: أن جزاء الشرط قد يكون بلفظ الماضي كقولك: مسن 
دخل داري أكرمته. أو بلفظ المضارع: مَنْ دَحَل"'" يكرم. وقد يكون لا 
بهّاتين اللفظتين» وحيئئذ”* لابد من ذكر الفاء كقولك: مَّنْ دخل داري 


فله درهم. 


انا أو 


وآما قول الشاعر : 


[فن يد التسنات: الله ينقك قا والشرٌ بالشرٌ عند الله سيان 


.6 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) لأن بحيء البأس سبب للهلاك. 

(؟) فالاحسان هو الإعطاءء والإعطاء هو الإحسان. 
(8) سقطت من (ت). 

(5) هذا مقدم. 

(5) وهذا تالي. 

(0) ف (غ): «دخل داري». 

(4) أي: في غير الماضي والمضارع. 


ىم 


فقد أنكره الميرّد'' » وزعم أن الرواية الصحيحة)(): 
: ا : 00 
من يفعل الخير فال رمن يشكره '. 
وإذا وجب دخول الفاء على الجزاء؛ وثبت أن الجزاء لابد وأن يحصل 


عقيب الشرط ‏ علمنا أن الفاء للتعقيب». 


قوله: «وقوله: لا تفتروا» جواب عن سؤال مقد تيوه ان يقال: 


تاوت الفاء لا معن العقيتب اق :قوله تنا إلا تمتروا عَلَى الله كنبا 


000 


000 
00 


050 


هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزّدي البصري النحوي الأخباري» إمام 
الغوبية "زيط ةانق زمانة: :و لقه: لطبي وعاضة. وكان الناس بالبصرة يقولون: ما 
ِ 0 255 5 2 0 0 ٍِ 

راى المبرد مثل نفسه. ولما صنف المازنى كتاب الألف واللام سأل المبرد عن دقيقه 
وعريصه, فأجابه بأحسن جواب, فال له: قم فأنت المرة د تكسي الراعي اع المثبت 
للحقّ» فغيّره الكوفيون» وفتحوا الرّاء. من تصانيفه: معاني القرآن» الكامل» إعراب 
القرآن» الردٌ على سيبويه. وغيرها. توق ببغداد سنة 6.م/5ه. 

انظر: سير 61/5/١7‏ » بغية الوعاة ١/9؟غ‏ تاريخ بغداد 2806/8 لسان الميزان 
4 . 


البيت الحسان بن ثابت رضي الله عنه كما ف كتاب سيبويه 2514/7 250 وف شرح 


:شواهد المغنى :17/4/١‏ «هو لعبد الرحمن بن .حسان بن ثابت رضي الله عنه» وقيل: 


لكعب بن مالك»» وق شرح الشواهد للعيني 1 : «قاله عبد الله بن حسان 
ذيها... والشاهد ف: الله يشكرهاء فإنها جملة وقعت جواب الشرط وقد حذف فيها 
الفاء للضرورة وأصلها: الله يشكرها». 

وانظر: الخصائص 8١/5‏ 5., كلام محقق المحصول ١/ق 4/١‏ ؟ ه. 


ف (غ): «تقريره». 


8// 


2175 بعذاب 06" والإسحات لا يقع عقيب الافتراءء بل يتراخى 
إلى الآخرة. 

وجوابه: أن الفاء قد ثبت يما قررناه من الدليلين أنها حقيقة في 
التعقيب» فوجب حمل ما ذكرتهوه”" على احاز؛ وذلك لأن الإسحات لما 
كان مُتَحَقَق الوقوع جزاء للافتراء ‏ تُرّل متزلة الواقع عَقيبه. 

قضية اقتضاء الفناء التعقيب*؟؟ أنه (إذا قال مغغلا: إن دخلت الندار 
فكلمت زيداً فأنت طالق ‏ فلابد في وقوع الطلاق من وقوع كلامها لزيد 
عقيب دخوله””'. 

سكن الأضحاب ودين ني" ]ذا قال لد إذا مت عقت 


فأنت حرٌ. أصحهما عند الأكثرين اشتراط اتصال المشيئة با موت؛ لكون”"ا 


)١(‏ أي: فيستأصلكم. قال أبو السعود في تفسيره 50/5 : «وقرئ: يَسْحَتكم» من الثلاثي 
على لغة أهل الحجازء والإسّحات لغة بني تميم ونحد». وانظر: زاد المسير 595/6. 

(؟) سورة طه: الآية .5"1١‏ 

(8) من كون الفاء في الآية للتراخي لا للتعقيب. 

(84) في (ت): «للتعقيب». 

(5) انظر: روضة الطالبين */هه١.‏ 

(0) سقطت من (ت). 


(0) في (غ): «بكون». 


05 


الفاء 


تيت ١ه‏ ب وهي(١)‏ بخاريان 5 ماكر | لفاك و ود' 


قال: (الثالعة: «في» للظرفية ولو تقديراً. مشل: لوَلِأُصَلكُمْ في 


جُذوع التخل 6" » ولم يغبت مجيئها للسببية). 


لفظة «في» للظرفية تحقيقا 0 (نحو: الماء في الكوز )57 أو تقديرا مثل : 


7 ا 0 7 سَ , 
قولة اتفال عكار :. راسك في جذوع التَخْلِ4؛ لتَمَكن المصلوب 
على الجن 376 تمكن الشيء في المكان”'''. ومن النحاة من يقول: <«ف» هنا 


(010 
050 
0 


00 


5) 


03 


0010 


69 
00 


أي : الوجهان. 


ف (ت)» و(ك): «التعلقات». 

هذا إذا كان الناس يتفاءمون بالفصحى. أما إذا كان الحديث بالعامية ‏ كما هو الحال 
الآن - فلا ُببى الأحكام على التعقيب» بل ُبنى على العُرْف. هذا رأي كثير من أهل 
العلم. انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء ص 2١51‏ الأشباه والنظائر ص4-57 5. 
انظر: التمهيد ص" ١‏ ؟5. ظ ظ 

انظر معاني الفاء في: المحصول ١/ق١/55‏ 25 التحصيل 5.0/١‏ 5., الحاصل ١/4/ال,‏ 
نهاية الرصول 57/5 4» نهاية السول 2180/5 السراج الوهاج ١/5955؛‏ جمع 
الجوامع مع المحلي 1١‏ الإحكام 258/١‏ شرح تنقيح الفصول ص١١١٠»‏ كشف 
الأسرار 2١51/5‏ فواتح الرحموت ,»574/١‏ شرح الكوكب ,»5*/١‏ مغني اللبيب 
ا/لاما. 

سورة طه: الآية ١/ا.‏ 

قال الزركشي في البحر المحصيط :١5917/7‏ «في: للوعاء إما حقيقة» وهي اشتمال 
الظرف على ما يحويهء كقولك: المال في الكيس. ا فلان ينظر في 
العلم والدار ف يده». 

سقطت من (ت). 

في (غ): «الجحذو ع». 


6050 فالحذو ع ليست بظرف حقيقة بل محازا؛ لأنها لم ُعَدٌ لأن تكون مكانا للانسان. 


وقلم 


ٍ 900006 4 ء: 
معنى على » واختاره الشيخ جمال السدين بن مالك » لكن الذي عليه 
31 34 0 
الجمهور وهو مذهب سيبويه الأول''. 
وقول المصنف: «في للظرفية ولو تقديرا» يحتمل أمورا: 
أحدها: أنها تكون حقيقة في الظرفية المحققة» مجازا في المقدّرة. وهذا 
والثاني: أن تكون مشتركة بينهما. 
والغالث: وهو الأقرب إلى الصواب» أن تكون حقيقة في القدر 
[ص١/١٠8؟]‏ المشترك دفعا للاشتراك والمجاز» وحينئذ تكون من قبيل 
١ «‏ 
المشكك؛ إذ معنى الظرفية في المحققة أوضحح” ". 
قوله: «ولم يغبت مجيئها للسببية» . اعلم أن الإمام نقل عن بعض 
الفقهاء أنها للسببية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «في النفس المؤمنة مائة 
من الإبل»”*' وضَّعّفه بأن أحدا من أهل اللغة ما ذكر ذلك» مع أن المرجع 
)١(‏ انظر: المساعد على تسهيل الفوائد ؟/50؟. 
(؟) انظر: ارتشاف الضّرّب 5/ه ١7/5‏ - 21151 كتاب سيبويه 55/85 ؟. 
(9) أي: أوضح من معناها في المقدرة. 
(4) ورد أن النبي َه كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسَئَنُ والدَيَات» وبعث به 
مع عمرو بن حزم) وفيه: «وأآن ف النفس الدّيّة مائة من الإبل». خرجه النسائي 
4 - 8 ه» ف كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» رقم 


الحديث 86 4. وأخرجه مالك 855/5 » في العقول» باب ذكر العقول. وأحمد 


0/-617ء ف مسند عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال الألباني ف إرواء - 


١ 


2 هذه ال ممباحث لبقي 


وهذا الذي ذكره الإمام ضعيف من وجهين: 


أحدشما: أنه شهادة نفي» وقد رَدٌ هو على اببن جني" ' في مسألة 


«الباء» [ك/54١]‏ بذلك” ''. فكيف يرد به هنا( | 


والثاني: أن ذلك شائع””' ذائع في لسان العرب في القرآن» والسنةء 


وشعر العرب: 


0010 
000 


0) 
00 
(2 
)50 


3 


ماه 20 فوا لمتكت 


- الغليل 50/7 عن كتاب عمرو بن حزم: «وهو مرسل صحيح الإسنادء لكن 
هلا القدر منه (وهو الذي ذكره الشارح هنا) ثابت صحيح ؟ لأن له شاهدا 00 


أما القرآن: ففي قوله تعالى : إلْمَسَكُمْ في ما أَفْضْكُم 


من حديث عقبة بن أوس». مع بعض الاختصار. 

انظر: المحصول ١/ق١/559.‏ 

هو إمام العربية أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي. ولد قبل سنة الثلاثين وثلاثمائة. 
قال السيوطي: «من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف» وعلمه 
بالتصريف أقوى وأكمل من علمه بالنحوء وسببه أنه كان يقرئ النحو يجامع 
الموصل» فمَرٌ به أبو علي الفارسي» فسألة عن مسألة في التصريف» فقصّر فيهاء فقال 
له أبو علي: رَبتَ قبل أن تُحَصْرءَ فلزمه من يومعذ مّدة أربعين سنة» واعتنى 
بالتصريف». من مصنفاته: الخصائص في النحوء. سر الصناعة» شرح المقصور 
والممدودء شرحان على ديوان لمتنبي» وغيرها. توفي سنة 95*ه. انظر: سير 
7 بغية الوعاة 2١5/5‏ تاريخ بغداد ."1١1/١١‏ 

انظر: المحصول ١/ق١/9*ه.‏ ع" ه. 

في (ت): «هاهنا». 

سقطت من (ت). 


سورة النونن: الآية 3026 


تذأنة 


«دخلت امرأة النار هرة» 


كرت لازم :لجا ييا تبعونا ازبدا ييا 
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أحذك)1". 


وأما السنة: فالحديث الذي أورده؛ (وما رُوي6”'' أيضا من قوله 55: 


)82)9( 


وأما تم العرب: فال الشاعر: 


سووة الأنفال: الآية 8". 
ذكر ابن هشام في المغني :١1 51/١‏ أن من معاني «في» التعليل» ومُثل له بقوله تعالى: 


رجحم تلطه ا. 9 كس تس 6ل الس #5 هده ش .. 1 
(فذلكن الذي لمتنني فيه ) ) وبقوله: (لمَسكم في ما أفضتم 6. وبحديث: «أن امرأة 
دخلت النار في هرة حبستها». 


أخرج هذا اللفظ ابن ماجه »١45١1/5‏ في كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم 


5 وأخرجه البخاري 854/5» في المساقاة» باب فضل سقي الماء» رقم 
5»), بلفظ: «عُذبت امرأة في هرّة حبستها». وأخرجه ف موضعين آخرين» 
انظر الأرقام 2١14٠‏ 65986. وأخرجه مسلم 055/54 5» في كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم تعذيب الهرة ونحوهاء رقم 55155 »55١94‏ والحديث 
الأول عند مسلم بلفظ البخاري» والآخر بلفظ: «دخلت امرأة النار من جراء 
هرة». 

سقطت من (ص) و( غ)2 و(ك). 

البيت للنمر بن تولب» من كلمة يرد بها على زوجته» وقد عذلته وعاتبته على كرمه. 
ويقال: حان البعير» أي: هلك. انظر: كتاب الشعر لأبي علي الفارسي ا 
تحقيق د. محمود الطناحي. 


اللحة 


ومثله: 


اخ 7 اك ا ا ا 
لوى رأسه عني ومال ببوده أغانيج ' خُود كان فينا يزورها 


أغانيج: بالغين المعجمة والنون المكسورة؛ والخؤد: بفتح الخناء 


العبديرة: امرأة الشميلة”"" . بوهذانهو الذي الختاره از .مالك" . 


والإنصاف في لفظة «في» أنها حقيقة في الظرفية» بحارٌ في السببية. 


(وقد ا بعصهم للفظة «ي» موارد اشع 2 قال الشيخ 


(010 


050 


00 


(0 


والأغانيج جمع غنجّة: وهي المرأة حسنة الدّل» أي: التدلل والتكسر. وقيل: العُنْج: 
ملاحة العينين. انظر: لسان العرب 2807/5 مادة (غنج). 

ف اللسان »١155/‏ مادة (خود): «الخؤد: الفتاة الحسنة الخلق الشّابة مالم تَصرٌ 
ل وقيل: الحارية الناعمة. والجمع خَّودات وخُود بضم الخاء». 

هر إمام النحاة وحافظ اللغة محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك» جمال الدين أبو 
عبد الله الطائي اللا «انسبة إلى جمّانَ: مدينة بالأنتدلس +“ الشافي تريل #مشى. 
قال ابن السبكي رحمه الله: «وأخذ العربية عن غير واحدء وهو حَبّرها السائرة 
معكفالة شور النمدن» وتعةتها الذص تصق :له توا انيسن .وكات إناما فق 
اللقةة ب إناما اق ديك القدر اسه بون لياه ماما تن القز امات وهلا ةر له النوى لين 
والتقوى الرّاسخة». من مصنفاته: «الألفية» في النحو وتسمى «الخلاصة»» «الكافية 
الشافية»» وشَرحهاء «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد»» وهو أعظم كتبه» وغيرها. 
توق رحمه الله سنة ؟/ا5ه. انظر: الطبقات الكبرى 257/8 بغية الوعاة 
#0:/1 مقدمة خدى المساعهدعلن تسهيل القواتة 1/8 

ف (ت): «وذكر». 

أي: معاني أخرى غير الظرفية والسببية. وقد ذكر ابن هشام أن لما عشرة معان. 
لقره معنى :لبس 510 


0: 


[أت١/5 ]١ ١‏ 5 حياك: 
وتأول أصحابنا كل ذلك: ورذوه أن معنى الوعاء الفا 


قال: (الرابعة: «من» لابتداء الغاية, والتبيين» والتبعيض. رهضي 
حقيقة في التبيين دفعا للاشتراك) . 


لفظة «مئ» ترد لابتداء الغاية» (والتبيين» والتبعيض)” ". 
فأما ورودها لابتداء الغاية: 


فهو إما في المكان -90995 ومنه قوله تعالى : (من المَسْجد 
الْحرَام إِلَى الْمَسْجد الأقصّى 5 


وإما في الزمان» مثل: من" أَوّل يَوْمٍ أحَق 


)١(‏ أي: الظرف» وهو المعنى الحقيقي. 
انظر: ارتشاف الضرب .١7517/5‏ 

(؟) انظر معاني «في» في: المحصول ١/ق١/55/8»‏ التحصيل »551/١‏ الحاصل 230175/١‏ 
نهاية الوصول 470/5 » نهاية السول »١88/5‏ السراج الوهاج ,7945/١‏ جمع 
الجوامع مع المحلي »*4//١‏ شرح تنقيح الفصول ص”١٠»‏ فواتح الرحموت 
01١‏ »؟©.» شرح الكوكب »551/١‏ مغني اللبيب .١941/١‏ 

(9) ف (ت)» و( غ): «وللتبيين وللتبعيض». 

(4) في (ت» و(غ)» و(ك): «فهر». 

(8) سنورة الأسراء: الآية ١ع‏ 

(0") سقطت من (ت). 


.١١م. سورة التوبة: الآية‎ )1١( 


6 


الأَمْرُ يجن قل ومن بعد . وق الحديث: «فمطرنا مسن الجمعة الم 
الع . وفيه: «من نصف النهار إلى صلاة العصر». 


8 مه ولام 5 وق 
نحيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب 


تنتهض الرّعّدة في ظهَي ري هن لدن الله إلى العصسر 


000 
000 


00 


سورة الروم: الآية 6. 

أخرجه بلفظ النسائي +/ه 2١‏ ف كتاب الاستسقاء» باب متى يستسقي الإمام, 
رقم .١5١4‏ وبمعناه أخرجه النسائي ١99/9‏ 2 55١ء)رقم٠١٠١6:!ا١١١ء‏ 
٠.‏ والبخاري 215/١‏ في الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم 
وانظر الأرقام .على /51ؤو ‏ “لاق هلافق 9لم2 9 2932485 05589 
48685 .. ومسلم 6/١5؛‏ في كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء قي 
الاستسقاء» رقم الحديث 6931. وأبو داود 5917/١‏ 2595 ف كتاب الصلاة» باب 
رفع اليدين ف الاستسقاء» رقم .١١1!/5‏ 

البيت للنابغة الذبياني» و«يوم حليمة» يوم من أيام العرب المشهورة؛ حدثت فيه 
حرب طاحنة بين لخم وغسان» وحليمة هي بنت الحارث بن أبي شمر الغساني» 
أضيف اليوم إليها لأن أباها ‏ فيما ذكروا ‏ حين اعتزم توجيه جيشه إلى المنذر بن ماء 
السماء أمرها فجاءت فطيبتهم» وفي يوم حليمة ورد المشل: «مايوم حليمة بسر» 
يضرب للأمر المشتهر المعروف» والذي لا يستطاع كتمانه. انظر: منحة الجليل 
بتحقيق شرح ابن عقيل 2١5/6‏ حاشية الصبان على الأشمرني .5١١/5‏ وقوله: 
«جرَيّن» بالبناء للمجهولء» أي: احْتّبِرن وَابِثّلين وامْتّحن. وأراد أنه قد أظهرت 
التجربة صفاء جوهرهن (أي: السيوف) ونقاء معدنهن وجودة صقالهن وشدة 
فتكهن. انظر: هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك 59/5 .١‏ 


51 


وهذا('' قد أثبته الكوفيون وصححه ابن مالك وشيخنا أبو خيان» 


ك2 7 
ومنعه البصريون”'. قال شيخنا: «وتأولهم بحيئها لذلك”" مع كثرته في 
لسان العسرب تثرها ونظمها كئرة [ص١/١18؟]‏ تُسَواغ القياس ليس 


050 


بشي ع» . 


نحو: 


واعلم أن: «من» قدا" تدخل لابتداء الغاية في غير المكان والزمان» 


: 5 : 07 
رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» 2 


000 
000 
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050 
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أي: كون «من» ترد لابتداء الغاية في الزمان. 

انظر: أوضح المسالك بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين 2١58/6‏ شرح ابن عقيل 
فرق الفيخ بد خبى الدين 15:48/5اء معن للبت .*"١‏ والمراد.منع 
البصريين هو جمهورهم وإلا فد ذهب ميرد والأخفش وابن دَرَسَتَوَيْه من البصريين 
إلى أن «من» قد تأني لابتداء الغاية في الزمان. 

أي تأول البصريين بحيء «من» لابتداء الغاية في الزمان» كتأويلهم آية: (من أوّل 
يوم أي: من تأسيس أول يوم. وتأويلهم بيت النابغة بتقدير: من مضي أزمان يوم 
حليمة. انظر: مغني اللبيب 245/١‏ هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك .١58/5‏ 
انظر: ارتشاف الضَرّب »17١8/5‏ والنقل بتصرف. 

سقطت من (ت). 

أخرجه أحمد في المسند ١/55؟‏ -557. وأخرجه البخاري مختصراً ومطولاء ففي 
كتاب بدء الوحي 2٠١  //١‏ حديث رقم 27 وفي الإبمان». باب سؤال جبريل 
النبي يله عن الإيمان والإسلام والإحسان» ١لمى‏ حديث رقم ١ه»‏ وق الجهاد 
٠١5 ٠74/‏ باب دعاء النبي َيِه إلى الإسلام والنبوة.. إلخ» حديث رقم 
85 وانظر الأرقام: هلامك .هكى "لاك للالاك تارك لظن 
ع وطاق ه.ؤه الالا5. وأخرجه مسلم ١97/8‏ -1787ء في الجهاد 
والسيرء باب كتاب النبي يه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام؛ حديث رقم 117/7. 


51م 


وأما ورودها للتبيين فكقوله سبحانه وتعالى: فَاجتَنبوا المرجحس مسن 
الأوثان 6" وقوله: (وَعَدَ الله الَذِينَ امننيوا 0 4" وبهذا قال ابسن 
بابشاذ”"' وابن النحاس”؟' وعبدالدايم القيرواني””' وابن مالك. قال شيخنا 
أبو حيان: «وقد أنكر ذلك أكثر أصحابناء وزعموا أنها لم ترد لهذا 
المعنى 76237" وقالوا: هي ف قوله: (منّ الأوْنان6 لابتداء الغاية وانتهائها؛ 
لأن الأوثان: نحاسٌ مصوغ أو ذهب أو غير ذلكء فليس المرجس ذائهاء 
ولا الجنسَ الذي صّنعت”*' منه» وإنما وقع الاجتناب على عبادتهاء 


."“. سورة الحج: الأية‎ )١( 

(؟) سورة النور: الآية 8ه. 

(') هو طاهر بن أحمد بن باب شاذ ‏ ومعناه: الفرح والسرور ‏ أبو الحسن النحوي 
المصري الجوهري. أحد الأئمة والأعلام في فنون العربية وفصاحة اللسان. من 
تصانيفه: شرح جْمَل الرّجَاجِي» المحتسب ف النحو» شرح النخبة» وغيرها. توق سنة 
8ه انظر: سير 2479/1١48‏ بغية الوغاة 5//ا١.‏ 

(4) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المراديّ» يعرف بابن التحاس» أبو جعفر النحوي 
المصريّ» إمام العربية» ومن أهل الفضل الشائع؛ والعلم لذ من مصنفاته: إعراب 
القرآن» معاني لقا الكاق فى العربية» وغيرها: مات غريقاً في النيل سنة ./78ه. 
انظر: سير ١1١/١8‏ 4» بغية الوعاة ."55/١‏ 

(ه) قال السيوطي رحمه الله: «عبد الدائم بن مرزوق القيرواني: نوي قديم. وو عتة ابتو 
جعفر محمد بن حكم السرقسطي» وأكثر أبو حيّان في الارتشاف من النقل عنه, 
وذكر في جمع الجوامع في الظروف». بغية الوعاة ؟5/ه/,. 

030 أعن: التمعين. 

(0) انظر: ارتشاف الضّرّب )117/١5/4‏ مع تصرف. 


() ف (غ): «صيغت». 


/ 


وَوَضّفْ الرجس المعبود'' منها'' و«من» في" الآية كهي في قولك: 
أخذته م التابوت. ألا ترى 0 اجتناب عبادة الوثئن ابتداؤه وانتهاؤه. وأما 
(وَعَدَ الله الذين آمُنوا م 67" فنقدّر أن الخطاب عام 
ظ 000 

الخووجين . 

وأما ورودها للتبعيض فنحو: أخذت من الدراهم. 0 
ا لي ل 2 ره اع اله 00 مغر مهام اه 0 
تلك الوُسْل فَضلْنا بَعْضَهُمْ عَلَّى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلم اللّه6”” و 

)4(_, 02 0 0 


)١(‏ في (ك): «للمعبود». 

(؟) أي: ووصف الرجس للمعبود من الأوثان. ف«وصف» مبتدأء و«المعبود» خبر. 

(9) سقطت من (ت). 

(:) سقطت من (ص). 

(5) سورة النور: الآية هه. 

(5) انظر: مغني اللبيب ١/549"؟.‏ 

(/ا) سورة البقرة: الأآية 85 ؟. 

(4) هو علي بن سليمان بن الفضل النحوي أبو الحسن الأخفش الأصغرء والأخفش: هر 
الضعيف البصر مع صغر العين. قال المرزباني: «وم يكن بالمتسع في الرواية للأخبار 
والعلّم بالنحو». من مصنفاته: شرح سيبويه» الأنواء» التثنية والجمعء المهذب. توق 
سنة © ١"اه.‏ انظر: بغية الوعاة ؟//501١2‏ سير 5 80/١‏ 4. 

(9) هو إمام النحو أبو بكر محمد بن السري البغدادي النَحْوَيّ ابن السّراج. قال المرزباني: 
إذكان اوت امعات المبرد سن مع ذكاء وفطنة؛ وكان المبرّد يقرّبه فقرأ عليه 
كتاب سيبويه...». ويقال: وفنا وال المح عبدردا حتى عَقَلْه ابن السّرّاج م بأصوله». 
من تصانيفه: «أفيول القريية» ما ا حسفه ]ا شرح ويه "الشعر والشعراء» وغيرها. 
مات شابا سنة 1١5‏ "ه. انظر: سير 5 56/١‏ » بغية الوعاة ٠١9/١‏ 


1م 


وطائفة: أن «من» لا تكون إلا لابتداء الغاية"» وصححه ابن عصفور”". 

ويعرف كونها لابتداء الغاية بصحة وضع («الابتداء» مكانهاء 
وكونها للتبيين بصحة وضع)'' «الذي» مكائهاء وكونها للتبعيض بصحة 
وضع «البعض» . 

غم قال معدت كبعا [الاثناء إنها محقيعة :فى انيد" لاله يشورك سين 
المعاني المتقدمة كلهاء إذ يتبين في الأول ابتداء الخروج» وفي الثاني في مثل: 
ل(فَاجْتنبُوا””' الرّحجْس من الأونّان "'”4‏ تبيينُ المجتب» وف الثالث في مثل 
[غ١/95]:‏ أخذت من الدراهم اتنيز الأكوة ننه ايكون واتانا يله 
(ف القدر المشترك» وإلا فإن كان حقيقة)”"" ف كل واحد يلزم الاشتراك 
[ك/55١]‏ أو ف البعض دون البعض يلزم المجازء فليكن حقيقة ف القدر 
المشترك دقفا للاشتراك وذقها البحياك. ول يذكر المصنف امحاز ولابسد 


.17١9/4 انظر: ارتشاف الضَرّب‎ )١( 

(؟) الذي ف «المقرب» لابن عُصفرر ص8 ١؟:‏ أن «من» تأتي للتبعيض. ومثل لذلك 
بقولك: قبضت من الدراهم. 

(*) سقطت من (ت). 

(5) انظر: المحصول ١/ق١/2»570‏ وعبارة الحصول: «والحق عندي أنها للتمييز»» وكذا 
ف التحصيل 258١/١‏ ونقل الهحندي عن الإمام عبارته بلفظ: «.. للتبيين». نهاية 
الوصول 6/5 ؛ وعبارة الحاصل :71/177/١‏ «والحق أنها للتبيين». 

(5) في (تى» و( غ)» و(ك): «اجتنبوا». 

(5) سورة الحج: الآية .٠6‏ 

(0) سقطت من (ت). 


وام وقد ذكروا 0 موارد أخرئ لا نطيل بتعداده” "'. 


قال: (الخامسة: الباء تُعَدي اللازم , وتُجَرّئ المتعدي ؛ لما نعلم مسن 
الفرق بين: مسحت المنديل وبالمنديل. وئقل إنكاره عن ابن جني » ورد: 
بأنه [(ص١/85؟]‏ شهادة نفي). 

للباء حالتان: 

إحداهما: أن تدخل على فعل لا يتعدى بنفسه» كقولك: كتبست 
بالقلم. ومررت بزيد. فلا تقتضي إلا محرد الإلصاق. 

وهذه الحالة هي التي عبَّر عنها في الكتاب بقوله: «الباء تُعَذدّي 
اللازم» والتعبير بالإالصاق احم و يذ كر لها سيبو به معنى يي 
وأما التعبير بتعدية اللازم فليس بجيد؛ فإنها قد لا تكون كذلك كما في 
القاليى المذاكوري ».وق تكن ذلك كبا اق اقولة تعال: دمي الله 
)١(‏ أي:لم يذكر احتمال المجاز في بعض المعاني دون بعض إذا لم تقل بالتواطوء فكان 

الأولى به أن يقول: دفعا للاشتراك وامحاز. انظر: نهاية السول .١88/5‏ 
(9) انظر معاني «منْ» في: المحصول ١/ق١553/1»‏ التحصيل 551/١‏ » الجاصل 

2995/١ نهاية الوصول 555/5 » نهاية السول 2188/5 السراج الوهاج‎ »”7/١ 


جمع الجوامع مع المحلي 2555/١‏ فواتح الرحمورت 44/١‏ 5»؛ كشف الأسرار ‏ 
5»؛ شرح الكوكب »541/١‏ مغني اللبيب 2549/١‏ أوضح المسالك 


.١ ١/5 
يعني: لو قال: تُلُصق اللازم  لكان أحسن. والمعنى أنها تصل المفعول بالفعل اللازم‎ )4( 
وا‎ 


(5) غير الإلصاق. انظر: مغني اللبيب ١/48١1ء‏ المساعد على تسهيل الفوائد 5"51/5. 
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بتُورهم)"'' وك«ذهب بسمعهم وأبصارهم» فيصير الفاعل به مفعو لا" 
فتكون الباء تمعنى الحمزة في قولك: أذهب. 

الغانية: أن تدخل على فعل يتعدّى بنفسه» وهو مراد المصنف بقوله: 
«تُجَرّئ ا متعدي» أ : تقتضي التبتعيض» كقوله تعالى: (وَامسّحوا 
ا وكالفى اقيق .ذلك ظ 

لنا: أنا نعلم بالضرورة الفرق بين أن يقال: مسحت يدي بالمنديل, 
ومسحت المنديل بيدي» فإن الأول يفيد التبعيض» والثاني يفيد الشمول. 

وهذا الاستدلال ضعيف: 

أما أوّلاً: فلأنه مناقض لما ذكره في المحمل والمبين كما سيأتي إن شاء 
الله تعاللى. 

وأما ثانيا : فلأن «مسح» يتعدى إلى المفعول بنفسه؛ وإلى ما مسح 
يها" * بالباء فتقدير مسحت النديا : مسحت المتتديل. بيد فالمسديا كين 


.١ال سورة البقرةٌ: الأية‎ )١( 

0 أي فيصير الفاعل الذي هو «نورهم») و«سمعهم وأبصارهم» بالباء عر ل لأن 
الأصل: ذهب نورهم وذهب سمعهم وأبصارهمء» فأصبح الفاعل بالباء مفعولاً به 
للفظ الحلالة؛ لأن ذهب لازم غير متعدي. فعَُدَّي بالباء. انظر: نهاية السول 
١15‏ . ظ 

(9) سورة المائدة: الآية 5. 

(4) الأصل: وامسحوا رؤوسكم. فدخلت الباء على الرؤوس» فجرّاته» فجعلت المراد 
البعض» أي: وامسحوا ببعض رؤوسكم. 

(5) في (ت)», و(غ)» و(ك): «وخالف». 

(5) وهي آلة المسحع أي: ويتعدى إلى ما يمسح به بالباء. 
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ممسوح) واليد آلة. وتقدير مسحت بالمنديل: مسحت وجهي بالمنديل, 
فالوجه ممسوح والمنديل آلة» فلا تكون الباء فيه للتبعيض» وإنما هي 
للتعدية"'' 2 وفهُم البسيض عه إن سمتلي نا عو لون الندل انيه 301 
والعمل في جاري العوائد إِنما يكون ببعض الآلة» كما تقول: أخذت بثوب 
زيد. وإنما أخذت ببعض ثوبه ومنه: (وأحَذَا'' برأس أخيه)” 2*5 وقد 
ذكرنا أن سيبويه لم يذكر لما معنى غير الإلصاق. 

قال البصريون: لا تكون إلا بمعنى الإلصاق والاختلاط حقيقة أو بحازا 
إذا لى تكن زائدة» وقد تتجرد للااعسا فيه رقن يتحر معها معان اين 
فالإلصاق حققة 1" هذا وا عار مورت بويا ار 


ممكان بقرب زيد. 


وذكروا أن المعاني التى تنجر مع الإلصاق ستة أنواع: 

النتقل: وتككي عليه تيسق كنبا سيق اق اقولة» ردقب الله 
و هم (5) 1 : 5 3270و:2():3 : 2 2 1 : 
بنورهم 6 » ويكون الفعل قبلها'"' لازما ومتعديا [ص١/87؟]‏ نحو: 


)١(‏ أي: تَعَذّى الفعل «مسح» بواسطتها إلى تصب: «بيدي»» و«بالمنديل»» على 
المفعولية. 

(5) في (غى و(ك): «فأخذ». 

0 أي : ببعض رأسه. 

(4) سورة الأعراف: الآية .١6٠‏ 

(5) في (ت)» و(ص)» و(ك)» و(غ): «وصله». وهو خطأء والصواب ما أثبته» وهو 
الموجود في المساعد على تسهيل الفوائد ؟551/5غ والشارح ناقل كلامه مته. 

.١ا/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) أي: قبل الباء التي للإلصاق. 
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صككت الحجر بالحجر. أصله: صك الحجرٌ الحجرً» والإلصاق في هذا 
00 

والسببية: نحو: مات زيد بالجوع. 

والاستعانة: نحسو: كتبست بالقلم. وأدرج ابن مالك هذا" في 
ال 

والمصاحبة: ويصلح معها «مع» نحو آأت١/١٠١١|]:‏ (جاءكم الر مول 
00 )زه ٠‏ . ده ِِ ود 7 
بال "55 لوال و وهفك القرض وس خض أي مساريا. 

والظرفية: وهي التي يصلح مكانها «في» نحو: زيد بالبصرة. 

والقسّمية: نحو: بالله لأقومن. ألْصَفَتْ فعل القسم المحذوف بالمقسم 
50) ْ 
به . 

هذا كلام شيخنا في «الارتشاف». 

وهذه الأقسام سبعة وقد ذكر أنها ستة فما أدري ما أراد؟ 


وذكر ابن مالك أنها تأتي للتعليل» قال: «وهو يَحَسن غالبا في موضع 


0 اق: هذا إلصاق حقيقي. 

(؟) أي: الاستعانة. 

(9) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 55/5؟. 

4)اى: مع الحق» أو محقاً. المساعد ؟/55؟؟. 

(8): سيور النضاءة 'الذية + 33 

(5) المعنى: أن الباء ألْصّقَت فعلَ القسم المحذوف بلفظ الجلالة الّقّسم به فتقدير الكلام: 
أقسم بالله» أو أحلف بالله. 


اللام؛ كقوله تعالى: (إنّكُمْ ظَلَمتُمْ أنْفْسَكُمٌ بانّخَاذَكمْ الْعجْل)2”77. 

قال شيخنا أبو حيان: «ولم عاستاب وار اضيب 
والتعليل عندهم واحد»!؟) 

وذكر ابن مالك أيضا: أنها تكوت الندل» قال* «وهي التي يصلح 

مكانها «بدل» نحو قوله: 

فليت لي بهم وما 111 05 شَنُوا الإغارة ا 

ا بدلهم(1). 

5-0 : دهي الداخلة على الأثمان والأعواض» نحو: اشتريت الفسرس 
بألف. وقد تُسَّمّى باء العوّض 

وذهب الكوفيون إلى أن «الباء» قد تأتي بمعنى «عن» وذلك بعد 
العنوال: عو 


فإن الو تبي ايساق التي بع باجوال الساء طبيي” 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 8ه. 

(؟) الآية في المساعد على التسهيل ؟/55؟: (فبِظلم من الّذينَ هَادُوا) . 

(؟) أي: التعليل. اا 0 

(54) انظر: الارتشاف .١555/5‏ 

63 نظن السنافن لقان النيق نع شق إن ف اين انض سن شنوواء بلعتيرة 
والإغارة مفعول لأجله. انظر: مغني اللبيب »١51/١‏ شرح شواهد المغني للسيوطي 
"١150١‏ شرح ابن عقيل على الألفية .01/17/١‏ 

(5) يعني: فليت لي بدلحم. فالشاهد في قوله: «بهم». 

(0) البيت لعلقمة بن عبدة التميمي » شاعرٌ جاهلي يقال له: علقمة القمْلء قال هذا - 
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أي: عن النساء ."'']١57/[‏ وقال الأخفش: ومثله قوله تعالى!؟'2: 
(فاسأل به خَبِيرًا4” '". واستدل ابن مالك لهذا القول بقوله تعالى: (وَيَوْمَ 
السناء بالْعَمَام6”؟ أي: عن الغمام””'. وكان الأستاذ أبو علي 
كول سال يه د وبسبب النساءء أي: لتعلموا حالهن. 

وذهب الكوفيون أيضا إلى أن «الباء» تكون ,معنى «على»”"' وهو 
الذي عزاه إمام الحرمين إلى الشافعي ذّه؛ واستدل عليه بقوله: (ومنهم 


سَّ ه 5 م ره 2 وراه عر و 
من إن تَأَمَنَهُ بديتار لا يُوَدٌه إِليِكَ6”"' أي: علي دينار" . 


وزعم بعض النححاة أن «الباء» تدخل على الاسم حيسث يراد 


- البيت من قصيدة يمدح فيها الحارث بن أبي شمر الغساني» ولفظه كما في ديوانه 


ص :١ ١‏ 
لعن مه اا ا خبير بأدواء النساء طبييبٍ 
وقال بعده 
إذا امبر ان الرع أو كن بيالة الس لور راف ييا 
يرن ثرَاء المال حَيْتْ عَلسَهُ وَشَرخٌ الشباب عَنْدَهُنٌ عَجِيبْ 


وانظر: الشعر والشعراء 19/1؟., 
(0) فالشاهد ف قوله: «بالنساء» وبحيء الباء .كعنى عن. 
(؟) سقطت من (ت)» و(ص)» و(ك). 
() سورة الفرقان: الأية 8ه. 
(4:) سورة الفرقان: الآية ه؟. 
(5) انظر: المساعد 17/5"؟. 
(5) انظر: المساعد ؟14/5"؟. 
(0) سورة آل عمران: الآية ه/,. 
(8) انظر: البرهان ١/١٠6م١.‏ 


الشبيه'''؛ نحو: لقيت بزيد الأسدء ورأيت به القمر. أي: لقيت بلقائي إياه 
الأسد أي: شبّهه. والصحيح أنها للسبب» أي: بسبب لقائه؛ وبسبب 
رؤيته. وزعم أيضاً أنها تدخل على ما ظاهره أن المرادٌ به غيرٌ [غ١/31]‏ 
ذات الفاغ 29. أواما أضبق إل ذات الفاغل» محو: قول طفيل الغنوي7” : 


إذا ما غزا لم يُسُقط الروعٌ ره ولم يَشهد اليج بألوّث مُعْصم [ص 84/١‏ ؟] 


الألوك :اسيك" رويقال لوول اللذى يوق بك ف وريه حتدوى 
السقوط: معصم» ندم اكوم تكفا عون مهملة ساكنة # ماه جهملة 
م وقيل: المعصم: الذي يتحصن بالحبال فيمتنع فيها, فظاه .0" 
أن فاعل يشهد غير ألوث معصم.ء والفاعل في الحقيقة هو ألوث معصم. 


)١(‏ فى ر(ت): «التشبيه». 

(؟) وف الحقيقة هو الفاعل. 

(؟) هو طميّْل بن كعب العَنَويَ: شاعرٌ جاهلي» كان يُقال له في الجاهلية الْحَبَّر لحن 
شعره) وكان من أوصف الناس للخيل. قال عبد الملك بن مروان: «مَنْ أراد أن يتعلّم 
ركوب الخيل فَيرْو شعرٌ طُمَيْل». وقال معاوية: «دَعُوا لي طُفَيّلاء وسائر اللشسعراء 
لكم». انظر: الشعر والشعراء .557/١‏ 

(4) في اللسان 85/5 :١‏ والألوث: الأحمق» كالأنْوّل» قال طفيل الغنوي: إذا ما غزالم 
سقط الخنوف رُحَهُ ولم يشهد الحيجا بألْوّث مُعْصم وانظر: ارتشاف الضّرّب 
515 . 

(5) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة 1/4©: «والْخْصم من الفرسان: السستّى الحال 
ف فُرُوسّنه تراه يَمْنَسك يُعْرف فرسه أو غير ذلك» ثم ذكر الببت. وفي اللسان 
٠ 4/15‏ :: «وأَعْصّمَ بالفرس: امتسك بعُرفهء وكذلك البعير إذا امَسَّكَ بحبل من 


اله وأعصم الرجل: لم يثبت على الخيل». 
(5) ف (ت): «وظاهره». 


4١ /ا‎ 


كانه الباء زائدة» كما في قوله تعالى: (وَهُرَّي إِلَيِك بجذع 
تَخْلة”", (وَلا لقو بأيديكم إلى للك )”1 , 9 8 سَبّب 76" 


7 6 ت بالدّهن)7* 5 '. (ومن ' يردة فيه بإلحَاد)' 20 فهدل من أجمع ما 
ذكره النئحاة في موارد الباء. 


وأما ورودها للتبعيض فقد ذكره ابن مالك" ومن شواهده: 


شرب التريسف ببرد أد ماء احرج 0 


سورة مريم: الآية ه؟. 

سورة البقرة: الأية .١965‏ 

سورة الحج: الآية ه١.‏ 

سورة المؤمنون: الآية ١؟.‏ 

سورة الحج: الأية ه؟. 

انظر: مغنى اللبيب »١55/١‏ المساعد على تسهيل الفوائد 5514/56 . 

انظر: المساعد ؟514/5؟. 

هذا عجز بيت صدره: 

ليت فاها اخذا بم وتهتييييا 6 ا 00 
وعزا البيت ابن منظور إلى عمر بن أبي ربيعة» ثم نقل عن ابن بري أن البيت لحميل 
بن معمر. والنزيف: المحموم الذي مُنع من الماء. ولشمت فاها: قبلته. ونصب «شَرْب» 
على المصدر المشبه به؛ لأنه لما قبّلها امتص ريقهاء فكأنه قال: شربت ريقها كشرب 
النزيف للماء البارد. ثم نقّل عن الأزهري: الحشرج الماء العذب من ماء الحسي ) قال: 
والححتترج الماء الذي تحت الأرض لا يفطن له في أباطح الأرضء فإذا حُفر عنه ذراعٌ 
جاش بالماء» تسميها العرب الأحُساء والكرارَ والحشّارجٌ. انظر: لسان العرب 
5 مادة (حشرج). وانظر: ارتشاف الضرب .١15917/4‏ 
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© م م 


ا ار 

وقال ذلك ف «التذ كرة» الفارسي» وهو مذهب الكوفيين تبعهم فيه 
اليم ان قوله: شَربْن بماء البحر”". وتأوله ابن مالك على 
الأطنيجم: أي روين بعاء البحر. وقال إمام الحرمين: ذهب بعض فقهائنا إلى 


أن «الباء» إذا اتصل 5-5 3 لحار عنه اقتضى ما وزعموا أنه 


“ل 6 02 ان" : 0 


)١(‏ في (ت): «القتيبي». والظاهر أنه خطأ من الناسخ. فإن الشارح ناقل عن 
«المساعد»» وفيه: القتبي. 

(؟) انظر: المساعد 15/5 "؟. 

(9) البمة: 

شَرِبْن بماء البحر ثم ترّفعت متى لجح خْضر لهن نيج 

والبيت لأبي ذؤيب الحذلي يصف به السحابء والضمير في «شربن» يرجع إلى 
هنا موافقة اسيم واقزل: «ماء البحر» أي: من ماء البحر. وترفعت أي: 
تو سغخ: و«الحج» جمع حة وهي معظم الماء. و«نفيج» مبتدأء و«لهمن» خبره: من 
5 ا الن سكا 5 : 
نأاجت الريح تناج نئيجا تحر كت وا نئيج» أي: مر سريع مع صوت. انظر: شرح 
الشواهد للعيني ؟/5٠‏ 5 » مغني اللبيب الكل / ”,ع 94 ؟ ١‏ ع المساعد 55. 

فذح سورة المائدة: الآية 1 

(5) في اللسان 85/9 » مادة (خلف): «ابن السكيت: قال هذا خَلْفٌ» بإسكان اللام: 
للرفعيد وكليف الرفيع فين القرال عقا جهن سلف اجن القو نك افا فقون بويقان 
في مثل: سكت ألْفا وتطّق خَلْفاء للرجل يطيل الصمت فإذا تكلم تكلم بالخطأء أي: 
سكت عن الف كلمة خ تكلم غتطأ. :ونشكى عبن يعقوت قال: إن أعرابيا ضَرّط 
فتَشُوّر (أي: خّجل. انظر: اللسان 575/14 ) فأشار بإيهامه نحو اسّته فقال: إنها - 
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من الكلام لا حاصل له» وقد اشتد نكير ابن جني في «سر الصناعة» على 
والتبعيض يُتَلقى من غير الباء كما ذكرئه في الأ سالبيي» 7 انتهى . 


قوله: «وثقل» أي: احتج مَنْ زعم أنها ليست للتبعيض: بأن أبا الفتح 
ابن جني من أئمة اللغة» وقد اشتد نكيره على من قال: إنها للتبعيض» 
وقال: إنه''' شيء لا يُعْرف في اللغة. 

وأجاب المصنف تبعاً للإمام: بأن ما ذكره ابن جني شهادة على النفي 
فلا قبل '". ' 

وهو حَيْدٌ عن سبيل الإنصاف؛ إذ الواصل في فسن إلى نهاياته؛ والبالغ 
فيه إلى أقصى غاياته ‏ يُقبل قوله فيه”» نفياً وإثباتاً. وقد وافق ابن جني على 
ذلك صاحب «البسيط»*””'» فقال: لم يذكر أحدٌ من النحويين أن الباء 
للتبعيض. وقال بعضهم''': لو كانت للتبعيض لقلت: زيد بالقوم» تريد من 


ع كاف دارع دافا عني بالنطق ههنا 0 وف المصباح 3/١‏ : «وقال أبو 
فمنة نكساب الأسساق + تقلع من فزق هو اللسففة وفعيو الف اق 
الناس». 

.١80/١ انظر: البرهان‎ )١( 

(؟) أي: التبعيض. 

(9) انظر: المحصول ١/ق١/89ه.‏ 

(4) سقطت من (ت). 

(8) هو السيدركن الديق عسو بن عمد الأستزانادي المتسنى» تنو سحنة 11/7 اه 
انظر: كشف الظنون 19/:/6. ظ 

)١(‏ سقطت من (غ). 


4١ 


القوم. وقبضت بالدراهم» أي: منها. 

ثم إن المصنف تبعاً للإمام أيضا شهد على النفي ف مسألة «في» حيث 
قال: «ولم يثبت بحيئها للسببية» فليست شهادتهما في لغة العرب على النفي 
أولى بالقبول من شهادة أبي الفتح ابن جني وصاحب «البسيط», عاذ الله 
أن يكون ذلك» نعم كان الطريق [ص١/85؟]‏ في الرد على ابن جني أن 
َعْررَض عليه مواضع من كلامهم وَرّد ذلك فيهاء كما في قوله تعالى: (عينَا 
يرب بها المُقَربُونَ 74" أي: منها. وقال عمر بن أبي ربيعة'؟': 
فلئمت فاها آخذاً بقرونها شُرْب النزيف ببرد ماء الحشرّج 


وقال غيره: 


7 هد ره ق ر 5 مهس مه مه 1 فر 
شربت ماء الدحرضين فاصبحت زوراء ثنفر عن حياض الديلم 


)١(‏ سورة الإنسان: الآية ./؟. 

(؟) هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» من بني مخزوم» ويُكنى أبا الخطاب. ولد 
في الليلة التي قتل فيها عمر بن الخطاب رضي لله عنهء وهي ليلة الأربعاء لأربع بقين 
من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة. وكانت أمّه نصرانية» ولم يكن ف 
قريش أشعر منه» وكان مقا يتعرّض للنساء الحوّاجٌ في الطواف وغيره من مشاعر 
الحج» ويُسَبّبٍ بِهن» فسيّره عمرٌ بن عبد العزيز - رضي الله عنه - إلى الدَّهْلك - وهي 
جزيرة في بحر اليمن بين اليمن والحبشة» بلدة ضيقة حرجة حارة - ثم تم له 
بالشهاذةر قال طبه ال رين بعبدر روطتي لاطي «فاز عمر بن أبي ربيعة بالدنيا 
والاعر و انق البعد فا عونا سارت تاسر ةلله دوهع 0 انظر: 
الشعر والشعراء 2557/5 وفيات 585/8 » معجم البلدان 595/5. 

(*) البيت لعنترة بن شّدَادء وهو في معلقته. انظر: شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر 
الأنباري صغ؟ ؟". 


(الدّحرضان: بضم الدال بعدها حاء مهملة ساكنة ثم راء مهملة 
مضمومة ثم ضاد معجمة مفتوحة وهما ماءان يقال لأحدهما وسيّع) وللآخر 
الذكاف "كو رواقين على قننه اجن القتريوق على الاخر»ا كالفيرين 
يدا وقال الي 


شرب بماء البحر ثم فقت متى لحج حُضر لَهنّ #هيج 


وقل ذكرنا أن إك/لاه ١أ‏ الكوفيين والأصمعي والقسّى وابن مالك 
ذكزو 1ل . 


 يبارعألا مادة (دحرض)» وفيه: «وحُكي عن أبي محمد‎ 2١55/1 انظر: اللسان‎ )١( 
المعروف بالأسودء قال: «الدُّحْرُضان» هما دُحْرْضٌ ووسيعٌ وهما ماءان» فدُحَرْضٌ لآل‎ 
الرّبرقان بن بدر» ووسيع لبني أثف الناقة. وأما 5 حياض الذيلم» فهي‎ 
حياض الديلم بن باسل بن ضبة) وذلك أنه لما سار باسل إلى العراق وأرض فارس‎ 
استخلف ابنه على أرض الحجازء فقام بأمر أبيه وحمى الأحّماء وحَوّض الحياض»‎ 
لبا ولق أن انامقة :سل بق ازع قارس افد هن افيه ال امه سن قد ضاي‎ 
بأدنى جبال َيْلانَ ولما سار الديلم إلى أبيه أَوْحَشَتْ دياره» وتعفت آثاره؛ فقال‎ 
غقرة البيك ردك ذللفة:‎ 

(؟) قوله: «كالقمرين» أي: كالشمس والقمر» و«العمرين»: أبي كر وعم رضي الله 
عنهما: وانظر أمعلة حا غلبن فيه أحد القترينين على الآخر ق: «الطقات الكبرئ» 

ظ للشارح .158-1١55/5‏ 

(9) سقطت من (ت). 2 

(4:) ف (غ): «آخر». 

(5) انظضر معاني «الباء» في: المحصول ١/ق١/5785»‏ التحصيل »555/١‏ الحاصل 
»1١‏ نهاية الوصول 575/5 » نهاية السول 2١88/5‏ السراج الوهاج 2991/١‏ 
جمع الجوامع مع المحلي 2555/١‏ شرح تنقيح الفصول ص4 2٠١‏ فواتح الرحموت - 


فده 


قال: (السادسة: إغا للحصر؛ لأن «إن» للإثبات» و«ما» للنفي, 
فيجب الجمع على ما أمكن. وقد قال الأعشى: وإغا العرّة للكائر. وقال 
الفرزدق: 

وإغغا يدافع عن احسابهم انا أو مثلي 
وعتووظ .رقو له معان :و نكن انون القن إذ1 دكي الله و علي 


ور 


زر وم )١(‏ بد ٠‏ 
قلوبهم4"'*. قلنا: المراد الكاملون). 

قبي دكت برإنا عقل 4 إغنا ام ريا ها ينك حدر الأول فق 
الثاني”''؟ بمعنى: أنها تفيد إثبات الحكم في المحكوم عليه ونفيّه عن غيره؛ 


فيه مذهبان: 
اندها تيه امسو «وية شال القاهني'"وواصق اسبيحاق 


الشيرازي”*'» والغزالي'”' ؛ وعليه الإمام وأتباعه''؟ منهه'' صاحب 


2545/١ -‏ كشف الأسرار 1517//5» شرح الكوكب 2557/١‏ مغني اللبيب 
١‏ المساعد على تسهيل الفوائد 551/5 » أوضح المسالك .١*0/5‏ 

)١(‏ سورة الأنفال: الآية ؟. 

2000 أي: حصر القيام فْ زيد. 

(*) انظر: التلخيص ؟/50؟. 

(4) انظر: شرح اللمع 41/١‏ 50. 

(5) انظر: المستصفى 1١/9‏ 4. 

() انظر: اللحصول ١/ق 575/١‏ » التحصيل 57/١‏ ؟» الحاصل 2709/94/١‏ نهاية الوصول 
5 . 


(90) في (غ): «ومنهم». 


؟ 141 


الكتاب. 
والغاني: لا» بل تفيد تأكيد الإثبات» واختاره الآمدي”''. 


واحتج الأولون بوجهين: 
أحدهما: أن كلمة «إن» تقتضي الإثبات» و«ممسا» تقتضي 
: 9 عِِ 

[أت١/١١١]‏ النفي» فعند تركيبهما يجب بقاء كل منهما على أصله؛ لأن 
الأصل عدم التغيير) وحينئذ يحب الجمع بينهما بقدر الإمكان» فلابد من 
إنبات شىء ونّفي آخر؛ لامتنا ع اجتماع النفي والإنبات على شيء واحد» 
وحينئذ إما أن نقول كلمة «إن» تقتضي ثبوت غير المذكور» وكلمة «ما» 
تقتضي نفي المذكور وهو باطل إجماعاء أو نقول: كلمة «إن» تقتضي 
تبوت المذكورء وكلمة «ما» تقتضي نفي غير المذكور» وهذا هو الحصر 
وهو المراد. 

وقد ضْعف هذا الوجه بأن المعروف عند النحويين أن «ما» ليسست 
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.517/+ انظر: الإحكام‎ )١( 

() المعنى: أن «ما» زائدة لا ممعنى النفي. كافة أي : كف ران عن العملء» فقولنا 
مغالة: إعما 1 قائم. زيد: مبتدأع وقائم: خبر والجملة بدون «ما»: إن زيدا قائم. 
فلما دخلت «ما» على «إن» كفت 065 يعني منعتها من العمل. رطف لدخول 
الفعل» أي: تُهِيء «إن» للدخول على الفعل» مثل قوله تعالى: (قل إِنمّا يُوحَى إِلَيَ 
ما إِلهُكُمْ إلهٌ وَاحدٌ) وقوله تعالى: (كَأَنمَا يُسَافُونَ إِلَى الْمَرْت»). انظر: أوضح 
المسالك 45/١‏ 5. 


وذكرٌ ف إفادتها الحصرّ وجةٌ آخر سند إلى علي بن عيسى الرَبَعي'" 
وهو أن كلمة «إن» لتأكيد إثبات المسّند للمسند إليه» ثم لما اتصلت بها 
«ما» الموكدة لا النافية ”5 ذكرنا تَصَاعَفَ تأكيدهاء فنامّب أن 
تسكن معي التصمر أن قمر لعن على الى و اتير" إلا تاكبيد 
ارسي و ب بإ (جاء زيدٌ لا عمرو وكيف 
يكون ”” جاء زب بد - إثباتاً للمجيء صريحاًء وقولك 77 عرو نابا 

وهنا الوبحه ييل" :من الأول إلآ أن للمترص غلية أن يقول وه 
مناسبة إضمار معنى القصر لائحة ل عب 
ثبوت كونها للحصرء والكلام فيه؛*'» وبحرد هذه المناسبة لا يدل عليه. 


00 هر أبر الحسن علي بن عيسى بن المرّج بن صال الربعي» أبو الحسن الرُهريي» أحد 
أئمة النَحْرِيين وحُذاقهم الميّدي التَظر. قال السيوطي: «أخذ عن السّيرائي» ورحل 
ل خرار فلار داري مشر سي حت 703 ما بقى شيء تحتاج إليه؛ ولو 

من المشرق إلى المغرب لم تحد أعرف منك بالنحو. فرجع إلى بغداد فأقام بها إلى 

وا ا 0 توق سنة ١85ه.‏ 
انظر: سير 2955/1١17‏ بغية الوعاة ؟5/١8١.‏ 

(؟) في (ت)» و(ص»» و( غ): «لما». 

() سقطت من (ت). 

(5) أي: وألا ترى كيف يكون. 

(5) سقطت من (ت). 

(5) ف (ص): «أشد». وهو خطأ. 

(0) أي: كون «إغا» متضمنة لمعنى القصر فيه مناسبة ظاهرة» كما سبق بيانه. 

(8) أي: ولكن هذه المناسبة لا يقال بثبوتها إلا بعد ثبوت كون «إنما» للحصرء وهو محل 
التراع. 


الوجه القفاني: مسن الوجهين المذكورين في الكتاب: أن العسرب 


استعملتها ف الحصر كقول الأعشى وهو عبد الله بن الأعور المازني 
السحام 0 وك : 


يت الأكثر 200 "© وإنما العيَةٌ للكاة 5 


)١(‏ هذا سهر من الشارح رحمه الله تعالى فالأعشى هو ميمون بن قيس» من سعد بن 


000 


0 


ضبيعة بن قيس» ويكنى أبا بصيرء وكان أعمى» وكان جاهلياً قليماء وأدرك 
الإسلام تي آخر عمره؛ ورحل إلى النبي قَفنْه سملم فقيل له: إنه يَحَرَّم الخمر والزناء 
فقال: الشخ مفهنا سية 2 1 فمات قبل ذلك بقرية باليمامة. انظر: الشعر 
والشعراء 1 وق شرح شواهد الغتي (6/+4) :قال السيوط عدن هذا 
الببت: «هذا من قصيدة للأعشى ميمون يهجو بها عَلقَمة بن عُلاثة» ويمدح عامر بن 
الطفيل». 

أي: عدداً. قال الجوهري +/715, مادة (حصا): «وأحصيت الشيءً عدده. 
وقوطهم: نحن أكثر منهم حَصَّىّء أي: عددا». قال صاحب اللسان ه/؟5١:‏ «الأكشر 
ههنا (يعني في قول الشاعر: ولست بالأكثر منهم) .معنى الكثير» وليست للتفضيل؛ 
لأن الألف واللام ر«من» داك ب بال قال ابن سيدة: وقد يجوز أن دكون 
للتفضيل وتكون «من» غير متعلقة بالأكثر». قال ابن عقيل في شرح الألفية م١‏ 
ف تخريج كون «الأكثر» للتفضيل: «... يخرج على زيادة الألف واللام» والأصل 
ولست بأكثر منهمع ل يحرد عن الألف واللام» لا يما 
دخلت عليه الألف واللام» والتقدير: ولنسيف بالا كر كد متو يب وانظر دريس 
الشواهد للعيني 4177/9 » والحاصل أن «الأكثر» هنا للتفضيل ولكن بالتأويل؛ لأنه 


يمتنع اجتماع «أل» مع «من» في التفضيل» أو نقول بأن البيت شاذ ليس على الدهج 


الذي يجري عليه سائر كلام العرب. 


أي: للكثير. انظر: الصحاح 8٠07/5‏ » لسان العرب 175/8.» مادة (كثر). 


قال الصبان ف حاشيته على الأشموني 57//5: «وإنما العزة للكاثر: أي للفائق في 
الكثرة» من كثره بالتخفيف إذا عَلَبّهِ في الكثرة؛ فقول البعض تبعاً للعيني» أي: 
الكثير» فيه مساهلة». قال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد: الكاثر: يجوز أن - 


43715 


ولست بفتح التاء ضبطه اللجوهري. 


أنا الذائث”؟؛ الحامي الذَمَار" وإنما يُدَافعُ عَنْ أحسابهم أنا كك 


قوله: «وعورض» إشارة إلى حجة الخنصم وهي”*ا قوله تعالى: 


- يكون ععتى الكثير» ويجوز أن يكون اسم فاغل من: كثرت بتي فلان أكثرهم - من 
باب نصر - إذا غلبتهم في الكثرة. قال في القاموس: «وكائرهم فكثروهم غالبوهم ف 
الكثرة فغلبوهم». وهذا المعنى أحسن من الأول. اه. انظر: هداية السالك إلى تحقيق 
أوضح المسالك ...م 

)001 هر شاعر عصره أبو فرّاس همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميميّ البصري؛ 
المعرو ف بالفرَّزةق » الشاعر المشهور. قال الذهبي: «ونظمه في الذروة» كان وجهه 
كالفرزدق وهي الطُلْمَةٌ (أي ي: الخبزة) الكبيرة. فقيل: إنه مع من علي» فكان أشعر 
أهل زمانه مع جرير والأخطل النصراني». مات في سنة ١١١ه.‏ انظر: سير 
٠4‏ . وفيات 8/5 » الشعر والشعراء .41/1١/١‏ قال ابن منظور ف لسان العرب 
با مه «الْفرَرُدَقٌ: الرغيف. وقيل: تالت الخبز. وقيل: قطع العجين. واحدته 
أنه وساشك الريدل لد ردقي ندلة والفسيع الذى لخري عنه الر يو 7" 

(؟) في اللسان 2107/9 مادة (ذود) الدّؤد: السّق والطرد والدفع... ورجل ذائدء أي: 
حامي الحقيقة دَفاع» من قوم دود داف 

(0) ف اللسان 4/؟1» مادة (ذمر): «والذمار: ذمارٌ ني وكوك جا عا تفط 
وعاة رما وم عنه وإنْ ضيّعه لزمه اللوم. أبو عمرو: الذمارٌ الحَرَم والأهل؛ 
وَالدمان كرو الدما” م 4 والدمار” الأنساب... لأنهم قالوا: حامي الذمارء 
ا حامي الحقيقة. وسمي أن نار لأناصي على اللا 

حقيقة ؛ لأنه يَحَقَ على أهلها الدفع عنها». 

(4) انظر: ال 000 

(5) في (ص): «وهو». 
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(إِنْمَا المُؤمئون الْذينَ إِذَا ذكر الله وَحلت قلوبْهٌ)0" قالوا: فلو 
أفتاوك”؟" الخضر لكان ين لا خصيل له الول عد ذكر الله تال لا 
يكون مؤمنا. 

وأحاب: بأن المراد بالمؤمنين: الكاملون في الإبمان» جمعا بين الأدلةع 
وعلى هذا يكون قد أفادت الحصر كما هو المعى. 

واعلم أن الذي نقله شيخنا أبو حيان عن البصريين المذهب الثاني, 
وكان مصمما عليه ويتغالى في الرد على من يقول بإفادتها الحصر. والذي 
اختاره والدي أبقاه الله الأول» وله كلام مبسوط في المسألة» اشتد فيه 
نكيره على الشيخ”" أبي حيان» وقال: إنه استمر على لَجَاجٍء إن اللنسيت 
تدان يدفع عن نفسه فم أن!4) «إنما» للحصر. 

ومن أحسن ما وقع له في الاستدلال على أنها للحصر قوله تعالى: 
(وإن توا فإنَّمَا عَلَيكَ اماع06 فقال: هذه الآية مما تفيد أن7'؟ «إنما» 
للحصرء فإنها لو لم تكن للحصر لكانت نزلة قولك: وإن تولوا فعليك 
البلاغ. وهو عليه البلاغ تولوا أو لم يتولوا [ص١/1807]»‏ وإنما الذي رنب 
على توليهم تفي غير البلاغ؛ ليكون تسلية له» ويَعلمَ أن تَوّليهم لا يضره. 
50 ضشووة الأنفال: الآيق : 
(؟) سقطت من «ت». 
ضرة ى ترد في (ت). 
(5) سقطت عن رت ): 
(0) سورة آل عمران: الآية ١٠؟.‏ 


(5) سقطت من (ت). 


11 


قال: وهكذا أمثال هذه الآية نما يقطع الناظر بفهُم 0 ابتار فكي كقولة: 
(إِنّمَا إلهكم الله)”") ؤإِنّمَ الله إلهُ ل (إِنمَا أ ١‏ لت مندر)*ا 
(إلما انق ذيرٌ6”” (إِنّمَا 200 [ك/8ه١]‏ من دون الله القن 


(إِنّمَا مثل الْحَيّاة ادن 4””" (ِإِنّمَا مرك بالسوء وَالْفخْشاء 0 (إِنّمَا 


ابيع مثل 0 نّم الحيّاة الدنيًا لعب وَلَهُوْ)”'" (ِإِنّمَا كر 
وَأؤلاذكم فثتة)''" (ِإِنّمَا الطحيول عَلَى الذينَ يَسَْأَذنُونكَ وَهُمْ 
00076 (إِنما يسَتَأَذنُكَ الذي لا يُؤْسُونَ)”"" (إِنّمَا ذَلَكُمُ الشيْطان 


و 


يحرف 200 ''' (ِإِنّمَا الآياث عند : الله َإِنّمَا أنا نَذيرٌ مُبينُ)”*'2 قال 


)١(‏ في (ت): «فهم». 

(؟) سورة طه: الآية ./8. 

(9) سورة النساء: الآية ١/ا١.‏ 
(5) سورة الرعد: الآية لا. سورة النازعات: الآية ©4. 
(0) سورة هود: الآية .١5‏ 

(1) سورة العنكبوت: الآية .١١/‏ 
(0) سورة يونس: الآية 8 ؟. 

(8) سورة البقرة: الآية .١59‏ 
(9) سورة البقرة: الآية ه/ا؟. 
(1) سورة محل الأبة سس 
(0) سورة التغابن: الآية ه١.‏ 
(؟5١)‏ سورة التوبة: الآية 87. 
)١*(‏ سورة التوبة: الآية ه54. 
)١5(‏ سورة آل عمران: الأية ه/١١.‏ 
)١5(‏ سورة العنكبوت: الآية ٠ه‏ 


فيكادٌ فَهُمُ الحصر من جميع هذه الآيات يسبق إلى القلب قبل السمع, لا 
يرتاب فيه ولا يتمارى. 


فائدة: 


إذا قلنا: إنما للحصر ‏ فهل ذلك بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فيه مذهبان» 
والأول''' هو قضية كلام من استدل على ذلك بالوجه المركب من العقسل 
(والنقل)”'', الذي تقدم ذكره: ومنهم صاحب الكتاب. والله كيد 


)١(‏ وهو كونه بالمنطوق. 

(؟) سقطت من (ت)» و(غ). 

(2) انظر معنى «إنما» في: المحصول ١/ق١/ه57»‏ التحصيل ١/*ه‏ 5غ الحاصل ١/17/9؟)‏ 
نهاية الوصول 57/5 5 » نهاية السول »١50/5‏ السراج الوهاج .501١/١‏ البحر 
الحيط 577/7 » تيسير التحرير »٠١ 5/١‏ فواتح الرحموت 4784/١‏ » شرح تنقيح 
الفصول ص/ه » شرح الكوكب 510/7. 


47 


المصل التاسع 
كيمية الاستد لال بالاألمّاظ 


قال: (الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ. 
وفيه مسائل: الأولى: لا يخاطبنا الله بالمهمل؛ لأنه هذيان. 


احتجت الحشوية بأوائل السور. قلنا: أسماؤه"''. وبأن الوقف على 
قوله: (وَمَا يَعْلمُ أُويلَهُ إلا اللّهُ06 "2 واجبُ وإلا يتخصص المعطوف 
بالحال. قلنا: يجوز حيث لا لَبّسء مشل: (وَوَمَبْنَا أ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقَوب 
افلة6”" . وبقوله تعالى: (كَأَنَهُ رُؤُوسُ الشّيّاطين)”©. قلنا: مكل في 
الااستقباح). 

هذا الفصل معقود لبيان كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالى» و-خطاب 
رسوله َيه - على الأحكام؛ وفيه مسائل: الأولى والثانية منها يجريان بحرى 
المبادئ للمقصود. 

أما الأولى: فنقول: لا يجوز أن يخاطبنا الله تعالى بالمهمل» أي: مما ليس 
له معنى؛ لأنه نقص» والنقص محال على الله تعالى'”". هذا كلام المصنف. 

وأما الإمام ففي عبارته قلق» وذلك أنه قال: «لا يجوز أن يتكلم الله 
بشيء ولا يعني به شيكا ؛ والخلاف فيه مع الحشوية. لنا وجهان: 


)١(‏ في (ص»ء و(ك): «أسماء». 
(؟) سورة آل عمران: الآية /ا. 
() سورة الأنبياء: الآية ؟/. 

() سورة الصافات: الآية ه5. 


(5) انظر: جمع الجوامع مع المحلي وما قاله البناني ف حاشيته ١/75؟.‏ 


لديل 


أحدهما: إن التكلم بما لا يفيد شيئا هذيان» وهو نقص»ء والنقص محال 
على الله تعالى. 

والثاني: أن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدىّ وشفاء وبياناء وذلك 
لا يحصل فيما"'' لا يفهم معناه»”". انتهى. 

ووجه القلق |أص١/88؟]:‏ أن أول كلامه يدل على أن الخلاف ف 
جواز التكلم بشيء لا يَعْني به شيئاء وإن كان ذلك الذي تكلم به له معنى 
يفهم منه. وثانيه وثالثه ‏ ومما دليلاه ‏ يدلان على أن الخلاف في جواز 
التكلم عا لآ يفيك شيا 

وعبارة المصنف توافق ما أدته عبارة الإمام ثانيا وثالنا لا ما اقتضته 
أولاء وبها صرح الآمديء إذ قال: «لا يُنَصّوَّر اشتمال القرآن الكريم على 
ما لا معنى له أصلا»”"'. 

وقد عرفت أن الخلاف في المسألة مع الحشوية: وهم طائفة ضلوا عن 
سواء السبيل» وعَميّت أبصارهم يُجرون آيات الصفات على ظاهرها”*'؛ 


)١(‏ في (ت): «مما». وي الحصول: «ما». 

(؟) انظر: الحصول ١/ق١/١5ه.‏ 

() انظر: الإحكام .١517/١‏ 

(4) أي: الظاهر في حق الخَلّقَء لا الظاهر الذي في حق المولى تعالى أي: المعنى اللائق به 
تعالى» فإنه مسلّم ومُفْرّض علمه إليه تعالى» هو أعلم بما وصف به نفسه» وبمراده من 
ذلك» والشارح يقصد الأول» وأما الثاني فمع كونه يسلّم به - كما سيأتي في كلامه 
- إلا أنه لا يسميه ظاهرأً كما هو حال كثير من أهل العلم؛ أن الظاهر هو المفهوم - 
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ويعتقدون [ت١/؟5١١]‏ أنه المراذ. سُمُوا بذلك؛ لأنهم كانوا في حلقة 
الحسسن اللعيدف 0 رحمه الله تعالى» فوجحدهم يتكلمسون كلاما ساقطاً 
فقال ودوااهؤلاء إل عنضا ظلقة: .وقيل نموا يلك لأن مهي الستمة: 
أو هم هم. والجسم مَحْشُو فعلى هذا القياسُ فيه الحشوية بسكون الشين؛ 
إذ النسبة إلى الْحَشُو. وقيل: المرادَ بالحشوية: الطائفة الذين لا يرون البحسث 


في آيات الصفات التي يتعذر إجراؤها على ظاهرهاء بل يؤمنون بها أراده 


000) 


الله مع بحزمهم 6 بأن”'' الظاهر غيرٌ مرادء ولكنهم [غ١/15]‏ 


010 


050 


- من اللغة واستعمال العرب» وهو منفئ لأنه تشبيه» والحاصل أننا إذا فهمنا كلامهم 
ومقصدهم بألفاظهم - تبين أن لا خلاف أصلاء وانظر في شرح الكوكب 2١41/5‏ 
كيف جَعَل ظاهر الصفات تشبيهاء وهذا على الاصطلاح في الظاهر من المعنى 
اللغري» وأما المعنى اللائق به تعالى فلا يسمونه ظاهراء وإن قالوا بأنه هو المراد من 
اللفظ؛ لأن هذا المعنى غير ظاهر لناء لا تدركه أفهامنا. فمن قال بإجراء اللفظ على 
ظاهره لم يقصد المعنى اللغوي الحقيقي» بل قصد إبقاء اللفظ كما وردء وتفويض علم 
المراد به إلى قائله سبحانه وتعالى. ومن قال بنفي الظاهر استند إلى أن إرادة الظاهر - 
وهو ما ظهر لغة ‏ تشبيه» فيكون المراد غيره وهو معنى لائق بالله تعالى» فلا 
خلاف بين من يقول: بحري على الظاهر» ومن يقول: لا نحري على الظاهر. والله 
أعلم. ظ 

هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري» مولى زيد بن ثابت الأنصاري 
دي » وقيل غير ذلك. ولد رحمه الله لسنتين بقيتا من خلافة عمر «ه. كان سيد 
اماف رهما 2 ١‏ سسب ا اد اليد ال عرقي بن أذ المشااعة 
المعروفين. توق رحمه الله - سنة أاه. انظر: سير "هع طبقات أبن سعد 
.١‏ 


في (ت): «أن». 
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يفوضون التأويل إلى الله سبحانه وتعالى''". وعلى هذا فإطلاق الحشوية 
عليهم غير مستحسن؛ لعدم مناسبته لمعتقدهم؛ ولأن ذلك مذهب طوائف 
السلف من أهل السنة رضي الله عنهم. 

إذا عرفت ذلك فقد استدل المصنف على امتناع ذلك: بأنه هذيان. 

قال اللجاربردي شارح الكتاب: وهو مصادرة على المطلوب؛ لأن 
الحذيان: هو اللفظ المركب المهمل» وهو الذي ادَّعَى امتناعه"؟' . 

وهذا اعتراض منقدح» ولكن المصنف أخذ هذا الدليل مسن الإمام” "© 
والإمام إنما استدل”*' به على ما صّدَّر به المسألة من قوله: لا يتكلم الله 
بشيء» و" “لا يعني دضع" وقويها أن جيه انعورف اقش غير 
وى ادف لين اسيك د لال الإضاء يكونه نيان ممعنادزة علتن 
المطلوب. نعم هو ضعيف من جهة أنه قد يقال: لا نسلم أن الكلام المفيد 
بالوضع [ك/55١]‏ الذي فاه به الناطق إذا ل ين نمشها فنيان دواقنا 


كتون هاا 10ل يك عدار ان قسن وقد يشان إن وميد 


)١(‏ فالظاهر الذي في حق المخلوق متعذرء والظاهر أي: المعنى الذي في حق الخالق 
يُفْرض تأويله إليه سبحانه وتعالى» فالشارح يريد بتعذر إجراء الظاهر هو ما كان ف 
حق المخلوق ؛ لأنه تشبيه. 

(؟) انظر: السراج الوهاج .1٠5/١‏ 

(؟) انظر: المحصول ١/ق١/١51ه.‏ 

(؛) في (غ): «يستدل»,. 

(5) سقطت الواو من (ت)» و(غ). 

() انظر: الحصول ١/ق١/89ه.‏ 
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[ص١/865؟]‏ المتكلم بالكلام معناه عر ف كونه كلاماً 50 وقد 


واحتجت الحشوية على ما ذهبوا إليه بثلاثة أوجه: 


الأول: زعموا أنه ورد في القرآن في قوله تعالى: (20641 (المص)20) 
(كهيعص )7 (طه)”*' (حو)”*' وأمئالاء فإنا لا نفهم لها معنى. 


والجواب: أن أقوال أئمة التفسير في ذلك كثيرة مشهورة» قال الإمام: 
«والحق أنها أسعاء ل ونبعه الملصنف» وهوما عليه جماعة مسن 
اف 
الممسرين . 


)١(‏ سورة البقرة: الأية »١‏ سورة آل عمران: الأية .١‏ سورة الروم: الآية .١‏ سورة 
لقمان: الآية١.‏ سورة السجدة: الآية .١‏ 

(؟) سورة الأعراف: الآية .١‏ 

() سورة مريم: الآية .١‏ 

(15) سورة طه: الآية .١‏ 

(5) سورة غافر: الآية .١‏ سورة فصلت: الآية .١‏ سورة الشورى: الآية .١‏ سورة 
الزخرف: الآية .١‏ سورة الدخان: الآية .١‏ سورة الحائية: الآية .١‏ سورة الأحقاف: 
الآية .١‏ 

)١(‏ المحصول ١/ق١/179‏ ه. 

3ع( روي هذا عن زيد بن أسلم» وابنه عبد الرحمن» وأبي فاختة سعيد بن علاقة مول أم 
انوي انان 5117 سير 101 ؟ يوان اراسي ردقه الله تاق اتسيف ١‏ اعم 
«قال العلامة محمود بن عمر الزمخشري ف تفسيره: وعليه إطباق الأكثرء ونقل 
عن سيبويه أنه نَصْ عليه. ويعتضد لهذا ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة دك 
أن رسول الله يََهُ: كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة (ام4 السجدة؛ - 


حل 


الثاني: قوله تعالى : (وَمَا يَعْلم 5 إلا الله وَالرَّاسحُون في العلم 
ررد اك به كل من ء عنْد ريَنَا74". وجه الاحتجاج: أن الوقف على 
قوله: (إلا الله 0 وحينئذ ف(الرّاسحُون) مبتدأ و(يُقولون) خير 
عنه. والدليل على أنه يحب الوقف على ذلك: أنه لو لم يحب لكان 
اعرذ معطونا عليه رسع فين أن كرون قرلنه ال 4( دور 6 
جملة حالية» والمعنى: قائلين. وإذا كانت حالية كان فاتك ةمالا ميد 
المعطوف”"'' والمعطوف عليه؛ أو من المعطوف فقط. والأول: باطل؛ 
لامتناع أن يقول الله تعالى: (آمَنّا به4. والثاني: خلاف الأصل؛ لأن 
الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات» وإذا انتفى هذا تَعيّن 
ما ادعيناه منْ وجوب الوقف على قوله: إلا الله ؛ وإذا وجب الوقف 
على ذلك لَزِم أنه تكلم ما لا يَعْلم تأويله إلا هوء وهو المدّعى. 

واعلم أن هذا الدليل لا يوافق دعوى المصنف ؛ لأنه يقتضي أن الخنلاف 


- وهل أنَى عَلَى الإنْسَان4. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي بجيح عن بجاهد أنه 
قال (م4» و(إحم»» و(المص»» ولاص»» فواتح افتتح الله بها القرآن» وكذا قال 
غيره عن مجاهد. وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن 
أبي نيح عنه أنه قال: «الم6 اسم من أسماء القرآن. وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلمء 
ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الح 
السورء فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن» فإنه يبعد أن يكون (اللص) اسما 
للقرآن كلهء لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت «المص) إنما ذلك عبارة عن 
سورة الأعراف لا لمجموع القرآن. والله أعلم». 

)١(‏ سورة آل عمران: الآية ل/ا. 

(؟) وهم الراسخون ف العلم 
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في الخطاب بلفظ له معنى لا نفهمه؛ ودعواه فيما ليس له معنى مطلقاً. ثم 
إن هذا أعني: كون” القرآن يشتمل على ما لا ُقدر على قَيّمه نما لا 
ينازع فيه» فالناس ف كتاب الله تعالى على مراتب ودرجات» بحسب 
تفاوتهم ني الأفهام والتضلع من العلوم؛ فرَب مكان , يشترك ف فهمه الخاص 
والعام؛ وآخر لا يفهمه إلا الراسخون؛ ويتفاوت العلماء إلى ما لا نهاية 
لعو ما ب الضدايم وأقدارهم؛ إلى أن يصل الأمر إلى (ما لا يفهمه 
ابح ا غير)"'' النبي َه يله الذي وقع معه الخطاب» فهو يُفهم ما خوطب به 
لا يخفى عليه منه خافية. 

وقد أجاب المصنف عن هذا الوجه: بأنه إنها يمتنع”'' تخصيص المعطوف 
بالحال إذا لم تقم قرينة تدل عليه؛ وأما عنسد قيسام القرينة الدافعة 
[ص ١/30؟]‏ للَبّس فلا يمتنع''» حينعذ» وذلك كقوله تعال: (وَوَهيْنا لَه 
إسحاق ري افلّة 6 فإن (إثافلّة) حال مسن ولنوية فقط؛ لأن 
النافلة ولد الولد .وما تحن يه قلات 4ق العقل :قاط أله سبيخانة تماق 
لا يقول آمنا به. 


اسكسهَتر وو 


الغالث: قوله تعالى: (طلعهًا كألهُ رؤُوسُ الشّيًا لتشّيّاطين 6 ' فإن العرب 


)١(‏ سقطت من (ت)» و(غ). 

(؟) في (ت)»)» و( غ): «ما لا يفهمه إلا». 
(0) ف (ت)» و(ك): «يمنع». 

(5) في (ك): «عنع». 

(5) انظر: فتح القدير .5١5/7‏ 

(5>) سورة الصفات: الآية ه5. 


وأجاب: بأنا لا نسلم أنه مهمل» وإنا هو مُثل كانت الععرب العرباء 


400 
آل -* 


و 


مَل( به في الاستقباح» وهو مفيد بهذا الاعتبا 

قال: (الثانية: لا يُعْنَى خلاف الظاهر من غير بيان؛ لأن اللفظ 
بالدنسبة إليه مهمل. قالت المرجئة: يفيد إحجاما. قلنا: فيرتفع الوثوق عن 
قوله تعالى ) . 

قد يريد الله تعالى بكلامه خلاف ظاهره إذا كانت هناك قرينة يَحَصّل 
بها البيان» ولا يمكن أن يعني بكلامه خلاف ظاهره من غير بيان. 
والخلاف في المسألة مع المرجئة قوم جوزوا ذلكء» وقالوا: المراد بظضواهر 
الآيات» والأخبار الدالة على عقاب الفاسقين» ووعيد العصاة والمذنبين: 
الترهيب فقط؛ كيلا يختل نظام العالم بناء على مُعْتّقَدهم أن المعصية لا 
تضر مع الإبمان؛ كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفر. 122 
لأنهم يرجئون العمل أي: يؤخرونه ويُسسقطونه عن الاعتبار» والإرجاء: 
العأعغي ")قال اش سان لز اتعة وكاو 37 


< ف (ص)ء و(ك): «تتمثل».‎ )١( 

(؟) انظر المسألة في: المحصول ١/ق١/575»‏ التحصيل 5/١‏ ه5؟., الحاصل 2785/١‏ نهاية 
اللسول 5 السراج الوهاج ١/ه.ع.‏ الإاحكام 51/١‏ جمع الجوامع مع 
المحلي 575/١‏ ء فواتح الرحموت 217/5 شرح الكوكب 47/5 .١‏ 

() انظر: الملل والتّحل المطبوع مع الفصّل 2185/١‏ مقالات الإسلاميين 2517/١‏ 
الفرق بين الفرّق صه ؟. ْ 

(4؛) سورة الأعراف: الآية ١111غ‏ سورة الشعراء: الآية 57. 
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وقد احتج المصنف: بأن اللفظ بالنسبة إلى المعنى الذي لا يُفهم مهمل ؛ 
لعدم إفادته له من غير بيان» وقد تبين أن الخطاب بالمهمل [ك/١5١]‏ 

وقالت المرجئة: لا نسلم أنه بالنسبة إليه مهمل؛ إذ المهمل: ما '' لا 
0 وهذا ليس كذلك؛ لأنه يفيد الإحجام عن المعاصي) 
والإقدام على الطاعات”". 

وأجاب: بأنا لو فتحنا هذا الباب لارتفع الوثوق عن جميع أخبار 
[غ١/4]‏ الله تعالى» وأخبار رسوله'*؟ عله ؛ لأنه لا خبر إلا ويحتمل أن 
بكوة التضورف نه أئرا :وزاء الأقياء [ت 138 ]4 ومعلوم أن ذلك ناهر 
ين ظ 

قال: (الثالثة: الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه: فيُخَمل 
على الشرعي, ثم العرفي» ثم اللغوي, ثم امجازي) . 

هذه المسألة في بيان كيفية دلالة الخطاب على الحكم الشرعي» وأقسام 
دلالته عليه. فالخطاب الدال على الحكم إما أن يدل عليه يمنطوقه أي: 


)١(‏ سقطت من (ت). 

8 )سقطع من رض 

(9) في (ص): «الطاعة». 

(4) في (ت): «رسول الله». 

(5) انظر المسألة في: المحصول ١/ق 2040/١‏ التحصيل ١/5ه؟»‏ الحاصل 2/4/١‏ نهاية 
السول 554/5 »١‏ السراج الوهاج 409/١‏ »: شرح الأصفهاني »581/١‏ مناهج 
العقول ,707/١‏ جمع الجوامع مع الحلي 577/١‏ ), شرح الكوكب 57/5 .١‏ 


47١ 


بصيغته» أو تمفهومه [ص١/591]:‏ 

الحالة الأولى: أن يدل عليه .منطوقه, فإما أن يكون 0 شرعي 
ولا: 

الأول: حمل على المسمّى الشرعي ما لم يضرف عنه صارف؛ لأن 
صُرْف الشارع يُعَرّف المعاني الشرعية لا اللغوية؛ ولأنه مبعوث لبيان 


الشرعيات. 
وقيل: إذا دار بين الشرعي واللغوي فهو محمل؛ لصلاحيته لكل 
متهم 


وقال الغزاليى: إن ورد في الإثبات”" حمل على الشرعي» كقوله يله : 
«إني إذن أصوم»"'' فإنه إذا حمل على الشرعي يدل على صحة الصوم 
شقة بهن انيار 7 إن ورد في النهي كان حملا وذلك مدن كيه يبه عن 


)١(‏ في المستصفى */هه :)555/١(‏ والمختار عندنا أن ما ورد في الإثبات والأمر.. 

(؟) أخرجه مسلم ٠١4/5‏ في كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
الزوال» رقم .١١54‏ وأبو داود 8514/6 في كتاب الصومء باب الرخصة ف 
ذلكء حديث رقم ه55 5. والترمذي ١١١/“‏ في الصوم» باب صيام المتطوع بغير 
تبييت» رقم 7/7 5 “الا وقال: هذا حديث حسن. والنسائي ١180 ١9/5‏ في 
الصيام» باب النية في الصيام رقم 55 *؟ ‏ .98؟. 

(9) في المستصفى 4/9 ه :)95//١(‏ وإن حمل على الإمساك لم يدل. 

00 ورد قي حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه: «أن رسول الله عَلِنّْهُ نهى عن صيام 
يومين: يوم الفطر ويوم النحر». أخرحه مسلم بلفظه »8٠١/5‏ ف كتاب الصيامء 
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» حديث رقم .١١8‏ وأخرجه - 


ور 


صحته؛ لأن يستحيل النهي عما لا يُتَصور وقوعه'''. 
وقال الآمدي: في الإثبات يحمل على الشرعي» وفي النهي على 

الح ار 

والأمدي: إن النهي اه 7 الصحة ‏ غير صحيح . 
والثاني: وهو الذي ليس له مُسَمّى شرعي» إما أن يكون له مُسَمى 
6ه 

عرقي أو لا: 


والأول: ييحمل على العرفي إن عُلم اطراد ذلك العرف في زمن ورود 


الخطاب ؛ لأن الظاهر من حال الخطاب أن يكون بما”؟' يتبادر إلى أذهان 


والغاني: يحَمل على اللغوي الحقيقى ؛ لتعينه حينئذ» وكذا إن كان له 
٠‏ 4 ,عن 0 ش 
سفن عرق ولم يمكن حمله عليه لمانع . وإن لم يمكن حَمَله على اللغوي 


- البخاري 4705/5 ف كتاب الصوم. 2522 الفطر» رقم .١189٠‏ وق 
الناب ججديية سر رن الايد وسدية أفى غرو قو كلاهنا اق المبدو 

)١(‏ فلا يقال للأعمى: لا تبصر. والنقل عن الغزالي بتصرف من الشارح» ليس هو نص 
عبارته. انظر: المستصفى 9/ه .)7010//١(‏ 

(؟) الإحكام 9/؟. 

6 ف (ص): «مستلزم». 


(4) قف (ص): «مما». 


(5) فيحمل على المعنى اللغوي الحقيقي. 


لحر 


لقرينة صارفة عنه ‏ فيتعين حينكئذ حمله على المعنى المحازي' ''؛ ويكون 
الترتيب المذكور في الحقائق جارياً في محازاتها. ظ 

واعلم أن من القواعد المشتهرة على ألسنة الفقهاء: أن ما ليس له حد 
في الشرع ولا في اللغة يرّجع فيه إلى العرف. 

قال والدي في «شرح المهذب»: وليس هذا مخالفا لما يقوله الأصوليون 
من '' أن لفظ الشارع يُحْمل على المعنى الشرعي» ثم العرفي» ثم اللغوي. 
قال: والجمع بين الكلامين أن مراد الأصوليين: إذا تعارض معناه في العرف 
ومعناه ف اللغة قدَّمنا العرف. ومراد الفقهاء: إذا لم يُعْرف7" حَدّه في اللغة 
فإنا نرجع فيه إلى العرف» وهذا قالوا: كل ما ليس له حدّ في اللغة» وم 
يقولوا: ليس له معنى. فالمراد أن معناه في اللغة لم يُنْصُوا على حَذه ما يرنه 
فيستدل بالعرف عليه”؟). 


فائدة: 


تنزيل اللفظ على [ص 55/١‏ ؟] المعنى الشرعي قبل العرفي في مسائل: 
منها: لو حلف لا يبيع الخمر أو الْمممْتَوْلَدَة2”0 فإن أراد أنه لا يتلفظ 


)١(‏ صونا للفظ عن الإعمال. التمهيد للإسنري ص54 ؟: 570 نهاية السول 
221 . 

(؟) في (ت): «ف». 

(0) ف (ت): «تعرف». 

(5) انظر: الأشباه والنظائر للشارح .5١/١‏ انظر: نهاية السول 0195/5 .50٠0‏ 

١(ه)‏ وهي اللخارية أم الولدء لا يجوز بيعها. 


_ ا 


لفظ العقد مضافاً إليها('" ‏ فإذا باعه حَنَت”'» (وإن أطلق”" لم يحسث ؛ 


لأن البيع الشرعي لا بتضور ا وفيه وججه: انه 0 قال به 
المزني”'*. قال الرافعي هنا: «وسيأتي خلاف في أنه: هل”"' يتعين حمل لفظ 
العبادات: كالصوم والصلاة ‏ على الصحيح منها»”*'؟ وهذا الخلاف الذي 
(وعد بذكره)”'' لم أره حكاه بَعْدُء ولا خلاف أنه لو حلف: لا يحج يحنث 
بالفاسك؛ لأنه منعقدٌ يجب المضيُ فيه كالصحيح. 

ومدياة او مكلف » لاير كسقارة عاد رفك لا يحنسث بالدابة المجعولة 


بأمعره إلا أن ا 


فإن ملّكه السيدُ دابة فالصحيح أنه يتخرج على أنه هل يملك؟ وقال 


)١(‏ أي: إلى الخمر أو المستولدة. 

(؟) بسبب التلفظ» لا بسبب البيع. 

() أي: لم يقصد التلفظ. 

(4) أي: لا يتحقق البيع الشرعي فيهاء فما حلف عليه لم يحنث فيه؛ لأنه لم يوجدء وإنما 
وجد بيع غير شرعي. 

(5) سقطت من (ت). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز ."١١/١5‏ 

(0') سقطت من (غ). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز 5 ."11/١‏ 

(5) ف (ت): «وعدنا ذكره». 

)05١6(‏ لأن العبد لا يَمَلكء فكيف تكون الدابة له! فلو ركب ما ججُعل باسمه لا يحنثء إلا 


أن يريد المعنى العرق فإنه يحنث. 
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إزالته. 


وأما الرجوع إلى العرّف ففي مسائل تخرج عن حد الخصر» وقد أتينا 
في كتابنال' «الأشباه والنظائر» منها بالعدد [ك/51١]‏ الكثير” ". 

قال: (أو بمفهومه: وهو إما أن يلزم عن مُفرد تَوقفِ(4) عليه عقلاًء 
أو شرعا. مغل: ارْم؛ واعتق عبدك عَنْي, ويسمى اقتضاء. أو مركب 
موافق”' وهو فحوى الخطاب, كدلالة تحريم التأفيف على تحريم 
الضربء وجوز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنبا. أو 
مخالف”'' كلزوم نفي الحكم عما عدا المذكورء ويسمى ذلك”" دليل 
الخطاب). 


الحالة الثانية: أن يدل الخطاب على الحكم عفهومه: فإما أن يكون ما 


)١(‏ هو العلامة القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدَيُتَوَريٌ. كان أحد أئمة 
الشافعية» وار تحل لقان إلنة هق الأقاق رو تمئلة سوم علي الى انين الإسفراييني. 
من تصانيفه: التجريد. قتلته الحراميّة بالذَيُتوّر سنة ه.٠4ه.‏ انظر: وفيات 560/10 
سير 2١8/١17‏ الطبقات الكبرى 9/0ه8. 

(؟) في (ت)»)» و(غ): «كتاب». 

(©) انظر: الأشباه والنظائر للشارح .5:/١‏ 

(4) والمثيَت موافق لما في شرح الأصفهاني .5865/١‏ وفي نهاية السول »١55/5‏ والسراج 
الوهاج 4١‏ ومناهج العقول :*١١/١‏ «يتوقف». 

(5) أي: أو يلزم عن مركب موافق. 

أي: أو يلزم عن مركب مخالف. 

(0) سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 


ار 


دل عليه بالمفهوم لازماً عن مفرد» أو عن مركب. 

واللازم عن المفرد: قد يكون المقنَضي لكونه لازما هو العقل2 وقد 
يكون الشرع. 

واللازم عن المركب: قد يكون موافقاً للمنطوق فيما اقتضاه من 
الحكم» وقد يكون غالقا اقيدة أقسام : 

الأول: اللازم عن المفرد الذي اقتضى الحقل كونه لازما عن المفردع 
بأشيكوة شرطا للمعنى :دلول عليه الفلا ننه مكل قولله :ارس انه مدل 
عفهومه على لزوم تحصيل القوس والرْمي”''؛ لتوقف الرمي الذي هو مفردٌ 
عليهما عقلا؛ إذ يُحيل العقل الرمي بدونهما. 

الغاني: اللازم عن المفرد باقتضاء الشرع كونه لازماء كقولك لمالك 
العبد: أعتق عَبْدَكَ عني. فإنه يدل على استدعاء [غخ١91/1]‏ تمليك العبد 
إياه”"" ؛ لأن العتق شرعاً لا يكون إلا في مملوك. 

وهذان القسام اللازمان [ص١/131؟]‏ عن المفرد يسميان في اصطلاح 
الأصوليين بدلالة الاقتضاء' ". وإليه أشار بقوله: «ويسمى اقتضاء» . 

ومن الأصوليين مَنْ جعل: دلالة اللفظ على مُقدّر يتوقف عليه صلق 


الكلام داخلا قي قسم «الاقتضاء» أيضالكن كدلالة قوله عله : «رفع عن 


)١(‏ أي: الذي يرمى كالسهم. 

(؟) كأنه قال له: بع عبدك علي» ثم كن وكيلي بالإعتاق. 

(9) أي: اخطات ويه نهاية السول ؟/؟5١5؟.‏ 

(4) ذهب إلى هذا الجاربردي» ومثل له بالحديث الذي ذكره الشارح. انظر: السراج - 


471/ 


أمتي المخطأ لساك ميري اابدومةا الكتاب لا تناف ذلك ولا 
تقتضيه؛ لأنها لا رة نقتضي انحصار الاقتضاء في المذكور فيه. نعم تقتضي أن 
يكون ذلك من قبيل ما دل عليه اللفظ ,منطوقه؛ لأنه لم يَعْدّه في أقسام 
المفهوم بل في المنطوق» والغزالي عد الاقتضاء بجملة أقسامه من المفهوه”'". 
الثالث: اللازم عن اللفظ المركب وهو موافق لمدلول ذلك المركب في 
الحكم» ويسمى «فحوى الخنطاب»؛ لأن فحوى الكلام ما يُفهم منه 
قطعاًء وهذا كذلك. وبيسمى ا «لحن الخطاب» ؛ لأن لحن الكلام عبارة 
عن: معناه» ومنه ت١/4١١]‏ قوله تعالى: مم 
القؤل 76" أي: معناه' *". ورا سماه الشافعي ه ف واختلفوا في 


.4١5 41١5/١ الوهاج‎ - 

5١48 كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ 2555/١ رواه ابن ماجه‎ )١( 
كتاب النذور» رقم‎ 4117١ - ١7١/4 بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي». والدارقطني‎ 
وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي ف السنن‎ »١9//5 والحاكم ف المستدرك‎ ." 
الكبرى 2755/7 كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في طلاق المكره بلفظ: «إن‎ 
الله بتحاوز». وقال البيهقي: جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات. وانظر:‎ 
.17٠0 - ١ الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص8 ؟‎ 2587 - 58١/١ تلخيص الحبير‎ 

250 انظر: المستصفى ١7/9‏ 5 . 

(90') سورة محمد: الآية .8٠‏ 

(0) انظر: زاد لم1 لا العرب :"8١ 2*86/١‏ وفيه: «قال ابن بري 
وغيره: للْحْن ستة معان: الخطأ في الإعراب» واللغة» والغناءء والفطئة» والتعريض» 
للعو انظ قصيل هذه النائ التق «اللسناة» 


(5) في (ص): «في أن». 
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دلالة النص عليه هل هي لفظية أم قياسية؟ والذي عليه الجمهور أنها 
قياسية» قال الشيخ أبو إسحاق ف «شرح اللمع»: «وهو الصحيح؛ لأن 
الشافعي مماه القياس الجلي»”"' . 

وهذا الثالسث أعني: مفهوم الموافقة ل ل 
المنطوق» كدلالة تحريم النأفيقه من قوله سال ناد ان لي 00 
على تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى الذي هو أبلغ من التأفيف. 

ار يكون 5-0 كدلالة جواز الع 0 (فالآن 
بَاشروهن وَابتَكُوا مَا كنب اللَّهُ كم وكلوا وَاشربُوا حتّى يَتييّنَ لَكُمْ الْخَيْط 
او و الت صل ميو ارمع رع 
نائماً 0 لأنه لو / يحر ذلك اك 0 للصائم 17 المباشرة إلى طلوع 
الفجر» بل كان يحب قَطْعُها مقدارَ ما يَسّع فيه الغسل قبل طلوع الفجر. 

وإفما ذكَر المصنف مثالين ليْعْلمٍ أن مفههوم الموافقة قد يكون أولى 
بالحكم كامثال الأول» وقد يكون مساوياً كالثاني» وهذا هو الصحيب©) 
المختار. 

ومنهم من اشترط الأولوية في مفهوم الموافقة» وهو قضية ما نقله إمام 
الحرمين عن كلام الشافعي ضيه في «الرسالة» حيث قال في «البرهان»: 
«نحن نُسرد معاني [ص١/54؟]‏ كلامه في الرسالة» ثم قال: «أما مفهوم 
)١(‏ انظر: شرح اللمع 14/١‏ ؟55. 
(؟) سورة الإسراء: الآية 7؟. 
(؟) سورة البقرة: الآية 17 .١‏ 


(:) سقطت من (ص). 
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الموافقة امريد ري 0 
المنطوق منْ جهة الأؤلى»” '' انتهى. وهو مقتضى كلام الشيخ أبي إسحاق 
في «شرح اللمع» وغيره”'") وعليه جرى ابن الحاجب”"'»؛ لكنه قال بعد 
ابلك ان شيو الخالفنة: «شرطه أن اتليس أزلرييد ولا ممساواة ف 
المسكوت عنه فيكون موافقة)7؟' فاضطرب كلامه. ظ 

الرابع: اللازم عن المركب وهو مخالف لمدلول [ك/؟5١]‏ المركب في 
الحكم؛ وهذا هوا” ' مفهوم المخالفة» ويسمى «دليل النطاب»» وهو 
أصناف دك الصف منها أريعة: 


وذهب أبو حنيفة إلى نفي القول مفهوم الخالفة لقا ووافقه جمع 
من الأصوليين» قال إمام الحرمين: «وأما منكرو الصيغ لما يتطرق إليها مسن 
ا" النرن الس امي كرون امسر سا قا دل الكاكونير: 
ا را ا 0 
اللكلة عتهبرة الفبينة والفيبوع )دوق كلامة نيان )"على انيمو 


.5454 2554/8/١ البرهان‎ )١( 

(؟) انظر: شرح اللمع 5/١‏ ؟ 5» التبصرة ص22 5 . 
() انظر: بيان المختصر 575/5 »2 وما بعدها. 
(5) بيان المختصر 54/5 5 5. 

(5) سقطت من (غ). 

(5) أي: تعارض. 

(0) في (ص)ء و( غ)2 و(ك): «بالتوقيف». 

(4) سقطت من (ت)» و(غ). 


86 


عر هادا اه سظك | ه 


والقول بهء فإنه تعلق في مسألة الرؤية بقوله تعالى: ( كلا إِنّهُمْ عن رَبّهمْ 
يَوْمَئذ لْمَحْجُوبُون)''". 

وقال: لما ذكر الحجاب ف إذلال الأشقياء ‏ أشعر ذلك بنقيضه في 
السعداء. وقد تحققت على طول بحثي عن كلام أبي الحسن أنه ليس مسن 
منكري الصيّْ على ما اعْتَقده معظم النقلة» ولكنه قال في معارضاته'' مع 
أصحاب الوعيد بإنكار الصيغ» وآل سر مذهبه إلى إنكار التعلق بالظواهر 
فيما ينبغي '' القطع فيه» ولا نرى له المنع من العمل بقضايا الظواهر في 
مظان الظنون. وقد باح القاضي رضي الله عنه يجَحْد الصيغ؛ وَصَرَّح بنفي 


]. (2) 
المفهوم» 1 


قال: (الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيرة؛ وإلا 
لا جاز القياس) خولافا (لأبي ك2 الدقاق) . 


.١٠© سورة المطففين: الأية‎ )١( 

(؟) في (ت)» و(ص)». و( غ): «مفاوضاته». 

(9) ف (ص)ء و(ك): «يبغى». وف (غ): «نبغي». 

(:) انظر: البرهان ١/.٠ه4» .40١‏ 

(5) انظر مسألة دلالة الخطاب على الحكم بالمنطوق أو بالمفهوم في: المحصول 
١/ق١/075.‏ التحصيل 55/١‏ 5» الحاصل »*86/١‏ نهاية السول 2١94/5‏ 
السراج الوهاج »4٠١/١‏ مناهج العقول 2.5/١‏ جمع الجوامع مع المحلي 5/١‏ *؟2 
الإحكام 2514/٠“‏ بيان المختصر 47١/5‏ » تيسير التحرير 85/١‏ » فواتح الرحهموت 
4١5/١‏ » شرح الكوكب 475/8. 


مير 


(5) في (غ» و(ك): «لابن». 


هذه المسألة قِْ مفهوم الاسم ومفهوم الصفة اللدلية ميا من جملة 


أصناف دليل الخنطاب. 


اسم +جنس ) مثل قولك: قام زيد» أو قام الناس لا يدل على نفي الحكم 
عما عداهء خلافا لأبي بكر الدقاق'١'‏ والحنابلة”'". 


0010 


هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر البغداديّ الشافعيّ القاضي المعروف بالدقاق» 
ويلكي هياظ لكان كيه أضيوليا كال علوم ككيزيو كانه افيه اعابة ربو له نه 
55ه. من مصنفاته: شرح مختصر المزني» كتاب في أصول الفقه. توفي رحمه الله 
سنة #55ه. انظر: تاريخ بغداد */9؟ ؟ » طبقات الإسنوي .587/١‏ 

انظر: شرح الكوكب 05/7 5» وبه قال ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية» 
ومال إليه أبو بكر بن فوركء وأما نسبته إلى مالك رضي الله عنه كما ف «شسرح 
الكو كب» فغير صحيحة» فإن الباجي والقراقي وابن الحاجب لم ينسبوه إلى مالك» بل 
ذكر الباجي بأن مالكا رضي الله عنه إنما يقول تمفهوم الضفة لا بمفهوم اللقب» وقال 
القراق ف «شرح التنقيح»: «وحكى الإمام أن مفهوم اللقب لم يقل به إلا الدقاق», 
ونسبه ابن الحاجب إلى الدقاق وبعض الحنابلة. لكن ذكر الزركشي في البحر 
)١59/5(‏ قول المارّري بأنه أشير إلى مالك القول به لاستدلاله في «المدونة» على 
عدم إجزاء الأضحية إذا ذيحت ليلاً بقوله تعالى: (وَيَذَكرُوا اسم الله في أَيَام 
مَْلُومّات 6 قال: فذكر الأيام ولم يذكر الليالي. قال العلامة الشنقيطي في تر الورود 
١‏ «اللجواب أنه مفهوم ظرف لا مفهوم لقب» وقد قادمنا اعتبار مفهوم 
الظرف». وقد نسب الزركشي إلى الباجي القول به» والباجي قد صَرَّح بأن مفهوم 
اللقب والصفة ليسا حجة عنده. وقد نفى مفهوم اللهب ابن عقيل وابن قدامة من 
الحنابلة. انظر: إحكام الفصول ص؛ 5١‏ » شرح تنقيح الفصول ص 570 » بيان 
المختصر 78/5 » أصول الفقه للعربي اللوه ص١١٠8»‏ البحر المحيط 2١54/8/0‏ شرح 
الكوركب 3/8 . 5»ء نزهة الخاطر 5/5 ؟ ؟ . 


حل 


وقدتشه علماء الأصول التاق ومن قال مقالته وقالوا: هذا خروج 
عن حكم اللسان» وانسلال عن مفاوضات الكلام» فإن مَنْ [ص١/355؟]‏ 
قال: رأيت زيدا ‏ لم يقتض ذلك أنه لم ير غيره قطعاً. 

قال إمام الحرمين: «وعندي أن المبالغة في الرد عليه سَّرَّفُ؛ لأنه لا 
طن بندي لمق «التناى الأ مسر ف #التدضن بسكن الضيوات» ع أن 
م لا من غير غرّض»”'"2. وحاصل ما اختاره إمام 
المرمين أن المع يعن تقسين فرشا يناه ولا وي ادا قير 
ادكو ثم قال: «وأنا أقول وراء ذلك: لا يجوز أن يكون من غعرض 
المتكلم في التخصيص تفي ما عدا المسمّى بلقبه. فإن الإنسان لا يقول: 
رأيت زيداء وهو بريد الإشعار بأنه لم ير غيره. فإن هو أراد ذلك قال: إنما 
رأيت 2 أو ما َك إلا [غ١18/1]‏ 07 هذا كلامه. 

حك انق (اعانبى تابه ن أتباء لاله سه الك دن عض 
علمائنا: وهو التفرقة بين أسماء الأنواع وأسماء الأشخاص» فقال: «إن 
تَخَصّص”*' اسم النوع بالذكر دَلَ على كه في الحكم عن غيره». دل الفنائرة 


)١(‏ يعني: لا يظن بعاقل أن يعلّق الحكم على اسم أو لقب بدون غرض. 

(؟) البرهان .47٠١/١‏ ْ 

(0©) يعني: 00 ؛ ويكون هناك 
غرض آخر. 

(5) البرهان .2,/1١/١‏ ظ 

(5) في (ص): «إن تخصيص». وعبارة ابن برهان كما في الوصول إلى الأصول 41/١‏ «: 
«تخصيص اسم النوع بالذكر يدل». 
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برهان بما إذا قال: في السود من الغنم زكاة0"”" . 

وإن تَخَصّص اسم الشخص مشل: قام زيدٌ ‏ فلا يدل. ثم قال ابسن 
برهان: «وهذا ليس بصحيح؛ لأن أسماء الأنواع نازلة في الدلالة منزلة 
أسماء الأشخاصء إلا أن مدلول أسماء الأنواع أكنر””“, وهما في الدلالة 
يننا 

إذا عرفت هذا فقد استدل في الكتاب على مذهب الجمهور: بأن 
تعليق الحكم على الاسم لو دل على نفيه عن”'' غيره ‏ لما جاز القياس. 
واللازء”"" باطل» وبيان الملازمة: أنه لو دل لكان الدليل الدال على ثسوت 
الحكم في الأصل المقيس عليه «كالنص الدال على أن الْبِرَ روي مثلاً» دالا 
على نفي الحكم عن الفرع المقيس «كالأرز في مثالنا»» والفرض أن القياس 
قاض بإلحاقه» فمتى عمل بالمفهوم بطل القياس”. 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) عبارة ابن برهان رحمه الله تعالى: ولو قال: «فٍ السود من الغنم زكاة» تُزّل منزلة 
قوله: «في سود الغنم زكاة»» ولا شك أن هذا يقتضي نفي الحكم عن البيض» فكذا 
إذا قال: «في السود من الغنم زكاة».اه. والمعنى أن قوله: «في السود من الغنم 
زكاة» يقتضي نفي الزكاة عن السود من غير الغنم. 

() لأن أسماء الأنواع تحتها أفراد كثيرة» أما أسماء الأختخاس قتي كل والغل مده فرة واحد. 

(4) يعني: فيكون تعليق الحكم عليهما بدرجة واحدة لا فرق نيما بذ عن عا ناد قله 
بفيذان ثقية :عنما سو قيار 

(5) انظر: الوصول إلى الأصول ."51١/١‏ 

0) في (ت): «من». 

(0) وهو التاليى: لما جاز القياس. 

(8) لأن مفهرم تعليق الحكم بالاسم وهو البر مثلاً يقتضي أن لا ربأ في غير البرء والقياس 
يقتضي وجود الربا ف غيره» فلو عملنا مفهرم اللقب بطل القياس. 


1 


وقد ضعف هذا الدليل: بأن التعارض بين مفهوم اللقب والقياس غير 
متصور؛ لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصل» وشرط مفهوم 
المخالفة أن لا يكون المسكوت عنه أولى ولا ماري 7 اذلذ وقووة إذأ مع 
المساواة» ولا قياس مع عدم المساواة. 

وأبدى والدي ‏ أطال الله بقاه - في تضعيفه وجهاً أحسن من هذا لا 
مزيد على بلاغته أت١5/1١١]‏ فقال: للدقاق أن يقول: المفهوم يدل على 
الإباحة فيما عدا البرء [ك/7١]‏ والقياس إنما يدل على التحريم فيما 
شارك [ص١/197]‏ البر في المعنى كالأرز والحمصء دون مالم يشاركه 
من الرصاص والنحاس وغيرهما. فغاية ما يفعل القياس حينقذ أن يُخَصّص 
المفهومء(ولا بذع في تخصيص المفهوم)”'' بالقياس» بل ولا في تخصيص 


رأيت”" في كتاب الأستاذ أبي إسحاق ف أصول الفقه: أن شيخه ابن 

الدقاق هذا ادَّعى في بعض محالس النظر ببغداد صحة ما قاله من مفهوم 
بوه 2 عِ 1 

اللقب» فألزم وجوب الصلاة*' فإن الباري تعالى أوجب الصلاة» فهل له 


)١(‏ أي: شرط مفهوم المخالفة أن يكون الحكم في المنطوق أقوى من المسكوت عنهء 
وهذا عكس مفهوم الموافقة الذي يشترط فيه أن يكون المسكوت عنه أقوى من 
المنطوق أو مساو له. 

000 ا 

9 سقطتك من لاضن ): 

() سقطت من (ت). 


4:5 


دليل يدل على :فى وينوي (الرككاة والبوة: هرشن كنقا لفاك النه طاطم 
وتوقف فيه ''. 1 

قال: (وياحدى صفتي الذات مغل: «في سائمة الغنم زكاة» يدل ما 
م يظهر للتخصيص فائدة أخرى., خلافا لأبي حنيفة؛ وابن سريج, 
والقاضي, وإمام الحرمين, والغزالي). 
3 مفهوم الصفة وهو مُقَدّم المفاهيم (ورأسهاء وقد قال إمام 


الحرمين: «ولو عبر معبّر عن جميع المفاهيم)""ا بالصفة لكان ذلك منقدحاء 


هذا 


فإن المعدود والمحدود موصوفان بعددهما وَحَدّهماء وكذا سائر المفاهيه»(*) 


وقول المصنف: «وياحدى» هو معطوف على قوله: «تعليق الحكم 
بالاسم» أي: : وتعليق الحكم بإحدى صفتي الذات» ,2 أحد أوصافها ‏ يدل 
على نفي الحكم عن الصفة الأخرى. 


مثال مفهوم الصفة: قوله عَيْنْه : : «فيٍ سائمة الغنم زكاة»””' وهو 


(0) انظر المسألة في: المحصول ١/ق550/5»‏ التحصيل »595/١‏ الحاصل 41/١‏ » 
نهاية السول 05/5 5. السراج الوهاج »4١5/١‏ الإحكام 40/9 المحلي على 
جمع الجوامع »555/١‏ شرح تنقيح الفصول ص59720» بيان المختصر 
4/8/5 »؛ تيسير التحرير 21١1/١‏ 211 فواتح الرحموت 2455/١‏ شرح 
الكركب ١59/9‏ ه. 

(؟) ف (ك): «هذا هر». 

() سقطت من (ت). 

.4514/١ البرهان‎ )5( 

(5) أخرجه البخاري 557/5 -558, في كتاب الزكاة» باب زكاة الغغم, - 
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حديث معناه ثابت ف الصحيحء فإن الغنم ذات» والسّوْمٌ والعَلفَ وصفان 
5-5 1 0 و ٍِ َه 
يعتورانها ؛ وقد علق الحكم بأحدهما وهو السوم. 

1 0 00 5 رم ا هه هم هس ن وعااع. 7 222 كيان - 

وكذلك قوله تعالى: (وَمَنَ لم يَسْنَطعْ منكم طولا أن يَنْكحَ 
التتم ارت المومتاف 0 ها صف اببالى مسن فتيَاتكم 
المؤمئات )200576 , 

اوقد اختلفوا في هذا المفهوم: فذهب الجماهير”*' وكبيرهم الشافعي» 
ع عِِ مه 2 © ىه 5 


- رقم 785٠ء‏ بلفظ: «وفٍ صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين 
ومائة شاة» الحديث. وأبو داود 54/6 »5١‏ في كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» 
رقم /81 ١ع‏ بلفظ: «وقي سائمة الغنم إذا كانت أربعين...» الحديث» وهذا اللفظ 
جزء من الحديث وهو فى ؟/1؟؟. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله - في تلخيص 
الحبير 517/5 :١‏ «قال ابن الصلاح: يبب أن قزل" القتؤاء و الاصتو ايبن فق «سساكفة 
الغنم الزكاة ‏ اختصار منهم». 

(:6 أن يسافانهنا وكا وراكنا فاحانا تشرمه واحيانا لنت الظرة لات القيرت 
64 مادة (عور). 

(؟) سورة النساء: الأية ه؟. 

(*) الطّول: الغنى والسّعّة. والمحصنات: الحرائر. والمراد بالفتيات هنا: المملوكات. يقال 
للأمة: فتاة وللعبد: فتى. والمعنى: من لم يقدر على مهر الحرة فله ‏ إذا خشي العنت 
على نفسه ‏ أن ينكح الأمة المومنة» هذا هو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: يجوز 
نكاح الأمة الكتابية. انظر: زاد المسير 255/5 55. 

(54) في (ص): «الجمهورر». 

(5) هو مَعْمّر بن المثنى التيميّ مولاهمء اللغوي البصري» أبو عبيدة. ولد في سنة ١١1له‏ 
ليلة وفاة الحسن البصري رحمه الله. كان أعلم من الأصمعي وأبي زيد بالأنساب - 


/ا 4 


والمتكلمين: إلى أنه يدل على النفي”''» واختاره المصنف. ثم اختلف هؤلاء 
في أنه هل يدل على تدى :اكلم عنما عنداة عظلقيا سبواء أكان!"" من 
جنس” '" المثبت فيه» أم*' لم يكن, أو يختص بما إذا كان من جنسه؟ مثاله: 
إذا قلنا/: 5 الغنم السائمة زكاة» هل يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة 
طلقا : سواء أكانت”"' معلوفة الغنمء أم'"' (الإبلء أم البقر)8, أو" 
يختص بالنفي عن معلوفة الغنم؟ 

وهذا النلاف حكاه الشيخ أبو حامد [ص١/1917]‏ في كتابه في 
أصول الفقه عن أصحابنا. وقال: الصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم 


وذهب أبو حنيفة» والقاضي أبو بكرء وأبو العباس بن سريج إمام 


- والأيام» وكان شعوييا + يبغض العرب» لكنه من بحور العلم. له مصنفات تقارب 
مثتيى مصنف » منها: محاز القرآن» غريب الحديث» مقتل عثمان رضي الله نه أخبار 
الحجاج. مات سنة 5١9‏ أو ٠؟ه.انظر:‏ تاريخ بغداد +١/57؟)‏ سير 
8 ؛ء بغية الوعاة 4/5 59. ظ 

)١(‏ انظر: المحصول ١/ق7.0/5؟.ء‏ البرهان 5/١‏ ه4» الإحكام 9/؟75. 

(؟) في (ت)» و(ص). و(ك): «كان». [ 

(*) سقطت من (ت). 

(:) في (ت): «أو». 

(5) في (ت): «قال». 

50) في (ص)» و(ك): «كانت». 

(0) ف (ت): «أو». 

(4) في (ص): «الإبل والبقر». وفي (ت): «الابل أو الغنم». وهو سهو من الناسخ. 

(9) في (ت (غ): «أم». 


1/ 


أصحابناء والقفال الشاشي» والغزالي» وجماعة: إلى أنه لا يدل» واختاره 
الآمدي20 . 

وفرق أبو عبد الله البصري”"' فقال بالمفهوم في الخطاب الوارد لبيان 
امحمل كقوله عليه الصلاة والسلام: «زكوا عن سائمة الغنم» فإنه ورد بيانا 
لقوله: (وَآثُوا الزّكاة 76" والوارد للتعليم كقوله عليه الصلاة السلام: 
«إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة»”*' الحديث؛» والوارد فيما انتفى عنه 
الصفة إذا كان داخلاً تحت الصف بها نحو: الحكم بالشاهديّن» والشاهد 
الواحد؛ فإن الشاهد الواحد داخل تحت الشاهدين””'. 


)١(‏ انظر: الإحكام */5/ا, 5ىء المحصول ١/ق259/5»‏ المستصفى »51١5/١‏ تيسير 
التحرير .١١١/١‏ 

(؟) هو الحسين بن علىئ» أبو عبد الله البصري» يعرف بالجعل. ولد سنة 55 5ه» وسكن 
بغداد وكان من شيوخ المعتزلة» وله تصانيف كثيرة على مذاهبهم» وهو في الفروع 
حنفيّ. قال الصيمري: «ولم يبلغ أحد كه في هذين لعن أعني: الكلام والفقهء 
مع سَّعّة النفس» وكثرة الانصال و بوالقه عبد الي لطن رز إبعناز: الأصحاب». توف 
سنة 59اه. انظر: تاريخ بغداد 27/8 الجواهر المضية 257/54 لسان الميزان 
يا 

(9) سورة البقرة: الآية 57. 

(4) أخرجه أحمد في المسند .455/١‏ والدارمي في السئن ١55/5‏ في كتاب البيورع» باب 
إذا اختلف المتبايعان. وأبو داود في السنن  7/8٠/*‏ 787 في كتاب البيوع» باب إذا 
اختلف البيّعان والمبيع قائم» رقم ,“6١١‏ 6 هلان والتساتى :فق السدع 05/17 
م٠‏ . “في كتاب البيوع, باب اختلاف المتبايعين في الثمن» رقم /4554. وابن ماجه ف 
السنن 7077/6 في كتاب التجارات» باب البيُعان يختلفان» رقم .5١/85‏ والدارقطني 
في السنن /١؟‏ في كتاب البيوع» رقم ؟7. والحاكم في المستدرك 45/5 في كتاب 
البير ع» وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي. 

(5) فالشاهد الواحد انتفى عن صفة الحكم التي هي شهادة رجلين» وإن كان الشاهد - 
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الأول دون الثاني"''. وقد أطلق ف الكتاب تبّعا للإمام النقل عنه”؟" في 


وفرّقّ إمام الحرمين بسن الوصف المنا سنت وعير 100 فقال بمفهوم 


إنكار مفهوم الصفة" "» وليس بجيد. وقال الإمام: «إنه لا يدل على النفي 
بحَسّب وضع اللغة» لكنه يدل عليه بحَسّب العرف العام»”'' . 


هذا تحرير الخلاف في المسألة. 


- الواحد داخلاً تحت الشاهدين. فانتفت عن الشاهد الواحد صفة الحكمء ولم يتقف 
عنه الدخول تحت المتصف. انظر: مذهب أبي عبد الله البصري في الإحكام /75. 

قال إمام الحرمين ف البرهان 6477/١‏ 5517: «إذا كانت الصفات مناسبة للأحكام 
المنوطة بالموصوف بها مناسبة العلل معلولاتهاء فذكرها يتضمن انتفاء الأحكام عند 
انتتفائهاء كقوله يَيْلَّهُ: «في سائمة الغنم زكاة»» فالسوم يشعربخفة الْمْوَنَء وَدَرور 
المنافع» واستمرار صحة المواشي» في صفو هواء الصحاري» وطيب مياه المشارع, 


وهذه المعانى تشير إلى سهولة احتمال مؤنة الإرفاق باحاويج, عند اجتماع 52 


الارتفاق بالمواشي» وقد انبنى الشرع على رعاية ذلك» من حيث خّصّص وجحوب 
الزكاة بمقدار كثير؛ وأثبت فيه مهلا يُتوقع قي مئله حصول المرافق. فإذا لاحت 
المناسبة جرى ذلك على صيغة التعليل». وقال أيضا في البرهان :455/١‏ «الحق الذي 
نراه أن كل صفة لا يُفهم منها مناسية للحكم ‏ فالموصوفُ بها كالملقب بلقبه 
والقول ف تخصيصه بالذكر كالقول في تخصيص المسميات بألقابها. فقول القائل: زيد 
يشبع إذا أكل» كقوله: الأبيض يشبع؛ إذ لا أثر للبياض فيما ذكرء كما لا أثر 
للتسمية بزيد فيه». 


إفرة 
00 


انظر: المحصول ١/ق559/5؟.‏ 


«الحصول»و«المنتخب» فذهب إلى أنه لا يدل. انظر: نهاية السول ١5/5‏ 5» التمهيد 
صه : ؟. المحصول ١/ق59/5؟؟.‏ 


ثوهمة 


وأما محل النزاع فهو كما أشار إليه المصنف بقوله: «ما لم يظهر» أي: 
إئما يدل عند القائلين به إذا لم يظهر لتعليق"'' الحكم بالصفة المذكورة 
فائدة أخرى مغايرة لنفي الحكم عما عداهاء ككونه جواباً عن سؤال سائل 
عن حكم إحدى الصفتين» أو خاريحا مرج الغالين» أو غير ولناك. ا[ 
قوله تعالى: إلا يتّخذ الْمُوْممُونَ الكافرِينَ أُوْليَاء منْ دُون الْمُؤْمنِينَ6”") فإن 
قوله: ( من دُون المُؤْمنينَ) لا مفهوم له؛ لأن النهي عن موالاة الكافرين 
عام" فيمن والى [ك/54١]‏ المؤمنين ومن لم يوَالهم» وإنما معنى قوله: ( من 
دُون الْمُؤْمنينَ) أن لكم في موالاة المؤمنين”؟؟ [غ١/95]‏ مندوحة عن 
موالاة الكافرين» فلا تؤثروهم عليهم. ففي هذه الأشياء لا يدل على نفي 
الحكم عما عدا الصفة المذكورة» كما نقله المتأخرون من الأصوليين. 

وقد نازع إمام الحرمين فيما إذا خَرَّجِ مَخْرجٍ الغالب بعد أن نقل عن 
الشافعي ما قلناه من أنه لا مفهوم حينئذ وأطال الكلام فيه””'» والشيخ عر 
الدين بن عبد السلام قال: القاعدة تقتضي العكسس :: وهو أن الوصنفه إذا 
خرج مَخْرجٍ الغالب يكون له مفهومٌ بخلاف ما إذا لم يكن غالباء وذلك 
لأن الوصف الغالب على الحقيقة [ص 98/١‏ ؟] تدل العادة على ثبوته لتلك 
الحقيقة؛ فالمتكلم يكتفي بدلالة العادة على ثبوته لحا عن ذكر اسمه''*, فإذا 


)١(‏ ف (ت)» و(غ): لتعلق. 

(؟) سورة آل عمران: الآية /؟. 

(9) ف (غ)ء و(ك): «عامة». 

() سقطت من (ت). 

(ه) انظر: البرهان 4/5/١‏ - //ا5. 

(5) فمثلاً لو قال الشارع: في الغنم زكاة. وكانت الغنم في وقت ورود الخطاب كلها - 


أه6ة 


أتى بها( مع أن العادة كافية فيها ‏ دل على أنه إما أتى بها لندل على 
سلب الحكم عما عداه'"'؛ لانحصار غرضه فيه. (وأما إذا لم يكن عادة فقد 
يقال: إن غرض المتكلم بتلك)”" الصفة أن يُفهم السامع أن هذه الصفة 
تاه لدم الل 

رفك أجاف القراق عو هاا بآن الرضيض :إذل كان بخاليا يكتون لأرفا 
لتلك الحقيقة في الذهن بسبب”" الشهرة والغلبة» فذكره إياه مع الحقيقة 
عند الحكم عليها لاه لحضوره)00) في ذهنه لا لتخصيص الحكم به» وأما 
إذا لم يكن غالبا فالظاهر أنه لا يُذكر مع الحقيقة إلا لتقييد الحكم به؛ لعدم 
مقازئئة الطترقةا :وق اللتعى فته «اعحها زوسمة روتكداي لذ كرم زعدد 
الحقيقة عند الحكم)”" إنما يكون لفائدة» والفرئض عدم ظهور فائدة 
أخرى ) اي العو 0101 وهذا الجواب صحيح. 


- سائمة» كان معنى هذا الخطاب أن الزكاة في الغنم السائمة لا غيرهاء وإنما لم يذكر 
وصف السوم ولم ينص عليه اكتفاء بالعادة الجارية وقت ورود الخطاب. 

)١(‏ أي: بالصفة. 

(؟) أي: عما عدا هذا الورصف. 

(90) سقطت من (ت). 

(4) فليس قصده نفي الحكم عما عدا الصفة. 

(5) في (ت): «لسبب». 

(5) ف (غ): «لعلة حضوره» 

(0) في (ت)» و(غ), و(ك): «عند الحكم عند الحقيقة». 

(0) ف (غ): «فتعيّن» . 

(9) أي: تخصيص اللحكم بالوصف المذكور. 

0 انظر: سؤال الشيخ عز الدين» وجواب الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول ص75؟ . 
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فإن قلت: هذا لا يتضح بالنسبة إلى كلام الله تعالى ؛ لعلمه بالغالب 
وغير الغالب على حد سواء. 

قلست: هذا السؤال أورده الشيخ صدر الدين بن المرحل في كتابه 
«الأشباه والنظائر». وقد ذكر اختلاف الأصوليين [ت١/7١١]‏ ف أن 
العام هل يشمل الصورة النادرة فقال: «هذا الخلاف لا يبين لي جريانه في 
كلام الله تعالى؛ لأنه لا يخفى عليه خافية فهو يعلم ذلك النادر» قال"'"': 
«وإتما ةا لي دخوله كلام الكدييية 7 . 

وقد أجبت عنه في كتابي «الأشباه والنظائر» بما لو عرض على ذوي 
التحقيق لتلقوه بالقبول. فقلت: الخلاف جار في كلام الله تعالى لا للمعنى 
الذي ذكره ابن المرخل؛ بل لأن كلام الله مترل على لسان العرب وقانوتهه 
وأسلوبهم» فإذا جاء فيه لفظ عام تحنه صورة تأذرقة وعنادة السونيه إذا 
أطلقع ذلك اللفل لآ قر للف 'الضورة اها تقول فل الفسورة ليث 
واكفلة دق مراك الله نهاك نعو هن الفط يوق كا انا ابي تاها الفط 
يطلق عند العرب ولا يراد هذه الصورة؛ كما يجيء في القرآن ألفاظ كثيرة 
يستحيل وقوع معانيها من الله تعالى: كالترجي والتمني» وألفاظ 
التشكيك» وكل ذلك [ص١/59؟]‏ مندف في جانبه تعالى» وإنما تجيء 
لكون"؟" القر ان على أسلوب كلوه الع 
)١(‏ في (ص): «وقال». 
(5) ف (غ): «يبين». 


(7) انظر: الأشباه والنظائر لابن المرحل ١/5١5غ»‏ ١؟.‏ 


(:) في (ص): «ليكون». 
(5) انظر: الأشباه والنظائر للشارح 5/8/5 .١‏ 


ه46 


قال: (لنا: أنه المتبادر من قوله عَِلْهُ : «مطل الغني ظلم» ومن قوهم: 
«الميت اليهودي لا يبصر» وأن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة, 
وتخصيصُ الحكم فائدة, وغيرها منتف بالأصصل فيتعين'"2. وأن!" 
الترتيب يشعر بالعلية كما ستعرفه, والأصل يتفي علةً أخرى فينتفي 
بانتفائها. قيل: لو دل لدل إما مطابقة أو التزاما. قلنا: التزاماً لما ثبت 
الترتيب يدل على العلية, وانتفاء العلة يستلزم انتفاء معلوها المساوي. 
قل (وَلا تقتلّوا أوْلآَدكُمْ حَشْيّة إنلآق» ليس كذلك. قلنا: غير 
المدعى) . ْ 

استدل على أن مفهوم الصفة حجة بثلاثة أوجه: 

الأول: أنه يتبادر إلى ص حييث كان» كما أن من سمع ما رواه 
البخاري (ومسك )ا من قوله عَيْنْهُ : «مطل الغني ظله»”*؟ ‏ ذ فهم أن 00 


)١(‏ أي: فيتعين تخصيص الحكم. وف (ت): «فتعين». 

(؟) في (ت): «ولأن». 

(6) سقطت من (ت)» و(غ). 

(5) انظر: صحيح البخاري 2755/5 في كتاب الحوالات» باب في الحوالة» وهل يرجع 
في الحوالة» رقم .5١‏ وباب إذا أحال على ملي فليس له ردٌ» رقم .5١517‏ وف 
كتاب الاستقراض» باب مطل الغني ظلم» رقم ١٠51؟.‏ صحيح مسلم )١١51/9‏ 
ف كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم 4 .١55‏ وأخرجه أبو داود 514/9) 
في كتاب البيوع والإجارات» باب في المطل» رقم ه884. والنسائي 2911/97 في 
كتاب البيوعء باب الحوالة» رقم .4591١‏ وابن ماجه 8٠0/5‏ » ف كتاب 

' الصدقات» باب الحوالة» رقم ٠١4‏ 54. 


4+ 


- 
٠. 


من ليس بغني ليس ظلما. وقد فهم ذلك من الحديث أبو عبيدة وهو مسن 
أئمة اللغة» وكذلك الشافعي وهو إمام اللغة وابن بجدتها'''؛ والتمسك 
شول الكناففى واي عيدة أول عن السك يقول أغعرانن جلف. 

وكذلك أهل العرف [ك/55١]‏ يتبادر إلى فهمهم من قول القائل: 
المينق اليهودي لا يبصر: أن الميت الذفن لبس ا بيهودي ببصرء بدليل 
أنهم يسخرون من هذا الكلام ويضحكون منه. 

وإنما ذكر المصنف هذين المثالين بين " أنه المتبادر إلى الفهم ف الأول 
عند أهل اللغة» وف الثاني عند أهل اعنم مجح ال ب اليد 
وهذا من محاسنه. ظ ظ 

وقد اعترض إمام الحرمين على التمسك بفهم الشافعي وأبي عبيدة 
فقال: هذا المسلك فيه نظر؛ فإن الأئمة قد يحكمون على اللسان عن نظر 
واستنباطع وهم في مسالكهم في محل الغزاع مطالبون بالدليل. والأعرابي 
الجلف منطقه طبّعّْه؛ فيقع التمسك عنظومه ومنثوره. 

الوجه الثاني: أن ظاهر تخصيص الحكم بالصفة يستدعي قاقدة ا 
للكلام عن اللغو» وتلك الفائدة ليست إلا تفي الحكم عما عداه؛ لأن 
غيرها منتف بالأصل» فتتعين هي ؛ ولأن الكلام فيما إذا لم يظهر للتخصيص 

و 


بالذكر فائدة أخرى. 


)١(‏ ف اللسان *//ال/اء مادة (يحد): «وعنده بَجَدَةَ ذلك» بالفتح أي : علمه. ومنه يقال: 
هو ابن بجدتهاء للعالم بالشيء المتقن له المميز له. و كذلك يقال للدليل الحادي». 

(؟) سقطت من (غ). 

(©) ف (ت ): «ليتبين». 


هه 6 


فإن قلت: هذا يلزمكم في مفهوم اللقب. 
قلت: اللقب له فائدة [غ١/.‏ 72 تصحيح الكلام؛ إذ الكلام بدونه 
غير مفيد بخلاف الصفة. ظ 

الغالث: أن الحكم المرتب على الخطاب المقيّد بالصفة اد تناك 
الصفة» كما ستعرفه إن شاء الله تعالى في كتاب القياس من أن ترتيب 
الحكم على الوصف يُشتُعر بالعلية”'", والأصل عدم علة أخرى"" 
[ص١/١٠٠]؛‏ لأنا إن حَوّزنا التعليل بعلتين فلا شك أن الأعك لس 
وإذا لم يكن له علة غير الوصف لزم انتفاء الحكم فيما انتفى عنه الوصف؛ 
لأن انتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول. 

قوله: «قيل» أي: احتج الخنصم بوجهين: 

أحدهما: أنه لو دل تخصيص الحكم بإحدى الصفتين على نفيه عما 
عداها ‏ لدل عليه إما بالمطابقة أو بالالتزام؛ ضرورة انحصار الدلالة فيهماء 
فإن المراد بدلالة الالتزام هنا دلالة اللفظ على لازم مسماه» واللازم أعم من 
ادوع والررصين "يا ذلالة التعتم كلملا ينال :(لا باللطارقة ولا 
بالالتزام» نما قلنا: إنه لا يدل بالمطابقة)”*'؛ لأن ثبوت الحكم في إحدى 


)١(‏ في (ت)» و(ص): «العلية». 

(؟) أي: لهذا الحكم المرتب على الصفة. 

() أي: لا يريد باللازم اللازم المنطقي: الذي هو دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى 
لازم له لزوما ذهنيا. ظ 

() فق (ص): «فيشتمل». 

(6) سقطت من (ت). 
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الصفتين ليس عين ثبوته في الأخرى ؛ أن قوله: «زكوا عن الغنم السائمة» 
غير موضوع لنفي الركاة عن المعلوفة» فالدال على أحدهما بالمطابقة لا يدل 
على الآخر بها. 

وإنما قلنا: إنه لا يدل بالالتزام؛ لأنه('؟ إن كان التضمن”'' فواضح؛ 
لأن تفى الحكم عما عدا المذكور ليس ججرعا لنبوته في المذكور””. وإن 
كان الالتزام لمحف في تقسيم الألفاظ فلأن شَرطه سبق الذهن من المسمى 
لوك والسامع قد يتصور وججحوب الزكاة في السائمة ويَعْفل في تلك 
د ا ا سكن بنفي أو إثبات ؛ بل قد يغفل عن 
تصور المعلوفة. 

وأجاب في الكتاب: بأنه يدل عليه بالالتزام ؛ لما ثبت من أن”*' ترتيسب 
الحكم على الوصف مشع”'" بالعلية» وأن الأصل عدمٌ علة أخرى» فانتفاء 
و اه انتفاء العلة يستلزم 
انتفاء معلوها المساوي”"' » فالدال)”*' على ثبوت الحكم للصفة المخصوصة 


)١(‏ في (ت): «فلأنه». 

(؟) أي: إن كان المراد من الالتزام هو التضمن. 

)1 و التطسنى ادر ان بكرن معو فق لكر 

(4) أي: من المعنى المطابقي. 

(5) سقطت من (ت). 

(0) ف (غ): «يشعر». 

(0) المعلول المساوي: هو الذي وجوده بوجود العلةء وانتفاؤه بانتفائها. أي: لمذا ليس 
الكل لعلة قووقا كور فننا نا دو وعلها: 

() سقطت من (ت). | 


/اه؟ 


بالذكر مطابقة - يدل على نفيه عما عداها التزاما. 

وقوله"'؟: «المساوي» أراد به أن لا يكون له علة أخرى:» احترازا عما 
كانت لها علة أخرى لم يلزم من انتفاء هذه العلة انتفاء المعلول 
إن 80١‏ | 4 وان بوقة بالعلة الأترى» هذا تفرير الواتب»:. 

ولقائل أن يقول: إنما يتأتى هذا!*' عند منْ لا يشترط في دلالة الالتمزام 
اللزوم ب ويكتفي باللازم الخار جحي" سواء ا لزومه بواسطة 
أم بغير واسطة. 


60 005 و(ص): «قوله». 

() ف (غ)2 و(ك): «والشمس». 

(9) أي: للحكم. 

(5) أي: إنما يتأتى نفي الحكم عما عدا الصفة المذكورة. 

(5) يعني: اللزوم الذهني» فإنه يسميه المناطقة باللزوم البين. انظر: شرح الباجوري على 
السلم ص 5 ”. وف المنهج القويم ف المنطق الحديث والقديم ص47 »2 58: «اللروم: 
هو امتناع الانفكاك عقلاً أو عرفاء فاللازم للشيء: هو ما لا ينك عنه. واللزوم 
ينقسم إلى: بين» وغير بَيّن. واللزوم البيّن: هو ما لا يحتاج في الحزم به إلى شيء آخر 
غير تصور الطرفين: الملزوم واللازم. واللزوم غير البَيّْن: هو ما يحتاج في الجزم باللزوم 
إلى شيع آخر مع تصور الطرفين. مثاله: اللزوم بين العالم والحدوث. فإنه لا يكفي 
تصور الطرفين» بل لابد من حد وسط وهو أنه متغير» وكل متغير حادث» مع 

. تصرف يسير واختصار. 
() كالسواد للغراب» فإنه لازم خارجي لا ذهني. 
(/ا) في (ت)», و(ص»ء و(ك): «كان». 
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الوجه الثاني: أنه لو دل لما كان حكم المنطوق به ثابتا بع عدم 
الصفة» لكنه ثابت”''» كما في قوله تعالى: (وَلا تقثلوا أُولآد كم حَشْيّة 
[ك/57١]‏ إملاق)” '' فإن قتل الأولاد محرم في الحالتين””" . 

وأجاب: بأن هذا غير المدّعَى؛ لأنا ل ندّع أن مفهوم الصفة حجة إلا 
فيما إذا لم يظهر له فائدة أخرى كما تقدم» وهنا قد ظهرت له فائدة وهي 
خروجه مَخْرَجٍ الغالب؛ لأن غالب أحوالهم أنهم لا يقتلون أولادهم إلا 
عند خشية الفقر. هذا جواب المصنف. 


والحق أن هذا ليس مما نحن فيه؛ لأن دلالته على حرمة القتل عند انتفاء 
خشية الإملاق من باب الأولى؛ فهو من فحوى الخطاب لا من دليله'*“. 

فإن قلت: هَبْ أن هذه الآية لا تدل لما ذكرناه» ولكن ثم آية أخرى 
مؤيدة له'”“وهي قوله تعالى : ما للظالميّ من حَمِيمٍ ولا شفيع يُطا) 7 
فلو كان مفهوم الصفة حجة للزمكم القول بأن لهم شفيعاً لا يطاع. 


قلت: فته العف 1 قاقدة القره غير المخصيض اناف كرون 7 فين ل 


)000 فينتج أنه: لا يدل. 

(؟) سورة الإسراء: الآية ."١‏ 

(؟) أي: سواء خشي أو لم يبخش. 

(:) لأن الحكم في المسكرت أقوى منه في المنطوق» وشَرْط مفهوم المخالفة أن يكون 
الحكم قي المسكوت أضعف من المنطوق. 

(5) سقطت من (ت). 

(5) سورة غافر: الآية .١/.‏ 


(/1) ف (ص)ء و(ك): «فلا يكون». والمعنى على هذا الوجه: فلا يكون الموضع 
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النزاع» وقد ذكر والدي أيده الله تعالى في تفسير هذه الآبة ست فوائد 
[آت١/7١١1لهذه‏ الصفة: 


إحداها: أنها الذي تتشوف إليه نفوس من يُقصد أن يشلفع فيه7", 


سي ا ا 
إياسهم؛ لأن مَنَ كان سا مه - كان أنكى 
لعن أن يدل غلية رافط عام شائل الهأف مسعررم إياو"" اقلم لقطتةرتهانة 
العفرة:التخصيصن دوف تهدنا كناد 

الفانية: أن من الشفعاء من لا تُقبل شفاعته» فلا غرض فيه أصلا. 
ومنهم مقبول الشفاعة وهو المقصودء فنص عليه تحقيقا لنْ قَصد لفيه: 
وهي صفة مُخَصّصة» وقدّم هذا العَرّض”" على ما يقتضيه مفهومٌ الصفة 
من وجود غيره؛ لقيام الدليل على عدمه”*'. وهذه الفائدة مغايرة للأولى ؛ 
لأن هذه في آحاد الشفعاء وتلك ف صفة شفاعتهم'*' [ص١/5١٠].‏ 


)١(‏ أي: صفة «مُطاع» تتشوف إليها نفوس الظالمين» الذين يقصدون أن يشفع فيهم. 

4 كا نيرال ما للظالمينَ من حَمِيم وَلا شَفيع) بدون ذكر: يطاع. 

02 وهو تحقيق نفي مقبول الشفاعة» أي: جَعْل نفي قبول شفاعته أمرا محققا قطعيا لا 
شك فيه. 

(:) أي: عم لطر سي ا ا رسي سن كيد 
ولو فرض فلن يطاع. 

(5) أي: القصد بهذه الفائدة تحقيق نفي مقبول لطاع لو :رفست + روطي لا تقع. والقصد 
بالفائدة الأولى نفي صفة الشفاعة» أي: فليس هناك شفاعة مقبولة لهمء وليس هناك 
شفيع مقبول لحم» وهذا مع كون حصول الشفاعة ف حقهم ممتنعة لكن الغرض قطع 
أملهم» وتحقيق يأسهم من حصول شفاعة مطاعة أو شفيع مطاع في حقهم. 
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الغالغة: ما يدل عليه مادة (يُطاغْ» والغالب ف الشفاعة استعمال 
لفظ القبول والنفع وما أشبههماء أما الطاعة فإنًا تقال ف الأمر”'", فكان 
ذكرها ههنا”'' لنكتة بديعة: وهي اهلا اذك الظالي: رشان الظالمين في 
الدنيا القوة» والمتكلّم لحم عازلة م مَنْ يأمر فيطاع - نفى عنهم ذلك في الآخرة 
تبكيتاً وحسرة» فإن النفس إذا ذكّرت ما كانت عليه وزال عنها وخوطبت 
بق كان اشع 

الرابعة: أنه إشارة إلى هول ذلك اليوم العصيب» وأن شدته بلغت 
مبلغا لا ينفع فيه إلا شفيع له قوة ورتبة أن يطاع لو ود وهو لا يوجد. 
وهذه قريبة من التي قبلها إلا أنها بحسب الحاضرء وتلك بحسب الماضي”* 


)١(‏ يعني: الطاعة تستعمل عند صدور الأمر من الآمر» أما الشفيع فلا يأمر بالطاعة بل 
يترجى ويتعطف. 

(؟) ف (ك): «هنا». 

() فالظالمون حالم الأمر والنهي» والطاعة لهمم» وها هم يوم القيامة مسلوبي القوة 
مطلقاً» فلا هم يطاعون» بل وليس لحم شفيع يطاع من أجلهم» فذكْر عدم طاعة 
الشفيع من أجلهم تذكيرٌ بحالهم في الدنيا وما كانوا عليه من القوة والأمر والنهي. 

(:) أي: ذكر لفظ (يطاعٌ) له فوائد ومنها فائدتان: الأولى: وهي تذكير الظالمين بما 
كانوا عليه في الدنيا من طاعة الخلق لحم وأمرهم ونهيهم» فها هم اليوم لا أمر ولا 
نهي » ولا يطاع شفيعهم لو وجد. وهذه هي الفائدة التي سبق ذكرهاء وهي بحسب 
الماضي أي: ماضي هؤلاء ف الدنيا. والثانية: 0 يخاطبون فيه 
وهو يوم القيامة - أنه لا ينفع ف ذلك اليوم العصيب إلا شفيع يطاعء أي: له قوة 
ووجاحى بطع نوهد ا يوعد يوم القبانه إد جوتي فيه كل القوى» فلا قوة إلا 
قو الاجر لذ تللق لز الف العومه ز القهار» فلا أمر ولا نهي ولا طاعة إلا لملك 
الملوك.. وهذا غاية في تصوير عظمة الحبار» وذلة وضعف الخلائق كلها أمام القهارء 
وأن هؤلاء الظالمين ليس لحم قوة يلجؤون إليهاء ولا جهة يلوذون بها. 
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الخامسة: التنبيه على ما قصد”" الشفيع لأجله”"'؛ كقول المغلوب 
الذي ليس عنده أحد: ما عندي أحد ينصرني» تبيها على أن مقصوده 

ا 

السادسة: فائدة ذكرها الرنخشري») وفهُمها يتوقف على نحرير 
كلامه, وفيه نظر طويل» وقد تكلم عليه الشيخ الإمام والدي أبلغ كلام 
وأحسنه» ولولا خشية التطويل والخنروج عن مقصد الشرح لاستوعبنا 
ذكره» فإنه مم" يشح به اللبيسب» ويُغبط به ذو الذهن السليم 
[غ١1/١1١0]”.‏ 

قاعدة 

أصل وضع الصفة أن تحيء إما للتخصيصء أو للتوضيح: ويكثر بحيئها 
للتخصيص في التكرات: وللتوضيح في امعارف: غحو: مور بربحلي عاقل؛ 
وبز يزيد العالم"". 


)١(‏ ف (ص): «ما فضل». وهو خطأ. 

(؟) أي: ذكر لفظ (يُطَاعٌ) فيه تنبيه على أن الشفيع إنما يقصد ليطاعء أي: لتقبل 
شفاعته » فالشفيع الذي لا يطاع ليس فيه مقصد أصلاء وعلى هذا فذكر هذه الصفة 
لحكاية الواقع لا للتخصيصء فلا مفهوم لها. 

(9) ف ( غ): «النصر». 

(84) أي: ليس مقصوده وجود أحد عنده. بل مقصوده وبجحود نصير ينصره» وكذا ف 
الآية» فالمقصود من الشفيع قبول شفاعته. 

(5) سقطت من (ت). - 

(5) انظر: الفوائد الست في فتاوي السبكي ١57/1١‏ - ه 

(0) ففي الأول خصصنا العاقل» وفي الثاني وضحنا منْ هو زيد. 
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وقد تحيء جرد الثناء كصفات الله تعالى» أو جرد الذم نحو: الشيطان 
الرحيم. أو للتو كيد متل: «نَفحّة واحدة) . أو اللفحتن مكل ا ءزيت ايحن 
وهذه الأقسام'' لا مفهوم لما. 

وقد يعبر عن التخصيص بالشرط» وعن التوضيح بالتعريف» والمعنى 
واحد. ولا احتمسل كون كل منهما مرادا ‏ وقع فقي مواضع كثيرة من 
الكتاب والسنة أماكن اختلف فيها العلماء» وفي الحكم المرتب عليها؛ 
لأجل اختلافهم فيها. 

فمن ذلك قوله تعالى: «ضَرَب اللهُ مَثْلا عَبِدَا مَمُل وكا لآ يَقَدرٌ عَلَى 
4 ه م(١أ)‏ .. 6 لاما اماه إفة 9 1 
شيء) 25 فقوله: إلا يُقدرٌ عَلى شيء») متردد” '” بين أن يكون للتوضيح 
أو للتتخصيصء» فإن كان الأول كان”*' فيه دلالة لمذهب [ك/7 ]١‏ 
الشافعي ده أن العبد لا يملك شيئاء ويكون معنى الآية: أن هذا شأن العبد 
كما في قوله: «مملوكا» قبل ذلك» فإنه للتوضيح لا محالة. إن كناة قوله 
[ص ١٠/١‏ "]: (لا يُقدرٌ عَلَى شَّئْء) للتخصيص - كان فيه دلالة لمذهب 
مالك والقديم عندنا أن العبد يملك بالتمليك”' ؛(لأن معنى الآبية: أن العبد 
قدجكرك)""" وفك لا فلك والومه تعض الال" غنن لك قلاف مين : 


)١(‏ أي: الأقسام الأربعة: محرد الثناءء أو الذمء أو التوكيدء أو التحنن. 
(؟) سورة النحل: الآيةه/. 

(") سقطت من (ت). 

(1) سقطت من (ت). 

(5) أي: ا سيذهة. 

(>) سقطت من (ت). 

(0) وهو العبد في الآية. 


ولا يقدر نا 


010 


4 


فرهة 


ومنها: قوله اه لصفوان عن ا لما استعار منبك: «بل عارية 


فدل هذا على أن العبد مئه مَنْ يملك» ومنه من لا يعلكء. والمعنى: أن الشافعي رحمه 
الله نظر إلى أن العبد في الآية موصوف بصفة المملوك» فأصبح ف حكم المعرفة؛ 
لأن النكرة إذا وصفت صارت ف حكم المعرفة» فكانت جملة: «لا يقدر على شيء» 
للتوضيح» أي: كل عبد لا يقدر على شيء» فلا يملك شيئا. ومالك رضي الله عنه 
نظر إلى أن العبد ا الصفة: تملوك. فجملة: «لا يقدر على شيء» 
أفادت تخصيص العبد. أي: أن العبد قسمان: قسم يقدر على شيء فيملك» وقسم لا 
يقدر على شيء فلا يملك. وهو الذي خصصته الاآية. ْ 

فال رظي رك الله تعالى : «فهم المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصان رتبة 
العبد عن الحر ف الملك» وأنه لا يملك شيئا وإن مُلك. قال أهل العراق: الرّق يناف 
الملك» فلا يملك شيئا ألبتة بحال. وهو قول الشافعي في الجديد» وبه قال الحسن وابن 
سيرين. ومنهم من قال: يملك إلا أنه ناقص الملك؟؛ لأن لسيده أن ينتزعه منه أي وقت 
شاء. وهو قول مالك ومن اتبعه» وبه قال الشافعي في القديم» وهو قول أهل الظاهر؛ 
ولهذا قال أصحابنا: لا تحب عليه عبادة الأموال من زكاة وكفارات» ولا من عبادات 
الأبدان ما يقطعه عن خدمة سيده كالحج والجهاد وغير ذلك. وفائدة هذه المسألة: أن 
نيلها أو ملكه يعاري عا له أن يساق مالف لفن ولو ملك | عدن الت شكال 
عليها الحول لم تحب على السيد زكاتها؛ لأنها ملك غيره؛ ولا على العبد؛ لأن ملكه 
غير مستقر. والعراقي يقول: لا يجوز له أن يطأ الجارية» والزكاة في النصاب واجبة 
على السيد كما كانت». الجامع لأحكام القرآن .١ 417/٠١‏ وانظر: أحكام القرآن 
لابن العربي 2١١5/7‏ أحكام القرآن للجصاص .١/85/7‏ 

هر صفوان بن أمية بن خَلف بن وهب بن حذافة بن جُمّح القرشي اللحمّحي» أبو 
وهب» وقيل: أبو أمية. قتل أبوه يوم بدر كافراًء وأسلم هو بعد الفتح» وكان من 
المؤلفة» وشهد اليرموك. وكان من أشراف قريش ف الجاهلية والإسلام. مات أيام - 
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37 (فإن قوله: و7 (إن كان للتوضيح كان فيه دليل 


لذهب الشافعي أن العاويجة) '" يتتجونة 4و أن ةا شانها. وإن كان 
> التختصيتصض. كيان مس يندا لأبى حنيفة في أنها غير مضمونة مالم 
ود 


سََ 


ومنها: إذا قال لزوجته: إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي 

5 ءٍِ 5-3 1 0530 5 : َ 5 

كظهر أمي. ثم تزوجها فظاهر ' منها فهل يصير مظاهرا من الزوجحة 
الأولى؟ فيه وججهان: 


أحدهما: أنه دير ماهر (ويجعل الوصف بالأجنبية يي : 


- قتل عثمان» وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين» ف أوائل خلافة معاوية 
رضي الله عنه. انظر: سير 2555/6 تهذيب 2454/4 تقريب ص2)575 رقم 
5 5. 

)١(‏ خديث صفوان بن أمية رضى الله عنه: «أن رسول الله ييه استعار منه أدراعا يوم 
حنين» فقال أغصب يا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة». أخرجه أحمد في المسند 
عل..ة ‏ ١.ك»ء‏ 5ه45. وأبو داود */5 5م 857 في البيو ع» باب ف تضمين 
العارية» رقم ؟5ه”#, 5 ه". والحاكم في المستدرك 47/5 » كتاب البيوع. 

669 .سقطت ,من (ت): ولص 

(*) سقطت من (ت). 

(4) فإذا كانت الصفة «مضمونة» للتوضيحء فيكون المعنى: كل عارية مضمونة. وإذا 
كانت الصفة «مضمونة» للتخصيصء فيكون المعنى أن العارية قسمان: مضمونة إذا 
اشتُرط ضمائهاء وغير مضمونة إذا لم يشُترط ضمانها. [ 

(5) انظر: بداية المجتهد 2”1/5 نهاية امحتاج ه/ع و ؛ى ه15 الحداية //ا2 ؟. 

(؟) ف (ت)»., (ك): «وظاهر». 
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والثاني: (وهو الأصح عند الرافعي)7" أنه لا يصير مظاهراً)”"2 ويكون 
لفظ «الأجنبية» للشرط وهو التخصيص» فكأنه علق ظهاره من الزوحة 
على ظهارة من لللقار ل معان كرنها الطبية» بوذلاك تعارو علي بها 0 يخود 
ظهاراً شرعياً» فلا يصح ظهاره من الأولى0". 


ومنها: إذا حلف لا يأكل من لحم هذا الجمل فصار كبشاً فأكله: 


ففيه خلاف؛ منهم مَنْ حَرّحه على هذه القاعدة'* أ» ومنهم من رجه 
[آت١/8١١]‏ على تغليب الإشارة والعبارة””'. ومن هنا ينعرج القول إلى 
مسائل الإشارة والعبارة» وقد 8 في كتابنا «الأشباه والنظائر» عند 


0 هذه القاعدة مر مسائلها ما , ا عين ا والله الله أعلم. 


)١(‏ سقطت من (ت)» و(ص). 

(0) سقطت من (ت). 

(؟) لأنه ما دام أن الظهار لا يقع من الأجنبية حال كونها أجنبية» فلا يقع من الأولى. 
وقد رجّح الإسنوي ف التمهيد ص١‏ 55 الوجه الأول فقال: «فإنه يصير مظاهراً من 

' الأخرى على الصحيح, ويُحّمل وصفها بالأجنبية على تعريفها بالواقع». 

(:) أي: إن كان الوصف للتوضيح حنث» وإن كان للتخصيص لم يحنث. 

(5) يعني: إذا غلبت الإشارة حنث؛ لآن المقصود هو الذات المشار إليها سواء كانت جملا 
أو غيره» وإذا غلبت العبارة فلا يحدث لأنه إنما حلف على للحم الجمل» ولم يحلف على 
التب ةن 

(5) انظر مفهوم الصفة في: المحصول »558/53/١‏ والتحصيل ,»5917/١‏ الحاصل 
0١‏ نهاية السول ١8/5‏ 5» السراج الوهاج »4117/١‏ الإحكام 275/8 البحر 
المحيط 2١50/5‏ شرح تنقيح الفصول ص 5720 » بيان المختصر 51//5 5 » تيسير 
التحرير ا 0 
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قال: (الخامسة: التخصيص بالشرط مشل: (وَإِن كن أولآت حَمْل 
فالفتوا عَليهة74") فإنه ينتفي المشروط بانتفائه. قيل: 55 2 
17 شرط”) اصطلاح. قلنا: الأصل عدم النقل. قيل: يلزم ذلك لو لم 
كن اللشرط يال فلن جيل كون اعبدها وهو عبر المدض .قبال: 
(وَلاً نُكْرَهُوا َتيَانَكُمْ عَلَى الْبمّاء إن أَرَدْنَ تَسَميتَ274 ليس كذلك. قلنا: 
لا نسلم بل انتفاء الحرمة لامتناع الإكراه). 

هذا مفهوم الشرط وهو أقوى من مفهوم الصفة» ولذلك قال به بعض 
مَن لا يقول ممفهوم الصفة كابن سريج» وبالغ إمام الحرمين في الرد على 
منكريو”؟ . وأما الغزالي فإنه صمم على إنكاره فقال2©0: «الصحيح عندنا 
[ص ]"١ 4/١‏ ما ذهب إليه القاضي من إنكاره»”'". 

واعلم أن محل اللاف في مفهوم الشرط فيما إذا قال: من جاءني 
أكرمته» وأمثاها من صيّغْ الشرط نحو: مستى» دَذَاة أن غنذة المسيفة الذالة 
عنطوقها على إكرام من يحيء» هل هي دالة مفهومها على عدم كرام مسن 
لم يجىع؟ هذا محل النزاع» وكذلك في مفهوم الصفة وغيره» فالخلاف إنما هو 
في دلالة حرف الشرط على العدم عند العدم”"*, لا على أصل العدم عند 


.5 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(؟) ف (ك): «الشرط». 

() سورة النور: الاية 807. 

(4) انظر: البرهان 5/١‏ ه45. 

(ه5) في (ت)»)» و(ك): «وقال». 

(5) انظر: المستصفى 578/9 . 

(0) أي: على عدم الجزاء عند عدم الشرط. 


411/ 


العدم”''؛ فإن ذلك ثابت بالأصل قبل أن ينطق الناطق بكلامه» وكذا ف 
سائر المفاهيم. 
5 مه وير يك . 50 > كيه و 

مثال مفهوم الشرط: قوله تعالى: «إوإن كن أولات حَمُل فَأنْفقوا 
عَلَيْهِنَ76' دل بالمنطوق على وجوب النفقة على أولات الأحمال» فهل 
النفقة للمعتدة الحائا 29؟ 

والذي اختاره المصنف تبعاً للاماء”ة والجماهير وهو مذهب الشافعي 
رضي الله عنه: أنه يدل. ودليله: أن النحويين قالوا: إن كلمة «إن» حرف 
شرطى ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط. 

واعترض المنصم (على هذا الدليل)””' بثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تسمية «إن» حرف شرط من الاصطلاحات المجازية, 
حصي وات المخصوصة ا 


الأسعاء موجودة في أصل اللغة. 


)١(‏ أي: لا على أصل العدم الثابت قبل التكلم بالشرط» أي: هو عدم أصلي عند عدم 
الكلام المشتمل على الشرط. ظ 

(؟) سورة الطلاق: الآية 5. 

() غير الحامل. ف المصباح »١17١/١‏ مادة (حول): «حالت المرأة» والنخلة» والناقةع 
وكل أنثى» حيالاً بالكسر: لم تحمل» فهي حائل». 

(5) انظر: المحصول ١/|ق؟5/ه5١.؟.‏ 

(5) ف (ص): «على هذا على الدليل». وهو خطأ. 
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وأجاب: بأن الأصل أن تكون تسميتهم له حرف شرط مطابقة 
للوضع اللغوي» وإلا يلزم النقل» وهو خلاف الأصل. 

وهذا الجواب ذكره الإمام وغيره [ك/57]1/8'؛ وف النفس منه 
شيء» فإن المنصف”'' لا يكابر في أن هذه الاصطلاحات حادثة بعد أصل 
الوضع» ولكن سبيل الانفصال عن السؤال أن يقال: نحن إنما كلامنا في 
المعلق على شيء بأداة تفهم منها العرب ما يُطّْلق عليه المصطلحون الشرط؛ 
وعدا الذى تعهم من العرظ ليس مكسيا من #تنمينة رطا + والتاضصل أن 
المصطلح إنما هو التسمية للمعنى السابق المفهوم عند العرب» والخلاف في 
مفهوم الشرط إنما هو في ذلك المعنى الذي كانت الععرب إذا أطلقت أداة 
الشرط تفهمه: هل هو الحصول عند الحصول والعدمٌ عند العدم» أو جرد 
اصن لعفن الل 11و14 


الاعتراض الثاني: أنا لا نسلم [ص١/5١٠؟]‏ أنه يلزم مسن انتفاء 
الشرط انتفاء المشروط على الإطلاق» وإنما يلزم ذلك إذا لم يكن للشرط 


.5914/١ انظر: اللحصول ١/ق508/5., الحاصل‎ )١( 

(؟5) ف (ت): «المصنف». وهو خطأ. 

(9) قوله: أو محرد الحصول عند الحصولء يعني لا ملازمة بين الشرط والجزاءء فهي قضية 
اتفاقية. 

(4) هذا الذي قاله الشارح رحمه الله تعالى هو عين ما قاله الإمام ولا أرى فرقاً بينهما 
مطلقاً؛ لأن الإمام إنما يقصد أن التسمية هي التي حصل فيها الاصطلاح, أما معنى 
الشرط فهو باق على وضعه اللغري لم يتغير» كالرفع والجر والنصب الذي طرأ عليها 
هو التسمية» ووضعها لم يتغير. 


بدل يقوم مقامه» أما إذا كان ذا بدل فلا يلزم ذلك» كالوضوءء فإنه شرط 
في الصلاة» ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها لحواز أن توجد بالتيمم. 


وجوده وجحود ولا عدم. وما ذكرتموه لا ينقض هذه الدعوى؛ لأن الشرط 
في الحالة التي ذكرتموها وهي الصلاة أحدٌ الأمرين'''» وأحد الأمرين لا 
ينتفي إلا بانتفائهما جميعاء ومال ينتفيا لا ينتفي الشرط؛ لأن مسمى 


أحدهما باق؛ وهذا غير مُذَّعانا؛ إذ المدّعى فيما هو شرط بعينه"؟" . 


ويمكن أن يقال: وهذا عين” " مدَّعانا أي: أن الشرط يلزم من انتفائه 
اتتفاء *' المشروط؛ لأن الشرط والحالة هذه أحدهما ول ينتف» ولو انتفى لم 


تصح الصلاة. وهذا أحسن من تقريره على لفظة «غير» ونُسّخ الكتاب 


مختلفة ؛ لأن «غيراً» امح شين 3 


الاعتراض الثالث: أنه لو كان مفهوم الشرط د لكان قوله تعطالى : 


(0) أي: الوضوء أو التيمم. 

(؟) أي: بذاته وحده. 

() في (ت)» و(ص): «غير». وهو خطأء والصواب ما أثبته» وهو الموجود في (ك)» و(غ). 

(4:) سقطت من (غ). 

(5) أي: المرجّح عند الشارح هو لفظة «غير» من حيث إنها هي التي أرادها البيضاوي ف 
متنه ) وإن كانت لفظة «عَيّن» هي المرجّحة عند الشارح من حيث المعنى» فما سبق 
قوله من الشارح: ويمكن أن يقال: وهذا عين مُدّعانا... إلخ استدراك من الشارح 
على الماتن» وأن الأحسن وضع «عين» مكان «غير»2 وأن وحجود «عين» في بعض 
نسخ المعن إنما هو تصحيف لعير. 
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إوَلا تُكرهُوا ة تانكم عَلَى الْبعَاء إن أرقن 0 دالا على أنهن إذا مم 
يُردن التحصن يجوز إكراههن على البغاء. 

وأجاب: بأنا لا نسلم أنه ليس كذلك» 25 لا نسلم عدم انتفاء 
الحرمة عند عدم إرادة (التحصن”'*) بل خرمة الإكراه عند عدم إرادة 
التحصن )0 منتفية لامتناع تصور الإكراه حينئذ» فإن الإكراه إنما يتصور 
غلى [ت١/5١١]‏ ما لآ يريذه الإنسان المكرَه؛ لأنه حَمْل الشخض على 
مقابل مراده» فإذا لم يتصور الإكراه جاز أن يقول: ليس بحرام؛ لأنه ليس 
عتصورهء والحرمة فرع رع 


9 اه أ ل 2 ٠.‏ 
فإن قلت: ما فائدة قوله: إإن أَرَدْن تَحَصنًا 6 حينئذ؟ 


قلت* لعل المراة التنتصيص على قبي * فعلهم) والنداء 5020 


(0) سورة التو الآية ام 

(؟) أي: لا نسلم وجود الحرمة عند عدم إرادة التحصن. لأن قوله: «لا نسلم عدم انتفاء 
الحرمة» نفي من نفيء ف«عدم» نفي» و«انتفاء» نفي» والنفي من النفي إثبات 
فيكون المعنى: لا نسلم وجود الحرمة. 

() سقطت من (ت). 

(5) انظر: تفسير القرطبي 5 4/١‏ 55. 

(5) ف (ص): «قبح». 

(5) ف (ص): «بتشنيع». 

() قال التفتازاني في مختصر المعاني ص5١١:‏ «ويجوز أن يكون فائدته في الآية (أي: فائدة 
الشرط) المبالغة في النهي عن الإكراه؛ يعني أنهن إذا أردن العفة» فالمولى أحق بإرادتها». 


4/١ 


واعلم أن الشرط قد يأتي ولا مفهوم له؛ وهو فيما إذا ظهرت له فائدة 
(غير تخصيص الحكم؛ كما قلنا في مفهوم الصفة؛ وكما ف قوله: إن 
أَرَدنْ تَحَصنًا 4 فإن له فائدة)”'' وهي ما أشرنا إليه» وكما في قوله تعالى: 
(واشكروا لله إن 0 ِيَاهُ َعْبْدُونَ)”' ؛ وقول القائل لابنه: أطعني إن 
كنت ابني. والمراد التنبيه على السبب الباعث للمأمور به» لا تقييد الحكم, 


فكل هذا ليس من محل النزاع7" . 
قال: (السادسة [ص١/7١٠]:‏ التخصيص بالعدد لا يدل على 
الزائد والناقص). 


اختلفوا في أن تعليق الحكم بعدد مخصوص هل يدل على انتفاء الحكم 


فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا؟. 


فذهب طوائف إلى أنه يدل» وهو المنقول عن الشافعي رضي الله عنه 
ممن نقله الماوردي في باب بيع الطعام قبل أن يُستوى”*'» وإمام الحرمين*', 


)١(‏ سقطت من (ت)» و(غ). 

(؟) سورة البقرة: الأية ؟/ا١.‏ 

ظ 0( انظر مفهوم الشرط في: المحصول ١/ق5/5١50.‏ التحصيل »555/١‏ الحاصل 
60١‏ نهاية السول 5107/5» السراج الوهاج 57/١‏ 4 » مناهج العقورل 2850/١‏ 
الإحكام /288 شرح تنقيح الفصول ص١5970»‏ بيان المختصر 474/5 »2 تيسير 
التحرير .٠٠١/١‏ فواتح الرحموت 2451/١‏ شرح الكوكب «/5.8. 

(5) انظر: الحاوي 5//ا"؟ -/"؟. 

(5) انظر: البرهان ١7/1ه‏ . 
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)0 
والغزاللي . 


وقال آخرون: إنه لا يدل» وهو رأي القاضي وإمام الحرمين”''» وبه 


قطع المصنف. 


وأما الإمام فاختار أن الحكم المقيّد بعدد إن كان معلول ذلك العدد”" 


تك ق الراقةة لودووه فيه كن لو" حرم جلد.مائنة» أو حكوريان 
القلتين يدفعان حكم النجاسة”""» وإلا 4" يلزم كما لو'* أوجب جلد 

0ك ١‏ ش 0 ش 0" 
مائة” '. والناقص عن ذلك العدد إن كان داخلا فيه و كان الحكم إيجابا أو 


إباحة َك م كما لو أوجب أو أباح جلد 7" وإن كان تحريعا 


0010 
00 
0 
00 


(0 
030 


3ع( 
00 
050( 


انظر: المنخول ص6 ١؟.‏ 

انظر: البرهان 558/١‏ » التلخيص .١55/5‏ ظ 

أي: إن كان حكم ذلك العدد الذي قيّد به الحكم. 

أي: لوجود ذلك العدد فْ الزائد» فالعدد المقيد به الحكم جزء من ذلك العدد الزائد 
سقطت من (ت). 

فتحريم جلد أكثر من مائة حرام بطريق الأولى» ودفع ثلاث قلل فأكثر للنجاسة من 
باب أولى» فهنا حكم العدد وجد في الزائد؛ لوجود العدد المقيد به الحكم في الزائد. . 
سقطت من (ت). 

سقطت من (ت))2 و(غ). 

يعني: وإن ل يثبت حكم ذلك العدد المقيّد به الحكم في العدد الزائد عليه؛ لوجوده 
فيه» لم يكن حكم الزائد كالمقيد به» وذلك مثل: حد الزناء قد أوجب الشارع فيه 
جلد مائة قيذ ا انيدل فل أن الزائد على المائة واجب بطريق الأولى. 


)٠١(‏ أي: ثبت ف الناقص الإيجاب أو الحرمة؛ لأنه لا يمكن فعل الكل إلا بفعل الجزء. 
)١١(‏ أي: فإنه يدل على وجوب أو إباحة جلد حمسين؛ لأن الخمسين داخلة في المائة. - 


0/ 


فلا يلزم”''. وإن لم يكن [ك/79١]‏ داخلاً فيه" كالحكم بشهادة شاهد 
واحدء فإنه لا يدخل في الحكم بشهادة شاهدين - فالتحريم قد ثبت فيه 
بطري الأول وير لكات والاباعنة لأ ونان" .نان وفيت أن تعر 
الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص إلا بدليل 
منفصل)7*'. 

ومن حجّج القائلين بهذا المفهوم أنه لما نزل قوله تعالى: (إن تَُسسْتَعْفَرْ 
لي عن 2ه قار فر الله ام د قال النبي له : «والله لأزيدن على 
السبعين»”' ' فقد فهم سيد العرب العرباء من الآية: أن حكم ما زاد على 


- وف (ك) بعد قوله: «جلد مائة»: «على الزاني مثلاً يقتضي حو سن 
لامتناع الإتيان بالكل دون الإتيان بالجزءء ولا يقتضي وجوب مائتين». 

(1) يعني: لو احَرّم جلد مائة» فلا يلزم منه تحريم جلد تسعين مثلاء فقد تكون محرمة» وقد 
لا تكون. 

(0) يعني: وإن لم يكن الناقصن داتهاذ فى العدد: 

(9*) يعني: الحكم بشهادة الشاهد الواحد غير داخل في الحكم بشهادة الشاهدين؛ لأن 
الحكم بشهادة الشاهدين لا يتحقق إلا بالشاهدين» فشهادة الشاهد الواحد لا تحقفق 
جزءا من الحكمء فإذا كان الحكم بشهادة الشاهدين محرمة» فالحكم بشهادة الشاهد 
الواحد محرمة من باب أولى. وإذا كان الحكم بشهادة الشاهدين واجبة أو مباحة فلا 
يدل هذا على أن الحكم بشهادة الشاهد الواحد واجبة أو مباحة. 

(5) انظر: المحصول ١/ق5/١55.‏ وقد وافق الآمدي الإمام فيما ذهب إليه» وقال بعد 
تفصيل لما رججحه ,مثل ما قال الإمام: «والمختار فيما كان فب اعت ولمى يكن 
اك فيه اونا بطريق الأولى من هذه الصور: أن تخصيص الحكم بالعدد لا يدل على 
انتفاء الحكم فيه؛ لما ذكرناه ف المسائل المتقدمة». الإحكام /4 5. 

(0) سورة التوبة: الآية ./6٠١‏ 


أ-. : 0 507 للد 0 سًّ 


:/1ك6 


السبعين بخلافه . 


الحكم عما عداه لا يدل على إنباته ةا يسكورة عنه ) فلعل النبي 


قال :للك ربجاء للتصزال القز زان لتو بناء على حك لصيل رذ كان 


جواز المغفرة ثابتا قبل نزول هذه الآية. 


الخلق بمعاني الكلام» ولقك :لبميس )» قينا جيرف متالفة ف لياس 
وقطعاً للطمع عن الغفران؛ فإن العرب تستعمله في ذلك كقول القائل: 
أشفسع أو لا تشفع لو شفعت سسبعين مره لما 0 وقول الغرالي : 


- َيه قال لما نزلت هذه الآية: أسمع ربي قد رخّص لي فيهم, فوالله لأستغفرن أكثر 
من سبعين مرة لعل الله أن يغفر لهم...». انظر: تفسير ابن جرير 597/1١5‏ -591, 
وف رواية أخرى أخرجها ابن جرير في التفسير 4 253965/١‏ 1 والأريدن علن 
السبعين» »2 وأخرجها ابن أبي حاتم كمافي الدر المتقور 07/5؟ 05؟. والحديث 
مخرّج في الصحيحين بلفظ: «وسأزيده على سبعين». انظر: صحيح البخاري 
6 15/١ء‏ كتاب التفسير» باب: (اسْتَغْفرٌ لَهُمْ أو لآ تسْتَغْفر لَهُمْ إن 


صيى 6 مم ه امه دق د ا وم 1 لد اده ا 7 لاه + لديز مره ساس 
ظ تُسِتَغْفر لهم سبعين مره فلن يَعْفرَ الله لهم) » وباب: و خضل على اعد مدهي جات 
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أَبَدَا َلَاَ تم عَلَى قبْرِه)» رقم 04991 6. صحيح مسلم 1 كنات 
صفات المنافقين وأحكامهم. رقم 5171754. 

أي: ما عدا العدد. 

سقطت من (ص). 

سقطت من (ت). 

الفزرة الضف 1510 رشارهة فق للفخرل هن 341 على أن عا لكل ق. آبة 
الاستغفار كذب قطعاً؛ إذ الغرض منه التناهي في تحقيق اليأس من المغفرة» فكيف - 


ا 


310 الأطهي أن بهذا برقي سيجيع لتللى من إناد الحرمين» فإنه قال: 
«هذا لم يصححه أهل الحديث»”'' وإمام الحرمين [ص١/705]‏ تلقى ذلك 
من القاضي أبي بكر فإنه قال في «مختصر التقريب»: «هذا الحديث ضعيف 
غير مدون ف الصحاح»” '' وهذا باطل» فإن الحديث ثابت صحيح مدون 
في البخاري ومسلم. 

وقول الغزالي: «السبعين للمبالغة في قطع اليأس» مُتَلَقَى من القاضي 
أيضا فإنه قال: وت شنا ماه العويية 1 كن عليه أن المقصود منه 
قطع موارد الرجاء» دون التعليق على السبعين [غ7/1١٠]»‏ وكيف يَحْمَى 
مدر هذا - وهو مقطوع به عن أفصح من نطق بالضاد»”* 

م الخواتيه الذول أمد من هذاء وقد ذكره القاضي أيفا 58 
«مختصر التقريب». وأما ما تعلق به القاضي في إنكار الحديث فغير 
معتّصم ؛ لآن السك إن نطقع:(العرب ييا" " للمبالتة ثارة فقد نطقت 
بها للتقييد بالعدد المخصوص أخرىء بل العددٌ المخصوص هو حقيقتها. 
وقول القاضي: «المقصود قطع موارد الرجاء دون التعليق على السبعين». 


- يُظَن برسول الله ينه ذهوله عنه!». 
)١(‏ سقطت من (ت). 
(5) انظر: البرهان ١//ه4.‏ 
9 انظر: التلخيص 2195/5 .١9‏ 
(5) انظر: التلخيص 232157/5 والبرهان /١‏ ه24 455. 
(5) سقطت من (ت). 
() ف (غ): «بها العرب». 
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لا يصح مع ثبوت الحديث . 


خحاتية : 


قال والدي أطال الله بقاه: التحقيق عندي أن مفهوم العدد إنما يكون 


حجة عند القائل به عند ذ كر نفس العدد ل وعشسرة. أما المعدود 


فلا يكون مفهومه حجة كقوله عله : «أحلت لنا ميتتان ودمان)7'' فلا 
يكون عدم تحريم ميتة ثالثة مأخوذا من مفهوم العدد لكن الناس يمثلون 
لفهوم العدد بقوله عَيْلَه : «إذا بلغ الماء قلتين»” "أ و نرم 


(0010 
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في (ت): « كمائتين». 

أخرجه الشافعي (ترتيب المسند) 2177/5 كتاب الصيد والذبائح» رقم ا0٠5.‏ 
وأحمد ف المسند 917//5. وابن ماجه 2٠١7/5‏ في الصيدء باب صيد الحيتان 
والحراد» رقم .85١4‏ والدارقطني في السنن 51١/4‏ - 576» في الصيد والذبائح 
والأطعمة» رقم 55. والبيهقي ف السنن الكبرى 4/١‏ 55» ف الطهارة» باب الحوت 
يموت في الماء والجراد» وقال: هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند» وقد رفعه أولاد 
زيد عن أبيهم. قال الحافظ في التلخيص ١/5؟‏ بعد نقله قول الدارقطني بأن الموقوف 
أصح: «وكذا صّحَح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم.... نعم الرواية الموقوفة التي 
صّحّحها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع...». وانظر: نصب الراية 5٠١١/4‏ - 
رو اليو امس لأبى للقن + ه41 : 

أخرجه الشافعي (تركيب المسقد) 01/1آ:ق كتات الطهارة + بانع اليتاة :رقم 5 
وأحمد في المسند 15/5 /ا؟. 8"#. وأبو داود في السنن ١/١ه‏ في كتاب الطهارة» 
باب ما ينجس من الماءء رقم 50. والترمذي »41//١‏ في الطهارة» باب في جاء أن 
الماء لا ينجسه شيءء رقم 517. وابن ماجه »١7/5/١‏ في الطهارة» باب مقدار الماء 


الذي لا ينجس» رقم .511١/‏ والنسائي ١/ه/اى‏ ف الطهارةء باب التوقيت في - 


3848 


ذكرناه؛ وذلك لأن العدد شبه الصفة؛ لأن قولك: «في حمس من الإبل» 
في قوة قولك: «في إبل مس» بجعل الخمس (صفة للإابل» وهي إحدى 
صفتي الذات؛ لأن الإبل قد تكون خمساً وقد تكون أقل)0' أو أكثر» فلما 
قيّدت وجوبُ الشاة بالخمس فهم أن غيرها بخلافه, فإذا قَدّمت لفظ العدد 
كان الحكم كذلك. 

والمعدود ل يُذكر معه أمر زايد يفهم منه انتفاء الحكم عما عداه فصار 
كاللقب”"؛ واللقب لا فرق فيه بين(" أن يكون واحداً أو مثنىء ألا ترى 
أنك لو قلت: رخالل يتوهم: أن اضيغة انمع ددا" ".ولا بنهب منها ما 
ينفهم من التخصيص بالعدد» فكذلك المشى؛ لأنه اسم موضوع لاثنين: 
كما أن الرجال اسم موضوع [ص١/08]‏ لما زاد» فمن ثم لم يكن قوله: 


> الماء؛ رقم /55. والدارقطني في السنئن 2١7 21١5/١‏ في كتاب الطهارة» باب 
حكم الماء إذا لاقته النجاسة» رقم 8. والحاكم ف المستدرك 215/١‏ **1ء ف 
كتاب الطهارة. والبيهقي في السنن الكبرى 550/١‏ - 557 ف كتاب الطهارة» باب 
الفرق بين القليل الذي ينجسء. والكثير الذي لا ينجس ما لح يتغيّر. وقد أفاض الحافظ 
العلآمة ابن الملقن في ذكر العلل التي ذكرها بععض أهل العلم؛ وأجاب عن بعضها 
وذكر مّنْ صححه. وهو الصواب إن شاء الله. انظر: البدر المنير في تخريج أحاديث 
الشرح الكبير 807/5 - 5 .١١‏ 

)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) أي: المعدود وهو «الإبل» ف قولك: في إبل خمسء لم يذكر معه ما يدل على انتفاء 
الحكم عن غير الإبل من الأنعام» فصار الدرة كاللقب لا مفهوم له. 

() سقطت من (ت)» و(ص). 

00 يعني لم يُفهم من صيغة الجمع «رجال» عددا بعينه. 
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«ميتتان» يدل على نفى 2 ميتة اليه" كما انه لو قال: أحلت لنا 
ميتة لم يدل على عدم حل ميتة أخرى. 


تعن هنا فك يشا كه تتصي لوقو اذا الى هن حيس قنارة بدرافيية 
ذلك الجنس» ويكون جانب العدد 000 0 ة العدد مسن 
ذلك الجنس» ويظهر هذا بأنك إذا أردت الأول تقول: جاءني رجلان لا 
امرأتان”*'. فلا ينافي ذلك أن يكون جاءه رجال ثلاثة. وإذا أردت الثاني 
تقول [ك/١7١]:‏ جاءني رجلان لا ثلاثة. فلا يناقي ذلك أنه جاءه نسوة. 
وكذلك المفرد تقول: جاءني رجل لا امرأة. أو جاءني رجحل لا رجلان. 
فإن*؟ كان في الكلام قرينة لفظية أو حالية تبيّن المراد أبعت وعُمل 
بحسبهاء وإلا فلا دليل فيه لواحد منهما. 


وقوله: «أحلت لنا ميتتان» سيق لبيان حل هاتين الميتتين» وليس فيه 
إشعار الحكم ما سوى ذلك. 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) لأن التثنية لا مفهوم لحا هنا؛ إذ المعدود كاللقب لا مفهوم لهء سواء كان ند 
مثنى أو جمعاً. 

80 اق كانه غير مويدون فالغيزة الله “له بالعدده وففالة قرته تعال تؤوقال الله لا 
تَخِذُوا إِلهَيْن اننيْنِ) فهنا المراد النهي عن الجنس وهو اتخاذ آلمة غير الله تعالى» لا 
النهي عن العدد؛ إذ ما فرق الاثنين لا يحوز. 

(4) لأن جنس الرجال يقابله جنس النساء. 


(5) في (ت): «وإن». 
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وقوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»”'' فيه 0000 ستقنئ 
بها" عن التمسك يفهوم العدد» لكن الإمام وغيره مُثلوا به في العذد 
وكأنه لما ذكرته من النضيت 1ران قرينة الكلام بقوله: «إذا بلغ» 
تقتضي أنه أراد التقييد بهذا القدر المخصوصء فكانت صفة العدد فيه هي 
المقصودة؛ فلذلك صح التمسك به'* 

قال: (السابعة: النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لا, والمقارن 
لهإمائص آخر مفل: دلالة قوله: (ِأُفْعَصّيْت أُمْري76" مع 
دلالة”" : : (وَمَنْ يَحْصٍ الله وَرَسُولَهُ فإن لَهُ تار جَهَتَهَ)6**' على أن تارك 


الأمر يستحق العقاب. ودلالة قوله: (وَحَمُْلَهُ وَفْصَالةُ لاون )0 


)١(‏ في (ت): «خبثا». 

(5) وهو قوله: إذا بلغ. 

(0) سقطت من (ت). 

(4) أي: لأن المراد من التثنية العدد من ذلك اللجنس» لا جرد الجنس. 

(5) انظر مفهوم العدد في: اللحصول ١/ق5/5١5»‏ التحصيل .545/١‏ الحاصل 24985/١‏ 
نهاية السول 255١/5‏ السراج الوهاج 57/١‏ 4 » مناهج العقول 2755/١‏ الاحكام 
*/4 4 نثر الورود »١١١/١‏ الجواهر الثمينة ف بيان أدلة عالم المدينة ص21717 تيسير 
التحرير ٠٠١/١‏ » فواتح الرحموت 475/١‏ » شرح الكوكب 5:17/8. 

(5) سورة طه: الآية 937. 

(0) ف (غ): «دلالة قوله». 

() سورة الحن: الآية 7 ؟. 


(9) سورة الأحقاف: الآية .١١‏ 
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مع قوله: (حَوليْن كامليْن لمن أَرَادَ أن يتم الرّضَاعَة 2١76‏ على أن أقل مدة 
الحمل ستة أشهر. أو إجماع كدلالة ما دل على أن الخال بمثابة الخالة في 
إرثها إذا دل نص عليه). 

النص المسمتَدّل به على حكم قد يدل عنطوقه» وقد يدل يكفهومه. 
وهذان القسمان تقدماء وهمما داخلان تحت قول المصنف: «يستقل بإفادة 
الحكم» » وذلك كقوله: «زكوا عن الغنم السائمة» فإن منطوقه مستقل 
بإيجاب زكاتهاء ومفهومه مستقل بعدم إيجاب زكاة المعلوفة. 

- 2 

وقد يدل لا .منطوقه ولا .مفهومه. بل بانضمامه إلى اخري وهذا هو 
الذي لا يستقل [ص 5/١‏ 12 بل نا إلى مقارن» فنقول: ذلك الآخر 
المقارن إما أن يكون تساء أذ إعفافاء أوقاساء او قرية عمال البكله: 
واقتصر في الكتاب على ذكر القسمين الأوليّن أعني: الْنَصَّء والإجماع. 

الأول: النص وهو على وجهين: أحدهما: أن يدل أحد النصين على 
مقدمة من مقدمتي الدليل» والآخر على مقدمة أخرى منه؛ فيتم بهما 
الدليل. 

مثاله: قوله تعالى: (أَفْعَصيّت أَمْري» فإنه يدل على أن تارك الأمر 


عاض 115 اضينة مسد ل ل قوله تقال زوين نقضن الله ورسوله فإن له 


م م مرفي 


ثارَ جهنم 6 فإن هذا يدل على أن العاصي يستحق العقاب» وقد دلت 
الأولى على أن تارك الملأمور به عاص» فيحصل من محموعهما دليل على أن 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 757 ؟. 
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تارك المأمور به يستحق العقاب . 
وثانيهما: أن: ندل أحدهما على بوت حكم لشيئين) والاآخر على 
مثاله: قوله تعالى: (وَحَمْلهُ وَفصالهُ ثلاثون شَهرَا)”'' مع قوله: 
(وَالْوَالدَات ؛ برضعن أو لاذه حَولَيْنِ[غ 4/١‏ 1] كاملين لمَنْ أَرَادَ أن يتم 
الرضاعَة 6 بدل على أن مدة الفصال حولان ''»؛ فيتعين أن يكون الباقي 
وهو ستة أشهر مدة الحمل» فَعُلمٍ من بجموع النصين أن أقل مدة الحمل 
الثاني : الإجماع كدلالة ما روي من قوله عه : «الخال وارث مسن لا 


وارث له»”*' على أن الخال يرث ف بعض الأحوال» وانعقد الإجماع على 


(1)1 معطت من لاض ): 

(0) فالاية تدل على حكم لشيئين» وهو مجموع مدة الحمل والفصال. 

(9) وهذا بعض حكم الآية الأولى. 

(5) أخرجه أحمد في المسند .١/4‏ وأبو داود */. 5 ,275١‏ ف الفرائض» باب فى 
ميراث ذوي الأرحام» حديث رقم 25455 54801١25946٠0‏ . والنسائي ف الكبرى 
1 - “لاء في الفرائض» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر المقدام بن 
معديكرب ف توريث الخال رقم 884 5, هه5, /0اه5. وابن ماجه 5١84/5‏ - 
6 ف الفرائض», باب ذوي الأرحام؛ رقم ./+0؟ . وابن حبان فق صحيحه 
.4.0 رقم 05.8 5085. والدارقطني ف ستنه 8/4م - 85. 
والحاكم ف المستدرك 5154/54 25 وقال: على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبي بقوله: 
«قلت: على (يعني ابن أبي طلحة) قال أحمد: له أشياء منكرات. قلت: لم يخراج 5 
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أن الخالة بمثابته في الإرث والحرمان”''؛ فيدل هذا النص بواسطة انضمام 


الإجماع إليه - على أن الخالة أيضاً ترث في حالة يرث الخال" . 


000 
الغالث: القياس كاثبات الربا فى الأرز بواسطة ثبوته بالنص ف البر. 
س كإن ني الارز بواسطة بو 


الرابع: شهادة حال المتكلم» كما إذا جاء في الشرع لفظ تردد بين 


الشرعي وغيره - فإنا نحمله على الشرعي ؛ لأن النبي عَيتّْهُ بعمث لبان 


الشرعيات. مثل: ما روي من قوله َيِه : «الاثنان فما فوقهما جماعة» 


إفرة 


000 
2 


00 


- له البخاري». والبيهقي في النسن الكبرى 25١5/5‏ كلهم من حديث المقدام بن 
معديكرب. وف الباب حديث كتابة عمر إلى أبي عبيدة أخرجه الترمذي »45١/4‏ 
ق القرائض "ناب ما جاء :ىن عيراث مال رقب +51 واين ماحه 2/2 اوماق 
الفرائض» باب ذوي الأرحام» رقم 790؟. والنسائي في الكبرى 277/4 رقم 
١ه">.‏ وأحمد ف المسند 25/١‏ 45. وابن حبان ف صحيحه )401١- 400/1١7‏ 
رقم 50797. وفي الباب حديث عائشة أيضا أخرجه النسائي في الكبرى 7/4 رقم 
١ه".‏ والحاكم في المستدرك 4/4 85. والدارقطني 85/4. 

انظر: نهاية السول 55/5 5» السراج الوهاج 5/١‏ 57. 

أي: ف الحالة التى يرث فيها الخال. وهذا مثل قوله تعالى: (هَذا يَرْمٌ يَنْمُعٌ الصّادقينَ) 
فيومٌ مضاف للفغل. انظر: إرشاد العقل السليم 2٠١5/7‏ التفسير الكبير ؟ 2١47/1١‏ 
فتح القدير 180/5. 

أخرجه ابن ماجه ف السنن 2795/١‏ في كتاب إقامة الصلاة» باب الاثنان جماعة رقم 
5 والدارقطني قي السنن 860/١‏ 5» باب الاثنان جماعة» رقم .١‏ والحاكم في 
المستدرك 84/4*» في كتاب الفرائض. والبيهقي في السنن الكبرى 253/8 ف 
كتاب الصلاة» باب الاثنين فما فوقهما جماعة) وهو حديث ضعيف بجميع طرقه. 
انظر: إرواء الغليل 5/8/5 ؟ ‏ ٠5؟.‏ 


تنك 


فإنه يحمل على جماعة الصلاة» لا على أقل الجمع؛ لأن الأول أمرٌ شرعي» 
وهذا لغوي» وقرائن حاله ييه ترججّح الحمل على الشرعي؛ لما ذكرناه من 
كونه مبعوثًا لبيان الشرعيات. والله أعلو(وبه التوفيق)0"70'. 


)١(‏ لم ترد: في (ت). 

(؟) انظر المسألة في: المحصول ١/ق١//57»‏ التحصيل 55/١‏ ؟, الحاصل 2566/١‏ نهاية 
السول 57/5 5., السراج الوهاج 451/١‏ ؛ مناهج العقول 2554/١‏ شرح 
الأصفهاني .5591/١‏ [ 
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دود الإمارامًا ةلجد الدراسَاتٌالأصولية 
حكومتهك مك5 يت 


جا 


رم 


) ١79 


ل 
59 
ع علةتان الل الل ذا 
لصاوي التو شلدنة م 
4 م 
يخ ال سمط برج الك ف تبك التوفق :10م 
وولرهتاج الدر عب الوها تنكل إسسكى التو ١لالام‏ 
د 


2 


2 فرع ا م سن سا وت ممصت يوه( ام 
ااا ليو مرا ساسا ناميه واضَاوالسرات 


له 


٠ + 


الباب الثاني 


في الأوامروالثواهي 


الممصل الأول 
الأوامر 


ف 


يال 


٠» © 


قال: (الباب الثاني : ف الأوامر والنواهي. وفيه فصول: 
الأول: [ك/١7١]‏ في لفظ الأمر 
وفيه مسألتان: 


الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل, واعتبر المعتزلة 
[ص١/١٠١]‏ العلوً, وأبو الحسين الاستعلاء؛ ويُفسدهما قوله تعالى 
7 : 5 م 6 رتوو ” 
حكاية عن فرعون: لرمَاذا تَأْمُرُون16'). 
الكلام عند أصحابنا يطلق على اللساني والنفساني» واختلفوا هل هو 
حقيقة فيهما أو في أحدهما؟ على مذاهب: قيل: في”'' اللساني فقطء 
وذهب المحققون منا كما نقله الإمام في أول اللغات إلى أنه مشترك 
كينا "ردقت اخووة ال أنه حقيقة في النفساني فقطى و كلا القولين 
منقول عن الشيخ» ويدل على أنه حقيقة في النفساني قوله تعالى: 
0 0 .3 106000 5 5 1 م فى - سه د وى 
([ويقولون في أنهسهم6 نترله شال : (وأسروا قولكم أو اجْهَرُوا 
يا 
60 سوره الأعراف: ان والآية: «فماذ١»‏ بالفاء. سورة الشعراء: 50 والاية: 
«فماذا» بالفاء. 
(5) سة سقطت من (ت). 
(9) أي: بين اللساني والنفساني. انظر: المحصول ١/ق١/5765؟.‏ 
(:) سورة المحادلة: الآية /. 
(5) سورة الملك: الآية .١*‏ 
(5) قال الشوكاني في فتح القدير 555/6: «هذه الجملة مستأنفة مسوقة لبيان تساوي 
الإسرار والجهر بالنسبة إلى علم الله سبحانه» والمعنى: إن أخفيتم كلامكم أو جهرتم 
به في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكل ذلك يعلمه الله لا تخفى عليه - 
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وقال عمر يوم السقيفة: كنت زَوّرت”! '" في نفسي كلام" . وقتال 


الأخطل” ": 
: 00 . : ْ ْ (4) 
إن الكلام لفي الفؤاد وإغها جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


00 


00 


. - منه خافية. وجملة: 9إِنّهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُور» تعليل للاستواء المذكور» وذات 


الصدور هي مضمرات القلوب ». 


زورت: هيت وأصلحت. وق تاج ادرو 5ه مادة (زور): «زور 0 


حسنه وقومه. .. وكلام مَرَوْرء أي: محسن العر ود ل لحي 
الأصمعي : التروير: تهيئة الكلام وتقذيره) والإنسان يزور كلاماء وهورو 0 يقومه 
ويتقئه قبل أن يتكلم به ». 


أخرحه البخاري ١841/8‏ - 217355 في فضائل الصحابة» باب قول النبي ويّ: «لو 
كنت متخذاً خليلاً». رقم الحديث 54517. والبيهقي 2١49 - ١45/8‏ في قتال أهل 
البغي ) باب الأئمة من قريش» من حديث عائشة رضي الله عنها. ولفظ البخاري: 
«إلا أني قد هَيأْتْ كلاماً قد أعجبني» حَشيتُ أن لا يبلغه أبو بكر»... إلح. وأخرجه 
البخاري 60.07/5؟ - لتقن كناف الما روني نانس ره الحبلى في الزنا إذا 
أحصنت» وأحمد في المسند 08/١‏ 2055 والبيهقي 2١45/8‏ من حديث عبد الله بن 
عباس عن عمر بلفظ: «وكنت قد رَوَّرَتُ مقالة أعجبتني أردت أن أقدمها بين يَدَيْ 
أبي بكر ». 

راغ انه وا ين لال انار انع راان اردق اق الجر الات 
قال: كفاك بي إذا افقتخرت» وبجرير إذا هجاء وبابن النصرانية إذا امتدح. وكان 
عدالاك يو عرواة لعزن عطاء الاحطلل ريل هبي لمر على اهرما فل 
الفرزدق بسنوات. انظر: سير 2585/5 الشعر والشعراء .4/865/١‏ 

انظر: المصباح المنير 161١‏ اد كمه رسي ابن هشام في شذور الذهب 
ص8 ؟ إلى الأخطل» وذكر بيتا قبله وهو إلا يُعْجبّك من خطيب خُطبَة حتى يكون 
مع الكلام أصيلا. 


5/ 


قال أصحابنا: ولسنا نستدل بهذه الأدلة على إثبات الكلام النفسي» 
فإن هذه الأدلة قابلة للتأويل» ولكنا لا دللنا بالبراهين القاطعة المودّعة قُِ 
الكتب الكلامية على إثبات (معنى في افير ” يزيد على العلوم, 
والقدر”'"؛ والإرادات”"» دللنا بهذه الألفاظ على أنه سُمِّي0؟) كلام 
فهي أدلة على إثبات التسمية لا على إثبات الحقيقة””"'. 

وأما قول الإمام هنا: المختار أنه حقيقة في [آت١/51١]‏ اللساني 
فقط7") فغير مغّاير لا نقله في «اللغات» عن المحققين؛ لأنه قال هناك: 
«الكلام بالمعنى القائم في النفس مما لا حاجة ف أصول الفقه إلى البحث 
عنه؛ وإنما الذي يبحث عنه اللساني») وقوله هنا: فقطء أي: ولا يكون 
حقبيقة في الشيء والقصة”"' والشأن والطريق”", كما ذهب إليه 


.» ف (غ): «معنى النفس‎ )١( 

000 جمع قذرة. انظر: الوصول إلى الأصول .١559/١‏ 

() منها ما ذكره ابن برهان ف الوصول إلى الأصول :١ 55/١‏ «أن السيد إذا قال لعبده: 
قم - وجد نفسه اقتضاء حَيّماء وأمراً بَرْماً ليس بإرادة» ولا قدرة» ولا علم» فسماه 
أهل الحق كلاما». وانظر: البرهان ١/١٠١٠؟.‏ ظ 

() في (غ): «يسمى ». 

(5) نقل الشارح هذا الكلام من ابن برهان ف الوصول إلى الأصول .١1/١‏ 

(5) انظر: المحصول ١/ق5/"".‏ 

(0) هكذا في النسخ, وفي المعتمد 235/١‏ وجمع الجوامع مع المحلي :537/١‏ والصفة. وفي 
البحر المحيط 5/7 ه ؟: والصفة والقصة. 

(4) أي: لا يكون الأمر .معنى الشيء» والقصةء والشأن» والطريق» على سبيل الحقيقة. 
بل تلك معان بحازية له. 
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أبو الحسين”''. وحاصل الأمر أن الكلام هنا ليس إلا في اللساني. 


قوله: «في لفظ الأمر» أي: لفظ «أم ر»” "لدو لذي 


- 


فو ؤرافة ولق نكس :الطلتي "مومه اللققة يطاتى عار على المسل 
وغيره مما سيأتي إن شاء الله تعالى. فمسمى الأمر: لفظ وهو صيغة 
«افعل»””' . ومسمى صيعة «افعل» : هو الو جوب أو عيره على الااختثلالاف 


شة. 


فقوله: «القول» +جنس يدخل فيه الأمر وغيره نفسانيا كان أو غيره) 
ويستفاد من هذه العبارة أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرا 


وقوله: «الطالب» فصل يخرج التو وي 


)١(‏ أي: كما ذهب أبو الحسين إلى أن الأمر حقيقة في الشيء»ء والصفةء والشأن» 
والطريق» والفعل» والقول المخصوص. وأنه مشترك بينها. انظر: المعتمد .59/1١‏ 
(؟) أي: اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسماة يالف تموراءه وجرا بيه بلاضي 

مفككا. انظر: شرح انحلي على الجمع .*55/١‏ 

() أ معناها. قال المطيعي: «موضع الخلاف هنا هذه المادة حيثما وجدت» سواء ف 
مصدرء أو فعل» أو غيره من المشتقات. وهذه المادة مدلوهها الحقيقي صيغة افعل» 
سواء 5-6 الوجوب أو الندب أو غيرهما». سلم الوصول 2559/5 96؟. 

(4) لأن الطلب معنى قائم بنفس المتكلم» وهذه الصيغ المخصوصة دالة عليه. انظر: البحر 
الحيط 5/7 5؟. 

(5) إنما خص الأصوليون «افعل» بالذكر لكثرة دوراتها في الكلامء وإلا فالمراد بقوهم: 
صيغة «افعل» لفظها وما قام مقامها من اسم الفعل كصّةء والمضارع المقرون باللام» 
مثل: ليقمء وغيرها من الأوزان الدالة على الأمر. انظر: البحر المحيط 51/4/98 . 

(6) كالظروفء. والحار وامجرور. كقولنا: زيد في الدار. وزيد عندك. فقولنا: قي الدار» - 
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وقوله: «للفعل» فصل ثاني يخرج به النهي؛ إذ هو طالب للتمرك. 
وفك سير مين بعهنة أن البو طني ,قعل أنفنا ‏ ولكين قشل 
فى 1:10 ] اشدو كلشق اقتو قال قعل غبي كنا ء كما ففل :انين 
اناي "" بالف فى هذا الاعتراض: ظ 

ويخرض هليه أنضا يقول:القائن: أوسيت علييك كناء أو آنا ظالنب 
ذلك ك1 قال يسدق عليه القعر مت مع كركه جيرا ء:فكنان ريشي أن 
قرول نبالناكك 7 كما على يم الالفاظ: 

واعلم أن هذا التعريف يدخل فيه النفساني فكان ينبغي أن يأتي بفصل 
بُخْرجه» وليس لقائل أن يقول: النفسائي نفس الطلب لا الطالب (فقد 
خرج بقوله: «الطالب»؛ لأنا نقول: يصدق على النفساني أنه ال 
زافق لجخ اتة ليس بظاليع حتقيفتة , اقلنيهه و ذا لتنا > إننا"الطااب 


وقد زاد الإمام في الحد قيدا آخر عند قوله: «إن الحق أن الأمر اسم 


اليس كاذنا خيرياًء لأن الكلام الخبري ما كان فيه مسئد ومسند إليه» والحرف لا 
يقع لا مسنداً ولا مسنداً إليه» فهنا الكلام ليس بخبري» لكنه شبيه بالخبري؛ لأنه 
مقدر بكائن أو استقر. فتقدير الكلام: زيد كائن في الدار» أو استقر في الدار. وكذا 
قولنا: زيد عندك. تقديره: زيدٌ كائن عندك. كمثل السابق. انظر: شرح ابن عقيل 
على الألفية 5١09/١‏ - ١١؟5.‏ 

.١١/5 انظر: بيان المختصر‎ )١( 

(؟) ف نهاية السول 5 : «فلا بد أن يقول: بالوضع أو بالذات ». 

(9) سقطت من (ت). 


لطلق اللفظ الدال على الطلب» لا للفظ العربي الدال على الطلب» بدليل 
ذا الفارستى اذا بوالي دس فته قينا لحف رسمية الخركن الع ادو اللنة 
رسي ع 026 لى محرا ار 

حلف (لا يأمر)7") فم بالفارسية حنث». فقال: «الحق إنه اسم لمطلق 
اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض», لا لمطلق اللفظ الدال على مطلق 
الطلب» قال: «وذلك إنما يظهر ببيان أن الأمر للوجوب»"'؟! وهذا ماش 
على ما اقنضته طريقته من أن لفظ الأمر هو صيغة افعل» والتحقيق أنهما 
مسألتان كما سبق" وما يدل عليه ذهاب الجمهور [ك/75١]‏ ومنهم 


.» ف (ت): «أن لا يأمر‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول ١/ق5/١‏ 5غ .4١‏ 

() أي: معنى لفظ الأمرء غير معنى صيغة «افعل». فلفظ الأمر: هو القول الطالب 
للفعل. أ : هو لظ يفيد الطلب بصيغة «افعل» سواء كانت للإايبجاب أم للندب. 
ومعنى صيغة «افعل» هو الوجوب أو الندب أو غيرجما على النلاف بين العلماء. 
فنسمي المندوب نالورا بمحفرقة كالر اعن لاه يصدق عليهما لفظ الأمر وهو 
صيغة «افعل ». أما أن هذه الصيغة حقيقة في الوجوب أو غيره» فهذا غير معنى لفظ 
الأمر. قال الإاسنوي رحمه الله تعالى: «وقد زاد في المحصول قدا لشن فقال قا للسالة 
الثالثة: إن الحق في حَدّه أن يقال: هو اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض؛ لما 
سيأتي أن الأمر حقيقة في الوجوب» وتبعه عليه صاحب الحاصل وغيره» والصواب 
ما قاله المصنف.» فإن الذي سيأتي أنه حقيقة ف الوبجوب زا هر ينه وان 
وكلامنا الآن في لفظ الأمرء فهما مسألتان». نهاية السول 2574/5 5"868؟. والمسألة 
فيها خلاف هل معنى لفظ الأمر هو معنى صيغة «افعل» أو لا؟ فذهب قوم إلى أن 
لفظ الأمر حقيقة في الإيحاب, كصيغة «افعل», وعلى هذا فلا يسمى المندوب 
تأقورا به كةو نل عن لدعب لازام حا كنا كر عباوط والكرنعي دن التي 
بل هو مذهب كثير من الحنفية كما ذكر المطيعي. وذهب قوم إلى أن معنى لفظ - 


حل 


القاضي إل أن «العاوسي ماو ا مع قول الجمهور: إن صيغة «افعل» 
حقيقة [غخ١/5١٠]‏ في الوجوبء وقول القاضي: «إنها”'' مترددة بين 
الوجوب والندب والإباحة والتهديد» صَرَّح به في «مختصر التقريب» "2 
بل صرح في «مختصر التقريب» مما قلناه» وهله عبارته: «الأمر ا قيقىي 
معنى قائم بالنفس وحقيقته اقتضاء الطاعة ثم ذلك ينقسم إلى ندب 
ووجوب لتحقق الاقتضاء فيهما وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس 
نحو قول القائل: «افعل» فمترددة بين الدلالة على الو.جوب والندب 
والإباحة والتهديد فيتوقف فيها حتى يثبت بقيود المقال أو بقرائن”*؟ الحال 


0 0" . إ(ه : 
تخصصها يعض التقطييات "فين" ها ترتضيه نك المذافيي7 © 


يما 


انتهى. 


وق 31 «واغتبر» شرطت العتزلة في الأمر العلو» وقالوا: لا يصدق 
إلا به» أي: بأن يكون الطالب أعلا مرتبة من المطلوب منه؛ فأما (إن 


َه الأمر غير معنى صيغة «افعل») وهو مذهب الجمهور كما قال الشارح» وهم 
سمو التدونب هأمورا بها بعقيقية: انظ تسلو الرصول مان وم 6 
البحر المحيط »5"51١/‏ 555» التمهيد للإاسنري صه"؟. 

.؟01/١ انظر: التلخيص‎ )١( 

(؟) أي: صيغة «افعل ». 

(9) انظر: التلخيص 414/١‏ ؟. 

(:) في (ص): «قرائن ». 

(5) ف (ص): «بهذا». وهو خطأ. 

(5) انظر: التلخيص 255١/١‏ ؟55؟. 

(0) في (ص)» و(غ)» و(ك): «قوله ». 


كان" ساريا لف شهى [هن 4" ] الشاىه وإن كان ورم فيو سنزال. 
وقد تابعهم على ذلك منْ أصحابنا الشيخان أبو إسحاق الشيرازي"'' وأبو 
نصر ابن الصباغ كنا اضر عليه قِ «عدة العالم» '". 

وشرط أبو الحسين من المعتزلة الاستعلاء دون العلو”؟””*. والفرق بين 
الاستعلاء والعلو واضحء فالعلو أن يكون الآمر في نفسه أعلا درجة, 
والأستعلةء أن فز تيه هالا بكبرياء أو غيره» وقد لا يكون في نفس 
الأمر كذلكء» فالعلو من الصفات العارضة للناطق» والاستعلاء من صفات 
كلامه. وهذا الذي قاله أبو الحسين صححه الآمدي وابن الحاجب» 
وكذلك الإماء”"' إلا أنه في أوائل المسألة الخامسة قال: «وقال أصحابنا: لا 
يشترط العلو ولا الاستعلاء. لنا: قوله تعالى حكاية عن فرعون»7") وأخذ 
يستدل للأصحاب بهذه الصيغة» فظن ظانون الاضطراب في كلامه, 


.» في (ت): «أن يكون‎ )١( 

(؟) انظر: اللمع ص5 2١‏ شرح اللمع .١91/١‏ 

(؟) ووافقهم أيضا السمعاني من الشافعية» وأكثر الحنابلة. انظر: شرح الكوكب 11/8 
المجلي على جمع الجوامع .855/١‏ 

(5) انظر: المعتمد .5/١‏ 

(5) وبه قال أكثر الحنفية» والباجي من المالكية» وبعض الحنابلة كأبي الخطاب وابن قدامة 
وغيرهم. انظر: كشف الأسرار 2٠١١/١‏ تيسير التحرير 2801/١‏ فواتح الرحمرت 
70١‏ إحكام الفصول ص »١75‏ شرح الكوكب .١1/5‏ 

(5) انظر: الإحكام 2١50/5‏ العضد على ابن الحاجب ؟//الاء المحصول ١/ق5/5‏ 5. 


(0) انظر: المحصول ١/ق5/ه4.‏ 


والظاهر أن صيغة «لنا» إنما أتى بها ين من جاتن أفحانه 0 


تنبيك : 


ما نقله المصنف هنا عن أبي الحسين لا يناقض ما اختاره ف تقسيم 
الألفاظ”"؛ لأن الكلام هنا في مدلوله اللغوي» وأما هناك فالكلام في 
مدلوله الاصطلاحي”؟؟؛ ألا ترى إلى ذكره هناك: المتواطئ» والمشكك؛ 
والاسم» والفعل» والحرف» وكل هذه أسماء مصطلح عليها بين العلماء. 

وقد رَدٌ المصنف على المذهبين أعني مذهب المعتزلة وأبي الحسين بأنه 
يفسدهما ول تعالى جكاية دن فول فرعون لقومه: لفَمَاذا ا 
فأطلق الأمر على ما يقولونه في بحلس المشاورة» ومن المعلوم انتفاء العلو؛ 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) يعني: فقول الرازي: «لنا» أي: لأصحابناء لا لما اختاره» فقد ذهب أكثر الشافعية 
إلى عدم اشتراط الاستعلاء والعلو. وذهب ابن دقيق العيد والقاضي عبد الوهاب 
المالكي إلى اشتراط الاستعلاء والعلو» فأصبح ف المسألة أربعة مذاهب. انظر: التقرير 
والتحبير »*96٠0/١‏ شرح الكوكب 2١5/8‏ نهاية السول 2595/5 التمهيد الاسنوي 
ص 16 .١‏ 

() أي: نقل المصنف هنا عن أبي الحسين اشتراط الاستعلاء ف الأمر؛ واعترض على هذا 

ظ الاشتراط) مع أنه ف مبحث تقسيم الألفاظ قال بأن اللفظ المركب إذا كان لطلب 
أمر ما مع الاستعلاء فهر أمر. 

(4) ذكر هذا الجاربردي في السراج الوهاج 4717/١‏ » والبدخشي في مناهج العقول 
١‏ » وانظر: نهاية السول مع سلم الوصول 59//5. 


(5) سورة الأعراف: الآية 2١١١‏ وسورة الشعراء: الآية ه8. 
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إذة'' كان فرعون في تلك الحالة أعلا رتبة منهم؛ وقد جعلهم آمرين له. 
وانتفاء الاستعلاء؛ إذ لم يكونوا مستعلين عليه؛ والأصل ف الإطلاق 
الحقيقة» فدل ذلك على عدم اعتبار كل واحد من العلو والاستعلاء. 
ل اه ٠‏ ع ()) 
أمرتك أمرا جازما فعصيستخي وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
وابن هاشم هذا: رجل من بني هاشم» خرج من العراق على معاوية 
نه فأمسكه فأشار عليه عمرو بقتله» فخالفه معاوية لشدة حلمه وكثرة 

عفوه» فأطلقه”", فخرج عليه مرة أخرى» فأنشده عمرو البيت ف ذلك» 

لا في علي #ه» وإنما نبهنا على ذلك مخافة أن يتوعمه رت١55/1١]‏ متوهم. 
قال [ّص١/١"]‏ ذَرَيْد بن الْصّمّةة؟' لنظراء فوقه: 
وقال [أص١/١١١]‏ دريد بن لنظرائه ولمن هو فوقه: 

ع ضوع 5ه لقع 1" 7 و . . عر(زه) باس 00300 

أمرثهم امري .عنعرج الللوى (وهل يُستبان الرشِدٌ)” إلا ضّحَى الغد' 

)١(‏ ف (ص): «إذا». وهو خطأ. 

(؟) انظر: المحصول ١/ق5/5:‏ » نهاية الوصول 857/8. 

(90) في (غى» و(ك): «وأطلقه ». 

(4) هو دريد بن الصمة» من جشّم بن معاوية بن بكر بن هوازن. وكان دريد من فخذ 
من جشم يقال لهم: بنو غزيّة. وهو أحد الشجعان المشهورين» وذوي الرأي ف 
الجاهلية. وشهد يرم حتين مع هوازن وهو شيخ كبير ناهز مائتي سنة؛ وقمل يومىدذ 
فيمن قتل من المشركين. انظر: الشعر والشعراء 2745/5 مع تعليق أحمد شاكر. 


(5) ف «الشعر والشعراء »» و«الأصمعيات»: «فلم سوا الس #ه 
(0) بعد هذا البيت: 


5 النا7 0 ير م قَ 2 7س سس تر هم 7 رو الوسر 
فلما عصوني كنت منهم وقد أرَى عَوَايتَهُمْ وأنني غير مُهقدي 37 


يه 


قال الك ا“ غقاظا بريد بد الميانن”"؟ أمير حفواسان:والعراق» 


أمرتك أمراً جازمة””؟ فعصيتسي فأصبحت مسلوب الإمارة!؟ ناور*00) 


وقد قيل في إبطال مذهب أبي الحسين على المخصوص: في الكتاب 
العزيز آياتُ في غاية التلطف”"' ؛ ونهاية الاستجلاب بتذكير النعم» والوعد 
بالنعيم» كما في قوله تعالى: لراعَبدُو | 40) ربكم الذي خَلقَكمْ وَالذينَ من 


ِ- وهل أنا إلا من غزيّة إن غوّت غريْت وإن تُرشد غزيّة أرشد 
انظر: الشعر والشعراء» ؟/.76» الأصمعيات ص/7١١.‏ 
)١(‏ وهو حضين بن المنذر. انظر: تعليق الأستاذين أحمد أمين وعبد السلام هارون على 
شرح ديوان الحماسة 5/5 .8١‏ 
60 هو أبو خالد يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي. ولد سنة “اهه. ولي المشرق 


بعد أبيه» ثم ولي البصرة لسليمان بن عبدالملك» ثم عزله عمر بن عبدالعزيز بعدي بن 
أرطاة) وطلبه عمر وسجنه. له أخبار ف السخاء والشجاعة» وكان الحجاج ا 
بأخته. وقد خرج على يزيد بن عبدالملك بن مروان واستولى على البصرة فسار لحربه 
مسلمة بن عبدالملك فالتقواء فقتل يزيد ف صفر سنة ؟5١٠١اه.‏ انظر: سير ٠.8/4‏ هع 
وفيات 7///5؟. 

(90*) ف ديوان الحماسة 15/5 :/١‏ ان 

(5) في (ت): «الولاية». ومكتوب فوقها: «الإمارة ». 

(5) انظر: المحصول ١/ق58/5.‏ 

(5) بعد هذا البيت كما في ديوان الحماسة ١14/6‏ * 

فما أنا بالباكي عليك صبَابة وما أنا بالداعي لترجع سام 
(/ا) ف (ت): «التلطيف». وق (ك): «التلاطف ». 
(4) ف الأصل: «اتقوا». وهو خطأ. 
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[ك 7 !] شيم د وقولت4: قل إن تك لصون الله 
فاتبعُون16””* إلى غير ذلك من الآيات المنافية لاشتراط الاستعلاء'” » وإلا 
يلزم أبا الحسين أن يخرجها عن كونها أوامر بل يلزمه أن يخرج كل صيغة 
لا يدل معها دليل على وجود الاستعلاء: الذي هو هيئة قائمة بالامرء 
وأكثر الأوامر لا يوجد فيها ذلك. 

قال: (وليس حقيقة في غيره دفعاً للاشتراك. وقال بعض الفقهاء: 
إنه مشترك بينه وبين الفعل أيضا؛ لأنه يطلق عليه مفل: إوَمَا أَمْرْنَا4 
ولرمًا أَمْرُ فرْعَوْنَ والأصل في الإطلاق الحقيقة. قلنا: المراد الشأن'" 
مجازا. قال البصري: إذا قيل: أَمّرْ فلان ‏ ترددنا بين القول والفعل 
والشيء والشأن والصفة, وهو آية الاشتراك: قلنا: لا بل يتبادر 
القول). 


قد عرفت أن لفظ الأمر حقيقة في (القول المخصوصء وذلك باتفاق. 


.؟١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) فهذه الآية فيها أمر بالتقوى مع التلطف؛» والاستجلاب بتذكير النعم. 

(*) سورة آل عمران: الآية ال. 

(1) وهذه الآية فيها أمر بالاتباع مع الوعد بالنعيم» وهو قوله بعد ذلك: يبك الله 
يعفر لَكُمْ ذثويكم) لأن مغفرة الذنورب سبب لكل نعيم دنيوي وأخروي. 

(5) لأن هذه الأوامر في هذه الآيات فيها علو؛ إذ الآمر هو الله سبحانه وتعالى» وليس 
فيها استعلاء؛ لأن الاستعلاء لا يجتمع مع التلطف والترغيب» بل يكون مع التهديد 
والوعيد» وهذه الآيات بخلاف هذا. 


قال المصنف: فلا يكون حقيقة في)1١‏ اح وه ونون برقال رعس 
النقهاء إلة مكفرك بين القتول اللخضصوص والفعلء ونقدل الاضفهاق ق 
شرح المحصول» عن ابن برهان أنه قال: كافة العلماء ذهبوا إلى أنه حقيقة 
في الفعل والشأن والقصة والمقصود والغرض. ول أرَ ذلك في كلام ابن 
برهان. 

واستدل القائل بأنه حقيقة في الفعل: بأنه يطلق عليه كما في قوله 
تعالى : فوم ا إلا إلا وَاحدة كلمح بِالبَصرِ)0؟" أي: فغلنا. وقوله تعالى: 
وما أَمْرُ فرْعَوّن ١‏ برشيد)! " أي: فعْله؛ والأصل ف الإطلاق الحقيقة. 


وأجاب [غ١7/1١٠]‏ في الكتاب: بأن المراد بالأمر هنا هو الشأن 


الشامل للقول والفعل”*'» ويكون محازا من باب إطلاق الخناص وإرادة 
العام”*"» واجاز خير من الاشتراك. 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) سورة القمر: الآية .5٠‏ 

(9) سورة هود: الآأية /91. 

(4) قال القرطبي في تفسيره :١ 5/١1‏ قوله تعالى: لوم أَمْر كا إلا وَاحدَة) أي: إلا مرة 
واتجدة ( كلح بالْبَصرِ) أي: قضائي ف خَلْقِي أسرع من لمح البصر. واللمح: النظر 
بالعجلة» يقال: لمح البرق ببصره. وف الصحاح: ممه وأمحه إذا أبصره بنظر 
خفيف.اه. وانظر: تفسير ابن كثير 55/8/85 » تفسير النسفي 05/14 5. وقال القرطبي 
سا ف ايها فإإلى فرْعَون وَمََه فَانبْعُوا أَمْرَ فرْعَوْنَ4 . أي: شأنه وحاله» حتى 
اناوه إشا + وخالقوا آم الله تفال ارون أَمْرُ فرْعَوْن ؛ برَشيد أي: عقيل سرك 
صواب.اه. تفسير القرطبي 97/9. ْ 


١ه‏ أي: أطلق الأمر الذي هو خاص» وأراد به الشأن الذي هو عام وهذا بحارز. 
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وهذا الجواب وإن كان صحيحا فلا يحتاج إليه مَنْ يقول: المراد بالأمر 
[ص 4/١‏ ١؟]‏ للزم أن يكون فعله سبحانه واحدة وهو في السرعة كلمح 
البصيرة ولك باط كتوورة ثرت ننه أفعاله» وجكوث يعقييها بالر فق 
000 ٠ق‏ 9 1 
والتدريج ' وإذا حمل على القول لا يلزم منه محذور. 
وأما الثانية: فإرادة القول فيها ظاهرة يدل عليها قوله تعالى: رفاببَعُوا 
تمه ,هده 98(4) 
أمر فرُعَوْن4 : 
وأبو الحسين وهو المشار إليه بقوله: «البصري» زعم أن لفظ الأمر 
مشترك بين القول المخصوص - كما سبق - وبين الشيء» كقولنا: تمرك 
هذا الجسم لأمرء أي: لشيء. والصفة"”*'» كقول الشاعر: 
لأمر آ د 0 م 0 
)١(‏ أي: الآية الأولى. ظ 
(؟) أي: فلو فسّرنا الأمر في قوله تعالى: (وَمَا أَمْرْا إل وَاحدةٌ كُلَمْح بالْبِصّرِ) القعا + 
لأدى هذا إلى إفادة أن لله تعالى فعلاً واحدا؛ لأنه قال: لإوَمَا أَمَرّنًا إلا وَاحدَة6 بأداة 
الحصر وهذا باطل ؛ لأنه معلوم أن شتا أفع ال" متعذثة. وكذلك لأدى هذا 
التفسير إلى إفادة أن فعل الله تعالى لا يكون إلا كلمح البصرء وهذا باطل أيضاً؛ لأن 
من أفعال الله تعالى ما يقع بالتدريج والرفق. 
(9) سورة هود: الآية /ا9. (في المخطوطات: «واتبعوا» وهو خطأ). 
(5) هذاعجر بيت» وصدره: عَرَمْتْ على إقامة ذي صباح - 


١٠١٠و‎ 


أي: لصفة من صفات الكمال والشأن والطريق. كذا نص عليه في 


«المعتمد» إذ قال ما نصه: «وأنا أذهب إلى أن قول القائل: «أمرٌ» مشتركٌ 
بين الشيء والصفة والشأن والطريق» وبين جملة الشأن والطريق» وبين 
القول ممصو 5 انتهى. ومقتضى ذلك أنه مشترك عنده بين حخمسة 
أشياف لكنة في «شرح المعتمد» ا الشأن والطريق .معنى واحد» فيكون 
الأقسام عنده أربعة؛ فلذلك حذف المصنف «الطريق» وذلك من محاسنه. 


واستدل البصري على ما ذهب إليه: بأن مَنْ مع قول القائل: هذا أمر 


فلان ‏ تردد ذهئه بين هذه المعاني» ما لم يضف إلى قرينة معَيّنة لواحد منها 


و هك 
5-5 


نعين 


0010 
00 


المراد و وذلك أية الاشتراك ع علامته. 


وأجاب عنه المصنف: بمنع تردد الذهن عند عدم القرينة» بل يتبادر 


والبيت لأنس بن مدركة الخئعمي» وهو شاعر جاهلي. انظر: خزانة الأدب 28/8/٠9‏ 
ل ونسبه سيبويه في الكتاب )555/١(‏ إلى رجحل من خثعم. قال الأستاذ 
عبدالسلام هارون ف تعليقه على «الكتاب» :5507/١‏ أي: عزمت على أن أقيم 
صباحاء وأؤخر الغارة على العدو إلى أن يعلوَ النهارء ثقة مني بقوتي. وظفري بهم. 
فإن الذي يسَوّده قومه لا يسوّدونه إلا لأمر عظيم» وخصلة عالية يلمسونها فيه» وهو 
جدير بالسيادة لذلك. وكان العرب يختارون الصباح للغارة» التماسا لغفلة العدرّء 
فخالفهم هر لاعتزازه بشحجاعته». وانظر البيت 2 المخصائص لابن جني 5/7 7. 
انظر: ١‏ لمعتمد .8"8/١‏ 


يعني: ما لم يضف «الأمر» إلى قرينة معينة تعيّن المراد منه» مثل أن نقول: هذا أمر 


بالفعل. أو نقول: أمر فلان مستقيم. أو جاء زيد لأمر من الأمور. فالأمر في المثال 
الأول هو القول المخصوص. وف الثاني هو الشأن, وف القالث الشيء»؛ أي: جاء 


لشيء من الأشياء» أو غرض من الأغراض. 


١٠١١ 


فهم القول المخصوص منه إلى الذهن. 

وقوله في الكتاب: «إذا قيل: أُمْرْ فلان» أمر هنا بإسكان الميم لا غيرء 
وما نقله المصنف عن أبي الحسين من أن الأمر موضوع للفعل بخصوصه 
حتى يكون مشت ركأ 508 فالذي نص أبو الحسين عليه أنه غير موضوع 
لعبوزفة ينكل :ف اسان" مسال غييا عن اعتراض لخصومه ما نصه: 
«اسم الأمر ليس يقع على الفعل من حيث هو فعل» لا على سبيل المحاز 
ولا على سبيل الحقيقة» وإفا يقع على جملة الشأن حقيقة» وهو المراد بقول 
الناس: أمور فلان مستقيمة»7) التهى: 

قال: (الثانية: الطلب بديهي التصور [ك/074١]‏ وهو غير العبارات 
المختلفة, وغير الإرادة, خلافا للمعتزلة. لنا: أن الإيمان من الكافر 
مطلوب وليس بمراد لما عرفت, وأن الممَهّد لعُذْره(" في ضرب عبده 
يأمره ولا يريد). 

لما ذكر أن مدلول الأمر”؟؟: القول الطالب [ص 5/١‏ ١؟]‏ للفعل ‏ 
احتاج إلى بيان الطلسب تتعيطا لإيضاح مدلول الأمرء فقال: «الطلسب 


بديهي التصور». وهذا قد صار إليه الجمهورء واستدلوا عليه: بأن كل 


)١(‏ أي: وإنما يدخل الفعل في الشأن» الذي هو أحد معاني الأمرء فالفعل يدخل ف 
معاني الأمر بالتبع. 

(؟) انظر: المعتمد 5/١‏ 5. 

(0) في (ت) و(غ)» و(ك): «عذره ». 


620 2 سقطت من (ت). 


١١٠ 


عاقل ماس الحدود والرسوم» أو لم يمارس شيئاً البتة - يأمر وينهى» ويُفرّق 
بالبديهة بين طلب الفعل وطلب الترك» وبينهما وبين المفهوم من الخبر. 
وهذا الدليل قد أكثر الإمام التعويل عليه'''» وهو مدخول من وجوه: 
أحدها: أنه لا يلزم من الحكم بالتفرقة بين الشيئين بالبديهة معرفة كنه 
ترد يني!" أورزل: قن الااتذ رق لا كو باقر ماهية ذلك الشري عن كطعكلا 
عن أن يعرفه بالبديهة”". ألا ترى أن كل أحد”'' يعلم منْ نفسه أنه موجود 
بالبديهة» ويفرق بين الإنسان واملك والطائر والرس» ولا يدري ماهية 


نقفته | ت ]بولا ماهية املق :وال الطائر والفوست متعرقة خاض و 


ا 
والغاني: أن قوله”"': يفرق بين طلب الفعل وطلب الترك بالبديهة 


.؟7/5ق/١ انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) ف (ك): «حقيقتهما ». 

() ولذلك قال الإسنوي رادا على دليل الإمام: «ولك أن تقول: التفرقة البديهية لا 
تتوقف على العلم البديهي بحقيقة كل واحد منهماء بل على العلم البديهي بهما من 
وجهء بدليل أنّا نفرق بالبديهة بين الإنسان والملائكة». نهاية السول 45/5 ؟5. 

(:) ف (ك): «واحد ». 

(5) في (ص): «خاصيته». وهو خطأ؛ لأن الخصائص هي أمور عرضية وتعرف بالرسوم 
أي: بالجنس والخاصة» ولا تكون معرفتها بالحدود» أي: بالجنس والفصل. 

(5) هذه المعرفة الخاصة يقال لها في المنطق: كنه الشيء وحقيقته» وهي معرفة الشيء 
بالذاتيات أي: الجنس والفصل. قال في سُلْمِ العلوم ص١‏ 5: «فالحد التام: ما اشتمل 
على الجنس والفصل القريبين. وهو الموصل إلى الكَنّْه ». 

(10) أي: قول الإمام. 


١١ 


وكذا بينهما وبين الخبر ‏ يلزم منه أن تكون هذه الأشياء بديهية على ما 
قرر؛ وإذا كان كذلك فلم حَدَّ ماهية الأمر قبل ذلك!7". 

والثالث”'': أن بحثه عن هذا المعنى هو بحث عن هذا الكلام» وهذا 
متناقض” ". 
ثم هو أعني الطلب ‏ مغاير للعبارات المختلفة باختلاف النواحي 


والأمم» ومغاير للإرادة. 


أما مغايرته للعبارات: فواضح» فإن ماهية الطلب: معنى قائم بقلب 


اللتكلم لا يختلف بذلك”*'»؛ بخلاف العبارات المختلفة. هذا شرح قول 
المصنف. 


وقوله: «المختلفة» ليس لإخراج شسيء ) بل صفة جحاءت للتوضيح» 
: أن شأن العبارات أنها مختلفة» ولو قال بدل ذلك: لاختلافهما ‏ لكان 


10 
العا0 


)١(‏ لأن البديهيات لا تحَد؛ إذ الغرض من الحد معرفة المحدود» والبديهي مستغن عن 
الحد. 

(؟) في (ت»., و(ص)» و(ك): «الثالث ». 

(#اايحية أذعت الزاري رعفه اله تعال عن فتن القطتية وتراليله على كوقة ديفا د 
يدل على أنه بحث عن معنى الطلب» واستدل بعد بحئه على أنه بديهي» وهذا 
تناقض؛ إذ البديهي لا يحتاج أن يُبْحث عنه لوضوحه.ء وإلا لم يكن بديهياً. والحق أن 
هذا الوجه الثالث ضعيف؛ إذ الإمام لم يبحث عن معنى الطلب ما هو؟ بل استدل 
على كوت الطلب ولدنو ا يهم كل الجة لدع ولق كه ينه رزبان شتوو .قن لس كنا 
عن المعنى حتى يكون تناقضاً! 

(:) أي: باختلاف النواحي والأمم. 


١١٠ * 


أصرح وأحسن. 

وأما مغايرته للإرادة والخلاف فيه مع المعتزلة''*: فلوجهين: 

أحدهما: أن الإبمان من الكفار مطلوب بالإجماع» ومنهم مَنْ أخبر الله 
فاج انه لا مودو كان فاته دما : إتشنان الله تعال ‏ تعنهف كها 
عرفت في مسألة تكليف المحال. والممتنع لا يكون مراداً لله تعالى ؛ لأن 
الإرادة: صفة مخصّصة لحدوث الفعل بوقت حدوثه”". والشيء إذا لم يوجد 
لكونه ممتنعاً امتنعت إرادته؛ لعدم تخصّصه”” ' بوقت الحدوث, ويلزم من 
هذا [غ١/7١٠]‏ مغايرة الطلب ‏ الذي هو مدلول الأمر ‏ للإرادة؛ لتحققه 
دونها. 

هذا تقريره وهو ضعيف؛ لأن حاصله الاستدلال على عدم الإرادة 
بعدم الوقوع؛ وذلك مصادرة على المطلوب”* 


)١(‏ المعتزلة يقولون بأن الأمر هو الإرادة» قال الإسنوي: «والحاصل أن الأمر اللساني دال 
على الطلب بالاتفاق» لكن الطلب عندنا غير الإرادة» وعندهم عينهاء أي: لا معنى 
لكونه طالب إلا كونه مريداء والتزموا أن الله تعالى يريد الشيء ولا يقع» ويقع وهو لا 
يريده». نهاية السول 2585/6 "4؟5. 

(؟) في شرح ماتيا زرده لغة: مطلق القصدء وعرفا: هي صفة قليمة زائدة 
على الذات» قائمة بهاء تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم. وما 
يحوز على الممكن: الوجود أو العدم؛ وكونه في زمن مضى أو في زمن حاضرء أو في 
زمن مستقبل» وكونه أسود أو أبيض مثلاً وكونه طويلاً أو قصيراء وي جهة المشرق 
أو المغرب مثلاً ». 

(9) فق (ك): «تخصيصه ». 


(:) لأن محل النراع هو أن الممتنع الوقوع هل يكون مراداء كما يكون مأموراً به أو لا؟ 


١ ١ . ح‎ 


الوجه الغاني: أن الطلب قد يتحقق [ص١/5١*]‏ بدون الإرادة؛ 
وذلك لأنه قد يجتمع مع كراهته؛ ويستحيل أن تجتمع إرادته مع كراهته؛ 
فالأمر غير الإرادة. 

وبيان ذلك: أن السيد الذي لامه السلطان على ضرب غبده إذا اعتذر 
(إل السلاطاة) مه مره البن وعقي لسغ انتفا ل ار مرو كد 
السلطان» فأراد إظهار صدقه بالتجربة ‏ فإنه إذا أمره بشيء عند السلطان 
الارريد: للك الفدل “قلعا 4 “لاسشهالة 1 1لا ورين هين عدر بعالنة كرت 
مريدا لهء فإنه ما أمره إلا لتمهيد غذره» وق إرادة فغله دم إرادة تمهيد 
عذزة فيمتخيل إزادتة؛-ولآن العاقا: لأ يرير "١‏ “فيه ضرت" من غير 
ضرورة ملجئة إليه '". 

وهذا الدليل كما يدل على أن الأمر غير الإرادة كذلك يدل على أنه 
غير مشروط بها. 

وقد اعترض على هذا الدليل بوجهين: 

أحدثما: أنا لا نسلم أنه وُحد الأمر في الصورة المذكورة وإن كانت 
صورئُه صورة الأمرء والصورة لا توب أن يكون أمرأً حقيقياً كما ني 
اه 


.» ف (ت): «للسلطان‎ )١( 

(؟) ف (ص): «مضرة ». 

0 #الشيه الى ازاك سق عليه و اترو لكان فيد حمر تقينى رهد ان أن يرا 
النفس بغير ضرورة ملجئة لا يصدر من العقلاء. 

43 فالأمن ,يدوت الارادة ليس آمر ا بقرتي 


١ 001 


وأجيب عنه: بأن تمهيد العذر إنما يحصل بالأمر [ك/75١]‏ لا بغيره؛ 
فدل على أنه أمر. 
ووهذا عوراب لعفي اناق تقول د انميت كنا مول بالأنن» إن 
أراد النفسي فممنوع7''؛ لأن محرد سماع العبد الأمر اللساني يحصل 
التجربة"؟' » وإن أرادَ اللساني فالفرق بينه وبين الإرادة مسلم. 
6 


وثانيهما: ذكره الاأمدي فقال: «هذا لازم على اصحان ” ىق 
تسوه الأتن ,أن جاتب القدل مو جعية آذ اليد أرضا امر رق جد هده 
الصورة لعبده؛ مع علمنا بأنه يستحيل منه طلب الفعل من عبده”*' لما فيه 
من تحقيق عقابه وكذبه”'» والعاقل لا يطلب ما فيه مضرته وإظهار 


ا 


19 سقطت من (ت): 

(؟) أي: الذي يحصل من الأمر اللساني هو التجربة على عصيان العبد» وبه يتحقق 
التمهيد للعذرء أما أن تمهيد العذر بالأمر اللساني يدل على الأمر النفسي الذي هو 
الطلب فلاء فالموجود من السيد إنما هو صيغة الأمر لا حقيقة الأمر. وعلى هذا 
فلو كان هذا الدليز صحيحا لكان الأمر ينفنك عن الظكنب كما أنه ينقتك عن 
الإرادة» وليس كذلك. وسيشير الشارح إلى هذا اللازم ‏ أعني انفكاك الأمر عن 
الطلب ‏ في الوجه الثاني. انظر: نهاية السول 45/5 ؟. 

() أي: يلزم الاعتراض بهذا الدليل على أصحابنا. 

(4) أي: فهذه الصورة يعترض بها على حد الأمر عند الأصحاب؛ لأن الأمر موجودء 
والطلب غير موجود. 

(5) أي: تحقيق عقاب السلطان للسيدء وتحقيق كذبه عند السلطان. 

(5) انظر: الإحكام 2١8/5‏ 2185 وتتمة كلام الآمدي بعد هذا: «وعند ذلك فما هو 


جواب أصحابنا في تفسير الأمر بالطلب يكون جوابا للخصم ف تفسيره بالإرادة ». 


١٠ /اء‎ 


قال صفي الدين الهندي: «وهو اعتتراض ضعيف؛ لأنا لا نسلم أنه 
يستحيل من العاقل أن يطلب ما فيه مضرته إذا لم يكن مريداً له»”' قال: 
«وهذا لأن طلب المضرة لا ينافي غرضه بل قد يوافقه» كما هو واقع فيما 
ذكرنا من الصورة؟', وإنما المنائي لغرضه وقوع المضرة» والطلب لا 
يوجبه '“. فالحاصل أن طلب المضرة من7* حيث إنه طلبٌ لا ينافي غرض 
العاقل لا بالذات ولا بالعرض» بخلاف الإرادة فإنها وإن 4”"' تنافه بالذات 
لكنها منافية له بالعرض”''؛ لكونها توجسب وقوع المضرة» ضرورة أن 
الإرادة صفة تقتضي وقوع المراد. نعم الطلب [ص١/17١5؟]‏ والإرادة في 
الأكثر يتلازمان” '' فِيْظَن أنه يستحيل7" (أن يجتمع)”' مع الكراهة؛ كما 


31160 لز يكن امريد اللتصيو ليبو اق بها افد شير 

(؟) يعني: قد يكون لطالب المضرة غرضاً في ذلك الطلب» كما هو الحال في السيد الذي 
يأمر عبده ليظهر تمرده عليه عند السلطان» فريما يطيع العبد» فيكون السيد آمراً بما 
فيه مضرته. لكن السيد ل يرد تحقق تلك المضرة» وإنما أراد بيان عذره عند السلطان» 
وأن عبده متمرد عليه» فطلب السيد لتلك المضرة موافق لغرض عنده» وليس قصده 
بهذا الطلب تحقق تلك المضرة. 000 

(©) أي: لا يوجب وقوع المضرة» فالمنافي للغرض هو وقوع المضرة لا طلب المضرة. 

(:) سقطت من (ت). 

(0) سقطت من (ت). 

(50) ف نهاية الوصول: «بالغرض». وهو خطأ. 

(0) ف (ت) و(غ): «متلازمان ». 

(0) ف (ت): «مستحيل ». 

(5) ف (ص): «أن تحتمع». وهو خطأ؛ لأن الضمير عائد إلى الطلب» يعني: لما كان 
الطلب يلازم الإرادة غالبا - حصل الالتباس في الطلب» فظن الظان أنه يستحيل أن 
يجتمع الطلب مع الكراهة» كما يستحيل أن تجتمع الإرادة مع الكراهة. وهذا ليس - 


١١٠١ 


يستحيل أن تمع الإرادة وا 

فائدة: 

استدل القاضي أبو الطيب الطبري"؟ا في «شرح الكفاية» وتبعه الشيخ 
أ إسحاق في «شضرح اللمع» على أن الأمرَ مغايرٌ للارادة: بأن مَن حلف 
ليقضينٌ زيدا ديته غداء وقال: إن شاء الله» ولم يقضه - لا يحنث في بكينه 


مع كونه مأمورا (بقضاء دينه)29) 
20 


“قلو كان الله تعالى قل شناء ها أمرونية 
وجب أن عقف فى عيله 
نهدا ظاهر ]11 كان الذين خالا ومااحه نطالت وو" أهنا إن كان 
ولد هإنا لا نسلم وجوب الوفاء في غد؛ إذ0" لم يكن عد محل الأجل. 
وأما إذا كان حالاً وصاحبه غير" مطالب له”*؟ ففي وجوب الوفاء 
على الفور اختلاف معروف في المذهب» مذكور في صَدْر كتاب التفليس 


- بصحيح) فالإارادة غير الطلبء لأنه لا يستحيل اجتماع الطلب مع الكراهة.» وإن 
كان يستحيل اجتماع الإرادة مع الكراهة. 

.855/79 انظر: نهاية الوصول‎ )١( 

(؟) سقطت من (ت). 

(") فى (ت): «بقضائه ». 

(5) انظر: شرح اللمع .١90/١‏ 

(5) قد صرح أو ساف رعفنة إل عا بان ]13 كاف ادن مال ول يصرّح 
بالمطالبة. 

(0) ف (ص2» و(غ): «إذا». وهو خطأ. 

(0) سقطت من (غ). 

(0) سقطت من (ت). 


١١8 


٠ 2‏ 20006 ا 000 
من ابن الرفعة عن الروياني» وإمام الحرمين. فإن لم نوجبه (فورا منسع) 


الوتعتوية يقي فينبغي أن يُقنّصر على الاستدلال تَنْ عليه دين 00 
وصاحبه مطالب :9و لدو عم > هو لقان خرن الطياما 11 
يتمكن» كال معسرء فإنه لا يحب عليه مع عدم التمكن. 

قال: (واعترف أبو علي وابنه بالتغايرء وشّرًطا الإرادة في الدلالة 
ليتميز عن التهديد. قلنا: كونه مجازأ كاف ). 

اعترف أبو علي وابنه أبو هاشم» وتابعهما القاضي عبد الحبار وأبو 
اللسيو يان اكير" هقاب لكزاذة الأمور يفن :ؤلكه شر طوا إواذة المامور به 
في دلالة الأمر عليه» وقالوا: لا ينفك الأمر عمن الإرادة, ععهين: مان 
الصيغة كما ترد للطلب» ترد للتهديد مع خلوه عن الطلب» فلابد من مميز 
0000 ولا مميز سوى الإرادة. 

واكتواية أن ل 9 عاضا دوت الآراةة9 لأن عنة الأمي مين 
في القول المخصوص”” » ومحاز”'" في غيره» وهذا كاف في التمييز؛ لأنها 
إن وحدت بغير [ّت١/4؟١]‏ قربينة حملت على مدلونا الحقيقي» أو 


)١(‏ في (ت)» و(ص): «فقد يمنع». وف (غ): «مدر لمنع». والظاهر أنها: فور منع. 
(؟) أي: الطلب. ظ 

() أي: بين الطلب والتهديد. 

(:) ف (ت)»ء و( غ)» و(ك): «التمييز ». 

(0) وهو القول الطالب للفعل. 

(5) في (ت)»ء و(غ)» و(ك): «بحاز ». 


١٠١١و‎ 


بقرينة 5-5006 على ما دلت (القرينة وله 

واعلم أن حل الخلااف إنماهو فق إرادة الامتشال) وأما إرادة الدلالة 
بالصيغة على الأمر احترازا عن التهديد والتسخير وغيرهما من المحامل ‏ 
فالنزاع فيها ليس مع المعتزلة» بل مع غيرهم من المتكلمين والفقهاء. 


وإما إرادة إحداث الصيغة"" [غ8/1١٠١]‏ احترازا عن النائم» ومن 


3 


يحرف لبيالة الحفب: عي قفيبد - فتلشدك شرط من غير توقسف 


[آص١/8١؟]»‏ وقد حكى قوم فيها الاتفاق» ولكن حكى ابن المطهر ‏ 
هذا المتأخر المنسوب إل الرفض اق كتاب .لها" مبسوظ في أصول الفقة 
وقفت عليه من مدة ولم يحضرني حالة"'' التصنيف ‏ عن بعضهم أنه لم 


.» في (غ): «عليه القرينة‎ )١( 

(؟) فإن وجدت الصيغة مع قرينة التهديد كالغضب دل هذا على أن هذا الأمر بحازء 
00 

(9) أي: قصد صدور الصيغة من اللسانء فالإرادة ثلاثة أنواع: ١‏ إرادة الدلالة على 
الأمر بالصيغة. © إرادة الدلالة على الامتئال للأمر.  ”‏ إرادة إحداث الصيغة وهي 
قصد صدورها من اللسان كما سبق. قال الإسنوي ف نهاية السول 44/5 ؟: «قال 
ابن برهان: لنا ثلاث إرادات: إرادة إيحاد الصيغة» وهى شرط اتفاقا. وإرادة صرف 
اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمرء شَرَطها المتكلمون دون الفقهاء. وإرادة 
الامتئال» وهي محل النزاع بيننا وبين أبي علي وابنه»» وقد نقل الزركشي مقولة ابن 
برهان هذه مفصلةء وذكر أنها في كتابه «الأوسط». انظر: البحر المحيط 9/ كع 
ا 

(؟1) قي (ص): «عن ». 

(5) سقطت من (غ). 

50) ف (غ): «حال ». 


١٠١١١ 


يُشترط إرادة إيجاد الصيغة. وهذا شيء ضعيف لا يعتمد عليه» وكيف 
يُجْعل ما يجري على لسان النائم والساهي أمرأ يترتب عليه مقتضاهء 
اللهم''' إلا أن يلتزم أن مقتضاه لا يترتب عليه؛ وحينشذ يجيء الخدلاف 
النحوي ف أنه: هل من شرط الكلام القصد؟ فابن مالك يشترطه؛ وشيخنا 


نوز حياك لا يشترطه”'*. 


فالكلام بين ١‏ لملخطوطتين متباين. 
(؟) انظر: المساعد على التسهيل 205/١‏ النكت الحسان في شرح غاية الإحسان ص؟. 


١٠١١ 


قال: (الفصل الثاني: في صيغته. 

وفيه مسائل: 

الأولى: أن صيغة «افعل» ترد لستة عشرَ معنى 

الأول: الإيجساب: لرأقيموا الصّلاة6"'". الفاني: الندب» 
إفكات بوهم ومنه: «كننما يليك». الغالث: الإرشاد: 
(وَاسكَشْهُو 3" . الرابع: الإباحة: (كلوا)”؟». الخامس: التهديد: 
ل(اعْمَلوا مَا شكتو06 “. ومنه: (إقل تَمَتّمُوا06"". السادس: الامتنان: 
(كلوا مما 0 م ه36" , السابع: الإكرام: (ادْخْلوهَا”. الشامن: 
التسخير: (كوثُوا قرّدَة06. التاسع: التْجيز: (فَأنُوا بسشورة76". 


#ه 


العاشر: الإهانة: (إذ27. الحادي عشر: التسوية: لفَاصْبرُوا أذ لا 


.75 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(0) سورة النور: الأية 87. 
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(5) سورة فصلت: الآية .4٠‏ 

(5) سورة إبراهيم: الآية ."٠‏ 

(0) سورة الأنعام: الآية 45 .١‏ 

(8) سورة الحجر: الآية "4. سورة ق: الآأية 7"14. 
(0) سورة البقرة: الآية © 5. 

.”7. سورة البقرة: الأية 7؟. سورة يونس: الآية‎ )٠( 


.45 سورة الدخان: الآية‎ )١١( 


١ . ١ هة‎ 


تَصْبرُوا2'76. الثاني عشر: الدعاء: اللهم اغفر لي. الثالث عشر: التمني: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. الرابع عشر: الاحتقار [ك/77١]:‏ بل 
ألقوا6”" . الخامس عشر: : التكوين: كن فيُكون06". السادس عشر: 
الخبر: «فاصنع ما شئت» وعكسه: ل(وَالوَالدَات يَرْضعْنَ* 2 «لا تنكح 
اللو أة المرأة» 1 

تقدم أن الأمر: اسم للقول الطالب للفعل» وهذا شروع ف كر 
صيغته: وهي افعل» ويقوم مقامها اسم الفعل: كصّة”*'» والمضارع المقرون 
باللام مثل: ليّقم زيث”". وقد قل عن الشيخ أبي الحسن أنه لا صيغة للأمر 
ا : وأن قول القائل: ايل مترددٌ بين الأمر والنهي» وإن فرض 


١ سورة الطور: الآية‎ )١( 

(؟) سورة طه: الاية 5. 

(9) سورة آل عمران: الاية 9ه. 

(4) “شسووة البقرة: الذي م 

(5) اسم الفعل: كلمة تدل على ما يدل عليه الفعل» غير أنها لا تقبل علامته. وهو إما أن 
يكون .معنى الفعل الماضي مثل: هيهات,» .معنى: بُعد. أو بمعنى الفعل المضارع مثل: 
ف فمعنى: أتضتجر+ ووي» فعنى: أعنب. أو معتى الأمر معغل: آمين) مع 
استتجب» وص .معنى: اسكت. انظر: جامع الدروس العربية 2١54/١‏ شرح ابن 
عقيل 2705/5 قطر الندى ص05 5 . 

)د كقر له تقال » (وَليَحَكيْ أهْل الإنجيل بم أَنْرَل الله فيه [المائدة: /ا4]. وكقوله 
تعالى: لم لصوا تَفَتهُم وليوفوا تُذَورَهُم وَلمَطَوفوا بالبَيّت الْعَتيق) [الحج: 55]. 

(0) قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: «فالمنقول عن الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه 
ومتبعيه من الواقفية: للججيات ا ا لسر يهم 
البرهان ١5/1١؟.‏ 


١١١5 


حَمله على غير النهي فهو متردد بين جميع محتملاته. ثم اختلشف أصحابه في 
تنزيل مذهبه: فقال قائلون: اللفظ صالح جميع المحامل صلاح اللفظ المقشرك 
للمعاني التي هيّكت”' اللفظة لها. 

وقال آخرون: ليس المعنى بتوقف أبي الحسن في المسألة إلا أنا لا 
ندري غلن ا وضع جرى قول القائل: «افعل» في اللسان» فهو مشكوك 
فيه على هذا ال 

ثم تقل عن أبي الحسن ناقلون أنه يستمر على القول بالوقف مع فرض 
القرائن. قال إمام الحرمين [ص١/5١5؟]:‏ «وهو زلل بين في النقل»» ثم 
قال إمام الحرمين: «الذي أراه في ذلك قاطعا به: أن أبا الحسن لا ينكر 
يف ره بالوجوب» الذي هو مقتضى الكلام القائم بالئنفس) نحو قول 
القائل: أوجبت أو الزمت» أو ما شاكل ذلك. وإنما الذي تردد فيه يحرد 
قول القائل: افعل» من حيث ألفاه”" في وضع اللسان مترددا. وإذا كان 
كتالاك :قها الظان رمه ذا اقضتريق .قدو ل الاك زرافم » لفط أ الفاظ هرد 
القييل الناق 3 كوناء! سكل أنة يكو ل ]نه هما اراقع واسا: 

نعم قد يتردد المتردد في الصيغة التي فيها الكلام”*؟ إذا اقترنت بالألفاظ 
)١(‏ في (ت): «تثبت ». 
000 يعني: لما كان الأمر في اللسان العربي مشتركا بين معان كثيرة ‏ كما قال الشيخ أبو 

الحسن ‏ فإنا لا ندري على أي وضع جرى قول القائل: افعل» فلا نستطيع أن نحمله 
(9) ف (ص): «ألقاه». وهو خطأ؛ لأن المعنى: من حيث وججحد أبو الحسن الأمر مترددأ 


بين معان كثيرة ف وضع اللسان العربي . 
620 أ صيغة افعل. 


١١١١1/ 


التي ذكرناها('" فالمشعر”'؟ بالأمر النفسي الألفاظ المقترنة بقول القائل: 
افعل» أم هي في حكم التفسير لقول القائل: افعل» وهذا تردد قريب "". 


ثم ما نقله التّقلة يختص بقرائن المقال على ما فيه من الخبط”* )2 فأما 


قرائن الأحوال فلا ينكرها أحد”*'. وهذا هو التنبيه على سر مذهب أبي 
الحسن» والقاضي» وطبقة الواقفية»''2. هذا كلام إمام الحرمين. 


010 
00 


م قال المصنف: صيغة «افعل» ترد لستة عشر معنى: 


الأول: الإيحاب» كقوله تعالى: لأَقِيمُوا الصّلاة76"' . 

الثاني: الندب» كقوله تعالى: فَكَائبُوهُمْ إن عَلِمْتُمٌ فيهمٌ خَيْرَا) *' 
وهى: حتماء وراخيا. 

هكذا في جميع النسخ, وف البرهان 4/١‏ ١؟:‏ ما المشعر. وكلاهما صحيحء لأن قوله: 
«فالمشعر بالأمر النفسي الألفاظ المقترنة...». تقديره: فالمشعر بالأمر النفسي هل هو 
الألفاظ المقترنة... إلخ. 

يعني: هل الأمر النفسي مستفادٌ من صيغة: افعل» ويكون: حتماً وواجبا ‏ تفسيرا 
لكلمة: افعل؛ أم الأمر مستفاد من الألفاظ الققوئة ريطي :يجيا وواعنا ؟ رفظ كرود 
قريب. ظ 

يعني الذين نقلوا مذهب الشيخ يختص نقلهم بقرائن المقال» ونقلهم عن الشيخ فيه 
قرائن المقال: هي الألفاظ الدالة على المعنى .وأما قرائن الأحوال: فهي حال المتكلم 
كان كوة تلكا لفك ادرة ال وكوف سناد ظ 

انظر: البرهان ١/١؟ ‏ 5١؟.‏ 

سورة الأنعام: الآية 5/. 


سنؤرة الغويو الأية تر 


١٠١6 


فإن الكتابة مستحبة لهذه الآية7''» وحكى صاحب «التقريب» قولا 


#2 


للشافعي أنها واجبة إذا طلبها العبد""". 


قوله: «ومنه» أ ومن المندوب التأديب” ”ع كقوله 2 لعمر ابسن 


أبي م « كل ثما يليك» رواه البخاري وي 003 فإن الأدب 


افتراق العام والخاص”'"' ؛ لما ذكرناه. 


0010 
00 
00 
00 


(5) 


030 


(2/0) 


انظر: التفسير الكبير 5١/5‏ » الجامع لأحكام القرآن 5/١5‏ ؟. 


سقطت من (ت) »2 و( غ). 

وعبّر عنه بعضهم بالأدب. انظر: البحر المحيط 575/9 . 

هو عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
غترومه ابو حفص القرشر؟ التحروية للدي انخيش الرلك: ربيب النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» وابن أخيه من الرضاع. ولد قبل الهجرة بستتين أو أكثر. أمّره علي 
رضي الله عنه ‏ في خلافته على البحرين» وطال عمره حتى أصبح شيخ بني مخزوم. 
توق في خلافة عبد الملك بن مروان سنة 8ه على الصحيح. انظر: سير 05/8 1») 
تهذيب 450/17 » تقريب ص7١‏ 4 2 رقم 4505. 

انظر: صحيح البخاري 5055/5 » كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام 
والأكل باليمين» رقم .5.05١‏ صحيح مسلم 2١5٠.٠١ ١599/8‏ كتاب الأشربة» 
باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم ؟6.05. وأخرجه مالك في الموطأ 
47/5 كتاب صفة النبي يلع باب جامع ما جاء في الطعام والشراب» رقم ؟". 
ومن أمئلة التأديب ف القرآن: ولا تنْسَوَا الْمْضّل بَيتَكةْ4 [البقرة: 30؟]» ونقل الزركشي 
عن البعض أنه ليس ف القرآن في التأديب إلا هذا المثال. انظر: البحر المحيط 7/5/9؟ . 
فالمندوب عام والتأديب خاص. قال الزر كشي عن الأدب: «وهو أخص من الندب» 
فإن التأديب يختص بإصلاح الأخلاق» وكل تأديب ندب» من غير عكس». انظر: 
البحر المحيط 575/7 » وانظر: المحلي على الجمع والبناني 2707/5/١‏ شرح الكوكب .2 
/؟؟ء فواتح الرحموت .81/5/١‏ ظ 


١٠١1+ 65 


واعلم أن التمثيل بالأكل مما يليه ليس يجيد فإن الذي نص عليه 
الشافعي 5ه ف غير موضع: أن مَنْ أكل ما لا يليه عالماً بهي النبي 96 
كان آنماً عاصيا"'"؛ وذكره شارح «الرسالة» أبو بكر الصيرفٍ وأقره عليه؛ 
والشافعي نص على هذه المسألة في أخوات لما غريبات أخرجهن والدي 
أطال الله بقاه”'؟ وصنف فيهن كتابه البسي. وكشن للد عدن اعبات 
المخنمس» ونصر المنصوص» وقد ذكرنا عيون ذلك المختصر في ترجمة 
البويطي"" من كتابنا «طبقات الفقهاء»”*'. 


)١(‏ انظر: الأم 595/10 » الرسالة ص74 5ه3» نهاية السول 417/5 5. قال المحلي: 
1117 الكل تراه عرسم وما يلي غيره فمكروه» وص الشافعي على 
حرمته للعالم بالنهي عنه ‏ محمول على المشتمل على الإيذاء ». شرح الحلي على الجمع 
ا 

(؟) في (ص): «أخرجهن والدي رحمه الله وأطال الله بقاه». وهذه زيادة من الناسخ 
قطعاء لأنه كيف يجتمع القولان! وقد سبق بيات أن اتاج رحمه الله تعالى أتم شرح 
والده في حياته. 

(؟) هو يوسف بن يحيى» أبو يعقوب البْوَيْطِيَ» المصري. وبوّيط من صعيد مصر. كان 
أكبر أصحاب الشافعي المصريين؛ وكان إماماً جليلاً» عابدا زاهدا) فقهيا عظيماء 
مناظرأء جبلاً من جبال العلم والدين» غالب أوقاته الذكر والتشاغل بالعلم» غالب 
ليله التهجد والتلاوة» سريع الدمعة. وكان الشافعي ‏ رحمه الله يحيل عليه في 
الفتوى. له كتاب «المختصر» الذي اختصره من كلام الشافعي رضي الله عنه وهو 
في غاية الحسن. توفي سنة 1ه في سجن بغداد في القيد والقُل؛ لأنه دُعي إلى 
القول بخلق القرآن فلم يُجبء وثبت رحمه الله. انظر: تاريخ بغداد 4 ١599/1؟)‏ 
الطبقات الكبرى 5/5 .١5‏ 

(4) انظر: الطبقات الكبرى 1517/5. 


١ ١ث‎ 


الغالث [ص١/٠؟5]:‏ الإرشاد» كقوله تعالى: روَاسْتَشُهِدُوا شَهِيدَين 
من رجالكم706'': والفرق بين الندب والإرشاد أن المندوب مطلوب لثواب 
الآخرة» والإرشاد لمنافع الدنياء ولا يتعلق به ثواب ألبتة؛ لأنه فل متعلق 
بغرض الفاعل ومصلحة نفسه'"". 

وقد يقال: إنه يئاب عليه؛ لكونه ممتثلا”” » ولكن يكون ثوابه أنتقص 
من ثواب الندب ؛ لأن امتثاله مشوب بحظ نفسه. ويكون الفارق إذا بين 
الندب والإرشاد إنما هو محرد أن أحدهما مطلوب لثواب الآخرة» والآخر 


[ك/707١]‏ لمنافع الدنيا. 


7 1 ل م 2 1 
والتحقيق أن الذي فعل ما أمر به إرشادا إن أتى به جرد غرضه فلا 
ثواب لهء وإن أتى به محرد [غخ١/3١٠١]‏ الامتثال غير ناظر إلى مصلحته' *' : 
ولا قاصد سوى بحرد الانقياد لأمر ربه فيئاب. وإن قصد الأمرين أثيسب 
على أحد هما أت١/ه؟ ١‏ دون ااي" ولكن ونا أنقص من ثواب من 


لم يقصد غير بحرد الامتثال. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 65/؟. 

(؟) عزا الزركشي هذا الفرق إلى القفال الشاشي وغيره. انظر: البحر المحيط 2517/8 
وانظر: نهاية الوصول 8417/7 » كشف الأسرار 2٠07/١‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع 2375/١‏ الإحكام 2١55/5‏ اللحصول ١/ق58/5.‏ 

(5) أي: قد يقترن بالإرشاد نية امتئال المرشد بفعل ما أرشد إليه. انظر: حاشية البناني 
على المحلي .875/١‏ ْ 

(6) فق (ك): «مصلحة ». 


١ه)‏ اق 52 على نية الامتثال» دون نية الغرض. 


١٠١١ 


واعلم أن صيغة «افعل» حقيقة في الوجوب» مجاز في غيرها؛ على 
الصحيح ) ؛ كما ستعرفه إن اء ل نال والعلاقة ة التي بين الواجب 
والمندوب والإرشاد حتى أطلقت عليهما”'" صيغة «افعل» هي المشابهة 
المعنوية7؟' , 

الرابع: الإباحة؛ كقوله تعالى: #كلوا من الطُيبّات ]400000 . 

الخامس: التهديد» ( كقوله يي [اعملوا مَا شي شنتم)'' ومسن 
التهديد الإنذار» كقوله تعالى: (قل تمبّعُو افإن مصي ركم إِلَى الشار)'”' 
وقد جداله أ جام هنيما الشر .اله تاف بق درك فرق بينهماء ١|‏ 


)١(‏ أي: على المندوب والإرشاد؛ لأنه لابد من علاقة تربط المعنى المحازي بالحقيقي. 

() لاشتراكها ف الطلب. انظر: حاشية البناني على المحلي 2375/١‏ نهاية السول 
2/5 ؟. 

(9) سورة المؤمنون: الأية ١ه.‏ 

(4) التمثيل بهذه الآية من دقة الشارح رحمه الله تعالى» فإن بعض الشراح مُثْل بقوله 
تعالى: (( ركلوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرفرا » قال الإسنوي: «وفيه نظر؛ فإن الأكل 
والشرب واجبان لإحياء النفوس» فالصواب حمل كلام المصنف على إرادة قوله 
تعالى: (كُلُوا منَ الطّيبَات» ع ثم إنه يجب أن تكون الإباحة معاومة من غير الأمر 
حتى تكون قرينة الحمله على الإباحة كما وقع العلم به هنا». نهاية السول 2541/5 
28 . 

() سقطت من (ص)» و(غ). 

(") سورة فصلت: الآية 6٠‏ 

(0) سورة إبراهيم: الآية ."٠.‏ 

(8) أي: الإنذار. 


| التهديد: هو التخويف"'"', والإنذار: هو الإبلاغ», لكن لا يكون إلا في 
التخويف”'". فقوله تعالى: (إقل تَمتّعُوا4 أمرّ بإبلاغ هذا الكلام المحُوف 
الذي عبّر عنه بالأمر” ". 

وقال صفى الدين الهندي وغيره: «الفرق بينهما أن الإنذار يجب أن 
يكون مقرونا بالوعيد» كما في الآية المذكورة» والتهديد لا يحب فيه ذلك» 


بل قد يكون مقوونا راقن ايكون 1 
وقيل في الفرق بينهما: إن التهديد في العرف أبلغ في" 'الوعيد 
والغضبُ من"'' الإنذار. وكلها فروق صحيحة ". 


والعلاقة بين (التهديد والوجوب)”7*' المضادة؛ لأن المهدّد عليه إما 
حرام أو مكروه» كذا قيل”"". وعندي أن المهّدّد عليه لا يكون إلا حراماء 


)١(‏ انظر: لسان العرب /"؛ » مادة (هدد). 
(0) انظر: الصحاح 850/5 » مادة (نذر). 


سر ور 


(9) وهو قوله: لإتَمتّعُوا4. 

(5) انظر: نهاية الوصول 85//9. 

(5) في (ت)» و(ص)» و(غ): «من». وهو خطأ. 

(5) ف (ك): «في». وهو خطأ. 

(0) انظر: البحر المحيط 17/9؟ 25 نهاية الوصول //2»84 شرح الكوركب 4/8 ؟. هك 
نفائس الأصول .١1١81١/7‏ 

(6) ف (ت): «الوجوب والتهديد ». 


() انظر: حاشية البناني على المحلي 2307/5/١‏ نهاية السول 48/5 5. 


١٠٠١7 


وكدذللف: الانذار "كيدو كيسق: وهو تعر بالوغيية] |ضى 65١‏ ]جز قد 
ذهب قوم ال أن الكبائر: هى لمتَوَغَدُ لي 


السادس: الامتنان: ركلوا ا 77 : الله00" والفرق بينه وبين 
الإباحة أن الإباحة بحرد إذن» وأنه لابد من اقتران الامتنان بذكر احتياج 
الخلق إليه» وعدم قدرتهم عليه» ونحو ذلك”*'» كالتعرض في هذه الآية إلى 
أن الله تعالى هو الذي رزقه. والعلاقة بين الامتنان والوجوب المشابهة في 


الإذن؛ إذ الممنون لا يكون إلا مأذونا فيه'”'. 


السابع: الإكرام: هرادْخُلوهَا بسّلام آمنينَ"'' 2 فإن قرينة قوله: 
(بسّلام آمنينَ6 يدل عليه'”'. والعلاقة أيضا الإذن. 


)١(‏ كأن الشارح رحمه الله تعالى يرد على صفي الدين الحندي الذي جعل الإنذار -- قد 
يكون ظاهره التحريم» وقد لا يكون. وتابعه على ذلك الزركشي. انظر: نهاية 
الوصول 85/8/78 » البحر المحيط /7/17؟ . 

(؟) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/ه.‏ 

(9) سورة الأنعام: الآية ؟ 4 .١‏ 

(8) انظر: نهاية السول 4/8/5 5» شرح المحلي على الجمع »737/١‏ شرح الكوكب 
9/؟ ؟ء فواتح الرحموت .51/5/١‏ 

(5) انظر: نهاية السول 48/5 5. شرح الكوكب ”*/؟؟. 

(0) سورة الحجر: الآية 54. 


(0) أي: على الإكرام في قوله: لادْخُلوهَا). 


١٠١ 


2 
هه 


الثامن: أله الم ا مثل 4 ([كوثوا قردة ا والفرق بينه 


2 95 فر ا 5 
وبين التكوين أن التكوين: سرعة الوجود عن '' العدم» وليس فيه”” انتقال 
إلى حالة ممتهنة» بخلاف التسخير فإنه لغة: الذلة والامتهان في العمل. 


مع اء : 5 8 8 كد 5 
والعلاقة فيه وف التكوين المشابهة المعنوية وهي تحَتَم الوقوع. 
هم . 7 - 5 5 20 


الدكوو 7 


010 


00 
020 
050 
0) 
030 


قال الإسنوي: «التسخير: هو الانتقال إلى حالة ممتهنة؛ إذ التسخير لغة: هو الذلة 
والافياة اق العو :كه :قر له تاق » الامتتتان الذس وكير زنا عد )ااي ذللة لتنا 
ركيت وتران سان سيد رو :ماله والنارى صا مالتوم بلك حرطل 
التذليل». نهاية السول 48/5 ؟. فائدة: قال البناني عن هذا النوع في حاشيته على 
شرح المحلي :37/١‏ «اعترض بأن اللائق تسميته سخرية - بكسر السين وضمها ‏ 
لذ كسك ا لافنزة الفسمير وس وكرام » قال اله تعال: الإوككر لك مما ف 
المسمَاوّات4 . وجوابة: أن التسخير كما يستعمل ف الإكرام كذلك يستعمل ف 
الفذليل والاتتهات . 

سورة البقرة: الآية ه5. 

عن .عنى: بَعْد. انظر: حاشية البناني على شرح المحلي .537/١‏ 

في (ص): «فيها». وهو خطأ. 

ف (ص): «القسم ». 

انظر: شرح اللمع ١151/١‏ البرهان .7١5/١‏ ملاحظة: الذي ف النسخة المحققة 
للبرهان: وترد يمعنى التعجيز» كقوله تعالى: كوتوا قرّدّة خَاسئينَ6 .اه. وكتّب 
المحقق د.عبد العظيم الديب» في اللمهامش 20 ع كلدة لصحيو «اعات: 
التكوين». والذي ف الحامش هو الصواب» وكلمة «التعجيز» التي وضعها المحقق ف 
أصل الصفحة خطأء ويدل على ذلك أن المعنى لا يستقيم؛ إذ ليس المقصود 
تعجيزّهم» فإن المقام ليس مقام تعجيز وتحدء بل المقصود إهانتهم ونقلهم إلى حالة - 


١ , ه>؟‎ 


4 عو و ا ه ِ 
التاسع: التعجيز' '': لرفأنُوا بسّورة من مثله6”', والعلاقة فيه 


المضادة؛ إذ لا يكون التعجيز إلا قي الممتنع. 


010 
050 
0 
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العاشر: الإهانة: إرذق إِنكَ أَنْتَ ايز )4000 
الحادي عشر : يوي : لإفاصبروا ا“ لا مَصطبروا7"7. 
الثاني عشر: الدعاء؛ مئل قول”*' القائل: اللهم اغفر لي. وقوله تعالى : 


> وصورة ممتهنة ذليلة» وهو ما عبر عنه إمام الحرمين بالتكوين» وقد نظر في هذه 
التسمية إلى قوله تعالى: (كرثرا». مدل على أذ لفقل «والعمسر» .خط ايطنا: أن 
ا ل 0 ف الصفحة التالية )*15/1١(‏ قسم 
التعجيز» فقال: وترد بكعنى التعجيزء كقوله تعالى: رفوا بسُورة من مثله » وقوله 
تعالى: (قل كوئوا حجَارَة 1 حَديدَا .اه كذل هذا عل أن كلم «رالعجية 
خطأء وصرابها «التكوين»؛ كما هو في المهامش عند امحقق» وكما هو تقل ابن 
السبكي رحمهما الله تعالى. 

أي: إظهار العجر. 

سورة البقرة: الآية ”؟. 

سورة الدخان: الآية 549. 

قال الإإسنوي: «والعلاقة فيه وفي الاحتقار هو المضادة؛ لأن الإايجاب على العباد 
تشريف لحمء لما فيه من تأهيلهم خدمته؛ إذ كل أحد لا يصلح لخدمة الملك» ولما فيه 
من رفع درجاتهمء قال صَي: ورماسريم اكزير رهل ارما فرطك عابو 
نهاية السول 55/5 25 وانظر: شرح الكوكب 255/9 7؟. 

أي: التسوية بين الشيئين. نهاية السول 55/5 ؟. 

سورة الطور: الآية .١5‏ 

قال الإسنوي: «وعلاقته هي المضادة أيضاً؛ لأن التسوية بين الفعل والدرك مضادة 
لوجوب الفعل». نهاية السول 45/5 5غ وانظر: شرح الكوكب */5/8. 

سقطت من (ص). 


١ "5 


تزرينًا افتَح بَيننا 0 0 9 قوْمنًا)7 "1 . 

العالف عقت : العم امل قول اغرف القببي 5 
ألا أيها الليل الطويل ألا انحلىي ( بصبح وما الإصباحٌ فيك بأمثل)/ 44 1 
وقد يقال: لم جعل المصنف هذا الشاعر متمنياً ولم يجعله مترججّياء مع أن 


والجواب: أن المحب يتنزل ليله لطوله منزلة ما يستحيل المحلاؤه» ولمذا_. 
قال الشاعر: 


وليل اخحسب 2-9-0006 


.89 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

() قال الإسنوي: «والعلاقة فيه وفيما بعده ما عدا الأخير هو الطلب» وقد تقدم لبعضها 
علاقة أخرى». نهاية السول 59/5 ؟. 

(©) هو امرقٌ القيس بن حجر الكندي» الشاعر الجاهلي المشهور. كان ف زمان كسرى 
أُو شّروان ملك الفرس» وبين ولاية أنو شروان ومولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أربعون سنة. قال ابن قتيبة: كانه ولك لعلات سنن حلت من ولاية هرمن بن 
كر »قال لبيذ يق ريئنةة أسحر الباس اذو القروس يعت افر القيس وذ كره عضر 
د فقال: «سابق الشعراء» حسف لهم عَيْن الشهر>. ان: ذل لهم طريق الشعر 
وبَصّرهم ععانيه» وفئّن أنواعه وقصّدهء فاحتذى الشعراء على مثاله. انظر: الشعر 
والشعراء؟ زهاء ا ية 3 

(5) لم يرد ف (ص)ء ووكعي4. و(غ). 

(5) ذكر الزوزني أن ف هذا الشطر روايتين: بصبح وما الإصباح منك بأمثل. بصبح وما 
الإصباح فيك بأفضل انظر: شرح الزوزني للمعلقات السبع ص52 . 

(1) هذا عجر بيت لخالد الكاتب صدره * ظ 
رقت ولم تررث للساهر تي 


الرايع عشر: الالختفارو: كقوله تفال محكارة عن سوسس علدة داك 
يخاطب السحرة: #ألقوا)0", يعني : أن السحر وإن عَظْمِ ففي مقابلة ما 


والفرق بينه وبين الإهانة أن الإهانة: إنما تكون بالقول أو الفعلء أو 
كيني دون محرد الاعتقاد. والاحتقار: إما مختص .جرد الاعتقاد7", 


يلق إليه يقال إنه :طن /١‏ ]امقر لآ يقال :انه" أهانة يمنا 


> وبعده بيت آخر: 
ولم تَدْر يَعْدَ ذَهَاب الرقا د ما صّنّع الدَّمْعُ من ناظري . 
انظر: دلائل الإعجاز ص؟ 55 » شرح الكوكب المنير */9؟. 

)١(‏ سورة الشعراء: الآية 5. وثي النسخ: «بل ألقوا ما أنتم ملقون». وهو خطأ؛ إذ 
ليس ف القرآن أية بهذا الترتيب. 

(؟) أي: ترك قول» أو ترك فعل» كترك إجابته والقيام له عند سبق عادته. انظر :نهاية 
السعول 6/6 ؟: 

() سقطت من (ت). 

(5) أي: لابد من الاعتقاد إذا كان الاحتقار مع القول أو الفعل» فالاحتقار لا يتحقق إلا 
بالاعتقاد» سواء كان الاحتقار مع القول والفعل» أو بدونهما. ومقتضى هذا التفريق 
أن يكون الاحتقار أعم مطلقا من الإهانة» فكل إهانة احتقار دون العكس. انظر: 
حاشية البناني على المحلي ١/175؟.‏ 

(5) في (ت): «أحقره ». 


(5) سقطت من (ص)» و(غ)» و(ك). 


١٠١ 


لم يصدر منه قول أو فعل يُنبئ عن ذلك" '؟ [ك/78١1].‏ 


الخامس عشر: التكوين: ( كن فيَكون0' ؛ وقد سمّى الغزالي هذا 
القسم بكمال القدرة» وتبعه الآمدي ". 


السادس عشر: الخبر» مثل قوله ولْقِ: «إذا لم تستح فاصنع ما 
5 »2*7 أي : ء 0 وقال الشيخ عز الدين بن عبد 


السلام: هو (إما تهكمء )"1 يسا رديه عا القسياك فصان 


. قال الإسنري: «والحاصل أن الإهانة: هو الإنكاءء كقرله تعالى: لإذق»‎ )١( 
والاحتقار: عدم المبالاة» كقوله: يل ألقَوا. نهاية السول 55.0/5. ملاحظة: ف‎ 
نسخة «نهاية السول» المحال إليها وهي المطبوعة مع حاشية المطيعي رحمه الله تعالى‎ 
تحرفت كلمة «الإنكاء» إلى «الإنكار»» وهو خطأء وكذا تحرفت ف النسخة‎ 
وقد وردت العبارة سليمة في‎ 2١17/5 المطبوعة مع شرح البدخشي مناهج العقول‎ 
حيث نقل نقل كلام الإسنري في التفريق بين‎ 2154/١ حاشية البناني على المحلي‎ 
الإهانة والاحتقار.‎ 

(؟) سورة البقرة: الآية .١1١1/‏ سورة آل عمران: الآيتان /ا4» 9ه وغيرها من المواطن. 

(*) انظر: المستصفى ١/1*.0ء‏ الإحكام 47/5 .١‏ 

(4) أخرحجه البخاري فى صحيحه ١584/7‏ ف كتاب الأنبياء» باب «أم حسبت أن 
أصحاب الكهف والرقيم» رقم 85945. وف الأدب المفرد 5548/0 5» باب «إذا لم 
تستح فاصنع ما شئت» رقم 8. وأبو داود ف السنن ه/م ١49- ١‏ وكاب 
الأدب» باب في الحياء» رقم /41/51. وابن ماجه في السنن ١1.0/6‏ في كتاب 


الزهدء باب الحياء» رقم .4١88‏ وأحمد في المسند ١55 215١/54‏ وه/99؟. 


(5) ف (رص): «هنا تهكم إذ». وهو خطأ. 


١١48 


ل ل ا 
هذا الجنس”؟؟. وعلى هذا التفسير يحتاج هذا القسم إلى مئال" "2 وأ أمثل: 
ا 


قوله: «وعكسه», ف ا الخبر ويراد به الأمرء مشل قوله 
اك : ل(وَالْوَالدَاتْ ؛ يَرْض عن أوْلادهْن76”' ؛ المعنى والله أعلم: لمرضيع 
الوالدنات أولادهن. 9 32 مو يي لأن الناطق بالخبر فريدا به 


0) ف (ص)» و( غ)2 و(ك): «استحيت ». 

(؟) يعني هذا الحديث على تفسير الشيخ عز الدين رحمه الله تعالى ليس من قسم الخبر» بل 
هو إما تهكم» فيكون داخلاً في القسم العاشر هنا: وهو الإهانة؛ لأن التهكم من 
الإهانة. قال القراف عن قوله تعالى: (إذق إْنْكَ أنت الْعَرِيرُ الَكَرِيمْ): «قال جماعة: 
هذا يسمى التهكم. وضابطه: اشرو لفطو ار عقي قمر والكر امتقو دولل وا طقن 
اللف. كقوله تفال : (هَذَا رْلّهُمْيَوْمَ الدّينِ) ؛ والنزل: ما يصنع للضيف عند 
نزوله». نفائس الأصول .١١ 21١7/85/8‏ أو أن معنى الحديث: انظر إلى ما تريد 
أن تفعله» فإن كان مما لا يستحى منه فافعله» وإن كان ما يستحى منه فدعه. انظر: 
معاني هذا الحديث في فتح الباري 57/7 ه» جامع العلوم والحكم ص88١.‏ 

(0) أي: على تفسير الشيخ عز الدين يحتاج قسم الخبر إلى مثال آخر. 

3) خواقزله تيال : لإفلَيَضْحَكُوا قليلاً وَلْييْكُا كَثيرا) #وقرلة نال انمد 1ه 
لحان مدا » وقوله تعالى: لوَلْئَحْمل خَطَايَاكُمْ4 , وقوله تعالى: [أُسُمع بهم 
وَأَبْصرْ 6. انظر: شرح الكوكب 2331/8 نفائس الأصول .١١7/85/8‏ 

(5) سورة البقرة: الآية 5858 . 

(6) في (ت): «وهو ». 


١١١ ث9‎ 


الأمر كأنه نرَّل المأمور به منزلة الواقء”!""". 


5200 0 ِ- , 5 2 
قوله: «لا تنكح المرأة المرأة»: يعني: أن الخبر قد يأتي مرادا به النهي 
كما قد يأتي”" مرادا به الأمر» وذلك أعني بحيئه مرادا به النهي كما في 
الحديث الذي رواه ابن ماجه بإسناد جيد أن رسول الله للِهُ قال: «لا تزوج 
المرأة المرأة ولا تزوجٌ المرأة نفسّها»”*'. فإن [غ١/١١١]‏ صيغته صيغة 
خبر لوروده مضموم الحيم» ولو كان نهيا لكان بحزوما مكسورا؛ لالتقاء 
الساكنين» والمراد به النهي””". 


فهذا شرح الأقسام الستة عشر التي في الكتاب» وهي في الحقيقة 
أكثر ؛ لاشتمال بعض أقسامها على نوعين» كما عرفت. 


.75/8 انظر: شرح الكوكب‎ )١( 

(؟) قال الإسنوي رحمه الله تعالى: «قال في المحصول: والسبب في جواز هذا المحاز أن الأمر 
والخبر يدلان على وجود الفعل. وأراد أن بين المعنيين مشابهة ف المعنى: وهي 
المدلولية؛ فلهذا يحرز إطلاق اسم أحدجهما على الآخر ». نهاية اللسول ؟/.ه؟ء 
وانظر: المحصول ١/ق؟/55»‏ شرح الكوكب 85/8. ظ 

0( ف (ص)»ء و( غ)2 و(ك): «يقع ». 

(4) أخرجه ابن ماجه 505/١‏ في النكاحء باب لا نكاح إلا بولي» حديث رقم 
5 والدارقطني في سننه 5510/8 -558» والبيهقي في الكبرى .١1١١/7‏ 
وانظر: نصب الراية #ابرير ف تعيض التبير +/ه١.‏ وقد صححم الألباني هذا 

الحديث كما في إرواء الغليل 58/5 ؟ - 5549. 

(6) ووجه المجحاز هنا: أن النهي يدل على عدم الفعل» كما أن هذا الخبر يدل على عدمه. 
فبينهما مشابهة من هذا الوجه. انظر: الحصول ١/ق5/5‏ 5» نهاية السول 258١/5‏ 
شرح الكوكب 71/8. 


وقد زاد إمام الحرمين ف «البرهان» الأمر .ععنى الإنعام» كقوله تعالى: 
وكلوا من طيبّات ما ررق 765 شال «وسنا ون كناق'قبه معن 
الإباحة» فإن الظاهر منه تذكير النعمة»”''. 


وزاد افيا [آت١/؟ ]١‏ الأمر .معنى التفويض”"', كقوله: إفاقض ما 
أن قاض 00040 , 


وزاد صفي الدين الحندي تاسع عشر: وهو التعجب» ومثل له بقوله 
تعلل؟ ارول كوا وا ستيار أو بكري 117"14 .عرزن لقتال عليه :ميلف 


1 4 ْ 00 
وابن برهاك من كسم اله . مص 8 
ورأيت في «طبقات الفقهاء» لأبي عاصم العبّادي”؟' في ترجمة 


() سورة البقرة: الآية ؟/9١.‏ سورة الأعراف: الآية .١5٠‏ سورة طه: ١‏ 

(5) انظر: البرهان ."١0/١‏ 

(*) عبارته في البرهان :71١7/١‏ «التحكيم والتفويض ». 

(4) سورة طه: الآية ؟/!. 

(5) ومن أمثلته أيضاً قول نوح لقومه: لفَأَجْمعُوا أُمْرَكُمْ4 [يونس: .]7١‏ انظر: البحر 
المحيط 815/9 ؟ . ا 

(0") سورة الاسراء: الأية .٠ه.‏ 

() انظر: نهاية الوصول 9/7 785. 

() انظر: الإحكام 47/5 »١‏ الوصول إلى الأصول 2١75/١‏ وكذا جعله من التعجيز 
إمام الحرمين ف البرهان 27315/١‏ وهو كذلك ف شرح الكوكب /0؟ 2 55. 

(98) هوأر بو عاصم محمد بن أحمد بن محمد العَبّادِي المرّوي الشافعي؛ ابام عدن 
القاضي. ولد سنة هاه كان معروفاً بعُموض العبارة» وتَعريص الكلام؛ ضكّة 
فنه بالعلوةوحا لانتعبال الأذهان التاقة افيس من فضغفاتة» الزياداكء ورد 598 
الزيادات» وطبقات الفقهاء. مات رحمه الله - سنة 0 4ه. انظر: الطبقات الكبيرى 
5 ١٠٠ء‏ وفيات الأعيان 5/4 ١؟.‏ 


١٠١ 


أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي زيادات أخر: 
ندها:التسعب : !( قال سيقي الاين انلدي ) !"1 لك مل لتبقوله 
00 الاوك رو ا ل دما 


ومنها: الأمر .معنى التكذيب» مثل: قوله تعالى [آص١/85]:‏ (قل 
فَأَنُوا بِالتُوْرَاة فائلومًا إن كنشُمٌ صَادقين)! 4 وله قل هلم شهدَاء كم 


الذِينَ تمدن أن اللة رم سخا 
082 0 


وزاد أبو عاصم أيضا في غير هذه الترجمة: الأمر بمعنى الاعتبارء 
5 0 5 و و 3 60 7 26 سس سي( )١١2)١٠١‏ 
شل “قو انه ينال ار الظروا الى نميه إذا انضر» لكر تعن 


.» في (ص): «كما قال الشيخ‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: الآية .م5. سورة الفرقان: الآية 94. 

(8) انظر: شرح الكوكب 84/8. 

(8) سورة آل عمران: الآية  .98‏ 

(0) فهو أمر بالإتيان بالتوراة» والقصد تكذيبهم. 

(5) سورة الأنعام: الآية .١6٠١‏ 

(0) انظر: شرح الكوكب 77/9 

(4) سورة الصافات: .١٠١5‏ 

(9) قال الزركشي في البحر 5/8/5 : «والفرق بينه (بين اكور رين السالةة أن 
السؤال يحل محل الحاجة إلى ما يسألء والمشورة تقع تقوية للعزم ». 

.19 سورة الأنعام: الآية‎ )٠١( 

. 581/7 انظر: شرح الكوكب 4/8 2# البحر المحيط‎ )١١( 


١0 


التسليم''' مثل: لإفاقض ما أَنْتَ قاض506”") وهذا قد تقدم عن إمام 
الحرمين. ظ 

وقد وصلت الأقسام بزيادات أبي عاصم وإمام الحرمين والقسم الذي 
ذكره الحندي إلى اثنين وعشرين”*'. 

قال: (الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي. وقال أبو 
هاشم: إنه للندب. وقيل: للإباحة. وقيل: مشترك بين الوجوب 
والندب. وقيل: للقدر المشترك بينهما. وقيل: لأحدهما ولا نعرفه,» وهو 
قول الحجة. وقيل: مشترك بين الثلاثة. وقيل: بين الخمسة). 


أجمعوا على أن صيغة «افعل» ليست حقيقة في جميع المعاني التي 
أوردناها» وإنا الخلاف ف بعضهاء وقد اختلفوا فيه على مذاهب: 

أحدها: أنها'”' حقيقة في الوجوب فقطء بحاز في البواقي. وهو اللحكي 
عن الشافعي نه ؛ وقال إمام الحرمين في «التلخيص» المختصر من التقريب 


() وسماه البعض: الاستبسال. انظر: البحر المحيط 86/7 ؟ . 

(؟) سورة طه: الآية ؟/. 

() انظر: شرح الكوكب 5/8 8. 

(0) انظر: معاني صيغة «افعل» في: المحصول ١/ق17//5ه,‏ التحصيل 575/١‏ » الخاصل 
١5-0١‏ 4» نهاية الوصول 847/78 » نهاية السول ؟/45 5» السراج الوهاج 
0١‏ البرهان 28١5/١‏ المحلي على جمع الجوامع 2905/١‏ البحر المحيط 
»؛ شرح الكوكب 1177/78, كشف الأسرار ٠١17/١‏ » فواتح الرحموت 
ا 

(5) في (ص): «أنه». فبالتأنيث على تقدير: صيغة افعل» وبالتذكير على تقدير: لفظ افعل. 


١٠١١ 


والإإرشاد: أما الشافعي فقد ادعى كل من أهل المذاهب أنه على وفاقه. 
وتمسكوا بعبارات متفرقة له في كتبه» حتى اعتصم القاضي لدم 
كتبه» واستنبط منها مصيره إلى الوقف. وهذا عدول عن ستن الإنصاف» 
فإن الظاهر والمأثور من مذهبه حمل مطلق الأمر على وجو انتسهى . 
ونقله الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» وابن برهان في «الوجيز» عن 
الففيناء؟؟ واتكنارة الأعام واتباع؟"؟ نيع المضعي: قال الشيخ أسو 
إسحاق: «وهو الذي أملاه الشيخ أبو الحمسن على أصحاب أبي إسحاق 

سن المررو” ببغداد»””. ثم اختلف القائلون بهذا المذهب (في أن 
افتضنانيها الوسوي""؟ هو يوضع اللئة أ بالشرء#ا على مذهبيين)"” 
وصحح الشيخ أبو إسحاق أنه [ك/1179] بوضع اللغة*"» ونقله إمام 


.5514/١ انظر: التلخيص‎ )١( 

(؟) انظر: شرح اللمع 2505/١‏ الوصول إلى الأصول ١77/١‏ - 174. 

(9) انظر: المحصول ١/ق575/5»‏ التحصيل 2575/١‏ الحاصل ٠ 5/١‏ 4» نهاية الوصول 
اه 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم , بن أحمد المرْوَزَيّ» صاحب أبي العبّاس بن سَريج» وأكبر 
تلامذته شرح المذهب وخّصهء وانتهت إليه رئاسة المذهب. أقام ببغداد دهراً طويلا 
يدرس ويفتي ثم انتقل في آخر عمره إلى مصرء فأدركه أجله بها سنة ٠.‏ 4اهء ودفن 
عند قبر الشافعى رضي الله عنه. انظر: سير 59/١‏ 5» تاريخ بغداد .١١/5‏ 

(5) انظر: شرح اللمع .5١5/١‏ 

0030 في (غ)» و(ك): «للورجوب ». 

0 سقط ع ع زرك 


(8) انظر: شرح اللمع .5١5/١‏ 


١ , ه؟‎ 


الحرمين عن الشافعي” '' . 

والغاني”'': أنها حقيقة في الندب. قال الغزالي: «ومنهم مَنْ نقله عن 
الشافعي» '» وقد نقله في الكتاب عن أبي هاشمء والغزالي نقله عن كثير 
من المتكلمين دهماؤهم المعتزلة"*': أي: دهماء الكثير من المتكلمين» وجماعة 
من الفقهاء”“. قال الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» الذي يحكي 
الفقهاء [ص 54/١‏ 5"؟] عن المعتزلة أنها تقتضي الندب» وليس هذا مذهبهم 
على الإطلاق» بل ذلك بواسطة أن الأمر عندهم يقتضي الإرادة؛ 
والحكيم'' لا يريد إلا الحسن» والحسن ينقسم إلى واجسب ومندوب»؛ 
فيحمل على الحقق من الاسم وهو الندب: فليست الصيغة عنندهم مقتضية 
للندب إلا على هذا التعقدب 0009 


.81/17/١ فواتح الرحموت‎ ,.55١1/5 نهاية السول‎ »5١7/١ انظر: البرهان‎ )١( 

(؟) ف (ت) و(غ)» و(ك): «الثاني». 

(6) انظر: المستصفى .١4./+‏ 

(5) ف اللسان .5١5/١5‏ مادة (دهم): ودهماء الناس: جماعتهم وكثرتهم.اه. فأكثر 
المتكلمين هم المعتزلة. 

(0) عبارته في المستصفى 40/5 :١‏ «وقد ذهب إليه كثير من المتكلمين ‏ وهم المعتزلة - 
وجماعة من الفقهاء». 

(5) في (ص): «والحاكم». وهو خطأ. ومرادهم بالحكيم هو الله عز وجلء كماهر 
مُصرّح به في شرح اللمع. 

(0) انظر: شرح اللمع 505/١‏ » والنقل بتصرف من الشارح» كما هو حال كثير من نقولاته. 

(8) أي: على تقدير أن الأمر يقتضي الإرادة» والحكيم لا يريد إلا الحسن. أما أن الصيغة 
مجردها تقتضي عندهم الندب فليس كذلكء ولذلك قالوا: إن صدر الأمر من غير 
حكيم لم يقتضي أكثر من الإرادة. انظر: شرح اللمع .2505/١‏ المعتمد .01/١‏ 


005 


قلت: ويلزمهم أو أكثرهم ‏ على هذا التقدير القول بالإباحة؛ لأن 
المباح عند أكثرهم حسن» كما سبق في أوائل الكتاب. 
الغالث: أنها حقيقة في الإباحة التي هي أدنى المراتب. 


الرابع: أنها مشتر شتراك اللفظي بين الوجوب والندب. وهو 
المكي عن المرتضى من الشيعة» وقال الغزالي : ف الشافعي في كتاب 
«أحكام القرآن» بتردد الأمر بين الوجوب والندب»"' 


الخامس: أنها حقيقة في القدر المشة:ك يما وعو الطلسع 0 


00 ا 5 )0 
نفو اقاعا"؟؟ . ويفو براي الاناء أب مدو اقبي 31 


.١ 5١/8 المستصفى‎ )١( 
(؟) فصيغة افعل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب» فهي تدل‎ 
على الطلب» والطلب له فردان: الوجوب والندب. فالطلب كلي متواطئ يدل على‎ 
كلا الفردين دلالة متساوية» كما هو الحال ف الكلي المتواطئ. والفرق بين هذا القول‎ 
والذي قبله أن صيغة «افعل» هنا موضوعة للطلب لا لخصوص الوجوب والندب»)‎ 
وإنما الوجوب والندب فردان للطلبء فاللفظ يدل عليهما حقيقة من حيث كرنهما‎ 
طلباء لا من حيث كون كل واحد واجباً أو مندوباء فهذا هو الاشتراك المعنري وهو‎ 
الذي يعبر عنه بالكلى المتواطيع » بخللاف الاشتراك اللفظي فهو يدل على الواجب‎ 
من حيث كونه واجباء وعلى الندب من حيث كونه ندباء فالوجوب والندب‎ 

موضوعان حقيقة لصيغة «افعل». وانظر: شرح امحلى مع حاشية البناني ام 
(؟) وعزي أيضاً إلى مشايخ سمرقند من الحنفية. انظر: تيسير التحرير 2941/١‏ فواتح 

الرحمورت ١//ا؟.‏ 
(4) هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ‏ نسبة إلى ما ريد مُحَلّة بسمرقند - 

الحنفي» كان من كبار العلماء. قال أبو الحسنات اللكنوي 58 الله: «صنف - 


١ ١ /؟‎ 


السادس: حقيقة إما في الوجوب. وإما في الندب» وإما فيهما جميعا 
بالاشتراك اللفظي» لكنا لا ندري ما هو الواقع من هذه الأقسام الثلاثة, 
ويعرف أن لا رابع وهذا محكي عن طائفسة مسن الواقفية كالشيخ 
والقاضي”''» واختاره الغزالي والآمدي”'. 

هذا هو نحرير هذا المذهب. وقول المصنف في حكايته: «وقيل: 
لأحدهما ولا نعرفه» غير مرضي لوجهين: 

أحدهما: تصريحه بتردد هذا المذهب بين شيكين» وليس كذلكء بل بين 
ثلائة كما سقناه. 

وثانيهما: أنه على تقدير صحة هذاء بأن يكون بعض الناس ذهب إلى 
تردده بين شيئين» فليس قول الغزالي» إنما اختار الغزالي ما أوردناه» وهذه 
عبارة المستصفى: وقد ذهب ذاهبون إلى أن وضعه للوجوب. وققال قوم: 


بل للندب. وقال قوم: يتوقف فيه. ثم منهم من قال: هو مشترك كلفظ 


- التصانيف الحليلة» وردٌ أكاذيب أقرال أصحاب العقائد الباطلة. له كتاب الترحيدء 
وكتاب المقالات» وكتاب أوهام المعتزلة... وغير ذلك. مات سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاثمائة». انظر: الجواهر المضية 27٠0/5‏ الفوائد البهية ص55 .١‏ 

)١(‏ عبارة القاضي كما في التلخيص 257١/١‏ 575: وأما العبارة الدالة على المعنى القائم 
لالش شرل القائل: «افعل» تترددة برق الدلالة مل الرعرب والندب والاباحة 
والتهديد» فيتوقف فيها حتى يثبت بقيود المقال أو قرائن الحال تخصصها بسبعض 
المقتضيات» فهذا ما نرتضيه من المذاهب.اه. وانظر: البحر المحيط /1و؟ _ ملأو 
نهاية السول ؟7/5ه؟. 

(5) انظر: المستصفى 457/١‏ » نهاية السول 05/5 5, الإحكام 45/5 .١‏ 


١٠١6 


ا 


العين. ومنهم من قال: لا ندري أيضاً أنه مشترك أو وضع لأحدجحماء 
واستعمل في الثاني محازا. والمختار أنه يتوقف فيه'"". انتهى. 

وقد حكى الشيخ صفي الدين”؟' الهندي عن الشيخ والقاضي وإمام 
الحرمين بسيام” حقيقة في الوجوب فقطء أو الندب فقطء 
أو فيهما بالاشتراك اللفظي» أو المعنوي”"“*". وهذا مغاير لهذا الذي سقناه 
عن الغزالي ل 
[ص 5/١‏ 5] الشيخ والقاضي)””' فقد فقد ذكرنا النقل عنهما في أول هذا 
الفصل من كلام إمام الحرمين» وأما إمام الحرمين فالذي صرح باختياره ما 
نصه: «مَنْ أنكر أن العرب ما فصلت بين قول القائل: افعل» وبين قوله: لا 
تفعل - فليس من التحقيق في شيء؛ فإنا على اضطرار تُعلم الفصل في 
ذلك”"'» كما نعلم الفصل بين قول القائل: فعل» وبين قوله: ما فعل» ولا 
معنى لبسط ذلك مع وضوحه. (فإذا سقط هذا)”""* رَدَدْنا القول إلى 
الإباحة التي هي تخفييرٌ [ت 57/١‏ ١]؛‏ ولا اقتضاء فيها ولا طلسب؛ 


.4 57/١ انظر: المستصفى‎ )١( 

(؟) لم ترد «صفي الدين» قي (ص). 

(*) قوله: «أو المعنري» أي: هو حقيقة في الطلب» كما سبق بيانه. 
(5) انظر: نهاية الوصول 8655/7. 

(5) في (ت): «وأما القاضي والشيخ». 

)١(‏ أي: بين افعل» ولا تفعل. 

(0) في (غ): «فإذ أسقطنا هذا». 

(4) أي: سقط عدم الفرق. 


(وقلنا"'': لا شك ف فصل العرب بين قول من يقول: لا حرج عليك 
فعلت أو تركت» وبين قوله: افعل؛ فإن الصيغة الأخيرة مقتضاها طلب لا 
محالة » وليس ف الإباحة من الطلب شيء. فقد لاح سقوط الإباحة عن 
متضمّن الصيغة» ولم يبق إلا الندب» والندب من ضرورة معناه التخييرٌ في 
الترك؛ وليس في قول القائل: افعل ‏ تخييرٌ في الترك أصلا. 

وقد تعين الآن أن نبوح بالغرض الحق» ونقول: «افعل» طلبُ محضٌ لا 
مساغ له لتقدير الترك» فهذا مقتضى اللفظ المجرد عن القرائن. 

“فإن قيل: فهذا مذهب الشافعي 4ه وأتباعه» وهو المصير إلى اقتضاء 
اللفقك إقكانا. 

قلنا: ليس كذلك؛ فإن الوجوب عندنا لا يعقل دون التقييد بالوعيد 
على الترك» ولي الك مقتكى ميض الطللنيوى ناذا السميفة مسي 
الطلب» والوجوب مستدراء0؟) من الوعيد”" [ك/١م١]‏ ». هذا لفظه ثم 
قال* ونا أ على متكهى :الككلام كينا بعري من الختر تمن مدهي 
الشافعي» فأقول: ثبت في موضوع الشرع أن التمحض'*' في الطلسب 
متوكوا*؟ علن تر كه و كلساتيكون كذلك افلا ركون إلا و1" انتهى. 


)1١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) في (غ): «يستدرك ». 

آمه محَصّل من الوعيد. 

(5) ف البرهان ١/7؟‏ ؟: «التمحيض ». ظ 

(5) في (ت)» و(ص)» و(غ): «موعد». والمثبت من (ك)» وهو موافق لما في البرهان 
١/9؟؟.‏ 

(5) البرهان ١/"؟‏ ؟, 


١٠١5٠ 


وحاصل هذا الذي اختاره حمل الصيغة على الاقتضاء والطلسب» 
وقصار الممتفاد منهأ من جهة اللسان الطلب الجازم : وكون هذا الطلب 
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موعدا عليه 86 آخر ثابت في أوامر الشرع بالدليل الخارجي» فالوجوب 
مستفاد بهذا التركيب من"'' اللغة والشرع. فقد وافق القائلين بالوجوب» 
إن كان قد خالفهم في هذا التركيب. ونقل اكات ف «شرح 
البرهان» هذا الذي اختاره إمام الحرمين عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني 
وقال' '': «إنه صرح ده إن /855] وسيفة إل اكتيناره» تأشار إلى أن 
الأمر يقتضي حصر المأمور على الفعل؛ فاقتضاه منه اقتضاء عونا :لكين 


إذا ثبت هذا من جهة اللسان ثبت بعده الوعيد». 


وهذا الذي اختاره الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين هو المختار 
وا فإن الوعيد لا يستفاد من اللفظ بل هو ين خارجي عنهع 


.» في (غ» و(ك): «بين‎ )١( 

(؟) هو الإمام أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر التميمي المازّرِيّ ‏ نسبة لمازّر: بليدة من 
جزيرة صقليّة, بفتح الزاي وقد تكسرء وصقليّة: جزيرة من جزر بحر المغرب مقابلة 
إفريقية ‏ المالكيّ» الشيخ العلأمة» والبحر المتفتّن. قال القاضي عياض رحمه الله: «لم 
يكن ف عصره للمالكية في أقطار الأرض أفمّه منهء ولا افر لبهم من 
مصنفاته: الْعْلم يفوائد شرح مسلمء وشرح «البرهان» لأبي المعالي المويني» وشرح 
«التلقين» لغيد الرتهانت المالكي » وليس للمالكية كتاب مثله» كذا قال أبن فرحون» 
وغيرها. توفي رحمه الله يعدينة المهديّة من إفريقية سنة *هه. انظر: سير 
الديباج المذهب 55./5. 

(9) ف (غ): «قال ». 

(5) وكذا اختاره الزركشي ف البحر 2588/7 2589 وانظر: شرح امحلي مع البناني 
١‏ لاع اباس 

(5 سقطت من (غ). 


١٠١١ 


ولكنا نقول: المنقول عن الشافعي أن الصيغة تقتضي الوجوب» ومراده 
الصيغة الواردة في الشرع؛ إذ لا غرض له في الكلام في شيء غيرهاء وم 
يصرح الشافعي بأن اقتضاءها للوجوب مستفادٌ منهاء لله بطي هذا 
التركيب ويقول به» ويكون ما ذهب إليه الشيخ أبو حامد وإمام الحسرمين 
هو الذي ذهب" '' إليه إمامهما ضفه. 

واعلم أن هذا المذهب المختار مغايرٌ للمذهبين اللذين حكيناهما عند 
حكاية القول بالوحوب: في أن ذلك هل هو بالشرع أو اللغة؟ فتصير 
المذاهب أربعة: الوجوب بالشرع» والوجوب باللغة» والوجوب بضم 
الشرع إلى اللغة» وعدم الوجوب. 

فإن قلت: كيف يقال: بأن الورجوب مستفاد من وضع اللغة؟ 

قلق :هو وفيقغ كما اشرنا البق ولكنه هو مذهب مُصّرَّح به كما 
عرفت. وممن ذكره الشيخ أبو إسحاق”*'» والقاضي أبو بكر ف «مختصر 
التقريب» لإامام الحرمين وقال: «إن الأكثرين من القائلين بأن الصيغة 
تقتضي الوجوب عليه» وأنه كذلك بأصل الوضع؛ لأنه قد ثبت في إطلاق 
أهل :اللقة تسمية نا عالق ملق الام تخاصيا + :واقق بع وتوبيخه بالعصيان 
عند بمحرد 0 الأمر؛ ولا يستوجب التوبيخ إلا بترك واجبء فاقتضى 
ذلك دلالة الأمر المطلق على الوبجوب»””" . 


)١(‏ سسمة سقطت من (ت). 
60 وصححهء كما سبق بيانه. انظر: شرح اللمع 1 


(9) انظر: التلخيص 555/١‏ » بتصرف واختصار من الشارح. 


٠١ 


وقال المازّري: «صرّح بعض أصحابنا بأن الوعيد مستفاد من اللفظ, 
كما يستفاد منه الاقتضاء الجازم», فقد ثبت هذا المذهب إلا أنه عندنا 


ساقط. 


قال القاضي في «مختصر التقريب»: «ولسنا نسلم ا في إطلاق 
اللغة ما يقتضي أوتغتالك الضيعة الطلقة اده عا القرائى يسم غاناء 
ويستوجب التوبيخ. ونقول لهم: م تنكرون على مَنْ يزعم أنهم وإن وَبّخوا 
تارك الامتثال بسمة العصيان, فإنما وبخوه | غ١/؟ ]١١‏ عند تركه امتثال 
آم شاه قرائق أخوال الأمر ةد والة على اننساء الوحوب» افليس كك 
أن ترعسوا أنه [ص١/7؟‏ "| يونخون بالعصيان قي الأمر المحرد عن 
القرائن». قال: «واسم الأمر يصدق على امحرد والمقترك» فمن أين لكم أن 
ما أطلقوه ينصّرف إلى الصيغة المطلقة؟6"؟". قال: «ثم نقول على وجه 
التغزل: لسنا نسلم أن تثبيت”" سمة العصيان وصفُ ذم على الإطلاق؛ إذ 
قد يرد ذلك” في غير موضع استحقاق الذم» فإنك تقول: أشرت على 
فلان بكذا فعصاني؛ وعصى مشورتي» و(إن لم تكن مشورتك)””' موجبا 


على من أشرت عليه»”'.. 


)١(‏ سقطت من (غ). 
(؟) أي: التي بدون القرائن. 

(9) ف (ص)» و(ك)» و(غ): تم والمثبت من (ت)» والتلخيص 57١/١‏ . 
(4) أي: إثبات سمة العصيان. 

(5) قي (ص) «وإن لم يكن لمشورتك ». 

() انظر: التلخيص 2555/١‏ 2»570 مع تصرف من الشارح. 


١٠١5 


المذهب السابع: أنها مشتركة بين الثلائة» أعني: الوجوب» والندب؛ 
والإباحة. واختلف القائلون به: فقالت طائفة: باللاشتراك اللفظي»؛ وقال 
آخرون: بالمعنوي» وكلام المصنف محتمل للأمرين. 

الثامن: أنها مشتراكة ا الخمسةع أعني: الوبجوب؛ والندب» 
والإباحة» والكراهة» والتحريم. وهو المشار إليه بقول المصنف: «وقيل 
[ك/١8١]:‏ بين الخمسة» ومراده الأحكام الخمسة؛ فإن الإمام ف 
«المحصول» هكذا حكاه”'". هذه المذاهب المذكورة في الكتاب. 


والتاسسع: او مشترك 000 الوبجوب») والندب») والاباحة, 
والأرشادء والتهديد. حكاه الغزاك7*' , 


(0) ف (ص): «من». وهر خطأ. 
(؟) انظر: المحصول ١/ق255/5‏ نهاية السول ؟/؟ 0؟. 


(9) ف (ص): «أنه أمر ». 

(:) في (ت): «في ». 

(5) انظر: المستصفى .١75/‏ ملاحظة: عبارة «المستصفى» ال محال عليه: «فالوجوب» 
والندب» والإرشادء والإباحة» والتهديدء خمسة وجوه محصلة... قال ع هو 
مشترك بين هذه الوجوه الخمسة عشرء كلفظ العين والقرء ». والعبارة قْ نسخة 
المستصفى المطبوعة مع فواتح الرحموت :5١31/١‏ «فالوجوب والندب والإرشاد 
والإباحة أربعة وجوه محصلة.... وقال قوم: هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة عشر 
كلفظ العين والقرء ». ويلاحظ أن النسحة الأولى - التي حققها الدكتور حمزة حافظ 
متلسة م كي ذ كن الوصرة امسق أي ذ كر الرسمية تامسن ومو واتهديند »> 
الذي سقط ف النسخة الفنوة ولك قله تسكن وقها و خط وهر عباراة: «قال 
قوم: هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة عشر...»؛ إذ الصواب: بين هذه الوجوه 
الخمسة؛ والبه الاشازة :«هذه» إهارة إل الكسية الدكزرة فريك لذ إل التمينةات 


٠4 


كنان موافقا لمر أو ميد خم كا القاضى عينه الوشاب ”فى 
«الملخص» عن شيخه أبي بكر الأبهري» وكذلك حكاه عنه المازّري في 


«شرح البرهان»» وقال: «إن النقل اخْتَلف عنهع فروي عنه هذاء وروي 
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- عشر وجهاً التى سبق ذكرها بعيداًء والعبارة وردت في نهاية السول 05/5؟: 
«... والغزالي ف المستصفى فقال ما نصه: فالوجوب» والندب» والإرشاد» والإباحة» 
والتهديد» حخمسة وجوه محصلة ‏ ثم قال فقال قوم: هو مشترك بين هذه الوجوه 
الطزمينة كلفقل الفون والقردى عدا لفظه وتريية©:ورو افق الاستوي ابن المسكئ:ان 
إحالته على الغزاللي هذا القول» إذ لو لم نحذف كلمة «عشر» من مقولة الغزالي هذه 
فليس هناك موطن آخر ف المستصفى لإحالة هذا القول عليهء وهذا يوكد أن لفظة 
«عشر» زائدة» وأن الصواب: «الوجوه الخمسة». وإنما نبهت على هذا الخطأ حتى 
لا يُعْرض معترض بأنْ ما في المستصفى مخالف لما هناء والله تعالى أعلم. 

في (ت): «والعاشر أنها حقيقة في الطلب» مجازا فيما واف قال الأمدي: وهو 
الأصح. الحادي عشر...» وهذه الزيادة خطأء ولذلك لم ترد في باقي النسخ» وقد 
شطب عليها ناسخ (غ): واكتفى بالعبارة التي أثبتناها. وفيها مع الخطأ خللء أما 
الخلل فلأنها سبقت في القول الخنامس وهو الاشتراك المعنوي الذي يقول به أبو 
منصور الماتريدي. وأما الخطأ: لأن الآمدي رجح مذهب الواقفية كما سبق بيانه في 
القول السادس» فكيف يقول هنا عنه: إنه الأصح! انظر: الإحكام 55/5 .١‏ 

هو القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر أبو محمد البغدادي المالكي» الفقيه 


الحجة النظار المتفنن» الأديب الشاعر» من أعيان علماء الإسلام. ولد سنة 55اه. 


قال الخطيب: «وكان ثقة ولم نلقّ من المالكيين انكندا أفقتها مح :عن تكفاتة: 
النصرة لمذهب إمام دار الحجرة» المعونة لمذهب عال المدينة» الأدلة» الإفادة) 
التلخيص» وغيرها. توفي ممصر سنة ؟ ؟ 4ه. انظر: الديباج المذهب 255/5 تاريخ 
بغداد »79/١١‏ حسن المحاضرة »١84/١‏ شجرة النور الزكية ص”*١٠2‏ سير 


7/ة؟غ. 


١ ١ ه ؛‎ 


عنه موافقة من قال: إنه للندب على الإطلاق». 

هذا ما حضرنا من المذاهب في هذه المسألة» وقد ادعى الإمام ‏ إذ 
حكى الاتفاق على أن صيعة «افعل» ليسست حميقة 2 جميع امحاممل 
المتقدمق أن الخلافَ [ت١/58١]‏ إنما وقع في أمور خمسة: الوجوب», 
والندب» والاباحةع والتنزيه والتحري' '". 

وأنت إذا تأملت ما حكيناه من المذاهب علمت أن حَصّر الخلاف في 


ات و سس 


قال: (لنا وجوه: الأول: قوله تعالى: فرِما مَنَحَكَ 
أَمَرتكَ4» ذم على ترك المأمور فيكون واجبا). 

استدل على ما ذهب إليه من أن صيغة «افعل» حقيقة في الوجوب 

0006 ١ 

الأول: قوله تعالى لإبليس: #إمَا مَتَعَكَ ألا كسمجة إذ مك4 
ووجه الحجة [ص١/58؟]‏ منه: أن الصيغة وإن كانت صيغة استفهام 
لكن الاستفهام غير مراد منها؛ لاستحالته على مَنْ يستحيل عليه الجهل» 
بل المراد منها الذم والتوبيخ» وأنه لا عذر له» في الإخلال بالسجود بَعَدَ 
ورود الأمر به» ولو لح يكن الأمر للوجوب لما حسن الذم والتوبيخ. 
)١0(‏ انظر: المحصول ١/ق5/١25‏ ؟55. 


(؟) سقطت من (غ). 


(90) سورة الأعراف: الآية ؟5١.‏ 


ورد الآمدي هذا الدليل: بأنه لا يلزم من كون هذا الأمر اقتضى 
الوجوب» أن يكون كل أمر كذلك. 

والجواب: أنه لا قائل بالفصل. 

واعلم أن الشيخ أبا إسحاق في «شرح اللمع» أورد من جهة المعتزلة: 
أنانا ل كرقوية :من الأبات مدل على أن أوامر الله ورسوولة يندلا علس 


الوجوب؛ ونحن لا ننازع في ذلك» إنها ننازع في مقتضى اللفظ لغة. 


وأجاب: بأنهم متى سّلموا ذلك حصل المقصود؛ إذ المطلوب معرفة 
مقتضى أوامر الله وأوامر الرسول وَي. 

وغرضنا من إيراد هذا السؤال: أنه قد يؤ-خذ منه أن المعتزلة» أو أن 
الشيخ أبا إسحاق اعتقد أنهم لا يخالفون في أن''' أوامر الله وأوامر رسوله 
عليه الصلاة والسسلام تقتضي الوجوب» وذلك عجيب؛ فإن النتقل 


[عنهه]!؟) م ف ذللف تبثن , 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) في جميع النسخ: «عنه»» والصواب ما أثبتناه؛ لأن المراد بيان خطأ هذا الاعتقاد» وأن 
النقل عن المعتزلة ومخالفتهم ف ذلك مشتهرة» كما سبق بيان رأيهم وأنهم يحملون 
أوامر الله تعالى وأوامر-رشوله ةا عند التخره عن القترائق على الندذب: غلى أن 
الشيخ أبا إسحاق ‏ رحمه الله تعالى - أجاب عن سوال المعتزلة هذا بثلاثة أجوبة: 
الأول منها: ذكره الشارح رحمه الله تعالى. والثاني: قال فيه: «وجواب آخر: أن هذا 
لبس فلغنيم باقزة كر رق اولوقف قر زكانإن الأعر لا عضي فق الشعوع كا 
ولا إيجاباء وإفا يُحْمل على أحدهما بدليل يتصل به. والمعتزلة تقول: إنه يقتضي في - 


١٠١ لا‎ 


قال: (الغاني: #راركعوا لا يَركعون4 . قيل: ذمَّ على التكذيب. 
قلنا: (الظاهر أنه)7") للترك , والويل للتكذيب. قيل: لعل قرينة أوجبت. 
قلنا: ركب الذمٌ على ترك مجرد افعل). 

الدليل الثاني: قوله تعالى: وَإذًا قيل لَهُمْ اركعوا لآ يركغون)”", 
ووجه التمسك: أنه تعالى دم أقواما على ترك ما قيل لهم فيه: «افعلوا»؛ إذ 
الآية بسياقها تدل على الذم» فلو لم تكن الصيغة للوجوب لما حَسَن ذلك. 

إنما قلنا: إن سياق الآية يدل على الذم؛ لأنه ليس المراد من قوله: إلا ' 
يَرْكعُون) الإعلام والإخبار» لأن ترك الركوع من المكذبين معلومٌ لكل 
و فيكون 5 هم. 

واعترض عليه بوجهين: 

أحدهما: أنا لا نسلم أن الذم على ترك مقتضي الأمر» بل على تكذيب 
الرسل» ويؤيده قوله تعالى: لوي يَوْمئذ للمكذبينَ)*'. 


- الشرع الندب» فأما الوجوب فلا يقتضيه وإنما يحمل عليه. فلا يصح منهم هذا 
السؤال». انظر: شرح اللمع ١08/١‏ 5. فتبين بالجواب الثاني أن أبا إسحاق ‏ رحمه 
لله تعالى ‏ لا يعتقد هذا الاعتقاد الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى» وأَعْجَبُ كيف 
فات على الشارح قراءة الجواب الثاني الذي فيه بيان معرفة أبي إسحاق أن هذا 
السؤال لا يصح من المعتزلة؛ إذ هو مخالف لمذهيهم, وإنما جوابه الأول على سبيل 
التتزل والتسليم» والسهو لا يكاد يسلم منه أحد. 

.» في (غ): «إنه ظاهر‎ )١( 

(؟) سورة المرسلات: الآية ./4. 

(9) ف (ك): «واحد ». 

(5) سورة المرسلات: الاية 6. (وق النسخ: «فريل» وهو خطأ). 


١٠١ 


أحاب عنه: بأن الظاهر أن الذم على ترك مقتضي الأمر؛ ا 
(الذم على الترك» والترتيب يشعر بالعليّة» والويل على التكذيب» فحينكذ 
إما 2١7)‏ أن يكون المكذبون هم التاركين ‏ فلهم الويل بسبب التكذيب» 
وهم العقاب بترك المأمور به 0 مأمورون بالفروع. 


وإما أن يكونوا غيرهم ‏ فيجوز أن , مسوي ا وب 
الجواب. ظ 


واعترض النقشواني على الاستدلال بالآية من وجه آخرء فقال: لا 
نسلم أنه ذمهم على ترك الركوع فقط» بل ذمهم على كونهم بحيث لو 
قيل لهم: إارَكَعُوا لآ يَرَكعون4» والمراد به أنهم غير قابلين [ك/85١]‏ 
للإنذار نصح الأنبياء» وغير ملتفتين إلى دعوتهم» قد انطوت جَبلتُهِم على 
ما يمنعهم من ذلك» والرجل قد يتصف بهذه السجية قبل أن يقال له: 
اركع» فلا يركع» ونحن معترفون أن هزه اللكة فنا يودي" العذانب. 

هذ "عدر اطية وهو طعيقن > وجحوابنه: هنا و كزناة» مين أن الظاهر أن 
الذم على ترك مقتضى”*؟ مدلول قوله: لإراركعُوا4؛ وما ذكره خروج عن 
حقيقة اللفظ من غير دليل. 


ظ (؟) في (غ): «تقدير ». 
(9) في (غ): «توجب ». 


(:) سقطت من (ص). 


١١665 


والوجه الثاني: (وهو يتوجّه) ”'' على الدليلين المذكورين» هذا الذي 
نحن فيه» والذي تقدم2 وتوجيهه: يلجا أن الذم على الترك؛ لكن لعل 
الأمر اقترنت به قريئة تقتضي إيجابه» فإن الصيغة إذا اقترنت بها قريئة 
صرفتها إلى ما دلت عليه إجماعا. 


أحاب عنه: بأنه رتّب الذم على محرد ترك المأمور به» وترتيب الحكم 
على الوصف يشعر بالعليّة؛ فيكو لفن الترلة عرو وما ادعيتم من 
القرينة الأصل عَدَ عَدْمَه 

فإن قلت: هذا الاحتمال وإنْ كان على خلاف الأصل - فهو قادح ف 
افك 1177 بدو اليا لكا 

قلت: أما مَنْ قال: إن المسألة ظنية كأبي الحسين البصري وغيره*؟ ‏ 
فيجيب بمنع كونها قطعية. وأما مَنْ قال: أنه قاية لدي بأن كل 
واحد ما يُذكر من الأدلة وإن كان لا يفيد القطع؛ لكن المجموع يفيد 

قال: (الغالث: تارك المأمور به مخالف له. كما أن الآني به 
موافق؛ والمخالف على صدد العذاب؛ لقوله تعالى: لفليِحْذر الذِينَ 
يُخَالفُونَ عن أُمْره أن تُصِيَهُمْ فثنة أو يُصِيبَهُم عَذَابُ ب أليْ6". قيل 3 


.» ف (ت): «والذي يتوجه». وفي (ص): «وهو يتجه‎ )١( 

(؟) ف (ت): «علية ». 

(9) ف (ت): «المقطوع». (أي: المقطوع به). 

(4) لأن مسائل الأصول قطعية. انظر: نفائس الأصول 47/8 ؟ .١‏ 

(5) كالإمام. انظر: الحصول ١/ق7/5١٠»‏ نفائس الأصول 48/9 5 .١‏ 


50) سورة النور: الآية 7 . 


١, وهم‎ 


الموافقة: اعتقاد حَقِيّة('" الأمرء والمخالفة: اعتقاد فساده. قلنا: ذلك 
لدليل الأمر لا له. قيل: الفاعل ضميرء و(الذينَ» مفعول. قلما: 
الإضمار خلاف الأصلء, ومع هذا فلابد لها'' من مرجع قيل: (الذينَ 
يكَسَلَلونَ76؟. قلنا: هم المخالفون, فكيف يؤمرون بالحذر عن أنفسهم! 
وإن سُلّم فيضيع قوله: (أن تُصِيبَهُم4 . قيل: لفلْيحْدَرِ) لا يوجب. 
قلنا: يحسن وهو دليل قيام المقتضي. قيل: لعن أَمْرِه4 لا يعم. قلنا: عام 
لججواز الاستشناء) . 

الدليل الثالث [ص١/5*.0]:‏ أن تارك المأمور به مخالف لذلك الأمرء 
ومخالف ذلك الأمر على ضدد العذاب» فتارك المأمور به"*“ غلى صدهد 
اعدات. 

عا قلنا: تارك المأمور به مخالف للأمر؛ لأن موافقة الأمر هي الإتيان'* 
عقتضى الأمر. والمخالفة ضد الموافقة» فكانت مخالفة الأمر عبارة عن 
الإخلال مقتضاه. فثبت أن تارك المأمور به مخالف. 

وَإِعما قلنا: تخالف الأمر على صدد العذاب؛ لقوله تعالى: (فليحْذر 
الْذِينَ يُحَالفونَ عَنْ أمْره أن تُصيبَهُم فثنة أو يُصِيبَهُمٌ عَذَابْ أليم4؛ أمَر 
)١١‏ ف (ت): «حقيقة». وهو خطأ؛ لأن الحقيقة يقابلها ابحاز. 
(؟) سقطت من (ص). 
() مننووة النونة الآية 8# : 
(15) سقطت من (ت). 


(5) في (ص): «الإعان». وهو نحريف. 


١٠١١ 


مخالف الأمر بالحذر عن العذاب» والحذر عنه إنما يكون بعد قيام المقتضي 
لوقوعه» بدليل [ت ]١ 59/١‏ أنه يقب”'' الأمر بالحذر عن الشيء بدون 
وجود المقتضي له» ألا ترى أنه يقبح أن يقال لنْ جلس تحت سقف قوي 
غير مائل: احذر أن يقع عليك. ولا يقبح أن يقال ذلك لمنْ جلس تحست 
سقف مائل في مُعغرض الوقوع؛ وما ذلك إلا لأن المقتضي للوقوع قائم فيه. 
فلولم يكن ترك المأمور به مقتضيا لوقوع العذاب ‏ لما حسن الأمر بالحذر 
عن العقاب. ولا معنى لقولنا: إن الأمر يقتضي الوجوب إلا ذلك. وف هذا 
التقرير نظر سيأتي إن شاء الله تعالى. 

واعترض الخصم بأربعة أوجه: 

أحدها: مَنْع المقدمة الأولى» أي: لا نسلم أن موافقة الأمر عبارة عسن 
الإتيان مقتضاه وإنما هي اعتقاد 00 يعني: كونه -255 
القبول. فالمخالفة: هي إنكار حقيته » يعني: اعتقاد أنه فاسد. 

قلنا: هذا ليس موافقة للأمر”''» بل موافقة للدليل الدال على حقية 
ذلك الأمرء وهو المعجزة الدالة على صدق الرسولء فاعتقاد”' حقية الأمر 
موافقة الدليل» لا موافقة الأمر» فإن موافقة الشيء: عبارة عما يستلزم 
تقرير مقتضاه. فإذا دل الدليل على حقية الأمر كان الاعتراف بحقيته 
مستلزماً لتقرير مقتضى ذلك الدليل [ك/87١]‏ والأمر لما اقتضى دخول 


)١(‏ في (ص): «يصح». وهو تحريف 
(؟) في (ت): «الأمر ». 


(؟) في (ت): «فاعتقاده ». 


١٠١65 


فعل المأمور به في الوجود ( كانت ور افقشة عساو عمنا يقر وغول 
وإدخاله في الوجود)7”'' يقرّر دخوله» فكانت موافقة الأمر عبارة عن: 
فعل مقتضاه. 

وثانيها: مَنْع المقدمة الثانية» وتقريره: السلم آله عمال اهو المخالف 
بالحذر» بل أمر بالحذر عن المخالف» فيكون فاعل: لفلَيحْذَر) در 
و#الذين4 في محل النصب بأنه مفعوله”". 

أجاب [ص١/١9؟]‏ عنه بوجهين: 

أحدهما: أن الإضمار خلاف الأصل. 

والثاني: أن الضمير لابد له من اسم ظاهر يعود إليه» وهو مفقود 
2 ظ ١‏ 

قال الخصم: لم لا يعود على (الَّذِينَ يَعَسَلُلُونَ4! والتقدير: فليحذر 
الذين يتسللون منكم لواذاً عن الذين يخالفون عن أمره. 

أجاب (المصنف عنه)”*' بوججهين: 

أحدهما: أن الذين يتسللون هم المخالفون» وذلك أن المخالفين لما قل 
عليهم المقامُ في المسجد وسماغٌ الخطبة لاذوا َنْ يستأذن للخروج» حتى إذا 
أذن له خرعوا امعة من غير إذنه يفول اقوله: تكد يحل الله الذي ملو 


)١(‏ سقطت من (غ). 

(؟) أي: إيجاده بفعل فاعل. 
(9) ف (ت): «مفعول ». 
(:) في (غ): «عنه المصنف ». 


١١ ١ه؟‎ 


010 ش ْ | 
منكم لواذا"''» وإذا كان كذلك - فلو أمر المتسللون بالحذر عن المخالفين 
ل 0 ظ ٍ : 
لكانوا قد أمروا بالحذر عن أنفسهم» وذلك غير ممكن. 
الثاني: أنا لو سلمنا أن مرجع (الضمير: (الذينَ يَتَسَللُونَ0)6؟, كما 

افعورة بع لكان أس العا نب تددو عون لمكا لفون وري تقسدر اانه 

حينئذ: فليحذر الذين يتسللون منكم لواذا الذين يخالفون عن أمسره0", 

فيضيع إذ ذاك قوله: (أن تُصيبَهُم فنَة4؛ لأن فاعل 9فليحْذر حيقذ 

و 00 2 2 2 2 

تصيدف ١‏ مقعولة ثانيا له" "فرصي حرفل شنانها لذ تعلق لدعا ملف رقنا 

000 

)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله تعالى ف هذه الآية: «قال مقاتل بن حيان: هم المنافقرن كان 
أصحاب محمد يلد حتى يخرجوا من المسجد» وكان لا يصلح للرججل أن يخرج من 
المسجد إلا بإذن من النبي كك ف يوم الجمعة بعدما يأخذ ف الخطبة, وكان إذا أراد 
أحدهم الخروج أشار بأصبعه إلى النبي يي فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل؛ لأن 
الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي يلد يبخطب بطلت جمعته». تفسير ابن كثير 
؟/.". قال ابن الجوزي في زاد المسير 5/5: التسلل: الخروج في خفية. واللواذ: 

(5) ف (غ): «الضمير للذين يتسللون ». 

(*) فقوله: لالْذِينَ يَسَلَلونَ4 فاعل» و لالْذِينَ يُخَالفُونَ64 مفعول به. 

(84) سقطت من (ت). 

(5) يعني: فالصواب في الإعراب هو أن قوله: لالَّذِينَ يُخَالفُونَ4 فاعلء وقرله: أن 
اعيو نه 4 تعر ل يه لاق أدويه دغلت سايه ى اتأرد ل فيدر دير 
إصابتهم. 


١١ 5 


فإن قلت: لم لا يكون مفعولا('2 لأجله؛ إذ الحذر لأجل إصابة الفتنة؛ 
أو العذاب الأليه؟!7؟ 

قلت: لو كان كذلك لكان مجامعاً للحذر؛ لأن الفعل يجب أن يجامع 
علته”" ؛ واجتماعهما محال”؟'. كذا أجاب به الشيرازي شارح الكتاب. 


وقد قال الجاربردي الشارح أيضا: يمكن أن يجاب عن قوم أولا: إن 
الفاعل ضمير يعود على المتسللين بأنه لو كان كذلك لوجب إظهاره 
فيقال: فليحذروا؛ لأنه عائد على جمع”2. 


وثالثها: وهو اعتراض على المقدمة الثائينة افيا وتقريره: سلمنا أن 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟)كذا قال القراق واعترض به. انظر: نفائس الأصول +/75؟ .١‏ 

(9) المفعول لأجله هو علة الفعل. 

(4)القاغدةي :المعو هو انه لايد أذ يكون :وان القدز .والفعول له:واحدا مدل عمويته 
تأكما» فالشرييه و الناة يم ف ترقت اسيل ونقفنابرنيات الفسل ويعو ادر ة وزعيان 
المفعول لأجله: وهي إصابة الفتنة أو العذاب الأليم ‏ ليسا في وقت واحدء بل لا يمكن 
اجتماع الحذر مع إصابة الفتنة أو العذاب الأليم؛ لما بينهما من التنافي» وعليه فلابد 
أن يكون قوله تعالى: (إأن تُصِيبَهُمْ فنة6 مفعولا به ليحذرء وإلا كانت الحملة ضائعة 
لا تعلق لها بما قبلها ولا بما بعدهاء وهو باطل. قال ابن مالك في المفعول له :ومو بما 
يَْمَلَ فيه متحد وقتا وفاعلاء وإن سَرْط فق انظر: شرح ابن عقيل ١‏ للاه. 

(5) عبارة الجاربردي كما في السراج الوهاج 154/١‏ 45: «وكمكن أن يجاب عنه بوجه آخر 
لم يذكره المصنف: وهو أن الضمير ف «فليحذر» مفرد» فكيف يجوز أن يعود إلى 
«الذين» ؛ فإن ضمير المفرد لا يعود إلى الجمع». وقمجم القران الجاربردي في هذا 
الخوزافية؛:انظرة تفانسن: الأضول قب 3 


همه ؛ ١‏ 


قوله: فلْيْحْدَرِ) أَمْر للمخالفين'" بالحذر, وأنه لا ضمير في الآية» لكن لم 
قلتم: إنه يوجب الحذرء وهل غاية ذلك إلا ورود الأمر به» واقتضاء الأمر 
الوجوب هو محل النزاع! فالاستدلال”'' ما ذكرتموه مصادرة على المطلوب”" . 

أجاب: بأنا لا ندعي وجوب الحذر من قوله: ل(فليِحْدَر)4 وإنما ندعي 
أنه يفيد حَسنَ الحذر عن مخالفة الأمرء وحُسئّن الحذر دليل على قيام 
لمقتضي للوقوع في المحذور”*' وإلا"”' لكان الحذر 5ن 


ولقائل أن يقول [ص١/75]:‏ قد يحسن الحذر مع التردد في قيام 
المقتضي ؛ محرد ذلك الترددء عملا بالأحوطء كالدائز فين ارين يكنردة: فق 
اقتضاء أحدهما وقوع الضررء ولاتيتوقع رامين الاتخر + فائده سين أن 
يحذر من الأول. والأمر متردد بين الوجوب وعدمهء فيحسن التحذير منه. 
ولو بحرد”"' التنازع ف مقتضاه”". 


0) ف (ص): «المخالفين ». 

(0) ف (ص): «والاستدلال ». 

(9) أي: هذا الدليل ينبني على أن الأمر للوجوب» وهو محل النزاع» فالاستدلال به 
نضاذزة عن للطلوفي: 

(14) وهو الوقوع ف الفتنة أو العذاب الأليم. 

(5) أي: وإن لم يكن الحذر دليلاً على قيام المقتضي. 

(5) وذلك محال على الله تعالى» وإذا ثبت وجود المقتضي ثبت أن الأمر للوجوب؛ لأن 
المقتتضي للعذاب هو ترك الواجب دون المندوب. انظر: نهاية السول 0/8/5 ؟. 

(0) ف (ت): «عجرد ». 

( انظر: نفائس الأصول #/53007؟ .١‏ 


١١٠١-65 


ورابعها: أنا سلمنا صحة ما ذكرتم من المقدمتين» إلا أن قوله تعالى: 
لِعَنْ أمره4 في الآبة المذكورة للح توق الس ان لير ونا 
للوجوب, لا أن كل أمر للوجوب. 

أجاب: بأنه عام؛ لحواز الاستثناء» إذ يصح أن يقال: ليحذر الذين 
يخالفون عن أمره إلا في الأمر الفلاني. ومعيار العموم جواز الاستثناء» كما 
ستعرفه إن شاء الله تعالى. هذا شرح ما في الكتاب. 

وقد اعترض النقشواني على الاحتجاج بالأية فقال: «الأمر» هنا .معنى 
الشأن: عامط تي كار الكفار؛ لأنه اد عرق 
بالإضافة إلى النبي يل وقد ذكر قبل ير في قوله تعالى: لوَإذا 
كالوا مه عل َم جَامِعٍ لم يَذْهَبُوا حَتَّى نّى يادنوه '» وذلك الأمر هو 
الشأن: وهو الاجتماع على المحاربة» وهو الذي دعاهم النبي كله إليه'"': 
وكان بعضهم يتسلل [ك/4١]‏ لواذاًء فأراد بالمخالفة ههنا: الانحراف 
ذف الفط الواذا للعو بوذا نان ذلك * سو را علنى الافير ا 
استقام دخول «عن» فيه» فيقال: انحرف عن كذا. ولا يقال: ترك عن 
كذا. فإذا كان الأمر محمولاً على الشأن» والمخالفة على الانحراف - لم يبق 


)١(‏ سقطت من (ك). 

(؟) سورة النور: الآية 55. 

(“) سقطت من (ت). 

() سقطت من (ت). 

(5) أي: الفعل (يُحَالفون) محمول على الانحراف. 


١ ١ /اه‎ 


في الاية احتجاج على المقصود. 
والإنصاف ا حمل الاجر والمخالفة على ما ذكرنا؛ اتساقاً 
كلق 6 ورحابة على أضول العربية. 
قال: (الرابع: تارك المأمور به عاص؛ لقوله تعالى: (أَفْحَصَيَت 
أمْري6”''» للا يَعْصون الله مَا أَمَرَهُةْ06'". والعاصي يستحق النار؛ 
لقوله تعالى [أت١/70١]:‏ وَمَنْ بعص ل يوه فَإِن لَهُ ئارَ حجَهَتَم 
حَالدِينَ فيهًا أبَد1". قيل: لو كان العصيان ترك الأمر ‏ لتكرر قوله: 
َيْفعَلونَ مَا يُؤْمَرُونَ06 قلنا: الأول ماض أو حال, والثاني مستقبل. 
قيل: المراد الكفار بقرينة الخلود. قلنا: الخلود المكث الطويل). 
الدليل الرابع: تارك المأمور به عاص» وكل عاص يسستحق العقاب؛ 
فتارك المأمور به'”* يستحق العقاب. و لا 0 للوجوب إلا ذلك. 
بيان الأول: بقوله تعالى [ص١/75"]:‏ أَفعَصيَتَ أري4؛ وقوله: 
إلا يَخْصون الله مَا أمَرَهُمْ وكذا قوله: (وَلاً أعْصي لَك أُمرَ0©) وما 


قدلمناه من شعر العرب. 


.97 سورة طه: الآية‎ )١( 
.> (؟) سورة التحريم: الآية‎ 
سورة الحن: الآية 7 ؟.‎ )( 
.5 سورة التحريم: الآية‎ )1( 
سقطت من (ت).‎ )5( 

(5) سورة الكهف: الآية 59. 


١ ١/ 


وبيان الثاني: بقوله تعالى: وَمَنْ يحص اللَهَ وَرَسُولَهُ 
خَالدِينَ فيها بدا ومّنْ من صيّغ العموم. 

واعلم أن المصنف جعل الكبرى مهملة!' إذ قال: «والعاصي يستحق 
النار» : فلع وو بكل» وشرطها انشتكرن كلية ""#الوافيدىق 
مصطلح القوم أن يقول: وكل عاص. كما أوردناه وبه عبر الأماء7*. 


واعتسرض [غ١1/١١١]‏ الخصم بوجهين: أحدهما: أنا لا نسلم 
الصغرى: وهي أن تارك المأمور ود عاض ويانة قر له سال زلا تيون 
اللنانكا مره ويفكلون 6 /أداون 06" فلو كان العسييانة خيارة عبن قير لد 
الأمورية ب لكان قوله تفال + الإلآ يمون الله ما أَمَرَف © معناهة أنوسم 

)١(‏ القضية المهملة: هي ما كان موضوعها كلياء وأَهُْملت من السور. كقولك: الإنسان 
حيوان. انظر: حاشية الباجوري على السلم ص8 4 » إيضاح المبهم من معاني السلم 
ص .١٠١‏ 

(؟) السور: هو ما دلّ على الإحاطة يجميع الأفراد أو بعضها في الحملية ككل وبعضء 
وما 1 على الإحاطة بجميع الأوضاع (أي: الأحوال الممكنة) أو بعضها ف الشرطية 
كنا ضيف هه الأدوات لسرن تقيرا هون نلك ليله كلها ]و رمغضيهاق. 
بيجامع الإحاطة قي كل. انظر: حاشية الباجوري ص8 ؛ . 

(9) أي: شرط المقدمة الكبرى أن تكون كلية حتى يتأتى اندراج المقدمة الصغرى فيهاء 
ومن ثم تصح لنا النتيجة المكونة من الحد الأصغر والأكبر. كما قال الأخضري ف 
«السلم » :وما منّ المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى انظر: شرح هذا 
البيت وما بعده قي حاشية الباجرري ص5 25 2537 إيضاح المبهم ص ؟ .١‏ 

(:) انظر: المحصول ١/ق51/5.‏ 

(5) سورة التحريم: الاية 5. 


١٠١65 


يفعلون ما يؤمرون؛ وكان”'' قوله: لويَفعَلونَ مَا يُوْمَرُونَ) تكريراً. 

أجاب عنه: بأن التكرار إنما (يلزم أن لو)”' كان: لإلاً يَعْصون الله ما 
مهم وَيَفعلُونَ مَا يُْمَرُونَ) بالنسبة إلى زمان واحد'”؛ وليس كذلك؛ 
دن ل يمون اران الماضي والحال؛ لقرينة قوله: رما أَمَرَهُو)) 
لوَيفعَلُونَ4 للمستقبل؛ لقرينة قوله: (إمًا يُؤْمَرُونَ)؛ فتقدير الآية: إلا 
0 لله مَا أَمَرَهُمْ في الماضي والحال» ويفعلون ما يأمرهم به في 
المستقبل. هذا تقرير الاعتراض وجوابه. 

وهنا مناقشتان: 

إحداهما: في قوله: «لو كان الحضييان تك الأمه ةن وذلك أن 
النزاع إنما هو في أن تارك الأمر عاص أمٌ لا؟ لا في أن العصيان هل هو ترك 
الأمر أم لا؟ وكيف يقال ذلك والعصيان قد يقع بشرك الفعل الذي يحب 
اتباعه””'! فكان الصواب أن يقول: قيل: لو كان تارك الأمر عاصياً. 


والثانية: قوله: معنى الاية: ل ب لتصوان الله ما أَمَرَهُه 0" قِِ الماضي » 


.» في (ت)ء و(غ» و(ك): «فكان‎ )١( 

(؟) في (غ): «يلزم لو ». 

() سقطت من (ت). 

(84) في (ت): «أن ». 

(5) فالعصيان قد يكون بترك الأمرء وقد يكون بترك الفعل الواجب اتباعه» وقد يكون 
بارتكاب النهي وغير ذلك. انظر: نهاية السول 551/5. 

() سورة التحريم: الآية 5. 


قال «القراق رفي من جية أن التيحاة تصرا على أن «لا» لنفي المستقبل» 
واستعماطا معنى «4» قليل ا" فيجتمع المجاز في الفعل المضارع وف 
«لا» اك فكان الأحسن في الجواب أن يقال: لا نسلم التكرار» بل 
قال :تعض الفلجاء» إن نقولة كفال: اللا يتضون. اللمكا اقرع 6 الشبار عبر 
الواقع منهم» أي: عدم اميل وائما ‏ .وقوله تفال 4 ارو ينتلون نا وترون 4 
إخبار عن سجياتهم التي فووا عليها. يعني: أن سسجيتهم الطاعة”", 
فيكون أحدهما غيرا ف الواكم يع والالكر مم “عدن السسنعة ان 
فطروا عليها فلا تكرار» والفعل المضارع قد كثر [ص١/714؟]‏ استعماله 
في الحالة المستمرة”' » كقوهم: زيدٌ يَعْطي ويَمُّنع» ويُصل ويقطع. وقول 
خديجة رضي الله عنها للنبي يلِ: «إنك لتصل الرحم وتحمل الكل» وتُعين 
على نوائب الدهر»”''. أي: ذلك شأنك في كل وقت. وهو محاز واحد 


)١(‏ نحوقوله تعالى: لفلا صَدَّقَ وَلَآَ صّلَى) أي: لم يصدق. انظر: نفائس الأصول 
ع/. 2 ؟١.‏ ظ 

(؟) أي: يجتمع على هذا التقدير محازان: بمحاز إطلاق المضارع وإرادة الماضي» وبحاز 
إطلاق «لا» على نفي الماضي » وهي في الأصل لنفي المستقبل. 

() فهم يُلهمون الطاعة والتسبيح كما يُلهم أحدنا النْفس. 

(4:) هكذا ف النسخ. والصواب: 6 . 

١ه)‏ أ المستمرة ف الماضي والحال والاستقبال. 

(5) أخرجه البخاري »5.04/١‏ في كتاب الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله يو رقم *. وحَرّجه ف مواضع أخرى مختصراً ومطولاً. انظر الأرقام الآتية: 
0 - 6451/4 5081. وأخرجه مسلم ١89/١‏ - 011415 ف 


كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يو رقم الحديث .١5١‏ 


١١1١ 


في المضارع مشهورء فيكون أولى من بحازَيّن في الفعل والحرف» وأحدهما 
فلن مو 70 

الوجه الثاني: أنا لا نسلم كلية المقدمة الثانية» ونقول: ليس المراد 

ره 2 نارَ جَهنم76" كل عاصء 05 


بقوله: رومن بعص الله وَرَسُولَه 
الكفار فقط» ويدل على ذلك [ك/65١]‏ قوله: ل حَالدينَ فيها بده فإن 


1 
يه 
غير الكافر لا يخلد في النار. 

أجاب عنه: بأن الخلود في اللغة: المكث الطويل الصادق على الدائم 
وغيره» وليس :هو الدائم فقظء بل هو حقيقة ف القدر المذقزك حذرا من 
الاشتراك وابحان”*' . 

فإن قلت: فما تفعل في قوله: رأَبَدَ1؟. 

ل مان ذلك؛ إذ قد يُطلق ويراد به المدة الطويلة» كما في قوله: 
لون يََموْهُ أبد161"» والكفار يتمنون ال موت في جهنمء ألا ترى إلى 
قولحم فيها: لإريًا مَالكُ لِيّقض عَلَينَا ربلك76". 


)١(‏ وهو استعمال «لا» لنفي الماضي. 

(؟) انظر: نفائس الأصول 2١5141١ - ١575/7‏ بتصرف من الشارح» وتقديم وتأخير. 

(*) سورة الحن: الأية 3 ؟. 

)0 معدا اروو 

(5) أي: حذرا من أن نطلق الخلود على الدائم وغيره بطريق الاشتراك؛ أن لع لقعي علس 
١‏ لدائم حقيقة وغيره حازا. 

(5) سورة البقرة: الآية ©96. 

(/0) سورة الزخرف: الآية لال/ا. 


١١ 15 


ولقائل أن يقسول: أما تفسير الخلود بالمكث الطويل فخلاف”" 
الغالب من استتعمال الشرغء وَحَمُل اللفظ على الغالب أولى0؟ غلا سنيمنا 
وقد أردفه بقوله: لأَبَدَا4 وقولكم: إن #أَبَدَا قد يستعمل في الزمن 
الطويل. قلنا: صحيح» ولكن قرينة اجتماعها مع الخلود ينفي ذلك هناء 
شكال قال فاظنين :قنهنا مكنا لور زمه نويات اليكوة :قد كور 
اللفظ جرد" '' التأكيد الذي هو غير محتاج إليه هنا. 

فإن قلت: التأكيد لابد منه على التقديرين؛ لأنه إن أراد بالخلود 
الدائمٌ» كما ذكرتم ‏ فما أتى بقوله: أَبَدَا4 إلا للتأكيد. 

قلت: التأكيد على تقدير إرادة الدائم ‏ مناسب”* ' مناسبة شديدة؛ لأن 
احكومٌ به أولا أعني: المكث الدائم عله يبن بتار انايد جا 
التأكيد دليلاً على ما قلناه: من أن المراد بالخلود: الدائم عت إل 
التأكيد قله هذه ويل على .ذلك أرضا هن الكية قزله!": رفن له 


جَهْنّه06'' 2 ولم يقل: فإنه يدخل نار جهنمء بل أتي بلام الاختصاص"" 


)١(‏ ف (ص): «يخلاف». وهو خطأ؛ لأن جواب «أما» الشرطية لابد أن يقترن بالفاء. 

(؟) وكذا قال القراق. انظر: نفائس الأصول /55 5 .١‏ 

(00) ف (ك): «عجرد ». 

(:) سقطت من (ت). 

(5) سقطت من (ت). 

(5) سورة الحن: الآية 1 ؟. 

(0) لام الاختصاص: هي الداخلة بين اسممين يدل كل منهما على الذات» والداخلة عليه 
لا علك الآخرء وسواء أكان يلك غيره» أم كان ممن لا يَمُلك أصلاً نحو قولنا: - 


١١ 5 


والملك الملوضوع للدوام والبقاء» وصدّر الجزاء «بإن» الم كدة ل 
حيث قال: (فإن لَه ولم يقل: فله. ثم أكد [ص١/ه؟؟‏ | ثانيا عند ختام 
0 الجراء بقوله: 9رأَبَدَا4) ولم يبق علينا إلا أن الدائم لا يستحقه غير 
الكافر» والآية في العاصي”'' وهو أعم, إلا أن يكون هذا العام قد أريد به 


الخاص © . 


وأما النقشواني فقال: ليس العصيان عبارة عن ترك الأمر فقطء بل 
وا وا ا 
أو عدم الإيمان .مقتضاه. (وهو معنى قول و إلا يعصو 
لله مَا أَمَرَهُة06 أي: يجزمون مقتضاه)”*' وعتثلون» ويكتنع منهم عدم 
الإتيان بمقتضاه. قال: وكذلك ف قوله تعالى: ل فحص فَعَصّيّت أُمْري00 معناه: 
ما ذكرنا؛ لأن موسى عليه السلام يقول: أزعمت أن ما أشرت به عليك») 
وأمرتك به باطل غير سديد حتى تركته؛» وأراد أن يعاقبه. فكان جواب 
هارون عليه السلام: بأن تركي لم يكن بناء غلى رَعْم البطلان» بل بناء 
على [غ١/7١١]‏ مصلحة أخرى. ثم إن موسى عليه السلام لما سمع ذلك 


- الحنة للمؤمنين. وهذا الحصير للمسجد. انظر: مغني اللبيب» مع تعليق محمد محيي 
الدين ١/98؟.‏ 

.» في (ت) و(غ)» و(ك): «للجملة‎ )١( 

(؟) ف (ص): «المعاصي». وهو خطأ. 

(9) أي: ذكر العاصي وأريد به الكافر. 

(84) سورة التحريم: الآية 5. 

(5) سقطت من (ت). 

(5) سورة طه: الآية 357. 


فل معدرتة وعلم أنه ليس بعاص ما أمره به(' مع(" أنه كان تاركا لما 
اعرف قالة ولو كان العصيان اننا لكان يي" العقات اقاء.:و لما كان 
يَمُتنع عن عقابه بالعُذر”* الذي [آت١/71١]‏ ذكره. قال: وبهذا استحق 
العاصي الخلود في النار بهذه الآية» وكان ضالا ضلالاً مبيناء بدليل قوله: 
وم دم مم # مه ري ه رس سيرع * ع #(ه) ذثلى 5 
وَمَنْ يَخْص اللَهَ وَرَسُولَهُ فقن ضّل ضَلآلا مُبِين) ٠‏ وثرك المأمور به ممع 
زعم صحة مقتضاه لا يوجب ذلك”''. 

هذا كلامه وهو مدخول: أما قوله: العصيان: ترك الأمر مع زعم 
بطلان مقتضاه. 

قلنا: هذا خلاف الشائع الذائع في اللغة العربية» ويلزم على هذا أن لا 
يطلق على مَنْ خالف أوامر الله ورسوله أنه عاص مالم ينضم إلى ذلك هذا 
35 ءٍِ 5 مه ور 3 1 م ابراه 
القيد وهو واضح البطلان. واما قوله: إلا يعصول الله ما ا 
فليس معناه إلا أنهم بمتثلون أوامره. وأما قضية هارون عليه السلام: فهو لم 
يعص أخاه موسى عليه السلام, وإعغا موسى استفهمه لما رأه لم يفعل ما 


(0) سقطت من (ص). 

(؟) سقطت من (ت). 

(0) ف (ت): «تثبيت ». 

(5) ف (ص): «بالقدر». وهو خطأ. 

(8) «شورة الأهراب: الآآية + 

)١(‏ أي: لا يوجب الخلود في النار» ولا الضلال البو فدل ةا على أن العصيان: هو 
ترك المأمور به مع زعم بطلان مقتضاه. 

(900) سورة التحريم: الآية ". 


١ ,. همه"‎ 


أشار به كأنه يقول: ناا كان" عقدلك :هن ذللف: هل عصيت أمري؟ فقال 
هارون: لاء ولكن المانع أني خشيت أن تقول: فرقست بين بني إسرائيل. 
فقبل هوسى عليه السلام خدرهة وعلم أنه [ص١/75]‏ لم يعصه لا باعتقاد 
بطلان مقتضى أمره» ولا بالمخالفة؛ لأن أمره لم يكن مطلقاًء سل مقيدا 
بعدم المانع» وإن لم يكن التقييد [ك/87١]‏ 0066 في اللفظ. كما تقول 
لوكيلك: اشتر اللحم. ثم تقول: ما منعك من شرائه هل عضصيت أمرئ؟ 
فيقول لك: لاء بل كان السوق غير قائه”"'؛ أو اللحهو”" غير موجود. 
والله أعلم. 

قال: (الخامس: أنه عليه السلام احتج لذم أبي سعيد الخندري على 
ترك استجابته وهو يصلي - بقوله تعالى: 2(اسْتَجِيبُوا لله وَللرّسُول إِذَا 


ار 
هِ 


دعا ك7 *'). 


000 سقطت من (ت). 

() لو قال: غير قائمة - لكان أحسن. قال في المصباح :5117/١‏ والسوق: يذكر ويؤونث» 
وقال أبو إسحاق: السوق التي يباع فيها مؤنثة» وهو أفصح وأصح. وتصغيرها 
سويقة» والتذكير خطأ؛ لأنه قيل: سوق نافقة» ولم يسمع نافق» بغير هاءء والنسبة 
إليها سوقي» على لفظهاء وقولهم: رجل سوقة ليس المراد أنه من أهل الأسواق» كما 
تظنه العامة» بل السوقة عند العرب: خلاف اكلك. اه. ونقل صاحب اللسان عن 
ابن سيده أنه يُذكر ويؤنث» ول يقل ترجيحا للتأنيث. انظر: اللسان 2151//٠١‏ 
مادة (سوق). 

(8*) في ( غ): «واللحم ». 

(:) سورة الأنفال: الآية 6 ؟. 


الدليل الخامس: ما رواه البخاري من أن النبي كيه دعا أبا سعيد وهو 
في الصلاة فلم يحبه فقال: ما منعك أن تجيب وقد سمعت الله يقول: 
9اسْتَجِيبُوا لله وَللرسُول إِذَا دَعَاكة7') وهذا الاستفهام ليس على 
حقيقته؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه في الصلاة؛ فدل على أنه 
بحرد الذم والتوبيخ» ولولا اقتضاء الأمر للوجوب لما كان ذلك. 

وقد وقع في الكتاب أن أبا سعيد هذا هو الخندري» وكذا'' وقع في 
«اللحصول» وغيره عن كيه الل ظنا لان اير 
سعيد ف الصحابة إلا الخندري» وهذا الظن نشأ لحم مسن شهرة (أبي 
00-6 الخدري وعدم طروق 3 غيره على أسماعهم: وأبو سعيد هذا 
إنما هو ابن المعلى'' ' وليس هو بخدريء والقرافي رحمه الله نبه على ذلك» 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري »١1557/4‏ كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» 
حديث رقم »45١4‏ وفي باب ياأيُهَا الْذِينَ آمَنُوا استجيبُوا للّه وَلَلرّسُول إِذَا دَعَاكَمْ 
لما يُحيِيكُم4) رقم الحديث ./ا4» وانظر الأرقام 555 24 .476٠‏ وأخرجه أبو 
داود ف سننه »١5٠0/5‏ كتاب الصلاة» باب فاتحة الكتاب 55/8 .١‏ والنسائي في 
سننه 2179/5 كتاب الافتتاح» باب تأويل قول الله عر وجل: لوَلمَد آتَيْنَاكَ سَبْعًا 
من الْمَكَاني وَالْقرآنَ الْعَظيمَ4؛ رقم 31. وابن ماجه في سننه 5 *»؛ كتاب 
الأدب» باب ثواب القرآن رقم 81786. 

(؟) في (زت): «وكذلك ». 

(9) انظر: المحصول ١/ق5/١١٠.ء‏ المعتمد 259/١‏ الإحكام 4١47/5‏ المستصفى 
ع/51٠١.‏ 

(5) في (ص)» و(ت): «مصنفها ». 

(5) سقطت من (ص)» و(غ)» و(ك). 

(1) هو أبو سعيد بن الْعَلَى الأنصاريّ المدني» يقال: اسمه رافع بن أوس بن المعلى. - 


١١ 11/ 


رثن 


كتبه ا" وهو صحيح. وقد سالك شيخنا الحافظ الذهبي 


رحمه الله: هل رُوي هذا الحديث من طريق الندري ف شيء من الكتب 


والأجزاء؟ فقال: لا. 


+ 5(؟) 


انا 


00 
0 


2 ًّ 
ووقع الحديث في بعض الكتب منسوبا إلى أبي بن كعب» وليس بجييد 


. وقل نخحرت الدلائل المخنمس» وهى إنما ب تبوتها أن 


- وقيل: الحازت نين أوسن يق المعلن : ويقال: الحارث بن نفيع الخزرجي. روى عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مات سنة #الاه» وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب 
65 »غ2 تقريب ص4 54 5. 

انظر: نفائس الأصول /537 .١5‏ قلت: هذا يدل على أن الشارح ‏ رحمه الله - تقل 
الحديث من غير مراجعة صحيح البخاري» بل لعله ذكره من حفظه أو من كتب 
الأصول» وإلا لو راجع الصحيح لعلم أن اسم أبي سعيد بن المعلى ده مصرّح به في 
الرواية» وكذا في جميع كتب الحديث التي أخرجت هذه الرواية. قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى: «نسب الغزالى والفخر الرازي وتبعه البيضاوي هذه القصة 
لأبي سعيد الخدري» وهو وهمء وإنما هو أبو سعيد بن المعلى ». 

انظر: الفتح .١51/4‏ قلت: لينظر طالب العلم كيف كان اطلاع المحدثين الفقهاء 
كابن حجر رحمه الله تعالى على كتب الأصول» وحرصهم على التعمق فيها؛ إذ لا 
يستحق لقب الفقيه من لم يتعمق في هذا الفن الموصل إلى علم الدراية» كما أن علم 
المصطلح موصل إلى علم الرواية» وليقارن هؤلاء الْحدّئين؛ ببعض من انتسب إلى 
لدي ن يندا الزماة وعدي دع الأميو نه تلئس لتر يونا قوس إلا تسر لا يكين 
ولة يكت :م تصوعة للد عيته :ودغا إل الأنفد بالدلير + :وان علع هذابدق القكم ها 
هو فيه من القصور لعلم أن دعواه ما هي إلا جناية على الشريعة» إذ أَخْذ الدليل بغير 
وجه صحيح يدخل في تحريف الكلم عن مواضعه؛ وما ضّل من ضل إلا بسبب هذاء 
فالله المستعان والمسؤول أن يلهمنا الصواب» ويسلك بنا طريق السنة والكتاب. 
انظر: فتح الباري 2١51/8‏ تفسير ابن كثير .9/١‏ 

سقطت من (ص). 


١١ 


الأوامر الصادرة من"'' الشارع للوجوبء لا أنها حقيقة في الوجوب بأصل 
الوضع» كما هو المدعى» فلابد من إقامة الدليل على أنها في اللغة كذلك» 
لكن لما كان الغرض المهم معرفة مدلولات أوامر الشارع ‏ خُصْ الاستدلال 
بها. وقد قدمنا أن المختار عندنا ما ذهب إليه إمام الحرمين» وليس الشرح 
موضعٌ تقريره والذب عنه. 

قال: (احتج المخالف بأنٍ الفارق بين السؤال والندب هو”" الرتبة: 
والسوّال للددب فكذا الأمر. قلنا: السؤال إيجاب وإن لم يتحقق). 

ذكر المصنف لبعض المخالفين دلائل» أولها لأبي هاشم القائل: بأن 
الأمر للندب لا جرم [ص١/877]‏ أن في" بعض النسخ: «احتج أبو 
هاشم») لكن ذلك غسير مستقيم؛ لأن الثالث والثاني على أحد 
التقزريري "د كما سباق إن :شاع الله تغالىء لأ تعلق لكا' بان" هاش 


.» في (ت): «عن‎ )١( 

(0) في (ت) و(ص): «وهو ». 

(0) سقطت من (ت). 

(4) في (ت)»ء و( غ): «التقديرين ». 

(5) في (ص): «لأبي ». 

(5) قال الإسنوي: «ذكر المصنف هنا أدلة ثلاثة» واختلف النسخ في التعبير عن المحتج 
بهاء ففي أكثرها: احتج أبو هاشم...: وهو غير مستقيم؛ لأن الثالث لا يطابق 
مذهبهء ولا الثاني» على أحد التقريرين الآتيين. وف بعضها: احتج المخالف. وهو 
صحيح مطابق لتعبير الإمام. وف بعضها: احتجوا. وهو قريب مما قبله. وهما من 
إصلاح الناس». نهاية السول 551/5 » 554. 


١ ١ 848 


وتقرير ما احتج به أبو هاشم: أنه لا فارق بين السؤال والأمر إلا 
الرقة وفاش ترية الآمر أعلى مره رعة السائابع:والسوال للحدت فكد لك" 
الأمر؛ لأن الأمر لو دل على شيء غير الندب من إيجحاب أو غيره ‏ لكان 
بينهما فرق آخرء وهو خلاف ما نقلوه. هذا تقرير الاحتجاج وقد يعبر 
بعض الكتار سس َآن الأمى لو دل على الات 7 وهي عبارة صحيحة 
في الرد على القائلين بالوجوب, إلا أن أبا هاشم لم يأت بهذا الوجه لإبطال 
مذهب الوجوب» بل لتقرير مذهبه»؛ فكان الأحسن أن يقال: بأن الأمر لو 
دل غلى .شيء غير النذب»٠‏ كما أوردناه» :ولآ يَخْص الوجوب بالذكر: 

وأحاب المصنف: بأن” '' السؤال من”** حيسث الوضع يدل على 
الإيجحاب انعا لأن د «افعل» عند القائل بأنها للايجاب - وو 
لوجوب الفعل مع المنع من الترك» وقد استعملها السائل» لكن لا يلزم من 
السؤال الوجوب؛ إذ الوجوب كم شرعي يستدعي إيحاب الشرع”*', 
ولذ لأ يض السؤول القبول: 

فإن قلت: إذا دل السؤال على الإيجاب لزم افتراقهما من وججه آخر؛ 
إذ إيجاب الأمر يدل على الوجوب بخلاف إيجاب السؤال. 


.» في (ت): «فكذا‎ )١( 

(؟) يعني: بدل قوله: لو دل على شيء... إلخ. 
(0) في (ص): «أن ». 

(1) سقطت من (ت). 


(5) أي: الوجوب لا يثبت إلا بالشرع. 


قلت: إيجاب الأمر [غ١7/1١ ]١‏ أيضا غير مستازم للوجوب؛ للمواز 
أن يموجه يدرف الريدونب» كينا انا أمرر الس عزنو ها تدر عايه يا 


1 5 ا 


وقد أجاب الإسفراييني أحد شراح هذا '' الكتاب عن السؤال: بأن 
الى بكون الفارق بينهما هو”" الرتبة: هو كون إيجاب الأمر يقتضي 
الورجوب بخلاف السؤال. وهذا فيه نظرء إذ هما مدلولان [ك//7م١]‏ 


مكاي ا . 


على أن هذه المباحث كلها إنما هي على تقدير ثبوت اعتبار الرتبة حتى 
تكون فارقة» لكنها عند المصنف غير معتبرة ؛ إذ العلو والاستعلاء لا يعتبران 
كما تقدم» فالذي أجاب به المصنف على تسليم ثبوت الفرق” نعم 
الفرق بين السؤال والأمر عنده فرق ما بين العام والخاص»ء فإن السؤال أمرٌ 


)١(‏ مثال الحسي أن يقول: ارفع هذا الحجّر. ومثال الشرعي أن يقول: اشرب هذا الخمر 
(4) أي: مدلول الإيجاب غير مدلول الوجوبء فلا يلزمه من ثبوت الإيجاب في الأمر 
فجواب المصنف التحقيقي على دليل أبي هاشم: هو أن يقول: أنا لا أسلم لك 
بالفرق بالرتبة بين السؤال والأمر؛ إذ الصحيح عندي أنه لا يشترط في الآمر علو ولا 
استعلاء. 


ابمعجوور 


(ه 


صادر بتذلل والأمر 0 


وأما قول يعطن الشارحين: قد كرتن الوجوية على السؤال» كسوال 
المضطر””''؛ وقد لا يترتب. وقد يترتسب على الأمر وهو ما إذا كان 
[ص١/م؟؟]‏ ادر 5 م وا“كان ورا للمكلف» وقد لا 
يترتب””' ففي”' ' تمثيله لترتب الوجوب على السؤال بحالة الاضطرار - نظر ؛ 
لأن وجوب إطعام المضطر [ت١/85١]‏ ليس لسؤاله» بل لكونه مضطراء 
حتى لو لم يَسّأل وعرف أنه مضطرٌ وَجَب إطعامه من غير سؤال. 

قال: (وبأن الصيغة لما استعملت فيهماء والاشتراك وانمجاز خلاف 
الأصل ‏ فيكون حقيقة في القدر المشترك. قلنا: يجب المصير إلى المجاز؛ 
لما بَيّنا من الدليل). 


احتج مّنْ ذهب إلى أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب 


)١(‏ يعني: سواء بتذلل أو بغير تذلل» كقوَلبا: اللهم اغفر لي. وقول السيد لعبله: أسقني. 
فكلاهما أمران» لكن السؤال لابد فيه من التذلل» فقولنا: اللهم اغفر لي - سؤال 
وأمر؛ لأن صيغة الأمر فيه موجودة» وقول السيد لعبده: اسقني ‏ أمرٌ لا سؤال. 

(؟) كعطشان مثلا. 

(9) أي: ممن له الأمرء كأمر السيد لعبده. 

(:) سقطت الواو من (ت). 

(5) أي: قد لا يترتب الوجوب. 

(5) في (ص): «وفي». وهو خطأ؛ لأن جملة «ففي تمثيله...» جواب الشرط وهو قوله: 


وأما قول بعض الشارحين. 


١ ا‎ 


والندب: بأنها وردت للوجوب تارة» وللندب أخرى» فوجب أن تكون 
حقيقة اق القدر المسدرك وتوم وهو حصان افد هن الشرفه وال نان 
كان حقيقة فيهما لزم الاشتراك» أو في أحدهما (لزم المجاز, 002 ؟علني 
خلاف الأصل. 


وشكن أن :18 الدلين على ويه اخري ,رفير يه ولناد لانن هات 
على أنه" حقيقة في الندب» وذلك بأن تزيد على ما ذكرنا: أن هذه 
الضيقة"؟" والة على اأقدل ال معام وسح وار لخر ف تانيع طب المرادة 
الأصلية التي لم يوجد ما يزيلهاء فرجحان وجود الفعل مع ججواز الترك 
ثابت حينئذ» ولا نعني بالندب إلا ذلك!*؟. 


المصي”* إل ا ف يد واجب؛ لكلا يلسزم 


)١(‏ ف (ص): «لزم امجاز فيهما». وهو خطأ. 

01١‏ سقط فو اك" 

(9) أي: صيغة الأمر. 

(4) قال الإسنوي مبينا هذا التقرير الثاني بعبارة أوضح: «التقرير الثاني: وهو تقرير الإمام 
وأتباعه كلهمء أن نضم إلى التقزير الأول وثاقة استري م شتقر لي ير النة علض العتى 
المشترك وهو الأعم - غيرٌ دال على الأخصء فيكون لفظ الأمر غيرٌ دال على 
الوجوب ولا على الندب» بل على الطلب. وجراز الترك معلوم با لبراءة الأصية. 
فتحصلنا على طلب الفعل مع جواز الترك» ولا معنى للندب إلا ذلك». هاب ةالسرل 
15. 

(5) ف (ك): «والمصير ». 


١ , 5لا‎ 


الاشتراكع وامجار أولى منة. 


واعلم أن التقرير الأول هو الأقرب إلى كلام صاحب الكتاب» والثاني 
هو ما أورده الإمام وفيه كي لأن كوننا لا نحكم عليه (بالوجوب 
للبراءة الأصلية غير جَعلنا إياه حقيقة في الندب» وبدكينا عليه) بعدءة؟ا 


الوجوب لا يقتضى أنه حقيقة في القت “7 


قال: (وبأن تعَرّفَ مفهومها لا يكون بالعقل. ولا بالنتقل؛ لأنه 
لم يتواترء والآحاد لا تفيد القطع. قلنا: المسألة وسيلة إلى العمل 
فيكفي فيها الظن, وأيضا يعرف بتركيب عقلي من مقدمات نقلية كما 
سبق ). 

احتج مَنْ ذهب إلى التوقف”؟2: بأنه لو ثبت في أحدها””' لثبت بدليل؛ 
لامتنا ع7" إثبات اللغة بالتشهي» وذلك الدليل إما عقلي» أو نقلي. ْ 

والأول: لا يمكن؛ إذ لا محال للعقل في اللغة. 


2 


والثاني [ص١/75]:‏ إما متواتر وهو منتف»ء وإلا لكان ضروريا 


6 مع كونه بعيداً عن كلام المصنف. 

(؟) في (ص): «بعد». وهو خطأ. 

م لفطك عن اك 

(:) في (ص): «الوقف ». 

(5) في (ص): «أحدجما»: «إحداهما». وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود على معاني الأمرء 
وما هو الحقيقي منها. 

(5) في (ت): «الامتناع». وهو خطأ. 


بجخاعدال" لكل أحد من هذه الطوائف» وكان الغزاع يرتفع”'' من بينهم. 

وإما أحاد وهي لا تفيد القطع. إنما تفيد الظن, وهو في 
الممسائل العلمية غير كافء. والمسألة علمية؛ إذ هي مسن قواعد 
ابول الفقه؛ ولم يجز الشارع العمل بالظن في أصول الفقهء» كما 
نقله عن العلماء قاطبة الأبياري”") شارح «البرهان», حكاه عنه 
القراي”'"'» وإنما ذلك للاهتمام بالقواعد» وإذا اتتفست طرق المعرفة تحن 
الوقف. 

وهذا الذي نقله الأبياري رأيته في كلام القاضي ف «مختصر التقريب 
والإرشاد» في غير موضع*'. 


أجاب بوجهين: 


أحدهما: أن هذه المسألة وسيلة إلى العمل فيكفي فيها حصول الظن» 


(0) ف (غ): «مرتفع ». 

(؟) هو أبو الحسن على بن إسماعيل بن علي الأبُياريّ ‏ نسبة لأيار: مدينة عمصر على 
شاطىء النيل بينها وبين الإسكندرية أقل من يومين - المالكي؛ أحد العلماء الأعلام» 
وأئمة الإسلام, برع فق علوم شتى: الفقه والأصول» والكلام. ولد سنة لاههه. 
من مصنفاته: «شرح البرهان» لأبي المعالي الجويني» «سفينة النجاة» على طريقة 
إحياء علوم الدين والبعض يفضله عليه؛ وغيرها. توق رحمه الله - سنة 515ه. - 
- انظر: الديباج المذهب .١51١/5‏ حسن المحاضرة 404/١‏ » شجرة النور الزكية 
51١‏ . 

0 انظر: نفائس الأصول «// 2 215 .٠/ا؟١.‏ 

(5) انظر: التلخيص ١/لالاك.‏ مو .598015 449. 


١ ه/ا,‎ 


كما يكفي حصول الظن في مقاصدهاء أعني: العمليات. 

وحاصل هذا الجواب: جره المسألة علمية"'؟. (وقد اختلف 
الأصوليون في أن”' هذه المسألة ظنية أو يقينية)7"7*', 

والثاني : أن هذا الحصر ممنوعٌ, 5770 بدليل 
مركب من العقلي والنقلي» العا ا ا رك المأمور به 
عاص»ع وكل عاص , يستحق النار. ينتج العقل مسن هاتين المقدمتين 
النقليتي.7 *: أن تارك الأمور مه فيض إن "١‏ '“, ولا معنى للوجوب إلا 
ذللك. 

وكما سبق أيضاً في الدليل الثالث :]١88/[‏ وهو أن”" تارك المأمور 
به مخالف» وكل مخالف معذب» فتارك المأمور به معذب. 


وكما سبق 2 باب اللغات: الجمعاةا الحلى بالألف واللام؟ ”ا يدخله 


)١(‏ لأن المقصود من كون الأمر للوجوب إنما هو العمل به لا جرد اعتقاده» والعمليات 
عتاترمة اكنتي قو يالنان تكداك ب كاف وسيل إلنهنا: انظر: نهاية السول 
5 >6 نهاية الوصول 931/8. 

(؟) سقطت من (غ). 

(8) فى (ت): «وقد اختلف الأصوليون ف هذه المسألة أظنية أو يقينية ». 

(4) انظر: الحصول ١/ق17/5١٠١158كء‏ نهاية السول 2570/5 السراج الوهاج 
9١‏ © البحر المحيط 480/8 5 غ» نهاية الوصول 517/8. 

(0) سقطت من (ت). 

() ف (ص»»ء و( غ)» و(ك): «العقاب ». 

(0) سقطت من (ص)» و( غ)» و(ك). 

(6) في (ت): «في الجمع ». 

(9) كالرجال» والمسلمين» والمسلمات. 


١ كلا‎ 


الاستثناء» والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل» فيدل على أن الجمع المحلى 
للعموم. 

فقول المصنف: «كما سبق» يحتمل عوده إلى كل واحمد من هذه 
الثلاث. ْ 

وقد أجيب عن هذا الدليل يحواب ثالث: وهو التزام حصوله بالتواتر» 
ولا يلزم منه رفع النلاف؛ لأنه إنما يلزم ذلك أن لو كان العقلي هنا 
ضرورياء لكنه نظريء فيحتمل أن يصل إلى بعضهم بكثرة المطالعة ف 
[غ١/8١١]‏ كلامهم وتواريخهم» ولا يصل إلى الآخَّر لعدم أو قلة اشتغاله 
بذلك. 

وأجاب بعضهم: بأن ما ذكره المتوقف من الدليل لازم عليه؛ وذلك 
لأن العقل لا يقتضي الوقفء والنقل القطعي غير متحققء والظني لا 
يفيد"''» فما كان جوابه فهو جوابن"'". لكن في 7 نظر؛ إذ المتوققف لم 
حك يجي ءانالا ليل عليه 

واعلم أن المنع الثاني الذي ذكره المصنف”" قدَّمه [ص ١/١‏ 4] الإمام 
على الأول”*'» وهو أولى على قاعدة أهل النظر مما فعله المصنف» فكان 
فض اقول لا نسل اللصرع لبها قار سدرقه بالاحاة: 
)١(‏ أي: النقل القطعي غير متحقق في الوقف» والنقل الظني في الوقف لا يفيد. 
(؟) ذكر هذا الحواب الشيرازي في شرح اللمع 5١5/١‏ » والتبصرة ص5 7؛ 5. 


(؟) وهو منع -حَصر معرفة معنى الأمر في العمل أو النقل. 
(4) انظر: المحصول ١/ق5//اه١5821١.‏ 


١ . لاا‎ 


والجدليون 00 مثئل ذلك بأن الشاني هنا(" مثلا: فيه تسليم 
للحصر» فلا يحسن منعه بعد ذلك”''. والله أعلم. 

قال: (الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب. وقيل: للإباحة. لنا: أن 
الأمر يفيده, ووروده بعدالحرمة لا يدفعه. قيل: لروَإذا 0 
فَاصْطادُوا6". قلنا: معارض بقوله: مدا انْسَلَحَ الأشهر الحرمُ فاقئلوا 
التتركن 74 

هده المسالة مف غنة غلى تبوت أن صيغة «افعل» تقتضي الووجحوب» 
فاختلف القائلون بذلك فيما إذا وردت بعد الحظر: هل هي باقية على 
دلالتهاء أو ورودها بعد الحظر قرينة للإباحة» أم كيف الحال؟ على أربعة 
مذاهب: 

الأول: أنها على حالما في اقتضاء الوجوب. وهو اختيار الإمام 

وأتباعه””' منهم المصنف » وبه قالت المعتزلة'''» وصححه الشيخ أبو إسحاق 


)١(‏ أي: في هذا الترتيب الذي ذكره الشارح» وهو موافق لترتيب الإمام؛ رحمهما الله تعالى. 

(؟) انظر المعنى الحقيقي لصيغة «افعل» مع الأدلة في: المحصول »51/53/١‏ التحصيل 
١‏ . الحاصل ٠ 5/١‏ 4» نهاية الوصول 5/7 280 نهاية السول 51/5 5» السراج 
الوهاج 47/١‏ 4 » الببحر المحيط 5/7 ؟ , شرح المحلي على الجمع ,775/١‏ الإحكام 
٠5‏ كشف الأسرار ٠١17/١‏ » تيسير التحرير »75١1/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص57 21 بيان المختصر 2١5/5‏ شرح الكوكب 289/8 تفسبير النصرص 40/5 5؟. 

)ا سدور اكاتدة: :لايق 

(4) سورة التوبة: الأية ه. 

(5) انظر: المحصول 2١55/53/١‏ التحصيل 645/١‏ 5» الحاصل .5١//١‏ 

(5) انظر: المعتمد ١/ه/اء‏ الاإحكام ؟/178١.‏ وهو مذهب عامة الحنفيةة. وبه قال - 


للا ء. ١‏ 


الشيرازي في «شسرح اللمع»”''» والإمام أبو المظفر بن السمعاني في 
«القواطع»”'*, ونقله ابن الصباغ قي «عدة العالم» عن اختيار القاضي أبي 
الطيب» ونقله ابن برهان ف «الوجيز» عن القاضي” "'؛ لكن لم يقل بذلك 
طلقا :و افا الندض فالفدى كبا تكاناععه إنناء. اللشرمين لق «النرهاة .+ 
«لو كنت من القائلين بالصيغة لقطعت بأن الصيغة المطلقة بعد الحظر 
0 على الويعونتي 4 وكذا قال في «مختصر التقريب»: الذي نختاره: 
أن الأمر بعد سبق الحظر (كالأمر من غير سبقه» وإن فرضنا الكلام في 
العبارة فهي بعد الحظر)””' كهي من غير حظر يُسْبق» وقد فرط" من 
أصلنا المصيرٌ إلى الوقفء وها نحن عليه في صورة التنازع كما ارتضيناه في 
صورة الإطلاق من غير تقدم حظر”'". انتهى. 


- الباجي ومتقدمي أصحاب مالك رضي الله عنه. انظر: فواتح الرحموت ,91/94/١‏ 
أصول السرخسي »١5/١‏ كشف الأسرار 2١50/١‏ شرح تنقيح الفصول ص 2١19‏ 
إحكام الفصول ص١٠‏ ؟. 

.5١7/١ انظر: شرح اللمع‎ )١( 

(؟) انظر: القواطع .١٠١/8/1١‏ 

(*) انظر: الوصول إلى الأصول .١55/١‏ 

(1) انظر: البرهان ١/5؟.‏ 

(5) سقطت من (ت). 

(5) أ سبق 

( انظر: التلخيص ١/80؟.‏ | 

(8) انظر: بيان المختصر 275/١‏ وهو قول بعض المالكية. انظر: شرح تنقيح الفصول 
ص9١‏ » إحكام الفصول ص٠ ٠‏ ؟ » تيسير التحرير 485/١‏ ". 


١١/5 


برهان في «وجيزه» عن أكثر الفقهاء والمتكلمين"!!؟, وابن التلمّساني قُِ 
«شرح المعالم» عن نص الشافعي ) و نقله عن نصه عبد العزيز بسن 
عبد الخبار الكوقي كما نقله الأصفهاني” ف «شرح الفجيول» 7 وقال 
القاضي في «مختصر التقريب»: «إنسه 1-0 ]١‏ أظهر أجوبة 
الشافعي»””'. وحكاه [ص١/١41؟]‏ الشيخ أبو حامد الإسفراييني في ساب 
الكتابة من «تعليقته»77) عن الشافعي. وقال الشيخ أبو إسحاق: «للشافعي 
كلام يدل عليه»”''. وقال ابن السمعاني: «عليه دل ظاهر قول الشافعي في 
أحكام القدآن»0*. ظ 

والثالث: اختاره الغزالي» وهو أنه"2 إِنْ كان الحظر السابق عارضا 
بعلسة0٠21001؛‏ وعلقى صسيغة «افعسل» بزواله مفسل: لود لت 


)١(‏ وهوقول الحنابلة وبعض الحنفية. انظر: شرح الكوكب /"ه. التمهيد لأبي 
النطاب 2١11/3/١‏ العدة 05/١‏ 5غ تيسير التحرير ١/ه55”.‏ 

(؟) في (ت): «وكذلك ». 

(8) ف (ص)» و( غ). و(ك): «الأصبهاني ». 

(5) انظر: الكاشف 7/5/9؟. 

(5) انظر: التلخيص ١/585؟.‏ 

(5) ف (ت)» و( غ): «تعليقه ». 

(0) انظر: شرح اللمع .5١7/1١‏ 

(8) انظر: القواطع 2٠١9/١‏ البحر المحيط 0.7/9 5 .8٠6‏ 

(0) سقطت من (ص). 

)٠0(‏ قف (ك): «لعلة». وهو موافق لما في المستصفى. 

)١1١(‏ كما في حظر الصيد على المحم فإنه عارض بعلة الإحرام. 


١ ١6 


فَاصْطَادُوا76١”' ‏ فعرْف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط» حتى 
برجع حكمه إلى ما قبله» وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب أو 
إيجاب» لكن هذا هو الأغلب”'"'» كقوله عليه الصلاة والسلام: «كنت 
نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادخرو|»”*'. 

وأما إذا لم يكن الحظر قازها عل اول يك «افعل» علق بزوالما 
فيبقى موب الصيغة""' على أصل [ك/89١]‏ التردد بين الإيجساب 
والندب» ويزيد ههنا احتمال الإباحة» وتكون هذه''' قرينة تُرَوّجٍ هذا 


1 2 


الاحتمال”” وإن لم تعيينه 1 : 


وأما إذا لم ترد صيغة «افعل» ولكن قال: إذا حللتم فأتم 
مأمورون باللاصطياد - فهذا يحتمل الو.جوب والندب» ولا يحتمسل 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ؟. (في النسخ: «فإذا». وهو خطأ). 

(؟) المعنى: أن صيغة «افعل» وهي قوله تعالى: لفَاصْطَادُوا مُعلقة بزوال هذا العارض 
وهو الإحرام؛ وهو قوله: لوَإذًا حَلَلكُم). 

(؟) أي: الأغلب أنه لرفع الحظر فقط. ظ 

(4) فهذا الأمر #رفادخروا4 لرفع الحظر فقطء وأما ادخار هذه اللحوم هل هو واجب أو 
مندوب ‏ فهذا شيء آخر. 

(05) ف «ك»: «لعلة». وهو موافق لما في «المستصفى ». 

(5) موجحب: اسم مفعول» أي: ما أوجبته الصيغة. 

(0) أي: كون الحظر عارضا بغير علة» وصيغة افعل لم تعلّق بزوالها. 

(8) أي: الإباحة. ظ 

(9) في «المستصفى» تعليل عدم تعيين الإباحة بقوله: إذ لا يمكن دعوى عرف الاستعمال 
في هذه الصيغة؛ حتى يغلب العرف الوضع. انظر المستصفى .١61/9‏ 


١١/١ 


قال: «وقوله: أمرتكم بكذا يضاهي قوله: افعل» في جميع المواضع» إلا 
في هذه الصورة”'' وما يقاربها» ". 

وهذا المذهب أخذه الغزالي نما حكاه إمامه في «البرهان» وف 
«التلخيص» عن بعضهم: «إنه إن ورد الحظر و وكان منتهاه د 
في الاقتضاءا*' فهي للإباحة». قال: «والغرض من مساق الكلام رد الحظر 
إلى غاية وهي كقوله: لوَإِذًا حَلَلتُمٌ فاصْطادُوا2*06*'". ثم زاد الغزالي ما 
ذكره. وقد قال في «التلخيص» عن هذا المذهب: إنه أسد مذهب 
لو لاع»”" , 


)١(‏ في المستصفى تعليل ذلك بقوله: لأنه (أي: الوجوب أو الندب) عرْفُ في هذه 
الصورة. انظر: المستصفى .١51//‏ 

(؟) أي: صورة إذا حللتم فأنتم مأمورون. 

(9) انظر: المستصفى 2355/١‏ /ا5١.‏ 

(4) أي: ينتهي الحظر بصيغة فيها طَلَبُ وجود هذا الفعل امحظورء مثل قوله: لإا حَلَكُم 
فاقرط 411 ققرله: ال ناعتطاة وا #ستيفة :ديا طلب الصدية و كنان الضعد متها ل 
زوال الإحرام. 

(5) سورة المائدة: الآية ؟. 

)١(‏ انظر: البرهان "5/١‏ 25 4"؟. 

(0) انظر: التلخيص ١/817؟.‏ 

(8) انظر: البرهان ١/514؟.‏ 


انا 


واستدل المصنف على ما اختاره: بأن الأمر يفيد الوجوب ؛ إذ التفريع 
على القول بذلك” ''» ووروده بعد الحرمة غير صالح لأن يكون ار 
فإنه كما لا يمتنع الانتقال من التحريم إلى الإباحة» لا يمتنع الانتقال (منه إلى 
الوجوب؛ لمنافاة كل واحد منهما””*؟ للتحريم» فإذا جاز الانتقال)””' إلى 
أحد المتنافيين جاز الانتقال إلى الآخر. 


واحتج القائل بالاباحة: بأنها وردت لذلكء» مثل: قوله تعالى: ل(وَإذا 
ا 0 فاصّطادُو 200 وقوله تعالى : لرفإذا , 5 1 9 ا سَ 3 فانتَشَرٌو761") 
اه تعاللى : اذا طون 00 و 00 


610" نظن "البصتر لخي “زد عن بوعرى اسان انراق« لخر رض الا 

(؟) وهناك قول خامس: وهو أن صيغة «افعل» ترفع الحظر السابق» وتُعيد حال الفعل إلى 
بذ كان قبل الت اق كان عياط كافك للأياهة) أز.وانها أن مسهبا كانك 
كذلك. وإلى هذا القول ذهب المحد ابن تيمية ونسبه للمرني» والكمال ابن الحمام. 
انظر: المسودة ص8١‏ » تيسير التحرير 2345/١‏ فواتح الرحموت »*1/3/١‏ قال 
الزركشي: وهو ظاهر اختيار القفال الشاشي. انظر: البحر اللحيط 8.5/8. 

(9) أي: الخلاف ف هذه المسألة مُفرّ ع على القول بات الأمر يفيك الررسوتيه. 

(5) أي: من الإباحة والوجوب. 

(5) سقطت من (ت). 

(0) سورة المائدة: الآية ؟. 

(0) سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


() سورة البقرة: الآية ؟5؟؟. 


١١م5‎ 


وفي الحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»"'' 
[ص١/؟5؟]ء‏ «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا»”؟'. 

وأحاب [غ١5/1١١]‏ في الكتاب: بأن هذه الأدلة معارّضة بقوله 
تعالى: ل فإذا انْسَلَحَ الأشهر الْحُرمٌ فَاقيُلوا المت ركين4 ؛ فاق فيان 
الوجوب؛ لأن الجهاد واجب. 0 

وكذلك قوله تعالى: ولا تَحْلقَوا وى حكى ول الوذي 
مَحلَه76". وحَلق الرأس نُك وليس يمباح محض. كذا ذكره الإمام”*. 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ في السنن 2»5:01١/١‏ كتاب الجنائزء باب ما ججاء فق 
زيارة القبور» رقم .١81/١‏ ومسلم في صحيحه 2517/5/5 كتاب الجنائز» باب 
استعذان النبى يلك ربه عز وجل ف زيارة قبر أمه» رقم 291/7 ولفظه: «نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها». وبلفظ مسلم أخرحه النسائي 2»894/54 كتاب الجنائز» باب 
زيارة القبور» رقم 075 5. وأخرجه الترمذي في السنن 170/7 كتاب الجنائز 
باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور؛ رقم 5 2٠١5‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وأحمد ف المسند 848/9. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ؟/4854» 486» كتاب الضحاياء باب ادخار الحوم 
الأضاحي» رقم 25 68. وأحمد ف للسند ه/هلاء 5لا هه”*2 509. ومسلم ف 
الصحيح 2575/6 كتاب الجنائز» باب استذان النبي وله ف زيارة قبر أمه» رقم 
0. والنسائي ف السنئن 89/4 » كتاب الجنائز» باب زيارة القبورء رقم ؟5١5؟غ‏ 
١"‏ ؟. وأبو داود في السئنن 51/4» كتاب الأشربة» باب في الأوعية» رقم /5594. 

(9) سورة البقرة: الآية .١95‏ 


(4) انظر: المحصول ١/ق1517/5١.‏ 


١١5 


عنك الدم وصلي». 

وإذا تعارضاا'' من هذه الجهة بقي دليلنا على أصله. 

ولمن يقول بالاباحة: أن يمنع استفادة الو يجوب 5 هذه الصور من 
الصيغة الواردة بعد الحظر ويقول: إن الو.جوب مستفاد من خارجء فإل 


لف بي 


قتال المشركين واجب» وكذلك الصلاة بالنسبة إلى المرأة» ثم '' لما منعَ منه 
حصل الإحجام غنة ) فكان وروؤود الأمر مفيداً أن سمه الاحجام زائل» 


وأن هذا الأمر صار مباحا» ومتى صار مباحا لزم أن يعود إلى ما كان عليه 


فر 
من الوجوب . 


فائد5ة0؟2. 


قد عرفت الخلاف في الأمر الوارد بعد الحظر هل يدل على 
الوجوب أو الإاباحة؟ ويضاهيه مسائل: 


منها: الكتابقع فهى مستحبة وإن كانت له بعد كي وعسن 


)١(‏ أي: تعارضت الإباحة مع الوجوب. 
(؟) سقطت من (ت). ظ 
0 ومن يقول بالوجوب أن يقول أيضاً: إالاناعة ل اومن الصيغةارعه اخظرة 1 
الصيغة رَفعَت الحظر السابق» والإباحة استفيدت منْ خارج» وهو كون الصيد مباححا. 
قبل الحظر»ء وكذا الإتيان قبل الحيض, والانتشار قبل وقت الجمعة» وزيارة القبور ‏ 
قبل التحريم. فالحاصل أن هذا الإيراد يي اميه وال 
بالوجوب سالماً من المعارض. 
(4) ف (ت): «بياض ف مكانها » 
(5) ف (غ): «وقد ». 00 00 
(5) وهو أن العبد ممنوع من الملك» فالأمر بالكتابة: ؛ ره أن كلك تفده بشرائها مسن - 


هلم ؛, ١‏ 


إآئ 


ومنها: النظر إلى المخطوبة بعد العزم على نكاحها مستحبء وف وج 
هو مباح بحرد. والأمر به في قوله ولع للمغيرة بن شعبة"": «انظر إليها فإنه 
أحرى أن يؤدم كيه" الي الحم يكين ارده - واردٌ بعد الحظر: 
وهو تحريم النظر إلى الأجنبيات عند خوف الفتنة””". 


و 5 
صاحب «التقريب» حكاية قول: اين تحب بطلب الف 


2 


- سيده ‏ أمرّ بعد حظر. وف (ك) بعد قوله: «بعد حظر» زيادة وهي: «لأنه قْ 
حال كونه عبد السيد ممنوغ عن أن يعامله؛ لأن الشخص لا يعامل مع ماله ». 

)١(‏ قوله: «أنها» بالفتح بدل من قوله: «حكاية قول» الواقع مبتدأ مؤخرع وإن قلنا: بايا 
مقول القول وجب كسرها. 


(0) انظر: نهاية امحتاج التمهيد ص5 /؟. 

00 هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفىّ» أبو عيسى ء ويقال: أبو عبدالله 
وقيل: أبو محمد. كان رضي الله عنه من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدةء 
رجلاً طوالاًء ضخم الحامة» عَبْل الذراعين (أي: مضبين) ‏ عبد يا مين المنكيون: 
أصهب الشعر جداء أعور» داهية يُقال لهُ: مغيرة الرأي. وكان نكاحاً للنساء يجمع 
بين أربع. توف رضي الله عنه سنة ٠‏ هه وهو أمير على الكوفة. انظر: سير */1؟25 
الإصابة */؟ هع . 

(4) أخرجه أحمد في المسند 45/4 5» والدارمي في السنن 59/5, كتاب النكاح؛ باب 
الرخصة ف النظر للمرأة عند الخطبة» رقم .5١178‏ والترمذي في السنن 2991/9 
كتاب النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة» رقم .٠١.0‏ والنسائي في السنن 
5 ١/ء‏ كتاب النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج» رقم 85*80. وابن 
ماجه قي السنن »5959/١‏ كتاب النكاح» باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء 
رقم 6 . 


(5) انظر: التمهيد ص75؟. 


ومنها: إدا قال لعبده: ار قبا عاذواكا : ويجحب عليه امتشال أمر 
سيده» وهو أمر وارد بعد حظر: وهو الحجر على العبد في التصرف ف مال 


تنسك : 


صَرَّح الإمام هنا: بأن حكم (الأمر بعد الاستئذان حُكْمّه بعد التحريم, 
حتى يقع فيه الخلاف)”'' ف إفادة الوجوب”'؟. ومثال ذلك: أن يسْتأذن 
على فعل شيء فيقول: افعله. وهذا حسن متجه ينفع في الاستدلال على 
وجحوب التشهد بقوله يكو إذ سألوه: «كييف نصلي عليك؟ قال: قولوا» 
اندي 

قال [ك/١5١]:‏ (واختلف القائلون بالإباحة في النهي بعد 
الوجوب). 


الذين قالوا: بأن الأمر الوارد بعد [ص١/7547]‏ الحظر يفيد الوجوب ‏ 
جزموا القول: بأن”* النهي بعد الوجوب يفيد التحريم”"". وأما الذين 
قالوا هناك: بأنه''' يفيد الإباحة ‏ فاختلفوا في النهي الوارد بعد 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) انظر: المحصول ١/ق55/5١.‏ 

)١0(‏ سبق تخريجه. 

(4) سقطت من (ت). 

(5) هو مذهب الجمهور. انظر: المحلي على الجمع .5179/١‏ 
(1) سقطت من (ت). 


١ ١ لام‎ 


23*11 
قال: لا تأثير ههنا للوجسوب المتقدم بل النهي يفيد التحريم»؛ وبه 
قال الأستاذ» وقال: لا ينتهض الوجوب السابق قرينة في حمل النهي على 
رفع الوجحعو ني واذعى الوفاق في ذلك. وق «التلخيص» مختصر 
«التقريب والإرشاد» للقاضي دعوى الوفاق كما ذكر الأستاذ» فإنه قال 
في أثناء الحجاج: «لو صّحّ ما قلتموه'' للزم أن تقولوا: إذا فرط الإيجاب 
وسبق التحتم ثم تعقبته لفظة تقنضي تحرعا لو قدّرت مطلقة"" ‏ أتها لا 
حمل على التحريم: وقد قلتم جميعا: إنها تحمولة على التحرع>”*'. اتتهى. 
ولكن الخلاف ثابت مُصِّرَّح بهء وقال إمام الحرمين: «أما أنا فساحبٌ ذيل 


الوق عليف: كي قدمقة اق يق الأمى بع اتا 00 


وقد فرق القائلون: بأن النهي بعد الوجوب للتحريم» مع قوهم: بأن 


الأمر بعد الحظر للاباحة - بوجوه: 


أحدها: أن النهي لدفع المفاسد المتعلقة بِاَنْهي» والأمرّ لتحصيل 


)١(‏ يعني: لا يقوى أن يكون الوجوب السابق قرينة في حمل النهي على رفع 
الوجوب السابق فقط دون أن يفيد التحريم؛ بل النهي بعد الوبجوب يدل على 
التحرعم. 

(؟) هن كون الأمر بعد الحظر يفيد الاباحة. 

2 أي: من غير سبق الإيجاب والتحتم. 

(4)انظر: التلخيص 2588/١‏ 5894. 

© انظر: البرهان ١له"؟.‏ 


١١ / 


5 و ش ع 3 5 
المصالح المتعلقة بالمأمور» واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشك من اعتنائه 
يجلب المصالح: 


والثاني: أن النهي عن الشيء موافقٌ للأصل الذي هو عدم الفعل» ولا 
كذلك الأمر لاقتضائه الفعل"١"''.‏ 

والغالث: أن القائل بالإاباحة 34 إغا دعاه إليها ورود الصيغة كر 
2 الآيات والأخبار يمعنى الإاباحة» كما سبق» بخلاف النهي بعد 
الوبجوب. ظ 

والرابع: أن دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة [ت١/75١]‏ 
الأمر على الوجوب؛ لأنه إذا اجتمع الخلال والحرام 56 الحرام” '". والله 
أعلم. 

فائدة: 

1 00 


تقدم ما ذكره الإمام (فى الأمر) ' عقيب الاستكئذان» 


و 5 


(أمسا النهبى عقإسبي انان كس #قولبهة ل اعد 


)١(‏ أي: حمل النهي على التحريم يقتضي الترك» وهو على وفق الأصل؛ لأن الأصل عدم 
الفعل. وحمل الأمر على الوجوب يقتضي الفعل» وهو خلاف الأصل. انظر: نهاية 
السوال: 572 ظ 

(؟) انظر هذين الفرقين في: نفائس الأصول »١5/5/8‏ شرح تنقيح الفصول ص١٠ 2١4‏ 
١‏ >» نهاية السول ؟1/4/5؟. 

زع القار نإل لين النتركين الالعبرين ست الذي شوق :افا مانوابة الرضيو ل 10 

(14) سقطت من (ت). ظ ظ 

0( هو سعد بن مالك بن أهيب - ويقال له: وهيب - بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب 
القرشي الزهري» أبو إسحاق بن أبي وقاص» أحد العشرة وآخرهم موتاً. كان > 


ذا 


(وقد)70) قال له: «أوصي مالي كله. قال: لاي ومثل: 0 بعضنا 
على بعض قال: نعم» ) «أيصافح بعضنا . قال: : لغوه قتال ”7 :ار 
بعضنا لبعض. قال: ا ووقع قُْ السنة كثير من ذلك. فهذا الاستفهام 
الأصل فيه أنه استفهام عن الخبر كأنه يقول: أَيَقَعْ هذا أو لا؟ 

وجوابه في الأصل خيرٌ أيضاء يقول: يقع أوْ لا. كقولك: يقوم زيد؟ 
فيجيب: نعم أوا لا. ثم قد تأتي [ص١/414"]‏ قرينة تدل على أن المراد 
بذلك الاستفهام عن الحكم الشرعي»؛ كما في هذين الحديثين وأشباههماء 
فإن القرينة تدل على أن المراد الاستفهامٌ عن”' الحكم الشرعي: إما 


- أحد الفرسان وهر أول مَنْ رمى بسهم في سبيل الله. نهد يدرا وللعتاهن كلينة 
وكان بحاب الدعوة مشهرراً بذلك رضي الله عنه وأرضاه. مات بالعقيق وحمل إلى 
اللدينة فصل عليه في المسجد ودُفن بالبقيع» سنة جمس وحمسين على المشهور. انظر: 
الإصابة 2850/5» تهذيب 487/9 » تقريب ص5 57 . 

0010 سقطت من (ت). 

)20 ا 
ووثكة أغناء شير فسن أن يتكففوا الناس» رقم ١9ه؟‏ . ومسلم ف الصحيح 
5 :© كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم .١55/8.‏ 

(*) سقطت من (ص»)» و( غ). و(ك). 

6 فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا 
يلقى كاه أو فين رةه أينحني له؟ قال: «لا». قال: أفيلتز مه ويقبله؟ قال: «لا». قال: 
أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: «نعم ». خرّجه الترمذي 7/١/0‏ » في كتاب الاستئذانع 
باب ما جاء قف المصافحةء حديث رقم 5,/58» وقال: هذا حديث حسن. وابن 
ماجه 5./5؟55١»ء‏ في كتاب الأدب» باب المصافحة» حديث رقم .81/٠١5‏ 

(6) ف (ك): «على». وهو خطأ. 


١١5 


الوجوب » أو الجواز» أو الاستحباب. 
وقة ركوة استركادا أيضا :فكوة الخواف يالا أى تسم دبؤارزذا على 
والظاهرٌ في الحديث الثاني: أن المراد الاستفهام عن الجواز؛ ولذلك 
كان الانحناء دراه : وقوله: «نعم» في السلام» والمصافحة ‏ فيه جواز ذلك 
خاصة» واستحبابه من دليل روفراك مكو 
وكذا في حديث سعد الظاهر فيه أنه استفهام عن الحواز» وكذلت ل 
[غ١/‏ ا 0 ار باماع و 
5 
كثير) اين ا ررد هَ إلى سوا يام 
ظاهره. فهذا هو القاعدة في ذلك» قررها والدي أطال الله ا 


)١(‏ في (ت): «ولا نقدر». والضمير في «نقدره» يعود إلى الجواب بنعم قٍ السلام 
والمصافحة. 

(؟) في (ص)» و(غ) و(ك): «ولذلك». وهو خطأ؛ لأن المعنى: وكذلك استأذن سعد 
ف الثلث» وذلك لما لم يؤذن له في الكل. 

(90') سقطت من (ت). 

(4) فتقدير الكلام: نعم الثلث» والثلث كثير. 

(5) انظر: نهاية المحتاج 57/5.. 

(5) سقطت من (ت). 

(0) في (غ): «هنا». وني (ت): «هذا ». 

(4) كذا في (ت)» و(ص). وهذا يدل على ما سبق بيانه أن التاج رحمه الله أتم هذا 
الشرح ف حياة والده رحمه الله تعالى» ووجود هذه العبارة في (ص) يدل على أن - 


١٠١١ 


(وينبني"'' عليها مباحث ف مواضع كثيرة فافهمها)9”". 
قال: (الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه. وفيل: 
للتكرار. وقيل: للمرة. وقيل: بالتوقف للاشتراك», أو للجهل بالحقيقة). 
الأمر إما أن يرد مقيّدا وهو نوعان: 
أحدهما: أن برد ذا ( بالمرة) أو بالتكرار, جيل ع قغلها: 
والثاني: أن يرد مقيّدا)””' بصفة» أو شرط» وسيأتي الكلام عليه إن 
شاء الله. 


- ما ورد فيها من الترحم على والده قي المواضع السابقة من فعل الناسخ. 

.» ف (غ): «ويبنى»» وف (ك): «وبتى‎ )١( 

9 مشطلك زهي 000 

(9) انظر مسألة الأمر بعد الحظرء والنهي بعد الوجوبء مع أدلتمهما في: المحصول 
١/ق5/5»‏ التحصيل 8/١‏ 5» الحاصل 24١8/١‏ نهاية الوصول 5/8 »5١‏ نهاية 
السول 575/5» السراج الوهاج 006 الإحكام 178/6. المحلي على الجمع 
١‏ ملا شرح تنقيح الفصول ص ةا بيان المختصر 275/5 تيسير التحرير 
*0١‏ »© فواتح الرحموت لضفه كن الأسسرار 0/١‏ 5 شرح الكو كين 
ه. 0 ظ ظ 0 

(4) آي: غلى القيذ سوا ماارة أو بالتكرار. 

(5) سقطت من (ت). 

(6) في (ت): «وهي ». 


١٠١١ 


أحدها: أنه لا يدل بذاته لا على التكرار ولا على المرة» وإنما يفيد 
طلب الماهية من غير إشعار بالوّحدة والكثرة. نعم لا يمكن إدخال الماهية 
في الوجود بأقل من مرة» فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور 
"دل إن الأ صر 0 غلنهنا بافنه» والخنارة الاماء واتباعيه''* مه 
المصنف» والآمدي”" ؛ وابن الحاجب”*'» وص على اختيار القول به 
القاضي في «التلخيص)*" لإمام اللارفيق. :وقد غير الشف عن المرة وله 
«ولا يدفعه»”'', فإنه إذا لم يدفع التكرار لا يكون للمرة؛ فإنه لو كان 
للمرة دفع التكرار» إذ هما متقابلان. 


والغاني: أنه يدل على التكرار المستوعب لزمان العمر. ونقله الشيخ 
أبو إسحاق في «شرح اللمع» عن شيخه أبي حاتم" القرويني”*' وعن 


)١(‏ وهي الماهية. 

(؟) انظر: الحصول ١/ق55/5١»‏ التحصيل 807/١‏ 5» الحاصل 45١/١‏ » نهاية الوصول 
مو و. 

(9) انظر: الاحكام .١66/5‏ 

(4) انظر: بيان المختصر ؟/١1".‏ 


(5) انظر: التلخيص 1 وهذا القول هو المختار عند الحنفية. انظر: تيسير التحرير 
كشف الأسرار 15*51 فراتح الر موت 2580/١‏ أصول 


750/١ السرخسي‎ ٠ 
أي: كأن المصنف قال: لا يفيد التكرار والمرة.‎ )١( 
في (ت): «أبي حامد». وهو خطأ.‎ )0( 


(8) هو الإمام أبو حاتم محمود بن الحسر: 00000 ) الطبري المزويني الشافعي ؛ 
لحل ائمة اجات الوخرة. صَئّف كتبا كثيرة في الخلاف والمذهب والأصول - 


١٠١57 


القاضي أبي بكر”''؛ وهو مذهب الأستاذ وجماعة من الفقهاء 
والمتكا )0( 


000 


00 


وذكر الأصفهاني”' أن العالمي نقله عن أكثر (أص حاب 


- والجدل» منها «تحريد التجريد». توفي بآمل سنة 25١85‏ أو 8١41ه.‏ انظر: 
الطبقات الكبرى 5/0 »75١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص7١‏ . 

انظر: شرح اللمع 50/١‏ ؟. 

انظر: الإحكام »١55/5‏ نهاية الوصول +/455, المحلي على الجمع 2580/١‏ وهو 
مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه. انظر: شرح الكوكب 47/8. 
ونقل القرا عن ابن القصار أن استقراء كلام مالك رضي الله عنه يدل على القول 
بالتكرار» وكثله قال أبو بكر الباقلاني عن مالك رضي الله عنه. انظر: شرح التنقيح 
ص١5١»‏ مقدمة ابن القصار ص175١2‏ الإشارة في أصول الفقه ص85 5 » نشر البنود 
١/”ه‏ »> نثر الورود 2١85/١‏ لكن نقل الباجي عن القاضي أبي محمد أن مذهب 
مالك رضي الله عنه أن الأمر المحرد لا يقتضي التكرار. انظر: إحكام الفصول 
ص .5١١‏ والقاضي أبو محمد هو القاضي عبد الوهاب المالكي» ولعل الأرجحح هو ما 
ذكره ابن القصار؛ إذ هو الذي اعتمده القرافي» وحلولو .....») وصاحب نشر البنود) 
ونثر الورود» وهو الذي اعتمده محقق مقدمة ابن القصار» الدكتور محمد السليماني. 
لكن المالكية خالفوا مالكا رضي الله عنه في هذاء وقالوا بأنه يدل على المرة الواحدة. 
انظر: شرح التنقيح ص0.٠7١»‏ إحكام الفصول ص١١‏ 5 » نشر البنود 2١85/١‏ نشر 
الورود .١181/١‏ ونسب الباجي القول بالتكرار إلى تحمد بن خويز مندادء 
وأبي الحسن ابن القصارء ولكن النسبة إلى أبي الحسن غير صحيحه؛ لأنه صرح - 
- في مقدمته بقوله: «وعندي أن الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل مرةء 
وتكراره يحتاج إلى دليل». المقدمة في الأصول ص8١‏ » وانظر: إحكام الفصول 
ص؟ .5١‏ 

في (ك): «الأصبهاني . 


١ 


[ص١/ه‏ 4 ؟] الشافعي”0)2', هذا القؤول الأمكاد عووة أرهة 
قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإنسان» كما صرح به أكثر الأصوليين» 
منهم الشيخ أبو إسحاق» وإمام الحرمين» وابن الصباغ في «عدّة العالم», 
والأمدي» وغيرهم ". قال صفي الدين المندي: «ثم لا يخفى عليك أنه 
ليس المراد من التكرار هنا معناه الحقيقي: وهو إعادة الفعل الأول» فإن 
ذلك غير ممكن من المكلف» (وإنا المراد مثله) 47)». 

وللقه أن تقول :ها تريد, رقو للق لين اراق إعادة ذلتلك الفعدل الاول؟ 
أتريد الماهية مع قيد التشخص ف الأول» أم الماهعية وحدها؟ الأول 
مسلو”” » والثاني ممنوع؛ لأن الماهية الموجودة في الأول موججحودة في الثاني 


والثالث: أنه يدل على المرّة ولا يحتمل التكرار» وإنما يُحُمل عليه 
بدليل. ونقله الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابناء وأبي حنيفة''» وأكثر 
الفقهاء؛ وعن اختيار شيخه القاضي أبي الطيب» والشيخ أبي حامد”"". 


. 588/8 انظر: الكاشف‎ )١( 

(5) في (غ): «الأصحاب للشافعي ». 

(*) انظر: اللمع ص4 »١‏ شرح اللمع 550/١‏ البرهان 4/١‏ 55) الإحكام ؟/ه15ء 
نفائس الأصول */591١ء‏ بيان المختصر 285/5 البحر المحيط 8170/8 

(4) عبارة «نهاية الوصول» 5/7 95: «بل المراد منه: تحصيل مثل الفعل الأول». وانظر : 
كشف الأسرار .١ 55/١‏ 

(5) أي: يستحيل إعادته. 

(5) لم أجد أحداً من الحنفية عزى هذا القول لأبي حنيفة رضي الله عنه. 

(0) أي: أبي حامد الإسفراييني. انظر: شرح اللمع 5١/١‏ 5. 


١ , ه58‎ 


الآمدي أنه قال: وإليه ميل إمام الحرمين (والواقفية. ثم خَطِأْ هذا الشارح 


الآمدي: بأن إمام الحرمين)”'' إنما يرى الوقف» ولا يُقضى في الزيادة بنفى 
ولا الا . 


واعلم أن الامدي ١‏ يكبن في «الإاحكسام» عسن إمسام الحردمين 


إلا الوقف””*. كما هو الواقعء وهذه عبارة الآمدي: 


0010 
00 


00 


يعني: لا يقول ف الزيادة على المرة بنفي ولا إثبات؛ لأنه قائل بالوقف» وثبوت المرة 
الواحدة عند الواقفية ليس مستفادا من الأمر بالذات ‏ كما هو قول مّنْ ينفي الزيادة 
على المرة ‏ بل من ضرورة إيجاد الماهية كما سبق بيانه. 

أي: الوقف ف الزيادة على المرة الواحدة؛ لأن المرة الواحدة من ضرورة إدخال الماهية 
ف الوجود. فقول إمام الحرمين يقارب القول الأول المختار» والفرق بين قوله والقول 
الأول: أنه يتوقف في الزيادة فلم يقض فيها بنفي ولا إثبات» والقول الأول لا يجعل 
المرة أو التكرار من معنى اللفظء بل اللفظ يدل على الطلب فقطء والمرة ضرورية 
لتحقق الطلب, لا لكون اللفظ يدل عليها بذاته. فأصبح الفرق بين القولين لفظيا. 
يقول إمام الحرمين ف البرهان 59/١‏ ؟: «فإن قيل: فما المختارء وقد أبطلتم بزعمكم 


الامتثال» والمرة الواحدة لابد منهاء وأنا على الوقف في الزيادة عليهاء فلست أنفيه 


ولست أثبته» والقول في ذلك يتوقف على القرينة ». وقد زعم الإسنوي رحمه الله 
تعالى أن مذهب إمام الحرمين هو التوقف» أي: التوقف عن المرة والتكرار» فلا يدل 
على المرة أو التكرار إلا بالقرينة» وهذا هو المذهب الرابع في ترتيب المصنف 
والشارح» وسيأتي ذكره بعد قليل»؛ وعجيب من الإسنوي هذاء وهو رحمه الله تعالى 
إمام ف التحقيق. قال في نهاية السول 17/5/5؟: «واختار إمام الحرمين التوقف» ونقل 


"عنهنابن التاهب النهب الأول كما [الاندي» ولف كذللة قافيمة» كتزافال- 


١ 


0 م ه.. ٍ ع 


ط , كاي لمعه 0 . م : ءَ ) 
وكثير من الأصوليين. ومنهم مّنْ توقف في الزيادة ولم يقض فيها بنفي 


4 


ولا إثبات. وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية”". اتتهى. والظاهر أن نسخة 
الأصفهاني وكذلك هذا الشارح من «الإحكام» سقيمة ) سقط منهاأ مسن 


قوله: «ومنهم» إلى قوله: «وإليه»”* وهذه النسخة التي عندي صحيحة 
مقروءة على الأمدي وعليها خطه. 


010 


050 
00 
0 


- في التمهيد ص؟8 5 » 8 25 وما حكاه عن ابن الحاجب في نقّله عن إمام الحرمين 
صحيح» انظر: نهاية الوصول 271١/5‏ أما أن ابن الحاحب تبع الآمدي في هذا فليس 
كذلكء وعبارة الآمدي كما هي في الأصل هنا تخالف ما ذكرهء ولعل الإسنوي لم 


يراجع «الاحكام», بل اعتمد على غيره. وأعجب من خطأ الاسنوي لا الد كتور 


حمد حسن هيتو في تحقيقه «للتمهيد» ص88 25 إذ زعم .أن الإسنوي تبع في وَهّمه 
هذا الأصفهاني شارح اللحصولء مع أن وَهَم الأصفهاني ومن تبعه ف أن الآمدي 
نسب لإمام الحرمين القول بإفادة الأمر المطلق للمرة الواحدة دون التكرار» وهو 
القول الثالث هناء والإسنوي رهم في أن ابن الحاجب تبع الآأمدي في نسبة القول 
الأول لإمام الحرمين» لا الثالث» فلا علاقة لوهم الإسنوي بوهم الأصفهاني. 

أي: من القائلين بدلالة الأمر للمرة الواحدةء إذ العبارة في الإحكام )١55/5(‏ 
هكذا: «وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة» ومحتمل للتكرار» ومنهم من نفى 
احتمال التكرار... ». 

ف (ت): «عنع ». 

انظر: الإحكام 55/5 .١‏ 


فتكون العسارة في هذه النسخة السقيمة هكذا: «وذهب آخرون إلى أنه للمرة 


الواحدة» وحتمل للتكرار... وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية»» والنقاظ الثلاث 
وضعتها إشارة إلى الجملة الساقطة. ظ ظ 


١١ 51/ 


واعلم أن صفي الدين الحمسدي نقل عن أبي الحسين وكثير مسن 
الأصوليين المذهب المختار”''» وهو خلاف ما نقله عنه الآمدي كما 
رافيث: والذي رأيته ف «المعتمد» يقتضي موافقة ما نقله المندي أو 
يصَرّح”*'» بل لم يحك هذا القول الذي نقله عنه الآمدي بالأصالة”" . 

والرابع: التوقف. قالوا: وهو محتمل لشيكئين: 

أحدهما: أن يكون مشت ركا بين التكرار [ص١/>:؟]‏ سد 
إعماله في أحدهما على قرينة. وهذا قل" صرح حكايته صاحي الكتاب 
في كتابه «المرصاد» الذي وضعه على مختصر ابن الحاجب. 

والثاني: أنه لأحدهما””' ولا نعرفه؛ يتقف لحهلنا بالواقع. 

ولقائل أن يقول: وَمبْعُهِ للمرة وللتكرار كل منهما على حدته - وَضْعٌ 
للنقيضين؛ لأن التكرار وحده مع المرة وحدها مما لا يجتمعان» إذ لا تجتمع 
الوّحّدة بقيد الوحدة مع الكثرة» ولا يرتفعان؛ إذ هو مأمور بشيء لا يخرج 
ذلك الشيء عن أحدهما. ثم إن الوضع للنقيضين على رأي الإمام ومَنْ نحا 


.5 وهو المذهب الأول. انظر: نهاية الوصول /7؟‎ )١( 

(؟) انظر: المعتمد .9//١‏ 

(©)"أي: ل يلق أبن الكسين فق ين ذكرة الأقرال:ق السألة اقول هن :يتدول: إن الأمتتر 
المطلق يفيد المرة» ولا يعمل التكرار. بل حكى قولين: قول من يقول: إن ظاهره يفيد 
التكرار. وقول من يقول: إنه يفيد إيقاع الفعل فط والمرة الواحدة ضرورية لذلك. 
وعلى هذا فيكون تقل الآمدي عنه هذا القول» وعَرُوٌه إليه ‏ وَهَماً ظاهراً. 

() سقطت من (ت). 


(ه2 أي : هو حقيقة ف أحدهما. 


نحوه ممتنع» فكيف يتجه من ]١95/[‏ يعتقد اعتقاده» أن يجعل التوقف 
: 00 ] 


وف المسألة مذهب خامس حكاه صفي الدين المندي عن عيسى 
اجو أبان" "هه إن كدان نكاد العا ة فكن الفاعة'ن يمه 
المدة فيلزمه في جميعهاء وإلا فيلزمه الأقل!””* . 

قال: (لنا: تقييده بالمرة والمرات من غير تكرير ولا نقض. وأنه ورد 
مع التكرار وعدمه, فيجعل حقيقة في القدر | شترك: وهو إ[ت١/ه"١]‏ 
طلب الإتيان به؛ دفعاً للاشتراك والمجاز [غ١/51١].‏ و7 أيضاً لو كان 
للتكرار لعم الأوقات: فيكون تكليفا بما لا يطاق: وينسخه كل تكليف 


)١(‏ المعنى: أن وضع اللفظ للنقيضين عند الإمام ومَنْ نحا نحوه ممتنع» فكيف ساغ للإمام 
أذ بعلن التوقق انه معن أن ركلوة سبي الاشتعر اك يوق المبزة والكرار» والمرة 
والتكرار نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» فكيف يجعل الإمام هذا محتملاء مع أن 
مذهبه في الوضع ينع من هذا!. انظر: المحصول ١/ق57/5١.‏ 

(؟) هو عيسى بن أبان بن صَّدَقة أبو موسىء الإمام الكبير» وفقيه العراق» وقاضي 
البضيرة: اتلقه طلى ين ين اسن القزباى نولك #صائيي: ود كا سقط ودوفية يكنا 
وجود زائدء وكان يقول: «والله لو أتيت برجل يفعل في ماله كفغلي للحجَرْت 
عليه». توفي رحمه الله سنة ١؟5؟5ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 2191/١١‏ سير 
٠‏ © الجواهر المضيّة 57/8/55 الفوائد البهية ص١5 .١‏ 

(©) يعني: وإن لم يكن له غاية فيلزمه الأقل وهي المرة الواحدة. 

(5) انظر: نهاية الورصول */5 55» © 55» ولعل صفي الدين الهندي نقل هذا المذهب من 
«ميزان الأصول» للسمرقندي ص7١ .١‏ 

(9): نقطت: الواو عن لانت ): 


١1 


بعده لا يجامعه) . 

استدل على المختار بأوجه: 

أحدها: أنه لو كان الأمر المطلق دالاً على المرة لكان تَمَيِّدُه بها 
يصعي ولو كان دالاً على التكرار لكان تقييده بالمرات 
كارا ونال نضا نقضا. والملازمة بِيّنة» واللازء”'" باطل؛ لصحة قولنا: افعل 
ذلك مرة» وافعل ذلك مرات» وليس فيه تكرار ولا نقض. 

ولا يخفى عليك أن هذا الوجه ليس حجة إلا على مَنْ يَدّعي أنه نص 
في المرة الواحدة ولا يحتمل التكرار» أو مَنْ"'' يدعى العكس. أما مَنْ يدعي 
التوقفَ أو الظهورٌ ف أحدهما'”' ‏ فلا يصلح حجة عليه . 

الغاني: أنه ورد للتكرار شرعاء مقل: إقوله تال )00: (وأقيموا 
الصّلاة وآثوا الركاة206, وكيب عَيكهُ الصيّام 76" . ا مكل .فول 
القائل لغيره: احفظ دابتي» وأحسن إلى الناس. 

وك للم شر عام كآية الحج والعمرة0" . وعُرْفاء مثل: ادخل الدار. 


)١(‏ وهو التكرار والنقض. 

000 : (ت): «ومن ». ظ 

() أي: يدعي أن الظاهر :هو التكرار ويحتمل المرة» أو العكس. 

4 لأن لوقبو فول الطوود اك الوحكرر بلقي 
(5) سقطت من (غ). 

15 مورة الردره: الآية "5 . وف النسخ: انمو دون الرار» ولا توحد آة ذلك 
(0) سورة البقرة: الأية 67م .١‏ 

(4) وهي قوله تعالى: (وَأَتمُوا الس وَالعمْرَة لله4. 


١١٠ و‎ 


وقول السيد لعبده: اشتر اللحم. فحيئذ إما(' أن يكون حقيقة فيهما فيلزم 
الاشتراك» أو في أحدهما فيلزم المحاز» والنحاز [ص 517/١‏ ؟] والاشتراك على 
خلاف الأصلء فيكون للقدر المشترك بينهما: وهو طلب الإتيان بالمأمور 
بهل وذلك أعم من أن يكون في المرة الواحدة أو المرات» وحينئذ لا يدل 


وهذا الدليل قد استعملوه في مواضع عديدة» وبعض المتأخرين من 
الأصوليين كالنقشواني وغيره قد ضعفوه» فقالو! 
للقدر المشترك: الذي هو مطلق الطلب» ثم استعمل في طلب خاص””*' فقد 
استعمل ف غير ما وضع له؛ لأن الأعم مغاير للأخص, لكنه مشتمل على 

)ا يض" ةا 0 الا 1 ود 40 وكا وا م ان 
ما وضع له فيكون محازا '. وايضا فإن”"” الالفاظ موضوعة بإزاء 
المعانى الذهنية على رأي الإمام وأتباعه» فإذا استعمل فيما تَشَخّصّ منها في 


)١0(‏ سقطت من (ت). 

(؟) سقطت من (ص). 

(9) في (ت): «قالوا ». 

(:) أي: المرة أو المرات. ظ 

0( أي: لكن الأخص مشتمل على ما وضع له العام؛ لأن حقيقة الأخص مشتملة على 
العام وزيادة. 

(0) في (ص): «فيجوز ». 

(0) أي: فيكون استعمال الأعم في الأخص بمجحازا. 

() سقطت من (غ). 

(9) المراد بالمعاني الذهنية المعاني الكلية العامة التي لا وجود لمافي الخارج؛ وإنما- 


١٠٠١ 


المقيّد بالتكرار وبالمرة محاز لما قلناه0" , 


وهذا بحث صحيح مطرد ف كل أعم استعمل في أخص» وبعضهم 
يفصل فيه فيقول: إن استعمل فيه باعتبار ما فيه من القدر الأعم فهو 
حقيقة» وإن استعمل فيه باعتبار خصوصه فهو بجاز''. 
وهذا التفصيل لا حاجة إليه؛ لأنه إذا استعمل فيه باعتبار ما فيه من 


القسدر الأعم لا يخرج عن كونه استعمل العام في الخاص””©. وقوله: 


- وجودها تي الذهن, فالألفاظ موضوعة لتلك المعاني الذهنية» فإذا استُعمل اللفظ ف 
المعاني الخاصة التي تكون متشخصة في الخنارج» وهي (أي: المعاني الخاصة) أفراد 
المعاني الذهنية العامة فإن هذا الاستعمال يكون يحازا؛ لأن اللفظ قد استعمل في غير 
ما وضع لهء فهو وضع للمعاني العامة. واستعمل في المعاني الخاصة. 

)١(‏ أي: لما قلناه من أن استعمال الأعم في الأخص محاز» ولما قلناه أيضاً عن الإمام من أن 
الألفاظ وضعت للمعاني الذهنية العامة» ولم توضع للمعاني الخارجية الخاصة (أي: 
المتشخصة في الخارج)» فالأمر معناه الذهني: هو مطلق الطلب» فإذا قيِّد الأمر بأنه 
للتكرار فهر فرْدٌ من أفراد المعنى الذهني» وكذا إذا قيّد الأمر بأنه للمرة فهو فرد من 
أقراة الس التعى: تكرة: اسععمةا ل الأمر عقييدا لزه أو باتك عار وات 
استعمال للفظ في غير ما وضع له. قال الإسنوي رحمه الله تعالى ف نهاية السول 
5 «ففر من محاز واحدء فوقع في بحازين»» أي: فر القائل بأن الأمر يدل على 
مطلق الطلب من محاز واحدء ووقع ف بحازين. 

(؟) أي: إن استعمل اللفظ في المعنى الناص (وهي الأفراد الخارجية) باعتبار أن القدر 
المشترك الأعم موجود فيه فهر حقيقة؛ لأن اللفظ استعمل من حيث وجود المعنى 
الأعم لا الأخص. وإن استُعمل اللفظ في المعنى الخاص باعتبار خصوصه لا باعتبار أن 
القدر المشترك موجود فيه فهو محاز؛ لأن اللفظ استعغمل من حيث المعنى الخناص لا 
المعنى العام الموجود في الخاص؛ فهو استعمال للفظ في غير ما وضع له. 

(2) يعني: فهو بحاز وإن استعمل العام قْ الخاص باعتبار القدر الأعم الموجود في الخاص. 


١٠١ 


«باعتبار» سببُ في الاستعمال» فهو كاستعمال الأسد في الشجاع باعتبار 
الشجاعة. وإن أراد بقوله: «باعتبار» أنه لم يستعمل إلا في الأعم فذلك 
إاعالة لفرضق الممالة» لآننفرض الشالة أن انعد فى الا خض 

الثالث: وهو دليل على ضعف القول بالتكرارء أنه لو كان مقتضيا 
للتكرار لعم جميع الأوقات حتى يجب فعل المأمور به فيها؛ وذلك لعدم 
أولوية وقت دوك وقت» لكنه لا يعم جميع الأوقات؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه لو عَمّها للزم وقوع التكليف يما لا يطاق”'". 

والثاني: أنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتي بعده لا يمكن مجامعته له 
في الوجود”"؛ وذلك لأن الأمر الأول قد استوعب جميع الأوقات بفعل'* 


الملأمور به والغانى0*) يعتضى الإتيان بالما مون به (والاتيان بالماهر به أو لا 


)١(‏ يعني: إن أراد المفصّل بقوله: باعتبار كذاء وباعتبار كذاء أن اللفظ العام لم 
يستعمل إلا قي المعنى الأعم» فهذا يبطل المسألة المفروضة؛ لأن المسألة مفروضة في 
استعمال العام في المعنى الأخص لا الأعم. والمقصود أنه لا يجوز أن يقصد بهذا 
الترديد الذي قاله: أنه لم يستعمل إلا في المعنى الأعم؛ لكون المسألة مفروضة ف المعنى 
الأخص. 202 ظ 

(؟) لأن المكلف لا يستطيع أن يفعل المأمور به في كل أوقاته. فهو يحتاج إلى الراحة 
والنوم» وقضاء الحاجة» والأكل والشرب» ونحو هذا. 

() وذلك كالأمر بالصلاة أولآء ثم الأمر بالزكاة والحج والجهاد وكسب النفقة الواجبة 
بعد الأمر الأول. 

(:) ف (غ» و(ك): «لفعل ». 


(ه) أي: الأمر الثاني. 


لأعكن مع لانن بالامى “ماي فيرتفع وجوبه''؛ لعدم إمكان 
فعله» فيلزم النسخ وهو باطل ]١91/[‏ قطعاً؛ لأن الأمر ببعض الصلوات 
لسن تفيضا لغيريها”"' »والامر واج ليس اتسينا [ض؟/44؟] الضلاة: 
نين" ها كلتمن أنه لايع كل الأرقاق».وعحيفة لذ كنول ميا 


يدا 


وإنما قيّد المصنف بقوله: «لا يجامعه» م ليحترز عما يجتمع معهع 
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وفي هذين الوجهين نظر: 
أما الأول: فلن القائل بالتكرار يشترط الإمكان كما تقده”" . 


وأما الغاني: فلأن النسخ إنما يلزم إذا كان الأمر الثاني مطلقا غير 


سقطت من (ت). 

سقطت من (ص). 

أي: وجرب الأول. 

أقئة الأمس إيضياةة الظهو لس عيضا لعلؤة الشعر» والامى يضاذة الدصير اليس سينا 
لصلاة الظهرء وهكذا. فليس الأمر ببعض الصلوات أمرا باستيعاب جميع الأوقات 
فيهاء وإلا لأدى إلى النسخ. 

فق (ت): «فيثبت ». 

سقطت من (ص). ظ 

فالصوم يجتمع مع الصلاة» لأنه يمكن أن يكون الإنسان صائماً ومصلياء لكن لا يمكن 
أن يكون مزكياً ومصلياً وبجاهداً في وقت واحدء وهكذا. 


فخرج : تكليف ما لا يطاق. 


١ 


عوك ١:‏ يعض الأزقات زعا ار عد ومثل هذا غير واقع في الشرع؛ 
ولو وقعا؟ا لالتزم النصم وقوع النسخ. وأما إذا كان الأمر الثاني تيهنا 
ببعض الأوقات فلا يلزم منه نسخ الأول بل تخصيصه» ولا امتناع في ذلك» 
على أنه غير واقع على الوجه المفروض' ". 

قال: (قيل”*»: تمسك الصديق #ه على التكرار بقوله: لروآنوا 
الرَّكاة4» ول يُنَكر عليه. قلنا: لعله عليه الصلاة والسلام بَيّن تكراره. 
قيل: النهي يقتضي التكرار فكذا الأمر. قلنا: الانتهاء أبدا تمكن”» دون 
الامتغال. قيل: لو لم يتكرر لم يرد الدسخ. قلنا: وروده قرينة التكرار). 


احتج مّنْ ذهب إلى أن الأمر يفيد التكرار بثلائة أوجه: 


أحدها: أن أبا بكر الصديق نه تمسك على أهل الردة في''* وجوب 


.» ف (ك): «مختص‎ )١( 
< (؟) أي: لو وقع الثاني مطلقا غير مخصّص.‎ 
فهذا رد جدلي؛ لأن الخصم سلْم أن الأمر الأول للتكرار المستوعب لجميع الأوقات‎ )*( 
بشرط الإمكان» ولكن لم يسلم مع ذلك وقوع النسخ؛ لأن الأمر الثاني لابد أن‎ 
دكوة: الخخصضا نمض الأر قا غير وطللي» فيكون الأمدر الشاني مخصّصاً للأول لا‎ 
ناسخاء وكذا كل الأوامر التي تكون بعد الأمر الأول المستوعب ملجميع الأوقات»‎ 
هي مُخَصّصات للأول لا ناسخة. وهذه الصورة المفروضة غير واقعة؛ لأنه ليس هناك‎ 
أمر مستغرق لجميع الأوقات» بل لابد أن يقيده الشرع أو العقل» فدعوى النسخ‎ 
.١ 55/7 ودعرى التخصيص فرضيتان لا حقيقيتان. انظر: نفائس الأصول‎ 
سقطت من (ص).‎ ):( 
.» في (ت) و(غ): «مكن‎ )5( 
في (ص): «من». وهو خطأ.‎ )5( 


١١ ه؛‎ 


تكرار الزكاة بقوله تعالى: واوا للد ا » ولم يذكر عليه أحدٌ من 


والجواب بعد تسليم أن الإجماعٌ السكوتي إجماعٌ: أنه لعل النبي وَل 


بين للصحابة رضي الله عنهم أن قوله: وَآنُوا الرَّكاة6 يفيد التكرار» 


تمسسك: الصبديق عسوا الله غلينة بهنب" مسد مُسْتّنداً إلى ما ّنه (عليه 
السلام)”*”” [غ١55/1١]ء‏ وهذا وإن كان خلاف الأصل؛ إذ الأصل أنه 
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ببوراة القزةة الك 

في صحيح مسلم 5١/١‏ 55» كتاب الإيمان» باب ل النامن مشت شولم ا: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» رقم 25٠‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما ُوفي رسول الله و واستخلف أبو بكر بعدهء 
وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد 
قال رسول الله يَلي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله<لا الل فمَنْ قال لا 
إله إلا الله لقا شح ني اله ونقاكة لاط وبعيانه على الاج قال انو كر 
والله لأقاتلن مَحْ فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال...» الحديث. فقول 
أبر بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن مّنْ فرق بين الصلاة والزكاة - إشارة إلى الآية: 
(وَأقيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرّكَاة4 فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فقد فرق بينهماء 
والآية آمرة بهما. 

سقطت من (ت). 

ف (غ): «النبي وي ». 

أخرج أبو داود بسنده عن عبد الله بن معاوية الغاضري قال: قال النبي وَيه: وزثللاث 
مَنْ فعلهنٌّ فقد طّعم طعُم الإبمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة 
تله ظببة يها نفس زائدا عليه كل غاى + اتيك انار سن أبى :داوة 4/6 


كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة» حديث رقم .١585‏ وأخرجه الطبراني ف - 


١٠١١5 


م يبين ) لك حب لقيو إليذ هيدا يون الادلة. 


وقد يجاب: بأن أمر الصلاة والزكاة والصوم معلوم التكرار بالضرورة 
من دين محمد عليه السلام. أو بأن هاهنا مع صيغة الأمر غيرّهاء وهو أن 
الفافيدة وك 8 الك كر سيلة6وسيية وخوب الزكاة نغمة الملك؛ 
لكيه ري ا غير الأمر. 

وثانيها: أن النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر قياس عليه» واللمسامع: 
كون كل منهما للطلب. 

والجواب: أنه [ص 45/١‏ ] يمكن الانتهاء عن الشيء ذائما؛ لأن فيه 
بقاع على العدم» وأما امتثاله أبداً ‏ أعني: استعماله دائماً ‏ فغير 
زت١/١؟١١]‏ ممكن. 

وهذا الجواب من المصنف رما يُفهم اختياره أن النهي يق يقتضى التكرار 
بلا خللاف» وقد صَرَّح بعد ذلك أن اله كالأمر (ف التكرار وعدمه. 
ثم لك أن تقول: ف هذا الجواب نظرٌ؛ لأن مَنْ قال: الأمر) '"' يقتضي 
التكرار اشترط الإمكان كما سبق» فامتثال الأمر (أبداً حيئئذ)7؟2 كالانتهاء 
أينا هن جيف لامكاك: فالصواب في الجواب أن يقال: هذا إثبات اللغة 


- المعجم الصغير 01١/١‏ 5. وساقه ابن الأثير في أسد الغابة 591١/8‏ - 595» وقال: 
أخرحه الثلاثة. قال الحافظ ف تلخيص الخحبير )١55/5(‏ بعد ذكره رواية أبي داود: 
«ورواه الطبراني وجَوَّد إسناده» وسياقه أتم سند! ومتنا ». 

.» في (ت): «تكرار‎ )١( 

(؟) في (غ»)» و(ك): (امقتص . 

6 سقطت من (ت). 


(4) في (ت) و(غ): حينئذ أبدا ». 


بالقياس» وليمس موعدم : ملا صححية ) 4 لا نسلم أن النهي يقتضي 
التكرار» بل هو على وَزَانَ الأمر. سلمنا أنه يقتضي التكرار» لكن مقتضى 
الأمر إيجاد”'' المأمور به» وذلك يصدق ,مرة واحدة» بخلاف النهي فإنه لما 
كان مقتضاه الكف عن المنهي عنه لم يتحقق ذلك إلا بالامتناع المستمر. 


وثالفها: أنه لو لم يدل على التكرار ودّل على المرة لم يرد النسخ؛ لأن 
وروده إما بَعْدَ فعغلها وذلك محال؛ إذ لا تكليف”'"'. وإما قبله وهو يدل 
على البداء» أي: ظهور المصلحة بعد خفائهاء وذلك محال على الله سبحانه 

وتعالى »؛ وورود النسخ جائز فدل على أنه للتكرار. 
والجواب: أن النسخ لا يجوز وروده عليه» فإن ورد صار ذلك قرينة 

في أنه كان المراد به" *' التكرار» وحَمّل الأمر على التكرار لقرينة 

/ 30060 

جائز : 

)١(‏ ف (ص) : «لكن». 

(؟) في (ت).ء و(ص): «اتحاد». وهو خطأ. 

16 كاين بعد قزل المأ مور وعهدرة والسدفةة لآن:الارة الواخعهة" الامو قاقد 

(5) ذكر هذا الحواب الإمام في المحصول ١/ق75/5١»‏ وللإسنوي على هذا الجواب ثلاثة 
اعتراضات » انظرها في نهاية السول 8١/5‏ ؟. 

(5) ظاهر هذا الجواب أن معرفة التكرار إنما حصلت بورود النسخ» فيلزم من هذا أن 
يكلف بالتكرار من غير علم به؛ إذ العلم حاصل بعد ورود النسخ» وهذا باطل. وهذا 
أحد اعتراضات الإسنوي الثلاث. ولعل الأقرب أن يقول: فإن ورد النسخ صار ذلك 
دليلا في أن للراد بالأمر التكرار. أي: الظن الحاصل بالقرينة السابقة للتسخء صب 


١١ 


قال: (قيل: حُسسْنُ الاستفسار دليل الاشتراك”''. قلنا: قد يستفسر 
عن أفراد المتواطى ) . 

احتج مَنْ قال باشتراك الأمر بين ]١914/[|‏ التكرار والمرة: بأنه يحسن 
الاستفهام فيه؛ فيقال: أردت بأمّركَ فعل مرة واحدة أو أكثر؟ وحسّن 
الاستفهام؟'' دليل الاشتراك9؟. 2 ْ 

والجواب: أن مُدّعانا التواطؤ”؟' » ويجوز الاستفسار عن أفراد المتواطىع: 
كما إذا :قدت ؟ اريت لين 20 فإنه يحسن انه يقال ين أم زيدا؟ أو 


4 


أعتق”'' رقبة. فإنه يجوز أن يقال: مؤمنة أم كافرة؟ 


ساك 


وقد تم شرح ما ف الكتاب» وليس فيه تَعَرضُ لشيء من شُبّه القائلين 
>0 
ومنها: أن مَنْ قال لغيره: ادخل الدار. فدخل مرة ‏ عُدَّ تمتثلا. 


ومنها: لو قال لوكيله: طلق زوجتي - لم يملك أكثر من واحدة. 


)١(‏ ف (غ): «للاشتراك». 

(؟) ف (ت): «الاستفسار». 

(9) ف (غ): «للاشتراك». 

(4:) أي: مدعانا بأن الأمر يدل على الطلب» وهو كلي متواطئ؛ إذ كل من المرة 
والتكرار متساو في معنى الطلب. 

(5) فإنسان كلي متواطئ؛ لأن صذقه على أفراده بدرجة واحدة» إذ الكل متساو ف 
الإنسانية. 


0) ف (ص) و(غ)) و(ك): «وأعتق». 


١8 


ومشهاة لوقيل :هسام زبيةات ميدق عدرةء ليك فقله ق الأمنر 
[ص ١/١‏ 5"؟]. 

والواب.عن الأول93: أن ذلك إغا "ينال على أن الأمر غير اهن ى 
التكرار» لا على امتناع احتماله. ولحذا لو قيل: ادخل مرارا ‏ صّحَّ ولو 
عدم الاجتمال 3 يبصح هذا التفسير. وهو الجواب عسن : طلق روحتي؛ 
وذلك لعدم ظهور الأمر فيما عدا الواحدة؛ لا لعدم الاحتمال)"'' لغة. 

و7"“الجواب عن الثالث: أنه قياس ف اللغة فلا يقب[”*'. 

فائدة: 

استحباب إجابة المؤذن هل هو مختص بالمؤذن الأول» حتى لو سمع 
ثانيا فلا يُستّحبُ إجابته؟ 

يظهر تخريج المسألة على أن””' الأمر هل يقتضي التكرار؟ وقد حكى 
الو 0 قْْ «شرح مسلم» عن حكاية القاضي عياض 7" اختلااف 
العلماء في هذه المسألة”*', وحكى بعضهم عن الشيخ عنز السدين ابسن 


)١(‏ وهو قوله لغيره: ادخل الدار. 

(؟) سقطت من (ت). 

(0) سقطت الواو من (ص). 

)0 أ : قياس الأمر على الماضي في قوله: صام زيد. 

(5) سقطت من (ت). 

(5) ف (ت): «النواوي». 

() انظر: الديباج المذهب 55/5 » تذكرة 2١05/5‏ وفيات 487/9. 

(4) عبارة القاضي عياض التي نقلها النووي رحمهما الله تعالى: «... واختلفوا هل - 


١١١ 


عبدالسلام أنه قال: يجيب 0 واحد؛ لتعدد ا 


قال: (الخامسة: المعلق بشرط أو صفة مفل: (وإن ثم حجنا 


اطْهرُوا”*' وَالسّارقَ وَالسّارقة فاقطَعوا6”*؟ ‏ لا يقعضي التكرار لفظاء 
ويقتضيه قياسا. أما الأول"2: فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط”" 
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- يقوله' عند ماع كل مؤذنء أم لأول مؤذن فقط». انظر: شرح مسلم 88/4. 

ف (غ): «لكل». 

انظر: «فتاوى» العز ابن عبد السلام ص؛ 45 ) ونضر كلامه: «وإذا أذن الموذنون 5 
كفتهي إجحانة'وانسمدةة وإن أذتوا مريق اجاب كل واتمد إجابنة؛ لتغيدة السبب: 
واجابة الأول أفضلء إلا في الصبح والجمعة» فإن الإجابة لا تزيد على إجابة الشاني 
للاتفاق على أنهما مشروعان». وقال النووي في المحموع :١١159/+‏ «إذا سمع مؤذنا 
بعد مؤذن هل يختص استحباب المتابعة بالأرل ام ممعي عاسة كز موذن )فيه 
ختلاق للسلق حكاء القاطن عاض اق :قرس ضحي تسل وروم أفييه نيعا 
لأصحابناء والمسألة محتملة» والمختار أن يقال: المتابعة سنة متأكدة» يكره تركها؛ 
لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر يهاء وهذا يختص بالأول؛ لأن الأمر لا يقتضي 
التكرار» وأما أصل الفضيلة والشواب في المتابعة فلا يخنتص, والله أعلم». وانظر: 
التمهيد ص١8‏ 5 2 فتح الباري 5/5 5غ الأشباه والنظائر للشارح .١١5/5‏ 

انظر مسألة اقتضاء الأمر المطلق للتكرار أو عدمه ق: المحصول ١/ق55/5١غ‏ 
التتحصيل 587/١‏ » الحاصل »45١1/١‏ نهاية الوصول */555» نهاية السول 
65 السراج الوهاج 477/١‏ » شرح التنقيح ص170١2‏ نهاية الوصول 291/5 
إحكام الفصول ص١٠‏ ؟ » تيسير التحرير 201/١‏ فواتح الرحموت )9/0/١‏ شرح 
الكوكب 58/8. 

سورة المائدة: الآية ". 

سورة المائدة: الآية .م/8. 

وهو عدم اقتضائه للتكرار لفظا. 

في (ت): «والشرط». 


١١١١ 


يحتمل التكرار وعدمه؛ ولأنه لو قال: إن دخلت الدارَ فأنت طالق - م 
يتكرر. وأما الشاني7": فلأن الترتيب”' يفيد العلية؛ فيتكرر الحكا" 
بتكررهاء وإغغا لم يتكرر الطلاق”؟' لعدم اعتبار تعليله)”"'. 


لأمر الع بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار المأمور به بتكررهما؟ مَنْ 
قال: الأمر المطلق يقتضي التكرار - فهو هنا أولى'''. ومَنْ قال: لا يقتضيه 
اختلفوا هنا. ولابد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيهاء فنقول: قال 
الآمدي ركذا اتعةة ها غلى الامو تحن الشبرط أو «الضيفة: نا أن يكون 
ثبت كونه علةَ لوجوب الفعل”" ؛ مشل: اراي وَالرّائي فَاجْلدُوا )00 , 
وقولنا: إن كان هذا المائع خمراً فهو حرام عفان الحكم يتكرر بتكرره 


- 


إتغهاق7 1" , وإن لم يثبت كونه علةء ل لوقف لحكم عليه من غير تأثير له 


)١(‏ وهو اقتضاؤه للتكرار قياسا. 

(؟) أي: ترتيب الحكم على الصفة أو الشرط. 

(9) سقطت من (غ). ظ 

(1) في قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. 

(5) أي: لعدم اعتبار تعليل الطلاق. 

(5) هذا ما ذكره عامة الأصوليون. انظر: نهاية السول 2585/5 2548 شرح التنقيح 
ص 211١‏ نفائس الأصول 0/9 .2170 البحر المحصيط 7/9117 المعتمد "5/١‏ ١٠غ)‏ 
التلخيص ١/3059؛‏ المحصول ١/ق2179/5‏ الإحكام 2151/5 التمهيد لأبي 
المخطاب .5١ 54/١‏ 

(0) أي: الفعل المأمور به» وهو الحلد في آية الزنا مثلا. 

(8) تسورة التوزو : الآية 5 


(9) أي: اتفاقا بين القائسين. انظر: نهاية الورصول 45/7 5. 


١77 


كالااحصان الذي يتوقف عليه الرجم فهو بحل الخلاف"'"”'' .انتهى. وصو 


مقتضى كلام ابن برهان [غ١/517١]‏ في «الوجيز»» ووافق عليه صفي 
الدين الحندي مع تمثيله "' للصفة بالسارق والسارقة”*. 


واعلم أنه مُنَاف لكلام الإمام والمصنف؛ إذ مقتضى كلامهما أن 
الخنلاف جار مطلق)”*» الاتاهن1" افك مدلا للصينقة برق انه فروَالسارق 
وَالسسّارقة76"”* 2 مع ثبوت كون السرقة علةً للقطع؛ وكذلك قولهما في 
الدليل [ص١/١5]‏ الآتي إن شاء الله تعالى: الترتيب يفيد العلية فيتكرر 
بتكرره'؟"' '". فعندهما أن المانع هن'''' مانع لإفادة ترتيب الحكم على 


)١(‏ فوجوب الرجم المؤثر فيه الزنا لا الاحصان, لكن الرجم موقوف على الإحصان. 
فمحل الخلاف هو ما إذا كان الوصف أو الشرط يتوقف عليه الحكم من غير تأثير له 
في الحكم؛ أي: ليس بعلة للحكم. 

(؟) انظر: الإحكام »١51/5‏ والنقل بتصرف من الشارح» وقد وافق ابن الحاجب 
الأمدي في هذا التحرير. انظر: بيان الملختصر ؟//ا". 

(9) في (ص): «تمسكه». وهو خطأ. ظ 

(:) انظر: نهاية الوصول /41 5؛ 4545» الوصول إلى الأصول .150-1١ 55/١‏ 

(5) أي: في كل الأحوال» موثرا كان أو غير موثرء أي: علة كان أو غير علة. 

(5) أي: الإهام والمصنف. 22 

(/ا) سورة المائدة: الآية .م". 

(4) انظر: المحصول 2178/53/١‏ 

(9) أي: ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية» فيتكرر الأمر بتكرر العلية. 

.18/5ق/١ انظر: المحصول‎ )0١6( 

)١١1(‏ أي: المانع من التكرار في الأمر المعلق. 


١١١ ؟‎ 


الو سينا 


ويتجه أن يقال في الجمع بين الطريقتين''': إن الآمدي ومن سلك 


طريقه فرضوا الكلام مع من يعترف بن ترتيب الحكم على الوصف يفيد 
العلية”*'» والإمام تكلم في أصل المسألة مع المخالفين في الموضعين. وأما ما 


010 
010 


00 


00 


في (ت): «العلة». 


أي: عند الإمام والمصنف: أن المانع هنا من التكرار في الأمر المعلّق مانع من كون 
ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية» ولذلك لا يتكرر الحكم بتكرر الوصف؛ لأن 
هذا الوصف ليس بعلة للحكم حتى يتكرر بتكرره. 

في (ت): «الطريقين». 

وهم الجمهور القائلون بالقياس» كما سيق بيانه. انظر: سلم الوصول للمطيعي 
. تنبيه مهم: قال صاحب رمسا الغبوث» ١/تبرم:‏ «فدعوى الإجماع قْ 
العلة كما في المختصر وغيره غلط». ويقصد بالمختصر مختصر ابن الحااجب» قال 
الشارح صاحب «فواتح الرحموت» :*/85/١‏ «ولا يصح تغليط مذّعي الإجماع بأن 
الحنفية يقولون: لا يتكرر بتكرر الشرط وإن كان علة؛ إذ مقصودهم أنه لا يدل 
بالوضعء» وإنما الدلالة من جهة العقل فقط» أي: من جهة القياس»ء فالحنفية يقولون 
بتكرر الحكم مع تكرر علته قياس لا وضعاء والمعنى أن الاتفاق الذي حكاه الآمدي 
وابن الحاجب لا ينبغي خرقه بمخالفة الحنفية؛ لأنهم لا يخالفون» بل ينبغي أن يخرق 


تحالانة نانس القس. "وين يكن حظا التعبى الاق :4 وبر الكر كني 


5/8 ؛ إذ زعم امحقق أن بعض الحنفية يخالف هذا الاتفاق» وتقَل كلام الحنفية فْ 
ذلك ول يُدرك مقصودهمء وأعجب كيف تقل كلام صضاحب «المسلم» الذي 
سبق نقلي 5 ثم غفل عن تعليق الشارح صاحب «الفواتح» الذي نقلته أيضاء وهو 
يلي كلام صاحب «السلم» الل :. ونقل حقق «شرح الكوكب» ا كلام 
الكمال: ابن الحمام ولم يتمه» قال الكمال: قلنا: الشرط هنا علة فيتكرر بتكررها - 


١74 


- اتفاقاً. اه. واكتفى بهذا امحقق. أما العبارة كاملة مع شرحها فهي: (قلنا: الشرط 
هنا علة فيتكرر) المأمور به (بتكررها اتفاقا) ضرورة تكرر المعلول بتكرر علته (لا) 
يثبت عند ذلك التكرار (بالصيغة...).اه وواضح أن النص يدل على أن الحنفية لا 
يخالفون في تكرار الحكم بتكرار علته قياسأًء وإنما يمنعون أن يكون التكرار بالصيغة. 
وأعجب من خطأ محقق «شرح الكوركب» خطأ محقق كتاب «التلخيص» 21١/١‏ 
إذ نقض الاتفاق على تكرار الحكم المعلق بالعلة بأن عامة الحنفية يخالفون ذلك» 
ونقول نقولاً عن «كشف الأسرار» لو فهم المقصد منها ‏ كما نقلته لما قال هذا. 
ومن النقول الموضحة لمراد الخنفية ما قاله صاحب «كشف الأسرار» ١/5؟5‏ اح 
:١ 8‏ «وقال بعض مشايخنا: الأمر المطلق لا يوجب التكرار ولا يحتمله؛ لكن المعلق 
بشرط كقوله تعالى: إروَإن كُتُمْ جُُبا فَاطْهرُوا4 » أو المقيد بوصف كقوله تعالى: 
([الرّانية وَالرَّانِي4 لوَالسارقَ وَالسارقة فَاقطَعُوا) - يتكرر بتكرره» وهو قول بعض 
أصحاب الشافعي ممن قال: إنه لا يوجب التكرر ولكن يحتمله. وهذا القول يستقيم 
على أصلهم؛ لأن الأمر لما احتمل التكرار عندهم كان تعليقه بالشرط أو الوصف 
قرينة دالة على ثبوت ذلك المحتمل. فأما من قال: إنه لا يحتمل التكرار في ذاته ‏ فهذا 
القول منه غير مستقيم؛ لأنه لا أثر للتعلق أو التقييد ف إثبات ما لا يحتمله اللفظ». 
والمعنى أن صاحب «الكشف» رحمه الله تعالى يرد عل يفيض الكرفية الذين يقولون 
بأن الأمر المطلق لا يوجب التكرار (أي: لا يغبت من غير قريئة) ولا يحتمله (أي: لا 
يثبت بالقرينة)» ثم هم مع ذلك يثبتون التكرار في الأمر المعلق» وأن اللفظ يفيد 
ذلك» فيقول بأن هذا لا يستقيم على أصلكم؛ إذ أصلكم أن اللفظ لا يفيد التكرار لا 
بالقرينة ولا بغيرهاء فكيف جعلتم التعليق قرينة للتكرار! إلى أن قال رحمه الله تعالى: 
«والمذهب الصحيح عندنا أنه لا يوجب التكرار ولا يحتمله سواء كان مطلقاً أو معلقا 
سوط أن هيوه يوضناق د #4 وهو يعني: أن اللفظ لا يفيد ذلك؛ لأن اللفظ 
عندهم لمطلق الطلب فقطء أما التكرار للأمر المعلق بالعلة أو الشرط فهو مستفاد من 
خارج اللفظ؛ أي: من القياس. فثبت أن التكرار للأمر المعلق بالعلة لا خلاف فيه 
عند من يقول بالقياس» وأن المخالف فيه هو من ينع القياس. 


١١١5 


ف شرح هذا الكتاب للإسفراييني من تخصيص محل النلاف يما إذا كان 
لكل من الشرط و لصفة صلاحية الل ير ب 


إذا عرفت هذا ففى المسألة مذاهب: 


أحدها: أنه لا يقتتضي التكرار”". وهو الصحيح عند الشيخ أبي 


إسحاق الشيرازي [ك/ه9١]0*'»‏ واختاره الآمديء وابن الحاجحب”") 
والغاني: أنه بطي * 5 يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين؛ 
لأن الثالث مخالف لما قرره من تخصيص محل النزاع با ذكر. 
و”""الثالث: مذهب اقتضاه كلام القاضي ف «التلخيص >4 مختصر 
«التقريب والإرشاد»: وهو أن المعلق بشرط لا يقتضي التكرار دون المعلق 


)١(‏ ف (ت): «العلة». 

(؟) لأن مفهومه أن الحكم المعلّق على الرصف أو الشرط الذي ليس بعلة لا خلاف فيه. 
وهذا بعيدٌ جداء بل خطأ واضح. 

(؟) أي: لا من جهة اللفظ» ولا من جهة القياس. انظر: نهاية السول 58/5؟. 

(4) انظر: شرح اللمع 5/8/١‏ 5. 

(0) انظر: الإحكام 151/5» بيان المختصر 2707/5 ونسبه أبو الحسين لأكثر الفقهاء. 

انظر: المعتمد ١/5١٠ع‏ البحر المحيط 8/9 81. 

(5) أي: من جهة اللفظ. انظر: نهاية السول 2587/5 وهو قول جمهور المالكية. انظر: 
شرح التنقيح ص 2١7١‏ نشر البنود ١/57١غ‏ نثر الورود 2١85/١‏ وف البحر المحيط 
/19": «قال ابن القطان: قال أصحابنا: هو أشبه مذهب الشافعي». 

(0) سقطت الواو من (ت). 

(4) سقطت من لاك ): 


١١15 


بصفة. قال إمام الحرمين في هذا الكتاب: وهو الذي يصح وارتضاه 
القاضي”'". 

فإن قلت: هذا مذهب لا يُعْرف في كتب المتأخرين» فما دَلك”*' من 
كتاب «التلخيص» على وجودهم؟ 

قلت: دل على ذلك أن القاضي لما ذكر أن المعلق بشرط لا يقتضي 
التكرار» وَحَكّى خلاف الخصوم فيه" قال: وما ذكروه في هذه المسألة 
0 ل 
أن قالوا: الحكم يتعلق بالعلة والشرط» ثم إذا علق بالعلة تكرر بتكررهاء 
فكذلك إذا علق بالشرط. 


وهذا الذي ذكروه اجتراء منهم بدعوى محردة» فإننا نقول لهم: خلافنا 
يؤول إلى صيغة عربيّة” ''» وقضية مفهومة» وقد أوضحنا مع إثبات اللغة 
بالمقاييس» ومعظم كلامهم يتردد على القياس) فلم قلتم: إن الصيغة (المنبعة 
عن””' التعليل تضاهيها الصيغة)”'' المنبئة عرء”" الشرط! فاكتف بذلك» 


."١١/١ انظر: التلخيص‎ )١( 

(؟) في (ت)»ء و(ك): «فما ذلك». وهو خطأ. 

() أي: حكى منالفة النصوم القائلين بأن الأمر المعلّق بالشرط يقتضي التكرار. 

(4) في (ت): «غريبة» وهو خطأ. ظ 

(5) في (ص): «المبنية على» وف (ك): «المثبتة على» واثيت من «التلخيص». 

(5) مقظك دن لت )ودولغ). 

() قي (ص): «المبنية على» وف (ت): «المثبتة عن» وفي (ك)» و( غ) مثل (ت)» لكن 
بدون تنقيط: «المثبتة». و الثبت من «التلخيص». 


١١١7 


وسنفرق [ت١717/1١]‏ بين العلة والشرط في أبواب القياس”'“. انتهى 
كلامه. وهو صريح فيما ذكرناه”''» وإلا فكان يلتزم”" المخالفة في العلة 
كما فعل الغزالي'*'» فإنه فرض المسألة في الشرط» واختار عدم التكرار””', 
ثم أورد من جهة الخصم: أن الحكم يتكرر بتكرر العلة» والشرط مثلهاء 
إن علّل الشرع أمارات. وأجاب: بأن العلة (إذا كانت [ص١/755]‏ 


شرعية فلا 37 0 الحكم جرد إضافة الحكم إليها ما ار 
قرينة التعبد انام 5 


انظر: التلخيص ”١١/١‏ - 15". 

من أن المعلق بشرط لا يقتضي التكرار» دون المعلّق بصفة. 

في (ت): «يلرم». 

يعني: لو لم يفرّق القاضي بين الشرط والعلة في اقتضاء التكرار ‏ لالتزم مخالفة الخصم 
في العلة كما خالفه في الشرطء فإنه خالف في الشرط إذ جعله لا يقتضي التكرارء 
ولو كانت العلة مثل الشرط عنده لالتزم المخالفة فيها أيضاء لكنه لما لم يقبل إلزام 
الخصم وقياسه الشرط على العلة ‏ دل على أنه غير مخالف للخصم في العلة» بل في 
الشرط فقط. وهذا لا كالغزالي - رحمه الله - الذي التزم مخالفة الخصم ف العلة كما 
خالفه في الشرط. 

انق الشرط. 

في ( غ): «يقترن»» وف (ص): «يقترف». 

سقطت من (ت). 

تتمة كلام الغزالي رحمه الله تعالى: «ومعنى التعبد بالقياس الأمر باتباع العلة» وكأن 
الشرع يقول: الحكم يثبت بها فاتبعرها». انظر: المستصفى ٠0/‏ . وهذا الكلام 


من الغزالي يدل على أن منعه لتكرار الحكم المعلّق بالعلة إنما هو من جهة دلالة - 


١١4 


وهذا المذهب (الذي ارتضاه)''' القاضى”'' هو المختار؛ لما سنذكره 
إن شاء الله تعالى . 

المذهب الرابع: واختاره الإمام”" وبه جزم المصنف»ء أنه لا يقتضيها*) 
من جهة اللفظ ويقتضيه من جهة القياس””'. فهاهنا'ا' مقامان: 

الأول: أنه لا 001 لفل : واستدل عليه بوجهين: 


أحدهما: أن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط”*' يحتمل التكرار 
مره تفليقة غلية:ق كل الضون» أو اى«صورة واحدة"*' »«والدليل غلية عه 


- اللفظ على التكرار» لا من جهة القياس» فدلالة القياس على تكرر الحكم بتكرر 
علته متفق عليها بين القائسين» وإنما الخلاف ف اللفظ هل يدل على ذلك التكرر أم 
لا؟ 

)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) في (ت): ا 

0 متكت عن وك 

(5) أي: سواء كان شرطا أو وصفاًء علة كان أو غير علة؛ لأن الإمام - كما سبق م 
يحرر المسألة على طريقة الآمدي رحمهما الله تعالى. 

(5) واختاره صاحبا «التحصيل» و«الحاصل»2 وهو مذهب الحنفية كما سبق بيانه. انظر: 
المحصول ١/ق‏ 179/5 » التحصيل »591/١‏ الحاصل 55/١‏ 5. 

() في (ص) و(غ)» و(ك): «فهنا». 

(10) ف (ت)» و( غ): «لا يفيد». 

(6) ف (ص): «والشرط». 

(9) أي: أعم من التعليق على التكرار أو عدمه. 


110 


تقسيم ذلك المفهوم”'' إلى هذين القسمين'؟', وموْرد لقنس "ف 2 
بن التسمين »و الشترك بين الشرفين لآ إشعان لديو اج ودين" :قإذ! تعلق 
الشىء على شيع لا يدل على تكرار التعليق. 

واعترض القرافي على هذا: بأن الخصم قد لا 9 صحة التقسيه”*, 
فدعواها مصادرة على المطلوب”"' . 

والثاني: أنه لو قال لامرأته: إن دخلت الدارٌ فأنت طالقٌ ‏ لم يتكرر 
الغزلة ف شكون الدشول »وان ذل عليه لفط 1 كزين كدالو قال ناه كنا 
دخلت. ثم إذا لم يدل عليه في الإنشاء فلا يدل عليه" في الأمر؛ لأنه'*ا 
إنقناء معاة مثله”؟. وأفرسهة هذا الخال أن تدز وال الرهيل لوكيلة: 
وكلتُك في طلاق زوجتيء ولا تطلقها إلا إذا دَخَلت الدار. 


)١(‏ وهو تعليق شيء على شيء المفهوم من اللفظ. 

(؟) وهما: التعليق على كل صورة؛» أو صورة واحدة. 

(9) وهو التعليق. 

(4) أي: المشترك بين الشيئين لا يدل على واحد منهما دون الأنشريع ل عيل ل قل وسائعها. 

(0) أي: القائل بالتكرار لا يسلم صحة تقسيم المعلق على شيء إلى قسمين. 

(5) لأن صحة هذا التقسيم هي محل النزاع» فكيف يُبنى عليها هذا الدليل!. انظر: نفائس 
الأصول .١.8/8‏ 

(00) سقطت من (ت). 

() أي: الأمر. ظ 

(9) لاحظ أن قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» بدون أداة الشرط كلام خبري» ومع 
دخولا كلام إنشائي. انظر: آداب البحث والمناظرة 4/3/١‏ . 


١٠ 


المقام الثاني: أنه يفيده من جهة القياس» والدليل عليه: أن ترتيسب 
الحكم على الشرط أو الصفة يفيد عليّة ذلك الشرط وتلك الصفة لذلك 
الحكمء كما ستعرفه إن شاء الله تعالى في كتاب القياس» فيلزم منه تكرر 
الحكم بتكرر ذلك؛ لتكرر المعلول بتكرر”'" علته”'". هكذا قرر هذا المقام 
شُرّاح الكتاب» ول أرَ مَنْ صَرَّح في كتاب القياس مساواة ترتيب الحم 
على الشرط لترتيب الحكم على الوصف”" » وإنما المذكور هناك ترتيب 
الحكم على الوصف فقطء فإن كان ترتيب الحكم على الشرط مثلّه فهذا 
الدليل منقدحء إلا أنّا فنع ذلك”*'؛ ولهذا كان المختار عندنا ما نقلناه عن 
القاضي من التفرقة بين المعلّق بشرط فلا يدل على التكرار [غ١/514١]‏ 
والمعلق [ك/57١]‏ بوصف فيدل بطريق القياس. 

فإن قلت: علّل الشرع علاماتٌ» والشروط علاماتٌ» فما وجه 
التفرقة؟ ظ 

قلت [ص١/8017]:‏ لا يُسَلّم أن الشروطً علامات بالاعتبار الذي به 
لعلل علامات» فإن المعنى من كون العلة علامة: جَدْلّ الشارع إياها علامة 


ص 


وحجود الحكم وإن كان الحكم صاورا من الشارع: ومعلوم أ الشرط نين 


2 


)١(‏ في (ص): «بتكرار». ظ 

(5) انظر: المحصول ١/ق187-11/9/5.‏ 

() هذا اعتراض على الإمام والبيضاوي في كونهما ساويا بين الشرط والصفة في ترتيب 
الحكم عليهما. 


(4) أي: نمنع المساواة بين الشرط والصفة. 


١7١ 


علامة بهذا الاعتبار» (فإن وجوده لا يدل على وجود المشروط أصلاًء وإنما 
الشرط علامة باعتبار)"'' الانتفاء'""'» فلا يلسرم من كونهما علامتين 
باعتبارين مختلفين اتحادُ الحكم. 
55 كونهما علامتين باعتبار واحد» لكن بالاعتبار الذي ف الشرط 
لا بالاعتبار الذي (فٍ العلةع 507 عنه حينكذ بالاعتبار الذي)7") 
فيهاء فالا "لمن ا شتراكهما في (جهة واحدة من جهة العلامة 
كترااكهها ف اقتضاء الحكم, وتكرره عند تكررهما؛ لجواز أن يكون 


ذلك من لوازم ما به الامتيار 0 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) يعني: انتفاء الشرط علامة على انتفاء المشروط» فالشرط علامة بهذا الاعتبار/ لا 
باعتبار الوجود؛ لأن وجود الشرط ليس علامة على وجود المشروط؛ مثل الوضوء مع 
الصلاة» فوجود الوضوء لا يدل على وجود الصلاة» وانتفاؤه يدل على انتفاء 
الصلاة. 

(*) سقطت من (ت). 

(:) ف (ك): «ولا». 

(5) سقطت من (ت)» و(غ). 

(6) أي: لحواز أن يكون اقتضاء الحكم وتكرره من لوازم ججهة الامتياز (أي: التي بمتاز 
بها أحدهما عن الآخر) وهي العلة» لا من جهة الاشتراك. فائدة: يقول المناطقة 
الجنس للنوع هو ما به الاشتراك» والفصل للنوع هو ما به الامتياز. فحيوان بالنسبة 
للإنسان جنس؛ لأنه ما به الاشتراك» وناطق فصل؛ لأنه ما به الامتياز. انظر: المطلع 
على معن إيساغوجي ص ه؟  7٠‏ حاشية الباجوري على متن السلم ص8 ”2 آداب 
البحث والمناظرة ق 77/١‏ - 


لطا 


قوله: «وإنها لم يتكرر» جوابُ عن سؤال مقدر» تقديره: لو صّح ما 
000 1 5 0 ش ظ 
ذكرتم | للزم تكرير 0 الطلاق المعلق على دخول الدار بتكرر ظ 
ليكول" "١‏ ولس كذللك :وال لازن 112 . ظ 


أعتاف: قولكم: 5 الطلاق على الدخول. قلنا: ع 

ا ا ا ا 

قولكم: ييا 

قلنا: إنما يتكرر للتعليل”' المعتبر: وهو تعليل الشارع» لا تعليل آحاد 


ا 00 1 . تك 5 ا 5 
الناس" "2 فإنما لم يتكرر الوقوع؛ لعدم اعتبار تعليله» حتى لو صرح بالتعليل 
بأن قال: طلقتك لأجل دخولك الدار» وكانت له امرأة أخرى - لا تطلق 


)١(‏ هذا مقدم. والمعنى: لو صح ما قلتم بأن الشرط إذا تكرر تكرر الحكم. 

(؟) هذا تالي. ظ 

(9) أي: الملازمة بين المقدم والتالى واضحة. 

(4) سقطت من (ت)» و(ص). 

(5) سقطت من (ت). 

(5) قوله: فيكون علة ‏ هذا اعتراض من الخنصمء والمعنى: إذا سلمتم ترتيب الطلاق على 
الدخول» فإن الدخول يكون علة للطلاق. 

(0) هذا اعتراض من الخصم أيضا: وهو أنه يلزمكم على كون الدخول علة للطلاق تكررٌ 
وقوع الطلاق بتكرر الدخول. 

(6) في (ص»» و(غ). و(ك): «التعليل». وهو خطأء لأن المتكرر هو الطلاق لا التعليل. 

(9) فتكرر الحكم الشرعي مَنُوط بالعلة الشرعية» لا بغيرها من علّل آحاد الناس. 


١١7 


وإ وبجدت منها هذه ال 

قال: (السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافا للحنفية: ولا التعراخي 
خيلافا لقوم. وقيل: مشترك. لنا: ما تقدم). 
الإتيان بالمأمور به؟ 

أمّا القائل بأنه يفيد التكرار فلا يحتاج إلى قوله: إنه يفيد الفور؛ لأنه 
من ضرورياته» وإنما الكلام الآن بين القائلين بأنه"" لا يفيد التكرار. وقد 
اختلف المسلمون لذلك على مذاهب: 


أحدها: أنه لا يفيد الفور ولا يدفعه”*'. وهو قول معظم الشافعية) 
ونسب إلى الشافعي نفسه. قال إمام الحرمين: «وهو اللائق بتفريعاته في 
5 : : 5 1 4 0ه ءِ 
الفقه. وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول» »؛ وعليه أبو علي 


)١(‏ انظر مسألة الأمر المعلق بشرط أو صفة في: المحصول ١/ق17,8/5»‏ التحصيل 
60١‏ الحاصل 55/١‏ 5 » نهاية السول 2.55/5 السراج الوهاج 477/١‏ » نهاية 
الوصول /441» الإحكام 2١51/6‏ شرح تنقيح الفصول ص 2١171١‏ بيان المختصر 
37/5 نشر البنود »١51/١‏ فواتح الرحموت 285/١‏ أصول السرخسي ١/51؟)2‏ 
كشف الأسرار »١55/١‏ شرح الكوكب 45/9 . 

(؟) أي: المحرد عن القرائن. 

(9) ف (ت) و( غ)» و(ك): «إنه». 

(4) أي: ولا ينفيه بأن يدل على التراخي» فهر لا يقتضي فور ولا تراخياء وإنما يدل على 
طلب الفعل. انظر: نهاية السول 819//5 5 » البرهان ١/75؟؟.‏ 

(5) انظر: البرهان ١/75؟.‏ 
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انه 17م نابو ليون" كارن الفا كوب الينام واتياعة مجهي 
اال (ه ا 
الصنن + لابو" نيزابو اللاي" .رهق الملقول عن القاضي "قال 
إمام الحرمين في «البرهان»: «وهذا بديع من قياس مذهبه» مع استمساكه 
بالوقف ( وتجهيله مسن لا اف 7 وهذا الذي قال: إنه بديع 00 
مذهب القاضي » قال في «التلخيص»: إنه الأصح. وقال: «قطع القاضي 
رحمه الله بإبطال المصير إلى الوقف في هذا الباب» وهو الأصح؛ إذ المصير 


إلى الوقف ف هذا الباب يعود إلىى خرق الاجم 3١72‏ أذ ا 0 


)١(‏ أي: أبو هاشم. 
(9) انظر: المستصفى 175/9. 
(4) انظر: احصول ١لق؟‏ لحم التحصيل 7/١‏ 5غ الحاصل 59/١‏ 5غ نهاية 
الوصول */؟ 565 - 505. 
(0) انظر: الإحكام ؟/150. 
(1) انظر: بيان المختصر ١/6‏ 5. 
(0) انظر: التلخيص 255/١‏ البرهان ١/؟595.‏ 
(8) انظر: البرهان ١/9؟.‏ 
() سقطت من (ت). 
)٠١8(‏ لأن الأمة أجمعت على أن الممتثل فور قد أدى الواجب الذي عليه» فمن توقف في 
كون هذا قد أدى الواجب فقد خرق الإجماع. وهذا إنما يصح ردأ على غلاة الواقفية 
| القائلين: بأنا تتوقف ف أن الفاعل فور أو متأخراً يُعَدُ ممتثلاً قد أدى الواجب الذي 
غليه. أمَاامَنْ يتوقفقق الاخير لاق الفور: فهذا لآ يضح اعتراضا غلينه. انل : 
التلخيص 5/١‏ 2*5 ه235 نهاية الوصول */ه ه56. 


١١ 


التناقض 


)١‏ (؟ 
) 7 


المذهب الثاني : أنه يفيد الفور. وبه قالت7) المي وقد عزي 


كد 4 7" ب ااترعداة» إل الى حفية فين ٠"‏ ..وفال ان مانت 

"«الوجيز»: «لم ينقل عن الشافعي ولا أبي حنيفة 0 في المسألة» وإنما 
فروعهما ندل 2 ى ما ثُقل عنهما» "". قال: «وهذا خطأ في نقل المذاهب ؛ 
إذ الفروع تبنى على الأصول لا لكين 


قلت: وفي هذا الكلام نظرء فإِن المطلعَ على مذهب إمام إذا استقرأً 


من كلامه في فروع شتى المصيرَ إل ما ليس له مأخذ إلا الول بأصل من 


0010 


030 
00 
00 


5( 
00 
(320 
00 


لأن المكلف لا يعرف المطلوب منه» فلو امتثل فوراً يقوم عنده احتمال إرادة التأخر 
وبالعكس. 

انظر: التلخيص ١/14؟5".‏ 

ف (ت) و( غ): «قال». 

الصواب: وبه قال بعض الحنفية» منهم أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى» أما 
جمهور الحنفية فهو عندهم لمطلق الطلب» كما هو المذهب الأول. انظر: كشف 
الأسرار 55/١‏ 5» فواتح الر-حموت »748107/١‏ تيسير التحرير 2805/١‏ التقرير 
والتحبير 0715/١‏ 23315 أصول السرخسي .55/١‏ 

ف (غ): «ذكره». 

انظر: البرهان ١/١1"؟.‏ 

انظر: فتح الغفار .5”/1١‏ 

انظر: الوصول إلى الأصول 2١5٠١ 2١45/١‏ وللكلام تتمة: فلعل صاحب المقالة لم 
يبن فروع مسائله على هذا الأصل» ولكن بناها على أدلة خاصة» وهو أصل يعتمد 
عليه ف كثير من المسائل. ظ 


١١ >15 


أصول - حزم الاعتقاد بأن ذلك الأصل محتارهع ونسبه إليه. وهذا صببيع 


6 على طبقاتهم» يقولون: مذهب الشافعي كذاء وإِنما استنبطوا ذلك 
من قواعده من غير اطلاع على نصه. ومنهم من ينسب إليه القول المَخَرَّج 
مع كونه نْصّ على خلافه. وقد اختار هذا المذهب من أصحابنا القاضي 
أبو حامد [ك/57١]‏ المروروذي؛ وأبو بكر الصيرفي”''» وهو مذهب 
واوواكةاك وسرط ل رار 


والمذهب الثالث: أنه يفيد التراخى. كذا أطلقه جماعة””' منهم 
المصنف» وقال الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» وإمام الحرمين ف 
«التلخيص» إت١/78١]‏ و«البرهان»: «إن هذا الإطلاق مدخول؛ إذ 


)١(‏ واختاره أيضاً الدقاق. انظر: البحر المحيط /؟85. 

(؟) والظاهرية أيضا. انظر: الإحكام لابن حزم 21/١‏ البحر الحيط /855. 

(*) هو داود بن على بن خَلّفىء أبو سليمان البغدادي» المعروف بالأصبهاني. الحافظ 
العامة رتمى اهل الظاهي :ولك ببنة »+ اهس فال قطي ركان وها تالببكا 
زاهداء وق كن نويه كنشرب لكان ارو انا فاه ويه تدافا اتن سوقان 
الإيضاح» الأصول» وغيرهما. توفي سنة ١٠51ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 2779/8 سير 
37/1.» الطبقات الكبرى ؟/84؟. 

(54) انظر: شرح الكوكب 48/8 » العدة »581/١‏ نزهة الخاطر 85/5. وهو مذهب 
مالك وأصحابه رضي الله عنهم سوى المغاربة من المالكية فإنهم قالوا بالمذهب الأول. 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص8 2١5‏ إحكام الفصول ص؟ »5١‏ نشر البنود 
ص١ 2١5‏ نثر الورود .١1748/1١‏ 

(5) انظر: المحصول ١/ق189/5١»‏ الحاصل 9/١‏ 45» التحصيل 2587/١‏ العدة ‏ 
8/١‏ ؛» الوصول إلى الأصول 2١ 44/١‏ البحر المحيط 59/7 7. 


١١ / 


مقتضاه أن الصيغة المطلقة تقتضي التراخي» حتى لو فرض الامتشال على 
البدار لم يعتد به وليس هذا مُعْتَقدُ أحد»' ''. هذا كلامهماء ورأيت ابسن 
الصباغ ف «عدة العالم» قال: إن من الواقفية في هذه المسألة مَنْ قال: لا 
يحوز فعله على الفور. لكن قال: إن”'' القائل بهذ" خالف الإجماع قبله. 
وعلى الحملة هو مذهب ثابت منسوب إلى خرق الإجماع'*'. ونقل ابسن 
السمعاني في «القواطع» القول بأنه على التراخي عن ابن أبي هريرة» وأبي 
بكر القفال» وابن خيران» وأبي علي ين صاحب «الإفصاح» 
[ص ١/هه‏ "| وصّحّحهء ثم قال: إن معنى قولنا: إنه على التراخي ‏ أنه 


)١(‏ هذه عبارة البرهان 597/١‏ » وانظر: التلخيص 257/١‏ وقال فيه: «والأحسن في 
العبارة أن نقول: الأمر يقتضي الامتثال من غير تخصص بوقت». وقال أو إسحاق فق 
شرح المع 01١‏ «ورا غلط بعض أصحابنا في العبارة عن هذه المسألة» فقال: 


ا 0 وهذه 0 لذن لع إن 
ان 


(؟) سقطت من (ت)» و(غ). 

(؟) أي: بعدم جواز فعله على الفور. 

(4) انظر: نهاية الوصول 4/8 5 5. 

(5) هو الحسن ‏ أو الحسين ‏ بن القاسم» أبو علي الطبري» شيخ الشافعية» أصله من 
طبرستان. ولد سنة 5 ؟5ه. قال ابن السبكي: «له الوجوه المشهورة في المذهب» 
وصئف في أصول الفقه» وف الجدل» وصنف «لمحرّر»» وهو أول كتاب صف في 
الخلاف امحرد». ومن مصنفاته أن «الإفصاح» في الذهب. توق 13 سنة 
٠ه‏ *ه. انظر: تاريخ بغداد 81//8» سير 235/15 الطبقات الكبرى 58٠١/8‏ . 


١١١7 


ليس على التعجيل”''. قال: والحملة 3 قوله: «افعل» ليس [غ١/ه؟ ]١‏ 
فيه عندنا دليل إلا على طلب الفعل فحسب, من غير تعرض للوقت. 

قلت: وعلى هذا التفسير فهذا المذهب هو المذهب الأول بعينه. 

والمذهب الرابع: الوقف؛ إما لعدم العلم عدلوله؛ أو لأنه مشترك 
بينهما. وهو الذي عبّر عنه المصنف بقوله: «وقيل: مشترك»» وكان 
الاتعمين فونه وق > بالرقب لشو مدن الاسمالي على أن 
صفي الدين الهندي قل إن 4100 الاشتراك” '". 

ثم افترقت الواقفية: فمنْ قائل: إذا أتى بالمأمور به ف أول الوقت كان 
متثلاً قطعاء وإن أَخّْر عن الوقت الأول لا يقطع بخروجه عن الغهدة*. 
واختاره إمام الحرمين في «البرهان»”'. 

ومن قائل: إنه وإن بادر إلى فعله في أول الوقت لا يقطع بكونه ممتثلاء 
بس مه موا إرادة التراقي'"؟ ونقله الامدي» رواسن 


2000 يعني: فلو تعجّل فلا بأس. قال عبد العزيز البخاري: «ومعنى قولنا: على الفور أنه 
يحب تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان. ومعنى قولنا: على التراخي - يجوز تأخيره 
عنهء وليس معناه: أنه يجب تأخيره عنه» حتى لو أتى به فيه لا يعتد به؛ لأن هذا ليس 
55 لأحد». كشف الأسرار 5/١‏ 50 . 

(؟) أي: احتمال عدم العلم .عدلوله, واحتمال الاشتراك. 

() عبارته في نهاية الوصول 5/8 50: «وأما 20 
الاشتراك. ومنهم فين رقف فيه 2-0 اللادراية». 

(:) وهؤلاء هم مقتصدو الواقفية. 

(5) انظر: البرهان 2575/١‏ أي: أن إمام الحرمين يتوقف ف المؤخّر فقط. 

() هؤلاء هم غلاة الواقفية. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: «وأما الواقفية ققد - 


١١ 8 


الحاجب» و7031 


«قوله: لنا» أي: الدليل على أن الأمر لا يقتضي الفور ما تقدم في 
الكلام على أنه لا يقتضي التكرار» وأشار إلى دليلين: 

أحدهما: صحة تقيبده بالفور والتراخي من غير تكرير ولا نقض» 
كصحة تقييده بالمرة والمرات من غيره”"ا 

والثاني: وروده مع الفور وعدمه فُيُجْعل حقيقة في القندر المشترك: 
وهو طلب الإتيان به) قفا لله شتراك واجازء كما ورد بالتكرار والمرة 
وعدمهما يد ؛ وججُعل حقيقة في القدر المشكر لك 

وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين مبسوطاء وتقدم دليل ثالث لا يأتي 
هنا. 


- تحزيوا حزبين: فذهب ا ا الى 0 أ ار 0 


ان متثلاء ا يكون غرض الآم فيه أن و يؤخّر. ب ا 
ف حكم الوقف». البرهان ١/95؟.‏ 

)١(‏ انظر: الاحكام 21١5/5‏ بيات المختصر ١/5‏ 4 » نهاية الوصول "/ هه 5» التلخيص 
0 © البحر امحيط #/. “م 

(؟) سقطت من (ت). 

(9) أي: من غير تكرير ولا نقض. 

(؟) في (ت): «وعدمها». وهو خطأ. 

(5) المعنى: كما ورد الأمر بالتكرار وعدمه؛ وبالمرة وعدمها. وهذا نوع من التكرار ف 
الكلام» وإلا فكان يكفيه أن يقول أحدهما. 


١1 


فال: (قيل: إنه تعالى ذَمّ إبليس على الترك؛ ولو لم يقتض الفور لما 
استحق الذم. قلنا: لعل هناك قرينة عَيّنت الفورية. قيل: (وَسَارِعُوا0" 
يوجب الفورية”". قلنا: فمئه لا منَ الأمر. قيل: لو جاز التأخير فإما مع 
بدل فيسقطء أرْ لا معه فلا يكون واجب(". وأيضا إما أن يكون 
للتأخير أمدٌّ: وهو إذا ظن فوائه'*, وهو غير شامل؛ لأن كثيراً من 
الشباب بوتون”؟ فجأة. أو لا فلا يكون واجبا. قلنا: منقوض بما إذا 
صَرَّح به'2. قيل: النهي يفيد الفور فكذا الأمر. قلنا: لأنه(يفيد 
التكرار). ظ ظ 

احتج القائلون بالفور بأوجه [ص١/55؟]:‏ 

أحدها: قوله تعالى لإبليس: ما مَتَعَكَ ألا تَمْجُدَ إِذ مك0" 
عايه عن #وه 1 افق الخال والمأفوى يهو وهو يدن بعتي أنه زرحي 
عليه)”" الإتيان)”" (بالفعل حين أمر به؛ إذ لو لم يحب لكان لإبديس أن 


)١(‏ سورة آل عمران: الاية .١77‏ (وفٍ النسخ: «سارعوا»). 
(5) في (تىء و(غ)» و(ك): «الفور». 

(0) سقطت من (ت). 

(84) سقطت من (ت). 

(5) في (تى و(غ): «عكرت». 

() أي: بالوقت. 

(0) سورة الأعراف: الآية 5 .١‏ 

(0) فق (ص): «واجب». 

(0) سقطت من (ت). 


١١ 


يقول: ما أوجبت علي في الحال» فكيف أستحق الذمّ بتركه في الحال) 7" . 

أجايه تهنا للاماء: بأنه عمل أن يكون ذلك الأفر مقووانا نا يدل 
على أنه على الفور”". 

قال الهندي: «وهو ضعيف؛ لأن ظاهره يدل على ترتب”*' الذم عمجرد 
ترك المأمور به» فتخصيصه بأمر آخر غيره خلاف الظاهر»» قال: «وهذا 
إن كاذ لازم على كل من ييه بهذا اللواي” "2 إلا أن اللذء فيه علي 
الإمام أشد؛ لأنه أجاب عن هذا الجواب لما اعتُرض به على استدلاله بهذا 
النص على أن الأمر للوجدب7)00", والمصنف تبعه في الموضعين. ثم قال 
المندي: «والأولى أن يقال في جوابه [ك/54١]:‏ إن هذا الأمر كان مقرونا 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) سمقطت من (ت). 

(9) انظر: المحصول ١/ق219/5 .501١‏ 

)0 ف (غ): «ترتيب». 

(8) أي: من يقوليناة اتيس ذم على فرك السكدرة فورا يسمي قزينة لال فلي 
الفورية. | 

(5) أي: أن الإمام لما استدل بآية: لما مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ إذْ أمَركَ) على أن الأمر 
للوجوب - اعترض عليه بأن الوجوب لعله مستفاد من القريئة مع الأمر لا من مجرد 
الأمر فقط. فأجاب الإمام على هذا الاعتراض: بأن الظاهر يقتضي ترتيب الذم على 
مخالفة الأمر. فكيف يسوغ للإمام أن يعترض على من استدل بهذه الآية على الفورية 
- باعتراض أجاب عليه هناء هذا تناقض. انظر: المحصول ١/ق59/5. .7١‏ 

() انظر: نهاية الوصول «/555. 


1107 


مر ار 


ادك على أنه للفور» بدليل قوله تعالى: فإفإذا سوبته وَتَفخْت فيه معن 

1 روحي دزا ل ساجدين) "0 فإنّه جعل الأمر باالسجود جزاء لشرط 
التسوية والنفخ, والجزاء يحصل عَقيب الشرطء فإنما'؟' أفاد الأمرٌ هنا الفور 
بهذه القرينة»7". ظ 


وهذا السواب (إِنْ صح فلك)7*؟ أن تقول: هذه القرينة هي التي 
أوخيض للذفاء أن قل هناء لعل قررعة أويعييت”*"42 زوات)!" ف:مساألة 
الأمر هل يقتضي الوجوب - (فلا قرينة)”"'» فكان ما ادعاه الإمام مسن 
القرينة موجوداء دون ما ادّعاه المخصه0". ثم إن" امن أن كلذ ممهها 
اذعى ا والأصل عَدَمها وتأيدت دعوى الإمام والمصنف بهذه الآية, 


فصح ما قالاه ‏ / 


)١(‏ سورة الحجر: الأية 8؟. سورة ص: الآية ؟/1. 

(؟) في (ص): «واإنما». 

(*) انظر: نهاية الوصول /450» مع تصرف يسير من الشارح رحمه الله تعالى. 

(4) في (ت): «صحيحء لاسيما والفا تقتضي التعقيب إلا أن لك». وهذه الزيادة خطأًء 
وسيأتي في كلام الشارح الرد عليها. 

(5) ظاهر عبارة الإمام أنه لم يَعْرف هذه القرينة بعينهاء وإن كان ادُعى احتمال وجود قرينة. 

() في (ت و(غ): «أما». 

(0) سقطت من (ت). 

(8) يعني: أن الخنصم ادعى القرينة على الوجوب وهي غير موجودة» والإمام ادعى القرينة 
على الفور وهي موجودة. 

40 سعط عن زه 

)٠١(‏ من دعوى وجود قرينة على الفور؛ والمعنى: أن دعواهما على القرينة لحا ما يويدها. 


١١75 


(وفٍ صحة الجواب نظرٌ من جهة أنه قد يُمُنْع أن المزاء يحصل عيب 
الشرط» وليس هنا ما يتخيل دلالتّه عليه إلا الفاء في قوله: لفْقعُوا» وهي 
لأتدل هليه الكرن كانس تسريه وقك تمر الحا على أنيها ذاو قحدتك 
ران ارا 

وقال” '' بعضهم: إن في الآية قرينة أخرى وهي فمْل الأمر في قوله: 
الفقَعُوا4» إذ هو العامل في «إذا»؛ لأنها ظَرْفٌ والعامل فيها جوابهاء 
فصار التقدير: فقعوا له ساجدين وقت تسويتي إباه. وهذا صحيح على 
راى المههور القائليث ببأن العامل في إذا جوابهاء ولكن قال بعض البصريين 
[صض١/557]:‏ إن العامل فيها ما يليها؟ حكاه شيخنا أببو حيان في 
«البحر المحيط» عند قوله: فروإذا قيل لهم ل تُمسذوا1”', وهو متجه قٍ 
هده" الكية؛ الأن ما بعد الفناء لا وز أن يعمل هما" قلي" مكيف 


)١(‏ سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 

١؟)‏ اي لوا ل ابا مسرا 0 
جواب الشرط فلا تقتضي تعقيبا. انظر: مغني اللبيب .181/-18/١‏ 

(9) في (ك): «ثم قال». 

(4) وهو فعل الشرط المتصل بها 

(0) سورة البقرة: الآية .١١‏ 

() سقطت من (ت). 

(0) فقوله: لرفْمَعُوا4 واقع بعد الفاء؛ وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلهاء و«إذا» قبل 
الفاء» فلا يعمل فيها لفْمَعُوا4. قال: الْبَرّد: وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما 
قبلها. انظر: قطر الندى ص5 »١5‏ باب الاشتغال. والفاء الجزائية هي الفاء السببية؛ 
لآن الشرط سح اقوط م ين 


١74 


يتجه في مثل: لإفقعوا له ساحن 316 أن يقال العامل في «إذا» جوابها! 
بل هذا وأمثاله يصلح اعتراضاً على الهمهور القائلين بهذه المقالة'" . 

4 000 عطق اق 1ك اطاط و دظ اوفام ل 1 ور 
يُوجب أن الأمر للفور؛ لأنه أَمّرَ بالمسارعة وهي التعجيل (بالمأمور به 
والأمن للوحوبي»: و المشارعة واجبةع ولا 000 لأن الأمر يقتضي الفور 
إلاذلك”*. وحَمّل المغفرة على حقيقتها في الآية ممتنع؛ لأن المغفرة 
[غ١/57١]‏ من فمْل الله تعالى» والعبد لا يسارع إلى فعله'""'؛ فحمل على 
اسان هدو النأفور يموق سعد هذه الاجة قرلة: لرفاسستهوا 


اس كا روي 


)١(‏ سورة الحجر: الأية 5؟. سورة ص: الآية ؟/1. 

4 هذا الاعتراض غير وجيه؛ لأن ما بعد الفاء لا يمتنع عمله فيما قبلهاء لوجود أدلة على 
ذلك منها: قوله تعالى: لفأمًا انيم فلآ تَقَهَرْ » وَأمّا السّائل فلا تَنْهَرْغ فاليتيم» 
والبنائل كنؤهنا تعمرلات :لا بعك العاد ,وضع اقرله تعناق: ررك تكتره رواينل 
فَطَهرْ » وَالرَّجْرَ فَاهْجْرْ فإن ما بعد الفاء عَمل فيما قبلها. وإن قلنا بقول المبرد 
اررق نو قرو راك لذ ينجطاكن لبا كر »رانوس مداقناقة كل ذا سه ايه 
الفعل؛ ولأنه يتوسع فيهما ما لا يتتوسع في غيرهما. 

(0):سووة آل :عسران: الآية 1 

1 متظك هن ها 

(0) أي: إلا المسارعة والتعجيل. 

050 أي: فعل الله تعاللى. 

(/ا) سورة البقرة: الآية .54 .١‏ 


(8) انظر: نهاية الوصول 5/7 55. 


١١١ه‎ 


أجاب: بأن الفورية لم يُستفد من الأمرء بل من قوله: 9وَسَارِعُوا 
يعني: مسن جوهر اللفظ”''؛ لأن لفظ المسارعة دال عليه كيف ما 
مُصرف" "» بل مبَاحث أن يُقلب هذا الدليل ويستدل به على عدم 
الفور يولثأ؟ لأن المسارعة: مباشرة الفعل في د مع جواز الإتيان به ف 
غيره. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم تفسير المسارعة مما ذكرتم» بل المسارعة: 
عبارة عن التعجيل بالفعل المطلوب. كما تقول: سارعت إلى إنقاذ 
[آت١/593١]‏ الغريق» وإن كانت المبادرة إلى ذلك واجبة. وذلك أعم من 
أن يحوز مع ذلك فعله في وقت آخر أم لا. 

ثم قولكم: الفورية لم تُسمتفد من الأمر بل من مادة لوَسَارعُوا 5 
تسليم لوجوب فعل المأمورات الشرعية على الفورء ما دل على ذلك مسن 
قوله: لروَسا رغوا”''. فحاصل ما أحبتم به أنكم سلمتم تبوت الفور فق 
المأمورات» ولكنكم "" قلتم: إن ذلك ليس مخ .مدلول الأمر بل من دليال 
منفصل » وهذا يحصل به معظم مقصود الخصم؛ إذ الغرض الأعظم إنما هو 
)١(‏ أي: من حروف اللفظ وهي مادة: سّارعواء لا من صيغة الأمر. 
(؟5)<اية غلن القوو: ْ 
() أي: سواء كان ماضياء أم مضارعاء أم أمرا. 
(5) ف (ص): «الفور». 
(5) سقطت من (ت). 
(5) لأن جميع المأمورات الشرعية مأمور بالمسارعة إليها. 


)023920 2 (ص) .2 و(غ) و(ك): «ولكن». 


١1 


البحك عر :الأواهر الشبرعية: 


وقد يقال: دلالته على وجوب المسارعة إلى أسباب"''' المغفرة (بطريق 
الاقتضاء'''؛ فلا يلزم منه وجحوب المسارعة إلى جميع أسباب المغفرة)” "ا 
ع 0 000 ١‏ ره 4 - 5 
بناء على أن المقتضى: وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم ‏ لا عمومٌ له 

الغالث: لو لم يكن الأمر للفور لكان التأخير جائزاء وجوازه إما ممع 
بدل أو لا معه» والقسمان [ص١/8ه5؟]‏ باطلان: ظ 

أما الأول: فلأن البدل: هو الذي يقوم مقام المبُدل من كل الوجوه. 
فإذا أتى بهذا البدل وبحب أذ سقط عه هنا التكليف» وحيسن كذلك 
بال 3 

وأما الثاني: فلن ذلك يَمْنَعْ منْ كونه واجبا؛ لأنه لا يفهم من قولنا: 
ليس بواجب - إلا أنه يجوز تركه من غير بدل. 


الرابع: أنه لو لم يكن للفور وجاز التأخير ‏ لكان إما إلى أمد أي: 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) فالنص الذي هو الآية مقتّضي» والمقدّر الذي هو: أسباب المغفرة - مُقَتَضْى؛ لأنه لما 
كان وفك اللمارعة إل مشقرة الل فيك أنه فجزمال. : كان لاع مسو لطر 
مضمر يصح به المعنى هنا: وهو أسباب المغفرة. 

(9) سقطت من (ت). 

(5) يعني: فالمأمور لا يسقط مع فعل البدل» مثل الصلاة والصيام ونحوهما لا تسقط لو أتى 
بالبدل. ْ 


١١ 11/ 


(غاية معيّنة» بحيث إذا وصل المكلف إليها لا يجوز له التأخر"'' عنهاء أو لا 
دكون له اع ا بأن يجوز له التأخير أبدا. والقسمان باطلان» فالقول 
يحواز التأخير باطل. 

أما الأول: فلأن ذلك الأمد لايك دمن أغارة "يعرقه المكلقريهاة لفاذ 
يلزم وقوع التكليف يما لا يطاق» ولذلك لم يكن للخصم أن يقول: يجوز 
أن كون الأستيهانة هرلة عيف: الكلفي ف لأثة: وضحيو مكلف وان له :بوسر 
الفعل عن وقت معيّن مع عدم معرفته بها ''» وهو تكليف يما لا يطاق. 

وإذا [ك/55١]‏ كان لابد له من أمارة يعرفها المكلف فتلك الأمارة 
هي بالاتفاق: ظَنْ الفوات على تقدير الترك؛ إما لككبر السن» أو للمرض 
الشندين: وذ اناك الأبيرة :280 غير قنائيل للقي لأن كشيرا مين الفناس 
بكوتون فجأة» ويقتلون بغتة من غير حصول أمارة للموتء فيلزم أن لا 


يشملهم ا وليس كذلك. 
وأما الشاني: فلأن التأخير أبدا يُجَوّز الترك أبداء (وتجحويز الرك 
د يناي الوجحوب. 


)١(‏ ف (ك): «التأخير». 

ا 5000] 

69 أي: مع عدم معرفة المكلف بالوقت المعين. 

(:) في (ص): «الأمر». 

()"اىة ذلك الأدذ وهو طن الفراك + للدلرل ليه بانارة كبر اشع او الرضن الكيدين: 
(5) أي: فيلزم ألا يكون ذلك اللعن رواسا علنيسون علند إن تعالى» مع أن ظاهر الأمر 

يقتضي وجوبه. انظر: السراج الوهاج 258١/١‏ نهاية السول 5910/5. 

(0) سقطت من (ت). 


١1 


ال ا ا 
يكيف (أو ولك)” " الفاحيني فإن هدين الوجهين فلودا نف دع 
حواز التأخير بالاتفاق”". قال الإمام؛ «فكلما جعلوه عذرا في هذه الصورة 
ذهو عدر ناعييا ةقرو 111 روس كر نا خض ره انافضة ذا 
الجواب إن شاء الله تعالى . 

وأحيب عنه"'' أيضا: بالتزام أن الأمد غير معيّن ولا يلزم التكليف بما 
لا يطاق؛ لأنه إنما يلزم أن لو لم يحر الإتيان به على الفورء أما إذا جاز فعله 
على الفور فلا يلزم ذلك؛ لتمكن المكلف من الامتثال في الحال» والتكليف 
بامحال هو التكليف بالمتعذر امتثاله من كل وججحه. < 

الخامس: أن النهى يفيد الفورء فكذا الأمر بالقياس عليه 
[ص١/55؟]»‏ بجامع الطلب فيهما. 


)١(‏ في (ت و(ص): «أو لك». 

(؟) في (صى و(ك): «يطردان». 

(0) أي: نطين على ذا اراس الواصر حر إلى اند معي رارز رقع العيةه رطق عاو انر 
يجوز التأخير أبدا؛ لأن وقت قاقر وه مدق وجواز التأخير هنا بالاتفاق» 
فبطل قوهم: والقسمان باطلان. 

(4) أي: ما جعلوه عذراً في هذه الصورة الْصَرّح فيها بجواز التأخيرء فهو عذرنا في صورة 
الاطلاق. 

(5) انظر: المحصول ١/ق5/؟5١5.‏ 

() سقطت من (ت). 

(0) يعني: يلزم من إفادة النهي للتكرار ‏ وجوبُ الانتهاء حالاً وفورا بعد ورود الدهي - 


١ 7 


فأفاد النهي الفور بضرورة دخول وقت الحال في الأوقات؛ لا لذاته. 

وهذا الجواب قد تقدم مثله» وقد ناقضه بعد هذا حيث يقول: النهي 
كالأمر ف التكرار والفور"''. فكان الأولى أن يجيب: إما بأن النهي لا يفيد 
الفورء أو بأن هذا قياس ف اللغة فلا يقبل. 

وقد استدل القائلوث بالفور أيضا بوه مسادس ل يذكره في الكشاب: 
وهو طريقة يقة الاحتياط» فإنا أجمعنا على أنه لو قعل عقيبه '' وقع الموقع "': 
ولا ل بالمذهب الضعيف المتقدد*ا إن ثبت ؛ لمصادمته للإجماع. واختلفنا 
في أنه لو فعل بعد ذلك هل يخرج عن العهدة؟ فطريقة الاحتياط تقتضي 
وجوب الإتيان به على الفور؛ ليحصل الخروج عن””*' العهدة بيقين. 


وأجاب الإمام: بأنه ينتقض بقوله: افعل في أي وقت شكت”''. 


واعترض صاحب «التحصيل» على هذا الجواب: «بأن طريقة 


الاحتياط غير منقوضة؛ إذ لا خوف [غ١//1؟١]‏ نموا"'» ”*. 


> مباشرة» وذلك لأن التكرار شامل لكل الأوقات» ,ما فيه وقت الحال» وهو الوقت 
الذي يلي ورود النهي مباشرة. 

)١(‏ أي: مقتضى هذا الكلام أن يكون النهي لغير التكرار ولغير الفور؛ لأنه كالأمر. وهو 
يناقض ما أجاب به هنا. 

()) أي عقيت الام 

(') يعني: وقع على الوجه الصحيح. 

(4) وهو قول غلاة الواقفية بأن المبادر لا يقطع بامتثاله. 

(5) ف (غ): «من». 

(5) انظر: المحصول ١إق2500/5‏ 5١؟.‏ 

(0) أي: لا خوف هنا لأنه صرح بالتخيير» والاحتياط إنما يكون في غير حالة التصريح. 

(8) انظر: التحصيل 541/١‏ » وكذا أجاب صفي الدين الهندي في نهاية الوصول 4517/7. 


١١# ة‎ 


قال الشيخ همس الدين ابن الجزري في شرح أمثولة التحصيل: وإنما 
قال ذلك" '' لوجهين ظ 

أحدهما: أن الكلام فيمَا إذا كان الأمر.مظلقا » واحتمل أن يكوث المراد 
لقره 

وثانيهما: أن الفعل على تقدير قوله: افعل في أي وقست شكت - لا 
خوف في فعله على الفورء ولا على التراخي» حتى تنتقض طريقة 
الاحتياط". 

قال: واعلم أن الوجه الأول من وجهي الاعتراض على جواب الإمام 
5 ف ة الاحتياط لم يذكره صاحب التحصيل» (فعلى هذا)”*' تنقد 

قشة ترد على كلامه فيقال: إما أن يريد أن طريقة ا 


ل ار ل ل رت شكت» أو ل1”. 


)١(‏ أي: إنماقال صاحب التحصيل هذا الاعتراض» وهو أن طريقة الاحتياط غير 
منقوضة. 

(؟) يعني: أن الاحتياط بالفعل ف أول الوقت إنما يكون إذا كان الأمر مطلقاء واحتمل أن 
يكوة الراك المون:. 

(9؟) يعني: كلامنا واستدلالنا إما هو في حالة النوف» وهي حالة الاسسوك كبا سيف 
ذكرهء أما حالة التقييد بأي وقت شئت - فهذه لا خوف فيها؛ لأنه يستوي فيها 
الفور والتراخي» فلا تنتقض طريقة الاحتياط .قل هذه الصورة؛ لأن الاحتياط لا 
يتأتى فيها. 

(4) سقطت من (غ). ْ 

(5) يعني: إما أن يريد صاحب التحصيل بقوله: طريقة الاحتياط غير منقوضةء أنها غير 
متقرطة بسني التخيور يقولةة اق اي وقى عاضا عدم تقلط الأنفياط ترا 
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لوا و يس ا سييسهم 
والتأخير؛ فلا يقال طريقة الاحتياط باقية 

وإن أراد الثاني فليس اللجواب أن طريقة بقة الاحتياط غير منقوضة إذ لا 
ظ خوف ثمة ور قيام الخوف على تقدير عدم اغقناو ذلك الفيول”” بل 
الجواب أن ذلك بقوله: افعل في أي وقت : شكت » والكلام في الأمر.مجرده. 
قال: والإشارة بقوله: «ثمة» إلى الصورة التي أوردها الإمام وهي الصورة 


الأخيرة - خارج عن وضع اللغة» فالأولى به أن يقول؛ إذ لا خوف هنا”''. 


واعلم أن المنتتصر لكلام الإمام أن يقول: مراد الإمام بقوله: افعل 
[آص١/550]‏ في أي وقت.شكت - أن هذا القول لا يعد منافيا لقوله: 
افعل'''» بل يكون موافقا لمقتضاهء فلا يتصور طريقة الاحتياط إلا إذا كان 
الفور راجحا أو مساويا”؟ أما إذا كان الراجح التوسعة فلا تأتي طريقة 


الاحتياط» وإلا””' فالإمام ما يَجْهل أن قوله: افعل في أي وقت شكت - غيرٌ 


منقوضة» أنها غير منقوضة لا بسبب التخيير» فعدم نقض الاحتياط ليس بسبب التصريح 
بالتخيير. والحاصل أن عدم نقض الاحتياط إما أن يكون بسبب التخيير أو بغيره. 

(0) ف (ص): «الفور». وهو خطأ. 

(؟) لأن الصورة التي يرد عليها في كلام الإمام صورة قريبة» وهي آخر الصورء فلا 
يناسبها كلمة «ثمة» التي تدل على البعيد. 

() يعني: كلاهما للتراخي» وقوله: ف أي وقت شكت - تفسير لمقتضى: افعل. 

630 يعني : رسيا اد كيان التوسيية 


(8): اعفاء عو قله أن هذ القر كلا بكر مثافا قر لد اقعا إن : كرام افا لمتشا 
ناء من قو بقو مو 


١١ 


قوله: افع[ عزن :كين كنميية» هذا كله كاه ابن الجرري» وفيه نظر يحتاج 
إلى تطويل. 
وقال [ك/0٠؟]‏ التبريزي: التمسك على الفور بطريقة [آت١/50 ]١‏ 


الاحتياط ضعيف؛ لأن الاحتياط ليس من أمارات الوضعء''', ولا مسن 
مقتضيات ار بل هو من باب الأصلح ". ثم قوله: افعل الآن - 
و ك 3 (5205) 


كاتا كيد *أحيوق اع وقاث امع يدك قينا وساعة 


قال القراق: ويّرد عليه أن هاهنا قاعدة خفية عادة الفضلاء يُوردون 
بسبب إهمالها سؤالاً قرقولو ةق كلها يقول المتعدل فيه: هذا أرجح) 
نيعت القو الك إن الرجحان يقتضي انه خصو انا أنه ال و 
بل الندب هو اللازم في هذه المواطن التي فيها الرجحان بالاحتياط*', 
ونحو ذلك؛ إذ فعل الأحسن مستحب ولا يصل إلى الوجوب» قال: 


)١(‏ أي: ليس الاحتياط من القرائن اللفظية التي تحدد معنى اللفظ ودلالته. 

(؟) أي: الاحتياط لا يقتضي الوجوب» وإلا لأصبح كل مُخْتَلّفِ فيه واجباًء وهذا باطل. 

() يعني: الأفضل والأصلح لدين المكلف أن يحتاط» ولذلك قالوا: الخروج من الخلاف 
مستحب» من ججهة كون المخروج من الخلاف أسلم وأصلح لدين المكلف. 

(14) يعني: قوله: «أفعل» يفيد الفورية بنفسهء وقيد «الآن» لا يدل على معنى جديد» بل 
يؤكد المعنى الأول. 

(5) يعني: فهذا القيد مخالفْ لمقتضى «افعل»» فيكون عن انسيوق 

(5) انظر: نفائس الأصول 5/8 .١‏ 

(00) يعني: فالفورية أحسن» لا أنها متعينة. 

(8) وعلى هذا فنحمل الفورية على الندب لا على الوجوب. 
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وأعملت قأعندة وهي أن :ال رسهيان إن كان في أفعال المكلفين فكما 
قالوه''» وإن كان في مدارك المجتهدين وأدلة المناظرين اقتضى ذلك 
الوجوب والتحتم واللزوم؛ بل انعقد الإجماع على أن المجتهد يحب عليه 
اتباعٌ الراجح من غير رخصة في تركه. بخلاف الراجح في حق المكلف إنما 
هو مندوب» وكذلك الراجح ف الاجتهاد في طلب القبلة وطهورية الماء من 
ناك الوجد نين لجنا . ومنه قِيَم المتلفات وأروش الجنايات قال: فتأمل 
هذه القاعدة فهي ظاهرة وهي خفية» وبها يظهر بطلان ول إن 
الاصياط لعن من متتضيانة الو تهون لأ عن" رانف ول "أن 
في فعل المككلف. وأما قوله: افعل الآن تأكيد» وف أي وقت شكفت7) 
مسامحة ‏ فهو مصادرة على مذهب الخصم بغير دليل'"". هذا كلام القرافي 
والقاعدة التي ذكرها من وجوب اتباع الراجح على المجتهد صحيحة» لكن 
الكلام في أن الأخذ بالاحتياط هل هو راج'*)؟ 


)١(‏ أي: كما قاله الفضلاء. 

(؟) ف حق اجتهد الذي يستطيع أن يعرف القبلة وطهورية الماء بالاجتهاد. 
89 أ فول العبرو يه 

(5) أي: لأن هذا الاحتياط المذكور في المسائل القريبة. 

(8) أئىة ف هدارك المدهديي: وآدلة الناظروو فيك فا التحياظ ابيا . 
(60) سقطت من (ص). 

(0) انظر: نفائس الأصول "/ع .١‏ 


00 يعني: هل الاحتياط داخل فق قاعدة وجوب العمل بالراجح؟. 
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يشبت'١'‏ عندهم صحتهاء ونقول للشافعي: يحب عليك العمل بالاستحسان 


احتياطا. 


فامجتهد الناظر ف أن الأمر [ص١/71١]‏ هل يقتضي الفور ما لم يقم 
عنده دليل على ذلك”'' ‏ ليس له أن يقول بذلك للاحتياط. 


نعم الكل ؟ لذ توس ارام قوم يفيو 1" ل اللرادرة لاطا 
أو يجن عليه؟*" سب ها تؤدى إلية قواغن الاحتبناط (وهذا قد اقالة 
هو "يك قال :إن كان فق امعان المكلشون ,فكي ل كوه ونيا ين افده 
من أفعال المكلفين)”"'. وأحَسن من دليل الاحتياط في الدلالة على أن الأمر 
يقتضي الفور أن نقول: (مَنْ تَوَبمّه)" الأمر المطلق نحوه فقد تحققنا 
وجوب الفعل عليه؛ وشككنا هل يخرج عن العهدة بالتراخي مع القطع بأنه 
يخرج عنها بالمبادرة» فلتجب المبادرة؛ لأنه مأمورٌ بأمر فلا يخرج عن عهدته 


إلا بيقين. 


)١(‏ ف (ص): «تثبت». 

(؟) أي: الفورية. 

(9) أي: غير امجتهد. 

(1) ف (ت): «تستحب». 

(8): آعيرة أو حصي عله اللباغرة انسياظا وبوالاسقال مقكهه اجدانا “وب اجانا: 
() أي: القراق. 

(0) سقطت من (ت). 

() سقطت من (ت). 


١١ ه:‎ 


وهذا إنما يتم إذا قطعنا بأن المباد در خارجٌ عن العهدة» وفيه ما 
سلف”". ثم إنه أيضاً يرد في التكرار فيقال للمستدل به: يلزمك بهذه 
الطريقة أن تقول: إن الأمر للتكرار إلا أن تييّن دليلا قائما على نفي التكرار 


فائدة: 


القبول ق الو كالة معن : الرضا وعدم الرد ‏ معتبرٌ بلا خلاف»؛ ولا 
يحب فيه التعجيل حال '". قال الرافعي: ولو خُرّجٍ على أن الأمر هل 
لقتصي الفور لَمّا بَعْدء وإن شرطنا الفبول باللفظ ففي اشتراط الفور فيه* 
خلاف مشهور يتجه [غ١58/1١]‏ تخريجه على هذه القاعدة فيما إذا كانت 
الصيغة صيغة أمر مثل: بِعٌ واشتّر وما أشبه ذلك'”*'". 


)١(‏ في (ت): «المبادرة». وهو خطأ. 

(؟) أي: من الاختلاف. 

(5) يعني: قبول الموكل الوكالة من الموكل أمرٌ متفق عليه ولكن لا يحب على الموكل 
التعجيل والفورية فيما وُكل فيه» فلو قال له الموكل: بِعْ واشترء وزرّج - فلا يحب أن 
يفعل ذلك حالاًء مع أنها أوامر 

)0 ماع ل 

(ه 5) يعني: فهل يلزم الموكل أن يقبل الوكالة فوراء أو لا يلزمه؟ فيه خلاف. 

(5) انظر مسألة اقتضاء الأمر الفور في: المحصول 2895/53/١‏ الحاصل 5/8/١‏ 4غ 
التحصيل 87/١‏ 5 » نهاية الوصول 51/7 5» نهاية السول 85/5 5» السراج الوهاج 
١‏ شرح التنقيح ص58 2١‏ بيان المختصر 40/5» تيسير التحرير )5557/١‏ 
فواتح الرحموت 2*5810//١‏ شرح الكوكب 4/8/5. 


١١5 


قال:"'' ((الفصل الثالث: في النواهي 
وفيه مسائل)7'': 


الأولى: النهي بيقتضي التحرم ؛ لقوله تعالى: روما ياك عنه 


فَانتَهُوا4). 


اذكو مس يخة النهى 4 لكيه عاونا فين بحن لآير" (تكلنية 


قيل في حد الأمر)” “' من مرف ومختار ‏ فقد قيل مُقابله في النهي”"'. 


وصيغة النهي عند القائلين بالصيغة ترد لسبعة محامل: 
التحريم: مثل: ولا تقتلا النْفْسَ التي در إلله إلا بالحق16". 
والتنزيه: مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 0 أحذكم كر 


و00 
بيمينه وهو يبول» 


0010 
00 
00 
050 


سقطت من (ت). 

سقطت من (ت). 

فالنهي: هو القول الطالب للترك دلالة أولية. انظر: نهاية السول ؟595/5. 

سقطت من (ت). 

انظر: الإحكام .١819//5‏ 

سورة الأنعام: الآية .١8١‏ سورة الإسراء: الآية 89, 

أخرجه مسلم بلفظه ١/ه؟ىء‏ ف كتاب الطهارةع باب النهي عن الاستنجاء باليمين» 
رقم /551. وأخرجه بمعناه البخاري »594/١‏ في كتاب الوضوءء باب النهي عن 
الاستنجاء باليمين» وباب لا هسك ذكره بيمينه إذا بال» رقم .١5* 2١٠5‏ وانظر 
رقم /8.1ه. وأحمد في المسند 7.9/0 ١٠““ء‏ والدارمي ١//ا+١‏ -2188 في 
كتاب الصلاة والطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم 5/9. وغيرهم. 
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والدعاء: ريا لا رغ قلوبنا76"". 


والاإرشاد: (لاتنمالراء 0 امن وليه 


2 لسؤك م3 


مم 
١‏ 


#ّه مر 2 


وبيان العاقبة: (إوَلاً تَحْسَبَنٌَ الْذِينَ قتلوا في سَمِيلٍ الله رك ال 


دا 


حيا 


والتحقير: لآ تمدن عَينبك))0*0". 
واليأس: الآ تعْتَذرُوا اليَوْم76". 


والكلام سيد النهى خلس حقيقة في التحريم» أو الكراهة, 


أو مشتركة بينهماء أو موقوفة فل ها سيق ل الأميرج فاغتلافب 
[ص١/؟55]‏ في أكثر مسائله'*" على وَرَان الخلاف في مقابلاتها من 
مسائل النه 0 والماخذ كالما خذ. وقد سق أن الأمر المجحرد عن القرينة 


010 
050 
فرة 
04 
0( 
032 
3270ع( 
000 
000 


سورة آل عمران: الآية 8. 

سورة المائدة: الآية ٠١١‏ 

سورة آل عمران: الأية 56 .١‏ 

وكقوله تعالى: لإا َحْسبنٌ لله غَافاة) . انظر: نهاية السول 544/5؟. 

سقطت من (ت). 

سورة الحجر: الآية /8. 

سورة التحريم: الآية /. 

في (ص): «المسائل». والضمير يعود إلى الأمر. 

كان الأولى أن يقول: من مسائل الأمر. فيكون الضمير في قوله قَبْلّه «مسائله» 
عائداً إلى النهي» كما عبر الآمدي ف الإحكام 807/5١؛‏ لأن الخلاف ف الأمر - 


١١6 


يقتضي الوجوب. فالمختار أن النهي المجرد عن القرينة يقتضي التحريم. 

واعلم أنه إذا ثبت أن الأمر للوجوب والنهي نقيضه ‏ فلا يثبت أن 
النهي للتحريم؛ بل أنه ليس للوجوب؛ لأن نقيض الوجوب لا وجحوب؛ 
ولما كان في الرأي المختار زيادة على ذلك» وهو أن النهي للتحريم ‏ 
عليه بقوله تعالى: لوم َهَاكمْ عَنْهُ عَنْهُ فانتَهُوا76١')‏ ووجه الاحتجاج: أنه أمر 
بالانتهاء عن المنهي» والأمر للوجوب» فكان الانتهاء عن المنهي ان 
وذلك هو المراد من قولنا: النهي للتحريم. 

ولقائل أن يقول: هذا أول" لأنيت إلة بعد تسليم أن !لامر" [لويهرت: 
ثانا أن التحريم حينئذ لا يكون مستفاداً من صيغة النهي» بل يما دل من 
خارج وكو قولة: إفاتتهُوا4» بل قد يقال: لو كان النهي للتحريم (لما 
احتيج إلى الأمر باجتناب المنهي عنه» فكان الأمر بذلك دليلاً على أن 
التحريم)”' غير مكتسب منه. وبهذا يظهر لك أن التحري مستفادٌ من 
الشرع لا من اللغة» ولم ترد الصيغة المطلقة من حيث اللغة على تضمن جزم 
الاقتضاء في الانكفاف عن المنهي عنه» كما قدمناه في الأمر إذا قلنا: الصيغة 
المطلقة تتضمن جزم الاقتضاء في المأمور به'*'» وهذا هو مذهب إمام 


- هو المقيس ل ل لست ل 

)١(‏ سورة الحشر: الآية ل/. 

(؟) سقطت من (ت). 

(؟) سقطت من (غ). 

(5) المعنى: أننا إذا قلنا بأن الصيغة المطلقة في الأمر تتضمن جَرْمٌ الاقتضاء في المأمرر به 
فليس لنا أن نقول: الصيغة المطلقة في النهي تتضمن جزم الاقتضاء في الانتكفاف - 


١١6١ 


الحرمين الذي اخترناه» كما مليف 7 
ثم قال: (وهو كالأمر في التكرار والفور). 


حكم النهي حكم الأمر في عدم دلالته على التكرار وعلى الفور» وقد 
اختار الإمام أن النهي لا يقتضي التكرار”''» مع قوله في مسألة الفور: إن 
النهي بعتضيه ) وإيهامه عدم الخلااف ا انين وفع الم 


واستدل الإمام على أن النهي لا يقتضي التكرار: بأنه يرد للمرة» 


- عن المنهي عنه؛ لأن اللغة تفرق بين الحالتين» وعلى هذا فالتحريم مستفاد من 
الشرع لا من اللغة. ظ 

)١(‏ انظر حَدّ النهي ومعانيه في: الإحكام 2١80/5‏ البحر اللحيط 2550/8 نهاية الرصول 
1١55/8‏ المحصول ١/ق459/5»‏ التحصيل 2814/١‏ الحاصل 488/١‏ » نهاية 
السول 55/5 » السراج الوهاج 484/١‏ » تيسير التحرير 2537/4/1١‏ فواتح الرحموت 
0١‏ كشف الأسرار 2505/١‏ شرح التنقيح ص58١»‏ بيان المختصر 285/5 
شرح الكوكب 717/8. 

(؟) انظر: المحصول ١/ق470/5.‏ 

(؟) أي: أوهم كلام الإمام في مسألة دلالة الأمر على الفور أن النهي يقتضي التكرار 
والفور بلا خلاف. مع أنه في باب النهي اختار أنه لا يقتضي التكرار» والاختيار يدل 
على وجود الخلاف, فهذا نوع من التناقض. 
انظر: المحصول ١/ق99/5١2 .5١54‏ 

(؛1) في (ص): «ولذلك». 


تا 


كقول الطبيبه للمريض الذي يشري''* الدواء: لآ شري الماغ ولا تأكا 
ع ا 1 2 0 050 
اللحم. أي: في هذه الساعة. ويرد للتكرار مثشل: ولا تقربوا الرئى 6 0 
فوجب جَعْله حقيقة في القدر المشترك7" . 
وأما الآمدي: فإنه قال: «اتفق العقلاء على أن النهى يقتضى الانتهاء 
2 2 ال 
عن المنهى عنه دائماء خلافا لبعض الشّاذيه)”*' . 
وزعم ابن برهان ‏ كما نقله عنه الأصفهاني ‏ انعقادٌ الإجماع عليه 
وهذا ما جزم به الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»””'» وهو المختار عند 
ابن الحاجب""؟ [ص 859/١‏ 
ونحن نوافق القائلين بأنه للتكرار في المعنى دون العبارة» فنقول 
[ت١/41 :]١‏ إذا قلت مثلا: لا تضرب - فلا ريب أنك7" منعت المكلف 
من إدخال ماهية الضري قل 7الوعضوة: ولا يحصل ذلك إلا بالامتناع عسن 
إدخال كل الأفراد» ولا يتحقق الامتثال إلا بالامتناع؛ فكان التكرار مسن 
, 5 0 2 : ع عر لاشزيم) 50 8" 
لوازم الامتثال» لا من مدلول اللفظ. وينبغي أن يرد ' كلام القائل: بأنه 


)١(‏ ف (غ)» و(ك): «شرب». 

(؟) سورة الإسراء: الآية ؟6. 

(9) انظر: المحصول ١/ق5/١7‏ 25 .407١‏ 
(5) انظر: الإحكام 154/5 .١9‏ 

(5) انظر: شرح اللمع 2595/١‏ 596. 
(0) انظر: بيان المختصر .١١١/5‏ 

(0) ف (غ»» و(ك): «في أنك». 

() أي: يحمل. 


١١6 


يقنصي التكرار ‏ إلى ما قررناء'") 

وما استدل به الإمام مردود؛ لأن قول الطبيب للمريض: لا تأكل 
اللحم؛ ولا تشرب الماء ‏ إنما جاء فيه عدم”'' التكرار لقرينة المرض» 
والكلام في النهي المجرد. وكان يمكننا أن نحمل كلام الإمام على ما 
تورنناء "1ل الكولة لامكال بي" لاف إن العمجك اخهار أن الحو لا 
يقتضي الفور جَرياً على قاعدته”” » ونحن لا نختار ذلك؛ إذ من ضرورات 
ما قررناه وجوب الترك على الفور''. 

قال: (الثانية: النهي شرعاً يدل على الفساد في العبادات؛ لأن 
المنهي بعينه لا يكون مأمورا به. وفي المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد» 
أو أمر داخل فيه؛ أو لازم له كع الخصااء واللاتى رارع 09 
الأرلين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير. وإن رجع 


)١(‏ أي: ما قررناه من كون التكرار من لوازم الامتثال» لا من الصيغة. 

(0) سقطت من (ت)» و(ص). و(ك). 

(6) أي: ما قررناه مِنْ كون التكرار مِنْ لوازم الامتثال» لا من الصيغة. . 

(:) أي: لولا استدلال الإمام على المرة بالطبيب والمريض. 

(0) أي: جرياً على قاعدته في كونه كالأمر عنده. 

(1) انظر المسألة في: المحصول ١/ق570/5»‏ الحاصل 85/١‏ 5» التحصيل 14/١‏ 2*8 نهاية 
الوصول 2١١70‏ نهاية السول 2557/5 السراج الوهاج 84/١‏ 4» البحر المحيط 
*/./ا"ا شرح التنقيح ص58١2‏ بيان المختصر 2٠١١/5‏ تيسير التحرير 2917/١‏ 
فواتح الرحموت 507/١‏ »؛ شرح الكوكب */15» تفسير النصوص 5/5/5. 


١5 


إلى ]٠١5/[‏ أمر مقارن؛ كالبيع وقت النداء ‏ فلا). 


هذه المسألة وق فى أن النهي عن الشيء 93 هل يدل على فساده؟ وقد 


60 أي : النهي عن الشيء لعينه. و كان الأولى بالشارح رحمه الله تعالى أن يُقيّد بهذاء وأن 
يفصل مواطن الخلاف كما فعل ف «رفع الحاجب»؛ إذ إطلاقه هذا لديف اتسينا 
لدى القارئ» لا سيما وأنه ذكر في القول الرابع والخنامس ما يوهم أن كل قائل 
بالفساد هنا قائل به ف كل الأقسام وهو باطل قطعاء ولذلك أدرك الزركشيّ رحمه 
اله تعالى موطن الخلل ف حكاية الأقوال بالإطلاق من غير تفصيل» » كما فعل الشارح 

هنا وغيرٌه» فقال بعد أن قسّم النهي إلى ما يكون لغير لغير المنهي عنه» وإلى ما يكون لعين 
المنهي عنه» والأول يشمل قسمين: وهو ما كان النهي فيه لوصف ملازم» أو لوصف 
مخاور» ثم ذكر الخلاف ف قسم المنهي عنه لغيره» وأردفه بذكر الخلاف في قسم 
المنهي عنه لعينه» وحكى الأقوال الثلاثة الأول - التي ذكرها الشارح هنا في هذا 
القسم الثاني» ثم قال: «واعلم أن هذا التقسيم الذي ذكرناه هو أقرب الطرق ف 
المسألة» ومنهم من جمع بين القسمين» أعني: المنهي عنه لعينه ولغيره وحكرا 
مذاهب». البحر المحيط 80/8". ثم ذكر القول الرابع والخامس اللذين ذكرهما 
الشارح هناء وكان حقهما أن يذكرا تحت قسم المنهي عنه لغيره. ولعل الزركشي - 
رحمه الله تعالى ‏ عَنَى بمَنْ جمع بين القسمين الشارح ومّنْ فعل مثله ممن أطلق الخنلاف 
ل ل انظر: شرح اللمع »5517/١‏ الوصول 
إل الأمسؤل »,/1١‏ وانظر: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد, للحافظ 
لاي عر ةر +01 افد كنم المسألة إيضاحاًء وييّن خطأ من أطلق الخخلاف 
فيها دون تقييك. 
والحاصل أن الأقوال الثلاثة الأول التي ذكرها الشارح هنا تنص المنهي عنه لعينه؛ 
ويدل عليه أنه ذكر أن القول الأول هو قول جمهور المذاهب الثلاثة والظاهرية» وفاته 
ذكر الخحنابلة. ومن المعلوم أن الظاهرية والحنابلة إنما يوافقون اللجمهور من المذاهب 

ئة في المنهي عنه لعينه» أما المنهي عنه لوصفه الملازم أو المحاور فالظاهرية والحنابلة 
يقولون باقتضاء النهي الفساد فيهماء فدل هذا على أن مراده قِ النقل عن هؤلاء إنما 


١ ١ همه‎ 


اختلفوا فيه على مذاهب: 


ابن فورك الأصبهاني”' عن 4 ار أصحاب الشافعي ) وأبي 


أحدها: أنه يدل عليه مطل(" . قال الأصفهاني”'': (ونقله أبو بكر 
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قللست: ونقلة القفاضي 2 «التلخيص» لإمام الحرمين عن الجمهور 


طائفة1") ا "'. وقال ابن السمعاني: إنه الظاهر منْ مذهب 


وقد سبق بيان أن الرركشي ذكر الأقوال الثلاثة في قسم المنهي عنه لعينه. وكذا 


010 
00 
00 


الشارح في «رفع الحاجب». وأما القول الرابع والخامس فهما لا يختصان بالمنهي عنه 
لعينه» بل ذكر فيهما التفريق بين المنهي عنه لعينه والمدهي عنه لغيره» فكان الأولى 
بالشارح تقييد الخنلاف حتى لا يظن أن مَنْ نقل عنهم أولاً يُطلقون القول بالفساد 
سواء كان النهي للغيق ام “للوضك طلقا . 

أي: سواء كان المنهي عنه عبادة أو معاملة. انظر: البحر اللحيط ؟5/85/9. 

ف (غ)» و(ك): «الأصبهاني». 

فو الالكاة مين ال دان - بضم الفاء وفتح الراء - أبو بكر الأصفهاني. 
كان فقي سشكليا أصويا اننا ريا واعفلا. عرف بالمهابة والورع» له تصانيف قٍ 
أصول الدين» وأصول الفقه» ومعاني القرآن تقرب من المائة. توق سنة 5.٠14ه‏ 
مسموماء سَمّته الْكرّامية وهو عائد من غَرّْنة» وهي مدينة بالهند. 

انظر: وفيات 2575/54 الطبقات الكبرى 2١51/5‏ الفتح المبين 55/١‏ ؟5. 

سقطت من (ت). 

انظر: البحر المحيط /4./". 

بتقطف ولت 

انظر: التلخيص 248١/١‏ 485. 


١١615 


الشافعي وأن عليه أكثر الأصحاب"''. 


والغاني: أنه لا 5 ان ونقله قْْ «ختصر التقريب» عن خمهور 


سس 2  )5(‏ م > 000 3 
المتكلمين”"'» والإمام عن أكثر الفقهاء'*'» قال الشيخ أبو إسحاق: 
«وللشافعى كلام تل "نينا 


مذهب أبي الحسين”"' » واختاره الإمام وبعض أتباعه 


(0010 
00 
00 
00 
(5( 
030 


00 
26 


0530 


والغالث: أنه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات. وهو 
0000 


انظر: القواطع ١/هه؟ ‏ 85؟» البحر المحيط 84/7. 


ويحتاج الفساد إلى دليل غير النهي. انظر: البحر المحيط 65/8 7. 

انظر: التلخيص 485/١‏ . المعتمد .١7١/١‏ 

انظر: الحصول ١/ق485/5.‏ 

انظر: شرح اللمع .5917/١‏ 

وهو مذهب أبي الحسن الأشعري» والقاضيين أبي بكر وعبد الجبار» وأبي عبد الله 
البصري» وأبي على وأبي هاشم الجحبائييّن» واختاره من الشافعية القفال الشاشي 
الكبير» وأبو جعفر السمناني. انظر: رفع الحاجب »457/١‏ البحر المحيط 2860/9 
المعتمد »١71١/١‏ وانظر ما قاله العلائي ف تحقيق المراد ص4 .7٠‏ 

0" ظ 

انظر: المحصول ١/ق‏ 65/5 4» الحاصل 45/١‏ 4» التحصيل »*75/١‏ ولعله يقصد 
بالمخالف للإمام هو صفي الدين المندي» فإن صاحبي الحاصل والتحصيل وافقا 
الإمام» ولم يصرّح صفي الدين المندي باختياره» ولكن يظهر من مناقشته ترجيحُه 
تقول م يقول اهنا الفسادة الكو صرى قلاف فق السالة يأنه.ى الوصفت الملازم 
فليُعلم هذا. انظر: نهياة الرصول .1١175 - 1١75/8‏ قال الشارح في «رفع 
الكانس» ١‏ «وأبو الحسين أطلق اختياره في المعتمد» ولم يقيد كلامه با مهي 
عع امريد ب رسفو اهدر 35 الاناء بوجناتسا الخام و التخض لاير[ كااتهة 
لم يقيدوه. 

قال الزر كشي: «و حكاه ابن الصباغ ف «العدة» عن متأخري أصحابنا». البحر ع 


١١ /اه‎ 


والرابع: أن النهي إن كان يختص بالمنهي عنه؛ كالصلاة في السترة 
النبجسة ‏ دل على فساده''". وإن كان لا يختص بالمنهي عنه» كالصلاة في 
الدار المغصوبة» والشوب الحريرء والبيع وقت النداء ‏ فلا يدل على 
الفساد”''. حكاه الشيخ أبو إسحاق [ص١/854]‏ في «شرح اللمع» عن 
6 


والخامس: وهو اختيار المصنف» وإليه يرجع كلام د 
لتقن * :أنه يدل على فساده في العبادات سواء ال عنها لعينها, أم 
لأمر قارنها'"'؛ لأن الشيء الواحد يمتنع أن يكون مأموراً به منهياً عنه: 
كالصلاة المنهي عنها متلا فإنها لو صحت لوقعت مأموراً بها أمرّ كدُب؛ 


- المحيط 885/9. 

)١(‏ وذلك لأن النهي إنما كان لمعنى يختص بالصلاة وهي النجاسة» ألا ترى أنه في غير 
الصلاة لا يمنع من استعمال السترة النجسة. انظر: تحقيق المراد ص88 5 . 

46 اانه تو عن القصي ور الخعنال االقوب :تقزرو ورواكننا يدان اران 
النهي عن البيع وقت النداء لا يختص بالبيع» بل بالتشاغل عن الصلاة» فالنهي عنه 
لكونه تشاغلاً لا لكونه بيعاً»ويدل عليه أنه يُمْنع عن كل ما يَشْغل عن صلاة الجمعة 
بعد النداء الثاني. 

(*) انظر: شرح اللمع .5517//١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط 2817/9 التمهيد ص55 ء نهاية السول ؟5/ه.". 

(5) ف (ت)» و(ص): «نهي». 

(5) أي: سواء كان ملازماً أو غير ملازم؛ ولذلك قال الجاريردي في شرح كلام المائن: 
«والمختار التفصيل» وهو أن نقول: أما في العبادات: فيدل على الفساد ف جميع 
الصور». السراج الوهاج 585/١‏ » وانظر: التمهيد ص57 ؟5. 


١١ 


لعموم الدلائل الطالبة للعبادات) والأمر بها يقتضصضي طلب فعلهاء والنهي 
عنها يقتضي طلب تَركهاء والجمع بينهما غير ممكن''". 


وأما المعامللدت: فالنهي إما أن برججع إل نفس العقد» أو إلى أمر داخل 
فيه ) أو خارج عنه لازم له» أو إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له. هذه 


أقسام : 


أوها: أن يرجع إلى نفس العقد» فيبطل أيضاء وذلك كبيع الحصاة: 
وو أن يقول» باك من هذه الأثوات :ا وقعث هليه الخضاة التي أرميهنا. 
أو بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. وقيل: بيسع 
الحصاة أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرميّ الخصاة. وقيل: أن 
معلا نفس الرمي اق 980 ذل رميق هذه انتصياة. .فييذ '" الخوب 
مبيع منك بكذا. و”* على الصور كلها البيع باطل”". 


وثانيها: أن يرججع إن أمر داخل فيه”" 22 فيبطل أيضاء وذلك كبييع 
1/0 يا له 
الملاقيح: زهي مان وطازن الأنهاف مى كذ . فإن النهي راجع إلى 


."٠07/5 انظر: نهاية السول وسلم الوصول‎ )١( 

(؟) ف (ص): «فتقول». 

(؟) في (غ): «فهذه». 

(4): متقطة الوا ومن لاك): 

(5) انظر بيع الحصاة في: نهاية امحتاج 577/9 » الروض المربع 55/4*؛ كشاف القناع 
.١ 7/+‏ 

(5) أي: ف العقد. 

(0) انظر بيع الملاقيح في: نهاية الحتاج 475/٠‏ » كشاف القناع 177/8» السروض - 


١١6 


نفس المبيع الذي هو ركنٌ من أركان العقد» والركن"'' داخل في الماهية, 
فكوق انها إلى أمر داخل ف الماهية. 

وثالثها: أن يرجع إلى أمر خارج عنه لازم له( فيفسد أيضاء وذلك 
#الرناة :فزن القوى هه راتحم إل أمر بخارج عن النفيت.: آنا ق .ريا المسسية 
والتفرّق قبل التقابض فكون ا خارج ظاهر'". وأما في ربا 
الفضل فلأن النهي عن بيع درهم بدرهمين إنما هو للزيادة» وهو معنى 
خارجٌ عن نفس العقد؛ لأن المعقود عليه من حيث هو" قابل للبييع, 
وكوئة زائذا 11" تفضا من عللة اوضافه. 

واحتج المصنف على أنه يدل على الفساد: بأن الأوّلين تمسكوا على 
فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير عليهم من أحد؛ فكان ذلك إجماعا. 

ولك أن تقول: هذا سكوتي؛ وليس عند المصنف (بإجماع”"؟ و)'*؛ لا 
حجة» فكيف يستقيم منه الاحتجاج به!. | 


المربع 4/+ه”#. ‏ 
)١(‏ سقطت من (ت). 
(0) سقطت من (ت). 
(9) ف ( غ): «ععنى». 
(4) لأن العرّضين موجودان متساويان» ولكن الربا جاء من النّسَّاء الذي هو خارجٌ عن العقد. 
(8) أي عونق كوتة درها. 
(5) في (ت): «أو». 
(0) سقطت من (ت). 
(4) سقطت من (غ). 


١١1 


ورابعها: أن يرجع إلى أمسرء مقارن للعقد غير لازم له في جميسع 
[ص١/55]‏ الصور» وذلك كالنهي عن البيع وقىت نداء الجمعة» فإنه 
راجع إلى أمر خارج عن العقد وهو تفويت صلاة الجمعة» لا الخصوص 
البيع, بدليل أن جميع الأعسال الحركة ا ا 7 كم 
مقارن غيرٌ لازم فهذا القسم لا يدل على الفساد. 

فقد عرفت أن جميع الأقسام موف هن *" عت الفيملن ندل على 
الفساد» وقد قال الأمدي: «إنه لا يعرف خلافا قْ هذا إلا ما يحكى عن 


مالك ورواية عن أجلم 0" 


)١(‏ أي: منهىئ عنها. 

(؟) أي: سوى هذا الأخير الرابع. 

() انظر: الإحكام 2١18/5‏ وما حكاه الآمدي عن أحمد رضي الله عنه صحيح» وهي 
الرواية المعتمدة عند الحنابلة وعليها أكثر أصحابه. انظر: شرح الكوركب 297/8 
ف نرهة الخاطر 161/1 .18٠‏ وآما ما حكاه عن مالك رخن الله غنه فلم أجند 
أحدا من المالكية عزاه إليه سوى العربي اللوه في كتابه «أصول الفقه» ص 2809 ولا 
أدري ما مرجعه في ذلك؟ وسواه من المالكية عزوا إلى مالك رضي الله عنه خلافه, 
قال في نشر البنود 05/١‏ 5: «وإنما يدل على الفساد إذا كان النهي لأمر داخل ف 
الاك أل لازم لاء لا إن كان لأمر منفصل كما تقدمء ودلالته على الفساد مع 
إثباته شبّهة الملك هو الصحيح من مذهبنا». وف نثر الورود :57//١‏ «ودلالته على 
الفساد إذا كان النهى لأمر داخل ف الذات» أو لازم لحاء لا إن كان لأمر منفصل» 
كما تقدم في الوضوء بالماء الملغصوب, والصلاة بالحرير ونحو ذلك. والصحيح من 
مذهب مالك دلالته على الفساد مع إثباته شبهة الملك». وانظر: شرح التنقيح 
ص7١‏ » »١1/5‏ بيان المختصر 288/5 2,85 مراقي السعود إلى مراقي السعود - 


110 


واعلم بأن"'' القائلين بأنه يدل على الفساد اختلفوا: 


فمنْ قائل: دل شرها الاالقة.وهى اخنيار الصيق؟"" ختك قال : 


«يدل شرعا». فافهم ذلك. لكن دليله هذ" الذي قررناه إنها يدل على 
الفساد من حيث هوء وأما كونه من جهة الشرع فلا يدل. 


وقال قوم: يدل لغة. 


وقيال"" انين السسيعاق #تروايا القدائلون بأثه لا جل على الفساه 


فافترقوا فمن قائل: يدل على الصحة. ونقله أبو زيد عنن أبي حنيفة 


0010 
000 


000 
00 


- ص85١21‏ /ا8١.‏ وقد عزا القراقي القول ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة إلى 
أحمد دق وعبد الحميد من المالكية رحمه الله وهذا ف معرض رد القرافي على من 
قال بالإجماع على عدم بطلانها. انظر: نفائس الأصول .١15/80/5‏ وقال العلائي ف 
تحقيق المراد ص7١‏ : «والحق أن إطلاق القول بذلك (أي: إطلاق القول بالفساد) 
من غير تفصيل. إنما هو مذهب الخحنابلة والظاهرية», وما بين القوسين للتوضيح» 
وبهذا يُعْلم ‏ والله أعلم ‏ أن ما نسبه الآمدي رحمه الله إلى مالك دك فيه نظرء وقد 
أكفاا يفا /ضاسى شرح الكوكب #/44؛ ف نسبته هذا المذهب للمالكية؛ ولم 
يعلق امحقق على ذلك. 

ف (ص)» و(غ): «أن». 

وقال بهذا ابن الحاجب والعلائي والأكثرون» واختاره الشارح في جمع الجوامع. 
انظر: بيان المختصر 288/5 تحقيق المراد ص49 » شرح الكواكب "/؟ 25 تيسير 
التحرير 270375/١‏ رفع الحاجب 4917/١‏ » فواتح الرحموت ,”85/١‏ المحلي على 


٠‏ الجمع اسم 


سقطت من (ت). 
ف (غ): «قال». 


١١1 


وخحمدك 


000 


ومن قائل: 2 


وقوله قْ الكتاب: «بعينه» هو بالباء الموحدة من 1 أي : بنفسه. 


23 متعلق ب«يكون», والله علو ””. ظ 


قال: (الثالثة: مقتضى النهي فعْلَ الضد؛ لأن العدم غير مقدور. 


010 


000 


00 


ع ااانه فقيه اراق ا ىعار عسةو القبون الشيياف الكرق ضاحي أن 
حنيفة. ولد سنة ١١ه‏ بواسط. ولي القضاء للرشيد» وكان مع تبحره في الفقه 
يضري بذاكاثة القل» كان أيضا مدنا فق العرنية والفنحو واشهناب :دون الوط 
وحَدّث به عن مالك رضي الله عنه. من مصنفاته: الجامع الصغير السير الكبير. توفي 
رحمه الله سنة 5م١اه.‏ انظر: تاريخ بغداد 2175/5 وفيات 2١84/4‏ سير 
8 الجواهر المضية */؟ 5 .١‏ 

انظر: القواطع 505/١‏ 0ه ؟, المحصول ١/ق5.00/5»‏ نهاية الوصول )١5١7/9‏ 
الإحكام 2١55/5‏ بيان المختصر 284/5 شرح الكوكب 235/5 نهاية السول مع 
سلم الوصول 555/5 ء المستصفى */4 ١؟.‏ 

انظر مسألة اقتضاء النهي الفساد في: المحصول ١/ق485/5»‏ التحصيل 2975/١‏ 
الحاصل »455/١‏ نهاية الوصول ١١75/7‏ » المستصفى 2١59/5‏ نهاية السول 
65 السراج الوهاج 86/١‏ 4» الإحكام :١188/5‏ شرح تنقيح الفصول 
هن 211/8 يان المختضير ؟ بع تقر النووود 8/6 ؟؛ تيسير التحزير ١‏ /وباماء 
فواتح الرحموت 2955/١‏ كشف الأسرار 2551/١‏ أصول السرخسي 28٠0/١‏ 
شرح الكوكب 84/8 » التمهيد لأبي الخطاب 2555/١‏ تحقيق المراد ص1754؟) 


تقيشن النضوصن ؟ لقا 


ا 


الكف)20' , 


هذه المسألة في بيان مُقَتَضى النهي» فالمطلوب عندنا بالنهى: فل ض 


المنهي عنه» فإذا قال: لا تتحرك ‏ فمعناه: افعل ما يضاد الحركة. 


وعند أبي هاشم: هو نفس (أن لا تفعل)””" » وهو عدم الحركة فْ 


هذا المثال. وقد وافقه بعض المتكلمين» ونقله التّبريزي عن الغزالي!* . 


وأا قول إمام الحرمين في الرد على الكعبي في مسألة المباح: «الغرض 


من النهي عن الزنا أن لا بكوو ع لا أن يكون ضصد من أضداده»"', فلا 


010 


0 
052 


في (ص)» ونهاية السول 2597/5 والسراج الوهاج »4355/١‏ ومناهج العقول 
5 5: «قلنا: المدح على الكف». وسيْصّرَّح الشارح بعبارة الماتن كما هي مثبتة هنا 
ف ص. 

ف (ت): «أن لا يفعل». 

انظر: المحصول 2005/53/١‏ شرح تنقيح الفصول ص ١7١‏ وفيه: وعن أبي هاشم 
عدم المنهي عنه. 

ما نقله التبريزي هو ظاهر كلام الغزالي في المنخرل ص737١2»‏ ولذلك قال الزركشي 
في البحر المحيط 075/5؟: «ونقل التيريزي عن الغزالي موافقة أبي هاشمء وهو معذور 
ف ذلك فإنه قال ف «المنخول» قبيل باب العموم... ». ثم قال: «وظاهر كلامه ف 
«المستصفى» في هذه المسألة التفصيل بين القرك المحرد المقصود لنفسه من غير أن 
يُقصد معه ضله بالمكلف فيه بالفعل كالصوم؛ فالكف منه مقصودء ولحذا وجب فيه 
النية. وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده كالزنا والشربء فالمكلف فيه 
بالضد». وانظر: المستصفى ."..0/١‏ 

يعني: أن لا يتحقق الزنا. 


انظر: البرهان 154/١‏ 59. 


١١5 


ينبغي أن يفهم منه موافقة أبي هاشم» بل هو [ت١/45١]‏ حق لا شك 
فيه. والمرق بينه وبين رأي أبي هاشم أن قوله: «الغرض» يعني 
[غ١/١١١]‏ به المقصود من التكليف, ولْم يقل: إنه كا ني لكي كينا 
قال أبو هاشم» والمكلف به هو المحصل لذلك الغرض» فالغرض: هو غاية 
الشيء الذي طلب لأجلها”'"*. 

واحتج المصنف على ما ذهب إليه: بأن النهي تكليف؛» والتكليف إنما 
يرد كما كان مقدورا للمكلفء والعدم الأصلي يمتنع أن يون جاورا 
للمكلف ذلك لأ القدور نا للقدرة )"خب قائرة ان ]ام 
والعدم الصّرّف يستحيل أن يكون أثرا للقدرة؟*' » وبتقدير أن يكون العدم 
ائرا كن إساده إل القندرة» الكى العنده الأينك '"" لمكن إستادة إل 
القدرة؛: لأن اللاصل :لا مكو قله اننا" +بؤإذا تقرر هذا فمتكلق النهن 


أمرّ وجودي يناقي المنهي عنه» وهو المطلوب. 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) قوله: «لأجلها» الضمير يعود إلى الغاية» أي: طلب الشيء لأجل تلك الغاية. 
والمعنى: أن كلام إمام الحرمين عن الغرض من التكليف» وكلام أبي هاشم عن 
المكلف به المحصّل لذلك الغرض. 

(9) سقطت من (ت). 

(5) لأن القدرة إنما تؤثر في الموجود لا في المعدوم الخالص. 

(5) أي: العدم المستمر. انظر: نهاية السول 7.5/5 ."٠017‏ 

(60) يعني هو معدوم ألا وابتداءء فكيف يعدم بالقدرة تأنيا! 


١١ 


وهذا الدليل متوقف على قاعدة: وهي أن اللغات لم يوضع الطلب 
فيها إلا للمقدور دون المعجوز عنه. ونحن وإن قلنا بيحواز تكليف ما لا 
يطاق - فإنما نقول به في أحكام الربوبية"''» لا في الموضوعات اللغوية 
ونان توضغف اللقاكت)7"© اتحصييزة القاة: الفاقئلة الال له ا 


عاذة. 


واعترض على هذا الدليل: بأنكم إن عنيتم بالقدرة ما له آخر وسعيد 

ذلك" لبد فلا نمك أن#التكليش يسمن هذه السد رةه هل لتك 9 

الفعل» وأما في الترك فلا" . 
وإن عَنَيْتَم بالقدرة ما يجده من"'' نفسه كل أحدء وهو أن سليم 

الأعضاء القوي يدرك من نفسه أنه متى أراد الفعل فعّل؛ ومتى أراد الترك 

1 ور 4 . عِِ ٠‏ 
ترك» ويجد من نفسه التمكن ‏ فنحن تُسَلم ذلكء» وثمنع أنه غير قادر بهذا 
)00 

الاعتبار . 

)١(‏ أي: ف تكليفات المولى سبحانه وتعالى. 

(؟) أي: ذلك الأثر. 

(5) ف (ص): «من». وهو خطأ. 

(5) المعنى: أننا لا تُسَلْم أن التكليف يعتمد هذه القدرة ف النهي الذي هو الترك؛ لأن 
الترك من الأمور العدمية» والعدم ليس للقدرة فيه تأثير» بل التكليف يعتمد هذه 
القدرة في الأمر بالفعل؛ لأن الفعل من الموجحودات» والقدرة تؤثر فيها. 

(5) في (رت): «ف». 


(0) يعني يعني: إن عَنَيُْم بالقدرة التمكن: وهو أن المكلف متمكن من الفعل وعدمه؛ بإرادته 
واختياره - فنحن تُسَلْم بهذه القدرة» ونمنع أن المكلف غير قادر على الترك بهذا - 


١١11 


واعترض أيضا: بأن ترك الزنا مثلا ليس بعدم محضء وإنما هو عدم 
مضاف فيكون ا : 

واحتج أبو هاشم: بأن مَنْ دُعي إلى زنا فلم يفعله فإن العقلاء يمدحونه 
على أنه لم يزن» منْ غير أن يخطر ببالحم فغل ضد الزنا» فعلمنا أن هذا العدم 
يصلح أن يكون متَعلق التكليف. 

وأجاب المصنف: بأن المدح ليس على شيء لا يكون في وسعهء 
. والعدم الأصلى يمتنع أن يكون في وُسبْعه وطاقته» كما عرفت» فإنما '' يمدح 
على كفه عن ذلك الفعل» وذلك الكَفْ أمْرٌ وجودي» وهو فعل ضد 
الزنا. وإلى هذا أشار بقوله: «قلنا: على الكف»»؛ (أي: المدح على فعل 
[ك/4 ١؟]‏ الكف)”". ظ 


هذا شرح ما ذكره”*' ونختم المسألة بفائدتين: 


- الاعتبار؛ لأن الترك وإن كان عدمياً لا يتأئر بقدرة العيد» لكن العبد قادر على 
إزالته» فككْفُ العبد عن الإزالة هي القدرة على الترك التي تُسَلْم بها. 

)١(‏ أي: ترك الزنا ليس عدماً خالصاء حتى لا يتأثر بقدرة العبد» بل هو عدم مضاف إلى 
الزنا» والزنا شيء وجودي» والوجودي يكون مقدوراً على فعله» فيكون تركه مكنا 
تور ا للعيك. ظ 

0) ف (ص): «وإنما». 

3 مطاف ار ار 

(4) انظر المسألة في: المحصول ١/ق5.5/5»ء‏ الحاصل 2457/١‏ التحصيل 2359/١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص ١7/١‏ » العضد على ابن الحاجب 2172/5 الإحكام )١51//١‏ 
المستصفى 2.0٠/١‏ البحر المحيط /37/0» تيسير التحرير ؟/185١»‏ النحلي - 


١١ 1 


إحداهما”'' : قد عرفت أن الكف فعُْلَ على" المختار وف فروع 
الطلاق من الرافعي عن القفال لو قال: د 
فأنت طالقٌ» (فتركت صوماً أو صلاة)”" - ينبغي أن لا تطلقء لأنه ترك 
وليس بفعل» فلو سرقت أو زنت لقت 

الثانية: وهي المقصود الأهم» قد يقال: ما الفرق بين هذه المسألة 5-8 
التهينا منهاء وبين المسألة المتقدمة [ص١/8737]‏ في أن النهي عن الشيء 
هل هو أمر بضده؟ 

وتقرير السؤال: أنك قد علمت أن الجمهور قالوا: المطلوب بالنهي 
فكّل ضد المنهي عنه» أي: الكف عنه"”“. وقال أبو هاشم: انتفاء الفعل0". 

واختلفوا أيضاً في النهي عن الشيء هل هو أمر بضده» كما سلف فٍ 
مكانه؟ 


- على الجمع »5١ 4/١‏ نهاية السول ؟5/ه.*, السراج الوهاج »451/١‏ شرح 
الكوكك .441/١‏ 

)١(‏ في (ص): «إحديهما». 

(؟) سقطت من (ت). 

(0) ف (نت): «فتركت الصلاة». 

(4) قال الإسنوي ف التمهيد ص55 ؟ » بعد نقله هذه الصورة: «قلت: وعلى قياس ما 
ليحي ا روحت وال وزيا" كان الرجير انيه اياعر ارد لمكن ملي 
العادة) لذنه ابرض ترك للدفع, وليس بفعل من المرأة». 

(0) فكل ما سوى الزنا ضد له» فالكف عن الزنا هو التلبس بضده. 

(5) أي: المطلوب بالنهي انتفاء الفعل. 


١١16 


فإذا قيل: معنى قولنا: «النهي عن الشىء أُمَرٌ بضده»: هو أن مطلوب 
النهي فعل الضد. وهو أحد القولين في المسألة الأولى. ومعنى «أنه ليس أمرا 
بضده»: هو أن المطلوب انتفاء المنهى عنه. وهو القول الثاني في المسألة. 
الأولى. فالمسألتان حينئذ واحدة» وإلا فما الفرق؟ 

قلنا: قد كنا وعدنا في الكلام على تلك المسألة بالجواب عن هذا 
السؤال؛ لضيق امحل هناك عما ورده هنا. وقد أجيب بأوجه: 

أحدها: أن الكلام في تلك المسألة بحث لفظي» وفي هذه معنوي. 
ذكره الأصفهاني شارح «المحصول)”''. 

والثاني: أن قولنا: النهي عن الشيء أمرٌّ بضده بحث في المتعلقات 
بكسر اللام» فإن النهي متعلق بالمنهي عنه والأمر متعلق بالمأمور. 

وقولنا: المطلوب النهي فعل ضد النهي عنه بحث ف المتعلقات بفتح 

اللام. 

والغالث: أن البحث في تلك المسألة في دلالة الالتزام على ضد المنهى 
عنه» فنقول: متى تي عن الشيء مطابقة دل" على طلسب ضده التزاماء 
والبحث في هذه المسألة7") في دلالة المطابقة ما مدلولها المطابق هل هو العدم 
أو ضده. ذكرهما القرافق”؟'. 
(1) 'انظرة الكاشف 4/4 ؟. 
(؟) ف (ص): «دلّت». 
() ل ترد في (ت)» و(ص)» و(غ). ظ 
(:) عبارة القراي: «ما مدلوها المطابقي» هل هو العدم الذي سمعه السامع ف قرله: لا 

تتحرك. أو ضذه الذي أله بسمعة السامع وهر السكون؟». انظر: نفائس الأصول 5 


اننا 


واعلم أنه قد وقع النظر في هذا السؤال وهذه الأحوبة عندي غير مرة» 
وطال الحجاج» والذي قَلَيّه أنا في الفرق: أنه إذا هي عمن شيء '* كالزنا 
مثلاً فهناك ثلاثة أمور: 

أحدها: انتفاء الزنا. 

والثاني: الكف عنه"'. 

والغالث: فل ضد من أضداده لا يتم الكف أو الانتفاء إلا به 
كالوطء المباح أو غيره 17 يجامع الزنا في آن واحد. 

إذا را ذلك فنقول: كون المطلوب في النهي «الكف» أو «الانتفاء» 
هو مسألة أبي هاشم» والخلاف فيها قد ينبني" على أن شرّط المطلوب 
الإمكان (أم لا؟ وعلى أن الانتفاء مقدورٌ أم لا؟ وهما مساألتان مُخْتَلفْ 

فإن قلنا: ليس :مين شرط الظلوب الأفكان)*”* دجماز أن يكون 
[غ١/١51١]‏ مُتَعلّق النهي الانتفاء”*؟ كرأي أبي هاشم. 

وإنْ قلنا: شرط التكليف الإمكان» وأن الانتفاء مقدور ‏ فكذلك 


١11/4 
ف (غ): «الشيء».‎ )١( 
(؟) سقطت من (ص).‎ 
في (ت)» و(غ)» و(ك): «قد يبتى».‎ )0( 
سقطت من (ت).‎ ):( 
سقطت من (ت).‎ )5( 


١١١/٠ 


[ص١/78؟]‏ ابيا "بر" ان أن يكو التلبوب ف الخو عجر 
الكف. 

وأما كون النهي يقتضي الأمر بضده؛ أو لا فمعناه: أن طلب الكف 
عن المنهي عنه» أو طلب انتفائه» على اختلاف القولين» هل يستلزم الأمر 
بضده الذي لا يتم الكف أو الانتفاء إلا به كالوطء'" المباح ملا أم لا؟ 
وهذه هي المسألة الأخرىء والخلاف فيها مبني على أن”*' ما لا يتم 
الزاعب الث به فيو و ايج لاغلن منانانقيك”" عليه المالة الاك 
فالمسألتان مختلفتان ليست إحداهما عين الأخرى ولا 7 فيا مسن 
القولان القولين”"**'؛ فإن القائلين بأن مطلوب النهي هو الكف يمكن أن 
يختلفوا في أن النهيّ الذي هو طلبُْ الكف أمرٌ بالضد (الذي لا يتم)”" 


)١(‏ أي: فكذلك يجوز أن يكون متعلق النهي الانتفاء. 

(؟) أي: وإن لم يكن الانتفاء مقدورا عليه. 

(0ك) ف (ص): «كالواطئع». وهو خطأ. 

(:) سقطت هن (ت). 

(5) ف (غ): «ابتنت». 

(5) فالمسألة الأولى انبنت على الخلاف ف متعلق النهي» وما هو المطلوب فيه أما هذه 
المسألة فالخلاف فيها مبني على أنها هل هي من لوازم متعلّق النهي» وهل تُحَقَقٌ 
المطلوب بالنهي (وهو الانتفاء أو الكف) يستلزم الأمرّ بالضد الذي لا يتم الكف أو 
الانتفاء إلا به وهذا الخلاف مبني على قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

(1) سقطت من (ت). 

(8) أي: ليس القولان ف المسألة الأولى هما القولان ف المسألة الثانية. 

(5) ف (ص): «الذي هو لا يتم». ولعل حذف هو أولى. 
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الكف إلا به أم لا؟ 


وكذلك القائلون بأن مطلوب النهي انتفاء الفعل؛ يمكن أن يختلفوا في 
أن طلب الانتفاء هل هو أمر بالضد الذي لا يتم انتفاء الفعل إلا به؟. 

هذا إذا فرّعنا على أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده.ء أما إذا 
فرعنا على أن النهي نفس الأمر بالضدا'" ::وارية بالضنده الكت أو الاثتفاء 
فهي غيرها أيضاًء لأن خلاف مسألة أبي هاشم [ك/ه١؟]‏ هوف أن 
مطلوب النهي هل هو الكف أو الانتفاء» و" خلاف هذه (في أن هذا النهي 
الذي هو طلب الانتفاء أو الكف أمر أم لا؟ نعم الخلاف ف )ةا 
على هذا التفريع''' مرتب على الخلاف في مسألة أبي هاشم. ‏ - 

حتى إذا قلنا.مذهب أبي هاشم لم يكن النهي أمرأ بلا خلاف؛ لأن 
[أت١/5: ]١‏ الأمرّ طلب فعل لا طلب انتفاء اتفاقا”"' . 


وإذا قلنا.مذهب غير أبي هاشم أمكن الخلاف في أن النهي الذي هو 


)١(‏ فالنهي إما أن يدل على الضد بدلالة الالتزام» أو بدلالة المطابقة. 

)شطع لان هن رق ظ 

(9) أي: أمر بالضد أم لا. 

(5) أي: في مسألة النهي عن الشيء هل هو أمر بضده. 

(5) سقطت من (ت). 

() أي: على تفريع أن النهي نفس الأمر بالضد. 

(0) لأننا لما فرّعنا على أن النهي نفس الأمر بالضدء وأبو هاشم يفسّر الضد بالانتفاء ‏ 
كان معنى مذهبه على هذا التفريع: النهي هو نفسي الأمر بالانتفاء» فليس النهي على 
مذهب أبي هاشم أمرأ بالفعل» بلا خلاف. 


١ ١ 


طلب الكف أمر بذلك الكف أم لا؟ لأن الكف فعلء لكن يلزم القسائلين 
بأن النهي أمر بالكف أن يكون النهي 000007 

وإن فَرّعنا على أن النهى عن الشيء نفس الأمر بضدهء لكن أريد 
بالضد ما لا يتم الكف أو الانتفاء إل"'' به كالوطء المباح مثلا - صارت 
المسألتان واحدة» إلا أن المبحوث عنه ف مسألة أبي هاشم: هو أن مطلوب 
النهي الكف (أو الانتفاء. 

والمبحوث عنه هنا: هو أن مطلوب النهي"؟ فعل الضد الذي لا يتم 
الكف أو الانتفاء إلا به أم ل" ". 

ويتلخص من البحثين أن في المسألة حينئذ ثلاثة مذاهب: 

أحدها: مذهب أبي هاشم. 

والثاني: أن مطلوب النهي [ص١/75]‏ هو الكف. 

والثالث: أن المقصودً في النهي فعل ضد ليس :كك وله انتفاء” ".الله 
أعلم. ظ 


تمت سورك 

(؟) سقطت من (ت). 

(0) سقطت من (ت). ظ 

(4) يعني: أن المقصود من النهي عن الزنا مثلاً هو فعل ضد الزنا كالوطء المباح» وليس 
المقصود من النهي عن الزنا هو الكف عنهء ولا انتفاؤه» وهو وإن تحقق هذا تبعا 
لفعل ضد الزناء فالنهي عن الزنا يعني فعل ضده فقط. 


١ ١/7 


ويتضح به ما قررناه من الفمرق بأن الكف”'' فعل أعم من جميع 
الأضداد؛ لأنه لا ضد إلا وهو مشتمل على الكف. 

فإذا قلنا في هذه المسألة المطلوب بالنهي الكف أردنا الضد الأع'؟ا 
وقولنا في المسألة الأخرى: النهي عن الشيء أمر”' بأحد أضداده ‏ المراد به 
الضد الخاص الذي لا يتم الكف والانتفاء"؟' إلا به. 


00 عن الشيء أمر 
بضدة عأفور ب بشيئين: أعم» وأخص: ال موجه 
الكف. 

فالمنهي عن الزنا مأمورٌ بالكف عنه؛ وبفعل يشتمل على ذلك 
الكف””*» ويلزم على هذا أن يئاب على شيئين: الأعم والأخص؛ لتعلق 
الأمر بهماء وأن يصح نذرهء فلو قال: لله علي أن أفعل فعلاً يضاد الوقناء 
وهو الفعل الفلاني» وعَيّن فعلا لم يطلبه الشرع بخصوصهء كالنوم مغلا 
لزمه الوفاء به لكونه مأمورا به'" في ضمن النهي عن الزنا. - 


)١(‏ يعني: ترك الزنا بأي فعل. 

(5) فالضد الأعم: هو كل ما سوى الزناء أما الضد الأخص: فهو كالوطهء المباح فقط 

(9) سقطت من (ت). 

(4:) في (ص): «أو الانتفاء». 

(5) فالكف ملزومء والفعل لازم. 

(60) أي: بالنوم» لأن النوم ضد أخصء والكف عن الزنا ضد أعم» وأمره بالكف متضمن 
لأمره بالنوم؛ لأن الأمر بالأعم أمر بالأخص. 


١ ١/ 


هذا ما كنت أقرره في الفرق. ثم حضر عندي في الحلقة بعض الفضلاء 
وحصل البحث في هذا الجواب وف الأجوبة المتقدمة؛ أعني: جواب شارح 
امحصول وجوابّي”' القرافي وأنها هل هي صحيحة؟ فكتبت أسأل والدي - 
أطال الله بقاه ‏ عن السؤال من أصله» وذكرت الأجوبة الثلاثة'' وأنه هل 
يحصل الحواب بشيء منها وهل بمكن أن يقال في الجواب: هذا الوجه 
الرابع الذي قررئه» وأنه هل يمكن الاعتراض على هذا الجواب الرابع: بأن 
الكف عن الزنا مثلاً إذا كان فعلاً يغاير الزنا كان ضدا له» ويكون حيكذ 
أخض من مطلق يده فلا يسن :(أ أن)"" يقال هناك ثلانة أمور: 
الانتفاء» والكفء وفعل الضدء لأن الكف حيتكذ فعل ضد والمغايرة بينهما 


مغايرة العام والخاص”*'. 


أو يقال: ل أن كل فعل غاير الزنا فد اشتمل على الككف 
عن الزناء أو يقال هما"”' متباينان. 
وإذا لم يثبت أنهما متباينان وكانت مغايرتهما مغايرة العام والخناص 
انقدح الاعتراض على هذا الجواب. 
ثانياً: بأنهم في تلك المسألة قالوا النهي عن الشيء أمر بأحد امعناته» 
والكف الذي جعل مطلوب النهي في هذه المسألة عد ات اله أحد 


الأضداد : 


)١(‏ في (ص)» و(ك): «وجواب». وهو خطأ. 
(؟) سقطت من (ص). 
(90) في (ت)»)» و(ص): «أو لا أن». وهو خطأ. 
(4) ففعل الضد هو العام» والكف هو الخاص. 
(5) ف (ت): «إنهما». 


١ ١/ه‎ 


فحاصل الأمر أنهم قالوا هناك المطلوب [ص١/١7؟]‏ واحد مبهم من 
أمور متعددة وهي الأضداد» وهنا شَخّصوه في [غ١/55١]‏ الكف. 

المسوو ل اللتواتع عر ونا كلمح اليترول ايها النقانقووصة العيرات 
في''' مسألة أبي هاشم هل هو معه؛ أو مع الجماهير؟ 

فكقي أحسن ال" البدماانصة: الخلاف بين الجمهور وأبي هاشم 
فاالجمهور على أن المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي عنه؛ وعند أبي هاشم 
نفس أن لا تفعل) وما تضمنه آخر السؤال هل الصواب معه أو مع 
افير افافرافه: اقول اللدهون الطلرب بالنهي فم ضد المنهي عنه 
ليس [ك/5٠١؟]‏ بجيد من حيث اللفظ» وقد يكون الخلل في ذلك من جهة 
مَنْ عبر عنهم؛ فإن النهي قسيم الأمر؛ والأمر طلب الفعل» فلو كان النهي 
طلب فعل الضد لكان أمرا""» ولكان النهي من الأمر. 

وقسيم الشيء لا يكون قمّماً منه» ولا شك أن كل متلبس (بفعل هو 
تارك لضدهء وكل من الفعلين الفعل* أ والترك» يصح أن يؤمر به وأن)”” 
ينْهى عنه. مثاله: السفر والإقامة ضدان والتارك للسفر متلبس بالإقامة. 
فهل الترك للسفر نفس الإقامة أو معنى آخر؟ فيه بحث يشبه البحث في 


)١١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) سقطت من (ص). 

(6) لأن الأمر ضد النهي. 
(84) سقطت من (غ)» و(ك). 
(6) سقطت من (ت). 


١ ١ا/5‎ 


الحركة هل هي الحصول ف حيز مسبوقٌ بالحصول في غيره» أو هي نفس 
الانتقال من حيز إلى حيز؟ 
وفيه قولان للمتكلمين' ''» وإن كان كل منهما''' يلزم الآخرء فمتى ‏ 
انتقل من حيز فقد حصل في غيره» ومتى حصل في غيره بعد حصول فيه 
فقد انتقل» فكل من الحصولين أمر ثبوتي يمكن أن يُعْقل وحده '' حصوله 
فيه والانتقال أمر نسبي لا يعقل إلا بينهماء فكذلك المنهي عنه”*' ارتكابه 
شيء لا يحناج في تصوره إلى غيره» وفعل ضده*' (شيء لا يحتاج في 
تصوره إلى غيره» والانتهاء شيء ثالث» وهو عندي هو المطلوب)'' 
بالنهي» لا كما قاله الجمهور ولا كما قاله أبو هاشم؛ وعندي أن الجمهور 
إنها أرادوا ما قلته» ولكن العبارة عنهم لم تُحَرَّرء فإذا"' قلست: لا تُسافر - 
فقد نهيته عن السفر والنهىّ يقتضي الانتهاء؛ لأنه مطاوعة*'» تقول: نهيته 
)١(‏ انظر: المطالب العالية للرازي 2588/5 85؟. 
(؟) أي: كل من المعنيين: الحصولء والانتقال. ظ 
فيه يعني: يمكن أن يعقل الحصول ف الحيز الأول وحدهء وكذا الثاني» نا 4 فين 
الحصولين مستقل؛ لأنهما ثبوتيان. 
(4) كالزنا مثلا. 
(5) كالأكلء أو النوم. 
(1") سمطت من (ت). 
(0) ف ( غ): «وإذا». 
(8) الفعل المطاوع: هو الفعل اللازم الذي يقبل الأثر منْ فعل غيره مثل: كسّرته 
فانكسرء فالفعل انكسر مطاوع لكسرتهء أي: متآثر 8 50 فانتهى. 


١ ١ /ا/ا‎ 


فانتهى. 
ش 3 
والانتهاء: هو الانصراف عن المنهي عنه, ده الترك) وهو 
الانزجار المطاوع لرَّجَرء والانكفاف”" وما أشبه ذلك”*. 


ولغة العرب تشهد غذاء اقول أنفدا وتندية لندن وق ف الفقدل 
وف اللغة بين قولنا: لا تسافر» (وبين قولنا)”': أقم. 

وأن «أقم» مر بالإقامة من حيث هي» فقد لا يستحضر معها السفرء 
وأن «لا تسافر» تق [ص١/١7]‏ عن السفر وزججرء (فمن أقام قاضيدا 
ترك السفر)”" ‏ يقال فيه انتتهى عن السفرء ومن لم يخطر له" السفر 
بالكلية لا يقال له انتهى عن السفر. ويقال له مقيم» والانتهاء أمرّ معقول» 
وهو فعُْل) ويصح التكليف به وكذلك في جميع المساهي الشرعية كالزنا 
والسرقة والشرب ونحوها المقصود في جميعها الانتهاء عن تلك الرذائل» ولا 
يفهم في وضع اللسان وتصور العقل غير ذلسك» وممن لازم ذلك الانتهاء 
الس قعل طيد هر أطيداد المنهي عنه. 


)١(‏ أي: الانتهاء. 

(؟) أي: الانتهاء. 

() أي: المطاوع لكففيُه. 

(4:) فكل هذه معان مترادفة للانتهاء. 
(5) في (ت)» و(غ)» و(ك) «وقولنا». 
(60) سقطت من (غ). 


(10) في (غ): «بباله». 


١ 


فالعبارة المحررة أن يقال إن المطلوب بالنهي الانتهاء. ويلزم من الانتهاء 

فعل ضد المنهي عنه' '". 
و ن سر : كُّ ء. 

ولا يعكس فيقال: المطلوب ضد المنهى عنه ويلزم به الانتهاء؛ لآن 
الانتتهاء متقدم في الرتبة في العقل على فعل الضد» فكان معه كالسبب مع 
لدي 

فالكافر إذا أسلم فقد [ّت١/414١]‏ وجد منه ثلاثة أشياء: 

كه أو لا المنهىّ عنه. 

ثم انتهاؤه عنه. والترتيب بينهما في الزمان. 

كم تلبسه بالإبمان. والترتيسب بينه وبين الانتهاء عن الكفر ليس في 
الزمان”'"» وإنما هو ف الرتبة ترتسب المعلولية على العلية وهما في زمان 

كذلك الانتهاء وفعل الضد 2 زمان وأاحد. والانتهاء متقسدم بالرتبة 
تقدم العلية على المعلولية حتى لو فرض أن الانتهاء يحصل بدون فعل الضد 
حصل المطلوب به» ول يكن حاجة إلى فعل الضد»ء لكن ذلك فرْضٌ غير 
ممكن» وهذا المعنى حاصل في جميع”" الأفعال» وكلما يتلبس به الإنسان» 
والمقصود بالذات هو الانتهاء» وأما فعل الضد فلا يقصد إلا بالالتزام بل قد 
)١(‏ فقولنا: لا تكفر. المطلوب المطابقي له: هو الكف عن الكفرء وهو الانتهاء» ويلزمه 

لكي يتحقق الإبمان. 
(؟) يعني: حصوهما معاء ليس هناك فاصل زمني بينهماء فإذا انتهى عن الكفر فقد تلبس 

بالإمان في الحظة واحدة. 
(*) سقطت من (ص). 


١ 41 


لا يُقصد أصلاًء ولا يستحضره المتكلم» ومتى قصّد المتكلم(" فعل الضد 
وطلبه من حيث هو - كان أمرأ لا نهياً عن ضدهء ومتى أتى بصيغة أُمْرٍ في 
معنى الانتهاء كقوله”'': اترك ‏ فهذا لفظه لفظ الأمر ومعناه معنى النهي, 
وبينهما فرق» وهو أنا قلنا: إن الانتهاء له طرفان أحدهما من جانب المنهي 
عنه» والثاني من جانب ضده الذي به يحصل الانتهاء» فقوله: «لا تفعل» 


'' فيه أقوى, ولا 


جانب المنهي عنه أقوى» وقوله: «اترك» الجانب الآخر” 
مانع أن يترجّح أحد الجحانبين على اللكق ون كاناسيها مقصودين. أما 
إذا مُحَض الأمرٌ بهذا للضد.ء (أو بذلك)”*' ‏ فلا نهي البتة'”', وقد لا 
يستحضر معه الطرف الآخر""' [ك/7١؟]‏ فعلى ما قلناه'' ينبغي أن 
[ص١/75]‏ يُحمل كلام الجمهورء ومن عَبّر عنهم بتلك العبارة فإما غير 
متأمل لمعناهاء وإما قصده تقريب المعاني إلى الطالب المبتدي» فإن التعمق 
في المعاني يضر المبتدي» ومن آداب المعَلم أن يِرَبيّ الناس بصغار العم 
[غ١/١١١]‏ قبل كباره. 


)١(‏ سقطت من (غ)» و(ك). 

0) ف (ت): «كقرلك». 

() وهو وفعل الضد. 

(4) في (ت)» و(غ)» و(ك): «أو بذاك». والمعنى: أو بضد آخر. 

(5) يعني: إذا جعلنا المقصود بالنهي هو فعل الضدء وتنا النهو لذلك» فإن معنى النهي 
ينتفي » ويصبح أمرأ لا نهياً. 

(") أي: قد لا يستحضر مع فعل الضد الانتهاء. وهو المقصود بالطرف الآخرء وقد سبق 
بيان أن الانتهاء لا يتحقق إلا بقصده. 

(0) أي: من كون النهي له طرفان: طرف الانتهاء عن المنهي عنه» وطرف فعل الضد. 


١١م١‎ 


وأما قول أبي هاشم: إن المطلوب نفس أن لا تفعل"'' - فهو وإن كان 
يبتدر إلى الذهن في الأول؛ لأن حرف النهي ورد على الفعل فقد طلب منه 
سيد الك قير أن لأ تقول بغ تكد فلا يكلت يدولا طلم رواننا 
يُطلب من المكلف ما له قدرة على تحصيله» فلعل مراد أبي هاشم العدم 
الذي هو من الانتهاء؛ والانتهاء فعل, فإن أ راد ذلك تقارب المذهبان» 
ويكون الجمهور نظروا إلى حقيقة ما هو مكلف به؛ وأبو هاشم نظر إلى 
المقصود به؛ وهو إعدام دخول المنهي عنه في الوجود. 
2 بو 0 ذلكء» وأراد [أن]”'' العد م المحضا" الذي لا 
إذا عُرف هذا فقول شارح الحصول: إن هذه المسألة لا تشتبه بأن 
النهي عن الشيء أمر بضده؛ لأن الكلام في ذلك لفظي وفي هذه معدوي ‏ 
ليس يجيد أما أُوَلاً فلأنه ليس الكلام في تلك لفظياً فقطء بل لفظيا 
وتوا ::وتحقيقة [النهى :و الام )1*0 أفزان سانيا" بر ضنيهما بيط 
والكلام في حقائقهم"''! 
)١(‏ في (ت): «أن لا يفعل». 
(؟) حذف (أن) أولى وأحسن 
(9) في (ت)ء و(غ): «الصّرف». 
(:) ف (ت» و(غ): «الأمر والنهي». 
(0) أي: أنهما معنيان معقولان في النفس» فالخلاف بينهما معنري. 
(5) يعني: الكلام في مسألة النهي عن الشيء أمر بضده: عن حقائق النهي والأمرء وهل 


١ ١ 


وأما ثانيا فلأن الأمر بالشيء لفظأ يقتضي أن المطلوب المعنوي مأمور 
به على ما قال» فيحصل الاشتباه7'. 

وأما الذي" قاله القرافي فالوجه الأول صحيحء ولكنه لا يفيده 
جرانا دول سكف أن المتعلّق بكسر اللام غير المتعلّق بفتحهاء والفرق بينهما 
صوري» ولا يلزم منه عدم تداخل إحدى المسألتين في الأخرى. 

و" "أما الوجه الثاني فقوله: إن النهي عن الشيء أمرّ بضده التزاماً ‏ 
صحيح » وقوله: المطلوب بالنهي فعل الضد مطابقة ‏ ليس بصحيح؛ لما 
قدمناه» لكنه*' موافقٌ لظاهر كلام الأصوليين» فحيتكذ هذا المواب الثاني 
من كلام القراقٍ ينبغي أن يكون هو العمدة على ظاهر كلام الأصوليين, 
لكنا لا نوافق عليه لما قدمناه؛ فالمختار عندنا في المسألتين أن الكلام في 


| : ْ 1 : 
الالتزام لا في المطابقة””'» وحينئذ نقول» وأقدّم على ذلك”'" زيادة في بيان 


105 فالآين يرك الزنا عاذ ظلتك انط ووالتليسن وضيه مظارب عضوي أي فاه من 
معنى اللفظ, فالخلاف ف مسألة النهي عن الشيء أمر بضده» خلاف لفظي معنري» 
ومن ثم فهي تشتبه .مسألة مقتضى النهي هل هو عدم المنهي عنهء أو التلبس بضده؟ 

0) في (غ»» و(ك): «ما». 

(0) سقطت الواو من (ت). 

(:) ف (ت): «ولكنه». والضمير قْ لكنه. يعود إلى قوله: المطلوب بالنهي فعْل الضد 

(5) فالنهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ هذا من جهة الالتزام» ومقتضى النهي هل هو 
عدم المنهي عنه أو فعل ضده؟ هذا أيضاً من جهة الالتزام ؛ لأن مدلول النهي المطابقي 
هو الانتهاء؛ كما سبق من الوالد تقريره. 

(0) سقطت من (ص). 


١ 85 


ما كنا فيه: أن النفىّ له في اللغة معنيان: 


أحدهما: فمْلٌ الفاعل النفي7". تقول: نفيست الشيء فانتفى. وهذا 
[ص١/7؟]‏ هو أظهر المعنيين. 

والغاني: نين الذشفاى تتكر ”لفق ا هكذا سمع من 
اللغة؟؟» وعلى هذا المعنى الثاني يكون النفي والإثبات نقيضين لا يجتمعان 
ولا يرتفعان» ويكون المراد بالإثات الثبوت» كما أن المراد بالنفي 
الانتفاء””*؟» وأما إذا أردت بالنفي نفيك الشيء وبالإثبات إثبائك له 
فيكونان ضدين لا نقيضين؛ لأنك قد لا تفي ولا ُثبت”"© »2 وهذا البحث 
ليس مما نحن فيه» ولكنه يحتاج إلى تصورهء وبَحْث آخرٌ منه وهو العدم 
تارة يكون عدم الشيء في نفسه من حيث هو هوء من غير نظر إلى معدم ) 
وتارة يكون عدماً بإعدام غيره» والعدمان في حقيقتهما سواء ولكن الأول 
بلا فاعل» والثاني بفاعل» وفعْل ضده كذلك”" . 


)١(‏ المراد بالنفي هنا هو الكف ؛ لأن العدم لا يدخل تحت القدرة. 

(؟) سقطت من (ت). 

(؟) سقطت من (ت). 

(4) فالفعل في المعنى الأول متعد» وفي الثاني لازم. 

(5) يعني: أن الاثبات هو ذات الثبوت» لا أن هناك فاعلاً أثبت الشيء. كما أن النفي هر 
ذات الانتفاء لا أن هناك فاعلاً نفي الشيء» فالفعلان على هذا المعنى لازمان غير 

(5) يعني فقّد ارتفعاء والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

)020 أي: أن فعل ضد العدم كذلك على قسمين: فمْل وجوده في نفسه لا يحتاج إلى فاعل» 
والثاني: يحتاج إلى فاعل فق وجوده. 


١١/8 


فأبو هاشم يرى أن المطلوب بالنهي الأول37". 

والجمهور يرون أن المطلوب بالنهي الثاني”؟؟. 

والحق معهم لأنه الذي يصح به التكليف؛ فالعدم من حيث هو 
0 وعدم الزنا من حيث هو أخص د ولا فعل معه'") الضواث ١‏ 
وهو الذي يقول أبو هاشم إنه مطلوب. 

وعدم الزنا بفغل فاعل: وهو كف النفس عنه - شيء الث أخص من ظ 
الثاني» الذي هو أخص من الأول. و أمران: ظ 

, : / ل دك )20 )0 

احدهما: طرف العدم. والثاني: طرف الفعل المحصل له*" وهوا*' من 
الطرف الأول ليس بشيء؛ لأنه عدم؛ ولا يكلف به””'“؛ ومن الطرف 
الثاني ثبوت», ولذلك أطلقنا في كلامنا عليه اسم الشيء» فيصح التكليف 


)١(‏ أي: العدم بدون فاعل. 

000 أي: العدم بالماعل. 

(90) هكذا ف جميع النسخ. والصواب: من حيث هو أعم ؛ لأنه قال بعذه: وعدم الزنا 
من حيث هو أخص منه». 

(؟) أي: من العدم. 

(5) سقطت من (ت). ظ ظ 

(5) أي: لا فعل يمكن مع عدم الزناء لأنه عدم خالص» فليس للقدرة عليه سبيل. 

(0) أي: في العدم الثالث. 

(4) يعني: المحصل لهذا العدم, أي الذي يتحقق به هذا العدم. 

5 أي: العدم الثالث الأخص. 

)٠١(‏ سقطت من (غ). 


١ 


به» وهو مراد الجمهور. وفعل الفاعل مسن حيث هو مع قطع النظر عن 
العدم الحاصل به" '' أمرٌ رابع. 

وهو أمر وجودي لا عدم مّعّه وهو الذي يراد غالباً بالضدء فهذا هو 
المراد بقولنا: الأمر بالشيء نهيّ عن ضده» والنهي عن الشيء أمر تطييكة. أو 
بأحد أضداده. وإذا علمت هذه الأربعة فاعتبرها تجدها في سائر 
[ك/8 ١‏ ؟] الأمور. ظ 

فكل أمر لَك إقبالٌ عليه» وانصرافٌ عنه. وتلبسُ بفعلٍ غيره» وف 
الانصراف 7 نسبتان» والإمام فخر الدين لما كان يرى أن المركة هي 
الحصول في الحيّر الثاني لا جرم [ت ]١ 45/١‏ قال: إن المطلوب بالنهي فعل 
الضدة؟. ٠‏ 

ونحن نرى أن الحركة: هي الانتقال من الحيّز الأول إلى الحيّز الثاني » لا 
جرم قلنا: إن المطلوب بالنهي الانتهاء: وهو الانصراف عن المنهي عنه إلى 
غيره» لا يقصد غيرّه بل يَقْصِد عدم الأول!”"» فإِنْ فعل غيرّه قاصداً به 


)١(‏ سقطت من (ت). ظ 

(؟) يعني: النهي عن الشيء له حيزان: الأول: المنهي عنه» وهو امحرم. والثاني : فعل ضد ‏ 
المنهي عنه وهو الواجب. ولما كانت الحركة عند الإمام هي الحصول في الحيز الثاني 
قال: المطلوب بالنهي فعل الضد؛ لأن فعل الضد هو الحصول في الحيز الثاني» وهي 
الحركة عند الإمام. 

() أي: لا يقصد بانصرافه غير المنهي عنه» بل يقصد عدم المنهي عنه؛ يعني: لا يقصد 
الوصول إلى ضد المنهي عنه؛ لأن الحركة عند السبكي الانتقال من الحيز الأول إلى 
الحيز الثاني . 000 


١ 6 


الاتتهاء كان [ص١/074]‏ متثلا: (وإن فعل غيره''' غير قاصد الانتهاء لم 
يكن متئلةً)0) ولكنه لا يأثم لأنه لم يرتكب المنهي عنهء والمقصود 0 
الحقيقة إنما هو عدم المنهي عنه» ولو كان المقصود أن يَضُمّ إلى العدم شيئا 
آخر لكان من لم يرن ولا قصد الامتثال. 


النهي ولم يفعل المنهي عنه ولا قصد شيئاً فإنه لا يدم [غ4/1١]‏ ولا 


يحمد. 

وهذا يبيّن لنا الفرق بين تحريم الشيء وإيجاب الكف عنه؛ فإن إيجحاب 
الكف عنه يقتضي أنه لا يخرج عن العهدة إلا بتحصيل الكف الذي من 
شرطه إقبال النفس عليه ثم كفها عنه» وليس كذلك”*'» وإنما الفعل هو 
الحرّم فلا يأثم إلا به. 

وقد أطلنا في ذلك فلنرجع إلى غرضناء ونقول”"': قولهم: المطلوب 
بالنهي فعل ضد المنهي عنه ‏ مرادهم به الضد العام وهو الانتهاء الحاصل 
بواحد من أضداد المنهي عنه. 


وقوهم: النهي عن الشيء أمر بضده» قد سوأ أنه بطريق الالترام 5 


)١(‏ سقطت من (ت)» و(ص). 

(؟) سقطت من (ت). 

() سقطت من (غ). 

0 أى: ليس العكليق في النهي بإيجاب الكف. 
(5) ف (غ): «فنقرل». 


١١15 


مرادهم به الضد المخاص وهو الحنن الا كناد الذي يحصل الانتهاء به أو 
ا ” 

. فإن أرادوا الضد العام نووم كل من الشالدن الأخرى لك ل 
يكون تكراراً فلا يكون مسألة واحندة بل هما مسألتان"'"..وإن لزم مبن 
معرفة حكم إحداهما معرفة حكم الأخرى فلا يضرنا ذلك. ظ 

وَإِنما يحسن السؤال لو كانوا وضعوا مسألة أن النهي عن الشيء هل 
هو أمر بضده أو لا؟ وليس ذلك ف «المحصول»» وإنما في «المحصول» أن 
الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ (وتكلم غيره في أن النهي عن الشيء 
هل هو أمر بضده)"''؟ فلو جعلتا مسألتين تتزحماً عضهها رعنا كان سرد 
السؤال» ولكنا 04 نعمل كذلك بل نبهنا عن هذا في أثناء مسألة» ولا 
مائع أن ننبه'؟' ف أثناء مسألة على ما تضمنته مسألة أخرى. ولا يقال: 
إنهما مسألة واحدة متكررة. 

والحاصل أنه إن ارج بالضد الضد العام فالكف أو الانتفاء ضد عام» 
فيلزم من إحدى المسألتين الأخرى؛ ولكن الإمام لم يضعهما مسألتين فلا 


0010 يعني: لكن ذكرهم للمسألتين لا يكون تكراراء بل هما مسألتان» فيكون مرادهم 
بالنهي عن الشيء أمر بضده ‏ الضد الخاص» ومرادهم بالمطلوب بالنهي الضد العام» 
فلا تكرار. 

000 في (ص): «وتكلم غيره في النهي عن الشيء»ء وهل هو أمر بصدهة»» . 


(5) في (ص): «نبينه». 


١ ١ لام‎ 


سؤال عليه. وهذا التقرير هو الحق. 

وإن أريد بالضد الضد'' الخاص فيصح ما قاله السائل ف قوله: هل 
يمكن أن يقال إلى آخرهء والحق أن المراد بالضد الضد العام فلا يمكن أن 
يقال. 

وما الجواب ما قاله القرافي في الوجه الثاني [ص١/175؟]‏ من كلامه 
مع ما فيه ثما قدمناه. ظ 

وأما القول بأن نفس النهي عن الشيء نفس الأمر بضده ‏ فهو قول 
ضعيف » وقول السائل: إنه يتلخص قول ثالث أن مقصود النهي فعمل ضصد 
يس بكف ولا انتفاء - عجيب؛ لأن الكف أو الاثتفاء أعممٌ فكيف يوجحد 


( 


الأخص ١7‏ بد ونه! 


فقط. ا 


هذا آخر ما ذكره والدي أيده الله ولا ين ال اسن نع 
المسألة ففيه من الفوائد ما لا يوجد في سوأه. 

قال: (الرابعة: النهي عن أشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين» أو 
عن الجميع كالزنا والسرقة) 


)١(‏ سقطت من (ت)» و(ص)» و(ك). 
)2520 وهو فعل الضد. 
رع قي (ص): «وانتفاء». وهر خطأ. 


١18/8 


والمثال الذي أورده في اثنين إما أن يكون نهيا عن الجمّع أعني: الهيئة 
الاحتماعية؛ دون المفردات على سبيل الانفراد» كالنهي عن نكساح 
الأختين» وكالحرام المخيّر عند الأشاعرة» فإنه يجوز عندنا أن يحرم واحدٌ 
ا كينا 


(وأما عكسسي0؟ ولم يذكره في الكتاب, ولا رابك د دك 


ومثاله: ما جاء في الحديث الصحيح من النهي اتلس المرج تناد واحدا: 
بل إما أن يلبس نعلين» أو يَنْرَعَهما"”". فهذا نهي عن كل فرد [ت/45 ]١‏ 


010 


00 


وحينئذ فالتمثيل الذي مَل به الماتن غير مطابق؛ لأنه مَمْل بنكاح الأختين» وهما 
اثنان» وليس الاثنان جمعا. انظر: نهاية السول مع سلم الوصول ؟/811. 


تقدمت المسألة في خصال الكفارة. 


وهو النهي عن كل واحد بقيد عدم الاجتماع» يعني: النهي عن كل فرد إذا لم يكن 
معه فرد آخرء وهو عكس الأول وهو النهي عن الجمع دون المفردات. 

قد ذكره الإمام في المحصول ١/ق5/١٠٠5»‏ والأرموي ف التحصيل »7140/١‏ وصفي 
الدين الهندي ف نهاية الوصول 2١518/7‏ وأبو الحسين في المعتمد 2110/١‏ كلهم 
ذكروا هذه الصورة من غير تمثيل. . 

فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ييِةِ قال: «لايمش أحذكم ف 
نعو ةع الها كما جريدءاه» أن حرطي صفيعا : أخرجه البخاري 225٠60/0‏ ف 
كعاب اللناض) باب لا عشي في نعل واحدة» حديث رقم518ه. ومسلم 
»؛ ف كتاب اللباس والزينة» باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاء رقم 
0 وف الباب حديث جابر بن عبد الله قي الصحيح أيضا. انظر: صحيح مسلم 
١555-550اك‏ رقم 5.99. 


١١5 


ل عدم الاجتماع)”''. 


وإما أن يكون نهيا عن -١‏ 5 ؛ أي: عن كل واحد سواء كان مع 
صاحبه ) أو و وذلك كالرناء والسرقة. والله عل 


00 


0050007 

(؟) في (ص): «الجمع». وهو خطأ. 

() انظر المسألة في: المحصول ١/ق007/5»‏ التحصيل 2*5./١‏ الحاصل 597/١‏ » نهاية 
الوصول 5117/7 ١»ء‏ البحر المحيط 2707/9/7 نهاية السول 2589/5 السراج الوهاج 
0١‏ » شرح تنقيح الفصول ص؟175١.؛‏ المحلي على الجمع ,/5355١‏ المعتمد 
»>0١‏ شرح الكوكب */58. 


١١5 ٠ 


قال7١'.‏ (الباب الثالث: ف العموم والخصوص. وفيه فصول: 
الفصل الأول: في العموم. 


م 2 


العام : لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد). 
نفتتح البابَ بعد حمد الله تعالى عمقدمات ثم نلتفت إلى ما ذكره: 
المقدمة الأولى: 


العموم لغة: هو السمو ل وهو من عوارض الألفاظ حقيقة بلا 
خلاف”*". وأما المعاني فأقوال: 


أبعدها: أنه لا يصدق عليها لا حقيقة ولا يحازا. 
وثانيها: أنه يصدق عليها بجازا. وهو المختار, ونقله الأامدي عن 


الأكثرين واختارة*. 


)١(‏ ف (ت) بياض في مكان (قال). 

0) ف (ك): «مستغرق». 

(9) ف لسان العرب 55/١5‏ 4: وَعَمّهم الأمر يَحْمُهِم عُموما: شملهم. وانظر: القاموس 
الحيط :مكل 5 . مادة (عمم). ظ 

(5) انظر: الإحكام 25/5 المحلي على الجمع وحاشية البباني 2407/١‏ فواتح 

ظ الر-حموت 08/١‏ 5» شرح الكوكب .١٠١5/‏ ومعنى أن العمسوم من عوارض 
الألفاظ: هو أن كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه. انظر: شرح الكوكب 
ا" ْ 

(5) لم يصرح الآمدي رحمه الله تعالى باختياره» بل مناقشته للمسألة ليس فيها ترجيح» 
وإن كان يحتمل ميله إلى قول من يقول بالحقيقة؛ لأنه ختم المناقشة بردهم على - 
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وثالثها: وصححه ابن الحاجب» أنه يصدق عليها حقيقة الي 


واحتج الأكثرون بأنه: لو كان حقيقة لاطرد”''» لكنه غير مطرد 


بدليل المعاني الخاصة الواقعة ف امتداد الإشارة إليه" '' كزيد وعمرو؛ فإنها 


0010 
00 
00 


00 


(0) 


04 
واحتج من قال: يصدق عليه”' حقيقة ‏ بأن العموم هو شهمول أمر 


- مَنْ يقول بابحاز. ومن نّم يشكل عندي قول الإسنوي رحمه الله تعالى عن هذا 
القول الثاني: «ونقله في الإحكام عن الأكثرين» ولم يرجح خلافه» نهاية السول 
5 :» وليس في كلام الآمدي ترجيح» بل ذكر حجة مَنْ قال بأنه حقيقة ف 
المعنى» ثم ذكر رد المخالفين القائلين بأنه مجاز» ثم ذكر أجوبة الأولين عن تلك 
الردود» فأين الترحيح!. انظر: الإحكام .١95 21١9/8/5‏ 

انظر: بيان المختصر ؟5//١١.‏ 

أي: لاستمر وصح إطلاقه في كل معنى؛ إذ الاطراد لازم الحقيقة. 

كزيد وعمرو وبكر يشار إليهم بامتداد الأيدي» فيقال: هذا زيد» هذا عمرو. بخلاف 
المعاني الكلية لا يشار إليها كإنسان وحيران» فلا يشار إلى هذه الكليات من حيث 
هي كليات؛ لأن محلها الذهن. لكن لو قال أحدٌ لآخر: هذا إنسان. أو قال عن 
حيوان: هذا حيوان ‏ فهذا إشارة إل اللشخصات» لا إلى الكلياث من حيتث هي 
كليات. ظ 

أي: معاني الأعلام المشار إليها باليد لا عموم فيهاء ولذلك فإنها لا تورصف بالعموم 
لا حقيقة ولا محازاً» بخلاف المعاني الكلية» فإنها توصف بالعموم. قال الشيخ المطيعي 
في سلم الوصول 4/6 :"١‏ «كما أنه لا عموم في معاني الأعلام كلهاء لا عموم ف 
ألفاظها كلهاء فلا عموم لا لفظأً ولا معنى». ومعنى أن الأعلام لا عموم في 
ألفاظها: أنه ال يخدرك فنوا كرون ييل إلا تطلق دق أضيل الوظع طلى برادة فين 
جحزئيات» لا كليات. وانظر: الإحكام 2١33/5‏ نهاية الوصول .١51 21١57.‏ 
أي: يصدق الغحوم عل القن 


١14 


واحد لمتعدد» وذلك موجود بعينه في المعنى [ص١/7075]»‏ تقول: نظو 
عام» وحاجة عامة» وعم المطرٌ الأرض» والأميرٌ بالعطاء''؟. والأصل في 
الإطلاق الحقيقة. 

وأجيب: بأن من لوازم العام أن يكون متحداء ويكون مع اتحاده 
يتناول أموزرا متعددة من جهة واحدة”'". والعطاء الخاص بكل واحد من 
النانى غير قاض الأخر يو كذلك الطرن ان كر عدوي متتس قدب رع قن 
الأرض - لا وجود له بالنسبة إلى الجزء الأخر منهاء وكذلك الكلام في 
النظر العام» والحاجة العامة"". وغاية الأمر تعارض الاشتراك والمجاز 
والشجاز أولى من الاشتراك 1 000422 


)١(‏ في (ص): «بالعطايا». 

(؟) أي: من لوازم العام أن كرك عبر أ ي: أن تكرن لفك وعدا لمر اعد ويكون 
مع اتحاده تاو ل أمورا: تتسودة من همه واعدة أي رشاول أقرادا متغيدةة مو عي 
معنى واحدء لا معان مختلفة» فدلالة العام على أفراده من قبيل الكلي المتوطئ» أي: 
دلالة معناه على أفراده بنسب متساوية. 

(؟) أي: هذه الأملة التي مل امححج بها لا ينطيق وصف العام عليها؛ لأنها غير متحدة 
المعنى ف جميع الأفراد. فالعطاء الذي يخص زيدا غير الذي يخص عَمْراأًء والمطر الذي 
ينزل على مكة مثلاً غير الذي ينول على الطائف» والنظر يختلف باختلاف الأشخاص 
والأوقات» فقوم نظرهم إلى أمور خاصة» وآخرون إلى غيرها من الأمورء والحاجة 
مختلفة من قوم إلى آخرين» فحاجة قوم إلى الطعام» وآخرين إلى الدواء» وهكذا. . 

643 .يعن تغارضن عنندنا كو العسوم حقيقةاق اللفهل ب الع فيكو مقر كنا أو 
حقيقة في اللفظ بحازأ ني المعنى» والحمل على امجاز أولى من الحمل على الاشتراك. 

(5) انظر هذه المقدمة ف: الإحكام 58/6 »١1‏ نهاية السول 5/6 ١؛‏ نهاية الوصول 
558/7 ١ء‏ فواتح الرحموت 2508/١‏ تيسير التحرير 114/١‏ المحلي على الجمع - 


١١ 


المقدمة الثانية: 


اصطلحوا على أن المعنى يقال له: أعم وأخصء واللفظ يقال له: عام 
وخاص. ووجه المناسبة: أن «أعم» صيغة «أفعل» التفضيل» والمعاني أفضل 
من الألفاظ» فخُصّت بصيغة «أفعل» التفضيل. قاله [غ١/75١]‏ 


القراف ”7 
0 1 1101 اخ اسع 
ومنهم من يقول فيهما”'': عام وخاص أيضا ‏ . 
المقدمة النالنة: 


مدلول العموم كلية: لا كل ولا كلي: وبيان ذلك يتوقف على معرفة 
الكل والكلي والكلية» والجزء والحرئي والحزئية. 
أما الكل: فهو المجموع الذي لا يبقى بعده فرد»ء والحكم فيه (على 


.٠١5/# شرح الكوكب‎ »4 ٠8/١ -ِ 

.١755/54 انظر: نفائس الوصول‎ )١( 
(قوله: لأنه أهم) أي: لأنه‎ :4٠ 4/١ قال البناني في حاشيته على شرح المحلي‎ 
التصروةه والافظ «وسئلة انس :وعطاملة إن صبحة نظيو لما كتان لا عدر فا وو‎ 
بوضعها للتفضيل والزيادة - ناسب عند إرادة التمييز بين الألفاظ والمعاني في الوصف‎ 
بالعموم تخصيصٌّها بالمعاني؛ لأنها أشرف من الألفاظ» ليكون اللفظ الأشرف‎ 
ميعضناذ نننا كزان والاتر فى ولس الكعيره نين ترضيه اناوج لذ كون انيد‎ 
التفضيل استعملت ف المعنى للدلالة على التفضيل فيه» كما توهمه بعضهم فاعترض:‎ 
بأن الأعم ل يُرَدْ به معنى التفضيل» بل الشمول مطلقاً.اه.‎ 

(؟) أي :ف اللفظ والمعنى. 

() انظر: المحلي على الجمع 4٠4/١‏ » شرح الكوكب 8/8 .١٠١‏ 


١١515 


المجمسوع) من حيث هو مجموع, لا على الأفراد. كأسماء العدد''', 
وكقولنا: كل رجل يحمل الصخرة العظيمة. فهذا صادق باعتبار المجموع. 

ويقابله آت ]١ 57/١‏ الجزء: وهو ما تركب منه ومن غيره كل. 
كالخمسة مع العشرة» فالجزء بعض الكل. 

وأما الكلي: فهو الذي يشترك في مفهومه كثيرون. وإن شعت قلت: 
القذر المشترك بين جميع الأفراد» كمفهوم الحيوان في أنواعه, والإنسان في 
أنواعه؛ فإن الحيوان”'' صادق على جميع أفراده. 

ويقابله الحرئي» كزيد» وعتاضيئلة: ل الكلي ممع قيسد زائد وهو 
تشخصه'*". فلك أن تقول: الكلي بعض الحرئي””. 

وأما الكلية: فهي التي يكون الحكم فيها على كل فرد فرد بحييث لا 


)١(‏ فمائة مثلاً لا يطلق على الواحد والاثنين» إنما يطلق على المجموعء وهكذا باقي أسماء 
الأعداد. 

(0) ف (ت): «الإنسان». 

(9) في (ت): «أن». وهو خطأ. 

(5) المعنى: أن الجرئي هو نفس الكلي» ولكن بزيادة التشخص صار جزئياً. قال 

3 و ه و ه 2 2 2 

الباجوري: «القاعدة أن كل كلى جرّء من جزئيه» وكل جزئي كل لكليّه؛ لأن 
حقيقة الجزئي مركبة من الكلي ومن التشخص.ء فالحزئي كل للكلي» والكلي جزء 
للجزئي. مثئلا: حقيقة زيد مركبة من الإنسان والتشخص. فالإنسان كلي» وهو جزء 
هوه هرمت ق 0 
من جحزئيه كزيدء وزيد جزئي وهو كل لكليه». انظر: حاشية الباجوري على السلم 
ص1١‏ 7. 

(6) فالجحزئي وهر يد مركب من الكلي وهو إنسانء والتشخص: وهر الصورة والشكلع 
فالكلي وهو الإنسان بعض زيد. انظر: نفائس الأصول 175/54. 


١١ 51/ 


يبقى فرد. مثل: قولنا: كل رجل يُشبعه رغيفان غالبا. فإنه يصدق باعتبار 
الكلية» أي: كل رجل على 500 رعيفان غالبا ولا يصدق باعتبار 
الكل» أي: المجموع من حيث هو مجحموع., فإنه لا يكفيه رغيفان ولا 
قناطير عديدة؛ لأن الكل والكلية يندرج فيهما'' الأشخاص الحاضرة 
والماضية والمستقبلة» وجميع ما في مادة الإمكان”'"» وإنما الفرق بينهما أن 
الكل يُصدق من حيث المجموع, والكلية تصدق من حيث الجمييع, وفرّق 
بين المجموع والجميع؛ فإن [ص١/717؟]‏ المجموع: الحكم على الحيئة 
الاجتماعية لا على الأفراد» والجميع: الحكم على كل فرد فرد. 

ويقابلها الجرئية: وهي الحكم على أفراد حقيقة مسن غير تعيين. 
كقولك: بعض الحيوان إنسان. فالحزئية بعض الكلية. 

إذااغزاقيف 3لتلق: .سحي الغميوء "© كلية لا كيل وو الآ لتسددر 
الاستدلال به (في النفي والنهي على ثبوت حكمه لفرد من أفراده*' كما 


)١(‏ ف (ت): «فيها». 

(؟) يعني: يندرج في الكل» والكلية - كل شخص ف الماضي والحاضر والمستقبل إلى آخر 
الزمان. ظ ظ 

28 :قدثلةً قولة تعال: للا جد المومتوت الكافرية أولبَاءَ من دون المؤسين 6 «فلو 
جعلنا العموم هنا من باب الكل لكان المؤمن الواحد يجوز له أن يوالي الكافر الواحد» 
وعا عير فلن 8 للف وله تال انما الكقر كون تعي قاد غرهوا المستجد 
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا لو جعلنا العموم ‏ وهو الضمير ف قوله: (فلاً يَقَربّراة ‏ من 

باب الكل لخاز دخول بعض المشركين المسجد الحرام» وهذا غير مراد. وكذلك - 


١١ / 


عرفت» فلا يصح الاستدلال به)”'' على ثبوت حكمه للفرد المعين في 
النفي والنهي إلا إذا كان معناه الكلية؛ التي يُحكم فيها على كل فرد فرد 


بحيث لا يبقى فرد» كما عرفت» وحينئذ يستدل [غ١/77١]‏ بها على 


كك 


' فرد شئنا من الأفراد ف النفي والنهي» فإنما يختدف الحال بين الكل 


والكلية قي النفي والنهي» لا في الأمر وخبر”" الثبوت”*'» فمدلول العموم 


- قوله يَيْ: وله توي اللاتكة ينا فيه كلت ولا صورة »قار بععلنا العموع جين :نات 
الكل لتخلف الحكم عن بعض البيوت التي فيها كلب أو صورة» ولحاز دخول بعض 
ملائكة الرحمة البيت الذي فيه كلب أو صورة؛ لأن النفي أو النهي مخصوص 
بامجموع لا بالأفراد» فأصبح يتعذر حمل العموم في حالة النفي أو النهي على فرد من 
أفراده إلا إذا جعلناه من باب الكلية لا الكل. ْ 
سقطت من (ت). 

سقطت من (ت). 

ف (ص): «حين». وف (ت)» و(غ)2 و(ك): «حيز». وكلاهما صحيحان» لكن 
المثبت من نفائس الأصول 2١7/4‏ فإن الشارح ناقل منه» وهو أقرب. 

لاحظ أن الأمر يقابل النهي » والثبوت يقابل النفي» والمعنى أن في حالة الأمر والثبوت 
لا يختلف حكم العموم لو جعلناه من باب الكلية أو الكل؛ لأن المقصد أن الحكم 
شامل للجميع الأفراد» ومطالب به جميع الأفراد» فسواء قلنا عن دلالة العموم أنها كلية 
أو كل فالحكم واحد. قال البناني: «لا يتعذر الاستدلال على تقدير الكل في الأمر؛ 
لأن أمر المجموع بشيء طلبٌ للفعل من المجموع؛ ولا يتحقق الفعل من المجموع إلا 
بفعل الجميع؛ إذ المجموع هو المركب من الأفراد باعتبار الهيئة التركيبية» فلو فعل 
البعض فقط لم بمتثل الأمرء إذ الفاعل البعض لا المجحموع» وهذا بخلاف نهي المجموع 
عن شيء؛ إذ هو طلب أن لا يجتمعوا على ذلك الشيء؛ فنهي المجموع هو النهي عن 
الاجتماع» وذلك يتمثل بكف بعضهم دون بعض. والحاصل أن أمر المجموع معناه: 
اجتمعوا فافعلواء وذلك لا يتحقق بفعل البعض. ونهي المجموع معناه: لا تجتمعوا - 


١١648 


كلية لا كل؛ لصحة الاستدلال به على ثبوت حكمه لكل رد من أفراده 
عند القائلين به إجماعاًء فإن قوله تعالى: (وَلاً تَقبُلُوا النمْسَ 0 حََء الله 
إلا بالْسَق76" دال على تحريم قتل كل”'' فرد من أفراد النفوس بالإجماع: 
وليس معناه: ولا تقتلوا بجموع النفوس» وإلا لم يدل على كل '* فرد فردء 
فلا يكون عاصياً بقتل الواحد؛ لأنه لم يقتل المجموع””*'. 

إذا تقو هنذا :ينا سوال قرى شغف به الشيخ” أبو العباس القرافي 
وهو أن دلالة العموم على كل فرد من أفراده نحو: زيدٌ المشرك”” ‏ مثلا - 

ين لشي كن "2ن فكييق أن تتكنيوق بالمطابقة ولا عا ولا 


و 


بالالتزاء”*". وإذا بطل أن يدل لفظ العموم على زيد نقد راتفبييها 


- فتفعلوا» وذلك يتحقق بكف البعض...». حاشية البناني ؟//01٠54»‏ مع اختصار 
يسير» وواضح من التعليل أن كف البعض فٍ حالة النهي يمنع الاجتماع على الفعل» 
فيتحقق الامتئال بكف البعض» وأما فعل البعض في حالة الأمر فلا يُحَمَّق الاجتماع 
على الفعل» فلا يحصل بفعل البعض الامتثال. وانظر نفائس الأصول .١17+/4‏ 

.8# سورة الإسراء: الآية‎ .١5١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) سقطت من (ص). 

(9) سقطت من (ت). 

(5) انظر المقدمة الثالئة في: نفائس الأصول ١071/5‏ 2107/80 وقد استفادها الشارح 
فو الساتس اودر نط3 كرو كيار انق شرح المحلى على الجمع .4١ 4/١‏ 

(5) سقطت من (ت)» و(غ). 

(0) ف (ص): «المشترك». وهو خطأ. 

(60 ف (ص): «المشتركين». وهو خطأ. 

(8) أي لا يمكن أن تكون دلالة العموم الذي هو المشركون» على فرده 500 
المشركء بالمطابقة» ولا بالتضمين» ولا بالالترام. 


ل 


والتزاما بطل أن يدل لفظ العموم مطلقاً؛ لانحصار الدلالة في الأقسام 
الثلانة. 

إنما قلنا: لا يدل عليه بطريق المطابقة ؛ لأنها: دلالة اللفظ على مسماه 
بكماله. ولفظ العموم لم يُوضّع لزيد فقطء حتى تكون الدلالة عليه 

وَإنما قلنا: لا يدل بالالتزام؛ لأن دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على 
لأرم مسناف ولا مه التي ادرو أن كول "نيا ربعا عن المسيس ابورينة 
ليس بمخارج عن مسمى العموم؛ لأنه لو خرج لخرج عمروٌ وخالدٌ» وحينئكذ 
لا يبقى في المسمى شيء''"2. فدل على أنه لا يدل بالمطابقة ولا الالتزام. 

وإنما قلنا: لا يدل بالتضمن؛ لأن دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على 
جر مسماه. والجزء إنما يصدق إذا كان الْمسَّمَّى [ص١/78"]‏ كلاً؛ لأنه 
تقابلة وعدا ل انبل العموم ليس كذ كبائع رتك افا ركوة ريد حرا 
فلا يدل عليه تضمنا”" . 

فتبين بطلان دلالة لفظ العموم على «زيد» بشيء من (هذه الثلاثة, 
والدلالات منحصرة فيهاء فبطل أن يدل لفظ العموم مطلةا؟. 


)١(‏ سقطت من (غ). 

(؟) أي: تخرج جميع الأفراد. 

69 أي: فلا يدل لفظ العموم «المشر كون» على زيد المشرك تضمناً؛ لأنه جزئي لا 
ا ظ 

(4) انظر: نفائس الأصول ١77/4‏ 2117770 شرح تنقيح الفصول ص55 . 


١١ 


وقجيا)""" هنا لوال قور وعدا وا ارك ااي عليه إلا 
الشيخ خمس الدين الأصفهاني في «شرح المحصول» فقال''': إنا حيث قلنا: 
إن”" اللفظ إما أن يكون دالا بالمطابقة» أو التضمنء أو الالتزام ‏ فذلك 
ف لفظ مفرد دال على معنى ليس ذلك المعنى هو نسبة بين مفردين» وذلك 
لا يتأتى ههنا فلا ينبغي أن يُطلب ذلك" . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن قوله: اقتُلوا الْمُتشْ ركينَ76* في قوة جملة 
من القضايا؛ وذلك لأن مدلوله: اقل هذا المشرك» واقتل هذا المشركء إلى 
آخر الأفراد. وهذه الصيغ إذا اعثبرت بجملتها فهي لا تدل على قتل زيد 
المشرك”"' ؛ ولكنها تتضمن ما يدل على قتل زيد المشرك لا بخصوص 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) سقطت من (ت)» و(غ). 

(9) سقطت من (ت)» و(غ). 

(؟) أي: قولنا: «اللفظ يدل بأحد أنواع الدلالات الغلاث» إنا يقال بالنسبة لدلالة اللفظ 
المفرد على معناه» فزيد يدل على حيوان بالتضمن» وعلى حيوان ناطق بالمطابقة» 
وعلى متحرك باللزوم. ولا نريد بقولنا هذا أن اللفظ المفرد يدل على معنى لفظ 
مفرد آخر بأحد أنواع الدلالات الثلاث» كما هو الال هنا حينما نقول: لفظ 
المشركين هل يدل على زيد المشرك بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام؟ هذا غير 
صحيحء لأن هذه الدلالات الثلاث إنما تكون بالنسبة لدلالة اللفظ على معناه أو 
جزئه أو لازمهء لا إلى معنى لفظ آخر. 

(5) سورة التوبة: الآية ه (والآية: فافجلا بالفاء). 

(1) لأنه ليس فيها تصريح باسم زيدء بل عي تدل على قتل أي مشرك سواء كان زيدا أو 
غيره» فقصده بأن هذه الصيغ يحملتها لا تدل على قتل زيد المشرك» أي: لا تدل عليه 
من حيث خصوص كونه زيدأء بل هي تدل على قتل الكل. 


١ 


[غ١/7؟١]‏ أكون ريد 1ل معيكوء ورور تطييو د 
00 المشرك» فإنه من جملة هذه القضاياء» وهي جزء من مجموع تلك 
القضاياء فتكون دلالة هذه الصيغة على وجهين: قتل زيد المشرك لتضمنها 
ما يدل على ذلك الوجوب؛ «والذي هو في ضمن ذلك امجموع هو دال 
على ذلك مطابقة”*'». قال: «فافهم ذلك» فإنه من دقيق الكلام» وليس 


)١(‏ أي: بعموم الدلالة على قتل كل فردء وزيدٌ فردٌ من الأفراد. 

639 أي: تضمن العموم. 

(*) ف (ص): «لقتل زيد». 

(4) أي: دلالة صيغة: الْمُشْركينَ تدل على قتل زيد المشرك من جهة تضمنها ما يدل 
على وجوب قتله وهو ما سبق بيانه أن هذه الجملة ف قوة: اقتلوا هذا المشرك» 
واقتلوا هذا المشرك» وهكذا بعدد أفراد المشركين» وزيد تشمله أحد هذه الجمل. 
قصردة: (المُركينَ) متضمنة للجملة الدالة على قتل زيد» وهذه الخنلة دل على 
قتل زيد مطابقة. قال البناني ف حاشيته على المحلي 45١‏ «وحاصل جواب 
الأصفهاني أن الأقسام الثلاثة الناكورة" زقناهن فى الفط امقر بخان غرن:اللدكتي برذ لاك 
لا يتأتى هناء فلا يدل قوله تعالى: الْمُتش ركينَ4 على وجوب قعل زيد المشركء 
لكنها تتضمن ما يدل عليه؛ فدلالتها عليه إنما هر لتضمنها ما يدل عليه» وذلك الدال 
ل علق فعا بق وحاصله أن العام دال على ما ذكر مطابقة بوأسفلة كرال مهنا 
ما يدل مطابقة» فيرجع الجواب إلى مَنْع أن دلالة العام ليست داخلة في الدلالات 
الثلاث» بل هي داخلة في المطابقة بواسطة ما تضمنته القضية المندرجة تحت العام... 
وقد جرى الآمدي تبعا لشيخه التلمساني على أن دلالة العام على الفرد من أفراده 
تضمنية» ووجّهه بإلحاق الجزئي بالجزء» فإن كلا من أفراد العام جزء باعتبار أنه بعض 
ما صدق عليه العام» وإن كان جزئيا باعتبار دلالة العام في التركيب على كل فرد». 
فوجهة نظر الآمدي وموافقيه في جعل دلالة العام على الفرد تضمنية: أن الففرة - 


١ ؟‎ 


ذلك من قبيل دلالة التضمن» بل هو من قبيل دلالة لل 7 


فائدة21. 


إقاكيف مدلل ميخ العنوم كله لذ كل افاقهم ذللقةءق الطببعائر 
بأسرهاء وصيغ الجموع للنكرات” ". 

تإذاتقال اتبيه الغبيارة» 0ه قاريدوا داليص كراد لاتخري ككلم من 
حيث هو كلء بل المراد بهذه الواو التي هي ضمير في: «اخرجوا» كل 


واحد واحد على ل 


وكذلك الخبر بالنفي» مثل: لا أغضب عليكم. فالمراد بوت الحكم 


لكل فرد فرد هما دلت عليه هذه الكاف. 


> بعضُ من محموع أفراد العام» فالفرد بالنسبة للمجموع من حيث هو مجموع جزء؛ 
إذ امجموع لا يتحقق إلا يجميع الأفراد» فامجموع من جهة كرنه بجموعاً كل وأفراده 
بُرْءء وإن كان كل فرد جزئيا باعتبار دلالة العام في التركيب على كل فرد؛ لأن 
دلالة العام كلية» وأفراده جزئيات. ولا يخفى أن ما قاله الأصفهاني هو الصواب؛ 
لأنه هو الموافق لاصطلاح المناطقة؛ إذ جَعل الجرئي د خروج عن اصطلاحهم» 
ويلزم منه جعل دلالة العام كلا فيتعذر الاستدلال به في النفي أو النهي على فرد من 
أفراده» كما سبق بيانه. وانظر: حاشية الباجوري على السلم ص١2‏ شرح 
الكوركب */5 2١١‏ تيسير التحرير 2١91/١‏ فتح الغفار .85/١‏ 

.5١5  ؟١7/5 انظر: الكاشف عن المحصول‎ )١( 

(؟) في (ت) بياض بالسطر. 

(9) ف (ص): «النكرات». 

(5) أي: بانفراده. انظر: المصباح 2175/١‏ مادة (حيل). 


١٠+: 


ال ل لأُكرمَنٌَ رجالاً الييوم فالمراد 
ظ [كرامٌ كل واحد واحدا اأفارول عليس وو رسال وه قله تن ل و الرعايى: 
ألفسك 0" أ ي: على" كل واحد واحد بنفسه» وليس المراد الحخمو 860 , 

وإذا تقرر ذلك فنقول: إذا قال القائل: اقتلوا زيداً [ص١/179؟]‏ فقد 
أمر كل فرد كر بقتل زيد؛ لأن ف «اقتلوا» موا يعود على كل فرد فرد 
كما قلناه. . ْ ْ 

وزةا عرفت هنذا فين ستول ترس ةرق قو انه بهاذ لز اموا 
الْمُنثركينَ76*”' عمومان: أحدهما: في لالْمُشْرِكين4. والثاني: في المأمورين 
بقتلهم. ودلالة العموم كلية كما عرفت» فيكون أمرَ كل فرد [ك/١١١]‏ 
من (المؤمنين بِقَثْل كل فرد من)”"" المشركين» (والفردٌُ الواحمد لا يقدر أن 
يقتل كل فرد من المشركين)”2©7 + فيكون .ذلك تكليفا بالممتحيل» وهو غير 


010 سقطت من (ت). 

000 سورة المائدة: الأية ه١١.‏ 

(9) سقطت من (غ). 

(4) أي: المجموع دون الأفراد. ويعترض عليه في هذا المثال بأن «أنفس» معرفة بالإضافة 
فتعم» وقد سبق بيان أن العام في حالة الأمر لا يختلف حكمه إذا جعلنا دلالته كلا أو 
كلية؛ لأننا لو أردنا به المجموع فلا يتحقق هذا المجموع إلا بفعل كل فرد. وهذا المثال 
وما قبله من قوله: «فائدة» مذكور ف النفائس 5/4 .١7‏ ظ 

(ه) سورة التوبة: الآية ه. (والآية: إفَاتّلوا6). 

(5) سقطت من (ت). 

(00) سقطت من (ت). 


١١١ه‎ 


واقع؟ 
وقد قال الأصفهاني «شارح المحصول» ف جوابه: إن هذا وإِن كان 
ظاهر اللفظ إلا أن العقل دل على خلافه»؛ فيحمل على الممكن دون 
7 00 
قال والدي أيده الله'"': وعندي أن السؤال لا يستحق جوابا؛ لأن 
الفرد الواحد من المسلمين لا" '' يقدر أن يقتل جميع المش ركين!*). 
المقدمة الرابعة: 


الملتأخرون أو مَّنْ قال منهم: زعموا أن العام ف الأشخاص مطلق 
[ت ]١ 517/١‏ باعتبار الأزمان» والبقاع» والأحوالء والمتعلقات. وقالوا: لا 
يدخلها””' العمومٌ إلا بصيغة وُضعت للاء فإذا قال: اقيّلوا الجر كيت( 
عَم كل مشرك بحيث لا يبقى فرد» ولا يعم الأحوال حتى يُقدَل في حال 
اللهدنة والذمة» ولا خصوص المكان”"*' حتى يدل على المشركين ف أرض 


.؟١5/54 انظر: الكاشف‎ )١( 

(؟) ف (غ): «أطال الله بقاه». 

(9) سقطت من (ص)» و(ك)» و(غ). 

(4) يعني: فعدم قدرة الواحد من المسلمين على قتل جميع المشركين تمنع إرادة هذا المعنى. 

(5) أي: لا يدخل الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلّقات. 

(5) سورة التوبة: الآية ه. (والآية: لإفَاقكُلرا4). 

(0) أي: ولا يَعُم خصوص المكان؛ يعني: ولا يجعل الحكم عاماً لكل مكان» بل يكون 
خاصا بالمكان الذي ورد بشأنه الحكم. 


دل 


الهند مشلا ولا الزمان حتى يدل على يوم السبت أو الأحد مثلا. 


هذه القاعدة أنه لا يُعُمل بجميع العمومات في هذا الزمان؛ لأنه قد عمل بها 

قْ ا «ما» والمطلق يخرج عن عهدته بالعمل به قي 50028 
وقل وافق على هذه القاعدة الآمدي فإنه قال في الكلام على قول 

الصحابي هل هو حجة جوابا عن الاحتجاج بقوله عليه الصلاة والسلام: 

«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»” "أ مأ نصه: الخبر الأول ( يعني 

هذا)”*2: وإن كان عاما (في أشخاص الصحابة فلا دلالة فيه على عموم 

الاهتداء/* ' به في كل ما يُقتدى 0 انتهين 

0) في (غ» و(ك): «زمن». 

(؟) انظر: نفائس الأصول 4/ه7١.‏ 

0ع أخرجه عبد بن ميد في مسنله. انظر: المتتخب من المسند 5» حديث رقم 
مسا وفيه حمزة الجرري (حمزة بن أبي حمزة النصيبي) وهو متروك الحديث » وذكره 
ابن عبد البر قي جامع بيان العلم وفضله ؟10/5. قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
5 : «رواه عبد بن حميد من رواية ابن عمرع وغيره من رواية عمر وأبي هريرة» 
وأسانيدها كلها ضعيفة. قال البزار: لم يصح هذا الكلام عن رسول الله ي. وقال ابن 
حزم: خبر مكذوبُ موضوع باطل لم يصح قط». انظر: المحلى 87/5 » وتلخيص 
الحبير ١940/4‏ - ١4١غء‏ والسلسلة الضعيفة للألباني ١415/١‏ 2107 حديث رقم 
©ه-55. 

(4) ما بين القوسين من كلام الشارح رحمه الله تعالى ليوضّح كلام الآمدي» ويعني به 
حديث: «أصحابي كالنجوم... » 

(ه) ف «الاحكام»: «الاقتداء». 

(0) انظر: الإحكام 5/5 .١5‏ 


وردها''' جماعة منهم الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في «شسرح 
العمدة» واستدل حديث أبي ا لما قدم الشام فوجحصدل مسراحيض قد 
العمومٌ في الأمكنة" '"؛ يعني: فيكون العام في الأشخاص عاما في الأمكنة, 
على خلاف ما قرره القرافي”*". وهذا هو الذي اقتضاه كلام الإمام» فإنه 
قال (في كتاب)”'' القياس جوابا عن [ص١/0٠8]‏ سؤال سائل: «قلنا: لم 
كان أمرا بيجميع الأقيسة ‏ كان متناولا لا محالة الجميع الأوقات» وإلا قندح 
ذلك في كونه متناولا الجميع الأقيسة»7". 


وقد وقع لي مرة في التمسك لردّها”" بحديث ابن المعلى» حيث دعاه 


000 أ رد هذه الماعذدة. 

(؟) هو خالد بن زيد بن كليب الخزرجي النجاري البدري» أبو أيرب الأنصاري» الذي 
خَصه النبي يه بالنزول عليه ف بني النجار إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودةء 
وى اسهد لخر شهد المشاهد كلهاء وشهد حرب المنوارج مع على رضي ال 
عنهما. مات سنة لحار م انظر: سير 
؟/؟ 4٠0‏ الإصابة .4١ 5/١‏ 

(9) حديث أبي أيوب أخرجه البخاري 55/١‏ -/2517 في الوضوعءء باب لا تُستقبل القبلة 
بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوهء حديث رقم .١44‏ وأخرجه أيضا ف 
الشلابتباي قل أغنل البدضة رامل الشال والمشيرق 1١‏ » حديث رقم 885. 
ومسلم 514/١‏ 5» في الطهارة» باب الاستطابة» حديث رقم 5514. 

(4) انظر: إحكام الأحكام »514/١‏ 255 شرح الكوكب .1١١9 1١10/8‏ 

(5) سقطت من (ت). 

0 انظر: المحصول ١/ق5/١1ه.‏ 

(0) أي: لردٌ هذه القاعدة التي يقول بها القرافي. 


١ 


النبي يله وهو ف الصلاة فلم يجبهء فقال عليه السلام: «ألم يقل الله» 
نوق فتك ماه مول 0001 عل هاه في الأحوال؛ لأنه احتج عليه 
بالآية وهو ف حالة الصلاة”'". لكن ظهر لي الآن أن العموم في الأحوال إنها 
جاء في هذه الآية من صيغة: «إذا» فإنها ظرف» والأحر علق بهاء وهي 
شَرّط أيضاء والمعلق على شرط يقتضي التكرار» والظرف يشمل جميمع 
الأوقات » ويلرفنها الأخوال” ". 

وقررتُ مرة أخرى أن هذه القاعدة إنما تنقدح في سياق الإثبسات 
كقوله: [ الوا الْمُش ركينَ76* » لا فيما إذا كان فعلاً في سياق النفي» 
كنا لوقل لتقن سلما شرن القعل يدل على الزميان )إذاهو احيد 
عزفا" لوقن سل خاو حرف للف سر ل زان سان الا 
الأشخاص ف سياق النفي (عاساً في الأزمان؛ لأن حكم الفعل حكم 
النكرة» وهي في سياق النفي)"'' للعموم. 


قسن ار 

(؟) لأنه لو لم يكن عاما في الأحوال كلها ف الصلاة وغيرها لما احتج عليه النبي و 
بالآيةاة.ولكان ممهوع الآية ‏ غلق أفتراضن عدم عسوم الأحوال د خاصا يغتير خالة 
الصلاة التي ينبغي فيها الإتمام. 

(*) أي: يلزم عمومَ الأوقات عمومٌ الأحوال» يعني: سواء كان في حال الصلاة أو خارج 
الصلاة وسائر الأحوال. 

() سورة التوبة: الآية ه. 

(5) يعني: إذ الزمان أحد جزئي الفعل؛ لأن الفعل مركب من الحدث والزمان. 

(0) سقطت من (ت). 


والذي نقوله الآن في هذه القاعدة: إنها [ غخ١17/1١]‏ حق لا سبيل إلى 
السادهة يدي" "كه بولك ن هنا يعغله القزاق: الارما عاويا قور سيك ل 
وذلك لأن المقصود أن العام في الأشخاص (مطلقُ في الأحوال والأزمنة 
والبقاع» بمعنى: أنه إذا عمل به في الأشخاص) '" في حالة «ما» في زمان 
«ما» في مكان «ما» ‏ لا يعمل به (في تلك الأشخاص مرة أخرى» أما في 
أشخاص أخَر فيُعْسل به؛ لأنة الو ل خط يبة) “لوه التخصيص في 
الأشخاص. فالتوفية””' بعموم الأشخاص: أن لا يبقى شَخْص «ما» في أي 
زمان ومكان وحال إلا حكم عليه» والتوفية بالإطلاق: أن لا يتكرر ذلك 
الحكو''. ل زان يِحَدٌ وإذا رجاه ل غلنده ثانا ف مكان آخر أو 
نناق اأتقن او سفالة كرس إل اذاو نااسرة الشوى ان تكرر تلن 
ل والفعل م هذا ما قرره الإمام الحليل علاء الدين الباحي» 
ونقله عنه والدي أطال الله [ك/5١؟]‏ بقاه في كتابه «أحكام كل» وهو 


(0) أي: سواء في حالة الإثبات أو النفي » فالعام في الأشخاص مطلق ف الأزمان والبقاع 
والأتعر ادرو لانت [ 

(؟) سبق بيان أن القرائي جعل من لازم إطلاق العموم في الأزمان والبقاع والأحوال 
والمتعلقات ‏ أن لا يعمل بجميع العمومات في هذا الزمان. 

(©) مقطت من كا 

() سقطت من (ت). 

(5) ف (ت)» و( غ): «والتوفية». 

(5) يعني: أن لا يتكرر الحكم على شخص واحد. 

(90) أي: فعل الجلد في قوله تعالى: لإفاجلدرا» مطلق» يكتفى فيه :كرة واحدة. 


١5٠ 


من أنفس مختصراته؛ قال: وقال الباجي هذا معنى القاعدة» وبه يَظّْهر أن لا 
إشكال عليهاء ولم يلزم من الإطلاق في شيء م مَنْع التعميم ف غيره. 

قلت: وغالب ظني [ص١/١8؟]‏ أن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد 
ف «شرح الإلمام» ذكر هذا التقرير بعينه. ثم قال (الشيخ الإمام)"'' والدي 
أيده الله : وقد يُعْتَرض على هذا التقرير بأن عدم تكرار الجلد مثلاً معلومٌ من 
كون الأمر لا يقتضي التكرار» وبأن المطلق هو الحكم”'*» والعام هو 
المحكوم عليه ''؛ وهما غيران”*' فلا يصلح أن تون ذلك عاوراذ لتويك : 
العام مطلق”"'. قال: فينبغي 5 هذا الجواب» ويجعل العموم 
والإطلاق في لفظ واحد بأن يقال: المحكوم عليه وهو «الزاني» مثلا أو 
«المشرك» فيه أمران: أحدهما: الشخص. والثاني: الصفة كالزنا متلا وأداة 
العموم لما دخلت عليه"'' أفادت عمومٌ الشخصء لا عموم الصفةء 
والصفة باقية على إطلاقهاء فهذا معنى قولهم: العام في الأشخاص مُطَلَقُ في 
الأحوال» والأزمنةع والبقاع. أع” كل شخص حصل منه ل 0 
حُدٌ؛ وكل شخص حصل منه مُطْلقُ شرك قتل بشرْطه؛ ورَحَعٌَ العسوم 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) وهو وجوب الجلد في الآية: لفَاجْلدُوا). 

() أي: الأشخاص المحكوم عليهم» وهم الزناة والزواني ف قوله: (الزّانية وَالرّاني 6. 
(5) أي: لفظان متغايران. 

(5) لأن المطلق لفظ آخر غير العام. 

(0) سقطت من (ت). 


(07) أي: حصل منه الزنا مرة واحدة؛ لأن المطلق يتحقق بفرد واحد. 


1 


والإطلاق إلى لفظة واحدة باعتبار مدلوليّها من الصفة والشخص المتصف 
بهاء فافهم ذلك. ثم إنه مع هذا لا نقول: كون الصفة مطلقة تحمل على 
بعض مُسماها؛ لأنه يلزم منه إخراج بعض الأشخاص"'*. نعم لو حصل 
استغراق الأشخاص لم يُحَافظ مع ذلك على عموم الصفة لإطلاقها''. 


)١(‏ يعني: كون الصفة في العموم مطلقة ‏ كالزنا للزاني ‏ لا يعني هذا أن تحمل هذه 


الصفة على بعض معانيهاء بأن تحمل على زناً خاص. فتُخْرجٍ بإطلاق الصفة زنا 
الصغير» وزنا امحصن؛ وزنا المكره؛ وغيرها من صور الزنا. وهذه الصور المذكورة 
وإن كانت خارجة عن حكم الآية» ولكن خروجها ليس بإطلاق الوصف, بل بأدلة 
أخرى؛ فلو حملنا الصفة المطلقة للعام على بعض معانيها فإنه يلزم منه إخراج بعض 
الأفراد عن العام» فيكون تخصيصاً بغير خصص. 

يعني: لو فرض أن جميع أفراد العام امتثلوا حكم العام فحينذاك لا يحافظ على 
عموم صفة الإطلاق» فلو امتثل الجميع حكم العام في حالة واحدة» أو مكان واحد ‏ 


ظ كن وأصبح عموم صفة الإطلاق غير مراعى؛ لكون الأفراد قد استغرقت بصورة 


واحدة من صور الإطلاق» فلم يخرج فرد من أفراد العام. قال البناني في حاشيته على 
المحلي ١8/١‏ *: «محل الاكتفاء في المطلق بصورة إذا لم يخالف الاقتصارٌ عليها مقتضى 
صيغة العموم من الاستغراق. فزن اله وس .ذزرى فاعطاد كزها. فدخل قوم أول 
النهار وأعطاهم ‏ لم يح حرمان غيرهم بمن دخل آخر النهار لكونه مطلقا فيما ذكر؛ 
لا يلزم عليه من إخراج بعض الأشخاص بغير مخصّص. فمحل كونه مطلقا في ذلك: 
في أشخاص عمل به فيهم؛ لا في أشخاص آخرين» حتى إذا عُمل به في شخص «ما» 
الاق كان ونام ا بعدز بن الجدضيرة اشرق مال مدال مقتضى سي 
العموم. فلو جلد زان لم يجلد مرة أخرى إلا بزنا آخر». والحاصل: أن وصف 
الإطلاق في لفظ العام لا يحوز أن يكون مخصّصاًء وذلك بحسل معنى الإطلاق على 
بعض صوره. وأي فرد من أفراد العام يكتفي فيه للامتثال بذلك العام صورة واحدة 
من صور الإطلاق» فلا يتكرر الحكم عليه بتكرر الصور الأخرى لمعنى الإطلاق. 


١1 


وهكذا الحديث الذي تمسك به الشيخ تقي الدين وهو قوله صفْوٌ: «لا 
تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول»”'' الاستقبال مطلق» وبدخول النهي عليه 
بارعا داعا وى م والاستقبال في الشام أو غيره لو 
أخْرج لبطل العموم؛ فإدراجه''' في النهي من جهة أداة العموم '' لا من 


د 00 
عن سنا ان ةا 3 


( 


المهقدمة الخخامسة: 


اتفقت النحاة على أن أرسبع صيغ من جموع التكسيرء وأن جموع 


عند البناء جدار أو نحوهء رقم 44 .١‏ وف كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل 
العام والشرف» رقم 85". ومسلم 54/١‏ 5» في كتاب الطهارة» باب الاستطابة) 
رقم 5514. وأبو داود »١9/١‏ ف كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاجة» رقم 4. والترمذي 2١7/١‏ ف أبواب الطهارة» باب في النهي عن 
استقبال القبلة بغائط أو بول» رقم 8. والنسائي »5١/١‏ في كتاب الطهارة» باب 
الى ع : لبقيال القيلة عد اناه رقي ولكلم ون راك النوى .هين السيان لقان 
عند الحاجة 255/١‏ حديث رقم .5١‏ وفي باب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب 
عند الحاجة» حديث رقم ؟5. وابن ماجه لفاوق كاب الطيارة بات انون 
عن استقبال القبلة بالغائط والبول» رقم م/١".‏ ظ 
أي: إدراج الاستقبال في الشام أو غيره. 

أي: من جهة النهي الداخل على الفعل: تستقبلوا. 

أي: لا من جهة عموم الفعل لغة» فهر ليس بعام بل مطلق» فالعموم مستفاد من 
النهي الداخل على الفعل. 


١517 


السلامة مذكرا كان أو مؤنئا للقلة"'": وهي العشرة فما دونها”''؛ وهي 


التي يجمعها قول الشاعر: 
بأفكل وبأففال واتفك __نة وفكلة كرك الافف نهو العكة 
وسالم الجمع أيضا داخل معها فهذه الخمس فاحفظها ولا ترد 


نحو: أفلسء وأحْمالء وأرْغفَة» وصبْيّة» ومُسسُلمين» ومسلمات. 
واتفق الأصوليوة القاكلون تالعموء .روه عفر عل الشتريفة بعلي أن 
صيغة المشركين [ص١/85؟]‏ وما شابهها للعموم؛ وكذلك الأحمال» 
والأرغفة. فقد يقال: هاتان فرقتان عظيمتان تنقل عن العرب» وكل واحدة 
نقلت عكس ما نقلته الأخرى» فأين العموم الذي هو غير متناهي الأفراد 
من [آت ]١ 48/١‏ العشرة فما دونها! ولا سبيل إلى تكذيب كل واحدة من 
هاتين الفرقتين العظيمتين» فما وجه الجمع بين كلاميهما؟ 

والجواب: ما ذكره إمام الحرمين وقال: إنه الذي استقر عليه نظبره في 
محاولة الجمع بين مسالك الأئمة في ذلك: وهو أن قول النحاة: إنها للعشرة 
فما دونها ‏ إنما هو فيما إذا كان الجمع متكا ١‏ فى مقر كين ونبو اهال: 
وتقل الأصوليين إنما هو حال التعريف بالألف واللام؛ فإنه حينهذ يَهُمٌ كل 
جع" ة «رجل» المدكر فإنه للواحد من بني آدام» وبالتعريف 
)١(‏ انظر: ا 1 .15١‏ 
(؟) انظر: شرح ابن عقيل على الألفية 5/5 55 » وفيه: فجمع القلة يدل حقيقة على ثلاثة 

فما فوقها إلى العشرة.اه. وانظر: أوضح المسالك لابن هشام 4/9 50 . 


66 أي: سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة» فكل جمع معرف للعموم. وكل جمع منكر 
لغير العموم. 
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0005 
يعم كل فرد ". 


وأا اللسع سال البرك" فلأ يقر ل انيه ولعي لاقن شد 


كاحبائى ‏ أو 50 حمل القفرك عل ان وججَععل ةا مسن 
باب العموم» فالسؤال عليه منقدح يحتاج إلى جواب”" . 
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030 
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انظر: البرهان .٠7037- 774/١‏ ونقل الشارح رحمه الله تعالى ملخص كلام إمام 
الحرمين؛ وحاصل هذا الجمع كما هو واضح أنه لا فرق بين قول الفريقين, 
فالنحويون يتكلمون عن حال التنكير» والأصوليون عن حال التعريف. وانظر: البحر 
المحيط ١51١/5‏ -"؟1١.‏ 


سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة. وستأتي المسألة فيما بعد. وانظر: رفع الحاجب 
23١ -‏ التمهيد ص 17١5‏ 2711 سلم الوصول 5141/5. 

سقطت من (ت)» وفي (ص): «ممن». 

بأن يحعل مسلمات مثلاً الجمع القلة» وللتعميم» فيكون اللفظ مشتركاً بينهما. 

ذهب الجمهرر إلى أن الجمع المنكر لا يعم» وذهب بعض الشافعية وبعسض الحنفية إلى 
أنه يعم. انظر: اللمع ص55 » تيسير التحرير »505/١‏ فواتح الرحموت 2558/١‏ 
شرح الكوكب 45/7 .١‏ 

أي: جَعَل حَمْل المشترك على معنييه. 

يعني: كيف يجمع بين قول النحاة الحاملين للجمع القلة حال التنكير على ثلاثة» وبين 
قوله بالتعميم؟ تنبيه: لاحظ أن الإشكال والسؤال هنا إنما هو في حال التنكير) 
والسؤال الأول الذي سبقه هو سوال عام» فبعد أن بيّن الشارح رحمه الله تعالى أن 
إطلاق الأصوليين لا يناثئي إطلاق النحويين؛ إذ مراد الأولين حال التعريف» ومراد 
الآخرين حال التنكير . عطف على هذا السؤال بسؤال آخر: وهو أن هناك من 
الأصوليين مَنْ يقول بالتعميم في حال التنكير» مع أن الجمهور لا يقولمون بالتعميم. 
فمّن قال بالتعميم منهم تي حال التنكير هو الذي بينه وبين النحويين خلاف؛ إذ - 


١1١ 


ولقائل أن يقول: اتفقت"'' الفقهاء على أن مَنْ أقرَّ بدراهم (قبل 


منه)”' تفسيرها بثلاثة» وهي جمع كثرة» وأقله باتفاق النحاة أحد 
عشر”"» فما الجمع بين الكلامين؟”*' اللهم إلا أن يَدّعيّ الفقيه أن اعرف 


- كلام النحويين أن جمع القلة في حال التنكير يحمل على الثلاثة» فما وجه الجمع 


000 
000 
00 


00 


بينهما؟ فحال التعريف للجمع لا خلاف فيها بين الْنُحَويين والأصوليين» وإنما 
الخلاف في حال التنكير. والله تعالى أعلم. 

سقطت من (ص). 

قي ت: «قبل منه قُ». 

للنحويين قولان في جمع الكثرة: أحدهما: ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى» وهو أن 
أقله أحد عشر إلى ما لا يتناهى. والآخر: أقله ثلاثة إلى ما لا يتناهى » وهو قول السعد 
التفتازاني وغيره» فالفرق بين جمع القلة والكئرة - على هذا القول ‏ من جهة النهاية لا 
من جهة المبدأء ويكون الذي ينوب عن الآخر جمع القلة؛ إذ ينوب عن جمع الكثرة 
في الدلالة على أحد عشر فصاعداًء أما جمع الكثرة فدلاله حيمذ على الثلاثة إلى 
العشرة لدت بالنيابة عن جمع القلة» ولكن بالأصالة» ودلالته هذه حقيقة لا مماز, 
وبهذا يندفع السؤال الذي أورده الشارح. قال الخنضري ‏ رحمه الله تعالى - بعد أن 
حكن اقول ةزرب تلك يفير ها اروده لزان .على فرك الها قوسن اف دارا : 
أنه يقبل بثلاثة ‏ من أنه جمع كثرة» وأقله أحد عشرء فكيف يقبل المحاز مع إمكان 
الحقيقة! ويدفع لضا راك قول الفقهاء): بأن دراهم ليس يحازا 2 الثلائة ؛ لأنه ليس 
لمفرده (وهو درهم) جمع قلة». انظر: حاشية الخضري على ابن عقيل 2١55/6‏ 
وانظر: حاشية الصبان على الأشموني »١5٠١/4‏ تعليق محمد محيي الدين على ابن 
عقيل ؟/455. 

لاحظ أن هذا السؤال اعتراض جديدء ولا علاقة له بالسوال الأول الذي فيه 
الإشكال بين كلام النحويين وكلام الأصوليين» والمعنى: أننا جمعنا بين كلام - 


١515 


شاع في إطلاق دراهم على ثلاثة واشْتَهّر فصار حقيقة عرفية» وهي مقدمة 


على اللغوية''". ولا يكفيه أن يقول: إطلاق جمع الكشرة على القلة يصح 
بمجازاء والأصل براءة الدييوةة [ك/؟١‏ ؟] عما زادء فقبلنا تفسيره 
[غ١/8١]‏ بثلاثة لذلك؛ لأنا نقول: لا يُقبل من اللافظ بحقسائق الألشاظ 
ف الأشارى 171 تعس كنات ازاتقرى أن كن اق افلس لازي نه 
التفسير بمَلْس”؟) واحد» وإنْ صح إطلاق اللجمع على الواحد بحازاً. 

المقدمة السادسة: 


دلالة العموم قطعية عند جماعة». وظنية عند آخرين» واشتهر قول 


الشافعى إنها ظنية””'. وقال إمام الحرمين في أوائل العموم: «الذي صَّح 


000 
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00 
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- الفريقين ف حال جمع القلة» فكيف نجمع بين كلام الفقهاء والنحويين في حال جمع 
الكثرة فيمن أقَتَ ب«دراهم»؟ 

انظر: شرح الكوكب 2١47/9‏ وف فواتح الرحموت ١/١71؟:‏ (فائدة لا فرق عند 
القوم) من الفقهاء وأهل الأصول (بين جمع القلة» و)بين جمع (الكثرة وإن صَّرَّح به 
النحاة) أي: بالفرق بأن أقل جمع القلة ثلاثة» وأقل جمع الكثرة عشرة (فإن امحلى 
منهما) أي: من جمعي القلة والكثرة (للعموم مطلقا) فلا أقل له ولا أكثر (وأما 
المنكر فالأقل منهما ما تقدم) من غير فرق» ولذا أجمعوا على أنه لو فسّر قوله: «له 
علي دراهم أو أفلس» بالئلاثة - صح.اه. وقوله: (وأما المنكر فالأقل منهما ما تقدم 
يعني: أن أقل الجمع ثلاثة أو اثنان على الخلاف سواء كان جمع قلة أو كثرة؛ لعدم 
تفريق الأصوليين بينهما. وكذا قال الإسنوي ف التمهيد ص7١١7.‏ 

سقطت من (ص). 

جمع إقرار. 

انظر: لسان العرب »١56/5‏ مادة (فلس). 

دلالة العموم على أصل المعنى قطعية اتفاقاء فالعام غير الجمع أصل المعنى فيه واحد - 


١١ / 


عندي من مذهب الشافعي أن الصيغ العامة لو صح تحردها عن القرائن”" 
لكانت ف ف الاستغراق» وإِنما التردد فيما عدا الأقل من ججحهة عدم القطع 
بانتتفاء القرائن المخصّصة"'» دناه ذكر إلكيا ف «تعليقه» ف 
الأصول. 


وقد جر ما قصدنا إبراده من المقدمات» فلئلتفت إلى شرح الحدٌ الذي 


أورده ف الكتاب» فنقول [ص 58/١‏ ]: 
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قوله: «لفظ» جنس © ويؤخذ مسن التعبير عن أن العموم عتسلة مع 


- فهر قطعي الدلالة فيه؛ والعام الذي على صيغة الجمع أصل معناه اثنان أو ثلاثة 
على خلاف. فهر قطعي الدلالة فيها. والخلاف إنما هو في دلالة العام على كل فرد 
بخصوصه. فذهب الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة والماتريدي ومشايخ سمرقند من 
الحنفية: إلى أن دلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية. وذهب جمهور الحنفية 
دبحظ الككاراة إل اق > اليه ع 14 ترد متسر هيه اقطادرنة: هذا وينبغي التنبيه إلى 
أن هذا الخلاف إنما هو ف العام لذي م يدخله التخصيص» وأما العام الذي 
دخله التخصيص فهو ظني اتفاقا. انظر: شرح المحلي على الجمع 4007/١‏ » أصول 
السرخسي ١/15ء‏ فواتح الرحموت »550/١‏ فتح الغفار »/85١‏ كشف الأسرار 
1/1١‏ -644ء تقر الورود 4645/١‏ نشر البنود: 511/1 شرح الكوكتب 
/5 ١١»ء‏ تفسير النصوص .١٠١5/5‏ 

يعتى: الوضيم اعندانا قطعا بغدم :وجود قزائن تخصّصها. 

يعني: وإنما التردد والاختلاف ف كون العموم قطعيا أو ظنيا ‏ فيما سوى الحد الأقل 
من العموم» أما الحذٌ الأدنى من العموم الذي لا يتحقق العموم إلا به فهو قطعي لا 
تردد فيه» أمّا ما فوق ذلك فهو محل الخنلاف والتردد» بسبب عدم القطع بانتفاء 
القرائن المخصّصة للعموم. 

انظر: البرهان .851/١‏ 

سقطت من (غ). 


١51/6 


عوارض الألفاظ فقط. 

فإن قلت: فقد نص بعد ذلك على جواز تخصيص العلة والمفهوء''', 
والتخصيص فرع العموم. 

قلت: أجاب الإسفرايني شارح الكتاب: بأنه أطلق العموم هناك على 
سبيل امحاز» و كلامه هنا في مدلوله الحقيقي. 


وقوله: «يستغرق» فَصّل خرج”'" به النكرة في سياق الإثسات: سواء 
كان مع كردن أو ناة كتريداويه أ ييف كيهال» ار هنذا 
كخمسة" '"» فإنها لا تستغرق جميع ما يصلح له وإنما تتناوله على سبيل 
البدل”*". قلنا: عمومان: عموم استغراق وهو الذي نتكلم”' في تعريفه, 
وعموم بدل كما ذ كرناه يصدق على كل واحد بطريق:البدلية. 


)١(‏ مع أن العلة والمفهوم من المعاني لا من الألفاظء فالعلة: هو المعنى الذي يدور عليه 
الحكمء والمفهوم: هو المعنى الذي استفيد من اللفظ. 

(0) ف (ص): «يخر ج». ظ 

() الخمسة خرجت من العموم لأن أفرادها أجزاءء وأفراد العام جزئيات» فالخمسة من 
قبيل الكل» والعام من قبيل الكلية. ظ 

(5) أي: هذه النكرات المذكورة تتناول ما يصلح له اللفظ على سبيل البدل لا على سبيل 
الاستغراق. قال الشيخ المطيعي في سلم الوصول :١17/5‏ «المراد بالعموم استغراق 
الكلي للجزئيات: وكل من رجال وعشرة مثلاً لا يصلح لاستغراق الآحاد استغراق 
الكلي للجزئيات» بل رجال يعم الجموع على البدل ولا يستغرقهاء وعشرة تعم 
العشرات كذلك على البدل ولا تستغرقها». 

(5) في (ك): «نتكلم عليه». 


١١1١ 5 


وخرج بهذا الفصل أيضا المطلق» فإنه لا يدل على شيء من الأفراد 
فضلاً عن أن يستخم اد 


وقوله: «جميع ما يصلح له» احترازٌ عن ما لا يصلح, فإن عدم 
استغراق «ما» لمن يعمل إنما هو لعدم صلاحيتها له أعني: لعسدم صدقها 
دل ظ 


وقوله: «بوضع واحد» احترازٌ عن اللفظ المشترك» وما له حقيقة 
عبار وتقرير للف 0" لعن لمع 1*5 للم الام 
وأخرى للذهب فهي صالحة لحماء فإذا قال: رأيت العيون. وأراد الباصرة 
دون الذهّب؛ أو عكسه - فإنها لم تستغرق جميعٌ ما يصلح لما مع كونها 
عامة؛ لأن الشرط هو استغراق الأفراد الحاصلة من [وضع] ''' واحمد وقد 


)١(‏ لأن المطلق: هو اللفظ الدّال على الماهية بلا قيد. أي: بلا اعتبار قيد في الواقع من 
وحدة أو كثرة» فالمنفي في التعريف هو اعتبار القيدء لا وججود القيد في الواقع: إذ 
لابد منه؛ لامتنا ع تحقق الماهية بدونه. انظر: شرح امحلي وحاشية البناني على جمع 
الجوامع 4/5 4 » شرح الكوكب .٠١5/‏ 

(0) قال الإسنوي: والمراد بالصلاحية: أن يصدق عليه فق اللغة. انظر: نهاية السول 
5" والمعنى: أن «ما» لفظ عام مستغرق لما لا يَعقَلء وكونه لا يستغرق من 
قل الاأغيع كرثه عام قينا لأ يمف :+ الآ عدم البتدرافد ان يتل الكرنه لذ ريدق 

(9) سقطت من (ت). 

(4:) سقطت من (ت). 

(5) في (ص)» و(غ)» و(ك): «للباصرة». 

)3 ف جميع النسخ: «شخص». وهو غير صحيح» والصواب: وضع؛ لأن الكلام عن - 


١” 


جد والذي لم يدخل فيها هو أفرا ونع آخر"" فلا يضر. وما له حقيقنة 
ومحاز يعمل فيه هذا ل فالمقصود ب القيد إدخال بعض الأفراد 
3 الإخراج”*. هكذا قرَّره الإسفرايني شارح هذا الكتاب» وهو تقرير 
جين تنيع يرو هذا قارع اط" '. 

وقد أورد عليه أمور: 

أحدها: أنه أخذ فيه لفظة «جميع», و كذلك لفظة «ما»» وهما مسن 
جملة الممكف» وأخْذ المعرّف قيداً في المعرّف باطل”2. أورده الأصفهاني في 
«جميع»»؛ وادعى أن جحوابه 0 

والشاني: أن الاستغراق: هو العموم, والْمسْتَكْرِقَ والعامٌ لفظان 
مترادفان » فلا يحصل ا ذكره إلا تعريف لفظي: وهو تبديل لفظ بلفظ 


- هذا القيد» وهو قول الماتن: «بوضع واحد». وكذا قال الإسنوي ف نهاية السول 
"١5‏ ف تقرير هذا القيد: «لأن الشرط إنما هو استغراق الأفراد الحاصلة من وضع 
واحد». 

)١(‏ أي: معنى آخر. 

(؟) فاللفظ المشترك عام من جهة معنى واحدء لا منْ جهة جميع معانيه» وما له حقيقة 
وغالا عاد دن بعوة الحيقة | زرو جهة الخاق را الدرهام فنهما ف [8:واحد. 

(9) سقطت من (ت). 

(4) المعنى: أننا لا نريد بقيد «وضع واحد» إخراج المشترك» وما له حقيقة ومجاز عن 
العموم؛ بل المراد إدخالٌ بعض أفراد المشترك» وبعض أفراد مَالَهُ حقيقة وبحارٌ في العموم. 
(0) قال الإسنوي: وهذا التقرير قد أشار إليه قْ «الحصول» إشارة لطيفة فقال: «فإن 

عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميْه معا»ه» وقل مَنْ قرره على وجهه فاعتمدٌ ما 
ذكرته فإنه عزيز مهم.اه. نهاية السول 81/5. وانظر: المحصول 4/6/١‏ 51. 
(5) لأنه يلزم منه الدور. انظر: حاشية الباجوري على السلم ص5 4. 


١١ 


. 000 : : 2 3 - هء (5) 
آخر . وليس ذلك بتعريف حقيقي لا حَدي ولا رَسمي . 


وأجيب عنه: بأنا لا نسلم ترادف العموم والاستغراق» فَإِنُ العموم 
لغة: هو [أص١/84؟]‏ الشمول. والشمول والاستغراق غير مترادفين» وإن 
اشتركا في بعض اللوازم. سلمنا'" لكن يجوز تعريف العام الُصْطّلح عليه 
ب«المستغرق» اللغوي, وحينئذ فهما غير مترادفين؛ لِأنْ الكلام قْ معنى 
«المستغرق» عه وف معنى العام فلا17 


والقالث: أنه ينتقض بالفعل الذي ذكر معه معمولاته؛ كقولنا: صرب 
227 عَمرا. فإنه لفظط يستغرق جميع ما يصلح له (وليس بعاء””" . 


وها عي حزذا : لأنه لم يستغرق جميعٌ ما يصلح له)"''» إذ ليس 


(0) التعريف اللفظي: هو أن تبدل اللفظ بلفظ مرادف له أشهر منه. كتعريف الغضنفم 
بالأسد»: والبر بالقمح. انظر: إيضاح المبهم ص5 ) حاشية البااجوري ص؛ 4 . 

40 لأن المقصود ههنا ف التعريف ليس شرح اسم العام» فيعرّف بلفظ مرادف له أشهرء 
بل المقصود شرح معنى العام وهذا لا يكون إلا بالحد أو الرسم. أورد هذا الاعتراض 
الأمدي ف الإحكام 5 .١‏ 

() أي: سلمنا كونهما مترادفين. 

(:) أي: وف معنى المستَكْرق اصطلاحا. فلا مانع من تعريف المستغرق اصطلاحاً 

(5) فيكون هذا التعريف غير مانع: وقد أورد هذا الاعتراض الآمدي وابن الحاجب. انظر: 
الإحكام 2145/5 بيان المختصر 5/5 .٠١‏ 

(0) سقطت من (ت). 


١ 


شاملا جميع أنواع «الضرب» الصادر من ريد الواقع على عمرو ») وإنما دل 
على مطلق صدور «ضرب» من زيد ووقوعه على عمرو. 
والرابع: أنه ينتقض بأسماء الأعداد, ا لفظ «المئة» لفظ مستغرق 


لجميع ما يصلح أت١/؟: ١‏ 1 وهو أفراد ف العدد» وليس 
00 

وأعيبة عنه** : بأن قولنا: «ما يصلح له» يدفعه؛ فإن لفظ «المائة» 
امازل إللاابعض .ما اصع اله ة :وض 01 الواجندة"2» اليس ستاولا لكل 
واحد من [ك/4 ١؟]‏ أفراد المكين على سبيل الاستغراق”"". 


)١(‏ في (ص): «لأن». 

(؟) سقطت من (ص). 

(9) سقطت من (ص). 

(4) أورد هذا الاعتراض ابن الحاجب. انظر: بيان المختصر 5/5 .٠١‏ 

(5) سقطت من (غ). 

() المعنى: أن لفظ «المائة» يدل على اللثة الواحدة مطابقة» وعلى بعض المثة تضمناً؛ لأن 
أفراد الممة أجزاء لا جزئيات» فلفظ «المائة» يدل عليها تضمناًء وعلى بجموعها 
مطابقة. وإذا أطلق لفظ «لمائة» أريد به امجموع فقط» فيكون اللفظ مستعملاً في 
بعض ما يصلح له وهو معناه المطابقي» ولا يستعمل لفظ «لمائة» لإرادة أجزائه 
نطاهةة فلا يكون طارقا لما يصلح له (وهو أفراد المائة) استغراق العموم: وهو 
دلالته على كل فرد مطابقة» بل يستغرقها استغراق الكل للجزءء وهذا ليس 
بعموم. 

والمراد بالاستغراق: هو مول الحزئيات» فيخرج شمول الأجزاء. انظر: سلم الوصول 
8" 


.دمر 


70 


١١7 


والخامس: أن مراده بقوله: «المستغرق» لفظ العموم بلا شك» وهو 
غير جائز؛ لأن لفظ العموم لا يصلح لواحد واحد من آحاده فإنه لم يوضع 
لواحد ولا لاثنين» وإنما يصلح للجميء”"'. ا النقشواني. 

قال الأصفهاني: وهو مندفع بتفسير الصلاحية» فمّن أورده لم يفهم 
معناها فإنه ليس المراد بالصلاحية إلا أن «الرجال» يصلء”" لأفراد هذا 
الصنف» ولا يصلح لغيرهم "". والله أعلم”*؟. 

قال: (وفيه مسائل: 

الأولى: أن لكل شيء حقيقة هو بها هو”*, فالدال عليها المطلق, 
وعليها بوحدة مُعيّنة المغرفة» وغير معيّنة الدكرة, و رد 


)١(‏ أي: تعريف العموم بالمستغرق غير صحيحء لأن العموم غير مستغرق لآحاده؛ فإنه لا 
يدل على الواحد ولا الاثنين من آحاده بل يدل على اجموع. 

() ف (غ): «تصلح», ‏ 

(؟) أي: من اعترض هذا الاعتراض وزعم بأن العموم لا يدل على أفراده» بل على 
بجموع أفراده - لم يفهم معنى «الصلاحية» الواردة فق التعريف؛ إذ المراد بها: أن لفظ 
العموم يصلح للدلالة على كل فرد داخل تحت معنى العموم. فلو قلنا مثلا: أعط 
الرحال. فالمراد أعط كل متصف يوصف الرجولية. فلفظ «الرجال» فل فلي كد 
فرد من أفراد هذا الصنف» 50 

() انظر تعريف العموم في: المحصول ١/ق517/5»‏ الحاصل 459/١‏ » التحصيل 
46/١‏ "» نهاية الوصول 1551/8» الإحكام ١55/5‏ نهاية السول 9١5/6‏ 
السراج الوهاج 4417/١‏ » شرح تنقيح الفصول ص8 "» إحكام الفصول ص؟75١2‏ 
يان الختصر /» ٠غ‏ أصول السرخسي 5/١‏ ٠ه‏ تيسير التحرير 2195٠0/١‏ فواتح 
الر مرت 5/١‏ »» شرح الكوكب ٠ ١1/8‏ البلبل ص57. 

(5) أي: : هو بتلك الحقيقة ذلك الشيءء فإذا لبت تلك الحقيقة فليس هو ذلك الشيء. 


١|" 


العدد, ومع كل جزئياتها العام ) . 

هذه المسألة في الفرق بين العام؛ والمطلق» والنكرة [غ١/19١]‏ 
والمعرفة» والعدد. فنقول: لكل شيء حقيقة هو بها هوء تلك الحقيقة 
مغايرة لكل ما عداها من الأمور اللازمة لماء والمفارقة» كالإنسانية فإنها 
من حيث هي حقيقة مغايرة للوّحدة والكثشرة» وإن لم تنفسك عسن 
الو 

الانخر فت هنذا فاللتفل الذال عن تللق الاقيقة مرح معي بعر مين 
غير اعتبار عارض من عوارضها ‏ هو المطلق» كقولنا: الرجل خير مسن 
المرأة. 

والدال على تلك الحقيقة مع وحّْدة معيّة شخصية أو نوعية أو 


0000-8 3 المدرقة. 
2 3 


)١(‏ فالوّحدة والكثرة من الأمور اللازمة للحقيقة؛ لأن الحقيقة إما موجودة قي ضمن 
الواحد» أو في ضمن الكثير. 

(0) قال الإإسنوي 507 هذأ المثال بشكل أوضح: «فالجسم الإنساني مثلاً له حقيقة: 
وهي الحيوان الناطق» وذلك الجسم بتلك الحقيقة إنسان» فإن الإنسان إنما يكون 
إنساناً بالحقيقة» وتلك الحقيقة مغايرة لما عداها سواء كان ما عداها ملازماً لها 
كالرسة والكترت ار عارك #الصيرل:ن قلا لمعي هوم الانيسنان قن محريت 
هو إنسان لا واحد ولا كثير؛ لكون الوحدة والكثرة مغايرة للمفهوم من حقيقته) 
.وإن كان لا يخلو عنه». نهاية السول 5159/5. 

020 أي: من حيث هي حقيقة. 

(84) شخصية: كزيد» وعائشة. ونوعية: كإنسان» وفرس. وجنسية: كحيوان. والجنس: 
هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفين بالحقيقة. كالحيوان فإنه يصدق - 


١5ه‎ 


والدّال عليها مع وحْدة [ص١/85]]‏ غير مُعيّنة النكرة» مثشل: رأيت 


رجلا. 


والدال عليها مع وَحَدَات (أي: مع كثرة) إما أن تكون تلك الكثرة 


معدودة (أي: محصورة) أو لاء فإن كانت محصورة فهي العدد؛ كمائة 
وعشرة''". وإن لم تكن معدودة بل استوعبت جميعٌ جزئيات تلك الحقيقة 
فهو العام, كالرجال الف 5 


وقد عَرَفتَ منْ هذا التقسيم الفرق بين المطلق والنكرة””"» ومن الناس 


0010 
000 
00 


- ف جواب ما هو على كثيرين.. إلخ» .معنى أنه يصح حمله على ما ذكر. فلو قلت 
اذ اهن الاتسانه ونا هو الفبرسن رومن عدن اسار وفنا تفنو اقل :اران 
بالقدر المشترك بينها وهو الحيوان» فالحيوان إذاً قد صّدَّق (أي: حُمل) في جواب ما 
هو على كثيرين مختلفة حقائقهم. والنوع: هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين 
متفقين بالحقيقة. فلو قلت مثلا: ما هو زيد» وما هو عمروء وماهو بكرء وما هو 
خالد, وما هي هند؟ فجواب ذلك بالنوع بأن تقول: إنسان؛ لأنه القدر المشترك بين 
الأفراد. وقد بيّن الشيخ الباجوري أن المراد في تعريف النوع: بصدقه على كثيرين - 
حَمله على تلك الأفراد وإن لم تجمع ف السؤال؛ بخلاف صق الجنس على كثيرين 
فإنه لابد فيه من جمعهاء أي: كنك 3 لعز لمعن اكد هن د كتر جد و ادر اعلا 
ولا يكفي في السؤال ذكرٌ نوع واحد. انظر: جاضية شري على السام كر ا 
» آداب البحث والمناظرة ص2 84. 

فالعدد مخصور لا يتناول ما عداه من جزئيات الماهية» بل يدل على بعض أفرادها. 
انظر: نهاية السول 0/5٠5*»؛‏ شرح الكوكب .١١1/#‏ 

فالمطلق: اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي. والنكرة: اللفظ الدال على الحقيقة 
مع وحدة غير معينة. فالمطلق أعم من النكرة؛ لأنه غير مقيد بأي عارض من 
العرارض» والنكرة مقيدة بعارض الوحدة غير المعينة. 


١؟‎ 1” 1 


مَنْ زعم أنه لا فرق بينهما وعليه جرى الآمدي ''. 

وهذا التقسيم فيه مناقشات: 

أحدها”'': أنه غير حاصر؛ وذلك لأن الماهية على ثلاثة أقسام: 

ماهية بلا شَرْط شيء وهي المطلقة. 

وماهية بشرط لا شيء»؛ وهي المحردة عن جميع الأعراض واللواحق. 

(وماهية بشرط شيء» وهي المقيدة بشيء من الأعراض واللواحق) '' ) 
كالوحدة والكثرة وغيرهما. 

والتقسيم المذكور لا يشمل إلا للأقية الطلقةه وان لاحي 

والثاني: أنه يقتضي وقوع التقابل بين العدد والمعرفة والعام» أي: لا 
يصدق أحدمما على الآخر؛ لأن هذا شأن التقسيم» وليس كذلكء فإن 
العام قد يكون معرفة كالرجال» وقد يكون نكرة نحو: كل رجل. والعدد 
قد يكون معرفة نحو: الخمسة. أو نكرة كخمسة. 

الغالث: أنه اعتبر الوّحّدة في مدلول المعرفة ومدلول النكرة» وذلك 
يوجب خروج نحو: الرجلين والرجال عن حَدّ المعرفة؛ لأنه اعتسبر الوحدة 


)١(‏ وكذا ابن الحاجب. انظر: الإحكام 2/8 بيان المختصر 2549/5 البحر المحيط 
/. 

(؟) في (غ)» و(ك): «إحداها». 

(0) سقطت من (ص). 


(4) في (ص): «الأخرتين». 


١1 / 


فيهاء وهذا'' متعدد؛ وهو باطل. ويوجب خروج نحو: رجلين ورججال 
عن حد النكرة» وهو باطل' ''. 
قال: (الثانية: العموم إما لغة بنفسه ك«أي» للكل. و«من» 

للعالمين , و«ما» لغيرهم. و«أين» للمكان. و«متى» للزمان). 

الذي يفيد العموم إما أن يفيده من جهة اللغة» أو العرف؛ أو العقل. 

القسم الأول: المفيد لغةع وهو على ضربين؛ لأنه إما أن يدل عليه 
بنفسه لكونه يوضوف له أو بواسطة اقتران قرينة به. 

الضرب الأول: ما يدل عليه بنفسه» وهو نوعان؛ لأنه إما أن كر 
شاملاً (للكل أي: لجميع المفهومات, أو لا يكون. 

الأول: أن يكرن شاملةً)7) لجميع المفهومات» وذلك كلفظة «أي» 
فإنها تشمل العالمين وغيرهم '' فتفيد””' العموم في كل ما دخلت عليه من 
الجنسين. 

وكذلك لفظة «كل», و«جميع»» و«الذي»» و«التي»» و«سائر» إن 


19) أي: غتو الرجلين.و الرتفال. 

(؟) انظر المسألة في: الحصول ١/ق5.0/5ه,‏ الحاصل 5.5/١‏ » التحصيل 4/١‏ 4 "2 نهاية 
السول 905/5» السراج الوهاج »5419/١‏ مناهج العقول 51/6» شرح الكوكب 
١٠.1‏ 

00 اماظت عن دف 

(؟) أي: العقلاء» وغير العقلاء. 

(5) ف (ص): «فيقبل». وهو خطأ. 


١١8 


كانت فاخردة عم بون الدحة: وهوالمحيط بهاء. كما جزم به 
الجوهري”؟' » وقد عَدَّها القاضي في «مختصر التقريب» من الصيغ” “. فإن 
كانت مأخوذة من السؤر بالحمز: وهو”*؟ [ص١/87؟]‏ البقية ‏ فلا تعمء 
وذلك هو المشهور في استعمال الفصّحاء'*؟) وف الحديث: «أمسك أربعا 


ار ص 


مه 


وفارق سائرهن») أ باقيهن. 

قلت: ولا أدري كيف يستفاد العموم من لفظة”") «جميع». فإنها لا 
تضاف إلا إلى معرفة» تقول: جميع القوم وجميع قومك. ولا تقول: تميس 
قوم. ومع إك/ه ١؟]‏ التعريف بالألف واللام, أو الإضافة يكون العموم 
مستفادا ب لا من لفظة «جميع»””. 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) ف الصحاح 5 > مادة (سير): «وسائر الناس: جميعهم»» ووافقه على كونها 
للعموم السيرائي» والحواليقي» وابن بَري» وغيرهم. انظر: البحر المحيط 295/4 شرح 
الكوكب 55/8 .١‏ 

(9) انظر: مختصر التقريب 8/5 :١‏ 

(4) في (ت): «وهي». 

(0) وهو مذهب الجمهور. انظر: شرح تنقيح الفصول ص0٠5١»‏ شرح الكوكب 
عمه .١‏ 

(0) ف (ت): «لفظ». 

(0) في (ت): «منها». وهو خطأ. 

(8) قال الزركشي ف البحر (560/54) بعد إيراد هذا الإشكال: وقد يقال إن العموم 
مستفاد من «جميع»2) والألف واللام لبيان الحقيقة:» أو هو مستفاد من الألف 
واللام» و«جميع» للتأكيد.اه. وأجاب البناني على هذا الإشكال شا كانتت 


١" 5 


ثنبيه 


0 


مم 


ل"* برا أن دكوق استفهامية » أو شرطية.ءفان كانت موضيولة 


أو صفة ) أو ال أو مناداة ‏ فإنها لا تعم. مثل : مررت بأيهم قامع أي : 

5 9 22 سََ 
بالذي قام '. ومررت برجل أي رجل» معنى: كامل. ومسررت 0 أي 
رجل» 71 بفتح أي .معنى: كاقل ابا ونا ها اريخ . 


والنوع الغاني: أن لا يكون شاملاً للكل» وهو على وجهين: أحدهما: 


أن يختص بأولي العلم كلفظة «مّنٌ» فإنها وضعا تختص بالعالمين”*أ كعبر 


60 
)00 
فر 
00 


- «لا يلزم من إفادة المضاف إليه العموم ‏ عدم إفادة هذا المضاف (أي: جميع) 
التنصيص على العموم؛ لكونه من ألفاظ التوكيد... وبأن المعرفة التي تضاف إليها 
«جميع» لا يجب أن تكون من ألفاظ العموم» كما قٍ قولك: جميع العشرة عندي. 
فإن الظاهر صحة هذا التركيب» وعموم «جميع» فيه لصدق تعريف العام عليهاء ولا 
يضر دلالة المضاف إليه على الحصر؛ لأن عدم الحصر إنما يعتبر في اللفظ العام» وهو 
هنا المضاف. لا المضاف إليه. وكما في قولك: جميع زيد حسن. فإنه لا عموم ف 
المضاف إليه قطعا.اه مع تصرف , يسير. انظر: حاشية البناني على المحلي 24١5/١‏ 
.4٠‏ 

في (ت): «فائدة». 

سقطت من (ت)» و(غ). 

سقطت من (ت)) و(غ). 

أي: العقلاء» والتعبير بالعالمين أولى من التعبير بالعقلاء؛ لأن «مَنْ» تطلق على الله 
تعالى» كما قال تعالى: لأمّنْ خَلْقَ السسّمَاوّات وَالأرض» لمكم مَنْ في السّمّاء 6. 
والزاف ةق هن ان هال والله لا يطلق عليه وصف العاقل» بل يطلق عليه وصف 
«العالم» سبحانه وتعالى» كما ورد النصء فلو عُبّر بالعقلاء لكان التعبير غير شامل. 
انظر: نهاية السول ؟850/5. 


١1 


اللام وقد تستعمل في غير العالمين لعا أو غيره» كقوله تعالى: 
لإفمنْهُم مَّنْ يَمْشَي على بَطنه''. وشرط «مَنْ» أيضا أن تكون 
0 07 اتن ا ل . : 507 

فإنها لا تعم '". ومن المشارٌ إليها تعم الذكور والإناث والأحرار والعبيد 

على الصحيح. 
والغاني: أن يختص بغير أولي العلم» وهو أيضا على وجهين؛ لأنه إما 
الأول: أن يعمهم وهي لفظة «ما» الاسحمية فإنها تفيد العموم إذا كانت 

معرفة» نحو: هات ما رأيت. فتفيد العمومً فيما عدا العالمين من الزمان 

والمكان والجماد اناك 00 تتناول اول العلم أنفنا: 

)١(‏ أي: لتغليب الأكثر على غيره؛ لأن غير العقلاء أكثر من العقلاء. 

(؟) سورة النور: الآية ©5. 

66 مثالا إذا كانت نكرة موصوفة: مررت من معجب لك. قر معتحب أي: رجحل 
القراق عن صاحب «التلخيص» أن الموصولة تعمء وليس كذلكء فقد صرح 
بعكسه» ونقله عنه الأصفهاني ف «شرح المحصول». اه. نهاية السول 7514/5) 
ه؟"”. وانظر: التلخيص ؟/5١.‏ 

(4) ف (ص): «والذات». وهو خطأ. 

(5) ف (غ)» و(ك): «وقيل». 


١5١ 


تقول: متى تقم أقم. 

فإن قلت: قد جعلتم هذه الصيغ للعموم في الأصول» وخالفتم ذلك ف 
الفروع» بدليل أن مَنْ قال الا سرس تر 
قمست)10' فأنت طالق ‏ لا يقع عليه" إلا واحدة» ومُقتضى”" ما 
غ1 44 قورع تكرارٌ الوقوع بتكرار القيام» كما لو قال: «كلما». 


قلت: ليس من لازم العموم التكرار» وإنما هو زمان متسعٌ لا يختص 
الطلاق بأوله ولا بآخره» (بل أيّ جزء كان منه)”*' كفى. وأما التكرار 
في « كلما» فلخصوصية «كل» لدلالتها على كل فرد فرد» فيتعلق””' به 
الحكم» وليس ذلك في شيء من صيغ العموم غيرها [ص .]78107/١‏ 

وهنا مهمات: تبه عليها والدي ‏ أطال الله بقاه ‏ ف كتابه الموضوع 
في «أحكام كل»»: وهو كتاب جليل» ونحن نورد هنا مما يتعلق80© به صنعة 
الأصولي”"' منها ما يتهذب به النظرء فنقول: أطلق الأصوليون هذه 


)١(‏ ف (ص): «أو حيث أو أنّى قمت». 

(؟) ف (نتي و(ك): «عليها». 

(9) ف (ص): «ويقتضي». 

(:) في (ص): «بل أي حركات». 

(5) في (غ): «فتعلق» وف (غ).» و(ك): «تعلق». 
(0) ف (ت): «تتعلق». 

(0) ف (ص): «الأصول». 

() سقطت من (ت). 


١71 


الصيغ وأن مدلولها كل فرد» فأما «كل» فلا تدخل إلا على ذي جزئيات, 
أو أجزاءء ومدلوهها في ار الإحاطة بكل فرد من اللحزئييات (أو 
الأتعرني" "روعي" تطناق نيا إل كدر را اسْرِىء بمّا 
كسب رَعوئ16© واوكُل شي'ء فَلُوهُ في لم6 (وَحُل إمسَان. 
للق ه طَائرة في 4 نه وَنْخْرِ و2 0 00 ةا 


)1١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) ف (ص): «أوقد». وهو خطأ. 

(0) ف (ك): «نحر». 

(4) سورة الطور: الآية ١؟.‏ 

(5) سورة القمر: الآية ؟ ه. 

(0) سورة الإاسراء: الآية .١7‏ 

(0) وكقوله تعالى: (كل تفس ذَائقَة الْمَرْت4 . وقوله: كل حرْب بمًا لَدَيْهِمْ مَرِحُونَ © 
. انظر: شرح المحلي على الجمع 245/١‏ البحر الحيط 86/4. ظ 

(8) في (ت): «وقول». 

(9) هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك الكلابيّ العفري؛ أبو عقيل الشاعر المشهور. 
كان فارسا شجاعا شاعرا سخياء قال الشعر في الجاهلية دهرا وهو من فحول 
الشعراء» ثم أسلم سنة وقد قومّه بنو جعفر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
ولما كتب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى عامله بالكوفة: سل لبيدأ والأغلب العجلي ما 
أحدثا من الشعر في الإسلام. فقال لبيد: أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران. 
فراد عمر في عطائه. ويقال: إنه ما قال في الإسلام إلا بيتا واحدا: 


واغان ال .الس اندي وامرء يُضلحه الجليسُ الصا 
ويقال: بل قوله: 
الحمد لله إذ لم يأتبي أجلي حتى بست من الإسلام سربالا 


مات بالكوفة سنة (١4)ه»‏ وصّحّح ابن الأثير أنه مات في خلافة عثمان رضي الله 
عنه» وقيل غير ذلك. وهو أحد الْمعَمّرِين كان عمره )١515(‏ سنة عاش منها في - 


10007 


1 0 2 2 1 0 2 )00 
ألا كل شيء ما خلا الله بطل وكل نعيم لا محالة زائفل 


"5 5 


كل ابن أنثى وإن طالت سلاميه توما على الةاجدباء تسل ٠‏ 


000 


00 


- الإسلام ثلانين سنة أو أكثر. قال البخاري: قال الأويسي: حدثنا مالك قال: عاش 
لبيد بن ربيعة مائة وستين سنة. انظر: أسد الغابة 14/4 25١‏ الإصابة 255/7 الشعر 
والشعراء 5/5/١‏ . 

انظر: الشعر والشعراء 5/9/١‏ . 

هو كعب بن رُهير بن أبي سُلْمى ‏ واسمه ربيعة ‏ المزني» الشاعر المشهور. كان أخره 
بُجَيْر أسلم قبله» وشهد مع رسول الله هيه فتح مكة. وكان أخوه كعب أرسل إليه 
ينهاه عن الإسلام» فبلغ ذلك النبيّ يل فقال: «مّن لقي كعبا فَْيقثْله» وأهدر دَمّه. 
فكفن: زذلك بجَير إل أخيه وقال له: «النحاف :وما آراك تفلك»: مكحتب إلية: أن 
رسول الله يل لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا قبل منه 
وأسقط ما كان قَبْل ذلك. فإذا أتاك كتابي هذا فأقبل وأسلم. فأقبَل كعبء وقال 
قصيدته التي مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فكساه النبي صلى الله 


عليه واله وسلم بردة فاشتراها معاوية من ولده بعشرين الف درهمء وهيئ التي يلبسها 


الخلفاء في العيدين. 
انظر: أسد الغابة »١75/8‏ الإصابة */95 5 » الشعر اراد .6/١‏ 
آلة حدباء: هو النعش. وقيل: أراد بالآلة الحالة» وبالحدباء: الصعبة الشديدة. انظر: 
لسان العرب 2":1/١‏ مادة (حدب). والبيت من قصيدة كعب كه المشهورة» 
التي مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ومطلعها: . 

الا بشو علي الوا شرل ميم إثْرها لم يقد مَكْبُول 


انظر: شرح قصيدة كعب بن زهير لابن حجة الحمري ص52 »2 54 5. 


١4 


ومعنى العموم في هذا القسم كل فرد لا امجموع» و«كل» لا دلالة لها 
إلاغلى كل تفده ويه القرة إلى ككل قره ما ذلك خليه كلك التكر سيردا 
كان أ قينة ايها ويكون الاستغراق للجزئيات يمعنى أن الحكم ثابت 
لكل [جرئي] ''' من. جزئيات النكرة. 


وقد يكون مع ذلك الحكم على المجموع لازماً له(" كقولن]9؟» : 
كمسر فصول" .يرقف لا ينوم كتولنا: كن برعل اعتبهة فق 
(وكلا الأمرين ليس من لفظ «كل» بل يظهر ذلك من معنى الكلام. 


207 9 2 
قن عياف )0 «كل» لفقلا" مغرف كر له تيان : تإروكلهم 
آنيه يوم القيّامة فَرْدًا 6" وقوله يلي حكاية عن ربه: «(يا عبادي كلكم 


)١(‏ ف جميع النسخ: «جزء». والصواب ما أثبته؛ لأن دلالة العموم كلية فيكون استغراقها 
للجزئيات وهي الأفراد لا ا ير من المولف» 
أو خطأ من الناسخ. 

(4) مقطه نزت 

(0) أي: الحكم على كل فرد فرد قد يلزم منه الحكم على المجموع. 

(:) في (ت): «كقوله». 

(5) فيلزم منه أن مجموع المشركين مقتولون. ومثاله أيضاً حديت: «زكل مسكر حمر». 
أخرجه مسلم في صحيحه 2١5/17/98‏ كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر حمر. 

() سقطت من (ت). 

(0) أي: حال كونه لفظاء راجع الإضافة المعنوية واللفظية ف قطر الندى ص5؟2 
:5 ؟» في باب الإضافة. 


)0 سورة مرجم : الآية 6 . 


١ 


جائع إلا مَنْ أطعمته فاستطعموني أَطُّعمُكم)”"؛ يا عبادي كلكم عار إلا 
مَنْ كسوته فاستكسوني أكسشكو)'') وكلام أكثر الأصوليين يقتضي أن 
كلاً في هذه الحالة مثلها حالة الإضافة إلى نكرة في الدلالة على كل فردء 
واقتضى كلام بعض الأصوليين وابن مالك مسن النحاة أن مدلولها في هذه 
الحالة”" المجموع”*'. قال (الشيخ الإمام)””؟ والدي أطال""'' الله بقاه: 
والقى يظير أنه ذا أرقف :دونه رن 41 ١]‏ كان متها كانيت 
لاستغراق أجزائه» ويلزم منه المحموع» ولذلك يصدق قولنا: كل رمان 
مأكول. ولا يصدق: كل الرمان مأكول؛ لدخول [ص١/58/8]‏ قشره "". 


2 


وعنازة الخرى يصق فول" كل بود اضرو [3ااضريف: كل واجد 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) أخرحجه مسلم ف صحيحه »١15914/4‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الظلم» رقم /الاه؟. 

() أي: حالة الإضافة إلى المعرفة. 

(4) انظر: البحر المحيط 865/5 - /81. 

(5) سقطت من (ت). 

(0) سقطت من (ت). 

(0) يعني: لما أضيفت «كل» إلى نكرة وهي رمانء أفادت أن كل فرد من أفراد الرمان 
مأكولء ولما أضيفت «كل» إلى المعرفة أفادت استغراق ال ا كل جزء من 
أجزاء الرمان مأكول» وهو ليس بصحيح. فالمضافة للمعرفة تشدين بع الأجراء: 
والمضافة للنكرة تقتضي كل الأفراد. وهذا المثال لا ينطبق على الدعوى؛ لأن الدعرى 
في المفرد المعرفة» و«الرمان» جمع. انظر: اللسان 2١87/17‏ مادة (رمن). 

(0) سقطت من (ت)» و(ص)» و(ك). 


١١15 


ضرباً ماء ولا يصدق: كل الرجل مضروب ‏ إلا إذا ضربت جميع أجزائه. . 
إن كانت المعرفة المضاف إليها جمعا احتمل أن يراد المجموعء كما 
5 وه ع و م 
راع»؛ ولذلك فصّله بعد ذلك فقال: «السلطان راعء والرجل راع؛ 
والمرأة راعية»7" ؛ والاحتمال الثاني”2 أكثر» فيحمل عليه عند الإمكان» 
ولا يُعْدل إلى الأول إلا بقرينة '". ومن أكلة يعض الأفزلين: كل أعضناء 
. : 0 0-0 00 
البدن حيوان.. والمراد اجموع ؛ كما في: كلكم بينكم درهم. وهذا نا 
إلى سماع من العرب» لكن كلام النحويين منطبق عليه. قال ابن السراج 
يقول: إن خيرهم كلهم زيد» وإن لي قبلكم كلكم خمسين درهما. والمراد 
الجمع لا كل فرد' '. 
واعلم أنك إذا أَنْبتَ حكما لجزء أو جزئي» ثم أخذت جملة مسن تلك 
الأجزاء أو الجزئيات لا يلزم أن يثبت لها ذلك الحكم"'» بل قد يثبت وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري ا/ع يت في كتاب الجمعة. باب الجمعة في القرى والمدن» رقم 
هم. وأخرجه ف عدة مراضع, انظر الأرقام: 5/8 25 )1506٠١ 251419 54١5‏ 
5 4404 14/. ومسلم /559١غ‏ في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام 
العادل» رقم .١8595‏ 

(؟) وهو أن يراد كل فرد. 

() انظر هذا التنبيه ي: شرح المحلي على الجمع 1 *”» البحر المحيط 85/84 - 88. 

(1:) أي: مجموع أعضاء البدن يقال لها: حيوان» ولا يقال ذلك لكل عضو على انفراده. 

(5) فزيد أفضل من المجموع؛ لا من كل فرد فرد. 

() أي: الذي ثبت لذلك الجرء الواحد» أو الجزئي الواحد. 


١7 / 


لا ينبت بحسب ما يدل عليه الدليل» وإذا أُدْخَلْتَ «كلاً» على ما فيه 

: ع : ١‏ 55 ا , 
الألف واللام وأريد الحكم على كل فرد''' ‏ فهل نقول”؟؟: إن الألف 
واللام هنا تفيد العموم: وكل تأكيدهاء أو أنها هنا لبيان الحقيقة”' حتى 

ءٍِ 9 ٍ - ا ه 

يكون تأسيسا*'؟ كل م من الأمرين مُحْتَمَّل. قال (الشيخ الإمام)”*' والدي 
أعرة الله وقل يقال بآن الألف فاح ور م ا 
عليه؛ و«كل» تفيد العموم في أجزاء””” كل من المراتب. فإذا قلت: كل 
الرجحال أفادت الألف واللا: استغراق كل مرتبة من مراتب ةا 
الرجل”*'؛ وأفادت «كز» انستغراق الحا" "أ فيصيرٌ لكل منهما 


)١(‏ يعني: أريد العموم. 

(؟) سقطت من (ت). 

(؟) يعني: أو أن الألف واللام لبيان الحقيقة» وهي الألف واللام للجنس. فلو قلنا: كل 
الرحال موجودون ‏ فهل العموم مستفاد من «الرجال»» أو من «كل»؟. 

(4) بعني: فتكون «كل» لإفادة العموم» ويكون وجودها للتأسيس لا للتأكيد. 

(5) سقطت من (ت). 

(5) الصواب أن يقول: في جرئيات» وقد سبق مثل هذا التنبيه؛ لأن أفراد العموم جزئيات 
لا أجزاء. 

(0) ف (ك): «رتب». 

00 ف (ص): «جميع». وهو خطأ. ظ 

(9) فالجمع يبدأ باثنين فما فوق» فالألف واللام أفادت كل جمع لرجل: اثنين» ثلاثة» 
أربعة... إلخ. 


)٠١(‏ أي: الأفراد. 


١١18 


3 هق اولقن التاكيدا؟ : ومن هنا يظهر أنه" لا تدخل ول 47) 
المفرد المعَف بالألف واللام إذا أريد بكل منهما العموم””'. ظ 


فإن قلت: فقوله صَفٌِ: «كل ذلك لم يكن»"'' يفيد نفي كل واحصد 


أو اجموع؟ 


0010 


000 


00 
00 
00 
0030 


00 


قلت: قد ظهر لك يا تقدم أنه يفيد نفي كل واحد”"' فإل «ذلك» 


فعموم الألف واللام من جهة المراتب» وعموم «كل» من جهة الأفراد» وهذا تأسيس 
وهو أولى من التأكيد. 

اعمُرض على هذا الجواب بأنه يقتضي عدم جواز استثناء زيد في نحو: جاءني الرجال 
إلا زيدا؛ إذ لم يتناوله لفبظ اللجمع؛ ولأن المحققين قالوا في نحو قوله تعالى: روَاللهُ 
يُحبُ الْمُحْسنينَ) : إن معناه كل فردء لا كل جمع. قال البناني: «والجواب المرضي 

أن الجمع المعرّف يفيد ظهور العموم في الاستغراق» وكل الداخلة عليه تفيد النص 
فيه. شيخ الإسلام». انظر: حاشية البناني على شرح المحلي .5"50/١‏ ويظهر لي 
ضعف هذا الاعتراض؛ لأن الكلام عن الجمع المعرف المسبوق بكلء لا عن الجمع 
المعرف وحده بدون كل» ومن نّم نشأ السؤال: هل نحمل «كل» على التأسيس أو 
التأكيد؟ 

أقي: كل: 

قي (ت): «ق». 

انظر: البحر المحيط 8/8/85. 

افوس ا دراه الاق كناب العسلةة اتات تهون الفسمعد قرفتم 
6» بلفظ: «كل ذلك لم أفعل». وهذا جزء من حديث ذي اليدين» وهو قٍ 
الصحيحين ع وسيأتي تخريجه لكن هذه اللفظة لم ترد فيهماء بل هي في سنن أبي داود 
رعية الله 

انظر: مختصر المعاني للتفتازاني صل/ا/ا ‏ 285 وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي 
ص؛ ؟. 


حرفل 


إشارة إلى المذكور وهو قول ذي اليدين: «أقصرّت الصلاة أم نسيت»» 
فالمذكور: القصر والنسيان» وعاد أسم الإشارة الممرة عليه » فيفيد نفي كل 

2 8 وا 1 5 
واحد؛ لأن دلالة العموم إذا أضيفت «كل» إلى مفرد نكرة أو معرفة نص 
[ص١/85]؟]‏ في كل واحد؛ لما سبق. وههنا التقدير: كل المذكور لم يكن. 
وار و روا 

3 لاحتمل نفيّ كل واحد وله في اللصوع. وإن كان الأظهر تفي 

ا (ونظير ذلك)2©9 جا(" ' يفيد تفي كل واححد قول 
الشاعر: 


ه 60 


ا د 7 7 2 ورلل 
قد أَصْبَحَت أُم الخيار تَدَعي علي ذنبا كله لم أمتنع 
فيدارلة ايها ان كل واحه ور عن هذا سيو السلي أ 
السلب عام لكل الأفراد» وسببه [غ١/51١]‏ ما قلناه من أنه حك 


اله معَرّف 


)١(‏ أي: لو كان محل هذا المفرد جممٌ 

() سقطت من (ت). 

(8) في (ت): «فيما». 

(4) البيت لأبي النجم العجلي, القند بن “كتافة. وهو أحد رجّاز الإسلام المتقدمين في 
الطبقة الأولى. قال أبو عمر بن العلاء: «هو أبلغ من العجّاج في النعت» يقصد 
العجاج الراجز عبدالله بن رؤبة. انظر: خزانة الأدب 21١/١‏ 2709 الشعر 
والشعراء 507/6. وأمّ الخيار: هي زوجة أبي النجم. ومعنى البيت: أن هذه المرأة 
أصبحت تدّعي علي ذنبأء وهو الشيب والمتلق و امسر رغ ذلك نين ترضيات 
الشيخوخة. ولم يقل: ذنوباء بل قال: ذنباً؛ لأن المراد كبر السن المشتمل على كل 


عيب» ولم أصنع شيئا من ذلك الذنب. انظر: -خزانة 85 عا 


١ 


2 8 
بالسلب على كل فرد» وهذا فيما إذا تقدمت «كل» على النفي"''» وأما 
إذا تقدع الى على كل كقول التتي *: ظ 
َ 
2 للستت 0 
وقول الاخر: 
ظ ' 
ما كل رأي الفتى يدعو إلى اند 
وقولنا: ما جاء كل القوم. ومأ حاء القوم كلهم. وليس كل بيسع 
عدي انه لا يفيد العموع) و المسمى) بسلب العموم ) أ يفيد 
نوا العو" لاعمييوم العلحن: ود تمواق تيه جارفنا لب 


)١(‏ أي: كل عموم مقدمء والسلب مؤخر» فيكون السلب كلياً لكل الأفراد. 

(؟) هو أحمد بن حسين بن حسنء أبو الطيب المخفي الكوفي» الأديب» الشهير الى 
ولد سنة #. *«ه» وأقام بالبادية» يقتبس اللغة والأخبار» وكان من أذكياء عصره» 
بلغ الذروة في النظم» وأربى على المتقدمين» وسار ديوانه في الآفاق. ادّعى النبوة 
فافتضح أمره وحبس دهراً طويلاً» وأشرف على القعل» ثم استتيب وأشهد عليه 
بالتوزيةتو ا للع لدضكة انباتك قائقة اخترنيه يها الكل نهنا قوله: 
لولا المشقة ساد االنساسٌ كلهم الحودٌ يُفقرٌ والإقدام قال 
قتل سنة 5 ه ”ه. انظر: سير 2١93/١5‏ تاريخ بغداد 52-7 الحككء 
لسان .١55/1١‏ ظ ظ 

(؟) هذا صدر بيت مشهور» عجزه: 
2500100000008 ل تحري الرياحٌ بما لا تشتهي السفنُ 
انظر: شرح ديوان أبي الطيب للعَكبّري 575/4. 

(4) ف (ت): «حلاً». 

(6) أي: معنى قولنا: «لا يفيد العموم» هو... إلخ. 

(5) لأن السلب مقدم والفدود وش افك واسلا السو وهو سلب حجزئي لا كلي. 


١5١ 


يرتضها”'' والدي (الشيخ الإمام)”"» واختار طريقاً غيرها (قررها ف 
«أحكام كل»)”" وهي أن قولنا مثلا: ها كل .هيا يتمق المترع يدو كه 
تتالية متصلة' *"+ تقطن الموبكية الغ زو يرو المرعية المحَصّلة تقتضي 
(العموم ‏ فلا يقتضيه نقيضها”''. وكذلك قولك: لم يقم كل إنسان - شالءة 
مُحَصّلة)”''؛ معناها نقيض لمعنى الموجبة المحَصّلة» وهي قولك: قام كل 
إنسان [ت١/51١].‏ وقولك: قام كل إنسان ‏ معناه: الحكم على كل فرد 
بلقيام» فيكون [2ك/51] الحكوم به في السالبة امحصلة نقيض قيام كل 
فرد» ونقيض الكلي جرئي””'؛ فيكون مدلوله'"': سلب القيام عن بعضهم؛ 
لأنه النقيض. وهذا بخلاف ما إذا تأخر السلب عن «كل» كما تقدم من 
قوله ودِ: «كل ذلك لم يكن»» وقول الشاعر: ظ 


(0) ف ك: «يرضها». 

(0) سقطت من (ت). 

(©) قاطت من انك ). 

00 السالبة امحصّلة: هي التي يكون حرف السلب فيها ليس بجزء لا من الموضوع ولا من 
المحمول. وف مقابلتها القضية المعدولة: وهي إذا كان حرف السلب جزءا من 
الموضوع أو المحمول. انظر: شرح القطبي على الشمسية ص١٠8١‏ - .١84‏ 

(5) وهي قولنا: كل ما يتمنى المرء يدركه. 

(6) فمولنا: ما كل ما يتمنى المرء يدركه» لا يدل على عموم السلب» بل على سلب 
العموم. 

(0) سقطت من (ت). 

(8) في (ت): «الجرئي». 

(9) أي: مدلول هذا الحزئي. 


١ 


كلسببة تسيو افسي تتم 

فقد بان الفرق بين سلب العموم» وعموم السلب. 

واعلم أن النهي والنفي منْ واد واحد ومقتضى ذلك أن يَطْرِد حكم 
الى :نه لفون نقذ اقلق :لذ ترب كل تريخلة أو كل الريجال .يكلو 
النهي عن المجموع''» لا عن كل واحد. 

ويتعدى هذا إلى سائر صيغ العموم كقولك: لا تضرب الرجال: إلا 
أن يكون هناك قرينة تقتضي ثبوت النهي لكل فرد. 

والأضوليوق قالواة ؤلالة العنوع كلية :ذلك [ض)/80:2] يستدل 
بها في النفي والنهي وما ذكرناه يرد عليهم ''. 

قلت: وهذا الثذي :أ وردتاه دمي التترقة بين اتقنلم النلنى. على كل وق ره 
عنها هو الذي ذكره البيانيؤن("» وارتضاه (الشيخ الإمام)”*» والدي أيده 
لله تعالى» وهو وإن كان ف غاية الظهور إلا أن لقائل أن يقول: ما بَرحَت 
العلماء سلف وكلنا تسعدل بقولة + ولا ا ا 0704 


)١(‏ أي: عن العموم» فهو سلب جزئي» فلا يكون نهياً عن الخصوصء وهو النهي عن 
كل فرد. 

(؟) أي: ما ذكرناه من كون صيغ العموم المنفية (أي: المسبوقة بالنفي) كل لا كلية - يرد [ 
على كلام الأصوليين القائلين بأن صيغ العموم كلية» سواء في حالة الإثبات أو النفي 
والنهي. 

() انظر: مختصر المعاني ص/ا/ا ‏ 285 وآداب البحث والمناظرة ص5 ؟ . 

(:) سقطت من (ت). 

(5) سقطت من (ت). 

(6) سورة الأنعام: الآية .١٠١‏ سورة الاسراء: الأية ."١‏ 


١١ 7 


ولا تَقتلوا النّمسَ06'', ونظائر ذلك على إثسات الحكم لكل فردء وم 
يقل" أحد 0 عو اقمع رول اسان (وَاللُهُ لآ يحب 
كل مُخَْال فخُور)"' وزاراد كل واصدى وكزالك قال اعسدانناة لو قال 
والله لا وَطنت كل واحدة منكن - يكون مُوليا من كل واححدةء ويتعلق 
بوطء كل واحدة الحثث» ؛ ولزوم الكفارة”*". وهذا كله يشهد لعدم التفرقة 
بين تقدم النفي وتأخره. 

0[ [ 1[ 1 1 717ظإ 
الاستغراق - شرْطه أن لا ينتقض النفي بإلاء فلو انتقض قبل المحمول 
فالاستغراق باق» كما لو 04" يدخل النفي» قال الله تعالى: لإإِنْ كل مَنْ 
في السّمَاوَات وَالأرْضِ» 1" الأيقه والراةف أن 5 واه اله ع7 
وإن كان النفي متقدماء لكن لأجل الاستثناء””. وسببه أن النّْمَي إنما هو 


.89 سورة الإسراء: الآية‎ .١5١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(0) سقطت من (ت). 

() سورة الحديد: الأية 7 ؟. 

)0 فهذه الصور كلها ف عموم السلبء» لا سلب العموم؛ فهي من باب الكلية لا الكل. 

(5) في (ت) مكان «لم» بياض بالسطر. 

(6) سورة مريم: الآية 937. 

(0) في (ت): «إن كل واحد إلا آتيه عبدأ». وف (ك): «أ ن كل واحد آنيه عبداً يو 
القيامة» فجملة: (كل م من في السَّمَاوَات وَالأرئض» موضوع. وجملة '«آتيه عبدا» 
حمؤل.«وان» قبل للوظتو بع 2 نفي. و«إلا» قبل المحمول أداة استثناء» فهنا 
بتتقض النفي وكأنه غير موجود» والاستغراق باق؛ والمعنى: أن كل واحد آنيه عبدا. 


(8) أي: لأجل الاستثناء ألغي حرف النفي. 


١١04 


للمجفول وتسلطة عليه" 7 و بعد «إلا» لا تسلط للنفي”'' عليه فما 
بعد «إلا» مثبت”". وهو”؟' في الاستثناء الغ لبن انا اي 
وهو كل”'' فردء كما كان في الجملة قبل دخول النفي والاستئناء*"”"' 
فهذا ما أردنا إيراده من الكلام على صيغة كل». 


(قال الشيخ الإمام)”''': ومن لطيف القول فيها أنها'''' للاستغراق 


)١(‏ أي: أن النفي إذا كان قبل الموضوع ‏ فالمقصود بالنفي هو المحمول لا الموضوع, فمثلا 
قولنا: «ليس زيدٌ قائما» المقصود بالنفي هو القيام» أي: نفي القيام عن زيد. 

(؟) في (ص): «للمنفي». وهو خطأ. 

() لأن ما بعد «إلا» مستشى من النفي » فهو مثبت. 

(1) أي: النفي. 

(5) الاستثناء المفرغ: هو الذي حذف فيه المستشى منه. فيتفرغ ما قبل «إلا» للعمل فيما. 
بعدهاء كما لو كانت «إلا» غير موجودة» ويجب أن يكون الكلام منفيا أو شبه 
منفي ‏ مثل: ما جاء إلا علي. وشبه النفي كالنهي» مثل قوله تعالى: ولا تقَولُوا عَلَى 
الله إلا الْحَو) ؛ وكالاستفهام, مثل قوله تعالى: (فهل يُهْلَكُ إلا لز مَاسمُنَ ». 
انظر: جامع الدروس العربية .١*31/‏ 

(5) أي: ما قبل أداة الاستثناء. 

100) سقطت من (ت). 

(8) مثل قولنا: ما قام إلا زيد. فالنفي فْ قولنا: ما قام رد ظ 
وهو: أحدء لا إلى: زيد؛ لأنه مثبت» فنفي القيام يكون لكل أحد إلا زيدا؛ لأنه 
أثبت له القيام. انظر: قطر الندى ص42 ؟ » وشرح ابن عقيل .507/١‏ 

(9) انظر: البحر المحيط 51/14. 

)٠1١(‏ سقطت من (ت). 

)١١(‏ أي: كلمة «كل». 


١١ 


سواء أكانت"'' للتأكيد أم لاء والاستغراق لأجزاء ما دخلت عليه إن كان 
معرفة» ولحزئياته إن كان نكرة. فإنك إذا قلت: رأيت قينا كلدي كات 
لاستيعاب أجزائه. وكذلك: أَحَذْتُ العشرة كلها. وقولك: رأيت كلهم. 
وكلهم قائم. وكل القوم ضارب. ونحوه من سائر صور دخوها على المعرفة 
من هذا القبيل؛ لأنك لو حَذفتها لكان الشمول حاصلاً» فكانت لاستغراق 
تلك الأفراد التي استغرقتها المعرفة» كما هي”أ' لاستغراق أججزاء العشرة 
وريد. ظ 

وإذا قلت: كل رجحل قائم. وما أشبهه من دخولا على النكرة - كانت 
لاستغراق جزئيات تلك الحقيقة 9 التي العافت نينف ولد 61 

قلت [ص١/١91؟]:‏ وما ذكرناه من التفرقة بين إضافة «كل» إلى 
معرفة فتكون لاستغراق أجزاء ما دخلت عليه؛ وإضافتها إلى نكرة فتكون 
لحزئياته - هو ما ذكروه؛ وقرره والدي - نه - وارتضاه. 

امرض أن يقول: قد قال الله تعالى : كل العام كان حلا لبني 
إسْرائيل76", والمراد الجرئيات لا الأجزاء”"'. وقال عَلله: «كل الطلاق واقع 


)١(‏ ف (ت»). و(ص». و(ك): «كانت». 

(؟) أي: «كل». 

(*) أي: أفراد تلك الحقيقة» فيدخل كل فرد يطلق عليه لفظ الرجل. 

(؟) وهو: رجلء ف المثال السابق. / 

(5) ف (ص): «منهما». وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى جزئيات الحقيقة. 
(1) سورة آل عمران: الآية 9417. 

(0) فمعنى الآية: كل فرد من أفراد الطعام كان حلاً لبني إسرائيل. 


١*1 


إلا طلاق المعتوه»7١”'؟‏ الحديث. هذا آخر القول في «كل». 


ءِ 3 
وأما جميع فمثئل «كل» إذا أضيفت إلى معرفة» فتكون لإحاطة 
الأجزاء. ومما يستفاد في «جميع» أن ابن العارض في كتابه «النكت» قال: 


«جميع» وإن كانت مثل «كل» ف إفادة الاستغراق» إلا أنها تفارقها فيما 
عدا ذلك» فإن الرَّجّاجِ"" حكى عن المبرّد أن'*' قوله تعالى: الرفسَجَدَ 


)١(‏ أي: كل أفراد الطلاق وصوره واقعة إلا طلاق المعتوه. ولا يصح إرادة الأجزاء؛ لأن 
الوق 9 لعزا لمر وهنا يدل عل أ كترة بوكر »ذا مفتت هلى النرفةاتقية 
عموم الأجزاء بحسب الغالب. 

(؟) أخرجه الترمذي 1ن كاب الطلاق» باب ما جاء ف طلاق المعتوه» رقم 
05 »© بلفظ: «كل طلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه المغلوب على عَقله». قال أبو 
عيسى (هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حمديث عطاء بن عَججْلان» وعطاء بن 
عدلون مصيكن ,تفي امنيس وف اشر جد حارس ينا من فول على ون الله 
عنه 0١١5/0‏ 5» كتاب الطلاق» باب الطلاق ف الإغلاق والكره والسكران والمجنون 
وأمرعما. قال ابن حجر في الفتح 891/8» عن هذا المعلق: «وصله البغوي ف 
المبعديات عن علي بن المعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس 
ابن ربيعة: هل قال «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتره». وشكذا أترسة شعيد 
ابن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه» صَرَّح في بعضها بسماع عابس بن 
ربيعة من علي». 

(*) هو إبراهيم بن محمد بن السّري الزَّحّاجٍ البغدادي» أبو إسحاق» نحوي زمانه. قال 
الخطيب: «كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقاد» جميل المذهب». وكان 
يَخْرُط الرُحاجٍ (أي: يصنعه)» ثم مال إلى النحو فلزم الميرّد الذي كان يعلّم بالأجرة, 
فكان يعطيه كل يوم درهماً» فنصحه في العلم حتى استقل. من مصنفاته: معاني 
القرانة الالقعفان + شرع اناه سعريةة وكترهاة كرن مننة اام اللو اناري 
بغداد 285/5 سير 256/١5‏ وفيات »49/١‏ بغية .41١١/١‏ 

(:) ف (ت): «في». 


١١ لاغ‎ 


لْملانكَةٌ كلَهُمْ) ادا دري امس سي او بي 
(أجْمَعُونَ76'' يفيد أنهم سجدوا مجتمعين” ) ويؤيّده”" أنه عل الافتراق 
في مقابله'*» في قوله: لنَحْسَبْهُمْ بحمِيعًا وقلوبهُمْ شْنّى 0 

قلت: والقول بأن لفظ «جميع» 1 على اتحاد 007 غريب» ل أره 
في غير هذا الكتاب”"' » وإنما يُعرف ذلك في لفظ مجموع. 


وأما الألف واللام والموصولاات كلها فمثل: «كل»2 وكذلك «من» 
و«ما» الشرطيتان» والاستفهاميتان مغ '*ا «كل» أيضا نعم قل قت 


)١(‏ سورة الحجر: الأية .”٠‏ سورة ص: الآية ا/. 

(؟) فقوله: فْسَجَدَ المَونَكَة كل أي: سواء بجستمعين أو متفرقين» وقوله: 
(أْجْمَعْرنَ يفيد أنهم سجدوا مجتمعين لا متفرقين. 

(9) في (ت)» و( غ)» و(ك): «ويوكده». 

() ف (ت)» و( غ): «مقابلته». والضمير يعود إلى جميع. 

(0) سورة الحشر: الآية 5 .١‏ 

(5) أي: مجتمعين في زمان واحد. 

(0) ولذلك قال ركفي في البحر 460/5: والصحيح أن (أْجْمَعينَ4 لا يقتضي الا تماد 
ف الزمان» بدليل قوله تعالى: (لأغريكهُه حت اي ولذلك اختلفوا في أنه إذا بجُمع 
في التأكيد بين «كل» و«أجمع» ف أن لماكل بام نينا ا أو بكل واحد منهما 
على حدته؛ وحينئل فما الذي أفاده الثاني ورفع رهم المجاز حصل بالأول؟ وإن 
حَصّل بهما جميعاء فكيف ذلك من الواحد إذا اقتصر عليه؟ والظاهر أن المقصود 
زيادة التأكيد وتقويته.اه. وقال الأشموني: زعم الفراء أن «أجمعين» تفيد اتحاد 
الوقت» والصحيح أنها ك«كل» في إفادة العموم مطلقاًء بدليل قوله تعالى: 
(لأغر ينهم أجْمَعينَ) .اه. انظر: الأشموني مع حاشية الصبان +/717. 

() سقطت من (ت). 


١١6 


وتحيط به. هذا ما ذكره والدي [غ١/48 ١‏ ]ف «من». 

ولقائل أن يقول: «مّن» سال للمدكن لك والمفرد 
والمثنى» والمجموع. هذا حظ النحوي منهاء وحّظ الأصولي أنها للعموم, 
فهل العموم في جميع هذه المراتب» أو في الآحاد؟ 

وير فاندة ]ةا قال 24 وخدن داري مس هذين فأعطه درهما. 
فإن قلنا بالأول أعطينا كل واحد درهما. (وإِن قلنا بالثاني أعطينا كل واحد 


درهما)”'' بدخوله» ونصف درهم بدخوله مع الآخر. 


0 95 2 
وإن دخل ثلاثة فعلى الثاني" نعطيهم ثلائة بدخول الآحاد كل واحد 
الاثنينية فيهم ثلاثة'”' فيستحقون بها ثلائة لكل واحد''' در*ما فمجموع 


ايكون سيية "برهك هذا القئاس .فته التعمال انكر وو "ل 


)١(‏ ف (ت): «وللمونث». 

(؟) سقطت من (ت). 

(؟) أي: فعلى القول الثاني بأن العموم خاص بالآحاد. 

(5) في (غ)»2 و(ك): «صفة». ظ 

(0) صيغة الإثنينية هي قوله: من هذين» في قوله: من دخل داري من هذين. فصيغة 
الاقعية نهنا حلم :انا يكو دمو دن دارى بنن ولا باكر انا هيم غنا تلاثة: ظ 

(0") سقطت من (ص)» و(غ)» و(ك). 

(0) في (ص): «تسعة». وهو خطأ. 


(8) في (ت): «أن». 


١48 


يُعْطى المجموعٌ إلا درهماء ومأخذه أن(" مَنْ لا تدل على الأفراد واحدا 
واحدا وإنما تستغرق ما صلحت له؛ وهذا البحث سمعته من والدي وم 
يذكره في «أحكام كل» [ص١/5‏ "| وم أره وا ولا مَخْلْص عنه 
فيما يظهر إلا أن يقال إنها'' لا عموم لما إلا في مراتسب الإفراد» لكن 
الأسبق إلى الفهم أنها عامة فيما يصلح وهو ما''' يصلح للأفراد ومجمواع**! 
الأفراد وإن كانوا لا يتناهون, ولكل مرتبة من مراتب المثنى واجحموع دون 
النهاية"*”'؟ فلييحث عن ذلك. ‏ 


وأما «أي» و«متى» و«مهما» و «أين» ا ل ا د اك 
سبيل الإحاطة؛ فهي تخالف «كلاً» ف هذا المعنى. والدليل على ذلك أنك 
تقول: أي الرجال عندك أزيد أم عمرو؟ بأم لا بالواو. وتقول: أكل 
الرجال عندك: زيد وعمرو وخالد؟ بالواو لا بأمْ» فدل على الفرق بين 
يوووا ع كه ]نك دضو بدك لكل مامديت عه 
وأي لا تقتضيه. ومن هنا جاء التكرار في «كل» و«كلما»». ولم يحئ في 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) سقطت من (ص). 

0 مقظاك عو رك ) عو( 02 ولض): 
() قي (ص): «وججمو ع». 

(5) ف (ك): «انتهائه». 

(5) أي: بدون انتهاء. 

(0) سقطت من (غ). 

(6) قف (ت): «مدلوليها». وهو خطأ. 


١ وه"‎ 


«أي»» ونحوهاء حتى لو قال: «أي وقست دخلت الدار فأنت طالق» 
فدخلت مرة بعد أخرى - لم يتكرر الطلاق. ولو قال: «كلما دخلت أو 
0 

فإن قلت: فإذا كانت «أيُ» لا تدل على التكرار» وإنما تدل على أحد 
ما دخلت عليه لا بعينه - فهي والمطلق سواءء وكل منهما عمومّه على 
البدل» لا على الشمولء والكلام إنما هو في عموم الشمول. 

قلت: المطلق والنكرة التي لا عموم فيها لا تَعَرْضِ لما للأفراد» وإنما 
يدل المطلق على الماهية. وان دلت النكرة مع ذلك على وحدة فلا عموم 
بوزاء املف الززقاك 1ت ؤركرة لز" 1 على قوف يولة قراو" .ب ونرووق © لكر 
يَدُلُ على واحد غير معيّنِ ولا عام فإرادة الْقَيّد فيهما لا تنائي”؟» اللفظ بل 


تزيد عليه””' . 


وهذا هو مدلول «إذا» فإنها تدل على مطلق الزمان المستقبل» ولا 
تناف الحمل على الفور؛ ولهذا اختلف الفقهاء: هل تحمل عليه؛ وهل 


تنصرف إليه بقرينة العوّضية'''؟ 


)١(‏ لم ترد في (ت)» و(ص)» و( غ). 

(0) سقطت من (ت). 

(*) بل يدل على الماهية فقط. 

(5) في (غ): «لا ينائي». 

(5) يعني: إذا قيّد مقيّدٌ المطلق أو النكرة بقيد العموم ‏ فالعموم جاء في المطلق أو النكرة 
من القيد الزائد» لا من ذات المطلق أو النكرة. 

(5) أي: في البيوع والْعرٌضات. 


١١ 


وأما «متى» و«أي حين» و«أي زمان» فلم يترددوا فيهاء بل جعلوها 
عرلض "اق بجواة افرزالكن. وعدن قي إليه» فإنها دالة على الأفراد, 
ون كل واحد من الوقت الكل تت ما زونا» قا راذة بحدسها دون عض 
مخالف لمقتضى اللفظ. وأما ثبوت الحكم لأحدها مع ثبوته للآخر فهذا أمر 
زائد على التعميم اختصت به «كل», ذهذا أمر معقنول لا لكر امل 
الألفاظ يدل له" *» فإنسك إذا قلت: أحد الرجلين ‏ احتمل أن 
[ص85/1] تريد واحدا معيّنا. فإذا قلت: إما هذا وإما هذا لم يحتصل 
1111111111 
الرجلين [ك/9١؟]»‏ بخلاف أحد الرجلين لا عموم فيه بل هو مطلق» فإن 
ميت هذا عموم بندل لا عموم مول فلا حرج علييك؛ غير أنك لا 
تسمي حينئذ المطلق عاماً لا عموم بدل ولا عموم شمول. وحاصله أن 
المعاني ثلاثة: 

ثبوت الحكم لكل منّ الأفراد حالة الجمع وحالة الانفراد. 

وثبوته له" حالة الانفراد من غير تعرض لخحالة الجمع. 

وثبوته للماهية من غير تعرض للأفراد. 

فالأول: العام الشمولى المدلول عليه ب« كل» وما في معناها. 

والغاني: العام البدلي المدلول عليه بأي وما في معناها. 
)١(‏ ف (ت)» و( غ): «صالحة». 


(5) سة سقطت من (ت). 


١١6 


والغالث: المطلق. 

وقد وضح لك يما تقدم أن ألفاظ العموم أنواع: 

أحدها: كل الداخلة على نكرة» كقولنا: كل رجل. وهي نص فقٍ 
كل فردء واقتضاؤها المجموع بطريق اللازم. 

والثاني: مَنْ والذي يظهر أنها بالعكس تقتضي المجموع أو المسمى 
إغها تقتضي الأفراد من باب اللازم؛ وهذا ينفع في السؤال المتقدم فيهاء 
ويظهر أثر هذا في النفي إذا قلت''': لا نشتم مَنْ شتمك. فالظاهر أن المراد 
الحقيقة» ومعناه مخالف لمعنى: لا تشتم كل من شتمك. 

والثالث: أي, وهي مثل «كل» ف إفادة الأفراد لكن تفارقها في 
اقتضاء كل الاستغراق الشمولي » وأيّ لا تقتضي إلا الاستغراق البسدلي. 
(والله أعلم) ”'". 

قال: (أو بقرينة في الإثبات: كاجمع المحَلّى بالألف واللام, 
والمضاف, وكذا اسم الجدس» أو النفي كالنكرة في سياقه). 

هذا هو الضرب الثاني وهو ما يفيد العموم من جهة اللغة» لا من جهة 


لق 


وضعه لهء بل بواسطة اقتران قرينة '. وهو على وجهين: 


)١(‏ ف (ت): «إذا قلنا». 

(؟) سقطت من (ت). 

() يعني: إفادة العموم ليست من ذات الوضع اللغوي للفظ» بل بواسطة القرائن اللغوية 
الأخرى, فالجمع من حيث هو لا يفيد العموم. ولكنه أفاد العموم باقترانه بالألف 
واللام أو بإضافته» فاللغة تقضي بإفادة الجمع العموم لا من جهة وضعه؛» بل من جهة 
اقترانه بالقرائن. 


١١ 7ه‎ 


أحدهما: أن يكون ف [غ١/47١]‏ الإثبات» وذلك كالجمع المحَلّى 
بالألف واللام من غير عَهْدء مثل: (أن الله بَرِيء من الْمُشْركين6”"". 
والجمع المضاف» نحو: عبيدي أحرار. وكذا المفرد إذا دخلت عليه الألف 
واللام أو الإضافة؛ وهو الذي عبر عنه المصنف باسم الجنس» كقوله تعالى: 
(وأحل الله البئّم296 20 و قوله: لفَليَحْدَرِ الذين يُخَالفُونَ عَنْ أمْر د 

وفنا يدل على أن الفعرن التسانت يمع :ول تن كن كه قوله تعال : 
ل(وَجَاء فرْحوْن وَمَنْ قبْلَّهُ وَالْمُوْتَفْكَاتُ بِالْخَاطئة » فَعَصّوًا رَسُولَ 
1 رجهم)1” ؛ فإن المراد 5 المرسل إلى فرعون» ومعه هارون» ولوط 
الرسل إلى الموتفكات"" 


.9 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(0؟) سورة البقرة: الآية ه/ا؟. 

فيه فالبيع اسم جنس يشمل كل نوع من أنواع البيع. 

00 سورة النور: الآأية 37”. 

(5) سورة الحاقة: الأيتان 9» .١٠١‏ 

(0) قرأ أبو عمرو ويعقرب والكسائي وأبان: «وجاء فرعون ومن قبّله» بكسر القاف 
وفتمح الباء. وقرأ الباقون: «ومَنْ قبْله» بفتح القاف وإسكان الباء. فمن كسر القاف 
أراد: من معه وتبعه من جنرده. ومن فتح القاف أراد: مَنْ كان قبله من الأمم 
الكافرة. واختار أبو حاتم وأبو عبيد القراءة الأولى ؛ ؛ لقراءة ابن مسعود وأبي: «ومن 
معة»0) ولقراءة أ بي مو سى : وام تلقاءة»: وعلى هذا فما قاله الشارح ‏ رحمه الله 
تعالى - بأن المراد بالرسول هو موسى وهارون ولوط عليهم الصلاة والسلام إنما 
يناسب القراءة الأولى» وأما على القراءة الثانية فالأقرب أن المراد برسول جميع 
الرسل؛ لأنه قال ف الآية: لوَجَاء فرْعَوْن وَمَنْ قَبْلَهُ4 فَمَنْ قبله شامل لجميع الأمم - 


١+4 


وهنا تنبيهات: 

أحدهما [ص 5/١‏ 55]: أن العموم فيما ذكر مُخْتَلفٌ» فالداخل على 
اسم الجنس(١"‏ يعم الأفراد» أعني كل فرد فرد. والذاغل على اين" بيعب 
الجمواع*”"'؛ لأن الألف واللام والإضافة يعمان أفرادٌ ما دخلا عليه» وقد 
دخلا على جمع فانظر في هذا. وفائدته أنه يتعذر الاستدلال بهي النفي 
التي على قوت الحكم لفرد؛ لأنه إئما حصل النفي أو النهي عن أفراد 
الجموع وليس الواحد جمعاً. وهذا معنى قولهم: لا يلزم من النهي عن 
امجموع النهي عن كل فرد» ولا من نفيه نفي كل فرد. وهذا لا يعارض ما 
تقدم من أن العموم مسن باب الكلية» وأن معقناة ثبوته لكل فرد سواء 
أكان”؟' نفيا أو نهياً أم لا؛ لأنا في حالة الجمع أثبتناه أيضا في النفي والنهي 
لكل فرد من أفراد ما دخل عليه: وهي الجموع. وينبغي على مساق هذا 
التقرير أن اتختلف الججمو م '' فتشمل جموع القلة: ثلائة ثلاثئة» ولا تشمل 


- السابقة» فيكون المراد بقوله: لفَعَصّوًا رَسُول رَبُهِم أي: رسل ربهمء ولهذا قال 
ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لفَعَصًوًا رَسُول رَبَّهِمْ: «وهذا جنسء أي: 
كل كذب رسول الله إليهم» كما قال تعالى: كل كذب الرسل فحق وَعيد ومن 
كدب برسول فقد كذب بالجميع». تفسير ابن كثير .4١5/5‏ وانظر: اللجامع 
لأحكام القرآن 2551/18 فتح القدير للشوكاني 258٠/5‏ زاد المسير .//541. 

)١١(‏ وهو لفظ مفرد كالبيع. 

(؟) كالمشركين. 

(0) في (ت)» و(ص): «اججموع». 

(:) في (ت)» و(ك)., و(ص): «كان». 

(5) سقطت من (ت). 


١” مه‎ 


جموع الكثرة إلا”'': أحد عشر أحد عث (". 


الثاني: علمت اختيار المصنف أن المفرد الْمحَرّف ب«أل» يعم. وهو 


قول أبي إسحاق الشتراقف 7 وابن ا والجبائي””', ولك 


وصّحّحه ابن الحاجب”"'؛ وهو المنقول عن الشسافعي”* ظَله. وأما الإمام 


0010 
000 


ف (ص): «وإلا» وهو خطأ. ظ 

المعنى: أن العموم من باب الكلية سواء كان في حالة المفرد المعرّف» أم الجمع 
المعررف» ولكنا نفسّر الكلية في حالة المفرد المعرّف بغير تفسيرنا لما في حالة الجمع 
المعرّف: ففي حالة المفرد المعرّف المراد عموم كل فرد فردء وي حالة الجمع المعرّف 
المراد عموم أفراد الجموع. فالكلية ف جمع القلة تكون في كل ثلاثة ثلاثة» والكلية فق 
جمع الكثرة تكون ف كل أحد عشر أحد عشر. 

انظر: اللمع ص55 » شرح اللمع .*.5/١‏ 

انظر: الوصول إلى الأصول ١/5١؟.‏ 

انظر: المعتمد .551/١‏ المحصول ١/ق‏ 5549/5. وقد عزا أبو إسحاق الشيرازي إلى 
أبي علي الحبائي خلاف هذاء وأن اللفظ يحمل على المعهود»ء ولا يقتضي العموم. 
انظر: شرح اللمع 37/١‏ 8".04. ولا شك أن نقل أبي الحسين ‏ رحمه الله - وهو 


معتزلي المعتقد أثبت من نقل أبي إسحاق رحمه الله. 


03) 
00 


انظر: المقتضب .١17/5‏ المحصول ؟/ق ١/99ه.‏ 

انظر: منتهى السول والأمل ص”١٠2‏ العضد على ابن الحاجب 5/5 .١٠١‏ 

وعن مالك وأحمد رضي الله عنهماء وجمهور الأصوليين» وكافة الفقهاء؛ وص عليه 
يداي انظر: الأم */؟» البحر المحيط 2175/4 شرح التنقيح ص 2179 إحكام 


الفصول ص 57١‏ » تيسير التحرير ١917/١‏ - 219/4 فواتح الرحمموت 550/١‏ » العدة 
5» شرح الكوكب ١/9‏ 


١١65 


وأكثر أتباعه فقالوا: لا يفيد العموم''"؟. والمختار الأول. 

فإن قلت: لم لا قال الشافعي ذه بوقوع الثلاث على من حلشف 

قلت: هذا سؤال سأله القرافي للشيخ "ا عو انين ابن به التملاهء 
وأجابه كما ذكر قي «شرح ا خحصول»: بأن عون" نوق :قير اعد فيها 
العف دون الأوضاع اللغوية”». قال والدي أيده الله*' (في الأجوبة عن 
الأسكلة التي سألته عنها)”"©: وقد يقال فى الواب: إن الطلاق حقيقة 
واحدة: وهي قطع عصمة النكاح) وليس له أفراد حتى يقال إنهسا 
[ك/١؟‏ ؟] تندرج في العموم» ولكن مراتبه مختلفة: 


١ 6‏ 4900 ظ 50007 
منها: ما يحصل به تشعيث النكاح وهو الرجعي» وجوز الشارع 
فيه أن يكون مرة بعد أخرى, والتشعيث الحاصل من الثانية أكثر مسن 

الحاصل بالأولى وإن اشتركا في جواز الرجعة. 


.8"ه8/١ التحصيل‎ »51١/١ انظر: المحصول ١/ق 59/5ه» الحاصل‎ )١( 


(0) ف (ص): «الشيخ». 

قر 0 «هذا». 

(4) فاللغة تة عضي العموم؛ راف ل يتضيه؛والان خمل عل الف 

(5) في (ص): «قال الشيخ الإمام الوالد رحمه للله». والترحم من فععل النساخ كما سبق 
التنبيه عليه. 

() سقطت من (ت). 

(0) أي: تغير النكاح ونقصهء بخلاف الطلاق البائن فإنه يرفعه. انظر: المصباح المنير 
1" مادة شعث. 


/اه ؟ ١‏ 


٠‏ ومنها [ت :]١ 57/١‏ ما يحصل به البينونة مع إمكان الرد بغير محلل» 

وهو إذا كان بعوض"''. 

ومنها: ما يحصل به البينونة الكبرى» وهو الثلاث. 

فهذه مراتب وليس أفرادا. ولكن إذا قال: أنت طالقٌ ثلاثاً ‏ فقد 
استوعب جملة الطلاق. فإذا لم يذكر [ص١/55؟]‏ الثلاث» ولا نواها لم 
يُحمل إلا على أقل المراتب ؛ لأن الألف واللام لا دلالة لها على قوة مرتبة 
أو فيا ذه بتكل 151 إل ان الماهية ود الست انحاف لزاني قار له جد 
العموم» حتى نقول بالاستغراق7". 

وأيضا فلو قال القائل: العتق يلزمني؛ أو المشي إلى مكة. ونمحو ذلكء 
وقلنا: يجب عليه الوفاء ‏ لم يلزمه إلا المسمى”*". فكذلك هذ”*'. قال: 


)١(‏ هذا هو الخلع: وهو فرقة بعرّض بلفظ طلاق أو خلع. والأصح عند الشافعية أن الفرقة 
بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد إن قلنا بصراحته أو نواه وف قول للشافعي رضي الله 
عنه نص عليه في القديم والحديد: الفرقة بلفظ الخلع أو المفاداة إذا لى يقصد به طلاقا 
فسخ لا يُنّْقص عدداء فيجوز تحديد النكاح بعد تكرره من غير حصر. أما الفرقة 
بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص العدد قطعاً. انظر: نهاية المحتاج 6585/5 5917. 
وانظر: بداية امجتهد 55/5. ملتقى الأبحر »540/١‏ شرح منتهى الإرادات .١١5/8‏ 

0) أي: الألف واللام. ظ 

(") يعني: لو كانت آحاد المراتب في الطلاق كآحاد العموم ‏ لقلنا بأن الألف واللام 
للاستغراق لتشمل جميع تلك المراتب » ولكن لما كانت هذه المراتب متباينة عن بعضها 
ولا .عكن أن تشملها دلالة الاستغراق ‏ جعلنا الألف واللام للدلالة على الماهية, 
فيحمل لفظ «الطلاق» على الماهية المتحققة بأقل عرتبة. 

4 أئ: الوصول إلى مكة دون المشي بالأقدام؛ وكذلك العتق يتحقق بأي عبد كان؛ أعمى 
أو بصير أو قوي أو ضعيف, فالمقصود حصول العتق» والوصول إلى مككة؛ لأن الألف 
واللام في قوله: «العتق»» أو «المشي» ليس إلا للماهية المتحققة بأي صورة أو فرد. 

6 أ فكذلك الطلاق المعرّف لا يلزمه فيه إلا مسمى الطلاق. 


١5 


وهذا شيء يمكن أن يقال» والأدب مع الشيخ عنز اسدين الاقتصار على 
جوابه. ظ 

والثاني: مما يدل بواسطة اقتران قرينة: أن يكون في النفي» وذلك 
كالنكرة في سياقه» إما بماء أو بلن"'*» أو ليسء أو لم فإنها تعم سواء 
باشرها النفئ» نحو: ما أحدٌ قائم. أم باشر عاملها'؟'» نحو: ما قام أحد. 

وما استدل به الإمام على أن النكرة في سياق النفي تعم: أنه لو لم تكن 
للنفي”" لما كان قولنا: «لا إله إلا الله» نفيا لدعوى من ادعى إلها سوى 
ا 


6 


واعلم أن النكرة إن كانت هزفق على القليل والكثير ا أو 
وأقعة بعد «لا» العاملة عمل إن أعني «لا» التي لنفي الجنسء» مثل: لا 
5 في الدار. ببناء «رجل» على الفتح. أو داخلا عليها «من»””ء مثل: 


)١(‏ في (ت» و(غ)» و(ك): «لن». 

(؟) يعني: أم باشر النفيّ عامل النكرة وهو فعُلها. 

(9) يعني: لو لم تكن النكرة عامة للنفي» أي: لأجله وبسببه. وف (ص)» و(ك): «لو لم 
يكن للنفي». فيكون تقدير الكلام: لو لم يكن العموم للنفي. أي: لأجل النفي 
وبسببه. وف (ت)» و(غ): «لولم يكن». (بدون تنقيط)» فرجّحت أن تكون تاء 
لأنها أوضح للمعنى. 

(4) انظر: المحصول ١/ق514/5ه0.‏ 

(5) سقطت من (ص). 

(5) يعني: أو داخلاً على النكرة حرف من. 


١68 


ما جاءني من رجل - فإن كونها'' للعموم من الواضحات؛ لككن هل 
استفيد العموم ف قولك: «ما جاءني من رجل» من لفظة من'*, أو كان 
مستفاداً من النفي قبل دخواء ودخلت هي لتأكيده؟ 

الحق الثاني » وهو ما قرره والدي أيده الله غير مرة» ولهذا قال الشيخ 
جمال الدين بن مالك: «وُزاد لتنصيص العموم بعد نفي أو شبّهه» ". 
وأراد بتنصيص العموم تقويته» كما ذكرناه, وإن كانهو كامياذ قليا: 

وقد اعترض عليه شيخنا أبو حيان فقال: «تقسيم المصنف وغيره 
«من» هذه الزائدة إلى أنها تكون لاستغراق الجمنسء (ولتأكيد استغراق 
لف7101" ب اليس هرا "١‏ معت مووي ريه الغو بل قرلك وده يادي 
م أحد ومسا جاءني من رجل. «من» في الموضعين لتأكيد استغراق 


الال وهذا هو الصحيح». انتهى . 


(0) هذاهو جواب الشرط ف قوله: إن كانت صادقة... إلخ. 

(0) سقطت من(ص). 

(9) عبارة ابن مالك رحمه الله تعالى كماقٍ «التسهيل»: «وتزاد لتنصيص العموم» أو 
بحرد التوكيد» بعد نفي أو شبهه». لابن عقيل ان اضرع دان شجهدة: «وهو النهي 
والاستفهام» وإنما يحفظ ذلك مع هل» ومنه: (إفهّل ْنَا من شُفْعَاء» ولو قلت: كيف 
تكرم من رجل أتاك؟ لم يحز». انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 0515 0١5؟.‏ 

(:) أي: أن 06 ابن مالك - كما يقول أبو خيانت أن «من» تأني لاستغراق الجنس» 
ولتأكيد استغراق الجنس. 1 

(65) سقطت من (ت). 

() سقطت من (ت). 

() يعني: ليست هي للاستغراق» بل لتأكيد الاستغراق فقط. 


١*1 


وتنصيص العمصوم'""» ففهم كلام ابن مالك على خلاف ما أراد» ثم 
اعترض عليه» والحق ما ذكرناه» وأن العموم قبل دخول «ممن» ظاهر لا 
ع2 [2 861 ] واحباله التعيوقى اجتمال البو ونا ككانا سر دوي 
وبعد دخول «من» العمومٌ نص؛ واحتمال [ص١/97]‏ الختصوص 
ضعيفٌ جداء بحيث لا يكاد يوجد في كلام العرب» ولا ينبغي أن يكون 
في ذلك خلاف,. بل يُنَرّل اختلاف كلام العلماء على هذا التنزيل الذي 
ذكرناه» وأنه متى قلت: ما جاءني رجل - أفاد الاستغراق مع جواز إرادة 
الوحدة وان 7 

وإذا قلست: ما ججاءني من رجحل كان الايستعزاف نميا« وإراذه 
الخصوص مستنكرة. 

وإذا قلت: ما جاءني أحد ‏ كان نصا أيضا!" في العسوم؛ لأن 
«أحداً» لا تدخل (إلا في النفي )”4 إلا إذ كانت همزتها مبدلة مسن واوء 
فإنها تدخل في الإثبات؛ فلذلك تحتمل الخصوص أيضا"'؛ فإذا دخلت 


)١(‏ يعني: ورود العموم غير تنصيص العموم؛ فالعموم محتمل للتخصيص» فإذا نص على 
العموم فلا يكون هناك احتمال للتخصيص. 

(؟) أي: يجوز أن يراد بالعموم الواحدٌ من غير نكير. 

(9) سقطت من (ص). 

(4) سقطت من (ت). 

(5») قال في. المصباح المنير ؟/55": وأحد أصله وحد فأبدلت الواو #مزة...» ويكون أحد 


مرادفا لواحد في موضعين سماعاء أحدهما وصف أسم الباري تعالى» فيقال: هو ع 


١51١ 


ا من» له تعا الرفما م كمْ مّنْ أحَد عَنْهُ حَا ها 
: كقوله تعالى : جحزين؟ لم 


لان المخضوض يدو 7 


ا «ما جاءني رجل» لا يفيد العموم ‏ بقول 


- الواحدء وهو الأحد» لاختصاصه بالأحدية.» فلا يشّركه فيها غيره» ولهذا لا ينعت 
به (أي: بأحد) غير الله تعالى» فلا يقال: رجل أحدء ولا درهم أحدء ونحو ذلك. 
وا موضع الثاني: أسماء العددء للغلبة وكثرة الاستعمال» فيقال: أحد وعشرون» 
وواحد وعشرون. وفي غير هذين يقع الفرق بينهما في الاستعمال» بأن الأحد لنفي ما 
بذكن مدي قل كسد الاق الس 1 قدمق المموع م حر اننا قاد أححتب او :مضنافا 
نحو: ما قام أحد الثلاثة. والواحد اسم لمفتتح العدد كما تقدم» ويستعمل في الإثبات 
مضافا وغير مضاف. فيقال: جاءني واحد من القوم.اه. وف لسان العرب 48/8 4: 
الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد شيء بني لنفي ما يذكر معه من العدد» والواحد 
اسم لمفتتح العددء وأحد يصلح في الكلام في موضع الجحود» وواحد في موضع 
الإثبات. يقال: ما أتاني منهم أحدء فمعناه لا واحد أتاني ولا اثنان» وإذا قلت: 
جحاءني منهم واحدء فمعناه أنه لم يأتني منهم اثنان. فهذا حدٌ الأحد مالم يُضفء فإذا 
أضيف قرب من معنى الواحدء وذلك أنك تقول: قال أحد الثلاثة كذا وكذاء وأنت 
تريد واحداً من الثلاثة... الأصمعي: تقول العرب: ما جاءني من أحدء ولا تقول: قد 
جاءني من أحد. ولا يقال إذا قيل لك ما يقول ذلك أحد: بلى يقول ذلك أحد. اه. 
لو قال عليها ‏ لكان أحسن ؛ ليوافق التأنيث السابق في كلامه. 

سورة الحاقة: الآية /ا4. (في (ت)» و(ص)» و(غ): «ما منكم»). 

المعنى: أن وعدا ل مكل إلا في النفي» فلذلك لا تحتاج إلى «من» للتنصيص على 
الاستغراق» هذا إذا كانت همزة أحد أصلية» أما إذا كانت همزتها غير أصلية بل 
مبدلة من واو - فإنها تدخل في الإثبات» وعلى هذا فهي تحتمل الخصوصء فتحتاج 
هنا إلى «من» للتنصيص على الاستغراق. 


١51 


الزمخشري ف قوله تعالى: ما لك لكم من | إله غيْرة76'': إنها استفيد العموم 
من لفغلةة؟) «من»» ولو قال: ما لكم إله غيره ‏ لم يعم, 2 لفظة «إله» 
نكرة» وقد حَككُم بأنه لا يعم. وكذلك قوله: (وَمَا أيهم مّنْ آي مِنْ آيات 
ربهم4'' قال: إنما استفيد العموم من لفظة!*' «من». 


وقال: إن لفظة"”' «من» تارة”'' تكون لإرادة العموم نحو ما تقدم 
[ك/١؟‏ ؟] زقاز تو كن العموم كقرالق ما تحاءاق من أن 40 

وهذا الذي قاله الزمخشري يمكن تأويله على أنها أربع مراتب» كما 
أشرنا إليه: أدناها في إفادة العموم: ما جاءني رجل؛ لعدم دخول «من» ؛ 
ولعدم اختصاص رجحل بالنفي. وأعلاها: ما جاءني من دَيَار؛ لانتفاء 
الأمرين”*". والمرتبة المتوسطة: ما جاءني منْ رجل. وما جاءني أحد. كما 
أشرنا إليه من قبل. فإن أراد الإكجيري دليف ؟؟ ونم “كللاضة» و إلا اهبو 

ا :> ه ب؟ م دوية 0 اام 

ممنوع؛ لأن مثل قوله تعالى: للا تَجزي فس عَنْ فس شَيئا 6 وقوله: 


)١0(‏ سورة المؤمنون: الآيتان 255 ؟”. 

(؟) في (غ»» و(ك): «لفظ». 

() سورة الأنعام: الآية 4. سورة يس: الآية "5. (وَفِ النسخ: «ما تأتيهم... »). 
(54) ف (غ و(ك): «لفظ». 

(5) في (غ»» و(ك): «لفظ». 

(68 شقطت من لآص: 

(0) انظر: نفائس الأصول 210/910/5 179/8. 

(8) ومما: عدم دخول «من»., وعدم الاختصاص بالنفي. فدخول «من»» واختصاص 
«ديار» بالنفي جعل العير م قطعيا 

(4) وهو أن منْ لتأكيد العموم» وجعله نصا. 

.١؟‎ 7 25/8 سورة البقرة: الآيات‎ )٠١( 


١١17 


(لا يَْرْبْ عَنْهُ مثقال ذَرّة2"74» ونظائرهما - مما لا شك في إفادته العموم ‏ 
وليس فيه «من» ولااإقط عفص جالنفن» اه سان النكرة تدل على 
الماهية» و لا دلالة الا على كدالو وإن ؛ كانت محتملة له» والأصل 
مده مسيخرل لسن عزها رنفى مناها نذا ريق الأعتالة وهو مطلن 
الماهية”'" » ويلزم منه العموم. وأما احتمال قيد الوحدة فهو سائغ . ولكنه 
خلاف الأصل والظاقر قلا ككل بغر الأضل ف الالالة ول مساويا انهو 
الأصل. وإذا تُؤَمّل كلام العرب حصل القطع بذلك [ص١/5937]‏ »2 ولم 
بشبت في هذه المسألة خلاف. ومن ادعى فيها خلافا يحتاج إلى بيان ورد ؛ 
ما قلناه. 

ومع كون «منْ» هذه ثنية نضية العموم» أو :تا كيذه جه ملقة لآن 
تكون للتبعيض» أو لابتداء الغاية. وقال ابن مالك: إن في كلام سيبويه 
اشارة آل أننا التسيفن. وهو كمااقال: لأن سيويه قال يعن اققيلة ات اننا 
أتاني من رجل»: أدخلت «من» لأن هذا موضع تبعيض» فأراد أنه : يأت 
عط ل لعا 1 

وقال شيخنا أبو حيان: إن هذا غير مرضي من ابن مالك؛ لأنه يلزم 


منه أن تكون ألفاظ العموم للتبعيض») وإنما المقصود بزيادة «من» 5 9 


19) سنورة سبا: الآية 7 

(5) أي: لا دلالة لها على فرد واحد معين. 

(9) فالمقصود بنفي النكرة هو نفي الماهية, وإِنْ كان تفي الرّمْدة مُحْتَملاً لكن نفيه 
خلاف الأصل؛ لأن الأصل هو نفي الماهية. 

(4) ف (ت»» و(ص)» و(ك): «شائع». والمعنى: أنه مشتهر بذلك. 

(5) انظر: كتاب سيبويه 0/84؟ ؟. 

(10) سقطت من (ت). 


١514 


نحو: ما أتاني من رجل - بعل امجرور بها نصاً في( العموم. وإفا تكدون 
للتبعيض فيما إذا لم يُقصّد عمومٌ» وحَسّن في موضعها بعض» نحو: مسن 
اناس '' مَنْ يقول. 

وهذا [ت/55١]‏ الذي قاله شيخنا (غير مَرْضي» والحق ما قاله ابسن 
مالك» وقد وافق شيخنا)”" في آخر كلامه على جواز إرادة ذلك» 
وعجب قوله: إنه يلزم أن تكون ألفاظ العموم للتبعيض»ء وإنما حمله على 
ذلك توهمه أن أصل العموم مستفاد من لفظة”*' «من»» وقد بِيَنَا خلافه 
فيما تقدم””*'. والله أعلم. 


فائدتان: 


الأولى: صرح إمام الحرمين بأن النكرة في سياق الشرط تعم في قول 
القائل: مَنْ يأتني كال أُجازه. فلا يختص هذا بحال0") 


3 هذا كلامهع ومراده 


الثانية: اختلف”" في أن النكرة في سياق النفى هل عمت لذاتها!, 


)١(‏ في (ت): «على». 

(5) أي: بعض الناس. فلا يراد بالناس العموم» ويحسن وضع بعض معان من. 

() سقطت من (ت). 

(:) ف (ت): «لفظ». 

(0) يعني: فإذا دلت «مننْ» على التبعيض لا يودّر هذا؛ لأن العموم مستفادٌ منْ غيرها. 
(0) انظر: البرهان ا وعبارته: فلا يختص هذا .مال مخصوص. ْ 

(0) ف (ت)ء و( غ): «اختلفرا». 

() يعني: هل عمومها بالدلالة الرضعية» وهي دلالة المطابقة» بمعنى أن اللفظ وضع - 


١ 


أو لنفي المشترك منها(''؟ والثاني هو قول الحنفية"'؟» واختاره والدي أيُده 
الله فلم يحصل العمومٌ عندهم إلا لأن حرف النفي اقتضى تفي الماهية 
الكلية» ونفي الأعم يلزم منه نفي الأخص. ان ا 
بطريق اللزوم» لا لأن اللفظ موضوع في اللغة للسالبة الكلية. (وظاه )20 

أفراد الكلية؛ وأن سلب الكلي''' حصل بطريق اللزوم؛ لنفي الكلية؛ 
عكس تلك المقالة» فإنه يلزم من نفي كل فرد ' نفي الكلي » ومن نفي الكلي 
نف كل فردء فهما متلازمان. 10005 ما 


- لسلب كل فرد من الأفراد بالمطابقة» كما سبق بيانه من أن الحكم ف العام على 
كل فرد مطابقة. انظر: شرح الحلي على الجمع ١/١‏ 4» شرح الكوكب 1710/8. 

)١(‏ المعنى: هل العموم في النكرة نكا عن :ذانتها: | تتاف مين لني القادن العدير اك 
منها. فمثلاً: لا رجحل في الدار. هل العموم مستفاد من نفي لفظ «رجل»» أو من 
نفي «الرجولية» التي هي القدر المشترك بين أفراد الرجال. 

(؟) انظر: فواتح الرنجوت 2553/١‏ أضول السرخسى .15/١‏ 

() أي: نفي الأعم الذي هو القدر المشترك» يلزم منه : نفي الأخص الذي هو الأفراد. 

(4) وهي نفي جميع الأفراد. 

(6) سقطت من (ت). 

(5) وهو سلب القدر المشترك» وهي الماهية الكلية. 

(7) قال رحمه الله تعالى في نفائس الأصول :١ ٠١5/14‏ والظاهر أن اللفظ موضوع للسالبة 
الكلية» لا لسلب الكلي؛ لأنه المتبادر إلى الفهم في موارد الاستعمال. ويرد عليهم 
(أي: على الحنفية) أن الاستثناء يدخل عليهاء فعلى رأيهم: لا يكون من مسمى 
اللفظ؛ لأن الكلى لا يخرج منه فرد» فيكون مُقَطّعا من لازم اللفظ. 500 
يكون من الأفراد التي هي مدلول اللفظء والأصل ف الاستثناء أن يكون نفس - 


١515 


ينبني '' على الخلاف التخصيص بالنية. فإن قلنا بقول الحنفية من أنه 
الم «اتلؤ ”برجم للوشال: 2 اكيت وتبرق ممنا 
[ص١/94]‏ لا يسمع”". وإن قلنا بالقول الآخر منْ أنه نفي للكلية ‏ 
فيؤئر تخصيص بعض الأفراد بالنية. 
قال: (أو عرفاء معل: (حُرّمَت عَلَيْكُوْ أُتَهَائكُة)0؟ فإنه يوجب 
حرمة جميع الاستمتاعات). 
هذا هو القسم الثاني: وهو ما يفيد العموم [غ١/45١]‏ من جهة 
العرف» مثل قوله تعالى: لرِحَرّممت ت عَلَيْكمْ أمهَائك) فإن أهل العرف 
نقلوا تحريم العين””' إلى تحريم جميع الاستمتاعات المقصودة من النساءء فتفيد 
حرمة جميع الاستمتاعات من الوطء ومقدماته. ومنهم من يقول: المقصود 
في هذه الأية تحريم [ك/؟ ؟ ؟] الوطء خاصة. ومنهم من يدعي إجمالها كما 
ستعرفه ف باب المحمل والمبين؛ لأن المصنف ذكر هناك قوله تعالى: 


- المدلرل.اه. وقد اختار الشارح رحمه الله تعالى قي «جمع الجوامع» رأي الشافعية 
وكذا الزركشي. انظر: شرح الخلي على ابشمع 3١‏ »4 البحر المحيط 4/ه5١.‏ 

(0) ف (ت): «ويبنى». 

(؟) أي: فلا يؤثر التخصيص بالنية. 

فيه لأنه تفي لماهية الأكل» فنية فرد معيّن من الأكل لا تصلح مخصّصاً؛ لأن الماهية غير 
الأفراد» وهو وإن كان يلزم من نف الماهية نفي” الأفراد» إلا أن الأفراد شيء خارج 
عن الماهية» والتخصيص إنما يكون لشيء داخل الماهية. 


6420 سورة النساء: الآية 0 


(20) أي: تحريم الذات المقتضي لتحريم النظر» وتحريم التعامل» وكل ما له تعلق بالذات. 


١١ 11/ 


م قر 
0 


حُرّمَت عَلَيْكُمُ الْميئّة6 فإنا حملناه على الأكل للعرف» والخلاف في هذه 
الآية هو الذي في تلك. قال: «أو عقلاً كترتيب الحكم على الوصف» هذا 
هو القسم الثالث وهو ما يدل عليه بالعقل وهو ئلاية: 

أوها: وعليه اقتصر في الكتاب ترتيب الحكم على الوص ؛ فإن ترتيبه 
يشعر بكونه علة له» وذلك يفيد العموم بالعقل» على معنى أنه كلما 
وجدت العلة وجد المعلول» وكلما انتفت انتفى. فهذا القسم إنما دل 
بالعقل ولم يدل باللغة ولا بالعرف» أما العرف فواضحء وأما اللغة فلأنه لو 
دل بها لكان إما بالمنطوق أو المفهومء وانتفاء المفهوم ظاهرء ولا يدل 
بالمنطوق؛ لأن تعليق الشيء بالوصف لا يدل على التكرار لفظأ. 

والغاني: دكن جواباً عن سؤال سائل» كما إذا سثل النبي وو عمن 
مقا فقال: جوعليه الككقارة هقعلم المنيسم كل مفظر. ظ 

والعالث: مفهوم المخالفة عند القائلين به(“ كقوله وَلِمْ: 1 الغني 
ظلم»: فإنه عفهوم!؟! يدل عل أن مَطل غير الغني لا يكون ل" . 

وأما مفهوم الوائقة: فدائخل ق القنسم الأول”*'؛ إذ الحكم إنما ثبت فيه 
بظريك ارال 4 كعن أن العلة فين ارل. أو لكووو” متناو لعل أن 


1010 تتسطليت ع ررك 

(؟) أي: بعمفهرمه العقلي» فهذا الفهم بالعقل لا باللغة. 

() والعموم جاء من قوله: مطل غير الغني» فإن «مطل» نكرة مضافة إلى معرفة وهي 
تعم. وكذلك من النكرة في سياق النفي في قوله: لا يكون ظلما. 

(14) وهو ترتيب الحكم على الوصف. 

(5) أي: لكون الحكم ف مفهوم الموافقة. 


١1114 


العلة اقتضت ذلكء فكان من جملة أصناف القسم الأول. 
قال: (ومعيار العموم جواز الاستشناءء (فإنه يَخْرج ما يجب اندراجه 


لولاه؛ وإلا لجاز من الجمع المنكر. قيل: لو تناوله لامتنع الاستثناء) 
لكونه نقضا. قلنا: 7" منقوض بالاستشاء”' من العدد). 


ذهب قومٌ ‏ وهم الملقبون بأرباب الخصوص [ص١/895]‏ - إلى أنه 
ليس للعموم صيغة تخصه. وأن ما سبق ذكره من الصيغ موضوع في 
الخصوصء وهو أقل الجمع إما اثنان أو ثلائة على الخلاف فيه'", 
واتشفمل أ الخعروام خا 101 

وذهب الشافعي وسائر المحققين إلى أن له صيغا مخصوصة به بالوضعء 
ويستعمل بحازا في الخصوص”. 

وذهب أخرون إلى الوقف. ونقله القاضي في «مختصر التقريب» عسن 


)١(‏ سقطت من (غ). 

(؟) سقطت من (ت)» و( غ)» و(ك). 

0 8ن1 باللفيية لفبيقه المي و آنا غير ذو تحتيفة بق الراجه مدهي انكر شرع 
الحلي على الجمع ١٠١/١‏ 54» البحر المحيط 7/4؟» 514» كشف الأسرار .599/١‏ 

(4) أي: واستعمل صيغ الخصرص في العموم بجازا. 

(5) هذا هو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم» والظاهرية» وعامة 
المتكلمين ويسمون أرباب العموم. انظر: شرح الكوكب »٠١8/7‏ نهاية الوصول 
١ 14‏ البحر المحيط 57/4 » فواتح الرحموت »55٠0/١‏ تيسير التحرير ١/9؟5؟)‏ 
مختصر ابن الحاجب مع العضد 2٠١5/5‏ بيان المختصر 21١١/5‏ المعتمد ١/914١غ‏ 


الإحكام لابن حزم 55١‏ تفسير النصوص 5 . 


١ 16 


الشيخ» ومعظم المحققين'''» وذهب إليه. قال: «وحقيقة ذلك أنهم قالوا: 
سبرنا اللغة ووَضّعها فلم نحد ف وَضّع اللغة صيغة دالة على العموم؛ سواء 


ين مطلقة أو مقيده بصروب من التأكيد»” '". 


وللواقفية مذهب آخر وهو دعوى الاشتراك» وئقل عن الشيخ أيضاًء 
وعليه الأكثرون من الواقفية. 

ومنهم مَنْ فصّل بين الأخبار» والوعد والوعيد» والأمر والنهي» فقال: 
بالوقف ف الأخبار» والوعد والوعيد» دون الأمر والنهي. 

هذه مذاهب حمسة. وحكى القاضي في «مختصر التقريب» سادسا: 
وهو تسليم العموم حالة التقييد 5000 مسن التأكيد”*'» فلفظ «الناس» 
مثلاً إذا قلنا: إنه لا يعم حالة الإطلاق ‏ فنسله”” أنه عام في مثل قول 
القائل: الناس أجمعون» عن آخرهم», صغيرهم وكبيرهم؛ لا يشذ منهم 
أحد”""» إلى غير ذلك. قال القاضي: والمحققون من الواقفية يقولون: وإن 
كنهدريذة القروف السك نبوضوفة ابعر اقهاق اللغةة ولكق فقن تعرك 
)١(‏ عبارة القاضي كما في التلخيص :١15/5‏ «وذهب شيخنا نه في معظم المحققين من 

أصحابه إلى التوقف». 


(0) في (ت)» و(ص): «وردت». 

() انظر: التلخيص .١5/5‏ 

(4) في (ص): «التقييد». وهو خطأ. 

(5) في (ت): «فيسلم». 

(5) هذه أربع تأكيدات» ففي مثل هذه الحالة يصح أن يراد بالناس العموم» عند أصحاب 
هذا القرل. 


و /ا؟ ١‏ 


عمومها بقرائن الأحوال المقترنة بالمقال» وهي ما لا''' تنحصر”'' بالعبارة» 
كما يُدْرف بالقرائن وجل الوجل» وإِنْ كانت القرائن لا توجحب معرفتهاء 
ولكن أجرى الله العادة بخلق العلم الضروري عندها”””*'. 

وننانها عن معط الو اققية: أن «الق 11515 ]نزوي على وغيك الضناة مني 
أهل الملة لزم التوقف فيه ولا يتوقف في غيره”". 

وثامناً: وهو التوقف ف الوعيد دون الوعد. قال: رق بينهما ما يليق 
بالشطح والترهات دون الحقائق”'. 

وتاعا فين يعطن النتمين إل الواقنية: وغدو أن الأكيان إذا وروت 
وَمَخْرججها مخرج العموم عند القائلين به» وسمعها السامع و كانت وفسذا 
أو وَعييا: ولم يسمع من آي الكتاب[|ت١/ده ]١‏ وسنئن [ك/؟؟ ؟] 
الرسول #لْعٌ ومواقع أدلة السمع شيئاً - فَيَعْلم أن المراد [ص ٠٠/١‏ :] بها 
العموم. وإن كان قد مع قبل اتصالها به أدلة الشرعء وعلم انقسامها 
للخصوص والعموم - فلا يَعْلمٍ حينئذ العمومٌ في الأخبار الذي" اتصلت 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(0) ف (غ): «ينحصر». 

(9) انظر: التلخيص 219/5 25٠‏ 

(4) أي: القرائن لا توجب معرفة العموم بذاتهاء يعني: ليست دلالة القرائن دلالة عقلية 
لازمة» بل هي دلالة عادية تجرى بخلق الله تعالى للعلم الضروري عندها. 

(6) أي: ف غير وعيد العصاة من الأخبار. 

(5) انظر: التلخيص .5١/5‏ 

() الذي: فاعل لقوله: «فلا يُغلم». وفي «التلخيص» عَدَلَ المحقق «الذي» ب«التي» ظانا أنهنا 
الصواب» والصواب هو «الذي»؛ لأنها فاعل يعود إلى السامع. انظر: التلخيص 5/5 ؟ . 


١١/١ 


به. قال0١2:‏ واعلم أن هذه الفعة بالنسبة إلى القائلين بالعموم أولى منهم 
بالنسبة إلى الو انا 

هذا ما حكاه القاضي في هذا الكتاب» ثم أطنب في الاستدلال على 
مذهبه؛ والردٌ على خصومه *'. 

وهذه المذاهب التي حكاها ذكرها””' غيرٌه؛ وإنما أردت سَردَّها من 
كلام القاضي. واعلم أن هذا الكتاب قد أكثرنا النقل عنه”" في هذا 
الشرح» وهو كتاب «التلخيص» لإمام الحرمين (اختصره من كتاب 
«التقريب والإرشاد» للقاضي» فلذلك عد 00 النقل تارة إلى «التلخيص» 
لإمام الحرمين)”*'» وذلك حيث يظهر لي أن الكلام من إمام الحرمين, 
اده رادي ل لسعاي على خيدا يقة المتقدمين في الاختصار 
[غ١/47١]‏ وتارة أعزوه''' إلى «مختصر التقريب» وهو حيث لا يظهر لي 


(0) سقطت من (غ). 
(؟) أي: هذه الفرقة أقرب إلى القائلين بالعموم من قربها إلى فرقة الواقفية» فَعَدّهم في فرقة 
الواقفية بعيد. ظ 


(9) انظر: التلخيص ؟5/؟ ؟. 

(5) انظر: التلخيص 1١8/5‏ 8". 

(5) سقطت من (ت). 

() سقطت من (ت). 

(0) ف (غ): و(ك): «أعزري». 

() سقطت من (ت). 

(0) ف (ت)» و(ك): «أعزيه». وف المصباح 01//5: «عزوته إلى أبيه أعزوه: نسبته إليه, 
وعزيته أعزيه: لغة». 


١/5 


ذلك”'"*. والذي أقوله ليستفاد: إني على كثرة مطالعتي في الكتب الأصولية 
للمتقدمين والمتأخرين؛ وتنقيبي عنهاء على ثقة بأني لم أرَ كتابا أجل من 
هذا «التلخيص» لا لمتقدم ولا لمتأخر» ومَنْ طالعه مع نظره إلى ما عداه من 
المصنفات عَلم قدْرَ هذا الكتاب”؟) ظ 

وق المشألة قو ل عاشي : تحكاة المازري في «شرح البرهان» فقال: 
أشار بعض المتأخرين في بعض ألفاظه إلى طريقة مُسْتَعْرَبة لا يكاد يصغي 
إليها أحد من أهل هذه الصناعة» فقال: إن لفظة «المؤمنين» و«الكافرين» 
حيث ما وقعت في الشسرع أفادت العموم؛ ويمككن أن يكون هذا من 
احتكام”" الشرع (في بعض الألفاظ اللغوية)”*'» كاحتكامه في لفظة: 
الصلاة؛ والحج» والصوم. 

وهنا تنبيهاك: 

أحدهما: أن الواقفية وإن قالت: لم يوضع اللفظ لخصوص ولا عموم؛ 
قالت: بأنا نعلم أن أقل الجمع لابد منه ليجوز إطلاقه. قال إمام الحسرمين: 
وجما ل الناقلون فيه أنهم نقلوا عن أبي الحسن ومتبعيه: أن الصيغة وإن 


0010 هذايدل ‏ والله أعلم ‏ على أن كتاب «التقريب الوا لوس قرا عبد 
الشارحء وإلا لأمكنه أن بميز بين كلام القاضي وإمام الحرمين رحمهما الله تعالى. 

(؟) انظر واعجب لسعة الاطلاع مع الفهم والتدقيق لشاب في سن الرابعة والعشرين من 
عمرهء يبلغ هذا المبلغ وهو في هذا السن» فلله دره» ومن قرأ بقية مصنفاته ازداد 
عجبه» وحسبك «الطبقات الكبرى». ظ 

(9) ف (ت): «أحكام». 

(4) في (ت): «في الأحكام اللغوية». 


١ 


تَقيّدت بالقرائن فإنها لا تُشعر بالجمع» بل تبقى على التردد. قال: وهذا 
وإن صّحّ النقل فيه - فهو مخصوص عندي بالتوابع المؤكدة لمعنى الجمسع؛ 
كقول القائل: رانت القنوم صمي أكفن الصعتن.:قأميا القاط صدرفة 
5 مقيدة فلا يُظَنّ بذي عقل أنه يتوقف ار 

الثاني : ين إمام الحرمين: لا ينكر [ْص١/١‏ : 0 أحد من الواقفية 
إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ مشعرة به”*'» كقول القائل: 
رأبت القوم واخدا واحداً ل يَيي منهم أحد. وإغما كرر هذه الألفاظ قطعا 
لوق ١1‏ عفيية خصوضا إلى غير ذلك. قال: وإنما ار الوافقية لننكلة 
وأحلة مُشعرة معنى الجمء””". انتهى. وقد علمت فيما''' تقدم من كلامه 
في «التلخيص» أن الذي ادعى فيه الوفاق”") بحل خلاف. ولا يتَوهم أن 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) المعنى: أن هذا النقل الذي تقل عن أبي الحسن رحمه الله تعالى إن صّحَّ فهو مخصوص 
عند إمام الحرمين رحمه الله تعالى بالتوابع المؤكدة» فالموكدات هي التي فيها تردد عند 
أبي الحسن هل تدل على العموم أو لا؟ أما الألفاظ المتبوعة المقيدة بالقرائن كلفظ القوم 
ف قوله: رأيت القوم أجمعين... الح فهر عام عنده بلا تردد. ا 
انظر: البرهان .551١/١‏ 

(9) سقطت من (ت). 

(4:) سقطت من (ت). 

(0) انظر: البرهان .550/١‏ 

() في (غ): «مما». 

(07) أي: هنا في «البرهان» بأن لفظ العموم المقيّد بالقيود الوكدةة أو ترديد ألفاظ مشعرة 
بالعموم» لا خلاف ف أنها تفيد العموم بذاتها. 


١/4 


مراده ب«الجمع» القَدْرٌ المخصوص: الذي هو ثلاثة أو اثنان» إنما مراده به" 
العموم؛ يدل عليه قوله: إنما كرر هذه الألفاظ قطعا"؟ لوهم مسن يحسسبه 
خصوصا. وقوله0": رأيت القوم واحدا واحدأً لم يفتني منهم أحد. 

وقد أطلنا في حكاية المذاهب» فلنعد إلى الشرح» فنقول: الذي ذهب 
ل م للإمام - ذهب الشافعي”*”*'؛ وهو المختار. ونقله 
القاضي عبد الوهاب في «الملخص» عن الفقهاء بأسرهم'''» والآمدي قال: ‏ 
المختار نما هو صحة الاحتجاج بهذه الألفاظ في الخصوص؛ لكونه مرادا 
مع للق ورتين : سواء أريد به الكل أو البعض» والوقف فيما زاد على 
ذلك”''. هذا كلامه» وهو قريب من مذهب الواقفية» إلا 38 يصرّح بأنه 


متردد ف أن العموم: هل له صيغة» أو هل الصيغة مشتر كة؟ وإنما ذكر 
الاحتجاج فقط. وابن الحاجب لم يتابعه على هذاء بل اختار ذهب 
الشافعى َك 7" . 


واستدل المصنف عليه بوجهين: 


)١(‏ سقطت من (ت)» و(ص). 

(؟) سقطت من (ت). 

(*) معطوف على لفظ «قرله». في جملة: يدل عليه قوله. 

(5) قوله: «مذهب الشافعي» بدل من اسم الموصول في قوله: الذي ذهب إليه. 
(5) انظر: الحصول ١/|ق5/"*؟5ه.‏ 

(5) انظر: البحر المحيط 4/4 ؟. 


(0) انظر: الإحكام .5١1١/5‏ 


١ ١ ه/ا‎ 


أحدهما: أنه لو لم تكن هذه الصيغ للعموم'' ‏ لما جاز دخول 


الاستثناء''". لكنه يحوز أن يستثني منها ما [ك/4 ؟ ؟] يَشَاء من الأفراد”" 
ْ بالاتفاق» فدل على أنها للعموم *'. 

وبيان الملازمة”*؟: أن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله ف 
المستثنى منه. فلزم أن تكون كل الأفراد واجبة الاندراج'''» ولا معنى 
للعموم إلا ذلك. 


نما قلنا: لولا الاستثناء لوجب اندراج المستثنى في المستثنى منه؛ لأن 
الاندراج جائز بالاتفاق» فلو لم يكن واجبا أيضا”" ‏ لكان يجوز الاستثناء 
من الجمع المنكر لاشتراكهماا*' في إمكان”*' اندراج كل فرد من أفرادهما 
م فنقول: جاء رجال إلا زيدا. وقد نص النحاة على منعه. 
(؟) هذا تالي. وبجموع المقدم والتاليى هي المقدّمة الكبرى. 
() هذا نقيض التالي. وهي المقدمة الصغرى. 
(4) هذا نقيض المقدم» وهي النتيجة المطلوبة. وهذا القياس هو القياس الاستثنائي عند 
المناطقة. 
انظر: حاشية الباجوري على السلم ص72 » إيضاح المبهم ص5"١.‏ 
(5) أي: بين المقدم والتالي. 
(5) لحواز استثناء أي فرد من الأفراد. 
(0) أي: فلو لم يكن اندراج المستثنى في المستثنى منه واجباء كما هو جائز بالاتفاق. 
(4) أي: لاشتراك صيغ العموم والجمع المنكر. 
(9) أي: في جواز. 


6)٠١(‏ أي: تحت الجمع المعرّف» أو تحت الججمع المذكر. 


١/5 


وأجاب: بأن ما ذكرتموه منقوض بالاسستثناء من العدد فإنه 


[ص١/5٠١4]‏ يجوز”'؟. وهذا الجواب أولا ضعيف؛ لأن للخصم أن يمع 
صحة الاستثناء من العدد كما هو أحد المذاهب للنحاة وصححه ابن 


عصعورء 

وثانياً: لا يُحتاج إليه؛ لأنه لم يَدَّعَ وجوب الاندراج مع كونه 
مستثنى» وإنما ادعاه عند عدمه''' ولهذا قال: ما يجب اندراجه لولاه؛ وعلى 
هق القرق #المممكى لبس وإنخاا ق لضت مفه بتي رونا هنو :وال لعد: 
لأن المختار أن الحكم على المستثنى منه إنها هو بعد إخراج المستثنى فلا 


واعترض القرافي على الدليل بأن الاستثناء أربعة أقسام: 


)١(‏ ففي العدد نقول مثلاً: عندي عشرون درهماً إلا واحدا. فالعشرون نكرة» وجاء فيها 
اندراج كل الأفراد. 

(؟) المعنى: أنه لا يحتاج إلى هذا الجواب (وهو النقض بالاستثناء من العدد وأنه جائز) ؛ 
لأن الخصم لم يدع وجوب اندراج المستثنى في المستثنى منه في حالة الاستثناء وإنما 
ادعى الاندراج في حالة عدم الاستثناء» فقولنا: جاء رجال إلا زيدء لم يدع فيه 
اندراج زيد في رجال حالة الاستثناء» بل قبل الاستثناء» والكلام فيه. 

(*) المعنى: أنه على هذا الفرض (وهو أن دخول المستثنى في المستشنى منه قبل الاستثناء) 
فإن المستثنى غير داخل في المستشنى منه في نية المتكلم» لكنه داخل من جهة اللغة؛ لأن 
المتكلم إذا قال: جاء القوم» فهو ينوي إخراج زيد مثلاء ولفظ القوم يفيد دخوله. 
ا إستعى نزيذا علا افدوية ارركم :انالا ق الو انقلا كبا أنه قور وانكن وني 
المتكلم» أما كونه غير داخل لغة فلأن القاعدة أن الحكم على المستثنى منه إنما يكون 
بعد إخراج المستثنى» وعلى هذا فلا تناقض بين اللغة ونية المتكلم. 


١ /ا/ا‎ 


ما لولاه لَعْلم دخوله نحو: عشرة إلا انين. 
الشركين. إلا ريد . 


واه لماز ذُخُولهِ من غير علمٍ ولا ذل "كوشو اريف “الاسعاء 
من النعار "كوه كرو رعدلة إلا ريد نان 4 الع در 1 


والأزفسة قب عكر الاعكب الاستتواءن بو الأمكية قر كر الاق 
الحمام. والأحوال كقوله تعالى: للَتَننِي به إلا أن شاط :ك1 أى ا 
في كل حالة من الأحوال إلا في حالة الإحاطة بكم. 


وما لولاه لامتنع دخوله نحو الاستثناء المنقطع في قولك: قام القوم إلا 
حمارهم, وإذا كان الاسشناء أعم من كل واحد من هذه الأقسام أمتنسع 
الاستدلال به على الوجوب""'» فإن الخصم لا يعتقد إلا الجواز ف هذه 


0010 أي: ف درحة الشكء فليس هناك يقين بدخوله» ولا ظن راجح 

ظ , ١‏ لك 

050 امحال: جمع حل من الحلول, وهو ما يحل فيه والمراد به هنا انحل المعنوي. 

الد 1 , م 
(0) أي: زيذٌ وهو أخص - محل وجل وهو أعم؛ لأن رجل يصدق على زيدء وبكرء 
8 

وعمروء وجميع الأفراد» فالأخص محل لتحقق الأعم. 

(8) سورة يوسف: الآية 5. 

(ه( سقطت من (ت). 

(5) يعني: لما كان الاستثناء أعم من كل واحد من هذه الأقسام الأربعة؛ لأنه شامل لما 
جميعاً - امتنع القول بأن اندراج المستثنى في المستثنى منه واجب» للاختلاف بين هذه 
الأقسام في العلم والظن وعدمهما. 


١ 


الصور [غ١/47 .]١‏ هذا اعتراضه. 


والجواب: آنا لا ندعي أن مطلق الاستثناء لإخراج ما لولاه لوجسب 
دخوله» وإنما ندعي ذلك" في صيغة «مّن» و«ما» والجموع ال 
والدليل عليه إجماع أئمة العربية على أن الاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل 
تحت اللفظ» والاتفاق على أنه يصح الاستئناء من'' هذه الصيغ '". 
وهاتان المقدمتان”؟' تفيدان كون هذه الصيغة للعموم [آت١/55١])‏ 
والمقدمة الإجماعية لا تُمتَع ولا لسار ضر سوا تلن" قود اليلن أء 
0 

وأيضنا فالاستثناء إخراج ما لولاه لدخل» سواء كان معلومً الدخول أو 
نوق الدخول.وذلك هو القدر "العفر كو بوإلا يارس الأشعراك أو اناد" 
وهما على -خلاف الأصلء وأما استثناء الجائر فممنوع» وقوله في ا محال نحو: 
أكرم رجلا إلا 05 


)١(‏ أي: وجوب الدخول. 

(؟) ف (ك): «في». 

(9) أي: مَنْ2 وماء والجموع المعرفة. 

(5) وهما: إجماع أئمة العربية على معنى الاستثناء» واتفاقهم على أنه يصح الاستئناء من 
هذه الصيغ. ظ 

(5) في (ت)»ء و(ص)»ء و(ك): «قلنا». 

(5) أي: سواء قلنا بأن هذه المقدمة الإجماعية تفيد العلم بأن هذه الصيغ للعموم أم لا تفيده. 

)٠(‏ يعني: إن لم نقل بالقدر المشترك يلزم الاشتراك» بأن معل دخول المستثنى في المستثنى 
منه مشتركاً بين العلم بذلك والظن بهء أو يلزم المحاز بأن بعل أحدهما حقيقة. 
والآخر مجحازاً. 


١ 


قلنا: قالت النحاة: لا يستثنى المعرفة من النكرة, إلا إن عَمَتء نحو: 
اشام أحية ريده او عضيف ضير قداد وبال كنان واد داه 
[ص 07/١‏ 4] إلا زيداً منهم'". وليس ف قولكم: أكرم رجلاً إلا زيداً ‏ 
واحد من الأمرين. وأما الأزمنة والأمكنة والأحوال فإنا ذلك لتقد 9 
لأنك تُقَدّر: صّل كل وقتء وصل ف كل مكان» ولتأتني به'" في كل 


ع 


حالة» فالاستثناء بعد ذلك إنما ورد على داخل ف اللفظ” *' والله أعلم. 
قال: (و أيضا استدلال الصحابة بعموم ذلك, مثل: (الراية 
وَالرّاني4 ”2 ريو صيكم الله في أوؤلادكم06, «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله», «الأئمة من قريش» , «نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث»» شائعا من غير نكير). 
الوجه الثاني من الاستدلال: أن الصحابة رضي الله عنهم استدلت 
بعموم بعض هذه الصيغ» أو بعضّهه”"'؛ وشاع ولم يُنكر فكان إجماعا. 


(0) فقوله: كانوا ف دارك» صفة خصصت: رجالء» فليس المراد كل الرجال» بل الرجال 
الذين ف دارك. 

(؟) يعني: العموم مستفاد من اللفظ المقدّرء لا من ذات قوله: صل. 

() سقطت من (ت). 

(4) يعني: فكانت الكلمة المقدرة هي المستثئى منهء فلأجل ذلك جاز الاستثناء: صل كل 
وقت إلا وقت الاستواء. صل فٍ كل مكان إلا مكان الحمام. لتأتني به في كل حالة 
إلا حالة الإحاطة بكم. 

(0) سورة النور: الآية ؟. 

(5) سورة النساء: الآية .١١‏ 


(0) أي: أو بعض الصحابة. 


١ هعم"‎ 


اد ذلك: أنهم استدلوا بعموم اسم الجنس الْمحَلَى بالألق واللام 
على العموم؛ وذلك نحو: قوله تعالى: الرّئيّة وَالرّاني فَاجْلدُوا وعملوا 
مضمون ذلك. 

واستدلوا بعموم الجمع المضاف نحو: قوله تعالى: (يوصيكم اللّهُ في 
أؤلادكم للذكر مثل حَظ الأَنثيين 4 . 

وانقلال: انو كر عق اننا عمون”؟1ف فإتضرة على فأظمة رطسئ انه 
عنها لما طلبت منه فيرائها من النبي هله بقوله صلى الله [ك/5؟ ؟] عليه 
وسلم: «نحن معاشر الأنبياء”'' لا نورث ما تركنا صدقة». وهذه الواقعة 
على هذا النسق لا أعرفها”*'»؛ وإنما أخرج البخاري من حديث عائشة 
رضي الله عنها: أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميرائهما مسن 


)١(‏ محل الشاهد قوله: أولادكم. 

(؟) أي: عموم الجمع المضاف. 

() فمعاشر: جمع مضاف. . 

(4) كيف وقد أخرجها البخاري في صحيحه 2١١55/*‏ كتاب الجهاد» باب فرض 
الخمس. رقم 5955. وفي كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم 2599/4 ولفظه: 
«لا تُورث ما تركنا صدقة». أي: ليس فيه قوله: «نحن معاشر الأنبياء». وأخرجها 
أيضا مسلم في صحيحه »١186/+8‏ كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي يه : «لا 
تورث ما تركنا فهو صدقة»2 رقم 2١17/55‏ ولفظه كالبخاري. وا خرسها اضيا 
أبو داود /5/ام ‏ 1/1 كتاب الخراج والإمارة والفيء) فين مينقايا: ولسوا الله 
يه من الأموال» رقم 5455» .591. وكذا النسائي »١185/1‏ في كتاب قسم 
الفيء» رقم .4١ 4١‏ والترمذي »١74/54‏ كتاب السْيّرء باب ما جاء في تركة رسول ‏ 
الله وق رقم 21504 1505. 


١١ 


سوال الك تلك رطان سهعة من هدك" + همه سن كير فقال لجما 
[ ا ممعت رسول الله ييِهٌ يقول: «لا نورث ما تر كنا صدقة»7'' , 
(وروى الترمذي ف غير «الجامع»: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما 
0 قال شيخنا الذهبي: وف!*' صحته نظر. 

واستدل عمر 5ه بعموم اسم الجمع الْمحَلّى : فإنه قال لأبي بكر طله 
(حين عَرَمْ على قتال مانعي الزكاة: كيف تقاتلهم وقد قال النبي يه)””2: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم». فقال له أبو بكر: «أليس قد قال إلا بحقها»"''. وهذا 
الحديث مخرج في الصحيحين. 


تر كنا صدقة») 


)١(‏ فدّكء بالتحريك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة: أفاءها الله على 
رسوله يلع في سنة سبع صلحا. انظر: معجم البلدان 5/8/4 . 

(0) انظر: صحيح البخاري 2١4/8١/14‏ كتاب المغازي» باب حديث بني النضير» ومخرج 
رسول الله يل إليهم في دية الرجلين؛ رقم .8٠١١‏ وأخرجه أيضا ف كتاب الفرائض» 
باب قول النبي وَل «لا نورث ما تركنا صدقة» 474/5 5 » رقم 545 57. 


(4) في (غ): «فْ». 

١ه‏ سقطت من (ت). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري »17/١‏ في كتاب الإبمان» باب 8فَإِنَ تَايوا وَقَامُوا 
اماد تراد كياء فحلنةا سَبِيلَهُم الحديث رقم 55. وانظر رقم 517/5. 
وأخرجه مسلم اعم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله... إل» حديث رقم ؟؟. وث الباب حديث أبي هريرة 


وجابرى خَرّجه مسلم وأصحاب السئن. 


١8 


وتمسك به(١©‏ أيضا أبو بكر 5ه: فإن الأنصار لما قالوا للمهاجرين: 
«منا أمير ومنكم أمير» - رَدّ عليهم أبو بكر ذه بقوله وَيْ: «الأئمة مسن 
قريش» [ص 4/١‏ 6]) وحديث: «الأئمة من قريش» رواه الإمام أحمد 
واللبننائ 9 


قال: (الثالثة: الجمع المنكّر لا يقتضي العموم؛ لأنه يحتمل كل أنواع 
العدد. قال الجبائي : إنه'' حقيقة في كل أنواع العدد فيحمل علي تيع 
حقائقه. قلنا: لا. بل في القدر المشترك). 


بجح نو 1 ميا التني ادر ع اللي در 


)١(‏ أي: بعموم الجمع امحلى. 

)0 حديث صحيح من رواية جمع من الصحابة؛ منهم: علي بن أبي طالب» وأنس بن 
مالك» وأبو برزة الأسلمى. وقد ادعى الحافظ أبن حجر أنه متواتر» كما نمل عنه 
العلآمة الحافظ السخاوي في فتح المغيث 50/4 » وعبارته ف الفتح 5/1: «وقد 
جمعت طرقه عن نحو أربعين صحايأ». وانظر: شرح نخبة الفكدر لملا علسي قار 
ص84 ١‏ - ٠15١هء‏ إرواء الغليل ؟/.٠.".‏ والحديث أخرجه أحمد ف مسنده 2١59/«‏ 
من حديث أنس» والحاكم في المستدرك عأه/ا ‏ 5لا امه من حديث علي بن أبي 
طالب» وأنس. والبيهقي ف الكبرى ١51/9‏ كتاب الصلاة» باب من قال: يؤمهم 
ذو نسب إذا استووا في القراءة والفقه من حديث أنس. وف قتال أهل البغي» باب 
لأس ريق 1ن لني ل وانظر: كتاب السنّة لابن أبي عاصم 
5ه 4 "ه »ء وإرواء الغليل 9/5؟  .".٠١‏ تنبيه: قال الشيخ الألباني ‏ رحمه 
الله - في إرواء الغليل 5 «والحديث عزاه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 
4 للنسائي والحاكم بإسناد صحيح, فلعله يعني السنن الكبرى للنسائي». 


(90) سقطت من (ت)) و(غ)) و(ك). 


١87 


يحمل على ثلاثة أو اثنين» على النلاف في أقل الجمع. وذهب أبو علي 
الجبائي إلى أنه يقتضيه”" . 

قال صفي الدين الحندي: والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع القلة 
وإلا م إذ هو مخالف لنصهم على أنه للعشرة"؟* فما 
ذونها""" , أقهن: لكن الحكاية”*' في غالب المصنّفات عن الجبائي ناطقة 
بأنه يحعل الجمع المتَكّر بعنزلة الجمع" المعرّف. والقاضي في «مختصر 
التقريب» صرح بحكاية ذلك عنها فضي ذلك”"ا عدم التفرقة 
جموع القلة ولك 3 


)١(‏ انظر: المعتمد »559/١‏ وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية كالبزدوي وغير 
وبعض الشافعية منهم الأمدي» وابن حزم من الظاهرية» وهو وجه عند الحنابلة, 
وحكاه ابن برهان عن المعتزلة. ظ ظ 
انظر: كشف الأسرار ؟/5» تيسير التحرير »506/١‏ اللمع ص5؟» البحر المحيط 
54 التبصرة ص868١١»‏ الإحكام 1910/5 505» الإحكام لابن حزم 
0١‏ 4 التمهيد لأبي الخطاب 5./5» شرح الكوكب 2١45/8‏ بيان المختصر 
5/1". 

(؟) ف (ت): «العشرة». 

(©) انظر: نهاية الوصول .١5/85‏ 

() في (ص): «الحكايات». 

(5) سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 

(5) انظر: التلخيص 5/5 .١‏ 

(00) أي: ومقتضى ذلك. 

(6) انظر: فواتح الرحموت ١/5"8ء‏ تيسير التحرير ٠0/١‏ 


١1 


لنا: أن لفظ «رجال» يحتمل جميع أنواع العدد؛ لأنه يبصح نعته بأي 
جمع شتناء فنقول: رجال ثلائة» وأربعة» وحخمسة. فصح تقسيمه'" إلى 
ذلك. ومورد انيجي ”ا أعو من ككل واحد من تلك الأقسام 
الخاصة”*'» والأعم لا يدل على الأخصء فاللفظ الدال على ذلك المورد» 
لا يكون له إشعار بتلك الأقسام» فلا يكون دالاً عليها. وفي قول المصنف: 
«في 2 كل أنوا ع العدد» مناقشة ؛ إذ يقال: الاثنان عدد باتفاق انناف 
وليس ذلك بجمع على رأيك لأن أقل الجمع ثلاثة"''. 

واحتج الحبائي: بأن حَمله على الاستغراق 0 كل حقائقه؛ 
لأنه يطلق على كل نوع منهاء والأصل ف الإطلاق الحقيقة» فصار 
منشثر كا رينيا!" 4 فيوخدل عليه 

أخاكت :آنا لا نسلم أنه حقيقة في كل نوع بخصوصه حتى يكون 


)١(‏ ف (ص): «نقسمه». وهو خطأ. 

(؟) أي: مكان التقسيمء وهو مفهوم لفظ: رجال. انظر: المحصول ١/ق516/5.‏ 

(0) سقطت من (ت). 

(4) فرجال أعم من ثلاثة» وأربعة» وخمسة. فهذه أقسام خاصة» ورجال أعم. 

(5) هكذا قْ جميع النسخ. والصواب حذفها؛ لأن كلام الماتن كما سبق: «لأنه يحتمل 
كل أنراع العده». ولعل الشارح نرعة الله تعاقى سهاء واختلطك عليه هده المبارة 
بالعبارة التي تليها في المتن» وهي قول الحبائي: «إنه حقيقة في كل أنواع العدد». 

(1) فرجال لا يدل على اثنين مع أنه عدد باتفاق الحسّاب؛ لأن أقل الجمع عند المصنف 

(0) ف (ت): «بينهما». وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى الحقائق. 


١١5 


مشتركاً» وإنما هو حقيقة في القدر المشترك بين الكل» وهو مطلق الجمع 
الصادق على الثلائة امسو 0 الدال على ما به 
الاشتراك غير دال على ما به الامتياز”؟) 

واعلم أن هذا [غ١/58 ]١‏ الدليل الذي أورده الحبائي يستفاد منه أنه 
عنده من المشتركات» وأنه يحمل المشترك على معانيه» وسبق التنبيه على 
ذللقق شيالة الشتر كه 

وللجبائي دليل آخر يغاير هذه الطريقة: وهو" صحة الاستثناء من 
الجمع المنكر. حكاه عنه الأصوليون على طبقاتهم» مي 
وهو مع مغايرته لحذه [ص ٠5/١‏ 4] الطريقة ممنوع» فقد أطبقت النحاة' 
على أن ذلك لا يصء”" 


)١(‏ في (غ» و(ك): «فوقها». 

(؟) فرجال يدل على ما به الاشتراك: وهو مطلق الجمع» ولا يدل على ما به الامتياز: 
وهو كل نوع بخصوصهء فلا يدل على ثلاثة فقطء أو أربعة فقطء وإفا يدل على 
ا مجموع الشامل لما ولما فوقهما. 

(9) ف (ت): «وهي». 

(5) انظر: التلخيص »١5/5‏ التبصرة ص8 2١١‏ نهاية الوصول ."1 العدة 
5 ؟هء شرح المحلي على الجمع .5١5/١‏ 

89) سقطت هم ريق 

(5) قال الزركشي رحمه 57200 «وهي مسألة 
خلاقك نون التتعريينة اتسين لز ووو 017 الل امترواة بون عنال عدر سام 
لأنها عامة على البدل» فحسن الاستثناء من أجل عموم المحال» وعلى هذا فنقول: 
جاءني رجال إلا زيد. وقيل: بالمنع» وهو الصحيح عند الجمهور؛ لأن النكرة لا - 


١/5 


وأما بمَعْل الإمام هنا أقلّ «رجال» ثلاثة ‏ ففيه نظر؛ لأنه جمع كثشرة 
والأقل في مدلوله إنما هو أحدّ عَشَرَ باتفاق النحاة» وهو المشترك بين جموع 
الكثرة كلها. إلا أن ما ذكره الإمام ماش على ما قاله الفقهاءء فإنهم قالوا: 
لو قال له: عندي دراهم كدل السيية بثلائةق مع أن دراهم جمع 
ف يلفد ظ 

قال: (الرابعة: قوله تعالى: للا يسنو ي معاد ؛ [ك/5؟ ؟] الشار 
وامكانا ب ج76 يحتمل نفي الاستواء من كل وجه ومن بعضهء فلا 
بنتفي الاستواء من كل وجه؛ لأن الأعم (لا يستلزم الأخص) ”7 ؛ 


- تتناول أكثر من فرد بلفظهاء فيكون الإخراج منها محال ولهذا كانت في قوله 
تعاق: إل كان فيهمًا آلهة إلا الله فتك © الوضنق ل للإاسعناء. وري الأول 
قوله تفال ؛ (إن لأنْسَانَ في 250 إلا الْذِينَ آمنُوا » فإنهم نصوا على أن «أل» 
الجنسية ف المعنى كالنكرة؛ لعدم ا البحر المحيط .١8١/54‏ وذكر الشربيني أن 
أئمة النحو اتفقوا على عدم جواز الاستشناء من الجمع المنكر ما عدا المبرد. انظر: 
تقريرات الشربيني مع المحلي والبناني »411//١‏ وانظر: ججامع الدروس العربية 
.١ ١‏ ظ 

)١(‏ انظر: شرح التنقيح ص 2١19١‏ نشر البنود 58/١‏ ؟5. 

(؟) انظر المسألة في: المحصول ١/ق‏ ؟/ه.3» الخحاصل ا ل اإزوىت 
نهاية الوصول 1771/5ء الإحكام ؟/505. البرهان »*85/١‏ إحكام الفصول 
ص ؟ 4 ؟ » منتهى السول والأمل صه ٠١‏ » فواتح الرحموت 558/١‏ » تيسير التحرير 
١/أوعىء‏ شرح الكوكب 855/8 .١‏ 

(9*) سورة الحشر: الآية ٠؟‏ 

(5) ف (ص): «لا يستلزم نفي الأخص» وهو خطأ. 


١ ام‎ 


بخلاف لا آكل. فإنه عام فيحتمل التخصيص., كما لو قيل: لا آكل 
أكلاً. وقَرّق أبو حنيفة بأنَّ أكلاً يدل على الوحدة وهو ضعيف). 


هذه المسألة مشتملة على بحثين: 


الأول: أن نفي المساواة بين الشيكئين هل يق بقتضي العموم؛ أعني: تفي 
الاستواء من كل وجه أم لا؟ ذهبت الشافعية رضي العم رجام 
ث١‏ //اة١]‏ كرون" إل الأول" وقسلف ايها أضحابنا على أن المسله 
لا يُقتل بالكافر؛ لأن القصاص مبني على المساواة0” . 

وذهبت الحنفية إلى الثاني واختاره المصنف تبعاً للإماء0”» 

والخلاف في المسألة دائر على حرف واحد وهو أن لفظ: «ساوى» 


و اتكوق نوما ررد هرا + أن رن د مثل عمرو. اه 


.١59/5 كالحنابلة» وابن الحاجب. انظر: شرح الكوكب 017/5 ؟» بيان المختصر‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام 47/5 25 البحر المحيط »١55/5‏ نهاية السول 5/5 50. 

(“) قال الشارح حمة الله تعالى في «الأشباه والنظائر» ؟/5: :١‏ «وعندي أن التمسك 
بهذه الآية غير متوجهء فإن فيها إشارة إلى تخصيص المساواة بالقول (لعلها بالفوز), 
حيث قال: «أصحاب الجنة هم الفائزون» أشا وك أن المعنى: في الجازاء معد 
الحيثية لا مطلقاء فالصواب التمثيل بغير: هذه الآية». 

)"انظ تيمم التعون ٠ 1 ١‏ ؟» فواتح الرحموت 2594/١‏ كشف الأسرار .٠١*/5‏ 

(5) انظر: المحصول ١/ق251717/5‏ وذهب إليه أيضاً أبو الحسين» والغزالي» والمعتزلة. 
انظر: المعتمد 10١‏ © المستصفى 7٠١5/9‏ (2)8728/5 نهاية الرأصول ‏ 
84 9 البحر المحيط 2١54/4‏ شرخ الكوكب 517/8. 


(5) سقطت من (غ). 


١1 


والاستواءات ‏ هل مدلوطا في اللغة المشاركة في جميع الوجوه» حتى يكون 
مدلولها كلا شاملا" ؛ ومجموعا”' محيطا أو مدلوها المساواة في شيء 


3 حتى يصدق بأى وصف كان؟ 


واحتج المصنف: بأن نفي الاستواء أعم من نفي الاستواء مسن كل 
الوووه اومن تعطيها © )والسدال عتى التندى الشض لك سيق التسفين: لا 
إشعار له فيه بهما””'. وهذا معنى قوطو: الأعم لا يستلزم الأخص. فحينئذ 
نفي الاستواء المطلق!" لا يحتمل نفي الاستواء من كل وجه'" 


)١(‏ أي: التساوي في جميع الصفات فتكون من باب الموجبة الكلية. 

(؟) في (ت): «ومجموعها». وعلى هذا فهي معطوفة على قوله: «مدلوها». والمعنى: 
وض ركون بوضها خبطا بوعل نا الساد ركو العظك فق ره كلا اناد 
والمعنى: وحتى يكون تداوقا دوعا غنيطا. والمعنى واحد» وهو أن المشاركة لابد أن 
'تكوة اق جيم الوحوه الاكق بعطها» وعذااعو عشتى كتوق المشاركة كلا عتاملا: 
وبجموعها محيطاً» فالكل والمجموع يمعنى واحدء وهما لا يتحققان إلا باجتماع جميع 
الوجوه. والشارح رحمه الله تعالى نقل هذا الكلام من القرائي في نفائس الأصول 
١1‏ . وعبارة القراقي كما عي موجودة في الدسخة: حتى يكولا االو كاذ 
شاملا» وبجموعا محيطا. 

(0) سقطت من (ت). 

(4) لأن نفي الاستواء مطلق عن القيد» ونفي الاستواء من كل الوجوه؛ أو من بعضها ‏ 
مقيدٌ» والمطلق أعم من المقيد. 

(5) أي: لا إشعار للدال في القدر المشترك بالقسمين على وجه اللخصوصء وإن كان 
مشعراً بهما على وجه العموم والإجمال. 

(5) وهو النفي الأعم. 

(0) وهو النفي الأخص. 


١/1 


فإن قلت: هذا ضعيف؛ لأن الأعم إنما لا يدل على الأخص فٍ طرف 
الإثبات» أما في طرف النفي فيدل؛ لأن نفي م يدل على نفي الناص؛ 
ردنا" اني البقيقة في حي ابم خني ” عجر كاتا ال خرف اك 
تكذيبك من قال: لم سبوا ركان قسيراى إقهاا ,وهنا يصلح ابتداء 
دليل لناء فإن (إل71" يَسْتَوي4 نكرة”» دخل عليها حرف النفي فيكون 
للعموم؛ لموافقتكم إيانا على أن النكرة [ص١/5٠١1]‏ في سياق النفي 
للعموم. 

05550005-6 0006 6 0 ة() قولنا: إن الاستواء 
أعم؛ وكل فرد من أفراده أخص. ونحن إإما قلنا ذلك جَرْياً على مغن 
الكتاب» والذي عندنا أن الاستواء شي واحد (مدلوله واعيف )0 وهو 
)١(‏ أي: وهذا المثال في الآية: لإلآً يَسْتَوِي أَصْحَابُ انار وَأَصْحَابُ لْجَنّه) الآية. 
(0) ف (ص): «فينتفي». 

(96) سقطت من (ت). 

(5) لأن الفعل نكرة» ونفيه نف لمصدره؛ لأن الفعل يتضمن المصدر والزمن. انظر: البحر 
امحيط .١55/4‏ قال الزركشي: «وقد نقل الزجاجي في «الإيضاح» إجماع النحويين 
على أن الأفعال نكرات» ولهذا امتنع الإضافة إليها؛ لانتفاء فائدة الإضافة. البحر 
المحيط .١75/14‏ 

(5) وهو كون الأعم لا يدل على الأخص ف طرف الإثبات» وأما في طرف النفي فيدل. 

(5) في (ص): «حقا» وهو خطأ. ظ 

(0) سقطت من (غ). 

(0) سقطت من (غ). 


١5 


الاستواء من جميع الوجوه. وما يحصل بين زيد وعمرو من المساواة قي بعض 
الوكوة: د افلنسية: المسنار 3 املقو بل مساواة خاصة» فإذا نفيت تلك 
المساواة التي موضوعها جميع الوجوه ‏ لم يلزم أن لا تبت ممساواة أخرى 
مقيدة ببعض الوجوه. وإنما يلزم ذلك أن لو كان ثم أعم وأخص”''. 

فإن قلت: هل هذا في حال النفي على الوجه الذي قررتم '' سلب 
للعموم”*'؛ فإن مدلول المساواة على ما ذكرتم جميعٌ الوجوه؛ فلا يلزم من 
الثفاقيا أن لذ يف من يحض اودرو 

قلت: لو كان مدلوله مُتَعَدّداً لكان كذلك” : ولكنا نجعله شيا 
راكنا : وهو المساواة المتعلقة بجميع الوجوه» فإذا نفيته انتفست تلك 


)١(‏ التي هي المساواة ف جميع الوجوه» كما اختاره الشارح. أما المساواة المطلقة عند 
المصنف فهي القدر المشترك» كما سبق بيانهء وهذا معنى غمير مرضي عند الشارح 
رحمه الله تعالى. 

(5) المعنى: أن المساواة المطلقة ليست أعم من المساواة المقيّدة» حتى يلزم من نفي الأولى 
نفي الثانية» بل المساواة المطلقة غير المساواة المقيدة؛ إذ يراد بالأولى: المساواة من 
جميع الوجوه. وبالانية: المساواة من بعض الوجوه. ونفي الكل لا يلزم منه نفي 
البعض» كما تقول: لم يأت جميع الناس. فهذا لا ينفي بحيء بعضهم 

(*) أي: هل الاستواء في حال النفي على المعنى الذي بينتموه للاستواء» كما في قوله 
تعالى: ([ لآ يموي ا محا انار مان الجنه4. 

(4) فسلب العموم سالبة جزئية؛ لأنه لا يَشْمل كل فرد» بل يشمل العموم فقطء فهو 
نفي للكل لا للكلية» ولا يلزم منه نفي جميع الأفراد» بل يدل على الموجبة الجزئية» 
أي يدل على ثبوت بعض الأفراد. 

(5) أي: لكان ن ا 00 


155 


المساواة”''؛ إذ هي التي كانت مثبتة» ولا يلزم أن لا تثبت مساواة أخرى 


مقيدة لم يتعرض لا إثباتك ولا نفيك. 
البحث الثاني: 


وإليه أشار بقوله: «بخلاف: لا أ كل» تقريره: أنه إذا حلف لا يأكل» 
وتلفظ بشيء معيّن مثل: والله لا آكل التمر. أو لم يتلفظ لكن أتى 
عصدر”'' ونوى شيكا معنا فلا خلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة 
أنه لا يحنث بغيره"". وأما إذا لم يتلفظ بالمأكول ولا أتى بالمصدرء ولكن 
خّصّصه بالنية - كما إذا قال: والله لا أكلت ‏ في النفي”؟2؛ ونوى شيئا 
معنا 2 ففي تخصيص”" الحنث بالمنوي مذهبان» مأخذمهما أن قولك: «لا 
آكل» هل هو سلب للكلي”'': وهو القدر المشترك في الأكلء أو أن 
حرف النفي الداخل على النكرة عَم لذاته؟ وقد تقدم هذا. 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) أي: قال: لا آكل أكلاً. 

() انظر: نهاية المحتاج 2188/8 185 الحداية 2551/6 ملتقى الأبحر 2957/١‏ 
السراج الوهاج »51/١‏ فواتح الر موت 588/١‏ » نهاية الوصول 
. ظ 

5 قرله: «في النفي» متعلّق بقوله: كه خصصه بالنية». 

(5) هذا جواب الشرط ف قوله: «وأما إذا لم يتلفظ بالمأكول ولا أتى بالمصدر». 


() في (ص): «الكلي». 


١5 


إن قلنا بالأول كما هو قول (أبي حنيفة)20 7 فلا يقبل التخصيص؛ 
لأنه في الحقيقة!" ؛ وهي”*) شيء واحد ليس بعام» والتخصيص فرع 
العموم. 

وإِنْ قلنا بالثاني ع ؛ لكونه نكرة في سياق النفي» وإذا ثبست كونه 
عاما قبل التخصيص 0 العمومات. والمصنف ف هذا البححسث اختار 
مذهب الشافعي 5ه [1/2؟؟] واستدل بالقياس على ما لو قال: لا أ كل 
أكلا فإن أبا حنيفة سَلْم قبوله للتخصيص بالنية ثم '". قال المصنف: 


فكذلك لا آكل؛ فإن المصدر [ص١/17١4]‏ موجود فيه لكونه مشتقا 
4 
ميك | . 


)١(‏ ف (ص)» و(غ)» و(ك): «الحنفية». 

(؟) انظر: فواتح الرحموت 585/١‏ » وهو قول القرطبي من المالكية. انظر: البحر المحيط 
51 . 

(9) والحقيقة تتحقق بأي أكل. 

(4) في (ت»)» و(ص): «وهو». 

(5) وهو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة» وأبي يوسف من الحنفية. انظر: 
الإحكام 51/5 ؟. المحصول ١/ق555/5»‏ البحر المحيط 2177/4 نهاية الوصول 
٠77/8‏ بيان المختصر ؟/18١)‏ شرح تنقيح الفصول ص85١)‏ 6) نشر 
البنود 25١5/١‏ شرح الكوكب ١/8‏ 25 تيسير التحرير .5145/١‏ 
ملاحظة: لم أقف على رأي أبي يوسف رحمه الله تعالى في كتب الحنفية» وإنما سب 
إليه هذا القول في غير كتبهم كالمحصولء» والإحكام؛ ونهاية الوصولء والبحر امحيط. 
وشرح الكوكب. 

(") سقطت من (ص)» و(ك)» و(غ). والمعنى: سَلْم قبوله هناك في هذه الصورة التي 
سبق ذكرها. 

(0؟) أي: فإن المصدر موجود في قوله: لا آكل؛ ورج سح سي سد 
عكرت فى قوله: لا آكل. 


١557 


وقد فرق من اختار مذهب أبي حنيفة: بأن «لا آكل» يتضمن 
المصدرء والمصدر إنما يدل على الماهية من حيث هيء والماهية مسن حيث 
فى ال 1 و ست ا ين الو لي 
000 ؛ قال: وأما «أكلا»”' فليس بمصدر؛ ؛ لأنه ا 


الواحدة» وحيئئذ [غ١/43 ]١‏ يصح تفسير ذلك الواحد بالنية» فلهذا لا 


يحنث ع 


7 
قال صاحب الكتاب: وهو صعيف ؟ لأن هذا مصدر موكرا؟ا بله 
نزاع”*» والمصدر المؤكد يطلق على الواحد والجمه("”"' ولا يفيد فائدة 


.١07/8 انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) ف (ص): «أكل». 

فر يعني: يكون قوله: «لا آكل أكلاً» من باب العموم؛ لأنه نفي للنكرةء لا للماهية 
فق اللمخصيص: قر للده بعد تقب كلف الو اجو البة نهر اللخس٠ييض‏ ان 
المقصيف بان ظ 

(4) المصدر له ثلاثة معاني: كن انظر: لصوا يا 
١/5ه.‏ 

(5) قال القرافي: «لأن النحاة اتفقوا على أن ذكر المصدر بعد الأفعال إنماهر تأكيدٌ 
للفعل» والتأكيد للفعل لا ينشئ حكماًء بل ما هو ثابت قبله. فإذا صح اعتبار النية 
معه (أي: مع ذكر المصدر) وجب اعتبارها قبله». شرح التنقيح ص85١.‏ 

(6) في (ص): «والجميع». وهو خظأ. 

(0) وعلى هذا فقول الإمام: بأن «أكلا» يدل على المرة الواحدة ‏ غير صحيح؛ لأنه يطلق 
على الواحد والجمع. انظر: السراج الوهاج .50١ 5/١‏ 


١+ 


سوى تقوية المؤكد”'' ؛ فلا فرق حينئذ بين الأول والثاني”؟'. 


واعلم أن الإمام مال في هذه المسألة على أصحابنا وقال: نظر أبي 


حنيفة فيها دقيق؛ لأن النية لو صَّحّتَ لصحت إما في الملفوظ أو غيره: 
والأول باطل؛ لأن الملفوظ هو الأكل» وهو ماهية واحدة لا تقبل 
التعدد”'"'؛ فلا تقبل التخصيص. فإن أخدت مع قيود زائدة عليها 
نرووك أ وصوفل تمي فعيلة الخسيص» نكن نالك الوواقة قن فوط 


00 


0010 
00 


020 


', فالنمجموع الحاصل من الماهية ومنها غير ملشوظ”"'؛ فيكون القابل 


انظر: جامع الدروس العربية .١18/١‏ 

أق 1 لفق بين حدق الصدن وذكره» لأن الفعل معضين لع الصدرة #التفق إفنا 
هووى ف خا هذا الور :لض بن الفعرة أن كود اللنكوى تهون اذا كد فا 
0101111101ظض 
الماهية يستدعي نفي كل فرد من أفرادهاء فيكون نفي المصدر قابلاً للتخصيص. انظر: 
نهاية الوصول .١73175/5‏ ْ 

أن الأهة قناو عله ريون اكز ابيتة العام :نوكل :للك العام ع انا كلل قن عدي 
إنه أكل مغاير لقيد كونه هذا الأكل وذاك» وغير مستلزم لهء فلا تعدد في الماهية. 
انظر: المحصول ١/ق5//١55/82551.‏ 

يعني: إذا اقترن بالماهية العوارض الخارجية حتى صارت هذا أو ذاك ‏ تعددت. انظر: 
الحصول ١/ق55/8/5.‏ ظ 

سقطت من (ت). 

لأن القيود الزوائد غير ملفوظ بهاء فأصبح المجموع المكون من الماهية والقيود الزوائد 
غير ملفوظ به. 


١ 556 


لنية التتخصيص شيئا غير ملفوظ. وهذا هو القسم الثاني" 2: وهو وإن ججاز 
عقلاً إلا أنا نبطله بالدليل الشرعي فنقول: إضافة ماهية «الأكل» إلى الخسر 
تارة» وإلى اللحم أخرى ‏ إضافات تَمْرض لما بحسب اختلاف المفعول 
0 وإضافتها إلى هذا اليوم وذاك» وهذا الموضع وذاك ‏ إضافات عارضة 
لا بحسب اختلاف المفعول فيه”؟". ثم أجمعنا على أنه لو نوى التخصيص 
بالمكان والزمان لم يصحء فكذا التخصيص بالمفعول به'”*, والجامع: 
رعاية الاحتياط في تعظيم اليمين"''. هذا كلامه. 

والنظر الدقيق إنما هو نظر أصحابناء وما ذكره الإمام مدخول لا يتبين 
به دقة نظر النصم» وقوله: الأكل ماهية واحدة لا تقبل التعدد. 

قلنا: صحيح» ولكن مع قرينة دخول حرف النفي لا نسلم أنه لا دلالة 
لها" على التعد دواو سلينا أن الملفوظ لايقيل التخصيص .قفي اللفسرقط 


)١(‏ وهو أن تصح النية في غير الملفوظ. 

(؟) فنقول: أكلت اللحمء أكلت الخبر... إلح. 

0 سقلت من رضن )د 

() وهو ظرف الزمان. وظرف المكان. 

(5) يعني: لو قال: 1 وهر د عرضها خاماه از مانا خاصاً ‏ لا يصح ولا 
يصدق» فكذا لا يصح مفعول خاصء بأن يقرل أقصد بقرلي: لا آكلء أي: تمراً أو 
خبزأًء ونحوهما. 

() انظر: المحصول 5517/53/١‏ - 555» مع تصرف واختصار من الشارح رحمه الله تعالى. 

(0) سقطت من (ت). 


١551 


والجواب عما ذكره من القياس: أما أولا: فبالمنع» فإنا لا نعرف 
خلافا قْ المذهب أنه يجوز تخصيص النية بالمكان والزمان 0-0 
كما يجوز بالمأكول المميّن1". 

وأما ثانيا : فقياس المفعول به على المفعول فيه واضح التعسف ؛ لأن 
المفعول به من مُقَوّمات [ص 08/١‏ 4] الفعل في الوجود؛ لأن أكلا بلا 
مأكول محال”'. وكذافي الذهن: فهُمٌ ماهية الأكل دون المأكول 
مستحيل» فالتزام الأكل للمأكول واضح. وأما الزمان والمكان فليسا مسن 
لؤائعماعينة الفتسل :ولا من مقوماتة بل هنا من لنوازع الفاعل"" 
(المحخدث7, ولحذا ينفك فعل الله تعالى عن الزمان والمكان”*' 2 ولا ينفك 
51ل )"بهن مأ كول و«الوبان والكان تماق لبس ينام 7" وال اصدل أن 


.١59/14 البحر المحيط‎ 2١85 انظر: شرح التنقيح ص‎ )١( 

(؟) أي: الفعل لا يتحقق بدون وجود المفعول به فلو قال: «أكلت» بدون وجود 
المأكول في الوجود ‏ فهو كلام باطل. وواضح أنه يقصد بالفعل المتعدي؛ لأنه هو 
الذي لا يتعمّقل وجوده بدون المفعول. 

() سقطت من (ت). 

(؛) يعني: الفاعل محتاج إلى مكان وزمان لإحداث فغله 

(5) مَثْل صفي الدين الهندي رحمه الله تعالى لهذا بفعل «الخلّق»» فإنه قد انفك عن المفعول 
فيه من المكان والزمان» فإن خَلق الله تعالى للعالم لم يكن في زمان ولا ف مكان. انظر: 
نهاية الوصول .١19/54/14‏ 

(0) سقطت من (ت). 


(0) قوله: «ليس بلازم» تفسير لقوله: «اتفاقي»» يعني: تارة يكونء وتارة لا يكون» 
فهما ضروريان لأفعال العبادء لا لأفعال الله تعالى. ظ 


١ 1 


دلالة الفعّل على المفعول به أقوى من دلالته على المفعول فيه. 

ثم إن الإمام قال: «إن أكلاً غيرُ مصدر في الحقيقة2"76. وهذا مخالف 
لإجماع أهل اللسان على أنه مصدرء وأن إعرابّه النتصبُ على المصدرء 
(ولكن عذر الإمام أنه يدعي أن كته بالود قلنمر "؟؟ للرافية القيقة 
من حيث هي» والمصدر للحقيقة من حييث هي" ". ونحن لا نسلم له 
الاشعان اوعد 


حاققة: 


ضوزة:هذه اللسألة أن يكون الفعل مععديا غير م7 


مكلناه وهو الذي ذكره إمام الحرمين والغزالي والأمدي وغيرهو' 2 وعلى 
هذا لا #اول هذه التيألة الأفال القاضرة: ظ 


بسّسى ء ) كما 


والقاضي عبد الوهاب في كتاب «الإفادة» قال: الفعل في سياق النفي 


.50/5ق/١ انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) ف (غ): «وليس». 

() يعني: عذر الإمام ف عدم اعتبار «أكلا» فنِضلد را أنه يدعي أن لفظ «أكلا» يشعر 
بالوححدة »..ائ: يفيل أكلا 56 1 فليس المراد بجأكلة» الحقيقة من حيث هي ) 
كما هو الخال في المصدر. 

(:) سقطت من (ت). 

(5) ف (ك): «مقيّد». 

(1) انظر: المستصفى */5,/5.» الإحكام »55١1/5‏ نهاية الوصول .١2777/14‏ ملاحظة: لم 
أقف على كلام إمام الحرمين ‏ رحمه الله تعالى - على المسألة ف «البرهان»» ولا ف 
«التلخيص». 


١١ 


هل يقتضي العموم» كالنكرة في سياق النفي؛ لأن تفي الفعل تفي 
لمصدر"”'؟ فإذا قلنا: لا يقوم ‏ كأنا قلنا: لا قيام. وعلى هذا التفسير 
تعم المسألة القاصر”؟ (والمتحدي)7*"؟ و(الله أعلو)7" . 
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ف (ك): «المصدر». 

والمصدر نكرة» وهو ف سياق النفي. انظر: البحر المحيط 2١57/4‏ وقد بين القرافي 
أن القاضي عبد الوهاب وجماعة يقولون بأن الفعل القاصر في سياق النفي يعم. انظر: 
شرح التنقيح ص 2١/84‏ ورجح الزركشي أن القاصر يعم فقال: «والصواب أنه يعم 
كما في نفي المصدرء مثل قوله تعالى: إلا يَمُوتُ فيهًا وَلآَ يَحْيَا]) (إلآ يقضى عَلَيْهِمْ 
يَمُوتُوا وَلاَ يُحَفْفْ عَنْهُمْ مّنْ عَذَابهَا إن لَك ألا تَجُرعَ فيهًا وَل تَعْرَى4 الآيةع 
ولا ريب أن لتقن ف هذا وانعاله للفجري ون نووم الا دروم مار 
قال: لا حياة ولا موت» . البحر اخحيط 7/5 .١‏ 

قف «ت»» و«ص»: «القاصرة». والكلمة بالنسبة ل «ت» صحيحة دون الباقي؛ 
لأن كلمة «والمتعدي» محذوفة من «ت». فعلى هذا يكون المعنى: تعم المسألة الأفعال 
القاصرة. أما الأفعال المتعدية فهي ليست محل الخلاف» وقد سبق بيانها. 

سقطت من «ت». 

لم ترد ف (ت)» و(ص)» و(ك). 

انظر المسألة الرابعة في: المحصول ١/ق‏ 2577/5 الحاصل »550/١‏ التحصيل 
"9/١‏ نهاية الوصول »١754/5‏ نهاية السول 5./5”» السراج الوهاج 
١/١ده‏ لمعتمد ١/؟95؟ع‏ الإحكام 57/5 5غ المستصفى */4 .#: المحلي على جمع 
الجوامع 55/١‏ 5» البحر المحيط 2١54/4‏ شرح التنقيح ص85١2‏ بيان المختصر 
5:» فواتح الرحموت ارق مسي اتير 0١‏ أصول السرخسي 
5/١‏ هء شرح الكوكب 5017/8. 


١641 


قال: (الفصل الثاني: في الخصوص. 
وفيه مسائل : 


الأولى: التخصيص: إخرا ج ١‏ بعض ما يتناول”؟) اللفظ. والفرق 
بينه وبين الدسخ أنه يكون (للبعض, والنسخ قد يكون)” عن الكل 
[/8؟ ؟] والمخصّص: المخخر ج عنه. والمخصّص: المخرج, وهو إرادة 
اللافظ. ويقال للدال عليها مجازا). 


ع 


بدأ فى هذا الفصل بتعريف التخصيصء والمخَصّص والمخصّص”*؟. أما 
التخصيص (فقد قال)” أبو الحسين والإمام: إنه إخراج بعض ما تناوله" 
الكلاي 7 وتبعهما المصنف» لكنه أبدل «الخنطاب» ب«اللفظ». 


فالإخراج: بجنس يشمل المحدود وعيره ) وباقي الحد فصل. والمراد 
بالإخراج: الإخراجٌ عما يقتضيه ظاهرٌ اللفظ من الإرادة والحكمء ل1*' عن 
الإرادة نفسهاء ولا عن الحكم نفسه » فإك ذلك الفرد لم يدخل فيهما حت 


)١(‏ سقطت من «ت». 

(؟) في (غ)» و(ك): «تناوله». 

(9) سقطت من «ات». 

() سقطت من (غ). 

(5) ف «كى و«غ» و«ت»: «فقال». 

(5) ف «صي» و«ك»: «يتناوله». 

(/) انظر: المعتمد 5714/١‏ المحصول ١/إق*//7.‏ 
(0) سقطت من (ت). 


يُخرج عنهما"''. ولا عن الدلالة"؟"» فإن الدلالة: هي الإفهام عند التجرد. 
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وهذا الأض لا مطل بالخماي 7 . 


الم :أن« التخضيفي را وكررن بلا وتتضية لاف اللقظ هر مكول الكمتضن ف إرادة 


المتكلم والحكم المنوط بالعموم» ولا يكون التخصيص عن إرادة المتكلم نفسهاء ولا 
عن الحكم نفسه الذي قصد المتكلم إثبائه؛ لأن المخَصّص غير داخل في إرادة المتكلم, 
اق اناكم الي وري اتيس نكري عنيماء ونا الخصريض كط 1خ القاة 
ظاهر اللفظ من الدخول. 

هذا عطف على قوله: «لا عن الإارادة نفسها». 

يعني: ليس التخصيص عن الدلالة: التي هي الإفهام عند التجرد من القرائن (أي: 
كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى) ؛ لأن هذا الإفهام لا يُبُطل بالمخصّص» 


اللفظ العام مع وجود المخصّص - دال على العموم» ولكن المخصّص دل على أن 
المتكلم لم يرد العمومٌ المفهومٌ من اللفظ بالوضع اللغوي. فالعام عمومه الوضعي مرادء 
والمخصّص لا ينافيه (أي: لا ينائي إرادته لغة)» بل يُحتاج إليه لضرورة الإخراج 
وإرادة الباقي باللفظ بعد التخصيص. قال الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى: «شمول 
اللفظ مراد تناولا» لا إرادة ولا حكماًء وذلك ليصح الإخراج. وهذا اصطلاح 
الشافعية». سلم الوصول ؟ ]ره /ام. وقال القراق رحمه الله تعالى: «ورود التخصيص 
على اللفظ العام لا يُبُطل دلالته على العموم» فإن الدلالة: هي الإفهام عند التجرد. 
وهذا المعنى لا يبطل بالمخصّصء فإن لفظ «المشر بن» يُفهّم منه الآن المشركُ 
الذمي وغيره إن كان الذمي قل خرد منه». يعني: مع علمنا نان لفظ «المش ركين» 
مخصوص إلا أن دلالته على العموم لا زالت ناقينة يقد ننه غانة الأمز أذ 
بالتتخصيص علمنا أن المتكلم لم يرد ذلك المخصوص المفهومٌ من عموم اللفظ اللغوي. 


اس © م 


. ثم قال القراق: «وقوله تعالى: لإرَمَنْ يَخْص الل وَرَسُولَهُ إن لَهُ نار هكم يُفهم منه 


الأن العموم: وقل دخله التخصيص إجماعا بالثابت وغيره ثمن يتفضل الله تعاالى - 


١+ 


واللفظ" '": يدخل فيه العام وغيره"''» كالاستثناء [ص ١9/١‏ 1] مسن 


العددء فإنة أيضا من المككصات» كمنا سباق إن ناوا هال و كنذا 


بدل 


ه 


البعض كما صَرَّح به ابن الحاجب؛ مثل: أكلت الرغيف ثلئه". 


واعترض القراق على هذ الحد بوجهين: 


أحدهما: أنه يندرج فيه إخراج بعض العام بعد العمل به» وهو نسخ لا 
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والثاني: أن التخصيص قد يكون من مفهوه! 1 كما سيأتي إن شاء الله 


عو التق #تعلية عو غير تويةء والمتتمتدى ينول لسن غفييا لما ادق الذلالنة د لعن 
لإزادة» فإنه م رد قط بالدكم. .ولا بوت الحكم في نفس الأمرءافإنة لم يغبت افينه؛ 
بل مُخْرجٌ له عن ثبوت الحكم في اعتقادنا؛ لأنا قبل التخصيص نعتقد مول الحكم, 
وبعد التخصيص لا نعتقد ذلكء فتعيّن الإخراج من اعتقادنا ليس إلا». نفائس 
الأصول 550/4 .١‏ فوظيفة المخصّص في الحقيقة هي البيان» ودفع توهم الدخول 
الناشع من المعنى اللغوي للفظ العام. وانظر: شرح المحلي على الجمع مع تقريرات 
الشربيني 5/5 ه. 

أي: كلمة اللفظ الواردة في حد التخصيص. 

فيكون التعريف غير مانع. 

والعدد ليس عاماء بل دلالته من باب الكل» وهو محصور أيضاء والعام غير متحصور. 
وندل التعطر عزن الكل لبون #تصييما ‏ نخاقنا لأين الناتسي التق مجه اه لتروضيا . 
انظر: بيان المختصر 45/5 ؟ - 438 ؟. 

كقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الماء من الماع». مفهومة أن ما ليم بإنؤال 'له جيب 
5007 وقد أَخْرَجَّ بعضّ هذا المفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا التقى 
الختانان فقد وبحب العُسّل». انظر: نفائس الأصول 5/4 .١5‏ 


١". ه‎ 


قوله: «والفرق» التخصيص شديد السبّه بالنسخ ع وقد فرق بينهما 
الضف 4 بأن التخصسيص دانها لبعض الأفراد» والنسخ قد يكون لكل 
الأفراد. وقضية هذه التفرقة أن يكون النسخ أعم من التخصيص. وف بعض 
نسخ الكتاب: «والنسخ عن الكل» تحذف: «قد يكون», ويرد على هذه 
النسخة: أن إخراج البعض بعد العمل نسخ*''". 


ظ وأما 0 النسخ أعم فهو مغايرٌ لما اختاره الإمام» فإنه قال: «النمسخ 
لا معنى له إلا تخصيص الحكم بزمان مُعَيْنِ بطريق خاص» فيكون الفرق 
[غ١/.‏ ه ]١‏ بين التخصيص ربت فرق ما بك اعد واللنناض 4057 
وما ذكره الإمام في النسخ قد ساعده عليه الأستاذ» فإن إمام الحرمين قال 
في كتاب النسخ: «صرّح الأستاذ بأن النسخ تخصيصٌ في الزمان»”*'. 


.8078/5 انظر: نهاية السول‎ )١( 

(؟) أي: أن الإمام يرى أن التخصيص أعم» والنسخ أخص؛ لأن التخصيص إخراج بعض 
العام» وهذا شامل لاخراج بعض عموم الزمان» وبعض عموم الأعيان. قال القراق ف 
«تنقيح الفصول»: «وقال الإمام: والتخصيص كالحنس للثلاثة؛ لاشتراكها فق 
الإخراج» فالتخصيص والاستثناء: إخراج الأشخاصء والنسخ: إخراج الأزمان». ثم 
قال في الشرح: «والصواب أن نقول: الإخراج جنس للثلاثة: التخصيص. والنسخ, 
والاستثناء؛ فإن الشيء لا يكون جنساً لنفسه» فإذا قلنا: التخصيص جنس للثلاثة ‏ 
لزم أن يكون التخصيص ججنسا لنفسهء وهو محال». 
انظر: شرح التنقيح ص2570 971؟. 

(9) انظر: المحصول ١/ق5/7» .١٠١‏ 

(8) انظر: البرهان 5585/5 .١‏ 


1) 


واعْتُرض على هذا: بأن منْ صور النسخ عندنا: النسح قبل التمكن» 


وقبل إتيان زمان الفعل» وحينئذ يكون النسخ إبطالا للحكم بالكلية» فلا 


يقال: إن ذبح الذبيح اختص ببعض الأزمنة» بل ما وقع» (ولا يقع) ". 


010 


واعتترض عَلئ قوله: «التخصيص أعم» : أن التخصيص أيضا قد يفع 


لأسا" ماق قتولالقان كباله لذ اكلمينه الأجام» واراد أيافيا 
73 والنسخ قد يقع في غير الأزمنة» كما قي النسخ قبل العمسل» 
وينطرق إلى كل الأحكام بأي طريق 0 والتخصيص لا يتطرق إلا 
انها تسق الالال . 
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والأصوليون ذكروا الفرق بينهما من وجوه: 


أحدها: أن التخصيص مخصوص بالأعيان» والنسسخ مخصوص 


قوله: «بل ما وقع ولا يقع» أي: ما وقع في الماضي» ولا يقع في الحاضر والمستقبل. 
فرفع حكم الذبح ليس مختصاً بزمان» بل هو رفع له بالكلية» فلا يكون هذا الرفع 
كنيف الزماة: 

أي: في إخراج بعض الأزمنة. 

فقوله: «الأيام» شامل لجميع الأيام» فإرادة بعضها تخصيص. 

أي: سواء بالألفاظء أو بالفعل» أو بالإقرار» أو بالقياس. 

فيكون النسخ أعم من هذا الوجه» ويكون التخصيص أعم من جهة تناول الأشخاص 
في بعض صورره دون الأزمنة» ويجتمعان في إخراج بعض الأزمنة؛ فيكون كل 
واحد منهما أعمّ من الآخر من وجه. وأخص من وجه. انظر: نفائس الأصول 
6 »؛ والاعتراضان السابقان ذكرهما القرافي» ومنه استفادهما الشارح رحمهما 


الله تعالى. انظر: نفائس الأصول 2191/54 1975. 


لا ؟١‏ 


بالأزمان» بدليل أنهما المتبادران إلى الأفهام عند إطلاقهما. 


والغاني“'': أن التخصيص لا يكون إلا فيما تناوله اللفظ» والنسخ أعم 
من ذلك كما عَرّفت. 


والثالث”'': أن النسخ يتطرق إلى كل حكم» سواء كان ثابتا في حق 
شخص واحدء أم أشخاص كثيرة. والتخصيص (لا يتطرق إلى النوع 
والرابع'*': أنهم يعدون النسخ إبُطالا؛ ولذلك يشترطون فيه ما لا 
يشترطون في التخصيص [ص١/١١14]»‏ بخلاف التخصيص فإنهم يعدونه 
انا 
الخامس: أنه يحوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ» وأما 
التخصيصض فل خوز تأخيره عن قت العمل بالخصضر”” وفاق"" . 
)١(‏ ف (غ): «الثاني». 
(؟) في (ت»» و(غ)» و(ك): «الثالث». 
(*) ف (ص): «لا يتطرق إلا إلى النوع الأول». وزيادة «إلا» خطأ؛ لأن المعنى ينقلب» 
(:) ف (غ0) و(ص) » و(ك): «الرابع». 
(ه ف (ص): «بالتخصيص». وهو مصذدر افيه المقيول وهصو المخصّص» لكن من 
الواضح أن وضع هذا المصدر من فعل الناسخ لا من الشارح رحمه الله تعالى؛ إذ يبعد 
هذا عنهء والشارح أخذ هذه الفروق من «نهاية الوصول» لصفي الدين الهندي» 
والعبارة عنده كما هي مثبتة هنا. انظر: نهاية الرصول 54/54 .١48‏ 
(5) بيغتي للماكان النسخ إبطالا جاز أن يتأخر عن وقت العمل بالمنسوخ. أما 
التخصيص فلما كان بياناء لم يحز تأخيره عن وقت العمل بالمخصّص؛ لأن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 


السادس: أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى» ولا يجوز 
التخصيص”'“. قال القراقي: وهذا الإطلاق وقع في كتب العلماء كشيراء 
والمراد أن الشريعة المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة» أما 
كلها فلا؛ لأن قواعد العقائد لم تنسخء وكذلك حفظ الكليات 
الخمسة"'؛ فحيكذ النسخ إنما يقع في بعض الأحكام الفروعية”"» وإن جاز 
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السابع: أن النسخ رفعٌ الحكم بعد ثبوته» والتخصيص ليس كذلك» 
وهذا”' على رأي القاضي. وأما غيره فينبغي أن يقول: هو" انتهاء حكم 


83 سيد كن ل عظترينة و انمدة فاق الراك 0كلذ للك يقر ننه توعادة الله سال 
جارية بألا يتأخر البيان عن وقت الحاجة» وأهل الشريعة السابقة محتاجون للعمل 
عقتضيات نصوصهم في زمانهم» فلو كانت الشريعة المتأخرة مخصّصة للمتقدمة ‏ 
لنانكن لباك عن .وفك اللاعة. ل عتمي السدبة الداع الأنران يال اشر 
عادته ألا يترك في شريعته إلا ما يختص بتلك الأمة» وذلك القرن» فلا يحصل منه بيان 
التقريسة الكقيةز :هده عاذة اذ اها "الك قال لذللك روسن لفك خالافها عقا :هدر 
ممنومٌ عادة ربائية: لا عقلاً». نفائس الأصول و لون عسعول شرح التنقيح ص 59١‏ . 

(؟) فحرم القتل» والسكرء والزناء والسرقة في جميع الشرائع» وإنما نسخ في بعضها القدر 
الذي لا يسكرء أما القدر الذي يسكر فقد حكى الغزالي إجماع الشرائع على تجريعه. 
انظر: نفائس الأصول »١975/4‏ شرح التنقيح ص٠‏ *؟ » المستصفى 4/1/5 . 

(*) في (ص): «الفرعية». والفروعية نسبة إلى الفروع. 

(4) انظر: نفائس الأصول »١475/4‏ مع اختصار وتصرف من الشارح رحمه الله تعالى. 

(5) قي (ص): «وهرو». 

(") سقطت من (ت). 
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كان قينا »بو المسميضى الب 1 . 


الثامن: أن الناسخ يجب أن تكبو مراع يوالم ا الاضدين ننه 
ذلك» بل يجوز كونه ارا ته . 


التاسع: أن التخصيص يقع بالإجماع [ك/5159] والنسخ لا يقع به 
[ت١/ذه .]١‏ 


العاشر: أن تخصيص المقطوع بالمظنون واقع, و" نسخه لا يقع به. 


() فالنسخ على رأي القاضي رفع» وعلى رأي غيره من الجمهور بيان؛ لأنه به تبينا أن 
الحكم المنسوخ ثابت إلى حدٌ ووقت معين» فالنص الناسخ لما ورد لم يرفع الثبوت 
الكائن قبل حد النسخ؛ لأنه مستمر إليه إجماعاء ولم يرفع الحكم بعد ورود النسخ؛ 
أنه نت إلعاعاء»فما رقع كبا بعد ارقم ون دن أن هنذا هنر حسمن القدويت 
الكائن في نفس الأمر ومنتهاه. والفرق بين النسخ والتخصيص - على رأي القاضي - 
ظاهر؛ لأن التخصيص بيان لا رفع؛ فالمخصوص ل ينبت أصلاً» والنسخ رَفْمٌ 
فالمنسوخ ثابت ثم رفع. وأما على رأي الجمهور القائلين بأن النسخ بيان» فإن الفرق 
بينه وبين التتخصيص: أن النسخ بيان أن الحكم الثابت قبل النسخ غير مراد بعدهى 
وأما التخصيص فهو بيان أن المخصوص غير مراد ايتداء» فتواردٌ الإرادة وعدمها في 
الفح على شي واحد باعتبار زمانين» وف التخصيص مورد الإرادة غير مُورد 
عدمها (أي: في التخصيص إرادة المتكلم واردة على بعض الأفراد» وعدم إرادته واردة 
على أفراد آخرين)» قال القرائي: فهذا فرق محقق» لكنه لا يلزم منه (أي: من النسخ) 
رفع الحكم بعد ثبوته؛ لأنه لم يرتفع شيء إلا باعتبار الاعتقادء وهو (أي: الارتفاع 
باعتبار الاعتقاد) مشترك في التخصيص (أي: حاصل أيضاً في التخصيص). انظر: 
نفائس الأصول 2155/5 وما بين الأقراس ف ثنايا كلام القرافي فهو توضيح مني. 

(؟) سقطت الواو من (غ). 
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الحادي عشر: أنه يجوز تخصيص الخبر» والنلاف فيه ضعيف» ولا 
يحوز نسخهء وهذا على رأي طائفة. 

وهذه الفروق يحتمل أكثرها المناقشة» والتطويل في ذلك هما لا يتعلق به 
كبير غرض"'". 

قوله: «والمخصخص» هو بكسر الصاد؛ و «المحرج» بعده بكسر 
الراء. 

قوله: «وهو إرادة اللافظ» أي: إنه ل إزاذة المتكلم؛ لأنه لما جاز 
أن يرد المخطاب نخاضا واعافا م يترحح أحدهما على الآخر إلا بالإرادة. 
وال هد أيضاً على الدال على الإرادة محازاًء والدّال2 على الإرادة 
تمل أن .يكون: من ضفنات المتكلم وغو امريد تله" تقسمية للمخل 
باسم الحال”*؟ أو المجتهد؛ لأنه يدل على الإرادة””؟. أو دليل”'' التخصيص 


)١(‏ انظر الفروق بين النسخ والتخصيص في: نهاية الوصول 5455/5 »١‏ البحر المحيط 
5*» شرح التنقيح ص٠.”7؟‏ » المحصول ١/ق5/8»‏ المستصفى 2078/8 فواتح 
الرحموت 231١/١‏ إرشاد الفحول ص ؟ 4 .١‏ 

(؟) في (ت)» و(ص): «والدليل». 

(900) ف (ص): «بنفسه». 

(4) المحل: هو المتكلم. والحال: هي الإرادة في قلب المتكلم. فإذا قلنا: خصص فلان 
كلامّه- فقد سمينا انمحل: وهو المتكلم. باسم الحال: وهي الإرادة. أي: أطلقنا الحال 
وأردنا انحل» فأطلقنا المخصّص»ء وأردنا به المتكلم» وهو بحاز. 

(5) أي: يقيم المحتهد الدلالة على كون العام بخصوصاء فيدلنا بذلك على الإرادة. يقال: 
خصّص أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - عموم الآية بكذاء وخّصّص الشافعي رحمه الله 

تعالى عموم الحديث بكذا. وهكذا. 


(5) في (ص): «ودليل» وهو خطأ. لأن هذا هو الترديد الثالث في معنى الدال على الإرادة. 
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لفظيا كانه أؤ عقلياء او حسيا. ككل .دلق عمل أن.يكون عدو الراد 
بقوله: «ويقال للدال عليها ان 

قال: (الثانية: القابل للتخصيص: حكمٌ تبت لمتعدد لفظاء مقشل: 
(فا كت" المتش كين أو معنى وهو ثلائة: الأول العلة وجوز 
تخصيصّها كما في العرايا. الثاني: مفهوم الموافقة فيُخَصّص”'' بشرط بقاء 
الملفوظ , مثل: جواز حبس الوالد بحق الولد. النالث: مفهوم المخالفة 
فيحَصَ يتمص بدليل راجح : كتخصيص مفهوم: «إذا بلغ الماء» بالراكد) 


ل .]4١‏ 
ل المسألة فيما جور خصيصه ) فالقابل للتخصيص: حكم تبنت 
ْتعدد . فالواحد لا يجوز تخصيصه؛ لأن التخصيص إخراج بعض من كل» 


)١(‏ يعني: فالدلالة على الإرادة تحتمل أن تكون من صفات للك سيمدت 
امجتهد» أو من صفات دليل التخصيص» والنظا كان آى عقلا او سيا ءالدال على 
الإرادة يحتمل ثلاثة معان: المتكلم بالعام» المحتهد» دليل التخصيص. ولي 00 
خصصا محازاً. 

(؟) انظر تعريف التخصيص ف: المحصول ١/ق”//اء‏ الحاصل 517/١‏ 5» التحصيل 
>1١‏ نهاية الوصول 559/5 »١‏ نهاية السول 17/4/5*» السراج الورهاج 
/١‏ ٠ه‏ المعتمد 4/١‏ 259 الإحكام 251١/5‏ شرح تنقيح الفصول ص »5١‏ بيان 
المختصر 5"0/5» تيسير التحرير 2575/١‏ فواتح الرحموت 2*600/١‏ شرح 
الكوركب "51//9” ؟. 

(0) ف (غ)» و(ك): «اقتلوا». 

(84) سورة التوبة: الآية ©. 

(5) في (ت)»2 و(غ): «ويخصص». 
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ولا يعقل ذلك في الواحد. 

واعترض القرافي: بأن الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص» وهو يصح 
إخراج بعض أجزائه ؛ لصحة قولك: 5 ذا وتريد عي ون 
تعذْر إخراج بعض الحزئيات فينبغي التفصيل 090 . 

والذي يقبل التخصيص إما أن يكون عمومه من جهة اللفظ» أو مسن 
جهة المعنى» أي: الاستنباط. ‏ 

فالأول: مفل: # الوا المت ركينَ06*”*© فإن الحكم يشمل كل 
مشرك» وحص عنه الذمي» والمستأمّن» والمعاهّد» والمهادّن. ظ 

والثاني: ثلائة أشياء: 


الأول: العلة» واختلف في تخصيصهاء كما سيأتي بيانه إن شاء الله 


)١(‏ معنى اعتراض القرافي: أن الواحد شامل للواحد بالجنس» وبالنوع» وبالشخص. 
فالتخصيص للواحد بالجنس والنوع مُسَلْمِ؛ لأنه متعدد. وأما الواحد بالشخص فإنه ‏ 
عند القرافي ‏ قابل للتخصيص بالأجزاء» وإن لم يكن قابلاً للتخصيص بالحزئيات» 
يعني بالأفراد؛ لأن الجزئيات إنما تكون للكلي سواء كان نوعاً أو جنساء فالواحد 
بالشخص ليس له جزئيات» ولكن له أجزاء» وباعتبارها يكون قابلاً للتخصيص» 
كما مثل القراقي. ظ 

(؟) يعني: وإن تعذّر إخراج بعض الحزئيات ‏ أي: بعض الأفراد ‏ من الواحمد بالشخص 
كزيد؛ لأنه لا جزئيات لهء فينبغي على هذا التفصيل بين التخصيص بالجرئيات» 
وبالأجزاء» ومراعاة ذلك في الحد. 

(؟) انظر: نفائس الأصول .١57/8/6‏ 

(4) سورة التوبة: الآية ه. 


فو للرص © . 


(5) فهذا عموم من ججهة اللفظ؛ لأن «المش ركين» جمع معرف. 
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تعالى في كتاب القياس» فإن هذه هي(" المسألة المسماة هناك بالنقض» 
مت كال النارع من وم الرظنب بالنمرة وقبازنه باب يانه انا عفد 
الجفاف» ووجدنا هذه العلة في العراياء أعني: بيع الرطب على رؤوس 
النخل بالتمر على وجه الأرض“"'*» مع أن الشارع جوَّزه فيها. 

الثاني: مفهوم الموافقة» كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الضرب 
وغيره من أنواع الأذى» فالتخصيص فيه جائز بشرط بقاء الملفوظ وهو 
التأفيف ف مثالنا هذ! "؛ ومنع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من ججواز 
تخصيص مفهوم الموافقة» محتجاً: بأن [غ51/1١]‏ التخصيص منْ عوارض 
الألفاظ”*'. وعلى الأول يحوز تخصيص حبس الوالد في دين الولد فإنه مبق 
للملفوظ”2. وقد صحح الغزالي جواز''' حَبْس الوالد في دين الولد» سواء 


)١(‏ سقطت من (ت)» و(ص). 

(؟) انظر معنى العرايا في: بداية المجتهد .5١5/6‏ المغني 218١/5‏ التمهيد ص2””9 
القاموس الفقهي ص٠‏ 55 . ظ ظ 

() فأما إذا أخرج الملفوظ به (وهو التأفيف ف مثالنا) فإنه لا يكون تخصيصاء بل نسخا 
للمفهوم؛ لأن رفع الأصل يستلزم رفع الفرع. انظر: نهاية السول 258١/5‏ التمهيد 
ص 15 ”. ظ 

(4) ومحتجا أيضاً بأن مفهوم الموافقة قياس جلي كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى؛ 
وتخصيص القياس لا يحوز؛ لأنه نقض لهء وذلك يوجب إبطاله. انظر: شرح اللمع 
ا 

(5) يعني: يجوز تخصيص مفهوم الموافقة في المثال المذكور (وهو حرمة إيذاء الوالدين)» ما 
دام الملفوظ (وهو حرمة التأفيف) باقياء أي: لا يرتفع بالتخصيص؛ ولذلك جوز 
حَبّس الوالد في دين الولد؛ لأنه مخصّص للمفهوم ولا يرفع الملفوظ» فيجوز أن يقال: 
لا تقل له أف» واحبسه الحق الولد. انظر: السراج الوهاج 5١0/١‏ 5. 

(>) سقطت من (ت). 
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أكان7) ديعن نفقة أو غيرها» صغيرا كان لعن ا وتبعه عليه 
المصنف في «الغاية القتصوى»”*'. وصحح صاحب «التهذيب» وغيرٌه خلافه. 


الغالث: مفهوم المخالفة» وقد قال الشيخ أبو إسحاق: يحتمل أن يجوز 
تخصيصه وأن لا يحوز””'. وجزم المتأخرون منهم المصنف بجوازه» فيجوز أن 
تقوم الدلالة على ثبوت مثل حكم المذكور لبعض المسكوت عنه» الذي 
حدق بلقو لاك ها لبه ابهوةه وبلق بللا دا يه 
الدلناين 3 

واقنك تبر اليس نضا فاح «الحاصل» ف هذا القسم 
فى 405] أن يكدون التمتسن راسيها :رشبيو شراط جيم كرة 
الإماء”"'» والظاهر عدم اشتراطه؛ إِذْ لا يشترط في المخَصّص الرجحان. 


)١(‏ في (ت)» و(صى و(ك): «كان». 

(؟) في (ت): «أم». 

(0) يعني: عوك كان دون الأرى على ابيدادون شفقة )يان يكرة اقيق عاجرا فيلوة أبن 
ما ا ا وي ويه 
لنيز قور كوو كل بان يد دق الاين ماده وسو اد كناة الأأد مسفيرا ان مير افيد 
جوز الغزالي في كل هذه الأحوال حبس الوالد بدين ولده. 

(4) انظر: الغاية القصوى ١5/1١ه»‏ ت/علي محبي الدين علي القره داغي. 

(5) انظر: ترج اللمم ع ". 

(5) العني؟ أماقن بلح بعض أفراد مفهوم المخالفة بحكم المنطوق - المخالف لمكم مفهوم 
المخالفة ‏ بدلالة من الدلالات» فيكون تخصيص مفهوم المخالفة بالدلالة عملا 
والذليلين: 

(0) انظر: الحاصل 5/١‏ 55. المحصول ١/ق5/8 .١‏ 
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مثاله: روؤى الشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن حباك قْْ صحيحيهما ) 
والحاكه” "ا في «المستدرك» وقال على شرط الشيخين ‏ من حديث ابسن 
عمر: أنه يدٌ قال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»"'". ومفهوم هذا 
قاض: بأنه إذا لم يبلغهما يحمل الخبث. وروى الدارقطني: أنه يليِع قال 


[ك/١*؟]:‏ «إن الماء لا يتحسه شىء'”" إلا ما غيّر ريحّه أو طعمه»!*', 


فيجمع بينهماء ويُقصّر مفهوم: «إذا بلغ الماء» على الراكد» وهذا على 
الجاري» فنقول: إذا ”"' يبلغ الماء قلتين وكان جاريا لم ينجس إلا 


)١(‏ سقطت من (ت)» و(غ). 

(؟) سبق مخريجه. 

(9) سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 

(4) انظر: سنن الدارقطني 5/8/١‏ 559» كتاب الطهارة» باب الماء المتغير. وأخرجه ابن 
ماجه 2174/١‏ في كتاب الطهارة وسننهاء باب الحياض» رقم .55١‏ والبيهقي ف 
السئن الكبرى »5"5٠0 505/١‏ كتاب الطهارة» باب بنحاسة الماء الكثير إذا غيرته 
النجاسة. والحديث ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد» فهو ضعيف متروك» وروي 
من طريق آخر غير رشدين لكنه ضعيف أيضاً. قال ابن حجر في التلخيص 
0١‏ : «قال الدارقطني: ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا 
تغيّر طعم الماء وريحه ولونه كان بحسا يُروى عن النبي يلك من وجه لا يبت أهل 
الحديث مثله وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافا. وقال المووية تق الذترن يان 
تضعيفه. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه 
خاوة فرك لش طهها أذ لزنا ان ر عا فيو دوه وكلام الشافعي ‏ رحمه الله - 
الذي نقله ابن حجر رحمه الله ذكره البيهقي ‏ رحمه الله - بسنده عن الشافعي ف 
السنن الكبرى .550/١‏ وانظر: الابتهاج للغماري ص5١٠١.‏ 

() سقطت من (ت). 

(3) نظف لواو هن يك 
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الأصعحاب!(2001), 

قال: (قيل: يُوهم البداء أو الكذبي”*. قلنا: يندفع بالملخصص). 

ذهبت”*' شرذمة قليلون إلى امتناع التخصيض امتتليقة بانةنإن كانف 
الأمر أوهم البّداء. أي: ظهور المصلحة بعد خفائهاء وهو بالدال المهملة 
والمدل"©. وإن كان في الأخبار أوهم الكذبء وهما ممتنعان على الله عز 
وجل. 

أجاب: بأنه يندفع بالمخصّصء أي: بالإرادة» أو بالدليل الدال عليها؛ 
لأنا إذا علمنا أن الكلام في الأصل محتمل للتخصيصء فقيام الدلالة على 
وقوقة له رويحي الكفين ولا التقاءه فيو صبهما أنالى كات الخترس رذ . 


)١(‏ منهم البيضاوي في الغاية القصوى 2١54/١‏ وانظر: نهاية السول ؟/87". قال 
النووي رحمه الله تعالى: «والمشهرر في المذهب والذي عليه الجمهور أنه لا فرق بين 
الجاري والراكد». انظر: المجموع 55/١‏ »؛ وانظر المسألة في: بداية المجتهد 24/١‏ 
المغني 1/*؟ء الأم »4/١‏ الحداية »19/1١‏ ملتقى الأبحر .55/١‏ 

(؟) انظر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز في: المحصول ١/ق8/8؟‏ ه, الحاصل )5548/١‏ 
التتحصيل 2517/5 نهاية السول 270074/5 السراج الوهاج 51/١‏ مناهج العقول 
5 المحلي على الجمع 25/5 البحر المحيط 285/4 شرح اللمع 2355/١‏ نهاية 
الوأصول 578/4 ١غ‏ الإحكام 85/5 2. المعتمد 256/١‏ نفائس الأصول 
.١‏ 

08 لأس )تور الكدي»: 

(4:) في (ت): «ذهب». 

(5) قال الجوهري: وبَّدَا له ى هذا الأمر بّدَاءء ممدودٌ» أي: نشأ له فيه رأي. انظر: 


الصحاح 178/5؟ 25 مادة (بدا). 
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تنبيه : 


كلام الإمام وأتباعه كالمصنف وغيره”'' يقتضي أن النلاف في الأمر 
والخبر. ومُقئَضى إسراد الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وأبي نصر ابسن 
الصباغ؛ وأبي الحسين البصري في «المعتمد»» والآمدي: أن الخنلاف إنما 
هو في تخصيص الخبر» وأنه لا خلاف (في جواز) '' تخصيص الأمر” ". 

قال: (الثالعة: يجوز التخصيص ما بقي غير محصور ؛ ؛ لسماجة: أكلت 
كل رمان. وم يأكل غير واحدة. وجَوّز القفال إلى أقل المراتب؛ فيجوز 
في الجمع ما بقي ثلاثة فإنه الأقل عند الشافعي وأبي حنيفة, بدليل 
تفاوت الضمائرء وتفصيل أهل اللغة. واثنان عند القاضي والأستاذ, 
بدليل قوله تعالى: (وَكنًا لحْكْمهمْ شاهدينَ)0؟ » فقيل: أضاف 
[ت١/50١]‏ إلى المعصولين. وقوله تعالى: ققد كس 0 
فقيل: المراد به الميول. وقوله عليه السلام: «الاثئان فما فوقهما جماعة», 
فقيل: أراد به'' جواز السفر وفي غيره إلى الواحد. وقوّمٌ إلى الواحد 


)١(‏ وكذاابن الحاجب. انظر: المنتهى ص5 ١١ء‏ نهاية السول ؟860/5". 

(؟) سقطت من (ت). 

(9) انظر المسألة في: المحصول ١/ق54/7١ء‏ التحصيل 2517/١‏ الحاصل 59/١‏ 5غ نهاية 
الوأصول 555/4 ».١‏ نهاية السول 84/5*» السراج الوهاج 055/١‏ المعتمد 
١/لالاكء‏ شرح اللمع "١‏ الإحكام 2586/5 بيان المختصر 259/5 فواتح 
الرحموت 2501/١‏ تيسير التحرير 2507/50/١‏ شرح الكوكب 559/8. 

(4) سورة الأنبياء: الآية .//,. 

(5) سورة التحريم: الآية 6. 

(0) سقطت من (ت)») و( غ). 


١1 


مطلقا) [ص١/7١5].‏ 

هذه المسألة في الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص» وقد 
اشتملت على مسألة أخرى وهي الكلام في أقل الجمع. 

المسألة الأولى: 


في ضابط المقدار الذي لابد من بقائه بعد التخصيصء وفيها 

ملاهبة: ظ 
الأول: وهو ما ذهب إليه أبو الحسين؛ وصححه الإمام'''» وقال به 

أكثر أصحابنا: أنه لابد من بقاء جمع كثير 7 

13ب اناعه أرقا تأنظر تتكياية السدول )تنه 

(؟) انظر: المعتمد 94/١‏ ؟ى المحصول ١/ق15/9»‏ الحاصل ».57./١‏ التحصسيل 
4/١‏ الإحكام 2585/5 85 5» نهاية الوصول 575/54 .١‏ قال الزركشي ف 
البحر 5/54 : «وإليه مال إمام الحرمين» ونقله ابن بَرُهان عن المعتزلة». انظر 
التلخيص 65 -- .١185‏ وعزا هذا المذهب إلى الأكثر ابن الحاجب» والكمال ابن 
الهمام» ومحب الله بن عبد الشكورء والشوكاني. انظر: بيان المختصر 2599/5 
تيسير التحرير 235/١‏ فواتح الرحموت 2305/١‏ إرشاد الفحول صغ ؛ .١‏ وإليه 
ذهب بعض الحنابلة. انظر: شرح الكوركب 575/9 . 

(9) قال الإسنوي: ذهب أبو الحسين إلى أنه لابد من بقاء جمع كثير»؛ سواء كان العام 
جمعاً كالرجال» أو غير جمع كمّنْ وماء إلا أن يُستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما 
له وإعلاماً بأنه يجري بحرى الكثيرء كقوله تعالى: فْمَدَرْنا فَنعُمَ القادرُونَ4 .اه. 
قال الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى: «قال الإسنوي: كقوله ا مق قن 
الْقَادِرُونَ4 ». أقول: هذا إشارة إلى أن استعمال العام في الواحد من أول الأمر بجازا 
5556 العام الذي أريد به الخصوص - مستثنى من هذا الخلاف.اه. انظر: 
نهاية السول مع سلم الوصول 85/5/". 


١6 


واختلف في تفسير هذا الكثير: فقيل: لابد أن يقرب من مدلوله قبل 


التتخصيص”'*. وقال المصنف: لابد أن يكون غير د وإليه أشار 
بقوله: «ما بقي غير محصور»., أي: ما بقي المخْرّج عنه غير محصور. 


0010 


00 


بهذا فسره ابن الحاجب» قال الإسنوي: «ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف». 
نهاية السول 85/5*» وكذا قال الأصفهاني ف بيان المختصر 50/5 5: «وأراد 
بالقريب: ما هو أكثر من نصفه». 

المعنى: أن البيضاوي رحمه الله تعالى عَبَّر عن هذا المذهب: بأنه يجوز تخصيص العام ما 
بقي من أفراده عدد غير محصور. ففسّر الكثرة: ارد غير اغصيور, وعبّر عنه ابن 
الحاجب رحمه الله تعالى: بأن يكون الباقي بعد التخصيص جمعا يقرب من مدلول 
العام قبل التخصيص. ففسّر الكثرة: بالقرب من مدلول العام قبل التخصيص. وهل 
هناك فرق بين التفسيرين؟ ظاهر كلام الشارح رحمه الله تعالى وجود فرق» وقد بيّن 
البنائي رحمه الله تعالى في حاشيته على المحلي (54/5) الفرق بينهما فقال: «مدلول 
العام قد يكون متناولا لأنواع» كل منها لا يتناهى وخُص منه إلى أن بقي نوع 
واحدء كما لو كان العام لفظ «المعلومات» مما في السماء والأرض وما بينهما... 
وحص إلى أن بقي نوع واححد من تلك الأنواع؛ كنوع «الإنسان»...؛ فيصدق 
جد تمسر الوصاوي و تخسر ابن الحاجبياة إذ التورع الاتي عير عصون »لين 
ويا بغرن اللو ولو كان المدلول ف الواقع مائة» وخُصّ إل أن يش تسعون مثلا < 
صدق تفسير ابن الحاجب لا تفسير البيضاوي؛ إذ الباقي قريب من المدلول وهو 
حصور. ولو كان المدلول في الواقع مائة حلف» فخص إلى أن بقي ثمانون ألفاً - صدقا 
جا دي ريدي الالزره رد لسر رتسا زلك البريدوها ضتود 
وجوه من وجحه.أه مع , بعض التصرف. وذهب جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى 
إلى أن القولين (أي: التفسيرين) متقاربان» أي: حاصلهما شيء واحدء فالقريب من 
المدلول هو أن يكون غير محصور. 

انظر: شرح المحلي مع حاشية البناني 27/5 4. والذي يظهر لي أن تفسير ابن 
الحاجب رحمه الله تعالى أدق؛ إذ العام تارة يكون كثيراً غير محصورء وتارة يكون 
كثيراً محصورء والقرب من المدلول شامل لكليهما. والله أعلم. 


0 


و«مأا» هنا يل 


و" التقدير: مدة بقاء عدد غير محصور» والدليل 
عليه: أنه لو قال: «أكلت كل رمان موجود» ولم يأكل غير واحدة لكان 
ذلك سمجاء أي: رديئاً من الكلام يا 

ولك أن تقول: هذا الدليل إنما ينفي الواحد فقط"”*؛ فلا يحصل به 


المدع 47 , 


والغاني: أنه إن كان بلفظ «مّنْ» جَاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو 
الواحد وفي”" غيرها منْ ألفاظ الجموع كالمسلمين ‏ فيجوز"' إلى أقل 
الجمع» وذلك إما ثلاثة أو أقل على ما سيأتي بيانه”'' إن شاء الله تعالى. 
وهذا هو السبب الذي ذَعَى المصئف إلى ذكر مسألة أقل الجمع في هذه 
المسألة. وإلى هذا القول ذهب القفال الشاشي 5 ”*'؛ وما أظن القائل 


)١(‏ وهي التي تجعل الفعل بعدها ععنى المصدرء فقوله: «ما بقي» أي: مدة بقاء. فالمصدر 
بقاء دلت عليه «ما» والفعل بعدها. 

(6) :مظاك الوا تعاض ), 

(؟) أي: ينفي صحة تخصيص العموم إلى الواحد فقط. 

(5) انظر: نهاية السول مع سلم الوصول 781/5 - 85". 

(5) في (ص» و(غ)» و(ك): «أو ف». 

(5) الفاء ف قوله: «فيجوز» واقعة في جواب الشرطء والتقدير: وإن كان في غيرها من 
ألفاظ الجموع... فيجوز. 

(190) في (ص): «بقائه». 

(8) انظر: نهاية السول 88/6*» 894 البحر المحيط 14/4 2*4 2555 5 قال 
المصنف» كما في الجمع مع شرح المحلي 7/5: (والحق جوازه) أي: التخصيص (إلى 
واتخد إن 1 وك النقظة العام يما ) كي واللقرى الى بالالشورللاةة (وال الجير + 


١١ 


بهذا الرأي يقول به في كل تخصيص» ولا يخالف ف صحة استثناء الأكثر 
إلى الواحد» بسل الظاهر أن قولّه مقصورٌ على ما عدا الاستكناء من 
المخصّصات» بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول القائل: على عشرة 
إلا تسعة'''. ويحتمل أن يعي" الخلاف”"؛ إلا أن الظاهر خلافه؛ لأن 
المنقول عنه المخالفة هنا لم ينقل عنه 24065. 

الثالث: أنه يحوز في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد. وإليه أشار بقوله 
ف ذيل المسألة: «وقومٌ إلى الواحد مطلقا»» وهو رأي””' الشيخ أبي 
معنا «الخيرا ز 17 


- الجمع) ثلاثة أو اثنين (إن كان) جمعا كالمسلمين والمسلمات.اهف. وإليه ذهب 
الننسفي من الخنفية صاحب «المنار». انظر: فتح الغفار اله 

)١(‏ فاحتجاج بعض الأصحاب على صاحب هذا القول: بصحة هذا الاستثناء: «علي 
عشرة إلا تسعة» يدل على تسليمه بصحته. وإلا لما احتج عليه به. 

(؟) ف (ص): «يعمم». 

(9) أي: ف الاستثناء وغيره. ظ 

(4:) أي: المنقول عنه الخلاف هنا ف هذه المسألة: وهي القدر الواجب بقاؤه من العام بعد 
التخصيص - لم ينقل عنه الخلاف ف مسألة الاستثناء إلى الواحد» مما يدل على تجويزه 
لمسألة الاستثناء دون غيرها. 

(5) ف (ت)»» و(غ): «قول». 

(5) بل هو رأي الجمهورء فإليه صار أكثر الحنابلة» وهو مذهب المالكية والحنفية» وحكاه 
إمام الحرمين ف «التلخيص» )١8٠0/5(‏ عن معظم أصحاب الشافعي رضي الله عنهء 
وعزاه ابن السمعاني ف «القراطع» )١81/١(‏ إلى سائر الأصحاب ما عدا القفال» 
وكذا الشيرازي ف «التبصرة» ص5 ؟ .١‏ قال الزركشي في البحر 47/4 : «وحكاه 
الأستاذ أبو إسحاق ف أصوله عن إجماع أثمتناء وحكاه ابن الصباغ في «العدة» - 


١1 


واميٌدل عليه بقوله تعالى: [الذينَ قال لَّهُمْ النَاسْ إن النّاسَ قد جَمَعُوا 
لَكه06'؛ قال بعض المفسرين» وكثير من [غ١/55١]‏ الأصوليين: المراد 
نعم بن مسعود الأشجعي”؟”" [ك/181؟]. وقوله تعالى: 9أمْ يَحْسَدُون 
النّاس 10 قيل في التفسير: المراد يحسدون نعم رسول الله ع1 . 

والرابع: شسيء اختاره ابن الحاجب ولا عرف لصورةة وعبو أن 
التخصيص [ص ]1١ 1/١‏ إن كان عتصل: 

فإن'كاة بالاستقاء أو بالبال عاق إل لواحن بو: أكرم النناس إلا 
اللزناةقق نروا قوم النانى لبي 377 


- عن أكثر أصحابناء وصححه القاضي أبو الطيب» والشيخ أبو إسحاق» وقال ابن 
برهان قِ «الأوسط»: إنه ظاهر المذهب. ونسبه القاضي عبد الوهاب فق «الإفادة» 
إلى الجمهور». انظر: شرح اللمع ١/755؛‏ شرح الكوكب 571/8 » نزهة الخاطر 
5٠ح‏ شرح تنقيح الفصول ص؛ ؟ 5 » نشر البنود 2575/١‏ فتح الغفار 2٠١8/١‏ 
تيسير التحرير 2755/١‏ فواتح الر موت .505/١‏ 

.١ا/7 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) هو نُعَيم بن مسعود بن عامر الغطفاني الأشجعيء أبو سَلمة اح جار الخندق» 
وهو الذي أوقع الخلف بين قريظة وغَطفان وقريش في وقعة الختندق» وخَّذْل بعضهم 
عن بعض» فرحلوا عن المدينة. قتل ‏ رضي الله عنه ‏ في أول خلافة على - رضي الله 
عنه ‏ في وقعت الجمل» وقيل: مات ف خلافة عثمان رضي الله عنه. انظر: أسد الغابة 
6 الإصابة 56/7 ه. 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن 2579/54 فتح القدير 24٠0/١‏ زاد المسير .5٠ 5/١‏ 

(5)-سوروة السباءة الآية عقي . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 5١/0‏ ؟ء فتح القدير 2478/١‏ زاد المسير ٠١9/5‏ 

(1) ف (ص): «أكرم الناس إلا تميما» وهو -خطأ؛ لأن هذا المثال للبدل لا للاستثناء. 

(00) أي: لو لم يكن من المسلمين إلا واحد جاز هذا الاستثناء» وكذا في البدل لو لم - 


١ 


وإن كان"'' بالصفة أو الشرط فيجوز إلى اثنين» نحو: أكرم القوم 


الفضلاء. أو: إذا كانوا فضلاء. 


وإن كان التخصيص عنفصل: وكان في العام المحصور القليل» 
كقولك: قتلت كل زنديق. وكانوا ثلاثة» ولم تقتل سوى اثنين ‏ ججاز إلى 


م 
سدةة . 


اع 0 ع عن 40) 50 : 5 
قريبا من مدلول العام” *072, 


- يكن من تميم إلا رجل واحد جاز هذا البدل. قال شيخ الإسلام الشربيني ف 
تقريراته على البناني 5 : «وجه إخراج الاستثناء والبدل: أن الحكم لا يتم إلا بعد 
الاستثناء» فالحكم إنما سند لما عدا المستثنى فلا لغو. وكذلك البدل؛ لأنه المقصود 
بالحكم» فكأنه ابتدأ إليه من أول الأمر». 

)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) في (ص): «العلم». وهو خطأ. 

20 قوله: «جاز إلى اثنين» جحواب الشرط: «إن كان التخصيص عنفصل » وكان ف العام 
اللحصور القليل». 

(4) مثال غير المحصور قولك: قتلت كل من ف المدينة. ومثال المحصور الكثير قولك: 
أكلت كل رمانة. وكان عنذك ألف ومانة. انظر: بيان الختصر 41/6 4. 

(5) أي: إن كان العام غير محصور ‏ فلابد أن يكون الباقي بعد التتخصيص غير محصور. 
وإن كان العام كثيراً محصوراً ‏ فلابد أن يكون الباقي بعد التخصيص كثيراً خصورا. 
انظر: تقريرات الشربيني على البناني 4/5 » سلم الوصول 8/5/5. 

(6) قال العضد في شرحه على ابن الحاجب :١71/5‏ «عموم قولنا: لا يجوز تخصيص 
العام إلى الواحد مخصوص بالاستثناء ونحوه؛ أعني: بدل البعضء, فإنا قد استتثنيناهما 
عن الكلية المدعاة» فلا يمكن الإلزام بهماء والفرق قائم». وكذا قال الشيمخ - 


١١7 +: 


المسألة الثانية: 


اختلفوا في أقل الدع على مذاهبء وليس محل النلاف فيما هو 
المفهوم من لفظ «الجمع» 0 : وهو ضم شيء إلى شيء؛ فإن ذلك في 
الاثنين والثلائة وما زاد بلا خلاف”'*. وقد أفهم كلامٌ ابن بَرّهان ف 
«الوجيز» خلاف ذلك» وليس كنا ان وإنما محل الخلاف في «اللفظ» 
المسمى ب«الجمع» في اللغة"'"'» مثل: مسلمين» وغيره من جموع القلة» لا 
جموع الكثرة» فإن أقلها أحد عشر بإجماع النحاة؟ . 

المذهب الأول: أن أقله اثنان. وهو المنقول عن عمر» وزيد بن ثابت 
ها وبه قال مالك» وداود» والقاضيء والأستاذ» والغزالي””". 


- المطيعي رحمه الله تعالى في سلم الوصول (2*88/5 786): إن الاستثناء مستثنى 
نو هذه الباله از خلات من لجار 

)١(‏ أي: ليس الخلاف ف معنى لفظ «الجمع» لغة. وهو اللفظ المركب من: ج» م» ع. 

000 قال سليم الرازي: بل قد يقع على الواحد» كما يقال: جمعت الثشوب بعضه إلى 
بعض. انظر: إرشاد الفحول ص57 .١‏ 

(*) أي: الخلاف في الصيغ الموضوعة للجمعء؛ سواء كان للسلامة أو للتكسير. انظر: 
إرشاد الفحول ص”7؟ .١‏ 

(4) سبق بيان أن للنحاة قولين ف أقل جموع الكثرة. وانظر محل الخلاف في: نهاية السول 

297/6 شرح تنقيح الفصول ص57 , البحر المحيط .١535/4‏ 

(5) وهو مذهب ابن داودء وجمهور الظاهرية» واختاره الخليل وثعلب,؛ ونفطويه من 
النحاة وهو قول الأشعري» وبه قال ابن الماجشون والباجي والقرافي من المالكية» 
وبعض الحنابلة. قال إمام الحرمين في البرهان :745/١‏ «وقد ذهب إليه جمع من 
المعتزلة». وانظر: التبصرة ص57 »١‏ المستصفى */7”11 (51/5)» الاحكام 
5 ؟؟» البحر المحيط »١854/4‏ شرح تنقيح الفصول ص*57» بيان المختصبر - 


ام 


والغاني: ثلاثة» ولا يطلق على ما دوتها إلا محازاً. وهو المنقول عن 
ابن عباس» والشافعي» وأبي حنيفة» واختاره الإمام وأتباعه”" . 

والغالث: الوقف. وهذا لم أره رحا فكاضة اق كاب عن 1 
عليه» وإِنما أشعر به كلام الآمدي» فإنه قال في آخر المسألة: وإذا عرف 
مأخذ الجمع من الحانبين ‏ فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح» وإلا فالوقف 
دع هذا كلامه. ورأيت بعض المتأخرين بعده حكاه ل ار" 


- 2157/5 نفائس الأصول 21851/5 الإحكام لابن حزم 245١/4‏ فواتح 
الرحهموت 2555/١‏ كشف الأسرار 58/5» إحكام الفصول ص44 ؟» شرح 
الكوكب 515/7 »١‏ إرشاد الفحول ص"7؟ .١‏ ظ 

)١(‏ وهو منقول أيضاً عن عثمان وابن مسعود رضي الله عنهماء وحكاه القاضي 
عبدالرهاب عن مالك رضي الله عنه» قال الباجي في إحكام الفصول ص41 ؟: «أقل 
الجمع ثلاثة عند أكثر أصحابنا... وهو المشهور عن مالك رحمه الله». ونقله القاضي 
أبو الطيب عن أكثر الشافعية» واختاره الغزالي في المنخول ص45 »١‏ وهو مذهب 
أحمد رحمه الله تعالى وأكثر الحنابلة» وهو أيضاً مذهب الحنفية قاطبة» واختاره ابن 
حزم رحمه الله تعالى. قال صاحب البحر المحيط :١85/4‏ وحكاه ابن الدهان عن 
جمهور النحاة. وقال اين خروف ف «شرح الكتاب»: إنه 5 سيبويه.أهء ونسبه 
الأمدي إلى مشايخ المعتزلة» قال البخاري فْ كشف الأسرار ؟/5/8؟: «وهو مذهب 
عيك الله .بن عبان وعثمان وأكشر الصحابة» وعامة الفقهاء والمتكلمين وأهل اللغة». 
وانظر: امحصول ١/ق5.05/5.‏ 5.5 الحاصل »51/١‏ التحصيل 2”55/١‏ نهاية 
الوصول »١7145/4‏ المسودة ص45 »١‏ العدة 549/5» التمهيد لأبي الخنطاب 
4/5 فتح الغفار 2٠١4/١‏ أصول السرخسي ١/151كء‏ المعتمد .5781/١‏ المراجع 
السابقة للمذهب الأول. 

(؟) ف (ت): «معتمد». 

(9) انظر: الاحكام 5/5؟؟. 

(4) حكى هذا المذهب الأصفهاني في «شرح الحصول» عن الآمدي. انظر: البحر الحيط 1/.7/5. 


ا 


وبحرد هذا لا يكفي في حكايته مذهبا”"". 


والرابع: أن أقله واحد. أخذه بعضه؟؟ا من قول إمام الحرمين قٍ 


«البرهان»: «والذي أراه أن الرد إلى واحد ليس بدعاء ولكنه أبعد من الرد 


إلى اتنين» 


0) 


وعندي فق هذا نظرء والظاهر أنه أراد أن الرة الى واحد ليس بدعا 


بطريق الحا :47 , وعند هذا ينقدح للمعتسرض أن يقول: ليس الكلام في 


0010 قد نقل هذا الكلام الزركشي عن الشارح في البحر المحيط 2١/1/45‏ 2188 ونقله 


000 


00 
00 


الشوكاني عن الزركشي في إرشاد الفحول ص 2١5‏ ومع ذلك فقد قال الإسنوي 
في نهاية السول 81 «وتوقف الآمدي ف المسألة». والصواب أنه لم يتوقف» بل 
علق التوقف على عدم الترجح,» وهذا مما لا ينكر. فإن قيل: هولم يرجّح. قلنا: لا 
يلزم من كونه ل يربجمّح هنا أنه بقي على عدم الترجيح» فرءما ظهر له مرجح بعد 
ذلك» ولريعا كان عنده ‏ حينما قال هذا الكلام ‏ نوع من ميل لأحد القولين؛ لكنه لم 
يصرح به لعدم استكماله أوجه الترجيح أو لقوة المعارض» والحاصل أن إثبات مذهب 
التوقف لا يحسن يمثل هذا الكلام المعلق» بل ظاهر هذا الكلام الذي قاله الآمدي يدل 
على أن البحث عنده لم يستكمل ويحتاج إلى مزيد نظر للترجيح» فإن عجز بععد بذل 
الوسع كان التوقف. 

وهو ابن الحاجب رحمه الله تعالى. انظر: العضد على ابن الحاجب 2٠١5/5‏ لكن قال 
الأصفهاني في بيان المختصر 57/5 :١‏ «ورابعها: الثلاثة بطريق الحقيقة» ويصح 
إطلاقه على الاثنين والواحد بطريق المجحاز. وهو مذهب الإمام». أي: إمام الحرمين. 
ولكن عبارة ابن الحاجب لا تفيد ما ذكره الأصفهاني» بل تفيد بأن إمام الحرمين 
يرى صحة إطلاق الجمع على الواحد حقيقة. وهذا ما بينه العضد ف الشرح» 
والتفتازاني في الحاشية» والشارح أيضا ف رفع الحاجب 50/5. 

انظر: البرهان 5/١‏ ه "2 وعبارته: «ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين بكثير». 

وقد رجمّح الشارح رحمه الله تعالى في رفع الحاجب (15/5) أن اختيار إمام الحرمين 
في مسألة الجمع: أن أقله ثلاثة. وذلك من فهمه لكلام إمام الحرمين. 


١١1 / 


إطلاق ذلك محازاء وإن أراد إطلاقه حقيقة فبعيد. 
الر إل الوب © رثى"" > الاق عذلقه الزاتب ق اخادهاء يل لبو 


كان حقيقة لتساوى هو والاثنان والثلائة"" . 


والخامس: حكاه [ص١/5١:]‏ أبو”*' عَمْرو بن الحاجب: أنه لا 
يُطلق على الو اموت ول عن 0 وعندي ف ثبوت هذا القول نظ ؛ 
فإنه لا نزاع عند القائلين با مجاز في صحة إطلاق الكل وإرادة اللجزء. 

وقد يجاب: بأن الثلاثة: ليست كلاً؛ فإن الكل ماهية يتجزأ منها 
أجزاء» والثلاثة لا يتجزأ منها أجزاء» بدليل أنه لا يصح إطلاق لفظ 
«واحد» عليهاء ولو كانت كلا لصح ؛ لأن إطلاق البعض وإرادة الكل 
جائز كالعكس ”'. 


)١(‏ في (ت): «ولا». 

(؟) سقطت من (ت)» وفي (ص)» «ثرَّى». ظ 0 

() معنى الاعتراض: أن إمام الحرمين إن أراد: بأن أقل الجمع 1 في الواحد ‏ فلا 
يصح أن يقول: ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين؛ لأن مفهوم كلامه هذا يشعر بأن دلالة 
اللفظ الحقيقية على الاثنين أقرب من دلالته على الواحد» وهذا لا يصح؛ لأن الحقائق 
لا تختلف مراتبُ آحادهاء أي: أفرادهاء فاللفظ يدل على أفراد معناه الحقيقي دلالة 
متساوية؛ لأن هذا هو معنى الحقيقة» أما إذا ترجح معنى على آخرء كان الراجح هو 
الحقيقة» والآخر هو المحاز. وانظر: البحر امحيط 2١88/4‏ إرشاد الفحول ص4 5 .١‏ 

(؛) في (ص): «ابن». وهو خطأ. 

(5) انظر: بيان المختصر 2١537 01١55/56‏ شرح العضد 21١5/5‏ رفع الحاجب 510/5. 

(1) قوله: وقد يجاب بأن الثلاثة ليست كلاً... إلخ. معناه: أن قول القائل: إطلاق الجمع 
على الاثنين يصح محازا لأنه من باب إطلاق الكل على الجزء ‏ فيه نظر؛ إذ الثلاثة - 


١1 


إذا عرفت هذا فقد استدل أصحابنا بوجوه: 


منها: أن الضمائر مختلفة» فالضمير في الجمع غير الراجع إلى التثنية''*' 
فدل على تغايرهماء فلا يكون حقيقة في اثنين؛ إذ لو كان لصح إطلاقه 
علو" 


وفنياك أن اهل اللشة تسا رن ييا و عوانيان كان قينا تنهيما 
للآخرء فقالوا: الاسم قد يكون مفردا» وقد يكون مثنى» وقد يكون 


واحتج القاضي [ت ]١ 71/١‏ أبو بكر في أصحابه بأوجه: 


- التي هي أقل الجمع ‏ على هذا القول الخنامس ‏ ليست كلاً حتى يصح هذا 
الاعتراض؛ لأن الكل ماهية تتجرأ إلى أجزاء» والثلاثة لا يتجزأ منها أجزاء» والدليل 
على ذلك أنه لا يصح أن يطلق بعض الثلاثة على الثلائة» ولا أن تُطلق الثلاثئة على 
بعضهاء ولو كانت كلاً لصح ذلك. وعندي في هذا الجواب نظر؛ لأن الثلائة كل؛ 
إذ الكل: هو المجموع المحكوم عليه. والثلاثة بمجموع محكوم عليه؛ وكل أسماء الأعداد 
كر + الظاره العسويند ضقان جر اننا عند سه إطلؤق الراتيه على الدلاقةه اذ 
العكس- فلأن المجاز موضوع, ولم تضع العرب الواحد للثلاثة؛ أو العكس. وعلى 
القول بأنه ليس موضوع فالواحد صريح في معناه لا يحتمل غيره» وكذا بقية الأعداد 
فمن ّم لم يصح إطلاق البعض على الكل أو العكس ف الأعداد. ثم إن النلاف ليس 
في إطلاق لفظ «ثلاثة» على «اثنين»» أو «واحد»» بل الخلاف ف إطلاق صيغة 
الجمع التى هي حقيقة في الثلاثة على اثنين يحازاً. ظ 

)١(‏ فضمير المفرد غير بارزء وضمير المثنى ألف» وضمير الجمع واوء نحو: افعل» وافعلاء 

وافعلوا. وهكذا في بقية الضمائر. انظر: نهاية السول ؟891/5. 

(؟) أي: فلا يكون الجمع حقيقة في اثنين؛ إذ لو كان حقيقة في اثنين لصح إطلاقه على 
ضمير التثنية» فنقول عن ضمير التثنية ضمير جمع» وهو باطل اتفاقاً. 


مدر 


أحدها: قوله تعالى: وكا 2 شاهديت1 وأراد داود 
وسليمان عليهما السلام؛ فثبت صحة إطلاق الجمع وإرادة الاثنين'* 
والأصل ف الإطلاق الحقيقة. 

وأجيب كما ذكر في الكتاب: بأن الحكم مصدرء فيصح إضانفته إلى 

وهذا الجواب ضعيف؛ لأن المصدر إنما يضاف إليهما [ك/75؟] على 


وأضعف منه قول الشيرازي - شارح الكتاب ‏ في تصحيحه: الردٌ عليه 

بأن العرب لا تضيف المصدر إليهما جميعاً - ضعيفٌ؛ لأنه شهادة نفي”؟. 

.//. سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

(؟) أي: لولم يكن أقل الجمع اثنين لوجب أن يقال: لحكمهما. انظر: نهاية السول 
1" 

() فيكون المراد: داود» وسليمان» والخنصمين. قال الإسنوي في نهاية السول ؟0845/5: 
«هكذا أجاب الإمام» وهو جواب عجيبء فإن المصدر إنما يضاف إليهما على 
النذل» ولاهون أن يضاف اماما سيت كيحي آنا يان رقول: سفية: شيضنا 
أ جعفر بن الزبير يقول في هذا اللحواب: إنه كلام من لم يعرف شيئاً من علم العربية. 
وقد كرابي الكاسيو رن :ضمي الكير هن الاعمرافن ارضعا وي كلق اديه 
بإخراج الحكم عن المصدرية إلى معنى الأمر. والمصنف كأنه استشعر ضعفه وضعف 
ما بعده من الأجوبة فعزاها إلى غيره» فإنه عبر عنها بقوله: فقيل» على خلاف عادته». 

(4) المعنى: أن الشيرازي يرد على القائل بأن العرب لا تضيف المصدر إلى معمولَيُه جميعا: 
بكونه شهادة نفي» وهي ضعيفة» فلزم من ذلك صحة إضافة المصدر إلى معمولْيه كما 
أجاب المصنف. 


0) 


وا سو ب ا 
معدود من صنيع"' ' العلماء» وإنما هو استرواح بما لا يَعْصم. 

وقانيها""": قله تحال » إن شونا إلى الله عفاد متكت هلوك 114 
والمراد: عائشة وحفصة رضي الله عنهماء فأطلق القلوب وأراد قلبَيْنء 
والأصل ف الإطلاق الحقيقة. قال إمام الحرمين في «التلخيص»: وهذه الآية 
أقوى الآيات في الدلالة على الخصوه'*'. 

وقد أجيب عن الاحتجاج بها كما ذكر في الكتاب: بأن حقيقة 
القلب: ارم الخال في اللعانب الأيسر. وبحازه: ميوله. ومنه قولهم: لا قلب 
له إلى فلان» أي: لا ميل» والمجاز هو المراد هناء والتقدير: فقد صغت 
ميولكماء يدل على هذا أن الحم لا يوصف بالصغو. 

138 واي اننا ساقط؛ لأن القاعدة [ص١/7١4]‏ عند النحاة 
أنه'”' إذا أضيف شيئان إلى ما تضمنهما ‏ جاز فيه ثلاثة 0/1 
أوجهء نحو: قطعت رأسي الكبشيّن» ورأس الكبشيّن» ورؤوس الكبشين"''. 


)١(‏ في (ت» و(غ): «صنع». 

(؟) ف (ص): «وثانيهما» وهو خطأ؛ لأنها ثلاثة أوجه. 

(9) سورة التحريم: الآية 4. 

(:) أي: في الاحتجاج على الخنصوم القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة. انظر: التلخيص 
7/5 . 

(5) سقطت من (ت). 

() فالكبشان متضمنان للرأسّيّن» فجاز فيهما الإفراد والتثنية والجمع. والمعنى المراد: أن 
القلوب في الآية مضافة إلى ما تضمنهما وهما حفصة وعائشة رضي الله عنهماء فجاز 
التعبير عن قَلبَيهما بصيغة الجمع. ووجه سقوط الحواب أن الدليل الذي احتج به - 


١١ 


وثالعها: قوله 35: «اثنان " فما فوقهما جماعة» رواه الدارة 3 


ل #2 (4) 5 6 
حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عه “اعمرؤ نه شعييب عدن 


0010 


050 
00 


00 
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032 


- الخصم لا حجة فيه على مُدَّعاه؛ للقاعدة النحوية المذكورة» فلا حاجة إلى تكلف 
الجواب بالحاز. انظر: نهاية السول ؟95/5". 

في (ص): «الاثنان». وهذا مخالف لرواية عمرو بن شعيب التي ذكرها الشارح» وإن 
كان موافقاً لما في المكن؛ وهي رواية الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل «الاثنان فما فوقهما جماعة». 
أخرجه الدارقطني في السنن ١/١8؟.‏ 

انظر: سنن الدارقطني .581١/١‏ 

هو عثمان بن عبد ال رمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص. قال البخاري: تركره. 
وقال ابن حجر: متروك» وكذبه ابن معين. انظر: تهذيب التهذيب 21١77/177‏ تقريب 
التهذيب ص 7/860. 

سقطت من (ت). 

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعاء 
الإمام المْحدّث أبو إبراهيم وأبو عندالله القرشيّ السهمي الحجازي» فقيه أهل الطائف 
ومحدّئهم» وكان يتردد كثيرا إلى مكة» وينشر العلم» وله مال بالطائف. قال ابن 
حجر في التقريب: «صدوق, من الخامسة» مات سنة ثماني عشرة ومائة». انظر: سير 
ه/">» تهذيب 48/8 » تقريب ص57 5 . 

هو شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وضي الله عنهم جميعاً. قال ابن 
حجر: «صدوق ثبت سماعه من جده.ء من الثالثة» أي: من الطبقة الثالئة التي وفاتها 
بعد المائة الأولى من الحجرة» كما هو اصطلاح ابن حجر رحمه الله - في «التقريب». 
قال الذهبي: «وم تَعْلمِ متى توق فلعله مات بعد الثمانين ف دولة عبدالملك». انظر: 
سير 2١8١/5‏ تهذيب 41 تقريب ص57 ؟ . 


١ بحر‎ 


عن أبيه عن جده مشهور» وحاصل ما فيه بعد أن تَعْرف” '* أنه عتهبرو :خرن 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن قوله: «جحده» يحتمل 
0 يكون جده الأدنى الحقيقي وهو 0 فيكون حديثه مرسلا فإِن 
يندا كابعر . ويحتمل أن يكون جده الأعلى امحازي وهو عبد الله فيكون 
متصلا يي ينات ا ل هكذاء فاحتج به 
أكثر من لا يحتج بالمرسل حملاً لَهُ على جده الأعلى'” . 


000 
00 


020 


في (ص): «يعرف». 

هو محمد بن عبدالله بن عمرو السهميء الطائفي. قال ابن حجر: «مقبول» من 
الثالثة». انظر: سير 2١/1/0‏ تهذيب 2555/9 تقريب ص54/894. 

قال الإمام الذهبي عن عمرو بن شعيب في سير أعلام النبلاء 2107/8 1174: 
«قلت :الرجل لا يعني بجده إلا ده الأعلى عبدالله رضي الله عنه» وقد جاء كذلك 
لمعا ون قت ييف : إترل امعو ماغنا نار اقيها فسن رسال ررقت لنت 
سما شعيب والده من جده عبدالله بن عمرو» ومن معاوية» وابن عباس» وابن عمر» 
وغيرهم. وها اغليتا شعي بأساءارت قيما ف عبر كذ عبةالله وسجمع منةهع 
وسافر معه» ولعله ولد ف خلافة علي» أو قبل ذلكء ثم لم نيحد صريحاً لعمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده محمد بن عبدالله عن النبي ولو ولكن ورد نحو من عشرة 
أحاديث هيئتها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمروء وبعضها عن 
قمر قي ببد ظو سم عابتا رونا قر هل عفظ شي شيا فنين أنه ام /؟ 
وأنا عارف بأنه لازم جَذّه وسمع منه». وقال أيضا عن اتحاديته: «ولا ريب أن بعضها 
تن اقل السفة التصل » وبعضها وز أن تكرن رواضه وسادة أو سافاء قهدا عل 
نظر واحتمال. اي سي سر ين ل 00 
الذي قراخ قية امن أجل الوجادة» ومن أجل أن فيها مناكير» فينبغي أن يتأمل 
حليثه) تارك ها راد شا وول وقيها عدانالك ى السن و الأعكان دك 


لإسناده» فقّد احتج به أئمة كبارء ووئقوه في الجملة. وتوقف فيه آخرون قليلت ع 


اتذرفرن 


ورواه ابن ماجه من حديث الربيع بن بدر المعروف بعليلة وهو أيضا 
200 


زيما 


وأجاب الإمام: بأنه إذا أمكن حَمْل كلام النبي يهٌ على حكم شرعي 
ولغوي - فالشرعي أولى ؛ لكونه مبعوثا لبيان الشرعيات» فيحمل هنا على 
إدراك فضيلة الجماعة» وبأنه تَهَى عن السفر إلا في جماعة» فبَيّن بهذا 
الحديث أن الاثنين فما فوقهما جماعة في جواز السفر”؟". وهذا ما اقتصر في 


الكتاب على ذ كره. 


كرو فلمك أن جد يكن سير ه/ه/ا١.‏ وكذا قال في ميزان الاعتدال 
: «ولسنا نقول: إن حديئه من أعلى أقسام الصحيح» بل هو من قبيل 
الحسن». وانظر: تهذيب التهذيب 5/8//8. 

)١(‏ انظر: ا ماجه 5/١‏ رقم 5» ولفظه: «اثنان فما فوقهما جماعة». قال 
ابن حجر رحمه الله تعالى عن الربيع بن بدر: متروك. انظر: التقريب ص5١5.‏ 
والربيع يروي هذا الحديث عن أبيه عن جده» وأبوه هو بدر بن عمرو بن جراد 
السعدي» قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: مجهول. انظر: التقريب ‏ 
ص١5 .١‏ وانظر تخريج الحديث في: تحفة الطالب ص05 ؟. الابتهاج بتخريج 
أحاديث المنهاج ص89 » تلخيص الحبير »81١/*‏ المقاصد الحسنة ص١5‏ » فيض القدير 
.١ 6/١‏ والعجيب أن الدكتور شعبان ذكر أن الحديث رواه البخاري في كتاب 
الصلاة» باب: الاثنان فما فوقهما جماعة. انظر: الإبهاج بتحقيقه 5/١‏ ١غ‏ 
والبخاري رحمه الله تعالى إنما عنون به. انظر: الجامع الصحيح 14/١‏ 259 رقم 2551 
كتاب الجماعة والإمامة» باب: اثنان فما فوقهما جماعة. وزعم الدكتور أيضا أن 
اللويف اعري» السان و ولينى ذلك 1 


(0) انظر: ا لمحصول ١/ق51/5»‏ والنقل بتصرف وزيادة. 


١١1 


ولقائل: أن يقول: سفر الواحد متكوردا اليس كر اناه إغا هو مكروه. بل 


الجواب: أن الخلاف ليس في لفظ «الجمع» ولا لفظ «الجماعة», كما 


للخلاف ف هذه المسألة فائدة أصولية» وفوائد فروعية: 
أما الأصولية: فهي النظر في الغاية التي ينتهي التخصيص إليهاء وهي 


المسألة المتقدمة. وقال الأستاذ أبو إسحاق في أصوله ‏ بعد أن عَرًا (ما 


ذكرناة)""" إل عضي الأضودات #قه قاةة 451 لأن انض كيعون 
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انظر: نهاية السول 2591/5 فواتح الرحمورت ١/١/1؟.‏ قال العلامة المحدث عبد الله 
الغماري رمه اله : وقول البيضاوي: «فقيل: أراد به جواز السفر» يرده أمران: 
الأول: ما ورد في بعض طرق الحديث مما يفيد أن المراد جماعة الصلاة» وذلك ما 
أخرجه أحمد (المسند /04؟): من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن 
القاسم عن أبي أمامة: «أن النبي يله رأى راد يفا فقال: ألا رجحل يتصدق 
على هذا يصلي معه. فقام رجل فصلى معهء فال رسول الله يل هذان جماعة». قال 
الحافظ (التلخيص */865): هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث ؛ لشهرة رجاله وإن 
كان ضعيفا. الثاني: ما ورد في بعض الأحاديث مما يفيد النهي عن سفر الاثنين إذا ل 
يكن معهما ثالث» وذلك ما أخرجه أحمد (المسند »)5١4 2١85/6‏ وأبو داود 
»)8١/9(‏ والترمذي 2)١5١5/5(‏ والحاكم (؟/؟١١)‏ بإسناد صحيح عن عبد الله 
ابن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الراكب شيطان» 
والراكبان شيطانان, والثلاثة ركب».اه. انظر: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج 
ص١5‏ - 251١‏ مع بعض الاختصار. 

في (ص): ها كرك وهو خطأ؛ لأن ضمير المفرد الغائب ليس له مرجع, إنما 
المرجع لضمير الجمع المتكلم» وهو ما سبق أن ذكره الشارح من الفائدة الأصولية. 


(ص): «مربعة» وهو تصحيف. 


١م‎ 


على جواز تخصيص الجمع والعموم بما هو دليل إلى أن يبقى تحته واحد. 
انتهى. وهي فائدة» وقد عرفت الخلاف المتقدم” ''. 


وأما الفوائد الفروعية: 


فمنها: لو قال: له على دراهم - لزمه ثلاثة. وحكي وجة أنه يلزمه 


درهمان”''. 


ومنها: قيل' ": يكتّفى ف الصلاة على الميت باثنين. حكاه الرافعي عن 
«التهذيب»؛ وقال: إنه بناء على أن أقل [ص ]4117/١‏ الجمع اثنان2' . 


ومنها: لو أوصى لأقاربه» وليس له إلا قريب واحدّ ‏ فوجهان في أنه 
هل يُصّرف إليه الكل أو الثلث. وحكى الأستاذ أبو منصور”" وجها أنه 


)١(‏ فقول الأستاذ: لأن أئمتنا تجمعون... إلخ ‏ مردودٌ بالخلاف المتقدم. وانظر: البحر 
المحيط .١955/14‏ ظ 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز 2717/5 روضة الطالبين 4/4 5. 

(9) ف (تى و( غ): «هل». ظ 

() انظر: فتح العزيز مع المجموع 2 العزيز شرح الوجيز 5 » وحكى 
الرافعي أيضاً قول ن يشترط ثلاثة بناء على أنه أقل الجمع. 

(5) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي» أبو منصور البغدادي. العلامة البارع, 
المتفنن الأستاذ. كان أكبر تلامذة أبي إسحاق الإسفرايبني» كان سدر ناف .سميعة 
عشر فنَأ ويضرب به المثل» وكاة نيا خفشما تكريا. قال شيخ الإسلام أبو عثمان 
الصابوني: «كان من أئمة الأصول» وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل 
والتحصيل». من مصنفاته؛ «التكملة» في الحسابء» «التفسير»» «الفرق بين 
الفرق») «التحصيل» ف أصول الفقهء «فضائح الكرامية»» وغيرها. توق سنة 
8ه. انظر: سير 2517/5/١1‏ الطبقات الكبرى .١5/5‏ 


١١؟‎ 1 


يكون له النصف» حكاه الرافعي عنه» ول يُعَلّله'؛ قال ابن الرفعة ف 
«المطلب»: ولم أفهم له معنى» وإن تُخْيِّل أنه بناه”'" على أن أقل الجمع 
اثنان ‏ لزمه أن يقول فيما إذا أوصى للفقراء: بحواز الاقتصار عليهما 
يض" وتم قال ا 

ومنها: ف الرافعي في فروع الطلاق: أنه لو””' قال: إن تزوجت النساء . 
أو اشتريت العبيد فهي طالق - لم يحنث إلا إذا تزوج ثلاث نسوة» أو 
اشعرى لؤلة عي" :.وقبانى لكلاف الأصيول رطان 1/2 ]ويه 
تحنيئه باثنين. فإن قلت: ولم لا يقال ف هذه الصورة: إنه لا يحنث بشيء؛ 
لأنه علق على جميع نساء العالمين وعبيدهم, بدليل إدخاله الألف واللام 
المقتضية للعموم» وهو تعليق على مستحيل» والصحيح في التعليق على 
المستحيل أنه لا يقع. ظ 

قلت: لما كان إعمال الكلام أولى من إهماله حمل على جنس الجمع في 
ذللك 99 , 


.١٠٠٠17 انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ص): «بناء». 

(0) أي: بجواز الاقتصار على فقيرين فقط» حَمّْلاً على أقل الجمع. انظر: الس شيط 1 .١‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز 91/1 57. 

(5) في (ت): «إن». 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .١55/5‏ 

(10) أي جعلنا الألف واللام للجنسء فيكون الجمع «النساء»» و«العبيد» لجنس الجمع» ‏ 
لا للعموم؛ وجنس الجمع (أي: ماهيته) يتحقق بثلاثة» أو اثنين على الخلاف. 


١1 


وقال الرافعي في كتاب الأبمان فيما إذا حلف لا يكلم الناس: ذكر ابن 
الصباغ وغيره أنه يحنث إذا كلم واحداء كما إذا قال: لا آكل الخبز. ولو 
حلف: لا يكلم ناسأً ‏ حُمل على ثلاثة!'2. انتهى 

فإن قلت: هذا عجيب» «ناس» المذكر يحمل على الجمع» فإذا دخلت 

علدا" الألق :واللام الكلنه تحسيه عو ذلك 

قلت: كأن الألف واللام والحالة هذه المراد بها الجنس من حييث هوء 
بخلاف ما إذا كان متكرا. 

وأما قياس «لا يكلم الناس» على «لا آكل الخبز» ففيه نظر؛ لصدق 
لوعن القلد زو الك ما واهداء كاماء والعبيا 3 

قال: (الرابعة: العام الممخصوص مجاز وإلا لاشترك. وقال بعسض 
الفقهاء: إنه حقيقة. وفَرّق الإمام بين (المخصّص المتصل)**؟ والمنفصل؛ 


.؟1417/1١‎ 5 انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

0 عنتمت مور راض 

() انظر المسألة الثالثة في: المحصول ١/ق/ه١»‏ الحاصل 258./١‏ التحصيل 2554/١‏ 
نهاية الوصول 451١/4‏ ١غ‏ الإحكام 585/6 » شرح اللمع 145/١‏ 5» نهاية السول 
5 السراج الوهاج ١/؟؟5ه.‏ المحلي على الجمع 2*3/6» المستصفى "١١/8‏ 
(51/6)» الوصول إلى الأصول 2390/8/١‏ المعتمد 2575/1١‏ شرح التنقيح ص؛ ؟ ؟ ) 
إحكام الفصول ص8 ؛ ؟ » نشر البنود ص57 » تيسير التحرير 255/١‏ فواتح 
الرحموت 2705/١‏ فتح الغفار »/١‏ » نزهة الخاطر 2١54/١‏ شرح الكوكب 
1 . 

(4) في (ص)»)» و(ك): «المخصّص بالمتصل». والمنبت هو الموافق لما في نهاية السول 
#5 والسراج الوهاج 5/١‏ ؟ ه؛ شرح الأصفهاني 507١/١‏ 


١117 


لأن المقِيّد بالصفة لم يساول . قلنا: المر كب لم يوضع , والمفسرد 


متناول). 
اختلفوا في العام إذا خُصُْ هل يكون في الباقي حقيقة؟ [ت١/55١]‏ 
على مذاهب: ظ 


أحدها: أنه بحار. وذهب إليه مهور أصحابنا ؛ والمعتزلة"؟ كأبي علي 
زاكةف واخنا ره لصيس روصق التدين المسة فو واف انلا نوك 157 را ريه 


حقيقة ف الاستغراق» فلو كان حقيقة في البتعض لرم الاشتراك» وامجار خير 


(0) في السراج الوهاج ١لءله:‏ «غير الملوصوف». وق شرح الأصفهاني 1”": 
«غيره». 

(؟) أي: وجمهرر المعتزلة. 

() وهو مذهب جماهير الأشاعرة» بل نسبه إلى الجمهور الكمال بن الحمامء والعضد 
الإيحي » ونسبه إلى الأكثر أيضاً ابن السبكي» واختاره الآمدي وقال: «وإليه ميل 
الغزالي»» وهو قول للمالكية واختاره القراق» ونصره أبو الخطاب من الحنابلة. وهو 
مذهب بعض الحنفية كصاحب «البديع», وصدر الشريعة. والكمال بن الهمام. 
وعيسى بن أبان» إلا أن التخصيص عند أكثر الحنفية لا يكون إلا.مستقل» فإخراج 
بعض العام بغير مستقل كالصفة والاستثناء حقيقة على قولحم كما صرح به صدر 
الشريعة. انظر: الحصول ١/ق/8١2‏ نهاية الوصول »١4171١/5‏ المستصفى /.ه؟ 
(04/5)) الإحكام 5/5 » المحلي على الجمع ؟/5. البحر المحيط 814//4), 
القواطع 175/١‏ , العضد على ابن الحاجب 2٠١5/5‏ شرح تنقيح الفصول 
ص" ؟ ؟» نشر البنود ١/717؟25‏ تيسير التحرير 2804/١‏ فواتح الرحموت 291١/١‏ 
كشف الأسرار 2901/١‏ التمهيد لأبي الخطاب 178/5» المسودة ص80١١»‏ شرح 
الكر كن 1# 


١16 


منلةهة 


0010 


والثاني [ص١/8١1]:‏ أنه حقيقة وهو مذهب كني 5 0 


و جمهورا ا ولواب 


والغالث: أن المخصّص إن كان مستقلا: سواء كان قلي » كالدليل 


الدال على أن غير القادر غير مراد من الخطاب في العبادات. أو لفظياء كما 
إذا قال المتكلم بالعام: أردت به البعض الفلاني ‏ فهو مجاز. 


0010 


5 (ص): «من الاشتراك». 


(؟) كالشيرازي» والقاضي أبي الطيب الطبري ») وأبي حامدك الإسفرايني: وابن الصباغ) 


فرة 


00 


(( 


والسمعاني» وغيرهم. انظر: شرح اللمع 2414/١‏ القراطع 2175/١‏ البحر المحيط 
4/ :* الإحكام ؟//1؟؟. 

الصواب أنه مذهب بعض الحنفية» كالسرخسي. انظر: تيسير التحرير )308/١‏ 
فواتح الرحموت 271١/١‏ التقرير والتحبير »57/4/١‏ البحر المحيط 543/4. لكن قال 
السمرقندي ف ميزان الأصول ص88 ؟ : «قال عامة غات وعامة أهل اشويف: 
بأنه يبقى حقيقة في الباقي». والأقرب هو ما ذكره المتأخرون؛ لأنهم يحررون الأقوال 
والمذاهب غالبا. 

انظر: شرح الكوكب 2150/8 العدة 2087/6 وهو قول عند المالكية» وذهب إليه 
منهم أبو تمام وغيره. انظر: إحكام الفصول صه 4 5 » شرح التنقيح ص"؟ ؟. قال 
الزركشي في البحر 45/54 : «وقال إمام الحرمين في «التلخيص»» وابن القشيري: 
هو مذهب جماهير الفقهاء». وانظر: التلخيص 5١/5‏ » ونقله الغراليى عن الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ في المنخول ص 2١5"‏ بل قال أبو حامد الإسفراييني: «وهذا مذهب 
الشافعي وأصحابه». انظر: البحر 555/84. 


في (ت)»2 و(ك)» و(ص): «كان». 


١2٠ 


وإن لم يكن مستققلا - فهو حقيقة» وذلك كالاستشناء» مثل: قول 


القائل: مَنْ دخل داري يُكْرَم إلا [غ١/554١]‏ زيدا. والشرط» مثل7": مَنْ 
ددخل أكرمته إن كان غالا- (والتقنيك بالسفة م دخل ,داو هن اللوال: 


قال صفى الدين المندي)20: «والتقييد بالغاية/" وإن مم يذكروها*ا قِ 


هذا المقام: حكمّه حكم أخواته من المتصلات ظاهرا؛ إذ لا يظهر فرق 
بينهما على هذا الرأي. وهذا ما اختاره الكرخى وأبو الحسين البصري 
والإمام»””'. وعلى حكاية هذه الثلائة اقتصر المصنف. 
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سقطت من (ص)» و( غ). 

سقطت من (ت). ظ 

جميع النسخ: «العام» وهو خطأ؛ والمثبت موافق لما في نهاية الوصول 517/54 .١‏ 
وف هامش (ص) »/١‏ تصحيح من الناسخ بقوله: «لعله الغاية». وهو 
الصواب. 

ف (ت): «يذ كره». 

نهاية الوصول 57/7/54 2١‏ وانظر: المعتمد ١/55؟»‏ المحصول ١/ق/9١»‏ ميزان 
الأصول ص84 ؟. تنبيه: ينبغي أن يتنبه إلى أن أكثر الحنفية يقولون بأن العام 
المخصوص بمخصّص غير مستقل ‏ حقيقة في الباقي» وإنما الخلاف بينهم في المخصّّص 
المستقل» فعلى هذا يمكن أن يقال: ليس هناك فرق بين رأي الكرخي ورأي الحنفية 
السابق ذكرهم في الامش القائلين بأن العام المخصوص باز في الباقي؛ إذ المقصود 
المخصوص كعستقل ؛ لأن هذا هو التخصيص عندهم» إذ حد التخصيص عندهم :هو 
قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن. انظر: كشف الأسرار ."05/١‏ 
بل أنكر عبد العلي الأنصاري رحمه الله تعالى أن يكون عند الحنفية خلاف فٍ 
المخصوص بغير المستقل فقال: «وما عُرف خلاف بين الحنفية في أن العام المقرون 
بشرط» أو صفةء أو غاية» أو استثناء: ليس محازا ألبتة» وإنما وقع الخلاف فيما خص 


مستقل». فواتح الرحمموت ."١١/١‏ لكن الكمال بن الحمام أثبت الخلاف ونسب - 


١١١ 


والرابع: إن خص ,عتصل من شرط أو استثناء فهو حقيقية. وإلا فهو 


حاز. وهو المنقول عن القاضي» وقد رأينّه في «مختصر التقريب» إلا أنه لم 
يصرّح بذكر الشرط» وهذه عبارته: ولو قررنا القول بالعموم ‏ فالصحيح 
عندنا من هذه المذاهب أن نقول: إذا تقدر التخصيص باستثناء متصل - 
والافقل حتفرفة فى بيقنة المسميات ...وان تقندر التخصيض بدلالة متفصيلة . 
لفقل عا زو لكم ميق لبه قببرقية اللسفيات ".التي 


والخامس: إن خْصَّ بالشرط» والتقييد بالصفة ‏ فهو حقيقة» وإلا فهو 
4 


00 


050 


- الاتفاق إلى الأكثر كما سبق ذكره» وكذا في ميزان الأصول ص84 5 » حيث قال 
السمرقندي: «وقال بعض أصحابناء وهو قول بعض أصحاب الحديث: يكون 
يجار ف الباقي» سواء كان دليل التضيوضن عتقياك نف اد مفميناد عنم تيعيدا أو 
عقليا آر حدلالة جال»: :وهو يقسند بالتضر غير لمعل > الأمة قبل هذا القول آثبيت 
لعامة أصحابه الحنفية أنهم يقولون: بأنه حقيقة إن كان دليل التخضيص متصلاً غير 
مستقلء ثم ذكر هذا القول المنقول بلفظه بَعْدَه. ويقصد بالمنفصل المستقلء لا 
المتراخي ؛ لأن شرط التخصيص عندهم الاقتران. 

انظر: التلخيص 5/5 5. قال الزركشي في البحر ٠/4‏ ه«: «والقاضي إنما قال هذا 
تفريعاً على رأي الْحَمِّمِين؛ لأن مذهبه في صيغ العموم الوقوف. وانظر رأي القاضي 
في: نهاية الوصول 577/54 21 الإحكام 2551/5 العضد على ابن الحاجب 
5 > تيسير التحرير 20/١‏ فواتح الرحموت ."١5/١‏ 

وهو قول القاضي عبد الحبار بن أحمد المعتزلي» كما في المعتمد »555/١‏ الإحكام 
5 ؟»ء البحر المحيط ١/5‏ ه#» نهاية الوصول577/5 2١‏ 8 ١ح‏ وقال فيه: 
«وئقل بعضهم عنه: أنه إن خْصّ بدليل منفصل فهر حقيقة» وإلا فهر بجاز. وكلامه 
ف «العمدة» يدل على أن اختار أنه يخاز كيف كان المخصّصء فلعله اختار ما تقل 
عنه في غيره». وانظر: حاشية السعد على شرح العضد .٠١5/5‏ ا 


ا 


والسادس: إن حص بدليل لفظي سواء كان متصلا أم' "أ منفصلا فهو 


حقيقة؛ وإلا فهو بحاز'". 


والسابع: إن بُقي بعد التخصيص جممٌ فهو حقيقة فيه؛ وإلا فهو 


020 
0 


وصرّح الغزالي: بأنه لا خلاف ف أنه جحاز إذا لم يبقَ بعد التخصيص 
جمع*'. وهذا فيه نظرء فقد صّرَّح إمام الحرمين في «التلخيص» بحكاية 
الخلاف في ذلك» فقال: ذكر القاضي عن بعض أصحابنا أن اللفظ حقيقة 
فيما يَبْقَى وإن كان أقل من”” الدمع؛ وهذا بعيد جدا”'". انتهى. 


)١(‏ في (ت): «أو». 

(؟) انظر: المعتمد »555/1١‏ الإحكام 1//5؟ 5غ نهاية الوصول 57/5/15 .١‏ 

(9) وإليه ذهب أبو بكر الرازي الخحصاص من الخنفية رححمه الله تعالى» وهذا المذزهب هو 
الذي نسبه إليه الحنفية» وبعض الشافعية نسبوا إليه أن العام المخصّص حقيقة إن بقي 
غير منحصر (أي: الباقي كثرة يعسر ضبطها)ء وإلا فهو بحاز. ولا شك أن أهل 
المذهب أعرف يممذهب مشايخهم» فتكون نسبتهم أرجح. انظر: فواتح الرحموت 
021 تعس العدري ١١‏ /ير و يحوقن :كر هده السسية ابو الكالعني رتاس عليقنا 
الأصفهاني في بيان المختصر 2175/5 17# وكذا العضد الإيحي ف شرحه 
5 مع أن الآمدي رحمه الله تعالى ذكر النسبة موافقة للحنفية» وكذا صفي 
الدين الحندي. انظر: الإحكام 57/5 25 نهاية الوصول 41/4/54 .١‏ وقد اختار هذا 
المذهب الباجي من المالكية. انظر: إحكام الفصول ص5 : ؟ . 

() انظر: المستصفى */١1ه؟‏ (51/5). 

(5) سقطت من (ت). 

(5) انظر: التلخيص »4١/5‏ 45. البحر المحيط 2705/4 2*5 وقد نقل الزركشي عن 
الماوردي أن أبا حامد الإسفراييني يرى هذا المذهب. وقد حكى الباجي عن أبي تمام 
وغيره من شيوخ المالكية أن العام يبقى حقيقة وإن انتهى التخصيص إلى واحد. - 


ل ا 


والغامن: أنه حقيقة في تناول ما بقي» محارٌ في الاقتصار عليه. وهو 
اختيار إمام الحرمين”''. 

قوله: «لأن المقيّد» هذا دليل الإمام. وتقريره: أن العام المقيّد بالصفة 
لم يتناول غير الموصوف؛ لأنه لو تناوله لضاعت فائدة الصفة''» وإذا 
انحصر [ص١/3١4]‏ تناوله فيه» وقد استعمل فيه فيكون حقيقة. وهذا 
بخلاف المخصوص عنفصل» فإن لفظّه متناول للمُخْرَجٍ بحسب اللغة 
[ك/؛ ١‏ ؟] مع كونه لم يستعمل فيه؛ فيكون يحازا أو مشت ركأء واجار 
أولى ؛ فيكون يحازا. 

واأعناي الفمدتوة انل مين اروف والفيفة ين عن 
موضوع» فلا يكون حقيقة فيه» فلم يبقّ إلا المفرد”'"» والمفرد الذي هو 
العام متناول لكل فرد لغة» وقد استعمل في البعض فيكون حازاً. 


وهذا الجواب مبني على أن المركبات غير”*' موضوعة» وفيه نزاع) 


- انظر: إحكام الفصول ص0 54 . 

)١(‏ وبعض الحنفية» كصدر الشريعة» لكن على قاعدة الحنفية ف التخصيصء وهو إذا 
كان العام مخصوصاً مستقل. انظر: البرهان »4١5/١‏ فواتح الرحمورت ,911/١‏ 
تيسير التحرير .708/١‏ 

(؟) سقطت من (ت). 

(*) المعنى: أن الموضوع في لغة العرب ‏ وهو المعنى الحقيقي ‏ هو معاني المفردات حال 

“تيليا اواو أل ساروا كال ترييها ران 0ج لبف الرمنة للنزقي أى افيكا 
المعنى الحقيقي الموضوع. ظ 

(5) سقطت من (ت).» و(غ). 


١١ 5 5 


فالأولى الجواب: بأنه لو"'" لم يكن الموصوف ونحوه متناولاً ‏ لم يكن المتصل 
من المخصصات ؛ لأن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ. هذا شرح 
ما في الكتاب”"'. ظ 


أحدهما: قال الإمام: «إذا قال الله : (اقثلوا ال 0 فقال 


رسول الله يله فى الحال: إلا زيدا - فهل هو تخصيص ,كنفصل أو متصل؟ فيه 
التنا 7 


قال صفي الدين المندي: «والأظهر أنه منفصل»””'. قلت: وقد ذكر 
القاضى المسألة ف «مختصر التقريب» وقال: «إن من الأصوليين من نَزَّله 


9 مقطنو يورت ): 

(؟) انظر المسألة الرابعة في: الحصول ١/ق8/١»‏ الحاصل »51/١‏ التحصيل 2*”>9/١‏ 
نهاية الوصول 411١/4‏ ١غ‏ نهاية السول 2554/5 السراج الوهاج 555/١‏ المحلي 
على الجمع 25/5 الإحكام 517/5 5. البحر المحيط 4/8/4 "2 المعتمد 2555/١‏ شرح 
اللمع 2554/١‏ المستصفى */5.0؟ (04/5)» شرح تنقيح الفصول ص5 ؟ 25 بيان 
المختصر »١15/5‏ تيسير التحرير 208/١‏ فواتح الرحموت 27١١/١‏ شرح 
الكر كب 4854/7 المسودة ضن 16 1. 

() سورة التوبة: الآية ه. 

(5) انظر: المحصول ١/ق"/١5‏ »2 55» البحر النحيط 5.5/4 » وهذا السؤال وارد 
على القائلين بالتفصيل بين المخصّص المتصل والمنفصل. انظر: نهاية الوصول 
.١ 8]‏ 


(5) انظر: نهاية الوصول 4884 1/١‏ . 


١ : ه‎ 


منزلة الاستثناء المصرح به ف كلام الله تعالى. قال القاضي: والذي نرتضيه 
أنه ول إن ابتدأ منْ تلقاء نفسه كلاماء ولم يضفه إلى كلام الله تعالى ‏ 
فياتحق”'؟ ذلك بالمنفصلء ولا يُجُعل كلامه وله استثناء حقيقياً» بل هو 
تخصيص سواء قدر متصلاً أو 000 


والثاني: اعلم أن الأصوليين لم يذكروا التفرقة بين العام المخصوص» 
والقام الثذي ازيد وه اللاصيوض"' ؟" روفو (خرور يهييا )!17ب والقتافيى اله 
أقوال»ق قرله تسال: روا جل الله البَيهْع2*06) منها: أنه عام تخصوص. 
ومنها: أنه عام مراد''' به الخصوص. وقد كثر الكلام في ذلك» وتشعب 
النظر» ولوالدي - أيده الله تعالى - في ذلك كلام نفيس» ونحن نذكر جمييع 
ما ذكرهء فإنه ما ينبغي أن يَعْتبط به الفطن. 

قال أحسن الله إليه: كثر الكلام في العام المخصوصء والعام الذي 
أريد به الخصوص في الفرق بينهماء وف أنْ العام المخصوص محازء أو لا. 


(0) ف (ت)» و( غ): «فيلحق». 

(؟) انظر: التللخيص 45/5 » ”4 » مع تصرف من الشارح رحمه الله تعالى. 

(") بين الرركشي رحمه الله تعالى: أن التفرقة بينهما وقعت في كلام جماعة من الأصحاب 
المتقدمين» كأبي حامدء والماوردي. انظر: البحر المحيط 2**5/5 إلا أن ما ذكراه من 
التفرقة غير مسلم. 

(:) ف (ك). و(غ): «عزيز مهم». وف (ت): «عزيز موهم». وكلاهما صحيح. 

(0) سورة البقرة: الآية ه/ا؟. 


() في (ت)» و(غ): «أريد». 
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وظن جماعة أن هذا الخلاف ف أن العام الملخصوص محارٌ أُوْ لا يحري في 
العام المراد به اللخصوص. 

والذي أراه في ذلك» وبالله العون والتوفيق: أما العام الذي أريد به 
الخصوص - فهو العام إذا أطلق [ص 5١/١‏ 5] وأريد به بعض ما يتناوله: 
فهو لفظ مستعمل ف بعض مدلوله. وبعض الشيء غيره ''» فالذي يظهر 
أنه ان كع ال إن قيل: إن العاد دلالته على كل فرد من أفراده دلالة 
مطابقة» فقد يقال حينئذ على هذا: بأنه حقيقة في كل فرد. فإِنْ جاء 
خلافُ فيه فنا يحيء من هذه الجهة؛ وشَرْط الإرادة في هذا النوع على ما 
ظهن لنا أن تكون مقازنة لأول اللفظ ».ولا مكتنى رطرنانينا فى أثنافنه»: أن 
اللقصود منه''" نقل اللفظ عن معناه إلى غيره» واستعماله في غير 
و وي ولبسدتة اذه إخراج لبعض المدلول؛ بسل إرادة استعمال 
للفظ”*' في شيء آخر غير موضوعهء» كما يراد باللفظ محازه الخارج عنه. 
لا فرق بينهماء إلا أن ذاك خارج وهذا داخل؛ لأن البعض داخل في 
الكل. 


ومن يجعل الدلالة على كل فرد دلالة مطابقة ‏ لا يناسبه أن يقول: إنه 


(9) اديعس العريء غير للشو كزان لقو لاامكرن #الكل, 

(0) ف (ص)» و(ك): «فيها». 

(*) فاللفظ العام معناه كل فرد» ويراد نقله إلى غيره وهو بعض الأفراد» أي: جَعْلّ البعض 
معنى للكل. وهذا بلا شك استعمال للفظ فْ غير موضوعه. 

(:) ف (ك): «اللفظ». 


/ا غ ١١‏ 


استعمال اللفظ"'' في غير موضوعه؛ بل , يصير [غ١/55١]‏ كاستعمال 
المشترك فق أحند معنيينه”"*6 وهو استعمال سحفيقى + وإرادة أحد معنيي 
المشترك ‏ عند مانع استعمال المشترك رت ]١ 77/١‏ في معنيّيّه ‏ لا شك أنها 
لا تخرجه عن موضوعه؛ ولا تجعله محازاء بل هي مُصّحّحة لاستعماله. 


وأما عند مَنْ يجوز استعماله في معنيَيّه ‏ فهم مختلفون إذا استعمل في 
معنييّه: هل هو بحاز أم لا؟ 

فَمَنْ جعله بحازا ‏ فكذلك”"؛ لأن الاستعمال الحقيقي عنده هو 
استعماله في أحد المعنيين. 


ومن جعله ل 0 ة السيف الأمدي في النقل 
عن الشافعى ذ4نا”' ‏ فيصير البحث فيه كالبحث في العام المراد به 


)١(‏ ف (غ): «للفظ». 

(؟) وجه الشبه بين المشترك والعام: أن المشترك لحل بع تريب يد اكه 
والعام عند هؤلاء يدل على كل فرد من أفراده بالمطابقة. 

(9) أي: فكذلك يجعل المشترك المستعمل ف أحد معنييه حقيقة» كالذي قبله؛ لأنه لما 
كان اتشعمالة فمعيية غازا - كان«اسعيالة ق أعزها حفيعة. 

() أي: عسل دراك قفا وان لقم ل مت ل ب 
بطريق الشمول» كالعام حقيقة في كل فرد» أي: دالا على أفراده بطريق الشمول. 

(5) قال الآمدي ف الإحكام ١/؟؟:‏ «مذهب الشافعي» والقاضي أبي بكر :أن المشترك 
نوع من أنواع العموم». ولذلك إذا تجرد المشترك عن القرينة التي تصرفه إلى أحد 
معنييه وجب حمله عليهما مع عندهما. انظر: الإحكام 45/5 ؟. 


١ 


وفيه نظر؛ لأنا نعلم أن المشترك وَضّعه الواضع لكل من المعنيين 


وحدهء بخلاف العاء'2» ولكن أدى مساق البحث على طريقة الآمدي إلى 
و.(؟) 
مأ قلنأه ‏ . 


ذكره الفقهاء في تكبيرة الإحرام [ك/5*؟1]”"'؛ وفي كنايات الطلاق 


ويْونسك إلى اشتراط مقارنة الإرادة ‏ في هذا النوع لأول اللفظ ما 
240 


010 


050 


00 


00 


أي: دلالة المشترك على معانيه بطريق البدل» ودلالة العام على أفراده 5 
الشمولء فَجَّكْل المشترك حقيقة إذا استعمل في مَعْئْييْه ‏ أي: دالا على معانيه بطريق 
الشمول - بعيد» والمعنى: أن استعمال المشترك فى أحد معنييه ليس من قبيل العام المراد 
به الخصوص؛ لأن المشترك حقيقي ف كل معنى على حدة؛ لأن الواضع وضعه لكل 
معنى على حدة» بخلاف العام فقد وضعه الواضع لجميع الأفراد» فاستعماله للبعض 
بخللاف الوضع. 

أي : أدى مساق البحث على طريقة الآمدي في جعله المشترك كالعام: أن يكون 
البحث ف استعمال المشترك في أحد معنييه» كالبحث في العام المراد به الخصوص» مع 
أن الفارق بينهما واضح؛ إذ العام موضوع لجميع الأفراد» والمشترك موضوع لكل 
معنى على -حدة. وحاصل ما سبق أنه لما كان استعمال المشترك ف أحد معنييه 
حقيقة- سواء عند مَنْ منع استعماله في معنييه» أو عند من بجَوَر استعماله ف معنييه ‏ 
فكذلك استعمال العام في بعض أفراده حقيقة» أي: قسنا عموم الشمول (وهو العام 
المستعمل في بعض أفراده) على عموم البدل (وهو المشترك المستعمل فْ أحد معنييه) 
يجامع كون كل منهما دالاً على أفراده بالمطابقة. 00 
من يقول بأن دلالة العام على أفراده بالمطابقة» وكون العام المراد به الخصوص حقيقة 
إنما هو تفريع على هذا القول. 

أي: تكبيرة الإحرام من قبيل العام المراد به الخصوص؛ إذ هي ذكر لله تعالى» يقال في 
كل حال» أما قوله للدخول في الصلاة فهو ذكر مخصوص.ء لابد فيه من نية تنقله 
من عموم الذكر المقول في كل وقتء إلى ذكر خصوص مقول في وقت مخصوص» 
فلابد من مقارنة النية لأول التكبير. انظر: المجموع 5717/9 . 

قال النووي رحمه الله تعالى: «وشرط نية الكناية اقترائها بكل اللفظ» وقيل: يكفي - 


64 ا 


وإذا حققت هذا المعنى اضبطه. 

وأما العام المخصوص: فهو العام إذا أريد به معناه مُخْرجا منه بعض” 
أفراده. فالإرادة فيه (إرادة للإخراج» لا إرادة للاستعمال)”''» فهي تشبه 
الاستثناء» فلا يتشترط مقارنتها لأول اللفظء ولا يجوز تأخرها' عن 
آخره» بل يشترط إن لم ُوجد ف أوله [ص١/١45]‏ - أن تكون ف أثنائه. 
ويؤنسك ف هذا ما قاله الفقهاء في مشيئة الطلاق » فإنه ؛ ترط اقتران النية 
ببعض اللفظ قبل فراغه'' '. فالتخصيص إخراج» كما أن الاستثناء إخراج 
ولمهذا نقول: المخصصات المتصلة أربعة: الاستثناء» والغاية» والشرطء 
والصفة. والمخصّص ف الحقيقة هو الإرادة المذرحة» وهذه (الأربعة: 
والخعلض انفضا حسّتها ‏ دالة على تلك الإرادة» وتللك)0©) الأرادة 
ليست إرادةً استعمال اللفظ في غير موضوعه؛ فلذلك لم يقطع بكونه بحازاً؛ 
بل حصل التردد» ومنشاأً التردد أن إرادةً إخراج بعض المدلول هل بصي( 
اللفظ مراداً بسه الباقي» أ' لك'"؟ والحق لاء وهو يشبه النلاف في 


- بأوله». انظر: المنهاج بشرح المحلي 2517/9 نهاية امحتاج 55/5 4 . 
(0) في (ص».» و(ك): «إرادة الإخراج لإرادة الاستعمال». وهو تحريف. 


(0) ف (ت): «تأخيرها». 

00 انظر: روضة الطالبين 67/5م ‏ 84. 

(54) سقطت من (ت)» و(غ). 

(5) ف (ص): «يصير». 

)050 اع بام ب » كما هو الحال في العام المراد به 
الخصوص» أريد بمعنى العموم الخصوصء وليس هناك إخراج أصلاً؟ فهل العام 
المخصوص (أي: المخرج منه) يكون البعض فيه هو معنى العموم؛ كالعام المستعمل - 


١١و‎ 


الاستثناءء وهذا يُقَكي أن العام المخصوص حقيقة» لكن الأكثرون على أنه 
محازء ووجهه: أنه يَجْمَل اللفظ موضوعا استعمل في معناه بتمامه غير 
مخرّج منه شيء» فمتى استعمله 2 منه 8 كان مجازا؛ لاستعماله 
على غير الوجه الذي وضعه الواضع عند الإطلاق'', و"أ'هذا فيما يحتمل 
المحازء وهو ما كان ظاهراً كالعام» أما ما كان نصاً كالعدد فلا بحاز فيه 
وليس إلا الإخراجٌ الحض. ويظهر أثر هذا في أن المخصّص المنفصل يأتي في 
العام ولا يأتي في العدد» والاستثناء في العام كاشف عن الإرادة المخصّصة» 
والاستثناء في العدد هو المخرج بنفسه لا بدلالته على إرادة متقدمة”" ؛ 
ولهذا لو أراد فقطء ولم يوجد لفظ الاستثناء ‏ لم يصح في العدد» ويصح ف 
العام . ولو قال أنت طالقٌّ ثلائا» ونوى بقلبه: إلا وابجذة واكك قذن بنطنا” 


- ف البعض؟ يعني: فهل الإخراج يكون يمنزلة الاستعمال في جَعْل معنى العام مرادا 
به البعض؟ أو هل التخصيص ينقل معنى العام إلى المخاص» كالاستعمال ينقل معنى 
العام إلى الخاص؟ 

600 أي: من غير تخصيص. وينبغي أن ينتبه إلى أن هذا انحاز منشؤه أنه استعمل اللفظ في 
استعمل اللفظ ف غير موضوعه بسبب الانتقال لا الإخراج» أي: نقل معنى العموم 
إلى الخصوص. أما في العام المخصوص فليس هناك نقل بل إخراج؛ ولذلك حصل 
القلؤفن والترك فد كزنه كنا ام امهل ينقد بعاد النشر اع فيكترن ارا ولا 
ينتقل فيكون حقيقة؟ بخلاف العام المراد به الخصوص فهو باز قطعا؛ لأنه نقل 

(0) سقطت الواو من (ت)» و( غ)) و(ك). 


() لأن العدد نص في معناه» فلا يصلح أن يريد المتكلم به غير معناه. 


كا 


بقوله: إلا واحدة ‏ تقع”"؟ الغلاث؟. 

نعم يشترط نية الاستثناء قبل فراغ اللفظ؛ لأجل الربطء فالنية فيه 
قرط لاععان الانعناء بعذه» وليسك موكرة: 

11 0111111ظ2ظ2 
عخصص منفصل» وتارة متصل. 00 

والنية في العام المراد به الخصوص مؤثرة في نقل اللفظ عنن معناه إلى 
عيره. 

ومن هنا يعرف أن عَذدَّ ابن الحاجب البدل في المخصّصات ليس بجيد؛ 
5ن الأول ق: قولقا» برا كلك الرغيفة تلنه» يطيه اله الزاةتية اللتعسيوض: 
لا العام الملخصوص. 

(فانظر هذه)” " المعاني وتّفهّمهاء ثم تذكر ما قدمتهٌ في العام المراد به 
الخصوص» تعرف الفرق بينهما [ص١/5‏ 5 54]؛ وحكمهما. 

هذا ما ذكره والدي ‏ أحسن الله إليه ‏ وهو ف غاية النفاسة”©'. 


)١(‏ ف (ص): «يقع». 

(؟) واضح أن هذه صورة نادرة» ولكن أوردها لبيان أن النية وحدها لا تخصّص العدد. 
وواضح أيضا أن الاستثناء بعد موتها لا يفيد؛ لأن الأحكام إنما تناط بالحي. 

(9) في (غ): «فانظر إلى هذه». 

(4) قال شيخ الإسلام البلقينى رحمه الله تعالى: الفرق بينهما من أوجه: أحدهما: أن قرينة 
امخصوص لفظية» وقرينة الذي أريد به الخصوص عقلية. الثاني: أن قرينة 
المخصوص قد تنفك عنه» وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه. انظر: شرح 
الكوكب 2١58/5‏ ومع وجاهة هذا الكلام إلا أنه عند التأمل تفريق بالخصائص لا 
بالحقائق» وكلام السبكي رحمه الله تعالى تفريق بالحقائق. 


١ 


والذي تحصلت عليه أن العام أنوا ع: 

أحدها: العام الذي أر جد 

والغاني: العام الذي أريد به غالب الأفراد» ول الأكثرٌ فيه مرلة 
الكل» فهو مراد به العموم أنفيا. 

والغالث: مالم ينزل الأكثر فيه منزلة الكل» ولكتن الكثرة فيه 


20 
مو جحوده 7 


والرابع: ما المراد به القليل» كقوله: #الذينَ قال لَهُمُ النَاسُ06؟ . 

وهذا أخذته من كلام الشافعي ذف في «الرسالة» فإنه قال: «باب ما 
نزل من الكتاب عامًا يراد به العام (ويدخله المنضيوض )20717 وقوله: يراد 
به العام أي: الكثرة الغالبة» فلا يناقضه قوله: «ويدخله الختصوص». 
ومثاله: (القرية الظالم أَمْلَهَا 061" ؛ وقد ذكره الشافعي في أثناء الباب» 
فكأنه جعلهم كل أهل القرية! 0 

وقال الشافعي في أول الباب: قال الله تعالى جل ثناؤه: لخَالق 05 
شيع اء فاعبدوة 0 على كل شيء و رن وقال: (خلق المسّمَاوَّات 


)١(‏ فالأكثر: يكون بالزيادة على النصفء» والكثرة تكون بالنصف» وأقل منه. 

(؟) سورة آل عمران: الأية “ا/ا١.‏ 

() سقطت من (ت)» و(ص). 

(85) سورة النساء: الآية ه/!. 

(5) أي: فكأنه جعل أكثر أهل القرية الظالمين في حكم الكل؛ لأنه عبر عن الأكثر 
بالاستغراق الظَّالم أَهْلْهَا4 ف«أهل» نكرة مضافة فتعم» والمراد بالقرية مكة المكرمة. 

(5) سورة الأنعام: الآية ؟ ١٠١‏ 


(0) في (غ): #اللهُ خَالقَ كل شيء وَهْرَ عَلَى كل شَيء رَكيل4 . 


١؟ه؟‎ 


وَالأررْضٍ 76" وقال: وما من آي في الأرْض إلا على الله قي 9 
قتاع لاا 115 دوي 
وهو كما صرح به'” ' الشافعي» وإنما ذكره توطية لما بعده» وليس نما 
بَوب له إلا في كونه أريد به العموم”"“. فالمراد به العموم قسمان: 
أحدهما: حميمّة لا خصوص فيه ) وهو (ِخَالقَ كل .: ار 
والثاني: تحار فيه خصوص» وهو ما ذكره الشافعى 0 مثشل: 
[القريّة الظالم أَهْلَيًا)0" . 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية ١‏ و“ا/. 

(0) سورة هود: الآية ". 

(*) أي: ليس فيه خصوصء فليس هو بعام خصوصء ولا عام أريد به الخنصوص. 

() انظر: الرسالة ص”ه, ؛ ه. 

(5) سقطت من (ت). 

030 اق هذه الآيات الثللاث التي ذكرها الشافعي رضي الله عنه في واولاب امدرع 
نحت عنوان الباب؛ لأنها لا يدخلها الخصوصء وإنما ذكرها رضي الل جلاع توما 
وتمهيدا لما بعدها من الآيات التي فيها عموم يدخله الخصوص. 

(9) سورة الأنعام: الآية ؟١٠.‏ سورة الرعد: الآية .١5‏ سورة الزمر: الآية ؟55. سورة 
غافر: الاية ؟55. 

(4) ومن أمثلعه أيضاً قوله تعالى: لإرَاللُهُ َكل شَيء عَلِيمٌ) » وقوله: لإللّه ما في 
السسّمَارَات وَمَا في الأَرْضٍ »© ٠‏ وقوله: رلا يَظْلمُ َك أحَدَا)4 » وقوله: إن كُلُ 
مَنْ في السّمَارَات وَالأَرْض إلا آتي الرحمن عَبْدَاعُ. وقولنا: كل مخلوق له بداية. وكل 
حادث مخلوق. وكل أهل الجنة خالدون. 

(5) سورة النساء: الآية ©/. 


١6 + 


ولم ياتفت الشافعي إلءننا يكوه الأفسوليون نين أن لحنالق 
[غ١5/1١]‏ كل شئء6 مخصوصٌ بالعقل» وكأنه لأن العقل لما دل على 
المراد به جعله2 هو المقصود به في كلام العرب؛ لأنها إنما تضع لما 
ا" 

ثم قال الشافعي: وقال الله لوَالْمْسْتَضْعَفِينَ مس الرجال وَالتسساء 
والولنان 147 الآية. قال الشافعي: وهكذا قول الله عز وجل: لحنّى إذا 
يا أل قَريّة امعَطعمًا أَهْلَهًا فَأبَوًا أن يُصِيفُوَهُمَا6*'؛ ففي هذه الآية دلالة 
دح 19001 نوطنا كل اقل قرنة في عدا '. وفيها وفي الرالمريّة 


)١(‏ أي: جعل الشافعي المراد به. 

(؟) أي: فالإخراج بالعقل هنا لا يناف الوضع اللغوي» بل هو دليل على أن هذا هر 
المقصود ف كلام العرب» وهو وضعهم؛ لأنها إنما تضع لما يوافق العقل. 

(60) سقطت من (ص). 

(4) سورة النساء: الأية ه/!. 

() سورة الكهف: الآية ل/الا. 

(5) ف (ص): 32 قال الشيخ أحمد شاكر ر حمه الله تعالى: في النسخة المطبوعة «على 
أنه» وهو مخالف للأصل وغير جيد» بل هي أن الضدرية.: انظر؛ تحقيق امد شا كر 
على الرسالة صه ه. 

(0) أي ف معنى آية: لوَالْمُسْتَضْعَفِينَ منّ الرّجَال وَالنسَاء َالْولْدَان الّذينَ يَقولُون ربْنا 
احرعا سن هده العرية الظالم أَهْلَهًا) . فالقرية وردت ف آية الكهف والنساءع 
والمراد بهما واحد. وف «الرسالة» صه ه: «فهي قي معناهما». والظاهر - والله أعلم 5 
أن الشارح تصرف؛ لأنه لم يذكر آية قد ذكرها الشافعي قبل ذلك» فاحتاج الشارح 
أن كدل العنميى. 


١١ هه‎ 


دن 


الظالم أَهْلهًا) خصوص ؛ لأن كل أهل القرية لم يكن ظالماً قد كان فيهم 
المسلم» ولكنهم كانوا فيها مكثورين» فكانوا فيها أقل. انتهى. فهذا عام 
أريد به العام» ودخله الخصوص. وليس المععنى هنا من إرادة العام جميعٌ 
الأفراد؛ بل الكثرة المنزلة منزلة الكل. ويظهر أنه بحاز» وليس من بحاز 
استعمال [ص 57/١‏ 5] لفظ الكل في البعض؛ لأن ذلك لا يفترق الحال فيه 
بين بعض وبعض» وهذا فٍ بعض كثير غالب [ت١/54١]‏ على الباقي» 
فهو أقوى؛ لأنه اجتمع فيه بحاز البعض وخاز المشابهة» إذ الأكثر يشبه 
الكل ل الكترة روسن مع الازفاقين مكله اللبخصييض, لمن حدم إن العناء 
المخصوص يحازا - يكون قد اجتمع فيه نوع آخر من المجحاز أيضاء وهذا 
غرنت فض أن تنط لف ونين 1 معل العاء التصيوض تاراح افتضيد 
على المجاز من الجهة الأولى. وهذا من نفائس البحث» وبه يظهر أن العام 
المراد به العموم قسمان: 


أحدهما: الحقيقي, كقوله: ظوالله بكل شيء علي '' ولإزالله خالق 
كل شَيْء)' '' على ما قاله الشافعي. 

والفاني: المحازي؛ كقوله: لاسْيَطْعَمًا أَهْلَوَا)9' والظالم 
هلها . وهذا القسم لا يكون في الأمر والنهي» وإنما يكون في الخير؛ 
() سورة البقرة: الأية ؟585. سورة النور: الآية ه7» 54. سورة الحجرات: الآية .١١‏ 

سورة التغابن: الآية .١١‏ 
() سورة الرعد: الآية .١‏ سورة الزمر: الآية 55. 


(9) سورة الكهف: الآية لالا. 
(:) سورة النساء: الآية ه/ا. 2 


١ كه‎ 


لأن الأمر والنهي لا يُتَجَوَز فيهماء بل يقصد بيان حكم التكليف. 
أحدهما: ما يراد به('' العموم» كما تقدم؛ وفيه يحاز كما بيناه؟ 
والشاني: ما ليس كذلكء كقوله: لوَلأَبَوَيه لكل واحد منْهُمًا 

المسشس 27 و نخصيصه بالقاتل والكافر) فهذا عام يختصوص. وقد أطلق 

الشافعي عليه بعد ذلك أنه عام يراد”*' به الخصوص كما سنذكره (إن شاء 

الله . 
وقد عرفت أن الجمهور على أنه محاز, وقد قرر والدي أنه حقيقة كما 

سبق. والشافعي لم يتعرض للفرق بين العام المخصوص والعام المراد به 
وما ذكرناه يكون العام المخصوص أنواعا: 
أحدها: ما نُزّل الأكثر فيه منزلة الجميع» فهو مراد به العموم. 
ال ل ل ل ا 

7 50 مو مو 
الخصوص» ومخصوص» كقوله: لوَلأَبوَيْه ١‏ لكل وَاحد منْهُمًا السّة لولم 

)١(‏ في (ت» و(ك)2 و( غ): «فيه». 

(؟) أي: هذا العام ا المنزل فيه الأكثر منزلة الكل» فهو 
بحاز من جهة: إطلاق الكل على البعض» ومشابهة الأكثر للكلء وللتخصيص عند 

() سورة النساء: الآية .١١‏ 

(:) في (ت): «مراد». 

(0) سقطت من (ص). 

00 أي: فهذا عام أريد به الخصوص» من جهة أنه يراد به الكثرة لا الكل» ومخصوص - 


١١ /أه‎ 


والغالث: م(" المراد به القليل» كقوله: الْذِينَ قال لَهُمْ النَامنُ6), 
وهذا مرادٌ به الختصوصء ومخصوص. والفرق بينه وبين الثاني: أن هذا 
قو لعفي إنه خا زود والقا: خكدل لاطا ركون حقرقنه وأن يكدوق عار 
وهو محل خلاف الأصوليين السابق: في أن العام المخصوص هل هو حقيقة 
أو محاز ؟. 

واعلم أن في كلام الشافعي في «الرسالة» ايض مافكن أن تعمسف به 
منه غلى أن كل غام عخضوض مزادٌ به اللقصوصء وذلك لأنة قال باب .ما 
نول عام:*» دلت السنة على أنه يراد به الخاص. قال الشافعي: قال الله جل 
ثناؤه [ص 4/١‏ ؟ 4]: لوَأَبوَيْه لكل واحد مُنْهُمَا السّنْسُ0” إلى قوله: 
١ن‏ كَانَ لَهُ إِخْوةٌ فاده السسّسُْ06"©» وقال: لوَلَكُمْ نصْفُ مَا كر 
أَزْوَاخُكم)7" إلى قوله: لفَلهُنَ”" الشْمُنُ ممًا ترَكممْ4» فأبان أن 
للوالدَيّن والأزواج ما سَّمَّى في الحالات؛ وكان عام المخرج”؟؟, (فدلت 


- جهة تخصيصه بالقاتل والكافر. 

)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) سورة آل عمران: الآية “ا/ا١.‏ 

(9) لوجود الكثرة فيه حصل الخلاف. 

(؛:) سقطت من (ت). 

(0) سورة النساء: الآية .١١‏ 

(5) سورة النساء: الآية .١١‏ 

.١ سورة النساء: الآية ؟‎ )١/( 

(48) ف جميع النسخ: «وطهن». ظ 

(9) أي: أبان ما للوالدين والأزواج من الميراث في الحالات المذكورة» وهذه الأحكام 
المذكورة ف الآية عامة المخرج» أي: شاملة لكل والدين» ولكل زوجين. 


١١ 


سنة)” "ا رسول الله يل أنه إنها أريد به بعض”"'' الوالدَيّن والمولودين 
(والأزواج دون بعضء وذلك أن يكون دين الوالدين والمولودين وي 
ارون راحلا ولا يكون الوارث منهما قاتلاً!" ولا 


)١(‏ ف (ص): «فدل بسنة». 

(؟) سقطت من (ت). 

(0) ف (غ» و(ك): «والمولود». وهو موافق لما ف «الرسالة» ص 5150. 

00 2 

(5) يشير إلى حديث: «لا يتوارث أهل ملْنَيْن». رواه النسائي في الكبرى 85/4 »؛ رقم 
الحديث "1١‏ 27085 من حديث أسامة بن زيد. قال ابن الملقّن ف خلاصة 
البدر المنير ؟5/5*١:‏ بإسناد صحيح. وأخرجه أبو داود «/235/8 في الفرائض» باب 
هل يرث المسلم الكافر جد رقم »١‏ والنسائي في الكبرى 5/4 حديث 
رقم 25174.01 4 » وابن ماجه .51١5/5‏ ف الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام 
من أهل الشرك» رقم ال ل ل 0 
وأخرجه الترمذي 370/4*. في الفرائض» باب لا يتوارث أهل ملتين» حديث رقم 
22©)» من حديث ال ا 010 
حديث ابن أبي ليلى». وسنده ضعيف. وأخرج البخاري 4814/5 25 قي كتاب 
الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافرَ ولا الكافرٌ المسلم» رقم 257/8 ومسلم 
ع/0؟٠ء‏ في كتاب الفرائض» رقم 1514» من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما: أن النبي ييِةِ قال: «لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم». 

(5) يشير إلى حديث: «القاتل لا يرث». أخرجه الترمذي 2378/4 في كتاب الفرائض» 
باب ما جاء ف إبطال ميراث القاتل» رقم الحديث »5١١9‏ وقال: هذا حديث لا 
يصح لا يُعرف إلا من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض 
ال اكد سهي دين شيل والعيل على يندا كن لهال هل العلم أن القاتل لا 
يرث كان القتل عمدا أو - خطأ. وقال بعضهم: إذا كان القعتل خطأ فإنه يرث وهو 
قول مالك. وابن ماجه امل في كتاب الديات» باب القاتل لا يرث» رقم 
الحديث 545؟. والنسائي ف الكبرى كما في تحفة الأطراف 2373/8 رقم - 
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مملوك'”2. انتهى. فيمكن التمسك بهذا على ما ذكرنا؛ لأن السنة إما 
دلت على عدم توريتك (القاكل والكافر )وهو خصييض منتضن رأن 
يكوة هذا العام خضوضا [/37؟]» وقد قال الشافعي: إن التي دلت 


الى 


“نا أريفاسة للتصسوضن. فدل على أن كل عام مخصوص مرادٌ به 


الخصوص» إذا كان المرادٌ غير مُتَرّل منزلة الكل الذي تقدم إطلاق الشافعى 


000 
000 


00 
00 


- الحديث 5 ١.١»‏ . والدارقطني في سننه 255/4 ونقل قول النسائي: إسحاق 
متروك الحديث. والبيهقي 550/5» في الفرائض» باب لا يرث القاتل كلهم من 
طريق حميد بن عبدال رمن بن عوف عن أبي هريرة. قال البيهقي: إسحاق بن عبد الله 
لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه والله أعلم. وق الباب حديث عمرو .بن شعيب عن 
أبيه عن جده. أخرجه أبو داود 591/54 - 5514 ف كتاب الديات» باب ديات 
الأعضاءء» رقم الحديث 45514. والدارقطني 55/4» والبيهقي 5٠١/5‏ 5. وف رواية 
الدارقطني والبيهقي: إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو ضعيف في روايته عن غير 
الشاميين وهذه منهاء ولكنه لم يتفرد بالحديث بجحيفه من طريق محمد بن راشد ثنا 
سليمان بن موسى كما في رواية البيهقي وأبي داود. ومحمد بن راشد المكحولي 
الخزاعي الدمشقي صدوق يهم ورمي بالقدر كما في التقريب» رقم ه80 5. 
وسليمان بن موسى الأموي مولاهم صدوق فقيه قي حديئه بعض لين وخُولط قبل 
موته بقليل كما ف التقريب» رقم .5531١“‏ قال الألباني ف الإرواء :١ ١/5‏ «فهذا 


لغيره برواية إماعيل بن عياش... وأما الحديث نفسه فهو صحيح لغيره؛ فإن له 
شواهد يتقرّى بها». 

انظر: الرسالة ص4  "‏ 56. 

انظر: العذب الفائض شرح عمدة الفرائض :»5*/١‏ كشاف القناع 135/4 
» شرح المارديني للرحبية ص”"”. 

في (ت): «الكافر والقاتل». 

سقطت من (ت) وفي (غ): «على أنه». 


ال 


عليه أنه أريد به العموم. وتهذاتيتين أن البحف الذي قروة:والدى . أحمدن 
لله العددرق أن الهاء التخصوصض تحقيقة 4 لان التدى فكنك مويه برها 
نك يعض االأقر اذا كالاسعنار لس نولك وان كان" البحيك " فنه 
محال » فإنه نوع يصح إرادته. 

وقد وقف والدي - أيده الله تعالى - على ما أوردتُه من كلام الشافعي 
وقال: إن لم يصح ذلك البحث الذي قررناه ‏ فالأمر كما قال الشافعي» 
وإن صح احتمل في التخصيص بالقاتل والكافر أن كون هانا هموما 
واف كوؤنا هرادا به النتصوص, .ول شك الوصول ]ل اقلم ستيضة انالا 
يعلمه إلا الله تعالى» والمتكلم به" . 

وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة» وأنا منْ عادتي في هذا الشرح 
الإطناب فيما لا يُوجد ف غيره» ولا يُتلقى إلا منه» مسن بحث مخترع» أو 
نقل غريب» أو غير ذلك» والاختصار في المشهور في الكتب؛ إذ لا فائدة 
في التطويل فيما سَبقنا مَنْ هم سادتنا وكبراؤنا إلى جمعه» وهل ذلك إلا(*» 


)١(‏ قوله: «ليس ذلك» خبر «أن» ف قوله: «أن البحث الذي قرره والدي...»» والمعنى: 
أن كلام والده عن العام المخصوص وأنه حقيقة إنما هو عن العام الذي لا يِنَزّل فيه 
الأكثر منزلة الكل. 

(؟) سقطت من (غ). 

(؟) ف (ص): «البحث». 

(4) انظر مسألة الفرق بين العام المخصوصء. والعام المراد به اللخصوص في: البحر المحيط 
5 شرح الكوكب 55/8 .١‏ المحلي على الجمع 4/5 » إرشاد الفحول ص١5 .١‏ 

(5) سقطت من (غ). 
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بخرد جمع من كتب متفرقة» لا يصدق اسم المصّنّف على فاعله! . 


قال: (الخامسة: المخصص ععين حجة. ومنعها عيسى بن اباك وابو 
ثور وفصل الكرخي). 

يشيبه أن تكون هده الستألة مفرعة على قول من يقتول: الغاء 
المخصوص بحاز ؛ فإن من قال غير ذلك احتج به هنا لا محالة. 

وحاصل هذه المسألة أن العام إن ص بهم كما لو قيل: اقتلوا 
المشركين [ص 55/١‏ 4] إلا بعضهم ‏ فلا يحتج به على شيء من الأفراد؛ إذ 
ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج. وهذا قد ادعى جماعة فيه 
الأتئاق 010 وضي دعوى عير مسموعة ) ققد صرح ابن يَرهَان 5 «الوجيز» 
بأن محل الخلاف فيما إذا خْصّ عبهم» فإن عبارته: العام إذا دخله 

50 : )َ 

بدليل بمجهول صار بحملا '*. اتتهى. وهو مصرّحٌ بخلاف الدعوى؛» ممع 
زيادة أن المختار عنده خلافها”؟' » وهو قضية إيراد الحصول”"'". والقاضي 


)١(‏ كالآمدي ف الإحكام 9/5*؟., والأصفهاني في بيان المختصر 2١45/5‏ والقرافي ف 
شرح التنقيح ص2!؟ ؟. 

(؟) أي: سواء كان التخصيص .معن أو مبهم. 

(9) انظر: الوصول إلى الأصول ١/7؟.‏ 

(4) أي: أن ابن برهان صرح بخلاف دعوى الاتفاق التي ادعاها جماعة» مع زيادة أن 
المختار غنده خلاف هذه التغوى» وهو أن العام التخصكص عبهم ليس محملا. 

(6) وهو قوله: «يجوز التمسك بالعام المخصوصء» وهو قول الفقهاء». فلم يفصّل في 
الجواز, بل أطلق. ثم بعد ذلك صرّح يما يختاره فقال: زووالتكان اندلو بشم #اضيها 
بحملا لا يحوز التمسك بهء وإلا جاز». وهذا تصريح من الإمام بوجود النلاف ف 
المخصّص بالمحمل. انظر: المحصول ١/ق9/؟‏ 25 ؟. 


١ 


5 ب التقريب» ذ كر الخلاف في العموم إذا خْصّ هل يصير مخملا؟ 
ولم يق بَقيّد.مبهم ولا معيّن» وئقل مذهب ابن أبان عن كثير من الفقهاء من 
أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة» وطائفة من المتكلمين منهم الحبائي 


ووجه هذه الطريقة التي ذكرها ابن برهان كما ذكرٌ -: أنا إذا نظرنا 
إلى فرد م من الأفراد شكككنا” فينه همل هدو من الامرّج؟ والأصل عدمه. 
نيقى على الأصل و شما به إل أن لا 0 

لكن المندي رَدٌ هذا البحث: بأن المسألة مفروضة في الاحتجاج بالعسام 
الملخصوص فيما عدا المخصوص» وهذا البحث يقتضي صحة الاحتجاج في 
الجميع: ال روا و ا انتهى أت ١ه" .]١‏ 


)١(‏ فمذهب ابن أبان وهؤلاء المذكورين ‏ كما ذكر القاضي ‏ هو أن العام المخصوص 
بحمل» سواء خُصْ عمبهم أو معين؛ لأن القاضي لم يُقيّد الخلافَ» كما ذكر الشارح. 
انظر: التلخيص 5٠/5‏ » وهذا المذهب هو الذي حكاه البخاري عن ابن أبان ف 
كشض الأطران ١‏ // ىكذا آبو اموق السه 1 5 

(؟) في (ت): «وشككنا». 

() المعنى: أن كل فرد 0000 
والأضل صلم الذرر وير العاف ل أن لانت فيُعمل بكل فرد من أفراد هذا العام. 
وقوله: ويعمل به إلى أن لا يبقى فرد» معناه: يعمل به ف جميع الأفراد حتى لا يبقى 
فردٌ لا يعمل به؛ لأن الجميع متساو في كونه مشكوكاء وفي كون الأصل عدم خروجه. 

(4) أي: بحث ابن برهان يقتضي صحة الاحتجاج في الجميع: المخصّص وهو الْخْرَجء 
وغير المخصّص وهو الباقي بعد التخصيص. 

(5) انظر: نهاية الوصول .١485/4‏ قال الزركشي رحمه الله تعالى ف البحر 
8189 )رادا على قالش وه ات تحال راس" ماقا يد سكي ب 
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هذا إذا خُصُّ عبهم. أما إذا خُص بمعيّن وهي مسألة الكتاب» كما لو قيل: 
اقتلوا المشركين إلا المستأمن» أو أهل الذمة ‏ ففيه مذاهب: 


أصحها: عند الإمام وأتباعه منهم المصنف: أنه حجة في الباقي 


0 وهو قول معظم الفقهاء, واختاره الآمدي» وابن 005 


00 


- الخلاف فيه صاحب «اللباب» من الحنفية» وعبارته: وقيل: إن كان المخصوص 
بجهولاً لم يثبت به الخصوص أصلاً» بل يبقى النص عاماً كما كنان. كذا حكاه أبو 
زيد في «التقويم». وممن حكى الخلاف أبو الحسين بن القطان ». وف فواتح الرحموت 
)قال :انيور العاد الخصوص لدي انس سعوية حاوفا لقعت 
الإسلام) الإمام» وشمس الأئمة» والقاضي الإمام أبي زيدء وأكثر معتبّري مشايخنا 
(في) المخصّص (المستقل) بل لا مخصص عندهم إلا هوء فإنه عندهم حجة ظنية 
(ؤقين) :اذا كان الحمتص ممتفلا هما (يستفط المبهم» والعام يبقدى كما كان) 
وإليه مال الشيخ أبو معين منّا.اه. وانظر: تيسير التحرير .51١7/1١‏ 

انظر: المحصول ١/ق/7؟»‏ الحاصل 5770/١‏ » التحصيل 7370/١‏ نهاية الوصول 
.١185 201١85‏ 

انظر: الإحكام ؟5*750/6؟ء بيان المختصر 2١41/5‏ واختاره إمام الحرمين في البرهان 
24١5 0١‏ وصححه الغزالي في المستصفى "/هه؟ (51//5)) ونسبه ابن 
الحمام إلى الجمهور. انظر: تيسير التحرير 2817/١‏ وكذا في المسلّم مع الفواتح 
١‏ وهو مذهب أحمد رضي الله عنه وأكثر الحنابلة. انظر: شرح الكوكب 
المسودة ص5١ .١‏ وقال القرافي في شرح التنقيح ص57 ؟: «وهو حجة 
عند الجميع إلا عيسى بن أبان» وأبا ثور»» وكذا في إحكام الفصول ص28 ؟. وق 
البحر المحيط :"5٠./4‏ «وقال ابن الصباغ في «العدة»: إنه قول أصحابنا... وقال أبر 
زيد في «التقويم»: إنه الذي صّحّ عنده من مذهب السلف. قال: لكنه غير موبجب 


للعلم قطعاء بخلاف ما قبل التخصيص. وكذا قال السرخسي». وانظر: أصول - 
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)4005( 
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010 


000 


00 


0) 


5) 


والغاني: اين ليس بحجة تحجة"ا . وهوقول عيسى بن أبان, وأبي 
وهو مراد المصنف بقوله: «ومنعها» أي : ومنع حجيته. 
والثالث: وبه قال الكرخي والبلخى, إن خض عتصما كالشرطء 


والاستثناء» والصفة ‏ فهو حجة. وإن خُص منفصل فلاة”'. 


- السرخسي »١ 54/١‏ وإلى هذا القول صار جماهير المعتزلة. انظر: البرهان 
01١‏ المستصفى 5/8 0 ؟. 

سقطت هن (غ). 
سواء كان مص حبهها ار هنا أ. انظر: فواتح ار حموت 2708/١‏ تيسير التحرير 
كشف الأسرار ا الشارح رحمه الله تعالى يدل على هذا 
التعميم ؛ لأن من يجعل العام المخصوص بمعين بجملاً» فالمخصرص بهم من باب أولى. 
هو إبراهيم بن خالد بن أبي البعانة ابر كوو الكل البعتد اد, وماق درس 
١ه.‏ قال ابن حبان: «كان أحد أثمة الذقا فها عله : زوؤوغا ونعجاء يقير 
من صنف الكتب وفرع على السنن» وذبّ عنهاء وقمع مخالفيها». توفي رحمه الله - 
ف صفر سنة 4٠‏ ؟ه. انظر: سير 21/5/١5‏ الطبقات الكبرى ؟54/5. 
انظر: الإحكام 575/5» بيان المختصر ١415/5‏ » كشف الأسرار .7017//١‏ وقد 
سبق بيان أن التخصيص عند الحنفية هو ما كان عنفصل مستقل. لا .عتصل غير 
مستقل» وعلى هذا فقول عيسى بن أبان إنما يكون في المخصّص المنفصل» بخلاف 
قول أبي ثور رضي الله عنه. فهو عام في المخصّص المتصل والمنفصل. 
كان الأنسب أن يذكر راق عيشي بن أبان بره الث تعال ىق هذا الشرل القائيف: 
كما قي فواتح الرحمورت :".08/١‏ (وقيل) العام (حجة إن خّصّ عتصل)» غير 
مستقل» وليس حجة إن خص ,كستقل» وهو مختار الشيخ الإمام أبي الحسن الكرخي» 
والإمام عيسى بن أبان في رواية» وأبي عبد الله الجرجاني» وعندهم ليس المخصّص 
إلا المستقل» ولذالم يفصّل في كتب مشايخناء والمصنف إنما احتاج إلى التفصيل 
بالمتصل وغيره؛ لأنه جرى على اصطلاح الشافعية. ثم اعلم أنهم إنما يقولون ببطلان 
الحجية إذا كان المستقل كلاما لا غير من العقل وغيره. اه. وانظر: كشف الأسرار 
0١‏ * تيسير التحرير .7١1/١‏ تنبيه: وردت النسبة إلى البلخي في الإحكام - 
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وهذا التفصيل يُفهم من المسألة السابقة"'؛ فلذلك أعمل المصنف 
تبيينة ) واقتصر على حكاية هذه الثلائة. 


والرابع: أن التخصيص إن كان قد منع من تعلق الحكم بالاسم العام؛ 
وأوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر - لم يجز التعلق به» كما في قوله 
تعالى: وَالسارقٌ والسسارقة فَاقطُعُوا أُيديّهُمَ 06" ؛ لأن قيام الدلالة على 
اعتبار النصابء والحرز [ص١/457]»‏ وكون المسروق لا شبهة فيه 
للسارق”" ‏ يمنع من تعلق الحكم: وهو القَطعٌ؛ بعموم اسم السارق 


- 555/5 » وف نهاية الوصول دوق خسم ابن لكا سي الطلتر: بيان 
المختصر 2١5١/5‏ وق التحرير لابن الهمام. انظر: التيسير 231/١‏ لكن في البحر 
حيط (555/4) وردت النسبة إلى محمد بن شجاع الثلجي» وتبعه على ذلك 
الشوكاني ف إرشاد الفحول ص8١‏ » وكذا وردت النسبة في ميزان الأصول 
ص0٠‏ 59. وقد نبّه الزركشي رحمه الله تعالى في «المعتبر» )١١5/1١(‏ على أن اسم 
«الثلجي» وقع حرفا ب«البلخي» ف مختصر ابن الحاجب» 5-5 بالناء المثلئة ثم لام 
ساكنة ثم جيم. والثلجي بهذا :اللقب هو الوحيد عند الحنفية كما في الجواهر المضية 
7/7٠ء‏ ونبه امحقق إلى أنه وقع مصحفا في بعض النسخ بالبلخي. وعلى هذا فما 
ورد في النسخة المطبوعة للبحر المحيط ‏ السالفة الذكر ‏ محمد بن شجاع البلخي» إنما 
هو تصحيفء. لا سيما وأن الزركشي نبه على ذلك في «المعتبر»» والشوكاني نقل 
عن البحر المحيط «التلجي». وبهذا تعرف أن ما قاله الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه 
الله تعالى في تعليقه على الإحكام 95/5؟: «البلخي - فيه تحريف؛» والصواب 
الكرخي» وهو أبو الحسن عبد الله بن دلهم بن دلال الكرخي البغدادي» ليس 
بصحيح» بل الصواب أنه إما الكرخي أو الثلجيء والله تعالى أعلم. 

.١١ 7/8 انظر: ص‎ )١( 

(؟5) سورة المائدة: الآية ./”. 


(9) انظر: بداية المجتهد 445/5 ١5غ4.‏ 


١11 


[ك/ى؟ ؟ ؟] وموجحبٌ لتعلقه بشرط لا ينبئ عنه ظاهر اللفظ' '". 

وإن كان التخصيص لا يمع من تعلق الحكم به( جاز التعلق به 
كما في قوله تعالى: (اقبُلوا لْمُشْركين)!” ؛ لأن قيام الدلالة على المنع من 
قتل أهل الذمة لا يمنع من تعلق الحكم وهو القتل» باسم المشركين”''. وهو 
فول أ غيتة الله البطرى”. 

والخامس: أن العام المخصوص إن كان بحيث لو ركنا وظاهره مسن 
غير بيان التخصيص - لكنا فتثل ما أريد مناء ونضم إليه شيئا آخْرّ لم يرد 
مناء كقولة تعالى: #راقثلوا المتركي76"© ؛ فإنا لو خُلينا وظاهره لكا نقتل 
كل من صَدَّق غليه الاسمو:"من الدربي» والذمى» والمستامن. فكننا قنذ 


) المعنى: أن حكم القطع منوط باللفظ العام في الآية وهر: لوَالسارِقُ وَالسّارقة6‎ )١( 
فجاء المخصّص وألغى هذا التعلق بالعموم» وجعل الحكم منوطا بشروط لا يدل عليها‎ 
اللفظ العام» فأصبح الحكم غير منوط بعموم اللفظء ال فق كل‎ 
الأحوال» ففي هذه الحالة لا يجوز التعلق بالاسم العام.‎ 

(؟) سقطت من (ت). والضمير ف «به» يعود إلى اسم العام. 

(9*) سورة التوبة: الآية ه. (فْ النسخ: «اقتلوا» بدون الفاء). 

(4) أي: أن المخصص ألغى التعلق ببعض الأفراد» ول يلغ التعلق بالاسم العام» فلا زال 
حكم القتل متعلمًا بلفظ «المشركين»» وإن خرج بعض الأفراد. والحاصل أن حالة 
تقييد العموم بالشروط غير حالة إخراج بعض الأفراد» ففي الأولى إلغاء التعلق 
بالعموم» وف الثانية إلغاء التعلق ببعض الأفراد. 

(5) انظر: المعتمد 2552/1١‏ 555» نهاية الوصول 485/854 .١‏ 

(5) ف النسخ «اقتلوا». والآية بالفاء. 


١١ 11/ 


امتثلنا في ذلك" '' ما أريد مناء وما لم يرد - جاز التمسك به”"). 


وإن كان العام بحيث لو يُركنا وظاهره من غير بيان اتتخصيص لم يمكنا 
أن نمتثل ما أريد منا لم يجز التمسك به. وهو كقوله تعالى: لرأقيموا 
الصّلاة 06" ؛ لأنه لو لم يبين مراده - ل يمكنا فعل ما أراده مسن الصلاة 
الشرعية أصلاًء بخلاف آية السرقة فإنا لو خُلينا وظاهرها ‏ لَكما قطعنا كل 
سارق» وفٍ ذلك امتفال ما أريد منا ولى يرّذ؛“. وهذا قول القاضي 


عبدالجبار””'. 


والسادس: أنه يجوز التمسك به في أقل الجمع'* 2 ولا يجوز فيما زاد 
عليه "قال الميوئ هوا يطنيه ايكون كول نولا كور المخصيض إل 
أفل هر أقل ابل 


)١(‏ أي: في قتل كل مَنْ صدق عليه الاسم. 

(؟) أي: بالعام» وقوله: «جاز التمسك به» جواب «إن» الشرطية في قوله: إن كان 
بحيث لو تُركنا... إلخء والجملة الشرطية وفعلها وجوابهاء وهي: بحيث لو تركنا... 
إلخ» هي فعل الشرط لقوله: إن كان. والمعنى: أنا إذا تُركنا وعمومً النص من غير بيان 
التخصيص - فإن عموم النص يجعلنا متثل ما أريد منا بقتل الحربي» ونفعل مالم يرد 
منا وهو قتل الذمي والمستأمن» فهذا العام يحوز التمسك به. ظ 

(*) سورة الأنعام: الآية ؟/. 

(:) أي: ومالم يرد. كما هي أصل العبارة ِْ نهاية الوصول 0" 

(5) انظر: المعتمد ١/555ء‏ ثنهاية الوصول 5809/5 .١‏ 

5 سقطت الواد من لات ): 

( انظر: المستصفى 5/9 5؟ (010//5)) الاحكام 780/5 ؟ء البحر المحيط 7/4". 

(6) نهاية الوصول 588/5 .١‏ 


١1 


قلت: وإذا تقرر أن الخلاف جار في العام المخصوص مطلقاء سواء 


كان بهم أو معين - جاء مذهب سابع: وهو التفصيل بين المعين والمبهم. 
كما أورده الإمام''". 


قال: (لنا: أن دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على الآخر؛ 
لاستحالة الدورء فلا يلزم من زوالها زوالها). 

استدل على ما اختاره بأن دلالة العام على فرد من أفراده لا تتوقف 
على دلالته على الآخر؛ لأن دلالته [غا/ده] مثلاً على الباقي لو 
توقفت على البَعضٍ الْخْرَبٍ؛ فإن لم تتوقف دلالته على اشر ع على 
الباقي- كان ذلك تحكماً؛ إذ دلالة العام على كل أفراده متساوية. وإن 
توقفت عليه لزم الدور؛ لتوقف كل منهما على الآخرء والدور 
مستحيل ؛ فدلالته على كل”'' فرد لا تتوقف على دلالته على غبيره من 
الأفراد. وإذن لا يلزم من زوال الدلالة [ص١/7؟4؛]‏ عن بعض الأفراد ‏ 
زو ساعن النوضن الاتقره لال كر ا 


() وهناك مذهب ثامن حكاه الغزالي في المنخول ص”5 2١‏ عن أبي هاشم من المعتزلة: 
وق أن تساك بق انهو لا مداق شيعا .وهنةا إذ كان الخصخوض 
غارفا 

(؟) سقطت من (ت)»2 و(غ). 

(9) أي: فلا يكون البعض الآخر حجة في حال تقدير زوال الدلالة عنه بزوال الدلالة عن 
بعض الأفراد. أو: فلا يكون زوال الدلالة عن البعض حجة ف زوالها عن البعض 


جم 


الآخر. 


١16 


وهذا الدليل ضعيف من وجهين: 

أحدهما: أن هذا دور مّعية لا سبق فلا استحالة فيه. ويظهر هذا 
معرفة دور السبق والمعية ". فنقول: توَقَفُ كل واحد من الشيئين على 
الآخر إن كان (توقف قبليّة وبعدية)! '' - فهو الدور السبقي الذي يستحيل 
وقوعه. ش 

ومثاله: إذا قال زيد: لا أخرج من الدار حتى يخرج عمرو قبلي. وقال 
عمرو: لا أخرج منها حتى يخرج زيد قبلي. 

وإن لم يكن سبقياًء كما إذا قال كل منهما: لا أدخل حتى يدخل 
الآخر ‏ فلا استحالة فيه؛ لجواز دخولهما معاً. وهذا هو الْعْني؛ 
الموجود في دلالة العام" . 

والغاني: أن دلالة العام على كل فرد مشروطة باستعماله في الموضوع: 


وهو الاستغراق» فإذا ١‏ عحمر :'قه جاز قي كل واحد أن يكيون درا : 
وأن لا يكون» فلا يكون حجة ف شيء منه'*. 


.4 4/١ انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي‎ )١( 

(؟) في (ص): «توقف قبله وبعده». وهو خطأ. 

(9) فدلالة العام على الباقي تتوقف على دلالته على اللْخْرجٍ وبالعكس» وهذا التوقف من 
قبيل الدور المعي لا السبقي» فلا استحالة فيه. انظر: نهاية السول 5.5/5» السراج 
الوهاج 2577/١‏ 574. 

(4) أي: شط دلالة العام على كل فرد أن يكوك مُستخْملا معي الاستغراق» فإذا استعمل 
بغير معنى الاستغراق» بأن يُخَصّص بمخصّص ‏ خرج عن كونه عام دالاً على كل 
فزق ويفا بق كل امن أفراذة أن تيكو تراداء .وان الاريكرق ءافلا يكزن العاء 
حجة بعد التخصيص في أي فرد من أفراده. 


١؟ا/ث‎ 


والأولى التمسك بما درج عليه السالفون من الصحابة والتابعين» فإنهم 


استدلوا بأكثر العمومات المخصوصة من غير نكير» بل لو صح ما ذكروه - 
لانسد باب التمسك باللفظ العام؛ إذ ما من عام في حكم شرعي إلا وهو 


غخصوص » وعلى مأ قالوه يمتنع الاستدلال به 


000 


قال: (السادسة: يُستدل بالعامٌ ما لم يظهر مخصخص. وابن سريج 


أوجب طلبه أولا). 


هه 


هل يجوز أن متقدل بالعام قبل البحث عن المخصّص؟ فيه مذهبان: 
أحدثما: الجواز. وهو قول الصيرق وإليه قيال الإماء”؟" . 


592 58 0 
والثاني: المنع. وهو قول أبي العباس بن سريج '”. 


انظر حكم الاحتجاج بالعام بعد التخصيص في: المحصول ١/ق8/؟5»‏ الحاصل 
١/*ه.‏ التحصيل »*"00:0/١‏ نهاية الورصول 584/5 »١‏ نهاية السول ؟/4..0غ 
السراج الوهاج »571/١‏ الإحكام ؟/585. المحلي على الجمع 25/5 البحر المحيط 
5 المعتمد 555/١‏ » الوصول إلى الأصول 57/١‏ » شرح تنقيح الفصول 
ص7؟ 5 » بيان المختصر 2١41/5‏ تيسير التحرير 271/١‏ فواتح الرحموت 
1١‏ شرح الكوكب 2١51/7‏ نزهة الخاطر 0/5 .١5‏ 

انظر: المحصول ١/ق9/8؟ ‏ 5”» اللمسع ص ؟ ؛ واخقاره صاحب الحاصل 
0 وصاحب التحصيل 2337/5/١‏ وهو مذهب جمهور الحنفية والحنابلة» ورواية 
عن أحمد رضي الله عنه» وهو مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى» وجميع الظاهرية. 
انظر: العيدة + 68هم اللمهيد 5» نزهة الخناطر 2١51/5‏ شرح الكوكب 
/”ه 4 » أصول السرخسي 2175/١‏ فواتح الر موت 2557/١‏ الإحكام لابن حزم 
ا" ظ 

وجمهور الشافعية منهم: أبو سعيد الإصطخريء وأبو إسحاق المروزي» وأبو إسحاق 
الشيرازي» والحويني» والغزالي» وصفي الدين الهندي» وغيرهم» وهو مذهب - 


50 


واعلم أن إثبات الخلاف في هذه المسألة على هذا الوجه هو إيراد 


الإمام وجمهور أتباعه. وادّعى جمع من المتأخرين أن ذلك غير معروف بل 
باطل» محتجين بأن الذي قاله الغزالي [ص 58/١‏ 4] فَمَنْ بَعْدَه كالآمدي 
وغيره: أنه لا يحوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصّص إجماعا("". ثم 
اختلفوا: 


ف قائل محف إل أن كلب على الفان عد الختما ص "3 


- المالكية» وبعض الخحنفية كابن الحمام» وبعض الحنابلة كأبي الخطاب وامجد ابن 
تيمية ) ورواية عن أحمد رضي الله عنه» بل قال المجد: «ألفاظ أحمد كالصريحة بالرواية 
التي نصرها أبو الخطاب, لكن إنما هو فيمن لم يسمعه من النبي وَلِةٌ». المسودة 
ص١١١.‏ انظر: اللمع ص8 ؟ » شرح اللمع »*57/1١‏ التبصرة ص 2١١5‏ البرهان 
0١‏ المستصفى 7.0/9" »)١151/5(‏ نهاية الوصول .١15945/5‏ المحلي على 
الجمع ؟8/5, سلاسل الذهب صء ؟ 5 الإحكام 5.0/8 إحكام الفصول ص؟ 4 5 ) 
نفائس الأصول 2١551١/50‏ بيان المختصر 5/5 4١‏ » تيسير التحرير 570/١‏ » المسودة 
ص 2٠١9 »١١‏ شرح الكوكب ”455/9» إرشاد الفحول ص75١.‏ 

)١(‏ انظر: المستصفى 1.0/9" 2)١017//5(‏ الإاحكام */.ه» وكذا حكاه ابن الحاجب. 
انظر: بيان المختصر 4١5/5‏ » وأقر هذا الإجماع الكمال بن الحمام رحمه الله تعالى, 
واعتبر خلاف الصيرق غير معتبر؛ لأنه كما قال إمام الحرمين: ليس هذا القول مسن 
مباحث العقلاء» بل صدر عن غباوة وعناد. ظ 


انظر: تيسير التحرير ١/:7؟ ‏ 25721 وقد رد أمير بادشاه على الكمال ف الشرح» 
وكذا الأنصاري في «الفواتح» 551/١‏ . 


(0) وإليه ذهب ابن سريج» وإمام الحرمين» والغزالي» والأمدي» وصفي الدين المندي» 
وابن الجاجب » والكمال ابن الحمام) وأكثر الأصوليين. 


١ 


ومن قائل: لا يكفي الظن» ولا يشترط القطع» بل لابد من اعتقاد 
جازم تسكن النفس إليه '". ٌْ 

ومن قائل: لابد من القطع*' أ وعليه القاضي. قال: ويحصل ذلك 
بتكرير النظر والبحث؛» واشتهار كلام الأئمة" '". 

قالوا: وليس خلاف الصيرف إلا في اعتقاد عمومه قبل دخول وقت 
العمل به» وإذا ظهر مخَصّص تغير الاعتقاد [ص 1/١‏ ؟ ؛]. هكذا نقله عنه 
إمام الحرمين» ثم الآمدي وغيره”*". 

وَاشْئَهّرت هذه المقالة حتى تولعت الألسنٌ: بأن هذا المكان من 
غلطات الإمام. 


انظر: المستصفى 8//ال, 4 /الء البرهان 4١٠82 54٠017/١‏ » نهاية الوصول 
54 ١ه‏ بيان المختصر 5/5 4١‏ » تيسير التحرير 051/١‏ الإحكام /51. 

)١(‏ أي: لابد من اعتقاد جازم بأن لا خصّصء وعلامة هذا الجزم سكون النفس إليهء 
بدواء كانسيضها تغط إل تفال ار النس صما آنا إذا نان رشعو تخراق 5ل يقيدد 
عنه ) ويحيك في صدره إمكانه ‏ فلا. انظر: المستصفى ع اا 

(؟) أي: من القطع بعدم المخصّص ف الواقع ونفس الأمر؛ لأن اعتقادَ الجزم من غير دليل 
قاطع سلامة قلب وجهل» بل العالم الكامل تشعر نفسه بالاحتمال حيث لا قاطع ولا 
تسكن نفسه إذ ذاك. انظر: المستصفى 81/1/5. 

(9) لأن المسألة التي طال خوض العلماء فيهاء وكثر بحثهم عنهاء يستحيل في العادة أن 
يشذ عن جميعهم وجود مخصّص لو وجدء فهذا يفيد القطع بعدم الوجود. انظر: 
المستصفى */2*5307/5 نهاية الوصول 2١5959 ١855/8/85‏ تيسير التحرير ١71/1؟.‏ 

(5) انظر: البرهان 5.5/١‏ الإحكام ١/9‏ ه. 


١١/7 


وأنا أقول: قد سبق الإمامً بهذا النقل الثقة الثبت الشيخ [ت١/57١]‏ 
أبو إسحاق الشيرازي فقال في «شرح اللمع» ما نصه: إذا وَرَدت هذه 
الألفاظ الموضوعة للعموم هل يجب اعتقاد عمومها (عند سماعهاء» والمبادرة 
إلى العمل يمقتضاهاء أو يتوقف فيها؟ اختلف"''' أصحابناء فقال أبو بكر 
الصيرفي: يجب اعتقاد عمومها)”' في الحال (عند سماعها)7””*؛ والعمل 
وي انتهى. و كذلك الاسْعاد أبو إسحاق في «أصوله» الذي انتخبه 
والدي 3 الله» ولفظه: قيل: يلزم. وقيل: لا يلزم. ويعرض على الأصول 
العي” ور أن يكون فيها ما بخصصه. وأفاد الأستاذ في هذه المسألة 
فائدة جليلة : وهي أن الخلاف ليس إلا فيما إذا ورد الخطاب العَامٌ بعد وفاة 
النبي يل أما إذا ورد في عهده وجبت المبادرة إلى الفعل على عمومه؛ لأن 
أصول الشريعة لم تكن متقررة ''. 

وقد بان لك بهذين النقلين أن ما نقله الإمام غير مستنكر وهو أولى 
وأوجه عن التو بإجاي: اعتقاد الجموع على جرم ثم حين ظهور المخصص 


)١(‏ ف (ت): «وقد اختلف». والمثبت موافق لما في «شرح اللمع». 

20 معن( 

(9) سقطت من (غ)» و(ك). 

(4) انظر: شرح اللمع ."55/١‏ 

(5) المراد بها: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس. 

(") انظر: تيسير التحرير »571/١‏ فواتح الرحموت ١/537؟.‏ المحلي على الجمع 28/5 


المسودة ص١١ »١‏ البحر المحيط 4/ه ‏ 6ره. 


١١ /: 


يتغير الاعتقاد فإنه مذهب فق غاية السقوطء لا وجه له ولا حاصل تحته . 
وقال إمسام الحرمين: إنه عنذده غيره معدود مسن مباحسث العقلاىع 

ومضطرب العلماء. قال: وإنما هوقول صدر عن غباوة) واستمرار ف 

عناد"'". انتهى. وهذا بخلاف القول بالعمل بالعام ابتداء» فإنه ذو وَجْه 

ظاهر وجيه. ظ 

قال: (لنا: لووجب لوجب طلب امجاز للتحرز عن الخطأً. 

واللازم منتف. قال: عارَّض دلالته احتمال المخصّص. قلنا: الأصل 


بدفعه ) . 


يفا 


هذا دليل على ما اختاره من وجوب العمل بالعام ذا ةرور اتن 
ومعريع ظانع :كفصن :وات اضه اقل الماك بالعامى لرسي طلبية 
امجاز عند استعمال اللفظ ف حقيقته. واللازم منتف ) فالملروم مثله. 

أما وجه الملازمة ‏ فلأن الطلب في الصورة الأولى إنما هو للاحتراز عمسن 
المفسدة»؛ واحتمال ضرر الخطأء وهذا المعنى موجودٌ في الحقيقة. 

وأما انتفاء اللازم ‏ فظاهرٌ؛ إذ لم يزل”"! 557022 
[غ159/1] - على ممر الدهور وتعاقب الأزمنة ‏ يحملون اللفظ على 
حقيقته» من غير بحث عن المجاز. ومنهم من ادعى الإجماعَ على أنه لا يجب 
طلب المحازء ولكن فيه نظر» فقد [ص 59/١‏ 4] تقل التفات ابن سريجج إلى 


.4١09/- 5.١5/١ انظر: البرهان‎ )١( 
في (ت): «لم تزل».‎ )5( 


١ ها‎ 


وجوبه» وصرّح القرافي بأن المسألتين على السواء”". 


وعلى تقدير صحة الإجماع فالفرق واضح ؛ وذلك أن [عحتمال ووه 


المخصّص أقوى”''؛ إذ ما من عام إلا وقد تطرق إليه التتخصيص» كما قاله 
إمام الحرمين '". قال والدي فسح الله في مدته'*؟: ويوضح هذا التفريق أن 
ف العام دلالتين: إحديهما على أصل المعنى وهي نص) والأخرى على 
استغراق الأفراد وهي ظاهرة””'. واحتمال اججاز حاصل في الأولى: وف كل 


0010 


000 


00 


00 


أي: على السواء في النلاف. وعبارته في نفائس الأصول :١551/56‏ «والمسألتان 
سواءء ولا يجوز الاعتماد على شيء من الحقائق إلا بعد الفحص عن المجازء ولا شيء 
من النصوص إلا بعد الفحص عن الناسخ. ولا شيء من الأقيسة إلا بعد الفحص 
عن المانع من اعتبار ذلك القياس من الفوارق أو النصوص أو غيرهاء بل جميع مدارك 
الشرغ كذلك :ل ور اتلك بقن ومس ليمك ندل انين فق :نفدي المغارهر: 
وهل له مُعَارض يُقَدّم عليه أم لا؟». 

أي: أقرى من احتمال وجود لجاز فقياس العام على الحقيقة في عدم البحث عن 
المارض - قياس مع الفارق. ' 

انظر: البرهان »5١١/١‏ وعبارته: «... جميع الألفاظ المتعلقة بالأحكام من الكتاب 
والسنة يتطرق إليها الخصوصء وإن استوعب الطالب عمره مُكبأ على الطلب 
الحثيث- فلا يطلع على عام شرعي لا يتطرق إليه الخصوص». 

هكذا في جميع النسخ؛ ما عدا (ص).» وقد نبهت قبل هذا على أن ناسخ (ص) أو مَنْ 
نقل عنه تصرف ف مثل هذاء واستبدله ب: ورعفه اش ونكل هده الغيارنة اتدل قطعا 
على أن التاج رحمه الله تعالى أكمل شرح والده في حياته. 

أي: دلالة اللفظ على أنه عام ليس بخاص قطعية» ودلالته على أنه مستغرق لأفراد 
عمومه ظاهرة ظنية» فالعام قطعي الحقيقة؛ ظني الاستغراق. 


١١/5 


حقيقة يدل اللفظ فيها على معنى مُفرد» والدلالة الإفرادية عليه قطعية؛ 
للم يطلب المحاز”'". واحتمال التخصيص إنما هو ف الثانية''*. قال: 
ومن تأمل هذا الكلام عَلِم أن إيرادَ الحقيقة على العام ساقط؛ لأن في العام 
حقيقة وبحازا يشارك” ' فيهما [ك/١4؟]‏ غيرّه لا يتَوقف فيهماء وفيه 


تعيض وتقررة زه الا روه :كله :بق للف 1 قال هذا فير مهدا 


٠*٠ 


010 


000 


00 
0) 


( 


قلت: ونظيره عل العكس قولنا: «لا رجحل» بالفتح ئص 
في الاستغراق» وإن 1 ره المجاز؛ لإرادة: لا غسلام 


أي: الدلالة الأولى الإفرادية: التي هي دلالة اللفظ على أصل معنى العموم (أي: كونه 
عاماً ليس بخاص) ‏ قطعية» ولذلك لا تحتمل هذه الدلالة لمجاز» فلا يُطلب ولا يبحث 
عنة. 

أي: الدلالة الثانية للعام: وهي الدلالة على استغراقه لأفراده كلها ظاهرة ظنية تحتمل 
المحازء أي: تحتمل أن تكون لغير معنى الاستغراق فلا تشمل جميع الأفراد» ومن نم 
في (ص): «شارك». 

المعنى: أن قياس العام على الحقيقة غير صحيح؛ لأن شرط القياس التساوي في العلة) 


من هذه اللجهة كغيره من الألفاظ المشتملة على الحقيقة وامحاز» ولكن الذي ينفرد به 


العام ولا يوجد ف غيره من الألفاظ هو تخصيصه ببعض أفراده» لأن غير العام لا يدل 
على أفراد متعددة بالشمول» وعلى اولاق كو المادرن العمال جيه قبل اليك 
عن الحسهر نكك اللقةا اللمطل برقال اسيك صر الا دور سايكا 
لاختلافهما في الرصف. ظ 

ف (ص): «محتمل». 


١ 


000 
رجل ". 


ولأاوود #جالزقع طام 7ق لامع انه لاق ا رطييةا نظي الناءة 
الأو ل تقبو لا . 


وإنما قلنا: على العكس؛ لأن نصية الاستغراق في الأول لا في 


الثاني ) فلا رجحل بالفتح: عمومه نْصّ مقطوعٌ به وحقيقته ظاهرة, كس 
العام . 


ولا رجل بالرفع: عمومه ظاهر وحقيقته محتملة للمجاز, كغيرها مسن 
الحقائق. (والله الموفق)40' . 


قوله: «قال عارض» أي: احتج ابن سريج على مذهبه: بن العام وإن 


)١(‏ فالقطعية هنا ف الاستغراق» والظنية ف الحقيقة» عكس العام» فقوله: لا رجل» يحتمل 
أن يريد بحقيقة الرجل النحازء وهو: غلام رجل. 

(؟) ف (ت»» و(ص): «ظاهرة». 

(*) أي: قوله: «لا رجل» بالفتح نظير الحقيقة في احتمال الماهية اامحاز. وإنما كان قوله: 
«لا رجل» بالفتح نصاً في الاستغراق؛ لأن «لا» ف حالة العم اتقفين النفتي لي 
ونفيه في العرف واللغة لا يكون إلا بنفي جميع الأفراد. وأما في حالة الرفع «لا رجلٌ» 
فإن «لا» تعمل عمل ليس» ويحتمل أن تكون لنفي الجنس» وأن تكون لنفي الوحدة؛ 
لأن النكرة المنونة تدل على الجنس مع الوحدةء فالنفي فيه يحتمل أن يتوجه إلى صفة 
الوحدة فلا ينتفي الجنس» بل يتحقق في ضمن الكثرة» فيصح: لا فيها رجل بل 
رجلان أو رجال. ويحتمل أن يتوجه إلى الجنس فيفيد العموم. وهذا الاحتمال هو 
الأرجح. انظر: فتح الغفار 2٠٠١/١‏ فواتح الرحموت 550/١‏ المحلي على الجمع 
+١‏ شرح الكركب 2178/7 شرح التنقيح ص86١غ‏ نفائس الأصول 
© البحر المحيط 45/14 ١‏ 2154 نشر البنود ١//11١؟.‏ 

)مقت دن لسرن 
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دل على ثبوت الحكم في ججميع الأفراد ‏ فاحتمال المخصّص يعارضه؛ لأن 
العام قبل طلب المخصص يحتمل التخصيص» ويحتمل عدمه احتمالا على" 
المموا. ' 

وأجاب: بأن الأصل عدم المخصص» والاحتمال يمجرده لا يصلح 
معارضا ذا الأصل ؛ فيكون 0 

فائدة: 

إذا اقتضى اللفظ العاءٌ عملاً مؤقتاً» وضاق الوقت عن طلب 
الخصوص» فهل يعمل بالعموم أو يتوقف فيه؟ اختلف أصحابنا في ذلك» 
كما حكاه ابن الصباغ في كتابه «عدة العالم» في آخر مسألة إسماع الله 
المكلف اللفظ العام دون مخصّصه. 

وللخلاف نظائر كثيرة”'" في المذهب: 


منها: هل للمجتهد التقليدٌ عند ضيق الوقتء ليُعمل به أم لا؟ 


)١(‏ سقطت من (ت).» و(غ). 

(؟) انظر المسألة السادسة في: المحصول ١/ق55/8.,‏ الحاصل 2584/١‏ التحصيل 
21١‏ نهاية الرصول 5455/54 2١‏ الإحكام "/. هء البرهان 05/١‏ 4» المستصفى 
ع/./ا” »)١6107/5(‏ التلخيص 155/5. المحلي على الجمع 28/5 البحر المحيط 
14» بيان المختصر 5 »؛ إحكام الفصول 5 » تيسير التحرير الى 
فواتح الرحموت 2551/١‏ شرح الكوكب #/455» العدة 556/5., المسودة 
ص 2١١‏ 5١٠ح‏ الإحكام لابن حزم 551/5. 

(؟) سقطت من (ت)» و(غ). 


١/1 


فيه '' وجهانء الأول منهما: وهو الجواز ‏ قَوْل ابن سريج. قال 
[ص١/١15]:‏ ولا يجوز له أن يفتي. قال الرافعي: وقياسه أن لا يجوز 
القباغ.و أو ومنهم منْ طَردَ قول ابن سريج في القضاء. قال الرافعي: 
ومن قال به فقياسه طَرْدُه في الفتوى. 

ومنها: لا يحوز للقادر على الاجتهاد في القبلة أن يُقلد غيره. فإن ضاق 
عليه الوقت» وظن أن وقت الصلاة ينتهي قبل اجتهاده, فهل يلد ويصلي 
في الوقت» أو يتمادى ف نظره إلى تمام الاجتهاد؟ فيه وججهان. 

ومنها: لوا'' استيقظ قبيل الوقت» وكان بحيسث لو اشتغل بالوضوء 
لخرج الوقت - فهل يباح له التيمم» أو يتوضأ ويصلي -خارج الوقت؟ فيه 
وجهان. 


)١(‏ ف (ت»)» و(ك). و(غ): «وفيه». 
(؟) في (رت): «إذا». 


١ 


قال: (الفصل الثالث: في الملخصص. 


وهو متصل. ومنفصل. والمتصل أربعة: الأول: الاستثناء: وهو 
الإخراج بإلا غير الصفة, ونحوها. والمنقطع مجاز). 


المخصّص في الحقيقة هو إرادة المتكلم كما سبق» ويطلق على الدال 
على الإرادة مجخازاء وهو المراد هنا. ثم هو إما متصل» أو منفصل؛ لأنه إما 
أن يستقل بنفسه فالمتفصلء أو لآ بل تعلق معناه باللفظ الذي قبله فالمتصل. 
ودتمه العبدت تنما لاذكفى إل ارس الانبمتاي والقد ةو الضظة: 
والغاية. وزاد ابن الاح سنابي): 0007 البعض من الكل. مثل قولك: 


ال 


عٍِ 2 5 0 2 ار تراك 5 ده و ه#4(١)‏ 
أكرم الناسَ عالمهم. ومنه قوله تعالى: لثم عمو وَصموا كثير متهم ش 
الأول: الاستثناء» وعَرّفهِ با ذكر فقوله: «إخراج» جنس يندر ج نحته 
2 5 
كل المخصّصات إت١/717١].‏ 
وقوله: «يإلا» خَرَجٍ به ما عدا الاستثناء. 
قوله: «ونحوها» يعني ٠‏ مثل: خلا وعدا وحاشاء. وسوكى. 9 إننه 
شَرّط في «إلا» أن تكون غير صفة؛ يعني: بمعنى غير””'» كما في قوله 
)١(‏ .سورة الماتدة: الآية 1/ا: < 
(؟) قال الإإاسنوي رحمه الله تعالى في نهاية السول ١//5‏ 5: وقوله: وغنيى السيعة» احتراز 
عن «إلا» إذا كانت للصفة ممعنى غير: وهي التي تكون تابعة لجمع منكور غير 


محصور.اه. أي: تابعة لجمع لا يدخل فيه المستثئنى لو سكت عن الاستثناء. انظر: 
كشن لاسرا 1/6 ١‏ 


١87 


تعالى: لو كان فيهما آلهّة إلا اللهُ لْمَسّدكا206: أي: غير الله فإنها 
ليست للاستثناء. ومثله: جاءني حال إلا زيدا. فإنه ليس باستثناء يا 
إذ لا يمكن أن يكون متصلاً؛ لأن شرط المتصل أن يكون لولا الاستئناء 
لوجب دخوله؛ وليس كذلك هاهنا؟'؛ لأن بتقدير عدم الاستثناء لا يجسب 
دخول زيد ف «رجال»؛ لأنة لا يعم كما سيق:ولا أن يكون متفصاة؛ ؛ لأن 
شرط المنفصل أن ل(" يكون المستثنى داخلاً؛ وهنا يحوز أن يكون داخلا. 

وق اورف على هذا التعريف: أنه غير جامع؛ روج [أص "١/١‏ ] 
الاستثناء المنقطع عنه؛ وذلك لأن المستشى في الاستثناء المنقطع مثل: قام 
القوع الإاسجارا قير «اخل :فق السعى مه ومنة قرله تحال » لفت 
الْمَلاَئَكة كو ار ا إبليسَ*': قال القاضي ف «مختصر 
التقريب»: والأصح [غ١/١١]‏ أنه ليس من الملائكة””". وكذلك قوله 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية ؟ ؟. 

(؟) ف (ت) و( غ)., و(ك): «هنا». 

(5) سورة الحجر: الآية .#١ “٠‏ سورة ص: الآية لا/لا» 5,. 

(5) انظر: التلخيص 2548/5 59. وذكر القرطبي أن الجمهور على أنه من الملائكة. وهو 
اختيار الشيخ أبي الحسنء ور ججحه الطبري. وقال سعيد بن جبير رضي ليه 
إن لذن مط من اللذيكة خلقرنا بن رودو تت حيمر كلق عدار لابح مين 
نور. وقال ابن زيد والحسن وقتادة ايشا إبليس أبو الجن» كما أن آدم أ بو البشرء وم 
يكن ملكا وروي نحوه عن ابن عباس» وقال: اسمه الحارث. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن ١/ذ8وى‏ وَاذَ المشير 656/1 تفسيير ابن كنيز اروبى 
؟/88 تفسير الطبري 05/١‏ 5. 
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تعالى: وما كان لمؤمن أن يكل مُوْمنًا [ك/١؛‏ ؟] إلا خغ2"06), وما 
لهم به من علّم إلا 25 ذا 
وأنخزيب: بأن إطلاق ألا سكناه علد المنقطع حجان والحد لللاستثناء 


الحمية 


و 


وإلى الاعتراض وجوابه أشار بقوله: «والمنقطع مجاز» على أن منهم 
01000 المنقطع حقيقة 5 حقيقة7 . 

وأورد على التعريف أيضا بأن 
من أدوات الاستثناء» فيكون تعريفا للشيء بنفسه. وبأنّه أتى ف التعريف 


بالواو في قوله: «ونحوها»؛ وهو غير سديدء والصواب الإتيان بأو”*"''. 


ا لفظة «إلا» أخذت قْ لفظه ؛ وهي 


,45 :سووة التستاءة الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية لاه .١‏ 

(9) انظر: المحلي على الجمع 2١5/5‏ العضد على ابن الحاجب »١55/5‏ نشر البنود 
0١‏ ». الاستغناء في الاستثناء صه 5١‏ » فواتح الرحموت 2515/١‏ تيسير التحرير 
01١‏ » فتح الغفار »١517 2١55/5‏ كشف الأسرار »١51/*‏ إرشاد الفحول 
ص : .١‏ 

(:) في (ص): «أن». 

(5) لأن الواو للجمعء والجمع بين أدوات الاستثناء غير بمكن» فالصحيح وضع «أو» التي 

(5) انظر تعريف الاستثناء في: المحصول ١/ق2*8/98‏ الحاصل 585/١‏ » التحصيل 
1١‏ نهاية الوصول »١65٠017/5‏ نهاية السول 07/5 4» السراج الوهاج 
/١‏ "هه المحلي على الجمع ؟/5. البحر المخيط 2058/5 الإحكام 2550-7 


١ 


قال: (وفيه مسائل: 

الأولى: شرطه الاتصال عادة بإجماع الأدباء. وعن ابن عباس ذف 
خلافه قياس على التخصيص بغيره. والجواب: النقض بالصفة والغاية). 

يشترط فق الاسشاء شيفان: 

أحدهما: أن يكون متصلا بالمستثنى م كاذ . واحترزٌ بقوله: «عادة» 
عما إذا طال الكلام”''» فإن ذلك لا يمنع صحة الاستثناء» كما قاله الإمام. . 
وكذلك قطع الكلام بالتنفس والسعال لا يبمنع الاتصال7؟". 

والدليل على ما قلناه من اشتراط الاتصال: إجماع أهل اللغة - وهم 
الأدباء - على ذلك. 

وهذا الدليل ليس بحيد؛ فإن ابن عباس من أخبر الناس بلغة العرب» 
فلا يتجه هذا اناد الممقول عنه” "2 . | 


وبمكن على بعد أن يجعل قوله: «ياضاع الأدباء» متلا بقوله: 


- بيان المختصر 551/5» تقريب الوصول ص١٠8»‏ شرح التنقيح ص5737» كشف 
الأسرار 2١51/7‏ تيسير التحرير »5865/١‏ شرح الكوركب 585/9 » المسودة 
ص ه ١ء‏ العدة ؟9/5ه5. 

)١(‏ كأن يأتي بالمستشى منه في أول الكلام» ويأتي بالاستثناء في آخر الكلام» وبينهما 
فصل طويل من الكلام. 

(؟) انظر: المحصول ١ق‏ 9/9" - .ع, 

() يعني: فالصواب ف الجواب أن نقول: لم يصح النقل عنه. أما أن نثبت الإجماع» وابن 
عباس رضي الله عنهما مخالف - فهذا لا يتأتى. 
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«عادة» أي: لا يضر ما لا يَمْنَُ الاتصال في العادة» كالسعال» والتنفس - 
ب حمر بجع اي 


بإجماعهم. 


عنه. ثم اختلف التّقلة عنه: فتقل عنه أنه يُجَوّز الاستثناء إلى شهر”'", 


وتقل الشيخ أو !صحاف عو تدراو ل ةبرو قن لبون ال 
فهذه ثلاث روايات””*» فلما لم يصح النقل عنه - عَبّر المصنف بقوله: 


.555/5 انظر: الاحكام 2585/5 بيان المختصر‎ )١( 

(؟) حديث ابن عباس: أنه ييز الاستثناء المنفصل ولو إلى سنة» أخرجه الحاكم في 
المستدرك 207/5 وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. والبيهقي في 
الكبرى 8/١١‏ 5» ف الأبمان» باب الحالف يسكت بين ينه واستثنائه سكتة يسيرة 
لانتقطاع صوت أو أخذ نفس. والطبراني في الكبير 2548/١١‏ رقم الحديث 21١١١59‏ 
والأوسط 21١5/١‏ رقم .١١9‏ كلهم عن الأعمش عن بجاهد عن ابن عباس. وف 
معجّمّى الطبراني: فقيل للأعمش: سمعت هذا من مجاهد؟ قال: حدثني به الليث عن 
بجاهد. قال الحيئمي في المجمع 5*/0: رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء ورجاله 
ثقات. وأخرجه الطبراني في الأوسط »501//١‏ رقم الحديث 4 57» من حديث جابر 
ابن زيد عن ابن عباس. وأخرجه الطبراني في الصغير ؟/8١21»‏ رقم 5لام؛ من 
حديث الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن حصين» عن ابن أبي نيح عن مجاهد عن 
ابن عباس. قال الميئمي في مجمع البحرين 4/4/: لم يروه عن ابن أبي ميح إلا 
عبدالعزيز تفرد به الوليد. وقال في المجمع 185/4: رواه الطبراني في الأوسط والصغير 
وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف. 

(؟) انظر: شرح اللمع .895/١‏ 

(4) انظر: اللمع ص5 "2 البرهان 86/١‏ 3» المستصفى 2031/5/9 المعتمد 45/١‏ 25 نهاية 
الوصول .١5١١/5‏ 


(5) انظر: نهاية السول ,.4١١/5‏ المحلي على الجمع 2٠١/5‏ البحر الحيط 8/0/4. 


١ ١ 31/ 


«وتقل»”' ولما لم يعرف أَقيِّده أم أطلقه وعلى تقدير التقييد: كماذا هو - 
عسن لملصنف بقوله: «خخلافه». 


وقال القاضي قُْ «ختصر التقربب» فمن بعذه. لعل مراده إن د 


[ص١/؟4]‏ النقل ما إذا نوى الاستثناء متصلاً بالكلام» ثم أظهر نيته 


ده (00)2) 


بعذن س فإنه يدين 


(0) هذه اللفظة لم ترد في المتن ف جميع النسخ. ولعل مراد الشارخ أن الماتن لم يجزم النقل» 


050 


00 


بل قال: «وعن ابن عباس»؛ ليفيد عدم صحة النقل. وعمثل كلام الشارح رحمه الله 
تعالى قال الإسنوي ف نهاية السول »4١١/5‏ مع أن هذه اللفظة «ونقل» لم ترد ف 
معن البيضاوي الذي في نهاية السول. ولم ترد كذلك في المعن الذي في شرح 
الأصفهاني 2085/١‏ ولا في المعن الذي في السراج الوهاج .01.0/١‏ وفي شرح 
البدخشي 15 (و)ثقل (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (خلافه).اه ففسر 
البدخشي العبارة بصيغة التمريض: ثُقل. 

انظر: التلخيص 56/5 - 55» والنتقل عنه بالمعنى والتصرف. وعبارته ف 
«التلخيص»: «إما أن نقول: لا تصح الرواية عنه» وإما أن تحمله على محمل قريب» 
ثم ذكره وقال عنه: «وهذا لعمرنا أقرب,» وإن كان لا يرتضيه معظم الفقهاء». 
وبنحوه قال إمام الحرمين في البرهان »4810//١‏ وقال عن هذا المحمل: «فهذا مذهب 
عل 5ل مال نورق كاق د فاه و قات شان اله بخص اسعانج فاللف». يسدر عينا 
قال الغزالي في المنخول ص5 »١‏ والمستصفى 7175/9 »)١155/5(‏ وكذا قال 
الرازي في المحصول ١/ق/40»‏ وذكر هذا المحمل أيضا ابن الحاجب في منتهى 
الوصول ص ؛ ؟ »١‏ واستبعد الشيرازي ثبوت المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
ولم يذكر هذا المحمل. انظر: اللمع ص5*» شرح اللمع .5945/١‏ 

أي: يصّدّق فيما بينه وبين الله فيما نواه. ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما: أن ما 


بذكي الركر فيه اح رقي ننه إناقاه ادا انار تجو ل عن هاا 


١7 


وَاحْتْجّ للمنقول عن ابن عباس بالقياس على التخصيص بغير الاستثناء» 


يجامع أن كلا منهما مخصص. 


وأجيب بالنقض بالصفة» والغاية» وكذا الشرطء فإن هذا يقتضي 


وا اتقضافاء وهو ياظل تماقا . 


وقد تقل الشيحٌ أبو إسحاق عنن الحسن وعطاء'': أنهما جَوَزا 


الاستثناء ما دام في المجلس”". وقال قوم بصحة الاستثناء المنفصل في كتاب 


اللّه» دون غيره 


0010 


0) 


فرق 6 


هو عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم» أبو محمد القرشي مولاهم المكي. يقال: ولاؤه 
لبني جمح. ولد لعاميّن خلوا من خلافة عثمان رضي الله عنه. كان - رضي الله عنه 
- أسودٌ أعور أفطسّ أشل اليد أعرجً» ثم عَمي. وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث» 
أدرك مثتين من أصحاب رسول الله وَل. كان أهله أل طائه ناميه د مات 
سنة 4 ١١ه‏ على المشهور. انظر: سير 2/8/0 تهذيب 0 تقريب ص 91 ". 

انظر: التبصرة ص7" .١‏ ظ 

انظر: المنخول ص57 2١‏ البحر المحيط 281/4 نهاية الوصول 54/54 »١5١‏ الاحكام 
5» وحجة من قال بهذا: أن كلام الله تعالى ف الأزل واحد؛ لا ينقطع. ولا 
انفصال فيه» والتقدم والتأخر إنما هو قي الوصول إلى المخاطبين. قال الغزالي: «وهذا 
فاسد؛ لأن القرآن نزل على لسان العرب» ونحن نتكلم ف الألفاظء فلا نفهم منها إلا 
ما يفهم من كلام الرسول وقِةٌ». انظر: المنخرل ص8 8ه .١‏ 

انظر المسألة في: المحصول ١/ق/7"9,‏ الحاصل 2077/١‏ التحصيل 2737/١‏ نهاية 
الورصول »١5١١/5‏ نهاية السول »5٠١/5‏ السراج الوهاج 589/١‏ البرهان 
80١‏ المستصفى /717/9 ».)١55/5(‏ الوصول إلى الأصول 4.0/١‏ ؟» الإحكام 
25 التلخيص ؟/57» إحكام الفصول ص57 » بيان المختصر 550/5 » نشر 
البنود 4/١‏ 4 ؟ » تيسير التحرير 5917/١‏ » فواتح الرحمرت 251/١‏ ميزان الأصول 
ص؟ "١‏ شرح الكوكب 917/7 25 العدة 550/6» المسودة ص؟ .١5‏ 


الددكن 


فوائل: 


200 


إحداها ': ذكر ابن النجار في «تاريخ بغداد» في أثناء حرف الشين 


المعجمة: أن أبا إسحاق الشيرازي”'' أراد الخروج مرة من بغداد» فاجتاز 
ف بعض الطرق» وإذا برجل على رأسه سلة فيها بقل وهو”" يَمْصّل على 
ثيابه: ''» وهو يقول لآخر معه: مذهب ابن عباس ف الاستثناء غيرٌُ صحيح ؛ 
إذ لو كان صحيحاً لما قال الله تعالى لأيوب عليه السلام: لوخد بدك 
ضعْنًا فَاضرب به ولا نَحْنَتْ ث6 ؛ بل كان يقول له: استئن» ولا حاجة إلى 
هذا التَحيّل في الب قال: فقال لشت م محري ابي 
ابقل وهو يرد على ابن عباس - لا تستحق أن يُخرج منها'"ا 


)١(‏ ف (ت)» و(غ و(ك): «أحدها». 

(؟) في (ص)ء و(غ). و(ك): «المروزي». والمثبت موافق لما في البحر المحيط 29/5/54 
وشرح الكوكب 205/8 وقد بحثت في تاريخ ابن النجار الذي هو ذيل على تاريخ 
بغداد. فلم أجد هذه القصة فيه. 

(؟) سقطت من (غ). 

(4:) أي: يقطر ماء البقل على ثيابه. وفي اللسان 4/١١‏ 55: «مَصّل الشيء يَمْصّل مَضْلا 
ومُصولا: قطر. ومَصّلت اسه أي: قطرت». 

(5) سورة ص: الآية 5 54. 

(5) لم ترد في (غ)» و(ك). 

(0) نقل ابن العربي نحو هذه القصة عن أبي الفضل المراغي لما عزم على الخروج من 
بغداد. انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 570/5» نفائس الأصول 


.١ هلم‎ 


١١5 


الثانية: (قال القراتي: المنقول)"'' عن ابن عباس إنما هو في التعليق على 
مقيفة الاعال ماص كبيه علش ؤقال إن شواء الم ولس عمسن 
الإخراج بإلا وأخواتها. قال: وَتقل التلماء أن مَدْرَكه في ذلك وا تعالى: 
(وَلاً تَقوآنَ لشيء إِنّي فاعل ذَللكَ غدَ) إلا أن يَشَاء اللَّهُ واذكر رَبك إذا 
نُسيت ]1 *أ قالوا: المعنى: إذاانسيك تل إن شا ان سول بعد ذلكء» ولم 
بخص 0 


الثالثة: قوله تعالى: وَل ؛ قونَّ لشيء إِنّي فاعل ذَلكَ غَدَا » إلا أن 

يَشَاءِ الله التقدير: ولا تقولن لشيء قولاً جازماً إلا أن تَعْلمٍ مشيئة الله 
تعالى») وهي لا تُعْلم؛ فلا تَقَلّ هذا القول اللحازم. فالنهي حالة عدم العلم إنما 
هو عن ْم القول بأني فاعل ذلك غداً؛ ولا يلزم منه أن لا يقول ذلك 
غير جازم بهع فيا (على مشيفة [ك/؟؛ ؟] الله) ”2 فمن 
قال: أفعل غداً إن شاء الله - غير آت بالمنهي عنه. فافهم هذا فهو 
جب 5 

فإِن قلت: مَنْ قال: إِنّي قاعل» مع قوله: : إن شَاء الله - هو 


)١0(‏ ف (ص): «قال القراق ف المنقول» وهو خطأ. 

0 سورة الكهف: الآيتان 2597 5 ؟. 

(9) انظر: نفائس الأصول 2١59179/50‏ البحر المحيط 01/5/". 

(5) في (نتى» و(غ)» و(ك): «معلقه». 

(5) في (ص): «على مشيئة الله فافهم» والظاهر أن هذه زيادة؛ لأنه قال بعدها: «فافهم 
عا لين ل 

(5) انظر: زاد المسير 51//0 ك2 فتح القدير 5/8/9 . 


١5١ 


قائل: ني قاعل», فيكون آنياً بالمنهي عنه وإن أَنَى بلفظ: إن شاء الله. 
قلت: لا تسلج أن ع قال ذلك مع قول: إن شاء الله 50 
بالمنهي عنه"' ؛ وذلك [ص١/؟*:1]‏ لأن الكلام المركب [ّت١/7/8١]‏ من 
أجزاء لا يُصدق أنه ذلك الكلام إلا يجميع أجزائه, وكدامن افر 6 
رمد اودر أنه أقر بخمسة؛ لأن صمي العائيه عاد 
اتسين هر البافه معان التمسية والمشرين. ْ ظ 


قال: (وعدم الاستغراق). 


الشرط الثاني: عدم الاستغراق؛ فإن المستغرقَ مثشل: عشرة 

الااعقدرة نض باط "" تسافا كما ناه الأفييةة"" ا لكدن :قال 

القراقي: نقل ابن طلحة في مختصره المعروف ب«المدخل» فيما إذا قال 

لامرأته: أنت [ك/١4‏ ؟] طالقٌ ثلاثا إلا ثلاثا - قولين» أحدهما: أنه استثناء 

كينا وعدا موي 

(؟) أي: لاغ ويبقى المستثنى منه على حاله؛ لأن الاستثناء تخصيصء. والتخصيص يجري 
ف البعض لا في الكل؛ ولأن استثناء الكل نقض للكلام» وإسقاط لفائدته. انظر: 
القراطع .5١5/١‏ 

020 كالآمدي في الإحكام ا وابن الحاجب ب المنتهى صه ؟ 2١‏ والمختصر. كما 
ف بيان المختصر 51١/5‏ » والإمام ف المحصول ١/ق7/9ه,‏ وهو ظاهر إطلاق إصام 
الحرمين» والغزالي» والسمعاني؛ إذ لم يحكوا خلافاً في المسألة. انظر: البرهان 
0١‏ المستصفى 2886/8 القواطع .5١5/١‏ 

(5) أي: يرفع حكم الثلاث فلا يقع الطلاق. 

(5) تتمة كلامه كما ف النفائس 1943/5 :١‏ الآخر: يلزمه الثلاث. ويُعَد نادما.اه. 


وانظر: شرح التنقيح صغ؛ 5 ؟. وقال ف «الاستغناء ف الاستثناء» ص”47 4 : ولعل - 


١0 


قال: (وشَّرّط الحنابلة أن(" لا يزيد على النصف, والقاضي أن 
ينقص منه. لنا: لو قيل: له علي عشرة إلا تسعة - لزم واحدٌ إجماعا. 
وعلى القاضي استثناء الغاوين من المخلصين وبالعكس. قال: الأقل 
ينسى فيستدرك. ونوقض بما ذكرناه'"). 


- هذا القول الذي نقله ابن طلحة مسبوق بالإجماع.اه. قال الزركشي رحمه الله 
تعالى في البحر (7854/5 -785) عن هذا الشرط: «حكوا فيه الإجماعء وفي هذا 
الإطلاق والنقل نزاع في المذاهب: أما المالكية: فقد رأيت ف كتاب «المدخل» لابن 
طلحة من المالكية حكاية قولين... ونقل اللخمي من المالكية عن بعضهم في: أنت 
طالق واحدة إلا واحدة - لا يلزمه طلاق؛ لأن الندم منتف بإمكان الرجعة. عافف 
أنت طالق ثلاثا إلا ثلاث ؛ لظهور الندم. وأما الحنفية: فقيدوا البطلان .ما إذا كان 
الاستثناء بعين ذلك اللفظء نحو: نسائي طوالق إلا نسائي. أو: أوصيت بثلث مالي إلا 
ثلث مالي. فإن كان بغيره صح وإن كان مستغرقا ف الواقع» نحو: نسائي طوالق إلا 
هؤلاء» وأشار إليهن. وأوصيت له بثئلث مالي إلا ألف درهمء وهو ثلث ماله... 
ووجّهوه بأن الاستثناء تصرف لفظي مبني على صحة اللفظ» لا على صحة الحكم. 
ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق عشر طلقات,. إلا نماني طلقات - تقع طلقتان» 
ويصح الاستئناء. ون كانت العشرة لا صحة لها من حيث الحكم» ومع هذا لا يجعل 
كأنة قال انك «ظالع كلانا » وثلقى ابا اعده بع الأسساء كا ذكرنا أن مع 
الاستثناء تتبع صحة اللفظ دون الحكم. وتحقيقه أن الاستئناء متى وقع بغير اللفظ 
الأول فهو يصلح لاخراج ما تناوله صدر الكلام وإنما امتنع لعدم ملكه لا لأمر يرجع 
إلى ذات اللفظء. ومتصور ارح ين كه كار يرن عله اللسوقم تاوف ااانا 
وقع الاستثناء بعين ذلك اللفظ - فإنه لا يصلح لإخراج بعض ما تناوله» فلم يصح 
اللفظ» فلم يصح الاستثناء». وانظر: فواتح الرحموت »7517/١‏ سلم الوصول 
21/5 نشر البنود 41/١‏ ؟. 
)١(‏ ف (ت): «أنه». فتكون الجملة هكذا: و«شرط الحنابلة أنه». 
0) ف (غ): «ذكرنا». 


١57 


ذهب الأكثرون إل اضحة سوام ال قا حتى لو قال: له علي 


عشرة إلا تسعة - ل يلزمه يوى درجم واحد 


بشترط أن ينقص عنه 


وقالت الحنابلة: يشترط أن لا يزيد على النصف”؟". وقال القاضي: 
0 


هذا هو لمنقول في الكتاب, ونقل الشيخ أبو إسحاق الكجيرزارئق 


والآمدي عن الحنابلة امتناعٌ المساوي أيضاء كالمنقول عن القاضي”*'. ولم 
تختلف التّقلة فيما أسندوه إلى القاضي من امتناع المساوي””*؛ والذي ف 


010 


000 


030 


00 
(0) 


وهو مذهب أكثر أهل الكوفة من النحاة. انظر: الإحكام 591//5» بيان المختصر 
5 المستصفى 5م" (171/5)» البحر المحيط 27807//4» تيسير التحرير 
”© فواتح الرحموت 2514/١‏ العدة 255017//5 نشر البنود 47/١‏ 5. 

هذا أحد الوجهين عند الحنابلة» وهو ظاهر المذهب كما قال ابن هبيرة وغيره» ونقله 
ابن السمعاني عن الأشعري. والوجه الآخر: لا يصح استثناء النصف. انظر: شرح 
الكوكب 2.5/7 نزهة الخناطر 2181/5 المسودة صه 2١5‏ العدة 2555/5 
القراطع .5١١/١‏ 

انظر: الإحكام 5917/5» بيان المختصر 5971/5؟. المحصول ١/ق"/4‏ 5غ نهاية 
الوصول 5/4؟55١»‏ تيسير التحرير ٠٠/1١‏ فواتح الرحموت 254/١‏ وفي شرح 
التنقيح صه 4 ؟: «قال الزيدي وغيره: إن قصّر الاستثناء على الأقل هو مذهب أكثر 
النحاة» والفقهاء؛ والقاضي أبي بكرء ومالك» وغيره من الفقهاءء وهو مذهب 
البصريين» ) وكذا نسبه لمالك رضي الله عنه صاحب امراقي. انظر: نشر البنوه 
1١‏ ». لكن أكثر المالكية على جواز استشاء الأكثرء وهو اختيار القاضي 
عبدالوهاب والباجي. انظر: إحكام الفصول ص75؟ » شرح التنقيح ص؛ 4 5 . 
انظر: شرح اللمع ٠ 4/١‏ 4غ الإحكام 5910//5. 

قال ابن برهان في الوصول 8/١(‏ 4 ؟ ) عن استثناء الأكثر: «والقاضي متردد»» لكن 
بقية الأصوليين على ما قال الشارح. 


١5 


« مختصر 0 كنا على تحويز استثناء الأكثر دهراء والذي صح عندنا 


آنا مُنْع ذلك 


''. ولم يتعرض لاشتراط الأقلية”"'. 


وقال قوم: إن كان العدد صريحاً لم يجر استثناء الأكثرء مشل: علي" 


عشرة إلا تسعة. وإلا جاز» مشل: خذ هذه الدراهم إلا ما في الكيس 
الفلاني. وكان ما في الكيس أكثر من الباقي”*'. 


010 
000 


فيه 


(:) أي 


انظر: التلخيص 7/5/5. 

أي: مفهوم كلامه يفيد جواز استثناء المساوي؛ لأنه ليس بأكثرء فالنقل عنه يحتاج 
إل توثيق. وانظر: البحر المحيط ٠/4‏ 88. [ 

سقطت من (ت). 

يي: أكثر من الباقي الذي يأخذه. وانظر: المحلي على الجمع 2١5/5‏ البحر المحيط 
64 تيسير التحرير 2360/١‏ فواتح الر “موت ١/7514؛‏ بيان المختصر 
5,. وهذا القول الذي حكاه الشارح رحمه الله تعالى - جعله بعض الأصوليين 
محل النزاع» قال المحد في المسودة صه ١ ٠‏ عن استثناء الأكثر: «ولا خلاف ف جوازه 
إذا كانت الكثرة من دليل خارج لا من اللفظ»»؛ ومَّثْل له في شرح الكوكب 
(/705) بقوله تعالى: (إلا من اتبَعَكَ من الَْاوِينَ؛ وقوله تعنال: ل عِبَادَكَ 
منْهُمُ الْمُخْلّصِينَ) دوأغان إل هذزايها الآمدي ف الإحكام (4//5؟) حيث جعل 
الخلاف فق استثناء الأكر انهو فين إذا كان السسي والبعى نكة علذةا فسريها 
به» كما إذا قال: له على مائة إلا تسعة وتسعين درهماً. وأما إذا لم يكن العدد مصرحا 
به كما إذا قال له: خذ ما ف الكيس من الدراهم سوى الزيوف منها - فإنه يصحء 
وإن كانت الزيوف في نفس الأمر أكثر ف العدد. وكما إذا قال: جاءني بنو تميم 
سوى الأوباش منهم - فإنه يصح من غير استقباح» وإن كان عدد الأوباش منهم 
أكثر. قال الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى في سلم الوصول :4١//5‏ «وهذا عبارة عن 
تخصيص الدعرى, وقصرها على منع الأكثر في العدد». وقد اعترض صفي الدين 
المندي رحمه الله تعالى على هذا الفصل والتفريق بين الاستثناء المصرح به عدداء وغير 
المصرح به: بأن هذا التفريق ل يقل به أحد» وفيه نظر» ولا هو متجه؛ إذ لا فرق - 


تل 


نحو: 


وقال آخرون ينع استثناء أكثر الجملة منها إذا كان المستشى جملة) 
0 1 2 2 
جاء إخوتك العشرة إلا سبعة. وبحويز استثنائهم تفصيلا وتعديدا نحو: 


إلا زيدا منهم. وبكراء وخالداء إلى أن يأتي السبعة. حكاه الأستاذ أبو 
محمد الحسن بن عيسى العارض المعتزلي في كتابه «النكت» في أصول الفقه 


ل د 1 000 


واعلم اك الكلام قْْ الاسحناء من العدد مبني على صحته ) وللنحاة 


010 
00 
00 


أحدها: أنه يا يجوز 0 وصححه ابن ا 
1 . 20 
والثاني [ص١/1514]:‏ وهو المشهورء الجواز" *. 
والعالث: إن كان المستشتى عَقَدَا من العقود”” لم يجرء نحو: عشرين إلا 


> بينهما في مأخذ الخصم. انظر: نهاية الوصول 54/4 .١85‏ 

انظر: البحر المحيط 591/5. 

سقطت من (ت)» و(ص). 

وحجته أنها نصوصء فالإخراج منها يُخرجها عن النصية» ألا ترى أنك إذا قلت: 
ثلائة إلا واحداً - كنت قد أوقعت الثلاثة على الاثنين» وذلك لا يجحوزء بخلاف 
قرلك: جاء القوم إلا عشرة. وأجاب عبن قوله تعالى: (فلبث فيه الف سَّئَة إلا 
حَمْسينَ عَامًا : بأن الألفّ لما كان يستعمل للتكثير» كقولك: اقعد ألف 9000 
تزه فارياة مدودل الالسسان عاق أن بون بالاستعاء أنه ل( مسفع ةل كدر 
وصحح أبو حيان مذهب ابن عصفور. انظر: البحر حيط 95/4. 

قال الزركشي: وعليه بنى الفقهاء مذاهبهم في الأقارير وغيرها. انظر: البحر المحيط 
1/1 

العقود عند العرب هي الآحادء والعشراتء والمئات» والألوف. والمعنى: إذا كان 
المستثنى واحداء أو عشرة» أو مائةء أو ألفاً؛ لأنه اشترط في المستشنى كونه عقدا- 


150 


غشرةه وإن ليكن عفدا بخان لخر ساقة إلا نوو . 
وانخدل الضعك غان الها ر”؟" هون 


أحدهما: : وهو احتجاج على الفريقين» أعني: من اشترط أن لا يزيد 
على النصف » ومن اد تدرط أن مقف عند أن الفتيناء اخسيرا عدي أن تن" 
قال: لفلان علي عشرة إلا تسعة - يلزمه واحد فقطء ولولا صحة هذا 
الاستثناء لما كان كذلك. 


ول الإجماع مردودٌع فقد حكي خلاف أحمد بن حنبل» 
المالكية” " . 


والثاني: وهو مخفتص ,من الأ شترط الأقل» ؛ على أن القاضي أورده ف 
«مختصر التقريب» ول يذكر اشتراط الأقلية» وَإِنما أورده مسن ججهة الرادين 
على من اد شترط أن لا يكون أكنر”*': وقال: «هذا أمثل ما يستدلون به 


- واحداً. انظر: شرح منظومة ابن المغربي لعبد القادر العرقي» ت:بسام عبد الوهاب 
الجابي. وهذا القول بناه قائله على أن كل عقد من عقود العدد مستقل بنفسهء فلا 
يخرج من غيره لعدم تبعيته له. والصواب أنه لا مانع من استثناء العقد النازل من العقد 
الأعلى ؛ لأن الأعلى يتضمن من النازل عقودا بحسب ما اشتمل عليه. انظر: حاشية 
البناني على المحلي 2١4/5‏ 6 

)١(‏ انظر: البحر المحيط 2857/5 المحلي على الجمع 4/5 ١ء‏ شرح التنقيح ص44 ؟)2 
الإحكام 91/5 5» المستصفى 0000 

(؟) وهو جواز استثناء الأكثر. 

() انظر: شرح الكوكب 8.1/8 -8.8» الإحكام 2599/6 وقد سبق ذكر 
المخالفين. 

(4) يمكن أن يقال: لما كان هذا الردٌ على من اشترط أن لا يكون المستشى أكثشر - 
مختصا بالرد على اشتراط الأقل: أفهم هذا أن القائلين باشتراط أن لا يكون أكثر - 


١١ 1/ 


مع أن للقول فيه عحال 17 و يذ كر عنه ا والشيخ أبو إسحاق قال: 
«إنه دليل قاطع لا جواب للخصم 0 

ولقريرةة أن اش اال اسفى الفاويو .سن الحلصى ق قولله تغال: 
(إن 0 إلا مَنِ اتَبَعَكَ من الْمَاوِينَ06, 
5158 أ من كر و2 الخاصي من الكازين (ن قوله حكاية عن 
إبليس : و سد 5 بادك [ك/ ؟] منْهُم المُخْلصي40))”*, 
كان المستشى أقل من المستننى منه م أ يكون كل واحلد من 
القاوية والمخلصين اقل وى لكر ولو فل 


- يشترطون الأقلية في المستشنى» وإلا لكان رد المخالفين في غير محل التراع؛ إذ إن 
هذا الدليل لا يفيد منع استثناء النصف, بل ما دونه كما سيأتي» فهذا يدل على أن 
المشترطين لثئلا يكون أكثر يعنون به أن يكون أقل» ولو عنوا به جواز النصف فلن 
يكون الدليل ردأ عليهم. ويمكن أن يقال: إن القاضي أورده دليلاً للرد على مانع 
اشتراط الأكثر» لا للرد على منع اشتراط النصف. وهذا هو الأقرب» ولكن على هذا 
الاحتمال يكون الدليل منارّعاً فيه؛ إذ يحتمل أن يكون المستشى هو النصف في كلا 
الآيتين الآتيتين» أو أحدهما أكثر والآخر أقل» ومع هذا الاحتمال يسقط الاستدلال 
به على جواز الأكثر. ظ ظ 

)١(‏ انظر: التلخيص ؟78/5. 

(؟) انظر: شرح اللمع .400/١‏ 

(9) سورة الحجر: الآية ؟55. 

(:) سورة ص: الأيتان م2 38. 

(5) سقطت من (ت). 

(5) ف (ك): «ولو». 

(0) أي: فلابد أن يكون أحد الفريقين أكثرء والآخر أقل. أو أن يكونا متساويين. انظر: 
نهاية السول ؟/5١4.‏ ظ 


١11 


واحتج القائل باشتراط الأقل وهو القاضي - على ما ذكر في 
الكتاب- : بأن الاستثناء خلاف الأصل؛ لكونه ,منزلة الإنكار بعد الإقرار 
وكالن] هذا الأصل نف الأقل بالكو فلل اللتظوي الال رقنا بيه ال 
فيستدركه في الاستثناء. وهذا بخلاف الأكثر؛ فلذلك جَوزنا في الأقل دون 
الأكثر. 

وأحاب: بأنه منقوض ,ما ذكرناه. وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهها: أنه منقوض بما ذكرناه من الإجماع فيما إذا قال: له علي 
عر ال مف برقن ءة كرتا لسر قات 

والثاني: أنه منقوضٌ بما ذكرناه من استثناء الغاوين من المخلصين» 
وبالعكس» فإن النسيان محال في جانب الباري تعالى. 

وهذا الدليل قد" أجيب عنه: بأنا لا نسلم أن إلا في قوله: إلا من 
تبَعكَ من العَاوينَ)1" للاستثناء» بل هي يمعنى لكن”". 

سلمنا أنه استثناء» لكنا إنما نمنع من استثناء الأكثر إذا كان عدد 
العقى وبصي عند مضرينا به» مثل: عشرة إلا تسعة. أما إن”*' لم يكن 
مصرحاً به [ص١/845]‏ مثل: خُذْ ما في هذا الكيس من الدراهم سوى 
)١(‏ سقطت من (ص). 
(؟) سورة الحجر: الأية ؟4. 
(؟) يعني: فالاستثناء في الآية منقطع. 


(:) قي (ص): «إذا». 
0( سقطت من (ت)2 و(ص). 


نون 


الزيوف - فإنه يصح وإن كانت الزيوف أكث ”''. 
َلُمنا"؟؟» ولكنا نقول: المستشى في الاثنين”" أقل» أما قوله: إلا 
سلمنا''» ولكنا نقول: المستثنى في الاثنين '' أقل» أما قوله: | 

عبَادَكَ منْهُم المخْلْصِينَ4”*' فيشمل كل العباد المخلصين من بني آدم؛ 

لقوله: (منهم4 إشارة لبني آدم, ومعلوم أن المخلصين من بني أدم اقل. 
وأما قوله: #إإلا من اتَبَعَكَ من المَاوينَ) فالمستشى أقل أيضا؛ لأن 
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بم ع" ع" 2 

ادم! فتحرر أنه استثنى الغاوين من كل عباده» وهم اقل مسن مخلصيهم؛ 

لدخول الملائكة في المخلصين» ومعلوم أنهم أكثر من غيرهم. قال عليه 

السلام: «أطت السماء””'»؛ وَحُقَّ لها أن تّئط» ما فيها موضع شبّر إلا وفيه 

مَلكّ يسبح الله" . 

)١(‏ والاستثناء في الآية غير مصرح بعدده. 

(؟) أي: سلمنا صحة استئئناء الأكثر في العدد. 

(؟) أي: في الموضعين من الآيتين. 

(4) سورة ص: الأية 0./. 

(6) قال" النووئ رحمه. الله تعالى: الأطيط: ضوت الرخْل :والققب وشيههما: ومعناه: أن 
كثرة مَنْ في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلئها حتى أطّْت.اه» والرحل: هو ما 
يشد على البعير» ويوضع عليه الحمل. ومثله القتب. قال ابن علان: «أجرى المصنف 
(أي: النووي) الكلام على ظاهره. قال ابن الأثير في «النهاية»: وهذا مَثل وإيذان 
بكثرة الملائكة» وإن لم يكن نّم أطيط» وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله 
تعالى». انظر: دليل الفالحين 5/5 .2 النهاية ١/ه6.‏ 
وأخرجه أحمد في المسند 217/٠0‏ والترمذي 48١/4‏ - 24865 ف كتاب الزهد - 


١*٠. 


ولقائل أن يقول: الجواب عن الأول: أن جَعْلَ «إلا» ممعنى «لكن» 
فيه خروج عن حقيقتها بلا [غ١/75١]‏ دليل. 


وعن الثاني: أن الدعوى عامة فيما إذا كان عدد”'' المستشى والمستثنى 
ننه امغيرسا بذع وقيمنا [ذ1:1 2 0 

وعن الثالث: بأنه تعالى قال في سورة الحجر حكاية عن إبليس: لقال 
رب بمًا أغويتني لأزْيْئنَ لَهُمْ في الأرْض وَلأَعْويَنهُمْ أَجْمَعينَ » إلا عبَادَاة 
منهم م المُخلّصيتَ» ان فاستثنى الأقل؛ لأنه استثنى اي مسن بني آدم 
و ا ا ا 
يس لك عَلَيْهِمٌ سَلطان إلا من اتبَعَكَ من الْمَاوينَ) 0 واتراف يعينادة 
هنل”' المعهودون”"' الذين تقدم ذكرهمء وفيهم وقع الكلام؛ وهم المخلصون 
من بني آدم» وليس المراد العموم حتئ تدخل الملائكة ؛ لأن العهد مقدم على 
العموم» والآية وقعت في «الحجر» مبْيّنة» والقصة واحدة. والله أعلم. 


- باب ف قرول النبي وَي: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً». حديث رقم 
65» من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
5 -895ه2 حديث رقم 805. 

)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) انظر هذين الحوابين في: نهاية الوصول 14/85 .١ ٠57‏ 

(9) سورة الحجر: الآيتان 289 .5١٠‏ 

() سورة الحجر: الأيتان 254١‏ ؟5؟4. 

8 منقطك من ونع ): 

(0) ف (ت): «المعهردين». 


١.١ 


وص احا اتيب اسم بقوله: (إلا مَن اتبَعَكَ من الْعَاوِينَ) 
بقوله: روما أكثرٌ الئاس وَلْوْ حَرَضتَ 06 ولم يتعرض للآية 
الأخرى”' '. وفيه نظر؛ فإن قوله: وَمَا )كئ” لئاس إنا يدل على 
الأكثرين”'' من الذين بُعث إليهم النبي و والألف واللام في الناس 
للعهد. ولا يلزم من كون الغاوين أكثر في هذه الطائفة أن يكونوا أكثر 
بالنسبة إلى كل الطوائف من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة'* 5ك 


.١١7 سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(؟) يقصد الشارح رحمه الله تعالى ابن الحاجب الذي استدل بهاتين الآيتين. انظر: بيان 
المختصر ؟/؟75؟. 

(0) ف (ت): «الأكثر». 

(4) وعثل هذا اعترض الإسنوي رحمه الله تعالى على ابن الحاجب رحمه الله تعالى. انظر: 
نهاية السول .41١7- 4١5/56‏ وقد يقول قائل: اعتراضهما على ابن الحاجب فيه نظر؛ 
لأن هناك جملة آيات تدل على كون الغواة من بني آدم أكثر من المخلصين» من ذلك 
قوله تعالى عن الأمم السالفة: روما وَجَدْنا لأكثرهم عيذ وَإن وَحَدئا أكترَهُمْ 
لفاسقين6 [الأعراف: ؟5 2|٠١١‏ وقوله سبحانه 000 الك تعتال : 
ولا تجدُ أَكْتَرَهُمْ شاكرِينَ» [الأعراف: 2]17 وقوله تعالى: وليل من عبَادِي 
الشّكور4 [سبأ: »]١‏ وغير هذه من الآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى. 
والجواب: هو أن اعتراض هذين الإمامين على ابن الحاجب في استدلاله إنما هو بالنظر 
إلى الآية التي اسْتَدّل بها وهي قوله تعالى: لوَمَا أكثرٌُ النّاس وَلْوْ حَرَصْت بمُؤْمنينَ4 » لا 
إلى ما سواها من الآيات» أي: اعتراضهما على ابن الحاجحب ف استدلاله على كون 
الغاوين من عموم بني آدم أكثر بهذه الآية» ولا يعني هذا أنهما يقولان بأن الغواة من 
كاده انعسي الملاالعيرق في لا عنى خلى قل الغاين علليا :تايل عدن تددن 
الإمامين الحليلين. لكن هذا الاعتراض على ابن الحاجب رحمه الله تعالى إنما هو بالنسبة لما 
في «المختصر»» أما في «المشهى» صه ؟ ١‏ - فقد جاء بآية: (ولا جد أَكترَهُمْ 
شاكرين4 مع آية: وما أكثرٌ النّْسِ وَلْوْ حَرَصْت بمُؤْمنين ليستدل بهما على كون 
الغواة أكثر. ْ 0 


ب”" والله أعلم. 


قفال: (الثانية: الاستثناء من الإثبات أص "5/١‏ | نفي. 


وبالعكس”"', خلافا لأبي حنيفة. لنا: لو لم يكن كذلك ل يَكْف لا إله 
إلا الله. احتج بقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور». قلنا: 
للمبالغة). 


الاستثناء من الإثبات نحو: قام القوم إلا زيدا - نفيّ للقيام” '' عن زيد 


بالاتفاق”*'. وزعم بعضهم أن الخلاف جار فيه أيضاء قال المندي: «وهو 


010 


انظر المسألة في: المحصول ١/ق/57,‏ الحاصل 40/١‏ 5» التحصيل 2707/١‏ نهاية 
الوصول 2١55/4‏ نهاية السول »4١١/5‏ السراج الوهاج .545/١‏ المعتمد 
0١‏ » المحلي على الجمع 4/5 »١‏ الإحكام 417/5؟» الوصول إلى الأصول 
8/١‏ »». القراطع »5١1/١‏ البحر المحيط 584/4 إحكام الفصول ص ؟) 
شرح التنقيح ص؛ 4 ؟ » نشر البنود 417/١‏ 5 » الاستغناء ف الاستثناء ص؟ 44 ع 
بيان المختصر 57١/5‏ » تيسير التحرير 2300/١‏ فواتح الرحموت 2757/١‏ كشف 
الأسرار »١55/*‏ شرح الكوكب 2305/8 المسودة ص4 ١5‏ » العدة ؟/555. 


في (غ): «والعكس». 

في (ت): «القيام». 

حكى الإجماع على هذا صاحب الحاصل »541/١‏ والتحصيل ص7377» والإمام 
نقل الاتفاق في المعالم» أما كلامه ف المحصول فهو يُتعر بهذا الاتفاق» وكين الآأمدي 
وابن الحاجب؛ أما الإمام رحمه الله تعالى فقد نقل خلافه في الاستثناء من النفيء وم 
ينقل خلافه ف الاستثناء من الإثبات. وأما الآخران فقّد ردًا عليه في مسألة الاستثناء 


من النفي ) وم يردا عليه قي الاستثناء من الإثبات, ا شيتويان محل النزاع معه في م 


١. 


الحق» وبه صرح بعضهم)”'"'. 


وأما الاستثناء من النفى”'؟ هل هو إثبات فقال أصحابنا: نعم. 


وخالشق اللنفيية؟"؟؟ فقالنت: [4:/4؟ ] :لا يدل إلا على الحكه على ا 
المستثنى منه» والمستثنى مسكوت عنه””'. 
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يفره 
00 
0( 


- الأولى» لا في الثانية. انظر: المحصول ١/ق5/98ه»‏ الاحكام 2508/5 بيان 
المختصر 91/5 5. المنتتهى ص57 2١‏ نهاية الوصول »١5140/5‏ البحر المحيط 
٠/4‏ ». نهاية السول 7/5؟4» شرح التنقيح ص47 5 » الاستغناء ص4 45 ) 
نفائس الأصول .5١١١/0‏ 

انظر: نهاية الوصول »١541/4‏ وما قاله صفي الدين الهندي رحمه الله تعالى هر 
الصواب» وهو الذي قاله الشارح رحمه الله تعالى في «منع الموانع». انظر: تقريرات 
الشربيني على البناني 5 . وانظر البحر المحيط 4.0*/4 - »4.٠54‏ قال في شرح 
الكوركب 4/٠"‏ **: «ومحل الخلاف ف الاستثناء المتصل؛ لأنه فيه إخراج. أما المنقطع 
فالظاهر أن ما بعد «إلا» فيه محكوم عليه بضد الحكم السابق» فإن مساقه هو الحكم 
بذلك» فنحو قوله تعالى: لما لَهُمْ به من علّم إلا أَبَاعَ الظَن) المراد أن لم به 


اتباع الظن لا العلم» وإن لم يكن الظن داخلاً في العلم» وقسْ عليه». وانظر: فواتح 


الر موت 255/١‏ 259 نهاية الوصول »١16055 - ١5541١/5‏ الاستغناء 


ص5 © 5. 
ويلحق به ما قْ معناه كالنهي » والاستفهام الإنكاري. كذا قال البناني في حاشيته 
على المحلي ؟/5١.‏ 


أي : جمهررهم كالصورة الأولى. 


لأن الاستثناء عندهم لا يدل على حكم في المستثنى» غاية ما فيه أنه مان من إرادته 
بحكم الصدر فقط (أي: بحكم المستثنى منه)» فهو مسكوت عنه» غير محكوم عليه 


صلل ه 5 . 


واحتج أصحابنا: بأنه لو لم يكن إثباتا لى يكف قول القائل: لا إله إلا 
الله - في توحيده؛ لأن اللفظ حينئذ ليس إلا لنفي الإلية عما عدا الله» وهو 
ساكت عن إثباتها لله» فيفوت أحد شرطي التوحيد» فلا يكفي ذلكء» ولا 
قائل بهذاء كيف والنبي كٌْ يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله». 

واحتج ا حنيفة بقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا وو" فإن 
كنيو لااصيحة العنلؤة زلا تبطوور» اذلو مان الممع امد اللقى إنافا ب 
لكان حيث وجد الطهور وحدت صحة الصلاة» وليس كذلك؛ لجواز 
فواتها لفقدان شرط آخر. 

وأحاب المصنف: بأن الحصر قد يؤتى به للمبالغة لا للنفي عن الغير 
مثل: «الحج عرفة»”''» والطهارة لما كانت أعظم الشروط صيّرت كأنه لا 


)١(‏ بهذا اللفظ لم أقف عليهء وأخرجه أحمد في المسند 74/0 بلفظ: «إن الله عز وجل لا 
يقبل صلاةٌ بغير طُهُور». وأخرجه مسلم »5١5/١‏ في كتاب الطهارة» باب وجوب 
الطهارة للصلاة» حديث رقم 2555 بلفظ: وأ تق عدا قو حوره رانف 
أخرجه الترمذي: ١ه‏ -ى ف الطهارة, تابو مانام ل تا فساةة تعر ور 
حديث رقم .١‏ وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وأخرجه 
ابن ماجة اهاوق الطبارة راب اتر: ال ساةة يعور يدرو اين 
رقم 5» من حديث ابن عمر. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه: وأبي هريرة 
وأنس. انظر: سنن أبي داود 44/١‏ - 49». حديث رقم 59, والنسائي ١/لام‏ - 
حديث رقم .١79‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 9/4.” - .”٠١‏ والدارمي »*85/١‏ في مناسك الحجء 


باب .ها يتم الحجء حديث رقم .١18954‏ والترمذي 57/9 في الحج» باب ما - 


١: ه.‎ 


شرط إلا هي. 

وأحسن من هذا الجواب ما ذكره صاحب «التحصيل» مر أن قولنا: 
الاستثناء من النفي إثبات - يصدق بإثبات صورة في كل استثناء؛ لأن 
دغوى الإاثنات الا مو فيهان:بل ع ,يظلقة» شقتضى صحة الشلاة عاد 
وجحود الطهارة بصفة الإطلاق لا بصفة العموه”'". 

وإ شعت ليت :رلا صلاة» تفي كلي ا . وقوله: «إلا بطهور» 
إثبات جزئي” "4 لأن نقيض الكلي جزئي”*'» ونحن نقول به؛ إذ قد يوحد 
الو ع مالا ١‏ 

واعلم أن هذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ» فالأولى أن يغيّر بحديث: 


«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)"1) 


- جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. رقم 6886. والنسائي 2554/0 في 
الحج؛ باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم 4 .8٠084‏ وابن ماجه 
٠٠١4 - ٠١/5‏ في المناسك» باب مَنْ أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع؛ رقم 
ولء.". وأبو داود 4/6/6 -- 485 » ف المناسك» باب من لم يدرك عرفة, رقم 
8. والحديث صحيح. ظ 

."1///١ انظر: التحصيل‎ )١( 

(؟) فهو شامل لنفي كل صور الصلاة. 

90 أي: إثبات صورة واحدة. 

(5) انظر: نفائس الأصول 0/١1.؟‏ 

0 أخرحجه البخاري ١/8؟)‏ في صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للامام والمأموم يْ 
الصلوات كلهاء حديث رقم 57/. ومسلم »595/١‏ ف الصلاة» باب وحوب - 


١ ١1 


قلت: وقد وقع لي في بعض المجالس الاستدلال على صحة مذهب أبي 
جيائة فونه ععان دزي يكلو الله بلق رأ لتقي 1176 روصم الفمسةة آذ 
لو كان الاستثناء من النفي إثباتا لكان اللروومكلفا كال ستيه ننس 
لأن الوملعا؟! فوت ل اقولهة لا يكلف زاللة ٠”‏ لوقه اععيق 
بقوله: 9وْسْعَهَا» فيقتضي العموم بناء على أن" المفرد [ص١/4737]‏ 
المضاف يعمء والتقدير: لا يكلف الله نفسا بشيء إلا (بكل ما)””' تسعه؛ 
(فيكون كل ما تمك وكافة نود )"1 وليسض كذلك. وكان البحث بين 


يدي والدي أندة 5 فاستحسن كين 


> قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم 29914 كلاهما من حديث عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه» بلفظ: «لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب». وانظر: نصب الراية .556/1١‏ 

)١(‏ سورة البقرة: الآية 65/؟. 

(؟) الوْسْع: بضم الواوء أي: الطاقة والقوة. وبالضم قرأ السبعة في قوله: (إلاآ يَكَلْفْ الله 
نفْسًا إلا وُسْعَهَا » والفتح لغة. وقرأ به ابن أبي عبلة» والكسر لغة وبه قرأ عكرمة. 
5200 المنير ؟/ه 2# مادة لوس 

(9) سقطت من (ت)»2 و(غ)» و(ك). 

]شطع من الف 

(5) في (ت): «ما». فتكون «كل» ساقطة من (ت). 

(5) في (ت): «فيكون كل ما يسعه مكلف به». والضمير هنا يعود إلى المرء» مععم ‏ 
ملاحظة أن لفظ «مكلف» خبر يكون» فالصواب نصبه. 

(0) انظر مسألة الاستثناء من النفي وبالعكس فيْ: ١/ق5/8ه,‏ الحاصل ١/541غ‏ 
التحصيل »”3717/١‏ نهاية الوصول »١54٠0/4‏ نهاية السول »45١/5‏ السراج 
الوهاج ١/ه؛‏ هء الإحكام ٠.0/5‏ المحلي على الجمع ؟/5١»‏ شرح تنقيح الفصول 
ص47 5 » بيان المختصر ؟5/١551»‏ الاستغناء ص4 ه45 » كشف الأسرار 2١55/7‏ 
فواتح الرحموت 2355/١‏ فتح الغفار 2١54/6‏ تيسير التحرير »5914/١‏ شرح 
الكوكب "//1؟3» المسودة ص .١5٠‏ 


١ /ا.‎ 


فرع: 

لو قال: لا أجامعك سنة إلا مرة. فمضت سنة ولم يطأ - فهل يلزمه 
كفارة ؛ لاقتضاء اللفظ الوطءء أَمْ لا؛ لأن المقصود منع الزيادة؟ وجهان 
يتجه تخريجهما على هذا الأصل. قال النواوي: أصحهما: لا كفارة”''. 

قال: (الغالفة: المتعددة إن تعاطفت أو استغرق الأخير”" الأول 
عادت إلى المتقدم عليهاء وإلا يعود الثاني إلى الأول؛ لأنه أقرب). 


الاستثناء من الاستثناء جائز» وحكي عن بعضهم خلافه؛ وهو 
ره هسم 


ضعيف» قال الله تعالى: إلا آل لوط إلاالمتحوف أَجْمَعينَ » إلا 
امَرَأتة 06" . ' 


وإذا تبت جواز الاستثناء من الاستثناء - فنقول: الاستثناءات المتعددة 


)١(‏ قال السيوطي رحمه الله تعالى ف الأشباه والنظائر ص74: مسألة: والله لا أجامعك 
في السنة إلا مرة» فمضت ولم يجامعها أصلاً - حكى ابن كج فيها وجهان: أحدهما: 
تلزمه الكفارة؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات» ومقتضى بينه أن يجامع مرةء ولم 
يفعل» فيحنث. والثاني: لا» وصححه ف الروضة؛ لأن المقصود باليمين أن لا يزيد 
على الواحدة. فرجع ذلك إلى أن العرف يجعل «إلا» ,كعنى 5 مع تصرف يسير 
أي: على هذا القول الثاني ليس هناك استئناء حتى يثبت لزوم المرة» بل «إلا» معنى 
الصفة» فا محلوف عليه هو أن لا يجامعها غير مرة» أي: أكثر من مرة» أما المرة 
فمسكوت عنهاء ومن ثم فلا تلزمه الكفارة بعدم الوطىىء ولا تلزمه بالوطء مرة 
واحدة» لكن لو وطئ أكثر من مرة لزمته الكفارة لوقوع الحنث. 

(؟) في (ت): «الآخر». 


إِنْ كان الأول عاد الكل إلى الأول المستنى منهء نحو: له علي عشرة 


إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين. فإِنَ الكل يرجع إلى الأول» فلا يلزم المقرّ إلا 


وا 


وإن كان الثانى فإما أن يكون الاستثناء الثاني مستغرقا للأول 


[غ١1179/1ء‏ أو لا. 


ذإن تان مستغرها + قال الاماف ار يناري لا "غنات الكل إل 


)١(‏ علة عود الاستثناءات المتعاطفة إلى المستثنى منه: أن العرب لا تجمع بين «إلا» وحرف 


000 


العطف؛ فإن حرف الاستثناء يقتضي الإخراج والمباينة في الحكم» وحرف العطف 
التقيضان فيما دخل عليه «إلا» وحرف العطف» وأن يكون له الحكم المتقدم» وأن لا 
يكون له ذلك الحكم. انظر: الاستغناء في الاستثناء ص 47/5 » شرح التنقيح ص؛ 55 . 
يشير المصنف بهذا إلى أن المستغرق شامل لاستئناء الأكثر» واستثناء المساوي. والإمام 
لم يعرّر بلفظ المستغرق بل قال: «وإن لم يكن كذلك فالاستثناء الناني إن كان أكثر 
شامل للصورتين» وعلى هذا فالمرجح عند البيضاوي والإمام وغيرهما أن الاستثناءات 
المتساوية غير المتعاطفة تعود إلى المستشى منه. قال الإسنوي ف نهاية السول :59٠0/5‏ 
«ولك أن تقول: الاستثناء خلاف الأصل؛ لكونه إنكاراً بعد اعتراف. والتأكيد أيضا 
خلاف الأصلء والمساوي محتمل لكل منهماء فلم رجّحنا الاستثناء على التأكيد!» 
مع اختصار يسير» وانظر: البحر المحيط »5٠١/5‏ التمهيد ص257937 شرح التنقيح 
ص؛ ه؟. أما إذا كان الاستثناء الثانى أكثر من الأول فينتفى احتمال التأكيد» 
ويكون الاستثناء تأسيساً عائدا إلى المستشنى منه. 


١48 


المتقدم أيضا. مثل: علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة. فلا يلزم غير 
واحد. وإلى هذين القسمين أشار بقوله: «عادت إلى المتقدم عليها». 


وإن لم يكن مستغرقاً - عاد الاستثناء الثاني إلى الأول7'". مثل: عشرة 
إلا ثمانية إلا سبعة» حتى يلزم تسعة”'*» وإلى هذا أشار بقوله: «وإلا يعود 
الثاني إلى الأول» أي: دون المستثنى منه. وعَلّله: بأن الأول أقرب إليه من 
المستثنى منه» والقرب يدل على الرجحان عند البصريين» فإنهم في تنازع 
العاملئق: ف العمل اتقتاروا غنم الأقرني”© . 

ولك أن تقول الأقربيّة لا تدل على اللزوم» وإنما تدل على الرجحان, 


(0) شرح انحلي على الجمع ١7/5‏ -7١؛‏ شرح الكوكب «/هم” - 85م. لطيفة: 
قال القرطبي رحمه الله تعالى في التفسير :7/١١‏ «لا خلاف بين أهل اللسان 
وغيرهم أن الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي... فقوله سبحانه: ظن 
ْنا بِلَى قَْمٍ مُجْرِمِينَ + إلا آل أُوط إن لَمنَجُوهُحْ أَجْمَعَينَ » إلا مره فاستننى 
آل لوط من القرم امجرمين, ثم قال: إلا امْرَانَةُْ فاستثناها من آل لوطء فرجعت ف 
التأويل إلى القوم ا مجحرمين كما بينا». ظ 

(؟) لاحظ أنه في حالة الاستثناءات المستغرقة لما كان يستحيل رفع كل استثناء ما بعده؛ 
لأن شرط الاستثناء عدم الاستغراق - كان المصير إلى جمع الاستثناءات ثم استثناؤها 
من المستثنى منه. وأما في حالة الاستثناء غير المستغرق - يعود كل استثناء إلى الذي 
قبله» كما بِيّن في الحامشش السابق. قال الإإسنوي رحمه الله تعالىى: «وهذا الذي جزم به 
(أي: المصنف) من كون كل واححد يعود إلى ما قبله - هو مذهب البصريين 
والكسائي... وقال بعض النحويين: تعود المستثنيات بها إلى المذكور أولاً. وقال 
بعضهم: يحتمل الأمرين». نهاية السول ؟47./5. 

(9) انظر: شرح ابن عقيل 48/١‏ ه. 


١5 


كما في تنازع العامليّن» فإنه لا نزاع بين البصريين والكوفيين في جواز 
إعمال كل منهماء وإما الخلاف في الأولوية'' ‏ فينبغي أن يُقَرّر بوجه آخر 
فيقال”'': إما أن يعود إلى الثاني [ك/5 5]» أو إلى الأول ؛ لاستحالة 
عوده إليهما معأء وعدم عوده إلى واحد منهما. وعَوْدُه إلى الأول منشف؛ 
للزوم الترجيح من غير مرجح في اللزوم؛ لأنهما فيه سواء ''» فيعود إلى 
الأولوية. ونقول: لا يعود إلى الأول؛ لأنه مرجوم*'. 

فرع””': 

لو كان [ص١/1"8]‏ الاستثناء الأول مستغرقاً للمستشى منه دون 
الثاني » كقوله عشرة إلا عشرة إلا أربعة - ففيه أوجه للأصحاب: 


أحدها: يلزمه عشرة) ويبطل الأول؛ لاستغراقه» (والثاني؛ لأنه مسن 
باطل)”"؟ [ّت١1/١7١].‏ ظ 


.5 48/١ انظر: شرح ابن عقيل‎ )١( 

(؟) في (ت): «فنقرل». 

(9) أي: لأن الاستثناء الأول والثاني متساويان في لزوم عود ما بعدهما من الاستئناءات 
إلى واحد منهما. 00 

(4) المعنى: فيعود الترجيح إلى الأولوية؛ لأنه لما كان لزوم العود إلى واحد منهما متساو - 
كان لابد من المصير إلى الترجيح بالأولوية» والأقرب 8 الأبعدى 7 
الاستثناء إلى الثاني لا إلى الأول؛ لأنه مرجوحء وَالعَفل والرحره فدرف كينا 
العمل بالراجح لازم. 

(0) في (ت) بياض مكانها. 

(5) في (ت): بياض ف مكانها. والمعنى: أن المستثنى منه يبقى على حاله؛ لأن الاستثنائين 
باطلان. 


١1١ 


اسم 
«٠‏ 


والفاني: يلزمه أربعة» ويصح الاستثناءان؛ لأن الكلام إنما يتم 


ا قال ابن الصباغ: وهو أقيس. 


والثالث: يلزمه”'' ستة؛ لأن الأول باطل» والشاني يرججع إلى أول 


)2 
الكلام . 


قال200. (الرابعة: قال الشافعي ولف : الميَعَقَب للجمل كقوله تعالى: 


(إلا الذينَ تابُوا4”" يعود إليها. وحص أبو حنيفة بالأخيرة”" , وتوقف 


القاضي والمرتضى. وقيل: إن كان بينهما تعلق فللجميع؛ مشل: أكرم 


000 


0) 
00 


00 


(50 
030 
46 


المعنى: أن الاستئناء الأول امنيّشني منه أربعة» فكان الباقي ستةء واستئنيت من 
العشرة» فكان الباقي أربعة. وقد صُحّح الاستثناء الأول مع كونه مستغرقاً؛ لأن 
الاستثناء الثاني أسقط منه أربعة» فزال عنه وصف الاستغراق» ل استثناء الباقي 
منه؛ ولذلك عُلَل هذا القول بقولهم: لأن الكلام إنها يتم بآخره. 

ف (ص): «يلزم». 

أي: المستثنى منه. وانظر: المحلي على جمع الجوامع 219//5 نشر البنود 549/١‏ 5» نشر 
الورود 97/١‏ ؟. 

انظر مسألة الاستثناءات المتعددة في: المحصول ١/ق"/.5.‏ الحاصل 4/١‏ هع 
التحصيل »”7/8/١‏ نهاية الوصول 5/5 5٠»ء‏ نهاية السول 59/5 4» التمهيد 
ص27537 السراج الوهاج ١ه‏ المحلي على الجمع 2١5/5‏ شرح تنقيح الفصول 
صغ 5 5غ نشر البنود 548/١‏ نثر الورود 2295/١‏ الاستغناء ص 47/4 » مناهج 
العقرل ٠١١/5‏ » شرح الكوكب /4 #7 المساعد على تسهيل الفوائد .5175/١‏ 
في (ت) بياض ف مكانها. 

سورة النور: الآية 0. 


ف (ت): «الأخيرة». 


17 


الفقهاء والزهاد, وأنفق''' عليهم إلا المبتدعة. وإلا فللأخيرة)”'. 

هذه المسألة في حكم الاستثناء الواقع عقيب جمل عغطف بعضها على 
عدر" مله فونه تقال ال ركني انون المنشيكات 0 لم بأثوانب زلمة 
شونا نابل ركه تافر بكلدة ورا تدلنور لي كاد أبنت وأوتهك هم 
لَاسقون !ا اين تابوا6 إن هذا استثناء وقع بعد ثلاث جمل: 


الأولى اه بجلدهمء والثانية ناهية عن قبول شهادتهم. والثالئة مخبرة 


(0) فق نهاية السول »+ وشرح الأصفهاني اإكوف ومناهج العقول 5 :٠١‏ 
«أو أنفق». والمئنبت موافق لما ف السراج الوهاج . 

(؟) في (ت)» و(ص)» و(غ): «فالأخيرة». والمثبت موافق لما في نهاية السول )57٠0/6‏ 
السراج الوهاج ١/ثوم‏ شرح الأصفهاني ". 

() قال العضد الإيحي رحمه الله تعالى: «إذا تعاقبت جمل عُطف بعضها على بعض بالوارء 
ثم ورد بعدها استثناء فيمكن أن بِرَدٌ إلى الجميع» وإلى الأخيرة خاصة. ولا نزاع فيه 
إنما الخلاف ف الظهورء فقال الشافعي: ظاهرٌ في رجوعه إلى الجميع» أي: كل واحد 
من الحمل. وقالت الحنفية: إلى الجملة الأخيرة». شرح العضد على ابن الحاجب 
95 والنزاع إنما هو فيما تجرد عن القرائن» وأمكن عوده إلى الأخيرة وإلى 
الجميع» أما إذا وجدت القريئة على عوده للكل أو للبعض فلا خلاف أن العمل 
بالقرينة. انظر: شرح المحلي على اللجمع مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني ١8/5‏ ) 
شرح الكوكب 2815/8 . 85» الاستغناء ص 20175 والتعبير بالجمّل في هذه المسألة 
إنما وقع على الغالب» وإلا فلا فرق بينها وبين المفردات» كذا قال الإسنري ف 
التمهيد ص5 275 وقد أشار الشارح رحمه الله تعالى إلى هذا في جمع الجوامع» ففيه مع 
شرح احلي :١1/5‏ (و)الاستثناء (الوارد بعد مفردات) نحو: تصدق على الفقراء. 
والمساكين» وابن السبيل» إلا الفسقة منهم (أولى بالكل) أي: بعوده للكل من الوارد 
بعد جمل ؛ لعدم استقلال المفردات.اه. فأفهم كلامه بالأولوية بوجود خلاف. وإلا 
لقال: يعود إلى الكل اتفاقاء أو نحر هذا من العبارات. 

620 سورة النور: الأيتان 5 » ه. 


1 


3 بفسقهم. وقل اختلف العلماء فيهأ على مذاهب: 


الأول: وهو وي أنه يعود إل الجميع ) لكن بشروط: 
أحدها: أن تكون الجمل معطوفة”''. 
والغاني: أن يكون العطف بالواو الجامعة, فأما إن كان 


)١(‏ ومذهب المالكية والحنابلة» وبعض النحويين كابن مالك» وابن حزم من الظاهرية. 
انظر: الإحكام »5.60٠0/5‏ البحر المحيط »54١١/5‏ شرح التنقيح ص49 ؟)» شرح 
الكوكب 5/9 25331 فواتح الرحموت 2#**5/١‏ الإحكام لابن حزم 140/5 5. 

(؟) فأما من أطلق المسألة» كالرازي حيث قال في المحصول ١/ق572/5:‏ «الاستثناء 
المذكور عقيب جمل كثيرة» هل يعود إليها بأسرها أم لا؟» - فمحمول كلامه على 
الل التماطقةه روالدتس كع عي ذلك اوبح وافتان ارد كفني رطفي الما 
البحر :41١5/84‏ «وأمثلتهم وكلامهم يرشد إلى أن المسألة مصورة بحالة العطف». 
وكذا قال الإسنوي في نهاية السول ؟475/5: «واستدلال الإمام والمصنف وغيرهما 
يقتضيه». وممن صَّرَّح بهذا الشرط القاضي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. انظر: 
الامكدان سوه الس صو المياة المختصر 578/5 » نهاية الوصول 
4ه ٠‏ ١ه‏ التلخيص 78/5» تيسير التحرير .605/١‏ وقد نازع في هذا الشرط 
القرائي. انظر: شرح التنقيح ص4 5 ؟» الاستغناء ص0 51. 

(؟) قال الزركشي في البحر 5٠0/4‏ 4: «والظاهر أن ثم» والفاء» وحتى - مثل الواو في 
ذلك» وقد صرح القاضي أبو بكر في «التقريب» بالفاء وغيرهاء فقال: وهذه سبيل 
جمّل عطف بعضها على بعض» بأي حروف العطف غطفت» من: فاءء وواوء 
0007 وأطلق ابن القشيري والشيخ أبو إسحاق أن صورة المسألة: أن يجمع 
بين الجمل بحرف من حروف العطف جامع في مقتضى الوضع». وهذا هو الذي 
ذهب إليه الشارح ف جمع الجوامع, أما هنا فهو يُحكي شروط الشافعية» ففي الجمع 
انحلي ؟/17: (و)الاستثناء (الوارد بعد جمل متعاطفة) عائد (للكل) حيث صلح - 


١5 


.© قفوقوة 


مختصر له في أصول الفقه» ونقله الرافعى في كتاب الوقف عنه 


5 م ماه 
... الآمدي'''» قال الأصفهاني: ول أَرَ مَنْ تقدمه به 


00 


قلت: وقد تقدمه إمام اللوهيتج كا انض عليه في «النهاية»” "', وق 
ارده 


والثالث: نقله الرافعي عن رأي إمام الحرمين أيضاء أن لا يتخلل بين 


الجملتين كلام طويل؛ فإن تخلل اخيّصّ بالأخيرة'” . قال الرافعي: كما لو 


قال: 


أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن لم يعقب فنصيبه للذين في درجته. فإذا 


انقرضوا فهو مصروف إلى إخوتي إلا أن يفسق واحد منهم - فيختص 
الاستثناء بال 


- له؛ لأنه الظاهر مطلقاً (وقيل: إن سيق الكل لغرض. وقيل: إن عُطف بالواو) عاد 
للكلء بخلاف الغاعء وثم مثلاً - فللأخيرة: وعلى هذا الأمدي حيرف فرضن: للسألة بق 
العطف بالواو.اه. وواضح أن تصديره المسألة للجمل المتعاطفة دون التقييد بالواو 
يدل على أن (ثم» والفاء» وحتى) يجري فيها خلاف الواو؛ لأنها تفيد الجمع كالواو. 
وكذا قال ابن الحمام» وصاحب المسلم وشارحه. انظر: تيسير التحرير )9.5/١‏ 
فواتح الرحموت 275/١‏ وانظر: سلم الوصول 47١/5‏ » شرح الكوكب ."31١5/8‏ 
لم يصرّح الآمدي بهذاء لكنه مقتضى تصويره للمسألة وقوله: «الحمل المتعاقبة بالواو 
إذا تعقبها الاستثناء...» انظر: الاحكام ؟/..” - اول. 

انظر: شرح الأصفهاني على المحصول 478/5 » البحر المحيط 50/14 5. 

انظر: نهاية السول ؟/؟475. ظ 

انظر: البحر المحيط 5٠١/14‏ 5. 

في (ت).» و(ص)» و( غ): «بالأخرة». قال ف المصباح 5١‏ : والأخرة» وزان 
قصبةء .معنى الأخيرء يقال: جاء بأخرة» أي: أخيرا. 

في (ك): «بالأخيرة». 


انظر: البحر المحيط :اكع التمهيد ص86 275 1011 


١١ 


المذهب الغاني: وإليه ذهب أبو حنيفة"''» أنه يعود إلى الأخيرة 


خاصة, حتى لا قبل شهادة القاذف وإن تاب وصار من الأبرار. 


والثالث: التوقف. وإليه ذهب القاضي”'* والغزالى 0 وآخر تبي 


من [ص١/475]‏ الشيعة؛ إلا أن القاضي توقف لعدم العلم يعدلوله لغة”*؟. 
وقال الإمام: إنه الذي نختاره في المناظرة”". والمرتضى توقف لكونه عنده 
مشت ركا بين عوده إلى الكل» وعوده إلى الأخيرة 1 


000 


واعلم أن القول بالاشتراك إنما يكون من باب الاشتراك في المركبات 


وأكثر أصحابه» واختاره الإمام في «المعالم»» ونقله أبو الحسين عن الظاهرية» 
وذهب إليه المحد ابن تيمية» وأبو علي الفارسي من النحويين. انظر: تيسير التحرير 
0/0١‏ فواتح الرحموت .»005/١‏ المعتمد 45/١‏ 5. المعالمى ص57 . المسودة 
ص5 2١5‏ البحر المحيط 4١5/4‏ » الوصول إلى الأصول »555/١‏ شرح الكوكب 
وذند قا 

انظر: التلخيص .8١/5‏ 

انظر: المستصفى */91 »)١1/17//5(‏ وهو مذهب الأشعرية. انظر: التبصرة 
ص 2117 البحر المحيط 5/ه ١‏ » العدة 517/9/5. 

وكذا الغزالي. 

انظر: المحصول ١/ق/517.‏ 

انظر: المحصول ١/ق/4‏ 25 نهاية الرصول 5/ه55١»‏ قال الزركشي رحمه الله تعالى 
بعد أن ذكر عزو الأصوليين هذا القول للمرتضى: «قلت: والذي حكاه صاحب 
«المصادر» عن الشريف المرتضى: أنه يقطع بعرده إلى الجملة الأخيرة, 000 
رجوعه إلى غيرها لما تقدم» فجَوّز صَرْفه إلى الجميع» وقصره على الأخيرة» كمذهبه 
ف الأمر. هذا لفظه» وهو أثبت منقول عنه؛ لأنه على مذهبه الشيعي». البحر المحيط 
4 . قلت: ما قاله صاحب «المصادر» لا ينافي عزو الأصوليين؛ لأن الخلاف في 
العود وعدمه إنما هو في غير الجملة الأخيرة» أما هي فمحل اتفاق» كما سيأتي بيانه 0 


١2*15 


لا في المفردات» ويكون مبنيا على وضع المركبات» ولا يمكن أن يقال 
العود من المفردات”'". ذكره القراق”''. 


: 000 


00007 فنقول: 


والمذهب الخامس: وإليه ذهب أبو الحسين» وقال الإمام: «إنه داخل 


في التحقيق. وإنه حق»*”*'» أنه إن كان بين الحمل تَعَلقٌ عاد الاستثناء إليها. 


)١(‏ لأن المراد بالعرد هنا عود جملة الاستثناء على ما قبلهاء وهي قوله تعالى: إلا الّذينَ 
تَأبُواغ » فالقول بالاشتراك هنا مبني على القول بوضع المركبات. 

(؟) انظر: شرح التنقيح ص"5 5 » نفائس الأصول 5075/59 » الاستغناء ص 515 » وقال 
فيه: «... وهو مبني على أن العرب هل وضعت المركبات» كما وضعت المفردات» 
أم لا؟ وفيه خلاف» والصحيح أنها وضعت المركبات والمفردات معا». 

(*) قال العضد رحمه الله تعالى عن مذهب القاضي والمرتضى ف الوقف: «وهذان موافقان 
للحنفية في الحكم» وإن خالفا في. المأخذ؛ لأنه يرجع إلى الأخيرة فيتبت حكمه فيهاء 
ولا يثبت في غيرهاء كالحنفية» لكن هؤلاء لعدم ظهور تناولهاء والحنفية لظهور عدم 
تناولها». ومثله قال السعد رحمه الله تعالى عن مذهب القاضي والمرتضى: «مذهبه 
ومذهب الاشعراك موافقان لمذهب الحنفية في الحكمء وهو أنه إنما يفيد الإخراج من 
مضمون الحملة الأخيرة دون غيرهاء لكن عندهما لعدم الدليل في الغير» وعندهم 
لدلين العدم وهذا معنى اختلاف الماخذ». انظر: شرح العضد على ابن الحااجب مع 
حاشية التفتازاني »١174/5‏ وكذا قال الشربيني» ونقله عن العضد والسعد. انظر: 
تقريرات الشربيني على البناني 2١/5‏ وكذا ذكر ابن الحمام أن التوقف إنما هو فيما. 
قبل الأخيرة» أما هي فمحل اتفاق في ظهور عود الاستثناء إليها. انظر: تيسير التحرير 
العاسن ماس لاس 


(5) انظر: المحصول ١/ق15/9‏ 25 57. 


١ ١1/ 


والتعلق: أن يكون حكم الأولى أو اسمها مضمرا في الثانية: 
في الحكم. نحو: أكرم الفقياء والزهاد إلا المقدعة. تعديره: وأكرم 


الزهاد”''. 


وفي الاسمء نحو: أكرم الفقهاءء وأنفق عليهم إلا المبتدعة. أي: على 
لقم 
وقد أشار المصنف إلى المثالين» فتيقظ""' لذلك. 


0-0 ع 

وإن لم يكن بين الجمل تَعَلقٌ اختص بالأخيرة؛ لأن الظاهر أنه ما اتتقل 

عن جملة مستقلة بنفسها إلى جملة أخرى إلا وقد تم غرضه من الأولى» فلو 
رججع الاستثناء إلى الجميع لم يكن مقصوده من الأولى 0 


)١(‏ فلو قال: أكرم الفقهاء وأكرم الزهاد إلا المبتدعة - لم يرججع الاستثناء إلى الكل» بل 
إلى الجملة الأخيرة» لأن كلاً من الجملتين مستقل» فالظاهر أنه لم ينتقل من إحداهما 
إلا وقد تم غرضه بالكلية منها. انظر: الحصول ١/|ق50/9.‏ 

(؟) فلو قال: أكرم الفقهاء وأنفق على الفقهاء إلا المبتدعة - لم يرجع الاستثناء إلا إلى 
الأخيرة. [ 

(9) في (ت)»2 و(ص): «فسقط»: «فقط». وكلاهما تحريف. 

(5) انظر: المعتمد 1547/١‏ 25 47 5. المحصول ١/ق57/7»‏ وعلى هذا فرأي أبي الحسين - 
رحمه الله تعالى - أن لا يعود الاستثناء ف آية القذف إلا إلى الجملة الأخيرة؛ لأن كل 
جملة من الحمل الثلاث مستقلة بنفسها. قال الإمام عن رأي أبي الحسين رحمهما الله: 
لو وكساك أن هذا التقسيم حق» لكنا إذا أردنا المناظرة اخترنا التوقفء. لا ممعنى 
دعوى الاشتراك» بل .ممعنى أنا لا نعلم حكمه ف اللغة ماذا؟ وهذا هو اختيار 
القاضي». المحصول ١/ق57/9.‏ 


١6 


قال: (لنا: الأصل"''' اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في 


المتعلّقات, كالخحال, والشرط, وغير هم( [ك/"؛ ؟]. قفيل: الاسضاء2” 
خلاف الدليل خُولف في الأخيرة للضرورة؛ فبقيت الأولى على 
أصلها”؟". قلنا: (منقوض بالصفة والشر)”*'). 


احتج الشافعي رفسوان:اشاعلتهةة يان الأصبل اشعراك العظدوف 


والمعطوف عليه ف جميع المتعلقسات: كالحال» والشرطء» وكالصفة) 


والحا 


"ا تواكروية والطرفه تحب انا ركرن الايتاء كلق السام 


إضره 
00( 


«لنا ما تقدم أن الأصل». وكذا ف نهاية السول 470/5» والسراج الوهاج 
١‏ ومناهج العقول ٠5/5‏ لكن سقطت منه «أن», ولحي رافق ااي 
شرح الأصفهاني .895/١‏ 

ف نهاية السول 570/5» والسراج الوهاج ٠/١‏ ل 5ن 
وشرح الأصفهاني 2555/١‏ زيادة بعد هذا وهي: «فكذلك الاستثناء». 

لى ترد في (ت)» و(ص)» و( غ). 

في نهاية السول »47١/5‏ والسراج الوهاج »551/١‏ ومناهج العقول 2٠١5/١‏ 
وشرح الأصفهاني :"95/١‏ «عمومها» والمثتبت وه 
الأصفهاني. 


ف (ص): «منقوضص بالصفة والغاية والشرط». ولاو وجود للغاية 5 الشرح» فالظاهر 


أنها زيادة سس الناسخ. 
في (ص): «و كالجار». 


١2*41 


وق الصفة: الطوال. 

وفي الجار وابمحرور: اضرب زيداء وأهن عَمرا في الدار. 

وف الظطرف: صم» وصل يوم الخميس. 

0 و يل لك ل 5 0010 
وقد مَل الإمام عن الحنفية موافقتنا على عود الشرط إلى الكل '. 


وأما الحال والظرف والمحرور فقال: «إنا نخصهما بالأخيرة”'' على قول أبي 
حنيفة»” ". وحيئئذ لا يحسن استدلال المصنف بها على الحنفية؟؟' . 


.45 28٠١/9ق/١ انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) ف (تى و( غ): «بالأخرة». 

(*) عبارة الإمام ف المحصول ١/ق"/84:‏ «لا نسلم التوقف في الحال والظرفين» بل 
نخصهما بالجملة الأخيرة على قول أبي حنيفة رحمه الله أو بالكل على قول الشافعي 
رضي الله عنه». وكذا الصفة يقول أبو حنيفة بعودها إلى الأخيرة فقطء ولا يقول 
بالعود إلى الكل إلا في الشرط فقط. انظر: فواتح الرحموت .576/١‏ 

(4) أي: استدلال المصنف بالحال والظرف والمار والنمحرور على الحنفية بأنها تعود إلى 
الكل» فالاستثناء مثلها - غير صحيح؛ لأن الحنفية لا يسلّمون بعود الحال والظرف 
والحار ولمجرور إلى جميع الحمل» بل يقولون بعودها إلى الأخيرة فقطء فالاستدلال بها 
عليهم لا يصح إلا إذا وافقوا على عودها إلى الكل» أما وهم يجرون الخلاف فيها فلا 
يصح. وإنما الذي يصح الاستدلال به عليهم هو الشرط؛ إذ وافقوا على عرده إلى 
الكل» ولكنهم يفرقون بين الشرط والاستئناء: بأن الشرط إنما يكون للحكم 
التعليقي » والاستثناء إنما يكون للحكم التنجيزي» فلا يلزم من كون الشرط يعود إلى 
الكل - عَوْدُ الاستثناء أيضا. ألا ترى أن الشرط قد يفيد انقفاء الجراء بالكلية 
والاستثناء ليس كذلك. انظر: سلم الوصول ؟/0ه”47. 


١5 


وأ ''في الدليل نظر آخر: وهو [ص١/0٠11]‏ أنه لا يلزم مسن اشتراك 
الشيعين من بعض الوحوه اشتراكهما ق ميغ الأحكام» واللغة لا تبت 
قياساً» مع أن الفرق ثابت؛ فإن الشرط متقدم على المشروط من جهة ‏ 
المعنى» وإن تأخر من جهة اللفظ» بخلاف الاستئناء فإنه مُوَخْرٌ من 
ال 3 ٠‏ 

واحتج أبو حنيفة: بأن الاستثناء خلاف الأصل؛ لتنزله منزلة الإنكار 
بعد الاقزار كما سيق وإذا كان على نخلاف الذليل كان مرجوعاء لكنن 
خالفنا مقتضى الدليل في الجملة الأخيرة للضرورة؛ لأن الاستثناء غير 
مستقل» ولا يمكن إلغاؤه» وإنما جعلناه للجملة الأخيرة لأنها أقرب» فبقي 
ما عداها على الأصل. ظ ظ 

أحاب: بأن هذا الدليل منقوض بالصفة والشرط» فإنهما عائدان إلى 
الكل مع وجود المعنى الذي قلتموه بعينه فيهما. وف النقض بالصفة نظرء 
فإن أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بعودها إلى الجميع» بل هي عنده 


كالاستئناء في الاختصاص بالأخيرة» كما نقله عنه جماعة"'"» فالأولى 


)١(‏ سقطت الواو من (ص). 

(؟) أي: لو سلّمنا جواز القياس ف اللغة» فإن قياس الاستثناء على الشرط قياس مع 
الفارق؛ لآن رتبة الشرط التقذم؛ فهو وإن تآخر لفظاً لكنه معدم تقديرا؛ لأن له 
صدارة الكلام باتفاق النحاة» فيصح تعلقه بالأول؛ لأنه مقارن له تقديرأء بخلاف 
الاستثناء فإنه مؤخر لفظاً ورتبة» فلا يتعلق إلا بما يليه» فقياسه على الشرط قياس مع 
الفارق. انظر :سلم الوصول 40/6 » العضد على ابن الحاجب .١51/5‏ 

(*) انظر: فواتح الرحموت ,875/١‏ سلم الوصول 4714/5. 


١١ 


الا كتفاء بالنقض بالشرط. 
فإن قلت: لأبي حنيفة أن يعتذر عن الشرط بأن لده حدر الكلام”"' 
قلت سلهنا أن رتبته التقسدم» ولكن على الحملة الأخيرة التي هي 
فيإن قلعت كا حمل الشنلةق أن التسرط ها و ب نة) 

للجميع, أو للأخيرة فقطء بمقتضى اختلاف الأئمة 7 0 والشك في 

/! (04ه ا 

الشرط يوجب الشلك ف المشروط - لم يُرتّب47”” الحكم في المشروط. 

إلا بعد وجوده (لأنه مالم يتحقق [إت١/١7١]‏ وجود الشرط)30) 

فالمشروط”'' مشكوك فيه. 
قلت: قد يمنع هذاء ويشال: الأصل عدم كونه 00 اا 

الحكم مالم يثبت شرطيته للجميه”". 

)١(‏ أما الصفة والاستثناء فلهما آخر الكلام» أي: فلما كان الأصل في الشرط التقدم على 
المشروط من جهة المعنى» وإن كان يوخر عنه من جهة اللفظ - عاد الشرط إلى جميع 
الجمل؛ لأنه متقدم عليها كلها معنى» كما سبق بيانه. 

(؟) سقطت من (ت). 

(9) أي: اختلافهم ف الشرط», وقيل: يعود 5 انظر: شرح انحلي على الجمع 55/5 . 

630 قوله: يرتب. .. الخ جواب الشرط فْ قوله: جيل الماك 

)0( 1 ا والظاهر أنه خطأ. 


605 ف (غ)» و(ص): «فترتب». وفي (ت): «فرتب». 
(9) انظر مسألة الاستثناء من الحمل المتعاطفة في: المحصول ١/ق57/8»‏ الماصل - 


١ 


فائدة: 


الخلاف"'' المتقدم في أن الاستثناء هل يختص بالأخيرة» أو يعود إلى 
الجميع» أو غير ذلك - إِنما هو فيما إذا لم يقم دليل على واحد بعينه'؟". 
وقد وقع استثناء بعد جملتين» وهو عائد إلى الجملة الأولى وحدهاء في قوله 
منّى إلا مَن ترف أن ج76 قات هنا الاسصاء عيض باللولة 
الأولى» أعني: قوله: لفَمَنْ شرب منْهُ فليْسَ مثي4» ولا يجوز أن يكون 
عائداً إلى الأخيرة؛ أعني: إلى قوله: (وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فإِنهُ منّي6؛ إذ التقدير 
حينئذ: إلا من اغترف غرفة بيده فليس مني. والمعنى على خلاف ذلك؛ 
لأن المقصود أن مَنْ لم يطعمه مطلقاء ومن اغترف منه غرفة بيده (على حد 
سواء. ولا يمكن أن يكون التقدير: إلا من اغترف غرفة بيده)”*' فإنه مني 
على هذا التقدير؛ لأنه [ص 4١1/١‏ 4] لا يُعقل استئناء حينكذ؛ إذ المستثنى 


- ١/44ه»‏ التحصيل 2378/١‏ نهاية الوصول 2١55/4‏ نهاية السول 2450/5 
السراج الوهاج 4/١‏ 5 انحلي على الجمع 17/5» الإحكام »*.0٠0/5‏ المستصفى 
»)١171/5( "88/٠‏ البحر المحيط 4١١/4‏ » شرح التنقيح ص44 5 » بيان المختصر 
228/5 » تيسير التحرير 205/١‏ فواتح الرحموت »**5/١‏ فتح الغفار 2١15/8/5‏ 
شرح الكوكب /5 21 المسودة ص 2١5‏ العدة 5174/5. 


)١(‏ ف (ت): «فائدة الخنلاف». وهذه الزيادة خطأ. 
(؟) انظر: المحلي على الجمع مع البناني 2148/5 .١9‏ 
(*) سورة البقرة: الآية 9غ ؟. 


١:7 


لابد أن يغاير حكمّه حكم المستشني منه'") 

وكذلك في قوله تعالى: (لا يحل لَك النساء مِنْ بَعْدُ وَل أن بل بهن 

من أَرْوَاج وَلَوْ أَعْجَبَكَ تي اسوك يه ا 
الاسعباء ممصن بالقيلة الأول 6 نوات أعف :لايل نكف السساء» 
والنساء أعم من الزوجات والإماء» واستثنى ما بملكه اليمين» وحَرّم دا 
أن يتبدل بالأزواج» ولا يمكن عود الاستثناء إلى الجملة [417/2 ؟] ‏ 
الأخيرة؛ إذ تصير: إلا ما قد استثنين من الأزواج» وهن”*' لا يمكن كونهن 
أزواجاً له كل ”*. 

اووقع استثناء وهو عائد إلى الجميع بلا اختلاف ف قوله تعالى: ِنَم 
جَرَاء الذينَ يُحَارِبُونَ للك ور وله وَيَسْعَوْنَ في الأرض قَسَّادًا أن يُقتّلوا أو 
1 وا أ طح ديهم وَأرْجْلهُمْ مَّنْ خلاف أو يا من لض ذلك لهم 
خز فى لأا هف الأرة عذا عط م إل لذي ك0" '.وهذا 
علج نقعنا فاق أى سعيفةه نينا (اضان ”1 


)١(‏ انظر: البحر المحيط 147١/4‏ » شرح الكوكب »*٠/‏ شرح التنقيح ص؟ ه؟, 
الاستغناء صغ لاه . 

59) سيوزة الأعواب: الآية م 

() سقطت من (ت). 

(14) أي: الإماء. 

(5) لأنه يلزم من عود الاستثناء على الجملة الأخيرة أن يكون الإماء من زوجاته» وهو 
ممنوع. انظر: البحر المحيط 475/4 » شرح الكوكب 815/8. 

(5) سورة المائدة: الآيتان 2# 4 ". 

(7) حكى ابن السمعاني الإجماع على عود الاستثناء ف هذه الآية إلى جميع الجمل. انظر: 
القواطع .5١077/١‏ وانظر: احلي على الجمع 18/6. البحر المحيط 470/4 » شرح 
الكوكب 21١5/9‏ تفسير القرطبي 2١58/5‏ زاد المسير 407/5 5. 


١*2 


ووقع استفناء وهو راجع إلى الحملة الأخيرة بلا خلاف» غير 
راجع إلى الأولى على الصحيسح؛ وفي المتوسطة اختلاف» وذلك في 
1ن لفكت انوي" افا اتلك تاث سعواء إناب ؟ القاذقك أء 1 
يتب» وإنما الخلاف في قبول الشهادة» وهي الحملة المتوسطة. 

فإن قلت: فهذه الآية والآية الأولى ينقضان مذهبكم كما نقضت آية 


)١(‏ قد حكى كثير من الأصوليين الاتفاق على عدم عود الاستثناء إلى الجملة الأولى ف آية 
القذف. انظر: الإحكام ٠5/6‏ "» بيان المختصر 285/5.» البحر المحيط )471١/4‏ 
شرح المحلي على الجمع 2١15/5‏ نهاية السول 475/5» شرح الكوكب .5١8/8‏ 
وانظر: فتح القدير 5/5» تفسير ابن كثير +/5514» لكن قال القرطبي فق تفسيره 
74-5 1: «فتضمنت الآية ثلائة أحكام ف القاذف: جَلْدهء ورَّدٌ شهادته 
ايد و قيقة, فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع» إلا ما رُوي عن الشعبي على ما 
يأتي. وعامل في فسقه بإجماع. واختلف الناس في عمله في رد الشهادة... ويروى عن 
الشعبي أنه قال: الاستثناء من الأحكام الغلاثة» إذا تاب وظهرت توبته لم يحَذَء 
وقبلت شهادته» وزال عنه التفسيق؛ لأنه قد صار ممن يرَضّى من الشهداء» وقد 
قال الله عز وجل: وَإنّي لَعَمَارٌ لّمْ تاب»6 الآية». إلا أن توبة القاذف عند الشعبي 
لا تكون إلا بأن يُكَذْب نفسه في ذلك القذف الذي حُدَ فيه» كما فعل عمر ده 
نه قال اللقين تشهدرا علنئ القزة هك رين أكقجو لقب ا كاان نواانا ليها 
استقبل» ومن لم يفعل لم أجز شهادته»؛ وهو مذهب الضحاك وأهل المدينة. انظر: 
التفاسير السابقة» الدر المنثور 5 فعلى هذا كأن الشارح رحمه الله تيا 1 سير 
بقوله: «غير راجع إلى الأول على الصحيح» إلى خلاف الشعبي رضي الله عنه. والله 
أعلم. 

(؟) في (ت): «تاب». 


(0) ف (ت): «أو». 


١6 


ن 


قلت: قد قلنا: إن الأصل عندنا أن الاستثناء يعود على الجميع» وقد 
حلت ذلك لدليل [غ١/55١]»‏ وف الآية الأولى تخلف لعدم الإمكان» 
وف آية القاذف لأنه حق آدمي لا يسقط بالتوبة. وأما الحنفية فلا عذر لهم 
في مخالفة أصلهم. 

قال: (الثاني: الشرط: وهو ما يتوقف عليه تأثير المؤثر, لا وجوده. 
كالإحصان). 

القسم الثاني من أقسام المخصصات المتصلة: الشرط. 

وهو في اللغة: العلامة. ومنه أشراط الساعة» أي: علاماتها'"'. 


)١(‏ هذا المعنى بالنسبة للشّرّط بفتح الراء» كما هو في لسان العرب 2955/10 والقاموس 
المحيط 2578/5 والصحاح »١1١*5/#‏ والمصباح المنير 2351/١‏ مادة (شرط). 
قال الزركشي رحمه الله تعالى عن الشرط: «قالوا: وهو لغة: العلامة» والذي ف 
الصحاح وغيره من كتب اللغة ذلك ف الشّرّط بالتحرييك» وجمعه أشراط» ومنه 
أشراط الساعة» أي: علاماتها. وأما الشَرّط بالتسكين - فجمعه شروط ف الكثرةع 
وأشْرّط في القلة» كفلوس وأفلس». البحر المحيط 47/4. وف القاموس المحيط 
5 «الششّرْط: إلزامٌ الشيء والتزامٌه في البيع ونحوه كالتّريطة ج شُرُوط». وف 
اللسان 7/.: «وأشراط الشيء: أوائله. قال بعضهم: ومنه أشراط الساعةء 
وذكرها النبي ْو والاشتقاقان متقاربان؛ لأن علامة الشيء أوّله. وَمُشاريط الأشياء: 
أوائلها كأشراطها... الأصمعي: أشراط الساعة علاماتهاء قال: ومنه الاشتراط الذي 
يشترط الناس بعضهم على بعض أي: هي علامات يجعلونها بينهم». فعلى هذا يكرن 
إطلاق الشَرّط - بالتسكين - يمعنى العلامة مماز لغوي؛ لأن الشرط أول الشيىء 
وأول الشيء علامة له. 
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كالإحصان لوجوب الرجم. فإن تأثيرَ المؤتّر في وجوب الرجحم وهو الزنا 
- متوقف عليه دون وجوده؛ لأنه قد يوجد الزنا ولا يوجد الإحصان. 
وإنما قال: «لا وجوده» ولم يقل: «لا ذاته» كما فعل الإمام'''؛ لعلا 
برف ان 1و العلة التامة: وهي المركبة من المقتضي» والشرط» 
وانتفاء المانع. فإن تأثيرها [ص١/445]‏ متوقف على ذاتها بالضرورة» 
فالشرط جزؤهاء وذاتها لا تتوقف عليها؛ لأن الشيء لا يتوقف على 
نفسه. وهذا بخلاف الوجودء فإنه على رأي المصنف وصف عارض 
للماهية» كما تقدم في الاشتراك» (فلا تدخل'" تحت الحدا*؟'. فافهم 


)١(‏ تعريف الإمام للشرط: هو الذي يقف عليه المؤثْر في تأثيره» لا في ذاته. انظر: المحصول 
١‏ إق85/9. 


(؟) الطرد: هو المنع, أي: لثلا يُعترض على الحد بأنه ليس بمانع. 

(8) في (ت)2 و(ص): «فلا يدخل». وهو خطأ؛ لأن هذا يوهم أن الفاعل هو الوجود. 
مع أنه هو العلة التامة. وف ( غ)» و(ك): «فلا يدخل» ( بدون تنقيط). 

(4) المعنى والله أعلم: أنه إذا قلنا ف تعريف الشرط بقول الإمام: ما يتوقف عليه تأثير 
المؤثر لا ذاته - فإن الحد يكون غير مانع؛ لدخول العلة التامة فيه» إذ تأئيرها متوقف 
على ذاتهاء وذاتها غير متوقفة على ذاتها؛ لأن الشيء لا يتوقف على نفسه. فأصبح 
التأثير متوقفا على الذات» وذات العلة غير متوقف على ذاتهاء وهذا هو تعريف 
الشرطء كما يقول الإمام. لكن لو قلنا بقول الماتن ف تعريف الشرط: ما يتوقف عليه 
لنيز الو لا وعردة فإن قيد «لا وجوده» يخرج العلة التامة؛ لأن وججحود العلة 
التامة متوقف على ذاتها؛ لكونها تامة مستلزمة لوجودهاء فتأثير العلة التامة متوقف 
على ذاتهاء ووجودها متوقف على ذاتها أيضاء فخالفت الشرط الذي يتوقف عليه 
تأثير المؤئر لا وجوده. وتوقف الوجود على الذات في العلة التامة غير ممتنع؛ لكون 
الوجود صفة عارضة خارجة عن الذات» فليس توقف الوجود على الذات من 
قبيل توقف الشيء على نفسه؛ فكان حد المصنف مانعاًء بخلاف حدّ الأمام - 
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وهنا فائدتان: 


إحداهما: أن الشرط قد يكون شرعياء كما مثلناه في الإحصان. وقد 


يكون عقلاء كقولنا: الحياة رط للعلم. وقد يكون لعو نحو: إن كلمت 
ليس إلا في الشرعي» ويدل على ذلك تمثيل المصنف بالإحصان” ". 


(0010 
050 


00 


00 


الثانية: أن الشروط اللغوية أسباب”*؟؛ يخلاف غيرها من الشروط»ء 


- رحمهما الله جميعا. وقول الشارح رحمه الله تعالى: «فافهم ذلك فهو من محاسن 
المصنف» فيه إشارة إلى أن هذا القيد الذي. خالف به تعريف الإمام وصاحبي 
«التحصيل» و«الحاصل» ثما انفرد به المصنف؛» وهو معدود من محاسنه رحمصه الله 


ان 


انظر: نهاية السول ؟//اغ - و”ع. 

انظر تعريف الشرط في: المحصول »84/83/١‏ التحصصيل 2087/١‏ الجاصل 
:-01١‏ نهاية الوصول »١581١/5‏ نهاية السول 477/5» السراج الوهساج 
90١‏ المستصفى 595/8 ))١80/5(‏ الاحكام 0.9/5 المحلي على الجمع 
5 البحر المحيط 477/5 » شرح التنقيح ص85 » 2551١‏ 555» العضد على 
ابن الحاجب 45/5 »١‏ بيان المختصر 595/5» تيسير التحرير 251794/١‏ فواتح 
ال ر موت »0/1١‏ شرح الكوكب ع/. ع ”2 نزهة الخاطر .١89/5‏ 

انظر أقسام الشروط في: الحصول ١/ق84/5»‏ نفائس الأصول 5/5 5 25١‏ المستصفى 


عه 5" »)١181١/5(‏ نزهة الخاطر 2.15./5 الإحكام 3.09/6» نهاية السول 


2215© البحر المحيط 9/5"؛ » الموافقات 555/١‏ » إرشاد الفحول ص”ه .١‏ 
وفاقا للغزالي» والقرافي» وابن الحاجب. قال الزركشي: «ولهذا تقول النحاة فْ 
الشرط والجزاء بسببية الأول ومسببية الشاني». البحر المحيط 499/4 - .44.٠‏ 
وانظر: شرح التنقيح ص 865؛ المنتهى ص58 2١‏ إرشاد الفحول ص" .١‏ 
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وقاعدتها مباينة لقاعدة الشروط الخ ويظهر الفرق بين القاعدتين بتبيين 
مضقة حقيقة السبب» والشرطى والمانع. 


السو عالق يلوم تن وستعووه الوتقرف نوق غلهه العدم لاله 

والشرط: هو الذي يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجحوده وججود 
ولا عدم لذاته. 

والمانع: هو الذي يلزم من وجوده العدم, ولا يلزم من عدمه وججصود 
ولا عدم لذاته. 

وقد أوضحنا ذلك في أوائل تة تقسيم الألفاظ» فعاودذهء فإذا" 


راجعته وتقرر ذلك - فالعتير من المانع وجوده: ومن الشرط عدمه. ومسن 


الشمية وجوده وعدمه"؟". 


ولك أن تمثل ذلك بالزكاة: فالسبب النصاب» والحول شرط» والذين 
مانعٌ عند مَنْ يراه مانعا© 

وإذا ظهرت حقيقة كل واحد من السبب» والشرطى والمانع - وضح 
أن الشروط اللغوية أسبابٌ بخلاف غيرها من الشروط العقلية كالحياة مع 
العلم» أو الشرعية كالإحصان مع الرجمء والعادية”*' كالسلم مع الصعود؛ 


000 52 (رت2. و(غ): «وإذل». 

(؟) لأن الحكم ينتفي عند وجود المانع» وعند فقدان الشرطء لكن عدم المانع» ووجود 
الشرط لا يلزم منهما وجود الحكم. والمعتبر من السبب وجحوده وعدمه؛ لأن الحكم 

0 لبد ضر شط ويا جرد وعدي 

() كالثوري وأبي ثور وابن المبارك وجماعة. انظر: بداية المجتهد 45/١‏ ؟. 
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فإن هذه الشروط يلزم من عدمها العدم قي المشروطء (ولا يلزم مسن 
وجودها وجودٌ ولا عدم. فقد يو جد المشضروط)”"؟ [ك/: ؟]| عند 
وجودهاء كوجوب الزكاة عند الحول الذي هو شرط» وقد يققارن السلين 
بف "رجرب 

وأما الشروط اللغوية: التي هي التعاليق» كقوله: إن دخلت الدارٌ 
فأنت طالقٌ - يلزم من الدخول الطلاق» ومن عَدَمه عَدَمّهء إلا أن يَخْلقَه 
سبي الخرة (كالاتشاء ار علي أخير وعد التعليى "...وعدا عدو شان 
السبب أن يلزم من عدمه العدم» إلا أن يخلفه سبب آخر)””'. 

فإذا ظهر أن الشروط اللغوية أسباب دون [ص 57/١‏ 5] غيرها - 
فإطلاق لفظ الشرط عليها وعلى ما عداها إما بالاشتراك» أو بالحقيقة في 
واحد والمحاز في البواقي» أو بالتواطئع؛ إذ بينهما قدرٌ مشترك: وهو جرد 
توقف الوجود على الوجودء فإن الشرط العقلي وغيرّه يتوقف دخول 
مَشروطه في الوجود على وجوده؛ وإن كان وجوده لا يقتضيه. والمشروط 


اللغوي يتوقف وجوده على وجود شرطهع ووجود شرطه يقتضيه. 


(؟) في (غ)» و(ك): «فيمنع». 

(9) قوله: إلا أن يخلفه سبب آخر... إل استثناء من قوله: «ومن عَدَمه عَدَمَه». والمعنى: 
000 
ينشئ الطلاق وينجزهء أو أن يعلّق الطلاق على شرط آخرء فيقع الطلاق بوجود 
الشرط الثاني » وإن لم يقع بوجود الشرط الأول. 

(4:) سقطت من (ت). 


1 


ثم الشرط اللغوي يمكن التعويض عنه» والإخلاف» والبدل» كما إذا 
قال لها: إن دخلت الدارٌ فأنت طالق ثلاثاً. ثم يقول لها: أنت طالقٌ ثلاثا. 
فتقع الثلاث بالإنشاء بدلاً عن المعلقة"" . وكقولك [ت١/75١]:‏ إن 
رددت عبدي فلك هذا الدرهم. ولك أن تعطيه إياه قبل أن يأتيك بالعبد 
هبة ) فتَخْلفْ الحبة استحقاقه إياه بالإتيان بالعبد. ويمكن إبطال شرطيته كما 
إذا نَجّر الطلاق» أو اتفق"'' على فسخ الجعالة. والشروط” " لا يقتضي 
وجودها وجوداء ولا تقبل البدل» ولا الإخلاف» ولا تقبل الإبطالء إلا 
الشرعية خاصة» فإن الشرع قد يُبُطل شرطية الطهارة والسّثّارة عند 
فنا رض القعر رأ طييو ا ؟ ١‏ قله تاكلة لوقف اتسينا نا لوو رلب 1 
والإبطال. (والله أعلب)020 . 


)١(‏ في (ت): «المعلق». والمعنى: بدلا عن الطلقات الثلاث المعلقة. أو بدلا عن الطلاق المعلق. 

(؟) في (ص)»ء و(ك): «أو اتفقتما». 

(9) في (ت)» و(ص)» و(ك)2 و(غ): 'والشروط الشرعية" بزيادة لفظ "الشرعية"؛ 
وهذه الزيادة خطأء لأن الشارح يتكلم عن الفرق بين الشروط اللغوية» وباقي 
الشروط» فلما ذكر ما تمتاز به الشروط اللغوية - ثنى عليها بذكر ما تمتاز به باقي 
العررظ هيدل أيهنا على أن خده الزيادة خط ركه منذ نل "نه بولا شيل 
الإبطال إلا الشرعية خاصة". فكيف يستثني الشرعية من نفسها! 

(4:) فشرطية الطهارة تسقط عند تعذرها بفقد الماء» أو تعسرها بالمرض ونحوه. وكذا 
شرطية ستر العورة تسقط عند تعذرها بفقد اللباس» أو تعسرها .عرض ونحوه. فيخلف 
لماء الترابُ» ويخلف ستر العورة الحلوسُ في الصلاة ويومئ بالركوع والسجودء فقد 
أبطل الشرع شرطية الطهارة والستارة في هذه الأحوال» وعوض عنهما ببدل. 

(5) سقطت من (ت). 

(5) سقطت من (ت). 

(0) انظر: شرح التنقيح ص80 » البحر المحيط 575/5. 
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قال: (وفيه مسألتان7"©: 

الأولى: الشرط إن وُجد ذَفعَة فذاك؛, وإلا فيوجد المشروط عند 
تكامل أجزائه, أو ارتفاع'؟) جزء إن شرط عدمه. 

الثانية: «إن كان زانيا حصنا" فارجم» يحتاج إليهماء و«إن كان 
سارقا أو بّاشا فاقطع» يكفي أحدهما. و«إن شفيت فسالم وغام حر» 
فشفي عَمّقا. وإن قال: أو”4) 

ذكر في هذا القسم مسألتين: 

إحداهم27: في وفت وجود المشروط: 

اعلم أن الشرط إما أن يوحد دفعة”"'» أو على التدريج. إن وجحد 


يعتق أحدهما ويعين 0 


2»1*1//5 في (ت»» و(ك)» و(غ): «مسائل». والمثبت موافق لما ف نهاية السول‎ )١( 
.89//١ هه, شرح الأصفهاني‎ 4/١ السراج الوهاج‎ 

(؟) ف (ت): «وارتفاع». 

(*) في (غ)» و(ك): «ومحصنا». 

(4) سقطت من جميع النسخ المخطوطة» والصواب إثباتها كما هو في نهاية السول بحاشية 
المطيعي 4١/5‏ 5. 

(5) في (ت)» و(ص»» و(ك)» و(غ): «فيعيّن». والمثبت من النهاية بحاشية المطيعي. 

(0) ف (ت)») و(ص).» و( غ): «إحديهما». 

كدت بو رد 

(4 )”بان يقول: إن طلقتك فأنت طالق. فلو طلقها نظر: إذا كاقرف لاوطالا يهنا وفيت 
طلقتان إحداهما الك وار خرن المعلقة بالتطليق. وإن لم يكن مدخولاً بها وقع ما 
تجزه» وحصلت البينونة فلا يقع شيء آخر وتنحل اليمين .ما نحزء حتى لو تكحها - 
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2 
هه 


الوبحود إلا كه [غ١/77١]‏ واحدة - فإنه يوجد الملشروط عند أول أزمنة 

و9 0 ٠‏ و9 ءِ ع 
الوجحود إن علق عليه أو العندم إن علق علينه. مشل : إن : اطلقك فانت 
طالة 17 وإلى هذين القسمين أشار بقوله: «فذاك». 


وإن وجد على التدريج» كالتعليق على قراءة سورة مَتَلاَ - فإن كان 
على اوتوفت كقرلدة يرن قرأك الناقة ايت طالت بس وحن المشترو رخو 
الطلاق (عند تكامل أجزاء الفاتحة. 

وإن كان على العدم» كقوله: إن لم تقرئي الفاتحة فأنت طالق - 


فيوجد المشروط وهو الطلاق)''' عند ارتفاع جزء من الفاتحة» حتى" " لو 


- بعد ذلك وطلقها لا يحيء الخنلاف ف عَود الحنث. انظر: العزيز شرح الوجيز 
8 روضة الطالبين .١١1/5‏ 

)١(‏ هذا مثال للتعليق على شرط العدم» فبمجرد أن ينتهي من كلامه يقع الطلاق؛ لأنه 
أول أزمنة العدم ولو مُثل الشارح - رحمه الله - بقوله: «إذا لم أطلقك فأنت طالق» 
لكان أسحسسن ؟ لأن المذهب عنن الشافعية الوق نه إن وإذا. فإذا قال: إن لم 
أطلقك فأنت طالق - لم يقع الطلاق» وإنما يقع إذا حصل اليأس عن الطلاق. ولو 
قال: إذا نم أطلّقك فأنت طالق - فإذا مضى زمان يمكنه أن يطلّق فيه فلم يطل 
طلقة: قال لوو رحمه اله : «هذا هو المنصوص ف الصورتين» وهو المذهب». 
وقال الرافعي رحمه الله : الوالدر ان حرف «إن» يدل على محرد الاشتراط لا إشعار 
له بالزمان» و«إذا» ظرف زمان نازل منزلة «متى» في الدلالة على الأوقات» ألا ترى 
أن القائل إذا قال لك: متى ألقَاكَ - استقام لك أن تقول في الجواب: إذا شئت» ووقع 
موقع قولك: متى شئت. ولا يستقيم أن تقول: إن شئت. وإذا كان كذلك فقوله: إن م 
أطلقك - معناه: إن فاتني طلاقك» ومدة إمكان الطلاق فسيحة؛ ميُنتظر الفوات». 
انظر: روضة الطالبين 2151/5 العزيز شرح الوجيز 41/9؛ مع تصرف يسير. 

(؟) سقطت من (ت). 

() سقطت من (ت). 
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بانتفاء جرئه» وانتفاء الحزء يستلزم انتفاء الكل. 


المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط: 


أما الشرط: فاعلم أن الشرطين إِنْ دخلا على جزاء واحد - فإما أن 

وكوي فلن على الجمع, افععلى البدل. 

1ك 
المشروط الذي هو الرجم إلا عند وجودهما معا. 

آذ كنا على ابول كتى الوا عق رقم ادكو غوة إن كان 
سارقا أو نباشا فاقطع. 

وأما المكبرواطظط: فاعلم أن الجزاءين إن دخلا على شَّرْط واحد - فإن 
كان على الل "5 علااتعنك وبعردة, بول [نسنييت افسال وقناء خر . 
ذالنيعا سدنان عقن كنقانة: 

وإن كانا غلك البدل قل إن فيح شام أو غاة بك تالش عند 
شفائه الا وم إليه. هذا ما [ك/5: ؟] م 


)١(‏ في (ص): «يكون» وهو خطأ. 

(؟) ف (ص): «الجميع» وهو خطاأ. 

() بفتح آلياء وسكونها. انظر: لسان العرب 0555/5 5517 » المصباح المنير 2١99/١‏ 
مادة ( خير). 
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بل وَضّع المسألة في التعدد فقط""'. 

فائدة: 

تفقوا على :ورب الال القررط بالكللاي لاسا اق ذلك اتزاعا . 
وعلى أنه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به أكثر من الباقي”؟. 
قال الشي ين" عضي النين التي «وهذا يجب تنزيله على ما علم أنه 
كذلك. وأما ما يجهل الحمال فيه - فإنه يجوز أن يُقيّد ولو بشرط (لا 
يبقي) م عر قازر رضي" انا كف لكلف اكريم تر ادل الندار إن 
أكرمك. وإ اثفق أن أخدا منهم ل 0420 , 


)١(‏ انظر المسألتين في: المحصول ١/ق51/7.‏ الحاصل 55/١‏ ه» التحصيل 2985/١‏ نهاية 
الوصول »١5/44/5‏ نهاية السول 0/5 4» السراج الوهاج 4/١‏ 55» مناهج العقول 
5 البحر المحيط 17/5 5» الإحكام 2300/5 العضد على ابن الحاجب 
»١ 5‏ شرح التنقيح ص١5؟‏ - 554 » تيسير التحرير 58٠0/١‏ » فواتح الرحموت 
"4١‏ شرح الكوكب 8/؟ 4 8. 

(؟) انظر: المحصول ١/ق47/7»‏ شرح التنقيح ص4 55. البحر المحيط 45/5 4» الإحكام 
5>» نهاية الوصول .١5/845/4‏ ملاحظة: وقع تصحيف ف «نهاية الوصول» ف 
الصفحة المذكورة» إذ فيها: «واتفقوا على أنه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج 
به أكثر من الناقي»» والصواب: «أكثر من الباقي». 

(9) سقطت هن (اث). 

(4) ف نهاية الوصول 589/54 :١‏ «لا ينفي». وهو خطأ. رار اتح عيطم حاير 

(5) ف (ك): «مدلوله». 

(5) لمعنى: أن هذا ير ا ري الي 
الجميع لم يكرمهم, ولو أكرمه واحد أكرمه؛ فهو شرط بجهرل العدد لا يتقيد بقليل 
ولا كثير» ولذا فهو شرط صحيح وإن استغرق نفي جميع مدلولات المشروط. 

9©© الفلواد قيار الرصير ل 1 قرم 
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7 5 5 6 م سك ل هع يي #(1) 
كالاستثناء) . 
(القسم الثالث)"؟ من المخصّصات المتصلة: الصفة"". نحو: 
أكرم بني تميم الطوال. فإن التقييد بالطوال يخرج غير الطوال. ومُثل له 
الصنف 5 للامام بقوله: لفتَحْرِيِرٌ ل لأن «رقبة» عام 
والتقييد بالمؤمنة يخرج الكافرة. وفيه تحوز؛ لأن «رقبة» مطلق وعمومه 
٠‏ 6 
بدلي» والكلام في العموم الشمولي .. 


قوله: «وهي كالاستتناء» أ الصفة كالاستتشناء في وبحوب 


)١(‏ سورة النساء: الآية ؟8. 

(؟) في (ص): «القسم الثاني». فليتأمل القارئ مثل هذا الخطأ الواضح! 

() المراد بالصفة الصفة المعنوية لا النعت بخصوصه. ولذلك قال الشارح فيما نقله عنه 
امحلي: والمراد بها لفظ مقيّد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية» لا النعت فقط. 
أي: أخذاً من إمام الحرمين وغيره» حيث أدرجوا فيها العدد والظرف مثلاً.اه. انظر: 
المحلي على الجمع 49/١‏ ؟ - 2.55٠0‏ وانظر: البحر المحيط 458/4 » شرح الكوكب 
انا 

(4) سورة المحادلة: الآية 8. 

(5) عبارة الأمام بي الحصبزل ١ق‏ 9/ه١١:‏ «كقولنا: رق مؤمنة». 

(5) يعني: فالمثال غير مطابق؛ لأنه من باب تقييد المطلق» لا من باب تخصيص العموم؛ 

الأن وق غير غامة لكرنها كرة سباق الآثبات. قال الاشري رجه الله تعاى بول 
يزد الإمام على قوله: «كقولنا: رقبة مؤمنة»» وهو محتمل لا أراده المصنف ولغيره من 
الأمئلة الصحيحة» بأن تكون واقعة في نفي أو شرط» كما تقدم.اه. نهاية السول 


.4 5 1/5 


١255 


الاتصال» وعودها إلى الجمل فقطء لا في جميع أحكام الاستئناء» حتى 
يجيء فيها الخلاف ف جواز إخراج الأكر والمساوي. ومعيل ان عر 
الخلاف ف هذا أيضاء وإطلاق الكتاب يقتضيه2, 

وقال الإإمام: «إذا : قدت الف شيكين - فإما أن يتعلق (أحدهما 
بالآخر)”؟'» مثل: أكرع العرب والعجم المؤمنين - فتكون عائدة إليهما. 
وإما أن لا يكون كذلكء مثل: أكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد - 
فهاهنا الصفة عائدة إلى الحملة الأخيرة». قال: «وللبحث فيه محال» كما 


. 1 4 
2 الاستثناء» 1 


قال: (الرابع: الغاية: هي طَرفه. وحكم [ص١/ه:‏ :]| ما بعدها 
خلاف ما قبلها. مثل: نم اي تموا الصِيّام إلَى الليل06" ). 


0 لأنه قال: «وهي كالاستثناء» , و‎ )١( 

(؟) في (ت» و(غ)» و(ك)» و(ص): «إحداتهما بالأخرى». والمثبت من المحصول 
١/ق6/9 2٠٠١‏ وهو الصواب؛ لأن الضمير يعرد إلى الشيئين» وعما مذكران. وقد 
سبق ذكر ضابط التعلّق في المسألة السابقة. ظ 

.1١5 01٠١ ه/"قإ١ انظر: المحصول‎ )9( 

(5) انظر التخصيص بالصفة في: التحصيل »*86/١‏ الحاصل »555/١‏ نهاية الوصول 
5 نهاية السول 455/5» السراج الوهاج »555/١‏ مناهج العقول 
5 © الإحكام ١5/5‏ المحلي على الجمع 59/5 » البحر المحيط 555/4 » بيان 


المختصر 4/5 27٠‏ نشر البنود 8/١‏ 5» فواتح الرحموت 414/١‏ *» شرح الكوكب 
تدس 


(5) سورة البقرة: الآية /ا.م/١.‏ 


١ 1 


غاية الشيء: طرفه ومنتها''"2. وإنما أعاد المصنف الضميرٌ ف طَرَفه 
على الشيء وهو غير مذكور للعلم به. وألفاظ الغاية: حتىئ*"» وإلى' "2 


كقوله تعالى: لرِحَتّى يَطْهَرْن) ”24 ؛ لحَنّى مطلع الفجر '" ٠‏ رويد يديك 


إلى المَرافق) ” ارا أنموا الصيَّامٌ إلى للجْلِ4. 


وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلهاء وإلا لم تكن الغاية غاية؛ بل 


مط دا ل 


وأما الغاية نفسها هل تدخل» كقولك: أكلت حي قت هل يكوك 


القيام علا لاذكا ”"2؟ فيه مذاهب: 


0010 
250 
090 


60 
(( 
60 
(0320 


انظر: لسان العرب 57/١8‏ ١ء‏ مادة (غيا). 

وه ذا كاقاف عق إل إظاره ايه الول 4 /01 كفني اللبسييه 14/1 

زاد في شرح الكوكب (45/8©) اللام؛ كقوله تعالى: لِسُقنَاهُ لبَلّد ميت أي: 
إلن بلد.:واو: كقول الشاغر: لاستسنهان الصعب أو أدرك الق. أي+ إلى أن أدرك 
المنى. 

سورة البقرة: الأية ؟؟ ؟. 

سيورنة القررة الأية ه. 

سورة المائدة: الآية 5. 

هذا التحرير محل النزاع اتبع فيه الشارح القراف رحمهما الله تعالى» وسيأتي بعد قليل 
قل الشارح اعتراض ) القراقٍ على الإمام ف جعله محل النزاع فيما بعد الغاية. وكثير 
من الأصوليين يذكرون محل النلاف فيما بعد الغاية. وظاهرٌ أن المراد واحد عند 
الجميع؛ إذ المراد عندهم - وهو محل الخلاف - هو المذكور بعد أداة الغاية» سواء 
سميناه الغاية كما يقول القرافي والشارح» أو سميناه ما بعد الغاية» كما هو فعل كثير 
من الأصوليين» لكن تسمية القرائي والشارح أدل على المقصود» وأدق في تحرير محل 
العراع. ظ 


١ 


أحدها: أن حكمه يخالف حكه”''' ما قبله""". 


والقاتي: أنه لاايذل على شيع واختارة الآمدي””". 


والثالث: إن كان من جنسه دخلء وإلا فلا. نحو: بعتّك التفاح إلى 


هذه الشجرة” '' فيُنظر في تلك الشجرة أهي من التفاح فتدخلء أمّ لا فلا 
206020 
تدخل . 


010 
000 


00 


050 
00 


والرابع: إن كان معه لفظة «من» دخل2 نحو: من هذه النخلة إلى 


سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 

هذا هو مذهب الشافعي واللجمهرر. 

انظر؛ البحر المحيط 557/4 » شرح الكوكب 251/9 نهاية السول 45/5 4. 
كلام الآمدي في الإحكام (817/5) بخلاف هذاء بل هو صريح في اختيار المذهب 
الأول؛ إذ قال: «ولا بد وأن يكون حكم ما بعدها مخالفاً لما قبلهاء وإلا كانت 
القانة ومبظاء وخراحت عن كونها غاية». ظ 

وقد عزى الإسنوي هذا القول الثاني أيضاً إلى الآمدي. انظر: نهاية السول 45/5 4» 
ومئله الزركشيء والظاهر أنه تابَعَ الشارحَ على ذلك» فهو كثير النقل عنه من غير 
تصريح باسمه ثم قال: «وهو ظاهر كلام الرافعي في باب الوضوء». - 

انظرة البحر المحيظ 4/4 ونسب الشوكاتي هذا القول أيضا للآمدي» وعجر عنه 
الؤقاكه :وقد كلك ق عدا الرر كد فهو نافل ضيفب تاهو وأسعس علقمة انا : 
إرشاد الفحول .55١1/١‏ وكذا ابن النجار قي شرح الكوكب 2705/9 فإن كان 
لخؤلاء مرجع غير الإحكام في نسبة هذ القول - سُلّم لحم وإلا فالعزو خطأ. 

سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 

قال الزركشي عن هذا القول: «قاله الروياني في «البحر» قي باب الوضوءء وحكاه 
أبو إسحاق المروزي عن المبرد». البحر المحيط 4”57/4. 


١ "6 


هذه. وإلا لم يد 


ل 


010 


والخامس: قال الإمام: «وهو الأولى»”'', إن 1 عما قبله بالحس» 
29 نموا الام إلى اللْيْل96) - كان حكم ما بعدها خلافَ ما 


قبلها. وإن 1 كديو عا لسغي ذلك تلك عللى ها بعدهاء مثل: 
«(وََيِدِيَكمْ إِلَى الْمَرَافى7؛, فإن المرفق غير منفصل عن اليد يمفصّل 


سوس 


20 


قال القرافي: «وقول الإمام: يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها - مدخول 


من جهة أنا لا نعلم خلافا فيما بعد الغاية» وهذا يقتضي أنه محل خلاف) 


010 


الظاهر أن هذا سهو من الشارح رحمه الله تعالى؛ إذ الصواب كما ف نهاية السول 
5 إن لم يكن معه «من» دخلء وإلا فلا. إذ لم أجد أحدأ من الأصوليين ذكر 
هذا القول الذي ذكره الشارح» والزركشي نقل الأقوال عن الشارح كما يظهر من 
تطانع الكلخر نومك بول .رن كو هنا اقول :الى كرد الفسارع نو لعليه عند مور 
لكنه ذكر القول السادس وسيأتي أن الشارح سها فيه أيضاء والله تعالى أعلم. 

انظر: المحصول ١/ق7/8١١.‏ 

سورة البقرة: الأية /ا.م١.‏ 

سورة المائدة: الآية 5. 

انظر: الحصول ١/ق7/8١٠»‏ 4 .١٠١‏ قال القرافي عن هذا الفرق الذي ذكره الإمام 
رحمهما الله تعالى: «ما قاله ف الكتاب من الفرق بين الحسي وغيره» فجعل الليل بما 
يدرك بالحس؛ لأن سواده يدركه بالبصرء أما مفصل المرفق فإنه الحس لا يدركهء 
وَإنما البصر يدرك حركة اليد» وانتقالها في الأحيازء أما أنها عظم واحد وهو ينعطف 
وينشني» أو العظم لا ينعطف - إنما يعلم ذلك بالعقل بواسطة العوائد» وكذلك أن 
البهيمة التي ليس ها إلا يحرد الحس» لا تفهم أن هناك مفصلاء وتعلم طلوع الليل 
برؤيتها السواد» فهذا هو معنى الفَرْق الذي اختاره الإمام». 


١*٠ 


ونتاقق ليد ة؟ رياى”" الغاية لفيا" : 


والسادس: إن اقترن يمن - دخلء وإلا فيحتمل أن يدخلء وأن لا 
مدل وكيرة سين عيبي )!1 كقزلية و الأول كرا أنيوالى إلى 
أموَالكُة6”*, أي: مع أموالكم. 

وهذا كله في غاية الانتهاء» أما غاية الابتداء - ففيها مذهبان. 

وهنا'' فوائد: 

اعيواين""؟: فول الأصولين: إن الغابة هه خلة الخصصنات:قال 
والدي أيده الله: إنما هو فيما إذا تقدمها عمومٌ يَشْمَلها لو لم يت بهاء 

كقوله تعالى: 9حَنَّى يُعْطوا الْجِرْيَة6 *)» فلو لم يقله- لقاتلنا المشركين 


)١(‏ في (ص): «ليس هو». 

() سقطت من (ت). 

() انظر: نفائس الأصول 2555/60 0١57‏ 5» والنقل بتصرف من الشارح. 

(4) هذا النقل سهو من الشارح رحمه الله تعالى» إذ الصواب كما هو في البحر المحيط 
5 إن اقترن ,من لم يدخل» نحو: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجسرة. 
فلا يدخل ف البيع؛ وإن لم يقترن جاز أن يكون تحديداء وأن يكرن يمعنى مع. أي : 
جاز أن لا يدخل ويكون ععنى مع» ومفهومه: وجاز أن يدخل. ونسب هذا القول 
لسيبويه إمامٌ الحرمين في البرهان »١55/١‏ وانظر: نهاية السول 545/5. قال 
الزركشي رحمه الله تعالى: «وأنكره عليه ابن خروف», وقال: لم يذكر سيبويه منه 
عرفا ل و امش البحر المحيط 5/5 "5 . 

(0) سورة النساء: الآية ؟. 

(") ف (ت): «وها هنا». 

(0) في (غ): «أحدها». 

(8) سورة التوبة: الأية 8؟. 


ا 


أعطوا الحزية [آت١/77١]‏ أو"'' لم يعطوهاء ولا يأتي ذلك في مثل قوله 
ع «رفع [غ77/1١]‏ القلم عن الصبي حتى يبلغ. وعن النائم حتى 
بيستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق»”*'؛ لأن حالة البلوغ .خارجة عن الصباء 
وحالة الإفاقة خارحة عن الحنون» والاستيقاظ خارج عن النوم. فلو قال: 
عن الصبي» والبمجنون» والنائم» ولم يذكر الغايات المذكورة - لم يشملها 
[ك/١5؟].‏ ظ 

فإن قلت: فما يُقصد بالغاية في مثل هذا؟ 

قلت: تارة [اض 425 ]| قمر" باكين السو نهنا قلياء.وهدا 
المعنى هو المقصود في الحديث؛ فإن عدم التكليف في جميع أزمنة الصبا 
يعمها”'" بحيث لا يستشنى منها شيء؛ وهكذا أزمنة المنون» والنوم. 
فالمقصود بهذه الغاية من هذا الوجه تحقيق التعميم لا التخصيص. ومن ذلك 
قوله تعالى: السام هي حَتَّى مَطلْع الفجر4!” : وطلوعه'" وزمسن طلوعه 


92 


وتارة يُقصدا"' ارتفاع ذلك الحكم عند الغاية» فإن اللفظ لو اقتصر 


)١(‏ في (رتىي و(غ» و(ك): «أم». 

(؟) سبق مخريجه. 

(9) ف (ص): «يقصد به»: «يقصد بها». وهو الصواب» لكن لعلها تكون زائدة؛ لعدم 
ورودها ف النسخ الأخرى؛» والمعنى بدونها مستقيم. 

(4) قي (ص): «تعمها». وهو خطأ. لأن الفاعل هو عدم التكليف.» وهو مذكر. 

(0) سورة القدر: الاية ه. 

(5) ف ( غ): «فطلرعه». 

(19) في (ص): «يقصد بها». ولعلها زيادة» وحذفها هنا أولى؛ لأنه صرح بعدها بالغاية. 


ا 


على قوله: «رفع القلم عن الصبي» - همل حالة الصباء ولم يتعرض لحالة 
البلوغ بإثبات التكليف فيهاء ولا نفيه عنهاء بل كان ساكتاً عن حكمهاء 


و 


فلما قال: «حتى يبلغ», وقد علم مخالفة ما بعد الغاية لما قبلها - فهم 
إثبات التكليف ف حالة البلوغ, فيك بالغاية المذكورة هذا الحكم ا 
وهذا يقوله منْ يقول بالمفهوم”''. قال والدي أعزه الله تعالى: وهو إن قيل 
ه في نحو قوله: لحبى يوا الجر "؟ - فهو أقوى من القول ببه هضاء 
لأن هناك لو لم يقل به لم يكن للغاية فائدة» وهنا فائدتها المقصد الأول» 
كما بيناه» فلم يكن دليل على الثاني" . 


مه 6 كه 


الثانية: قوله تعالى: لتم أتمُوا الصيّامَ إلى اللْيل6 ”© يحتمل أن يكون 
مشل قوله: لحَتّى يُعْطّوا الْجزْيَة4؛ فإن الصيام لغة يشمل الليل 
والنهار'*”"©2؛ فخّصّ هذا العموم بقوله: 9إِلى اللدلِ4» ويصح تمثيل 
المصنف حينئذ بهذه الاية للتخصيص بالغاية. 


ويحتمل أن يكون مثل قوله: لِحَنّى مَطْلَعْ الفجر) ”"', وهو الظاهرء 


)١(‏ لأن إثبات التكليف في حالة البلوغ لم يُصَرَّح به» بل هو مفهوم قوله: «رُفع القلم عن 
الصبي حتى يبلغ» فمفهومه: لا يرفع القلم عن الصبي إذا بلغ. 

(؟) سورة التوبة: الآية 59. ظ 

(9) أي: فلم يكن دليل يدل على المقصد الثاني» وهو ارتفاع الحكم عند الغاية. 

(:) سورة البقرة: الآية /1.م١.‏ 

(5) سقطت من (ت). 

4 لكقدى اللحةه مطاف لأساف وهو عناتق السلز القنياو انقاترية سياس ١‏ ابام 
مادة (صوم). ا 

)١(‏ سورة القدر: الآية ه. 


12 


فإن العام فرعا لا يكين إلا هارا .:وايضا عتموع قوله: (أتموا الصّيّام 
إنما هو في أفراد الصيام» أي: أتموا كل صيام» ولا تعرض فيه للوقت. نعم 
لو قال قائل: أتمو3'' الصوم ف الزمان إلى الليل جا كان تتفييها راهنا إل 
العموم في الأوقات المستفادة من قوله: «الزمان». ظ 

الثالثة: قد عرفت الخلاف ف انتهاء الغاية هل يدخل؟ 

قال والدي أحسن الله إليه: ولابد أن يسستشنى من هذا الإطلاق 


شيئاد: 


أحدهما: ما تقدم» وهي الغاية التي لو سكت عنها لم يدل عليها 
اللفظ» كالغايات المذكورة في الحديث”'"*» وكطلوع الفجر في قوله: 
ل(إِسَلامٌ هي حَتَّى مَطْلْع الْفجْر)؛ وكقوله: لفَاعتَلُوا النّسّاءِ في الْمَحيضِ 
وَلا تَقربوهُنَ حنّى يَطْهُرْنَ) ”", فإن حالة الطهر لا يشملها اسم 
الخيض. 

الثاني : ما يكون اللفظ الأول شاملا لماء مثل قولنا: قطعت أصابعه 
كلها [ص١/57‏ 5] من الخنصر إلى الإبهام. فإنه*' لو اقتصر على قوله: 
قطعت أصابعه كلها لأفاد الاستغراق» فكان قوله: من الخنصر إلى 
الإبهام- تأكيداً. 


)١(‏ في (غى و(ك): «أتم». 
(0) فالصبا لا يدل على البلوغ, م الف ل الل 
62 سورة البقرة: الأية ؟5؟؟. 


(4:) في (ص): «لأنه». 


١*5 


وكذلك قوله”'': قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته. 


وهوفي الحقيقة راجع إلى الأول؛ لأن المقصود فيهما تحقيق 
العموم واستغراقه لا تخصيصه. وإن افترقا في أن الذي جُعل غاية 
في الثاني طرف الْمَّاء و0“في الأول ما بعده”". ففي هذين الموضعين 
الغاية لا خلاف فيهاء بل هي ق99 الأول بخارحة قطنا وف الا واخله 
تقلع . :و كا ستاك هنون لامجاي هذه إل هذه" 
وإعما اختلف الأصحاب فيما إذا قال: بعتك من هذه النخلة إلى هذه 
.النخلة. هل يدخل الابتداء أو الانتهاء» أو لا يدخل واحد منهما؟ 
ومحل القطع بدخول الغاية في قولنا: قطعت أصابعه كلها من الخنصر 
إل الأتهاء.:قإة اللنظ الأول :صريع ا التتهول؟؟ فلو كنانظاهرا غير 
صريح كقولنا: ضربْتُ القومّ حتى زيداً - فالحكم كذلك ظاهر» مع 
)١(‏ سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 
(؟) سقطت من (غ). 
(©) أي: ما بعد المغيّاء والمغيًا: هو المذكور قبل حرف الغاية» ففي الثاني تكون الغاية 
طرف المغيا؛ لأنه قال في الثاني: ما يكون اللفظ شاملا نها. 57 الأول الغاية خارجة 
عن المغيّا؛ لأنه قال ف الأول: هي الغاية التي لو سكت عنها لم يدل عليها اللفظ. 
64 تفلت من لك ): 
(5) أي: هذا من قبيل الثاني وهو أن الغاية طرف المغياء فهي داخلة قطعا؛ لأن قوله: 
«بعتك هذه الأشجار». الأشجار لفظ عام شامل للغاية» فذكر الغاية بعدها للتأكيد. 
(1) أي: اللفظ الذي دل على قطعية دخول الغاية في المغيّا هو اللفظ الأول: «أصابعه 
كلها». فلو قال: «قطعت أصابعه» - لم يكن الدخول لعا : بل يكون ظاهراً. 


١+ 5 


احتمال أن يكون انتهاء الضرب إليه ولم يضربه. 


الرابعة: من شرط التي أن خض قبل القاية بوجكرى بحن برضل النهاة 
كقولك: سرت من البصرة إلى الكوفة. فإن السير الذي هو المتما ثابت قبل 
الكوفة ومتكرر في طريقها""'؛ وعلى هذا يمتنع أن يكون قوله: إِلَى 
لْمَرَافق)) وي لغسل اليد؛ لأن غسل اليد إنما يحصل بعد الوصول إلى. 
الإبط» فليس ثابتاً قبل المرفق الذي هو الغاية» فلا ينتظم غاية له"". نعم لو 
قيل: اغسلوا إلى المرافق» ولم يقل: أيديكم - انتظم؛ لأن مطلق العَسّل ثابت 
إلى المرافق”“' ومتكرر. 


قال بعض الحنفية [/١5؟]:‏ فيتعين”” أن يكون اميا غيرَ الغسل» 
ويكون التقدير: اتركوا 00008ظ5ظ فيكون مطلق الترك ثابتا 
تللق وسكا السروكرن ار وو نه 


)١(‏ فالسير يتكرر بالخنطوات إلى الوصول إلى الكوفة. 

(؟) سورة المائدة: الآية *. 

(9) أي: فلا ينتظم المرفق غاية لغسل اليد. والمعنى: أن اليد تبدأ من الأصابع إلى الإبطء 
وعلى هذا فلا يصلح أن تكون المرافق غاية لغسل اليد في الآبة؛ إذ شَرْط الما أن 
يثبت قبل الغاية» فكيف يثبت غسل اليد قبل المرفق» والمرفق جزء من اليد! 

(1) في (ت» و( غ)» و(ك): «المرفق». 

(5) ف (غ): «فتعيّن». 

(5) المعنى: أن - تعالى: لإفاغسلوا وُجُوهَكُمْ رَأيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافق6 لابد فيه من 
إضمار مُعَيّا يصح به جَعْل المرافق غاية له» ويكون الكلام بتقدير هذا المغيا: فاغسلوا 
أيديكم واتركوا من آباطكم إلى المرافق. فيكون مطلق مطلق الشرك مُعيّا ثابتا قبل المرفق 
ومتكررا إليهى ويكون الغسل لم يغيا؛ لأن المرافق لا يصح أن تكون غاية له. 


١2*21 


وف هذا المقام يتعارض المحاز والإضمارء فإن لنا أن نتجوز بلفظ اليد 
إلى جزئها حتى يثبت اْيّا قبل الغاية» ولا يُضْمَر'". ولنا أن نضمرء كما 
قال هذا الحنفي. 

ومن هذا قوله: "ثم أتموا الصيّامٌ إلى للْيِلِ) ''' يقتضي شبوت الصيام 
بوصف التمام قبل غروب الشمس» ويتكرر إلى غروبهاء وليس كذلك» 
فشكل كون الليل غاية للصوم التام. نعم [ص 48/١‏ 4] لو قيل: صوموا 
إلى الليل انتظم؛ لأن الصوم الشرعي ثابت قبل الليل» ومتكرر إليه» بخللاف 
الصوم بوصف التمام. 

قال القرافي [غ١/74١]:‏ وهذا السؤال أورده الشيخ عنز اسدين بسن 
عبد السلام وأجاب عنه: بأن المراد: أتموا كل ججزء مسن أججزاء الصوم 
بسننه'"" وفضائله؛ وكرّروا ذلك إلى الليل» والكمال في الصوم قد يحصل 
في جزء من أجزاء الصرء'*ا دون جزرىء من جهة اجتناب الكذب والغيبة 
واللميطق. وغير زلف ها اناه السرم تلاك © آززيه اناوه ره 


03 اى :ولا يطتمن للغياء بل اترية ياليذ بعضها غارا..وعثمل أن تكون الكلمة ق يعض 
النسخ: «نضمر»؛ لأنها غير منقوطة. 

(؟) سورة البقرة: الآية /ا./١.‏ 

(90) ف (ص): «سننه». 

(:) في (ص)ء و(ك)» و(غ): «الليل». وهو خطأء والذي في نفائس الأصول 
هه . ؟: «النهار». 


(ه) ف (ك): «وكذا». 
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السواكع والتفكر في أمور النساءء وغير ذلك. اانا بتكرير هذا إلى 
غروب الشمس"''. 

الخامسة: إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة. أو قال ضمنت مما 
ل على فلان من درهم إلى عشرة. وصححناه» كما هو الصحيح - 
لزه كسيعة على 'الأضح غقن: اللعر ا ننه واللفوا لم وبوالقبووي ب وقطمينه الو 
بأن غاية الانتهاء لا تدخل دون غاية الابتداء. 

وقيل: عشرة. وصححه البغوي» والرافعي ف «المحَبّر» في الضمان» 
ووالدي. 

وقيل: عهانية. 

ولو قال: بعتك منْ هذا الجدار إلى هذا الجدار - لم يدخل الجداران”" 
ا [ 

ولو قال: له من هذه النخلة إلى هذه النخلة. قال الشيخ أبو حامد: 
تدخل الأولى في الإقرار دون الأخيرة. وقال الرافعي: ينبغي أن لا تدخل 
الأولى أبضاء كقوله: بعتك من هذا الجدار إلى هذا [ّت١/74١]‏ الجدار. 


)١(‏ هذه الفائدة الرابعة بكاملها قد نقلها الشارح رحمه الله تعالى من «النفائس» للقراقٍ 
رحمه الله تعالى» مع تصرف يسير. 
انظر: النفائس 515/8.٠؟‏ -58.؟. 

(5) في (ص): دما لك». 

(9) ف (ص): «الجدران». 


(5) انظر الصورتين في: نهاية السول 4145/5 -441. 


١ 


ولو شرط ف البيع الخيار إلى الليل - انقطع الخيار بغروب الشمس» 
خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: يثبت له الخيار إلى طلوع الفجر. وكذا إذا 
باعه بشمن إلى شهر - لم يدخل الشهر الثاني في الأجل'''. 

قال: (ووجوب غسل المرافق"'* للاحتياط) . 

هذا جوابٌ عن سؤال مقدَّر» تقديره'”': لو صح ما ذكرتم مسن مخالفة 
حُكُم ما بعد الغاية لما قبلها - لم يحب غسل المرافق7؟. وجوابه: أنه*' إنما 
وجب للاحتياط» فإن - د توضا فأدار الماء على مرفقه) فاحتمل أن 
كو شل رواسا ها لخو لخسع ",وقد القبول :ف الخممات 


.455- 558/54 انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) في (غ»)» و(ك): «المرفق». 

(0) في (غ» و(ك): «تقريره». 

(4) ف (ت)»ء و(غ): «المرفق». 

(5) سقطت من (ص). 

(5) أي: ليخرج عن الواجب بيقين» فلولا ورود هذا الحديث اويل ابوت د كناك 
الأصل عدم دخول المرافق في الأيدي. وقولنا عن الحديث محتمل للوجوب؛ لأن الفعل 
عجرده لا يدل على الوجوب. إلا إذا اقترنت به قرينة تدل على الوجوبء» وذلك 
قال المصنف: «للاحتياط»» أي: رجح الوجحوب احتياطا في العبادة. 

(0) انظر التخصيص بالغاية في: المحصول ١/ق"/١١٠»‏ الحاصل ١/ههه»‏ التحصيل 

١/هخ”‏ نهاية الرصول »١555/4‏ نهاية السول 45/5» السراج الوهاج 
١//اههء‏ الإحكام 8١/5‏ المحلي على الجمع 257/5 البحر المحيط 459/5»: 
المنتقهى ص8 ؟ »١‏ بيان المختصر 2705/5 نشر الينود 2554/١‏ تيسير التحرير 
١/1١‏ » فواتح الرحموت 47/١‏ ”*» شرح الكوكب /749؛ إرشاد الفحول 
١ه‏ . 
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المتصلة. 

قال: (والمنفصل ثلاثة: الأول: العقل. مشل): #اللّهُ خَالقٌ كل 

المنفصل: هو الذي يستقل بنفسه؛ ولا يحتاج في ثبوته إلى ذكر لفظ 
العام معه بخلاف المتصل. ظ 

قال المصنف: وهو ثلاثة: العقل» والحسء والدليل [ص 45/١‏ 4] 
السمعي. قال القرافي: «والحصر غير ثابت» فقد بقي التخصيص بالعوائد» 
كقولك: رأيت الناس فما رأيت أفضل من زيد. والعادة تقتضي أنك ل تر 
كل الناس. وكذا التخصيص بقرائن الأحوال» كقولك لغلامك: نو" 
عن يحدثني. فإن ذلك لمن يصلح لحديئه' في مشل حاله. والتخصيص 
بالقياس إلا أن يدَّعى دخوله في السمعي» ". 
الأول: العقل: 

فيجوز التخصيص بدليل العقل ضرورياً كان أو نظرياً: 

فالأول: كتخصيص قوله تعالى: الله لكل شيع “أل ف 
غلم بالفئروزة آله لبس نخالقا [نقنية: 


)١(‏ قي (ص): «ائتني». 

250 فَمَنَ عام» وأريد به خاص بقرائن ع الأحوال. 

(9) انظر: نفائس الأصول 250705 والنقل باختصار وتصرف من الشارحء وقوله: 
«إلا أن يدعى دخوله ف السمعي» هذه زيادة من الشارح رحمه الله تعالى. 


(4) سورة الرعد: الآية .١5‏ سورة الزمر: الآية ؟55. 


١ 6 


والثاني: كتخصيص قوله: لله عَلَى النّاسِ حج البَيّت من اسسْتَطاع 
ليه سَبيلاً6 ("2: فإنا نخصّص الطفل وامنحنون؛ لعدم فهمهما الخطاب. 
واعلم أن منهم مَّنْ خالف في التخصيص بالعقل» ونقله إمام الحسرمين 


عن بعض الناشئة» أي: الذين نشأواء وقال: «أَبَوًَا أن يسموا هذا الفن 


ونحن نقول أوَلاً: هذا هو ظاهر نص الشافعي َف فإنه قال في 
«الرسالة»: «باب ما نزل من الكتاب غانن يراد به العام» ويدخله 
الخصوص»*”" ؛ وبدأ بآيات عامة يراد بها العام» ولا يدخلها الخصوص 
اق أمتتوطةة شك بسدها اا بام التصبرص فر للك ؟ كانت 
ترجمة الباب في بعض نسخ «الرسالة» كما ذكر شارحها أبو بكر الصيري: 
«ما نزل 2 يراد به العام زقانا يدخله الخصوص». قال الشافعي ذَيه: 
قال الله عز وجل: (اللّهُ خَالقٌ كل شي 5 ل اه 
من ذَآبة 4 الأررْضِ إلا على الله ردقه و مُسْتَقَرهَا وَمُمْتَوْدعَها)ا'؛ - 


.91/ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان .5١5/١‏ 

(9) انظر: الرسالة ص” ه. 

(4) في (ك): «وكذلك». وهو خطأ. 

(5) سورة الرعد: الآية .١‏ سورة الزمر: الآية 55. 
(5) سورة هود: الآية . 

© 4 سقطت من (غ). 


١:١ 


روت وخجر وعير ذلك فالله خالقه» وكل دابة فعلى الله رزقهاء ويعلم 
مستقرها ومستودعها ''. انتهى. 

وثانيا: كما قال إمام الحرمين: «هذه المسألة قليلة الفائدة» تزرة 
الجدوى والعائدة؛ كإن التي اللتصيوض بن فالخل التقل غير ذكرة وكوة 
اللفظ موضوعا للعموم على أصل اللسان - لا خلاف فيه مع منْ يعتترف 
ببطلان مذهب الواقفية» وإن امتنع ممتنعٌ منْ تسمية ذلك تخصيصا - فليس 
0 تخالفة عقل أو شرع والخسلاف في الممسألة عنسد التحقيسق 
لفظي»” "» فإن مقتضى اللفسظ العسام غير ثايست فيما دل العتقال 
[ص١/١45]‏ على امتناعه فيه. ثم نقول: بمكن أن يقال: إن" إلا 
اللتين أوردهما الشافعي 4ه على عمومهماء ودعوى تخصيص العقل فيهما 
اقلا | 

أما قوله: #اللَهُ خَالقٌ كل شئاء6 - فهو عر وجل غيرٌ داخل في هذا 
الخطاب؛ لوجهين: ْ 1 / 

أحدهما: : أن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه عند جماعة مسن 
الأصوليين؛ ولعله اختيار الشافعي”*'» ولذلك لو قال: نسا ده 


(0) انظر: الرسالة ص”ه ؛ ؛ ه. 

(؟) انظر: البرهان .5/١‏ الاق تعبرقنه يسريج اللنارورمطنة اله ال: 

22 سقطت من (ت). 

(4) هو الصحيح من مذهب الشافعي» وهو المذهب عند الشافعية» لكن الأكثرين على دخول 
امتكلم في عموم خطابه. ورجّحه الغزالي» والآمدي, وابن الحاجبء والقرائي. انظر: 
التمهيد ص5 5 ”2» المستصفى 017/7 (55/5)» الإحكام 5,/8/5 2 بيان المختصر 
؟/9؟ ؟» شرح التنقيح ص158١2‏ البحر المحيط 555/4» شرح الكوكب 5/8 8؟. 

(5) في (تى و( غ): «العوالم». 


١: اه‎ 


طوالق - لم تطلق [غ١/53١]‏ امرأته على أحد الوجهين. وقد أطنب أبو 
بكر الصيرقي شارح «الرسالة» في ذلك» فقال رأذا فلتي ابن داود» وابن 
أبي داود» ويحيى بن أكثم؛ حيث اعترضوا على الشافعي في ذلك: قد 
جهلوا الصواب» وذهبوا عن اللغة» وذلك أريصلة لو كاناعن اها بشداة 
فقال: أطعمتُ أهل بغداد جبيعا - م يقل له: خرجحت أنت بخصوصء وإنا 
العموم قي الكلعمين 0 لأنه هو المطّعم لهم. قال: وفي الاية دليلان: 

أحدهما: أن لا خالق سواه. 

والغاني: أن ما سواه مخلوق» وليس هناك خصوصء والككلام 
صحيح» وينبغي أن يعرف موضع العموم؛ لأن الخطاب عنام فيمسا ليس 


محال. ظ 
والوجه الثاني: 6 لفظة «شيء» لا تطلق على الله تعالى على أحد 
الدهن الك 


فإن قلت: لا شك أن الشىء يشمل الموجودات لغة واصطلاحاء والمنع 
من إطلاقه على الباري تعالى عند مانعه نما هو لعدم الإذن» بناء على أن 


5 ية وهذا لا يجيء في الاية َ ا" 


)١(‏ واضح أن قوله: «وإنما العموم في المطعمين سواه» ليس من كلام المعترض» بل ردٌ عليه. 

(؟) سقطت من (ت). 0 ظ 

() سقطت من (ص). ظ 

(5) انظر: تفسير الرازي 5١/187ء‏ الفتوحات الإلحية بتوضيح تفسير الخلالين 4/5 .١‏ 

(5) يعني: أن الآية لا تفيد إطلاق اسم الشيء على الله تعالى» بل الآية تفيد أن الله تعالى 
خالق الموجودات جميعا؛ لأن كل شيء فهو موجود. والله سبحانه وتعالى موجودء 
والعقل يبخصصه من عموم الاية. ْ 


١5ه‎ 


قلت: قد استند المانع من ذلك إلى شيكين: 


هد 


أحدهما: عدم الإذن» ويتجه على هذا ما ذكرت"''. 


وثانيهما: وهو الذي رن عليه أن لفل «اشيء» ا مسن 
مَشَاءء والمشّاء: المحَدّث الذي ليس بقديم. والله تعالى قديم؛ فلا يصدق 
عليه ذلك» لا ذ كرناه. 


ار ه 


فإن قلت: فما تصنع هذا في قوله تعالى: (قل أي شَيء أكبَرٌ شَهَادَة 
قل اللّه)0©؟. 

قلت: لعله لا يرى الوقف على قوله: لرقل الله76*' . 

فإن قلت: لا يخلو المانع من التخصيص بالعقل في هذه الآية من أن 
يقول: إن لله علماء أو لا علم له. فإن كان ممن ينفيه - فكتاب الله شاهد 


عليه ) إد يقول: ونا د بشّيء من علمه إلا نما سا وقوله: 


)20 أي: يعترض عليه ما ذكر عن كو لكيه لكاعنيق تسيية الفا بشي ء. 

(؟) في (ت), و(غ): «مأخوذ». 

() سورة الأنعام: الآية .١9‏ 

(0) يعني: فيكون لفظ الحلالة مبتدأ» و«شهيد» خيره «قل الله شهيد»» فلا يتعلق بما 

7 قلف ولق وق على لفل الذلكلة دفإن بكرن مرقظا عاقلفه أ :“ان كير سوادة: 
فلفظ الخلالة مبتدأء وأكبر شهادة خبر محذوف. انظر: الفتوحات الإلحية على الجخلالين 
١5‏ فتح القدير 2٠١١ - ٠١4/5‏ إرشاد العقل السليم 2١١8/7‏ التفسير الكبير 
5 -/ام١.‏ 

(5) سورة البقرة: الآية هه ؟. 


١6+ 


لأنزَله بعلمه)”'". وان كان يثبته وجب عليه أن قو ل: 5 اللله 0 
ويلزمه ها أنيقو ل القر آن لوق 0 


قلت: 1 ذه [ص١/١2]151‏ وسفة 
الأتفة مقالمى وقالوناء نه" امو افر طون نيد لكأن ناف اله عن وعد 
من العلم والقدرة والكمال ليست بأعيان له'”'؛ لأن الصفة ليست هي 
الموصوف ولا هي غيره. 


وآمنا قلدة الوَمَا من دَآبّة في الأَرْض إِلأ عَلَى الله رِذقهًا وَيَعْلمُ 
م 5 ري ا عل عمومية فكل دابة تدب" 5 


.١ 55 :سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) لأنه شيء من الأشياءء بدليل قوله تعالى: ولا يُحِيطون بشّيء من علّمه4» الله 
سبحانه خالق كل شيء. 

(؟) لأنه من علمهء كما قال أحمد طه. انظر: سير أعلام النبلاء 1546/١١‏ 25 85؟ 
وأخرج ابن الجوزي - رحمه الله - بسنده عن عبد ال حمن العكيري» قال: «سألت 
أحمد بن حنبل قلت: يا أبا عبد الله القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود؟ 
فقال: منه يدأ علمهء وإليه يعود حُكمه». انظر: مناقب الإمام أحمد بن حنبل 
ص ه ١‏ - هه١.‏ 

(:) ف (غ): «هذا». 

(0) أي: ليست صفاته تعالى أعيان مستقلة عن ذاته» بل الصفة قائمة بالذات» فليست 
هي الذاتء ولاهي غير الذات. 

(5) .سنوارة عنود: الآية + 

(0) بكسر الدال من باب ضرب. 
انظر: المصباح المنير ١1/١‏ 5» لسان العرب 2559/١‏ مادة (دبب). 


١ : هه‎ 


على وجه الأرضء أو في قعر البحار» أو تحت أطباق الثرى - فاللَهُ رازقها 
دون غيره» ويعلم مستقرها ومستودعها. واعتراض ابن داود بقوله: مسن 
الدواب من أفناه ان اتعاق قل أن يرقم حسفط] , كيبا هال امن بكر 
الصيرقي» بل لابد أن يرزقه إلى أن يفنيه - .ما يقيم حياته» وله نفس ثابتة 


إلى مدة يصلح فيها للمأكل”"''؛ وليس في قوله عر وجل: ليَرَزْقَ من 
6" ما ريسن أله لا رارق يعض التنوايه قال ارق أن هتنا 
رزق التفضيا 7" بقوله: فإوالله فضّل ينضى عَلَى بَعْضٍ في الرّرْق*' 
والتفضيل وقع» كما رأينا الموسر والمعسرء وأما الرزق الذي””' يقيم 
الأبدان للعبادة والحياة”'' - فلابد منه» كما قال الله عز وجل» وقال النبي 


َ 1 1 00000 (0) 6 1 000 
ي: «إن الروح الأمين قد ألقى في روعي" أنه لن تموت نفس حتى 


)١(‏ في (ت»» و(غ» و(ك): «المأكل». 

(؟) سورة البقرة: الأية ؟5 ١؟.‏ سورة آل عمران: الآية لا ”". سورة النور: الآية 748. سورة 
الشورى: الآية .١59‏ 

() أي: يفضل بعض الخلق على بعض ف الرزق؛ أما عموم الرزق فهو شامل للجميع. 

(5) سورة النحل: الآية ١ل!.‏ 

() سقطت من (غ). 

(5) ف (صع)»ء و(ك)ء و(غ): «أو الحياة». 

(0) الرّوع: بالضمء القلب والعقل» ووقع ذلك في رُوعي» أي: نفسي وحَلدي وبالي. 
انظر: لسان العرب »١117/8‏ مادة (روع)» النهاية 51/7//5» قال المناوي ف فيض 
القدير ؟/0٠55:‏ «أي: ألقى الوحي ف حَلدي وبالي. أو في نفسي ») أو قلبي» أو 
عقلى - من غير أن أسمعه, ولا أراه. والنفتث: ما يلقيه الله إلى نبيه صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم هاما كشفيا كشاهدة عين اليقين». 


١5 5ه‎ 


3 9 5-06 2 1 8 1 : ق 
تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب6'''. قال الصيرفي: فهذا نص 
فون السنة أن كل تقس الأبدهة اسقيفاتها"”" ررقها: 


واعلم أن الشافعي إنما قال: كل شيء من سماءء وأرضء إلى 
الخرو سل د كر افر دا مين ود ست اللفظ العام» يبين” ' بها أن 
الداخل تحته من جنسها. ولم يتعرض للأشياء التي زونك فين العانب 
والقدرة والكلام؛ لكراهيته للكلاه”*'؛ ومحبته؟”' ترك النوض فيه”''. 

فرع: 

قال الإمام: يحوز''' النسخ بالعقل» واحتج بأن مَنْ سقط رجلاه نسخ 
عنه غسلهما”*'. وهو مدخول؛ فإن ساقط الرجلين لم ينسخ عنه غسلهماء 


)١(‏ أخرجه البيهقي ف شعب الإيمان 2595/77 رقم .١١70375‏ والبغوي في شرح السنة 
0.6 رقم ؟5١١41»‏ من حديث عبد الله بن مسعود. وأخرجه أبو نعيم في حلية 
الأولياء »51//٠١‏ من حديث أبي أمامة. وقد صحح الحديث الألباني في صحيح 
الجامع الصغير »١ 55/١‏ رقم الحديث ١86‏ ؟. وانظر: فيض القدير .40١ - 48٠0/5‏ 

(0) فى (ت): «استيفاء». 

(9) في (ص): «يتبين». 

60 ف (ص): «لكراهية الكلام». 

(5) في (ص): «وتحنبه». وهو خطأ. 

( انظر التخصيص بالعقل في: المحصول ١/ق8/١1١1»‏ الحاصل »5517//١‏ التحصيل 
1١‏ نهاية الوصول »١505/5‏ نهاية السول 555/5» السراج الوهاج 
١/ه‏ الإحكام ١4/5‏ المحلي على الجمع 4/5 ؟» البحر المحيط 407١/14‏ » شرح 
التنقيح ص؟ ٠‏ ؟ » بيان المختصر 25٠5/5‏ تيسير التحرير 5777/١‏ » فواتح الرحموت 
1١‏ شرح الكوكب 57/94/89 » المسودة ص8١١.‏ 

(00) سقطت من (ص). ظ 

0 انظر: المحصول ١/ق9/١١.‏ 


١ /اهغ‎ 


بل زال الوجوب لعدم القدرة لا غير”'؟. ثم إن ما ذكره مخالف لما قاله في 

ل ” ه ع سن . ا 6 

النسخ من أنه لابد وأن يكون طريق شرعي 
قال: ( الثاني : الحس. مثل : (وأُوتيت من كل شيء 64). 

المخصّص الثاني من المخصصات المنفصلة: الحس"". 

ع قز لف انعا نكا ره عون لقم ارو ال 

مثل: قو 5 ية عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء 4 
فإنث مقتضاه: أنها أوتيت منْ كل شيء بعضّها رقن تعنم أنهنا ل تنورف 
شيئاً ثما كنا [ص 5/١‏ 45] نشاهده "اق يد سايما عله السلا 

)١(‏ أي: الرجوب كان ثابتا ومشروطأ بالقدرة والاستطاعة» فلما سقطت الرجلان زالت 
ا الك و بي 
حاضت المرأة لا يتمال: لي 5 ل السيخ لاسن ويا 
اقب علي ريط الم وؤيورنا علي فال ار ار في حل بغر شرط» فلم يق 
الشريعة إلا مشروطة بهذه الشروط على هذه ال 
إنه نسخ. انظر: نفائس الأصول 07/0 ؟ - 501/4. 

(؟) انظر: المحصول ١/ق9/م؟:‏ -459. 

6 المراد بالحس المشاهدة) وإلا فالدليل للبم مع لسرا اضيا وقد جعله 
المصنف قسيمه. انظر: نهاية السول »45١/5‏ المحلي على الجمع 14/5 ؟» شرح 
الكركب 7/8/9 ؟. 

(5) سورة النمل: الآية 7 ؟. 

(5) أي ظرمن4 ف الآية للتبعيض. 

(5) إنما عبَّر الشارح بالمشاهدة ليدل على أن المخصّص هو الحس. والمعنى: نحن نعلم أنها 
ىتؤت شيئاً مما كان يشاهده الناس في ذلك الوقت بيد سليمان عليه الصلاة 
والسلام» ولو كنا في ذلك الوقت لشاهدنا ذلك» فالمخصّص هو الشهادة. 


١ : /ه‎ 


وكذلك قوله تعالى: لإتُدَمَرٌ كل شي '' ونحن نشاهد أشياء كثيرة 
لا تدمير فيها» كالسماء ونحوها. 

وقوله تعالى: لما تَذْرٌ من شَيء نت َيه إلا جَعَلتَهُ كالرميي 0 
ونحن نرى الحبال أتت عليها وما جعلتها كالرميم. وقوله تعالى: 
(يحَبى'" إِليْه راف كل شَيء) ويا نان لسع اليا 
اهن الجر لحري ل ند 

قال: (الثالث: الدليل السمعي. وفيه مسائل: الأولى: الخاص إذا 
عارض العام يخصّصه عُلم تأخيره أم لا. وأبو حنيفة يجعل المتقدم 
منسوخاء وتَوَقفَ حيث جُهِلَ. (لنا إعمال الدليلين أولى)”"). 


)١(‏ سورة الأحقاف: الآية ه؟. 

(؟) سورة الذاريات: الآية ؟4. 

(9) ف (ص): «تحبى». وهي قراءة نافع» وقراءة الجمهرر: لإِيحِبَى 4. انظر: فتح القدير 
14 ,. والمكتوب ف (ص): «بحنى» . وهو بلا شك خطأ من الناسخ. 

(5) سورة القصص: الآية لاه. 

(5) ف (ص): «لم نر». 

(5) ولذلك قال الإمام ف التفسير (5/5 ؟ ) عن هذه الآية: ومعنى الكلية الكثرة» كقوله 
وتيت من كل شيء). 

(0) انظر التخصيص بالحس في: المحصول ١/ق5/8١1»‏ الحاصل 52 
0١‏ نهاية الورصول »١5034/5‏ نهاية السول »451١/5‏ السراج الوهاج 
١‏ مناهج العقول ١١5/5‏ المحلي على الجمع 5/5 ؟: الإحكام 9107/5 
البحر المحيط 477/4 » شرح التنقيح ص0 5١‏ » شرح الكوكب 57/9 . 

(4) سقطت من (ت)» و(غ)» و(ص»» و(ك)» والمثبت من نهاية السول 2450/5 
والسراج الوهاج 2555/١‏ وشرح الأصفهاني 05/١‏ 5» ومناهج العقول )١١5/6‏ 
ومعراج المنهاج .5"/85/١‏ 


١ 65 


الغالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي. 
وفيه مسائل: 


الأولى: في بناء العام على الخاص. اعلم أنه إذا ورد عام وخاص يدل 
كل واحد منهما على خلاف ما يدل عليه الآخر - فَرَأَيّ الشافعي 5ك أن 
الخاص [غ١/١17١]‏ يخصص العام» سواء غلم أن الخاص متأخرٌ عن العام 
أم لم يُعله"'”'*) أم علم تتأخره عن الناص”". وبه قال أبو الحسين» 
واختاره الإمام وأتباعه منهم المصنف» واختاره ابن الحاجب”*'. 


فعلى هذا إن تأخر الخاص نْسَّخ من العام بقدر ما دل" عليه''؛ وإن تأخّر 


)١(‏ في (غ): «نعلمه». 

(؟) يستثنى من هذا صورة واحدة» وهي إذا تأخر الخاص عن العام بعد حضور وقت 
الع باع قات ركوة شيف #الاننا وله بكرن ققصيضي والآن تاغير ايان عن 
وقت العمل غير جائز قطعاً. انظر: البحر المحيط 4.0/4 5غ التلخيص 508/6. 

(©) هذا هو قول اوور عن الشافعية » والمالكية» والحنابلة» وبعض الحنفية» وابن حزم من 
الظاهرية. انظر: اللمع ص7”0» شرح اللمع »7577/١‏ إحكام الفصول صهه ؟ ؛ العضد 
على ابن الحاجب 2١41/5‏ شرح الكوكب 275/7 فواتح الرحموت »545/١‏ تيسير 
التحرير 21»؛» كشف الأسرار 2٠١9/8‏ الإحكام لابن حزم .١55/1١‏ 

(4) انظر: المعتتمد 55/١‏ ؟. المحصول ١/ق151/8»‏ التحصيل »8917/١‏ الجحاصل 
4/1١‏ نهاية الوصول ١155/4‏ - .6 5١ء‏ العضد على ابن الحاجب 51/5 .١‏ 

(5) في (ص): «يدل». 

5 آنا إذاتاخن لقا :وكا حوضولا بالغنام .- فاته مايه أن تاعر قاض وكان 
مترزاحيا قن الغاء الذي مر عقارن قبل :ذللق حافإنة عتصّمنه أيضا عددهم: انظار: 
كقيق الأسوار 5/7 ْ 


ل 


ا 


اس و 2 ع ع 
العام نَسَّحْ الخاص» وإن جهل وجب التوقف إلا ان يترجح احدثما 
ب" الك ره ش 
على الآخر .مر جح 1 


وذهب ابن العارض إلى التوقف ف المسألة”*'. وابن العارض هذا 


بالعين المهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة””*'؛ واسمه الحسين”'' بسن 
عيسى » معتزلي قدري» له كتاب في أصول الفقه سماه «النكت»), 


0010 
000 


00 


00 


5( 


050 


أي: ف مَوْرد الخاص؛ لأنه هو محل التعارض» أما ما سواه من أفراد العام فلا توقف فيها. 

انظر: فتح الغفار 287/١‏ تيسير التحرير 257١/١‏ فواتح الرحمرت 2540/١‏ كشف 
الأسرار .591/١ ١١5/5‏ 

قال السرخسي مبيناً منشأ الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما: «وإنما 
يبتنى هذا الخنلاف على الأصل الذي قلنا: إن مطلق العام عندنا يوجب الحكم فيما 
يتناوله قطعاً كالخاص» وعند الشافعي يوجب الحكم على احتمال المخصوص عمنزلة 
العام الذي ثبت خصوصه بالدليل» فيكون دليل الخصوص على مذهبه فيهما بيان 
التفسير لا بيان التغيير؛ فيصح موصولاً ومفصولاً. وعندنا لما كان العام المطلق موجبا 
للحكم قطعاً - فدليل الخصوص فيه يكون مغيّراً لهذا الحكم» فإن العام الذي دخله 
خصوص لا يكون حكمه عندنا مثل حكم العام الذي لم يدخله خصوصء وبيان 
التقيو [ها يكز عرصرلا لامتصولكه اضول الس حيبي قا رات 
أصول البزدوي مع كشف الأسرار 57# .1١١‏ 

وإليه ذهب بعض أهل الظاهرء والباقلاني» والدقاق. انظر: شرح اللمع 55/١‏ 
اللمع ص5*» التبصرة ص١5 »١‏ التلخيص 414171١١ - ٠١09/5‏ إحكام 
الفصول ص"5ه ؟ » نهاية الوصول .١560٠0/5‏ 0 

هكذا ذكره الإمام في المحصول ١/ق/55١»‏ وصاحب التحصيل اروم وصفي 
الدين الحندي ف نهاية الوصول »١55٠0/5‏ والرركشي في البحر المحيط 4١/5‏ 5. 

ف (ت) و(ك)» و( غ): «الحسن». 


١1١ 


ورأيت عبارته تشابه عبارة «المحصول»»؛ فعلمت أن الإمام كان كثير 
المراجعة له. وقد انتخب ابن الصلاح هذا الكتاب”''» ووقفت عليه بخط 
أبن الصلاح”'' و كر منه فوائد. 


ع وه د لوي ا ا 0 58 20000 
وقد وهم" القرافي فظن أن ابن العارض وقع في «اللحصول» 
عر كار قال: زو إعا قو ابره اللقاصّع بالقاف والصاد المهملة المشددة, 


وهو الشيخ أبو العباس أحد أئمة أصحاب الشافعي». هذا كلام القرافي'”', 


017/0052 
وهووهم '. 


)١(‏ أي: اختصره وانتقى أجوده. وفي اللسان 761/١‏ - ؟5هل/اء مادة (نخب): «انتحّب 
د اختاره. والنحْبة: ما اختاره منه. ونحبة القوم وتحبتهم: خيارهم. قال الأصمعي: 
يقال هم تُحّبة القوم» بضم النون وفتح الخاء. قال أبو منصور وغيره: يقال تُخْبة» بإاسكان 
الخاء» واللغة الجيدة ما اختاره الأصمعي... والانتخاب: الاختيار والانتقاء». 

(؟) ف هذا فائدة مهمة في التحقيق» وهو أنه من المهم معرفة خطوط العلماء؛ ليتَحقق من 
ضبحة نسية أن هذ الكتاني بضط وده 

(؟) أي: غلط. وف اللسان 5545/١5‏ » مادة لرقم «وهمت في كذا وكذك أي: 
غَلطت. تعلب: وأو مت الشيء نركّه كله أوهم. ا أَوْهَمَ إذا أسقطى 
روهم إذا غلط. وف الحديث: أنه سجد لوهم وهو جالسء أي: للغلط». 

(5) ف المصباح 2508/١‏ مادة (صحف): «التصحيف: تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى 
المراد من الموضعء وأصله الخطأء يقال: صَّحّفه فقتصحف, أي: غيّره فتغيّر حتى 
التبس». 

(5) انظر: نفائس الأصول 58/0 ١؟.‏ 

وكاان الصاج 5 مادة (وهم): «رّهم ف الحساب يرهم وَهَما: 5200 


حلملا ونا و معنى»). 
(0) وتبعه على هذا الوَّهَم محقق «المحصول» الدكتور طه العلواني. انظر: المحصول 
١]ق0/9١1١.‏ 


١ * 5 


وحجتنا: أن العام والخناص قد اجتمعاء فإما أن يعمل بهماء أو لا 
يعمل بواحد منهماء أو يعمل بالعام دون الناص» أو بالعكس. والأقسام 
الغلاثة الأول باطلة ؛ فتعين”'' الرابع. 

أما الأول والثاني - فلاستحالة الجمع بين النقيضين» ولاستحالة الخلو 
عنهم!؟) [ص١/؟ه:].‏ ويزداد الثاني انه يستلرم ترك الدليلين من غير 
ضرورة"' وهو باطل. 

وأما الغالث - فلأّنه يستلزم إبطال أحدهما بالكلية» بخلاف عكسه فإنه 
لا يستلزم إبطال العام بالكلية [ك/غ ه ؟] بل من وجحه؛ فكان العمل به 
ا لأن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما بالكلية. 

واحتج أمهناينا أي بأن المخناص أقوى لاله على ما يتناوله من 
العام. ظ 

واحتج أبو حنيفة يما رُوي: أن ابن عباس 5 قال: «كنا نأخذ 


)١(‏ فق (ت): «فيتعين». 

(؟) فالعام والخاص المتعارضان نقيضان.» لا يجتمعان» ولا يرتفعان. 

() أي: من غير أن يتعذر الجمع بين الدليلين من كل الوجوه؛ لأنه إذا تعذر الجمع بين 
الدليلين من كل الوجوه ولم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر لزم ترك الدليلين. 

(:) سقطت من (ص). 

() أخرجه مالك فق الموطأ »545/١‏ في كتاب الصيام» باب ما جماء في الصيام ف 
السفر» رقم ١؟»‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله و 
خرج إلى مكة عام الفتح ني رمضان» فصام حتى بلغ الكديد» ثم أفطر» فأفطر - 


١*7 


وأحيب: بأنه يحب حمل الأحدث على غير صورة النزاع» جمعا بين 
الدليلين. والله أعلم. ظ 
ولا يخفى عليك أن الخاص المتأخر إنما يكون مخصّصا للعام المتقدم إذا 


ير هن قر 8 


ورد وقت العمل بالعام أو قبلهء أما إذا ورد بعده - فكذلك عند من يجوز 


د الناس نبو كانوا بأحذوة: بالأعوك فالأحنات سن أحن رسول: الل كرف يوا ريده 
مسلم 784/5 - 780» ف كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر ف شهر 
رفطداة زف :5غ ولفطنه بور كتاة«صعابة ا رسول ةاش يه كفرن الأحدت 
فالأحدث من أمره». وف رواية أخرى روى مسلم هذه المقولة عن الزهري: «قال 
الزهري: وكان الفطرٌ آخرّ الأمرين» وإنما يوخذ من أمر رسول الله يك بالآخر 
فالآخر». وف رواية أخرى: «قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من 
أمرهء ويرونه الناسحٌ الْْحَكّم». وروى مسلم عن سفيان - رضي الله عنه - قال: «لا 
أدري من قول مَنْ هو؟ يعني: وكان يؤوخذ بالآخر من قول رسول الله ول ». وأخرج 
البخاري 587/5» في الصوم» باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر» رقم ؟ 2١/5‏ 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما من غير هذه الزيادة الأخيرة. ولذلك قال الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله - في الفتح 4 قال الزهري: «وإنما يوخذ بالآخر فالآخر 
من أمره ي». وهذه الزيادة التي في آخره من قول الزهري» وقعت مُدْرّحَةٌ عند 
مسلم من طريق الليث عن الزهري» ولفظه: «حتى بلغ الكديد أفطرء قال: وكان 
ضحابة رسول اله كله ينعن الأحدت فالأعدك :من أمره: وأخرجه من طريق سفيان 
عن الزهري قال مثله. قال سفيان: لا أدري من قول من هو؟ ثم أخرجه من طريق 
مَعْمر ومن طريق يونس كلاهما عن الزهريء وَبَينَا أنه من قول الزهري» وبذلك جزم 
البخاري ف الجهاد» وظاهره أن الزهري ذهب إلى أن الصوم ف السفر منسوخ. ولم 
يُوافق على ذلك» كما سيأتي قريباً.اه. وانظر: المصنف لعبد الرزاق 2555/4 رقم 
الحديث 7755لا شرح الزرقاني على الموطأ .١517/5‏ 


١ 


تأخير البيان عن وقت الحاجة. وعند المانعين يكون الخاص ناسخا للعام إن 
كان ثما يصلح لنسخهء وإلا فلا يُعبا يه(" 

قال: (النانية: يجوز تخصيص الكتاب به 0 المتواترة, 
وبالإجماع, كتخصيص: (والْمُطَلْقَات يِتَرَبَصنَ بأُنفسهنٌ ثَلنَة َلانَةَ قرّوء)” ١‏ 
بقوله: (وأولات الأحْمّال اله 7 1 سيك كه 
بقوله: «القاتل لا يبرث», وا[الرائيَة وَالزّاني فاجْلدوا ” 0 برجمه عليه 
السلام الخحصن. وتنصيف حد القذف على العبد). 


هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمقطوع, وذكر فيها ثلانة مباحث: 
الأول: أنه جور نخصيص الكتاب به أ بالكتاب» خلافا لبعض 


)١(‏ انظر مسألة معارضة العام للخاص ف: المحصول 2151/53/١‏ نهاية الوصول 
5 » نهاية السول 5/5 45 » السراج الوهاج ».551/١‏ البحر المحيط 2589/4 
امحلي على الجمع 41/5» إحكام الفصول ص55 5ء بيان المختصر »517١/5‏ العضد 
على ابن الحاجب 2١41/5‏ فواتح الرحموت ١/740؛‏ كشف الأسرار 2٠١9/9‏ 
»1١‏ شرح الكوكب 2885/5 المسودة ص4 .١7‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية /؟ ؟. 

() سورة الطلاق: الآية 6. 

(5) شؤرة النشاءة الآية 13 

(8) صنورة انور الآية + 

() انظر: المحصول ١/ق17/8١21‏ شرح التنقيح ص؟ 25١‏ شرح الكوكب 0750/9 

ظ البحر المحيط 17/8/14 . 


١ : 


لنا: : أنه وقع ؛ لأن الله تعالى قال: 9وَالْمطلقَات 0 تربص بأنْفسهن ثُلانة 
قروء» وهذا عام في أولات الأحمال وغيرهن» وقد خُصّ أولات الأحمال 
ًً 00 8م مسر ةن ام هاس اسم 
بقوله: وروأولات الأَحْمَال علي أن بص حملي 6 .وؤقوضه دليل 
ا 
جوازه وزيادة 
لا يقال: لعل التخصيص وقع بغير هله الآية؛ لأنا نقول: الأصل عدم 
غيرها. 
٠ 5 ' 5‏ وراك سل صاش #4000 1" : 
واحتج المنصم بقوله: للتبيّنَ للنّاسِ فر ضنى الننانه إل ال رسييو ل 
يل فوجب أن لا يحصل البيان إلا بقوله عليه السلام. 
والجواب: أن قوله تعالى : (وَئرْلنَا عَلَيِْكَ الكتّاب [أت١/77١]‏ تيا 
لكل شيئاء)7" يدل على أن الكتاب هو المبين. و سن الل أن 
البيان يحصل من رسو الله يله وذلك أعم من أن يكون منه 
[ص 514/١‏ | أو على لسانه. 
واعلم أنه يجوز تخصيص السنة المتواترة بها كالكتاب به. 


البحث الثشاني: يحوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة. قال 
الأمدي: «لا أعرف فيه خلافا»7*' . وصرّح الهندي بقيام الإجماع عليه'* 


)١(‏ لأن الجواز لا يقتضي الوقوع» والوقوع يقتضي الحواز» فهو زائد عليه. 
(؟) سورة النحل: الآية 44. 

(9) سورة النحل: الآية 86. 

(5) انظر: الإحكام 555/5. 

(5) انظر: نهاية الوصول .١511١//5‏ 


121 


ومنهم من حكى خلافا في السنة الفعلية"'". 
وقد مُئثل المصنف للقولية: بأنهم خّصصوا عموم قوله تعالى: 
و 1 1 ف 2 89 20 : 9 
(ريوصيكم الله في أؤلادكم» بها رَوَى الترمذي وابن ماجه والدارقطني 
: |! 4 د اع ل(م) 
والبيهقي من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ' - وهو رجحل 
متروك عند بعض أهل العلم -: أن رسول الله يله قال: «القاتل لا يرث». 
قال الترمذدي: لا يصح هذا الحديث؛» ولا نعرفه إلا من هذا الواجه. وقال 
البيهقى: افده تقر رق 
فإن قلت: هذا الحديث على تقدير صحته من أخبار الآحاد» والكلام 
في المتواتر. 
قلت: قال القراقي: «هذا السؤال إنما يرد لو كان زماننا زمان النسخ 
والتخصيص» وإنما ذلك زمن الصحابة رضى الله عنهم» وهذا الحديث 
وأمغاله كان متوائرا .ذلك الرمان» والتواتر قبد يفير احاداء,وكدم من 
قضية كانت متواترة في الزمن الماضى» ثم صارت آحاداء بل رما سيت 
)١(‏ انظر: البحر المحيط 475/4 » وفيه: «وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: لا خلاف 
في ذلك إلا ما يحكى عن داود في إحدى الروايتين». 
(؟5) سورة النساء: الآية .١١‏ 
)دشر إسحاق بو عد انين أن اإزوة عن ابض الأعوده أبو مياق الأنرئ ومن 
آل عثمان المدني. أدرك معاوية. قال البخاري: تركوه. وقال أحمد: لا تحل عندي 
الرؤاية هنف وفال انق معينه كذابه قال ايضا: يمر ان قتروة قات إلا حاف 
قال ابن حجر ف التقريب: «متروك». مات سنة 484 ١ه.‏ انظر: تهذيب ١/5150غ‏ 


تقريب ص5 .١٠١‏ 


١ 1/ 


بالكلية 7 . 


ككل للسنة الفعلية: بأنهم حكموا بأن قوله تعالى: (الرّايّة وَالزّاني 


فَاجْلدُوا كل واحد منْهُمًا مئة جَلْدَة6 2 مخصوصٌ [غ١/171]‏ بما تواتر 


مه 2 ب 


عا ه سه 50 إضرة 
عندهم عن النبي وه من رَجْمه المحصن» والحديث في الصحيحين ". 


ولك أن تقول: لعل التخصيص إنا هو بالآية التي ُسخت تلاوتهاء 


وبقي حكمهاء وهي: «الشيخ والشيخة إذا رَئَيا فارجموهما»» كما سيأتي 
١‏ و و 
في النسخ إن شاء الله تعالى'“". والمراد بالشيخ والشيحة: الثيب» والثيبة. 


قال: 


ثم إن رَحمه و المحصن ليس فعلاء وإنما هو قول» فإنه عليه السلام 
«اذهبوا به فارجموه»7 فلا يصح مثالا للفعلية. 


يحوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب”''» وعن بعض فقهاء أصحابنا: 


انظر: نفائس الأصول .5١08١ 25٠08٠0/5‏ 

سورة النور: الآية ؟. 

انظر: صحيح البخاري 5.5/5؟ - .5ه ؟., في كتاب المحاربين» باب هل يقول 
الإمام للمقرٌ: لعلك لمست أو غمزت» وباب سؤال الإمام المقرٌ: هل أحصنت» وباب 
الاعتراف بالزناء رقم 5847/8 - .544٠.‏ صحيح مسلم 1117/8 - 18568., باب 
رجم الثيب في الزنى» وباب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .١155/8 - ١551١‏ 
انظر: السراج الوهاج 2555/١‏ نهاية السول 458/5. 

انظر التخريج السابق. ظ 


مفهرم هذا جواز تخصيص خير الواحد بالكتاب من باب أولى. 


١*1 


اول 0 
البحث الثالث: يحوز تخصيص الكتاب بالإجماع» وكذا؟' السنة 
اللنواترة يجوز تخصيصها بالإجماع”' ".قال الامتد» لذ أغبرقه فيهعسا 
خلاة0' . 
واستدل في الكتاب» أو مثل: بأن الإجماع خصّص العبد من آية 
3 11 توغ 5ق هاعر 7 م كر 
الجلد» يعني [ك/ 5ه ؟]: قوله: لوَالذينَ يَرْمون المخصتات ثم لم يَأنُوا 
بأربعة [ص١/هه:‏ أ شيداء فَاجَلدُوهُم ُمَانينَ جَلدَة6 0 لأنه قام على 


)١(‏ انظر: المحصول ١/ق5*/8١‏ - »١54‏ وإليه صار بعض الحنابلة» وخَّرَّجٍ ابن حامد 
الحنبلي وجها بالمنع» بل حكاه القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد رضي الله عنه. وقال 
ابن برهان: هو قول بععض المتكلمين. وقال مكحول» ويحيى بن أبي كثير: السنة 
تقضي على الكتاب» والكتاب لا يقضي على السنة. انظر: المسودة ص؟5١»‏ البحر 
المحيط 4٠0/4‏ » العدة 555/6» التمهيد لأبي المخنطاب »١١7/5‏ شرح اللمع 
0١‏ العضد على ابن الحاجب 49/5 .١‏ المحلي على الجمع 55/5» الإحكام 
ا 

(؟) في (ت): «وكذلك». ظ 

(9) سواء نقل بطريق التواتر» أو الآحاد؛ لأن العام عند الجمهور ظني الدلالة فيصح 
تخصيصه بالظني والقطعي. أما الحنفية فيشترطون في التخصيص بالإجماع أن يكون 
متهورا أو امتوائراء أبنا النوال يطوق لاه فلة خمكهن إل السام الذي سيق 
تخصيصه بقاطع؛ لأن الإجماع الآحادي كخير الواحد لا يفيد إلا الظن» فلا يُخصّّص 
به إلا العام الظني وهو الذي سبق تخصيصه. انظر: فواتح الرحموت .505/١‏ 

(5) انظر: الإحكام 2517/5 نهاية الوصول .١5559/4‏ 


بسر 


١ 415 


ل مه 


أنه ا على الغيا: 


وأما عكس ذلك: وهو تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة المتواترة - 
فلم يذكره في الكتاب» وهو غير جائز بالإجماع؛ ولأن إجماعهم على 
الحكم العام مع سبق المخَصّص خطأ» ولا يجحوز الإجماع على الخطأ”” . 


تنبيك : 


6ه 


معنى قولنا: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع: أنهم يجمعون على 
تخصيص العام بدليل آخرء فالمخصص سند الإجماع, ثم يلزم مَنْ بعدهم 
متابعتّهم وإن ا وليس معناه: أنهم 0 العام بالإجماع؛ 
1 كناب واالسبعة المعو مورعوو ان و عملت عليه ااام :را يقن 
الإجماعا ابس جحي سا ع ب بي 
التخصيص» لا تخصيص بالإجماع””. والله أعلم. 

قال: (الثالثة: يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد, 
ومنع قوم: وابن أبان: فيما لم يخصّص بمقطوع'*., والكرخي: بمنفصل). 


)١(‏ ف (ت): «تنصف». والضمير هنا يعود إلى الثمانين» وف «ينصف» يعود إلى الحد. 

)05 انظر: نهاية السول 55/5 4ء البحر المحيط 48١/4‏ » شرح التنقيح ص؟ .5١‏ 

909) انظر: المحصول ١/ق"/5 2١5‏ نهاية الورصول .١5170/5‏ 

4) سمطاتنن رك 

(5) انظر: نهاية السول 55/5 4» البحر المحيط 48١/5‏ » فواتح الرحموت 2355/١‏ شرح 
العضد على ابن الحاجب مع حاشية السعد .١6 ٠/5‏ 

(5) سقطت من (ت)» و(ك)» و(غ). 


١ و/ا‎ 


هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمظنون» وفيها بحثان: 
الأول: ف جواز غنصيص الكتاب عبر الواحد7''. 

وفيه مذاهب: 

أحدها: الجواز 000 وهو المنقول عن الأئمة الأنةة : واختاره 
الإمام وأتباعه”" منهم المصنف» وبه قال إصام الحرمين”*' (وطوائف» 


)١(‏ بِيّن ابن السمعاني في «القراطع» أن أخبار الآحاد ضربان: أحدهما: ما اجتمعت الأمة 
على العمل 9 كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ميراث لقاتل»») و«لا وصية 
لوارث»» وكنهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء وابئة أخيهاء فيجوز 
التخصيص به» ويصير كتخصيص العموم بالسنة المتواترة؛ لأن هذه الأخبار بمنزلة 
المتواترة؛ لانعاد الإجماع على حكمهاء وإن لم ينعقد الإجماع على روايتها. وأما 
الضرب الثاني من الآحاد: وهو مما لم تجمع الأمة على العمل به - فهو المسألة التي 
اختلف العلماء فيها. انظر: القواطع 2١85/١‏ البحر المحيط 4/8//4. 

(؟) وكذا قال الآمدي وابن الحاجب. انظر: الإحكام 2355/5 منتهى السول والأمل 
ص ١1ء‏ بيان المختصر 1/8/5". قال الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى في بيان مذهب 
الحنفية: وال كور كن اللنية اضرلا وفروعا: أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر 
الراسنع 41 ختصيض اللبمة الدرتزةة غير الوالعورها ل للكمرة بتاعي :دلالة وثيوتا. 
وأجاز الباقون من علماء الأصول كاف درا داتعي قله أن لا». سلم 
الوصول 570/5. وانظر: فواتح الرحموت .5545/١‏ وعلى هذا فما نسبه البيضاوي 
- ومن قبله الإمام وأتباعه وغيرهم - إلى ابن أبان هو ف الحقيقة مذهب جمهور 
الحنفية كما ف كشف الأسرار .5915/١‏ انظر: المحصول ١/ق171/98ء‏ التحصيل 
05١‏ الحاصل 2555/١‏ نهاية الوصول 555/54١غ‏ الإحكام 2355/5 المنتهى 
ص ١171ء‏ المحلي على الجمع 517/5 . 

(9) انظر: المراجع السابقة. 

(5) انظر: البرهان ١/17؟‏ 5. 


١ ا/١‎ 


وتبعهم الآمدي''". قال إمام الحرمين)9": ومن شك ق7" أن الضصفيق لو 
روى 0 عن المصطفى يٌِ في تخصيص عموم الكتاب لابتدره”*' الصحابة 
قاطبة بالقبول - فليس على دراية من قاعدة الأخبا 020" , 

والثاني: المنع مطلقا. ونقله ابن برهان في «الوجيز» عن طائفة مسن 
الكلمن وقردنة من الققهاء 7 

والغالث: قاله عيسى بن أبان» أنه لا يجوز ف العام الذي لم يخَصّص» 


ويجوز فيما خُصّص؛ لأن دلالته تضعف» وشَرّط أن يكون الذي خُصّص 
ل ل 


1 بخَّص و60 كبيبانلة لصحم - و نلا يحو ر. قاله د الحسسن 


.855/5 انظر: الإحكام‎ )١( 

(؟) سقطت من (ت). 

(*) سقطت من (ص). 

(:) ف (ص): «لا تبدره». وهو خطأ؛ لأن الشك ف الابتدار» لا في عدمه. 

(ه) جملة: فليس على دراية... إلخ - جواب الشرط: «ومن شك». 

(؟) انظر: البرهان ١//ا؟ع‏ -8؟غع. 

(0) انظر: الوصول إلى الأصول ١/50؟.,‏ البحر المحيط 85/5 5 » العدة ؟/؟ 5ه » التمهيد 
لأبي الطاب 2٠١5/5‏ وقد نقل المجد ابن تيمية عن أبي الخطاب أنه لا يجوز 
تخصيص القرآن بخبر الواحد على وجه عند الخحنابلة. انظر: المسودة ص9 .١١‏ 

() قدسق الأحالة ال عيشي عن آباة ب حي الل اتفان: 


(0) ف (ت)» و(غ)), و(ك): «وإن». وهو خطأ. 


ةا 


الكرخي 


)201( 


وشبهته: أن تخصيصه عنفصل يُصيّره يحازا» كما هو رأيه» وإذا كان 


ازا ضعف ؛ فيتسلط عليه التخصيص. فمدار ابسن أبان والكرخي على 
القوة والضعف») ين أن درك الكرحدىي 2 القوة لمعيه وا 
ومَدْرَّك”*' الآخر القطء بالمحاز وعدم الة 
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انظضر: الحصول ١/ق‏ 2.11/9 الإحكام 055/5» العضد على ابن الحاجب 
5 ١ح‏ شرح التنقيح ص86 5١‏ . 

عند :اناما ب بهذا لشي لأ رظي وومةه ورنان متغني هون اللقنية التفرظين اق 
التتقصيص الاستغلال والفازنة:آية أن يكرة: الععتص سيفلا مقا زنا الخصصض: 
أن إذا كان الخمتص مذ #الأانكناء والمرط و فوامناات قوله الست غف_تضات 
عفد« ليلع "كنا سم سانةه ةا كاق لقم رانف كان نانيية] ‏ كماسسة 
بيانه قريبا في بناء العام على الخاص. والحاصل أن الكرخي رحمه الله تعالى لم يخرج عن 
جمهرر الحنفية في هذا الرأي» ومثله ابن أبان؛ ولذلك لم يفرد الحنفية رأيهما عن بقية 
أراء جمهور الحنفية. انظر: فواتح الر حموت )7149/١‏ كشف الأسرار ١/غوىء‏ 
ميزان الأصول ص7”57» أصول السرخسي 217/١‏ تخصيص العام وأثره في 
الأحكام الفقهية ص 5850 . 

أي: أن الكرخي رك أذ اصرف د عقيف 4 فيكوة قفوي !قاذ يلط 
عازسف الو الح بالتحصميسي انزلا القصوف تفي فانله كو كنار + فيكون 
تيعينا ١‏ تعلط عليه نخير لاعن بوالتمخصيم . انقانة كانه سوال 6 1ن ف نات 
الأصول 51//5١؟.‏ 

ف (غ): «والمدرك». 

أي: أن ابن أبان ان لع ل ل للد د 
عليه حينئذ خبر الواحد يخصّصه. وإن لم يُخصّ بمقطوع - لم يقطع بضعفه؛ فلم يجز 
تخصيصه بخبر الواحد. انظر: نفائس الأصول .5١56/0‏ 


١/5 


و"أأقوله: «والكرخي: عنفصل» ‏ أ ومنع الكرخي [ص١/”ه:]‏ 
فيما لم يخَصّص ,عنفصل. 

وقد اقتصر في الكتاب على الأربعة. 

وف المسألة مذهب خامس: وهو الوقفُ في المحل الذي يتعارض فيه 
تزربو مقط لتيل الكتالنيي و إتعراء اللفييظة الجاد 7 مين الكتناني فق بقن 
مسمياته. ذهب إليه القاضي» كما 550 إمام الحرمين» والغزالي» 
والإمام» والآمدي”". ونقل عنه ابن بَرُهان في «الوجيز»: أنهما يتعارضان 
ويتساقطان؛ ويجب الرجوع إلى دليل آخرا*“. وهو عند التحقيق غير القول 
بالوقف, و كلامه في «مختصر التقربيب» مُحْتَملٌ لكل من النقلين؛ إلا أنه 
لما نقله ابن بَرّهان أقرب؛» فإنه قال: إذا تقابلا يتعارضان في القدر الذي 
كلنان قيدة وا لتميناك بوالحد متتناة ويتمسك بالصيعة العامة في بقية 
السميات الت ل يتتاولين بتاك خا ل لخت مع العموم فيما يتف 
فيه ظاهرهما متزلة ة خبرين مختلفي الظاهر ثقلا مطلقين. الى 

| وحكى قي «مختصر التقريب» مذهبا سادسا: وهنق أنه نوز التعييتد 

بتخصيص العموم بخبر الواحد» وعدمه” تغقلا» لكق يدل دليل على 


)١(‏ سقطت الواو من (ت)» و(غ)» و(ك). 

(؟) سقطت من (ت). 

(8) انظر: البرهان 55/١‏ » المستصفى 88/9" 2)١5/5(‏ المحصول ١/ق98/‏ 211 
الإحكام ؟/؟5؟8. ظ 

(5) انظر: الوصول إلى الأصول ١/0٠5؟.‏ 

(5) أي: ويجوز التعبد بعدم تخصيص العموم بخبر الواحد» يعني: بأن يتمسلك بالعموم 


١ :/ا‎ 


أحد يمينا" هذا نضا قول بالوقف. 
وهنا فوائد: 


0 


إحداها"'': أن هذا الخلاف الذي ف تحويز تخصيص عموم الكتاب 


بخبر الواحد» هل هو جار في تخصيص السنة المتواترة به؟ 

الظاهرٌ وهو الذي صرح به في الكتاب: نعم. والمصنسف وإن كان 
منسوباً في [ت١/1717١]‏ ذلك إلى التفرد عن الإمام وأصحابه9؟, 
وغيرهم من المتأخرين”؟! - فهو آت بحق» فقد سبقه بذلك القاضي 
ه» فقال في «مختصر التقريب»: «القول [ك/55 ؟] في تخصيص 
الكتاب والسنة المقطوع بها بأخبار الآحاد: اعلم وفقك الله أن هذا باب 
عظو' *؟ اختلاف العلماء 0 م ساق المذاهب المذ كور 0 

الغانية: [غ١/؟7١]‏ لعلك تقول: قد سبق أن ابن أبان يرى أن العام 


المخصوص ليس بحجة» فكيف الجمع بينه وبين ما ذكره هنا؟ والجواب: أن 


.١١9/5؟ انظر: التلخيص‎ )١( 

(؟) في (غ): «أحدها». 

(9) انظر: المحصول ١/ق/١171ء‏ الحاصل »551/١‏ التحصيل »7850/١‏ نهاية الوصول 
٠55/4‏ . ظ 

(:) انظر: شرح التنقيح ص8٠‏ ؟ » نهاية السول 45-0/6. 

(5) في (ص): «عظيم». 

(5) انظر: التلخيص ؟5/5١٠١.‏ 

(0) وكذا نص على هذه الصورة والخلاف فيها إمام الحرمين في البرهان 559/١‏ » وابن 
السمعاني ف القواطع 2١85/١‏ وانظر: البحر امحيط 4/88/54. 


ه/ ا ١‏ 


الجمع بينهما: أنه لا يحتج بالععام المخصوص؛ لكونه صار ارا وليس : 
عض المحامل أولى من البعض» فيصير مُجْملاً عنده» فإذا جاء مُخَصّص بعد 
ذلك - جزمنا بإخراج سا دل عليه» بعد أن كنا لا نحكم عليه بشيءء 
ويبقى الباقي على ما كان عليه لا يُحْتج به» (ولا يَجْزم)"'' بعدم إرادته 
أص 57/١‏ 14]. فالمخصص مبيّن لكون ذلك الفرد غير مراد» وساكت عن 
الباقي» فلا منافاة بين الكلامين. وهذا الجمع قرره ب م 
ورأيت أنا بعد ذلك القاضي في «مختصر التقريب» قال بعد حكاية مذهب 
ابن إبان: هذا مبني على أصل له قدمناه» وهو أن العموم إذا خْصّ بعضّه 
مان تكيار ودبقية السميات: لا يسوغ الاستدلال به فيهاء فيُجْعل الخسبر 
على التحقيق ملا حكما اقذاءه ولي سواةشيل التخصييص إذا حدته 
فإنه لا يجوز الاستدلال باللفظ المجمل في عموم ولا خصوص قبل ورود 
الخبر وبعده”"*. انتهى. وهذا حسن نفيس. ْ 

الشالئة: قال القرافي: المحدئون والئحاة على عدم صرف «أبان». قال: 
ونقله ابن يعيش في «شرح المفصل» عن الجمهور», وقال: إنه ناد غلين أن 
وزنه «أفعل», وأصله «أبيّن» ةا مبالغة في الظهورء الذي هو البيان 
والإبانة» فنقول: هذا أَبيّن من هذا. أي: أظهرٌ منه وأوضحء فَلوحظ أضْله 
مع العلمية التي فيه؛ فلم يصرف”''. 


1 د 


(0) ف (ص): «ولا نحزم». 

(؟) انظر: التلخيص .١١59 - 3٠١8/5‏ 

() سقطت من (ت). 

(:) أي: الذين مغوا ضرفه لوا ذلك :يان اضل خابان» ان آيى: اضلة علص :وزن :د 


١ 5/ا‎ 


قال (لنا: إعمال الدليلين ولو من وجه أولى. قيل: قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه 
فاقبلوه, وإن خالفه فردوه». قلنا: منقوض بالمتواتر. قيل: الظن لا 
يُعارض القطع. قلنا: العام مقطوع المتن مظنون الدلالة, والخاص 
بالعكس ؛ فتعادلا. قيل: لو خصّص لتَسخ. قلنا: التخصيص أهون). 

احتج على الحواز مطلقا: بأن فيه إعمالاً للدليلين: أما الخاص ففي 
جميع ما دل عليه» وأما العام فمنْ وجه: وهو الأفراد التي لم ُخَصّص» دون 
وَجّْه: وهو ما خصص. 

ومُنْع التخصيص يفضي إلى إلغاء أحد الدليلين وهو الخناص» وإعمال 
الذلئلن ولق مو وة اول فو إلقاء '؟ العددماء بوقه شرق عدا هذا 

واحتج المانع مطلقاً بثلاثة أوجه: 

أحدها: ما روي أنه يل قال: «إذا روي عنى حديث فاعرضوه على 
كناب انع فتن وافقده ا تارمم وإة خالعة ووو :هذا العدية 


خضوصض #الكنانب »قلا يدل على السبعة المتواتزة؟" 4 كينا هئ طريقة 


- الفعل المضارع» مثل: أحمد» ويشكرء وتغلب» ونحوها. فاجتمع مع وزن الفعل 
العَلمية فمُنع من الصرف. وأما مَنْ صَرّفه فَعَلى أن وزنه «فعّال» من أبان يبين. انظر: 
نفائس الأصول هه 095 نهاية السول 1.1١/5‏ - 4.5 المحلىي على 
الجمع 59/5. 

)١(‏ سقطت من (ت). 

2530 يعني فلا يدل على العرض على السنة المتواترة. 


١ ابا‎ 


المصنف”''. وقد رواه أبو يعلى الموصلي ف «مسنده» 0 من حديث 
ا هريرة واللفظ: «إنه 5 عني أحاديث مختلفة [أص١/8ىه:]:‏ 
فما أتاكم عني موافقا كتانب الله :واسيتص فهو سني وجا انا كم الفا 
لكتاب الله وسنتي فليس مني»6”". وف سنده مقال. ورواه البيهقي في 
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أي: ف جعل المسألة واحدة» فتخصيص الكتاب بخبر الواحد» كتخصيص السنة 
المتواترة بخبر الواحد» فالخلاف فيهما واحد. ومقتضى هذا أن يعرض خبر الواحد 
على السنة المتواترة» كما يعرض على الكتاب» لكن الحديث لا يدل على ذلك» بل 
هو خاص بالكتاب» فيكون دليل الخصم صا حا الجزء الدعوى» لا لجميعها. 

في (ك): «سيأتيكم». 

لم أجده ف مسند أبي يعلى المطبوع» ولكن في الباب حديث ثوبان: «اعرضوا حديثي 
على الكتاب» فما وافقه فهر منيء» وأنا قلته». قال الحيثمي في المجمع :١7١/١‏ «رواه 
الطبراني ف الكبيرء وفيه يزيد بن ربيعة» وهو متروك منكر الحديث». وانظر: المعجم 
الكبير للطبراني ]5غ حديث رقم 48 .١‏ وفيه حديث ابن عمر: «وإنه ستفشو 
عني أحاديث» فما أتاكم منْ حديثي فاقرأوا كتاب الله واعتبروه» فما وافق كتاب 
لق قأناوقهو رونا يراقع كان الله فلم أقله». قال الهينمي في المجمعع :17١/١‏ 
«رواه الطبراني ف الكبير» وفيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربهء وهو منكر 
الحديث». وانظر: المعجم الكبير للطبراني 2715/١5‏ حديث رقم .١755154‏ وفيه 
حديث أبي هريرة: «إذا حدثتم عني حديئا فوافق الحق فأنا قلثّه». قال الحيشمي ف 
المجمع :١ 6١/١‏ «رواه البزار» وفيه أشعث بن براز» ولم أرَ مَنْ ذكره». قال 
السخاوي ف المقاصد الحسنة ص5”» حديث رقم 59: «الدارقطني ف الأفراد, 
والعقيلي في الضعفاء» وأبو جعفر بن البختري ف الجزء الثالث عشر من فوائده من 
حديث محمد بن عون الزيادي حدئنا أشعث بن نزار عن قتادة عن عبد الله بن شقيق 
عن أبي هريرة به مرفوعاء وقال الدارقطني: إن أشعث تفرد به. انتهى. وهو شديد 
الضعف. والحديث منكر جداء استنكره العقيلي وقال: إنه ليس له إسناد يصح... - 


١ 


«المدخل» من طريق الشافعي ذه من طريق منقطعة. 

وأجاب المصنف: بأن هذا منقوض بالسنة المتواترة» فإنها مخالفة ويجوز 
تصن بها قافا كنا عي 

وقال الشافعي - رضوان الله عليه - ما هو أحسن من هذا الجواب» 
زهو ها انفي وانوي قخالك اللناديت القير آنه و لكجه من متنى سنا اراد 
خاضا : وهافا .وناسييا :ومعريويه اب لزع النائت ع7 3027" تبر طن الله عد 
وجل» فمَنْ قبل عن رسول الله ول فعن الله قبل. قال الله تعالى: لروَمًا 
كاك الرشول مكدو 117 التهى: 

الغاني: أن الكتاب مقطوع به وكذ”'' السنة المتواترة» والآحاد 
مظنون””'؛ والمقطوع أولى من المظنون. 


- وقد سَئل شيخنا عن هذا الحديث فقال: إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال» وقد 
جمع طرقه البيهقى في كتاب المدخل». وانظر: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج 
ص”١٠١‏ - .٠١5‏ 


)١(‏ المعنى: أن ظاهر هذا الحديث يقتضي عدم تخصيص القرآن بالسنة المتواترة» مع أن 
جواز ذلك متفق عليه؛ فهذا النتقض يضعف الأخذ بظاهر الحديث؛» ويجعل مَحْمَلّه - 
على فرض ثبوته - على الحديث الذي يشك فيه. انظر: سلم الوصول 551/6 - 
0 

(؟) في (نت و( غ): «ما يبين». 

(9) سورة الحشر: الآية ل/ا. 

(5) في (ت): «وكذلك». 


)6١‏ ق:(ض) و(ك)2 و(غ): «مظنونة». 


١ 4 


أجاب: بأن العام الذي فيه الكلام وهو الكتاب والسنة المتواترة 
مقطوع في متنه؛ (إذ لا شك)7' في كونه من القرآن إِنْ كان من الكتاب» 
(ولا أن رسول [ك/7ه ؟] الله)”" يله قاله إن كان من السنة المتواترة. 
وأما الخاص فبالعكس متنه مظنون ؛ لأنه من رواية الأحاد فلا يقطء9" بأن 
رسول الله ويه قاله» ودلالته مقطوع بها؛ لأنه لا يحتمل إلا ما يَعْرض لهء 
فكل منهما مقطوع به من وجه» مظنون من آخر؛ فتساويا. 

فإن قلت: إذا تعادلا فلا ينبغى أن يرجح أحدهما على الآخر؛ إذهو 
حينئذ ترجيح من غير مرجح. 


رام َ 


قلت: يُرَبجّح الخاص بأن فيه إعمالاً للدليلين. 


وقد ضَّعْف الأصفهاني شارح «المحصول» هذا الدليل: بأن خبر 
الواحد يحتمل المحاز والنقل وغيرهما مما بمنع القطع؛ غاية ما ف الباب أنه لا 
بحتمل التخصيص»؛ وذلك لا ينفع. نعم يمكن أن يدع قوة لالة الخناص 
على مدلوله» فإنها أقوى من دلالة العام عليه. . 

الغالث: أنه لى عتاز خخصيض الكتاب والسدة الشواتئرة مير الو اسن 
لجاز نسخهما به» واللازم منتف بالاتفاق على أنه لا يحوز نسخ المتواتر بخبر 
الواحد. 


)١(‏ في (ت)»ء و( غ)» و(ك): «إذ لا نشك». 
(5) في (ت)» و(غ): «ولا أن الرسول». 
(*) في (ت): «فلا نقطع». 


١ ولمة‎ 


وبيان الملازمة أن كل واحد منهما تخصيص» لكن أحدهما وفسو 
النسخ [ص١/155]‏ تخصيص ف الأزمان» والآخر تخصيص ف الأعيان. 


وأحاب: بأن التخصيص أهون من النسخ؛ لأن النسخ يرفع 
[غ١/7١]‏ الحكم بالكلية» بخلاف التخصيص» ولا يلزم من تأثير الشيء 
ن الأضعتت أن.ركون 1 انق الأفوس. 

قلت: وهذا الدليل وجوابه يمشيان على طريقة”' المصنف» فإنه 
قال: «لا يندسسخ المتواتر بالأحاد», وهي طريقة فيها كلام؛ لأن جماعة 
نقلوا الاتفاق على الجواز» وجعلوا محل الخلاف في الوقوع. 
وجماعة جَرّموا بالجواز من غير حكاية خلاف» كالإمام وغيره 
كما ستعرف ذلك إن شاء الله في النسخ. فالعجب ليس من المصنف؛ 
لأنه مشى على طريقته”''» وهي صحيحة كما" سنبين ذلك في كتساب 
النسخ؛ بل من الإمام حيث لم ينبه على ذلك”*'؛ إذ ذكر الدليل 


)١(‏ في (ص): «طريق». 

(؟) أي: لم يتناقض كلامه هنا مع كلامه في كتاب النسخء فحكى هنا المنع من نسخ 
المتواتر بالآحادء وكذا حكاه في كتاب النسخ. 

() سقطت من (ص). ظ 
المتواتر بالآحادء وحيث إن الإمام نفسه - رحمه الله تعالى - يرى جواز نسخ المتواتر 
بالآحاد عقلا وأنه غير واقع شرعاء فكان المناسب في الجواب أن ينقض دعرى 
فرعا فا كنناء الؤفاد باكوات الذي ا كر لعن داعم غير يه علس اهن 
على طريقة من ينع نسخ المتواتر بالآحاد - يجعل كلامّه هذا متناقضاء مع ما ذهب 
إليه في النسخ. انظر كلامه ف النسخ في: المحصول ١/ق45//5.‏ 


١/١ 


وا 

قال: (وبالقياس» ومّتع أبو علي؛ وشرّط ابن أبان التخصيص» 
والكرخي بمنفصلء وابن سريج الجلاء في القياس, واعتبر حجة الإسلام 
أرجح الظنين, وتوقف القاضي وإمام الحرمين) [ت١/178١].‏ 
البحث الثاني: في جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. 

أي: بقياس نص خاص» كذا صرح به الغزالي”". 

وقوله: 40١‏ بالقياس» معطوف على قوله: «بخبر الواحد»., أي: 


يجوز تخصيص الكتاب والسنة*' المتوائرة بخبر الواحد وبالقياس. والخلاف 
في هذه المسألة على مذاهب: 


)١(‏ انظر: المحصول ١/إق4/0‏ 21 .١17- 1١145‏ ظ 

)0 الات افيض كواب والسنة المفواترة مخبر الأحاد ق: المخصول ا/ق2/ إلا 
الحاصل 551١/١‏ » التحصيل 2350/١‏ نهاية الوصول »١555/4‏ الوصول إلى 
الأصول »550/١‏ القواطيع 165/١‏ البرهان »455/١‏ الإحكام 855/6 
المستصفى 755/9 4/5 »)١١‏ نهاية السول 455/5» السراج الوهاج ,5548/١‏ 
مناهج العقول »١5١/5‏ البحر المحيط 485/4. المحلي على الجمع ؟17/5؟» شرح 
التنقيح ص8 ١٠‏ 5 »2 العضد على ابن الحاجب 2١49/5‏ فواتح الرحموت 2949/١‏ 
كشف الأسرار »5914/١‏ شرح الكوكب 809/8» المسودة ص5١١غ»‏ العدة 
؟].مه. 

(9) انظر: المستصفى "4.١/9‏ (؟5/؟55١).‏ 

(:) سقطت الواو من (ت)» و(ص). 

(5) سقطت من (غ)» و(ك). 


١ 5م‎ 


أحدها: الجواز مطلقا. وبه قال الأئمة الأربعة"'» والشيخ أبو الحسن» 


وأبو هاشم بعد أن كان يوافق أباه'"": وهو المختار في الكتاب” ". 


00 001 ع لكرج لين عا 
والثاني: المنع مطلقا. قاله أبو علي الحبائي "*» ونقله القاضي عن 


طائفة من المتكلمين» منهم ابن مجاهد””' من أصحابنا"'" . 


010 


00 
00 


00 
(5( 


والثالث: إن تطرق إليهما التخصيص بغير القياس - جاز تخصيصهما 


القياس مخصّص عند الحنفية بعد التخصيص بغيره؛ لأن العام المخصوص ظني عند 
الحنفية» بخلاف ما قبل التخصيص» فإنه قطعي لا يصلح القياس مغيّراً له عندهم. 
انظر: فواتح الرحموت »”51/١‏ سلم الوصول 457/5» تيسير التحرير ."5١1/١‏ 
ولأحمد رضي الله عنه روايتان في التخصيص بالقياس إحداهما بالجواز» والأخرى 
بالمنع. ولأصحابه كذلك وجهان. انظر: العدة 559/5 المسودة ص9١١»‏ نزهة 
الخاطر .١55/5‏ 

سقطت من (ص). 

الم ذفي أبو المسعين البصري. انظلرة المعتمية ؟/6/ا8) المستصيى 14/6 
(؟5/؟5؟١)»‏ الإحكام ؟/107*"» التلخيص 2١١8/5‏ الحصول ١/ق48/8 2١1‏ البحر 
امحيط 484/4 » شرح التنقيح ص ١"‏ ؟ . 

انظر: المراجع السابقة. 

هو أحمد بن موسى بن العباس بن بحاهد» أبو بكر البغدادي. المحدّث النحوي» شيخ 
المقرئين» ومصنف كتاب «القراءات السبعة». ولد سنة ه٠4‏ ؟5كه. وكان ثقة حجة 


انتهى إليه علم القراءات وتصدر مدة. توفي سنة 4 ؟*ه. انظر: سير 8١/175؟)‏ 


امفرفة القراء. 1/1 


00 


انظر: التلخيص »1١8- ١١17/5‏ اللمع ص07”. واختاره الإمام في «المعالم» 
ص 2١7١‏ ؟17. قال صاحب البحر 485/5: «وهذا الكتاب موضوع لاختياراته: 


بخللاف «المحصول» فإنه موضوع لنقل المذاهب وتحرير الأدلة». 


١ 87 


به» وإلا فلا. قاله ابن و ونقله ابن بَرّهان في «الوجيز» عن أصحاب 


0 
أبي حنيفة : 


والرابع: إن تطرق إليهما التخصيص .كنفصل - جازء وإلا فلا. قاله 
00 
والخامس: يجوز و بالقياس الحلي دون الخفي. وهو رأي 


واختلف هؤلاء في تفسير الجلى» والخفى: 


فقيل: الحلي: قياس العلة””'. والخفي: قياس الشبه"'" . 


.١ 18/7ق/١ انظر: الإحكام 37/6" المحصول‎ )١( 

(؟) انظر: الوصول إلى الأصول ١/5"؟.‏ 

(9) انظر: المحلي على المجمع 0/5")» مع المراجع ث هامش (75)) ص4 75. ومذهب ابن 
أبان» والكرخي في الحقيقة هو مذهب الحنفية؛ إذ مذهبهم كما سبق بيانه أنه لابد 
من تخصيص العام بقاطع أولآ؛ ليجوز بعد ذلك تخصيصه بالقياس. وشَرْط المخصّص 
أيضاً عند الخنفية أن يكون مستقلاً» أي: منفصلا أما قَصّر العام بالمتصل الذي هو 
غير مستقل فهو ليس بتخصيص عندهم» فلا يحوز التخصيص بعده بالقياس. وقد 
سبق بيان مثل هذا في التخصيص بخبر الواحد. انظر: سلم الوصول 4514/5» 
تخصيص العام وأثره في الأحكام الفقهية ص17١5.‏ 

(4) انظر: المحصول ١/ق/45١,‏ الإحكام 7707/6» شرح التنقيح ص”7١‏ 5 » وإليه صار 
الطوفي من الحنابلة. انظر: شرح الكوكب 2378/8 البلبل ص .١١١ - ١١8‏ 

(5) قياس العلة: هو ما صَرَّح فيه بالعلة. انظر: الإحكام 4/4. 

(5) تعريف الشبه لغة: المثل» قال ابن منظور: الشة والشبه والسشبيه: المشل» والجمع أشباه. 
وأشبه الشىء الشيء مائله» وف المثل: من أشبه أباه فما ظلم. .ؤقال مباحي الفاموس: 
وأمور مشتبهَة ومشبّهة: مشكلة» والشبهة: بالضم الالتباس والمشل» وفي القرآن المحكم 
والمتشابه. ينظر: لسان العرب: مادة (شبه)» والقاموس المحيط: .١51١١‏ - 


١ 14 


وقيل: الجلي: ما تتبادر علته إلى الفهم عند سما الحكم. نحو: تعظيع 


لل ال اا . 
الآأبوين عند ماع قوله تعالى : لإفلا تقل لهُما أف0 37" ونحو: اندهاش 
العقل [ص١/570]‏ عن”'' تمام الفكر عند سماع قوله عليه السلام: «لا 
بقضي القاضي وهو يان والنفي: ماالسن. كلللتء 


010 
000 


00 


وقيل: الجلي: ما يُنْقض قضاء القاضي بخلافه. والخفي: ما ليس 


وف الاصطلاح: عرفه القاضي أبو بكر الباقلاني» فيما نقله عنه الإمام الرازي ف 
المحصول, والآمدي في الإحكام» والبيضاوي ف المنهاج وغيرهم ب "أن الوصف: 

إما أن يكون مناسبا للحكم بذاتف 

ولك أن لأ ابناسته ذاه لكنة كرث ميه ل 6 "افيف ردان 

وإما أن لا يناسبه بذاته ولا يستلزم ما يناسبه بذاته. 

فالأول: هو الوصف المناسبء والثاني: هو الشبه» والثالث: هو الطرد". 

ينظر: المحصول: ج؟/ق178-517/6؟2 والإحكام للآمدي: 2457/9 شرح 
الإسنوي مع البدخشي على المنهاج: «/55-51. 

صورة الإستراء: 'الآية “8 : 

في نهاية الوصول :١5/5/4‏ «عند». وهو -خطأ. والشارح ناقل منهء وانظر العبارة 
سليمة في المحصول ١/ق6./9١.‏ 

أخرجه ابن ماجه 27/175/5 ف كتاب الأحكام» باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان» 
رقم 2.59١5‏ بلفظ: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان». وأخرجه 
البخاري 5517/5» ف كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو 
غضبان. رقم 259/59 بلفظ: «لا يَقَضين حك ميق أثنين وهو غضبان». وبنحوه 
أخرحه مسلم +/55 ١‏ - 21847 في كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي 
يقضي وهو غضبان» رقم .١17١1‏ وكذا أبو داود 2١15/4‏ في كتاب الأقضية» باب 
القاضي يقضي وهو غضبان» رقم 8589. وكذا أيضا الترمذي +/550» في كتاب 
الأحكام باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان» رقم 4 .١177‏ والنسائي 47/8 ؟: 
في كتاب آداب القضاة» باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين» رقم 45١‏ 0. 


١ 6 


3 


والسادس: إن تفاوت العام والقياس في إفادة غلبة الظن رَبحّحنا 


الأقوى» وإن تساويا فالتوقف”''. وهو مذهب حجة الإسلام الغوال7”. 


واعقرقك الأماءق أثناء المسألة باتع عمو" وانتجنيته القدراق”"" +:وقتال 


الأصفهاني: إِنّه حق واضح. وكذلك قال الحندي في أثناء المسألة''. 


والسابع: الوقف. ذهب إليه القاضي» وإمام الحرمين”"'. واقتصر 


المصنف [ك/58 ؟] على حكاية هذه المذاهب السبعة. 


والثامن: قاله الآمدي» إن كانت العلة منصوصة أو مُجْمعا عليها - 


جار التخصيص به» وإلا فلد* , 


0010 


000 


هر 


00 


5( 
00 


00 


والتاسسع: إن كان الأصل المقيس عليه بها من عام - جار 


انظر: المحصول ١/ق49/9١‏ - .16ح المستصفى 1417/5 5)» شرح التنقيح ص”١‏ 5 ) 


نهاية السول 4584/5 » البحر المحيط 5/54 49. 

في (ص): «فالتوقيف». 

انظر: المستصفى 48/9" .)١175/5(‏ 

عبارته في الحصول ١/ق/57١:‏ «وعند هذا يظهر أن الحق ما قاله الغزاليى رحمه 
الله». 

انظر: شرح التنقيح ص٠‏ 5 » نفائس الأصول .5١١1/0‏ 

انظر: نهاية الوصول 2١1597 2١7555/5‏ وقال القسرطبي: «لقد أحسن ف هذا 
الاختيار أبو حامد» فكم له عليه من شاكر وحامد». انظر: البحر المحيط 5/5 59. 
انظر: التلخيص 2١١5/5‏ البرهان 5/8/١‏ 4. 

انظر: الإحكام ؟/809. 


١ 85 


المتعييه اليو زلورا؟؟ رين توف كلمن القينابى المصيظ مين 
الكتاب» (أو من السنة)”" المتواترة» بالنسبة إلى عموم الكتاب» أو 
عمومهاء أو عموم خبر الواحد. وأما القياس المستنبط من خبر الواحمد 
بالنسية ال ين الواعية > فيل قاف أبطا .واف السية إل عمو 


الكتاب - فيرتب على جواز تخصيصه بخبر الواحد: 


فمن لا يُجَوّز ذلك» لا يجوز تخصيصه بالقياس المستنبط منه بطريق 
الأول 

وأما من يجوزو" - قال الحندي: <افيحتمل أن لا يجي ذلك؟ لريادة 
الضعف. ويحتمل أن يجوز ذلك» كما في القياس المستنبط من الكتابء إذ 
قد يكون قياسه””' أكثر قوة من ذلك العموم بأن يكون قد تطرق إليه'" 
تنخصيصات كثيرة. ويحتمل أن يتوقف فيه "'؛ لتعادلهماء إذ قد يظهر له 
ذلك»”*. 


)١(‏ يعني: إن كان الأصل المقيس عليه مخصّصاً من نص عامء ثم يقاس على ذلك الأصلء 
فيخصّص بالقياس على المخصّص بالنص. 

(؟) انظر: الاحكام #07/5, البحر المحيط 496/84. 

(9) ف (ك): «والسنة». 

(:) ف (ص): «يجوز». 

(5) أي: قياس خبر الواحد. 

(5) أي: إلى العموم. 

(0) أي: ف التخصيص بقياس خبر الواحد. 

(8) انظر: نهاية الوصول 588/5١؛‏ المستصفى 8/.ه ”2 الحصول ١/ق98/١51١1‏ - 
.٠ 5‏ وينبغي أن يتنبه إلى أن هذا الكلام الذي ساقه الشارح أخيراً لا يتعارض مع - 


١ لام‎ 


قال: (لنا: ما تقدم. قيل: القياس فرع فلا يقدْم. قلنا: على أصله. 
قيل: مقدماته أكثر. قلنا: قد يكون بالعكس, ومع هذا فإعمال الكل 
أحرى). 

استدل على ما اختاره: بأن فيه إعمالا للدليلين» وإعمال الدليلين ولو 
من وجه أولى. وهذا هو الذي تقدم» وقد مضى تقريره. قال الغنزالي : 
«وهو فاسد؛ لأن القدر الذي وقع فيه التقابل ليس فيه جمع بين الدليلين» 

| : و) 
بل هو رفع للعموم» وبحريد للعمل بالقياس» . 

وهذا حسن » وهو مأخوذ من القاضى ؛ فإنه عقا به عن هذه الشبهة 
في «مختصر التقريب» [ص١/١145|.‏ قال: «والمقصود من ذلك أن القدر 

- كلامه ف أول المسألة» وهو أن ممل النلاف ف التخصيص بالقياس على نص 

خاص؛ لأن النص الخاص شامل لأن يكون من الكتاب» أو السنة المتواترة» أو خبر 
الآحاد. لكن يستثنى من صور الخلاف صورة القياس القطعي » فلا ينبغي أن يجرى فيه 
الخلاف السابق؛ لأن القياس متى كان كذلك فهو أشبه شىء يمفهوم الموافقة المساوي 

إن لم يكن عينه. قال الزركشي رحمه الله تعالى: «أطلق أكثر الأصوليين ترجمة المسألة: 

لكن محل الخلاف ليس القياس المعارض للنص العام مطلقاء فإن بعض أنواع القياس 

يحب تقديمه على عموم النص, وهو ما إذا كان حكم الأصل الذي يستند إليه حكم 
الفرع مقطوعا به وعلته منصوصة أو مجمعا عليها مع تصادقهما في الشرع من غير 
صارف قطعا. فهذا التوع من القياس لا يتصور الخلاف فيه في أنه يُخَصّص به عموم 
النص» فيجب استثناء هذه الصورة من ترجمة المسألة» وقد أشار إلى ذلك الأبياري 
شارح «البرهان» وغيره». البحر المحيط 495/4. وانظر: نهاية السول مع سلم 
الوصول 47/56 » غاية الوصول شرح لب الأصول ص 278 حاشية البناني على 
امخلي ؟/9؟ » شرح الكوكب 5178/8 
)١(‏ انظر: المستصفى 845/9. 


١ 2 


الذي تحقق اجتماع القياس واللفظ فيه - تركتم''' فيه قضية اللفظ, 
والقدر الذي بقي من اللفظ لم بمائعه القياس» فينزل”'؟ اللفظ ف باقي 
المسميات-متولة اللقكل"" الأخرق: قبطل ادعاء استغمال الندليليق قل 
الاجتماع ف الدلة 1 

واحتج الحبائي على المنع مطلقا وتعيية: 

أحدهما: أن القياس فرع النصء فلو -خَصّصنا العموم به لقدمنا الرع 
على الأصل» وهو ممنوع. 

وأحاب: بأن الممتنع تقديم الفرع على أصله» لا على أصل آخرء وإذا 
خصصنا [غ١/74١]‏ العمومٌ به لم نقدمه على أصله. وإنما ققدمناه على 
أصل آخرء وهو بالنسبة إلى الأصل الآخر ليس فرعاًء بل هو دليل مثله. 

والثاني : أنمقدننات القياس اكد عن دما الغض؟ أنه داعه: 
وكل مقدمة توقف النص عليها في إفادة الحكم توقف القياس عليها من غير 
عكس لاختصاص القياس» بتوقفه على عفان أخر. 

وبيان ذلك: أن جهة الضعف في العامٌ المقطوع المعن منحصرة في 
أمرين: 

أحدمما: احتمال التخصيص. 
01نس لاض )ل ضوعن ما 
(؟) ف (ك): «فزل». 


(9) ف ( غ)» و(ص): «اللفظة». 
(5) انظر: التلخيص .١ 51١/5‏ 


١ 5 


وثانيهما: احتمال التجوز. 

وف غيره: الاحتمالان المذكوران مع احتمال كذب الناقل. 

وأما في القياس: فهذه الثلاثة أو الاثنان؛ لأن الأصل في القياس لابد 
وأن يكون 0-0 

ورابع: وهو احتمال أن لا يكون الحكم معللاً بعلة أصلاً. 

وخكافسن: وهو امال أن عكون الخلة :غير ها لله القنافس علة» لآنة 
رما لى يستكمل أوصاف الاجتهاد ورا قصّر في الاجتهاد غامةا أو مخطأ. 

وسادس: وقد ذكره القاضي في «مختصر التقريب»: أنه وإن كان ما 
ظنه غلة فيحتمل أن يكون قند زّل ف طريقه فرب غخطيع ف الطرق التي 
يد نيا العا 

وسابع: وهو أنه وإن لم يَزِلَ في الطريق فيحتمل أن لا تكون موجودة 
في الفرع مع أنه ظن وجودها فيه. 

وثامن: وهو إنها و" إن وجدت في المرع؛ لكن ربا لم يوججد فيه 
شرط الحكم أو فقد مانع وإذا كان كذللقع كان لفاس أضعت من العام 
لا سيما من المقطوع متنه فلم يحر تقديمه عليه؛ لامتناع العمل بالمرجوح مع 
معارضة الراجح. قال القاضي في «مختصر التقريب»: فَإِن قالوا: إنما كلامنا 
في قياس يصح. قلنا: لا يتصور ف المحتهدات قياس يُقطع بصحته. ثم إن 


)١(‏ ف (ص): «تثبتت». 

(؟) انظر: التلخيص ؟5/١5١.‏ 

(8) معطت الوارمن زرف): 

(:) في (ص»)»ء و( غ2 و(ك): «فلا». 


١5 


ضورع ناا قاظما معيو روا صبينة اص 4541] تقظع يخنومهي” هنذا 
تقرير الوجه الثاني من الوجهين اللذيّن اعتصم بهما الحبائي. 

وأحاب ف الكتاب عن هذل الثاني بوجهين: - 

أحدهما: لا نسلم أن [ك/59؟] مقدمات القياس كدر طلقا : بل قد 
يكون بالعكس أي: يكون مقدمات العام أكثر من مقدمات القياس» فإن 
فيه احتمال [آت١/79١]‏ التجوزء والنسخ» وخطأ الراوي» وغير ذلك. 
والقياس لا يحتمل شيئاً منْ ذلك. 

وتالتههاة آنا اهما اندم دناك القيلين اكت طلا لكان نف العسل 
بهما عمل بالدليلين وهو أحرى» أي: أحوط وأولى» كما سبق. 

وقد عرفت ما فيه من النظرء والحق أن الوجهين ضعيفان: أما هذا 
فلما عرفت» وأما الذي قبله فلأن القياس لابد وأن يستند إلى أصل» وذلك 
الأصل إن لم يكن مقطوع المنن - تطرقت إليه هذه الاحتمالات» وينضم 
إليها ما يختص به القياس من المحتملات؛ فيكون الاحتمال فيه أكثر. وإن 
كان مقطوع المتن فدلالته ظنية» وهي تقبل القوة والضعفء كالقياس. 
وعند ذلك نقول: الحقٌ في الجواب أن يقال: كميات المقدّمات قد تُعارض 
كيفياتها فمقدمات”' القياس وإن كانت كثيرة» لكنها قد تكون أقوى من 
مقدمات العام القليلة بحيسث تصير مع كثرتها بسبب كيفياتها معادلة 


.١ 51١/5 انظر: التلخيص‎ )١( 
في (ص): «عقدمات». وهو خطأ.‎ )9( 
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للمقدمات القليلة التي للعام» أو أرجح. ومن أمثلة ذلك أنه لا يخفى على 
ذي لب أن إلحاق النبيذ بالخمر بالقياس بعلة الإسكار أغلب على الظن من 
بقائه تحت قوله تعالى: قل لا أحدُ في ما أوحي إِلَيَ مُحَرّمَا) ”''. 
وكذلك دلالة قياس الأرز على البر في الربا - أقوى بالنسبة إلى الدلالة 
الأخرذة من قر لقعا 1 ارو انكل الله لم6 7 على حواز بيعة متفاضدلا. 

وإذا فهم هذا لاح وجه الحق مع الغزالي» ووضح أن مذهبه هو 
المرتضى الذي نمختاره. 

فإن قلت: ما ذكره الغزاليى من الأخذ بأرجح الظنين يلزمه في خبر 
الواحد مع العموم؛ فإنَّ المرجحات المنجهة هنا متجهة نَم من جهة غلبة 
المجاز على أحدهما وقلته في الآخرء وكثرة الإفراد وقلتها ونحو ذلك. 

قلت: أجاب الأصفهاني «شارح المحصول»: بأن ذلك لا يلزمه» فإنه 
يرى أن خبر الواحد في دلالته على مُؤْرده الخاص كالنص أو هو نص فيه 
ودلالة العموم على مورده الخناص ضعيفة؛ لاحتمال الإجمال في صيغة 
العموم [صضن١/477]‏ بسبب الاشتراك على رأي قوم» ولا كذلك القياس 
مع العمومات" ". ظ 
0 فإن قلت: الخلاف في أصل هذه المسألة من ججنس الخلاف ف 
القطعيات؛» أو المجتهدات؟ 


.١ 45 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
سورة البقرة: الآبة ه/ا؟ا.‎ 000 
انظر: الكاشف عن احضيزل عوأومه بم ه.‎ )9( 
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قلت: قال الغزالي: «يدل سياق كلام القاضي على أن القول في تقديم 
خبر الواحد على عموم الكتاب» وفي تقديم القياس على العموم - ثما يجسب 
القطع فيه بخطأ المخالف؛ لأنه من مسائل الأصول. قال: وعندي إلحاق 
هذا اينات أولى ؛ فإن الأدلة فيه من الجوانب متفاوتة» غير بالغة مبدسغ 


0015 ١ 8 
7130 


قال: (الرابعة: يجوز نخصيص المنمطوق بالمفهوم؛ لأنه دليل, 
كتخصيص: «خلق و إلا طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه, 
أو ريحه أو لونه»!*) بمفهوم: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبقا» ) . 


)١(‏ انظر: المستصفى /1ه8. 

(؟) انظر التخصيص بالقياس ف: المحصول ١/ق8/8: »١‏ الحاصل 25584/١‏ التحصيل 
0١‏ نهاية الوصول »١1580/5‏ نهاية السول 457/5 » السراج الوهاج 
61 الإحكام 90/5” المحلي على الجمع 59/5» البحر المحيط 585/4) 
الوصول إلى الأصول 2.55/5 القواطع 2١50/١‏ شرح التنقيح ص”*: 25 العضد 
على ابن الحاجب 2١55/5‏ فواتح الرحموت ١//!ا2"5»‏ تيسير التحرير 2951/١‏ 
أصول السرخسي 177/١‏ شرح الكوكب 21/7/86 المسودة ص5 2١١‏ نزهة 
الخاطر ./١595‏ آ 

108 ماظنك فين ( صن ). 

(4) قال الشيخ الغماري رحمه الله: «لا أصل له بهذا اللفظ» لكن ف معناه أحاديث». 
الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص5١٠.‏ وكذا قال ابن حجر في التلخيص 
١‏ :: «لم أجده هكذا». ففي معنى صَدْره حديث بئر بضاعة وهو قوله يَِك: «إن 
الاوظهور لا تككوشبي» وسياى ترهنه قرنيا. وق معنى الاستئناء ما رواه 
الدارقطني عن راشد بن سعد مرسلا: «لا ينجّس الماء إلا ما غيّر طعمه أو ريحه». 
وف لفظ له: «لا ينجس الماء شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه». وقد سبق تخريجه. 


١ 57 


قال الامدي: لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم والمفهوم: أن جود 
تخفميض العسوة بالتهوة »«وسوواء كنات كن اقنيدل مفهسؤة المؤافتدة : أء 
المخالفة"'' و”'' أما الإمام فتوقف [غخ١/75١]‏ في ذلك ولم يختر شيك" . 
وقال سراج الدين: في جوازه نظر”*'. وجزم في «المتتخب» بأنه لا 
يحور”*'. ونقله أبو الخطاب الحنبلي عن بعضهم"''؛ كما ذكر 
لفيا 50 

وقال ابن دقيق العيد في الكلام على الحديث الثاني في شرح «الإلمام» : 
إنه رأى ف كلام بعض المتأخرين ما يقتضي أنه لا تخصيص بالمفهوم. 

وقد حصلنا من هذه النقول على أن الخلاف في تخصيص العموم 
با ممهوم موجود. 

وقال صفي الدين: «لا يستراب في جواز التخصيص كفهوم 
الموافقة»”*. وهذا حسن, وينبغي أن يعمل حل الخنلاف في مفهوم 


.85/8/5 انظر: الإحكام‎ )١( 

000 

(*) إلا أنه ذكر دليلاً يقتضي المنع على لسان فور لقال ما مسسافه ولقائتل انا يشر ن: 
الفيعوم ضعت ولاه عن الك قنع كور التيخضنض بس تتنرها ااكضهف فلي 
الأقوى. انظر: نهاية السول 458/5 » المحصول ١/ق/5ه١‏ - ١5١‏ البحر المحيط 
عوأله.ه. | 

(5) انظر: التحصيل .895/١‏ 

(ه5) انظر: نهاية السول 558/5 » البحر المحيط 54/ه . ه. 

(5) انظر: التمهيد 2١١8/5‏ المسودة ص2272 .١‏ 

(7) انظر: الكاشف عن المحصول 79/54ه. 

() انظر: نهاية الوصول .١178/5‏ 
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المخالفة”''» ويؤيده أن الإمام صّرَّح في آخر الناسخ والمنسوخ قبل القسم 
[ك/5؟] الثالث فيما يظن أنه ناسخ: بأن الفحوى يكون ناسخا 
بالاتفاق”'2. وكذلك الآمدي وادعى الاتفاق أيضا" . 

واحتج المصنف على الجواز مطلقا: بأنه دليل شرعي ) إذ القول بجواز 
التخصيص به مفرّعّ على القول بأنه حجة» وإذا كان كذلك فيخصص به 
جمعا بين الدليلين. 

ومُثل له المصنف بقوله عليه السلام: «خلق الله الماء 0 لا ينجسه 
شيء إلا ما غَيّر طعمه أو ريحه» مع قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قلَنَيْن 
ل يحمل النبث»» فإن الأول دل عنطوقه على أن اناغ لا تجسن عند عدم 
التغير”*' وإن لم يكن قلتين. والثاني دل عفهومه الذي هو مفهوم شّرط وهو 


)١(‏ خالف في التخصيص عفهوم المخالفة الحنفية» وبعض الشافعية منهم الغزالي» وابن 
حزم وجمهور الظاهرية؛ إذ ليس هو حجة عندهم. وخالف في التخصيص به أيضا 
أكثر المالكية على ما نقله الباجي» وبعض الحنابلة. 
انظر: تيسير التحرير 2797/١‏ فواتح الرحموت 2707/١‏ شرح الكوكب 2759/8 
نشر البنود ١//51؟»‏ شرح التنقيح صه 2.5١‏ البحر المحيط 5/4.ه -/ا.هء 
المسودة ص57 »١‏ المستصفى 5/7 235 4 24١‏ الإحكام لابن .حزم 785/6, اللمع 
ص5 7 شرح اللمع 237651//١‏ 45/8. 

(؟)"انظار» الضول لق 6 ماق وإذا كان الخفاق حهياز على كوفة اتانييها فلن 
بحصل على كونه مخصّصا من باب أولى. 

)اق كرن النموى حدرعى كسم الزاقة سير كوة ناسكا إنظر الاسكاء 
55 .. لكن قال الزركشي ف البحر 5.5/4: «والحق أن الخنلاف ثابت فيهما» 
أي : في مفهوم الموافقة والمخالفة. 

(؟) ف (ص): «التغيير». 
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حجة على أن القليل ينجس [ص١/454]‏ وإن لم يتغير» فيكون هذا 
المفهوم تخصيصاً لمنطوق الأول. وقد سبق الكلام على الحديثين. 

ول تمل الفقهوة الموافقة لظهوره» ومثاله: أن يقول: من أساء إليك 
فعاقبّه. ثم يقول: إن أساء إليك زيد فلا تقل له أف”"'. 
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قال: (الخامسة: العادة (التي قَرّرها رسول الله)”" يد تخصيص”” , 
وتقريره عليه الصلاة والسلام على مخالفة العام نخخصيص له فإنَ ثبت: 
«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» رفع *' عن الباقين). 


هذه المسألة مشتملة على بحثين: 


الأول: أن العادة هل تخصّص العموم؟ واعلم أن كلامٌ مَنْ أطلق القول 
في أن العادة هل تخصص - يحتمل شيعين27': 


)١(‏ انظر التخصيص بالمفهوم في: المحصول ١/ق/55١.,‏ الحاصل »5517/١‏ التحصيل 
١‏ نهاية الورصول 1578/5» نهاية السول 457/5» السراج الوهاج 
20 الإحكام 05/5 المحلي على الجمع 0/5 البحر المحيط 14/4 25.0 
شرح التنقيح صه »5١‏ العضد على ابن الحاجب 2١50/5‏ تيسير التحرير )5915/١‏ 
فواتح الرحموت ١/5ه»‏ شرح الكوكب 255/8 العدة 51/8/5» المسودة 
ص57 ١ .١‏ 

(؟) ف (ت): «التي قررها الرسول». 

(9) في (غ): «تخصّص». 

(1) ف (ك): «يرفع». 


(5) في (ص): «نصين». وهو خطأ. 
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أحدهما: أن يكون الرسول هله أوجب, أو حَرَّم أشياء بلفظ عام 
يشملها("' ؛ ثم رأينا العادة جارية بترك بعضهاء أو بفعل بعضهل'». فهل 
تؤثر تلك العادة في تخصيص ذلك العام» حتى يقال: المراد من ذلك العام ما 
عدا ذلك البعض الذي جرت به العادة) أو هو باق على عمومه؟ وهذا 
القسم هو الذي تكلم فيه الإمام وأتباعه كالمصنف. 

قال الإمام: «والحق أن نقول: العادات إما أن يَعْلم من حالما أنها 
كانت حاصلة ف زمانه عليه السلام مع عدم منعه عليه السلام إياهم منهاء 
أو يُعلم أنها ما كانت حاصلة (في زمانه) " أو لا يُعلم واحدٌ من الأمرين. 

فإن كان الأول - صَّعٌّ التخصيصء وهو في الحقيقة تقريره عليه 
الصلاة الما 


)١(‏ في (ت و( غ): «شملها». 

(؟) هذا يدل على أن محل الخلاف ف التخصيص بالعادة النامت سناد الفعلية أو 
العرف الفعليء لا العادة القولية أو العرف القولي؛ لأن العرف القولي المقارن 
لورود العام والذي تُهجر معه الحقيقة اللغوية مخصّص بالاتفاق؛ إذ الشارع إنما 
يخاطب الناس بما يفهمون من لغتهم. ومن حكى ذلك الغزالي» وأبو الحسين 
البصري» والآمدي» وابن الحاجب.» وابن الحمام» وابن عبد الشكورء والقراق. 
انظر: المستصفى 859/7 .)١١١/5(‏ المعتمد ١//57؟غ‏ الإحكام 2785/6 العضد 

“على ابن الخاحب 4155/6 المشهى ض 217 'تيسير التخريير 7١‏ فواتح 
الرحموت 5/١‏ 74» شرح التنقيح ص5 »5١‏ نهاية السول يت اد 
ص 5٠١‏ 5؟. 

(8) لم ترد في (ت)» و(ص)2 و(ك). 

(4) هذه الصورة متفق عليها؛ إذ التخصيص بتقريره - صلى الله عليه وآله وسلم - متفق 
عليه. انظر: سلم الوصول 417١/5‏ » تخصيص العموم ص57 . 
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وإن كان الثاني - لم يجر التتخصيص بها؛ لأن أفعال الناس لا تكون 
حجة على الشرع, اللهم إلا أن يجمعوا عليه فيصح حينئذ» والمخصص هو 


الإجماع لا العادة” ''. 


وإن كان الثالث - احتمل) و ّم ا 0 وتابعه الصنئف اذى 
ذلك. 


رع 
إذا باع شجرة وأطلق - دخل في بيعها أغصائها إلا اليابس؛ 
لأن العادة فيه القطع. وقال صاحب «التهذيب»**' (يحتمل أن 


() وهذه الصورة متفق عليها؛ إذ التخصيص بالإجماع متفق عليه. انظر: سلم الوصول 
5؛» تخصيص العموم ص897. 

(؟) عبارة الإمام في الحصول ١/ق”/55١:‏ «وإن كان الثالث: كان محتملاً للقسمين 
الأولين» ومع احتمال كونه غير مخصّص لا يجوز القطع بذلك». قال القرافي: «ولا 
الظن لأن العموم ظاهر لا ينُصرف عن عمومه إلا لمانع» والأصل عدمه؛ فالراجح 
العموم) ؛ فلا يكون التخصيص مظنونا». نفائس الأصول 44/5 .5١‏ 

(9) انظر: المحصول ١/ق98/9١‏ -195. 
الخوي الشافي لفكي كان يلسن عى الشنة وبر كن التدين: اريت 
كفوشا ياك كبر وهذة نكل :فضان ياكله بالزنت »وكات لا يلنتى الندرس :إلا 
على طهارة. من مصنفاته: «شرح السنة»» «معالم التنزيل»» «التهذيب» في المذهب» 
وغيرها. توق سنة 5١هه.‏ انظر: سير 2479/19 الطبقات الكبرى 76/17. 


١*1 


يدخل)”''» كالصوف على ظهر الغنوث''؛ يعني: إذا بيع (وقد)”” استحق 
رن 


الاحتمال زت١/ ٠‏ الثاني: أن تكون العادة جارية بفعل مُعَيّن 
كأكل طعام مُعيّن مثلء ثم إنه عليه السلام ينهاهم عنه بلفظ يتناو 0 
كما لو قال: نهيتكم عن أكل الطعام. ومنه: نهيه عليه السلام عن بيع 
الطعام بجنسه. فهل يكون النهىّ مقتصرا على ذلك الطعام فقطء أم يحري 
على عمومه؛» ولا تأثير للعادة في ذلك؟ وهذا الاحتمال هو الذي تكلم فيه 
[ص١/4505]‏ الآمدي؛ وتابعه ابن الحاجي”"'. وما مسألتان لا تعلق 
لإحداهما بالأخرى» ولم يتعرض الآمدي لتلك وقد عرفت حكمهاء 
الإمام لذه. 


ومَنْ قال: إن العادة"'' تُخَصّص حَمَل النهي فيها على ذلك المعتاد لا 


)١(‏ في (ت)» و(ص): «يحتمل أن لا يدخل». وهو خطأء والمنبت من العزيز شرح 
الوجيز 2738/5 فتح العزيز مع المجموع 5//. 

(5) انظر: العزيز 8/5 ”. 

(*) سقطت من (ت). 

(5) فالصورة ف هذا الاحتمال الثاني هي أن تكون العادة سابقة للنص العام» ثم يرد النص 
بعدها بلفظ يشملها ويشمل غيرها. وعلى هذا فالعادة هنا مقارنة لزمن ورود النص 
العام لا طارئة عليه. ظ 

(5) انظر: الإحكام #814/5, المنتهى ص 2١17‏ بيان المختصر ؟/95؟. 

(5) أي: العادة الفعلية المقارنة لزمن ورود الخنطاب العام» ولم يرد من الشارع إقرارٌ لما ولا 
إنكار. وهي العادة التي تكلم عنها الآمدي وابن الحاجب رحمهما الله تعالى» - 


١ 648 


غير 


10 


16 سهان و ب 9 . : 050 
. ومن قال: لا تُخَصّص - وهو المختار - أجراه على عمومه . 


هذا تمام القول ف التخصيص بالعادة"". وقد أورده'*' المندي كما 


د (فلا تعدل 0 فإ بعضص الضعفاء حاول الجمسع 0-6 كلام 
58 2 ظ آ 

الإمام والامدي ظنا منه انهما تواردا على محل واحدء فوقسع 5 خبط 
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- وهي محل الخلاف في التخصيص بالعادة؛ إذ العوائد الطارئة لا يقضى بها على 
العام اتفاقًء إلا إذا كانت مصحوبة بتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم» أو إجماع 
العلماء» فيكون المخصّص حقيقة هو التقرير أو الإجماع كما سبق بيانه. انظر: نفائس 
الأصول 5١45/5‏ شرح التنقيح ص١١52»‏ البحر المحيط 5٠0/4‏ 5» 2555 تخصيص 
العام ص5 79 - 5960. 

وإلبة ذه القطية وتشهور الالكئةه ويظهرمى كلا ادن ابن اتيميئة مله إلى هنذا 
المذهب» ونسبته إياه إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

وإليه ذهب الشافعية والحنابلة» ونسبه الأمدي وابن الحاجب وغيرهما إلى الجمهور. 
انظر مسألة التخصيص بالعادة في: الحصول ١/ق1958/98.,‏ الحاصل ١/15اه2‏ 
التحصيل 5٠ 4/١‏ » نهاية الوصول »١75/8/50‏ نهاية السول 4593/5» السسراج 
الوهاج »51/8/١‏ الإحكام 2584/6 شرح التنقيح ص١١5»‏ إحكام الفصول 
ص55 25 بيان المختصر 2”*7/5 نشر البنود 50/8/1١‏ » نثر الورود 23/6/1١‏ تيسير 
التحرير 2*311/١‏ فواتح الرحموت »*548/١‏ العدة 555/5» المسودة ص”*5 2١‏ 
شرح الكو كب 7407/59 تخصيص العام ص .55٠‏ 

ف (ت): «أورد». 

انظر: نهاية الوصول 75/0 .١‏ 

ف (ص): «فلا يعدل به». 

ف (ت): « كثير». 

انظر: البحر المحيط 5١/4‏ ه. 


١هوثو‎ 


البحث الثاني: في أن تقرير النبي يه واحداً من المكلفين على خلاف 
منتضى العام عل يكرن للتميا؟. 


السلام لا يقر على باطل. 

وأما في حق غيره: فإن ثبت الْرُوِي من [ك/١5؟]‏ قوله يلوه «حكمي 
على الواحد حكمي على الجماعة»'' - فيرتفع حكم العام عن الباقين 
أيضا . :وغلى هذا ركون نشكا له خضيصا إن كال ذلك الواسة نجيسة هيا 
دل عليه العام؛ ويكون تخصيصاً إن خالف في فرد» كما لو قال: لا تقتلوا 
الستمين وتكرها أن شكها كل سلما »رانو ه عليه السام على ذلك - 


)١(‏ قال الغماري - رحمه الله - في تخريج أحاديث اللمع ص١2:‏ «لا أصل له بهذا 
اللفظ . كما قال جماعة من الحفاظ) منهم المرّي ) والذهبي» والعراقي » والسخاوي. 
نعم قد ورد ما يودي معناه») فروى النسائي من طريق مالك») والترمذي من طريق 

ِ و2 ع" 
سفيان ) كلاهما عن محمد بن المنكدرع ممعت أميمة بنت رقيقة تقول: «بايعت رسول 
الله و في نسوة فقال لنا: فيما استطعئن وأطقتن. قلت: الله ورسوله أرحم بنا مثا 
بأنفسنا. قلت: يا رسول الله بايْنا. قال سفيان: تعني صافحنا. فقال رسول الله وَلك: 
إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» لفظ الترمذي» وقال: حسن صحيح. ولفظ 
النسائي مقارب له. انظر: سنن الترمذدي 559/5 2١‏ كتاب السيرء باب ما جاء قي بيعة 
النساء» رقم .١591‏ سنن النسائي 59/7 2١‏ كتاب البيعة» باب بيعة النساءء رقم 
امم١اة.‏ وأخرجه أبن حبان فق صحيحه. انظر: موارد الظمآن ص 27 كتاب 
الإبمان» باب بيعة النساء» رقم 4 .١‏ والدارقطني ف السئن 14 هحب النوادر» رقم 
الحديث .١5‏ ومالك في الموطأ ؟/485» كتاب البيعة» باب ما جاء في البيعة» رقم 


5. وأحمد في المسند 1/و”/, امس انيعة وك 1 رضي الله عنها. 


١٠١ 


يُعْلم أن ذلك المقتول كان يجوز قتله لكل أحد""". 

وهذا الحديث وهو: «حكمي على الواحد [غ١/177١1]‏ حكمي على 
ةع يدان أعرف له صا وسألت عنه شيخنا الحافظ أبا عبد الله 

واعلم أنه يشتّرط في تقريره عليه السلام أن لا يَعُلم من الفاعل اعتقاده 
ذلك الفعل» كتردد اليهود إلى كنائسهم» فإن سكوته عن ذلك لا يقتضي 
إباحته ؛ للعلم بتقرير أهل الذمة على ذلك ". 

ونختم البحث في التقرير بسؤال: وهو أن الاستدلال بالتقرير على 
الإباحة كيف يتم مع أنه يحتمل أن يكون التقرير قبل نزول الوحي» فينبغي 
أن يقال: تكد ل:نة على عدم التحريم ) أما إنشاء الإاباحة فا5؟ 

وهذا السوؤال أورده والدي - أحسن الله إليه - قدهاً على الشيخ 
صدر الدين بن المرحل» ولم يحصل عنه جحواب إذ ذاك. قال والدي أيده الله 
تعالى: وقد ظهر لى بعد ذلك جوابه: وهو أن التقرير إنما يكون على فعل 
قد وقع أو هو واقع, ولنا قاعدة قد نقلوها: وهى أنه لا يجوز الإقدام على 
فعل [ص١/477]‏ حتى يُعْرف”*» حُكْمه. فذلك الفعل الذي أَقَرٌ عليه لو م 


)001 فهذا تخصيص للعام؛ لأن حكمه على باقي الأفراد باقي. 
(؟) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
(؟) انظر: الإحكام .١8/8/١‏ 


(4) ف (ت): «نعرف». 


١ةهم؟‎ 


يكن ماع (لكان رايا للإقدام عليه بلا علم بحكمه) ”2 فمنْ هنا دَل 
التقرير على الإباحة؛ بخلاف السكوت عند السؤال فإنه يحَمل على ععدم 
نزول الحكم؛ لأن السؤال عما لم يقع أو عما وقع» والسائل ينتظر حكمه؛ 
قيُفهم من السكوت عَدَمُ الحكم فيبقى واقفاء بخلاف المقيم على الفعل ققد 
يَعْتّقد إباحته» فهذا فرق بين المقامين. 

فإن قلت: يكفي في تسويغ الفعل البرافة الأضلية: 

قلت: هذا كاف في الإباحة؛ لأن إبقاء الشارع بحكم السبراءة الأصلية 
حكم؛ وهي دليل شرعي ؛ وإنما نقول بالتحريم إذا أقدم بلا سببء فهذا 
ينكر عليه سواء كان هناك حكم أمْ لاء فإذا م ينكر دل على الإباحة 
ويُحْمل على أن فاعله أقدم عن علم» بخلاف السائل فإن ظاهر حاله أنه 
واقفٌ عن الاعتقاد» منتظرٌ للجواب”') فلا تحصل” ' مفسدة. وله أغلت. 

قال: (السادسة: خصوص السبب لا يُخَصّص'*؟'؛ لأنه لا يعارضه). 

هذه المسألة مشتملة على بحثين: 

الأول فق اتغضوض السمي افعض غميوة اللقيق + حصن 


(1) في (ص): «لكان حراماً الإقدام عليه؛ فلا علم بحكمه». 
(؟) في (ص) : «منتظر الجواب». 

(9) ف (صى «فلا يحصل». 

(:) في (غ)» و(ص)» و(ك): «لا يخص». 


(5) قال الزركشي رحمه الله تعالى: «محل الخلاف أن لا تظهر قريئة بُوجب قصره على 
السيب من العادة ونجوهلء فإن ظهرت وجب قضراة باللاتفاق». البحر الخيمط - 


١ (دك‎ 


الناس من أطلق الكلام في هذه المسألة» كالمصنفء» والتحقيق تفصيل: 

وهو أن الخنطاب إما أن يكون ججواب7" لسؤال سائل أو' لاه فإن كان 
عوابا فإننا أن مقف ملسي * لا. ْ 

إن ل سهد قلااختلاف السوتى عيبي للنزانوه إن كنان اها 
نامور رون كان عاضا تحاف 3 

وإن استقل فهو أقسام؛ لأنه إما أن يكون أخصء أو مساوياء أو أعم. 

والأخص مثل: قول القائل: منْ جامع ف نهار رمضان - فعليه ما على 
المظاهر. في جواب من سأله عمن أفطر في نهار رمضان. وهذا ججائز 
بشرائط: 

أحدها: أن يكون فيما خرج من الحواب تنبيه''' على ما لم يخرج منه. 


والثاني: أن يكون السائل محتهدا وإلا لم قد الع 


- 88/5 5غ وقال أيضا: «ليس المراد بالسبب هنا السب الموجب للحكمء كرّئى 
ماعزٌ فرّجم» بل السبب في اللحواب. قاله ابن السمعاني» وسبق منقول أبي الحسين بن 
القطان عن الفقهاء في ذلك». البحر الحيط 2595/4 وانظر: القواطع .١57/١‏ 

)١0(‏ سقطت من (ت))2 و(غ)» و(ص). 

(؟) انظر: البحر المحيط 255/4. المحلي على الجمع مع تقريرات الشربيني 19/5 
تخصيص العام ص ؟ ٠‏ 4 » فواتح الرحموت 89/١‏ 5» تيسير التحرير 2577/١‏ شرح 
الكوركب .١5/8/9‏ 

(0) ف (ص): «ينبه». وهو خطأ. 

(5) قال الزركشي رحمه الله تعالى: «ولعلهم أرادوا بامجتهد من له قوة التنبه وإن لم يبلغ 
رتبة الاجتهاد». البحر المحيط 5/14/؟. 


١ه‎ ٠: 


والثالث: أن لا تفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد' '". 
وأما المساوي: فلا إشكال فيه" '. 


وأما الأعم: فهو منقسم إلى قسمين؛ لأنه إما أن يكون أعم منه فيما 


سكل عنه» كقوله عليه السلام لما سكل عسن ماء قر فواعة: «(إن الماء 


لد اه 1 ه ع 0 . 8 . 
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وذلك لعلا يلزم التكليف يما لا يطاق. انظر الشروط الثلاثة في: المحصول ١/ق‏ 
88/8 ك ونهاية الوصول 2117/55/0 والبحر المحيط 1/5/5؟5. 

أي: فيجب حمله على ظاهره بلا خلاف. انظر: البحر المحيط 51/1/4. 

قال ابن الأثير رمه الله : «هي بئر معروفة بالمدينة» والمحفوظ ضم الباء وأجاز بعضهم 
كسرهاء وحكى بعضهم بالصاد المهملة». النهاية .١71/١‏ 

في (ت): «خلق الله الماء طهورا»: 

في (ت) زيادة في الحديث: «إلا ما غيّر طعمه أو لونه». 

سقطت من (ت). ظ 

أخرجه أحمد ف المسند */2”31 وأبو داود في السنن ١/«ه‏ - ههء كتاب الطهارة. 
باب ما جاء في بئر بضاعة» رقم 55 57. والترمذي 15/١‏ - 2.45 في الطهارة» 
باقحدنا قا اك الماء لا ينجسه شيء حديث رقم 3 وقال: 5950-5 د 
وقل جود أبو أسامة هذا الحديث» فلم يرو أحد حديث أبي سعيدل ف بثر بضاعة 
أحسن ما روى أبو أسامة. والنسائي 2١17/4/١‏ في المياه» باب ذكر بثر بضاعة» 
حديث رقم 2955 8537 قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :1/١‏ «وصحّحه 
أحمد ويحيى بن معين وغيرهما. وتفى الدارقطني ثبوته مردود بقول هؤلاء». وانظر: 


تلخيص الحبير "/١‏ - 5» إرواء الغليل ١ه‏ -55. 


١ هوه‎ 


عن التوضِو بماء البحر [ص١/157]:‏ «هو الطهور ماؤهء الحل 
ميتنه»"*؟2. وحكم هذا [ك/؟175؟] القسم التعميم بالنسبة إلى ما سثل 


عنه» وإلى غيره من غير خلاف”". 


وأما القسم الأول: فد جعلوه من بحل |النللاف 2 الذي و 5 
القول فيه إن شاء الله تعالى. وقال والدي أيده الله تعالى: الذي يتجه القَطْعْ 


بأن العبرة بعموم اللفظ؛ لأن عدول المجيب عن الخاص المسكول عنه إلى 


)١١(‏ فقوله: واقان معع صا قفرا بل لد 

(5) رواه مالك ني الموطأ 255/١‏ في كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوءء رقم ؟١)‏ 
وانظر 495/5. وأحمد في المسند .551١/5‏ وأبو داود »514/١‏ في كتاب الطهارة, 
باب الوضوء عماء البحر» رقم 85. والترمذدي ٠٠٠١/١‏ - ١١٠١غ‏ ف أبواب الطهارة» 
باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور» رقم 255 وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي ١‏ ف كتاب الطهارة» باب ماء البحر» رقم 8. وابن ماجه 
1١‏ ف كتاب الطهارة» باب الوضوء يبماء البحر» رقم 85". وقد أخرج 
الحاكم الشطر الأول من الحديث عن ابن عباس قال: «سكل النبي صلى الله عليه 
زآلة وسلم عن سَاء البيجر» ففال: ا و د قال الحاكم: هذا حديتث 
صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. ثم ذكر الحاكم شواهد لرواية مالك رضي 
الله عنه» وذكر أن هذا الحديث أصل صَّدّر به مالك كتابه «الموطأ»» وتداوله فقّهاء 
الإسلام - رضي الله عنهم - من عصره إلى وقتنا هذا. انظر: المستدرك ١40/١‏ - 
.١ 55‏ ظ 

(؟) انظر: نهاية الوصول 1754/5. البحر المحيط 57/5/84 . 


() ف (ص): «سيستقصى». 


١٠5 


العام - دليل على إرادة العموم. 

وأما الخطاب الذي لا يرد جواباً لسؤال سائل» بل واقعة وقعت: فإما 
أن يردق السك قروعة #شهر بتالتعميو » كقوله تعسال: ال والمسارق 
والمتارقة2'76» والسبب رجل سَرّق رداء صفوان» فالإتيان بالسارقة معه 
قرينة تدل على عدم الاقتصار على المعهود. 

وكذلك العدول عن الإفراد إلى الجمع؛ كما في قوله تعالى: (إن الله 
يمر كم أن تُوَدُوا الأمّائات ا أَهْلهًا) *" نزت في عثمان بن طلحة!"" . 
كلا سساح لكيه وتعيي بسيزاى طلم إلى الب 312 وقيل: إن عليا 
ون أخذه منه وأبى أن يدفعه إليه؛ فنزلت» فأعطاه النبي يقعٌ إياه» وقال: 
“«خذوها يا بني طلحة خالدة مخلدة [ت١/181١]‏ فيكم أبداً لا ينزعها 


57 إلا ظالح»”*'. 


.7/. سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟6)"مورة الفنساءة الآية رةه 

(7) هو عثمان بن طلحة ,؛ بن أبي طلحة - واسمه عبدالله - بن عبدالعزى بن عثمان بن 
عبدالدار العبدري حاجب البيت. قتل أبوه طلحة وعمه عثمان بن أبي طلحة بأحدء 
ثم أسلم عثمان بن طلحة في هدنة الحديبية» وهاجر مع خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص رضي الله عنهم» وشهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاه 
مفتاح الكعبة. وهو أحد الذين دخلوا الكعبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم 
الفتح. ثم سكن مكة إلى أن مات بها سنة ؟45ه. انظر: الإصابة ؟450/5» تهذيب 
؟5 ك2 تقريب ص5 /7. 

20 أكريعن الطابراق بو الك 0:15 ديك رقم تيد تكدييف رز عيكاين 
رضي الله عنهماء بلفظ: «خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا 
ظالح». وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة - 


١ /اءه‎ 


وإن ل كن نه قروة ركان متنا بالألف واللام فمقتضى كلامهم 
الكمل على المعهود, إلا أن يفهم من نفس الشرع تأسيسٌ قاعدة ؛ فيكون 
دليلاً على العموم. 

وإن كان العمومٌ لفظأ آخرٌ غيرَ الألف واللام - فيحسن أن يكون 
ذلك هو محل الخللاف. 

إذا عرفت ذلك - فالصحيح الذي عليه الجمهورء وبه جزم في 
لكاي أن العززة يعمو اللفقل لا صوص اين 20 

وخالف في ذلك ماللكٌ”''» (والمزني» وأبو ثور)””" » فقالوا: إن 
خصوص السبب يكون ميا لور اللفظ. 


قال إمام الحرمين: «وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي»” *. 


- ابن أبي طلحة» وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة 
ف نسله إلى اليوم. كذا قال ابن كثير رحمه الله. انظر :تفسير ابن كثير ١/5١ه‏ - 
5ه الدر المنشور ؟/./اه - ١/1اه.‏ 

(0) انظر: المحلي على الجمع 28/5 البحر المحيط 2517/5 5777 » نهاية الوصول 
6 ؛» فواتح الرحموت 10/١‏ 5» شرح الكوكب 1707/8. 

(؟) لمالك رضي الله عنه روايتان: رواية موافقة للجمهور, والأخرى التخصيص بالسبب» 
ولكن أكثر المالكية على الرواية الأولى الموافقة للجمهور. انظر: شرح التنقيح 
ص١5‏ » إحكام الفصول ص 570 » وفي نشر البنود )555/1١(‏ أن الرواية المشهورة 
عن مالك رضي الله عنه عدم التخصيص بالسبب. 

(0) ف (ك): «وأبو ثور والمرني». 

(؟) انظر: البرهان ."0/5/١‏ 


١6٠١ 


وكذلك قال الغزالي في «المنخول»"'''. وقال في «مختصر [غ١/717١]‏ 
التقريب والإرشاد»: «ثقل المذهبان جميعاً عنه»7'. 

واعلم أن الذي صّحّ من مذهب الشافعي ذه موافقة الدمهور, 
خلاف ما ذكره' إمام الحرمين. قال الإمام في كتابه الموضوع في 
«مناقب الشافعي» رحمه الله: «ومعاذ الله أن يصح هذا النتقل عنه”ةن 
وكيف وكثير من الآيات نزلت في أسباب خاصة» ثم لم يقل الشافعي رحمه 
الله بأنها"”' مقصورة على تلك الأسباب! قال: والسبب في وقوع هذا 
النقل الفاسد عنه'"' أنه يقول [ص١/458]:‏ إن دلالته على سببه أقوى؛ 
لأنه لما وق الست لوعن تلاك الضدون 1 قن انلا ركوة الليظ عدواها 
عنه» وإلا تأخَّر البيان عن وقت الحاحجة. وأبو حنيفة عكس ذلكء وقال: 
دلالته على سبب النزول أضعف, وَحَككُمٍ بأن الرجل لا يلحقه ولد أُمُته 


وإن وطنها مالم يقر بالولد» مع أن قوله يَلكِ: «الولد للفراش وللعاهر 


00 5 
عبيد بسن رمعة ) 


م . . د 
الى >ل”ا إنما ورد في أمّة» والقصة مشهورة ف قضية 


0010 لم يعز الغزالي للشافعي رضي الله عنه في «المنخول». انظره ص ١ه .١‏ 

(؟) انظر: التلخيص 4/5 .١١‏ 

(9) ف (ت): «ما ذكر». 

00000 

(5) في (ص): «إنها». 

(60) سقطت من (ت)» و(غ). 

(0) أخرجه البخاري 2754/5 في البيوع؛ باب تفسير الْمشَبّهات» رقم .١1944/‏ ومسلم 
؟/08» ف الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم 41 .١‏ 

(8) ف (ت)» و(غ): «قصة». 


١ 8 


فبالغ الشافعي في الرد على مَنْ يُجَوّز إخراج السبب» وأُطْتَبّ في أن الدلالة 
عليه قطعية؛ لدلالة"'' العام عليه بطريقين: 


أحدهما: العموم. 
وثانيهما: كونه ارك لبيان حكمه. 


وهم المتوهم أنه يقول: إن العبرة بخصوص السبب: هذا حاضل ما 
ذكره الإمام» وهو بليغ. 

وأما ما ذكره إمام الحرمين فلعله اطلع على نص مرجوح؟' عنه؛ أو 
غير ذلك» فإن النلاف فيه غير بعيد عن المذهب”" ؛ ولذلك اختلف 
الأصحاب ف أن العرايا؟' هل تخنتص بالفقراء» أم يشترك فيها الأغنياء 
والفقراء؟ 

والصحيح التعميم» مع أنها وردت على سبب خاص وهو الحاجة” 
والغرض أن الصحيح من مذهبه موافقة الجمهور؛ وفروعه تدل على 
ذلك”''. 


)١(‏ ف (ص): «كدلالة». وهو خطأ. 

(؟) في (غ)» و(ك) «مرجوع». 

(؟) انظر: البحر المحيط 9/14/ا؟ - 86؟. 

(4) بيع العرايا: هو بيع رطب في رؤوس نخله بتمر كيلاً. انظر: القاموس الفقهي 
ص١5‏ 5. المغني 5/١18١ء‏ بداية المجتهد .5١/5‏ ْ 

(5) انظر: التمهيد ص؟ 4١‏ » الأم 2.55/7 البحر المحيط 57/8/54 » نهاية السول .5/8٠0/5‏ 

(1) انظر: نهاية السول 41,/5/5. 


١هأو‎ 


قال الأصحاب ف مَنْ دخل عليه صديقه. فقال: تَعَدَّ معي» فامتنع. 


فقال: إن لم تتغد معي فامرأتي طالق. (فلم يفعل)"'': لا يقع الطلاق. ولو 
تَعَدَّى بعد ذلك [ك/77؟] معه وإ بتتال الرسان نيف البجك, فنإن 
نوى الخال فلم يفعل وقع الطلاق. وهو يخالف قول الأصوليين: إن الجواب 
الذي يستقل بنفسه؛ إلا أن العُرّف”(' يقتضي عدم استقلاله» مثل هذه 
الصورة - في حكم ” الذي لا يستقل بوضعه؛ فيكون على حسب 
السؤال”؟2. ورأي البغوي حَمّْل المطّلق (على الحال للعادة)””'» وهو يوافق 


(0010 
000 
00 
00 


نظت عن ااا 

في (ص): «الفرق». وهو تصحيف. 

قوله: «في حكم....» شبه الجملة جواب «إن» في قوله: «إن الجواب». 

المعنى: أن قول الفقهاء بعدم وقوع الطلاق في صورة ما إذا لم ينو الحال - يخالف قول 
الأصوليين: إن الجواب المستقل بنفسه؛ لكن العرف لا يقتضي استقلاله» مثل الصورة 
مَل بها: أنه في حكم غير المستقل بوضعه؛ فيكون على حسب السؤال» إن كان 
السؤال عاما فعام» وإن اما فخاص. يعني: أن قول القائل لصديقه: «إن لم تتغد 
معي فامرأتي طالق» مُطْلقٌ غير مُقيّد بزمن من حيث اللفظء لكنه مُقيّد من حيث 
العرف» فهر كلام مستقلٌ بنفسه لفظأ لا عرفاء فيُتَرٌل عند الأصوليين منرلة غير 
المستقل» فيعملون .مقتضى العرف لا مقتضى اللفظء فيُوقعون الطلاق؛ لأن المراد 
عرفاً هو الغداء الذي في الحال» لا أي غداء. وكلام الفقهاء هنا يخالف مقتضى 
القاعدة عند الأصوليين في حمل الكلام المستقل على العرف والعادة. 

ف (ص): «على إكمال العادة». وهو خطأ؛ لأن المعنى: أن البغوي يوافق الأصوليين 
في حمل المطلق - وهو زمن الغداء الوارد في المثال» فإنه مطلق يتحقق بأي زمن - 
على الحال» أي: على الغداء الذي يكون في حال التكلم» لا أي غداء ف المستقبل» 
وذلك حملاً للكلام على العادة. 


١١١ 


قول الأصوليين هذا. 

وأفتى القاضي الحسين في امرأة صعدت بالمفتاح إلى السطحء فقال 
زوجهاة إنم تلق الفاح فاتيت طالق» فلكم لقند وتزلنت: أنه لا ليقيع. 
ويحمل قوله: «إن 1 تلقه» على التأبيدع واد ذلك مما قاله الأصحاب ف 
المسألة المذكورة. 


وف الرافعي عن «المبتدأ في الفقه» للقاضي الروياني: أنه لو قيل له: 
كلب وين د تقال والله لا كلمته. العقدت اليفيق على الأبف إلا أن يت 
اليوم. فإن كان ذلك في طلاق”'"'؛ وقال: أردت اليومٌ - لم قبل في الحكم. 

وهذه [ص١/473]‏ الصور كلها شاهدة لأن العبرة بعموم اللفظء 
ومُخَالفة لما قال(" الأصوليون في السواب الذي يقتضي العرفُ عدم 
استقلاله دون الوضع. والحق مع الفقهاء؛ لأن اللفظ عام والعادة لا 
تخصّص. وأما ما وقع فْ كتابي «طبقات الفقهاء» ف ترجمة الإمام مسن 
أن الشافعي في «الأم» في الجزء الرابع من أجزاء تسعةفي باب” ما 
يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع»؛ وهو بعد الطلاق الذي يملك 
فيه الرجعة» وقبل: الحجة في البتة"*' وما أشبهها - نص على ما ذكره 


)١(‏ بأن يقول: إن كلمته فامرأتي طالق. 

(؟) ف (ك): «قاله». 

(9) في (ص): «كتاب». 

(4) في (ت)» و(غ)» و(ص): «النية». وهو تصحيفء. والمثبت موافق لمافي الأم 


هل ؟؟. 


١١5 


الإمام عنه من أن العبرة بعموم اللفظ - فذلك (خطأ مني في الفهه' '", 
وأردت أن أنبه على ذلك" هنا؛ لكلا يَعْتَىَّ به» فإن حَذفه من ذلك 
الكتاب تَعَذر لانتشار النسّخ بها" 
وبيان ذلك أنه قال ما نصه: واماس يا و 

قال الشافعي َيهِ: ذكرَ الله تعالى في كتابه الطلاق والفراق والسسّراح 
عز وجل: لوإذا 6 اللا فرط اج تقال ال : 9 
ماه م كو سَ ”2ه 707 م هم 2 7 وس لله ار ا )23 95 

لعن أَجَلَهْنَّ فأمسكوهن م بمَعْروف أو فارِقَوهنَ بمَعْرُوف» وقال عق 
ونج اليه كلق أزوائحة: إن كمع ترذن الحياة الندنا وَزِيتتَهَا)'" 
الآبة. قال الشافعي: فمَّنْ خاطب امرأته فأفرد لما اسمامن هذه 
الأمماء فقال: انكف طالقع أو طلقتك» أو فارقتك» أو دخات - لرمه 
الطلاق (وإن لم ينوه””" في الحكم., وتوَيناه فيما بينه وبين الله عر 
)١(‏ قوله: «فذلك خطأ مني ف الفهم» بجواب الشرط في قوله: «وأما ما وقع تي كتابي 

طبقات الفقهاء». 
(9) انظر إلى أمانة السلف وورعهم., وقارن هذا بحالنا وما صرنا إليه؛ لتعلم أن العلم عندنا 

أصبح تجارة وسمعة ورياءء» فنسألك اللهم أن تلطف بناء وأن تلحقنا بعبادك 


(84) سورة البقرة: الآيتان 25١‏ ؟9؟. ظ 
(5) الآية المذكورة في «الأم»: ذا طَلقكُمُ النّسَاءِ فطَلْقَوهُنٌ لعدّتهنَ4. 
(5) سورة الطلاق: الآية ؟. 

(/ا) سورة الأحزاب: الآية .م ؟. 


(8) ف «الأم»: «وم نو . 


١ ه١‎ 


وجل '". ويسعه إن لم يُرِدُ بشيء منه طلاقاً أن يمسكهاء ولا يسعها أن 
تقيم؛ لأنها لا تعرف من صذقه ما يَعْف منْ صدق نفسه. وسواء فيما 
يلزم من الطلاق ولا يلزم: تَكلّم به الزوجُ عند غضبء أو مسألة طلاق»: 
أو رضاً وغير مسألة طلاق. ولا تصنع الأسبابُ شيئاً» إنما تصنعه الألفاظ ؛ 
لأن المسي قد يكوق ونقنات الكلاه فق غير السسية ولا يكون مهدا 
الكلام (الذي 2 ا نا ( رسع انب بس ين 1 
وعد روي اي ل ل ال كاد 


)١(‏ أي: جعلنا ما نواه من عدم نية الطلاق - فيما بينه وبين الله عز وجلء» فإن كان 
صادقا في دعواه فالطلاق غير واقع؛ أما في القضاء فلا نحكم بنيته؛ لعدم دليل يدل 
على صدقه. ْ 

(؟) ف (ص): «الذي له حكم». وهي موافقة لما في «الأم»» لكن العبارة المثبتة نقلها 
الزركشي ف البحر المحيط 2577/4 والإسنوي ف نهاية السول 417/9/5» وقال: 
«هذا لفظه بحروفه» ومن الأم نقلته». 

(0) أي: ولا 14 السبب مبتدأ الكلام الذي حكم) يعني: أن مبتدأ الكلام وحكمه قد 
لا يكون عابيو ورم الك النكر ين اذل الكلام على السبب لهذا 
الاحتمال. وقول الشافعي رضي الله عنه: «فيقع»: يعني: فيقع لو كان السبب مبتداً 
الكلام» لكن السبب - على هذا الاحتمال - ليس مُبْتدأ الكلام فلا يقع حكم أول 
الكلام عليه. 

(4) ف (تى» و(ص)» و( غ)»ء و(ك): «ما». والمغبت من «الأم» وف نهاية السول 
5 «لما». 

(5) سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 

(") يعني: لم ينع السبب ما بعده من الكلام أن يحمل على حكم العموم إذا قيل. 

(0) انظر: الأم ه/5ه5؟. 


١2 


انتهى. فتوهمت أنا ما تو#صت من قوله: «ولا تصنع الأسباب شيئاً» إلى 
آخره؛ وهو وَهّمء وإنما مراده: أن الغضب وغيره من الأسباب التي يرد 
عليها الطلاق لا تَدّفع وقوع الطلاق» ولا تعلق لذلك بالمسألة الأصولية'" 
[غ١78/1١].‏ 

وقد احتج المصنف على أن" العبرة بعموم اللفظ: بأن اللفظ صالح 
لتناول الأفراد؛ إذ هو عام وكونه ورد على سبب لا يعارضه؛ لأنه لا 
افا رهما يدانل أنه السيييع ذو قال ١‏ عد ال علي رن 
ولاتخصّصه بخصوص سببه [ص١/470]‏ كان :ذلك عات ١‏ 


واعترض على هذا: بأنه لا يناق كن السبب يدل بطريق الظهور على 
تخصيص العام به؛ لأن الذي ار الجمال: والاحتمال لا ينافي الظهورء 


)١(‏ قد ذكر الزركشي اعتراض الشارح وتأويله لقول الشافعي قن أن ع ع راسم 
الشارح على عادته في كتابه «البحر المحيط» ينقل عنه كثيراً» ويستفيد من فرائده 
وتحريراته كثيراء ولا يذكر اسمه بل يقول: قال بعضمء أو نحو هذا. وهذا خلاف 
الأولى» بل لا ينبغي. ثم اعترض على تأويله لكلام الشافعي فقال: ونحن نقول: بل 
العبرة في كلام الشافعي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله: «لا عمل 
للأسباب» على عمومهء ولا يخصه سياقه.اه. انظر: البحر المحيط 5/ل/الا؟ -17/8؟. 
وكذا نقل الإسنوي رحمه الله تعالى كلام الشافعي رضي الله عنه مستدلاً به على 
المسألة الأصولية» ورادا به على دعوى إمام الحرمين رحمه الله تعالى؛ وقال بعد أن 
أورده: «فهذا نص يَيّن دافع لما قاله (أي: ما قاله إمام الحرمين)» ولا سيما قوله: ولم 
ينع ما بعده إلخ». نهاية السول 5179/5. 

(؟) سقطت من (غ). 


١هأه‎ 


كما أنه لو صَرّح بإرادة الخصوص ف العمومات مسن غير سبب - جاز 
[أت١/؟86١]‏ ذلك» مع كون هذا الاحتمال لا ينافي ظهور صيغة العموم 
ف الاسطد اق: 

وذكر الإمام دليلا [ك/4"؟] آخر: وهو إجماع الأمة على أن أية 
اللعان والظهار وغيرهما إنما نزللت ف أقوام معينين» ممع تعميم الأمة 
دكييي” سافان عدن ذلك التعميمٌ خلاف الأصل”''. 

واحتج الخنصم: بأن المواب لو عَم لم يكن مطابقا للسؤال» والمطابقة 
عق السوال: و امكواني نرط1 ونام ور ديار لواب خاضا. 

وبأن السبب لو لم يكن مُخَصّصا - لما نقله الراوي؛ لعدم فائدته. 

وأحيب عن الأول: بالف إن أروك تعلابشة كواب أن موقب 
السوال بول يغادرٌ منه شيئاً فمسلم. والأعم يحصل فيه المطابقة بهذا المعنى» 
بخلاف الأخص. 

وإن أردت بالمطابقة اختصاص الحواب بالسؤال - فلا نسلم اشتراطها 
بهذا الف 

وعن القانق 2 أن فاقذتة معرقة السبي يوقه حتت عضن الا خرية ب 
معرفة أسباب الحديث» كما صنفت العلماء في معرفة أسباب الغزول. 0 


فوائد ذلك امتناع إخراج صورة السبب عن العموم بالاجتهاد» فإنه لا 


)١(‏ في (ت)» و(ص)ء و(ك)» و( غ): «حكمها» وهو خطأ. 
(؟) انظر: المحصول ١/ق/185١»‏ الإحكام 579/5 » شرح التنقيح ص١5‏ . 


١1١15 


يحوز إخراج تلك الصورة التي ورد عليها السبب بالإجماع؛ نص عليه 
القاضي في «مختصر التقريب» ) والأمدي رق «الإحكام»)"''؛ و ل 
وحُكي عن أبي حنيفة أنه يُجَوّر إخراجها ابم 5 
وقد قال العلفاءة إن ول السبب قطعئ ؛ لأن العام يدل عليه بطريقين 
كهناا دن ومن ذلك نشأ كونه لا يخرج بالاجتهادا*! 

قال والدي أبقاه الله: وهذا عندي ينبغي أن يكون إذا دلت قرائن 
حالية أو مقالية على ذلك» أو على أن اللفظ العام يشمله بطريق الوضع لا 
محالة» وإلا فقد ينازع الخصم في دخوله وَضعا تحت اللفظ العام ويَدّعي 
من يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب» وبيان أنه ليس داخلا قٍ 
الحكم» فإن للحنفية أن يقولوا في حديث عبد بن زمعة: إن قوله وَلله: 
«الولد للفراش» وإنْ كان واردا [ص١/١27]‏ في أمة فيسو وارة لبيان 
حكم ذلك الولد؛ وبيان حُكُمه إما بالثبوت أو بالانتفاء؛ فإذا ثبست أن 
الفراش هي الزوجة؛ لأنها التو”" يتخذ لما الفراش غالباً» وقال: «الولد 
للفراش» - كان فيه حَصّر أن الولد للحرة» ومقتضى ذلك لا يكون 


)١(‏ سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 

(؟) انظر: التلخيص 2١58/5‏ الاحكام 4٠/5‏ 5» نهاية السول .548٠١/5‏ 

() نفى الحنفية عن أبي حنيفة رضي الله عنه هذا القول. انظر: تيسير التحرير ١/556؟»‏ 
فواتح الرحموت 4.0/١‏ 5» سلم الوصول 8175/5. 

(4) انظر: نهاية السول 478/5 » البحر المحيط 97/4؟. 

(5) سقطت من (ت)» و(غ). 

(5) ف (صع»ء و(2)., و( غ): «الذي». 


١ /ااه‎ 


لاكأنقو لكان فيه وان اتسكهين ١7‏ تجريما :الى الفنبي عدن نسي وإثائنة 
لغيره ) ولا يليق دعوى القطع هناء وذلك من جهة اللفظ. وهذا في الحقيقة 
نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة"' الموطوءة» أو 
للحرة فقط؟ والحنفية”' يدعون الثاني”*؟» فلا عموم عندهم له”* ف 
الأمة'''» فتسخرج المسألة من باب أن العبرة بعموم اللفظ (أو بخصوص)7") 
السب 

نعم قوله ولو في حديث عبد بسن زمعة: «هو لك يا عَبَدَء وللعاهر 
الحجر»”*' بهذا التركيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم السبب؛ فيلزم أن 
كتون رادا شر قو ننه دوز للف يي" أ فلووة نلا االممنيع فاته اليس 

عدا" 'أررولة يال ج إن الكله إفاحهن بعيف تجدى مكرلهق :الف العناك 


)١(‏ ف (ك): «الحكمين». 

(5) ف (غ): «وللأمة». 

(9) فى (ت): «فالخنفية». 

(5) انظر: عمدة القاري 51/١9‏ 25 فتح الباري 5 .514/١‏ 

(5) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): «الآية». وهو خطأً؛ والمعنى واضح وهو أن الحنفية يعتيرون الفراش خاصا 
بالحرة فلا يعم الأمة. 

(0) ف (ص): «وبخصوص». وهو خطأ. 

() سبق تخريجه. 

(9) ف (ص): «الفراش». 

2٠١١‏ المعنى: أن دخول السبب فْ عموم اللفظ ليس قطعياً إلا إذا كانت هناك قرائن 
حالية أو مقالية تدل على القطع. وقد بين والد الشارح - رحمهما الله تعالى - - 


١١6 


عا لأنا نقول: قد يُتّوهم أن كون اللفظ خوابا للسؤال بقتضي دخوله. 
فأردنا أن ننبه على أن الأمر ليس كذلكء والجواب إنما يقتضي بيان 
الحكمء وإنما أردنا أن دعوق :من ادف أن دلالة العموم على سببه قطعية 
بمكن المنازعة فيها بالنزاء2'7 في دخوله تحت اللفظ العام وضعاً لا مطلقاًء 
والمقطوع به أنه لابد فيه من بيان حكم السبب» أما كونه يُقطع بدخوله في 
ذلك» أو بخروجه عنه - فلا يدل على تعيين واحد من الأمرين. 

ونختم المسألة بعد ذكر هذا البحث النفيس كثليه: 

فأحدهما: أن جميع ما تقدم ف السبب» وبقية الأفراد التي دل اللفظ 
العام بالوضع عليها. وبين ذَيْنك الشيئين رتبة متوسطة» فنقول: قد تنزل 
الآيات على الأسباب الخاصةء اوضع 3 رحد منها مع ما" 
وتاسبيها هين [ك/ه؟] الآي) 27 لنظلم 5-5-2006 اتساقه. 
فذلك الذي وضعت معه الآية النازلة على سبب خاص؛ لوطا - 


إذا كان مسبوق”*' لما تَرَّلَ في معنى» يدخل تحت ذلك اللفظ 


- بالمثال كيف أن الحنفية أخرجوا السبب من العموم» فهذا يدل على أن دعوى 
القطع بالإطلاق فيها نظر. وقد نقل هذا البحث بكامله الزركشي في البحر المحيط 
5 » وعبّر عن والد الشارح رحمهما الله تعالى - كما هي العادة - بقوله: 
«وقال بعض المتأخرين». وأنظر أيضنا؛ النخلي على الجمع وم - .24 شرح 
الكركب *#//ام١.‏ 

)١(‏ قي (ص): «فالنزاع». 

(؟) سقطت من (ت). 

(2) قوله: «للمناسبة» 06 بقوله ؟ «وضعت معه». 

(4) في (ص)»ء و(ك)» و(غ): «مسوقا». 


١848 


العام/'' أو كان من جملة الأفراد الداخلة وضعا تحت اللفظ العاء”؟ فدلالة 
اللفظ عليه يحتمل أن يقال إنه كالسبب فلا يخرج ويكون مرادا!"' من الآية 
2 ويحتمل [غ١/75١]‏ أن يقال إنه [ص١/475]‏ لا ينتهي في القوة إلى 
ذلك لأنه قد يراد غيره وتكون المناسبة لشبهه به والحق أن ذلك رتبة 
متوسظة :ون «النبيية وقوق العمرم الحرة ه كنال :ذكلق قوله عيائل: الر إن 
لله يَأمركم أن يُوَدُوا الأمائات إِلَّى أَمْلهَا) 7 فإن مناسبتها للآية التي 
قبلها وهي قوله تعالى: ألم ار إلى الذِينَ أونُوا نصيبًا من لكاب يمون 
بالْجبْت والطاغوت ويُقولون للّذينَ كَمَرُوا هَوْلاء أمْدَى من الذينَ آمَنُوا 
سبيلاً 206 أن ذلك إشارة إلى كعسب بن الأشرف كان قدم إلى مكة 
وشاهد قتلى بدر؛ وحرض الكفار على الأخذ بشأرهم وغْرو النبي ويد 
فسألوه من أهدى سبيلاً النبي ل أَوْ هُمْ؟ فقال: أنتم””. كذباً منه 
وضلالة» لعنه الله فتلك الآية في حقه وحق من يشاركه في تلك المقالة 


(0) سقطت من (ت). 

(؟) يعني: إذا كان ذلك امحل مسبوقا بالآية التي نزلت في معنى» أي: في سبب خاص» 
يدخل ذلك المعنى وهو السبب الخاص تحت ذلك اللفظ العام الذي ف الاية التي بعد 
81" التسييي روعي ايه الرانيية «النميي لتاقن «اخل بق شعوم لابه الس لنت مين 
أجله» وداخل في عموم الآية التي بعد آية السبب» وهي آية المناسبة. 

(*) سقطت من (ص). 

(8) سورة النساء: الآية يم ه. 

(5) سورة النساء: الأية ١ه.‏ 

(") انظر: تفسير الطبري 455/8 - ١/9إ5»‏ الدر المنشور ؟5/؟55ه - 554؛» أسباب 
الغرول للواحدي ص١١‏ - .١٠١5‏ 


و "ه١١‏ 


وهم أهل كتاب يجدون عندهم في كتابهم نعت النبي وه وصفته, وقد 
أخذت عليهم الموائيق أن لا يكتموا ذلك وأن ينصروه؛ و''كان ذلك 
أمانة لازمة لمم فلم يؤدوها وخانوا فيهاء وذلسك مناسب لقوله: إن الله 
يَأمُركمّ أن تُوَدُوا الأمَائات إِلَى أُمْلهًا) ”' ولا يرد على هذا أن قصةا 
كعب ارت كان سب ار رن (إنَ الله يَأمْرَكُمْ في الفتح 
أونقريبا نفو ونهها فر سك نين أن قاو" الرمناة:إنا يتحرظين 
سبب النزول ولا يشترط ف المناسبة؛ لأن المقصود منها وضع آية في موضع 
يناسبهاء والآيات كانت تنزل على أسبابها ويأمر النبي وَل بوضعها في 


المواضع التي يعلم من الله أنها مواضعها. 
رنايهن: مزال علي رةه ولاس بإسسن ال إليه - في تفسيره في 
اية الظهار, وهو قوله: لروالذينَ يظاهرون من نسّائهم) ”” ' الآية ؛ وتقريره 


يتوقف على إعراب الآيةع فنقول: (النيه» مبتدأ وخبره: ل[فَحرير4 


)١(‏ سقطت من (ص). 

49 اشكرن "قمعي وى الأعررقع ع لقف :ال لعو الغياذ 1 انه ألم ئرَ إلى الْذِينَ أووا 
نصيبًا. الآيقه اإذعو سبي »تزوطاة ويكون. داخلاً أبضا أي الآية الت قبلهنا وشت 
آية: (إن الله يمرك أ أن بُوَدُوا الأمَائات إِلَى أَهْلهَاغ ودخوله مناسب لهاء إذ 
الحلا لعي طق وطلى هن انل لكاي" أن لا يكتموا نعت النبي ييْهٌ في كتبهم وأن 
يظهروه للناس» فكان ذلك أمانة لازمة لهمء ولكنهم خانوا الأمانة فلم يؤدوهاء لعنهم 
اله وغضب عليهم. 

(9) فى (ت): «قضية». 

(04 “مشظلت جع اع 


(5) سورة امحادلة: الآية 8. 


١ ١ 


أو : فكفارتهم تحرير. وجاز حذف ذلك لدلالة الكلام عليه وجاز دخول 
الفاة |[ ك: 529 ]اق لقي ؤي ”" افيد مف الشبرط ة وت 
اكير مع ازا :فإذا أرية التعصيض علق أن انبر كدق بالصلة ديكات 
الفاء حتماً للدلالة على ذلك فإذا0" لم تدخل عند أن كوة مستتجنا مه 
أو كيه كما الو اقزل: الذيى رظاهروزة عليهم رين رفية إن كا تقول إن 
ترتيب الحكم على الوصف مشعر”'' بالعلية» ولككن ليس بنص» ودخول 
الفاء نص [ص١/477]‏ وهذا الموضع من المواضع المتفق على جواز دخول 
الفاء فيهاء لعموم الموصول فلو أريد بالموصول خاص بحيث لا يكون فيه 
عموم فالصحيح عدم جواز دخول الفاء» وكذلك لو وصل نماض لم يجز 
دخول الفاء على الصحيح. 

إذا عرفت هذا فالآية على ذلك لا تَشّمل إلا مَنْ وجد منه الظهار بعد 
نزوها لأن معنى الشرط مستقبل””' فلا يدخل فيه الماضي» والنبي ييةٌ قد 
أوجب الكفازة علق أزمن ين الضنافية؟"؟ )ذلك لذ يتك "* فيه سن جنينة 


0) ف (ص): «لتضمين». 

(0) في (ص): «وتضمين». 

(9) في (نتى» و( غ)» و(ك): «وإذا». 

() ف (ت): «يشعر». 

(0) وذلك لأن الماضي لا يتأتى فيه الشرط. 

(5) هو أوس بن الصامت. بن قيس الأنصاري الخزرجي» أخو عبادة بن الصامت. شهد 
ندرا دوعو لقا اظاعر مع انر آنه ككر زلا يتف «املية عاقاق اذا ينان د رضي الل 
عنه - وله مس وثمانون سنة. انظر: الإصابة 285/١‏ تهذيب .8/7/١‏ 

(0) في (ص): «لا يشلك». 


١ 


ما عرفت من كونه هو السببء» إلا أن هذا الإشكال يعتوره من جهة عدم 


ع 


ثمول اللفظ له"'' على ما تقرر منْ قاعدة دخول الفاء. 

ومن جهة أخرى: وهي أن الحكم إنما يثبت من حين نزول الآية واوس 
ظاهر قبل نزوماء فكيف ينعطف حكمها على ما سبق» لا سيما 
[/>5؟] إذا كان الحكم قبل نزوها أنه طلاق كما ورد أنه يِه قال: «ما 
أراك إلا قد حرمت 7 فكيف يرتفع التحريم أو الطللاق بعد وقوعه؟ 
وهذا الاشكال.وارة'ق آنه اللعان هين يتن كماتهو وار هن : 
ووارد في آية السرقة وآية حد الزنا ونحوهما من الجهة الثانية؛ لإبات 
أحكامها لمن صدر منه السبب المتقدم على نزولا وإن لم نحعل الفاء فيها 


)١(‏ سقطت من (ت). 


(؟) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره 4/58. قال السيوطي ف الدر المنشور //17: 
وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي في السئن عن أبي العالية... فرفع النبي 
2-3 رأسنة فقال: «ما أعلم إلا قد حرمت عليه». وف الدر المنشور هنا 1 
«وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس: أن خولة أو خويلة أتت النبي ييْهٌ فقالت: يا 
رسول الله إن زوجي ظاهر مني. فقال لها النبي يَلةِ: ما أراك إلا قد حرمت 
عليه». ظ 

)ذلك لأن الختريى آنه اللعان مهرة: بالفاء فروالدين يزئون اراق ولد بكر ليه 
ورا لدتو لواحيف )اق لمظه لرنشكاة: ) خقر البوتها: 
(رائدي4 فأفاد أن الرمبرل مض العو والشرط معناه للمستقبل» فتكون آية 
اللعان تفيد الحكم في المستقبل» مع أن سببها الذي نزلت من أجله قد حصل قبل 
نزوطها. والجهة الأخرى أن الحكم إنما يثبت بعد نزول الآية» والسبب قبله؛ فكيف 
يدخل السبب في حكم الآية؟ 


١ 5ه‎ 


داخلة على''' خبر المبتد؟. هذا تقرير السؤال وهو قوي. 

وأجاب عنه ,ما لا يقاومه فقال: أما إثبات أحكام هذه الآبات لمن 
وجحد منه السبب قبل نزوها فنقول: إن السرقة والزنا ونحوهما من الأفعال 
التي كانت معلومة التحريم عندهم ووجوب الحد فيها لا يتوقف على 
العلم» والفاعل لها قبل نزول الآية إذا كان هو السبب ف نزولها في حكم 
المقارن لما؛ لأنها نزلت مبيّنة لحكمه» فلذلك يثبت حكمها فيه دون غيره 
ممن تقدمه» وأما دخول الفاء في الخبر فيستدعي العموم في كل من يتظاهر 
من امرأته مثلاً وذلك يشمل الحاضر والمستقبل» وسبب النزول حاضر أو 
في حكم الحاضر» وأما دلالة الفاء على الاختصاص بالمستقبل فقد يمنع» 
وأما كون الظهار كان طلاقاً فلم يكن ذلك شَرُغٌ» وأما قول النبي ولة: 
«ما أراك إلا قد حرمت عليه» فلم يثبت. وقال بعض الناس: إنه منسوخ 
بالآية» فإن ثبت أن النبي يَيْهٌ قاله فالأمر كذلك» ويكون من نسخ السنة 
بالكتاب. 


قال: (وكذا مذهب [ص١/474]‏ الراوي», كحديث أبي هريرة 
(في الولوغ وعمله)”"؛ لأنه ليس بدليل. قيل: خالف لدليل وإلا 


)١(‏ في (ص): «في». 

(؟) المعنى: أن الفاء الداخلة ف آية السرقة: ظرِوَالسَارق والسارقة فاقطّعُوا4 وكذلك ف آية 
الزنا: ([الرانية وَالزَاني اباك |6 ليست داخلة على ع المبعدأ؛ لأن الخبر مقدر 
غيرهما. 1 ا 1 

(*) ف ( غ): «وعمله في الولوغ». 


١ :لاه‎ 


انقدحت روايته. قلنا: ريبما ظَنّه دليلا ولم يكن). 


البحث الثاني: فيما إذا عمل [غ١/80١]‏ الراوي بخلاف العموم هل 
يكوة ذلك" "تسيفا لأسنو »وق الوا فيه 

فذهب الأكثرون منهم الإمام والآمدي إلى أنه لا يخصّص"''؛ وعزاه 
الإمام إلى الشافعي» قال: «لأنه قال: إن حَمّل الراوي الخبرٌ على أحد 


)١(‏ سقطت من (ت)» و( غ). 

(؟) ومنهم أيضاً ابن حزم» والغزالي» والقرافي. انظر: المحصول ١/ق2191/9‏ الإحكام 
؟/م"م, العضد على ابن الحاجب 2١51/5‏ نهاية الورصول 1771/0» المستصفى 
م/ .م" »)١11./5(‏ نفائس الأصول 9/0١؟.‏ تنبيه: قال القراقٍ في شرح 
التنقيح ص9١‏ ؟: «ومذهب الراوي يخصّص عند مالك والشافعي رضي الله عنهما». 
وهذا النقل: عند التأمل يتضح السقط الذي حصل فيه؛ إذ سقطت (لا) منهء 
فالصواب: «ومذهب الراوي لا يتخصص عند مالك والشافعي رضي الله عنهما»» 
ويدل على هذا التصويب أن الشافعي رضي الله عنه لا خصص عمذهب الراوي كما 
هو دح عن اهبر لواف مضه ال قيال اند عند عن لصيو ل انون 
شارحه»ء وقد نص الإمام على أن مذهب: الشافعي عدم التخصيص ,ذهب الراوي. 
ود على بغنذاا التعدوين أركنا "7ق امنا عع اتن القيود» عسارة الشران هده 
صوفيخة ) كنا ضواتكها. انظر:"تشن الينوه ليون كنهذ اما فاب المراقي 
إذ ذكر ف نظمه أن المعتمد عند المالكية هو عدم التخصيص بمذهب الراوي» ومن 
الف أن مد قت اننا لاسن تفي دون الاشارة إن السو :وقدهة كر 
الباحي - رحمه الله تعالى - أن مذهب مالك رضي الله عنه هو المنع من تخصيص 
العموم بمذهب الراوي. انظر: إحكام الفصول ص558» وذكر أيضاً ابن الحاجب أن 
الجمهور على أن مذهب الصحابي ليس مخصّصاء خلافا للحنفية والحنابلة. انظر: 
العضد على ابن الحاجب .١51/5‏ 


١ همهم‎ 


2 صرت إلى قوله» وإلا فلا أصير إليه». هذا كلام الإمام» وهو 
صريح في أن صورة اختياره في المسألة التفصيل الذي ذكره''"'. 


ومنهم: من يطلق القول في المسألةع ويجعل هذا قولا فنالة: 
وذهيك النفية والتابلة إلى آله يكون عوسي . 


ظ 9 (8) 


الراوي. وهو مذهب القاضي عبد الحبار”؟ . 


)١(‏ لم يتضح لي الاعتراض الذي اعترضه الشارح على الإمام رحمهما الله تعالى» إذ معنى 
كلام الشافعي رضي الله عنه كما قرره القرافي في نفائس الأصول ه9/5١؟:‏ «أن 
للف قارة يكن عيذ #القري» فجيلة الراوق على الطيير» كيسان إليفة نهدا 
يخالف ظاهراً. وإن حَمّل العموم على الخصوص - لم يُصّرْ إليه؛ لأن ظاهر كلام 
الشارع حجة دون مذهب الراوي»» فتبين بهذا التقرير أن مذهب الشافعي رضي الله 
عنه هو عدم التخصيص بعمل الراوي؛ لما فيه من مخالفة الظاهرء لا أن مذهبه 
التفصيل» كما قال الشارح رحمه الله تعالى. 

(؟) هذا بالنسبة لمذهب الصحابي العالم بالعموم» أما مذهب غير الصحابي فلا يخصّص به 
الحنفية والحنابلة. انظر: فواتح الرحموت 255/١‏ تيسير التحرير »555/١‏ مناهج 
العقول 2١70/5‏ شرح الكوكب */070» العدة 2017/4/5 المسودة ص57 2١‏ نزهة 
الخاطر ؟578/5١.‏ ظ 

(8) في (نتى ورغ)»ء و(ك): «لم يخّص». 

(4) ومذهب أبي الحسين البصري أيضا. انظر: المعتمد ؟175/5» نهاية الوصول 
9 المحصول ١/ق5/8‏ 215 تيسير التحرير 0/5/7 كشف الأسرار 57/7. 


١*5 


وقال إمام الطرومون: «إن علم من حاله أنه ككل هنا فالس الحديث 
نسياناً -:فلا ينبغى (أن يكنون)”" فيه خلاف؛ إذ لآ يظن"؟ بعاقل أنه 
يرجح فعله إذ ذاك. ولو احتمل أن يكون فعله احتياطا» كما لو رَوَى (ما 
اميل سر مر بس ا سوه 
متحرجاً عنه'*' غير ملابس له: فالتعويل على الحديث”* ؛ ويُحْمل 
فعله على الورع والتعلق بالأفضل. زإنل تمل شيعا من ذلك حلم ضر 
التعلق 117 

قلت: وعندي أن محل الخلاف مخصوص بالقسم الثالث”"' ؛ إذ لا يتجه 
في القسمين الأولين. 

وفك مدن القيفك - تبعأ للإمام - و1" اليالة هنا برو كبام عبد 
أبي هريرة أن رسول الله يليه قال: (وطيوى إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلسب 
أن يُشْسل سبع رات أولاهن بالتراب»: .وروآة البخارئي: ولفظهة اذا 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) في زت): «لا ظن». 

() سقطت من (غ). 

(؟) قوله: «رأيناه متحر بجأ عنه» جحواب الشرط ف قوله: «كما لوو روى... » 

(5) قوله: «فالتعويل على الحديث» جواب الشرط ف قوله: «ولو احتمل أن يكون فعله 
الخوياطا»: 

(7) انظر: البرهان 45/١‏ 5غ وقد علل إمام الحرمين هذه الخالة الثالثة بقوله: «فإنه لا يْظن 
َنْ هو من أهل الرواية أن يعتمد مخالفة ما رواه إلا عن تبت يوجب المخالفة». 

0320 وهوها لعي شيعا مو النسيان أن الأحتباط: 

(8) ف (ص): «هذه». 


١ 1ه‎ 


شرب» ) مع أن أبا هريرة كما 5 ا يغسل ثلاناء فلا نأخذ 


عذهبه؛ لأن قول الصحابي ليس بدليل؛ إذ نحن مُفرّعون على أن قوله 
١‏ 7 052 ' ظ ظ 


- 


وهذا المثال على هذا الوجه غير مطابق؛ لأن التخصيص فرع العموم, 
و«سبع مرات» من أسماء الأعداد التي هي نصوص في بسنات” 
عامة. نعم قد يحسن إيراد ذلك مثالاً إذا صدّرت [ك/77؟] المسألة هكذا: 
الراوي الصحابي إذا خالف الحديث» وفعّل ما يضاده [ص١/475]‏ - 
فهل يُعَوّل على الحديث؛ أو على فعله: نحو خبر أبي هريرة؟ وأما لما نحن 
فيه - فلا يحسن إبراده مثالاً. 

ومَثْل له صفي الدين الهندي» وكذا ابن بَرْهان - كما نقله القرافٍ 
عنه - عمثال أقرب من ل" . وهو أن سن عباس ذه روى: «من بدل دينه 
فاقتلوه»”'' » وهذا عام في الرحال والنساء؛ وذهب هو إلى أن المرتدة لا 


)١(‏ ف (ص): «قال». وهو خطأ. 

(0) في (ت)» و(غ): «ليس». 

() أي: قولنا بمنع التخصيص ,ذهب الصحابي - فَرْعٌ قولنا: قول الصحابي ليس بحجة. 
وعلى هذا فالخلاف في بعض صورر هذه المسألة فِرْعٌ الخلاف في تلك المسألة. انظر: 
شرح الكوركب 2775/8 المسودة ص57 2١‏ التلخيص »١548/5‏ نزهة الخاطر 
اا المي ل ظ 

(4) والنص لا يقبل التخصيص؛ إذ لا يجوز إطلاق العشرة 000000 
الاستثناء» وما يجري بحراه. انظر: نهاية الوصول »١755/14‏ نفائس الأصول .5١10/0‏ 

(5) انظر: نهاية الوصول 2١75/5‏ نفائس الأصول 5.0/5 »5١‏ الوصول إلى الأصول 
5/١‏ ؟. 

(5) أخرجه البخاري 2٠١5/9‏ في كتاب الجهادى نات له دس بعذاب الله حديث - 


١١4 


١" يقت[‎ 


قلت: وفي هذا المثال أيضا نظر» وهو أن من الشرطية على رأي لا 


ادل هبه المياء 15 الال البو قبا انان للك الراعى على أذ كل هذا 


00 


- رقم 21» وأخرجه أيضا في 07/4”ه ؟»غ في كتاب استتابة المرتدين» باب حكم 
المرتد والمرتدة واستتابتهم: حديث رقم 25054 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن هذا الحديث 0 دينه فاقتلوه»: 
«واسيٌدل به على قتل المرتدة كالمرتد» وخّصّه الحنفية بالذكر» وتمسكوا بحديث النهي 
فقتل العاي وجول اللمهوى النهر) على الكاف:ة الأصلية إذا لم ثُباشر القتال ولا 
القتل؛ لقوله قْ بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة: «ما 
كانت هذه لتقاتل» ثم نهى عن قتل النساء. واحتجوا أيضاأ بأن من الشرطية لا تعم 
المؤنث. 0 بأن ابن عباس راوي الخبر قد قال: تقتل المرتدة. وقتل أبو بكر ف 
خلافته امرأة ارتدت» والصحابة متوافرون» فلم ينكر ذلك عليه أحدء وقد أخرج 
ذلك كله ابنُ المنذرء وأخرج الدارقطني أثر أبي ع حسن...» فتح الباري 
65 . ْ 

وانظر: سبل السلام */550» نيل الأوطار 5/8 - ه.ء الحاوي »4١ 5/١5‏ بداية 
امجتهد 4554/5 » الإفصاح عن معاني الصحاح 5548/5 المغني .74/٠١١‏ فالرواية 
الثابتة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - هي القول بقتل المرتدة» أما رواية عدم 
القن ل لسعم قال الى حفيدر ص رع الحا اللر انوع تدرييم اسسافييف 11141 
5 «ما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس رفعه: «لا تقتلوا المرأة إذا ارتدت». 
فاق :الذارفقلن 4 ل ضع وقيه عبدانه مد فيس وهو ايع م تكن انط على 
روايات أخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في عدم قتل المرتدة» وبيّن أنها لا 
وانظر: نتصب الرأية لأحاديث الهداية ع/*هع. | 

هذا رأي بعض الحنفية» وجمهور العلماء على دخول النساء ف «مُن». انظر: البرهان 
0/١‏ المحصول ١/ق555/5»‏ جمع الجوامع مع المحلي 5/١‏ 4 » العضد على ابن 
الحاجب 5/5 »١5‏ الإحكام 559/5: شرح الكوكب 10/5 ؟. 


١ 


عدول عن التحقيق» والتمثيل بحديث أبي هريرة وعمله صحيح, وإِئما جاء 
الفساد فيه من جهة تقريره على الوجه المتقدم. وكان الإمام النُظَار علاء 
اح نا وماحم رساي رج اسم هدو أن الكلسيمية 
حيث إنه مُفرد مُعَرّف للعموم» يشمل كلب الزرع وغيره. وأبو هريرة 
نرق آنه كليه الروع للا يُفسل من إلا كلانا + وغيرة تسل ننه مسيعا. فقد 
أخرج بعض أفراد الكلب» هذا هو معنى التخصيص ف الحديث. 

وهذه فائدة حسنة» لكن ما أدري (من أين)7'' له أن أبا هريرة كان 
بغسل من كلب الزرع ثلاثاً» فإن المعروف اختلاف الرواية عن أبي هريرة 
في أنه هل كان يرى أن الغسل من ولوغ الكلب سبمٌ أو ثلاث» فروى 
الدارقطيى |١114 /١6[‏ سمي إل عنيد اللك' يعن عطاء عن أل 
هريرة قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء - فأهرقه؛ ثم اغسله ثلاث مرات». 
ثم قال الدارقطني: لم يروه غير عبد الملك عن عطاء عنه''"'» قال: والصحيح 


غعنهة سبع مرات”4””. 


)١(‏ ف (ص): «من أين كان». 

() هو عبدالملك , بن أبي يتلومان تاوإقة سيروت أبن عتينة»:ويقال: أبو اسليهانة 
وقيل: أبو عبدالله العَرّزمِي. أحد الأئمة» روى عن أنس بن مالك وعطاء بن أبي 
رباح وغيرهما. قال ابن حجر فْ التقريب: «صدوق له أوهام». مات سنة 8460 ١ه.‏ 
انظر: تهذيب 2555/5 تقريب ص7”". 

(9) انظر: سنن الدارقطني .55/١‏ 

(4) هذه العبارة لم يقلها الدارقطني بعينهاء ولكن هي مفهوم كلامه السابق؛ إذ أورده 
مورد الاعتراض على الرواية. 

(5) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح ١/0717؟:‏ «ثبت أنه (أي: أبا هريرة 
) أفتى بِالعَسّل سبعاء ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته - أرحح من - 


و عه ١‏ 


قلت: فإن صح أن أبا هريرة كان يفصل بين كلب الزرع وغيره - 
يكون ذلك جمعا بين اختلاف الروايات» فمّنْ روى عنه السبع يكون 
كلامه في غير كلب الزرع؛ ومَنْ روى الثلاث يكون مراده بكلب الزرع. 

واحتج من جعل مذهب الراوي عضا بألة إنما خالف لدليل؛ لأنه 
لجال :لالدلا لمستيع قله تقل رو اع و ذا كاك قالفته مسكفدة إن 
دليل - تحتم اتباعه. 

والجواب: أنه رما خالف لشيء ظُنّ في نفسه - بما أداه إليه نظرّه - 
كوئه دليلاً» ولم يكن كذلك في نفس الأمرء فلا يلزم القدح في روايته؛ 
لأنه لم يقدم إلا على حسب تأدية اجتهاده» ولا الاتباع؛ لعدم صحة 
المفلتورن "يال ولو العم : أنها له يض فق الفنسى ازاى 5*7 فلبيس 'لنا 
الانقياد له .مجرد التقليد [ص ]177/١‏ ما لم يتضح لنا وجه الحق في ذلك. 
والغرض: أن الذي يتضح لنا خلاف ما عمله؛ لقيام الدليل الذي رواه 
عيضا عر كارا 


> رواية مَنْ روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر. أما النظر فظاهرء 
وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنهء 
وهذا من أصح الأسانيد. وأما المخالفة فمنْ رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن 
عطاء عنه» وهو دون الأول ف القرة بكثير». 

)١(‏ قوله: «ولا الاتباع» عطف على قوله: «فلا يلزم القدح». والعني ؛ أنه كما لا يلزم 
القدح؛ لكونه مجتهداء لا يلزمنا اتباعه في اجتهاده؛ لكون اجتهاده يوا وهو غير 
ميم إلغر عالق للرواية: 

(؟) سقطت من (ص). 


١١ 


خاتمة: 

اضطرب النظر في أنه هل صورة هذه المسألة تخصوصة بما إذا كان 
الراوي صحابياء أم الأمر أعم من ذلك؟ 

الذي صح عندي وتحرر'' أن الأمر أعم من ذلك» ولكن النلافَ ف 
مّنّ ليبس بصحابي أضعف » فليكن القول"'' ف المسألة هكذا: إن كان 
الراوي صحابياء وقلنا: قول الصحابي حجة - خَّصّ على المختار. قال 
القاضي في «مختصر التقريب»: «وقد ينسب ذلك إلى الشافعي في قوله 

وو 71 

الذي يقلد الصحابي فيه» ونقل عنه أنه" لا يخصّص به إلا إذا التشر ف 
أهل العصر ولم ينكروه؛ وجَعَل ذلك نازلا [غ١/181١]‏ منزلة 
الإجماع»”". 

وإن قلنا: قوله غير حجة - ففيه الخلاف المتقدم. 

وإن كان غير صحابي ترتب الخلاف على الصحابي. 

فإن قلنا: لا يخصّص بقول الصحابي الراوي - لم يُخَصّص بقول 
الراوي الذي ليس بصحابي جَرْما. وإن قلنا: يُخَصّص - ففي هذا 
خلاف. 


)١(‏ في (ص): «ويجوز». وهو تحريف. 
(؟) ف (ك): «المختار». 


.١159- 1١58/5 انظر: التلخيص‎ )4( 


١ خرك‎ 


الصحابي فلا يُخَصّص قطعاً»”' - فليس بجيدء والمعتمد ما قلناه 


وأما قول القراي20: «صورة المسألة أن يكون صحابياء وأما غير 
إفرة 
4 


ويشهد له الدليل الذي 0 مسن اند رلا المت لا “قن وإلا انقدحت 
ا ا ريل لمان والديريها ارون وسار مرفي 
في «البرهان» فقال: وكل ما [ك/58؟] ذكرناه - يعني في'*' هذه المسألة 
- غير مختص بالصحابي» فلو روى بعض الأئمة حديثاً وعَمل بخلافه - 
فالأمر على ما فصّلناه''؟. انتهى» (وما ذكرته في كتابي «الطبقات» من 


أني رأيت القاضي صرَّح بذلك في «مختصر التقريب» - وَهُمْ مني في الفهم 
عنة ) فقن تأملت كلامه بعد ذلك» فلم أجده يعطي””") الذي ذكرت» وإنما 
نبهت على ذلك هنا؛ لثلا يغتر به)!*". 
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في (ت): «القراقي في»» وحذف: «في»» أولى. 

انظر: شرح التنقيح ص5 ١١‏ . 

من الواضح أن الشارح رحمه الله يقصد بقوله: «فليس بحيد» والمعتمد ما قلناه» هو 
نفى قطعية عدم التخصيص التي أثبتها القرافي» وذلك بسبب الخلاف في الراوي غير 
الصحابي أيضاً. 

في (ت)» و( غ): «الدليل». وهو خطأ. 

في (ص): «من». 

انظر: البرهان 547/١‏ رواطر البحر المحيط 80/4ه. 

سقطت من (ص)» و(ك). 

انظر مسألة التخصيص ذهب الراوي في: المحصول ١/ق‏ 11/9 الحخاصل ١/4لاهء‏ 
التحصيل ١/١‏ 4 » نهاية الوصول 1771/5 » نهاية السول 480/5» السراج 
الوهاج »584/١‏ التلخيص 58/5 »١1‏ البرهان »445/١‏ المستصفى "8١/8‏ 
»)١١5/6(‏ المعتمد 1175/5ء الوصول إلى الأصول 45/١‏ 5؟., الإاحكام 0877/5 - 


١0 


قال: (السابعة: إفراد فرد لا يُخصص » مثل: قوله عليه السلام: «أعما 


إهاب ذُبغ فقد طهر» مع قوله يَلِِهٌ في شاة ميمونة: «دباغها طهورها»"'' ؛ 


000 


- المحلي على الجمع 2737/5 البحر المحيط 51/54 ه, شرح اللمع ١/781؛‏ إحكام 
الفصول ص8" ؟ » شرح التنقيح ص١5‏ » نشر البنود 2550/١‏ بيان المختصر 
؟/1"» تيسير التحرير 255/١‏ فواتح الرحموت ١/705؛‏ شرح الكوكب 
ها“ العدة ؟51/4/5» المسودة ص17؟ .١‏ 

قال الغماري رحيه الله هنذا اديت بهذا السياق له يود يل هو املف :مسن 
حديثين: ف ححع سام مريحديه ان كيان قال «نُصدّق على مولاة لميمونة 
بشاة» فماتت» فمر بها رسول الله يلك فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. 
فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها».. .. وف لفظ لأحمد: إن داجنئة لميمونة 
ماتت» فققّال رسول الله عَيله: «رأله انتفعتم بإهابهك ألا 58 فإنه ذكاته». وكذا 
رواه الدارقطني» ورواه البرارء والطبراني» والبيهقي بلفظ: «ماتت شاة لميمونة فقال 
النبي وَلة: ألا | ستمتعتم بإهابهاء فإن دباغ الأديم طهوره» وفيه يعقوب بن عطاء 
ضعفه ابن معين وأبو زرعة». الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص4 .١١‏ وانظر: 
صحيح مسلم 2575/١‏ كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدبا غ» رقم 857. 
مسند أحمد ١//1؟‏ ؟. والدارقطني 48/١‏ » كتاب الطهارة» باب الدباغ» رقم ؟؟5. 
البسقق الكيرئ 0١‏ - 15٠ء‏ كتاب الطهارة» باب طهارة جلد الميتة بالدبغ. 
التلخيص الخحبير .5./١‏ ثم قال الغماري بعد كلامه السابق ذكره: «وأما حديث : 
«دباغها طهورها» فرواه النسائي» والطبراني » وابن حبان» والدارقطني» والبيهقي, 
من حديث عائشة. وترع الل رار داود» والنسائي) وابن حبان. والدارقطني» 
والبيهقي؛ من طريق الَوْن بن قتادة عن سَلّمة بن امْحبّق: أن النبي كل في غزوة تبوك 
دعا بماء من عند امرأة . قالت: ما عندي إلا ف قربة لى ميتة. قال: أليس قد وَبَعْتها؟» 
قالت: بلى. قال: «فإن دباغها طهروزها». إسناده صحيحع كنا قال ١‏ الفح نظ 
وانظر: سنن النسائي كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» رقم 
1 ؟ ل سوازف لمات :رانك الع حضاض عي 1 "كان الظهارة انتوق دوه 
لميتة تدبغ» رقم 57 .١‏ سنن الدارقطني 4/١‏ 4» كتاب الطهارة» باب الدباغ, - 


١ ١؟‎ 


لأنه غير مناف. قيل: المفهوم مناف. قلنا: مفهوم اللقب مردود). 


إذا أفرد الشارع فردا من أفراد العام بالذكرء وحكم عليه يما حكم 


على العام لا يكون مخصّصا للعموم» خلافا لأبي ثور. مثاله: ما رَوَّى 
مسلم أن رسول الله يليد قال: «أعا إهاب دبغ فقد طهر)»”'. وقال عليه 
السلام وقد مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة/”". كما رواه مسلم: «ألا أخذوا 
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- رقم ٠‏ . السنن الكبرى 2١7/١‏ كتاب الطهارة» باب طهارة جلد الميتة بالدبغ. 
وف »51/١‏ كتاب الطهارة» باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه 
وإن ذكي. مستد أحمد وى لا سدن أبي داود ع ]ردم - ”2 كتاب اللباس. 
باب في أَهَب الميتةع رقم .5١55‏ سنن النسائي با( - ولاك كتاب الفرع 
والعتيرة» باب جلود الميتة» رقم 47 5 5. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص١5»‏ 
كتاب الطهارة» باب في جلود الميتة تدبغ» رقم 4 .١5‏ سنن الدارقطني 245/١‏ 45» 
كتاب الطهارة» باب الدباغ: رقم .١ 54 2١5‏ السنن الكبرى .5١ 2117/١‏ 

أخرجه مالك ب الموطأ 45/5 » كتاب الصيد» باب ما جاء في طهور الميتة. 


والشافعي (ترتيسب المسند ص١ .)١‏ وأحمد في المسند 2515/١‏ 176؟. ومسلم 
١1/ا؟.‏ في الحيض» باب ها جلود الميتة بالدباغ» حديث رقم 55". وأبو داود 
14 -58”» في اللباس» باب في أهب الميتة» حديث رقم .4١5*‏ والترمذي 
4 ف اللباس, باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» حديث رقم .١175/8‏ 
والنسائي 217/17 في كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» رقم .454١‏ وابن 
ماجه 917/5١1ء‏ في اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دُبغت» رقم 85.09. وانظر: 
نصب الراية ١١8/١‏ -5١1ء‏ تلخيص الخبير .55/١‏ 

في (ص): «ميمونة». 

الذي في المتن: «شاة ميمونة»» والصواب هو ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى» 
ولذلك قال الإاسنوي رحمه الله تعالى: «واعلم أن الواقع قْ الصحيحين من رواية أبن 
عباس أن الشاة كانت لمولاة ميمونة تُصدّق بها عليها». نهاية السول ؟485/5. 


١ هم‎ 


إهابها”!'' فد بغوه فانتفعوا به» 0 
والدولل علق 1ن العا له لدو 7 يعض إذا اقرف بالنذكر: أن 
الكدتمى لذبن وآة مكو بعه وو الغاء«مشافاة» ولمناقاة بين كل الطد + 


وبعصه. 


عداه» وإلا فلا [ص١/41717]‏ تظهر فائدة لتخصيص ذلك الفرد بالذكر”*'. 


وأجاب المصنف: بأن المفهومًٌ هنا مفهوم اسم» وهو غير حجة كما 
)6 1 
ل 
وعندي ف ترتيب المسألة على هذا الوجه نظرء وما أظن أبا ثور يستند 


)١(‏ فالضمير في «إهابها» يعرد إلى الشاة» فكأته قال: ألا أخذوا إهاب الشاة» فعلق 
الحكم باللقب أي: بالاسم وهو الشاة» فمفهوم اللقب - عند من يقول به - لهذا 
الحديث: أن غير إهاب اللعاةغوة رعق :فق افك »كر بهذا القهوم عتمتضا موه 
حديث: «أما إهاب ذُبِغْ فقد طهر». انظر: نهاية السول 585/5. 

(5) انظر: سلا 7/١‏ - /الا؟» في كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة 
بالدبا غ: حديث رقم 29*17 انان معاد رقم 20515 5"56. 

(؟) ف (ص)» و(غ)» و(ك): «لا يختص». 

(4) قال الإسنوي رحمه الله تعالى: «اختلفوا ف تحرير مذهب أبي ثور» فنقل عنه الإمام ف 
«الحصول»: أن المفهوم مخرجٌ لما عذا الشاة. ونقل عنه ابن برّهان في «الوجيز», 
وإمام الحرمين ف باب الآنية من «النهاية»: الور عو كا لتيركل لمم 
نهاية السول 85/5 5. وانظر: الوصول إلى الأصول .759/١‏ 2 ظ 

(5) وفائدة ذكر البعض هو نفي احتمال تخصيصه من العام. انظر: اشلييسني ابيع 


؟ ]لاسرا 


١ 5ه‎ 


في ذلك إلى مفهوم اللقبء فإن الظاهر أنه لا يقول به فإنا لم نر أحدا 
حكاه عنهء مع أنه أجل وأقدم من الدقاق» وأولى بأن ودع آراؤه بطون 
الأنرواف” جو لعلنة يسول بهذا المفهوم إذا وو عاقيا فعا تمه 
ويقول: إن ذلك قرينة ة في أن المراد بذلك العام هذا الخاصء ويَجُعل العام 
كالمطلق» والخاص كالمقيّدء ولا يكون ذلك قولا منهم تمفهوم اللقب الذي 
قال يه التقاق"" + وعيمل ترقي المسألة على أله اسهد فينا إلى تومو 
اللقب غير سديد. 0 لويد 


)١(‏ قال المحد ابن تيمية رحمه الله تعالى عن حكاية خلاف أبي ثور رضي الله عنه في هذه 
المسألة: «وقد ذكر ابن برهان وأبو الخطاب فيه خلافاً عن أبي ثورء ولا أظنه إلا 
خطأء وذكره أبو الطيب ولم يذكر فيه خلافا». لمر 00 البحر 
المحيط .".01١/5‏ 

(؟) فمفهوم اللقب الذي يقول به أبو ثور - ليس هو مفهوم اللقب الذي يقول به 
الدقاق , وهو الاحتجاج .فهرم اللقب مطلقاًء بل الذي يحتج به أبو ثور هو مفهوم 
اللقب الخاص الوارد بعد عام. ظ 

0 فأبو ثور حينما خّصّص حديث: «أيما إهاب دُبغ فقد طهر» بمحديث: «ألا أخذوا 
إهابها فدبغوه فانتفعوا به» استند فيه إلى أن هذا الحديث الثاني خاصّ واردٌ بعد عام؛ 
فأقاد التمخضيص والزا ضرم كونة اليا بتر الس «الوصيفي: للك كور 

(4:) انظر المسألة السابعة في: المحصول ١/ق/156١»‏ الحاصل »575/١‏ التحصصيل 
٠9/١‏ » نهاية الوصول ١755/58‏ » نهاية السول 485/5» السراج الوهاج 
8١‏ المعتمد 88/١‏ 5» الإحكام ؟/ه8*”» المحلي على الجمع 2*7/5 البحر 
الحيط .6٠:/5‏ 588 » الوصول إلى الأصول 2559/١‏ العضد على ابن الحاجب 
5 »؛ شرح التنقيح ص5 5١‏ » تيسير التحرير 27١9/١‏ فواتح الرحموت 
١1/ه”»‏ شرح الكوكب 2085/8 المسودة ص؟ 4 .١‏ 


١ 1/ 


قال: (الثامنة: (عَطْفُ الخاص )”2 لا يخصّصء مثل: «ألاً لا يقل 


مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده». وقال بعض الحنفية بالتخصيص.» 
تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. قلنا: التسوية في جميع الأحكام غير 


واجبة). 


عَطف الخاص على العام لا يُوجب تخصيص العام» خلافا لأبي حنيفة 


وأصحابه. وتوقف فيه بعض المتكلمينتة؟', 


010 


في نهاية السول 485/5 » ومناهج العقول :١5/5‏ «عطف العام على الناص». 
وهو خطأ. وفي السراج الوهاج :586/١‏ «عطف الخاص على العام». وق شرح 
الأصفهاني :545/١‏ «عطف الخاص عليه». وكلاهما صحيح. ويوكد خطأ المعن 
الذي ف نهاية السول ومناهج العقول شرح الإسنوي والبدخشي فإنهما ذكرا المسألة 
على الوجه الصواب» وف شرح الكوكب 55/8 ؟: «وترجمها الرازي» والبيضاوي» 
والهندي» وابن قاضي الحبل بقولهم: عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص 
المعطوف عليه». وأعني بالتخطتة أن العبارة: «عطف العام على الخاص» لا تناسب 
المثال المذكور: «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده»؛ لأنه من عطفف الخاص 
فلن الأقام .و لكاي انلز مرق هلاه السحفلقة اوتعاده العيور #تتقظل) رن مخينه نيدل 
هي نظير الصورة الأخرى والخلاف فيهما واحد؛ ولذلك قال الشارح والمحلي ف 
شرح الجمع #5/5: (والأصح أن عطف العام على الخناص) وعكسه المشهرر (لا 
يخصص) العام. .. مثال العكس: حديث أبي داود وغيره: «لا يقتل مسلم بكافرء ولا 
ذر عهد في عهده» يعني: بكافر حربي... ومثال الأول أن يقال: لا يقل الذمي 
ل ولا المسلم بكافر» فامراه بالكافر الأزل التترفي فشيرل لتقي والمراد 
بالكافر الثاني الحربي أيضاء لسوت الاختراك امد كور اه 

دضع إلنه هنا ابو لداعي انطو النقيى 01:1 ليله خلتى” ار اللنا نين 
؟/5١ء‏ وإليه ذهب أيضاً القاضي أبو يعلى ف «الكفاية». انظر: المسودة ص١ .١‏ 
قال الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله تعالى: «ثقات مذهب الحنفية صَّرَّحوا بأن 
هذه المسألة لا توحد في كتب الحنفية» ويشير إلى ذلك ابن الهمام ف «التحرير» - 


١ 


مثاله: أن أصحابنا لمااحتجواعلى أن المسلملا ييقتسل 


١ 1 3 000 :‏ 
أبيه عسسنن بجسلده: أن رسول الله يَليهُ قال: «لايقتل مسلم 
بكافر ولا ذو عهد في عهده»'" - قالت الحنفية"" أو 
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- أيضاء وإنما استنبط غير الحنفية من لخلاف بين الحنفية والشافعية في قوله عليه 
الصلاة والسلام: ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» على الوجه الذي 
سنذكره - مسألة أصولية عَبّر عنها بعضهم بقوله: عطف العام على الخناص لا 
يخصّص». سلم الوصول 487/65» وهذا الذي ذكره الشيخ مستفاد من الفواتح 
6/٠١‏ 6 والبدخشي رحمه الله تعالى. شرح المسألة» ولم يعترض هذا 
الاعتراض. انظر: مناهج العقول .١75/5‏ 


في «ت»: «لما». 

أخرجه البخاري 257/١‏ ف كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم الحديث ١١١غ‏ 
وف الجهاد» باب فكاك الأسير ١/‏ 311 رقم الحديث 25885 وفي الديات» باب 
العاقلة 255١/5‏ رقم 256٠617‏ وفي باب لا يقتل المسلم بالكافر 4/5 2588 
رقم .5601١1‏ وأخرجه الترمذي 2.17/4 في كتاب الديات» باب ما جاء لا يقل 
مسلم بكافر» رقم ؟5١4١.‏ وأخرجه النسائي 7/8؟ - 55. في القسامة» باب 
سقوط القود من المسلم للكافر» رقم 4 417/4. وابن ماجه 8817/5 » في الديات» باب 
لا يقتل مسلم بكافرء رقم الحديث /25560 5505. وليس ف رواياتهم كلها لفظة: 
«ولا ذو عهد في عهده». لكن أخرجها النسائي وأبو داود من حديث علي رضي الله 
عنه» وابن ماجه عن ابن عباس عن النبي و بلفظ :«لا يقعل مؤمن بكافر ولا ذو 
عهد في عهده». انظر: سنن النسائي 2 رقم الحديث ه:2:75 سنن أبي داود 
8 - 8 رقم ٠‏ 02 سنن أبن ماجه 2848/8/5 رقم .515٠‏ 

تنا نميه إلتبين الاسناء و صمو 506/3/1 + وسعراج الزن الأزسوي اق 
التحصيل 4١٠5/١‏ » وصفي الدين الحندي ف نهاية الوصول 1701/4» والآمدي - 


١ 1 


و 


ع إنه عليه السلام عَطْف عليه قوله: «ولا ذو عهد في عهده», 
فيكون معناه: ولا ذو عهد ف عهده بكافر. ثم إن الكافر الذي لا يقل به 
ذو العهد هو الحربي؛ فيجب أن يكون الكافر الذي لا يُقتل به المسلم أيضا 
هو الحربي ) تسيورة بي لمكا ف لمكن قن عليه 

وأعاي؟"" الصعتة نبأن التسوية بون لقوق و لعفل شع عليه غنيز 


دفر رات يف0114 الشنية لذ قر لون باشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه في جميع الأحكام» بل باشتراكهما في المتعلقات كالحال 
والشرط» والمصنف يوافق على ذلك» كما نص عليه في الاستثناء المتَعقب 
لجنا “0 بل اللجواب الصحيح أن قوله: «ولا ذو عهد في عهده» كلام 
تام ؛ لأنه لو قال: ولا يقل ذو عهد - لكان من الجائر أن يشوهه منياةا 
متوهم أن مَنْ وجد منه العهد ثم خرج عن عهده لا يجوز قتله, فلما قال 
[ص 478/١‏ ]: «في عهده» - علمنا أن هذا النهي مختصّ بكونه في حال 
العهد. وإذا ثبت كونه كلام تامأ فلا يحوز إضمار تلك الزيادة؛ أعني 


- ف الإحكام 558/5» والقراقي في شرح التنقيح ص؟ ؟ 25 وأبو الخطاب الكلوذاني 
في التمهيد ؟/75١.‏ 

60 كذ نسية إل بعضهم تاج الدين الأرموئ قي الحاصل 0 

(5) في (ت»., و(ص)»»ء و(ك): «أجاب». ظ 

(*) بمثل هذا اعترض البدخشي في مناهج العقول .١5/5‏ 

(15 سكقاك »م رع 


ةو 4ه ١‏ 


لفظة: «بكافر»؛ لأن الإضمار على [آت١/185١]|‏ خلاف الع 

فإن قلت: ما وجه الارتباط بين هاتين الحملتين حينئذ» أعني: قوله: 
«لا يقتل مسلم بكافر» ولا يقتل ذو عهد ف عهده»؛ إذ لا يظهر لإحداهما 
تعلق بالأحرئ؟ ظ 

قلت: ظني [/759؟] أن أبا إسحاق المروزي - أحد أئمة أصحابنا 
- أجاب عنه في «التعليقة»: بأن عداوة الصحابة رضي الله عنهم للكفار ف 
ذلك الوقت7؟) كانت شديدة عدا فنبه وو على 0 صاحب العهد إذا 
كاف ق عيده لذ ذل #العلذ تدرد اللفيظ :الندال على أن السك ل يقل 
بالكافر» أعني قوله: «لا يقتل مسلم بكافر» فتحمل العداوة الشديدة على 
الإقدام على قتل كل كافر من مُعَامَد وغيره [غ1١/85١7]1".‏ 

وهذا الجواب جديرٌ بأن يعبط به ولا يقال: حرمة الإقدام وإن 
انتفى القتصاص باقية» وهي تحمل الصحابة الذين هم أهل الورع الشديد 
على الإحجام؛ لأنا نقول: كان ذلك في صدر الإسلام» فلا”' يلزم من 
كون المسلم لا يقتل بالكافر أن يكوة.قل العاهه حراساء بل حَكَم أولا 
بنفي القصاص بين المسلم والكافر مطلقاًء والدليل الدال على جواز 
قتل الكافر في الجملة قائم. فبَيّسن تخصيص ذلك الدليل (بنهيه 
)١(‏ انظر: نهاية السول 5 » شرح الأصفهاني 5/١‏ 4. 
(؟) سقطت من (ت)» و(غ). 
() انظر: البحر المحيط 609/14. 
(:) سقطت من (ت). 
(5) في (رتى و(غ)» و(ك): «ولا». 


١١ 


قال:(التاسعة: عود ضممير خاص لا يخصخص. مغفل: 


وطوَالمطلقات)9" مع وروبعوتهُنَ4 ؛ لأنه لا يزيد على إعادته). 


وإن شكت قلت: إذا عُقب اللفظ العام باستثناء» أو تقييد بصفة"*'2 أو 


0 ز 1 1 00 
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ما 


اختلفوا فيه: 
فذهب الأكثر من أصحابنا إلى أن ذلك لا يُوْجحب تخصيصه. وبه جَرَم 


في الكتاب» واختاره الغزالي» والأمدي» وابن الحاجسب» وصفي الدين 


)١(‏ في (ص): «عن نهيه». وهو خطأ. 

(؟) انظر مسألة عطف الخاص على العام في: المحصول ١/ق"/ه.5؟.‏ الحاصل ١/4/اه)‏ 
التحصيل ٠5/١‏ » نهاية الوصول »١17١١/4‏ نهاية السول 2485/5 شرح 
الأصفهاني 55/١‏ 4 » مناهج العقول »١88/5‏ السسراج الوهاج »5894/١‏ الإحكام 
8/6مه» المحلى على الجمع ؟85/5» 5/١‏ 255 البحر المحيط 2*01//4 شرح التنقيح 
ص ؟ ؟ ؟» العضد على ابن الحاجب 2١50/5‏ فواتح الرحموت 598/١‏ » تيسير 
التحرير »55١/١‏ شرح الكوكب 555/8» المسودة ص٠4 »١‏ التمهيد لأبي 
الخطاب ؟7/5/5١.‏ [ 

(*) سورة البقرة: الآية /؟ ؟. 


((54) في (ص): «بصيغة». وهو خطأ. 


١15 


المنذى” '", 


وذهب أكثر الحنفية إلى أنه يخضّصة” ''» ولذلك قالوا في قوله عليه 


السلام: «لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلاً بكيل»”"': إن المراد منه ما يكال مسن 
البر» فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين؛ لأن ذلك القدر الا يكال 


(010 


00 


6120 


وهو مذهب مالك - رضي الله عنه - وأصحابه» وبه قال أكثر الحنابلة» وإليه ذهب 
القاضي عبد الحبار. انظر: المعتمد 8/١‏ ؟» الاحكام 385/6» العضد على ابن 
الحاجب »١55/5‏ نهاية الورصول 2177/50 نشر البنود ١//5؟)‏ لت 
ص8 5١‏ »2 شرح الكوكب 585/8. 

انظر: تيسير التحرير 2550/١‏ فواتح الرحموت 25/١‏ وهو رواية عن أحمد رضي 
لله عنه» وإليها ذهب القاضي أبو يعلى في «الكفاية». انظر: المسودة ص/١2‏ شرح 
الكو كب 854/9*. 

لم أقف على هذا اللفظ» ولكن ورد النهي عن بيع البر بالير إلا سواء بسواء عيناً بعين 
في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «إني سمعت رسول الله يلل ينهى عن بيع 
الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. والبِرٌ بالبُرٌ والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» 
والملح بالملح» إلا سواء بسواءء عيناً بعين. فمن زاد أو ازداد فقد أربى». أخرجه 
مسلم ف صحيحه 2١51/8‏ كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
0 رقم مه .١‏ والنسائي /4/ا؟ - 259/0 في كتاب البيوع» باب بيع البر 
بالبر» رقم .455١ 28580“”٠.‏ وابن ماجه 2751/5 ف كتاب التجارات» باب 
الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يدأ بيد رقم 5504. والترمذي 41/8 5» في كتاب 
البيوع» باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً عثل» رقم 21١514٠‏ 


انظر: الحداية 5//5. 


١١+؟‎ 


ومُثل في الكتاب لذلك بقوله تعالى: 9روالمطلقات يَتَرَبَصنْ 0 


ثلائة قرو [ص١/479]»‏ ثم إنه تعالى قال: #[وبعولتهِنَ أحق 
بِرَدهنَ*') وهذا مختص بالمطلقة بالطلاق الرجعي دون البائن. فيقول 
الأولون: إن ذلك لا يقتضي أن المراد من المطلقات الرجعيات” ". وتقول 
الحنفية: يقتضيه. 


ومثال الاستثناء: قوله تعالى: 9لا جُنَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلقكُمْ النّسَّاء 3 
َمَسُوهُن6 © إلى قوله: ل(إل أذ يَمْفُونَ6 © فاستنناء العفو عنو 
لكناية راجعة إلى النساء» ومعلوم أن العفو لا يصح إلا مسن البالغات 
العاقلات دون الصبية وامجنونة» فهل يوجب ذلك أن يقال: إن المراد من 
النساء في أول الكلام البالغات العاقلات فقط”©؟ 


)١(‏ انظر: المعتمد ”6 ١/5‏ » المحصول ١/ق"/١١5»‏ نهاية الوصول 1754/50 » الوصول 
إلى الأصول ١/577؟.‏ وإليه صار ابن عبد الشكور. انظر: فواتح الرحمورت ."55/١‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية م/؟ ؟. ظ 

(؟) يعني: يقول الأولون القائلون بعدم التخصيص: إن ذكر حكم المطلقة الرجعية: وهو 
أن بَعْلها أحقُ بردها - لا يقتضي أن المطلقات المذكورات قبل ذلك المرادُ بهن 
الرجعيات» فَعَوْد الضمير في قوله: لوَبُعُولتَهُنَ) إلى العام في قوله: (إوَالْمطلَقَاتْ) - 
لا يقتضي التخصيص. 

(4) سورة البقرة: الأية 5 ؟. 

(0) سورة البقرة: الآية لا؟ ؟. 

(5) أي: عن الحناح. 

(0) انظر: نهاية الوصول 7515/0 .١‏ 


١ * 


وال التشوند بالصطة:قزله نال ناريا اي إدااطلقة اللسناء 
2 تنه“ 2 ثم قال: إلا كدري لَعَل اللّهَ يُمْدث بَعْدَ ذَلكَ 


لحر و 
أُمْر61' يعني الرغبة في مراجعتهن» ولا وحب فق أن ذلك لا يتأتى في 
الطلاق البائن) فهل يقتضي ذلك نخصيص الطلاق”7 المذكور فقي أول 
الكلام بالر جع ؟1؟ 


ومثال التقييد بحكم آخر ما أورده المصنف» وقد شرحناه. 

واحتج | لمصئف بأن عود الضمير لا يزيد على إعادة ذلك البعض» ولو 
صرح بالإعادة فقيل: «وبعولة المطلقات أحق بردهن» قْ المشال الأول» أو: 
«إلا أن تعفو العاقلات البالغات» في المثال الثاني» أو: «يحدث أمرا في 


0-1 
ف 0 


ظ الرجعيات» ف المثال الثالث - لم يكن ذلك متقفيض) انافاه فكذلك هنا. 
واحتج المتوقف: بأن ظاهر العموم يقتضي الاستغراق» وظاهر الكناية 
يقتضي مطابقتها للمُكني في العموم والخصوصء وليسست مراعاة ظاهر 
العموم بأولى””' من مراعاة ظاهر الكناية» فوجب التوقف. 
وأجيب عنه: بأنا لا نسلم أنه ليست مراعاة أحدهما بأولى من مراعاة 
الآخرء بل مراعاة إجراء العام على عمومه [ك/70؟] - أولى مسن مراعاة 
مطابقة الكناية للمَّكُِيء لأن المكنيّ أصل» والكناية تابعة؛ لأنها تفتقر ف 


.١ سورة الطلاق: الآأية‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق: الآية .١‏ 

(8) "سقط تن لعن 1 

(5) انظر: نهاية الوصول .١755/6‏ 
(0) في (ت)» و(غ): «أولى». 


٠١ ه١؟ ه‎ 


دلالتها على مسماها إليه) من غير كس : ومراعاة دلالة المتبوع أولى مسن 
مراعاة دلالة التابع ؛ ولأنه أكثر فائدة وأظهر دلالة؛ فكان بالرعاية أجدر. 


(والله أعلم)”"'. 

فائدة: 

سألت والدي أطال الله بقاه في قوله تعالى: إإفائكحوا ما طاب لكه 
من النّسَاء مثتى وَثلاث وَربَاعَ فإن خفكم ألا تَعْدلوا فوّاحدة أَوْ ما مَلَكَتْ 
أَيْمَائك6 ”)2 وقول الشافئ ك4ة: إن ذلك :في الأخرار»'بدليل أن العبد لا 
ملك" . 

فقلت: إن'* هذا من عَطف الضمير [ص١/١4]‏ الخاص على العام؛ 

فقال: ليس هذا من ذلك القبيل؛ لأن ذلك 2 لفظط عام يتقدم ‏ ويأتي 
بعده ضمير لا يستقل بنفسهع بل يعود على ذلك اللفظ المتقدم العام. وهنا 


)١(‏ ل ترد في (ت)»؛ و(ص). 

(؟) ضووة النساء:" الآية “*. 

(*) عبارة الشافعي رضي الله عنه كما ف «أحكام القرآن» ١8٠0/١‏ (جمْع البيهقي رضي 
الله عنه): فكان بَيّنا في الآية والله أعلم: أن المخاطبين بها الأحرار؛ لقوله عز وجل: 
الفوَاحدَة َو ما مَلَكْتْ أَيْمَانَكُم ؛ لأنه لا علك إلا الأحرار. وقوله تعالى: ذلك 
أذكى آلآ نثولرا #اافزنا يعول من له الال نولة مال العند وانظرالأم 41/5 

(:) سقطت من (ص) 2 و(ك). 


١*5 


قَصّد المتكلم؛ وما يدل عليه. فقوله”"©: 9فائْكحُوا4 خطاب لمخاطبين م 
يتحقق دخول العبيد في موضوعه؛ بل بحسب ما يريد المتكلم من مخاطبه ؛ 
فإذا دل دليل في آخر الكلام أو في أوله على المراد - حمل عليه وهنا قد 
دَلَ دليلٌ في آخره وهو قوله: (أَوْ ما مَلَكَتْ أَتِمَانكمْ4) وف أوله وهو: 
فون خفتُمٌ ألا قسطوا في الْيتَامَى) ”'"» فإنه إنما يخاطب به مَنْ يلي أمر 
اليتيم» والعبد لا يلي أمرّ اليتيم. 

فقلت: الخطاب الأول" لجميع الناس الأحرار والعبيد» بدليل قوله: 
إياأيهًا اناس أنقوا ربكم) 4. 

فقال: لنا في الجواب طريقان: 

أحدشا: ما قررناه غير مرة من أن”' آي( نكرة وهي 
المنادىء (ووصفت)6" بالناس» فالألف واللام في «الناس» للعهدء 
والمعهود هي النكرة المقصودة» وهو الذي ناداه المتكلم» والعهد متقدم" 
على العموم. ظ 
)١(‏ في (تى و(غ): «بقوله». وهو خطأ. 
(؟) سورة النساء: الآية 7. 
() وهو قوله تعالى: (رَإن خفكم ألا تُقَسطُوا في لْيَامَى فَالكسُوا.... 
4 عور الا ال 
8 ستطت عن رت 
(1) أي: ف قوله: ايها التاس....4. 
(0) في (ص): «وصف» وق (غ): ««ووصف» فيكون الضمير عائداً إلى «المنادى». 


() ف (ص): «مقدم». 


/ا شه ١‏ 


والغاني : أذ تسلو أنها العموم بعر دلب على أن البتاب مها 
لبعضهم [غ١/87١]‏ مثاله: أن يقول لعشرة: افعلوا كذا. ثم يقول 
لبعضهم: افعلوا كذا. لين تتضيضنا لناذول: وإغماهو خطاب لغير من 
خُوطب راع وو بر ات وهو يشبه الالتفات» فليس من باب عود 
الضمير المقتضي للتخصيص على خلاف فيه» بل هذا لا يقتضي التخصيص 
فول واتحدا بلق لكر والجتدرين "(لكالؤسون سل لين وان كتانة تهنا 
التئام. (واللّه أعله)”"”". 1 

قال: (تذنيب: المطلق والمقيّد إن اتحد سببهما حمل المطلق عليه 


عملا بالدليلين. وإلا فإن اقتضى القياسُ تقييده قَيّد وإلا فلا). 


المطلق والمقيد كالعام والخناص» وكل ما يجوز فيه تخصيص العام مسن 
الأدلة إما على الوفاق أو النلاف - فإنه يجوز به تقييد المطلق من غير 
تفاوت » ولذلك أت ١/كم١ا‏ بجعل المصنف الكلام فيه و وتتمة 


)١(‏ ل ترد في (ت)» و(غ)» و(ك). 

(؟) انظر المسألة التاسعة في: المحصول ١/ق5.8/8»‏ الحاصل »580/١‏ التحصيل 
١غ‏ نهاية الوصول 2١175375‏ نهاية السول 485/5» السراج الوهاج 
0١‏ مناهج العقول ؟15/5» الإحكام 5/6 المحلي على الجمع 295/5 
المعتمد 2587/١‏ شرح التنقيح ص8١5»‏ العضد على ابن الحاجب 2١55/5‏ فواتح 
الر-حموت 2755/١‏ تيسير التحرير 2750/1١‏ شرح الكوكب /7/864» المسودة 
ص8 ك2 العدة 54/5 .5١‏ ظ 

(8) أي اموطراء وق اللسبان )وت ةقان ساذة لذب )4 نزوذكية اللواذي: والشهر: 
ود اكه وذتاشية خرف الككنى قن التي ةناب اللحية وذ نانينا :ود نينا 
ا ْ 0 


١ 


للعام والخاص. والأخذ قُْ شرح ما أورده يستدعي تقديم مقلامة؛ م 
المطلق منقسم إلى حقيقي ) وإضاقي. 


أما الحقيقي: فهو المطلق من كل وجه. وقد يقال: المطلق على 
الإطلاق: وهو الحردٌ [ص١/١18]‏ عن جميع القيود, النذال. على بناهيه 
ايوس ابراه ولت عير وا على ما 
ذكرنا”١‏ ' في باب العموم. 

وأما الإضافي» مثل قولك: أعتق رقبة» واضرب رجلاً - فليس ه.(" 
طلقا هن كن وجول فدهو وان على بوائعة طتائغ بن لسن بوقن تدان 
لكان على شيلم رهد انع بلسي ل ار ناك رقي مو 
بالنسبة إلى اللفظ الدال على ماهية الرقبة» من غير أن يكون فيها دلالة على 
كونها واحدة أو كثيرةع أو شائعا في الجنس» امنا 

وإذا عرفت انقسام المطلق إلى قسمين - فاعلم أن الور يي 
أيضاً)”" إلى قسمين مقابليُهما: 

فالمقيّد من كل وجهء أو على الإطلاق: هو اللفظ الذي لا اشتر تر أكّ فيه 
أصلً. كأسماء الأعلام. 

وأما المقيّد من وجه دون وجه - فتحو: (إرقبَة مُؤْمئَة) ؛ ورجل 
عام '. 


)١(‏ ف (ص): «ما ذكرنا». 

(؟) ف (ت): «هذا». 

0) ف (ت»» و(غ)» و(ك): «أيضا ينقسم». 

(4) انظر تعريف المطلق والمقيد في: نهاية الوصول »17171١/5‏ الإحكام 23/8 المحعلي - 


١ 48 


إذك'' عرفت [ك/١7؟]‏ ذلك فلتعغد إلى الشرحء والمقصود ( 
الكلام) '' في حمل المطلق على المقيد. 


اعلم أن متعلق حكم المطلق إما أن يكون 2: ال ا 
أو ايكون 

فإن كان الثاني فلا يُحْمل المطلق على المقيد وفاقاً"' ؛ لأنه لا مناسبة 
بينهماء ولا تعلق لأحدهما بالآخر أصلاً. ومثلوا هذا بتقييد الشهادة 
العدالةوعراد ذكر الرقبة #ق الكفارة عطلها ممرك العدالة 2 * 

وإن كان الأول: فإما أن يتحد السبب أو يختلف» وعلى التقديرين: 
إنا أن ييكوق كر و اعد سى: الطلق :و القيك أمعرا ) أو نويا + أ ادها أمزرا 
ولا تر تيا : فهذه أقسام ستة: 

اخدهاة أن ركرن اليه واحدا بوك واسة مديهنا أبراء تين أن 
تقول أعتقوا فيه ومن ذا حنثتم. ثم نقول مرة أخرى: أعتقوا رقبة إذا 


اا كين 00 0 5 )©»: فواتح ارت 


.١ مختصر ابن اللحام ص0 ؟‎ »١ شرح الكوكب */395» المسودة ص47‎ ١ 
في (ص): «وإذا».‎ )١( 


(5) في (غ»» و(ص)» و(ك): «الكلام». 

(0) ف (ص): «غير» وهو خطأ. 

(4) انظر: المحصول ١/ق/5١5»‏ نهاية الوصول ١117/17/5‏ المعتمد 58/١‏ » البحر 
المحيط 9/0» شرح التنقيح ص55 5» الفواتح 2”51/١‏ الإحكام */4؛ كشف 
الأسرار 5817/5 » التلخيص ؟/55١.‏ 


١همهو‎ 


حنثتم. فها هنا لا خلاف أن المطلق محمول على المقيّدا'". وكذا لو قال 
أولاً: أعتقوا رقبة. ثم قال: أعتقوا رقبة مؤمنة. وكذا لو لم يُعلم التاريخ 
بينهما؛ لأن مَنْ عمل بالمقيّد فقد عمل بالمطلق» ضرورة أن المطلق جزء من 
المقيّدء والآتي بالكل آت بالجرء» فيكون العمل متكا عاذ بالنذابليك» 
وأما لفل باللظالق فلبيس ينا بالنقيف أن الآتي بالجزء لا يكون ا 
بالكل ونين وكين" قاركا لف فكرن العمل بالظلق سداره الشرك لخد 
الدليلين بالكلية, فإذا كان الجسع بين الدليلين واجبا مع اسكازامه الشرك 
لشيء من مدلولات أحدهها "لاسي شيف اده ذلك طرق قي أولى » 
ولا يحرج ذلك على الخلاف في تقابل [ص 185/١‏ ] العام المتأخر لاضن 
المتقدم؛ لهذا الذي ذكرناه. ظ ظ 

فإنْ قلت: مقتضى”" الإطلاق: التمكن منْ أي فرد شاء المكاسف. 
والتقييد يزيل”*' التمكن من ذلكء فلم كان هذا أولى رذ نعل اللأمر بالمقيد 
على الندب؟ ْ 

قلت: هذا الحكم الذي هو التمكن حالة الإطلاق - غير مدلول 
عليه باللفظل؟ لأن اللفظ» وهو أعسق رقئيةة منغلة > إنيه ل 


2١ شرح الكوكب 0595/8 25917 المسودة ص45‎ 2٠١/0 انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.5/81//5 الإحكام */4 » كشف الأسرار‎ 


(0) سقطت من (ص). 
(0) ف (ص): «فمقتضى». 


() ف (غ): «مزيل». 


١هه١‎ 


١ ياد‎ 


2 ' عدّق رقبة) وكون الكافرة في حالة الإطلاق يحرئةء إنماجاء من 
تركيب العقل مع النقل؛ لأنك تقول هذه الكافرة تحرئ؛ لأنها رقبة» 
والرقبة تحزئ» لقوله: أعتق رقبة. فون الكافرة تجرئ غير مدلول عليه 
كلاج :و اللقة كوه أضنق ,ننه عودسية يمينا ل ابه نالفل كان اك 


بالرعاية. 


الغاني: أن كوف كل انعد نين مطل يدها نحو: أن تقول: لا 
تعتق رقبة. ثم تقول مرة أخرى: لا تعتق رقبة كافرة. فمن يقول يمفهوم 
الخطاب يلزمه أن يخصص النهي"'' العام بالكافرة؛ لأن النهي الثاني عنده 
يدل على إجزاء من ليست كافرة””2. 
ولقائل أن يقول: وجود المطلق والمقيد في جانب (النفي والنهي)2) 
يُصَيّر المطلق عاماء والمقيّد خاصاً؛ لأن ذلك نكرة في سياق النفي فلا 
يتَصّوران في هذين الحانبين. 


الغالث: أنيكون أحدعنا أمرا والآخر نيبا وغو قسمان؟ لأنه إنا أن 


)١(‏ ف (ص): «اتخاذ»: «اتحاد». وكلها خطأ. 

(؟) سقطت من (غ). 

(*) ومن لا يقول بالمفهوم كالحنفية لا يحمل النهي العام على الكافرة. ووافقهم على ذلك 
الآمدي وابن الحاجب من جهة عدم المنافاة بينهما؛ إذ الرقبة الكافرة فرد من أفراد 
عموم الرقبة. انظر: كشف الأسرار 5410/5 » الإحكام */5. المنتهى ص ١*0‏ - 
5» العضد على ابن الحاجب »١155- 1١66/5‏ شرح الكوكب 8989/8 - 
٠‏ التمهيد لأبي الخطاب .١178/5‏ 


(4) في (ص): «النهي والنفي». 


١ 5ه‎ 


بكو الظلع أعرا »وال مهيا ؛ نمحو: أن تقول: أعتق رقبة. ثم تقول: لا 
تعتق رقبة “كافرة. أو بالعكس» نحو: لا تعتق رقبة. ثم تقول: أعتسق رقبة 
مؤمنة. ففي هاتين الصورتين يوجب المقَيَدٌ تقييد المطلى بضده بلا 
عاو 7 

دوا و سات ني دو : 
قوله تعالمى في كفارة الظهار: لمَتَحْرِيرُ رَكبَة ('2» وقوله في كفارة القعل: 
لفتَحْريرُ رَقبَة قب مؤمئّة 6 "'') فهاهنا اختلفوا على ثلاثة مذاهب: 


أحدها: 5 يحمل عليه من غير حاجة إلى دليل آخر»ء فإن تقييد 
أنووهنا: يويين لابين الآنخر النظا :ويه قال عض أصبجابنا!”". قال إسناءم 
الحرمين: «وأقرب طريق لمؤلاء أن كلام الله تعالى في حكم الخنطاب 
الواحد؛ (وحق الخطاب الواحد أن)'' يترتب المطلق فيه على المقيد». 


.1177/8/0 انظر: الإحكام */5» نهاية الوصول‎ )١( 

(؟) سورة المحادلة: الآية ”. 

(8)سورة الشناء > الآية 55 

(:) في (ص): «أن». 

(ه) انظر: المحصول ١/ق51//8»‏ نهاية الوصول 1775/5. وإليه صار أيضاً بععض 
المالكية. انظر: إحكام الفصول ص١58‏ » وهو رواية عن أحمد دك » واختارها 
القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى. أنظر: العدة ؟//2579 2588 التمهيد ؟/١٠8١.‏ 
وقال الماوردي والروياني ف باب القضاء: إنه ظاهر مذهب الشافعي. انظر: البحر 
المحيط 5/5 .١‏ 


(60) سقطت من ( غ). 


١ همه‎ 


قال: «وهذا مسن فنون الحذيان» فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى 
مختلفة متباينة» لبعضها حكم التعليق''' والاختصاص؛ ولبعضها حكم 
[ص١/487]‏ الاستقلال والانقطاع [ك/75؟]» فمن ادعى تنزيل جهات 
الخطاب على حكم كلام واحد» مع العلم بأن في''' كتاب الله تعالى النشي 
والإثبات»؛ 5 والزجر» والأحكام المتغايرة - فقد ادعى أمرا عظيماً: 
ولا مَعْني'' في مشل ذلك الإشارة إلى اتحاد الكلام الأزلي» ومُضططرب ‏ 
المتكلمين في الألفاظ وقضايا الصيغ, وهي مختلفة لا مرَاء في اختلافها؛ 
فيسقط”؛' هذا الفن»””'. ظ | 


والمذهب الثاني: وعليه الحنفية» أنه لا يحوز الحمل اا بال ؛ 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ, والذي في البرهان ١/ه"4:‏ «التعلق». وكذا هوف البحر 
امحيط )١5/5(‏ نقلاً عن إمام الحرمين. 

(؟) سقطت من (غ). 

(9*) ف (ص)» و(ك): «ولا يعني». ولعل المقصود به: «ولا بني». كما هو في ابرهان 
"5/١‏ ؛» ونسخة (غ) وفي البحر المحيط 5/0 :١‏ «ولا تغني». 

(5) ف (غ)» و(ك): «فسقط». ظ 

(5) انظر: البرهان .575/1١‏ وقال الامو مويه لجسي إن حيست بدا 0 
١/ق”/5١؟.‏ وقال عنه الغزالي رحمه الله تعالى: «وهذا تحكم محض» يخالف وضع 
اللغة». المستصفى /855. وانظر: شرح اللمع .41١/8/١‏ 

(9) أي علن. المقيك: 

(0) انظر: فواتح الرحموت ١/756؛‏ كشف الأسرار ؟/54817. وإليه صار أيضا أكثر 
المالكية. انظر: شرح التنقيح ص55 » نشر البنود »554/١‏ وهو رواية عن أحمد 
رضي الله عنهء اختارها أبو إسحاق بن شاقلاء والمجد ابن تيمية. انظر: العدة 
7/5" التمهيد »١8٠١/5‏ نزهة الخاطر 5/5 »١5‏ المسودة صه : .١‏ 


١ 6+ 


لأن ذلك الدليل إن كان دون لمطلق في القوة لم يصلح لنسخه؛ وإن كان 


مثله - فإن علم شرط النسخ كان ا له وإلا كان ار فهو 


غير جنول هلى القي كال 

والثالث: وهو قول الشافعي وتقهيور الأعتيان! "١‏ أنه إن و عند 
قياس» وكذا دليل غيره يقتضي تقييده - قيّدء وإلا فلا. وهذا ما جزم به في 
الكتاب. 

الخامس: أن يكون كل واحد منهما نهياء والسبب مختلف. نحو: «لا 
عق رقنةوى #فارة الطينار يقلت م تول: «لا تعتق رقبة مؤمنة» 
[آت١1417/1١]:‏ في كفارة القتل. فالقائل بالمفهوم» وبتقييد” ' المطلق بالمقيد 
إن وُجد دليل”* - (يازسه تخصيص النهي العام بالككافرة إن وجد 
يا 


)١(‏ في (ت): «معارضأ». 
6 تمدو المالكية كالقاضي أني بكر ل له 
وغيرهم. وهو رواية عن أحمد رضي الله عنه واختارها أكثر الحنابلة. انظر: إحكام 
. الفصول ص١8‏ 5 » العضد على ابن الحابجب 2355/5 التلخيص 21١537/5‏ 20158 
الإحكام */ » نهاية الوصول »١7/17/5/0‏ نهاية السول ؟/ه ٠.‏ ء المحلي على الجمع 
5 المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص"5١»‏ شرح الكوكب 5/7 .4٠‏ 
(9) في (ص): «وتقييد». ظ ظ 
(4) قوله: «وبتقييد المطلق بالمقيد إن وجد دليل» يعني به: الشافعي وجمهور الأصحاب 
. رضى الله عنهم؛ كما سبق بيانه قي الذهب الثالث من القسم الرابع. 
(5) سقطت من (ت). 
(0) قوله: «إن وجد دليل» هذا خاص بالشافعي وجمهور الأصحاب ومن وافقهمء لا يمن 
زا ذللف بامعووء فطل نعو الي عضن لشفي ينا بيرق و السيوروة الرايعة. 


١ ههه‎ 


السناذس: أن ركو ن احدغنا أمرا والآخر كهياء والسبن تليق وعر 
قسمان؛ لأنه إما أن يكون المطلق أمراء نحو: أعتق رقبة. في كفارة الظهار. 
(والمقيّد نهياء نحو)"'': لا تعتق رقبة كافرة. في كفارة القتل. 2 
مسلمة. في كفارة القتل. ظ 

وحكمهها واحم و سبق. 3 ذكر المصنف ما إذا 
افيه ازا من القر 0 


وما أهمله الصنف ما إذا أطلق الحكم في موضعء ثم فيّد في موضعين 
بقيدين متضادين» فمَّنٌ زعم أن التقييد باللفظ - قال: يبقى المطلق على 
إطلاقه؛ إذ ليس تقبيده بأحدهما أولى منْ تقييده بالآخر. ومََنْ حمل المطلق 
على المقيد بالقياس - حَمَّله على هاا كان حكله عليه 71 ظ 

وقد مُثْل لذلك بقوله يلك في المَسّلات من ولوغ الكلب: «إحداهن 
بالتراب»» وف رواية: «أولاهن», وف رواية: «فعفرو و(*) الثامنة»2 فلا 
حمل على إحدى الروايتين دون الأخرى؛ للترجيح من غير مرجح؛ إذ 


3 معطم ون لت )1 

(؟) ف (ص): «ولا». 

(*) ف (ص): «الشر ع». 

(4) انظر: المحصول ١/ق9/؟‏ ؟ ؟. 


(5) في (ت): «وعفروه». 


١ 5هه‎ 


القياس هنا متعذر» بل يُرْجع إلى أصل الإطلاق» ونقول [ص :]485/١‏ 
د التعفير في كل وده مره المرات عملا برواية: «إحداهن» 
المطلقة هكذا ذكروه» وبه أجاب الشيخ أبو العباس القرافي عن اعتسراض 
أورده بعض قضاة الحنفية على الشافعية: بأن7") قاعدتهم 0 المطلق على 
المقيسد؛ فكان ينبغي أن يوجبوا: «أولاهن»؛ لورود: «إحداهن») 
و«أولاهن». 

فأحابه القراقي: بأنه قد عارضص روانة: «أولاهن» واد أخراهن ع 
يريد بذلك: «فعفروه الثامنة» ؛ فيرجع إل أصل الإطلاق”*'. 

قال بعض المتأخرين: وعلى هذا ينبغي انحصار الوجوب فٍ الأولى (أو 
القامنة)7* :و يشخين فيهما: 

واعلم أن هذا هو الذي نص عليه الشافعي فك في «الأم»» فقال ما 
نصه: وإذا غسلهن سبع مرات عمل ازلاقن أو التراهى تراباء ال يوي إلا 
3 اتتهى. وفي ا البويطي» فال في أثناء باب 0 الجمعة 
وهو بعد باب التيمم كيف هو؟ وقبل كتاب الصلاة - ما نصه: وإذا ولغ 


)١(‏ في (ت): «بجراز». 

(؟) ف (غ): «واحد». 

(0) ف زرت): «فإك». ظ 

(5) انظر: نفائس الأصول 2517/4/5 شرح التنقيح ص559. والمعنى: يَجْري أي واحدة 
من السبع أن تكون بالتراب. 

(5) في (غ): «والثامنة». 

() انظر: الأم .5/1١‏ 


١ /اهه‎ 


الكلب في الإناء غسل [ك/77؟] سبعاً أولاهن أو أخراهن بالتراب» لا 
يُطَهُره غير ذلك» وكذلك روي عن رسول الله يل: والختزير قياس عليه 
يُفُسل سبع" . انتهى. وهو ف غاية الغرابة» وعليه جرى المرعشي مسن 
أصحابنا في كتابه «ترتيب الأقسام» وعبارته: ما أصاب الكلب بلسانه أو 
بعضو من أعضائه من الماء القايل تَجَّسهء ولم يطهر الإناء إلا بأن يعُْسل 
سبع مرات؛ أولاهن أو أخراهن بالتراب. 

لكن في هذا البحث نظرٌ ذكره والدي» وهو أنه إنما ينبغي حينئذ أن 
يوجب كلاهما: الأولى والأخيرة؛ لورود الحديث فيهما؛ ولا تنافي في 
الجمع بينهماء اللهم إلا أن يراد بالثامنة ثامنة"'' العددء لا الأخيرة» فإنه 
حروول يكن سعلاقا. "كديب طروي و تككتونة بروادة | جا عي والقاةة و اميدة 
ومعنى رواية أولاهن» فيعود أصل السؤال. 

ويناظر هذا السؤال سؤالان آخران: 

أحدهما: أن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا يحري [غ١/85١]‏ التحالف 
بين المتبايعين إلا إذا كانت السلعة قائمة» أما إذا كانت تالفة فالقول قول 
المئشتري”". والشافعي 5ه قال: إذا اختلف المتبايعان - تحالفاء سواء 
كانت السلعة قائمة أو تالفة"''» مع أنه رَوَى: أنه يه قال: («إذا اختلف 


.ه٠١ا//؟ انظر: نهاية السول‎ )١( 

250 سقطت من (ت)» و( غ). 

(*) وهو قول أبي يوسف رضي الله عنه أيضاً. انظر: الهداية 2181/8 ملتقى الأبحر 
ا" ظ 

620 وهو قول محمد بن الحسن رحمه الله تعالى» كما في المرجعين السابقين. وانظر: ع 


١ مهمه‎ 


المتبايعان تحالفا»» ورَوّى أنه يَليِهٌ قال)”'': «إذا اختلف المتبايعان والسلعة 
قائمة تحالفا» فلم لا حَمّل المطلق على المقيد مع اتحاد القاعدة. 
والثاني: إن في كتاب [ص١/485]‏ فريضة الصدقة في فريضة الإبل: 
«فإن زادت على عشرين ومائة» وهو مطلق اماد ةبوجماء ل : 
حديث ابن عمر: «فإن زادت ا 0 فلا ينبغي أن يحب ف مائة 
وعشرين وبعض واحدة إلا ما يجب في مائة وعشرين فقط. 

والجواب عن الأول من وجوه: 

أحدها: أنه روي من حديث أبي وائل عن عبد الله أن النبي وَل قال : 
«إذا اختلف المتبايعان والمبيع مُسْتّهلك فالقول قول البائع» رواه الدارقطني. 

الصو د أن لني يه قال: «إذا اختلف المتبايعان (فالقول 
ما ال النا انان استملك فالقول قول المشتسري». وهذا 
يواقق الحذيث 0 بكون السلعة قائمة*؟, وهما قيدان 


9 السرخسي 55/5 » العزيز شرح ا 7 ”» روضة الطالبين /.7؟ 
د ور ظ 

)١(‏ سقطت من (غ). 

(؟) هذا جزء من حديث فريضة الصدقة الطويل الذي سبق تخريجه. 

(9) في (ت): «فالقول قول». 

(1:) أي: الحديث الأخير يوافق .حديث: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالف» فق 
التقييد بكون السلعة قائمة؛ لأن أول الحديث مقيّد بقيام السلعة لأنه قال: «إذا 
اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع, فإن استهلك فالقول قول المشتري» فمفهوم 
قوله: «فإن استهلك» أن ما قبله قبل الاستهلاك» يعني: والسلعة قائمة. فهذا الحديث 
يفيد أنه إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع» والحنفية لا يقولون - 


١ 8 


متضادان”''» فرجعنا إلى أصل الإطلاق”'؟. ثم إن هذا الحديث يقتضي عدم 
جريان التحالف مطلقاء وهم لا يقولون به» ثم إنه يرويه الحسن بن عمارة 
وهو متروك رديء الحفظ ". 


والثاني: أن الحديث المشتمل على التقييد بكون السلعة قائمة - يرويه 


القاسم بو غية: ابحو 47" مون ابن مسعود ) ول يلقه ؛ فيكون مرسلا ونحن 
لا نقول بالمراسيل. 


(010 


000 


00 


والحق أن الحديث الذي رَوَؤْه من التقييد (بقيام السلعة ضعيف» 


- بهذا الحكم» بل يقولون بالتحالف كما ورد ف الحديث الآخرء لكنهم يعملون 
بهذا الحديث ف حالة الاستهلاك وهو أن القول قول المشتري» مع أن هذا معارض 
بحديث: «ذا اختلف المتبايعان» والمبيع مستهللك 3 فالقرل قول البائع». ظ 

أي: حديث: «إذا اختلف المتبايعان والمبيع مستهلك فالقول ما قال البائع» مقيد بحالة 
استهلاك المبيع» والحديث الآخر: «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع» وهو 
مقيد حالة قيام السلعة»' كنا سيق وزاندق مامش السابى بواعنا فين أن متضاذان: 

أي: فلم يعمل الشافعي بأي من الحديثين؛ لكون القيدين متضادين» فرجع إلى أصل 
الإطلاق» وهو اختلاف المتبايعين» وأنهما يتحالفان سواء كانت السلعة قائمة أو 
تالفة» ولا يترحح قول أحدهما على الآخر. 

انظر: تهذيب 2705/5 تقريب ص55١.‏ 

هو القاسم بن عبدالرحمن الشامي» أبو عبدالرحمن الدمشقي. قال الذهبي: «يُرسل 
كثيراً عن قدماء الصحابة كعلي» وتميم الداري» وابن مسعود» ويروي عن أبي 


هريرة ) وفضالة بن عبيد ىع ومعاوية» وأبى أمامة: وعدة». وقال أبو حاتم : «روأيته عن 


علي وابن مسعود مرسلة» قال ابن حجر: «صدوق يغرب كثيرا». مات سنة 


5اه.انظر: سير 154/8 21١9‏ تهذيب 2555/8 تقريب ص١‏ 45 . 


١هكو‎ 


والذي رويناه مسن التقييد)”'' بهلاكها ضعيف”'' أيضاء ولا حاجة إلى 
التطويل في بيان ذلك» وضَعْف التقييدين يكفي في الرجوع إلى أصل 
الإطلاق. وقول الغزالي'" في المأخذ فيما يرويه أصحابنا من التقيييد 
بالملاك: «أجمع أهل الحديث على صحته» - باطل» نبهنا عليه لكلا يقمع 
الاغترار به 

والغالث: أن التنصيص على قيام السلعة إنها كان تنبيها على حالة 
تلفها؛ لأنه إذا كان التحالف ثابتا عند حالة قيام السلعة» مع أنه يمكن 
الاستظهار بالرجوع إلى القيمة وتعرف”** صفاتها - (فلأن يتحالفا مع 
5 ون تل 1 
تلفها ولا يمكن الرجوع إلى صفاتها) " أولى. 

وعن الثاني : أنه إِغا يرد على الإصطخري7" من أصحابنا القائل: أنه 
يحب ثلاث بنات لبون فيما إذا زادت بض واحدة. والصحيح أي" نينا 


)١(‏ سقطت من (ت). 

0) قي (ت): «#ضعف». 

() سقطت من (ك). 

(0) ف (غ): «ويعرف». 

(5) سقطت من (ت). 

)03 يوي ا ا 0 ولد سنة 584 ؟5ه. قال 
الخطيب: «كان أحد الأئمة المذكورين» ومن شيوخ الفقهاء الشافعيين» وكان وا [ 
زاهدا متقللاً». وقال الداركي: «ما كان أبو إسحاق المروزي يفتي بحخضرة 
الإاضطخري إلا بإذنه». قال أبو الطيب الطبري: «وله تصا نيف كقيرةه فسن للك 
كتاب أدب القضاءء ليس لأحد مثله». توف سنة م/5*ه.. انظر: تاريخ بغداد 
8/1" ؟ء الطبقات الكبرى 053 

(0) سقطت من (ت). 


١1١ 


تحب حقتان وفاء بحمل المطلق على المقيد» فاندفع السوال079000؟, 


000 
000 


00 


انظر: المجموع #85/0. وانظر: البحر المحيط 0ه/ه؟ - 5؟. 

في (ت) 1/1١‏ «والله تعالى أعلم» تّجّر الجزء الأول بحمد الله وعونهء وصلى الله 
على سيدنا محمد وآلهء ويتلوه الجسزء الشاني» وأوله الباب الرابع في المحمل والمبين 
سينا اللهنو: نعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم». 

انظر صور حمل المطلق على المقيد في :المحصول ١/ق"/4 .5١‏ الحاصل 5/١‏ هع 
لين 01١‏ 6 نهاية الوصول 6و/-» نهاية السول 494/5» السراج 
الوهاج ,»555/١‏ مناهج العقول 215/6 الإحكام 4/9 » البرهان 2481/١‏ 
المستصفى 55/4/5 »)١85/5(‏ شرح اللمع »415/١‏ البحر المحيط 28/5 المحلي 
على الجمع ؟/49» شرح التنقيح ص55 25 بيان المختصر 2301/5 إحكام الفصول 
ص 2586٠١‏ شرح الكوكب 5 "» المسودة ص4 4 ١غ‏ العدة 65 التمهيد 


لأبي الخنطاب 2177/6 فواتح الرحمرت يك ا ان أصنول 


السرخسي 551/١‏ , كشف الأسرار 58.7//5. 


١ 5 


سا سل»ه 


دوه الإماراتا لعرية الجرة الدَراسَاتٌالأصولنة 
يكوةدقت ١‏ 


) ١و7‎ ( 


ش عا نتجاخالإضزل اال ايو 


| او 0 0000 ندم 


000000 
وولرهتاج الدر.عبالوها ب نكل اسسكى التو لاه 


الكززسيكار لين 
حُ ٠‏ . 


الا لبو ادر سَاسَالإسسامِيّة اموا مات 


٠» + 


)الى 


قال7'؟: (الباب الرابع: في المجمل والمبين. وفيه فصول. الأول: ف 


امجمل. وفيه مسائل) 


ومنه قوله عليه السلام [ص١/5187]:‏ «لعن الله اليهود حَرّم الله عليهم 
شحوم الميتة فجَمّلوها - أي: خلطوه؟" - وباعوهاء فأكلوا تمنها»'ا 


0010 


000 


له 


بدأت المخطوطة التركية الجزء الثاني بباب الممحمل والمبين» وبدأ الجزء الثاني ؟5/؟ 
بقوله: بسم الله الرحمن الرحيمء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. قال... إلم. 
وف (غ) :18/١‏ «تم الجزء الأول بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه» فالحمد لله 
وسلامٌ على عباده الذين اصطفى» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
وكرّم. على يد أقل عبيد الله وأفقرهم إلى رحمته عبدالله بن عمر الضرغامي غفر الله 
ذنوبه وستر عيوبه» وغفر له ولوالديه ولمالكه ومن نظر فيه» وجميع المسلمين. وذلك 
ف سادس شهر الله امحرم أول شهور عام أربع وستين وسبع مائة وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. يتلوه ف الجزء الثاني إن شاء الله عز وجل الباب الرابع في المحمل والمبيّن». 
وف (ك) 74؟: «والله أعلم يتلوه إن شاء الله في السّفر الثاني الباب الرابع في اللجمل 
الذي تكمد الل وصدةعوضل اد وسلذنة عن عسيد و آله وسححية» وتسعينا الله 
ونعم الوكيل». 

يعني: خلطوها بالإذابة. ولذلك قال القراقي: «أي: خلطوها بالسبك على النار». 
نفائس الأصول 25١0/5‏ وكذا قال في شرح التنقيح ص77. وانظر: القامورس 
الحيط */51» الصحاح 1575/5١حء‏ النهاية 2594/1١‏ مادة (جمل). 

أخرجه البخاري 74/5/ا - هلالاء ف كتاب البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ولا 
لجاع و كن ري 10146101 كي وانظبى الأرقتاء 11076061 ومميلم 
+07.-1508» ف كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر ولميقة والخنزير 
والأصنام» رقم .١58 215865 2١58١‏ وأبو داود 55/8 مهلك في كتاب 
البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم 275/5 8488. والترمذي #/5941, في - 


١هكدو‎ 


سمي اللفظ بحملاً؛ لاختلاط المراد بغيره”". 

والمبَيّن : بفتح الياء آخر الحروف» من البيان. يقال: لفظ مبَيّن إذا كان 
نضا اق عاو اعنص : أن واقيهه وممشعيلة زغتاا .به زل شهانة اليا 40 فير 
بوذا كان اللفظ عيولذ ع رشان ناكرا .ويليث الشسوء 
بباناء أعنة أوشتسدة اناج" آنا تعريقه اصطااكها فقد سبق في تقسيم 
الألفاظ. 

قال: (الأولى: اللفظ إما أن يكون مجملاً بين حقائقه كقوله تعالى: 
9نَاحَةَ قروء» ”)2 أو أفراد حقيقة واحدة, مثل: (أن تَذْبَحُوا بَقرَة2*06 
أو مجازاته إذا انتفت الحقيقة وتكافأت. فإن تر جح واحل؛ لأنه أقرب إلى 
الحقيقة, كنفي الصحة من قوله: «لا صلاة» وارلا صيام» ؛ أو لأنه 
أظهرٌ عرفاء وأعظمٌ مقصوداء كرفع الحرج وتحريم الأكل من: «رّفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان» و«حَرّمت عليكم الميتة» - حمل عليه) . 


- كتاب البيوع؛ باب ما جاء ف بيع جلود الميتة والأصنام» رقم .١5317‏ والنسائي 
/و.” - 2١١‏ في كتاب البيوع» باب بيع الخنزير رقم 5579. وابن ماجه 
5 ف كتاب التجارات» باب ما لا يحل بيعه» رقم .5١51/‏ 

.15؟1/1١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


(0) انظر: شرح التنقيح ص4 7؟ . 

(*) انظر: اللسان »51/١‏ المصباح المنير ١/لالاء‏ مادة (بين). 
(85) سورة البقرة: الآية ./؟ ؟. 

(0) سورة البقرة: الآية /1". 


2530 سقطت الواو من ( غ). 


١ 


اللفكك اللعسا :امنا أن ركتوة خيلا بالنسية إلى بحقاتقيه إن بان 1 


والأول: هو المشترك؛ كقوله تعالى: لإثَلانُة قروء»» فإنه بحمل 
بالنسبة إلى حقيقتيه» أعني: الطهر والحيض - عند مَنْ يقول: إن القرء 
موضوع لمما وضعا أولاء وهو الصحيح. 
والثاني: إما أن يكون بالنسبة إلى أفراد حقيقة واحدة أو لا. 
ع 1 ونس لوي و دن د ل ا ا ا ا 1 
والأول: مثل قوله تعالى: [إن الله يَأمركم أن تَذْبَحُوا بقرة4» فإن 
لفظ «البقرة» موضوع لحقيقة واحدة معلومة وا أفراد» والمراد واحدٌ منها 
مُعيّن على كلام فيه» سيأتي إن شاء الله في الفصل التالي لهذا. 
والثاني: أن يكون الإجمال في الخارج عما وضع له اللفظ» وإنما يكون 
ذلك بأن تنتفى الحفيقة» أى: يظهر إرادة عدمهاء وشكافا خازاتهنا» أئ: 
تتساوى و”''أما إذا تربجّح أحد المحازات فيتعيّن العمل به» ولا يكون اللفظ 
أحدها: أن يكون أقرب إلى الحقيقة من الججاز الآخر”” » كقوله يَله: 
«لا صلاة إلا بطي 0404 ل 1 5«21111111”' 


عت و 

مقطت الراوم رت )عبودة): 

(8) سقطات من لع 

(4) مثل الأصفهاني في شرحه 47/١‏ » والإسنوي ف نهاية السول 25١4/5‏ والبدخشي 
في مناهج العقول »١1847/5‏ والجزري في معراج المنهاج ::.5/١‏ بحديث: - 


/لأ كه ١‏ 


٠... 6٠ 


و 


''". وقد تقدم الكلام على هذا الحديث» وقوله: «لا صيام لمن ل يِبِيّت 


الصيام قبل الفجر»”'' » وهذا الحديث لفظه هكذا غير معروف» ولكن 
رواه '' عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم”*' [ص ]4817/١‏ عن ابسن 
شهاب عن سال عن أبيه عن حفصة عن رسول الله وليْهٌ قال: «من لم 
ببيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»» وهذا إسناد صحيح. قال الحاكم 


أبو عبد الله: على شرط البخاري. فحقيقة هذين الخبرين تف ذات الصلاة 


عند عدم الطهارة» وذات الصوم عند عدم النية المبيّتة» وهذه الحقيقة غير 


00 
030 
00 
00 


(5( 


- «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». وقد مثل الحاربردي في السراج الوهاج )5١15/1١(‏ 
بنفس الحديث الذي مثل به الشارحء رحمهم الله جميعاً. 

سبق تخريحه. 

سبق تخريجه. 

ف (ت»)» و(غ): «روى». 

هو عبدالله بن أبي بكر بن محمد عن جمرق بحن 0 الأنصاري الخز ربجي البخاري 
المدني» أبو محمد الحافظ صاحب المغازي وشيخ ابن إسحاق. قال ابن عبدالبر: «كان 
من أهل العلم ثقة فقيها محدثاً مأموناً حافظاء وهو حجة فيما نقل وحَمّل». مات سنة 
هاه انظر: سير /8 81 تهذيب :35/6 تقريب ض ا ؟: 

هو سال بن عبدالله بن عمر بن المخنطاب الجدرعة أو سس ورقال! أن عبدالله للدي 
الفقيه. وأمه أمّ ولد ومولده ف خلافة عثمان رضي الله عنه. قال ابن المسيب: «كان 
عبدالله أَسْبَةَ ولد عمرّ به» وكان سالم أشبه ولد عبدالله به». وقال مالك: «لم يكن 


اعداقرهان سالم بن عبدالله أشْبّه من مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش 


هنه». وهو ا فقهاء المدينة السبعة. مات سنة ٠5‏ ١ه‏ فق ذي القَعْدة أو دي 


الحجة. انظر: سير :/لاسهعء تهذيب «/م ع . 


١ ١ 


مرادة ؛ لأنا يُشاهد الذات قد تقع بدون هذين الشرطين, فتَعيّن الحمل على 
امخاز» وهو إضمار الصحة أو الكمال» وإضمار الصحة أرجح؛ لكونه 
أقرب إلى الحقيقة؛ لأن تي الذات يستلزم نفي كل الصفات.ء ونفي 
القيحة اقوس عون التي إذ انيقي عه روصن اعقو كلاف ا" 


الكمال» فإن الصحة تبقى معه» وهي وصف“"'". 


ولك أن تقول: ما ذكرتموه في هذين الحديثين منقدح إذا قلنا: إن 
الصحة والفساد مما يعتوران الماهية الَْعلية» أما إذا قلنا: إن الفساد يزيل 
اسعها بح كه |الحقيقة م 


)١(‏ في (ت)» و(غ): «وصف». والمعنى: بخلاف نفي وصف الكمال. 

(؟) انظر: سلم الوصول 4/5 »50١‏ مناهج العقول 47/5 .١‏ 

() سقطت من (ص). 

() فقي (ص): «فنفي». وهو نحريف. 

(5) المعنى: أن هذا التأويل للحديثين السابقين بحملهما على الصحة لا الكمال منقدح أي 
متجه وصحيح, إذا قلنا: إن وصف الصحة والفساد مما يتعاقبان على الماهية الجعلية: 
أي على نفس الذات التي جعلت ماهية» فهذه الذات لا يتحقق كونها ماهية إلا 
بوصف الصحة» وتنتفي ماهيتها بوصف الفساد. أما إذا جعلنا وصف الصحة 
والفساد متعاقبان على الماهية الموجودة - فهنا يكون ورود الصحة والفساد على 
الماهية حال وجودهاء أي: الصلاة موجودة ماهيتها أولاً؛ ثم يرد على هذا المورجود 
تصقن المعمحة أن القيافة لسرت لفك انهنة لمسوفي رز الفسناة تاقينا مني 
مزيلاً للاسم فققط» أي مزيلاً عن هذه الماهية اسم الصلاة» وأما هي فموجودة. وهذا 
يناقي المراد من الحديث ف قوله يَيِةِ: «لا صلاة إلا بطهور» وهو أن الصلاة لا وجحود 
لماهيتها إلا بالطهورء فيكون التأويل بالصحة أبعد من التأويل بالكمال إذا قلنا بأن - 


١ 65] 


الثاني: أن يكون أحد المحازيْن أظهر عرفاً وأشهرء كقوله وللكِ: «رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان»”"2؛ فإن ظاهره رفعٌ نمس [الخطأ] ١”‏ ونس 
النسياق» ولي راد '")"قتفين تكله على اغنان ,بإظعار كدي أي: 
حكم الخطأ والنسيان أو الحرج”*' يعني: الإثم؛ أي: إنمهما. والحمل على 
الإثم أظهر من جهة العرف؛ لتبادره إلى الذهن من قول السيد لعبده: رفعت 
عنك الخطأ والنسيان. ولأنه لو قال ذلك» ثم أخذ يعاقبه على ما أخطأ فيه 
أو المية ج16 قافا . 

واعلم أن الحديث الذي أورده المصنف رواه الحافظ أبو القاسم 
التيمي "' من حديث ابن عباس» وروى ابن ماجه معناه؛) وصححه ابن 


حبان» وقال أجمر27. 2 ' 


- الصحة ترد على الماهية الموجودة. فجعل الصحة والفساد يردان على الماهية الجعلية 
هو الذي ييصحح التأويل المذكور» فالصحة تُثبت الماهية من حيث هي» والفساد 
يزيل الماهية» ومن نّم فوجود الماهية متفرع عن الصحة» وعدمها متفرع عن الفساد. 

(0) سبق تخريجه. 

(5) ف (ص)»)» و(ت)»» و(غ): «الحرج». وهو خطأء والصواب ما أثبته» ولذلك كتب 
ابد زض) الامش صوابه الخطأ. 

() لاستحالة رفع الشيء بعد صدوره. انظر: نهاية السول 9/5١ه.‏ 

(5) قوله: «أو الحرج» معطوف على «الحكم» ف قوله: «بإضمار الحكم». 

(5) هو يرسف بن بحر بن عبد الرحمن» أبو القاسم التميمي البغدادي» ثم الطرابلسي. 
قاضي حمص» ثم نزل جَبْلةَء الإمام الرّحّال. قال ابن عدي: «ليس بالقوي» رفع 
أحاديث وأتى عن الثقات ,كناكير». وقال الدارقطني: و«وشفيق © وفال:سرة: لالض 
بالقوري». انظر: سير 5/١‏ 5١ء‏ تاريخ بغداد 4 ١/3.6ء‏ لسان 81//5. 

(5) في (نت)ء و(غ): «الحاكم». 


١ و/أاه‎ 


وام 0 


الغالث: أن يكون أعظم مقصودا من غيره» كقوله تعالى: (حُرمَت 
عَليْكم المي 7 وقوله عليه السلام في البحر: «الحل ميتته»» فإن 
حقيكة: اللفسقل رطين فد الترونة رو اطول إل انيس العيد! أ اكه اهب ان 

ف 507 : . ا 1 جل . 
الكرخي '*» وهو عندنا باطل؛ إذ الأحكام عندنا إنما تتعلق بالأفعال 


. سورة المائدة: الآية‎ )١( 
(؟5) أي: عين الميتة.‎ 

(*) هذه النسبة إلى الكرخي - رحمه الله تعالى - غير صحيحة» فإن الكرخي لا يرى 
إضافة الحرمة والحل إلى نفس العين» ولذلك دسب له قوله بأن النصوص التي يضاف 
فيها الحكم إلى الأعيان - بجحملة» كقوله تعالى: حرمت عَلَيْكُْ أَمَهَانُكٌ:ْ : 
حرمت عَلَيْكُمْ المي (أحلت لَكُمْ بَهِيمّة الأَنْعَام4 » ونحرهاء وذلك لأنه لما 
كان إسناد التحريم أو التحليل إلى العين 5 أنه وساي باحق للا دن 
تقديره» وهو محتمل لأمرر» ولا حاجة إلى جميعهاء ولا مرججّح لبعضهاء فكان بحملا. 
هذا هو المشهور عن الكرخي» كما ف كثير من المصادر» ولكن نسب له صاحب 
كشف الأسرار )٠١5/5(‏ أنه لا يقول بالإجمال؛ بل يسند الحكم إلى الفعل 
المقصود» لا إلى مطلق الفعل؛ فلا يكون محملاً. فمئلاً: قوله تعالى: حرمت عَلَيْكُمْ 
أتهَانُكُمْ4 المراد تحريم فعل مقصود معين, والعرف يدل عليه قطعاء وهو تحريم الوطء 
والاستمتاع. وكذلك ساق : الشركة عَلَيكُ المَة6 ؛ المراد تجريم أكلهاء 
وعرف أهل اللغة يدل على المعنى المقصود المراد من مثل هذا الكلام, قلا إجمال. 
انظر: فواتح الرحموت 10/5؛ تيسير التحرير .155/١‏ المحصول ١/ق41/9؟:‏ 
نهاية الوصول ,.١8١/5‏ الإحكام ١5/8‏ المحلي على الجمع 55/5» البحر المحيط 
0 . والحاصل أن نسبة الشارح هذا القول - إضافة الحرمة والحل إلى العين - إلى 
الكرخي غير صحيحة قطعاء بل الصواب أن القائلين بهذا هم بعض الحنفية 
كالبزدوي والسرخسي وغيرهماء إذ قالوا: بأن التحريم والتحليل المضافان إلى - 


١ هال١‎ 


المقعدورة للمكشف”©؛ وليست العَيْن كذلك؛ فلا يتعلق بها حل ولا 
حرمة؛ فيتعين ا نجاز بالإضمار» فيضمر إما: الأكلء أو البيع» أو نحوهما. 
والأكل أولى ؛ لأنه أعظم المقصود من تلك الأشياء عُرفا؛ فيحمل اللفظ 
عليه. 


يها 


وقد ذهب جماعة من الأصوليين [ص١/1:88]‏ إلى دعوى 


الإجمال في الأمثلة المذكورة» متمسكين: بأن الحقيقة غير مرادةع 
والمحازات متعددة» فلا يضّمر الجميع؛ لأن الضرورة تندفع بالبعض» 


010 


- الأعيان مما على وجه الحقيقة» كالتحريم والتحليل المضافين إلى الفعل» فيرصف 
أخل أوالا ارمق م نت حرنة"القعل جناء طليةفتفييت التجرع عاما. انظ كشن 
الأسواز 5 650 ترف انها قا عن عبد القاهر البغدادي: «ايصح وصف العين 
بالحرمة حقيقة» كما يصح وصف الفعل بهاء ومعنى اتصافها بها خروجها من أن 
كرون عاذ لاقمل شرع كما أن تحن ويك الفه ا والزرينة ستر و عمةة مين الاعجان 
شرعاء فإذا أمكن العمل بحقيقته - لا معنى للإضمار؛ لأنه ضروري يصار إليه عند 
تَعَدَر العمل بظاهر اللفظ. ولأن الحرمة عبارة عن المنع» قال تعالى: لرَحَرَسَا عَلَيْه 
لْمَرَاضعَ4 أي: منعناء وقال جل جلاله: لإقَالُوا إِنَ الله حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ 
أي: منعهم شراب الحنة وطعامها»» ومنه حرم مكة؛ لمنع الناس عن الاصطياد فيه 
وغيره» فيوصف الفعل بالحرمة على معنى أن العبد منع عن اكتسابه وتحصيله 
فيصير العبد ممنوعا» والفعل بمنوعاً عنهء وتوصف العين بالحرمة على معنى أن الععين 
منعت عن العبد تصرفاً فيهاء فتصير العين ممنوعة» والعبد ممنوعا عنهاء فعرفنا أن 
وصف العين بالحرمة صحيح». كشف الأسرار 2٠١7/5‏ مع اختصار وتصرف 
يسير. وانظر: أصول السرخسي .١90/١‏ 

هذا هو رأي الجمهور. انظر: شرح الكوكب »41١9/”‏ شرح التنقيح ص 525 : 
نهاية الوصول 2١١5/5‏ فواتح الرحمرت 7/5". 


١ ؟/اه‎ 


5 بعضها ا مسن بعض ؛ فيتر جح" الامال ١‏ 


والجواب: أنا نضمر البعض» ولا [غ5/١]‏ تسل عد الأولوية: 00 
بعضها أرجحح وأولى ؛ لما تقدم. 

واعلم أن الخو اتدى تسظيرا قينا د كرو بزل يفكت اشياء أهبليا: 

أحدها: الإجمال العارض للفظ بواسطة الإعلال» كالمختار» فإنه صالح 
لاسم الفاعل واسم المفعول”*'. 0 

(العانى ةير ابسطة كم الفوفا كبو اذانيا كارساه رهم إن 
00 بعضها. نحو قولك: زيد طبيب أديب خياط ماهر. 


فقولك: لإماهر» يضل»”" أن يكون راجعا إلى الكسل أو إلى 


)١(‏ في (ت): «أولى». 

(؟) ف (ت): «فيرجح». 

(*) قد سبق بيان أن الكرخى قال بهذا القول على ما نسبه الأكثر إليه وقال به أيضا 
تلعرذه ابو عية اك السومصى العرلق بومناز اليه ا عض الافية والختايلنة: 
انظر: الإحكام 215/7 البحر المحيط 534/5» نهاية الوصول 218١/5‏ اللمع 
ص 5١‏ » شرح اللمع »458/١‏ امحلي على الجمع ؟/59. شرح الكوكب 50/8 4) 
المسودة ص .5١‏ 

(4) ف«مختار» ما قبل آخره حرف علة وهي الألف» وهي لا تظهر عليها الفتحة ولا 
الكسرة» فيستوي اسم الفاعل واسم المفعول» وإنما يعرف أحدهما بالسياق» وتقدّر 
الفتحة أو الكسرة على الألف. انظر: شذا العَرُف ص 7/8 امحلي على الجمع 251/5 
العضد على ابن الحاجب .١5//5‏ 

(5) في (ت)» و( غ): «يصح». 


١ "؟/اه‎ 


البعض فقط» وذلك البعض يصح أن يكون هو الأخير أو غيره'''. 
الغالث: المجمل بواسطة استثناء المحهول» كما تقدم في العام إذا خخص 
مجهول» كما ف قوله تعالى: إلا ما يتْلى عَليك: 0 
والرابع: المحمل بواسطة التركيب» كقوله تعالى: [أو يَحْفْوَ الذي بيده 
ع التكاح» 0 3 من بيده العقدة عسل أن يكون هوالروج أو 
الولي؛ ولذلك اختلف العلماء فيه: فأخذ [ت5/؟] بالأول الشافعي”*') 
وبالثاني مالك””' رحمهما الله. 


والخامس: المحمل بسبب التردد في عود الضمير إلى ما تقدمهع 
كقولك: كلما علمه الفقيه فهو كما علمه. فإن الضمير في «هو» متردد 


بين العود إلى الفقيه» وإلى معلوم الفقيه. والمعنى يكون مختلفاء حتى إنه إذا 


)١(‏ فيصح أن يكون هو زيدء أو طبيب» أو أديب. انظر: شرح المحلي على الجمع 
5 . 

(؟) سورة المائدة: الآية .١‏ سورة الحج: الآية 8٠‏ 

() سورة البقرة: الآية /1""؟ . 

)افلم كنيو امسو هه ركنا اجو عيفة امتيها ننه والقو رهم رانك اسدرقة 
والأوزاعي» وأحمدء, وابن جرير الطبري رضي الله عنهم جميعا. 

(5) والشافعي في القذيم» وروي عن علقمة» والحسن» وعطاءء وطاوسء والزهري» 
وربيعة» وزيد بن أسلمء وإبراهيم النخعي » وعكرمة في أحد قوليه» ومحمد بن سيرين 
ف أحد قوليه. انظر: الجامع لأحكام القرآن 5١5/8‏ » تفسير ابن كثير 2585/١‏ زاد 
المسير 8١/١‏ 5» أحكام القرآن للجصاص 475/١‏ » أحكام القرآن لابن العربي 
.2/١‏ 


١ :لاه‎ 


قز شوو "إلى الققيه عه كان معناك: #النقييه كبسلومة: :إن عناة إل 
معلومه كان المعنى: فمعلومه على الوجه الذي علم. 

والسادس: المجمل بسبب تردد اللفظ بين مع الأجزاء وبين خصع 
. الصفات نظرا إلى اللفظ ان كان أحدهما يتعين بدليل من خارج. وذلك 
نحوقولك: الثلائة زوج وفرد. فإنه بالنظر إلى دلالة اللفظ لا يتعين 
أحدهماء وبالنظر إلى صدق القائل يتعين أن يكون المراد منه جمع الأجزاء؛ 
فإن حَمْله على جمع الصفات أو على جمعهما يوجب كذبه”؟'. 

والسابع: الإجمال بسبب الوقف والابتداء» كما في قوله تعالى: وما 
عْلَمْ تأويله إلا الله وَالراسخُون في العم ال 
(رو اا ايكون #تمسروةة عن االلمطقن :ولا فلار ومضتلتي المعنسى للك 3 


< ف (ت): «يعود».‎ )١( 

(؟) يعني: يحتمل أن يكون تقدير الكلام «الثلاثة زوج وفرد»: أجزاء الثلاثة زوج وفرد؛ 
لأن أجزاءها واحد واثنان. ويحتمل أن يكون التقدير: صفات الثلاثة زوج وفرد. 
فالثلاثة يحتمل أن الحكم عليها بهذا الحكم (زوج وفرد) باعتبار أجزائها؛ فلا يلزم 
اتصافها بالصفتين» بل اتصاف أجزائهاء أي: جزأيهما بهما. ويحتمل أن الحكم عليها 
والحقيقة كذباء فرفع الإجمال عن اللفظ وتعيين جَمّع الأجزاء لا جَمْع الصفات - 
الجمع التوامع 35 

(0) سورة آل عمران: الآية /ا. 

(4) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 5١١/5‏ » تفسير القرطبي 2١5/5‏ تفسير ابن 
كثير 2747/١‏ تفسير النسفي 2١45/١‏ زاد المسير 4/١‏ 55. 


١ ه/اه‎ 


الغامن: الإجمال بصلاحية اللفظ لمتشابهين بوجحه ماء كالنور: للعقل» 


000 : : 


التاسع: بصلاحيته لمتمائلين» كالجسم'؟: للسماء [ص١/485])‏ 


والأرض. والرّحل: لزيد وعمرو. قال الغزالي: «وقد يكون موضوعا لما 

من غير تعدم م وقلك ذكون مستعارا لأحدهما من الأخر كقولك: 
ع ٌِ : 

الأرض أُمْ البشر. والأم إنما وضعت للوالدة»”؟©. 


وهذا كله في الإحمال في اللفظ» والمصنف جَعل اللفظ مورد التقسيم» 


فأفهم بذلك أن الإحمال لا يكون في الفعل» وليس بجيدء بل قد يكون 


. (ه 
فية 


000 


1 ١ 
وجه الشبه بينهما هو الاهتداء بكل منهما. وقد أورد على هذا المثال: أن إطلاق النور‎ )١( 
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على العقل حمازي» وعلى نور الشمس حقيقي» ولا إجمال في بحرد نبوت معنى 
حقيقي ومعنى بحازي للفظ. وأجيب: بأن استعماله في العقل از مشهورء وامحاز 
المشهور بمنزلة الحقيقة» فيكون اللفظ نزلة المشترك» وإن لم تصر الحقيقة مرحوحة. 
انظر: حاشية البناني على المحلي .5١/5‏ 

وهو الر كته من رازن تمباعزا. عازه سالعية الباق ؟ /310: 

الذي ف «المستصفى»: «وتأخير». 

انظر: المستصفى */لاه - مره .)551/١(‏ 

انظر صور الإجمال في اللفظ في: المحصول ١/ق8/8‏ ؟, الحاصل »5/107//١‏ التحصيل 
41١/١‏ نياية الوصول: 084:8/6 تهاية السرل 4/6٠هء‏ السراج الوقستاع 
5 » مناهج العقول 7١455‏ الإحكام 5/8» المستصفى 9/لاه ,)951/١(‏ 
الحلي على الجمع 50/5» البحر المحيط 57/5. البرهان »45١1/١‏ نشر البنود 
1 العضد على ابن الحاجب 2١6//5‏ فواتح الرحموت 275/5 تيسير التحرير 
01١‏ » شرح الكوكب »4١0/‏ نزهة الخاطر 47/5 . 

لأن محرد وقوع الفعل لا يدل على وجه وقوعه. إلا أنه قد يقترن به ما يدل على - 


١ كلاه‎ 


فوائد: 

الأولى: الصحيسح جوارز ورود ا حمل في كتساب الله تعالى) وسنة 
ار والدليل عليه ما تلونا من الآياتع وفي تشيالة ورود 
المشترك فى كتاب الله وسنة رسولكه'' يلق ''". 

الغائيةة (تكلفو ا ى جو ار: يقاب الأتعال بعد نؤناة (رسيول اللو)'؟ على 


الله عليه 0 واختار إمام الحرمين قي «البرهان» ف أثناء بحث: «أن 


- الوجه الذي وقع عليه وحينئذ يُستغنى عن البيان. وقد لا يقترن به ذلك؛ فيكون 
يحملاً. مثال الأول: مداومته عليه الصلاة والسلام على الركوع والسجود ف الصلاة. 
فإن محرد فعْلهما لا يدل على أنهما من واجبات الصلاة» لكن قرينة المداومة تدل على 
الل إن لي كانت شورب وانهي 2 104لا تن وسو نات المداومة خصوصا مع 
قوله: «صلوا كما 5525 يدل على ذلك. مثال الثاني: تركه التشهد 
الأول» فإن محرد تركه لا يدل على أنه ليس من واجبات الصلاة؛ لاحتمال أن يكون 
تركه نافيا ).واف يدل غليه أن أن على ترك ةعمد انظ اطول 0/8/1 
نهاية الوصول .١8١٠١/5‏ 

00 هو قول جميع العلماء سوى داود الظاهري رحمه الله تعالى. وقد ذهب بعض أصحابه 
إلى أن له ف المسألة قولين أصحهما المنع من ورود المحمل ف الكتاب والسنة. انظر: 
المحصول ١/ق/57077‏ » نهاية الوصول 5/5 2١8١‏ المحلي على الجمع 277/5 شرح 
التنقيح ص ٠١‏ ؟ ؛ البحر المحيط 560/5») شرح الكوكب 5/9 .5١1‏ 

(؟) ف (ت): «نبيه». 

)لك العرك عن ادك ع«قادلة ورؤدواق الكتاب والسنة:- آذلة لوروة امل أيضا: 
انظر: البرهان ١/١؟45.‏ 

(4) في (ت): «الرسول». 

(5) انظر: المحلي على الجمع ١/950*؟»‏ البحر المحيط 507/5 250/0 شرح الكوكب 59/5 .١‏ 


١ /ا/اه‎ 


كل ما يتبيت"' التكلييف ق العم به"؟ --فيستخيل استمرار الاحمال 
و وما لا يتعلق به تكليف لا يستحيل ذلك فيه» و لا 1 


الغالفة: لقائل أن يقول: يجوز التمسك بعموم: (أحلت لَكُمْ بَهِيمَة 
الأنعَام) ؛ إذ الاستثناء وقع بقوله: (إا مَا يِتْلَى عليْ55 ”*2» والتقدير: 
فإنه ليس بحلال. وعدم الحل لا يوجب الحرمة فيبقى على اللسبراءة 
الأصلية"""» ولا يقال: هذا استثناء بجهول؛ فيصير الباقي من العام بجملاً؛ 


6 


لأنه إما يكون كذلك أن لو حُرّم ما يتلى علينا”"". والله أعلم. 


)١١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) سقطت من (غ). 

418 ل سن و 

(5) انظر: البرهان »455/١‏ مع تصرف واختصار من الشارح رحمه الله تعالى. 

(5) سورة المائدة: الآية .١‏ 

() فالحل والحرمة متضادان لا يجتمعان» ويمكن أن يرتفعان» فارتفاع الحل لا يورجب 
بوك الإزمة» [أنه فشكن أن يكرت مكزرهاء فليا ركم انك عن اللستفى بالنض »بقن 
على حكم البراءة الأصلية» وهي الإباحة. هكذا قال الشارح رحمه الله تعالى» 
وفيما قاله نظر؛ إذ إن رفع الحل بالنص يقتضي رفع حكم البراءة الأصلية» ولا يلرم 
من هذا ثبوت الحرمة» لكن يبقى النص بحملاً. 

(0) يعني: إنما يكون الاستشناء بجهرلا إذا قال: «إلا ما يتلى عليكم تحربمه». أما وإذالم 
ينص على التحريم - فيبقى المستثنى على حكم البراءة الأصلية. وقد بينت في المهامش 
السابق أن هذا غير صحيح؛ لأن رفع الحل يلزم منه رفع حل البراءة الأصلية» لكن 
نتوقف في إثبات التحريم» ومن ثم يبقى حكم المستثنى بجهولاء فيكون المستشى منه 
بجهولاً أيضاً؛ لأننا لا نعرف المستثنى وحكمه حتى نحكم بإباحة المستشنى منه. انظر: 
التفسر الكبير 2١5/46/١١‏ أحكام القرآن للجصاص 9/8/5 5. فائدة: المذهب عند - 


١ 


قال: (الثانية: قالت الحنفية: (إوَانْسَحُوا برؤوسكة) 7( يجمل. 
وقالت المالكية: يقتضي الكل. والحق أنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم؛ 
دفعا للاشتراك واجاز). 


ذهبت الحنفية» أو بعضهم ''» كما في «المحصول»: إلى أن قوله تعالى : 
لروامسحوا برؤوسكم6 حمل ؛ لأنه يحتمل مسح جميع السراس») ومسسح 


بعضه» وإذا قام الاحتمال ثبت الإجمال”". 
وقال آخرون: لا إجمال في الآية. ثم افترقوا فرقتين: 


37 ا 00 1 1 


المع ات مسقي يهية إن ”77 واليماء العف باستييية 


- الحنفية أن العام المخصورص ,مجهول لا يبقى قطعياء لكنه لا يسقط الاحتجاج به 
بل يحب العمل به. لكن قال ابن نحيم رحمه الله تعالى في فتح الغفار )90/١(‏ عن 
مذهب الخنفية هذا: «وهو وإن كان هو المختار عمدناء كن في «التلويح»» لكنه 
ضعيف من جهة الدليل» فالظاهر هو مذهب الجمهورء وهو أنه إن كان مخصوصا 
مجمل فليس بحجة» كلا تقتلوا بعضهم. وععلوم حجة لما ذكرنا». وانظر: كشف 
الأسرار للنسفي 2١١5/١‏ تيسير التحرير ."١/١‏ 

.5 سورة المائدة: الأية‎ )١( 

(؟) الصواب بعضهمء كما ف فواتح الرحمورت 25/65 تيسير التحرير 21517--1١55/١‏ 
سلم الوصول 5١/5‏ 5. 

(9) انظر: المحصول ١/ق"/ه:؟‏ -5:؟. 

(©4) سفظت مهن لانت ). 

(5) أي: في جميع أجزاء الرأس. ولابد من هذا التقدير؛ لأن «الرأس» عضو مذكرء كما 
في المصباح 557/١‏ » مادة (رأس). 


١ اه‎ 


للإالصاق27). 

وقالت طائفة: إنها حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم: وهو القدر المشسترك 
بين مسح جميع”'' الرأس وبعضها؛ لأنها تارة تأتي لمسح الكلء وتارة 
للبعض» كما تقول: مسحت برأس اليتيم. ولم تمسح منها إلا البعض. فإن 
جعلناه جاركة اقره ا جاده الاشتراك. أو في أحدهما - لزم المجاز في الآخر. 
فنجعله حقيقة في القدر المشترك؛ دفعاً للاشتراك والمحاز الَذَيْن هما على 
خلاف الأصل. ونقل الإمام [ص١/4350]‏ هذا المذهب عن الشافعي 
[غ؟/؟] ر حمة ل قال المصنف هنا: «وهو الحق»» والذي جرم به قي 
تفسير الحروف تبعاً للإمام: أنها للتبعيض» تفيد مسح بعض الرأس”؟. وهو 
امحكي عن بَعْض الشافعية””'. 


)١(‏ وإليه ذهب أحمد رضي الله عنه وأصحابهء والباقلاني» وابن جني» رحمهم الله تعالى. 
انظر: العضد على ابن الحاجب »١55/5‏ شرح الكوكب 59/8 4» البحر المحيط 
21 المحصول ١/ق45/7‏ ؟. المدونة ١1/1١‏ الجامع لأحكام القرآن 817/5. 

000 ف (ص)»ء و(غ): «كل». وق (ت) وضعت «كل» فوق «جميع». فلعلهما 

() انظر: الحصول ١/ق47/5‏ 5 » نهاية الوصول 1851/8هء الإحكام .١4/*‏ وهو 
مذهب القاضي عبد الحبار رحمه الله تعالى. انظر: المعتمد ٠.8/١‏ -8.9. 

(4) هذا التناقض لم يقع فيه الإمام؛ لأنه لم يرجح هنا خلاف ما جزم به هناك» ولذلك قال 
الإسنوي رحمه الله تعالى: «والإمام وإن كان قد جزم به هناك (أي: أن الباء للتبعيض 
في باب تفسير الحروف) لكنه لم يصرح بعكسه هناء كما صَرَّح به المصنف» بل نقله 
عن الشافعي فقط». نهاية السول 57/5 ه. 

(5) انظر: المحصول ١/ق45/5‏ ؟ء البرهان 8٠١/١‏ ١ء‏ نهاية السول 57/5 ه. 


١همبو‎ 


قال: (الغالفة: قيل: آيةالسرقة مجملة؛ ؛ لأن اليد تحتمل الكل 
والدعء واي الح ربل راك وراك الكل «وكر لمم 
مجازا. والقطع: الإبانة'" والشق إبانة). 

قال بعضهم: آية السرقة - يعني: قوله تعالى: ظوَالسَارِق والمسارقة 
فاقطعُوا أيديَهُمَا4 ييا في اليد والقطع. أما الييد: فلأنها تطلق على 
العضو من أصل المنكب» وعدي لكر وسلفعين أصبول الأنافل 
وإذا أطلقك على الكل والبعض» ول يُعلم المراد؛ فتكون بحملة. 

وأما القطع: فلأنه قد يراد به (الشّق» أي: اجرح فقطء كما يقال: 
برى فلان قلمّه فقطع بنط وكير فين" كيان 


)445/١ وشرح الأصفهاني‎ 25١4/5 في نهاية السول ؟/؟؟ 5» والسراج الوهاج‎ )١( 
«للابانة».‎ :١ 57/5 ومناهج العقول‎ » 4 ١٠5/١ كه المنهاج‎ 

(؟) سورة المائدة: الأية /7. 

(0) أي: من الكوع إلى أطراف الأصابع. وم طرف الزند الذي يلي الإبهام, 
والجمع أكواع» مثل قفل وأقفال. والكاع لغة. قال الأزهري: الكوع طرف العظم 
الذي يلي رسغ اليد المحاذي للإبهام» ومما عظمان متلاصقان في الساعد» أحدهما 
أدق من الآخرء وطرفاهما يلتقيان عند مفصل الكفء فالذي يلي الخنصر يقال له 
الكرسوعء والذي يلي الإبهام يقال له الكوع, وعما عظما ساعد الذراع» ويقال ف 
البليد: لا يفرق بين الكوع والكرسوع. انظر: المصباح المنير 5١5/5‏ . 

(4) ف (رت)» و(غ): «أطلق». أي: لفظ اليد؛ لأن «اليد» مؤنثة» كمافيٍ اللسان 
6 ؛»؛ ولمصباح المنير 205/5 فلابد من تقدير «لفظ» حتى يصح الكلام. 

(5) سقطت من (غ). 

(5) تسب هذا القول لبعض الحنفية الإمامٌ في المحصول ١/ق"/545»‏ والمحلي ف شرح 
جمع الجوامع 5» وغيرهماء ولكني لم أقف على هذه النسبة عند الحنفية» بل - 


١ ١ 


وقال الجمهور: لا إجمال فيهاء بل حقيقة اليد للكل”'': وهو العضو 
من المنكب» وإما يُذكر للبعض محازاً؛ ولمذا يصح: ما قطعْت يده بل 

وحقيقة القطع: الإبانة0". والشق إبانة أيضا؛ لأذقم إبانه لأحداء 
اللحم بعضها عن بعضء فيكون موضوعاً للقدر المشترك بينهما: وهو 
مطلق الإبانة. 


وأما لفظ السارق والسارقة: فلا إجمال فيه» وذلك متفى عليو4/0', 


- الظاهر أنهم لا يقولون بها؛ لأنهم أعرف كذهبهم. انظر: فواتح الرحموت 299/5 
تيسير التحرير 2١70/١‏ سلم الوصول 54/5 ؟ ه. 

)١(‏ ف (ت»» و(غ): «الكل». 

(؟) انظر: اللسان 575/8 , المصباح المنير 217/5 مادة (قطع). 

(9) انظر : المحلي على الجمعع وحاشية البناني 59/5. 

(5) انظر المسألة في: اللحصول ١/ق9/ه‏ ؛ 5؟, الحاصل 557/١‏ » التحصيل 4١5/١‏ » نهاية 
الورصول 2١185 ٠/50‏ نهاية السول 57/5 5» السراج الوهاج 51/5» الإحكام 
١ه‏ امحلي على الجمع ؟55/5» العضد على ابن الحاجب »١0/5‏ تيسير التحرير 
0/١‏ » فواتح الرحموت 05/6» العدة »١1549/١‏ المسودة ص١١٠2‏ شرح 
الكوكب ره ؟4. 


١ بوك‎ 


قال: (الفصل الثاني: في المبين. 


وهو: الواضح بنفسه أو بغيرة. مثل : (وَاللهُ بكل شيء عَليم) "0 


وا سأل القزيّة6 0 2, وذلك الغير يسمى مُبَيّنا). 
المبيّن» بفتح الياء: وهو" ما اتضحت دلالنّه بالنسبة إلى معناه*'. 


أحدهما: الواضح بنفسه: وهو الكافي في إفادة معناه. وذلك إما لأمر 
راجع إلى اللغة» مثل: قوله تعالى: وَاللَهُ بكل شَيء عَليمٌ4؛ أو بالعقل؛ 
مثل: قوله: #إواسأل القَريّة6» فإن حقيقة قن لط فسن مدا م 
الندران» لكن العقل صَرقنا عن ذلك» وقضى بأن المراد يها" الأفل"'”. 
وهذا على كلام ف القرية تقدم في المجاز بالنقصان. هذا ما ذكره المصنف 
في الواضح بنفسه» وأ*مل ما يكون بسبب التعليل وهو ضربان: 


159 :سورة البقرزة: الآية 65 ؟ ..سورة العوزة الآيات 514-68. سورة اللمجرات: الآية 
5 . سورة التغابن: الآية .١١‏ 

(؟) سورة يوسف: الاية 85. 

(9) ف (ص)» و( غ): «هو». 

(4) انظر: لسان العرب »”0//١‏ مادة (بين). 

4 وفطت سورك ظ 

(؟) قال الأصفهاني رحمهة الله تعالى: «وإنما سحي هذا القسم راي الواضح بالعمل) 
الواضح بنفسه وإن توقف على العقل؛ لتَعَيّْن المضمر من غير توقف». انظر: شرح 
الأصفهاني على المنهاج 45/١‏ 4» نهاية السول 4/5 5 5. 


١ همه‎ 


أحدهما: أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى 
وثانيهما: كما ف قوله عليه المسلام: «إنها مسن الطوافين عليكم 


والطوافات)7''. 


وأهمل مما لا يكون تعليلا"؟: أن الأمر بالشيء أمر بها لا يتم إلا به. 


الغاني: الواضح بغيره: وهو ما يتوقف فهّم المعنى منه على انضمام 


غيره إليه [ص١/431].‏ وذلك الغير - أي: الدليل الذي حصل به البيان 
1 دم بكسر الياء. وله أقسام تأتي إن شاء الله تعالى على الأثر 
فا 
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000 
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أخرجه مالك ف الموطأ 257/١‏ كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوءء رقم الحديث 
»٠‏ وفيه قول يحيى: قال مالك: لا بأس بهء إلا أن يرى على فمها نحاسة. والشافعي 
(ترتيب المسند ص 9). وأحمد في المسند ه/25595 7.*» 809. وأبو داود في السنن 
1 - 250 كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة. رقم ه/. والترمذي في السنن 
0١‏ - 1554ء أبواب الطهارة» باب ما جاء قي سؤر الحرة» رقم 55. وأخرجه 
النسائي في سننه »55/١‏ كتاب الطهارة» باب سؤر المرة» رقم 58» وف كتاب 
المياه» باب سور الهرة 2»١78/١‏ رقم .84. وابن ماجه ,.171/١‏ كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الوضوء بسؤر المرة» رقم 8510. والحاكم تي المستدرك 189/١‏ - 
6 كتاب الطهارة» باب أحكام سؤر الحرة. والدارقطني 0١‏ كتاب الطهارة, 
باب سؤر الهرة» رقم ؟؟ . والبيهقتي 0١‏ » كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم 
روفن أقاضى ابن التق تل مريحة اللتديك و بوشييية قر أعلة هبوره هده 
الشبهات عا لا رين عليه انظرة البذر الدده ؟ زه دب هونن 

ف (ت): «تعليلياً». 


انظر تعريف المبيّن وأقسامه فْ: المحصول ١/ق5/8ه؟.,‏ الجاصل 2555/١‏ 
التحصيل 24١8/١‏ نهاية السول 4/5 55» السراج الوهاج ؟/550؛ مناهمج - 


١ كمه‎ 


تنبيهات: 


أحدهما: إطلاق المبيّن - بفتح الياء - على الواضح بنفسه صحيحٌ؛ 


لأن المتكلم أو ضحه حيث : يأت عمجمل. ل عليه با رفي 


الغاني: عل العبيري والجاربردي والإسفراييني وغيرهم من الشارحين 


قوله: اسل القريّة 206 مثالا للواضح 0 وهو وهم)؛ لأنه سن 
ذلك الغير في المسألة الآتية إلى القول إ[ت؟/؟] والفعل» وظاهر كلامه 
حَصّْره فيهماء فلو كان هذا من أقسامه لم ينحصر ف ذيّنك القسمين؛ إذ 
المبين فيه ليس إلا العقل» وهو غير القول والفعل. والذي حملهم على ذلك 


أنهم لمأ رأوه قَّم!4) قوله: «أو بغبيره» - ات أنه من باب اللف 
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- العقرل 2١58/5‏ الإحكام 255/9 البحر المحيط 48/5. المعتمد 25914/١‏ 2595 


شرح التنقيح ص74؟ - 2578 تقريب الوصول إلى علم الأصول ص85» شرح 
الكوركب 71//9 5 . 


المعنى: أن إطلاق «المبيّن» على الواضح بنفسه يشكل عليه أن المبيّن: هو ما يكون قد 
ع بالغير؛ لأن «المبين» اسم مفعول.» فيكون البيان بغيره لا به. والجواب: هو أن 
إطلاق المتكلم لهذا اللفظ الواضح بنفسه وإيراده له دون المحمل جَعَله مبيّنا بفعل 
المتكلم» فهو مبيّن بالغير من جهة تلفظ المتكلم به» وإن كان هو مبيّن بنفسه. انظر: 
السراج الوهاج 551١ - 55٠0/5‏ نهاية السول 54/5 ؟ه - ه5ه. 

سورة يوسف: الآية 85. 

انظر: شرح العبري على المنهاج »455/١‏ السراج الوهاج 550/5» مناهج العقول 
8/5 ١ع‏ معراج المنهاج .541١1١/١‏ 

ف (ص): «قد مر». 


ق (ص): «فوهموا». 


١ /اممه‎ 


والنكتن».وليس كذلك ”: 


قال: (وفيه مسائل: الأولى: أنه يكون قولاً من الله (ومسن 


الوصول) ا وفعلا منه كقوله تعالى: ارممراء فاقعٌ ' ا وقوله عليه 
السللام: «فيما سقت السماء العشر» وصلاته, وحجه., فإنه أدل. ). فبإن 


اجتمعا وتوافقا فالسابق. وإن اختلفا فالقول ؛ لأنه يدل بنفسه). 


انه يكس الياءة قد يكون الخد وذلك بالاتفاق”*'» وقد يكون 


بالفعل وخالف في ذلك شرذمة قليلون”* 


010 


والفول إن أنه يكو من الماك » كقوله تعالى: : لصّفرَاء قاة قع لَونهًا 


المعنى: أن ول الماتن في المبين: «هو الواضح بنفسه أو بغيره» مثل: (وَاللهُ بكل شيء 
عَليِمُ) ٠‏ لروَاسال القَرْيّة4 » - فهم منه كثير من الشراح اللفً والنشر المرتب» وهو 
أن يكون المثال الأول للواضح بنفسهء والمثال الثاني للواضح بغيره. والصواب أن 
لمثال الثاني للواضح بنفسه أيضاً؛ لما ذكره الشارح من التعليل. ولم يُمثل الماتن هنا 
للواضح بغيره؛ لأنه سيأتي الكلام عنه. وقد تنبه لهذا الأصفهاني والإسنوي في 
شرحيهما. انظر: شرح الأصفهاني 45/١‏ 24 نهاية السول 55/5 0. 

في (ص): «والرسول». 

سورة البقرة: الأية 59. 

انظر: البحر المحيط 235/8/5 شرح الكوكب 51/78 4. 

انظر: الإحكام 257/9 نهاية الوصول 48377/5 2١‏ تيسير التحرير 2175/8 فواتح 
الرحموت ؟/45» أصول السرخسي ؟//1؟» شرح الكوكب 45/8 4؛ إحكام 
الفصول ص”.*» شرح العضد على ابن الحاجب 2155/5 التبصرة ص7 ؟ ) 
البحر المحيط 35//5. 


١ 


2 هن أت و2 ه ل ص و 
0 النَّاظرِينَ4) فإئه مدن اقولة: إن الله يأمر كم أن تَذْبَحُوا بقرة) 07 
وهذا المثال جار على المشهور من" أن البقرة المأمور بذبحها كانت معينة 


.51/ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

050 سقطت من (غ). 

() نسب الإمام في «التفسير الكبير» (*/؟؟ )١ 5 - ١‏ هذا القول إلى منكري العموم» 
وإلى من يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. هكذا قال رحمه الله تعالى» والأقرب 
أن هذه المسألة من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة» فلا يجموز؛ لأن الوقت الذي 
أمروا فيه بذبح البقرة كانوا محتاجين إلى ذبحهاء فلو كان المأمور به ذبح بقرة معينة» 
مع أن الله تعالى ما بينها - لكان ذلك تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة» وهو غير 
جائز. وقد ذكر الصاص من الحنفية أن تكليفهم بعد كل سؤال نسخ للتكليف 
السابق» وهذا ماش على طريقة الحنفية ف التقييد» وهو أن تقييد المطلق .عتأخر نسخء 
كتخصيص العام عتأخر. أما على طريقة الجمهور فليس هناك نسخ بل هو تقييد 
ذبح أي بقرة» ولكنهم لمالم عتئلواء بل تعنتوا وتشددوا - عوقبوا بجنس فعلهم؛ 
ولذلك قال ابن جرير رحمه الله تعالى (؟5/5١؟):‏ «وقد زعم بعض من عظمت 
جهالته» واشتدت حيرته: أن القوم إنما سألوا موسى ما سألوا بعد أمر الله إياهم 
بذبح بقرة من البقر؛ لأنهم ظنوا أنهم أمروا بذبح بقرة بعينها خُصّت بذلك» كما 
خُصّت عصا موسى في معناهاء فسألوه أن يجليها لهم ليعرفوها». فقول الشارح رحمه 
الله تعالى: وهذا المشال جار على المشهور... إلخ» لعله يقصد به المشهور عند 
وانظر: جامع أحكام القرآن 548/١‏ 4» فتح القدير 91/١‏ - 2.44 التفسير الكبير 
عم ؟ ١‏ +5 تفسير أبن كثير فيه لسن ف ١/5ه‏ - وهء أحكام 
القرآن للجصاص 214/١‏ أصول السرخسي 14/5 . 


١ 8 


«لو ذبحوا أي بقسرة كانت - لأجزأهم ذلكء» ولكنهم شددوا فسألوا؛ 
فشدد الله عليهم»”'"'. 

وإما أن يكون من الرسول ييدّء كقوله: «فيما ل 
عثْريًا العشر. 2-7 سّقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري"١‏ 'فن خدية 
ابن عمر #5 ولمسلم عن جابر نحوه''“» وهو مبيّن لقوله تعالى: لإروآثوا 
حَقَهُ يَوْمَ حَصّاده) ” واسعفد ناهر هذا لقال أن السسعة بن ميا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في التفسير (5/5 ١٠‏ 5 ) بلفظ: «لو اعترضوا 
بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكنهم شددوا وتعنّتوا موسى فشدد الله عليهم». وف 
رواية أخرى عنه (5/5 ١٠‏ 5) قال: «لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بهاء لكنهم شددوا 
فشدد الله عليهم»: وإسناد هذه الرواية الثانية صحيح» كما قال ابن كثير رحمه الله 
تعالى في تفسيره .١١١/١‏ وكذا قال بنحو هذا القول عبيدة السلماتي» والسدّيء 
وبجاهد وعكرمة؛ وعطاءء وأبو العالية» وغيرهم. انظر: جامع البيان 5085/5 - 
5؟'تفسين ابن كتين 115/1 اتفسير عبد الرزاق 6628/1 

(0) لفظ البخاري: «فيما سّقت السماء والعيون». 

(9) انظر: صحيح البخاري 4.0/5 5» كتاب الزكاة؛ باب العشر فيما يسقى من ماء 
السماء وبالماء الجاري» رقم .١ 85١5‏ صحيح مسلم 251775/5 كتاب الزكاة» باب ما 
فيه العشر أو نصف العشرء رقم .58١‏ وأخرجه أبو داود في السنن 505/5 - 
“اه ؟ء كتاب الزكاة, باب صدقة الزرع» رقم 2١955‏ ا55١.‏ والنسائي في 
السنن 2١/0‏ - ؟55» كتاب الزكاة» باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف 
العشرء رقم 588 5». 5/84 ؟5. والترمذي ”١/7“‏ - 5“ كتاب الزكاة» باب ما جاء 
في الصدقة فيما يُسقى بالأنهار وغيره» رقم 9”, .54٠‏ وابن ماجه ١/6.0مه‏ - 
١‏ كتاب الزكاة» باب صدقة الزروع والثمار» رقم “امكل لالما١.‏ 


(4:) سورة الأنعام: الآية .١5١‏ 


١م,‎ 


الكتاب». وهوا , 


0010 


والفعل لا يكون إلا من الرسول يللد وذلك كصلاته؛ فإنها مبّمة 


لقوله تعالى: لأُقِيمُوا الصّلاة4 ”'' بواسطة قوله عليه السلام [غ؟/9]: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» ". وكحجه فإنه فين لقوله تعالى 
[ص 55/١‏ 4]: ل(ولله عَلَى الئاس حجٌ اليَيْت) ) بوانستط ةقر له حاية 
السلام: «خذوا عني مناسككم»”'. 


000 


000 


إفه 


040 
(0( 


هذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة» خلافاً للكرخي على ما 
حكاه أبو الحسين البصري, والإمام» وصفي الدين المندي» وغيرهم.ء إذ اشترط 
المساواة ف الثبرت» فلا يجوز عنده بيان الكتاب أو السنة المتواترة بخبر الآحاد. لكن 
الحنفية لم يحكرا هذا الخلاف عنهء فالله أعلم. انظر: المعتمد ,"1/١‏ المحصول 
١]ق570/8؟.‏ نهاية الوصول 2١8854/5‏ البحر المحيط 2٠١*/5‏ تيسير التحرير 
*/4» فواتح الرحمورت 48/5 .» شرح التنقيح ص١58»‏ العدة 21١1/١‏ شرح 
الكوكب "/؟ 54 5. 

سورة الأنعام: الاية ؟لا. وق (غ: «وأقيموا الصلاة». وهي في سورة البقرة: الآاية 
ا" 

أخر جه البخاري في صحيحه 55/١‏ 5» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم 
وى وفقي 1/9 ». كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم رقم الحديث 
أككه. 

سورة آل عمران: الآية /ا9. ظ 

أخرجه مسلم قْ صحيحه ؟/147 295 كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة 
يوم الجر راكيا رقم .١551/‏ وأبو داود في السنن 5 © كتاب المتاسلق انباتك 
في رمي الجمارء رقم 1476. والنسائي 257١/5‏ كتاب مناسك الحجء تانن 
الركرب إلى الجمار واستظلال المحرم» رقم ؟55.". وابن ماجه ؟/5١.٠.,‏ كتاب 
المناسك» باب الوقوف يجمعء رقم #؟5.". وأحمد في المسند 7.1 ا 
حرض ‏ وفض. # لطر ضر 


١١ 


َ ءِ ِِ 1 ا 
قوله: «فإنه أدل»», أي: علة جرواز البيان بالفعل أنه أدل من 
القول على المقصود؛ لأن فيه مشاهدة. ومن الأمشال: <اليين اللببر 


كالمعاينة») وهو مروي» وان الب ليو ال وهو 


5" 0 5000008 5-00 
ضعيف - عن علي بن الجععد عن شفية عن تناد فحن أسس: إن 
النبي وَليْهٌ قاله. (ورواه أحمد ابن حنبل مسن حديث ابسن عباس بإسناد 
صحيح ») والطبراني مسن حديث اام والمخطيب فى «التاريخ» مسن 


جو زة) 
وجه آخر موضوع) 2 . 


010 هو أحمد بن محمد بن حربء أبو الحسن الْلْحَمِيَّ المرجاني. كال ابن قلات «مشهرر 
بالكذدب ووضع الحديث» وقال رهن : الاتعيل: الكيد؛ ويلقن فيتلقن». انظر: 
الكامل ١/١‏ 5 »2 ميزان 4/5 لسان 0/١‏ ؟. ملاحظة: بين الذهبي - رحمه الله 
- معنى التلقين في سير أعلام النبلاء :)51١/١(‏ هو أن ا «يحدثهم بالحديث 
فيتومف فيه ويَتََلَطُء فيردٌون عليه» فيقول. ومثل هذا غض عن رتبة الحفظ؛ لجواز 
انين عله زياد ان تشبيرا بير 1 

(؟) هو علي بن الجعد بن عبيد الجوهري» أبو الحسن البغدادي مولى بني هاشم. قال ابن 
حجر: «ثقة نبت رمي بالتشيع». قال ابن عدي: «ما أرى بحديثه اه وم أو ف 
رواياته إذا حَدثْ عن ثقة حديثاً منكرا فيما ذكره والبخاري مع شدة استقصائه 
يروى عنه ف صحاحه». مات سنة ٠7؟5ه.‏ انظر: تهذيب © تقريب 
ص88 25 الكامل ١865/8‏ -/ا86م١.‏ 

(9) سقطت من (ت)» و(غ). 

(4) انظر: نهاية السول 5/8/5 ه. 

ك6 أنظير سيد أنه ١‏ >:» تاريخ بغداد ع (عدن انس .رضي ال 0 
5ه 4/؟١‏ (عن ابن عباس رضي الله عنهما)» 58/8 (عن أبي هريرة رضي الله 
عنه). وأخرجه ابن حبان 4 95/١‏ -/ا9 حديث رقم 2551 5515. والحاكم 
في المستدرك 851/6» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. قال اليثمي 


١9 


تنبيه : 


الترك منه عليه السلام كالفعل» وذلك كتركه التشهد الأول بعد فعُله 
إياه؛ فإنه يبين أنه غير واجب”'". وإها لم يذكر المصنف الشرك لدخوله في 
قسم الفعل على الرأي المرتضّى 

قوله: «فإن اجتمعا», أي: إذا ثبت أنه الما 
القول والفعل» فورد بعد لمحمل قول وفعمل» وكل واد" منهما صالح 
لبيانه - فبماذا يكون البيان؟ 

الحق التفصيل: وهو أنهما إن اتفقا في غرض البيان» وعلم أن أحدهما 
منابق فيو الوم قر[ كان أم فعلاًء ويكون الثاني" تأكيداً له. وإن له 
يعلم فلا يُقضى على واحد منهما بأنه امبيّن بعينه» بل يُقْضى بحصول 
البيان بواحد لم يُطَّلع عليه» وهو الأول ف نفس الأمرء والنا كييك العاى. 


في مجمع الزوائد :١55/١‏ «عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِ: «ليس الخبر 
كالمعاينة...» رواه أحمد والبزار والطبراني ف الكبير والأوسطء ورجاله رججال 
الصحيح» وصححه ابن حبان. وعن أنس: أن النبي يله قال: «ليس الخبر كالمعاينة». 
رواه الطبراني ف الأوسطء ورحجاله ثقات». انظر: معجم الطبراني في الأوسط 
17 حديث رقم 255147 من حديث أنس رضي الله عنه. وف 2١5/١‏ حديث 
رقم 2568 2»٠١6 - ٠١4/9‏ حديث رقم 2595 من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. وانظر: المقاصد الحسنة ص 2551١‏ رقم الحديث .8١5‏ 

) 5,8 شرح التنقيح ص‎ ١417/5/5 انظر: اللحصول ١/ق57177/9؟» نهاية الوصول‎ )١0( 
٠٠١/0 شرح الكوكب 45/7 4» البحر حيط‎ 

(0) سقطت من (ص). 

(9) سقطت من (ت). 


١0 


وهذا القسم أهمله في الكتاب؛ لوضوحه. وحُكم القسمين في الحقيقة 
واحدٌ بالنسبة إلى نفس الأمر. وإن اختلفا''؟» كما رُوي: أنه ولو أمر 
بعد نزول آي( الحج (ف القرّان)”' بطواف واحد. وروى: أنه 
طاف قارنا طوافين”*؟2. فالمختار عند الجمهور منهم الإمام وأتباعه وابن 
الحاجب أن المبرّن هو القول» سواء كان متقدماً على الفعل أو0* متأخراء 
ويبكمل الففل على الندذتة أو على الواجب المختص به وي؛ وذلك لأن 
القول يدل على البيان بنفسه» بخلاف الفعل فإنه لا يدل إلا بواسطة 
انضمام القول إليه» والدال بنفسه أدل”''. وقال أبو الحسين: المتقدم هو 


)١(‏ أي: في غرض البيان. 

(0) سقطت من (ت)» و( غ). 

(0) ف (ت)ء و(غ): «والقران». 

(4) الصواب: أنه يل لم يسع إلا سعياً واحداء لحديث عائشة الذي أخرجه مسلم 
5 ف كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم »١5١١‏ وفيه قول 
عائشة رضي الله عنها: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة» ثم 
حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانرا 
جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحدا». قال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد 
5" «ومنها وهم مَّنْ زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف. واحتج بذلك على 
أن القارن يحتاج إلى سعيين؛ وقد تقدم بطلان ذلك عنهء وأنه لم يسع إلا سعياً واحداء 
كما قالت عائشة وجابر رضي الله عنهما». وانظر: أضواء البيان .١51١ - ١17/5/©‏ 

(5) في (ت): «أم». 

(5) انظر: المحصول ١/ق"/575»‏ الحاصل »553/١‏ التحصيل 4١59/١‏ » نهاية الوصول 
70> نهاية السول 558/5» السراج الوهاج ؟/55» مناهج العقول 
5 , الإحكام 8/8 ؟ء المحلي على الجمع 5/5» البحر المخيط 21١١/6‏ - 


١ 9ه‎ + 


فد كر الصدت هنا أن القعل أدل عمق القو عمو أن القول ند ل فيد 
يعني: فيكون أدل. وظاهر هذا التنافي بين الكلمتين» والتحقيق أن الفعل 
أدل على الكيفية» والقول أدل على الحكم؛ ففعل الصلاة أدل من وصفها 
بالقول؛ لأن فيه المشاهدة. واستفادة؟) وقوعها على جهة معيّنة من واجحب 
أو ندب أو غيرهما بالقول - أقوى وأوضح [ص١/497]‏ من الفعل؛ 
لصراحته. ظ 

قال: (الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه تكليف 
بما لا يطاق. ويجوز عن وقت الخطاب. ومنعت المعتزلة. وجَوّز البصري, 


> اللمع ص55» شرح اللمع »56017//١‏ شرح التنقيح ص١8‏ 5 » العضد على ابن 
الحاجب 217/5 تيسير التحرير 2177/7 فواتح ال رحمرت 5» شرح الكوكب 
4. 

)١(‏ أي: سواء كان قولا أو فعلاً. هذا إذا علمنا تقدم أحدهما. فإن لم نعلم تقدم أحدهها 
على الآخر - جعلنا القول هو البيان. هكذا قال أبو الحسين ف المعتمد »1/١‏ قال 
الأنصاري في «الفواتح» (47/5) عن قول أبي الحسين: «اعلم أن الحق هذا القول» 
واختاره الآمديء ولم يوجد أيضاً في كتبنا ما ينافيه» فإن المتقدم مُفهم للمراد قطعاًء 
فلا إجمال بعده»: وتبعه على هذا المطيعي رحمه الله تعالى في سلم الوصول 559/5 ه, 
ونقل عبارته هذه ولكن قول الأنصاري: «واختاره الآمدي» وَهَمء فإن الآمدي 
اختار رأي الجمهور. ظ 


(0) قوله: «واستفادة» مبتدأء خبره قوله بعده: «أقرى». 


١ ٠١ه‎ 


ومنا القفال: والدقاق» وأبو إسحاق بالبيان الإجمالي فيما عدا المشترك). 


هذه المسألة تشتمل على حئين: 
الأول: في تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


والغاني: فق :تأخيره |20 وقت التاجةا"" . 


أما الأول: فاعلم أنه لا يحوز تأخير بيان اممحمل عن وقت الحاجة» أي: 
الوقت الذي قام الدليل على إيقاع العمل با مجمل فيه على التضييق مسن غير 
فسحة ف التأخير؛ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتسع» والتكليف 
بذلك تكليفٌ بما لا يطاق. وقد نقل القاضي في «مختصر التقريب» إجماع 
أرباب الشرائع على ذ ا 

ولقائل أن يقول: التكليف با محال جائز عند المصنف» فكان ينبغمي أن 
يفعل كما فعل الإماء”؟؛ فيقول: إِنْ منعنا التكليف بما لا يطاق فلا يجوز 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) في (ص): «الخطاب». وهو خطأ. 

(+) انظر: التلخيص ١8/5‏ 5» وكذا قال الغزالي ف المستصفى عه 5 والآأمدي فق 
الإحكام م/؟», كل الثلاثة استثبى من الإجماع مَنْ يقول بجواز تكليف ما لا يطاق» 
لكن هذا الاستثناء لا يؤثر في الإجماع بداء على أن مَنْ يقول بجوازه يقول بعدم 
وقوعه؛ ولذلك قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر :٠١17/0‏ «ومّن جَوَّزه (أي: 
تكليف ما لا يطاق) أجازه (أي: تأخير البيان عن وقت الحاجة)» لكن لا يقع؛ وهذا 
قل إجماع أرباب الشرائع على امتناعه». وكذا نقل الإجماع ابن السمعاني ف 
القواطع 54/١‏ وكذا ابن قدامة. انظر: نزهة الخاطر 01/5) وغيرهم. 

(1) انظر: المحصول ١/ق/7/9؟.‏ 


١ 5 


تأخيره عن وقت الحاجة» وإلا جاز» لكن لا يقع؛ لأن التكليف با محال غير 
واقع. 

وأخصر من هذا أن يقول: لا يقع تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وأما الثاني: وهو تأخيره عن وقت المخنطاب إلى وقت الحاحة - فنقدّم 
عليه: أن الخطاب امحتاج إلى البيان ضربان: 

أحدهما: ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه: كتأخير بيان التخصيص, 
واتأخكير بيان النسخ» وتأخير بيان الأسماء الشرعية إذا استعملت في غير 
المسميات الشرعية» كالصلاة إذا أريد بها الدعاء» ونحو ذلك. وتأخير بيان 
اسم النكرة إذا أريد بها شيء معين. 

والغاني: ما لا ظاهر له: كالأسماء المتواطئة» والمشت كة37". 

إذا عرفت هذا - فنقول: في جواز تأخيره عن وقت الخطاب 


أحدها : جور 5 جميع هذه الأقسام. وإليه ذهب أكشر سسا 


)١(‏ يعني: دلالة امتراطئ على أفراده» والشترك على معانيه - متساوية» ليس هناك فره 
لتواطئ» أو معنى لمشترك ظاهر» وآخر غير ظاهرء بل الكل متسار. تنبيه: المدواطئ 
يطلق على القدر المشترك, كالمطلق. وعلى الفرد المتتشر كالنكرة. فعدم ظهور 
المتواطئ إنما هو بالنسبة للأفراد المعيّنة أي: بالنسبة للمعنى الثاني له أما بالنسبة 
للقدر المشترك فهو كالمطلق له ظاهر وهو القدر المشترك. انظر: نشر البنود 5/1/١‏ 
البناني على المحلي .7١/5‏ 

(5) انظر: نهاية الوصول .١8514/5‏ البحر المحيط 48/5. كك المحصول ١/ق/./‏ 3 
الإحكام +/85. 


١ 517 


وجماعة من اقحا تن أبي 000 ونقله القاضي 5 «(خقتصر التقريب» 


)١(‏ المحكي في كتب الحنفية أن هذا مذهبهمء ولم يذكررا خلافاً بينهم في ذلكء إلا أن 
اتن كقش الأسزان ير )١‏ قال: «ذكر السمعاني والغزالي: أن طائفة من 
أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله ذهبوا إليه (أي: إلى المنع» إلى أن قال)... قول أولعك 
الطائفة من أصحابنا إن ثبت عنهم غير مستقيم على المذهب». 
وانظر: أصول السرخسي ؟/؟» 27٠‏ تيسير التحرير 2117/4/7 فواتح الرحموت 
5 » سلم الوصول ؟/ ؟ 0ه . تنبيه: اتفاق الحنفية على جواز تأخير البيان إلى وقت 
الحاجة إنما هو بالنسبة لبيان المحمل» وهو ما يسمونه بيان التفسيرء وهو الضرب 
الثاني الذي ذكره الشارح مما يحتاج إلى بيان. أما الضرب الأول الذي ذكره الشارح: 
وهو ما له ظاهر - فالحنفية يحوزون تأخير بيان النسخ وهو ما يسمونه بيان التبديل» 
أما تأخير تخصيص العام» وتأخير تقييد المطلق وهو ما يسمونه بيان التغيير - فلا 
يحو زونه؛ لأن شرط التخصيص والتقييد عندهم المقارنة» وإلا كان ها ركذا 
تأخير بيان الأسماء الشرعية إذا استعملت في غير المسميات الشرعية - لا يجوز تأخير 
بيانه عندهم قياساً على عدم جواز تأخير التخصيص والتقييد؛ لأن الأسماء الشرعية 
من قسم الظاهرء ولا يجوز تأخير بيان كل ظاهر عندهم؛ لعلا يلزم العمل مخلاف 
المراد. فتحرر من هذا أن الحنفية إنما يقرلون بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة 
بالنسبة للمجمل» وبالنسبة للنسخ. ولما كان بعض الحنفية كما هو قول مشايخ 
معرقند يجوزون تأخير بيان التخصيصء وكذا التقييد - قال الشارح: «وجماعة من 
أصحاب أبي حنيفة» ؛ لأن هؤلاء كالجمهور يجوزون تأخير البيان في كل صور 
الضربين اللذيْن ذكرهما الشارحء خلافاً لجمهور الحنفية المحوزين للتأخير في بيان 
المحمل والنسخ فقط. 

ل - م117ء فواتح الرحمورت 45/5 -2»47 أصول 
السرخسي 517/5 » كشف الأسرار .١١8/7‏ 


١54م‎ 


عن الشافعي ا واختاره الإمام وأتباعه, وابن اللي 


والثاني: وإليه ذهب أكثر متقدمي المعتزلة» أنه لا يجوز إلا في النسخ» 
اوور عا عراعه 
الغزالي ؛ فإنه ادعى الاتفاق على أنه يجوز تأخير [ غخ؟54/5] بيان النسخ؛ قال: 
«بل يجب تأخيره» لا سيما [ص١/4414]‏ عند المعتزلة» فإن النسخ عندهم 
يان لوقت العبادة؛ ويجوز أن يرد لفظ يدل على تكرر الأفعال على 


الدوام» ثم ينسخ ويقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على 


فإنهم جَوَّزوا تأخير بيانه”'“. كذا استثناه الإمام 


60 انظر: التلخيص ١/6‏ ؟. 

(؟) وهو رواية عن أحمد رضي الله عنه» اختارها أكثر الحنابلة. وقال به أكثر المالكية» 
مالك». إحكام الفصول ص ١١‏ 5. انظر: الحصول ١‏ لق 9/.مى الحاصل الى 
التحصيل 45/١‏ نهاية الرصول »١8514/5‏ المسودة ص117/8» شرح الكوكب 
م/ مه ؛ » شرح التنقيح ص55 » نشر البنود 5 التلخيص ١9/5‏ 5» العضد 
على ابن الحاجب 5 . 

() وبه قال بعض الشافعية كأبي إسحاق ا مروزي) وبعض المالكية كأبي بكر الأبهري. 
انظر: شرح اللمع 7/١‏ .» التلخيص 25١١/5‏ إحكام الفصول ص”2707 نشر 
البنود .581١/1١‏ 

(5) سة سقطت من (غ). 

(ه) انظر: المحصول ١/ق/1؟»‏ وكذا استثناه أيضاً أبو الحسين في المعتمد (١/15؟)‏ 
إذ قال: «ومنع شيخانا: أبو علي وأبو هاشم» وقاضي القضاة من تأخير بيان المحمل 


والعموم عن وقت الخطاب» أمرا كان أو خبراء وأجازوا تأخير بيان النسخ». 
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الدوام» لكن بشرط أن لا يرد نسخ”''6". وما [ت4/5] ادّعاه الغزالي 
ادعاه ابن برهان في «الوجيز» امات وهذا الكلام من الغزالي مأخوذ مسن 
إمام الحرمين» فإنه قال: «ناقضت المعتزلة أصوهمء إذ النسخ عندهم بان 
مدة التكليف» ولم يكن هذا البيان رذ الخطاب الأول». قال: 
«وليس لهم عن هذا جواب»7**. والقاضي ف «مختصر التقريب» ذكر ذلك 
با فقال: «وما استدل به أصحابنا أن قالوا: النسخ”*© تخصيص في 
الزمان» والتخصيص في الأعيان» ثم يجوز أن ترد اللفظة مطلقة في الأزمان 
والمراد بعضهاء فإن لم يبعد ذلك في الأزمان لم يبعد في الأعيان29. قال 
القاضي: ولا يستقيم منا"' الاستدلال بذلك؛ فإن النسخ ليس بتخصيص 


)١(‏ أي: حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على الدوام مقيّد بشرط عدم ورود ناسخ» فمالم 
يرد ناسخ يعتقد لزوم الفعل على الدوام. 

() المستصفى */75. 

(©) انظر: الوصول إلى الأصول 2٠50/١‏ وادعاه أيضاً السمرقندي في ميزان الأصول 
ا 

.١ 17/١ انظر: البرهان‎ )5( 

0( ف (غ): «إن النسخ». 

50 المعنى: أنه إذا جاز تأخير بيان النسخ. وهو تخصيص في الأزمان؛ إذ ظاهر اللفظ 
عموم زمن الحكم؛ فلما جاء النسخ تَخَصّص هذا العموم ببعضه - فليجز تأخير بيان 
التخصيص في الأعيان» فيجوز أن يرد العموم أولاً» ثم يرد بعد ذلك بيان تخصيصه 
ببعض الأفراد؛ إذ لا فرق بين التخصيصين: تخصيص عموم الأزمان» وعموم 
الأعيان. 


(90) ف (ص): «هنا». وهو خطأ. 


(١8٠٠ 


في الأزمان عندي وعند معظم ا محققين من أصحابي ) وإما هو رفع»"''. 

واللصنف أهمل استثناء النس+”؟؟, وكذلك الشيخ أبو إسحاق في 
«شرح اللمع» "' وابن برهان في «الوجيز»**'» والغزالي إلا أنه نقل 
الاتفاق على النسخ بعد ذلك كما عرفنت» ولعل مََنْ أطلق القول ترك 
الاستثناء اكتفاء بالعلم بالاتفاق على النسخء وأنه خارج عن صور النزاع؛ 
إلا أن كلام جماعة يقتضي أن النزاع في النسخ موجود» والذي يظهر من 
جهة النقل أن النزاع فيه موجود» ولكن ليس من القائلين بامتناع تأخير 
البيان كلهم بل من بعضهم. 


والثاليث: أن المحمل إن ل يكن له ظاهر, ا قال الإمام: 


.5١9- ؟١48/5؟ انظر: التلخيص‎ )١( 

(؟) أي: استثناءه عن محل الخلاف؛ إذ هر محل اتفاق. 

() انظر: شرح اللمع 47/5 ولكنه رحمه الله تعالى أشار إلى الاتفاق على جواز تأخير 
النسخ بذات الدليل الذي ذكره القاضي. 

(4) انظر: الوصول إلى الأصول 2١55/١‏ لكن ابن برهان - رحمه الله تعالى - صرح 
بالاتفاق» حيث قال (١/5؟5١):‏ «قال علماؤنا: لا خلاف أن تأخير بيان النسخ 
جائر» فكذا تأخير بيان تخصيص العموم» فإن النسخ تخصيص على التحقيق؛ لأن 
المخصّص هو الزمان. قالوا (أي: المعتزلة): عندنا لا يجوز تأخير النسخ إلا أن يتضمن 
اللفظ الأول إشعاراً بالدسخء كقوله تعالى: قد تَرَى تَعَلْب وَبجْهكَ في السّمّاء 
وليك قَيْلَة ترْضَاهًَا) . قلنا: هذا باطل من وجهين...»)» وعخالفة المعتزلة هذه لا 
تنقض أصل الاتفاق ؛ لكونها باطلة؛ ولكونها تحوّر التأخير بشرط الإشعار. والحاصل 
أن ابن برهان صرح بالاتفاق» على خلاف ما ظن الشارح رحمه الله. 


١١٠.١ 


«والأسماء المتواطئة»7١)‏ يهاز تاخير ماتة» لأنه لا يلزم محذور مسن 
تأر وإن كان له ظاهر جاز تأخير البيان التفصيلي دون الإجمالي 
فإنه يشترط وجوده عند الخطاب حتى يكون مانعاً من الوقوع في الخطأء 
فنقول مثلا: المراد من هذا العام هو الخاصء أو بالمطلق المقيّدء أو بالنكرة 
المعين” " . قال الإمام والآأمدي: «أو هذا الحكم موس وهذايدل 
على أن النسخ من محل الخلاف. وأما البيان التفصيلي: وهو - ,بك “0 
بكذا مثلاً - فليس بشرط. 

وقد نقل المصنف تبعاً للإمام هذا [ص١/ه55:]‏ المذهب عن أبي 
لسرن البصري من المعتزلة» والدقاق» والقفال» وأبي إسحاق. 

فأما أبو الحسين فالنقل عنه صحيح"'". وأما الدقاق فقد نقل عنه 


الأستاذ أبو إسحاق ف أصوله موافقة المعتزلة. 


وأما القفال فالظاهر أن المراد الشاشي» وف النقل عنه نظرء فقد نقل 


.؟58١/9ق/١ انظر: المحصول‎ )١( 

() إذ لا يلزم من تأخير البيان خلل في الفهم؛ لأنه ليس هناك ظاهر مترججح, فكل المعاني 
والأفراد متساوية» فيبقى السامع منتظراً للبيان. 

(؟) هذه أمثلة للبيان الإجماالي» فنفهم أن العام يراد به الخناص» ولا نعرف ذلك الخخاص 
بالتفصيل. وكذا نفهم أن المراد بالمطلق المقيّدء ولا نفهم ذلك المقيّد بالتفصيل. ومئله 
النكرة. ظ 

(5) انظر: المحصول ١/ق5/١58,‏ الإحكام +/؟85. 

(5) ف (ص): «تشخيص». «تشخص». وكلاهما خطأ. 

() انظر: المعتمد .815/١‏ 


عنه القاضي في «مختصر الفقريي 7 والشيخ أبو إسحاق في «شرح 
اللمع»”" وقووقناموافقا عائر الأمحات على الذفن ابكار 


وأما أبو إسحاق فإن كان هو المروزي كما صرح به الإمام*أ - ففي 


النقل نظر؛ إذ نقل عنه القاضي ف «مختصر التقريب» والشيخ أبو إسحاق» 
والغزالي ‏ والآمدي - القولَ بمذهب المعتزلة”. وإن كان مراد المصنف 
الشيرازي د ل رن لأنه قد صحح في «شرح اللممع» الجوار 
مطلقا”"2» وكذلك الأستاذ؟"؟ لا يصح أن يكون هو المراد؛ لتصريحه قي 
كتابه تموافقة الأصحاب. وقد اقتصر في لاه تهنا للامام على حكاية 
هذه المذاهب. 


03 


والرابع: أنه يجوز تأخير بيان المحمل دون غيره» كتخصيص العموم : 


)١(‏ انظر: التلخيص 09/6 ؟. 

)2 انظر: شرح اللمع .577/١‏ 

(*) قال الاسنوي رحمه الله تعالى: «وف النقل عن القفال نظرٌء فقد رأيت في كتاب 
«الإشارة» لةدانة حور ناحير البينان يطلكا: نهاية السول ؟/*"ه2 وكذا قال 
الزركشي بأنه اطلع على كلامه في موافقة الجمهور. انظر: البحر المحيط .١١5/6‏ 

(4) انظر: المحصول ١/ق/585.‏ 

(5) انظر: التلخيص ٠١/5‏ 5» اللمع ص؛ ه» شرح اللمع ١/اع»‏ المستصفى 8/> 
/١(‏ دع الاحكام 5/9". 

() انظر: شرح اللمع 477/١‏ » اللمع ص؛ 5. 

(0) أي: أبو إسحاق الإسفرايبني. 

(4) تسب هذا القول لأبي الحسن الكرخي والحصاص من الحنفية» ولأبي حام ل 2ع 


١17 


والخامس: يجوز التأخير في الأمر وكذا النهي؛ كما قاله القاضي فٍ 


«مختصر التقريب»» والشيخ أبو إسحاق» والإمام أبو المظفر بن السمعاني» 
وغيرهمء ولا يحوز فى ان ١٠١‏ . قال ابن السمعاني: قال الماوردي: ولم يقل 
بهذا القول 0 من مانن الشافعي”'. 


والسادس: عكسه. يحوز في الخبر ولا يحوز في الأمر والنهي. حكاه 


الشيخ أبو إسحاق7", 


تأخير بيان النسخ دون غيره*. وبحكاية هذا المذهب يُعلم أن النسخ مسن 


00 
00 


> المرُوروذي من الشافعية. وهو ف الحقيقة مذهب جمهور الحنفية» كما سبق بيانه. 
انظر: ميزان الأصول صم - 4 كشف الأسرار 2٠١9 - ١١8/‏ شرح 
اللمع 57/١‏ » التبصرة صلا ١‏ 5 البحر المحيط .1١4 - 1١7/0‏ المعتمد .81١6/١‏ 
وقال بعضهم بعكسه: يجوز تأخير بيان العموم, ولا يحوز تأخير بيان المحمل. قال 
الزر كشي رحمه الله تعالى: «وحكاه الماوردي والروياني ين لأصحابنا». البحر 
المحيط 0 وبه قال بعض أصحاب الشافعي» كما في القراطع» ونقله ابن برهان 
عن عبد الجبار. انظر: الوصول إلى الأصول 5/١‏ ؟١.‏ 

انظر: التلخيص 25١١/5‏ شرح اللمع ١‏ » التبصرة ص8 ٠‏ 5» القواطع 
؟ مه | لمستصفى 257/8 الإحكام 85/8 المعتمد 205/١‏ البحر المحيط 
6 » نهاية الورصول 55/0 .١‏ 

انظر: القراطع .١87/5‏ 

انظر: اللمع ص؛ ه» شرح اللمع 577/١‏ » التبصرة صم ١‏ ؟ . 

أبو علي» وأبو هاشم الحبائيان» كما ف المعتمد ,*1١80/١‏ والإحكام 85/8. 


لا أدري لم أفرد الشارح رحمه الله تعالى هذا القول؛ إذ هو مندرج ف القول الثاني» - 


١ 5:4 


ينا 

والقراقي قال: «قد يجمع بين هذا وبين من نقل الاتفاق: أن الاتفاق 
إغما هو على جواز تأخير البيان التفصيلي» والخلاف في الإجمالي». قال: 
«و كذلك شكاة فاخب العمد ىق ع7 

فائدتاك: 

أحدهما!؟': قال الأستاذ في كتابه: هذه العبارة مزيّفة» يعني: تأخير 
البيان إلى وقت الحاجة. قال: وهي لائقة عمذهب المعتزلة دون مذهبنا؛ لأن 
عندهم المؤمنون بهم حاجة إلى التكليف نحو: العبادات؛ لينالوا بها 
الدر جات الرفيعة ويستحقوها على طريق المعاوضة. وعندنا الباري تال 

ينزل المؤمنين ليه ات يدذخل [ص١/457]‏ الكافرين اننا عدو 

فالعبارة الصحيحة على مدذهبناأ أن نقول: ا البيان عن وقفت وجحوب 


موسيم ب كو ب ب ل ب ا 


و ا 
)١(‏ ف (غ): «يجرز». 
(؟) سبق الإشارة إلى هذا في هامش (48) ص .١1٠١5 - ١5٠67‏ 
(*) انظر: نفائس الأصول 5578/0 ؟. ظ 
(5) ف (غ): «إحداهما». 


(ه) انظر: شرح الجوهرة ص55 5 » البيت الخمسين. 


١١٠ه‎ 


الفعل بالخطاب» و إلى وقت وجوب الفعل”"'. 


الثانية: نقل السماهير عن أبي بكر الصيرفي موافقة المعتزلة على المنع من 


تأحين التاق مطل . قال الأستاذ في كتابه: وهذا مذهب كان يذهب إليه 
الصيرفٍ قديماء فنزل به أبو الحسن الأشعري ضيفاً فناظره في هذا واستازله 
عن هذه المقالة» ورججءا") إلى مذهب الشافعي وسائر المتسئنة7" . 


010 


000 
فيه 


فلفظ الحاجة يصح التعبير به على مذهب المعتزلة القائلين بالمعاوضةء أي: يجب 
تعذيب العاصي » كما تحب إثابة الطائع» وبنوا ذلك على قاعدتهم من أن العبد يخلق 
أفعال نفسه الاختيارية التي منها الطاعة والمعصية. أما أهل السنة فقاعدتهم: أن الله 
تعالى هو الخالق للأفعال كلهاء ومنها الطاعة والمعصية؛ وبنوا على ذلك أن الإثابة 
بالفضل » والتعذيب بالعدل» وليسا بواجبين عليه تعالى. وعلى هذا فلا يصح التعبير 
على مذهبهم بالحاجة المشير لمعنى المعاوضة. هكذا قال الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» وأقره الشارح» ولذلك راعى هذا ف جمع الجوامع فقال: «تأخير البيان 
عن وقت الفعل غبر واقع وإن جاز». انظر: امخلي على الجمع 55/5؛ وعلق المحلي 
على هذا وقال: وقرله: «الفعل» أحسن - كما قال - من قول غيره: «الحاجة» 
...الخ؛ لكن رد عليه البناني بقوله: «رُدٌَ بأنه لا يلزم من التعبير بالحاجة القول عذهب 
المعتزلة المذكورء فإنه لا يتوقف على الحاجة إلى التكليف ؛ بل على حاجة المكلف إلى 
ينان نا كلت به»» ولذلك قال الزركشي عن كلام ابي إسحاق رحمهما الله: : «وهي 
مشباعة القفية: وقد عرف أن المغني بالحاجة - كما قال إمام الحرمين ‏ : توججه 
الطلب». انظر: البحر المحيط ٠١07/5‏ البرهان 155/1. 

سقطت من (ت)) و(غ). 

نازع الزركشي رحمه الله في رجوع الصيرثي هذاء وادعى بأن مذهب الصيرفٍ 
هو جواز تأخير بيان اتحمل» دون العموم؛ لأنه راجع كتابه المسمى «الدلائل 
والأعلام», م نقل كلامه ف هذاء ثم قال الزركشي: «واعلم أن الصيرفي إنما قال - 


0١ 


ظ قال: (لنا حت وطاق : قوله تعالى: ل إن عَليْنَا د قيل: البيان 
التفصيلي. قلنا: تقييدٌ بلا دليل. وخصوصا أن المراد من قوله: أن 
بسُوا بره ” مُيْةٌ بدليل: (إمَا هي» ولام لوا4؛ والبيان تأثر. 


- ذلك بناء على اعتقاده أن الصيغة العامة إذا وردت يجب اعتقاد عمومهاء والعمل 
موجبهاء ويلزم من رجوعه عن مع التأخير فيما نقله الأستاذ عنه - رجوغه عن 
وحوب اعتقاد العموم ضرورة». انظر: البحر المحيط 21١١ - ١١١/0‏ وهذا الذي 
قاله الزركشي رحمه الله تعالى محتمل ليس بقطعي؛ إذ يحتمل أن الصيرفي رحمه الله 
تراجع عن قوله هذا الذي قاله ِي الكتاب المذكور بعد مناظرة أبي الحسن له. فإن 
قيل: أبو الحمسن إعا ناظره في اعتقّاده المنع كما هو معتقد المعتزلة. قلنا: ما الذي يمنع 
أن الصيرقٍ تراجع عن قوله الذي قاله ف هذا الكتاب المذكور إلى رأي المعتزلة» ثم 
تراجع عن رأي المعتزلة إلى رأي الجمهور بعد مناظرة أبي الحسن رحمه الله تعالى. هذا . 
متملع والحاصل أن دعوى عدم رجوعه إلى مذهب الجمهرر تحتاج إلى تعيين تاريخ 
الجزم بنسبة أي قول إليه مع هذه امحتملات. ثم قول الزركشي بأنه يلزم من رجوعه 
عن من التأخير - رجوعٌه عن وجوب اعتقاد العموم ضرورة: غير مسلّم؛ إذ هما 
مسألتان: مسألة العمل بالعموم قبل البحث عن المخصّص» ومسألة جحواز التخصيص 
متأخرا عن العام» وليس بينهما منافاة؛ إذ منشأ وجوب العمل بالعموم قبل البحث 
عن المخصّص ليس هو مَنْع التخصيص متأخرا؛ بل لأن الأصل ف النص العمل به 
حتى يثبت خلافه من مخصّص أو مقيد أو ناسخ» ويدل على هذا أيضاً أن هناك فريقا 
من العلماء مع الصيرفقٍ يوجبون العمل بالعام قبل البحث عن المخصّص - 
)١(‏ سورة القيامة: الآية .١9‏ 


(؟) سورة البقرة: الآية /51. 


١ 1/ 


قيل: يوجب التأخب 17) عن وقت الحاجة. قلنا: الأمر لأ يو جب الفور. 
قيل: لو كانت مُعيّنة لما عنفهم(". قلنا: للتواني بعد البيان. وأنه تعالى 
أنزل: [إِنّكُمْ وَمَا تَعبُدُونَ) '"©» فنقض ابن الزبعرى بالملائكة, والمسيح ؛ 
فنزل: (إن لَذِينَ سَبَقَتْ4 ”؟2 الآية. قيل: 0 وان ل 
لكن خْصُوا بالعقل. 598 بقوله: اروالسماء وما بَنَاهَا 16* 0 وأن عدم 
رضاهم لا يعرف إلا بالنقل). 

احتج على المذهب المختار بأدلة ثلاثة: أولها مطلق. أ دل على 
واد التأخير عطق0" . والآخران مُقيّدان: أحدهما يدل على جواز التأخير 
(في صورة النكرة» والآخر في صورة العام. 

الدليل الأول الدال على ججواز لاطي" ملفا نمال : لإفإذا 
أناة فاتبع ا إن عَلَينَا بَيّكَه06" 2 و«تم» في اللغة للتراخي» أي: 
والله أعلم: علينا بيانه بعل القراءة. 


)١(‏ في (ت)» و(غ): «التأخر». 

(0؟) في (ت): «نا عنفهم الله». 

() سورة الأنبياء: الأية /8. 

(84) سورة الأنبياء: الآية .٠١١‏ 

(ة)دسووة التمسن؟ الآرة ف 

(5) أي: في التخصيص وغيره مما له ظاهر» وما ليس له ظاهر. انظر: نهاية السول 
لك 

(0) سقطت من (غ). 


(48) سورة القيامة: الآيتان م4١2 .١59‏ 


١٠٠6 


وقوله: «مطلقا» عبارة ركيكة» وليس المراد حقيقة المطلق» بل: إنه 
عام ينطلق على الصور. ولو قال بدل «مطلقا»: «عموماً» - لكان 
أحسن » لا سيما وقد قال بعد ذلك: 7 

واعترض أبو الحسين ومّن وافقه: بأن المراد البيان التفصيلي» دون 
الإحمالي. وأجاب المصنف: بأن هذا تقييدٌ بلا دليل. 

ولقائل أن يقول قوله '': لبيَائَة) مفردٌ مضاف؛ فيعم البيائيّن: 
الإجمالي» والتفصيلي. وحيتشد فليس القسول [ت5/5] بأن المراة البييان 
التفصيلي - تقييدا بلا دليل» بل تقييداً على خلاف الدليل [ص١/4517]:‏ 
وفرق ميت كون الشيء على خلاف الدليل» أي: يدل الدليل على -خلافه, 
وبين كونه بلا دليل» أي: لم يدل عليه دليل”". 

وهذا الجواب أحسسن مسن ججواب لسر يي مر 
الأمدي: البيان يراد به: الإظهار لغة» تقول: قن الم وبين الكو كن 
فيكون معنى الآية: إن علينا بيانه للخلق» وإظهارّه فيهم واشتهاره في 
الآفاق؛ فلا يكون فيها حجة على صورة الغراع7"؛ لأنا تقول: البيان من 


)١(‏ سقطت من (ت)» و(ص). 

(؟) سقطت من (غ). 

(؟) لأن محل النزاع ف تأخير بيان المعنى المراد» وهذه الآية تدل على تأخير إظهار الآية 
المنزلة وإشهارها بين الخلق؛ بناء على أن البيان هو الإظهار» وحمل الآية على تأخير 
بيان معنى الآية المنزلة - ليس أولى من هذا المعنى الذي ذكرناه» والدليل إذا تطرق 
إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. كيف وقد رجّح المعنى الأول قرائن أخرى ذكرها 
الآمدي رحمه الله تعالى بقوله: «فليس حَمْله على ما ذكر من بيان المراد من المحمل - 


١418 


حيث تعميمه بالإضافة: يعم كل ما يصدق عليه أنه بيان. 


0 3 قوله: «وخصوصا» هذا معطوف على قوله: «مطلقا». وقد قلنا: 
لفقل وريه أن مراده بالمطلق العام؛ لأن الخصوص إما يقابل العموم» ولو 
أراد الإطلاق - لقال: وتقييداً. وهذا الدليل هو الثاني المختص بالنكرة» 
أعني: الدال على جواز تأخير البيان في النكرة. 
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وتقرره: الت 0 : #إن 
والواقهنا: ف قرله” 00 : 20 إلى آخر الآيات» ثم لم يبينها لهم حتى 
سألوا هذه السؤالات؛ فدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. 


د بوالياء انرق بك وك فكرناف كتضيو ان اسيم ذا لعش دج جيه أن نار اذ 
من قوله تعالى: : إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقرآه6 إما هو جميع القرآن» فإنه ليس اختصاص 
بعضه بذلك أولى من بعض. .وأيضا: فإن أمر النبى يله بالاتباع بقوله: (فإذا قَرَأَنَاهُ 
فاتبِعْ قرَآئُ4 والأمر بذلك غير خاص ببعض القرآن دون حسف جما 1 
أرامة الم دوه عار درو ان يك نكر كاج قر لاسي ارك اليه إعما هو جميع 
القرآن - فالظاهر أن يكون الضمير ف قوله تعالى: "نم إن عَلَيْنَا يانه عائد إلى جميع 
المذكور السابق» وهر جملة القرآن... وإا بمكن ذلك بحمل البيان على ما ذكرناه» لا 
على ما ذكروه؛ لاستحالة افتقار كل القرآن إلى البيان بالمعنى الذي ذكروه»ء فإنه ليس 
كل القرآن يحملاًء ولا ظاهراً في معنى وقد استُعمل في غيره؛ فكان ما ذكرناه أولى». 
الإحكام +/8" - 55. 

)١(‏ سقطت الواو من (ص)» و(غ). 

(؟) سورة البقرة: الأية /1". 


(*©) اسووة البقرة: الابات: 457 3/5 


١11١ 


واعترض الخنصم على هذا الاستدلال بوجهين: 

أحدهما: أن بني إسرائيل أمروا بالذبح وقت الخطاب» فكانوا محتاجين 
إلى البيان ا الحاجة 
وهو ممتنع. قال الخصم: فحاصل الأمر أنك لم تقل ا تقتضيه نقتضيه الآية» بل يما 
لا تقتضيه 

أجاب: بأن الأمر لا يوجب الفور كما سبق. 

فإن قلت: هذا الجواب مبني على أن الأمر لا يقتضي الفور» فلا يعم 
المذاهب» بل يختص من يرى رأي المصنف. ثم إن الأمر بذلك إنما وقع 
للفصل بين الخنصمين اللذيّن تنازعا في القتلء والقصل .راتحي علد اللنورن. 

قلت: أجاب القرائي: بأن الآية إذا دلت على جواز التأخير عن وقت 
الحاجة - دلت على جواز التأخير عن وقت الخنطاب؛ لأن كل مَنْ قال 
يحواز الأول قال حواز الشاني» من غير عكس؛ ولأنه إذا ثبت في الأول 
ثبت ف الثاني بطريق أولى. 

وأما قول القرائي هنا: إنا لا نسلم أنا لم تقل .ما تقتضيه تقتضيه الآبة» بل قلنا 
به؛ وهذا هو الصحيح من مذهبناء بناء على تحويز التكليف يما لا يمطاق17) 
- فضعيف”''؛ لأنه عندنا غير واقع [ص١//43]»‏ والكلام إنما هو ف هذا 
الواقع 0 


(0) انظر: نفائس الأصول 17/4/0؟ ؟, 6/ا؟؟. 

() قوله: «فضعيف» جواب قوله: «وأما قول القراق». 

(9) المعنى: أن قول القرافي بتسليم مقتضى الآية: وهو أنها لتأخير البيان عن وقت الحاجة؛ 
أ الدع مو ينحنا جر ب تار ميعن فت ايوبا غلى تدز + 


١١1١ 


والغاني: أن ما ذكرتم وإنْ دل على أن البقرة كانت مُعْيّنة - (لكن 
عندنا ما يدل على أنها لم تكن مُعيّسة وبسببه يمتنع”'' كونها معينة) '": 
وهو أنها لو كانت معينة لما عنفهم على السؤال عنهاء لكنه عَنْفهم بقوله: 
لَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ6 (". وما يدل على أنها لم تكن معيّنة ما 
سلف من كلام [غ؟/>] ابن عباس» وهو قوله: «شَدّدوا فشدد الله 


عليهم». 


وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أنه عنفهم على السؤال» وإنما عنفهم 
على التواني؛ أي: التقصير والتأخير بعد البيان. هذا هو الأقرب. واحتمال 
كون التعنيف على السؤال بعيدٌ؛ لأنه (لو أوجحّب '' المعيّنة بعد إيجاب 
كه حا لكان نوفا قبل القدل وهو لا قوز عند لصي ”. 


- التكليف نما لا يطاق - ضعيف؛ لأن التكليف يما لا يطاق جائز عندناء ولكنه غير 
واقع» والكلام هنا في الوقوع لا الجواز؛ لأن الخلاف ف هذه الآية هل هي من قبيل 
تأخير البيان عن وقت الحاجة» أو من قبيل تأخيره عن وقت الخطاب» فالتبس على 
القراقي الحواز بالوقوع. 

)١(‏ سقطت من (غ). 

(؟) ف (ص): «عنع». 

() سورة البقرة: الأية الا. 

(4) في (ص): «لو وجب». وهو خطأ. 

(( يعني: لو كان التعنيف والتشديد عليهم في الحكم بسبب سؤالهم, لا بسبب كون 
البقرة المأمور بذبحها ابتداء معينة على وفق الأسئلة - لكان الحكم في كل مرة يشدد 
عليهم فيها بعد سؤالحم ناسخاً الحكم ما قبل السؤال» وهو نسخ للحكم قبل الفعل» 
وهو لا يجوز عند المعتزلة. ظ 


١11 


قوله: «وأنه تعالى» هو معطوف على قوله: «و خصوصا أن المراد», 
تقديره: ولنا خصوصا في النكرة كذاء وق جواز تأخير بيان التخصيص أنه 
تعالى أنزل» وتقريره: أن الله تعالى لما أنزل قوله: (إِنَكم 2 دون مسن 


2 مله 


دون لف م جهنم 7 - قال عبد الله ابن الزي ى22) : «قد عبدت 
الملائكة» (وعبد غريسى )" 7 وليس هؤلاء من حصب جهنم». فتأخر بيان 
ذلك حتى نزل قوله: إن الَذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ ما الْحْسْتَى أوأمك عَنْهًا 
منعنُون)0. 

إن قال : 9 تمس أناقرلنه: وما تَعبِدُونَ4 يندرج فيه الملائكة 
والمسيح» وبيانه من وجهين: 

أحدهما: أن لفظة «ما» لا تتناولهم ؛ لكونها تخصوصة بمّن لا يعقل) 
فلا يتوجه نقض ابن الزبعرى» ولا يحتاج إلى تخصيص» بل كيسف يمكن 
والتخصيص فرع الشمول. ويدل على ذلك ما رواه الأصوليون”* ف 


.9/ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

(؟) هو عبدالله بن الرَبَعْرى بن قيس القرشيّ السهمي. كان من أشعر قريش» وكان 
شديدا على المسلمين ثم أسلم في الفتح. انظر: الإصابة ؟/.". 

00 قْ (ت): «وعبد المسيح». 

(4) سورة الأنبياء: الآية 2.١١١‏ 

(5) كالآمدي ني الإحكام /85» والجاربردي في السراج الوهاج 575/5. والأصفهاني 
ف شرح المنسهاج 5/١‏ » وصفي الدين الحندي ف نهاية الوصول وى 
والقرائي في نفائس الأصول »558١/5‏ والإسنوي في نهاية السول 08/5 
والبدخشي ف مناهج العقول 5/5 »١5‏ كشف الأسرار »١١7/7‏ العضد على ابن 
الحاجب 2١55/5‏ بيان المختصر #/؟ ١‏ 5. 


١11١7 


كتبهم من قوله ييه لابن الزبعرى حين قال ما قال: «ما أجهلك بلغة 
ترجلفب أنا غنيك أن بجنا » لما لاسفن ودر أيجقل»- 

والثاني : ونعو لان :لله رقولله ل ساني ولو شل انا :سلما ان 
لفظة «ما» تتناولهم؛ لكن حص الملائكة والمسيح من هذه الآية بالعقل» لا 
بقوله: (إن الذينَ سَبَّقت لَهُمْ من الي 76 ردنك 5 إغما 
بقع على جحركة؛ وأي جرعة مؤلاء بعبادة غيرهم إياهم! وهذا الدليل العقلي 
كان حاضراً في عقوهم قبل نزول: إن الذينَ سَبقت4. 

قلنا: االجواب عن الأول: أنا لا نسلم أن صيغة «ما» مختصة بغير 
العقلاء» بل هي شاملة للجميع» ويدل على ذلك إطلاقها على الله تعالى 
[ص١/433]‏ ف قوله 9ِوَالسّمّاء وَمَا بْنَامَا206» وكذلك قوله: ظرِوّمًا 
حَلَقَ الذَكرَ وَالأنتَى06" 2 وقوله: ولا نّم عابدون ما أغْبد”*') وأنها 
تأتي معنى الذي اتفاقاً : وكلمة الذي تتناول العقلاء» فكذلك صيغة «ما». 
والحديث المذكور من قوله يَلِ: إن ما مختصة يمن لا يعقل - غير مععروف» 
واو انك سهاو أطسا: 


وعن الثاني: أن العقل إنما يحيل ترك تعذيبهم إذا علم بالعقل أيضا 


13 سورة الأنيلة ااانا 
(؟) سووة الشمس: الآية ه. 
(0) سورة الليل: الاية ". 


(8) سورة الكافرون: الآيات 9؛ ه. 


1115 


أنهم غير راضين بالعبادة؛ لأنهم لو رضوا بالعبادة لكان ذلك الرضا موجبا 
للسخط» وعدم رضاهم إنما عُلم بالنقل"'. 

وهذان الحوابان ضعيفان» أما (الأول فمن وجهين: 

أحدهما: أن المصنف قدَّم في باب العموم)”'' أن «ما» مختصة يما لا 

وثانيهما: أن «ما» في هذه الآيات مصدرية» تقديره: وخَلق الذكر 
والأنئى. والسماء وبنائها'". ولا أنتم عابدون عبّادتي. ذكره القراقي”*". 

وأما قوله: ترد بمعنى الذي فلتتناول العقلاء كما تتناول الذي - 
فساقط؛ لأن «الذي» وضعت للقدر المشترك ب العقلاء وغيرهم, ولا 
نسلم أنها تقوم مقامها إذا استعملت في غير العقملاء» وما ذلك إلا أول 
النزا ع. 


وأما الثاني : فإنه غير مستقيم. على مذهب مَنَ يقول: عصمة وي1ث 


)١(‏ وهو قوله تعالى: (إن الْذِينَ سَبَفَتَ لَهُمْ منّا الْحُسْتَى) الأرق انظ كانه الفسول 
5 . 1 | 

(؟) سقطت من (غ). 

(*) ف (ص): «وما بناها». وهو خطأ. 

(4) انظر: نفائس الأصول 58٠0/0‏ ؟. 

(5) في (ت): «من». 


(5) في (ت): «ذي». 


١ ١6ه‎ 


العصمة ثابتة بالعقل. وهم المعتزلة"''. ولا على مَنْ يقول: إنها ثابتة 
بالسمع*''؛ لأنها قد اشْتَهّرت وصار العقل يحيل عدمهاء وإن كان الأصل 
في إحالة هذا العقل لذلك - إنما هو السمع؛ لأنا بالضرورة من العقول 
درك أن الملائكة وعيسى عليهم السلام غير راضين بعبادة هؤلاء إياهم. 


فائدة219. 


ابن الزبعرى» بكسر السزاي المعجمة» وفتح البساء الموحدة من تحست 
بعدهاء وقد تكسر أيضاًء بعدها عين مهملة ساكنة» ثم راء مهملة 
مفتوحة*. كان من أشد الناس على الإسلام وأكثرهم أذى بلسانه فُحْشَا 
وهجاءء وبنفسه مكابرة وعناداًء ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. وهذا 
الذ كور عنه مشهور ف كتب التفسير والسيرء وروى الحاكم أبو عبد الله 
في «المستدرك»”. عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عسن عكرمة عن 


)١(‏ أي: فلا يحسن الرد عليهم بأن العصمة ثابتة بالنقل» وهم يقولون بأنها ثابتة بالعقل؛ 
لأن هذا الجواب لا يلزمهم. انظر: المعتمد 2745/١‏ شرح الكوكب »١159/5‏ البحر 
المحيط 218/5 54 ١ء‏ البرهان ١/9م4.‏ 

(0) انظر: شرح الجوهرة ص4/ا؟ - 58١‏ » البيت (9ه2, 5.0). 

(9) ف (ت) مكانها بياض. 

(5) ف اللسان 2918/4 مادة (زبعر): «رجل زبعرى: شكس الخلق قة والأنشى 
زبعراة) بالحاء. قال الأزهري: وبه سمي ابن الرَبَعرَّى الشاعر. والزيغرى: الضخمء 
وحكى بعصهم الزبعرَى ) بفتح الزاي». وفي الصحاح /8"*: «قال الفراء: 
الى السيى الخلق» ومنه سمي الرجل الكثير شعر الوجه والحاجبين واللّحَيَيْن». 
وانظر: المصباح المنير 517/١‏ 5» القاموس ؟/81. 

(6) انظر: المستدرك ؟/ه.م*. 


١11١15 


ابن عباس قال: لما نزلست 5 وما وَمَا تَعْبِدُونَ منْ دُون [أت؟/0] لله 
ص 01 - قال المشركون: «فالملائكة وعيسى وعودر بون 
من دون الله (قوله: ظِلَيُ كان هَؤُلاء آلهّة ما وي" 04" فال 
فنزلت: (إن الذينَ سَبَقت لهم مثا منا الْحْسْتَى أولك [ص١/..ه]‏ عَنْهَا 
بْعَدُونَ) ”4”. (وهذا سد صحيح)!""؛ لكدن ليس فيه ذكر ابن 
الزبعرى بتخصوصه. 

قال: (قيل: تأخير البيان إغراي* . قلنا: كذلك ما يوجب الظنون 
الكاذبة. قيل: كالخطا ب" بلغة لا ثفهم. قلنا: : هذا يفيد غرضا”” 0 
إجمالياء بخلاف الأول). 


'سرروة الأنياء: الآيةتارة. 

55 “سوزة الأنبياء: الآية‎ 5١ 

() في مستدرك الحا كم: «فقال: لو كان هؤلاء الذين يعبدون آلحة ما وردوها». 

(4) سقطت من (ت): لأُولّعك عَنَْا مُبْعَدُون). 

(6) ضووة الأنبياء: الآية: ١61‏ 

(5) سقطت من (ت)» و( غ). 

(0) قال الحاكم: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

() ف نهاية السول 257١/5‏ والسراج الوهاج ؟/*: «إغواء». وقال الإإسنوي قي 
النهاية ؟/79ه - .٠8ه:‏ «ويقع ف كثير من النسخ إغراء؛ بالراء» أي: يكون إغراء 
للسامع بأن يعتقد غير المراد» أي: حاملاً له عليهء وهو إيقاع في الجهل. وقرره في 
الحصول بتقرير الراء» وف الحاصل بتقرير الواو». 

(9) في (ت): «الخطاب». وهو خطأ. 

)٠١(‏ سقطت من (غ). 


١1 1١ا/‎ 


احتج أبو الحسين على اشتر اط البيان الإجمالي فيما له [غ17/5] ظاهر: 
بأن العموم خطاب لنا في الجال إجماعاء فالمخاطب إما أن لا يقصد إفهامنا 
في الحال وهو باطل؛ كه رذ ليصف تبان في الال ممع أن ظاهره 
يقتضي كونه خطابا لنا في الحال - يكون قد أغرانا"'' بأن نعتقد أنه قصد 
إفهامنا ف الحال» فيكون قصد أن بجحهل؛ لأن مَنْ خاطب قوما بلغتهم فقد 
أغراه.” ٠"‏ بأن يعتقدوا فيه أنه يعني ما يفهمونه منه» فثبت بطلانه. 

وإما أن يقصد وحينئذ - فإما أن يريد أن نفهم أن المراد ظاهره فقد 
أراد منا الجهل» وهو باطل. أو غير ظاهره فقد أراد ما لا سبيل إليه؛ وهو 
تكليف با محال. 

وهذا التقرير على هذا الوجه هو الذي أورده الإماء9", وهو 
الصواب فاعبّمده. 

وأجحاب المصنف: بأنا لا نسلم أن ذلك ممتنع؛ وقد ورد ما أوحب 
ظاهره الظنون الكاذبة؛ فدل على الجمواز. أما ورؤده فكثير, قال 0 


7 


ريد الله فق أيديهم) 0 وقال: (الرحية عَلَى اعرش امبو 0 


)١(‏ ف (ص): «أغرانا». 

(؟) في (ص): «أغواهم». وهو خطأ. 
(9) انظر: المحصول ١ق‏ //ا.م اء رس 
(4): سقطت الوا من لانت 7# 0 
(5) سورة الفتح: الآية .٠١‏ 

(5) سورة طه: الآية ه. 


١١116 


8 ع و > عيقلة ند ٍ 1 5 0 م 
وقال: فروَجَاء ال لف فلو صح ماذ كرتم لسرم ان تكون هده 


ع 


الخطابات تت |2" ؛ لأنه أطلق و 1 خللاف 6 3 2 هاهنا عَميت 


ا ول يرجع وهو كه لاسر 7 إلا عليه ولا 


4 
00) 


00 
00 


0) 


25) 
64 


سورة الفجر: الأية ؟ ؟. 

لأن ظاهر هذه الآيات أن يد الله تعالى فوق أيديهم بالملامسة» وأن الرحمن تعالى 
مستو على عرشه استواء الاستقرار والجلوس» وأن مجيء الرب تعالى هو النقلة 
والحركة» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء وتّتَرّه عن مشابهة الحوادث وتقدس تقدسا 
كرا )فهو لاسن الذي ليس له شبيه في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله,» و كل ما كان 
للمخلوق فالله تعالى بخلافه. انظر: سنن الترمذي 49/8 - ١ه»‏ كتاب الزكاة» باب 
ما جاء في فضل الصدقة. 

في (ت): «للاغراء». 

الحشوية: هم الذين كانوا يجلسون في حلقة الحسن البصري - رحمه الله - أمامه 
فلما وجد كلامهم ساقطا أتكترف قال جر ذو اشولاء ال محش الحلقة» أي 
جانبها. ويجوز فتح الشين ف «الحشوية» وإسكانهاء أما الفتح فبالنسبة إلى الحشى 
بالقصر كالفتى. وأما الإسكان فبالنسبة إلى الحتلو؛ لأنهم يقولون بوجود الحشو 
الذي لا معنى له في الكتاب والسنة» أو لقوهم بالتجسيم ونحو ذلك. وبالوجهين 
ضبطها الز ركشي والبرماوي. انظر: شرح المحلي الجمع مع البناني ١/15؟)‏ شرح 
الكوركب 41/5 .١‏ 

إذ حملوا هذه الآيات على ظواهرها المعلومة المعروفة في حق المخلرقين» فوقعوا في 
ايده عياذا بال كعال. 

ي (غ): 5-7 

أي: لم يُمل. انظر: اللسان ١48/8‏ 4» المصباح المنير 741//5. 


١48 


رجه كانه اليه 

ولقائل أن يقول: هذه الأشياء يَحُْتَوشُّها براهين عقلية» تُرشد إلى 
الصواب » بخلاف تأخير البيان0"' . 

واعلم أن ظاهر إيراد المصنف يفهم أن هذا الدليل الذي أجحاب عنه 
دليل للمانع مطلقاء وعلى ذلك قرره العبّري والجاربردي”'' وليس كذلك» 
بل هي حجة أبي الحسين كما قلناه", وبه صّرَّح الإمام» وكيف يتجه أن 
يكون حجةٌ للمائع"» مطلقًء والشترك ليس فيه إيقاع في الجهل؛ فإن 
نسبته عند عدم القرينة إلى كل معانيه على السوية. وقد تنبه الإسفراييني 
لمذا ود كفنا أوردناه. 

واحتج من منع تأخير البيان عن وقت الخنطاب مطلقا : بأنه كالختطاتب 
بلغة لا تفهمم (مثل: خطابك العربي [ص١/١01٠3]‏ باللغة الزنحية, 
والخطاب بلغة لا ثفهم)!” ممنوع, والجامع بعودا كر 6 0 
منهما لا فيد النمب ؟ حالة الخطاب. 


)١‏ أي: التمثيل بهذه الآيات على الظاهر الموخّر بيانّه فيه نظر؛ لأن هذه الآيات تحوطها 
البراهين العقلية التي تصرف ظواهر التشبيه عنهاء ومن نَّمّ فلم يُوْخَّر بيانهاء وهذا 
يخالف ما نحن فيه من تأخير البيان عن وقت الخطاب. 

0 انظر: السراج الوضاع ". 

(5) وكذا قرره الإسنوي في نهاية السول 589/5, والأصفهاني في شرح المنهاج 
. 

(4:) ف (ت) :«المانع». 

(5) سقطت من (غ). 

(60) سقطت من (غ). 


١ 


وأعاتية فق الكتاب: بالفرق » وهو أن المنطاب با لا يفهمه المخاطب 
ليد شع خف لماي القت لل ووه كانه لهم رض إعاليا 
يستعد المكلفْ من أجله لما يراد منه. فإن قيل مثلا: اعتدّي بثلاثة أقراء - 
أفاد أن المراد إما الأطهار أو الحيضء وأن العَدَّةَ وجبت بأحدهما. وأما 
المخطاب يما لا يْفَهّم فلا يفيد لا غَرَّضاً إجمالياً» ولا تفصيليا. 

وقد أجحاب القاضي ف «مختصر التقريب»”'؟: «بأن النبي و وك 
إل لغرب و اسع : ووعان :"ا ما رمدو ميدن االقتانة العريينة لزاني 
للفريقين وفاقاً» وإذا ساغ”" مخاطبة العجم بلغة العرب - لم يبعد عكسه». 

قلت: وهذا حسن. والتحقيق أن خطاب الغير أضرب: 

أحدها: أن يخاطب يما يفهمه هو وغيره» وهو جاكم قاع : 

والغاني: عكسه: وفيه الخلاف المتقدم في مسألة أن الله لا يخاطبنا 
5 

والغالث: أن يفهمه المخاطب - بفتح الطاء - دون غيره. فيجوز 
اتفاقاً : سواء تعلق بخاصة نفسه:» أم بشيوو بزرعيون فين إذا تعلق يوه 
كالترجمان والبلخ: 

والرابع: أن يفهمه غيرُهء ولا يفهمه هو. وهذا هوا*' الذي تكلم فيه 
)١(‏ انظر: التلخيص .5١5/5‏ 
(؟) سقطت من (غ). 


(0) في (ص): «شاع». واللثبت موافق لما في التلخيص. 


١1١ 


القاضي» ويظهر أنه جائز اتفاقاً؛ لاطلاع المخاطب على مدلول الخنطاب 
من غيره. 

والخامس: أن ييخاطب جَنُْعا"' بلغة يفهمها ؛ بعضهم دون بعض. 
وهذا أيضاً لا نزاع في جوازه: كيف والقرآن خطاب للعرب والعجم!. 

قال: (تنبيه: يجوز تأخير التبليسغ إلى وقفت لحاجة؛ وقوله تعالى: 
(بَلْغْ6 لا يوجب الفور). 

الذين منعوا تأخير البيان عن وقت الخطاب - اختلفوا في جواز تأخير 
تبليغ ما أوحي به إلى النبى وَل من الأحكام. والجمهور على جوازه”©؛ لأن 
امتناعه لا جائز أن يكون لذاته إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال. ولا لأمر 
خارج؛ إذ الأصل عدمه؛ كيف ويحتمل أن يكون في التأخير مصاحة لا 
تعلمها نحن. 


)١(‏ في (ص): «جميعا». وهو خطأ. 

(؟) انظر: الإحكام 58/7 » نهاية الوصول »١5515/5‏ العضد على ابن الحاجب 
53/5 » شرح الكركب 457/8» البحر المحيط 2١١1/8/0‏ نشر البنود ١/858/؟)‏ 
فواتح الرحموت 49/5. 

(؟) وهو أحمد رضي الله عنه في رواية عنه؛ اختارها بعض أصحابه وذهب إليها أبو 
الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى» من غير أن يحكي خلافاً في المذهب» ومع كرنه 
أيضا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. انظر: شرح الكركب 24/9 
المسودة ص 2١176‏ التمهيد لأبي الخطاب 5844/5 » مختصر ابن اللحام ص0٠7١»‏ 
الإحكام 48/7 » نشر البنود 587/١‏ » فواتح الرحموت 49/5. 


١ 


جك 0 

والجواب: أن الأمر لا يقتضي الفورء كما سبق. قال الإمام والآمدي: 
ولو سلمناه لكن المراد هو القرآنع إذ هو الذي يُطلق عليه القول بأنه 
نا 

قلت: وفي الفرق بين تبليخ القرآن وغيره نظرٌ [ص ٠5/١‏ 0]. 

وقد يقال: قال المصنف في أول الفصل: «وفيه مسائل»» ولم يورد 
سوى اتنتين » وهذا التنبيه. 

ويجاب: بأن التنبيه هو الثالئة؛ وليس يشترط أن تُصَدّر المسألة بلفظ 
[غ8/5]: الثالئة. أو أنه ذكر في الثانية مسألتين: تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» وعن وقت الخطاب. والاشتغال ثل هذا ما يضيع الوقت» ولا 
يحَصّل فائدة. 


20030 سورة المائدة: الآية 17" . 
(؟) أي: فهذا الأمر خاص بتبليغ القرآن. انظر: المحصول ١/ق5548/9‏ 2,859 الإحكام 
؟ مغ . 
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قال: (الفصل الثالث: في المبين له. 

إنما يجب البيان لمن أُريد فهمّه للعمل, كالصلاة. أو الفعوى7", 
كأحكام الحيض). 

يجب البيان لمن أريد فهمه؛ لأن تكليفه بالفهم بدون البيان تكليف 
بالمحال» ولا يجب بيانه لغيره؛ إذ لا تعلق له به. 

ثم إرادة الفهم قد تكون للعمل ما تضمنه ا مجمل» كآية الصلاة. وقد 
تكون للافتاء به» كأية الحخيض» إن تفهيم امجتهدين ذلك إنما هو لإفتاء 
النساء به. 

هذا ما ذكره المصنف تبعا للامام» والإمام تبع فيه أبا ايوق "فيه 
نظر من وجحهين: 

أحدثما: إطلاق قوله: «يجب البيان رو فهمه» - يشعر نآأثةة حت 
على الله تعالى» وهذا إنما يقوله المعترلة» فهي عبارة رَدّية» والأؤلى التعبير: 
بن لانن اريك شيمةه لابه عن قرع 

والثاني: أن .فيه إشغارا أنه لضي على الفناء شيل :لعلو يقناة كلقن 
بو "ولس كذللة ين الماع و الرجال.سواء فق ذلك . 


)١(‏ في (ت»)» و( غ): «والفترى». 

)25 انظر: اللحصول ١/ق‏ 0801/9 المعتمد .88./١‏ 

(؟) لأنه جعل أحكام الحيض تُطلب للفتوى لا للعمل» وهذا إنما يكون في حق الرحال» فهو 
يُشتعر بأن المرأة غير مطالبة بتعلم أحكام الحيض من النصوص» بل تتعلمها من المفتين. 

(4) ولذلك قال القرافي رحمه الله تعالى: «النساء كالرجال في جميع الشريعة» إلا 1د ب 
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- عليه الدليل» فكما أن المرأة العاجزة عن فهم الخطاب لا يجب عليها لعجزهاء 
فكذلك الرججل الأبله العاجزء وكما أن الرجل الذكي المْحصّل يجب عليه فهم 
الخطاب» كذلك المرأة اليقظة. وهل يجوز أن نقول: إن عائشة - رضي الله عنها - لم 
يُطلب منها فهُم الخطاب مع قوله عليه السلام: «خذوا شطر دينكم عن هذه 
الحمَيْراء» !» وكم وُجد في هذه الأمة المحمدية من النساء العظيمات المقدار» الجليلات 
ف العلم والعمل ممن رَجَحّن على العلماء المشهورين... ». نفائس الأصول 
؟.ء وانظر: نهاية السول ؟/545. وهذا الحديث الذي ذكره القراق رحمه 
الله تعالى: «خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء» - لا يعرف له أصل. قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى: «لا أعرف له إسنادا». وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير: 
أنه سأل الحافظين المزي والذهبي فلم يعرفاه. انظر: المقاصد الحسنة ص9/8١2‏ رقم 
5 المصنو ع في معرفة الحديث الموضوع ص8 25 رقم 05 الفوائد الجموعة ف 
الأحاديث الموضوعة ص 2595 رقم .١79‏ 
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إىئ 


©؟. » 


قال: (اليباب الخامس: ف الناسخ والمنسوخ. وفيه فصلات: 
الأول: ف النسخ. 
. )+ ثُُ 5 0 : 21 3 

وهو: بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ. و'* قال 
القاضي: رفع الحكم. وَرُدَ: بأن الحادث ضد السابق» فليس رفعه بأولى 

النسخ في اللغة يطلق على: الإزالة» (ومنه)"'' نَسَحّت الريح أثر 
القدم» أي: أزاليّه. 

وعلى النقل والتحويل» ومنه: سحت الكقابة :1 ا وهو 
امكح بقوله نال وان كا م مَا كنْدُمْ تَعْملون01*. ومضه 
المناسخات: وهي انتقال المال [آت5//] من قاووك لواو 


ثم قال القاضي والغرالي: إنه مشترك بينهم””'. وقال أبو الحسين: 


)١(‏ سقطت الواو من (غ). 

(؟) سقطت من (ص). 

(*) انظر: لسان العرب /71» المصباح المنير 2507/١/5‏ مادة (نسخ). 

(84) سورة الحائية: الأية 59. 

() انظر: زاد المسير /1/ه>”. 

(5) مع أن أصل الميراث قائم لم يقسم. انظر: شرح الرحبية للمارديني ص37١.‏ 


(0) انظر: المستصفى “*/ه" 2)١١17/1١(‏ الاحكام */؟5 2٠١‏ نهاية الورصول 5/١1؟؟2‏ 
وإليه ذهب أيضاً القاضي عبد الوهاب. انظر: البحر المحيط 158/8. 
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إنها'' حقيقة في الإزالة'". وقال القفال: حقيقة في النقًا 909 , 

وأما ف الاصطلاح فقال صاحب الكتاب: «هو بيان انتسهاء حكم 
شرعي بطريق شرعي متراخ». 

فقوله: «ييان» جنس يدخل فيه المحدود وغيره. وبإضافته إلى الانتهاء 
خرج بعض التخصيصات, والتقييدات» ونحو ذلك مما ليس فيه معنى 
الانتهاء. 


وقوله: «حكم شرعي» يخرج بيان انتهاء حكم عقلي كالمباح 
[ص١/؟.ه]‏ الثابت بالبراءة الأصلية عند القائل به» فإنه لو حرم فد مسن 
تلك الأخراد. ل مسح سينا : 


وقوله: «بطريق شرعي» يحترز به عن الطريق العقلي ‏ كالموت؛ فإنه 
إذا وقع تبيّن به انتهاء الحكم الشرعيء ولا يُسمى نسخا في الاصطلاح. 


)١(‏ سقطت من (ص)» و(غ). 

(؟) وكذا الإمام» وإليه ذهب الأكثرون. انظر: المحصول ١/ق/5١41.‏ المعتمد 2*”515/١‏ 
نهاية الوصول 55١7/5‏ » شرح الكوكب "/ه ؟ ه» البحر المحيط »١95/0‏ تيسير 
التحرير 1١78/9‏ . 

() انظر المحصول ١/ق/5١5»‏ نهاية الوصول 5١/5‏ 5» الاحكام 5/9 »٠١‏ البحر 
الحيط ه/ه5١.‏ 

(4) قال الزركشي رحمه الله تعالى: «وذهب ابن المنير في «شرح البرهان» إلى أنه 
بالاشتراك المعنوي» وهو التواطؤ؛ لأن بين نسخ الشمس الظل ونسخ الكتاب - قدرا 
مشت ر كأ وهو الرفع...». انظر: البحر المحيط هله9١ .١55-‏ 
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وكمن سقط رجلاه» لا يقال: نُسخ عنه غسل الرجلين. وما قاله: الإمام 
في المخصّصات”' مخ أنه تنخ - واه بلا ريب”؟. 


وقوله: «متراخ» يُخْرجٍ البيان المتصل بالحكم: كالاستثناء» والشرط؛ 
والصفة) وعير ذلك. 


وقال القاضي : النسخ: هو المنطاب الدال على ارتفاع الحكم الثاببت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه. هذه عبارته ف 
«مختصر التقريب»7 98 معنى قول المصنف: «وقال القاضي: رفع 
الحكم» ؛ فإن التشاجر بين التعريفين نما هو في لفظ: الرفع» والبيان. 

وقد وافق القاضي على هذا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» والغزالي ؛ 
والآمدي» وابن الحاجب”*'. 


0 فول التتائ : نان الحكم الحادث ضد الشحاةة 0 وليس رفع 


الحادث للسابق بأولى منْ دَفع السابق للحادث؛ بل دَفع السابق للحادث 


.١١/9ق/١ انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) انظر: امحلي على الجمع والبناني 5/5. 

(9) انظر: التلخيص ؟/؟ ه545. 

(4) أما الشيرازي والغرالي - رحمهما الله - فقد ذكرا تعريف القاضي - رحمه الله - 
بنصه. انظر: اللمع صه ه» شرح اللمع »481١/١‏ المستصفى 8/5" .)1١17/1١(‏ 
و11 انلع وان ناحبس كيين ال فته إخبار اريف القاقي لك ابم 
التخلص مسن بعض القيود التي يدل عليها غيرهاء فهي مسن قبيل التكرار والزيادة. 
انظر: الإحكام #/ه١١ »٠07-‏ منتهى الوصول ص54 »١‏ العضد على ابن 
الحاجب 865/5م١.‏ 
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أولى ؛ (إذ الدفع أؤلى)7'' من الرفء”'". وهذا الرد هو المذكور ف الكتاب. 


ءِ ا عه عٍِ 
وقد أجحيب عنه: بأن رفع الحادث للسابق أولى من العكس» بدليل أن 


عند وجود العلة" " التامة لعدم الشيء» أو لوجودهء (المنافية لوجوده أو 
لعدم”*'؛ ضرورة أن علة عدم الشيء منافية لوجوده)”” وعلة وجود 
الاح وزمتافيدة (العدهة ب حص )7 عيقه "أن ويسواذة قلعا .ولول 
الأولوية لامتنع اونا 
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0 
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سقطت من (غ). 

لأن الدفع أسهل من الرفع» وهذه قاعدة فقهية ينبني عليها مسائل كثيرة. انظر: 
الأشباه والنظائر للشارح 2١51/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص8/١.‏ 

سقطت من( ص) 2 و(غ). 

المعنى: أنه عند وجود العلة التامة لعدم الشيءء أو التامة لوججود الشيء»ء فإن العلة 
التامة لعدم الشيء منافية لوجوده. والعلة التامة لوجود الشيء منافية لعدمه. 

سقطت من (ت)2 و(غ). 

ف (ت): «لعدم تحصيل». وهو خطأ. 

جملة «يحصل عدمه» اسم «أن» مؤخّرء ف قوله: «بدليل أن عند وجود العلة التامة 
لعدم الشيء»», وجملة الظرف خبرها مقدم. 

انظر هذا الجواب في: نهاية الورصول 75/5؟ ؟. 

أي: لولا الأولية للحادث (وهي هنا العلة التامة لعدم الشيء أو جوده) على السابق 
(وهو هنا وجود الشيء أو عدمه) - لامتنع بالعلة التامة للعدم حصول العدم 
للموجود؛ ولامتنع بالعلة التامة للوجود حصول الوجود للمعدوم؛ لكن لما كانت 
العلة التامة مؤثرةَ في وجود المعدوم, أو في إعدام الموجود - دل ذلك على أن رفع 
الحافيت للسابق أول.: وفك تلحرفن الوا كما قال الالشيوي عه الله تهنا! ذه 


١ 


وقد أورد على القاضي غير ما ذكره المصنفْ منْ ساقط ومتماثل”'"'؛ 
ولا نرى في التطويل بذكره كبير”'' فائدة "". 

واعتّرض على التعريف الذي ارتضاه في الكتاب بوجوه: 

أحدها: أنه غير جامع؛ لأن لسوت فلالا يكرنتسكيا شرع بل 
5 إن شاء الل تغال. 

وهذا الاعتراض ضعيف ؛ لأن المنسوخ في الحقيقة إنما هو الحكم الثابت 
بالخبرء لا نفس الخبر. 

والثاني: أنه غير مانع؛ لأنه منطبق على قول الراوي: «هذا منسوخ») 
مع أنه ليس كذلك» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وفيه نظر؛ لأن قول الراوي: ُسخ حكم كذا - ليس بيانا للانتهاء؛ 


وإنما هو إخبارٌ عَنْ وجود ما رَعَم أنه بيان للانتهاء*'. 


- «ولك أن تقول: الحادث أولى بالرفع» ولولا ذلك لامتنع تأثير العلة التامة في 
معلولما». نهاية السول 154/5 05. 

)١(‏ أي: أورد على القاضي ردود بعضها ساقط» وبعضها فيه شيء من القوة. وفي اللساد 
6١‏ مادة (مثل): «وتمائل العَليل: قارب البَرْء فصار أشبه بالصحيح من 
العليل الَنْهُوك. وقيل: إن قوهم: تمائّل المريضُ من المُدول والانتصاب» كأنه هَمٌ 
بالنهورض والانتصاب». 

(0) ف (غ): «كثير». 

() انظر تلك الردود في: اللحصول ١/ق/5؟‏ 4 » نهاية الوصول 2551/5 الإحكام 
عه .١٠١‏ 

(:) في (ص): «الانتهاء». 


١ ه11‎ 


والثالث: أن الأمة إذا افترقت إلى فرقتين جاز للعامى الأخذ بقول أي 
فرقة شاء. ثم إذا أجمعوا على أحد القولين تَحَثَّم عليه الأخذ بالمجمع عليه 


مع أنه ليس بنسخ [ص 4/١‏ ٠5]؛‏ لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به7'"") 


[غ؟/ة]. 
قال" : (وفيه مسائل: الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود. لنا: أن 
حُكمه إن”*' تبع المصالح فيتغير بتغيرها؛ وإلا فله أن يفعل ما يشاء. 3 


)١(‏ وهذا الاعتراض فيه نظر أيضا؛ لأنا لا نسلّم أن الحكم نفيا وإثباتا مُسْتَدٌ إلى قول أهل 
الإجماعء وإنما هو مُسَتندٌ إلى الدليل السمعي الموجب لإجماعهم على ذلك الحكم. 
وعلى هذا بكرن ادوم لات علتىروجيره الات الل نَسّخ لا أن إجماعهم 
نسخ. ولعل الشارح - رحمه الله تعالى - ترك الرد على هذا الاعتراض؛ لأنه شبيه بما 
قبله» فقول الراوي؛ وكذا الإجماع دليلان على وجود خطاب ناسخ, غاية ما في 
الأمر أن قول الراوي ليس قطعيا ف هذه الدلالة» بل هو محتمل لللخطأء والثاني قطعي 
الدلالة على وجود الناسخ. انظر: الإحكام .١١1//«‏ 

(؟) انظر تعريف النسخ ف الاصطلاح في: المحصول ١/ق9/9؟‏ 4» الحاصل 5/5 
التحصيل 27/5 نهاية الوصول 5 © نهاية السول 548/5» السراج 
الوهاج 555/5, مناهج العتقول 151/5. المستصفى ؟/ه" ))١٠١07/١(‏ 
البرهان .١1595/5‏ المعتمد 3575/١‏ الوصول إلى الأصول 7/5 الإحكام 
»٠١ 4+‏ شرح التنقيح ص 230١‏ بيان المختصر 4894/5 » العضد على ابن الحاجب 
5/5 » كشف الأسرار /66١غ»‏ فسواتح الرحموت 58/5» تيسير التحرير 
*/»؛ شرح الكوركب 55/8 ه» العدة 2168/١‏ 2778/8 التمهيد لأبي 
الخطاب ؟9/5". 


(9) في (ت) بياض بالسطر. 
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نبوة محمد يله ثبت بالدليل القاطع وقد كقل قوله: ما تنسح من آيق) . 


وأن أدم عليه السلام زوج بناته من بنيه ) والآن حرم اتفاقاً). ‏ 


9 المسلمون على جواز النسخ» وذهبت فئة من المنتمين 8 ارد 


منهم أبو مسلم الأصفهاني7 ١‏ إلى م مَنْع النسخ؛ 0 من ا أ واعتقادا 


منهم أن النسخ يؤدي اا 


600 هن عبد بن كر الأصتهاى الكاتب» أبو مسلم. ولد سنة 5 هأه. كان و 
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كاتباً بليغاء مُتَرسسّلاً جَدلاً» متكلّماً معتزلياًء عالما بالتفسير وغيره من صنوف العلم, ثم 
صار عامل أصبهان وعامل فارس للمقتدر. من مصنفاته: «جامع التأويل لمحكم 
عاو ا المعتزلة» الناسخ والمنسوخ» وكتاب في النحو. 
توق سنة ؟ ؟ اه. انظر: معجم الأدباء م 235/١‏ بغية .55/١‏ 
البَدَاء: هو الظهرر بعد الخفاء. ومنه يقال: بدا لنا سُور المدينة بعد خفائه. وبدا لنا 
الأمر الفلاني. م ظهر بعد خفائه. وإليه الإشارة بقوله تعالى: وَبَدَا لَّهُمْ مّنَّ الله ما 
سياه يَحَسبُون) » ليل ؛ بَدَا لهم مَا كَانُوا يُخْفُونَ من قبل لوَبدَا لَهُم 
0 انظر: الإحكام »٠١5/‏ شرح اللمع »485/١‏ البحر المحيط 
ااي المنير 5/١‏ » مادة (بدا). 
نسب الشيرازي هذا القول إلى شرذمة من المسلمين. انظر: اللمع ص5 5 » ونسبه 
الباجي إلى طائفة شاذة من المبتدعة. انظر: إحكام الفصول ص 238١‏ ونسبه الغزالي 
زابو ابسن اك كي ولاهى المنتانوع. اتطلتى شط 5# كن الممتمينت 771/1 


ونسبه إمام الحرمين إلى غلاة الروافض. انظر: البرهان »١5.0٠0/5‏ ونسبه الإمام 


وأتباعه [لتغصض اللساميقة انظان: لصيو 6141/83/1 الخاضييل: 21/5 
التحصيل 2٠١/5‏ نهاية الوصول 55/5 ؟ 25 وكذا القاضي في التلخيص 45/8/5. 
وأشهر من تُسب إليه هذا القول من المسلمين هو أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة» - 


111 


وأما اليهود لعنهم الله فمنهم مَنْ أنكر جوازرّه عقلاً ووقوعه شرع("©. 


و 6 0 : ' 
ومنهم من أنكر وقوعه فقط . وذهبت العيسوية منهم: وهم اصحاب 
أبي عيسى الأصفهاني”''» المعترفون بصحة نبوة نبينا عليه أفضل الصلاة 
والسلام؛ لكن إلى بني إسماعيل عليه السلام وهم العرب خاصة - إلى 
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- حتى قال الأمدي مه الله تعالى: «اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا 
وعلى وقوعه شرعاء ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني» 
فإنه منع من ذلك رض كرو ات الإحكام ٠6‏ » وكذا في فواتح 
الرحموت 55/5., وتيسير التحرير 2١81/7‏ وشرح الكوكب 8/9 ه» والعدة 
٠"‏ لالاء ومنتهى السول والأمل ص4 2١5‏ والعضد على ابن الحاجب ؟/184) 
وشرح اللمع 86/١‏ 4» والتمهيد لأبي النطاب 841/5. 


وهي فرقة الشمعونية. انظر: نهاية السول 2555/5 فواتح الرحمرت ؟/ه5. 

وهي فرقة العنانية: وهي فرقة من اليهود سبوا إلى عنان بن داود رأس الجالوت, 
يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد» ويصدقون عيسى عليه السلام ف مواعظه 
وإشاراته» ويقولون إنه لم يخالف التوراة ألبتة» إلا أنهم لا يقولون بنبوته ورسالته. 
انظر: نهاية السول 555/5., الإحكام »١١5/+‏ الملل والنحل 5/5 5. 

هو أبو عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني » وقيل: اسمه عوفيد الوهيم» أي: عابد 
لله. كان ف زمان المنصورء وابتداً دعوته في زمن آخر ملوك , بني أمية مروان بن 
حمد» فاتبعه بشر كثير من اليهود» وادعوا له آبات ومعجزات. وقيل: إنه لما حارب 
أصحاب المنصور بالرّي قعل وقتدل أصحابه. وزعم أنه نبي» وأنه رسول المسيح 
لع ل ل و يتم 
العاصين, والملوك الظالمين وزعم أن السيح أفضل ولد آدم» وأنه أعلى منزلة من 
الأنبياء الماضين» وإذ هو رسوله فهو أفضل الكل أيضاء وكان يوجب تصديق 
المسبيح» وخالف اليهود ف كثير من أحكام الشريعة الكبيرة المذكورة في العوراة. 
انظر: الملل والئبحل ؟/هه» 5ه. 
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1 2 ' )2 
جوازه عقلا ووقوعه سمعا 1 


وافلع أنه لا ميج ذكر هؤلاء اللعنون فق فاق :وله ختلافت لكان 


السبب في تحمل المشقة بذكرهم التنبييه على أنهم لم يخالفوا جميعاً في 
ذلك"'". وأما مَنْ أنكره من المسلمين فهو مُعْتَرفٌ مخالفة شرع مُنْ قبلنا 
(لشرعنا في كثير من الأحكام؛ ولكنه يقول: إن شرع من قبلنا)”" كان 
معي إلى غاية ظهوره عليه السلام؛ وعند ظهوره يل زال التعبد بشرع مَنْ 
قبله لانتهاء الغاية؛ وليس ذلك من النسسخ قي شيء» بل هو جار محرى 
قوله: 9نم أمُوا الصيامَ إلى اللَيْلِ4؛ وحيئئذ لا يلزم من إنكار النسخ إنكار 
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انظر: نهاية السول ؟/ه هه» الإحكام */6 2١١‏ فواتح الرحموت 255/5 نهاية 
الوصول 40/5 ؟ ؟. 

كأن الشارح رحمه الله تعالى يَرْدُ على مَنْ يعترض بذكر مخالفة اليهود ف جواز النسخ: 
بأن ذكر مخالفتهم لا يحسن؛ إذ البحث هنا عن آراء المسلمين» لا الكافرين. والجواب 
كما ذكر: هو أن القصد بهذا بيان أنهم لم يخالفوا جميعا. والأمر سهل يسير. وانظر: 
نهاية الوصول 40/5 ؟؟. 

سقطت من (غ). 

ذكر هذا التوجيه لمخالفة منكري النسخ من المسلمين الإمام في المحصول ١/ق"/‏ 
45 - 454» والقرافي رحمه الله في نفائس الأصول 470/5 ؟ » وشرح التنقيح 
ص70 » وسراج الدين في التحصيل »١١/5‏ وتاج الدين في الحاصل 515/5»: 
وصفي الدون المتدي .ف ههانة 'الوضيؤزل 9/5" ؟؟ - .4 ؟5غ وكذا ابن دقيق العيد 
وابن السمعاني على ما حكاه الزركشي في البحر 2508/0 ولذلك قال الزركشي: 
«وحاصله صيرورة الخلاف لفظيا». وانظر: حلي على الجمع ؟ ازيل كشحد فت 
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وقد ذَكَر في الكتاب من أدلتنا على النسخ أوجهاً ثلاثة: 


الأول: وهو ذليل على الجواز فقط» أن حكم الله تعالى إما أن يتبسع 


المصالح) كما هو رأي المعتزلة" '' ؟ فيلزم أن يتعيّر بتغير المصالح» فإنا عللى 
قطع بأن المصلحة قد تتغير بحسب الأشخاص والأوقات والأحوال. وإما أن 
لا يتبع المصالحا'' - فله سبحانه وتعالى أن يحكم ما يشاء ؤيفعل ما 
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- الأسرار »1١6/8- ١17/9‏ فواتح الرحموت ؟/5ه., المعتمد .53176/١‏ 

ورأي المائريدية أيضا. انظر: فواتح الرحموت 5 تيسير التحرير 185/8. 
والقارق دين ترا الفعرلة تو الاتريدية إن السرلة بر امون هنذا مسري امور على الله 
تعالىش» كوجوب الأصلح للعباد؛ ووجوب الرزق» ووجحوب لنواب على الطاعة؛ 
ووجوب العرّض في إيلام الأطفال والبهائم» ووجوب العقاب بالمعاصي إن مات 
مرتكبها بلا توبة. أما الماتريدية فقالوا: ما ورد به السمع من الكتاب والسنة من وعد 
الرزق» ووعد الثواب على الطاعة» وعلى ألم المومن» وعلى ألم طفله. حتى الشوكة 
يشاكها - فإنما هو محض فضل وتطول منه تعالى دون وجوب عليه عز وجل» ولابد 
من وججود ذلك الموعود؟ لوعده الصادق. وما لم يرد به دليل سمعي كتعويض البهائم 
عن آلامها - لم نحكم بوقوعه وإن جَوّزناه عقلاً. وقد وافق أبو منصور الماتريدي 
وأكثرٌ مشايخ سمرقند - المعتزلة في إثبات أحكام خاصة ,مقتضى الحسن والقبح 
المقلمين» اع: ثبوت تلك الأحكام قبل ورود الشرع.ء والتكليف بها. فقالوا: 
بوجوب الإبمان بالله ووجوب تعظيمه» وحرمة نسبة ما هو شنيع إليه تعالى كالكذدب 
والسفهء ووجحعوب تصديق النبي عليه السلام» وحرمة الكذب الضارء وهذا هو معنى 
شكر المْنُعم. وقال أئمة يخارى من الخنفية: لا يجب إكان ولا جرم كفن قبل البعفة: 
كقول الأشاعرة؛ إذ الطاعة والمعصية فرع الأمر والنهي. انظر: المسامرة في شرح 
المسايرة ضصه” - هغ . 

كما هو رأي الأشاعرة وعامة أهل الحديث؛ لأن الحسن عندهم ما حَسّنه الشرع, 
والقبيح ما فح فالمتسوخ كان حسناً في وقعه» والناسخ ضار حسناً في وقه. - 
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- انظر: تيسير التحرير 2١85/7‏ الوصول إلى الأصول 11 ام سرلا كشف 
الأسرار */51١غ‏ فتح الباري .55١ - 550/١‏ والحاصل أن المعتزلة والماتريدية 
عَلْلوا أفعاله تعالى بالمصالح» فحيث وجدت المصلحة وُجد أمر الله تعالى. والأشاعرة لم 
بعللا أفغال الله تايل :قالواء له الآرادة للطلقة يفل :ما ايشاء ركم ما يرينذة 
وفيف رعذ أ اشعناخ:وحلات المتلجة: فالمتلجة متترنة يأمن النه تعال عيد 
الطرفين» لكن الفارق أن الأولين عللوا بهاء وجعلوها سابقة» ومتبوعة لا تابعة. 
والآخرين وهم الأشاعرة جعلوها معلّلة لا علة» وتابعة لا متبوعة» فعلّة كون المصلحة 
مفبللحة آنها آم الاق وبوعلة كو الفسدة انفسلة أنها تون اتفال د ومن أجلن 
هذا كانت العلة عند المعتزلة: هي الباعث على الحكم. وعند الأشاعرة هي الأمارة 
على الحكم. فليس هناك فرق بين القولين من الناحية الأصولية؛ إذ المصلحة مقارنة 
لجميع أحكام المولى تعالى» لكن الفارق بين القولين عَقَدي» وهو أنه هل يجوز أن 
تعلل أفعال الله تعالى أو لا يجوز؟ فمن عَلّْل وَرَّد عليه أن الله تعالى لا يحب عليه شيء؛ 
ولا يَحْكُمُ أمره شيءء لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» والتعايل يعني كونه تغالى 
محكوماً بغيره» تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. قال تعالى: (إقل قَمَنْ يَمْلكُ من الله 
شَيْا إن أرَادَ أن يُهْلكَ الْمَسِيحَ اْنَ مَريُمَ وَأمَهُ وَمَنْ في الأرْض جَمِيمًا » فجعل 
سبحانه وتعالى إهلاك المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وأمه عليها السلام ومن 
ف الأرض حطيعا سامرا لو ناه جنا .بوعل تقلع ومعتادة آنه تعال :ليس بيظال خولاءة 
لأنهم ملك له تعالى يفعل فيهم ما يشاءء ولكنه تعالى لم يشأ إهلاك هؤلاءء ولا يُلزمه 
شيء على عدم إهلاكهم؛ ولكنه تعالى عمحض اختياره وإرادته شاء بقاءهم. وقس 
على هذا. ومن ل يعّل أفعال الله تعالى نظر إلى ما سبق ذكّره من مطلق إرادته 
ومشيئته التي لا يحكمها شيء» والتي لا تفارقها المصلحة والحكمة مطلقاء فكل 
أفعاله تعالى حككّم ومصالح؛ ولكن المصالم فَرْعٌ أمره وفمله لا أن أَمْرَهُ وفعْلّهُ فَرْعٌ 
نما. يقرل العلامة مصطفى صبري ف كتابه «موقف العقل والعلم من رب العالمين»: 
«أما القرل باستلزام كون أفعال الله عبثا واتفاقا إذا لم تعثّل بالأغف راض والعدّل - 


١١1١ 


والثاني: أن نبوة سيدنا محمد وق ثبت بالبراهين القاطعة, التي لا 


يقبلها شكء ولا يداخلها ريب» وقد تقل لنا عن الله تعالى أنه قال: لما 
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أي: فله أن يحرم في وقتء ثم ينسخ هذا التحريم» وهكذاء للا يُسأل عَم يُفعل وَهُمْ 
سألون # 


- الغائية - فوهم محض» منشؤه كرون القائلين بهذا يقيسون الله تعالى على أنفسهم, 
أي: على الإنسان الذي لا يعمل إلا بالمرجّح والعلة الغائية» فإذا لم يعمل بذلك يكرن 
فمْله عبئاً واتفاقاً. وكان حَسبُهم في التنبه لخطتهم في هذا القياس: أن يعلموا أن الله 
تعالى لا يحتاج إلى التأمل والتفكر؛ في حين أن أصحاب الرويّة من البشر العاملين 
بالمرجح والعلة الغائية يعملون بهما من حيث إنهم ف حاجة إلى التفكر في عراقب 
أفعالهم. فتَفى التعليل من أفعاله تعالى معناه: أنه لا يبني أفعاله عليهما؛ لأن ذلك شأن 
الفك رون ف بعواقتي ليون الس حب تريه الل اك اعتسولة اكت أن العالنه تا 
لا تخلو عن الحكّم والمصالح من غير بنائها عليهاء لكنها لا يُعَبّر عنها بالعذل الغائية؛ 
لأن العلة الغائية ما يبني الفاعل فغْلّه عليه في ذهنه ويفكر فيه قبل الإقدام على الفعل؛ 
ومن هنا قلنا: الحكمة تتبع أفعاله, ولم ل أقالة تتبع الحكمة...» إلى أن قال: 
ززوكلكدية القرق: أن أفالة اال سور عنمن غير كير رق عوافسياك" كنبا لكر 
نحن البشر. وعدم التفكير هذا مقتضى كماله تعالى» في حين أن كمالنا في التفكير. 
وليس كمثله شيء. فإن اعترض معترض: بأن الله تعالى يَعُلم عواقب أفعاله :من غير 
تفكير» فبهذا العلم يكون قد عَلْل أفعال نفسه. قلنا: ليس العلم بالعواقب والغايات 
تعليلاً منه تعالى لأفعاله بهاء إنما التعليل: بناء أفعاله عليها في علّمه قبل فعلها. وهذا 
هو التفكير في العراقب بعينه» وهو ما لا يستطيع القائل بالتعليل إنكاره» تعالى الله 
عنه. ونحن ننفي التعليل بالغايات» لا الغايات ولا العلم بها. فخذ هذا الفرق الدقيق 
عناء كما اخدناة عن تزفق للد .يه 


س اثر © 
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جه م م #ّه رم 


10 أو ننسها تأت بِحَيْر منْهًا أو مثلهًا) *, وصحة التمسك 
بالقرآن در قفت على صحة النسخ عاد الأمر إلى أن نبوة محمد يق إنما 
3 بالنسخ ساسيج رس س0 
وإن لم تتوقف عليها - صّحّ الاستدلال بهذه [ص١/ه ٠‏ 5] الآية على جواز 
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وق هذا الا سد ل نظرٌ ذكره الإمام قُْ «التفسير» » وتقريره: أن ما 
تَنْسَخْ جملة شرطية معناها: إن تنمسخ. وصدق الملازمة بين الشيكئين لا 
بيفتضي وقوع أحدهماء ولا كد وفرع ومنه قوله تعالى: إل" كان 


١١5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) المعنى: أننا إن قلنا: إن حجية القرآن لا تغبت إلا بعد إثبات صحة النسخ؛ بناء على 
أن القرآن ناسخ لأحكام الشرائع قبله - لزم من هذا أن نبوة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لا تثبت إلا بصحة القول بالنسخ؛ لأن نبوته يْهٌ ناسخة لأحكام النبوات قبله 
فلو أثبتنا النسخ بالقرآن لرم من هذا الدور. 
والجواب: هو أن إثبات نبوته يةٌ لا يتوقف على إثبات صحة النسخ؛ لأن نبوته وَل 
ثابتة بالبراهين القاطعة وهي المعجزات التي جاء بهاء فلزم من قطعية نبوته وو بوت 
النسخ. وواضح أن هذا الاستدلال إنما هو بالنسبة لليهود المنكرين لنبوة النبي يلد 
رمن بقطعية الأدلة على نبوته - على ثبوت النسخ. 
انظر: نهاية الورصول 5/8/5 ؟5؟ - 545 5غ نفائس الأصول 477/5 ؟. 

(9) لأن الآية تدل على التشخ من غير دور اوهذا الاستدلال إقا هري يق المسلمين بأن 
هذا القرآن كلام الله تعالى. 
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فيهمًا آليّة إلا الله لفسَدتا6 7'"؟. وذكسر القاضي ف «مختصم 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية ؟ ؟. 
(؟) فقوله تعالى: إل كَانَ فيهمًا آلهّة إلا الل هذا مُقَدّم. للَمَسَّدنَا) هذا تالي» ولا يلزم 
من صلق ل ال 0 لزمَا تنسح من آية أو 
نْسهًا) هذا مقدم. 70 مها أَوْ مثلهًا» هذا تالي» ولا يلزم من صدق الملازمة 
بين المقدم والعالي + وقوع أحدهما. انظر: آداب اللبحث والمناظرة 
للشنقيطي ص ١ه‏ - 5ه. ونَصّ كلام الإمام رحمه الله تعالى كما هو في التفسير 
الكبير */47 ؟: واعلم أنا... ف كتاب «المحصول» في أصول الفقه تمسكنا ف وقوع 
النسخ بقوله تعالى: (إمَا تنْسَحْ من آيَة أَوْ تنْسهًا تأت بِحَبر منْهًا أَرْ مثلهًا) , 
والأبعلالال ايها ضعيف ؛ لأن «ما» ههنا تفيد الشرط والجزاء» وكما أن قولك: 
مَنْ جاءك فأكرمه» لا يدل على حصول المحيء»ء بل على أنه متى جاء وجب الإكرام» 
فكذا هذه الآية لا تدل على حصول النسخء بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن 
يأتي جما هو خير منهء فالأقرى أن نعرّل في الإثبات على قوله تعالى: وَإِذا دان ا 
مَكَانَ آية4 ١‏ وقوله: (إيْمْحُو اللَهُ مَا يشَاء ويشِبِت وَعَْدَهُ أم الكتاب4 ء والله تعالى 
أفل اه راط ٠‏ نفائس الأصول +/؟5”*:؟ - #" 5» التحصيل 2١١/5‏ شرح 
الأصفهاني على المنهاج .455/١‏ لكن قال الإسنوي رحمه الله تعالى: «وقد يقال: 
سبب النزول يدل على الوقوعء فإن سببه على ما نقله الزتخشري وغيره: أن الكفار 
طعنوا فقالوا: إن محمد يأمر بالشيء ثم ينهى عنه؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية». نهاية 
السول 55177/5. وانظر: الجامع لأحكام القرآن ؟/1» على أن في الآية قرينة ظاهرة 
في الدلالة على أن النسخ من الممكنات الجائزات» لا المستحيلات الممتنعات» وهو 
قوله تعالى في آخر الآية: ألم تَعْلّمْ أن الله عَلَى كل شَيء قديرٌ ؛ ولذلك قال 
الشوكاني رحمه الله تعالى: «وقوله: ألم تَعلَم أن الله عَلَى 0 شَيْء قديرٌ يفيد أن 
النسخ من مقدوراته» وأن إنكاره إنكار للقدرة الإلمية». فعم القدير ١»ء‏ بل 


الإمام رحمه الله تعالى يدل تفسيره لهذا المقطع على هذا المعنى حيث قال: «أما- 
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التقرسب»”' مع" قوله تعالى: رما تَنْسَخ ”" (قوله تعالى)”* لإروَإِذا 


بَدَلَنَا آيّة مَكَانَ آي6 2*7 وهذه الآية سالمة عن النظر الذي ذكره الإمام؛ 
لأن «إذا» لا تدخل إلا على افق وفوعنةه: وذ كتر ل قوله تعالى: 
ل(فبظلم منَ الذينَ هَادُوا حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ طيبات أحلت له 29: وقنال: 
«لهم على هذه الآيات أسئلة وتمويهات يسهل مذّركها»”"'. 

قلت: ومن التمويهات في ذلك قول قائلهم: اليهود لا تعتقد نبوة محمد 
يلوه فالاستدلال عليهم بذلك - استدلال على الخصم بدليل لا يسلم مقدّماته. 

وهذا ساقط؛ فإن الخصم إنما لا يعترض عليه يما لا يعتقده إذا كان 
"1 ضنيهة د" برروانا عا اليد انه شيية لكر 7أ بل هبو تاميث 


- قوله: ألم تَعلَمْ أن الله على كل شَيء قديرٌ - فتنبيه للنبي يعِ وغيره على 
ا 0 
أراد» ولا مانع لما اختار». التفسير الكبير */؟ 55 . 

)١(‏ انظر: التلخيص ؟/47. 

(؟) سقطت من (غ). 

(9؟) سورة البقرة: الآية .١١5‏ 

١)‏ مسبت عو رن 

(5) سورة النحل: الآية .٠١١‏ 

(5) :شؤرة الششاءة الآية :+ 1 

(0) انظر: التلخيص ؟17/5. 

() سقطت من (ت). 

()دمتظف سورت 

)٠١(‏ ي(ت» و(غ): «مشكك». 


١١ 5 


بوت [ت8/5] المحسوسات - فلا'' يُلتفت إلى عدم اعتقاده فيه. 

والثالث: مما يدل على وقوع النسخ: أنه وَرَّد في التوراة: أن آدم عليه 
السلام كان 0 بترويج ناته من بديه “. وهو الآن محرم بالاتفاق» ولا 
نعني بالنسخ إلا ذلك. 

فإن قللت: يحوز أن يكون هذا شَرَعٌ لبني آدم إلى غاية معلومة, 
وهي!" ظهور شريعة أخرى» ومثل هذا لا يكون نسخا. 

قلت: أمر آذم كان مظلقاء وتقييده في علم الله لا ينافي النسخ. فإنه 
تعالى إذا أمر بالفعل مطلقاً - فهو عالم بأنه سينسخه, والوققت الذي فيه 
بنسخهء فتقييده في علم الله تعالى لا يُخْرجه عن حقيقة النسخ. 

ولقائل أفابيقول: غرع «للف ان حمسا نا وكون ها أذ البو لضت 
الإباحة قبل ذلك» وهي لم تثبت إلا في حق بني آدم لصلبه» وثبوتها في حق 
أولئك لا يوجب ثبوئها في حقناء وهي لم ترتفع في حق أولئك» فأين 
النسخ! . 

قال: (قيل: الفعل الواحد لا يحسن ويقبح. قلنا [غ؟5/١٠١]:‏ مبني 
على فاسد, ومع هذا فيحتمل أن يحسن لواحد أو في وقت., ويقبح لآخر 
أو في آخر). 
)١(‏ ف (ص): «بل». وهو تحريف. 
(؟) انظر: الإحكام 21١1/7‏ منتهى السول والأمل ص5٠‏ ١؛‏ المحصول ١/ق"/؟‏ 2414 


نهاية الوصول 55١/5‏ ؟. 
(9*) في (غ): «وهرو». 


١١55 


احتج مانعو النسخ: بأن الأمر بالشيء يقتضي حسنه.ء والنهي عنه 
يقتضي قبحه» فيلزم من وقوع النسخ اجتماعٌ الضدين., أعني: الحسن 
والقبح» وهو محال. 

أجاب: أن" هذا مبني على فاسد» وهو قاعدة التحسين والتقبيح؛ 
ومع هذا - أي: ولو سلمنا صحة [ص١/07٠5]‏ تلك القاعدة - فيحتمل 
أن يحسن لواحدء ويقبح لآخر. أو يحسن له ف وقت» ويقبح عنده في وقت | 
آخر؛ وذلك لأن المصلحة كما ئَّقَدَّم تنغير بتغير الأوقات والأشخاص”''. 


قال: (الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن”", ومنع أبو مسلم 
الأصبهاني”'؟. لنا: أن قوله تعالى: لمَتَاعا إِلَى الْحَؤْل6*© ُسخت 


)١(‏ ف (ص): «أن». 

(؟) انظر أدلة وقوع النسخ وججوازه في: المحصول ١/ق*/١5‏ 4» الحاصل 2541/5 
التحصيل ٠١/5‏ » نهاية الوصول 5/5 4 ؟ ؟ » نهاية السول ؟/4 5ه» السراج الوهاج 
> المستصفى 58/5 »)١١1/١(‏ الإحكام 0/8 .١١‏ المعتمد ١/.لالاء‏ 
البرهان 2١7١/5‏ نهاية الوصول ١17/5‏ » شرح اللمع 85/١‏ 4» التلخيص 
2.5 البحر المحيط ١8/0‏ ؟» شرح التنقيح ص07 *» العضد على ابن الحاجب 
5 إحكام الفصول ص١58*»‏ كشف الأسرار »١801//8‏ تيسير التحرير 
» فواتح الرحموت 5/5 ه؛ شرح الكوركب 587/8» المسودة ص 2١50‏ 
العدة 57/8 75. 

(9) في نهاية السول 550/5, والسراج الوهاج 5517//5» ومناهج العقول ١58/5‏ : 
«بعض القرآن ببعض». أي: بزيادة كلمة (ببعض). 

(4) في (ت): «الأصفهاني». وكلاهما صحيح؛ لأن أصل الحرف ف اللغة الفارسية ب» 
فالبعض ينطقها باء» وآخرون ينطقونها فاء. 

(0) سورة البقرة: الآية ٠14؟.‏ 


١1 1/ 


ص مر 26 


بقوله: تربص بأنْفسهنَ أرَبَعَة أظهر وَعَشْرٌ 1“ . قال: قد تعتد الحامل 
بسنة. قلنا: لا بل تعتد"" بالحمل, وخصوص المّئّة لاغ. وأيضا 
تقديم”" الصدقة على نجوى الرسول وَجَبّ بقوله تعالى: إيَاَيهًا الذينَ 
آمَنُوا إذا ار 0 الآية, ثم سخ . قال: وَال لرّوال سَيْبه 
وهو التمييز بين المنافق وغيره. قلنا: زال كيف كان. احتج بقوله تعالى: 
إلا يأتيه الباطل» ”. قلنا: الضمير للمجموع). 

اللائق بهذه المسألة أن تُذكر في الفصل التالي لهذا الفصل الذي أودعه: 


وحاصلها: أن نسخ جميع القرآن ممتنع إجماعاء كما صرح به 
بعضهم'''» وأشار إليه المصنف في آخر المسألة» وكذا الإمام في أثنائها”"'. 


وأما نسخ بعضه - فجائز, ومنع منها*ا أبو مسلم الأصبهاني) كما 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 8 ”؟؟. 

(؟) سقطت من (ت)» و(غ). 

هرة ف (غ): «تقدم». 

(:) سورة المحادلة: الأية 5 .١‏ 

(0) سورة فصلت: الآية ؟6. 

(5) انظر: الحاصل 51//5 25 نفائس الأصول 5/١54541؟‏ - ؟445؟غ اكزي على امه 
5 فواتح الرحموت 27/5 تيسير التحرير /4 5٠0‏ » نهاية السول 0/5٠5هغ‏ 
البحر المحيط 0/١51؟.‏ 

(0) انظر: المحصول ١/ق457//5.‏ 

() سقطت من (ت). 


١١4 


قله ع الإمام وأتباعه. '' منهم المصنف. وقد تدم النقل عنه أنه منع 
وقيكه مطانا: 

واحتج في الكتاب دوا مجهي" 

أحدهما: أن الله تعالى أمر المتوق عنها لوخم بالاعتداد عيول" قر لك 
(وَالذينَ يتَوَفُوْنَ سكم وَيَذْرُون أَرْوَاجًا وصية اجيم مَتَاعا حي 
الحَول» 9" : ثم سخ ذلك بأربعة أشهر 00 وكال اعى معام 
الاعتداد بالحول لم يَزْل بالكلية؛ لأنها لو كانت جار ري سيل 
كامل - لكانت عدتها حولاً كاملاًء وإذا بقي هذا الحكم في بعض الصور 
كان تخصيضا لعي 

وأجاب في الكتاب: بأنا نمنع أن الحامل قد تعتد بسنة» بل إنما تعتد 
بوضع الحمل؛ سواء حصل لسنة؛ أم أقل» أم أكشرء وخصوص السنة إن 
وَقَع لاغ لا عبرة به. 

وهوا”” جواب صحيح, إلا أن يت ا 
بهذا قرو اله كور ويل تقردو غترة. 


3 


1 تفلف كو نت 
(؟) انظر: المحصول ١/ق45./8»‏ الحاصل 5515/5» التحصيل 2١/5‏ شرح التنقيح 
ص05" البحر المحيط 51/8 ؟. المحلي على الجمع ؟/5. ظ 
() سورة البقرة: الآية ٠8؟.‏ 

(5) انظر: المحصول ١/ق551/9.‏ 


(5) في (غ): «وهذا». 


١8 


فنقول: اختلف العلماء 5 هذه الآية: 


7 : 1 0 هلد 2 5ه و 
فذهب جمهور المفسرين إلى أنها منسوخة ' بقوله: (أربعة أشهر 


وَعَتْلرًا 7ك ك] ادغناة الأصدو ليون وهو الذي رواه البخاري في 


04 
الصحيح عن ابن عباس 
وذهب مجاهل” “كي كينا رواة النبقنا هده البننه: إلى أنها غير 
منسوخة» وأنها إن [ص 07/١‏ 5] لم تختر السكنى”'' كانت عدتها أربعة 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي 2174/7 555؟» جامع البيان 5514/0» تفسير ابن كثير 
5/١‏ . 

(0) سورة البقرة: الآية 85 ”7؟. 

(*) انظر: المحصول ١/ق470/8»‏ شرح التنقيح ص2”.5 الإحكام 21١1/9‏ شرح 
الكوكب 8//اه ه. 

(4) انظر: صحيح البخاري 1747/4» كتاب التفسير» باب: وَالَذِينَ يعَرَفُوْنَ 
منْكُم...6 رقم 24501 فتح الباري /191» عمدة القاري 2*9//١5‏ وكذا 
أخر جه ابرم جرير في التفسير ه]هه»» رقم وباهه هدطارهه) وانظر: تفسير ابن 
كثير 2597/١‏ شرح السئة للبغوي 1/4 اس 

(5) هو محاهد بن جَبّرء أبو الحجاج المخزومي مولاهم» المكي. ثقة إمام في التفسير وفي 
العلم» وهو تابعى متفق على جلالته وإمامته. قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن 
عباس ثلائين مرة. وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير محاهد. وقال أبو تعيم: مات 
يحاهد وهو ساجد سنة ثنتين ومائة. انظر: طبقات ابن سعد 455/0 » حلية 
6ت سير 04 تخي وه 2/1 تقر بيهو م 


8 
وم 9 ن 


يتوفون متكم, وَيْذرُونَ أَرْوَابمًا وْصيّة يه لأزوًا جهم مَنَاعَا إلى الحَوْل غَيْرَ إِخْرّاج). - 


١ 6٠ 


أشهر وعشراء كما ف إحدى الآيتين. وإن اختارت اعتدت بحول» كما في 
الآية الأخرى؛ فحَمّل الآيتين على حالتيت710, 


(0010 


050 


- والمعنى كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى: «والذين يُتوفون منكم ويذرون 
أزواجاء كتب الله لأزواجهم عليكم وصية منه لن أيها المومنون: أن لا تخرجوهن من 
منازل أزواجهن حولاًء كما قال تعالى ذكرٌه في سورة النساء غَيْرَ مُضَارٌ وصيّة من 
الله ثم كرالك ذاكره (كتب الله)؛ اكتفاء بدلالة الكلام عليه». انظر: جامع البيان 


ه]غه ؟. 


انظر: صحيح البخاري 215145/4» فتح الباري »١97/8‏ عمدة القاري 5١//ا7.‏ 
لكن نقل. اين كثير رنحمه لله تعالى عن ابن أبي حاتم قوله: «وروى عن أبي موسى 
الأشعري وابن الزبير ومجاهد... أنها منسوخة». أي: آية عدة الحول. انظر: تفسير 
ابن كثير 5/١‏ ».» وقال ابن كثير عن قول بتجاهد رضي الله عنه: «وهذا القول له 
اتحاه» وف اللفظ مساعدة له. وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيميةع 
وردّه آخرون م: مرا اوصريو ك0 تفسير ابن كثير 591/١‏ »2 وانظر: 
التفسير الكبير .١7١/5‏ 

قال البغوي - رحمه الله تعالى - في شرح السنة 7/4.: «واختلفوا في السكنى 
للمعتدة عن الوفاة» وللشافعي فيه قولان: أحدجهما: لا سكنى لماء بل تعتد حيث 
شاءت» وهو قول علي» وابن عباس» وعائشة» وبه قال عطاءء وجابر بن زيد 
والحسن» وإليه ذهب أبو حنيفة» واختاره المزني ؛ لأن النبي وَل أذن لفريعة أن ترجع 
إلى أهلها». وقوله لها آخراً: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكنابُ أجله» - استحبابث. 
والقول الثاني: لا السكنى» وهو الأصح؛ وهو قول عمرء وعثمان» وعبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن مسعودء وإليه ذهب مالكء وسفيان القوريء وأحمدء 
وإسحاق. وقالوا: إذنه لفريعة أولاً صار منسوخاً بقوله آخراً: «امكثى في بيتك حتى 


١ 6١ 


واذفنبه أن سم لنياف إلى قول ثالث: وهو أن معنى الآية: أن 
الذين يُتوفون إِنْ كانوا قد وصّوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول؛ وسكنى 
الحول - فالعدة بالحول. فإِنْ خرجن قبل ذلك» وخالفن وصية الزوج بعد 
المدة التي ضربها الله تعالى لمن - فلا حرج فيما فعلن في أنفسهن من 
معروف» أي: نكاح صحيح؛ لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة. قال: 
والسبب في ذلك أنهم كانوا في زمان الجحاهلية يوضيوة بالنفقية والسكتي 
المح يي بالحولء فَبَيَّن الله تعالى في 


5-4 


ه الآية أن ذلك غير واجب. 
المتقدمة من أن الحامل قد تعتد بسنة» وحينكذ لا يصح الاستدلال بالآية 
عليه" ؟. وقوله هذا هو الذي اختاره الإمام في «التفسير» وقال: إنه في غاية 
ال 

وقد وافق والدي أطال الله ان يماهد| وأبا مسلم على أن الاية غير 
منسوخة» وذهب إلى رأي رابع ارتضاه: وهو أن الله تعالى أنزل في المتوق 
عنها زوجها أيتين: 


)١(‏ في (ت): «الأصفهاني». 

(؟) لأنه تَأوّل الآيتين ما يرفع التعارض عنهما المورجب للنسخ. 
() انظر: التفسير الكبير .١/١/5‏ 

(4) ف (ص): «أحسن الله إليه». 


١ 61 


والثانية: آية الوصية» ومعناها: أنه تعالى بجَعَل!'' للأزواج وصية منه 
ا 00 ع 000 
سبحانه ا زراكين سواء أوضبى 


الوجه 58 أنه تعالى ميو بتقديم الصدقة بين بدي تجوى الرسول 


يه ف قوله تعالى ؛ إيَاأَيّهَا الذِينَ موا إذا تاحكم الرمول فقدموا بين يدق 
جْوًا كم صَدَقَة َه ”29 ثم نسخ ذلك بقوله: ([أأشفقتم أن تُقَدُمُوا بين يَدَي 
0 صَّدَقا ايف الآبة. قال الواحدي: أجمعوا على أنها 

واعترض أبو مسلم: بأن :ذلك إغا وال لزوال سسنمية) هيو التمييدة بين 
المنافق وغيره؛ لأن المؤمن يمتثل والمنافق يخالف؛ فلما حصل بعد ذلك 
التمييز سقط الوجوب. 

والساي" بان فى نما سو ووال الكو بعد ونه سما 
[ص١/8١5]‏ كان لزوال سببه» أم لم يكن؛ لأن ذلك معنى النسخ. 


5 تسقطات منغ 

(؟) في (ت): «وصى». 

() أي :فليس بين الآيتين تعارض؛ لأن الأولى هي آية العدة» والثانية آية الوصية بأحقية 
سكنى الزوجة في بيت زوجها حولاً كاملا. 

(5) سورة المحادلة: الآية 5 .١‏ 

(0) سورة المجحادلة: الآية .١7‏ 


١ ١6ه‎ 


وهو جواب ضعيف من وجهين: 

أحدهما: أنه سيأتي في كلامه - إن شاء الله تعالى - أن زوال الشيء 
لزوال سببه أو شرطه ليس بنسخ. 

والغاني: أنه و أراد التمييز للنبي وقْوٌّ فهو عليه السلام اق عانا 
بأعيانهم» وسَّمَّاهم لحذيفة بن اليمان صاحب سره. وإن أراد التمييز 
الفميطاية اقللا ذلك حسفي ل العمريو للح كيف وقة :قزل ونا كات :إلا سناعة 
من نهار حتى''' نسخت. ومن البعيد حصول التمييز في ساعة واحدة. 

بل الجواب: أن الإجماع قد قام على أنها منسوخة» كما حكيناه عن 
الواتحدى+ وأن التميير لا يحضل ف ساعة من تهار كما ذ كرتاه. 

وأما قول [ت؟/4] الإمام في الجواب: لو كان كذلك” '' لكان من لم 
بتصدق ضار( مناققاً» وهو باظل لأنه روي أنه ل.يتصدق غير على عقة: 
ويدل عليه قوله تعالى: (فَإِذ ا ا اا ور 0 
ضعيف”"'2؛ لأن عدم الصدقة إنما يدل على النفاق لو وجدت النجوى معه. 


)١(‏ سقطت من (ت). 

0) ف وت و(غ): «تثم». 

(*) يعني: لو كان الغرض من الآية التمييز بين المومنين والمنافقين. 
(:) سقطت من (ص)» و(غ). 

(ه) سورة المحادلة: الآية .١*‏ 

(5) انظر: المحصول ١/ق/؟55:‏ -58:. 

() هذا جواب الشرط في قوله: وأما قول الإمام. 


١14 


وذلك لم يوجد لأنه لم يناج أحدٌ من الصحابة بدون التصدق»ء بل لم يصح 


2 ع 


(أن أحدا ناجاه)”" غير علي ذفه. وأما علي فقيل: لم يصح أنه ناجناهء 
واحيّجّ بذلك على جواز نسخ الحكم قبل العمل به. وهذا يشهد له قوله 
تعالى: لذ لَمْ تَفعلُوا إذا جعلت إذ على بابها”'"؛ والمعنى: أنكم تركتم 
ذلك فيا مطنى » وللكق ,روك ليق عن عتاهة: قال #اتقال على يبن أن بعالت 
من : «إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحندٌ قبلي ولا يَمْمل بها أحد 
بعدي آية النجوى» كان عندي دينار» فبعته بعشرة دراهم» فناجيت النبي 
كلد فكنت كلما ناجيت النبي يه - قدمتُ بين يدي نحواي درهماء ثم 
ُسخت فلم يمل بها أحدٌ» ". وعلى هذا يحب إخراج «إذ» عن 
بابها”؟'» وإما أن تكون بمعنى إذاء كما قيل في: ([إذ الأغلآل06” ؛ وإما أن 
تكون بمعنى إن الشرطية. وسواء أصح”"'' المنقول عسن علي» أم لم يصح - 


)١(‏ في (غ): «أنه ناجاه». 

(؟) أي: ظرفا يدل على الزمان الماضي. انظر: مغني اللبيب 444/١‏ إعراب القرآن الكريم 
وبيانه ١١/7؟.‏ 

(9) أخرجه الحاكم ف المستدرك 15 اوقال» محم على شررظ الشيخينة .ورافتكه 
الذهبي. وانظر: تفسير ابن كثير 2755/5 أسباب النزول للواحدي ص75؟. وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بجاهد في قوله: إ[إذا تَاجَيكُمُ الرسول فَقَدمُوا 
بين يدي تَجْرًا ك6 قال علي: «ما عمل بهذا أحد 5 حتى ُسخت». قال: 
أحسبه قال: «وما كانت إلا ساعة». انظر: تفسير القرآن لعبد الرزاق ؟5/١٠58.‏ 

(1) أي: على القول بالنسخ يجب إخراج «إذ» عن الدلالة على الزمان الماضي» فتكون 
دالة على المستقبل. 

(5) سورة غافر: الآية .1/١‏ 


(5) ف (ت)»ء و(غ): «صح». 


١ ١6ه‎ 


فعدم الصدقة إنما كان لعدم النجوى"''؛ فلا يحصل الجواب يما ذكره 
الإمام. 

فإن قلت: كيف لم يعمل غيرٌ علي منْ أكابر الصحابة - بالآبة قبل 
نسخهاء كأبي بكرء وعمرء وعثمان"" رضي لله عنهم [ص ٠5/١‏ 5]. 

قلت: إن صّحَّ أنهم لم يعملوا بها - فإما لسرعة نسخهاء وإما لأنهم 
ذيهرا ان التسرة الكو تعن اللناساة تدقانما الوسوال 1ن ل اكتبيي: لوول 
الآيةة أن المسلمين اكتروا النسانا على برسيول :اه 15 خس لتقو اعانه 
وأراد الله أن يُخفف عن نبيه. كذا ذكره حبر الأمة ابن عباس رضي الله 
غنهما" + فيكون كفهم عن التاجاة مبالغة ف التعظيم. فإن قلت: لم لا 
فعل علي ه نه ما فعلوه مبالغة في التعظيم؟ 

قلف لمر“ الضرويرة الخاته إل المناهاة 4 وذلناك غير تيد لأنه 
كان قريبه الأقرب» وزوج ابنته» والعادة تقتضي”' بأن يكون أحوج إلى 
مناجاته وي 


واحتج أبو مسلم: أنه تعالى وصف كتابه بأنه: لإلا ييه تيه الباطل من 


)١(‏ أي: فلا يدل على النفاق» كما يقول الإمام؛ لأن النفاق يكون عند عدم الصدقة مع 
النجوى, وهذا لم يحصل 

(0) ف (ص): «وعثمان وعلي». وذكر علي رضي الله عنه خطأ واضح. 

(9) انظر: تفسير ابن كثير 1//5؟85. 

(1:) سقطت من (ت). 

(5) ف (ص): «تقضي». 


١١ 


ييل يديه ولامة خله 6 90 فل تنيع لأناه:الباطل: 

وأجاب المصنف: بأن الضمير في لإيَأتيه6 عائد إلى مجموع القرآن» 
أعني: الحيئة الاجتماعية. لا اجميعه ) أعني : كل فرد 3 سواء كان 
مجتمعاً مع غيره أم لم يكن. وإذا كان عائدا إلى المجموع - لم يكن دليلا على 
محل النزاع ؛ لأن مجموع القرآن لا ينسخ اتفاقا كما سلفء وإنما الكلام في 
بعصهة. 

وفي هذا الجواب نظر من وجهين: 

أحدهما: أنّك لم قلت بعوده لمجموعه دون جميعه, وم لا كان 
الع> صف 

الغاني: أن الضمير في «يأتيه» عائدٌ إلى القرآن» والقرآن من الألفاظ 
المتواطئة يطلق على كله وعلى بعضه» كما تقدم في الحقيقة (وابحاز» فليس 
هم ع 7 00 

فإن قلت: ولا حَمّله على البعض أيضا بأولى من العكس» وحيئد 
يبطل استدلال أبي مسلم بالآية؛ لما ذكر من أن الحمل على واحد يقتضي 
)١(‏ سورة فصلت: الآية ؟5. 
60 ع تن ا 
() لأن عوده للجميعه يستلزم عوده مجموعه دون العكسء وهذا أولى؛ إذ القرآن كل آية 

منه لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء أي: فالقرآن لا ينسخ بعضهء كما 


5 


١ /ا16‎ 


الترجيح من غير مرجحح. 

قلت: الحمل على البعض أولى ؛ لوقوع الاتفاق عليه؛ إذ مَنْ حمل على 
الكل حمل على البعض» من غير عكس" '". 

وقد أجاب الإمام: بأن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله 


تعاللى ما ببطلهع ولا يأتيه من 06 


وأجاب غيره: بأن النسخ ليس باطلاء بل" هو حق”*؛ والباطل 

يضاد الحق» فوجب حمل الباطل على غير النسخ» وكلا [غ5/؟١]‏ 

الجوابين صحيح 0 

)١(‏ أي: من قال بحمل لفظ «القرآن» على الكلء فإنه يحمله على البعض؛ لأن الكل 
شامل للبعض. ومَّنْ حمله على البعضء فإنه لا يحمله على الكل» فأصبح حَمْل القرآن 
على البعض متفقا عليه» فيحمل الضمير في لإيَأتيو على بعض القرآن. 

(؟) أي: ما يبطله أيضا. انظر: المحصول ١‏ ]ق 4717/5 . قال ابن اللوووي صد ركه الفا 
فاق واه الشير 5/17 : قوله تعالى: ١ل‏ اكه بطل فيه ثلانة أقوال: أحدها: 
التكذيب» قاله سعيد بن ججحبير. والثاني: الشيطان. والثالث: التبديل» روينا اقصرج 
بجاهد. قال قتادة: لا يستطيع إبليس أن يُنقص منه حقاء ولا يزيد فيه باطلاً. وقال 
بجحاهد: لا يدخل فيه ما ليس منه. وق قوله: الإمن بَيْنِ يَدَيْه وَل من خَلّفه4 ثلائة 
أقوال: الج بين يدي تنزيله» وبعد نزوله. والثاني: أنه ليس قبله كتاب ببطلف ولا 
يأتي بعده كتاب يُبُطله. والثالث: لا يأتيه الباطل في إخباره عما تقدم. ولا في إخباره 
عما تأخر.اه. ظ 

(9) في (ص): «إذ». 

(5) لأنه إبطال لا باطل. انظر: نهاية السول 555/5. 

(5) انظر المسألة الثانية في: المحصول ١/ق”45./9»‏ الحاصل 5414/5» التحصي ل - 


١ 1 


قال: (الفالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافاً للمعتزلة). 


كل نسخ على التحقيق فهو واقع قبل الفعل”''» فإنه إنما يرد على 


[أصض١/.‏ ١ه]‏ مستقبل الزمان دوك ماضية ) وهذا واضح. 


وإئما الخلاف في أنه هل يجوز أن يقال: صّل غدا ركعتين. ثم إنه 


010 


000 


جرد ذلك الجماهير من أصنها 2ن وخالفت المعتز لة0؟ع وكثير مسن 


- 217/5 نهاية السول 550/5» السراج الوهاج 51417/5» شرح الأصفهاني 
١‏ » مناهج العقول 158/5٠.ء‏ المحلي على الجمع 7/5» شرح التنقيح 
ص ٠‏ "ا نشر البتود 589/١‏ فواتح الرحموت ؟/7/» شرح الكوكب 007/8. 

لأنه سبق ف تعريف النسخ: أنه بيان مدة انتهاء الحكم. فالناسخ لم يُنُسخ ما مضىء 
وإنما نسخ ما يكون في مستقبل الزمان» ومستقبل الزمان لم يقع. ولو قلنا أيضاً بأن 
النسخ: رفع الحكم - كما هو رأي الباقلاني والغزالي - فإن الرفع لا يكون لما وقع, 
بل لما لم يقعء أي: منع وقوعه. وانظر: البرهان ؟0*/5.١»‏ البحر المحيط 14/5 57. 

والجماهير من الحنفية والمالكية والحنابلة. قال الباجي رحمه الله تعالى: «وبه قال 
القاضي أبو محمد»ء وبه قال أبو تمام وحكاه عن مالك» وعلى ذلك أكثر الفقهاء 
والمتكلمين». إحكام الفصول ص؛ .4؛ - ه.4. وكذا حكاه الآمدي عن الأشاعرة 
وأكثر الفقهاء. وبه قال ابن حزم رحمه الله تعالى. انظر: نهاية الورصول 5/5؟؟2 
الإحكام 2155/8 المحصول ١/ق458/5»‏ البحر المحيط 55/0 ؟ » تيسير التحرير 


68 فواتح الرحموت 251/5 255 شرح التنقيح ص2:05 نشر البنود ' 
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اعون العضد على ابر الحاجب رحو ىق العذة عإبايلى التمهيدك لأبي المخنطاب 
65" المسودة ص7١‏ ؟ » شرح الكوكب 2571/8 الإحكام لابن حزم 5/1١‏ 51. 
انظر: المعتمد 2737/5/١‏ نهاية الوصول 575/5 5 » وباقي المراجع السابقة. 
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الحنفية» والحنابلة”'2. وهذه هي المسألة الملقبة: بنسخ الشيء قبل حضور 
وقت العمل بها'". والمصنف عبر عنها: بنسخ الوجوب قبل العمل. وهذا 
يُوهم اختصاص المسألة بالوجوب» وليس كذلك. والتعبير الأول غير واف 
بالمقصود أيضا؛ لأنه قد يقال: إنه لا يتناول ما إذا عوظين واقت العمل بهع 


لكنه لم مض مقدار ما يسعه. وهذه الصورة من صور النزاع. 


نب امه. أ رك 0 عٍِ 
وقد يعتذر المعبّر بهذه العبارة: بأنه لا يتتصور حضورٌ وقت العمل به 


١‏ 1 مه ار )إل ا ل امل بن 
ع 040 ف لت 3ة؟ 


050 


00 
00 
050 


كالكرخي» والمصاصء والماتريدي» والدبوسي - ذهبوا إلى المنع. وكذا بعض 
الكتائلة يعوا نو اسع التعيي + ول نكر اأطيانلتة غيره» وقل عنه أيضا الوا 
كما في المسودة ص١‏ 5. وإلى المنع ذهب الصيرق من الشافعية. وقال القاضي عبد 
الوهاب: وهو قول شيوخنا المتكلمين. انظر: البحر المحيط 1//50؟ ؟. وانظر المراجع 
السابقة. ظ 

الكلنوة يناسن الرعيجول )31 اخفصول 1ن ان الخاهه //41 5 
التحصيل 215/5 الإحكام »١57/9‏ شرح الكوكب 071/8» نشر البنود 
2 . 

سقطت من (غ).. 

في (ت): «ليتناول». 

كذا قال صفي الدين الهندي ف نهاية الوصول 7/5 ؟ ؟» وعبارة الشارح رحمه الله 
تعالى في «جمع الجوامع» أخصر من هذهء وهي: «نسخ الفعل قبل التمكن». انظر: 
حلي على الجمع /, وعبارة ابن برهان رحمه اعمال : «نسخ العبادة قبل 
التمكن من فعلها». انظر: الوصول إلى الأصول 5/5". ومعنى التمكن من الفعل: - 
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وعلى هذا يجوز النسخ بعد مضي مقدار ما يسعه» وإن لم يكن قد فعل 


المأمورَ به''". قال الحندي: «وفي بعض المؤلفات القديمة: أن بعضهم 
كالكرخي خالف فيه أيضاء وقال: لا يجوز النسخ قبل الفعل» سواء مضى 


من الوقت مقدار ما يسعه أم م بحعض» 0 . 


والمصنف أطلق قوله: «قبل العمل»» وهو يقتضي أن الخلاف جار من 


غير فرق بين الوقت» وما قبله) وما بعذه. 


)00 


00 


فأما قبله» وف معناه ما إذا دخل ولكن لم يمض زمنٌ يسع الفعل' - 


- أن يمضي بعدما وصل الأمر إلى المكلف - زمان يسع الفعل المأمرر به. انظر: 
كشق الأسزار ةم 

لأن هذه الحالة خارجة عن صورة المسألة» وقد حكى الإجماع على جواز النسخ ف 
هذه الحالة القاضي أبو يعلى» وابن عقيل» وأبو الخطاب الكلوذاني» وكذا سليم وابن 
الصباغ من الشافعية» وابن برهان في «الأوسط», قال الزر كشي رحمة الله : «و كلام 
إمام الحرمين في «البرهان» مصرّح به وجرى عليه العبدري في شرح المستصفى». 
البحر المحيط 59/5 ؟. انظر: العدة /807, مختصر ابن اللحام ص77١»‏ التمهيد 
5/5 ه ”2 البحر المحيط 8/5 ؟ ؟» البرهان ؟/*.١»‏ المسودة ص/ ١‏ ؟ . 

انظر: نهاية الوصول 5/؟؟» وكذا حكى خلاف الكرخي الكمال بن الحمام ف 
«التحرير». انظر: تيسير التحرير .١/0//7‏ 

قال الإسنوي رحمه الله تعالى: «وفي معناه أيضاً: ما إذا لم .يكن له وقت معيّن» ولكن 
أمر به على الفورء ثم نُسخ قبل التمكن. نعم في جريان المشلاف بعد الشروع نظرٌ 
يحتاج إلى نقل». نهاية السول 557/5. قال القرافي رحمه الله: «وأما بعد الشروع 
وقبل الكمال فلم أَرَ فيه نقلً» ومقتضى مذهبنا جواز النسخ». انظر: شرح التنقيح 
ص /8:3) تفناتس الأصصول 5527/5 وقد:ذ كر البشارى:ق كنض الأستراد 
)17١/6(‏ أن صورة الشروع ف الفعل وقبل الكمال من محل النزاع» ومّثل له - 


١١1١ 


فقد عرفت أنه محل الغزاع. 

وأما بعد خروج الوقت - قال الآمدي: «فقد اتفق القائلون بيجواز 
النسخ غلى موي77 

وأما وقوع النسخ في الوقت ولكن بعد التمكن من فعله - فقد عرفت 
أنه داخل تحت صور النزاع ما حكاه المندي عن الكرخي. ولكن صرح ابن 
بَرّهان في «الوجيز» في أواخر المسألة: «بأن النزاع لم يقع في جواز النسخ 
مم بولقل جزلا رقي السب قل قبل التمكن من الفعل»”' 


: 
التمكن 0 


تشسسك : 


ذكره الهندي: «اعلم ار كر شال إن المأمور لا يلم كونه 
مأموراً قبل التمكن من الامتئال””' - يلزمه أن يقول بعدم جواز النسخ قبل 


9 بالشروع في الصوم؛ ثم قيل له قبل انقضاء اليوم: لا تصم. ركلا الشارح رحمه الله 
يقتضي هذا؛ إذ كلامه مطلق غير مقيد بالشرو ع أو عدمه. 

)١(‏ انظر: الإحكام .١57/‏ وانظر: المعتمد 20/5/1١‏ البحر المحيط 2575/0 نهاية 
السول ؟514/6ه. 

(؟) انظر: الوصول إلى الأصول .4١/5‏ 

(9) انظر: الإحكام 59/9 .١‏ 

(4) سقطت من (ت). 

(5) لأن شَرط توه الأمر إليه 1-7 من الامتشال (أي: بعد أن عضي زمان الإمكان)ء 
وقبل التمكن يكو غير عاموو + قلا مضفق عله بكر نه مامورا إلا بعك التمكسن. هت 
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التمكن من الامتثال؛ إذ النسخ قبله على هذا التقدير يُبَيّن (أن لا أمر)”" ف 
نفس الأمرء وإن كنا نوهم وجوده [ص١/١51]»‏ والنسخ يمستدعي 
تُحَقَقَ الأمر السابق» فيستحيل النسخ عند عدمه. 

وأما من لم يقل بذلك”'* - فجاز أن يقول بجوازه؛ وأن لا يقول 
بذلك؛ لما يظهر له من دليل يخصه. 

ويتضح عند هذا أن هذه المسألة ليست فرع تلك المسألة على 
الإطلاق» أعني: في الجواز وعدم الجواز» كما وقعت إليه الإشارة في كلام 
الغزالي' '" » بل في عدم الجواز فقط»7*). 

قال: (لنا: أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده بدليل: ([افعل ما 


- وهذا هو رأي المعتزلة؛ قال إمام الحرمين رحمه الله: «ومتعلقهم فيه أنه غير عالم 
ببقاء الإمكان له إلى وقت انقراض زمان يسع الفعل المأمور بهء والإمكان شرط 
التكليف, والجاهل بوقوع الشرط جاهل بالمشروط لا محالة». البرهان 258١/١‏ 
وانظر: المستصفى 4/5 ه. ظ 

)١(‏ ف (ت)»)» و(غ): «أن الأمر». وهو خطأ. وهذا الخطأ موجود أيضا في «تهابة 
الوصول» المحقق 7/5 ؟ ؟. ظ 

(؟) أي: مَنْ قال بأن المكلف يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال» أي: يعلم كونه 
مأمورا في حالة اتصال الخطاب به وهو مستجممٌ لشرائط التكليف؛ وإن لم يحض زمن 
يمكن فيه الامتثال؛ لأنه مأمور بأمر مقيّد بشرط وهو الإمكان, والأمر المقيّد بالشرط 
ثابت في الحال» وجد يد وهذا هو رأي الجمهور. أما المعتزلة فهم 
يقولون: إذا لم يوجد الشرط علمنا انتفاء الأمر من أصله؛ وأنا كنا نتوهم وجويّه 
فبان أنه لم يكن. انظر: البرهان ا ا 945 البحر المحيط 576/0 . 

0 انظر: المستصفى ؟/7ه - ؛ه. 

(4) انظر: نهاية الوصول 57/5 ؟ . 
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توم (إن هَذَا لَهُوَ البَلاء المبين. وَفَدَينَاة بذبح عطي '' ٠‏ فنسخ قبسه. 
افاي عدا ]اه احا يلي لس قبن ادل 
فإنه قطع فَأُوْصّل"'". قلنا: لو كان كذلك لم يحتج إلى الفداء. قيل: 
الواحد بالواحد في الواحد لا يُؤمر وينهى. قلنا: يجوز للابتلاء) . 

استدل أصحابنا على الجواز بالوقوع في قصة الذبيح عليه السلام, 
قالوا: وذلك أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولدهء ثم نَسَخ 
ذلك قبل الفعل. 


ع ع 


أما أنه أَمّره بالذبح - فلثلاثة أوجه: 
أحدها: قول ولده: ليَاأَبت افعَل مَا تُوْمَرُ) | ثرا إريابني 
ني أرَى في الْمَنَام 1 أَديْخك) ١‏ 0 الاي اله 
يعود إلى شيء) وليس ثم غير ترأنّي أذبْحُكَ) ؛ فوجب صَرْفه إليه. 
والثاني: قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: إن هَذَا لَهُوَ 


0 


ين 


المَلاءِ المُبِين» - ل على أن المأموو به هو الذبح ؛ لأن مقدمات الذبح 


)١(‏ سورة الصافات: الآيتان 5 وف (غ): لإإني أرَى في الْمَنَامٍ أي 
َذْبَحُكَ)4. 

(5؟) في نهاية السول 555/5» والسراج الوهاج 14/5 55» ومناهج العقول 175/5: 
«فوصل». 

(9) سورة الصافات: الآية ١٠١5‏ 

(4) سورة الصافات: الآية ١٠١5‏ 


(5) في (غ): «فدل». 
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فإن قلت: متى لا توصف بذلك: مع العلم بعدم وجوب الذبح.» أو 
مطلقا؟ والأول مسلمء والثاني منوع؛ وهذا لأن الأمرَ بإضجاع الولدء 
وأخدالاة المستفادً من الأمر بالذبح» مع غلبة الظن بأن الذبح سيؤمر به 
عن 00 

قلت: متى غلب على ظنه شيء فهو الواقع في نفس الأمر؛ إذ هو نبي 
فلا يخطى ظنه [غ7/5١].‏ 

000007 عفرن وا قد ماه 6 و 0 

والغالث: قوله ال ار نَاهُ بذبح عَظيم أ » ولو لم يؤمر بالذبح 
لا احتاج إلى الفداء. 

وأما كونه سخ قبل الفعل - فلأنه لو لم ينسخ لذبّح؛ ضرورة أنه عليه 
السلام لا يخل بأمر رَبْه؛ لكنه لم يَذْبّح فدل على أنه ُسخ. ولم يستدل 
المصنف على هذا؛ لظهوره. 

واعترض الخنصم أُوَلاً: بأنا لا تيبل آله كان ماهوا بالذبح» وإِنما كان 
على ظنه. 

وأحاب في الكتاب: بأن ظنون [ص 5/١‏ ١د]‏ الأنبياء مطابقةء 

واعترض ثانياً: أناسطلينا أنه ادر بالتوي الكن لاقي أنه تبت قبا 


)١(‏ قوله: «بلاء» خبر «أن» في قوله: «لأن الأمر». 
(؟) سورة الصافات: الآية لا١١.‏ 


1 


العمل. وبيانه: أن إبراهيم عليه السلام كان كلما قطع موضعاً من الحلق 
وتعداه إلى غيره - أوصل الله تعالى ما تقدم فَطعٌه. 

وأحاب: بأنه لو كان كذلك لم يحتج إلى الفداء؛ لأن الفداء بدل 
والبدل لا يحتاج إليه مع وجود التدل: 

ولقائل أن يقول: لعل''' الفداء إنما كان للحياة التي من الله تعالى عليه 
بها مع حصول الذبح» لا لنفس الذبح. 

واستدل الخصم: بأن قولمه: 06 غدا ركعتين» ليس وضيوعا إلا 
للأمر بالصلاة في ذلك الوقت لغة وشرعا. وقوله: <«لا لعل عد ر كعستين» 
ليس موضوعاً إلا للنهي عنها في ذلك الوقت لغة وشرعاً. فلو جاز أن يرد 
الأمر بشيء» ثم النهي عن فعله في ذلك الوقت: لكان الشخص الواحد» 
بالفعل الواحد؛ الريك را لوو ا 

أحاب: بأن ذلك لا يستحيلء إلا إذا كان المقصود حصول الفعل. 
وأما إذا كان الغرض ابتلاء المأمورء أي: اختباره وامتحانه - فيجوز؛ فإن 
السيد قد يقول للعبد: اذهب غداً إلى موضع كذاء ولا يريد الفعل» بل 
امتحان العبد ليتبين رياضته» ثم يقول: لا تذهب. 

قلت: ولا يخفى أن هذه الشبهة إنما ترد إذا كان الوجوب ققد سخ 
بالتحريم» أما إذا نُسخ بالجواز - فليس الشيء 000 ا 

فإن قلت: الله تعالى يعلم مَنْ يمتثل من" لا يمتثل» والاختبار إنما يكون 
بن التراعى حرا ينتقي هديا يكن هالا به 
)١(‏ سقطت من (ت). 


(؟) في (غ): «ومن». 
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قلت: المراد إظهار ذلك للخلقء والتنويه”'' بذكر العبد الممتثل بين 
العالم. الأترى أن إبراهيم عليه السلام صار له بذلك لسان صدق في 
الآخرين» ورتما أن بعض مَنْ كان لا يؤمن به رآه قد بادر إلى امتشال هذا 
الأمر المرير» فصّدّق به وآمن» وعرف أنه على الحق المبين. 

ومنهم من أجاب”'' عن هذه الشبهة: بأنه لم يجتمع الأمر والنهي ف 
وقت واحدء بل بورود النهي انقطع تعلق الأمر. وذكر القاضي ف «مختصر 
التقريب» هذاء وطريقة أخرى وهي أنا تقول جز كان البوي تغاى قبال: 
افعل الفعل الفلاني 7 تقرباً منك إلي ما دام الأمر متصلاً بك» فإذا نهيتك عنه 
فلا تفعله تقربا إلي”" » ولا تقرباً إلى غيري [ض ١/51]؛‏ ليتبين للعبد أنه 


)١(‏ أي: رفع الذكر والتعظيم. وفي المصباح ٠4/5‏ ؟: «نرّه به تنويها: رفع ذكره وعَظّمه 
وفي -حديث عمر: «أنا أول من وه بالعرب» أي : رفع ذكرهم بالديوان والأعطاء». 
وانظر: لسان العرب ./١‏ هه» مادة (نوه). 

(؟) وهو ابن الحاجب رحمه الله. انظر: منتهى السول والأمل ص57 2.١‏ العضد على ابن 
الحاحب 5/١191.ء‏ ؟195١.‏ 

(؟) قوله: كأن الرب تعالى قال... إلخ» يقصد به أن أمر المولى تعالى وإن كان ظاهره 
الإطلاق إلا أنه قي حكم المقيّد بالشرطء فإذا قال المولى سبحانه وتعالى: 08 الفعل 
الفلاني - فمعناه: أنك لا تزال مأموراً به ما دام الأمر متصلاً بك» أي: كلق الام 
بك مشروط ببقاء الأمر عليك ودوامهء فإذا ورد النهي عن الفعل المأمور به فلا تكون 
مأموراً به لكون شرط تعلقه بك - وهو بقاء الأمر ودوامه - قد زال» وعلى هذا 
فليس هناك تناقض ف النهي عن الفعل المأمور به؛ إذ شرط التعلق - وهو دوام الأمر 
- قد زال. والفرق بين هذا الجواب والذي قبّله: هو أن الذي قبْله لا يرى لهذا الشرط 
المذكور فائدة؛ إذ قولنا: فلان مأمور. يعني: أنه مأمور ما دام الأمر باق عليه. فلو 
قلنا: فلان مأمور ما دام الأمر باق عليه - فكأننا قلنا: فلان 00 
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و 


ءِ عم 7 
عند النهي منهئ عن قصد التقرب با أمر به أوّلا - إلى الله تعاللى» وهو 


منهيّ عن أصل فعله أيضا من غير قصد التقرب 


))00 
, 7 


فائدة: 


الصحيح عند جمهور العلماء أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام» 


واحتجوا له بأمور كلها ظاهرة غير قطعية. واستنبط والدي - ذه - مسن 
القرآن دليلا على ذلك يقارب القطع» أو يقتضي القطع بذلك؛ لم يسبقه 


010 
050 


عروط ات قرطل القى عق تيصع رفن قناليه أنه فال ايكون الب ف فوط 
لنفسه؛ إذ الشرط غير المشروطء فلا يتأتى جَعْل الشيء شرطا لنفسه. هذا معنى ما 
يفيده كلام القاضي رحمه الله فق «التلخيص» 455/5 - 454» وإليك بعسض 
كلامه» حيث قال: دده لقصو اتاسنا إلا باتصال الأمر به» فلا معنى لقول 
القائل: إنه إنما يكون مأموراً ما دام الأمر متصلاً به» ولا فائدة في بجَعْل ذلك شرطاء 
فزق كون تا ورا غيق الصالن الاير بيو انه فرق يعن أن يرل لقان تاق كرنعد 
مأمورا مشروطا بكونه مأموراء وبين أن يقول: هو ف كونه مأمورا مشروطأ باتصال 
الأمر به. فهذا إذا من قبيل شرط الشيء في نفسه» وهو محال غير معقول». التلخيص 
ا" 

انظر: التلخيص 14/5 49. 

انظر المسألة الثالئة في: المحصول ١/ق4717/9»‏ الحاصل »51417/١‏ التحصيل 2١5/5‏ 
نهاية الوصول 575/5 5 » نهاية السول 555/5» السراج الوهاج 255١/5‏ 
المستصفى 55/5 )١١5/١(‏ المعتمد 20/5/1١‏ البرهان 2١07/5‏ شرح اللمع 
480١‏ الإحكام 15/9 المحلي على الجمع ؟//ا/اء البحر المحيط 25١9/0‏ شرح 
التتقيح ص05. 27 العضد على ابن الحاجب 5 إحكام الفصول ص؛ 24٠‏ 


تيسير التحرير »١437//‏ فواتح الرحموت 251/5 كشف الأسرار 2١759/‏ شرح 


الكو كب ع/ وده العذةٌ «إباءلى المسودة ص/ ٠‏ 5 
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إليه أحد: وهو أن البشارة"'' التي وقعت لإبراهيم عليه السلام بالولد من 
الله تعالى كانت مرتين: 
مرة في قوله: لروقال إِنّي ذاهب إلى ربِي سَيّهُدين » رب هَبْ لي من 


3 1# لثم 1ج ” نا ع الاد وو اه عر ا مير م 
الصالحين فبشرتاه بعغلام حليم » فلما بلغ معه السعي قال يابني إني أرى 
فى المَنَام أَنّى أَذْبَحْكَ» ”''» فهذه الآية قاطعة في أن هذا" المبشّر به هو 


الذبيمح. 


ع ل اير ها م مم لم ها ىس اسم هه عمسم 
وأقولة تغالى: #زوامراتة قائمة فشكت فيصر اها بإسحاق ومن وراء 
7 


إمْحَاقَ يَعْقَوب » قالت ياويْلبتَى أألد وأا عَجُورٌُ وَعَذَا بلي شَيْحًا إن هَذا 
اه عَجِيب)! 1 فقد صَرَّح في هذه الآية أن المبشر به فيها إسحاق: وم 
يكن بسؤال””' من إبراهيم عليه السلام» بل قالت امرأته: إنها عجوزء وإنه 
شيخ. وكان ذلك في الشام لما جاءت الملائكة إليه بسبب قوم لوط. وهو 


١ ١م‎ 


قُْ أواخر 5 


.55/١ بكسر الباء» والضم لغة؛ وإذا أطلقت اخّصت بالخير. انظر: المصباح المنير‎ )١( 

(؟) سورة الصافات: الأيات 48 - ؟5١١.‏ 

0 ل تردق ان وو 

(غ8) سورة هود: الآيتان الا» ؟7/5. 

(5) في (ت)» و(ص): «سؤال». 

() أني: لما جاءت الملائكة لإهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام» وكان هذا ف أواخر 
حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ لأن لوطأ عليه الصلاة والسلام من قوم إبراهيو 
عليه الصلاة والسلام» فلم يبعث لوط إلا بعد أن هاجر مع عمه عليهما الصلاة 
والسلام» ويحيء الملائكة لإهلاك قوم لوط عثيه الصلاة والسلام كان ف أواخر - 


١١68 


وأما البشارة الأولى لما انتقل من العراق إلى الشام حين كان سنه لا 


يستغرب فيه''' الولدء ولذلك سأله”' ؛ فعلمنا بذلك أنهما بشارتان في 


وقتين بغلامين: 


جلاعيو ب ال وهو اسحاق مير ها : 


والثانية: قبل ذلك بسؤال»ع وهو غيره؛ فقطعنا بأد إسجماعيل 


[غ5/5١]»‏ وهو الذبيح ". 


0010 
000 


إفره 


- حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كما هو صريح آية هود. 

ف (ت): «منه». 

أما كون السؤال وقع مبكراً في السن التي يمكن فيها الولد عادة - فهذا مسلّم» لكن 
لا يُسَلُم أن البشارة وقعت ثْ ذلك السن» بل صريح القرآن يدل على أن البشارة 
بإسجماعيل عليه الصلاة والسلام متأخرة, مثل البشارة بإسحاق عليه الصلاة والسلام» 
قال تعالى: 9الْحَمّْدُ لله الذي وَهَب لي عَلَى الْكبّر إِسْمَاعِيلَ وَإممْحَّاقَ4. قال الإمساء 
ف التفسير الكبير 69 ١‏ : «اعلم أن القرآن يدل على أنه تعالى إنما أعطى 
إبراهيم عليه السلام هذين الولدين - أعني: إسماعيل وإسحاق - على الكبر 
والشيخوخة». لكن من المقطوع به أن البشارة بإسماعيل هي البشارة الأولى؛ لأن 
إسماعيل هر الولد الأول إجماعا. 

ما أجمل كلام الإمام رحمه الله تعالى قْ «التفسير» حيث قال ف الحجة الخامسة 
للدلالة على أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام :«حكى الله تعالى عنه (أي: 
عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام) أنه قال: ني ذاهبُ إلى ري سَيَهْدين) ,ثم 
طلب من الله تعالى ولدأ يستأنس به في غربته فقال: (إرَبّ هَبْ لي من الصّالحِينَ)؛ 
وهذا السؤال إنما يحسن قبل أن يحصل له الولد؛ لأنه لو حصل له ولد واحد - لما 
طلب الولد الواحد؛ لأن طلب الحاصل محال» وقوله: لهَبْ لي منّ الصّالحينَ4 - 


١ 1/٠ 


7 و م 2 2 - ً* - ن 
ولا يرد على هذا قوله: إوَئجَيناة ولوطا إلى الأرض التي بَارَكنًا فيهًا 
للم » وَوَهَينَا لَه إسْحَاق ويَْقُوبُ تافل ”© ووجه الإيراد: ذَكُرٌ هية 


1 
أ 


امات بعك لز قاع 1 نا لقو لاد كن الوطل7؟ بو سات هبو لسر ننه 
ف قضية لوط - (ناسّب ذكره)”"» ولم يكن في الآية ما يدل على 
و والبشارة الأولى لم يكن للوط فيها ذكر. والله أعلم. 


- لا يفيد إلا طلب الولد الواحدء وكلمة «من» للتبعيض» وأقل درججحات البعضية 
الواحد» فكأنه قوله: إرمنَ الصّالحينَ4 لا يفيد إلا طلب الولد الواحد» فثبت أن هذا 
السؤال لا يحسن إلا عند عدم كل الأولاد» فثتبت أن هذا السؤال وقع حال طلب 
الولد الأول. وأجمع الناس على أن إسماعيل متقدّم في الوجود على إسحاق» فثبت أن 
المطلوب بهذا الدعاء هو إسماعيل» ثم إن الله تعالى ذكر عَقيبه قصة الذبيح؛ فوجب أن 
يكون الذبيح هو إسماعيل». التفسير الكبير .١54/5‏ وف الدر المنشور للسيوطي 
رحمه الله تعالى :١١/1‏ «أخرج عبد بن حميد وابن جرير والحاكم عن تحمد بن 
كعب القرظي رضي الله عنه قال: إن الذي أُمَّر اللَهُ إبراهيمَ بذبحه من ابنيّه إسماعيل» 
وإنا لنجد ذلك ف كتاب الله وذلك أن الله يقول حين فرغ من قصة المذبوح: 
َبََرئَاهُ بإسمْحَاقَ4 » وقال: قْبَشَّرتَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمن وَرَاء إسْحَاقَ وت 
بابن» وابن ابن» فلم يكن يأمر بذبح إسحاق وله فيه موعود بما وعدهء وما الذي أمر 
بذبحه إلا إسماعيل». 

)١(‏ سورة الأنبياء: الآيتان الاء ؟/1. 

(؟) ف (ت): «لوط». وعلى هذا تكون الجملة مبنية للمجهول. 

() ف (ص): «ناسب ذكره ولم يذكره». وهذه الزيادة خطأ فاحش. 

(4) ف (ت» و( غ): «على التعقب». 

(5) لأن البشارة بإسحاق عليه الصلاة والسلام وردت بالواو إوَوَعَبَنَا لَهُ [مْحَاقَ4 ) 
والواو لمطلق الجمع» فليس فيها إشارة إلى تعقيب البشارة بإسحاق بعد الإناء - 


١ ١ا/ذ‎ 


واعلم أن هذه الفائدة ليس للا كبير”'' تعلق بما نحن فيه من الشرح» 
ولكن (71'' عظم) '' موقعها حَسّن إيرادها. 


قال: (الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل, أو ببدل أثقل؛ كنسخ وجوب 
تقديم النجوى, والكف عن الكفار بالقتال. استدل [ص١/4١5]‏ بقوله 
تعالى: (ئأت بخَير منُهَا2*6. قلما: ربما يكون عدم الحكم أو الأتقل 
خيراً) . 

المسألة نشعملة على بحتين: 


أحدشما: ف جواز نسخ الف 2 لا إلى بدل. ذهب إليه الجمهورء 
وخالف فيه قوم من أهل الظاهر» وكذلك المعتزلة» كما قال القاضي في 
«مختصر التقر 1 


- مباشرة. وكذلك قوله تعالى في سورة مريم: (رفلمًا امَرْلَهُمْ وَمَا يَعْبِدُونَ من دُون 
اللدز وكا له إستحاف زكري 6ح ليد فيه تالالةعلئن أنفكة انتداق كانت يمد 
الاعتزال مباشرة؛ لأن قوله: لوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ4 جواب الشرط وجزاؤه» وليس من 
رط اشرق التقييدة كنا قاين عبز جنات فلد لفن وآية هود صريحة ف أن 
البشارة بإاسحاق متأخرة. 

)١(‏ في (ت)» و( غ): « كثير». 

(0) سقطت من (ت). 

080 مقطت عن رت 

0 .سورة البقرة» الآية اه ١‏ 

(0) سقطت من (غ). 

10 انظر: التلخيص 578/5 - 417/54» ونسبه إمام الحرمين لجماهير المعتزلة. انظر: 
البرهان 2١71/5‏ ونسبه امحلي ف شرحه على الجمع (87/5) إلى بعض المعتزلة» - 


١ 1/5 


واستدل الجمهور: بأن وجوب تقد>” ١‏ الصدقة بين يدي مناحاته عليه 


واعلم أن الأصوليين صَّدَّروا المسألة بالخلاف في الجواز» وهذا الدليل 
يدل على أنهم يختارون الوقوع”''» وهو صحيح؛ إذ الظاهر أن نسخ 
الصدقة قبل النجوى لا إلى بدل» وقول من قال: وجحوب الزكاة هو الناسخ 
وهو البدل - ضعيف من وجهين: 

أحدهما: أنه تعالى قال: لرفإذ لم موا وتاب الله على فأَقيمُوا 
الصّلاة وَآنُوا الرّكَاةَ وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ6 7" » فلو كانت الزكاة ناسخة 
لوغ ار الصلاة والطاعة لطاء وإقاء”؟ا الصلاة وطاعة [رت؟5/١ ]١‏ الله 


- وقد وافق أبو الحسين البصري - رحمه الله - الجمهورء ولم يحك أن المعتزلة 
خالفوا. انظر: المعتمد .884/١‏ ولذلك شكك الزركشي رحمه الله في النسبة إلى 
المعتزلة التي حكاها القاضي حيث قال: «لكن ا جروم به ف «المعتمد» لأبي الحسين: 
الجواز» وإنما نسب الأصوليون المنع ف هذه المسألة لبعض الظاهرية». البحر المحيط 
ه/*». وقد نسب ابن برهان الخلاف إلى بعض المتكلمين. انظر: الوصول إلى 
الأصول ؟/١5»‏ وانظر رأي الجمهور وبعض الظاهرية ف :نهاية الوصول 5595/5 ) 
الإحكام #/ه ١‏ شرح الكوكب «/ه؛ هء البحر المحيط 595/0 . 

)١0‏ ف (غ): «تقدم». 

(؟) أي: الوقوع مع الجوازء فالخلاف قائم فيهما. انظر: البحر المحيط 595/0 . 

() سورة المحادلة: الأية .١‏ 


(4) ف (ت): «وإقامة». 


١ ١/5 


وثانيهما: أنه يحتاج إلى نقل التاريخ ق:ذللك» وهو بعيدء بل الظاهر 
أنه ما نُسخ عنهم وجوب الصدقة لمرو بلزوم الواجبات التى .هى”© عليهم 


2 


باقية؛ تنبيها على أنها هي ذروة الأمر وسنامه. 

واستدل القاضي ف «مختصر التقريب» على بحويز نسخ الشيء لا إلى 
بدل: «بأنا جوز ارتفاع التكليف عن المخاطبين جملة: فلأن يجوز ارتفاع 
عبادة بعينها لا إلى بدل أولى». قال: والمخالفون في ذلك وهم المعتزلة لا 
يحوزون ارتفاع التكليف”'' ؛ (فلهذا خالفونا)”" في هذه المسألة. فهذا هو 
مثار الخنلاف ف هذه المسألة(؟ . 

فائدة: 


قال الشافعي ف «الرسالة» في ابتداء الناسخ والمنسوخ: وليس ينسّخ 
5 5 كك عع 2 زع 5 7 3 0 1 8 : 
قرفن أبن إل3]:3 1" أبنت مكاله فرط و كما سيقت دل بك الستس 


(0) سقطت من (ت)» و(غ). 

(5) لأنه ينائي المصلحة, على قاعدتهم في وجوب مراعاة المصالح. انظر: شرح المحلي 
وحاشية البناني 817/5 » المسودة ص٠ ٠‏ 5 » البحر المحيط 45/5 ؟. 

(9) ف وت): «فلذلك خالفوا كما». 

(5) انظر: التلخيص 4794/5» وقول الشارح: «قال: والمخالفون...» لا وبحود له ف 
«التلخيص»» فهل هو تصرف من الشارح.ء أو نقله من مكان آخرء الله أعلم» لكن 
الزر كشي نقله ف «البحر» كما حكاه الشارح» كما يفعل هذا كثيراً ف الاعتماد 
على نقل الشارح وتلخيصه أو تصرفه ف النقل لآراء العلماء. انظر: البحر المحيط 
1 . 

(0) سقطت من (ت). 

(0) سقطت من (ص)» و(غ). 


١ 1/: 


فأئنث مكائها الكعبة”'". انتهى. وظاهر هذه العبارة أنه لا يقع النسخ إلا 
ببدل» وليس ذلك مراده» بل هو موافق للجماهير على أن(" النسخ قد يقع 
بلا بدل» وإنما أراد الشافعي بهذه العبارة'””'» كما نبه عليه أبو بكر الصيرفي 
في «شرح الرسالة»: أنه يقل من حظر إلى إباحة» أو إباحة إلى حظر أو . 
قيرع طلن ححنضي أخوال القروض الور :اتلك د للفاعافه كان 
يُنَاجَى النبي ولةٌ بلا تقديم صدقة, ثم فرض الله تقديم الصدقة, ثم أزال 
ذلك؛» فردهم إلى ما كانوا عليه؛ فإن شاءوا تقربوا [ص١/5١51]‏ بالصدقة 
إلى الله وإن شاءوا ناجوه منْ غير صدقة. قال: فهذا معنى قول الشافعي: 
«فرضّ مكان فرض». فتفهّمّه. انتهى. وهذا لا يخالفه فيه الأصوليون» 
فإنهم يقولون: إذا نُسخ الأمر بقوله: رفعت الوجوب» أو التحريم) مثلاً - 
عاد الأمر إلى ما كان عليه» وهو ا 

البحث الثاني: يجوز عند الجمهور نس الشيء والإتيان ببدل أثقل 
منه» وخالف بعض أهل الظاهر”*“. قال ابن بَرُهان في «الوجيز»: ونقل 
ناقلون ذلك عن الشافعي» وليس بصحيح”'*. انتسهى. يعني: وليس 
)١(‏ انظر: الرسالة ص5 2١٠١‏ فقرة /7”57. 
(؟) سقطت من (ت). 
شعن رمن 
(5) انظر: البحر المحيط 5/0”*؟ ‏ و”م؟. 


(5) ومنهم أبو بكر بن داود»ء وإليه ذهب بعض الشافعية. انظر: نهاية الوصول 
5 © العدة ؟رهمك#, البحر المحيط »© الإاحكام لابن حزم اإحديف 


(5) انظر: الوصول إلى الأصول 5/5 ؟. وانظر: البحر المحيط 5١/0‏ ؟. 


١ ها‎ 


00 من أجقاة ذلك عقلاء ومَنَع 000 


لنا: أن الكفَ عن الكفار كان واجبا بقوله تعالى: ودع أذاهُم)!", 


ونحوه. ثم سخ بإيجاب القتال» وهو أثقل» أ ا مشرترة 0 


واستدل ال مخصم على منعهماء اعت : النسخ بلا بدل» والنسخ لل 


أثقل: بقوله تعالى: ((كأت بحَير منْهَا أو مثلهًا4 *©؛ فدل على أنه لابد وأن 
ينا بالبدل», وهو التاخى ولا وعلى أن البدل منحصر فقي الأول 


والمساوي» وهو الملاعى يد 


وأجاب: بأن عدم الحكم قد يكون خيرا المكانة مجه ف :ذلك 


الوقت. 


010 
4 


واعترض الهندي على هذا: بأن العدم الصَّرْف لا يوصف بقوله: 


أي : من الظاهرية. وكذا بعص الشافعية. 


انظر: الاحكام »١٠37/‏ نهاية الوصول 5548/5 5» البحر المحيط 50/5 5 » التلخيص 
5 . 


) سورة الأحزاب: الآية 4/١‏ . 


ف (ت)» و(غ): «أكثر». 


أخرج الحاكم نسخ الكف بالقتال عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: المستدرك 


5 - بالا كتاب الجهاد. 

سورة البقرة: الأية 5 .١٠١‏ 

لأن قوله: لإنأت بِحَيْرٍ منْهَا) هر الأَوْلى؛ يعني: الأسهل. وقوله: لأَوْ مثلهًا هر 
المساوي. فدل الخصر على م مَنْع النسخ بالأثقل. 


١ 17/5 


لإئأت4؛ لأن ما أتى به (فهو شيء'". 

وهو صحيح إلا أنا نقول: النسخ يزيل الحكم» ويعيد الأمر)”'' إلى ما 
كان عليه؛ فكان”"' مشتملا على الإتيان بالحكم الذي كان من قبل» ومن 
هذا يظهر أنه أنى بشي ء. وهذا إعا استفدناه من كلام الصيرق »؛ والأصل 
[غ5/5١]‏ فيه كلام الشافعي رضي الله عنه. وهذا تقرير االجواب عن 
قولحم: لا يكون النسخ إلا ببدل. والقاضي ف «مختصر التقريب» قال ف 
الجواب عن هذه الآية: «هذ!؟ إخبارٌ عن أن" النسخ يقع على هذا 
الوجه» وليس فيه ما يدل على أنه لا يجوز وقوع النسخ على غير هذا 


الوجه». قال: «وهذا واضح عند التأمل»”"'. 


قلت: وهذا من القاضي يُفهم أن محل الخلاف في الجوازء 5 
أن النسخ لا يقع إلا على هذا الوجه. وهذا ما اقتضاه كلام الآمدي ف آخر 
المسألةع إذ قال: «إن 0 امتناع وقوع ذلك رع لكنه لايدل على 
عدم الجواز العقلي»”"' . 


)١(‏ انظر: نهاية الوصول 95/5؟؟. 
(؟) سقطت من (غ). 

(؟) سقطت من (ت). 

(4:) سقطت من (ت). 

(0) سقطت من (غ). 

(1) انظر: التلخيص .58٠١/5‏ 
(/) انظر: الاحكام .١/#‏ 


١ 1 /ا/ا‎ 


دن قدمنا أن الاستدلال بآية النبجوى يدل على أن المخلاف في 
الوقوع أيضِال؟ '» وبذلك صرّح الندي» إذ قال: الآية وإن لم تتدل إلا على 
عدم الوقوع [ص١/دده]‏ فذلك كاف؛ لأنه إذا تبت عدم الوقوع تبست 
عدم الجواز؛ لأن كل مَنْ يقول ا بالوقوع» فالقول بعدم الوقوع 

مع””ا الوا اقول ال يقل يه اجو 

والأظهر أن مّنْ قال بالحواز قال بالوقوع؛ كما ذكره””' المندي» 
وكلام الآمدي إنما هو على سبيل التنزل؛ إذ صَّدَّر المسألة بالجواز. وقد 
صرح الآمدي بدليلين» وقال: أحدهما: يدل على الجواز العقلى. والثاني: 

)0 1 

على الجواز الشرعي 5 

وكلام الل ترس بلسي 0 +311 إذقال بعد ذلك: «أو 
- 5 5 سا مه م ه (/ا) واه 
ا ا آي" يُحُمل على بعض 
الأحكام دون بعسضر»'”* '. قال: و وك د لَك على ملع مسيفة 
010 سقطت من (غ). 
(؟) سقطت من (غ). 
(9) ف (ص): «من». 
(:) انظر: نهاية الوصول 595/5 ؟. 
(5) في (ت): «ذكر». 
(5) انظر: الإحكام 6/8 .١8‏ 
(0') سورة البقرة: الآية .١١5‏ 
603 فَحَمُّل القاضي لآية: 00 

بعض الأحكام يكون بدلا أسهلءأ ا ب م 


الأحكام يكون بدها أثقل وأشق وهو مقتضى آيات أخر) يُشير إلى أن القاضي يقدول 
بالوقوع والجواز الشرعي. 


١ 16 


العميوعا 71 

قلت: ومن هنا يؤخذ من كلام القاضي أن النكرة في سياق الشرط 
تعم» كما قدمناه في باب العموم عن إمام الحرمين؛ لقوله: يفوي ذذك 
على مف سيكة الععوم 44 ومفهوع هذا آنه لا تزف عند تسلهي”. 

وأما الجواب عن استدلالهم بقوله: (بخير منْهَا أ مثلهًا) على أن 
البدل منحّصر في الأخفء والمساوي - فقد أجاب: في الكتاب عنه بقوله: 


«أو الأثقل خيرا»؛ يعني: أن الخير يصدق على ما هو أجزل ثوابا» وأصلح 
لنا في المعاد» وإن كان أثقل في الحال. 


ون الخصوم من استدل بقوله: (ثري الله يكم اير وا راك بك 
العم 240 


)١(‏ أي: ويّقوى هذا التأويل لهذه الآية (وهو حَمّْلها على بعض الأحكام المنسوخة دون 
بعض) على القول .كنع صيغة العموم؛ لأن «ما» شرطية معنى «إن» و«آية» نكرة» 
والنكرة في سياق الشرط تعمء لكن لا نحمل الآية على العموم - إن قلنا بصيغ 
العموم - بل نجعلها مخصصة بالآيات التي فيها وقوع النسخ إلى بدل أثقل. وأما على 
قول من يمنع أن للعموم صيغة - فإن هذا التأويل يقوى به. ولا يكون هنالك معارضة 
بين هذه الآية والآيات الأخرى. 

(؟) انظر: التلخيص .48٠0/5‏ 

(9) أي: عند القول بأن للعموم صيغة - لا يقوى هذا التأويل المذكور؛ لأن الآية تكون 
عقتضاه عامة في جميع الأحكام» فحَملها على بعض دون بعض خروج عبن ظاهرها. 
والحاصل أن قوة هذا التأويل مع القول بمنع صيغة العموم أقوى من قوته مع القول 
بهاء ولا يعني هذا فساد هذا التأويل في حالة القول بالعموم. 

(:) سورة البقرة: الآية .١/65‏ 


١1 


واقتصر المتأخرون في الجواب عن" '' الاستدلال بهذه الآية على قوهم: 
إن ذلك محمول على اليسر ف الآخرة. وما ناسب هذا اللجواب. 


والحق في الحواب عن ذلك ما ذكره القاضي ف «مختصر التقريب»: 
ب أن ذلك نا وردرق عاط اارضى ين التسامين» لكا كنت الفنياء 
عي 3 وز تعلق له عسل 

قال: (الخامسة: يُنسخ الحكم دون التلاوة» مثل قوله تعالى: (رمََاعًا 
إلى الْحَوْل4 ”* الآية. وبالعكس”, مثل ما ثقل: «الشيخٌ والشيخة إذا 
زَنيا فارجموهما البتة». وينسخان معاء كما روي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كان فيما (أنزل الهم" . عشر رضعات معلومات”"'. 


(0) ف (غ): «على». 

(؟) انظر: التلخيص 585/5. وكذا قال الغزالي في المستصفى 85/5. 

(؟) انظر المسألة الرابعة في: المحصول ١/ق/79:‏ » الحاصل 551/5؛ التحصيل 2117/5 
نهاية الوصول 597/5 ؟ » نهاية السول 5353/5» السراج الوهاج ؟/558» الإحكام 
5 , اللمع ص8 ه» شرح اللمع 455/١‏ » المستصفى 78/5 2)١١19/١(‏ 
الوصول إلى الأصول .5١/5‏ المعتمد 084/١‏ المحلي على الجمع 87/5 » البحر 
امحيط 575/0 » شرح التنقيح ص8 2*0 العضد على ابن الحاجب 2155/5 فواتح 
الرحموت 2594/5 تيسير التحرير 191/8 فرج الكر سبي *ه ؛ هع المسودة 
صم ةك .586٠١‏ 

(4) سورة البقرة: الآية :44 6, 

(5) في (غ): «والعكس». 

(5) في (ص)., و(غ): «أنزل». 

(00) ف نهاية السول 570/5» والسراج الوهاج 555/5» ومناهج العقول 2١7/5‏ 
ومعراج المنهاج ١‏ /": «محَرّمات». وق شرح الأصفهاني 7١‏ : «يحَرّمن». 


١ 1/8. 


فُسخن بخمس»). 

يحوز نسخ الحكم دون التلاوة» وبالعكس» ونسخهما بجا شالك 
ف ذلك كله بععض الشاذين”''. واستدل في الكتاب لكل من الصور 
بالوقوع. 

أما نسخ الحكم دون دي نه بالحول من قوله تعالى : 
لمتَاعًا إلى الحَؤْل) بقوله: ربصن أَنْفسهنٌ أَربعَة أشهر وَعَشْرَ عر ل 
قد سبق الكلام [ص١/5117]‏ في آية الحول» فكان الأولى التمثيل بغير 
هذه الآية المختلّف ف أنها (هل هي)”" منسوخة, والآيات في هذا القسم 
كثير 17 . 

وأما عكسه؛ أعني: نسخ التلاوة دون الحكم: فكما روى سعيد بن 


)١(‏ انظر: نهاية الورصول 59.1/5؟.» المستصفى 45/5. ونسبه الآمدي لطائفة شاذة من 
المعتزلة. انظر: الإحكام */2151 وكذا ابن الحاجب. انظر: العضد على ابن 
الحاجب ا ل الاتفاق على نسخ الحكم والتلاوة» وإنما 
الخلاف مع بعض المعتزلة في نسخ الحكم دون التلاوة» وبالعكس. انظر: فواتح 
الرحموت ؟/"/اء تيسير التحرير #/؛ ٠‏ ؟» الوصول إلى الأصول 258/5 شرح 
الكوركب */ههء البرهان 2١15/5‏ وقد وافق أبو الحسين البصري - رحمه الله - 
الجمهور في الصور الثلاث» ولم يحك خلافاً عن المعتزلة. انظر: المعتمد 925/1١‏ 

(؟) سورة البقرة: الأية 8 ؟. 

() سقطت من (ت). 

(4) ومنها آية الوصية للوالدين والأقربين» وهي قوله تعالى: إن ترك خَيْرًا الْرَصية 
للوَالدَينِ َالأقرَبِينَ4» نسختها آية الميراث. 


١ ١ 


الم عن عمر بن الخطاب ذَيي قال: «إياكم أن تهَا 5 عن آية الرجم 
أن يقول قائل: «لا نحد حَدَّين في كتاب الله. فلقد رَحَم رسول الله يلو 
فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: 
«الشيخ والشيحة إذا زنيسا فارجموهما البتة». فإنا قد قرأناها». رواه 
الشافعي» وهذا لفظه''. وروى الترمذي نحوهء والبخاري ومسلم ما 
رو مه "وروي الساتى عن الى آدافة امعد بن سول من لي 
عبن نخالقه قالص: لقع ادر اناهن" سول الله وله آبة الرجم: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من لديهم('96'. وإسناده 


."١ 5/5 من باب ضرب. المصباح المنير‎ )١( 

(؟) انظر: ترتيب مسند الشافعي 8١/5‏ - 86 » رقم 5355. وهو لفظ مالك - رضي الله 
عنه - في الموطأ 4/6 85» كتاب الحدود» باب ما جاء في الرجم» رقم .٠١‏ 

(90) انظر: سنن الترمذي 85/:؟ - .2# كتاب الحدود» باب ما جاء ف تحقيق الرجمء 
رقم 0184701 .١475‏ صحيح البخاري 7/5.ه؟ - 5.4 5غ كتاب المحاربين» باب 
رجم الحبلى في الزنا إذا أَخْصَّنَتء رقم ؟54545. صحيح مسلم +/21107 كتاب 
الحدود. باب رجم الثيب ف الزنى» رقم .١55١‏ ستن أبي داود 4/؟/اه - لاه 
كتاب الحدود: باب في الرجم» رقم 4١/8‏ 4. 

(8) عو أبن أمائه اسعه بن سول بن شرق يطو اطناءت الاتضناري الأرسم” للد : 
الفقنه امسر المجة: سمي باد يدة لأفة اسه بن بززارة» و كان :فد ادق 
النبي وَكْدٌ وسّماه وحَنكه. ولم يسمع من النبي يِه توق سنة ١٠٠١ه.‏ انظر: سير 
0١07/6‏ تهذيب 255/١‏ تقريب ص4 .١٠١‏ 

(5) ف (غ): «أقرأنا». 

(5) ف (غ): «لدنهما». 

(0) لم أقف عليه في الجتبى » فلعله ف السئن الكبرى. 


١ 185 


حيد» والمراد بالشيخ والشيخة: المحصّن والمحصنة”'" . 

قلف يو أن لا يبين لي معنى قول عمر #: «لولا أن يقول النساس: 
زاد عمر في كتاب الله لكتبتها» أت 5/5 ١]|؛‏ إذ ظاهر هذا أن كتابتها 
ما بمنعه» وإذا كانت كتابتها جائزة - لزم أن تكون التلاوة باقية؛ لأن هذا 
شآن الكتوب: 

وقد يقول القائل في مقابلة هذا: لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر 45 
إلى كتابتهاء ولم يَعَرّجٍ على مقال الناس؛ لأن [غ5/١]‏ مقال الناس لا 

وبالجملة: لا تبين لي ”' هذه الملازمة؛ أعني: لولا قول الناس - 
لكنيت *". ولعل الله اناوس علينا كل هذا الأتو همير كرمية قافا 


.١ 57/١5 انظر: الموطأ ص4 2865 فتح الباري‎ )١( 

(؟) في (ت) بياض بالسطر. 

(0) سقطت من (ت), 

(4) قوله: «لولا قول الناس» مُتَدّم. وقوله: «لكتبت» تالي. 

(5) قد يكون مراد أمير المومنين عمر رضي الله عنه بقوله: لولا أن يقول... إل أن هذه 
الامة الى ل تنيت ق«السسحق الععرش واف شكيهها وإن نفك بلذوتيا 
ولخطورة حكيه!: إذ عن مده عن الدوده ولس اف لفرت تعر ليده را ناهر انه 
الجلد خلافه - أَحَبّ عمر رضي الله عنه وهو المؤيّد أن يُثبت هذه الآية قي الملصحف؛ 
بياناً لبقاء حكمها لا تلاوتهاء لكنه رضي الله عنه خشي أن يظن ظان بأنه إها أثبتها 
لكونها آية متلوة فَينّهُم رضي الله عنه بالزيادة ني كتاب اللهء وهولم يرد ذلك؛ - 


١ م1‎ 


نشك في أن عمر رضوان الله عليه إنما نطق بالصواب» ولكنا نتهم 
19 
فهمنا 


010 


- بل أراد أنها منسوخة التلاوة لا الحكم. وينبغي على هذا التأويل تأويل وضع عمر 
لهذه الآية في المصحف: بوَضْعها في حاشية الصفحة من سورة النور مثلاء لا أنه 
هيا مين الأنا هدق انس المدفطةه وير إل هنذا نول حمر روطي الله ععها 
«لكتبتها» ولم يقل: «لزدتها», والفرق بينهما واضح» لكنه رضي الله عنه خشي أن 
ود اسع + ووو وسو اريت 
ل ا ل ا ل 7 
ل لل له رضي الله عنه. وتأمل قوله رضي الله عنه: «إياكم أن 
تهلكوا عن آية الرجم» يعم يعني: إياكم أن تنسوها وتتركوا حكمها؛ لكونها منسوخة 
التلاوة. ثم تأمل أيضا قوله في أخر كلامه: «فإنا قد قرأناها» بالفعل الماضي لا 
المضار ع2 وهو يفيد بأن قراءتها على أنها آية متلوة من القرآن ف الوقت الحاضر غير 
حاصل .ثم بعد أن كتبتُ هذا التعليق بقرابة عام تقريبا وقفتُ على جواب لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى» يوافق المعنى الذي ذكرئُه فالحمد لله تعالى 
على توفيقه ومَنّه وقد ذكر هذا الجواب العلامة البناني في حاشيته على شرح امحلي 
لجمع الجوامع (71/5) قال: «استشكل: بأنه إن جاز كتابنُها فهي قرآن؛ فيجب 
مبادرة عمر رضي الله عنه لكتابتها ؛ لأن قول الناس ,بمجرده لا يصلح مانعاً من فعل 
الواجب. ا 007 راداي الل يم الاك 
0 9 ا بالكلية؟ :فعا لأعظم 
المفسدتين بأخفهما. شيخ الإسلام». 

انظر إلى الأدب مع الأئمة رضي الله عنهم؛ وحمل كلامهم على المحامل الحسنة 
فهي تحريف وتبديل. والحق ما رآه فلان» والباطل ما خالفه» والواجب على - 


١ 15 


وأما نسخهما معا: فكما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
«كان فيما (أ: نزل الله '' عشر رضعات معلوسات. فنُسحْنَ بخمسس 
معلومات» فتوقيٍ رسول الله يك وهي فيما يقرا من القرآن». رواه 
فبتل""- وحن تعنم أنه ليس :ق"القنرآن البوغ» وآن. حكيهغو''" ثابت. 

وقد تكلم العلماء في قوها: «وهي فيما يقرأ من القرآن»» فإن ظاهره 
يقتضي أن التلاوة باقية» وليس كذلك [ص١/51/8].‏ فمنهم مسن أحاب: 
بأن المراد قارب الوفاة. والأظهر في المواب: أن التلاوة لسخت أيضاء وم 
بلغ ذلك كل الناس إى0 بعد وفاة رسول الله يل قوفي وبعضٌ الناس 


يَقرأهاء فيَصّدق أنه توفي وهي فيما يقر#* 


- الجميع متابعته والانقياد إليه. وهذا حال - والله - يشبه حال اليهود والنصارى» 
قال تفاق: الررقالت ليَهُودُ لَيِسّت النصَارَى عَلَى شيء وَقَالَت لنَصَّارَى لَيِسّت اليَهُوُ 
عَلَى شَيء وَهُمْ يَْلُونَ ؛ الكتاب» . فنعوذ بالله من ضلالتهما: الجهل والهوىء فإنهما 
يصدان عن الحق. 

)١(‏ ف (غ»)» و(ص): «أنزل». 

(؟) انظر: صحيح مسلم 2٠075/6‏ كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات.» رقم 
.١ 55‏ وأخرجه الدارمي في سننه 8١/5‏ » كتاب النكاح» باب كم رضعة تحرّم» 
رقم /550. وأبو داود ف سننه 551/5» كتاب النكاح» باب هل يحرم ما دون 
حخمس رضعات» رقم 6055. والنسائي 2٠٠١/5‏ ف كتاب النكاح» باب القدر 
الذي يحرم من الرضاعة» رقم 601. وابن ماجه 2555/١‏ في كتاب النكاح» باب 
لا تحرّم المصّة ولا المصتان» رقم .١5145‏ 

(9؟) سقطت من (ت). 

(:) في وت و(غ): «أي». 

20 هذا المعنى هو الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى قي شرح مسلم )559/١١(‏ حيث 
قال: وقوها: «فتوق رسول الله ولك وهن فيما يقرأ» هو بضم الياء من يقراء - 


١١م‎ 


5 


واعترض الهندي: «بأن ثبوت نسخ تلاوة ما هو من القرآن؛» وحكمه 


الواحد» فلا يثبت به [نسخ]”'' تلاوة ما هو من القرآن وحكمه معا"". 


قلت: والاعتراض وارد أيضا في منسوخ التلاوة دون الحكمء فلا 


ينبغي أن يَقصّره على هذا القسم. 


ثم قال الهندي: «يمكن أن يجاب: بأن القرآن المثبّت بين الدفتين هو 


الذي لابد ف نقله من التواتر» وأما المنسوخ فلا نسلم أنه لا يثبت بر 
الواحد. 
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سلمتاة لكن الوقن تيف مما عا ل شيف نه اسعتاذي "كما 


- ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخّر إنزاله ذا حتى أنه يِل ثُوفٍ وبعض 
الناس يقرأ: حمس رضعات. ويجعلها قرآنا متلوا؛ لكونه لم يبلغه التسخ» لقرب عهدهء 
فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلكء» وأجمعوا على أن هذا لا يتلى.اه. 

هذه الكلمة ساقطة من (ت)» و(ص)» وأثبتها من نهاية الوصول 5705/5 . 

يعني: لما لم يثبت بخبر الواحد - كحديث عائشة رضي الله عنهاء مثلا - تلاوة ما هو 
من القرآن وحكمه معا: لم يثبت به نسح التلاوة والحكم معا؛ لأن ثبوت نسخ التلاوة 
والحكم معا فرعٌ ثبوت كون المنسوخ قرآنا أصلا. 

المعنى والله أعلم: سَلّْمنا أن المنسوخ التلاوة لا يغبت بخير الواحد» لكن استقلالاً» لا 
ضمناً» فيمكن أن يثبت المنسوخ التلاوة بخير الواحد ضمناء كما هو الحال في حديث 
عائشة رضي الله عنهاء إذ صَرَّح أن نزول آية الخمس رضعات متأخر عن نزول آية 
انظ فيد انقو كور لكر :رطهات متسوحة فولنا اتسيف كوكها انا مويه 
فالممتنع في خبر الواحد أن يقال مثلا: آية العشر رضعات منسوخة» وناسخها آية 
الخمس رضعات. لكن لما ورد الحديث يأن آية الخمس متأخرة عن آية العشر علمنا 
قطعا بأن آية العشر منسوخة» فثبوت كونها أية منسوخة فرع ثبوت كونها آية - 


١ 85 


قال بعض الأصوليين: إذا قال الصحابي في أحد الخبرين المتواترين: إنه كان 
قبل الآخر - قبل» ولزم منه نسخ المتأخر» وإن لم يقبل قوله في نسخ 
المعلو ه7١"‏ , 


ولقائل أن يقول: لا يندفع السؤال بواحد من الحوابين '": 


أما الأول: فإنا لا لحكل كول سمو تع لمق "كوئه قل للق ميزه 


القرآن» وكونه من القرآن لا يثبت (بخبر اعد وقوله: «لا تسلع أن 
القرآن المنسوخ لا يثبت بخبر الواحد» - قلنا: لأن نسخها”“ لا يكون إلا 
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- متقدمة لا متأخرة» وثبوت كونها متقدمة لا يشترط فيه التواتر. فإثيات نسخ آية 
الششر بوضغاف الس حب اقول شائسة راصن الله عدها: «ثم نسخن»؛ لأنه خبر 
واحد لكن بسبب أنها رضي الله عنها بيت تاريخ نزول الخمس» وأنها متأخرة 
حتى أنها كانت تُقرأ بعد وفاة النبي يِه فقبلنا قولّها في تاريخ النزول» وهر يتضمن 
نسخ التأخر للمتقدم» فقبت نسخ العشر تضساً لنبوت الاريخ» وثبوت التناريخ لا 
يشترط فيه التواتر. 

المعنى: أن الصحابي إذا أخبر بأنَّ أحد الخبرين المتواترين قَبْل الآخر - قبل قولهء ولزم 
من قبول قوله نسخ المتأخر للمتقدم؛ مع أن الصحابي لو أخبرنا بأن هذا الخبر المدواتر 
ناسخ للخبر الآخر المتواتر - لا يُقبل قوله في النسخ» فهذا يدل على أن الشيء قد 
يثبت ضمنا بها لا يقبت به استقلالاء» فالنسخ لا يغبت بقول الصحابي استقلالاء 
ولكن يثبت بقوله ضمناً» أي: إذا تضمن قوله النسخ - قبل» وإذا صّرَّح به رد وم 
يُقبل. وتعليل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. ْ 

انظر: نهاية الرصول 709/5؟. 

أي: جرابَئْ صفي الدين الحندي رحمه الله وعما: مُنْع اشتراط التواتر في إثبات 
المنسوخ تلاوته» ومع التسليم بالاشتراط فيمكن ثبوت المنسوخ تلاوته بخبر الواحد 
ضمناً لا استقلالاً. 

في (ص): «بخبر الواحد قلنا». وزيادة لفظه «قلنا» لا معنى ها. 

قوله: لأن نسخه... إل - تعليل للرد والإبطال» لا للتأييد والاتتصار. 


١ 1 1/ 


بعد ثبوت كونه من القرآن» ثم يرد النسخ بعد ذلك متأخّرا في الزمان» 
فيصدق إنبات قرآن غير منسوخ بخبر الواحد» ثم إثبات نسخه بخبر الواحد. 
ويوضح هذا: أن قول الراوي: كانت الكلمة الفلانية من القرآن ثم نُسخت 


تلاوة وحكما - في قوة خبرين: 


أحدهما: أنها من القرآن. 
والغاني: أنها منسوخة. 
00 


وأما الثاني: ففيما نحن فيه '' لم يتعارض دليلان» وفيما استشهد به 


تعارض دليلان فلذلك رَجَحْنا في موضع التعارض يمرجّح ماء وهو ول 


الصحابي: هذا متقدم”' ' 
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المعنى: أن قول الحندي - رحمه الله - في جوابه الأول: بأن المنسوخ التلاوة يثبت بخبر 
الواحد - تناقضٌ منه؛ لأنه سلّم بأن الذي بين الدفتين لا يقبت إلا بالتواتر» ثم قال: 
بأن المنسوخ التلاوة يغبت بجخبر الواحد. فيقال له: إن المنسوخ التلاوة أصله قرآن غير 
منسوخء ثم نُسخء فلا يغبت ابتداء إلا بالتواتر» وكذا نسخه؛ لأن المتواتر لا ينسخه 
إلا متواتر» فيكون شرط المنسوخ كشرط غير المدسوخ؛ لأن طريق ثبوتهما واحدء 
بل شرط التواتر في المنسوخ أوكد؛ لأنه يحتاجه لإثبات أصله غير المنسوخ, وإثبات 
سقطت من (ت)) و(ص). 

أي: ما نحن فيه لم يتعارض دليلان» فحديث عائشة رضي الله عنها خبر آحادء وهو 
اا سعوذاء ولس عاك دليل الع رضي كركهة انا مسيرها بافلو' كان 
هناك ناف - لقلنا: بأن قول عائشة رضي الله عنها يرجح كونه منسوخاء وبالتالي 
بتاور انكر ا ليياستونا (1 مقا ارانهما قال دمن فرك لسعاي ةا 


١ 17 


وإنما الذي يظهر في الجواب عن هذا السؤال: أن زمائنا هذا ليس زمان 
النسخ» وفي زمان النسخ لم يقع النسخ بخبر الواحد ''. 

قال الآمدي: هل يجوز بعد نسخ تلاوة الآبة أن يمسها الْحْدثء 
ويتلوها الجنب؟ تردد فيه الأصوليون؛» والأشبه المنع من ذلك 
[تص١/9١ه]”".‏ 

قلت”": الخلاف”*' وجهان لأصحابناء» والصحيح جواز المس 
واللجز "وقول الامنق إن الم عتمت مسو بود كير ار افتمي افني 


- متقدم» أو هذا متأخّر - فهنا تعارض دليلان» وجعلنا قول الصحابي وي 
لتقديم أحدهما على الآخرء فثبوت النسخ ضمناً في قول الصحابي بعد ثبوت تعارض 
الدليلين. 

)١(‏ فحديث عائشة رضي الله عنها هو خبر واحد بالنسبة لناء أما بالنسبة لذلك الزمان 
راقن مان الس لك كن بطر راح برل كان : ومعن الحديث يدل على 
هذا: «فتوقي رسول الله يل وهي يما 2 من القرآن»» وظاهر هذا انتشار هذه الآية 
بين الناس حتى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم» وسبب وصوها إلينا بخبر الواحد أنها 
لا ُسخت لا تتوافر الحمّم على نقلها كما تتوافر على نقل غير المنسوخ, ويهذا يعلم 
ضعف قول من لم يعتمد على هذا الحديث في التحريم بخمس رضعات: بأن القرآن لا 
يقبت بخبر الواحد؛ لأن كونه خبر واحد إنما هو بالنسبة إلينا لا بالنسبة لما كان ف 
ذلك الزمات. 

(؟) انظر: الإحكام 5/9 4 .١‏ 

(9) في (ت) بياض بالسطر. 

(:) في (ت)» و( غ): «والخلاف». 

(0) انظر: نهاية المحتاج 21١١/١‏ تحفة المحتاج ١155/١‏ المجمرع .,١/5‏ 


١ 1 


أول باب حد الزنا: أن القاضي ابن كج حكى عن بعض الأصحاب 
وجها أنه لو قرأ قارئٌ آية الرجم في الصلاة لم تفسد صلاته' ل والصحيح 
د 

قال: (السادسة: يجوز : نسخ الخبر )١‏ قبل خخلافا 2 هاشم. لنا: 
أنه يحتمل أن يقال: لأعاقبن الزاني أبدا. م يقال: أردت اق قيل: يوهم 
الكذب. قلنا: ونسخ الأمر يوهم البَّدَاء). 


هذه المسألة ف نسخ الأخبار: والنسخ إما أن يكون لنفس الخيرء أو 
لدلوله وهرته. 
فإن كان الأول: فإما أن تُنسخ تلاوته» أو تكليفنا بالإخبار به إذا كنا 


قد كفنا بأن نخبر بشيء. فهذان جمائزان من غير نزاع ؛ سواء كان ما 


انسحت كاوه ماضياء أم تسيل يرا كأن مال : بتغير مدلوله, 


لماكيسر 


كالإخبار بوجود الله تعالى وحدوث العالم. أو يتغير كالإخبار بكفر زيد 


.١5/8/١١ انظر: العزير شرح الوجيز‎ )١( 

(0) انظر: البحر المحيط 5/65ه ؟. 

(*) انظر المسألة الخامسة في: الحصول ١/ق"/485»‏ الخاصل 555/5» التحصيل 
؟/١»‏ نهاية الوصول 5901/5 » نهاية السول 51/5/5» السراج الوهاج 255//5 
الإحكام .١141/*‏ البرهان 1815/5.ء المحلي على الجمع 275/5 البحر المحيط 
0 » لمعتمد 2585/١‏ شرح التنقيح ص .7» العضد على ابن الخاجب 
5 إحكام الفصول ص" 4 » تيسير التحرير 4/8 25٠‏ فواتح الرححموت 
5 أصول الس رخسي ؟ روك شرح الكو كب «لإعومى العدة ملك 
التمهيد لأبي الخطاب 55/5 "5. 


١ 5 


ويمانه؛ لأن جميع ذلك حُكُمٌ من الأحكام الشرعية؛ فجاز كونه مصلحة 
فوقاق ا ونيد 1 


لكن هل يجوز أن يُنسخ تكليفنا بالإخبار (عما لا يتغير» بتكليفنا 
بالإخبار)”'* [غ7/5١]‏ بنقيضه؟ 
قال الآمدي: قالت المعتزلة: لا يجوز؛ لأنه كذب» والتكليف به قبيح. 


وهذا مبني على قاعدة الحسن والقبح الباطلة عندنا. وعلى هذا فلا مانع من 
التكليف بالخبر بنقيض الحو ''. هذا كلام الأمدي. ‏ 


لأنا نقول: هو في هذه الصورة نقصُ في المكلف - بفتح اللام - وهو 
المخبرء لا المكلف - بكسرها - وهو الله تعالى: الآمر بالإسخبار. 


)١(‏ انظر: الإحكام */544١ء‏ نهاية السول 5174/5 ؛ البحر المحيط 44/5 5غ فواتح 
الرحموت ؟/ه/اء وفيه: «جاز نسخ إيقاع الخبر بذكا الشار ع بإخبار بشيء ثم 
ويد عد :انان ) وقد زع أيضا داقن رصر 11 ل لسر آنا هرم رفي اله بعال 
عنه بإخبار من لاقاه: مَّنْ قال: لا إله إلا الله - دخل الخنة .فبعد بشارته لأمير 
المؤمنين» وإمام الأعدلين عمر رضي الله عنه - نهاه عنهء كما قي صحيح مسلمء 
والمصلحة في النهي أن لا يتكلواء فإنه يصل إلى المتكاسلين فيتكلون. وأما ابتداء فإنما 
أمره غلما منه أنه يخير أولاً أمير الؤمبين عسر روطي الله تاق عندهء ومئله لا يتكل: 
بل يجهد غاية الجهد؛ أداء للشكر». 

(؟) سقطت من (ت). 

() انظر؛ الإحكام 44/7 .١‏ وانظر: فواتح الرحموت 7/5/5ء تيسير التحرير 0١95/8‏ 
الحلي على الجسع 85/5 » البحر المحيظ 44/5 ؟ ؛ شرح الكوكب 41/5 5. 


١15١ 


ويحوز التكليف ,ما هو نقص في حق العبد؛ لأن له تعالى أن يفعل ما 


بشاء. 


وأما إن كان النسخ لمدلول الخبر: فإن كان مما لا يتغير"'؟ - فلا 
50 


وإن كان ثما يتغير - فهى مسألة الكتاب: ومذهب أكثر الع 00 


منهم أبو هاشم - فيها المنع» سواء كان الخبر ماضيا””*» أم مستقبلا: 


010 


00 


كمدلول الخبر بوجود الله تعالى» ومعنى صفاته» ومعنى حدوث العالم» ومدلول خبر 
ما كان من الأنبياء والأمم» وما يكون من الساعة وآياتهاء كخروج الدجال. انظر: 
البحر المحيط ه/ه4 5؟, الإحكام 414/9 .١‏ 

انظر: المحصول ١/ق”585/5»‏ نهاية الوصول 259117/5 الإحكام 2١44/8‏ شرح 
اللمع 85/١‏ 4» البحر المحيط 40/5 ؟» شرح التنقيح ص 2709 العضد على ابن 
الحاجب .١14965/5‏ المعتمد »70//١‏ كشف الأسرار 217/8 أصول السرخسي 
3/5 فواتح الرحموت 5/5/ء العدة «/ه 285 شرح الكوكب 47/9 50. 

من الفقهاء والمتكلمين» بل هو مذهب الجمهور. انظر: إحكام الفصول ص99؟) 
تيسير التحرير »2١137/*‏ فواتح الرحموت 275/5 أصول السرخسي 09/5 المعتمد 
"2 شرح الكوكب 47/7 5» نشر البنود 591/١‏ » المسودة ص5 .١5‏ 

وأبو علي أيضاء وأبو بكر الصيرفي» وأبو إسحاق المروزي» والقاضي أبو بكر 
وعبدالوهاب» وابن السمعاني» والأصفهاني. انظر: المحصول ١/ق4817/9»‏ نهاية 


الوصول 9/5١58؟»‏ الإحكام »١44/‏ البحر المحيط ه/ه4؟. المعتمد 2985/١‏ 


التلخيص 475/5 » القواطع 85/9. ض 
كقوله: أن نسل فاقتعوة فقن اللجهور شريةة: بأنه لم يؤمن. أو : أنه 12 فيد الف 
سنة. ثم يدلنا قي المستقبل: أنه عَمّره ألفا إلا حمسين. فهذا لا يحوز عندهم. انظر: 
العضد على ابن الحاجب 5/5 194ء المعتمد .5//8/١‏ 


١ 


2 2000 . 00 
وعدا أم وعيداء أو ' خبرا عن حكمء كالخبر عن وجوب الحج . 
الها دانع الا حي 


رقال. عبن انارو تابر غيد ع وانى التسينه والامام دوا لافيدي * 


يبحوز مطلقا 

08 إن كان مدلوله مستقبلاً جاز» وإلا فلا. وهذا 
[ص١/:؟ة]‏ هو الذي اختاره المصئف!*'. ظ 

وَليَفْل أن نحل اللتلاف:فيما الو الوا اتوي 


راصم كك عير 


كقرلة قوال: وَالْمُطَلْقات يتَريْصنَ بالفسون ه76" 2, وقوله: 9لا يِمَسّْهُ إلا 


)١(‏ في (غ): «أم». 

050 يعني : الخبر عن المستقبل إما أن يكون 0 يد اد خيرا عق سكي فالوعد: 
نحو قوله: أولئك يدخلون الحنة. والوعيد نحو قوله: لأعذبن الزاني أبداً. والخنير عن 
حكم الفعل في المستقبل مثله: أوجبتُ الحج أبدا. انظر: المحصول 2485/93/١‏ 
17 . المعتمد »78/١‏ شرح الأصفهاني للمنهاج 575/١‏ » نهاية الوأصول 
5*». التحصيل .١9/5‏ 

() وكذا الشارح رحمه الله تعالى. انظر: العضد على ابن الحاجب 2155/5 النمحلي على 
الجمع ؟/85. 

49 ويةفال القاضى انر سلى دواو اللماس ابن اتتدية ووالدوة هينم اث معيفاء انظ 
المعتمد ١//ام”‏ -088» المحصول ١/ق585/9»‏ الإحكام 484/7 2١50 »١‏ البحر 
النمحيط ه/ه؛ 5 » العدة 855/9 » المسودة ص95١2 .١937‏ 

(5) ونسبه ابن السمعاني رحمه الله لبعض الأشعرية. انظر: القواطع 2/1//7 وقال 
الزركشي رحمه الله: «وهذا التفصيل جزم به سليسم» وجرى عليه البيضاوي ف 
«المنهاج», وسبقهما إليه أبو الحسين بن القطان». البحر المحيط 45/0 5. 

(5) سورة البقرة: الأية 5/١‏ ؟. 


١157 


التطاو كيان عا وو سح لا را نيه جاه ول 
يتجه؛ لأنه بمعنى الأمر والنهي. قال الهندي: «وما تقل الإمامٌ وغيره ممن 
الخلاف في الخبر عن حكم شرعي - ليس هو هذا؛ لأن ذلك محمول على 
ما هو خبر في اللفظ والمعنى» وإنما مدلوله حكم شرعي. وما نحن فيه ليس 
إلا صيغة الخسبر استعملت في الأمر على وجه التجوزء فهو في معنى 
الأمر"”*. ونحن على جزم بأن الصيغة لا مَدْخْل لها في تويز النسخ وعدمه 
و ال 

وقد استدل المصنف على ما اختاره: بأنه يصح أن يقال: لأعاقين 
الزاني أبدأ؛ إذ لا يلزم من وقوعه محال. ثم يقال: أردت سنة واحدة» ولا 


نعني بالنسخ إلا هذا فإِل النسخ إخراج بعض الزمان؛ وهو موجحود هنا. 


.!/9 سورة الواقعة: الآية‎ )١( 

(؟) هكذا قال صفي الدين الحندي رحمه الله تعالى» والشارح ناقل منه» وكذا قال ابن 
برُهان» وابن الحاجب. انظر: نهاية الوصول 5718/5 » الوصول إلى الأصول 
5» العضد على ابن الحاجب »١55/5‏ منتهى السول والأمل ص 2١5١‏ نهاية 
السول 57/7/5. لكن قد حكى أبو إسحاق الشيرازي» وابن السمعاني: أن أبا بكر 
الدقاق - رحمه الله - من الشافعية منع نسخ الأمر بلفظ الخبر؛ اعتباراً بلفظه. انظر: 
اللمع ص/ه » شرح اللمع 894/١‏ 4» القواطع */4.0. وقد ورد في البحر المحيط 
(7/5؛ ؟) أن القائل به أبو بكر القفال» ولعل هذا التحريف من الناسخء» فإن 
الزركشي - رحمه الله - نقل ذلك عن الشيرازي وابن السمعاني» وسليم في 
«التقريب». 

() يعني: استعمل الخبر وأريد به الأمرء فقوله: ليَتَرَئَصنَ4 أي: ليتربصن. وقوله: إلا 
َمَسهُ إلا الْمُطَّهُرُونَ نفي يبمعنى النهي. 

(5) انظر: نهاية الوصول 5917/8/5 . 


١14 


واستدل المانع: بأن نسخه يوهم الكذب؛ إذ المتبادر منه إلى الفهم ليس 
إلا استيعاب المدة المخْبّر بها [آت7/5١]»2‏ وإيهام الكذب قبيح. 

أجاب: بأن نسخ الأمر أيضاً يقتضي أن يظن الظان ظهورٌ الشيء بعد 
خفائه ) اي : فلو امتنع نسخ الخبر للويهام | لامتنع نسخ الأمرء (ولا قائل 
به من المنازعين في هذه المسألة)7''. هذا ما في الكتاب. 


والحق 2 المسألة مأ ذكره القَاضضى 2 م التقريب»: مسرن 0 


بناء المسألة على أن النسخ بيان أو رفع» فمّنْ قال بالأول - جوز ذلك 
' ءِ ا ' 3 #0 ع 2 
فيقول: أردت ثبوتها بإخباري الأول إلى هذا الوقستء ول أرد أولا إلا 
ذلك. وهذا لا يفضي إلى تحوير خُلفء ولا وقوع حَبّر بخلاف مخبر. 

وأما مَنْ قال بالثاني كالقاضي - فلا جور ذلك» كيف ونسخ الخبر 
حينئذ يستلزم الكذب قطعاً؛ لأن الخبر إن كان صادقا كان الناسخ الذي 
رفع بعضص مدلوله كاذبا؛ 506 أنه صدق»ع وإلا فيو كالن 7 

وبهذا يظهر لك أن مَّنْ وافق القاضي على أن النسخ رفع - لا يحسن 
منه الذهاب إلى بتحويز نسخ الأخبار”*'. 


)١(‏ في (ت): «ولا قائل من المنازعين ف هذه المسألة به». 

(؟) سقطت من (ص). 

(؟) انظر: التلخيص 7/5/5 » 25175 نهاية الوصول 5715/5 . 

(4) انظر المسألة السادسة في: المحصول ١/ق485/8»‏ الحاصل 5657/5» التحصيل 
»١ 6/5‏ نهاية الوصول 57١1/5‏ » نهاية السول ؟/574» السراج الوهاج 2551/5 
مناهج العقول ١75/5‏ » وانظر المراجع السابقة المذكورة في ثنايا المسألة. 


١65 


قال: (الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ. 

وفيه مسائل: الأولى: الأكشر على جواز نسخ الكتاب بالسنة, 
كنسخ الجلّد في حق المخصن. وبالعكس, كنسخ القبلة. وللشافعي 
باك م دليله في الأول: قوله تعالى: (إرنأت 

حبر مَهَا046". ورُدٌ: بأن السنة وح أيضا وفيهما بقوله: للتبَينَ 
لقّاس)1. وأجيب ف الأول: بأن النسخ بيان. وعمورض الثاني بقوله: 


- 


(ج200). 
المراد هنا بالناسخ والمنسوخ: ما ينُسخ وما يُنُسخ به من الأدلة. 
اعلم أنه يجوز نسخ الكتاب به» والسنة المتواترة بهاء والأحاد عثله 


وبالمتواتر'*». وأما نسخ الكتاب بالسنة؛ والسنة بالكتشاب - فالجمهور”" 


1 7 000 
على جوازه) ووفوعهة 8 


 ةيآلا سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة النحل: الآية 4 54. 

(*') سورة النحل: الآية 869., 

(4) بلا خلاف ف هذه الصور. انظر: التلخيص 7/5١ه.‏ المحصول ١/ق450/9»‏ نهاية 

0 الوصول 7580/5؟» شرح التنقيح ص١١”»‏ إحكام الفصول ص7١‏ 4» الإحكام 
ظ +/5 ١ء‏ اللمسع ص55 » شرح اللمسع 1١‏ © البحر المحيط 2559/5 أصول 
السرخسي 2517/5 فواتح الرحموت 7/5/5 فتح الغفار 2١77/5‏ شرح الكوكب 
/وههء نزهة الخاطر 5 ©؟. التمهيد للكلوذاني 0/5 

(5) ف (غ): «فالجماهير». 

(5) أي: جوازه عقلاء ووقوعه شرعا. انظر رأي الجمهور في: الإحكام 2١6٠0/+‏ شرح 
التنقيح ص5 27١‏ التبصرة ص54 25 اللمع ص55» المستصفى 99/5 )١54/1١(‏ - 


يل 


وذهب ابن سريج كما نقله القاضي عنه في «مختصر التقريب»: إلى أنه 


زع ولكن لم يرد”'". 


010 
000 


وذهب قوم إلى امتناعهما “' وتقل عن الشافعي 445. وقد اسشكر 


- المحلي على الجمع 278/5 البحر المحيط 51/0 5» إحكام الفصول ص7١‏ » بيان 
المختصر 2545/5 تيسير التحرير */5 250 فواتح الر موت 8/5لاء أصول 
السرخسي 2517/5 العدة */88/اء شرح الكوكب 555/8» 555» الإحكام لابن 
حزم 018/5. تنبيه: وز الحنفية نسخ الكتاب بالخبر المشهور؛ لأنه في قوة المتواتر 
من حيث ظهور العمل به من غير نكير» وظهوره يغني الناس عن روايته. انظر: تيسير 
التحرير ٠7/7‏ ؟ » فواتح الرحموت 280/5 أصول السرخسي 257/5 مناهج العقول 
5 . 

انظر: التلخيص 5/5 ١ه‏ - ه١هء‏ .5هء التبصرة ص4 55 . 

أما نسخ القرآن بالسنة - فلا يجوز عند الشافعي رضي الله عنه قولاً واحداء على ما 
حكاه إمام الحرمين والآمدي وغيرهماء وهو مذهب أكثر أصحابه» وهي الرواية 
المشهورة عن أحمد رضي الله عنه وعليها أكثر أصحابه. وأما نسخ السنة بالقرآن 
فللشافعي رضي الله عنه قولان على ما حكاه عامة الأصوليين» وإلى المنع ذهب بعض 
الشافعية. انظر: نهاية الوصول »5754٠./5‏ سلاسل الذهب ص١7”0»‏ شرح اللمع 
464/١‏ البرهان 030/5 *1ء الإحكام »١5./9‏ نهاية السول 9/5/!ا5)» شرح 
الكوكب */555» العدة */788» المسودة ص٠١‏ 5. والضمير قي قول الشارح: 
«إلى امتناعهما» يعود إلى الحواز العقلي والوقوع الشرعي. وقد اختلف ف نسبة عدم 
الجواز العقلي إلى الشافعي رضي الله عنه فظاهر كلام الآمدي نسبته إليه» وصّرّح 
بذلك ابن السمعاني» وسليم ف التقريب» وكذلك أبو الحسين البصري» والباجي. 
انظر: الإحكام «/. ١5 ١5‏ القراطع 1717/9» المعتمد 2391/١‏ 2395 إحكام 
الفصول ص7١‏ : » البحر المحيط 2557/5 558. قال الرركشي: «مَن نقل عنه 
(أي: عن الشافعي) المنع الشرعي فقط أعظم وأكثر؛ فيرجح على نقل هؤلاء» ولو 


و و/ا١ا‏ 


جماعة من العلماء ذلك من الشافعى حتى قال إلكيا الحراسي: «هفوات 
الكبار على أقدارهم, ومن عد خطؤه عَظِمِ قدره. وقد"١)‏ كان عبد الجبار 
ابن أحمد كثيرا ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع؛ فلما وصل 
إلى هذا [غ8/5١]‏ الموضع - قال: هذا الرجل كبيرٌ» لكن الحق أكبر منه. 
قال: والمغالون في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره, 
كيف وهو الذي مهد هذا الفن» وركّبه» وأول مَنْ أخرجه - قالوا: لابد 
وأن يكون لهذا القول من هذا العظيم مَحَمّلء فتعمقوا في محامل ذكروها». 
وأورد إلكيا بعضها. 


واعلم أنهم صعبوا أمرا سهلاء وبالغوا في غير عظيم. وهذا إن صح 
عن الشافعي - فهو غير مستنكر”'*» وإن جَبْن جماعة من الأصحاب عن 
نصرة0" هذا المذهب - فذلك لا يوجب ضعفه. ولقد صَّئف شيخ الدنيا 


الإماء”؟؟ اليل أبو الطيب سهل”'' ابن الإمام الكبير المتفق على جلالته 


فنا النكان هن كر بين المقاتلين < [ بها إل قرول اناف وقد عتمت إن كاين 
قِ نفي الحواز الشرعي... لا المنع نلق ؟ ولهذا احتج بأدلة الشرع». البحر المحيط 
1" . 

)١(‏ في (غ): «قال: وقد». 

(5) في (ص): «منكر». 

(90) في (ت): «نصر». 

() ف (ص): «الشيخ». 

(5) هو سهل بن محمد بن سليمان العجلىئ» الحنفي نسباً» الشافعي مذهباء أبو الطيب 
الصغار كي ا إمامته وسيادته» وجمعه بين العلم والعملء - 


١٠١ 


وعظمته وبلوغه (في''' العلم المبلغ الذي يتضاءل عنده جماعة من المجتهدين 
أبي سهل الصَّعْلوكي )0 - كتاباً في نصرة هذا القول» وكذلك الأستاذان 
الكبيران أبو إسحاق الإسفرايني» وتلميذه أبو منصور البغدادي» وهما مسن 
أئمة الأصول والفقه» وكانا من الناصرين لهذا الرأي”" . 

قال القاضي ف «مختصر التقريب»: «واختلف الذين منعوا نسخ 
القرآن بالسنة: فمنهم مَنْ متعه عقلا. ومنهم من قال: يجوز [عقاة] 22 
وإنما امتنع بأدلة السمع». قال القاضي: «وهذا هو الظن بالشافعي مع علو 
مرتبته في هذا الف.»”*) 

ومنهم منْ نقل للشافعي في كل من نسخ الكتداب بالسنة وعكسه 
قولين» وهو ما أورده في الكتاب. والرافعي حكى في باب الحدنة''' و 


- والأصالة والرياسة» بل عَدَّهِ بعض العلماء يحدّد المائة الرابعة. توق سنة 14 .4ه 
بتيسابور. انظر: سير ١7/١17‏ 5» الطبقات الكبرى 9/4ة". 

)١(‏ في (غ): «من». 

() سقطت من (ت). 

() قال الزركشي: «وكذلك الشيخ أبو إسحاق المروزي ف كتابه «الناسخ») حكى 
نص الشافعي بامنع وقرّره». البحر المحيط 555/0 . 

(4) في (ت)»ء و(ص)» و(غ): ررسمعا». وهو خطأء والمثبت من «التلخيص» ؟5/5١ه.‏ 

(5) هذا هو الصراب في مذهب الشافعي أنه يمنع نسخ القرآن الطاب ديه لس لا 
من جهة العقل. كذا قال الصيرفي» والشيرازي» وابن بَرهان» ورجّحه الزركشي 
رحمهم الله جميعا. انظر: شرح اللمع »501/١‏ الوصول إلى الأصول ؟/47» البحر 
المحيط ه//51؟ -58؟. 


() في (ص)» و(غ): «الحدية». وهو خطأ. 


١/٠. 


في نسخ السنة بالقرآن» أو قولين [ص١/5؟‏ 5 5]. التردد منه"'". قال: 
وينسب المنع إلى أكثر الأصحاب. 


فإذا جَرَى الخلاف في نسخ السنة بالقرآن - فليكن في العكس بطريق 

أولى. 
2 ك ض ءِ و 

وقال إمام الحرمين: «قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا بنسسخ 
بالسنة) وتَردّد قوله ف نسخ السنة لكاب 

قلت: وهذا هو الذي قاله في «الرسالة» فإنه قال في باب" ابتداء 
ف : ٠.‏ م . : د اش و ٠.‏ 
المبتدي بفرضه - فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه» ولا يكون ذلك 
لأحد من خلقه'''. انتهى. ثم قال ما نصه: وهكذا سنة رسول الله يل لا 
ينسخها (إلا سنة رسول الله)”" يلِهِ. ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن 
فنا غير عست في" وول الله لاح الب فنبا اعرف الله البقي سكن 
بين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها”"". انتهى. ومن صَّدْر 
: ا تون لفاو حم كن 00000 1 


)١(‏ أي: من الرافعي. 

(؟) انظر: البرهان 010/5 .١5‏ 

(9) سقطت من (ت). 

(4) انظر: الرسالة ص/ا١١.‏ 

(5) ف (ص): «إلا سنة رسوله». وف «الرسالة»: «إلا 5 لرسول الله» . 
(0) سقطت من (ت). 

(0) انظر: الرسالة صم .١١‏ 

() سقطت من (ت). 


وليس بحيد» وإنما مراد الشافعي رحمه الله أن النبي يل إذا سَنّ سنة ثم أنزل 
الله في كتابه ما يَنسخ ذلك الحكم - فلابد أن يسن النبيٌ ع سنة أخرى 
موافقة للكتاب تَنُسخ سنتّه الأولى ؛ لتقوم الحجة على الناس في كل حكم 
بالكناب» والستة يع .وله تكون سه مقردة القن الكتابه:..وقرلهة ولت 
أحدث الله. إلى آخره - صريحٌ في ذلك" ''. 

وكذلك قوله بعد ذلك ما نصه: فإن قال: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ 
قل 44 لو لست الصفة بالق آن:سه كافت الى كل فيه" -سنة نين أن 
ننه رول سحو موي" الأخيرق عن قود التسيدة على السادن يبان 
العىع انسح كيل" التهن. 

وكذلك ما ذكره بعد ذلك في باب جُمّل الفرائض التي أحكم الله 
فرضّها بكتابه» وبَيّن كيف فرّضها على لسان نبيه يق فإنه قال لما تكلم 
على صلاة ذات الرقاع ما نصه: وف هذا دلالة على ما وصفت قب[0* في 


)١(‏ قال الزركشي رحمه الله بعد نقله لكلام الشارح - رحمه الله - دون عزوه إليهء» كما 
هي عادته: «والحاصل أن الشافعي يشترط لوقوع نسخ السنة بالقرآن سنة معاضدة 
للكتاب ناسخة» فكأنه يقول: لا تُنسخ السنة إلا بالكانودر المنة هها ١‏ تقر امفيك 
على الناس بالأمرين معاء ولثلا يتوهم متوهّم انفراد أحدهما من الآخرء فإن الكل من 
الله والأصوليون لم يقفوا على مراد الشافعي ف ذلك» وهذا أدب عظيم من الشافعي 
رضي الله عنه». البحر امحيط » مع اختصار تسيل 

(0) سقطت من (ص). 

(*) في (ص): «السنته». 

(5) انظر: الرسالة ص١٠ .١١‏ 

(5) ف «الرسالة»: «قبل هذا». 


١ 


هذا الكتاب من أن رسول الله يي إذا من سنة فأحدث الله في تلك السنة 
. 0 9 -52) 
تقوم)” '' الحجة على الناس بهاء حتى يكونوا إِنما صاروا من سنته إلى سنته 


[آص 57/١‏ 5] التي بعدها”*'. انتهى. 


شما ا ريا ةا 


فهذا هو معنى القول المنسوب إلى الشافعي» أعني: أنه لابد أن يسن 
النبي ْهٌ سنة أخرى» وأكثر الأصوليين الذين تكلموا في ذلك لم يفهموا 
مراد الشافعي) وليبس مراده إلا ما ذكرناه. 

واستدل المصنف على كون السنة المتواترة تنسخ الكتاب: بأن النبي وي 
رجم المحصن مع شمول آية الحلد له. 

وفيه نظر؛ فإن هذا تخصيص لا نسخ. والمصنّف قد ذكره بعينه مثالا 

ثم إنه ثابت بالقرآن الذي ُسخت تلاوته» وهو: «الشيخ والشيحة إذا 


زنيا فار جموهما»””'. 


)١(‏ ف «الرسالة»: «سنة». 

(؟) ف (ص): «سنة». وهو خطأ. 

() سقطت من (ت). 

(:) انظر: الرسالة صم/١‏ - 185. 

(5) ذكر الجاربردي والأصفهاني والإسنوي والبدخشي اعتراضاً آخر: وهو أن رجم 
المحصن من قبيل الآحاد» فهو غير المدعى» والأكثر على منع نسخ القرآن بالآحاد. 
انظر: شرح الأصفهاني 4/5/١‏ » السراج الوهاج 555/5» نهاية السول 258١/5‏ 
مناهج العقول ؟5/١٠8١.‏ 


١ا/.ه‎ 


واستدل على أن الكتاب يُنسخ السنة [ت 4/5 :]١‏ بأن التوجه إلى 
بيت المقدس كان [خ5/5١]‏ ثابتا بالسنة» ثم نُسخ بقوله تعالى: لإفوّل 
وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسسُجد الْحَرَامِ6 7". 

قوله: «دليله في الأول»., أي: دليل الشافعي ف امتنا ع نسخ الكتساب 
بالسنة قوله تعالى: (رئأت بحَيّر مثهًا أو مثلهًا6 ”''» وقد استدل بها 
الشافعي رحمه الله قِ «الرسالة»7© ويمكن تقرير وجحه الدلالة منها 

اوس" اتدهال اسه للهنان باتير أو لمن إل تفسف و وإقنا 
يكون ذلك إذا كان الناسخ القرآن. 

والغاتى :أنه تلقال دادقه راظتير أ اللدل 6.وااليية ليست شرا هبر 
الكتاب» ولا مثله؛ فدل على أن7'' الإتيان إنما هو بالقرآن. 

والجواب: أن السنة مُتزلة؛ إذ هي حاصلة بالوحي ؛ لقَله تعالى: وما 
ْنْطِقْ عن الْهَوَى76"'؛ فالآتي بها هو الله تعالى. وأما الخير أو المشل فالمراد 


.١ 584 سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية ,.١٠١5‏ 

(؟) انظر: الرسالة ص8/١١.‏ 

(4) في (ت): «إحداهما». وهذا على تأنيف الطريق. قال في المصباح 5 : «والطريق 
يذكر في لغة نحد» وبه جاء القرآن في قوله تعالى: لفَاضْرب لَهُمْ طَرِيقَا في الْبَحْرِ 
يمسا » ويؤئّث في لغة الحجاز». 

(5) سقطت من (ت). 

(0) سورة النجم: الآية 7. 


بهما: الأكثر ثواباً أو المساوي. 

ودليل الشافعي فيهماء أي: في نسخ الكتاب بالسنة» وف عكسه - 
قوله تعالى: (وأ؛ ْنَا إَِيِكَ الذكرَ لبي للنّاس 4 

فأما نسخ الكتاب بالسنة: فلأن الآية الح على ا السبنة تبان جيه 
القرآن؛ ليل قوله: لما ' زّل لبهم 517 ؛ فلو كانت اسخة + كانت 
واد له َ | 

وأما 559 بالكتاب: فلأنها تدل على أن السنة تبيّن القرآن» فلو 
كاف القر ان لاسكا اليد بد لكان القزان مان انما فلو كترن كن 
واحد منهما بياناً للآخر*؟. 

واعخيب خن الاول: بأن النسخ لا ينائي البيان» بل هو عينه؛ بناء على 
أنه بيان انتهاء الحكم. 

وعن الثاني: بقوله تعالى في صفة القرآن: ينا لكل ش شَيْء) "*' 
فإنه يقتضي أن يكون [ص 4/١‏ ؟ه] الكتاب تبيانا الست يا ” قوله: 


.414 سورة النحل: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل: الآية 4 4. 

(89) لأن «ما» تفيد العموم. 

(5) ف (ص): «بالسنة». وهو خطأ. 

(5) وهذا دورء وهو ممتنع. وهذا الاستدلال فيه نظر؛ لأنه في الأول (نسخ الكتاب 
بالسنة) جعل البيان غير النسخ, وف الثاني (نسخ السنة بالكتاب) جعل البيان هو 
النسخ. وسيأتي اعتراض الشارح يمثل هذا. 

(0) سورة النحل: الآية 84. 


١م.‎ 


لإلبيّنَ4 يقتضي أن تكون السنة مبينة للكتاب فلما تعارض مقتضاهم!'؟ - 
لى يكن الاستدلال بواحد منهما أرجحّ من عكسه. 

وف الاستدلال بقوله: لإليينَ4 على المقامين معاً نظرٌ آخر؛ لأن البيان 
إن لم يكن مغايرا للنسخ لم يتجه الاستدلال به( على امتناع نسخ الكتاب 
بالسنة» وإِنْ كان مغايراً لم يتجه أن يُستدل به على العكس. 

وأورد القرافي على الشافعي: بأن قوله تعالى: لما بزَّل إِلَيْهِمْ4 عام في 
الكتاب وف السنة؛ لأن العف رلك نضا فقد يفهم من الآبة: أنه عليه 
السلام ا القرآن والسنة بغيرهما وهو خلاف الإجماع» فما تدل عليه 
الآبة لك رقو ارق توما يقوليوة وال تدل عليه اليو 

وقد يجاب عن هذا: بأن الآية إنما تدل على أنه يبيّنهما لا تعرض لما 
اليو زرفل التو ية كسا أذنعن اعيعاء هن أن هنا كلد وان نا 
يقتضيه ظاهر الآية وسياقهاء فإن المفهوم منها أن التبيين هو التفهيم لا 
اليه © 


)١(‏ وهو كون آية: لرلتبَيْنَ للنّاسِ» تدل على أن السنة مبيّئة الجميع القرآن» والآية 
الأخرى تدلى على أن القرآن مبيّنا الجميع السنة. 

(؟) أي: بالبيان في قوله تعالى: الكو 

(9) ف (غ): «بين». 

(4) انظر: نفائس الأصول 8/8/5 ؟. 

(5) انظر المسألة الأولى في: اللحصول ١/ق8/.ه»‏ الحاصل 551/5» التحصيل ؟/*؟ء 
نهاية الوصول 5755/5 » نهاية السول 57/8/5» السراج الوهاج 2554/5 شرح 
الأصفهاني 4117/١‏ » مناهج العقرل 2175/5 الإحكام 2١150‏ المستصفى 9559/5 - 


ا١ا/ءمل‎ 


قال: (الثانية: لا ينسخ المتواتر بالآحاد؛ لأن القاطع لا يُدفع بالظن. 


قيل: (إلا أجد منسوحٌ بما رُوي أنه عليه السلام: نهى عن أكل كل 
ذي ناب من السباع. قلنا: (إلآ أجد4 للحال فلا نسخ). 


نسخ المتواتر بالآحاد جائرٌ في العقل» ونقل قوم الاتفاق على ذلك"'', 


وليس بجيد» فقد حكى القاضي في «مختصر التقريب» عن بعضهم أنه 
ذهب إلى منع ذلك عقلا"'. وعبارة المصنف» وهكذا ابن الحاجب تُوهم 


050 


أن ال لاف يي وعلى ذلك جرى الجاربردي فق شرحه ‏ )وهو 


»)١55/1( -‏ التلخيص 5/5 ١ه.‏ امحل على الجمع 2978/5 البحر المحيط 2551/0 


000 


00 


شرح اللمع 44/١‏ 4. المعتمد »”91/١‏ البرهان 2١707/5‏ شرح التنقيح ص؟ 2*١‏ 
العضد على ابن الحاجب 2١917/5‏ إحكام الفصول ص7١4»‏ أصول السرخسي 
7/5 تيسير التحرير 5/7 ٠‏ 5 » فواتح الرحمورت 2/8/5 شرح الكوكب 2559/8 
العدة 2788/8 التمهيد للكلوذاني 2855/5 المسودة ص١ 5١‏ . 

كالآمدي في الإحكام »١57/+‏ وصفي الدين الهندي ف نهاية الوصول 51/5*؟, 
وابن برُهان ف «الأوسط». على ما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط 550/8. 


انظر: التلخيص 2555/5 وكذا حكاه ابن برهان في الوصول إلى الأصول ؟4//5»: 


والباجي في إحكام الفصول ص5؟ » وابحد بن تيمية رحمه الله نقل عن الباجي ذلك 
في المسودة ص/,١.‏ ؟» وكذا حكاه الغزالي رحمه الله تعالى ف المستصفى ؟5/5١٠.‏ 
عبارة ابن الحاجب رحمه الله تعالى في «المختصر»: «لنا: قاطمٌ فلا يقابله المظنون». انظر: 
العضد على ابن الحاجب 2١55/5‏ وانظر: منتهى السول والأمل ص١5١.‏ وواضح أن 
هذا الاستدلال العقلى يدل على أن الخنصم لا يسلّم به عقلاً» وإلا لو سلّم به لما احشاج 
أن يستدل به عليه. وكثل مقالة الشارح قال الإسنوي ف نهاية السول ؟//0/1. 

انظر: السراج الوهاج 555/5. 


١418 


صحيح لما حكاه القاضي» إلا أنه ليس مقصود المصنف غير الجسواز 
السمعيء بدليل أنه اختار أنه لا يُنسخ؛ ولو نصّب المسألة في الجواز 
العقلى- لكان الظن به أن لا يختار ذلك7'' . 


وإذا عرفت وقوع الاختلاف في الجواز - فاعلم أن الجماهير وإن قالوا 


بالجواز إلا أنهم اختلفوا في الوقوع: 


0530 


00 


فذهب الأكثرون إلى أنه غير واقع”"" . 


أي: أن لا يختار عدم النسخ؛ إذ الجواز العقلي هو رأي الجماهير» والظن به أنه يختار 
ما اتفقوا عليه» مع أنه لا يترتب على القول بالجواز العملي محال. وكذا نقول في حق 
ابن الحاجب رحمه الله: إنه لو كان مقصوده الحواز العقلي لما اختار عدم النسخ. 
انظر: المحصول ١/ق4/5‏ 5 » نهاية الوصول 5951/5 , الإحكام »١57/*‏ الوصول 
إلى الأصول 55/5 » العضد على ابن الحاجب 960/6١غ‏ منتهى السول والأمل 
ص١5١ح‏ البحر المحيط 510/0؟. 

منهم داود وابن حزم رحمهما الله تعالى» وهي رواية عن أحمد - رحمه الله تعالى - 
احتجاجا بقصة أهل قباء» حكاها ابن عقيل» واختارها الطوق. انظر: مختصر الطوقٍ 
ص؟85. قال الزر كشي: «وألزم الشافعي ولك أيقياء فإنه احتج على خبر الواحد 
بقصة قباء». البحر المحيط 551/5 .وينبغي أن ينتبه إلى أن هذا الإلزام إنما هو في حق 
نسخ السنة المتواترة بالآحاد» لا ف نسخ القرآن بالآحاد؛ لأن الشافعي رضي الله عنه 
لا يقول بنسخ القرآن بالسنة المتواترة» كما سبق بيانه» فكيف يقوله بخبر الآحاد! 
على أن المنسوخ في قصة قباء هي السنة المتواترة؛ لأن التوجه إلى بيت المقدس لم يثبت 
ف القرآن. قال المحد بن تيمية رحمه الله تعالى: «لا يحوز نسخ السنة المدواترة بالآحاد 
- إلى أن قال - قلت: ويحتمله (أي: جواز النسخ) عندي قول الشافعي» فإنه احتج 
على خبر الواحد بقصة قباء». المسودة ص5١5.‏ وانظر: الإحكام لابن حزم 
5 © ولمراجع السابقة في هامش (1 ). 


١/1 


بعده» فقَالا ا . ونقل القاضي 
إجماع الأمة على مَنْعه بعد الرسول يقْةٌ قال: «وإنما اختلفوا في زمانه»"") 
وكذا إمام الحرمين [ص١/555].‏ قال: «أجمع العلماء على أن الثابت 
قطعا لا ينسخه مظنون»”". ول يَتَعَرّض لزمان الرسول 6 (4), 
واعلم أن المراد بالمتواتر في هذه المسألة: القرآن» والسنة المتواترة. 
واستدل المصنف على المنع: بأن المتواتر قطعي» وخبر الواحد ظني» 
والظني لا يعارض القطعي؛ لأن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز. 
وهذا الدليل إنما يتمشى إذا كان محل النزاع في الجواز العقلي» كذا 


25 525/5 وكذا قال الباجي» والقرطبي» والسرخسيء والخبازي. انظر: التلخيص‎ )١( 
إحكام الفصول ص5 ؟ 5 » الجامع لأحكام القرآن‎ »))١57/١( ١٠١5/5 المستصفى‎ 
.717/5 المغني في أصول الفقه ص07 ؟ » أصول الس رخسي‎ .5 

(؟) انظر: التلخيص 551/5 - 25594 وكذا نقل الإجماع على هذا الغزالي ف المستصفى 
5 : والباجي في إحكام الفصول ص52 4 » والقرطبي في الجامع ؟/55. 

(9) انظر: البرهان ؟17311/5. 

00 قال الزركشي - رحمه الله - معللاً لهذا التفريق بين زمانه يو وما بعده: «وكأن 
الفارق أن الأحكام في زمان الرسول كله في معرض التغيير» وفيما بعده مستقرة؛ 
فكان لا قطع ف زمانه». البحر المحيط 551/0. وكذا قال السرخسي رحمه الله: 
«وهذا لأن ف حياته كان احتمال النسخ والتوقيت قائماً في كل حكم؛ لأن الوحي 
كان ينزل حالاً فيحالاً قافا تفده 5 فلا احتمال للنسخ ابتداء». أصول السرخسي 


1 


١009 


اعترض به الحندي؛ ظنا منه وقوع الاتفاق على أنه يجوز عقلاء فإنه ممسن 
قل الاتفاق عليه" » وقد عرفت أنه محل خلاف. إلا أنا نقول: قرا؟ا 
قررنا أن المصنف إنما تكلم في الوقوع» ودليله هذا يقتضي [غ5/١5]‏ عدم 


قينا 

لحن من انح ار 

أحدها: ما ذكره القاضي ف «مختصر التقريسب»: مسن اناشول: 
«وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به» فما يضرنا التردد في أصل 
الحذيث”2 © » مع أنا نعلم قطعا ووب العمل نر فكان ساحب السرعة 
فال ]قا تعن مر ظاهره الغذالة تاليو يأن” "© حك الله تعال ليك 
العدا. بكلاشروه و ومنت النار »77 


)١(‏ انظر: نهاية الوصول 51/5 *؟. 

(؟) سقطت من (غ). 

(9) أي: قد قررنا أن المصنف إنما تكلم في الوقوعء» ودليله هذا الذي أوردناه يقتضي عدم 
الجواز العقلي ؛ إذ هو استدلال بالعقل لا بالسمع» والصنف لا يقول بعدم الجواز 
العقلي ؛ فيكون دليله بخلاف مُدّعاه وهو الجواز العقلي. ثم إن هذا الدليل العقلي لا 
علاقة له بعدم الوقوع الذي يريد إثباته. فاستعماله هذا الدليل خطأ من جهتين: من 
جهة إفادته لعدم الجواز العقلي» وهو ما لا يقول به المصنف. ومن جهة أنه لا يفيد 
عدم الوقوع الذي يريد إثباته به؛ لأن هذا إنما تفيده الأدلة السمعية لا العقلية. 

(5) أي: أن القاعدة الأصولية المقطوع بها هي وجوب العمل بخبر الواحد» ولا يضر هذا 
القطمّ كون خبر الواحد المعيّن غير مقطوع به؛ لأن القطع بناء على القاعدة لا على 
الحزئية. 

(5) ف (ت): «أن». 


(5) انظر: التلخيص ؟/ه؟ه -55ه. 


١1 


وثانيها: أنا لا نسلم أن المقطوع لا يُدْفع بالمظنون» ألا ترى أن انتضاء 
الأحكام قبل ورود الشرائع مقطوعٌ به عندناء وثبوت الحظر أو الإباحة 
مقطوعٌ به عند آخرين”''» ثم إذا قل خيرٌ عن الرسول وَل آحادل ينبت 
العمل به ويرتفع ما تقرر قبل ورود الشرائع'*. ذكره القاضي أيضا””" . 

وثالثها: أنّا مهما جَوَّزنا نسخ النص بخبر الواحد - فلا نسلم مع 
وووخير الواكن كون الس متها به» فإنا لو قلنا ذلك لزمنا أن نقطع 
كدب الراوىة وقدان "" لأسيو رادت ؤكره القامى أي 

ومراده: أن المقطوع به إنما هو أصل الحكم لا دوامه؛ (والنسخ لم يرد 
على أصل الحكمء وإنها قطع دوامٌه)77”". 

ومنهم مَنْ ضَكّف هذا الدليل بوجهين آحَرَين: 

أحدهما: مَنْع لزوم تترجيح الأضعف على الأقوى*', واسكةة: أن 
الكتاب والسنة المتواترة ون كانا مقطوعي المتن» لكنهما مظنونا الدلالة. 


)١(‏ وهم المعتزلة» كما سبق في مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع. 

(؟) أي: من نفي الأحكام؛ أو ثبوت الحظر أو الإباحة. 

(9) انظر: التلخيص 55/5 ه5. 

(:) في (تى و( غ): «مما». 

(5) انظر: التلخيص 55/5 ه5. 

(0) سقطت من (ت). 

)1٠(‏ يعني: فالتعارض إنما هو بين خبر الواحد وبين دوام الحكمء وكلاهما ظنيان» فجاز 
رفع الدوام بخبر الواحد. 

() يعني: منع كون نسخ خبر الواحد للمتواتر من قبيل ترجيح الأضعف على الأقرى. 


ا 


وير لو اليد الع كن الكو زه ل فياه النعاء/7 7 يا بير الو سين لمان 
أقوق.ذلاله على هدلوله لأن تطراق الضعفك: إل دلول شير الواحيد 
[ص 5/١‏ ؟د] الخاص إنما هو من احتمال الكذب والغلط» وتطرق الضعف 
إلى مدلول الكتاب العام إنما هو من جهة تخصيصه. وإرادة بعض مدلولاته 
دون بعض. ومعلوة أن تطرق التنخصيض إل العام أكثر من تطرق الكذب 
كك العدل المتحفظ. 


الكتاب والسنة ا أن 0 عاياء ل بقاعي : 


حتى يتأتى ما ذكرء بل قد يكونا عامّيْنَء أو خاصٌّيْنء والمنسوخ خاصاً 
والناسخ عاماً؛ على رأي مَّنْ يرى أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم. 
فإذا'؟ لم يتأت ما ذكر من المنع - لزم ترجيح الأضعف على الأقوى» فلم 
يجز النسمخ في [ت5/5١]‏ هذه الصور. وإذا لم يحر في هذه الصور - لم يجسر 
في تلك الصورة؛ لعدم القائل بالفصل”". (ولا يُعَارَض بمثله)”؟» بأن 


(1) هذا الكلام صحيح إذا كان خبر الواحد خاصاًء أما إذا كان عام فليس بصحيح؛ 
ولذلك قال الشارح بعد هذا: «بل خبر الواحد المناص». وسيأتي تضعيف الحندي 
لمذا التضعيف ؛ لهذا السبب. 

(؟) في (غ): «وإذا». 

(90) يعني: ان ا رار بالآحاد في تلك الصور الثلاث: عامين» أو خاصين» أو 
المنسوخ 5 والناسيخ عاما - لم يجر نسخ المتوائر العام بخبر الواحد الخناص؛ لدم 
القائل بالفصل بين هذه الصورة وباقي الصور. 

(4) ف (ص): «ولا تعارض عثله». وهو .خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى الإلحاق المفهوم من 
السياق. والمعنى: أن إللحاق الصورة بالصور - لا يعارض .مثله» أي: بإنماق معاكس 
الل اع لمر ا 0 


١/14 


يقال: إذا جماز النسخ في تلك الصورة؛ لتساويهم'" - جاز في هذه 
الصور”'' ؛ لعدم القائل بالفصل؛ لأن7" إلحاق الفرد بالأكثر أولى؛ ولأن 
فوى المقسيدة اق عور هديدة أشذ كدورا من لفقي ف عبوز ولعو 

وثانيهما: النقض بجواز تخصيصهما به. 

ولقائل أن يقول: التخصيص أهون؛ فلا يلزم من جوازه جواز النسخ. 
وأيضا فالتخصيص لا يلزم منه ترجيح الأضعف على الأقوى؛ لما ذكر من 
المعنى» فلا يلزم النقض. 

وامتدل الخضم بقولة تغالى: الزلالية بي #الرير لي مُحَرما 
على طاعم م يَطْعَمَهُ إلا أن يكون مَيَْة (* | لآية» فإنه يقتضي حَصر التحريم 
فيما ذُكر في القية'"©» وقد سخ ذلك بها روت الأئمة الستة رحمهم الله: 


)١(‏ أي: لتساوي خبر الواحد مع المتواتر في القوة» كما سبق بيانه. 

(؟) في (ت»)» و(ص». و(غ): «الصورة». وهو خطأ. والمثبت موافق لمافي نهاية 
الوصدول 626/5 واقمى «للنيانة» التضذى قامس أن اسيك الخرض فبهنا: 
«الضورة: :زهو نقطأ ايفاو كان الراعث عليه أذيشور إل التطاء ل أن يعقه ذرها 

(9) قوله: «لأن» وما بعده - تعليل لقوله: «ولا يُعَارض ككثله». 

(5) يعني: لو فرضنا أن الصواب هو عدم إلحاق الطرفين - فإن المفسدة المترتبة على إلحاق 
الفوو بالسورة:اضد دور اسن ختتى القيياة فى امتيورة اعد ذا فلم اتيد] 
بالصور؛ فلما كانت مفسدةٌ إلحاق الصورة بالصور أقلّ - ترجح إلحاقها بالصور ». 

(5) سورة الأنعام: الآية ه14 .١‏ 

(5) وهي الأربعة المذكورة: الميتة» والدم المسفوح: وهو الجاري الذي يسيلء» بخلاف 
غيره كالكبد والطحال. قال قتادة: إنما حرم المسفوح, فأما اللحم إذا خالطه دم - 


١/1 ه‎ 


من نهيه يله عن أكل كل ذي ناب من السباع'”'2. فقد نُسخ الكتاب بهذا 


الخبر الظني. 

وأجاب في الكتاب: بأن الآية إنما دلت على أن الرسول يه لم ييحد في 
ذلك الوقت من المحرّم إلا الأربعة المذكورة في الآية» ولهذا قال: 
(أوْحي» بلفظ الماضي» وبقي ما عداها على أصل الحل؛ ونهيه يلهٌ عن 
أكل كل ذي ناب - وجد بعد ذلك» فلا نسخ؛ لأن الآية دلت على 
ا ل الل ان 
ولو قدّر تناول [ص 51/١‏ 5] الآية للاستقبال - فالحديث مخصّص لعموم: 
ليس غير هذه الأربعة عُحَرّم. وهو عموم المفهوم من حَصر التحريم قٍ 


- فلا بأس به. وحم الخنزير» والمذبوح على غير اسم الله تعالى. انط 1]ة اتسين 
+/٠ء‏ الجامع لأحكام القرآن 2١57/9‏ تفسير ابن كثير 217/5 تفسير الحلالين 
0000 

)١(‏ فيه حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر: نهى رسول الله يق عن أكل كل ذي 
ناب من السباع. أخرجه البخاري ه/١٠٠ى‏ ف كتاب الذبائح والصيد» باب أكل 
كل ذي ناب من السباع, رقم الحديث .25٠١‏ ومسلم -1١6*88/9‏ 15*4ءفيٍ 
الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» حديث رقم 1975 - 
7 انق داود وأوهكن في الأطعمة, 7 النهي عن أكل السباع. حديث رقم 
5م" والترمذي 51/4» ف الأطعمة» باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي 
مخْلّب» حديث رقم .١410/7/‏ والنسائي 2500/7 في الصيد والذبائح؛ باب تحريم 
أكل السباع» حديث رقم ه4"6. وابن ماجه 2٠١377/5‏ في الصيدء باب أكل كل 
ذي ناب من السبا ع حديث رقم 5؟557. 

(؟) أي: الحديث ورد ودل على حكمه في الاستقبال» أي: بعد زمن ورود الآية الدالة 


على حكم الحال» لا حكم الاستقبال. 


١/15 


الأربعة؛ بناء على أن المقهوع عموداء وعة كيو عتواو 00 
قال: (الثالغة: الإجماع لا ينمسخ؛ أن الفض يتقدمه ولا ينعقد 
الإجماع بخلافه. ولا القياس بخلاف الإجماع. ولا (يدسخ به”": أما 
النص والإجماع فظاهران, وأما القياس فلزواله بروال شرطه). 
هذة المسالة تشكمل على محدين: 


أعني : أن الإجماع لا ينسخ ) ولا ينسخ نا وبه حزم 2 الكتاب. 


.؟7٠0/0 انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر المسألة الثانية في: المحصول ١/ق45/7»‏ الحاصل ؟/ه55, التحصيل ؟/١؟)‏ 
نهاية الوصول 5751/5 , نهاية السول 585/5 » السراج الوهاج 555/5» الإحكام 
"5 ١ء‏ المعتمد 239/١‏ البرهان 1711/5 » المستصفى 2)١55/١( ١٠١6/5‏ 
شرح اللمع ١/1.٠ق‏ لا.هع الخلي على الجمع 5 البحر المحيط 555/0 ) شرح 
التنقيح ص١١7»‏ العضد على ابن الحاجب »١565/5‏ إحكام الفصول ص" ؟ 24 
تيسير التحرير 501/7 » فواتح الرحموت 275/5 شرح الكوكب /551» التمهيد 
للكلوذاني 2585/5 المسودة ص" 5١‏ . 

(9) في (ص): «به ينسخ». 

(5) أما أن الإجماع لا ينسخ فقد خالف فيه البعض»ء ولم أقف على تسميتهم. وأما أن 
الإجماع لا ينسخ به فقد خالف فيه بعض المعتزلة وعيسى بن أبان. انظر: الإحكام 
2 المحصول ١/ق574/8»‏ الوصول إلى الأصول 51/5» أصول السرخسي 
5" فواتح الرحموت 28١/5‏ تيسير التحرير ١8/8‏ ؟. 


١/1 / 


ودليله: أنه لو انتسخ - لكان اتتساخه إما بالكتاب» أو بالسئة» أو 
الإجماع» أو القياس. والكل باطل. 

أما بطلانه بالأوّليّن: فلأن نص الكتاب والسنة متقدم على 
الإجماع7''؛ لأن جميع النصوص [غ5/١؟]‏ متلقاة من النبي كع ولا ينعقد 
الإجماع في زمنه؛ لأنهم إن أجمعوا دونه - لم يصح. وإن كان معهمء أو 
علم بهم وسكت - فالعبرة بقوله» أو تقريره. 

ون بالإجماع: فلاستحالة انعقاده على خلاف الإجماع؛ للزوم خطأ 
أحد الإجماعيّن. وإلى هذا أشار بقوله: «ولا ينعقد الإجماع بخلافه». 

وأما بالقياس: فلأن شرط صحته أن لا يخالف الإجماع» فإذا قام 
القياس على خلاف الإجماع - لم يكن معتبراً لزوال شرطه. 

وأما أن الإجماع لا ينسخ به: فلأن المنسوخ به إما النص» أو الإجماع, 
أو القياس. والأولان باطلان؛ لما عرفت”'؟. وكذا القياس؛ لزواله بزوال 
كام سم 


واعلم أن ما ذكرناه منْ أن الإجماع لا ينعقد في زمن النبي فو هو ما 


)١(‏ أي: متقدم في زمن الورودء فكيف ينسخ المتقدمٌ المتأخر! وما دام النصُ متقدماً فلا 
يتصور إجماعهم على خلافه؛ لأنه يكون خطأء والأمة معصومة من الخطأ. انظر: 
الإحكام .١150/*‏ ظ 

(؟) أي: لكون الإجماع لا يجوز أن يخالف النص» ولا أن يخالف إجماعاً آخر للزوم خطأ 
أحدهماء وهو باطل. ظ 

(5) فالقياس لا يكون منسوخاً بالإجماع؛ لأن شرط القياس عدم مخالفة الإجماع. 


111 


ذكره الأصوليون على طبقاتهم» القاضي في «مختصر التقريب» فمسن 


00 


ولقائل أن يقول: إذا كانت الأمة لا تجتمع على خطأ انعقد الإجماع 


بقولهاء ولا سيما إذا جَوَّزنا الاجتهاد في زمانه» وهو الصحيح. فلعلهم 
1 ب اع - 49 ٠‏ 
اجتهدوا في مسألة وأجمعوا عليهاء ولم يعلم هو يع بهم '. والإمام وإن 


010 


00 


انظر: التلخيص 575/5» اللمع ص0٠5»‏ شرح اللمع »45٠0/١‏ الوصول إلى الأصول 


5ه المحصول 5971/93/١‏ » نهاية الوصول 55/5 ؟. المعتمد ١/0١..4غ:‏ 
القراطع .9 - ١غ‏ البحر المحيط 584/5 » العدة 855/8 » التمهيد للكلوذاني 
5 شرح الكوكب 5170/7#» أصول السرخسي 55/5» تيسير التحرير 
١7/8‏ ؟ء فتمح الغفار .١*70/5‏ لكن نقل القرافي - رحمه الله تعالى - عن ابن بَرْهان 
في «الأوسط» بأن الإجماع ينعقد في زمانه عليه الصلاة والسلام. ونقل أيضا عن أبي 
إسحاق جواز انعقاد الإجماع في زمانه يك ونقل الزركشي عن القرافي هذين النقلين. 
انظضر: شرح التنقسيح ص0١‏ *» البحر المحيط 585/5. وف نفائس الأصول 
(5* 0 'نقل القرائي عن الشيخ أبي إسحاق عدم جواز انعقاد الإجماع في زمانه 
عليه الصلاة والسلام. وهذا النقل هو الصحيح الموافق لما في «اللمع» وشرحه؛ وأما 
ما ورد في «شرح التنقيح» فإما سهو من القرائي رحمه الله» أو من الناسخ. والعجيب 
كيف يفوت مثل هذا الزركشي رحمه الله وهو مَنْ هو في سعة الاطلاع ومراجعة 
لاقو الككديرة ى :الج اله إل اسجدة م والنقطأ 50 يتلم مله لخدام وتقاق ارضا الفثر اق 3 
«نفائس الأصول» عن ابن برهان بأن الإجماع لا ينعقد في زمانه صلى الله عليه وآله 
وسلمء فإن قصد ما في «الوجيز» - فهو صحيح. وقد سبق الإحالة إليه في «الوصول 
إلى الأصول» ف المراجع السابقة» وهو كتاب «الوجيز» لابن برهان» وإن قصد 
«الأوسط» فما نقله في «شرح التنقيح» بخلافه: فالله أعلم بالصواب. 


وكذا اعترض ,شل هذا الاعتراض الزركشي في البحر 585/5. قال القرافي فْ 


شرح التنقيح ص5 :"١‏ وجود النبي يِه لا بمنع وجود الإجماع؛ لأنه عليه الصلاة - 


١/1 


جَرَى هنا على ما ذكره الأصوليون من أن" الإجماع لا ينعقد ف زمانه 


يد - فقد ذكر ما يناقضه 


200 نص ١‏ لم ؟ه] يعد ري 


قال: (والقياس إنما ينسخ بقياس أَجْلَى منه). 


والذي ذهب إليه المصنف أن القياس إنما ينسخ بقياس أجلى من القياس 


الأول وأظهر”* ؛ ويُعْرف قوة أحد القياسّيّن ما سيأتي إن شاء الله في 


ترجيح الأقيسة. وإنما حَصّر الذي يُنسخ في القياس الأحلى دون غيره؛ لأن 


00 
000 
00 


20 


> والسلام شهد لأمته بالعصمةء فقال: «لا بجتمع أمتي على الخنطأ»» وصفة المضاف 
غير المضاف إليه. وهو عليه الصلاة والسلام لو شهد لواحد في زمانه عليه الصلاة 
والسلام بالعصمة - لم يتوقف تاكعك نكن يعت علي اسل والسلام» فالأمة 
أولى.اه. وانظر: نفائس الأصول 5/.٠.٠5؟.‏ 

سقطت من ((ت). 

ف (غ): إينقضة». 

وهو قوله ف كون القياس ينسخ: «فإن كان (أي: نسخ القياس) حال حياته - فلا 
يمتنع رفعٌه بالنصء أو بالإجماعء أو بالقياس». المحصول ١/ق/05.‏ وقد ذكر هذه 
المناقضة القرائي في شرح التنقيح ص4 »*"١‏ ونفائس الأصول .59٠0٠0/5‏ 000 

قال الإسنوي رحمه الله تعالى مثلاً لهذا القول: «.. كما إذا ص الشارع مثلاً على 


ظ تحريم بيع البر بالبر متفاضلاء فعديناه إلى البسفرجل مكلا لفقم نض أيضا على 


إباحة التفاضل ف الموزء وكان مشتملاً على معنى أقوى من المعنى الأول» يقتضي 
إالحاق السفرجل به - فإن القياس الثاني يكون ناسخا للقياس الأول». نهاية السول 
؟/]؟ه. وقال نضا عن 2 المصنف هذا: «والذي قاله هو الصواب». نهاية 


.0 4/5 0 : 


تو ك"ا/ا١‏ 


غيره: إما نَصنّء أو إجماع. ويمتنع النسخ بهما؛ لزوال شرطه حينئذ» كما 
9 4 ع ظ 5 009 
وإما قياس مساو للاآول» ويعتسع؛ للترجيح مسن غير مراحح. 
كلام المصنف هذا: أن القياس قد يكون منسوخاء وقد يكون ناسخا؛ لأن 
ا 1 )2 
في نسخ القياس بالقياس ذلك . 
ومنهم من ود نسحّه بسائر الأدلة و ' سس جميسع الأدلة 0 


وقال الإمام: «نسخ القياس إما أن يكون في زمان حياة الرسول وَيقٌ) 


فإن كان حال حياته: فلا يمتنع رفعه بالنص» والإجماع» والقياس. 


)١(‏ أي: القول بنسخ القياس بالقياس - يفيد أن القيانى قن يكرت مشموها :وقد يكو 
ناسخا. لكنه لا يُتسخ به - كما قال المصنف - إلا قياس آخر أخفى منهء كما لا 
ينسخه إلا قياس أجلى. انظر: نهاية السول ؟594/5. 

(؟) أما منع نسخ القياس - فهو قول بعض الحنابلة» وعبد الجبار في قول. انظر: شرح 
الكوركب »59/١/‏ المسودة صه ؟ 5 » العدة 8517/7 , المعتمد 5/١‏ .4» الإحكام 
.١/«‏ وأما منع النسخ به - فهو مذهب الجمهور. انظر: البحر المحيط 2589/5 
المستصفى ,)١55/١( ١١05/5‏ إحكام الفصول ص59 5 » كشف الأسرار 
+/74. أصول السرخسي 575/5» شرح الكوكب 5175/8. ظ 

(0*) سقطت من (ت). 

(5) انظر: الإحكام 2157/8 1515ء نهاية الوصول 59975/5؟» البحر المحيط .59٠0/0‏ 


0١ 


أما بالنص: فبأن ينص الرسول عليه السلام في الفرع على خلاف 
الحكم الذي يقتضيه القياس» بعد استقرار التعبد بالقياس. 

وأما بالإجماع: فلأنه إذا اختلفت الأمة على قولين قياساء ثم أجمعوا 
على أحد القولين - كان إجماعهم على أحذ القسولين رافعا الحكم القياس 
الذي اقتضى القول. 

وأما بالقياس: فبأن ينص ف صورة بخلاف ذلك الحكم» ويجعله معطلا 
بعلة موجودة في ذلك الفرع» وتكون”" أمارة عليّها أقوى من أمارة علية 
الوصف للحكم الأول في الأصل الأول» ويكون كل ذلك بعد التعبد 
بالقياس الأول. 

وأما بعد وفاة الرسول ييِ: فإنه يحوز نسخه في المعنى» وإن كان ذلك 
لس سسكا ن اللسظ انا ساائض : 15" الوق إنسان فق ططلتب 
النصوص» ثم لم يظفر بشيء أصلاء ثم اجتهد فحرّم””" شيئا بالقياس» ثم 
ظفر بعد ذلك بنص أو إجماع أو قياس أقوى من القياس الأول - على 
خلافه. 

فإن قلنا: كل محتهد مصيب - كان هذا الوجدان ابي كب 
الأول سين ليان )1*7 لكيه لا سند تاها » أن القيناني اناا ركيون 


)١(‏ ف (ص): «ويكون». 
(؟) عبارة الحصول ١/إق8/*ه:‏ «فكما إذا». 


(90) ف (ص): «فخر ج». وهو خطأ. 


(:) في (غ): «للحكم». 


(5) عبارة المحصول ١‏ إق *//*ه: «الحكم القياس الأول». 


١0 


معدولا يه .يشرط [ضن 25 ] نالآ يعار طن نعي ومن :ذل . 

وإ“ تناه السو وتحة حاكن القياتى الأول عد انو" تقل 
يكن النض اللا ويحذة تخرا نانبيها لذلاف القيافى: 

وأملا كوت القيانى تسيا ديس إن أن ينسخ كتاباء أو سنة» أو 
هاا »أو قنانيا . والأقسام الثلائة الأول باطلة بالإجماع. وأما الرابع وهو 
كونة اناسسا لقياس آخر - فقد تقدم الكلام قيه»7*؟. .هذا كلام الإمام: 

قال صاحب «التحصيل»: ولقائل أن يقول: في هذه الأقسام نظر»ء 
فليتأمله الناظ 0*. 

وما ذكره صاحب «التحصيل» صحيح. فإن النظر فيه من أو جه : 

أحدها : واه يجوز نسخ القياس حال حياة النبي 1 بالإجماع - 
يناقض قوله قبل ذلك: إن الإجماع لا ينعقد فٍ زمنه وين وأنه كتنسع 

0-7 0 ظ 


)١(‏ يعني: فالتعارض الذي هو شرط النسخ غير متحقق. 

(5) في (غ): «فإن». 

(9) في (ص): «معتدا به». والمعنى وإن كان :صسي لكنه مخالف لما في «المحصول». 
وف التحصيل 5: «معتد! به». 

(:) انظر: المحصول ١/ق575/8‏ :-88ه. وقد ذهب إلى أن القياس يُنسخ على عهد 
النبي يِه دون ما بعده ابن برهان» وأبو الخطاب» وابن عقيل» وأبو الحسين البصري» 
نهب اداخيناء انظ الوضيول: إل الأفمول 84/5 التتييك 6 النسيد 

.01١/8 شرح الكوكب‎ »4 ١5/١ 

(5) انظر: التحصيل 58/5؟. ونحوه قال صاحب الحاصل 5515/5. 

(0) سقطت من (ت). 


١0/7 


والغاني: يآ ذلك على أن كل بحتهد مصيب - غير سديد؛ فإن ذلك 
النص الذي يطلع عليه امحتهد بعد ذلك لابد وأن يكون كان موجوداً ف 
زمن النبي يه؛ ضرورة أن النصوص لا تُنشأ بعده» ولكنه كان قد خفي 
عليه. فإذا بان له يتبيّن إذ ذاك أن حكم القياس مرتفعٌ من أصله» وليس هو 
من النسخ في شيء لا في اللفظ ولا في المعنى» سواء قيل: كل مجتهد 
[غ5/5؟] مصيبء أم لم يقل بذلك”'"'. 


)١(‏ يعني: فلا علاقة لنسخ القياس بعد وفاة النبي ييْهٌ بالقول بأن كل محتهد مصيب. وهذا 
الاعتراض فيه نظر عندي؛ إذ من الظاهر أن كلام الإمام - رحمه الله تعالى - إنما 
يقصد به أن الحكم يرتفع عن المحتهد بخصوص نفسه. لا بالنظر إلى غيره من امحتهدين 
من علم بالنص فإن حكم القياس مرتفع عنهم لكن الجتهد مأمور باتباع اجتهاده 
شرعاء فلما تبين له نص مخالف لقياسه - تغيّر حكم الشرع في حقه؛ فأصبح الحكم 
الأو لق حقة مسريكا :هذا لتسداف كرة الحكم عريتجا يعن غيره افسل )أن 
هذا الرفع الطارئ إنما هو بالنظر إلى خصوص حكم المجتهد .وأما بناء الإمام 
للنسخ بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم على القول بأن كل مجتهد مصيب - 
فإنما هو بناء على أَنْ من يقول بهذا القول يَعُدُ أن لمجتهد متعبّد بقياسه الأول» مأمور 
به في الواقع ونفس الأمرء فقياسه بناء على ذلك صحيح قطعاء فتحوله من حكم هذا 
القياس إلى حكم النص المخالف للقياس إفا هو من قبيل التحول من المنسوخ إلى 
ا ا ا ل 
غير متوفر» وهو وجود التعارض؛ لأن القياس لا يعارض النص؛ بل يَبْطل به فلما 
كالاررنة حكي القراشى لاضن انسار 2 كت نفييةا لاما زاف ترقا 
وا وهذا بخلاف من يقول: أن الع و اعد افإنه لظ رعق لكام تمد انيه 
في الواقع ونفس الأمرء وإن كان معذوراً في فعله» ومأجوراً في اجتهاده. فقياسه بناء 
على هذا القول خطأء وتحوله عنه تحول من خطأ إلى صواب» فليس هناك رفع 
للحكم بالنظر إلى الواقع ونفس الأمرء بخلاف من يقول بتصويب كل بحتهد, فهر 
مصيب في الواقع ونفس الأمر ف كلا الحكمين. 


١/1": 


والثالث: أن بناء ذلك على أن7١2‏ كل مجحتهد مصيب إن صح - لم 
يختص ها بعد وفاة الرسول و "''. 


والرابع: أذ ع الإجماع على بطلان الأقسام الثلانة الأول وليس 
بجيد؛ لما نقله جماعة منهنْ تحوير نسخ الكتاب والسنة بالقياس عن طائفة. 


والخامس: ف قوله: «إن قلنا: المصيب واحد - لم يكن القياس الأول 
ا به». قلنا: لا لا فإن المصيب وإن اتحد - فقد انعقد الإجماع 
على أنه يحب على كل مجتهد أن يعمل هو ومن قلده ما أداه إليه 
اجتهاده من قياس أو غيره» وإن كان قد أخطأ الحكم المقرر' ف 
فض الأفي كنا انقو ادن بسي 2 اغا الكنية: عب أن يتن إل 
الجهة التي استقبلها وإن كانت خطأ في نفس الأمر”*“. واعلم أن الإمام لم 


1 سكن رع 

(؟) لجواز الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. 

(9) في (ت و(غ): «المقدر». أي: المقدر عند الله تعالى. 

(4) الإمام رحمه الله تعالى يقصد أنه غير متعبّد بالقياس ف نفس الأمر والواقع» لا بالنظر 
إن كون الكلق مدا عقتضى البتهادة: أضاب ام أحظأ. وبالجملة:فاغتراض 
الشارح اعتراض صحيح.ء إلا أن رفع الحكم عن المجتهد بالنظر إلى الواقع وحقيقة 
الأمر - على قول المصوبة - أقرب إلى حقيقة النسخ من رفع الحكم بالنظر إلى 
التكليف بمقتضى الاجتهاد؛ لأن امجتهد - على قول المصوّبة - لم ينتقل من الخطأ إلى 
الصواب مطلقاء أي: لا بالنظر إلى التكليف ,مقتضى الاجتهاد؛ ولا بالنظر إلى الواقع. 
وعلى قول المخطئة فإن امجتهد انتقل من الصواب إلى الصواب باعتبار تكليفه مقتضى 
اجتهاده. ومن الخطأ إلى الصواب باعتبار الواقع وحقيقة الأمري وهذا مناف للحقيقة 
النسخ من هذه الجهة. 


١ 7" ه‎ 


يخترع هذا التفصيل» بل سبقه إليه أبو الحسين في «المعتمد»”'*. 

وقال الأمدي: «العلة الجامعة فْ القياس إن كانت منصوصة فهي في 
معسنى النص» وكككن نسخه بنص» أو قياس في معناه. ولوا'* ذهب 
[ص١/570]‏ إليه ذاهب بعد النبي كِِ؛ لعدم اطلاعه على ناسخه بعد 
البحثء فإنه وإن وجب عليه اتباع ما ظنّهِ - فرفع”' حكمه في حقه بعد 
اطلاعه على الناسخ لا يكون نينا تتحدد ا بل يتبيّن أنه كان اه 

وإ كانت مما تعكيها :ل حوله غير تامع نطاب قر نعنة ل 
حقه عند الظفر بدليل يعارضه ويترجح عليه - لا يكون 1 
ليس بخطاب ؛ لأن النسخ هو الخطاب»”*". 

وا”' أما النسخ بالقياس: فاختار فيه أنه يصح إن كانت العلة 
منصوصة» وإلا فإن كان القياس قطعياء كقيياس الأمّة على العببد في 
السراية- فإنه وإن كان 0١‏ 0 0 
بخطاب» والنسخ عنده هو الخطاب”©. وإن كان ظنياً بأن تكون 


- وسبقه أيضا ابن الصباغ؛ كما قال الزركشي - رحمه الله‎ »4 ٠5/١ انظر: المعتمد‎ )١( 
.5914/8 ف البحر‎ 

(0) ف (ت)»ء و(ص): «لو». وإثبات الواو من الإحكام 5/7 .١5‏ 

(9) في (ص): «فوقع». وهو تحريف. 

(4) انظر: الإحكام 17/8 - 21514 والشارح قد تصرف في النقل واختصر. 

(5) سقطت الواو من (ص). 

(5) المعنى: أنه وإن لم تكن العلة منصوضةء وكان القياس قطعياً» كقياس الأمة على العبد 
ف سراية العتق من البعض إلى الكل ؛ لأن العلة هي الرق» وهي موجودة في الأمة - 


١/115 


١‏ 0 فح لج كاك 
العلة'' مستنبطة فلا يكون نسيخً!؟20؟. 


قال: (الرابعة: نسسخ الأصل يستلرزم نسسخ الفحوىى 


(وبالعكس)''؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم والفحوى يكون 


ناسخا). 


دسح 


010 
4 


00 


00 
(0 
03 


فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة» كما سبق. و”“اختلفوا'' في أن 
الأصل» كتحريم التأفيف مثلاً - هل يستلزم نسخ الفحوى» كتحريم 


هيا 


- قطعاً» كما هي موجودة في العبد: فإن هذا القياس القطعي وإن كان مقدّماً على 
الذلئل النارض ع لكن هذا اللقدم لا سسهه الكفدي سخا ؟ لكرق هذا القداتن لين 
بخطاب. أي: لم ينص الشارع على العلة» فتكون العلة خطابا يُنسخ» والنسخ هو رفع 
خطاب بخطاب. وانظر: شرح الكوكب 5177/8. 

سقطت من (ت). 

انظر: الإحكام .١54/‏ وقد ذهب الباجي رحمه الله تعالى إلى أن العلة إن كانت 
منصوصة جاز النسخ بالقياس» وإلا فلا. انظر: إحكام الفصول ص9؟5 - .47٠0‏ 
انظر نسخ القياس والنسخ به في: المحصول ١/ق585/8,‏ التحصيل 5/ا؟2 
الحاصل 555/5 » نهاية الوصول 57178/5» نهاية السول 591/5» السراج 
الوهاج 07/5”» مناهج العقول 185/6 » المستصفى ))١55/١(1١١9/5‏ 
الوصول إلى الأصول 4/6 5» شرح اللمع ».450/١‏ المعتمد »4.5/١‏ المحلي على 
المأمع )مي البض يط 6و/» شرح التنقيح ص5١7؛‏ إحكام الفصول 
ص8 ؟ 4 » العضد على ابن الحاجب »١349/5‏ كشف الأسرار 2/١747‏ أصول 
السرخسي 255/5 تيسير التحرير 25١١/8‏ فواتح الرحموت 284/5 شرح 
الكوكب 8/١/اه»‏ العدة 8517/8 » التمهيد ؟395:/6» المسودة صه ؟ ؟ . 

سقطت من (ت). 

سقطت الواو من (ت). 

في (ص): «واختلف». 


١ / 


الضرب؟ وفي عكسه: وهو أن نسخ الفحوى وهو تحريم الضرب هل 
يستلزم نسخ الأصل وهو تحريم التأفيف؟ على مذاهب: 


1 200 ل 1 1 ظ 


الكتاب؛ واستدل على أن نسسخ الفحوى سجاب: بأن الفحوى لازم 

: 0 1 5 4 00 
للآصل» ونفي اللازم ؛ يستلزم نفي الملزوم وما يسكدل على عكسسةه 4 
وسيأتي إن شاع االله: تعا. 


والغاني: أنه لا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر””". 


والغالث: أن نسخ الأصل يستطلزم ؛ لأن الفحوى تابع له ولا يتصور 


030 


وإليه ذهب الأكثرون. انظر: المحلي على الجمع 85/5. نشر البنود 2596/١‏ نهاية 
الوصول 5107/9/5 , ١8*ك؟ىء‏ الإحكام 0/7 .١5‏ 

أي: يستلزم نسخ الأصل. 

هذه قاعدة منطقية» وتمامها: أن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. أما ثبوت اللازم 
فلا يستلزم ثبوت الملزوم» ونفي الملزوم لا يستلزم نفي اللازم. انظر: إيضاح المبهم 
ص١‏ حاشية الباجورري على معن السلم ص؟/. 

وهو أن نفي الأصل يستلزم نفي الفحوى؛ لأن الأصل ملزوم والفحوى لازم؛ ونفي 
الملزوم لا يلزم منه نفي اللازم؛ فلذلك لم يستدل له بالملازمة المنطقية. 

وهذا هو اختيار الشارح رحمه الله تعالى في «الجمع». انظر: المخلي على الجمع /١/5‏ 
- 865. وإليه ذهب الحنابلة» وابن عبد الشكور من الحنفية» ورجّحه الشيخ المطيعي» 
وصاحب مراقي السعود» رحمهم الله تعالى. انظر: شرح الكوكب 2575/8 المسودة 
ص 55١‏ »؛ مختصر ابن اللحام ص175١»؛‏ فواتح الرحموت 407/5 » سلم الوصول 
45 -58ه» نشر البنود 5/١‏ 59. 

إلى هذا ذهب القاضي عبد الخبار قْ «العمد»» وقال في شرحه: «يجرز ذلك إلا 
أن يكون فيه نقض الغرض». ومع منْه في الدرّس» كما قال أبو الحسين البصري - 


١7 


وجزم الإمام بأن نسخ الأصل يستلزم. وأما أن نسخ الفحوى هل 
كاده صانق له فى الخقيار أن اللسين :سكع علي 

وقال الأمدي: «المختار أن نحريم الضرب ف محل السكوت إن جعلناه 
من باب القياس: فنسخ الأصل يوجب نسخ الفرع؛ لاستحالة بقاء الفرع 
دون أصله. 

وإن جعلناه ثابتاً بدلالة اللفظ: فلا شك أن دلالة اللفظ على تحريم 
التأفيف يجهة صريح اللفظ», وعلى تحريم الضرب يجهة الفحوى» وهما 
دلالتان مختلفتان» غير أن دلالة الفحوى تابعة» فيمكن حينقذ أن يُقال: لا 
يلزم من رفع إحدى الدلالتين رفع الأخرى. 

فإن قلت [ص١/١951]:‏ الفحوى تابع» فكيف يحتمل بقساؤه مع 
ارتفاع المتبوع؟ 

قلت: نسخ حكم المنطوق ليس نسخاً لدلالته» بل نسخاً لحكمهء 
ودلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق على حكمه؛ لا تابعة الحكمه» ودلالته 
ناقة سن يخ حكية كبا كانت دل انلق فعا هر افسل لزاه 


د - رحمه الله - وصححه. انظر: المعتمد .4٠6 - 5٠5/١‏ وذهب ابن الحاجب - 
رحمه الله تعالى - إلى عكس هذا القول: وهو أن نسخ الأصل لا يستلزم نسخ 
الفحوى» بخلاف العكس. انظر: العضد على ابن الحاجب 5٠0/5‏ » نهاية السول 
77/5 وإليه ذهب أيضاً المجد بن تيمية» وابن مفلحء وابن قاضي الحبل رحمهم الله 
تعالى. انظر: المسودة ص١؟؟‏ - ؟5؟55» شرح الكوكب 5117/9. 

)١(‏ انظر: المحصول ١/ق898/9ه‏ - .ع ه, 


١/1 1 


الفحوى غير مرتفع؛ وما هو مرتفع ليس أصلاً للفحوى»”". 

قوله: «والفحوى يكون ناسخا». قد ادعى الإمام والأمدي في ذلك 
الاتفاق”"' » وفيه نظ حجاجا وثقلاً. 

أما الحجاج: فوقوع الاختلاف ف أنه هل هو من باب القياس؟ وإذا 
كان من باب القياس» وفي النسخ بالقياس ما تقدم من النلاف - فلا 

وأما النقل: فد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع» ما 
ذكرناه» إذ قال: من أصحابنا من جعله بالقياس» فعلى هذا لا يجوز النمسخ 
بها". انتهى» أي: بناء على أنه لا يجوز النسخ بالقياس» وذلك هو المختار 
عند الشيخ أبي إسحاق» وكذلك القاضي كما نص عليه في «مختصر 
التقريب»”*'؛ وفاتنا أن نحكي ذلك فيما تقدم» ولكن العهد به قربب. 


)١(‏ انظر: الإحكام /217 مع اختصار من الشارح وتصرف. 

(؟) انظر: المحصول ١/ق”/.‏ 4 هء الإحكام */155» وتابعهما على نقل الاتفاق القرافٍ 
في شرح التنقيح صه١7؛‏ وصفي الدين الهندي ف نهاية الوصول 2510/9/5 
وسراج الدين الأرموي ف التحصيل ص8 ؟ . 

() انظر: شرح اللمع »515/١‏ والنقل بتصرف. 

(4) أي: المختار عند الشيخ أبي إسحاق والقاضي رحمهما الله تعالى أن القياس لا يجوز 
النسخ به. انظر: شرح اللمع ١/كام‏ التلخيص 5 والمختار أيضا عند الشيخ 
أبي إسحاق رحمه الله تعالى أن الفحوى لا يُنسخ به؛ لأن المترجّح عند الشيخ أنها 
قياس» والقياس لا يجوز النسخ به عنده. انظر: اللمع ص50. أما القاضي رحمه الله 
تعالى فجزم يجواز النسخ بالفحوى ف «التقريب»» كما نقله عنه الزركشي-رحمه الله- 
ف البحر اقيط /#» وكذا تقل السرم باطواز عن ابن السمتعائني - 


١/٠ 


واستدل الإمام على أن [غ7/5؟] الفحوى يُنسخ: بأن دلالته إن 


كانت لفظية فظاهر. وإن كانت عقلية» قال القراقي: يعني قياسية» أي: 
أدرك العقل الحكمة التي لأجلها وَرَد الحكم» فألحق المسكوت بالمنطوق 


1 ل يي ا ا 6 
قياسا . قال الإمام: فهي يقينية » فتقتضي النسخ لا محالة : 


ولقائل أن يقول: و القياس عض ٍ فشا لا حتمال : غلطنا 2 أن 


ذلك الحكم في الأصل مُعَلّله وأن العلة هي ما ذكرناء فلعل العلة غيرهاء 
ولعلها تقتضي نفي ما نريد إثباته. والمسألة خلافية بين العلماء» ولا قاطع 


- - رحمه الله - قال: «وكذا جزم ابن السمعاني» قال: لأنه مثل النطق أو أقوى 
اا لكن التساوي حل تايا الى رده اضر تحت لير 1 رار 
الآمدي والإمام فخر الدين الاتفاق على أنه ينسخ به ما ينسخ .عنطوقه» وهو عجيب» 
فإن في المسألة وجهين لأصحابناء وغيرهم» حكاصا الماوردي ف «الحاوي»» والشيخ 
ف «اللمع»» وسليمء وصححا المنع. قال سليم: وهو المذهب؛ لأنه قياس عند 
الشافعي» فلا يقع النسخ به. ونقله الماوردي عن الأكثرين» قال: لأن القياس فرع 
النص الذي هو أقوىء فلا يجوز أن يكون ناسخاً له. قال: والثاني» وهو اختيار ابن 
أبي هريرة وجماعة: الجواز؛ لأنه لما جاز أن يرد التعبد ف فرعه بخلاف أصله - صار 
الفرع كالنص» فجاز به النسخ. وإن كان أصله نصاً في القرآن جاز أن ينسخ به 
القرآن» وإن كان أصله نصاً في السنة جاز أن يُنسخ به السنة دون القرآن». البحر 
المحيط 2301/0 وانظر: شرح الكوكب 5175/7 

انظر: نفائس الأصول »55١١/5‏ مع تصرف. 

في (ص): «فيقتضي». والمعنى عليه: فيقتضي الفحوى. 

انظر: المحصول ١/ق5/١:‏ 5. 

سقطت من (ص). 


١/١ 


مع الخلاف"''. والله أعلم. وهذا تمام القول في مفهوم الموافقة"'. 


واضح 


از ليد لباه نا فإنه نُسخ مفهومه 


بقوله عليه السلام: «إذا التقى المنتانان»”” ع وبقي أصله: وهو وجحوب 


)١(‏ هذا الاعتراض استفاده الشارح من القرافي» رحمهما الله تعالى. انظر: نفائس الأصول 


050 


00 


00 


”له ؟. 

انظر المسألة الرابعة في: المحصول ١/ق‏ 89/8 ه, الحاصل 5515/5» التحصيل 
؟/58» نهاية السول 555/5» السراج الوهاج ؟/5176» مناهج العقول 2١88/5‏ 
امحلي على الجمع 2.8١/5‏ الإحكام .١56/*‏ المعتمد 4٠ 4/١‏ » الوصول إلى الأصول 
06/5 » شرح التنقيح ص 2516 العضد على ابن الحاجب 500/5» نشر البنود 
0١‏ » تيسير التحريسر »5١4/"‏ فواتح الرحموت 807/5 » شرح الكوكب 
06 المسودة ص 5١‏ 5 مختصر ابن اللحام ص .١78‏ 

أي: رار اسع فور المخالفة بدون : نسخ الأصل - واضح؛ لأن نسخه لا يصير 


نقضاً على الغرض من حكم الأصل» كما هو فْ مفهرم الموافقة. انظر: نهاية 0 
57.. 


أخرجه أحمد ف المسند 545/4". ومسلم »553/١‏ في كتاب الحيض» باب إنما الماء 


من الماء» رقم 7 ". والترمذدي 2185/١‏ في كتاب الطهارة» باب ما ججاء أن الماء 
من الماء» رقم ١5‏ . وأبو داود »١ 4/8/١‏ في كتاب الطهارة» باب ف الا كسال» رقم 
١‏ ». وابن ماجه »١55/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الماء من الماء» رقم 5.10. 
والنسائي 2١١5/١‏ كتاب الطهارة» باب الذي يحتلم ولا يرنى الماء» رقم .١99‏ 
وابن خزعة في صحيحه 1١‏ » كتاب الوضوءء باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في 
الجماع من غير إمناء» رقم 55 ؟. 


أخرجه أحمد في المسند 599/5 » والبيهقي ف الستن الكيرى 15/١‏ -154. 


وانظر: تلخيص الحبير .١ 4/١‏ 


١ بحرة‎ 


السل عع الاترال 7" اذكرة صفي الدين المندي» قال: وأما ن نسخ الأصل 
بدونه فأظهر الاعتمالك ناه لا يجور؛ لأنه إِغا يدل على العدم باعتبار ذلك 
القيدا*) اقبي" ب هاذ1 يطلل كأثير ذللف القبه كل عام '؟ علية: 
ا ل ال ا ع قد 
ويحصل الحكم الفبحوق ع بل المعنى منه أن يرتفع العدم الذي كان 
شرعيا””2» وبرجع إلى ما كان عليه من قبل [ص 5/١‏ ]9 


)١(‏ يعني: مفهوم حديث: «الماء من الماء»: أنه ذال وكا تعدا اقلا عدن فهذا المفهوم 
نُسخ بحديث: «إذا التقى النتانان»» فالغسل واجب بالتقاء الختانين سواء أنزل أو لم 
يُعزل» وبقي أصل الحديث الأول» أي: بترن عر سير ارت عرب الوسر 
الإنزال. 

(؟) في (رت» و(ص)» و(غ): «القدر». وهو خطأ. 

(*) فالمنطوق يدل على مفهوم المخالفة باعتبار ذلك القيد المذكور» فإذا قال قائل: عط 
السائل الصادق. فقيد الصادق يدل على حكم مفهوم المخالفة» وهو أنه لا يعطي غير 
الصادق. 

(؟) ف (ص)» و( غ): «ما ينبني». 

0( أي: ليس المعنى بنسخ المفهوم: هو رفع العدم بحصول الحكم الثبوتي؛ لأن الثبوت 
نقيض العدم» فإذا ارتفع حكم العدم وجد حكم الثبوت. والمراد بالحكم الثبوتي هو 
حكم المنطوق؛ لأن المنطوق حكمه متعلق بثبوت القية وهو الوصنف ديدم 
المخالفة حكمه متعلق بعدم القيد» فليس المراد برفع حكم مفهوم المخالفة ثبرت حكم 
المنطوق لمفهوم المخالفة» فيصبح حكمُ مفهوم المخالفة بعد نسخه - حكم المنطوق 
قبل نسخه. 

60 لأنه عدم باعتبار فقدان القيد الشرعي» لا مطلق العدم. والمعنى: أن يرتفع تعلق العدم 
بالوصف » فلا يدل الوصف على حكم العدم. 

(0) انظر: نهاية الوصول 57/5 », مع تصرف يسيرء البحر المحيط 599/5 . 


١/1 


قال: (الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ. قيل: تَعْير الوسط. قلنا: 
وكذا زيادة العبادة). ظ 

اتفق العلماء على أن”'' زيادة عبادة من غير بجنس ما سبق وجوبه, 
كزيادة وبجوب الزكاة مثلاً على الصلاة - دن سه 

واختلفوا 5 أن زيادة صلاة على الصلوات ال مخمس هل يكون نسخا؟ 

فذهب الجماه 7 إل !اند ليس لبي 5 

وقال بعض أهل العراق: إنله نسخ؛ لأن [ت7/5١]‏ زيادة هذه 
ذلك نسحا للأمر با محافظة على الصلاة الوسط 0" . 

وأحاب: بأن هذا غير سديد؛ (إذ يلزم)”"' عليه أن تكون زيادة عبادة 


غاى اخ العناوالةالسيها آنه يع الخيادة: الأتغيرة غثير الألشيرو" فلن 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) انظر: المحصول ١/ق‏ 2541/7 الإحكام 2170/8 نهاية الوصول 10/5 7؟, 
التلخيص ,/5.0١5‏ البحر المحسيط 0/5.*؛ كشف الأسرار */2191 شرح 
الكو كب رمف شرح التنقيح ص )7١1٠/‏ نزهة الخاطر 5 ؟. 

00 ف (ت)» و( غ): «الجماعة». 

() انظر: المراجع السابقة. 

(0) انظر: تيسير التحرير 50/8 5, فواتح الرحموت 41/5. والمراجع السابقة. 

(6) ف (ت): «ويلزم». 

(0) في (ص): «الأخّرة». وق المصباح :١١/١‏ «والأخرة وزان قصّبة » .كمعنى الأخيرء 
يقال: جاء بأخرة» أي: أخيرأ». وانظر: اللسان 2١4/4‏ مادة (أخر). 


١/1 


كان عدد كل الواجبات قبل الزيادة عشرة فبعد الزيادة لا يبقي ذلك» 

واعلم أن هذا الجواب غير سديد؛ لأن غير الصلاة من العبادات لم يرد 
فيه الأمر باحافظة على الوسطى ليقال مثله فيها(""؛ بل الحق عندي أنهم إن 
أرادوا بكونها تُعيّر الوسط: أنها تحعل المتوسط بين الشيئين غير وسط - 
فذلك غير سديد؛ لأن كون العبادة رطا أن اجتيتص الين بتمرطى 
والنسخ إنما يتطرق إلى الحكم الشرعي 

وإن أرادوا به ما ذكر مِنْ سخ الأمر بامحافظة على الوسطى - فنقول: 
إن كانت الوسطى عَلَّما على صلاة بعينها إما الصبح أو العصرء وليست 
فعلَى من المتوسط بين الشيئين”" - فما ذكرتموه ساقطٌ» إذ لا يلزم من 


)١(‏ المعنى: أن القول باللازم: وهو أن الزيادة على العبادات العشر مثلاً يكون نسخا 
- غيرٌ سديد؛ لأن دليل القوم ف حالة الزيادة على الصلاة ليس هو بحرد الزيادة 
بل لأن الشارع أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى» فالزيادة على الصلوات تُلغي 
هذا الأمر؛ لأنها تحعل الوسط غير الوسط. وأما محرد الزيادة على مجموع 
العبادات فليس يرفع الأمر بالمحافظة على العبادة الأخيرة قبل الزيادة. لكن لو أمر 
الشارع في أي عبادة با محافظة على العبادة الوسطى منها - لكانت الزيادة على 
نلك الفجاةة فميها تذلك لمن وانظر: نهاية الوصول 781//5؟5» كشف 
الأسرا / 81 

(؟) يعني .رقع الوسطية ليس بتسخ؛ لأن الوسطية ليست جكما شرعيا» بل أمرا عقلياء 
ورفع العقلي ليس بنسخ. انظر: فواتح الرحموت »51١/5‏ سلم الوصول 5/5 .5٠‏ 

(*) يعني: وُسُطى على وزن فعْلى» ولا يشترط في هذا الوزن التوسط بين شيكين» بل 
يمكن أن يكون بين ثلاثة واثنين. قال في المصباح 5/5*: «وحقيقة الوسط ما 
تساوت أطرافه وقد يُراد به ما يشدف من جوانبه» ولو من غير تساوء كما قيل: - 


١١ 


زيادة صلاة أن يرتفع الأمر با محافظة على تلك الصلاة الفاضلة؛ لعدم 


منافاته ا" 


وَإن كاتنت الوسطى : المتوسيظة بين الصاراف""* نشول حوسن: الدى 


يظهر أن الأمر يختلف .ما يزاد والحالة هذه: 


فإن زيدت واحلة - فهي ترفع السو 6" ويتجه ما 


ذأكروه انناها انها ؟ (أن الوط يسان كان أهرا قيفي إلا أن 


0010 


00 
0 
0 


- إن صلاة الظهر هي الوسطى». وانظر: اللسان 0/1 4» مادة (وسط). قال 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن لفظ «الوسطى» الوارد ف الآية: «هي تأنيث 
الأوسط» والأوسط: الأعدل من كل شيء. وليس المراد به التوسط بين الشيئين؛ لأن 
على معناه التفضيل» ولا ينبني للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنتقصء والوسط يمعنى 
الخيار» والعدل يقبلهما (أي: يقبل الزيادة والنقص)» بخلاف المتوسط فلا يقبلهماء 
فلا يبنى منه أفعل تفضيل». فتح الباري .١50//‏ 

أي: ليس هناك تعارض بين الزيادة» والأمر باحافظة على الصلاة الوسطى» إذا كانت 
العلذة الوسظى. اعلما عل .ماكة فياك #متلؤاة الفجره أ :صتلةة المضيرع فكاتته 
قال: حافط عله العبار اك عاذ الفجر. أو صلاة العصر. وحينما يأمر الشارع 
باحافظة عق فتلاة بعينياء 'لاتكرن الزيناد ةغل المعلو الع فييك زاكسس باخافظة 
على تلك الصلاة المعيّنة» فالمراد بالسككن على هذا الخو انيه يفو العلميية لذ الرصيف؟: 
أي: أن الشارع أراد بقوله: (الْوُسْطّى4 هو ذات صلاة الفجرء أو ذات صلاة 
العصرء لا كرنها موصوفة بالوسطى» بل لكونها مقصودة لذاتهاء والوصف عَلّم 
فالواف ولوس هنا الرصيت لا العلفية: 

ف (ت): «الوسطى». 

[ألاهدة العبار البرك رن صعا وهو ل وسط اله 


١/1 


: 5 ااه : 4 
اوبره اراريا ايه با لبمار كاري 


وإن زد بدت ثنتين ونحوها '" مالا يرفع الوسط 2 


يرتفع الوسطء والسااس عدت اهدر ملا عن أن شكزة وسطاء 
وكونها كانت الوسط”"' إنما هو أمر حقيقي اتفاقي لا يرد النسخ 
عاننو 0 والأمسر بالمحافظطة علشيئى دري شيء وراء ذلك 


[ص١/575]»‏ وهو لم يزل» بل هو باق”". 


قال: (أما زيادة ركعة ونحوها - فكذلك عند الشافعي طق ونسخ 


عند أبي حنيفة رحمه الله. رو ل ياك لدي رما سه 


والقاضي عبد الجبار بين ما ينفي اعتداد الأصل وبين ما لا ينفيه. 


0010 


يعني: وإن كان الوسط أمرا عقلياً ورفعه ليس بنسخ» لكن الشارع علق الحكم علي 
فجعل الأمر متوطاً بوصف الوسطية» قَرَهُمٌ الوسطية إلغاء لعلة الحكمء والحكم تابع 
للعلة» وإذا ألغي الحكم حصل النسخ. 

أي: ونحوها من الأعداد الزوجية. 

في (غ): «الوسطى». 

لأن المراد هو الوصفء لا صلاة بعينهاء فالحكم يدور مع الوصفء» ولما كان الوصف 
موجوداً ف الظهر كانت هي المقصودة بالأمر» فلما انتقل الوصف إلى صلاة أخرى 
انتقل الأمر. 

في (ت): «الوسطى». 

بعني: الأمر بالوسط شيء وراء قصّد صلاة بعينها؛ لأن المراد الرصفُ لا تعيينُ صلاة 
انار راقن نوكيح الاشكره عو لمانا دلواي روصل لوصول 
وأنه متحقق في صلاة أخرى. وعلى هذا فتغيّر الصلاة الوسطى ليس بنسخ؛ لأن 
المأمور به هو الوسطء وكون الظهر هو الوسط أو الصلاة الوسطى أمرّ اتفاقي لا يرد 
عليه النسخ» وإنما النسخ يكون على وصف الوسط وهو لم يزل باق. 


١ 7 11/ 


(وقال)”" البصري: إن تفى ما ثبت شرعا كان نسخاء وإلا فلا. فزيادة 
ركعة على ركعتين نسخ لاستعقابهما التشهد. وزيادة التغريب على 
الجلد ليس بدسخ). 


مضى الكلام ف زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير”'' المستقلة 


كزيادة ركعة أو ركوع - ففيه مذاهب: 


أحدها: أنها ليست نسخا. وهو مذهب الإمام الشافعي ظَيهِ وقول 


90 َ 0 


000 
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(0) 


والثاني: أنها نسخ. وهو قول الحنفية”*“. 


والثالث: التفصيل» فقال قوم: إن كانت الزيادة قد نفاها المفهوء'") 3 


سقطت من (ت). 

ف (ص): «عن». 

وإليه صار مالك 5ه وأكثر أصحابهء والشافعية» والحنابلة. انظر: نهاية الوصول 
65 الإحكام 2170/8 البحر المحيط 2365/6 شرح الكوكب 8/١8ه)‏ 
المسودة ص ١7‏ 5 » العدة »8١84/*‏ إحكام الفصول ص 24١١ - 14٠١‏ شرح 
التنقيح ص 271١1‏ نشر البنود 2701/١‏ المعتمد .5٠6/١‏ 

انظر: كشف الأسرار 2١51/*‏ تيسير التحرير »5١/4/‏ فواتح الرحموت 981/5 - 
5 أصول السرخسي ؟85/5. وينبغي أن يُعلم أن محل الخلاف بين الحنفية وغيرهم 
إنها هو ف الزيادة المتأخرة عن المزيد عليه بزمان يصح القول بالنسخ فيه» كزيادة 
شرط الإبمان ف رقبة الكفارة» وزيادة التغريب على الجلد ف جلد الزاني. أما إذا 
وردف الزياذة مقارثة للحريد علية:فلة تكو تبحا بالاتفاق 0 كورود الشهادة ف ساد 
اللقذف مقارناً للجلدء فإنه لا يكون نسخاً له. انظر: المراجع السابقة. 

أي: مفهوم المخالفة. انظر: الإحكام .17١/‏ 


١17 


فيكون نسخاء وإلا فلا. كما إذا قال: في سائمة الغنم زكاة. ثم قال: في 
المعلوفة 76167 , 

وقال [غ4/5 ؟] القاضي عبد الحبار بن أحمد: إن كانت الزيادة قد 
عارك الرية عريه يرا سيور "ل سعد وان لبي عليز لود فدل نيع الريادة 
على ما كان يُفعل قبلها - لم يد به» بل وجوده كعدمه: ويجب استكنافه: 
فالة يكو نيكام كرياذة ر كي على ير كسين. ظ 


وإذ كان الزية غلية لق دعل على نويا كان تنا قدا الريادة - 
لصح: ليك متنا كزياؤة التغروب على 1*7 وزيادة عصبريه 


)١(‏ انظر: المعتمد 25١5/١‏ الإحكام 017١/9‏ البحر المحيط 5.01//0؟. 

(؟) هكذا عبارة الإمام في المحصول ١/ق‏ 49/8 0: «تغييراً شديدا», وكذا صفي الدين 
الهندي ف نهاية الوصول 5985/5 » وسراج الدين الأرموي في التحصيل ؟/59. 
وعبارة أبي الحسين رحمه الله تععالى: 000 المعتمد ١/ه8٠5غع‏ وكذاهي ف 
الإحكام 2117١/*‏ وتمهيد أبي الخنطاب 2349/5 والبحر المحيط 2507/5 وتيسير 
التحرير 25١5/7‏ وغيرهم. والعبارتان سليمتان» وقد ورد تعليق من ناسخ (ص) 
أمام هذه العبارة بقوله: «هنا بخط مصنفهء عبارة الآمدي تغييراً شرعياً. وهي أصحع 
فليتأمل». ظ 

(9) ف (ص)ء و(غ): «الحد». 

(4) زيادة التغريب على الجلد أخرجها مسلم في صحيحه 1515/*8., كتاب الحدودى 
باب حد الزنى» رقم .١59٠‏ وأحمد في المسند ."١/5‏ وأبو داود في السنن 
5»©» كتاب الحدود؛ باب في الرجم» رقم 5١٠‏ 4. والترمذي ف السنن 4/.» 
- 255 كتاب الحدودء باب ما جاء في الرجم على الثيب.» رقم .١554 2١14**‏ 


وابن ماجه 55/5م - 7ه , كتاب الحدود» باب حد الزناء رقم 25689 .506٠‏ 


١5 


على حد القاذف”''. 


وقال أبو الحسين البصري: إن كان الزائد رافعا الحكم ثابست بدليل 
شرعي - كان 0-6 يه بالمنطوق أم بالمفهوم. وإن كان اتا 
بدليل عقلى كاليراءة الأصلية س 1 وهذا هو الأحسن عند يي 


والكار عند الامندي وازه لانو 


قوله: «فزيادة», : فعَلى ما ذكره أو الحسين كناد ركعة على 
ركعتين تكون حيئذ نسخاً؛ لأنها رفعت حكماً شرعياء وهو وجوب 
التشهد عَقيب الركعتين. وزيادة التغريب على الجلد في حق الزاني لا يكون 
نسخاء لأن عدم التغريب كان ثابتاً بالبراءة الأصلية. وكلام المصنف وهم 
أن هذين المثالين من تتمة كلام أبي الحسين» وليس كذلك [ص١/574])‏ 
فقد نقل عنه الآمدي في الفرع الشاني من فروع المسألة أن المشالين جميعا 


)١(‏ وإلى هذا القول صار أبو بكر الباقلاني»؛ وأبو الحسن بن القصارء والقاضي 
عبدالوهاب» والباجي رحمهم الله تعالى» وبه قال القاضي أبو جعفر السّمناني الحنفي 
شيخ الباجي, على ما حكاه الباجي عنه رحمهما الله تعالى. انظر: التلخيص 4/5 25٠‏ 
إحكام الفصول ص 4١١‏ . المسودة ص .5١/8‏ 

(؟) أي: المزيد عليه. 

(): انظ المععمة 21/1 

(5) وكذا عند سراج الدين الأرموي وصفي الدين الهندي» وهو الحق عند تاج الدين 
الأرموي. انظر: التحصيل ؟0/5. ”2 نهاية الوصول 5751/5» الحاصل 555/5. 
01/5 . 


١/٠ 


١.0 
بد‎ 


أما الثاني فظاهر. وأما الأول فلأن التشهد ليس محله بعد ال ركعتين 


تخصوصهماء بل آخر الصلاةع وذلك غير مرتفع. 


وقال بعضهم واختاره الغزالي: إن كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه 


اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال» كزيادة ركعتين على ركعتي الصبح 
- فهو نسخ وإن لم يكن كذلكء كزيادة عشرين على حد القاذف - 
ا و يلك 52 الكتاب هل!ا الي والله أعلم. 


)١(‏ ذكر الآمدي رحمه الله المنال الأول (وهو زيادة ركعة على ركعتين) في الفرع الثاني, 
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والمثال الثاني (وهو زيادة التغريب على الجلد) في الفرع الثالث. ولم يتعرض الأمدي 
لذكر رأي أبي الحسين بالنسبة لزيادة التغريب على الجلد» فما قاله الشارح ف هذا 
وهم على الآمدي. انظر: الإحكام 2175/8 17. وقد ذكر أبو الحسين - 

الله تعالى - المثالين ف "المعتمد": مثال زيادة التغريب ف )54١١/١(‏ ولم يعد زيادته 
يخا باوالتال القافىة وه زيافةر كمه على ركديق ق:41/53) وجعل عله 
الوياكاة شيعا 

.)١١1/١( 7١/5 انظر: المستصفى‎ 

انظر المسألة الخامسة ف: المحصول ١/ق‏ 5200 يدا 
5 ». نهاية الوصول 57807/5 » نهاية السول 5.00/5 » السراج الوهاج 
5//ا”» مناهج العقول 2١89/5‏ شرح الأصفهاني للمنهاج 1١‏ البرهان 
5 التلخيص 501١/5‏ » المستصفى 770/5 »)11١7/1(‏ شرح اللمع 
01١‏ القواطع 2١180/+‏ الإحكام +/17.0, المحلي على الجمع ؟11/5. البحر 
المجيط ٠5/0‏ #, المعتمد ٠5/١‏ 5» الوصول إلى الأصول 295/5 إحكام الفصول ص 
٠‏ » شرح التنقيح ص 271717 العضد على ابن الحاجب 501١/5‏ » نشر البنود 
01١‏ أصول السرخسي 285/5 كشف الأسرار 131/8غ» تيسير التحرير - 


1006 


قال: (خاتمة: النسخ يعرف بالتاريخ. فلو قال الراوي: هذا سابق -- 
قبل. بخلاف ما لو قال: هذا منسو خ ؛ لججواز أن يقوله عن اجتهاد ولا 
نراهة). 


المقصود من هذه الخاتمة بيان الطرق التي بها يعرف الناسخ من 
المنسوخ, وإنما ذكر ذلك آخر الباب» وجعله خاتمة؛ لتعلقه بيجميع أنواع 
النسخ. 

وجملة القول فيه: أن النسخ يعرف إما بأن ينص عليه الشارع. ولم 
يتعرض ١‏ لمصنف لهذا القسم؛ لوضوحه. 


وإما بالتاريخ: أن تعلم يطريق ضحييه أن أخيذ الدليلين المتنافييسن 
متأخَرٌ عن الآخَر؛ فيحكم بأنه ناسخ له. فلو قال الراوي: هذه الآية نزلت 
قبل تلك الآية» أو في سنة كذاء والأخرى في السنة التي بعدها. أو هذا 
الحديث سابقٌّ على ذلك الحديث» أو كان في سنة كذا (وكذا)”'"' : وهذا 
في السنة التي بعدهل'2 - قبل قوله في ذلك وإِنْ كان قبولّه يقتضي تخ 
المتواتر؛ وذلك لأن النسخ حصل بطريق التبء"؛ والشيء يُغتفر إذا كان 


- 518/9ء فواتح الرحموت 241/5 العدة */4 28١‏ التمهيد للكلوذاني 089//5 
المسودة ص ١7‏ ؟ » شرح الكوكب 5/1/9. 

)١(‏ سقطت «وكذا» من (ت). 

(؟) قي (صىء و( غ): «بعده». 

() يعني: وإن كان قبول قول الراوي وهو خبر واحد يقتضي نسخ المتواتر؛ ونسخ 
المتواتر بالآحاد لا يحوزء لكن جاز هنا؛ لأنه نسخ بالتبع لا بالأصالة. 


١/5 


تابعا» ولا يُغتفر إذا كان أصلاة'' » في مسائل كثيرة أصولية وفقهية 


,)110- 


)١(‏ كذا قال عبد الجبار رحمه الله تعالى: انظر: المعتمد »4١/١‏ المحصول ١/ق‏ "/514هغ» 
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الإحكام 217١/7‏ وارتضى هذا المذهب الأصفهاني في شرحه للمنهاج 2197/١‏ 
والإسنوي في نهاية السول 2504/5 وهو مذهب الحنابلة» وأومأ إليه أحمد ضيه كما 
قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى. انظر: العدة /ه 287 المسودة ص 57*٠6‏ - 
»5١‏ شرح الكوكب /555» مختصر ابن اللحام ص 2١41١‏ ونسب القاضي أبو 
بكر في «مختصر التقريب» (5/ه1ه) هذا المذهب إلى الأكثر. وهو مذهب 
الحنفية. انظر: تيسير التحرير /؟ ؟ 25 فواتح الر موت 15/5. 

وذهب الأكثرون - كما قال صفي الدين الهندي - إلى أنه لا يقبل قول الصحابي 
ف أحد الخبرين المتواترين: إنه قبْل الآخّر لأنه يتضمن نسخ المعلوم بالمظنون» وهو غير 
جائز. انظر: نهاية الوصول 5417/5. قال الزركشي - رحمه الله - في البحر 
تع «وجزم القاضي ف «التقريب» بأنه لا يقبل قوله». أي: ف الخبرين 
المتواترين» وهو الذي ربّحه ف «مختصر التقريب» 2047/5 وهو الذي رجّحه أيضا 
الآمدي ف الإحكام 9/١21481ء‏ وتوقف ابن الحاجب رحمه الله تعالى. انظر: العضد 
على ابن الحاجب 195/5١ء‏ بيان المختصر 40/5 5. أما بالنسبة لقول الصحابي ف 
أحد الخبرين من أخبار الآحاد: إنه قبل الآخر - فإنه يقبل قوله بلا خلاف. انظر: 
البحر المحيط 0/0 5”» المعتمد 4١/6/١‏ ؛ إرشاد الفحول 2151/5 (ص .)١917‏ 


هذه القاعدة يُعَبّر عنها بأكثر من عبارة» فمنها: يُغتفر في الشىء ضمنا ما لا يغتفر فيه 
قصدا. ومنها: يُغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. ومنها: أوائل العقود يُؤكد بما 
لا وكد به أواخرها. وأحسن العبارات كما قال السيوطي رحمه الله تعالى: يغتفر ف 
التوابع ما لا يغتفر في غيرها. انظر: الأشباه والنظائر ص 5٠١‏ ١غ»‏ وهو التعبير الذي 
ذكره الشارح رحمه الله تعالى» ونحوه ذكره ابن الوكيل رحمه الله: ما لا يثست ابسداء 
ويغبت تبعاً. انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ؟/5؟ 4. 


الل 


كما أن الشفعة لا تثبت وي ررق الأسالةوطبت تنا 
للأرض إذا بيعت معها"'"" 

وكما إذا قطعت يد امحرم - فإنه لا فدية عليه للشعر الذي عليها 
والظفر؛ لأنهما هنا تابعان غير مقصودَيّن بالإبانة» وعلى قياس هذا لو 
كشط جلدة الرأس نا 


وه (خ#) 


و يسّبه داعالو كان هامر انان يفير و كمير ته فأرسعة 
الكبيرة الصغيرة - فإنه يبطل النكاح ويجب المهر”*2. ولو قَتَانْها لا يحب 
المهر [أص١/”؟‏ ه]|؛ بأن البضع تابعٌ عند القتل غير مقصود””'. 


ويلتحق به أيضا ما في الرافعي عن «التتمة» من أنه: لا يجوز توكيل 
المرأة في الاختيار في النكاح إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع لبيوة 4 لأن 
الفروج لا تستباح بقول النساء. وف الاختيار للفراق”"2 وجهان”"'؛ لأنه 
وإن تضمن اختيار الأربع للنكاح فليس أصلاً فيه» بل تابعاً فاغثٌف”) 


.4 58/5 انظر: شرح الكوكب 55177/7» الأشباه والنظائر لابن الوكيل‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع 14/8/17 5. 

69 ف (غ): «وشبّه». 

(14) أي: مهر الصغيرة. 

(5) انظر: الروضة .4١١/5‏ المجموع 4/6/7 5. 

(60) أي: ف توكيل المرأة ف الفراق لمن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. 

(0) انظر: العزيز شرح الوجير .5١/8/65‏ 

(4) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 57/5 4 » روضة الطالبين 5890/9 ورجحّح 
النووي رحمه الله عدم صحة اختيارها للفراق. 


١1/4 + 


وكذلك إذا أذن السيد للعبد [آت8/5١]‏ في النكاح وأطلق» فزاد على 
مهر المثل - فإن الزيادة تحب في ذمته يُتْبع بها إذا عتق"'' بلا خلاف. 
ولا يقال: هل لا جَرَى ف ثبوت هذه الزيادة في ذمة العبد بغير إذن 


السيد - خلافٌ» كما جَرَى في ضمان العبد بغير إذن السيد؛ لأن الالتزام 


هاهنال؟ جَرَى في ضمّن عقد مأذون فيه» وقد يمتنع الشيء مقصودا '"' 


وإذا حصل في ضمن عقد لم يمتنع. ونظيره يصح خُلع العبد قولا واحداء 

ويكتنع من تمليك السيد بعقد الحبة على أصح الرصي 7 ومسائل هذا 
وأما لو قال الراوي: هذا منسوخ - لم يقبل؛ لحواز أن يقوله عن 

اجتهاد منه» ولا يلزمنا ذلك الاجتهادٌ [غ0/5؟]» أو لا يقتضيه رأينا”". 


)١(‏ في (ص)» و(غ): «أعتق». 

(؟) أي: لأن التزام العبد هاهنا: وهو ثبوت الزيادة على مهر المثل ف ذمته» فتلزمه إذا 

() كما في ضمان العبد بغير إذن السيدء فالعبد قصد أن يلتزم وأن يضمن في ذمته» وهذا 
متنع ؛ لأن العبد ممنوع من الملك. 

(4:) أي: أن العبد يملك المال بسبب الخلّع, ولكنه لا يملك أن يهبه لسيده بعقد الحبة. 
فَمَلّك العبد بالخلع, ولم يُمَلّك بالحبة؛ لأن ملكه بالخلع تابع غير مقصود. فالمقصود 
هو مخالعة الزوجة» وملك المال تابع لذلك» بخللاف الهبة فالتمليك فيها هر المقصود. 

(5) هذا هو رأي الدمهورء وسواء عندهم ذَكر الناسخ أو لم يذكره» وينظر في حالة ذكر 
الناسخ» فإن كان هناك دليل يدل على النسخ عمل بهء وإلا فلا. انظر: الصول 
١/ق‏ 5/8 5»ء نهاية الوصول 5١5/5‏ 5» البحر المحيط 2851/0 الإحكام 
١‏ إحكام الفصول ص 57 4 » شرح التنقيح ص »7”5١‏ نشر البنود 6٠4/١‏ 
نثر الورود »”8//١‏ الوصول إلى الأصول .5٠0/5‏ 


١ 


وقال الكرخي: إن عيّن الراوي الناسخ» كقوله: هذا نسّخ هذا - 


فالأمر كذلك؛ لجواز أن يقوله عن اجتهاد. وإن لم يعينه) بل اقتصر على 
قوله: هذا منسوخ - قبل؛ لأنه لولا ظهور النسخ فيه لما أطلق النسخ 
00000 1 


ع 


قال الإمام: «وهذا ضعيف. فلعله قاله لقوة ظئه في أن الأمر كذلك» 


وليسن كذللف ".وباك التوقيى بوالعون 7 


010 


للك 
00 


انظر: المعتمسد ١‏ »؛ والمراجع السابقة. قال الزرركشي رحمه الله: «وحكى 
الدبوسي ف «التقويم» هذا التفصيل عن أبي عبد الله البصري». البحر المحيط 
0 ومذهب الحنفية هو وجوب الأخذ بقول الصحابي مطلقاء عيّن الناسخ أو 
لم يعينه. انظر: تيسير التحرير ”555/7 » فواتح الرحموت 55/5» سلم الوصول 
5 الوضيو ل إلى لحمو إن ال 
ذكرها ابن عقيل وغيره» وصار إليها أبو الخطاب الكلوذاني رحمه لله تعالى» ومذهب 
الحنابلة عكس مذهب ا الراوي إن عيّن الناسخ قبل قوله» وإن لم 
يعينه لم يُقبل. قال القاضي أبو يعلى: أومأ إليه أحمد. وقال المحد بن تيمية - رحمه الله 
تعالى - في الصحابي إذا قال: هذه الآية منسوخة., يعني: ول يُبِين الناسخ: «وعندي 
أنه إن كان هناك نص آخر يخالفها - فإنه يُقبل قوله في ذلك؛ لأن الظاهر أن ذلك 
النص هو الناسخ» ويكون حاصل قول الصحابي الإعلامٌ بالتقدم والتأخرء وقوله يُقبل 
في ذلك». المسودة ص ٠*5؟»‏ وانظر: العدة */85886م» المسودة ص ٠*؟‏ - الا 
شرح الكوكب 555/9 -58ه» مختصر ابن اللحام ص .١4١ - ١15٠‏ 

انظر: المحصول ١/ق‏ //1”ه. 

ف [ص١/0707ه]‏ بعد هذا: («ثم الجزء الأول من بحزئة المصنف» فسح الله في مدته». 
وفي أسفل اللوحة منها: «تم بحمد الله وعونه على يد كاتبه محمد على يس الأجهرري 
3 الشافعي شيا ف صباح يوم الخميس ١١‏ ربيع الأول» سنة 017١‏ غفر له 
ولوالديه والمسلمين أجمعين يا رب العالمين». ونقول كما قال البناني رحمه الله تعالى في 
حاشيته على المحلي (14/5) ف آخر النسخ: «نسخ الله سيئائنا بالمسنات» وختم 


أعمالنا بالصالحات». 


١/5 


قال رحمه الله: (الكتاب الثاني: في السنة. 

وهي: قول الرسول يَلِةْ أو فعله. وقد سَبّق مباحث القول. والكلامٌ 
2 الأفعال وطرق"") ثبوتها. وذلك في بابين: الباب الأول: في أفعاله, 
وفيه مسائل الأولى: أن الأنبياء عليهم السلام معصومون لا يَصّدر عنهم 
ذنب إلا الصغائر”'" سهوا والتقرير مذكور في كتاب «المصباح»). 

السنة في اللغة: الطريقة والسيرة”". 

وف الاصطلاح: ما تسرجّح جانسب وجوده على جانب عدمه 
ترجيحا”'' ليس معه المنع من النقيض”*. 

وتطلق السنة على: ما صدر عن النبي وَليْهٌ من الأقوال والأفعال التي 
ليست للاعجاز. وهذا هو المراذ هنا. ويدخل ق الأفعال التقرير؛ لأنه كف 
ا ل فعل على الا ب 


)١(‏ ف (ص): «وطريق». 

(5) ف (غ): «صغائر». 

() حسنة كانت أو قبيحة. انظر: لسان العرب 55/1١7‏ 5 » المصباح المنير 2015/1١‏ مادة (سنن). 

(5) فق (ص): «ترجحا». 

(5) ذكر الزركشي هذا التعريف بحروفهء ونقله عنه الشوكاني. انظر: البحر حيط 5/5) 
إرشاد الفحول .١55/١‏ والظاهر أن هذا التعريف على اصطلاح الفقهاء فإنهم 
عرفوها: بآنهنا ها ليون باحس انظر: البحر 5/5» إرشاد الفحول ١/ههىء‏ قال 
الكمال بن الهمام عن تعريف السنة ف فقه الحنفية: «وق فقه الحنفية: ما واظضب على 
فعله مع ترك ما بلا عذر». انظر: تيسير التحرير */50. 

(1) ويدخل ف الأفعال أيضا الهم والإشارة» إذ الحم نفسيئٌ كالكف عن الإنكارء والإشارة 
فعل الجوارح. فإذا هم بشيء وعاقه عنه عائق» أو أشار لشيء - كان ذلك الفعل - 


١/5 5 


فإذا أردنا تعريف السنة التي عقد لما هذا الكتاب - قلنا: هي الشيء 


الصادر عن محمد المصطفى و لا على وجه الإعجاز”''. 


وقد سبقت مباحث القول بأقسامها: من الأمر والنهى» والعام 


والمخناص؛ والمحمل والمبين) والناسخ والمنسوخ. 


وكلامنا الآن في الأفعال» والباب الأول معقود لما. وفي الطرق التي 


00 


وفي الباب الأول مسائل: 


(الأولى: في عصمة الأنبياء''' عليهم الصلاة والسلام). 


- مطلوباً شرعا؛ لأنه لا يَهُهُ ولا يشير إلا بحق» وقد بعث وله لبيان الشرعيات» 
ومُثل الحم بهمه كل حمل أسفل الرداء أعلاه في الاستسقاء فتقل عليه فتركهء كما 
رواه أبو داود والنسائي وغيرمما. ومُثل للإشارة بإشارته لكعب بن مالك أن يضع 
الشطر من دَينه على ابن أبي حدرد» كما في الصحيحين. انظر: حاشية البناني على 
الحلي 95/6 - 160. ظ 

انظر: الإحكام 2153/١‏ منتهى الورصول ص 47» الحلي على الجمع 2915/5 شرح 
الكوكب 2150/8 تيسير التحرير 2١19/8‏ فواتح الرحموت 917/5» نشر البنود 
5 

قال الحرجاني: «العصمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها». التعريفات ص 
.١‏ وقريب منه ما في التحرير وشرحه التيسير */١؟:‏ «خلق مانع من المعصية غير 
ملجئى إلى تركها. وإلا يلزم الاضطرار المنافي للابتلاء والاختيار». ولهذا قال أبو 
منصور الماتريدي رحمه الله تعالى: «العصمة لا تزيل المحنة». انظر: حاشية البناني على 
المحلي ؟35/5. وانظر: البحر المحيط ١17/5‏ » شرح الكوكب 1517/5. 


ا١ا/ةهو‎ 


واعدم أن الكلام في هذه المسألة محله علم الكلاه” ع ين 


المصنف قد عرفته7" وهو راق عفن عرى 0 ودتشرط عت هين ل 


(010 


000 
فيه 
00 


قال الزر كشي رحمة الله : «وعادتهم (أي: عادة الأصوليين) يقدمون عليها (أي على 
مبحث الأفعال) الكلام على العصمة؛ لأجل أنه ينبني عليها وجوب التأسي بأفعاله». 
البحر المحيط .١7/5‏ قال المطيعي رحمه الله: «لكن كان الأليق أن تذكر في المبادئ 
الكلامية ؛ لكونها من المبادئ العامة؛ لتوقف الأدلة على عصمة رسول الله يله فكما 
يتوقف عليها حجية السنة يتوقف عليها حجية القرآن والإجماع والقياس» فالعصمة 
أصل في حجية القرآن» وحجيته أصل ف حجية ما عداه من الثلاثة الأدلة» سلم 
الوصول */5» وما قاله المطيعي مستفاد من فواتح الرحموت 517/5. 

ف (ت)» و(غ): «والذي اختاره». 

انظره ف مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار ص 58 5. 

منهم الإمام» يقول ف كتاب: «عصمة الأنبياء» ص ٠‏ 5: «والذي نقول: إن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام معصومون ف زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمدء أما 
على سبيل السهو فهو جائز». وانظر: المحصول ١/ق‏ 5/7 75 ونسب المحلي هذا 
القول إلى الأكثر» باستثناء الصغائر التي تدل على النسة» كسرقة لقمة» والتطفيف 
بتمرة. انظر: شرح امحلي على الجمع 45/5. وذهب الأكثرون من الأشاعرة 
والمعتزلة وابن عقيل والقاضي إلى جواز وقوع الصغائر عمدا وسهوا. وقد وقع 
الإجماع على عصمتهم من فعل الكبائر عمداء ولا عبرة بخلاف الحثوية وبعض 
النوارج.ء حكى القاضي الإجماع على ذلك. وكذا اتفقت الأمة على عصمتهم عن 


تعمد ما يورجب النسة والدناءة لفاعلهع واختلفوا ف حالة السهو: فذهب الأكدورون 


إلى جوازه» وقال به القاضي أبو يعلى من الحنابلة» وابن حزم من الظاهرية. انظر: 
نهاية الوصول »5١١/0‏ الإحكام ١170/١‏ » التلخيص 55/5 5؟.» البحر المحيط 
5 ١ه‏ تيسير التحرير */١؟»‏ شرح الكوكب 2١17/5/5‏ نشر البنود ؟5/١٠»‏ نشر 
الورود »"51/١‏ السراج الوهاج 2591/5 نهاية السول */5» الوصول إلى الأصول 
01١‏ إرشاد الفحول ص*”, الجامع لأحكام القرآن 2708/١‏ شرح الجوهرة - 


١ا/ةزأ‎ 


بوقوع ذلك بطريق السهو أن يحصل الذكر”". 


١ .‏ : عٍِ / 2 اله 
والذي تاره نحن اندي الله تقال 7 أنه لا يصدر عنهم 9 


صغير ولا كبير» لا عمدا ولا سهوا"" وأن الله تعالى نرَّه ذواتهم الشريفة 


عن صدور النقائص. (و 


'؟ هذا هو اعتقاد والدي أحسن الله إليه)20 2 


به الأستاد أبو إسحاق في كتابه في "' أصول الفقه*'» وزاد أنه يمتنع عليهم 


010 
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00 
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- ص 578 »2 رقم البيت (55)» المستصفى 101/8 »)5١5/5(‏ الفصل ف الملل 
والنحل 5/4» الشفا بشرح القاري 555/5. 

يعنى: أن خض التدكن بعد الستهوع فهر كتون ما فتلره:سهواء أن تهون لشبهرا 
المسودة ص هت ١8‏ 


قبل النبوة وبعدها. انظر: الشفا بشرح القاري 551/5. 

سقطت الواو من ((ت). 

ف (ص ): «وهذا هو اعتقاد الشيخ الإمام الوالد أيده الله» . 

انظر: الشفا بشرح القاري 5515/5. 

سقطت من (ت). 00 

انظر الشفا بشرح القاري 5548/6» وقال به أيضاً أبو الفتح الشهرستاني. كما قال 
الشارح في جمع الجوامع. انظر: المحلي على الجمع 45/5. ونسبه الزركشي إلى أبي 
محمد بن عطية المفسّرء وكذا ابن النجار» وزاد بنسبته أيضاً إلى شيخ الإسلام 
البلقيني» وبعض الحنابلة. انظر: البحر المحيط 2١5/5‏ شرح الكوركب 1174/5) 
5 . وهو الذي اختاره المطيعي في سلم الوصول ”*/8» والبناني في حاشيته على - 


الت ل 


0) 


النسيان أيضا”''. 


وأما دعوى الإمام في الكلام على”؟' الطرق الدالة على القطع بصحة 


الخبر ما عدا المتواتر ف الكلام على خبر الرسول يلِّ: أنّه وقع الاتفاق على 
جواز السهو لين [ص؟/١]‏ - فهي دعوى غير سديدة» لما حكاه 
الأستاذ وذهب إليه. 


00 


000 
00 


والمصنف أحال الكلام في هذه المسألة على كتابه «مصباح الأرواح». 


قال: (الثانية: فعله المجرد يدل على الإباحة عند مالك, والندب 


- المحلي 35/5. تنبيه: السهو الممنوع في حق الأنبياء عند هؤلاء هو مال يترتب عليه 
انظر: حاشية البناني ؟55/5. وقريبُ من هذا الكلام: أن المعصوم منه هو السهو 
الشيطاني لا الرحماني. 

وذهبت إليه طائفة» كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى. انظر: الشفا بشرح 
صلى الله عليه وآله وسلم ف الصلاة وقوله: «إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم 


به». ولكن إنما أنا بر متلكم» أنسى كما تنسون., فإذا نسيت فذكروني» الحديث» 


قال الحافظ: «فيه دليل على جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قِ 
الأفعال. قال ابن دقيق العيد: وهو قول عامة العلماء والنظار» وشذت طائفة فقالوا: 
«لا يحوز على النبي يلِدٌ السهرء وهذا الحديث يرد عليهم لقوله كله فيه: «أنسى كما 
تنسون»» ولقوله: «فإذا نسيت فذ كروني» أ بالتسبيح ونحوه». فتح الباري 
.»/١‏ وانظر: البحر الحيط 5+ المسودة كن عه 1 

في (ت): «ق». 


انظر: المحصول ؟/ق .89//١‏ 


١ ؟ه/‎ 


عند الشافعي) والوجوب عند ابن سريبج وأبي سعيد الإمضطخري, 
وتوقف الصيرفي وهو المختار؛ لاحتمال''', واحتمال (أن يكون)””'' من 
خصائصه). 


فعل النبي يله (على أقسام)”): 

الأول: أن مول دليل آخرأو قرينة معه على أنه للوجوب» 
كقوله وَييوٌ «صلوا كما رأيتموني أصلي»”**» وقوله عليه السلام: «خذوا 
عني مناسككم»””' فإن هذين الحديئين”' يدلان على وجوب اتباعه 
في أفعال الصلاة» وأفعال الحج إلا ما خصه الدليل. والقول في هذا القسم 
متضح. فإنه على حسب ما يقوم الدليل أو رةه او 

الثاني: ما غلم أنه يل فعله بيانا لشيء» نحو: قطعه يد السارق من 
الكواع* إوانكنه بيات لنرقه ان لإوَالسَارِقٌ والمسارقة فاقطتو ٠”‏ 


(0) الضمير يعود إلى الإباحة» والندب» والوجوب. 

(0) ف (ص)» : «أن تكون». وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى فعله امجرد. 

(*) سقطت من (ت). 

(15) سبق مخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

(5) ف (ت)»)» و(غ): «الخبرين». 

(0) انظر: الإحكام ١17/١‏ » نهاية السول 8/7١؛‏ شرح اللمع »515/١‏ اللمع ص 
البحر المحيط 2.59/5 فواتح الرحموت 2١8١/5‏ تيسير التحرير /50 2١‏ شرح 
التنقيح ص 588 » التلخيص 559/5 » إحكام الفصول ص 5.”؛ شرح الكوكب 
5 . 

() جاء في الأحاديث قطعه من المفصل وهو بمعناه» أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب 
الحدود #/غ . ؟ د فوو ام جد ويف رقي تاواناد يوار بخان ف الكامل لباه لاي ب 


١6+ 


مس اد 


ٍ أيديهُمًا 
الغالث: ما عرف بالقرينة أنه للاباحة» كالأفعال الحبليّة نحو: لقيام 


والقعودى والأكل والشرب» وغير ذلك. وأمره واضح» إلا أن التأسي 
مستحب” '". وقد كان ابن عمر نه لما حج يحر خطام ناقته حتى يبّركها 


في موضع بركت فيه ناقة النبي ي؛ تبركا بآثاره الطاهرة”*'» ومواطئ”” 


- ترجمة خالد بن عبد الرحمن أبي الحيئم الخراساني. وانظر: بيان الوهم والإيهام لابن 
القطان 41١/5‏ ؟ » حديث رقم 29410 ونصب الراية .5377٠/‏ قال ابن كثير في تحفة 
الطالب ,يمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص :1١75 - ١.‏ «أما القطع من 
الكوع فلم أرَ في حديث أن رسرل الله ولِ أمر بقطع يد سارق من كوعه إلا ما رَوَى 
ابن عدي من حديث ادن فك اين ا مروزي الخراساني ثنا مالك عن ليث عن 
بجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قطع النبي يك سارقا من المفصل. وهذا إسناد 
حسن. ومالك هذا هو مالك بن معْوّل». ظ 

.7/. سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) وهذا القسم متفق عليه أيضاء فحكم فعله صلى الله عليه وآله وسلم على حسب 
حكم المبين. انظر: المراجع السابقة. 

(9) قال بهذا قوم» منهم بعض المالكية» وعزاه أبو إسحاق الإسفراييني لأكثر 
انين 
انظر: التلخيص 55/5 5», إحكام الفصول ص 2.05 شرح التنقيح ص 588) 
البحر المحيط 5/5 » شرح الكوكب 21078/5 العدة #/4*/اء البرهان :24/810/١‏ 
المنخول ص ه ؟ ؟ » تيسير التحرير .١5٠/‏ وذهب الجمهور إلى أن هذا القسم 
مباح» أي: لا يندب التأسي به فيه. انظر: المراجع السابقة 

(4) قف (ص): «الظاهرة». 


(5) قي (ص): «ومواطن». 


١ هكة‎ 


خالة الويف 


)20 


الرابع: بزااعرك أله فيوس رمع كاله تجن وال طبض 

الخامس: ما عرف أنه غير بخصوص به كأكثر التكاليف. 

فهذه الأقسام كلها ليس فيها شيء من الخلاف» وأمرها واضح» وكل 
هذه الأقسام خرجت بقول المصنف: «فعله ابجرد» [غك/تكلء فافهم 
ذلك. 

السادس: ما تحرد عن جميع ما ذكرناه» إلا أن قصد القربة ظاهر 
ويد" نافهذا لبس انعا كود هرد 16 وج 

ولك أن تقول: إنه يخرج رشا بقول المصنف: «المجرد»”. وفقي هذا 


)١(‏ انظر: الحلية »”9٠/١‏ أسد الغابة //70397؟ء2 سير أعلام النبلاء ١/*‏ 5 » البحر المحيط 
5) شرح الكوكب .١179/5‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما كان أحد 
يتبع آثار النبي وَل في منازله كما كان يتبعه ابن عمر». أخرجه ابن سعد في الطبقات 
4 .. وأخرج أبو نعيم في الحلية )"١١/١(‏ عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنه: انه كان ظطر وو سك راجن ب اح كله عدييا نو يقول: به اس ع 
خُفَ» يعني: خُففْ راحلة النبي صَيْدّ. 

(؟) أي: التضحية يوم النحر. انظر: نهاية امحتاج 95 الخصائص الكبرى للسيوطي 
5 ؟*»ء كشاف القناع ه/7؟. 

(9) انظر: البحر المحيط 17//5؟. 

(4) أي: في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. 

(5) الأقرب أن المراد بالمحرد: ما لا يدل على حكم بخصوصه من وجوبء أو ندبء أو 
إباحة. فلا يخرج الفعل مجهورل الصفة» والذي ظهر فيه قصد القربة» أي: ظهر فيه 
وصف مطلق القربة. انظر: سلم الوصول .5١ 2١5/8‏ 


كه /ا ١‏ 


القسم اختلاف”'' لنا غرض ف تأخير حكايته إلى سابع الأقسام. 
السابع: ما لم يظهر فيه قصد القربة» بل كان بحردا مطلقا”'". فهذا 


60 بل هو العمدة ف هذه المسألة. 
(؟) الفعل المبتدأ غير معلوم الصفة نوعان: أحدهما: ما ظهر فيه قصد القربة. والثاني: مالم 
يظهر فيه قصد القربة. قال أبو شامة رحمه الله تعالى ف «المحمّق من علم الأصول» ص 
5 «فأما ما ظهر فيه قصد القربة فهر عمدة هذا الباب» والمقصود الأصلي بهذه 
التقسيمات» والذي اضطرب فيه الفقهاء أرباب المذاهب والأصوليون» ففيه سبعة 
مذاهب». ثم قال بعد ذلك ف النوع الثاني: وهو مالم يظهر فيه قصد القربة: 
«وقد ألحقه قومٌ ما ظهر فيه قصّدٌ القربة» فأَجْرَوا فيه ذلك الخلاف». ص 55. 
واكتفى أبو شامة بهذاء وهو يدل على ترجيحه لهذا الإالحاق» بل يدل على عدم 
وججود خلاف أصلاً في هذا الإلحاق؛ إذ لو كان هناك مخالفٌ لذكره» وهو في مَعُْرض 
الاستقصاء وذكر كل ما يتعلق بالمسألة» فكيف بهذا الإلحاق المهم» والذي به تتضح 
صورة المسألة» ومحل النظر فيهاء وموطن الترجيح في شقيها!. وغاية ما يدل عليه 
كلانه السايق حابوات أعلم تو أن كتير من الغلساء ل ينضوا على بعكم هذا 
القسم» فقال عن البعض الذي نص عليه: إنه ألحقه بالقسم الآخر الذي ظهر فيه قصد 
القرية و وقال. اها عن عدون المسينمين :قن كن 1/1 نززوافا السيبياة الكتهرون: وقيا 
الفعل المبتدأ الذي ظهر فيه قصّد القربة» والذي لم تظهر فيه - فقد تقلت فيهما سبعة 
مذاهب». وهذا التوحيد للأقوال في المسألة للقسمين تصريح بأنهما نوعان لقسم 
واحدء وأن الذي يقول بقول ف أحدهما يقول كثله في الآخرء ما لم يصرّح بخلافه. بل 
إلحاق ما لم يظهر فيه قصد القربة تما ظهر فيه - هو إلحاق بطريق الأولى؛ لأن الخللاف 
إذا كان :افويخودا فيها'ظير فيه قضه القرية حقلآن تردق الفكن الذي لذ يظورافينة 
قصد القربة» وهو بجهول الصفة بالكلية من باب أولى. فكل خلاف مذكور في أحد 
القسمين يكون مثله في الآخرء مالم يصّرَّح بالتفريق» والجامع بين القسمين هو الجهل 
بدلالة الفعل على حكم معيّن. وقد تبع أبو شامة - رحمه الله - شيحّه الآمدي - 
يعد اك حرق بيدا كناف إذ قال ى لاسكا 0/0١‏ «وأما مالم يظهر فيه - 


١ /أه/ا‎ 


- قصد القربة: فقد اختلفوا أيضا فيه على نحو اختلافهم فيما ظهر فيه قصد القربة» 
غير أن القول بالوجوب والندب فيه أبعدٌ ما ظهر فيه قصد القربة» والوقف والإباحة 
أقرب». وقد نقل القراقي - رحمه الله - هذا الكلام عن الآمدي. ولم يعترض عليه. 
تقار تفانين الصو 8/م؟ - 18 *؟ء وكذا ابن الحاجب - رحمه الله - تابع 
الآمدي في جَعْل الخلاف واحدا في القسمين» واختار التفصيل. انظر: منشهى السول 
والأمل ص 8 » العضد على ابن الحاجب 5/5 ؟. وقد سبقهم بذلك القاضي أبو 
بكر رحمه الله إذ قال: «ولو صدر فل رسول الله يقر فق معرض القرّب» أو بَدَر 
منه مطلقاء أو لم يتقيّد بقيود القرّب ولا بقيود الإباحة» وتقابلت فيه الجائزات - فهذا 
موقع اختلافهم...». التلخيص ؟9.0/5؟. وإمام الحرمين رحمه الله حكى 
القسمين في البرهان )588/١(‏ وجعل الأقوال المذكورة ف القسم الأول هي 
الأقوال المذكورة في الآخرء واختار رحمه الله التفصيل» كما سيأتي النقل عنه. وتبعه 
الغزالي ف المنخول ص5 ؟ 5 » فذكر القسمين» واختار التفصيل الذي اختاره شيخه. 
ويدل على هذا الإلحاق أيضاً إطلاق بعض العلماء المسألة فيما جُهلت صفته دون 
تقييدها بظهرر قَصّد القربة أو عدم ظهوره. انظر: المحصول ١/ق‏ 250/7 الحاصل 
95 التحصيل 5715/١‏ » نهاية الوصول 5١51/5‏ (بل سيأتي النقل عن صفي 
الدين رحمه الله أنه صّرّح بالتسوية بين القسمين في الخلاف عند العلماء)» المستصفى 
ع«رهدهع - 5 هعء العدة /ه 27 التمهيد 2”1١1//5‏ تيسير التحرير ١55/8‏ - 
5١ء‏ فواتح الرحموت ١81١/5‏ (وفي كلام الحنفية ما يدل على أن الخلاف واحد 
في القسمين)» مراقي السعود مع نشر البنود ؟/17. قال عبد الله العلوي في نشر 
البنود /1: «وذكر حلول عن بعض أصحابنا: آنه إن ظهر قصد القربة فللندب» 
وإلا فللإباحة. والقول الأول القائل بالوجوب سواء عنده ظهر قصّدٌ القربة أم لا». 
فجعل القائل بالوجوب قائلاً به في القسمين؛ مع أنه من في النظم أطلق ولم يُقِسّم. 
وقال الشيخ المطيعي رحمه الله ف سلم الوصول ١/5‏ ؟: «لا فرق في هذه المذاهب بين 
أن تفلي قصند تطلي القدرقاك رميق م" إذا كيه يفف بالكلية :وود ل نة اننا قالنه 
صاحب جمع الجوامع حكاية للخلاف...» وانظر: الجمع مع شرح المحلي 49/5. 
وقد أطلت ف هذه المسألة للحاجة الملحة فيها؛ إذ لم أجد من الباحثين المعاصرين - 


١ 6 


أمره دائر بين الوجوب والندب والاباحة؛ لأن حرم يكتنع صدوره عنهء لما 


تعرر 


في مسألة''' عصمة [ص ؟/؟] الأنبياء عليهم السلام» والمكروه يندر 


المرسلين! والذي نرأه أنه لا يصدر منهع وأنه من جملة ما عصم عنه”"' وإدا 
دار الأمر بين هذه الأمور - فهل يدل على واحد منها؟ هذه فيال 


الكتاب» وفيها مذاهب: 


(010 
000 
00 


00 


أحدها: أنه يدل على الإباحة. وهو مذهب مالك”*' وتابعه في ذلك 


- مَنْ تعرض لحاء وبعضهم ظن أن كلام بعض العلماء خصوص بأحد القسمين دون 
الآخر؛ لأن كلامهم وهم ذلك» وهو يرى في نفس الوقت البعض الآخر يعَمّمه ف 
القسمين؛ فظن أن هناك تعارضاً ولبساً في المسألة» والواقع أنه لا تعارض ولا لبس. 
سقطت من (ت). ظ 

سقطت من (ت))2 و(ص). 

انظر: الشفا بشرح القاري 555/5 » ١5؟.‏ قال المحلي في شرحه على الجمع 97/5: 
«وخلاف الأولى مثل مكروهء أو مندرج فيه». وقال البساني رحمه الله تعالى ف 
حاشيته على المحلي ؟/15: «وما يفعله ما هو مكروه ف حقنا فغير مكروه ف حقه؛ 
لأنه يقصد به بيان الجواز» بل قد يحب فعله إذا توقف البيان عليه» وقد حكى النووي 
عن العلماء في وضوئه عليه الصلاة والسلام مرةً مرة» ومرتين مرتين: أنه أفضل ف 
حقه من التثليث ؛ للبيان». انظر: شرح الكوكب »١155/5‏ المسودة ص )١85‏ 
البحر المحيط 5/5 ؟» شرح التنقيح ص ؟ 58 » نشر البنود 2١7/5‏ أفعال الرسول وَل 
ةودق عي افق 

هذه النسبة ذكرها الإمام ف الحصول ١/ق‏ */27”457» وتابعه عليها تاج الدين في 
الحاصل 5514/5» وسراج الدين في التحصيل »475/١‏ وصفي الدين الهندي ف 
نهاية الوصول 5/5 25١5‏ ونسبها أيضا الآمدي في الإحكام */2»1754 ونسبها - 


١848 


000 
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- العلري في مراقي السعود بصيغة التمريض فقال: «وقد روي عن مالك الأخير» 
البيت. انظر: نشر البنود ١5/5‏ وأولى من هذا التضعيف التوهيم؛ إذ قال القرطبي - 
رعنه الله تفال هرعن هذا الفل: ولس معزوفا عند امتحابة». ابسن الخيط عم 
وكذا قال القراق - رحمه الله تعالى - في نفائس الأصول ه//١؟:‏ «الذي نقله 
المالكية ف كتب الأصول والفروع عن مالك هو الوجوب» كذلك نقله القاضي 
عبدالوهاب ف «الإفادة»» والباجي في «الإشارة»» وكتاب «الفصول»» وابن 
القصارء وغيرهم. والفروع في المذهب مبنية عليه»» وهو الذي نقله القاضي ف 
«مختصر التقريب» 2571/5 وانظر: مفتاح الوصول ص 537 - 5/8. وهذا التضعيف 
الذي قاله عبد الله العلوي - رحمه الله - ف «مراقي السعود» سببه ما ذكره الإمام 
ف «المحصول» والآمدي في «الإحكام»» كما ذكر العلوي هذا فْ شرحه «نشر 
الببود» 5/5١غء‏ مع أن الذي ذكره: هو أن إمام الحرمين والآمدي رويا عن مالك #5ه 
ذلك. ولعل هذا سهو من النساخ, إذ إمام الحرمين رخمه الله لم يذكر ذلك» وبكل 
حال فما ذكره الإمام والآمدي نقل بحرد لا رواية يعتمد عليها في إثبات رأي إمام 
كمالك ذفن له أصحابه وأتباعه الذين هم أعرف بأقواله وما روي عنه» لا سيما وأن 
بعض أتباعه نفى ذلك عنه. على أن الشيرازي رحمه الله تعالى نسب الوجوب إلى 
مالك ه. انظر: اللمع ص 258 وشرح اللمع 557/١‏ 5» وكذا نسبه ابن السمعاني 
ف القواطع 2١7/5‏ وكذا الزركشي ف البحر 255/5 وكقل عن القاضي أبي بكر 
وابن خُوَيْر مَنْداد أنهما صحّحا الوجوب عن مالك ##5. فتبيّن بهذا - والله أعلم - 
وكوته له الننمية القن تكرها كتاج انها فيه للك تورين. 

هو الصحيح عند أكثر الحنفية» وهو مختار أبي بكر الخصاص وفخر الإسلام 
ومس الأئمة والقاضي أبي زيد من الحنفية. وهو الراجح عند بعض الحنابلة 
والختازه ايند أبن تيمية رمه الله “تتا وسية إل الممهوى. ويه قال إبناء الترمين: 
وابن الحاجب. انظر: تيسير التحرير 4١55/8‏ فواتح الرحموت 2١8١/5‏ كشف 
الأسرار */1 ١‏ ؟ » المسودة ص 61/37 41/5 شرح الكوكب ١831/5‏ البرهان - 


١/1 


3 000 )0 
(وجزم به الاأمدي ( 1 


والثاني: أنه يدل على الندب. وهو المنسوب إلى الشافعي”"' رضوان 


الك عليه :وانختاوه إناة: القورينى”*" وروية قالك عاو نهدن الأقييية؟"؟ بونقاتة 
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00 


00 
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»454/١ -‏ 456» منتهى السول والأمل ص 8 » العضد على ابن الخحاجب 
؟/؟ ؟ » البحر المحيط 8/5. 

انظر: الإحكام .174/١‏ 

سقطت من (ت). 

انظر: المحصول ١/ق‏ #/2,”4 الحاصل 5/5 255 التحصيل 4715/١‏ » نهاية الوصول 
6 »: وقال إمام الحرمين وابن القشيري رحمهم الله تعالى: «في كلام الشافعي 
ما يدل عليه» البرهان 489/١‏ » البحر المحيط 57/5. لكن يظهر من الزركشي ميله 
إلى أن رأي الشافعي 45 هو الوجوبء إذ قال في قول الوجوب: «وقال سليم: «إنه 
ظاهر مذهب الشافعي». ونصره ابن السمعاني في «القراطع», وقال: «إنه الأشبه 
عذهب الشافعي»» لكنه لم يتكلم إلا فيما ظهر فيه قصد القربة. واختاره أبو الحسين 
بن القطان ونصر أدلته» قال: وأخذوه من قول الشافعي في الرد على أهل العراق ف 
سنن النبي وِهٌ وأوامره...». البحر امحجيط 5/5*» ولم يتعقب الزركشي هذا النقل» 
ولم يصرّح ف قول الندب بأنه مذهب الشافعي» بل اكتفى بنقل ما قاله ابن القشيري» 
الذي سبق نقله. وانظر: القواطع 171//5. 

انظر: البرهان 491/١‏ - 547», لكن هذا بالنسبة للمجرد الذي ظهر فيه قصد 
القربة» أما المحرد الذي لم يظهر فيه قصد القربة فحكمه الإباحة عند إمام الحرمين, 
وهو الذي عزوته إليه سابقاً. فإمام الحرمين ممن يفصّل بين الحالتين» ومثله الغزالي في 
الملنخول ص 55 ؟» والآمدي وابن الحاجب - رحمهم الله تعالى - المجرد الذي لم 
يظهر فيه قصد القربة حكمه عندهم الإباحة» والذي ظهر فيه قصد القربة فهو 
مندوب التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم. 

هو رواية عن أحمد ذه اختارها بعض أصحابه. وذهب إليه بعض المالكية واختاره 


١/1١ 


القاضي أبو الطيب عن أبي بكر القفال» وعن الصيرفي. وسيأتي النقل عن 
الصيرقٍ بالوقف”''. 


والثالث: أنه يدل على الوبجوب. وبه قال ابح سعريح. و اق سعيد 


الإصطخري» وابن حَيران) وابسن أبي ع واللابتة 7 وكثير مسن 
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- قال الزركشي رحمه الله: «وقال الماوردي والرُوياني: إنه قول الأكثرين. وأطنب 
أبو شامة في نصرته» البحر المحيط 5/**. وقال أبو شامة في «المحقق من علم 
الأصول» ص 55: «وهو مذهب المحققين من أهل الآثار». وانظر: العدة *//الال/اء 
المسودة ص /م/١‏ )2 شرح الكوكب 5/:»؛ إحكام الفصول ص 2١١‏ الإحكام 
لابن حزم 4 المحقق من علم الأصول ص 57. 

وهو الصحيح عنه» كما نقله الزركشي في البحر 275/5 25854 وكما نقله عنه أبو 
شامة في المحقق من علم الأصول ص 5/8. 

وأبو علي الطبري» وأكثر متأخري الشافعية» كما قاله الأستاذ أبو منصور. واختاره 
القاضي أبو الطيب الطبري» وقال: «هو الأظهر على مذهب الشافعي». واختاره 
الإمام ف «المعالم». انظر: المحقق من علم الأصول ص 57 - 56, البحر المحيط 
5 المعالم ص ١١7‏ . 

هو رواية عن أحمد ؤي اختارها أكثر أصحابه. لكن ابن النجار - رحمه الله - قيّد 
هذه النسبة للفعل المحرد الذي قصد به القربة» أمّا مالم يُقصد به القربة فهو مباح 
عنده» ولم يحك عن الحنابلة فيه قولاء وهو متابع في هذا التقييد والترجيح للمجد بن 
تيمية رحمه الله. انظر: شرح الكوكب 21410//5 189. المسودة ص ١8107‏ © 189. 
والذي ف العدة +/ه+7 - 307"/اء والتمهيد للكلوذاني 2517/5 ومختصر ابن اللحام 
ص 4: أن هناك روايتين في المذهب: الوجوب والندب» واختار القاضي رواية 
الو بجوب » والكلوذاني التوقف» وجعله مقتضى قول أحمد. وليس هناك تفريق عند 
هؤلاء بين ما قصد به القربة ومالم يقصدء والحكم عندهم واحدء لا فرق بين 
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المعتزلة''". ونقله القاضي في «مختصر التقريب» عن مالك”؟". قال القرافي: 
«وهو الذي نقله أئمة المالكية"'' في كتبهم الأصولية والفروعية» وفروغٌ 
المذهب مبنية ا 

ثم قال القاضي : «واختلف القائلون بالوجوب على طريقين: فذهب 
بعضهم إلى أنا ندرك الوجوب بالعقل» وذهب بعضهم إلى أنا ندركه بأدلة 
السمع»””". 

والرابع: التوقف"'' [ت5/5١].‏ وعليه جمهور المحققين منا 
كالعير ف والواقفية”*'. واختاره الغ الى ) واللإمام وأتباعه منسهم 


.5 4 المحقق من علم الأصول ص‎ .5١ 5١/5 انظر: نهاية الوصول‎ )١( 

(؟) انظر: التلخيص ؟71/5؟. 

(0) ف (ت): «المالكيين». 

(5) انظر: نفائس الأصول 8/5/١91؟.‏ أقول: عجيب من الشارح رحمه الله أن ينسب إلى 
مالك - وي - الإباحة» وهو ينقل كلام القرافي هذا! 

(5) انظر: التلخيص 2575/5 مع تصرف يسير. وانظر: البحر المحيط 285/5 العدة 
". 

0) معنى التوقف: هو أنه لا يثبت بفعله يه علينا حكم أصلاً: لا وجوبء ولا ندب 
ولا إباحة» ولا حظرء ولا كراهة. ولا يتعيّن واحدٌ منها إلا بدليل زائد. والحكم 
علينا بعد نقل فعل الرسول يِه كالحكم علينا قبل نقله. انظر: المحقق من علم 
الأصول ص 58 - 54. التلخيص 575/6 » نهاية الوصول »5١55/0‏ المستصفى 
هه 4 . ظ ظ 

() انظر: المحصول ١/ق14/7".‏ البحر المحيط 554/5. وبه قال ابن فورك» وأبو إسحاق الشيرازي. 
انظر: امحقق من علم الأصول ص7" - 258 اللمع ص//5» شرح اللمع 45/١‏ ه. 

(4) كالقاضي. انظر: التلخيص ؟/؟595؟» والأشعري. انظر: البحر المحيط 24/5 البرهان 
.450٠ - 5/١‏ ونسبه ابن السمعاني إلى أكثر الأشعرية ف القراطع ؟/708. 
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المصنف(2. وصححه القاضي أبو الطيب في شرح”'' الكفاية» (ونقله) ”ا 
عن أكقر الأضيضاني أ وان بكر اللاقاقم زا القاسيم من كنم ”. 
وقالوا: لا ندري أنه للوجوب, أو للندبء أو للإباحة؛ لاحتمال هذه 
الأمون كليا» واعتمال اناركون أيضا من خصاتصه عليه السلام. 

والخامس: أنه على الحظر في حقنا. حكاه الغزالي''؟. قال الآمدي: 
«وهو قول بعض من جوز على الأنبياء المعاصي»”". 

قلت: وليس مُسَتَندٌ القائل بهذه المقالة تجويرٌ المعاصي» بل ما ذكره 
القاضي في «مختصر التقريب» فقال: ذهب قوم إلى أنه يحرم اتباعه. (وهذا 


)١(‏ انظر: المحصول ١/ق‏ /55"» الحاصل 5/5 55» التحصيل 475/١‏ » نهاية الوصول 
6١8‏ المستضض #/8ة4 (515/5). 
ونسبه الإمام إلى أكثر المعتزلة» وتبعه صاحب التحصيل» والقرافي في شرح التنقيح ص 
» وصفي الدين الحندي. ونسبه الآمدي إلى جماعة من المعتزلة في الإحكام 
5/١‏ >» وكذا أبو شامة في «المحقق» ص /5. 

00 سمط اسن هن 

(90) سقطت من (ص). 

(4) وكذا أبو إسحاق في شرح اللمع 45/١‏ ه. 

(5) انظر: البحر المحيط 84/5. وقد سبق النقل عن أبي المخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى 
أنه رجح مذهب الوقف.» وجعله رواية عن أحمد 5ه .كقتضى كلامه. 

(5) انظر: المستصفى "7ه ه54 .)5١5/5(‏ 

(0) انظر: الإحكام 2174/١‏ وكذا تبعه الهندي ف هذه المقولة. 
انظر: نهاية الورصول 55/0 ١؟5.‏ 
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بناء من هؤلاء)”' على أصلهم في الأحكام قبل ورود الشرائع» فإنهم 
زعموا أنها على الحظرء ولم يجعلوا فشل رسول الله ل عَلّما في تثبيت 
حكم.ء فبقي الحكم على ما كان عليه في قضية العقل قبل ورود 
الشرائه؟". انتهى. وكذلك ذكر الغزاللي» وقال: «لقد صدق هذا القائل 
في قوله: بقي على [ص؟/] ما كان. وأخطأ في قوله: إن الأحكاء قبل 
الشرع على الحظر؛ لما قررناه في موضعه» .7 

فإن قلت: فهل قصّدُ القربة في الفعل قريئة الوجوب أو الندب'* 
(حتى لا يتأتى)””' فيه الخنلاف المذكور؟ 

قلت: لا ؛ لتصريح بعضهم بجحريان الخلااف فق القسمين م ان 
ما ظهر فيه قصد القربة» وما لم يظهر. غير أن القول بالوجوب والندب 
57 في القسم الأول» والقول بالإاباحة والتوقف يضعف فيه. وأما القسم 
الثاني فبالعكس منه""'" . 


0) ف (ص): «وهذا من هؤلاء قاع 

(؟) انظر: التلخيص 570/5» وكذا نقل الزركشي عن ابن القشيري - رحمهما الله - أنه 
قال مقولة القاضي ف بناء هذا القول على الحكم قبل الشرع. انظر: البحر المحيط 
5/ه"» وكذا قال أبو شامة في «المحقق» ص ؟75. 

(*) انظر: المستصفى 455/7 » مع تصرف من الشارح رحمه الله. 

(:) فى (زت): «والندب». 

(5) في (ت): «حتى لا يأتي». 

(5) هذا السؤال والدواب نقله الشارح رحمه الله تعالى من نهاية الوصول 5١50/5‏ - 
5» وقد سبق أن علقت في أول المسألة بأنه سيأتي النقل عن صفي الدين الهندي 
- رحمه الله - بأنه صّرَّح بالتسوية بين القسمين في جريان خلاف العلماء. 


١ هكم‎ 


فإن قلت: فكيف يتجه جريان قول بالإباحة فيما يظهر فيه قصد 
القرية مز ففيه القرية إلا لجامع امطراء الحرفيعة 

قلت: النبي ولو قد يقدم على ما هو مستوي الطرفين؛ ليبين للأمة 
جحواز الإقدام عليه ويئاب كله بهذا القصد وهذا الفعل وإن كان مستوي 
الطرفين» فيظهر ف المباح قد القربة بهذا الاعتبار"""» ولا يتجه جريان 
القول بالإباحة إلا بهذا التقرير. على أنا لم ئرّ من المتقدمين مََنْ صرح 
بحكايته في هذا القسم» أعني: السادس» وهو ما ظهر فيه قصد القربة. نعم 
حكاه الأمدي ومن تلقاه منه» ولا مساعد للآامدي ١ك‏ حكايته؛ وأنا 
قد وقفت على كلام القاضي فمَن بعده. 

الفافق» مكار الأنن كيه بين ايكون علا وأذ يكوة شدرهيا رهد 
القسم لم يذكره الأصوليون» فهل حمل على الحبلي؛ لأن الأصل عدم 
التشريع؛ أو على الشرعي ؛ لأنه ولع بعث لبيان الشرعيات؟ 

وهذا القسم قاعدة جليلة | غ17/5؟]» وهي مُفتَتّح كتابنا «الأشباه 
والنظائر»» وقد ذكرت في كتابي «الأشباه النظائر» أنه قد يخرج فيها 
قولان من القولين في تعارض الأصل والظاهر””' ؛ إذ الأصل عدم التشريع, 


)١(‏ انظر: شرح المحلي على الجمع 59/5» سلم الوصول 5/7 ؟. 

(؟) في (ت): «ق». 

(9) قال الشارح رحمه الله: «فإن عارض الأصل ظاهرٌ - فقيل: قولان دائما. وقيل: غالبا. 
وقيل: أصحهما اعتماد الأصل دائما. وقيل: غالباً. والتحقيق: الأخذ بأقوى الظنين». 
الأشباه والنظائر .١ 4/١‏ وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 14 5. 
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ومن صور هذا القسم أنه يِه دخل من ثنية كداء» وخرج من ثنية 


كوك" :نيدل كبان :ذلك الأخهصيناد نه طريقنيه أو الأنية شط نه 


وجهان 


010 


00 
090 


00 
ومنها: جلسة الاستراحة عندما حَمّل اللحه”". فقيل: ذلك جبلي فلا 


فيه حديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبي يك دخل عام الفتح من كَدَاء؛ وخرج 
نيد كذ هر على كه اخرعه ارق 5ه ف كتاب الحج» باب من أين 
روسن مكقه ديت رق الات بن فاريق أن بتار عنتقا مطتام دن عورة رن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنهاء أما رواية عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها: أن النبي يك دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. واكك اوواة 
حاتم عن هشام عن عروة: دخل النبي يلةِ عام الفتح من كداء من أعلى مكة. 
وكلاهما ف الصحيح ومما الصواب. انظر رقم .١5١85 »١5٠١‏ ورواه مسلم من 
طريق أبي أسامة على الصواب: أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن 
رسول الله يله دخل عام الفتح من كدَاء من أعلى مكة. انظر: صحيح مسلم 
5 كتاب الحج» باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من 
الثنية السفلى» رقم .)١50//5565(‏ قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ف الفتح 
(/54*307) عن رواية أبي أسامة التي في البخاري: قوله: «من أعلى مكة» كذا رواه 
أبو أسامة عل والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن هشام: «دخل من كداء من 
أعلى مكة» ثم ظهر لي أن الوهم فيه بممن دون أبي أسامة»ء فقد رواه أحمد عن أبي 
أسامة على الصواب.اه. 

انظر: البحر المحيط 55/5 ؛ شرح الكوكب »١180/5‏ المحقق من علم الأصول ص ٠‏ 5. 
وق يعلية "الاسفرانسة ا حد وف هاللقروى :إلى تفع وق حر ريكه انيار 1 نا 
في الجماعة والإمامة» باب مَنْ صلَّى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي 
يلو وسنتهء حديث رقم 545. وانظر الأرقام 21/5 2/86 .9٠‏ وانظر: تلخيص 
الحبير 2559/١‏ رقم الحديث 72894 .84. 
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يستحب » وقيل شرعي ' 


ومنها: أنه ييه طاف ا (فهل يحمل على الحبلي فلا يستحب » 
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ممنهاة نيه |ض؟/ 1 | ا 


انظر: المجموع 47/5 4 » شرح الكوكب .١80/5‏ 

يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله يخ طاف في حَجَّة 
الوداع على بعيرء يستلم الركن حْجّن». أخرجه مسلم ؟/457. ف كتاب الحج 
باب جواز الطواف على بعير وغيره» رقم .١51/5‏ وكذا حديث جابر وعائشة رضي 
الله عنهما وهما في مسلم أيضا انظر رقم 50/7 1غ 51/4 1. 

ذكر الرافعي - رحمه الله - ف العزيز (/./75): أن من سنن الطواف المشي» فقال: 
«أن يطوف ماشياً ولا يركب إلا بعذر مرض ونحوه؛ كيلا يؤذي الناس» ولا يلوّث 
السك وقد ملافا بسر الو في الأكثر ماشياء وإفا ركب في حجة الوداع ليرا 
الناس فيسةة فيستفتيّ المفتون. فإن كان الطائف مترشّحا للفقوى فله أن يتأسى بالنبي َيِه 
فيركب» ولو ركب من غير عذر أجزأه ولا كراهة. هكذا قاله الأصحاب». 

يدل عليه حديث جابر بن عبد الله - , > الطويل اق صقة ححه 115 وفيه: «ثم 
كنب القصّواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء» 2 وفيه أيضا: «حتى إذا زاغت 
الشمس أمر بالقصواء فَرُحلَتْ له»2 وفيه أيضاً: «ثم ركب رسول الله ولهِ حتى أتى 
المرقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصّكّرات». أخرحه مسلم 8857/6 - 2855 
في كتاب الحج» باب حجة النبي وَوّه حديث رقم .١51١48‏ وحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما: «كان الفضل رديف رسول الله ي...» الحديث. أخرجه المخار 
5ه في كتاب الحجع باب وجوب الحجع حديث رقم 5445١ء‏ وانظر الأرقام 
4 05 ومسلم 4175/6, ف الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم 
ونحوعماء رقم 5 .١77‏ 

سقطت من (ت). 


١11 


ومنها: ذهابه في العييد في طريق» وإيابه في آخر'" 


مستوفاة في كتابنا «الأشباه والنظائر» كمّله الله. 

قال: (احتج القائل بالإباحة: بأن فعْله لا يُكره ولا يُحرم؛ والأصل 
عدم الوجوب والندب؛ فبقي الإباحة. وَرُدٌ: بأن الغالب من فعله 
الوجوب أو الندب). 

احتج القائل بالإباحة: بأنّ فعله يل لا يكون حراماً؛ لما تقرر في مسألة 
العصمة. ولا فكوزيها :ا قلمناف عر أن نادر بالنسبة إلى آحاد العدول» 
فكيف إلى أشرف المرسلين! وهذا عند من يُجَوَز وقوع المكروه» وقد قدمنا 
ما نراه في ذلك» وذلك ف المكروه الذي لا يُقصد بفعله بيان جوازه؛ أما ما 


تكله يكن المسائر فقن بعال 1 (8 ينم لاقام وركون متها أو واعيا 


1 والقاعدة 


)١(‏ أخرجه البخاري 274/١‏ في كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم 
العيد» حديث رقم 2.54 عن جابر 5ه. وأخرجه أحمد 2588/5 والترمذي 
5 ه؟4ء ف أبواب الصلاة» باب ما جاء في خروج النبي وقد إلى العيد قٍ 
طريق ورجوعه من طريق آخرء حديث رقم 254١‏ وابن ماجه »415/١‏ في كتاب 
إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من 
غيره» رقم ٠170١‏ والحاكم 259/١‏ من حديث أبي هريرة يك. وقال الترمذي: 
حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد 2٠١5/5‏ وأبو داود 1437/١‏ 
- 2586 ف كتاب الصلاة» باب الخروج إلى العيد ف طريق ويرجع ف طريق» رقم 
5» وابن ماجه »4١5/١‏ رقم الحديث 1599١ء‏ والحاكم »595/١‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما. وف الباب عن سعد القرظ وأبي رواهما ابن ماجه )4١5/١‏ 


رقم 21١554‏ وه" ل[. 


(؟) انظر هذه الصورة في: البحر المحيط 255/5 شرح الكوكب .١8٠0/5‏ 


١41 


بالنسبة إليه؛ لما في إقدامه عليه من تبيين الجواز»ء كما قدمناه. والذي يظهر 
أنه لا يُقدم على فعله؛ إذ في القول مندوحة عن الفعل. وإذا انتفى المحرم 
والمكروه - الخصر الأمر في الواءجب والمندوب والمباح, والأصل عدم 
الوبجوب وال فلم سق 1 الإباحة. 

وأعابةنرأث الكاني على فكله اهوت أن الندي ".كنوك الكما 
بخللاف ذلك. 

ولقائل أن يقول: الوجوب والندب وإن كانا غالبا إلا أنا لإ ) نسلم 
أنه يقاوم الأصل الذي أشرنا إليه» بل الأصل أولى . 

قال: (وبالندب: بأن قوله تعالى: (إلقد كان لكم في رَسُّول الله 
8 7 نغ 7 1 
أسوة 0 "يدل على الرجحان, والأصل عدم الوجوب»). 

واحتج"'" القائل بالندب بقوله تعالى: 9لْقَدَ كان لَكمْ فى رَسّول الله 


ا 000 5 ل اراق 3 عِ 2000 
أسُوّة حَسَئَة4) والاستدلال بهذه الآية يُقَرّر على أربعة أوجحه: ثلاثئة منها 


() لأن رفع الحرج عن الفعل والترك ثابت» وزيادة الوجوب والندب لا تغبت إلا بدليل 
ولم يتحقق. انظر: نهاية السول 57/8 . 

(؟) في (ت)» و( غ): «غير». 

(9) فق (ص): «والندب». 

(4) :فق لت ) بياضن بالسطر. 

(0) سورة الأحزاب: الآية ١؟.‏ 


(560) في (ت): «احتج». 


١ ا‎ 


تدل على الندبية» والرابع يدل على الوجوب. 

الأول: التمسك بقوله: (إلكم4؛ ووجهه: أنه قال: (#9رلكم4؛ وما 
قال: «عليكم»» وذلك يفيد أنه مندوب إليه؛ إذ المباح لا نفع فيه» واللام 
للاختصاص بجهة النفع» والظاهر من جهة الشرع اعتبار النفع الأخروي لا 
الدنياوي. 

0 00 

والغاني: وهو ما أورده الإمام: التمسك بقوله: #أَموّة4» وتقريره: 
أن التاسى لو كنان راجيا - لقال: «عليكم» كما عرفت» فلما قال: 
(إلكم4 دل على عدم الوجوب. وما أثبت الأسوة دل على رُجحان جانب 
الفعل على الترك ؛ فلع يكن هبانع”؟" . 

والغالث: وهو ما أورده في الكتاب: التمسك بقوله [ص؟5/5]: 
لِحَسَنَّة4 ووجهه: أن قوله: لرِحَسَنّة4 يدل على الرججحان”': والوجوب 
منتف بالأصل ؛ فتعيّن الندب. 
بأن الأسوة والمتابعة منْ شرطهما العلم بصفة الفعل” ". 

والرابع: الدال على الوجوب؛» وتقريره: أنه تعالى قال: فرلقَد كان 
)١(‏ انظر: الحصول ١ق‏ 58/9". 
(؟) لأن أدنى مراتب الحسنة الرجحان. انظر: السراج الوهاج 595/5. 
69 يعني + لم يجب المصنف هنا عن هذه الأدلة الدالة على الفذابة» مع أن المختار عنذده 


التوقف كما تقدم. بل جمع بين هذه الأدلة وأدلة مَنَ قال بالوجوب» ثم أجاب 
عنهما؛ وذلك لأن جوابهما واحد» فلم يكرره. 


١ /ا/ا‎ ١ 


لَكُمْ في رَسُول الله اشر عي لكا كان يرو الل وَالْيَوْم الأخر”" 
وهذا جار مّجُرى التهديد على ترك التأسي به؛ لأن معنى الآبة أن من 
يرجو الله واليوم الآخر - فله فيه الأسوة الحسنة» (ومن لا يرجو الله واليوم 
الآخر - فليس له فيه الأسوة الحسنة)”'' » فيكون وعيدا على كدرة التأسي 
به. أو نقول بعبارة أخرى: إنه جعل التأسي به لازسا لرجاء الله واليوم 
الآخرء فيلزم منْ عدم التأسي به عدم رجاء الله واليوم الآخرء وهو محرم: 
فكذلك ما يستلزمه. والتأسي به ف الفعل إنما هو بإتيان مثل فعله» فيكون 
تيان عدا شعله وااحبا .طن اتقرير الأوسعة. 

واعلم أن الذي يظهر ف الآية أن الله تعالى جعل للمؤمنين في النبي ل 
أسوة حسنة [ت5/١‏ ؟]» وتلك الأسوة: هي الاقتداء به» وليست عامة ف 
كل شيء؛ إذ هي نكرة في سياق الإثبات فلا تقتضي العموم» فلا يلزم 
كول النوا أخرق تنه هايم ييف االفكطا وتوا در على لوده 
المقتضي للوجوب أم للندب. 

والحق من الدلائل [ غ8/5؟] الخارجية والبراهين القاطعة أن الاقتداء 
به في كل شيء مشروعٌ محبوب؛ لأن الله تعالى جعله قدوة الخليقة» ولكن 
الاقتداء به يستدعي العلم بصفة الفعل”''» والفعل امجرد لم تُعلم صفته» فلا 
.يدل وجوب الاقتداء ولا استحبابه عليه. 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية ١؟.‏ 
49) تقطن من لامك ): 


(0) لأن الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم في فعْله الواجب يكون بفعله على وجه 


١ /ا/ا‎ 


وأما تمسك الإمام بلفظ «الأسوة» ففيه نظر؛ إذ المعنى: أن لكم فيه 
قدوة وأنه شرع(" الاقتداء به» وذلك أعم من أن يكون على سبيل 
الوجوب أو الندب أو الاباحة» كما تقول: زمه قدو . ولس العين اكه 
يحب الاقتداء به» ولا يستحب» بل ما هو أعم من ذلك. 

وأما تمحسك المصئف بقوله: 9إحَسئَة6 - فقد أورد غليه أن الحسنة لا 
تل عن الرحان لا تقرو فق أزانل الكماتيمين أن امتاخ سمي" . 
وهذا إيرادٌ لائح في بادئ '' النظر إلا أن الذهن يُسابق في هذه الآية إلى فهم 
الرنححاة م" قولهة ل شت 06 لذركاة يتمارق قية»:ولغل سب :ذلك أنه 
قال: للَكَمْ انثرة ##فأفافؤلاك تشروعية افقاو كلما قال ا« كت 4 
بعد ذلك اقتضى زيادة [ص1/5] على المشروعية» وليست تلك الزيادة إلا 
الرجحان» كما تقول: زيدٌ إنسان. فإن هذا كلامٌ مفيدٌ يفهم اللبيسب منه 
بقولك: «إنسان» فوق ما يفهم من مدلول «إنسان» من حيث هو» وهو 
أنه حاو لمنصال الإنسانية الشريفة» ولو لم يُفهم زيادة على مدلول 
الإنسان- لم يعد الكلام مفيدا ؛ إذ كل زيد إنسان. 


قال: (وبالوجوب: بقوله تعالى: : الرفسائبعو 40 ٠‏ قل إن كنم 


(0) في (ص): «يشرع». 

(؟) هذا الإيراد ذكره الجاربردي ف السراج الوهاج 595/5. 

(9) ف (ص): «مبادئ». 1 

(4) هكذافي جميع النسخء وهي آية الأنعام» رقم ه5١:‏ (فائبعُوهُ وتوا لعَلَكُم 
بُرْحَمُونَ6. وكذا وردت ف السراج الوهاج 2591/5 وشرح الأصفهاني ؟/20.1 
ومعراج المنهاج ؟//. وفي نهاية السسول؟ 25/5 ومنااهج العقول 199/5: - 


١ 


انه فَاتبعُوني16" لوَمَا ا اول 5 وإجماع 
الصحابة على وجوب العُسّل بالتقاء الختانين؛ لقول عائشة رضي الله 
عنها: «فعلته أنا ورسول الله ييهٌ فاغتسلنا». وأجيب: بأن المتابعة هي 
الإتيان بمثل ما فَعَل على وجهه. وما آتاكم) معناه: وما أمركم, 
بدليل: اوكا نماكم واستدلال الصحابة بقوله: «خذوا عني 
مناسككم»). 

احتج القائل بالواجوب: بالنصء» والإجماع. 

أما النص: ففي مواضع: 

أحدها: قوله تعالى : لرفآمنوا بالله وَرَسُوله النبي المي الذي : يؤمن 
بالله وَكلمّاته وَاتبعُوة4 وظاهر 1 20 

وثانيها: قوله تعالى: لإقل إن كم حيو بون الله فَاتعُوني4 دلت على 
أن محبة الله تعالى التي هى واجبة إجماعا 00 لتابعة الرسول ويم ولازم 
الوااجب واجب ؟ فمتابعته واجبة. 

وثالغها: قوله تعالى: وما آتاكم الرّسُول فَخُدوةُ4؛ فإذا فعل فعلاً 
فقد أتانا بفعل فوججب علينا أن الخز؟ 


- (وَانْبعُوهُ4؛ وهي في سورة الأعراف» رقم 2١168‏ والشارح رحمه الله ذكر في شرحه آية 
الأعراف. وكذا همس الدين الأصفهاني رحمه لله ذكر في شرحه (005/5) آية الأعراف. 

."1١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحشر: الآية /9. 

(؟) أي: أن غمتثله. فالأخذ هنا معناه: الامتثال. انظر: نهاية السول */55» والسراج 
الوهاج 5510//5. 


١ لاا‎ 


وأما الإجماع: فإن الصحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا في وجوب 

: ٠ 

الغسل من التقاء الختانين» فقالت عائشة رضي الله عنها: «إذا جاوز الختان 
النتان فقد وجب الغسلء فعليّه أنا ورسول الله وله فاغتسلنا». رواه الإمام 


مدب والترمذدي» وقال: حسن صحيحم” '. فرججعوا لقو عائشة » واتفقوا 


على وجوب الغسل بالتقاء المنتانين. 

والواب عن الدليلين الأولين: بأن المتابعة هي الإتيان يمثل فعْله على 
الوجه الذي أَى به من الندب أو غيره؛ حتى لو فعله على جهة الوجوب 
ففعلناه على جهة الندب لم تحصل المتابعة؛ وحيتئذ فيلزم توققف الأمر 
بأكارييةطاى مدرنة ابأنوقك زوذا :1 عتم روا 1 اودر الاي 


( 


لمتابعة جواباً عن التأسي الذي احتج به الذاهب إلى الندب كما عرفت”" . 

وللمتابعة والتأسي شرط آخر مع ما كر وهو أن يقع [ص؟/"] 
الفعل لكونه فعل» ومن هنا يُعايران الموافقة» فإئه لا يُشترط فيها أن تكون 
ملقتله را و1 


(0) انظر: مسند أحمد 2١51/5‏ سنن الترمذي ١8٠0/١‏ -١181١ء‏ ف الطهارة» باب ما 
جاء إذا التقى التتانان وجب الغسلء رقم .٠١8‏ وجاء هذا الحديث مرفوعاً من 
وؤائلة سين سرع المسد كن غدى طاتقنة ترفوها الكربمة عدن :5 ضاي و التوساق 
4,40١‏ ف الطهارة في الباب السابق» حديث رقم 2٠١9‏ وقال: حديث عائشة 
حديث حسن صحيح. وانظر: مجمع الزوائد 555/١‏ -/510؟. 

(؟) ف (ت): «وإذا لم يعلم بها لم يؤمر بالمتابعة». 

(9) انظر: نهاية السول /5؟. 

(5) المعنى: أنه يشترط: في التأسي والمتابعة أن يقع الفعل منا لكون النبي يلك فعلهء أما - 


١ ه/ا/ا‎ 


وعن الآية الثالئة: أن معنى قوله: (اتاكر) أم ركم ) يدل على ذلك أنه 
قال في مقابله: وما تهاكو6. 

وأما الإجماع على وجوب العغسل: فليس مجرد الفعل؛ بل لأنه فشل في 
باب المناسك» وقد كانوا مأمورين بأخذ المناسك عنه بقوله: «خذوا عني 
مناسككم») واللفظ إن ورد في الحج - فهو عام في كل نسكء أي: 
و0 كل عيادة. ' 

قلت: وف الجواب نظر» فإن في الحديث بعد قوله: «خذوا عني 
مناسككم» فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» كذا رواه 
مسلم» وأحمد» والنسائي”''»؛ وعامة من رواه» ويتعين ةا الاقيظل ججلة 
على أعمال الحج دون غيرها. 

ويمكن أن يقال في الجواب عن الإجماع: إنهم لم يجمعوا بمجرد فعله 
عليه السلام؛ بل لفعل عائشة رضي الله عنها معه؛ فإن بفعلها يتبين أن 
الحكم فيها وفينا واحدء بخلافه؛ لاحتمال الخصوصية فيه. 

ثم لقائل أن يقول: هذا القسم مما ظهر فيه قصد القربة» والمصنف إنما 
تكلم في المتجر وا 1 1171 


- الموافقة فلا يشترط فيها هذه العلة» فيمكن أن يقع الفعل مناء ولم يفعله وه 
ونكون موافقين له صية؛ لأننا ائتمرنا بأمره» أي: بقوله. 

(0) سقطت من (ص)» و(غ). 

(0) سبق تخريجه. ' 

(*) ف (غ): «المجرد». 

20 قد سبق أن بَيْنت أن حكم القسمين واحد» وأن الخلاف فيهما واحد. ثم إن - 


١/1 


...."" [غ15/5]. 

قال: (الثالنة: جهة فعله تعلم: إما بتنصيصه ‏ أو تسو بته لما علم 
جهته, أو بما علم أنه امتثال آية دلت على أحدهاء أو بيائها. وخصوصا 
الوجوب: بأماراته''' كالصلاة بأذان وإقامة, وكونه موافقة نذرء أو 


- حكاية الإجماع في الغسل من الجماع بدون إنزال فيها نظرء فإن الخالاف مشهور 
بين الصحابة رضي الله عنهم» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ثبت عن جماعة 
منهم» لكن ادعى أبن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين» وهو مُعْتَرض أيضاء فقد 
قال الخنطابي: إنه قال به من الصحابة جماعة؛ فسَمى بعضهم. قال: ومن التابعين 
الع وتبعه عياض (أي: تبع الخطابي) لكن قال: لم يقل به أحد بعد الصحابة 
غيره. وهو مُعْتَرض أيضاء فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن» وهو في 
سنن أبي داود بإسناد صحيح» وعن هشام بن عروة عن عبد الرزاق بإسناد 
صحيح. . . نكن الور عن برقاب الغسل وهو الصواب» والله أعلم». فتح الباري 
»/١‏ -19”ء وقد ذهب إلى عدم الغسل من الجماع بغير إنزال داود وبعض 
الظاهرية» وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعاء لكن مخالفتهم ضعيفة؛ لصراحة 
بعض الآثار بنسخ ذلك. انظر: نيل الأوطار ,511//١‏ إحكام الأحكام .١ 47/١‏ 

) 1714/١ انظر المسألة في: المحصول ١/ق «/ه: ”2 الحاصل 55/5» التحصيل‎ )١( 
السراج الوهاج 5945/5», الإحكام‎ »١5/ نهاية السول‎ » 5١51/5 نهاية الوصول‎ 
2))5١4/5( 1514/9 5؛ المستصفى‎ 45/١ شرح اللمع‎ »* 417/١ المعتمد‎ 27/١ 
التلخيص‎ »5810/١ امحلي على الجمع 55/5» البحر المحيط 58/5» البرهان‎ 
»؛» شرح التنقيح ص 588 » إحكام الفصول ص 27094 العضد على ابن‎ 6 
فواتح الرحموت‎ »١ 50/7 الحاجب ؟/؟؟» كشف الأسرار */0. 5 » تيسير التحرير‎ 
شرح الكوكب‎ » ١/817 العدة */4 "/اء التمهيد 211/6 المسودة ص‎ 285 
؟/7.‎ 


(؟) في (غ: «بأمارته». 


١ ااا‎ 


منوعا لو لم يجب كالركوعين في الخسوف. والندب بقصد القربة مجردا 
وكونه قضاء مندوب). 

تقدم أن الناعة عامور يهاه يوان من شرطها العلمَ يجهة الفعل» وهذه 
المسألة في بيان الطرق التي تُعرف”2 بها الجهة؛ وقد عرفت أن فعله وَل 
منحصر ف الواجب, والمندوب» والمباح. فالطريق حيتئذ قديعم' هذه 
الأمورء وقد يخص البعض منها. 

فالعام أربعة: 

أحدها: أن ينص على كونه من القسم الفلاني”". 

وثانيها: أن يسَويّه بفعل علمت جهتّه» كما إذا قال: هذا الفعل مساو 
للفعل الفلاني. وكان ذلك الفعل المشار إليه معلوم الجهة. 

والغالث: أن يقع امتثالاً لآية دلت على أحد هذه الثلاثة. 

والرابع: أن يقع بيانا لآية بحملة دلت على أحدها”؛*'. وإلى هذا القسم 
شار بقوله: «أو بيانها» » وهو مرفوع عطفا على قوله: «امتثال» » أ 


)١(‏ ف (ص): «يعرف». 

(؟) ف (غ): «تعم». 

(0) أي: من قسم الواجبء أو المندوب» أو المباح. انظر: نهاية السول 250/8 السراج 
الوهاج .٠٠١/5‏ 

(5) كأن يطوف بعد إيجاب الطواف لبُعْلم صفته» فَيُعْلم وجوب الصفة التي وقعت» 
ككونه 0 ا ل انظر: حاشية البناني على 


امحلي ؟5/6/5. 


١ 7 


عٍِ 


وتفل 7 جهة فعْله بسبب علّم أن ذلك الفعلَ امتنا ل آنه ألدياة. 


قوله: «وخصوصا» , أي: ويُعلم خصوصاً الوجوبٌ بالعلامات الدالة 
عليه أص؟/ىلء وذلك في أشناء: 


أحدها: أن يقمع على صفة تقرر في الشريعة أنها أمارة الوجوب» 
كالصلاة بأذان وإقامة”''. 


وكيا يكون جزاء شرط » كفعل ما وَجَبّ بالنذرء بأن يقول 
فغلاً: لله علي إن خترى الأميرٌ اللاي صو غنة ثم فرى رين 
أت؟/١؟]‏ ذلك الأمر وصومّه في غد. ‏ 

واعلم أن وقوع النذر من النبي كي غيرٌ متصوّر إن قلنا بكراهته» وهو 


اح ححا حي ابو كي اسح عر لص حانج وكوا اقل أبن ني 
الدد0", 
و 


)١(‏ ف (ص): «ويعلم». 

(؟) أي: الصلاة المصحوبة بالأذان والإقامة؛ لأنهما علامة الو.جوب» قال جلال الدين 
امحلى رحمه الله تعالى: «لأنه ثبت باستقراء الشريعة أن ما يؤذن لما واجبة» بخلاف 
ما لا يؤذن لحا كصلاة العيد والاستسقاء». شرح المحلي على الجمع 58/5. وانظر: 
ترك الاسذواا ١‏ اإقدة 

(9) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن أبي ص امْداني السو 
الشافعي. ولد بحماة سنة “لم هه. ولي القضاء بحماة. وصئئف «أدب القضاء»ع 
و«مشكل الوسيط». وجمع تاريخاء وألّف في الفرق الإسلامية» وغير ذلك. وله نظم 
حَيّد وفضائل وشهرة. توق سنة 45 "ه. انظر: سير 6/5؟١»‏ الطبقات الكبرى 
رادا 


١ /ا/ا‎ 8 


والثالث: أن يكون ممنوعاً لولم يُجب”" ؛ كالإتيان بالركوعين في 


ولقائل أن يقول: هذا ينتقض بسجود السهو, وسجود التلاوة. فإنهما 
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أي: فعدم المنع علامة على وجوب ما أصله المنع. 

انظر: العزيز شرح الوجيز 7175/5 - 831. 

انظر: غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص5". 

في (ص) :«شيئان». وهو خطأ. 

المعنى: أنه جعل ملازمة بين المنع وعدم الوجوب. فلو لم يجب - لكان تمنوعا. لكنه 
غير ممنوع فهو واجب. فعدم المنع علامة على الوجوب. ُنْقَض الملازمة بسجود 
السهو والتلاة فإنهما سنتان وممنوعٌ منهما لولا المقتضي لحما وهو كونهما سنة. 
فلولا سئية سجود السهو والتلاوة - لكانا ممنوعين. لكنهما غير بمنوعين» فهما 
سنتان. فعدم المنع علامة على السنية. ملاحظة: ينبغي التنبه إلى التفريق بين المقتضي ؛ 
وسبب المقتضي ؛ لأن الأول حكم تكليفي والثاني حكم وضعي» وكلامنا عن 
التكليفي لا الوضعي. فهنا قلنا: المقتتضي لسجود السهو والتلاوة كونهما سنة. وم 
نقل: المقتضي لسجود السهو والتلاوة هو السهو وتلاوة آية السجدة؛ لأن هذين 
سببان في الاقتضاءء أي: في السنية» فهما حكمان وضعيان» وكلامنا هنا عن الحكم 
التكليفي. فعدم المنع علامة على حكمين تكليفيين: الوجوب والندب. والمقتضي لعدم 
المنع *ما الوجوب والندب» فالوجوب والندب سببان لعدم المنع» وهو مسبب. فهما 
ملزومان» وعدم المنع لازم» واللازم لا يتتخلف عن ملزومه. ويلاحظ أيضا أن النقض 
بسجود السهو إنما هو على مذهب الشافعية القائلين بأنه سنة. قال النووي رحمه الله 
تفال شجوه الشوو بنة عندنا لبس يواجب. وقتال ابن مضيقة هو واحت يام 
بتركه» وليس بشرط لصحة الصلاة. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: هو سنةع 
كقولنا. وقال القاضي عبدالوهاب المالكي: الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب في سهو 
التقصان. وأوجبه أحمد ف الزيادة والنقصان». المجموع 2١55/4‏ وقد نص الرملي في 
نهاية امحتاج 255/5 وابن حجر في تحفة امحتاج 179/6: على أنه سنة مؤكدة. 


١ دملا‎ 


ويعرف الورجوب أيضا بكونه قضاء لواجب» وهذا قد ذ كره المضيتف 
في المندوب» ومن العجب إخلاله ا 


ويُعرف أيضاً بالمداومة على الفعل» مع عدم ما يدل على عدم 
الوبجوب. وهذ!؟) دليل ظاهر على الوجوب؛ لأنه لو كان غير واجسب 
لنصب” " عليه دليلا أو لأخل بتركه لثلا يوهم إيجاب ما ليس بواجب”''. 


وقوله «والندب»» أي: ويختص معرفة الندب بشيئين: 

أحدهما: قصد القربة جردا عن أمارة دالة على الوجوب»؛ فإنه يدل 
على أنه مندوب؟ لأن الرجحان ثبت بقصد القربة» والأصل عدم 
الورجوب. وفٍ هذا ما تقدم من الخلاف. 

والغاني: كون الفعل قضاء لمندوب. 

ويعرف الوجوب والندب كلاهما بالدلالة على أنه كان مخيرا بينه وبين 
فعل آخر ثبّست وجوبه؛ لأن التخيير لا يقع بين الواجب وما ليس 


.884/ ق/١ انظر: نهاية السول ؟/؟” - #م, المحصول‎ )١( 

(؟) ف (غ): «فهذا». 

(*) في (ص): «لنص». وهو خطأ. 

(:) انظر هذا الطريق في: نهاية الوصول ه/57١5.‏ 

(5) المعنى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان ميا بين فعلين أحدهما ثبت 
وجوبه - فهذا يدل على وجوب الآخر؛ لأن التخيير لا يقع بين الواحب وما ليس 
بواحب؛ لأنه لو فرض وقوع التخيير فإن الوجوب ينتفي» ويجوز القرك بالكلية؛ 
لأن المندوب يجوز تركه؛ فلا يصح أن يخير بين الواجب والمندوب. وك ذا إذا - 


١ 


...و هذا أهمله المصئف”؟' . 


قال: (الرابعة: الفعلان لا يتعارضات» فإن عارض فعله الواجب 


ور له 


اتباعُهُ قولا متقدما نِسَّخَهُ. وإن عارض متأخرا عامًا فبالعكس. وإن 


اختص به نسخه في حقه. وإد اختص بنا خصا” قبل الفعل ونسخ 
عنا بعده. وإن جهل التاريخ فالأخذ بالقول في حقنا؛ لاستبداده). 


5 ع 
معتصى ضالحة” 


والتجتاوطن مين التعانوة قير متدك رز الأنييهنا إن تعافسن حكدهنن 


فيجوز أن يكون الفعل في ذلك الوقت”©2 واجباء وفي مشل ذلك الوقت 
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00 
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- خُيّر صلى الله عليه وسلم بين فعلين أحدهما ثبتت ندبيته» فهذا يدل على أن الآخر 
كذلك؛ لأن التخيير لا يقع بين الندب وبين ما ليس بندب. انظر: المحصول ١/ق‏ 
كنا 

سقطت الواو من (ص). 

انظر المسألة الثالفة في: المحصول ١/ق‏ /781» الحاصل 555/5» التتحصيل 
0 © نهاية الوصول 25١5/5‏ نهاية السول 86/6 الماع الرشاح 1ه 
شرح الأصفهاني 5/مه. مناهج العقول 65 حلي على الجمع 2.38/5 البحر 
الحيط 2737/5 شرح التنقيح ص 255٠‏ شرح الكوكب .١854/5‏ 

في نهاية السول (طبعة صبيح) 505/5 » ومناهج العقول 505/5: «خصنا في 
حقنا». . 

ذكر هذا التعريف بحروفه شمس الدين الأصفهاني» والإسنوي» رحمهما الله تعالى. 
انظر: شرح الأصفهاني 510/5» نهاية السول 65/8. وانظر: تيسير التحرير 
م . 

مدن رض ): 


١ مم‎ 


بخلافه؛ لأن الأفعال لا عموم ولق فرض مع الفعل الأول فول شط 
لوجوب تكراره - فالفعل الثاني قد يكون ناسخا أو مخصصاء لكن لسك 
القول لا للفعل؛ فالتعارض بين الفعلين ممتنع» بل إما أن يقع [ص4/5] بين 
قولين» أو قول وفعل. ومحل الكلام في الأول كتساب التعادل والتراجيح 
وأما الثاني فد كرو تهناة وله أندوال #الآنه :فنا أكون القدول 55055 
ا ار جل ال 


قوله: «قولا متقدما» ؛ هذا هو الحال الأول: وجملة القول فيه أنه 


القول بعدم تعارض الفعلين هو الذي جزم به القاضي أبو بكر» وغيره من الأصوليين 
على اختلاف طبقاتهم. كذا قال الزركشي - رحمه الله - في البحر 47/5» وليعلم 
أن محل الخلاف إنما هو ف الأفعال امحردة المطلقة التي سبق ذكر الخنلاف فيها. قال 
القاضي - رحمه الله - في التلخيص 05/6؟ - *0؟: «فأما الأفعال المطلقة التي لم 
تع موقع البيان من الرسول لوخي التي ترقف فيها قلا وى فيها تعارضن»م: 
وأما الأفعال الواقعة موقع البيان (أي: بيان المحمل) فإذا اختلف, واققضى كل فعل 
يان حكم يخالف ما يقتضيه الفعلٌ الآخرء وتنافيا على الوجه الذي صّوّرنا في القولين 
- فالتعارض في موجب الفعلين كالتعارض في مقتضى القولين». والمعنى: أن الفعل 
المتأخّر ينسخ الفعل المتقدم إذا كانا ورادين لبيان بحملء ولم يمكن الجمع بينهما. 
مثاله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» فآخر الفعلين 
ينسخ الأول كآخر القولين» والتعارض بين الفعلين حينذاك صوري وهو راجع 
إلى المبيّنات من الأقوال» لا إلى بيانها من الأفعال. ومثل هذا أيضاً الفعل الذي يدل 
دليل خاص على أن المراد به دوامه وتكراره ف المستقبل في حقه يَييةُ وحق الأمة. فإن 
الفعل الذي يقع بعده مالفا له يكون ناسنا لف4 لأن الفعل الأول مُتَزّل منزلة القول» 
والنسخ في الحقيقة يكون لذلك الدليل الذي دل على الدوام. وقد ذهب بعض العلماء 
إلى أن التعار ض يقع بين الفعلينٍ اجر ين ارذلك يبيب الله العامة الدالة على اقتداء 
الأمة بفعله َل مطلقاء أل مووي أو ندب على اختلااف الأحوال. 


١85 


عليه السلام إذا فعل فعلاً» وقام الدليل على وجوب اتباعه فيه - فإنه يكون 
ناسخا للقول المتقدم عليه؛ سواء كان ذلك القول: عاماء كقوله مُغْلا: 
صوم يوم عاشوراء واحبٌُ علينا. تم إنا نراه أفطر فيه» وقام الدليل على 
اتباعه فية: آم كان خاصا به أم نخاصا بن0". 

قوله: «وإك عارض متأخرا» هذا هو الحال الثاني: فإذا كان 
[غ؟0/5] القول متأخراً عن الفعل الذي دل الدليل على وجوب اتباعه فيه 
- فإن لم يدل دليل على وجوب تكرر الفعل: فلا تعارض» وتركه المصئف 
لوضوحه. 

وإن ذل فلن وجوية اكه غلية وفل انمه فالقول المتأخر إما أن 
كز غانا يكيل ريشي أنه ت كر نايحا للقعال التقتس كسا إذا 
صام عاشوراء» وقام الدليل على وجوب اتباعه فيه» ووجوب تكرره؛ ثم 
قال: لا يحب علينا صومه. هذا شرح قوله: «فإن عارض متأخرا عاما 
فبالعكس», أي: يكون ا ع الأول الع كان 
فيها ناسخا للقول. 


)١(‏ قوله: «أم كان خاضا به أء كان خاصاً بنا» عطف على قوله: «عامأ» فق قرله: 
«سواء كان ذلك القول 5707 والمعنى: وسواء كان القول خاصاً به كأن يقول: 
صوم يوم عاشوراء واجب علي. أم كان خاصا بناء كأن يقول: صوم يوم عاشوراء 
واجبُ عليكم. فإن فطره يلك يكون ناسخاً لقوله في حمّه» في حالة تقدم القول العام 
أو القرل القام بيه هل اله عليدةر آله ولي بريكون: ناسحا ى بحتنا ى جدانة نت 
القول العام أو القول الخاص بناء إذا قام الدليل على وجوب اتباعه في ذلك الفعل. 
انظر: شرح امحلي على الجمع 959/5 - ٠١١‏ 


١4 


وإنا امكو كاف عله السلجى كنوله قالغال للد كور ياك 
فب عل ضرانة جزلا ارصن جالننسية :إل الأمة» املع تعلق القنول ينمه 
فيستمر حكم الفعل الأول عليهم» ويُنسخ في حقه صلوات الله وسلامه عليه. 

وإنا أكون ضقاصا بناء كقوله: لا يحب عليكم صومة'؟ - فلا 
تعارض أيضاً وحكمه ولع مستمر» وأما نحن فيرتفع عنا التكليف به. 

م إِنْ ورد ذلك قبل صدور الفعل منا - كان مخصصا مبيّنا لعدم 
الوعويي. بوكلا عيفه أذ ركورة يناء عتى أنه صو المخسيض :ف اللفيظط 
العام إلى أن يبقى واحد. وإن ورد بعد صدور الفعل كان [ص؟5/١٠١]‏ 
نافنكا لفكلا تفنو .ول يكوك تتصييصا لاسنارزايه تأخير: البيانا مسن .ررقت 
الحاجة. 

واعلم أن هذا التفصيل إنما يأتي إذا كانت دلالة الدليل الدال على 
وجوب اتباع الفعل ظاهرة» كالإتيان بلفظ عام مثل: هذا الفعل واجب 
على المكلفين» إذا قلنا المخاطب داخل في عموم خطابه. أو: علينا معاشر 
الناس. 

وأما إذا كانت قطعية فلا يمكن حمل القول المتأخر على التخصيص 
أصلاً» بل يتعيّن حمله على النسخ مطلقا"”. 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(0) ف (غ): «صيامه». 

(*) يعني: وأما إذا كانت دلالة الدليل الدال على وجوب اتباع الفعل قطعية» وذلك كأن 
يقول: إنه واب علي وعليكم - فلا يمكن حمل القول المتأخر على التخصيص؛ لأن 
التخصيص إنما يكون للظني وهو العام» أما القطعي فلا يُخَصّصء بل يدسخ. ‏ - 
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ثم هذا كله فيما إذا كان الفعل المتقدم مما يحب علينا اتباعه. كما 
عرفت وأما إن لم يكن كذلك - فلا تعارض بالنسبة إلينا؛ لعدم تعلق 
الحكم بنا. وأما بالتسبة إليه يه: فإن.دل الدليل على وجحوب تكرر 
القدز :و كاق«القوزل امنا حر اها به أو مُتساولاً له بطريق ق (النص”2 - 
فيكون القول ناسخا للفعل”". وإن كان بطريق)”" الظهور”*؟ فيكون 
ادل لساري لد عي لكا العموم”*'؛ أن الماع عنننا ل سوا 
تأخره عن العام» ولم يذكر المصنف ذلك لظهوره. 

قوله: «فإن جهل» هذا هو الحال الثالث: وهو أن يكون المتأخر 
هما أعسي فين الول بوالق عل ع شهولا. فإن أمكن الجمع بينهما 


> تنبيه: يقصد الشارح رحمه الله تعالى باللفظ العام هنا: هو ما كان شاملا له وَل 
ولأمته. أما ما كان شاملاً له فقطء أو شاملاً لأمته فقط - فهر الخاص» فالخصوصية 
باعتبار النوع» لا باعتبار الأفراد. 

)١(‏ أي: متناولاً له وللأمة بطريق النص» كقوله: لا يحب علي ولا عليكم. انظر: نهاية 
السول 8/9 

(؟) وعليه: فإن لم يدل الدليل على وجوب تكرر الفعل في حقه وَِعٌ - فلا نسخ؛ لعدم 
التعارض بين القول والفعل؛ لأن الفعل لا عموم له. انظر: نهاية الوصول 517١/5‏ ؛ 
| شرح الكوكب 250١/5‏ ؟505؟. 

)6 سقطت من (ت). 

(4) 3 إن كاة القوك لاخر معاولا لد كسك اله عليه والة وسلم:ت ولاق بطريق 
الظهررء كقوله يكِةِ: لا يحب علينا. انظر: نهاية السول 55/9 . 

(0) أي: عمها لفجرة القتول و عله ميان ال عليه والة وسيل 070 
القول. انظر: شرح المحلي على الجمع ٠١١/5‏ 
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بالتخصيص أو غيره - جمع؛ لأن الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من 
خلافه. وإن لم يمكن الجمع بوجه ماء وفيه تكلم المصنف - ففيه مذاهب: 

' أحدها: أن الأخذ بالقول؛ لأنه مستقل بالدلالة موضوع لماء بخلاف 
الفعل فإنه لم يوضع لاء وإن دَلَ فإنما يدل بواسطة القول» فيقدم القول 


لاستبداده”''» وهذا ما جزم به الإمام وأتباعه» واختاره الآمدي”'". 


الى مرفي 
بين 
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والثاني: أنه يعدم أله 0 لأنه أوضح اللا (ألا ترى 1 
به القول» كالصلاة والحج. 
والغالث: الوقف إلى ظهور التاريخ؛ لتساويهما في الدلالة"''. 


(ص): «لاستلزامه». وهو خطأ؛ لأن المعنى: لاستقلاله وانفراده. انظر: لسان 
العرب ,8١/*‏ المصباح المنير 470/١‏ » مادة (بدد). 

وإليه ذهب الجمهور. انظر: المحصول ١/ق‏ 88/8*:» الحاصل 2571/5 التحصيل 
0١‏ ©4:نهاية الوصول 17/5 5» الإحكام 419*0195/١‏ 154» اللمع 
ص 259 شرح اللمع »551//١‏ البحر المحيط 20١/5‏ شرح التنقيح ص 95 5» فواتح 
الرحموت 507/5 » شرح الكوكب 5/5 .5١‏ 

وإليه ذهب بعض الشافعية كما ف اللمع ص 259 وشرح اللمع 2551//١‏ والقواطع 
.١ 5‏ قال الزر كشي رحمه الله : «ونقل عن اختيار القاضي أبي الطيب». البحر 
المحيط 55/5» وقال به محمد بن خويز منداد من المالكية. انظر: إحكام الفصول ص .”١6‏ 
في (ص): «الدلالة». 

ف (غ): «ألا ترى إلى أنه». 

وبه قال القاضي أبو بكرء والباجي من المالكية» وبعض الشافعية منهم ابن القشيري» 
وابن السمعاني» والغزالي رحمهم الله جميعاء ونسبه الشيرازي رحمه الله إلى طائفة من 


المتكلمين. انظر: التلخيص 514/5 5, إحكام الفصول ص "١5‏ القواطع 2١58/5‏ 


المستصفى 475/8 (557/5)» البحر المحيط 255/5 اللمع ص 59» شرح اللمع - 


١ لاما‎ 


واختار ابن الحاجب قولاً رابعاً من هذه الثلاثئة: وهو الوقف بالنسبة 
إليه ل والقول بالنسبة إلينا؛ لظهور ترجح القولء فيُعْمل به في حقناء لا 
في حقه؛ إذ لسنا مكلفين ف حقه امنا وهذاهو الذي أشعر به 
اختيار صاحب الكتاب ؛ لأنه قال: «فالأخذ بالقول في حقنا». وسكت 


. طنك (4200595) 
عن حقه ص 07 


.هدال/١‎ - 

)001 أي: لسنا مُتَعيّدِين بالعلم مما كلّف به صلى الله عليه وآله وسلم» ومن ثُمّ فلا ضرورة 
بنا إلى الترجيح في حقه يةِ. انظر: شرح المحلي وحاشية البناني و ام اا 

(؟) وهذا القول الرابع هو الذي اختاره الشارح رحمه الله تعالى في «جمع الوامع». انظر: 
شرح الحلي على الجمع 2٠٠١/5‏ منتهى الوصول ص »5١‏ العضد على ابن الحاجب 
5 . 

() كذا قال البدخشي رحمه الله ف مناهج العقول 5ع وقال الإسنوي رحمه الله: 
(وهو ظاهر في اختيار ما اختاره لون الجحاجب». نهاية السول "4 » وجزم 
الجاربردي - رحمه الله - بأن هذا هو اختيار المصنف. انظر: السراج الوهاج 
ك هالا وهذا هو الذي اختاره الأصفهاني في شرحه للمنهاج 25١5/5‏ ولم يتعرض 
إلى أن المصنف قد أشار إليه» وكأنه - والله أعلم - يعتقد أن هذا ظاهرٌ من كلامه. 

(4) انظر المسألة الرابعة في: المحصول ١/ق‏ 86/9؟؛ الحاصل 2570/5 التحصيل 
5١‏ »ع نهاية الوصول ١/6‏ نهاية السول 4/8 2 السراج الوهاج 27١7/5‏ 
الإحكام .150/١‏ المعتمد :509/١‏ المستصفى 495/9 (555/5). امحلي على 
الجمع ؟491/5» البحر المحميط 4/5 » البرهان »555/١‏ التلخيص 2555/5 شرح 
التنقيح ص 545 إحكام الفصول ص 271١5‏ العضد على ابن الخاجب ا 
تيسير التحرير 2١41/8‏ فواتح الرحموت 8 قرس الكر كني ) //ة ١‏ ؛ 
التمهيد .م أفعال الرسول طهِ 2117/1١/6‏ د/حمد الأشقر. 
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قال: (الخامسة: أنه عليه السسلام قبل اللبوة اود بشرع, 


وقبل: لا). 


المسالة مشعيلة غلى عتين: 


الأول: فيما كان يَليْهٌ [ص5/١١]‏ عليه قبل أن يبعنه الله تعالى برسالته' '": 


050 


قال إمام الحرمين: «وهذا ترجع ” فائدته إلى ما يجري مُجرى 


التواريخ»””". وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 


الأول: أنه كان قبل النبوة مَتَعبّدا'' بشرع. واختاره ابن الحاجب» 


ىم ا ٠‏ 000 م0 
والمصئف"*. وعلى هذا فقيل: كان على شريعة آدم. وقيل: إبراهيه””". 
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00 


ف ( غ): «متعبد». 

بضم التاء والعين» أي: كلف انظر: نهاية السول */55 -48. 

انظر: سلم الوصول #/45 - 41. وانظر: البحر المحيط 41/8 » فواتح الرحموت 
65 شرح التنقيح ص 591. 

في (غ): «يرجع». 

انظر: البرهان ١/5.٠ه‏ - 25.1 ونص البرهان: «وهذا ترجع فائدته وعائدته... ». 
وانظر: شرح التنقيح ص 55 . 

هكذا ضبط الكلمة الشارحٌ رحمه الله بخطه ف جمع الجوامع» كما قال الزركشي رحمه 
الله في تتشنيف المسامع 475/8 » والمحلي في شرحه ؟/#55» والمعنى: أنه كان 
مكلفا بشرع قبل النبوة» صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر: حاشية التفتازاني على 
العضد 25/85/56 شرح التنقيح ص 50 5. البحر المحيط .5١1//‏ 

ونسبه الغزالى - رحمه الله - في «المنخول» إلى بعض الشافعية. انظر: المنخول ص 
.»*١‏ منتهى السول ص ه ٠‏ 5غ العضد على ابن الحاجب ؟/85؟. 

اختار هذا التعيين ابن عقيل» وامحدء والبغوي, وابن كثيرء وجمعء رحمهم الله جميعا. 
انظر: المسودة ص 2١85‏ وشرح الكوكب .5١٠١/4‏ وقد قوؤى هذا القول الحافظ - 
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وقيل: نوح. وقيل: موسى. وقيل: عيسى. عليهم وعليه صلوات الله 
وسلامه [ت؟/؟؟]. وقال بعضهم: ما ثبت أنه شرع من غير تخصيص'"'"'. 


والمذهب الثاني: أنه عليه السلام (لم يبل العف متسندا 


بشي ع قطعا”" . قال القاضي ف «مختصر التقريب»: «وهذا هو الذي صار 
إليه 58 المتكلمين» ثم اختلف القائلون بهذا المذهب: فقالت المعتزلة 
بإحالة ذلك عقلاًء وذهب عُصْبة أهل الحق إلى أنه لم يقع» ولكنه غير ممتسع 
[غ5/١8؟]‏ عقلاً» قال القاضي: «وهذا ما نرتضيه وننصره»”؟. 


ح أبن حجر رححمه لله ف الفتح )7١17/8(‏ فَال: «ولا يخفى قوة الغالث (أي: المول 
الثالث وهو أنه على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام)؛ ولا سيما مع ما ثقل من 
ملازمته للحج والطواف,» ونحو ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام». وهو الذي مال إليه الأنصاري ف فواتح الر حموت إذ قال: «ثم تعيين ذلك 
الشرع مما لم يقم عليه دليل» فيُتَوقف» ويُظن أنه شرع إبراهيم» فإن شريعته كانت 
عامة» وشرع عيسى كان مختصاً بقوم, فالأشبه اتباعه لشرع إبراهيم». فواتح 
الر مورت 5 ». ومعنى كلامه: أنه ليس عندنا دليل نحزم به ومن ثم فتتوقف عن 
الجزم» لكن نظن أنه كان على شرع إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. 

انظر تفاصيل المسألة في: حاشية البناني على المحلى ؟/5ه”2 ونهاية السول 248/5 
وتيسير التحرير» وشرح الكوكب 9/6 .غ - ١٠١‏ 4. والبحر المحيط 14 وفتح 


. الغفار 2174/5 وفواتح الرحموت .١814/5‏ 


00 
فرة 


0) 


سقطت من (ت). 

هذا مذهب مالك وأصحابه رضي الله عنهم جميعاء كما قال القرافي في شرح 
التنقيح ص 55 5» وحكى الغزالي - رحمه الله - إجماع المعتزلة عليه. انظر: المنخول 
ص "0.5 


انظر: التلخيص 55/5 5غ والنقل بالمعنى. 
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م الثالسث: التوقف وبه قال إمام اخيردين: والصران» 
والآمدي”١‏ 0 وهو المختار. 

وقد اعتمد القاضي على ما ذهب إليه: بأنه لو كان على ملة لاقتضى 
العْرْفُ ذكرّه لها لما بعئه نبيً» ولتحدّث بذلك أحدٌ في زمانه اه 

وعارض إسام الحرسين ذلك: «بأنه لولم يكن على دينٍ أصلاً كل ؛ 
فإن ذلك أبدع وأبعد عن المعتاد ثما ذكره القاضي»» قال: «فقد تعارض 
الأفران (والوسضة ]93 يقال: كانت العادة انمخرقت للرسول كع في أمورء 


00 (ه 0 


منها انصراف همم الناس عن أمر دينه والببحث عنه» 


قال: (وبعدها: الأكثر على المنع. وقيل: أمر بالاقتباس. ويكذبه 
انتظارٌ الوحي؛ وعدمٌ مراجعته ومراجعتنا. قيل: رَاجَع في الرجم. قلنا: 
للإلرام. و ادل بايات أمر فيها باقتفاء الأنبياء السالفة عليهم السلام. 
قلنا: في أصول الشريعة وكلياتها). 
البحث الثاني: في أنه يَِدْ هل تُعبد بعد النبوة بشوع من قبله: 

والكلام في ذلك مع من (لم ينْف)”'* التعبد قبل النبوة» وأما مّن نفاه 


)١(‏ انظر: البرهان »5.5/١‏ المستصفى 590/5 55/١(‏ 5).» الإحكام 2١07/54‏ وبه قال 
أيضا القاضي عبد الجبار» كما ف الإحكام. 

(؟) انظر: التلخيص 55/5؟. 

(9) ف (ص): «والوجهان». 

(:) ف (ت): «هم». ولفظ البرهان: «انصراف الناس». 

(5) البرهان ١/5.ه.‏ 

(0) في (غ): «أثبت». 


١١ 


قبل النبوة فقد نفاه بعدها'' بطريق أولى'''. 
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وقد ذهب الأكثرون من المعتزلة وأصحابنا"” إلى أنه لى يكن متعيدا 


(ص): «بعده». 

انظر: البحر المحيط 5/8 5. 

منهم: إمام الحرمين» واببن السمعاني ونسبه لأكثر المتكلمين» والغزالي» والإمام 
وأتباعه» والآمدي ونسبه للأشاعرة» وابن برهان» والشيرازي ف «اللمع»» لكنه ف 


< «اشرح اللمع» رجح الاحتجاج بشرع من قبلناء وهو الذي ذهب إليه قْ 


«التبصرة». وهذا عجيب.» ولم ينتبه له الزركشي في البحر (47/8 )»2 إذ ظن أن قوله 
ف «اللمع» هو آخر قوليّه؛ والصيرفي» والنووي. وقال به القاضي أبو بككرء وابن 
حزم؛ وبعض الحنفية والمالكية؛ وأصح القولين عن الشافعي #ه كما قال الإسنوي في 
نهاية السول "/59» ورواية عن أحمد ه. انظر: البرهان 84/١‏ 5.0» القواطع 
5١١ - 5‏ » المستصفى 19/5 .)551/١(‏ المحصول ١/ق 101١/9‏ - 
5» الحاصل 5*/5, التحصيل 47/١‏ 5» الإحكام 5.0/4 »١‏ اللمع ص 257 
شرح اللمع »554/١‏ التبصرة ص 86 5» البحر المحيط 45/8 » التلخيص 2558/5 
الإحكام لابن حزم 67/0١؛,‏ إحكام الفصول ص 2594 الوصول إلى الأصول 
8١‏ *؛ كشف الأسرار */؟5١5»‏ العدة /755. تنبيه: قد جهدت ف البحث 
عن المسألة ف «نهاية الوصول» لصفي الدين الهندي فلم أعثر عليهاء وهذا غريب» 
إما أنه سها عنهاء أو أنها سقطت من النسخ, فالله أعلم. ومناسبة هذا التنبيه أن 
صفي الدين رحمه الله من أتباع الإمام» وقد أشرت إلى أن الإمام وأتباعه يمنعون التعبد 
بالشرائع السابقة. وتنبيه ثان: وهو أن د/عبد المحيد التركي - حفظه الله - ف تحقيقه 
لشرح اللمع حاول أن يتخلص من التعارض بين «اللمع» وشرحه بإضافة كلمة 
«الشيرازي» على الرأي الثاني المذكور ف الشرح ١/؟‏ ه» وهذه الإضافة خطأ؛ 
لأنها تخالف القول الأول في الشرح حيث قال الشيرازي: «وأما شرع من قبلنا: 
فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق: فمنهم من قال: هو شرع لنا إلا ما نسخه 
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مشر ع أصلا. ثم افترقوا: 


فقالت معتزلتهم: إن التعبد بشرع مَنْ قبلنا غير جائز عقلاء زاعمين أن 


للك لن قدّر لأظعر بخطيطة ونقيصة في شرعناء ولتضمن ذلك أيضا'" 
تناك كلس إل داتس من قللادا: [سن 16/6 ] «وهنةا حا مين برقينة 
الكتريعة. 

وقال الآخرون: إن العقل لا يحيل ذلك ولكنه ممنوع شرعا. واختاره 
الإمام الامدي. 


وقال قومٌ من الفقهاء: إنه كان متَعبّداء أي: مأمورا بالاقتباس 


000 
000 
00 


- فأضاف الدكتور كلمة [الشيرازي] بعد «الإمام»؛ ليرفع التعارض بين «الشرح» 
و«اللمع»» والظاهر أن الشيرازي رحمه الله يعني بالإمام الشافعي 45 فقد نقل عنه 
هذا القول. ومما يدل على خطأ هذه الزيادة أن الشيرازي رحمه الله في سياقه 
للأدلة نصّر القول الأول: وهو أنها شرع لنا إلا ما نسخه شرعُنا. والله أعلم. 

سقطت من (ت). 

انظر: البرهان ١.7/١‏ ه. 

ذكر هذا المعنى الإمام في المحصول ١/ق‏ */5 ٠‏ 5» وتابعه عليه صاحب الحاصل 
؟/*. والتحصيل 47/١‏ 4. وهذا المعنى ليس بصحيح.» وسيأتي أن الشارح رحمه 
لله بيّن أن محل الخلاف إنما هو فيما ثبت أنه من شرعهم بطريق صحيح نقبله؛ ولم 
ُومر به في شريعتنا. وقد اعترض القرائي - رحمه الله تعالى - على هذا المعنى الذي 
ذكره الإمام» فقال: «نحن مجمعون على أن المرويّ عن رسول الله ويه بطريق لا يعلم 
عدالة راويه - أنه يحرم قاف لكين لتقل هين الأسساء الشالقة لقيال لبها فون 
الكفار الذين لم يَرْرُوا عن أسلافهمء ولا يَْرفرن الرواية في دينهم! بل الرواية- 


١57 


الحاحب”'' وهو معنى قوهم: إذا وجدنا حكما في شرع مَّنْ قبلناء ولم 
يرد في شرعنا ناسح له - لزمنا التعلق به. قال إمام الحرمين: «وللشافعي 


ى 
- 


ميل إلى هذاء وبنى عليه أصلا من أصوله في كتاب الأطعمة» وتابعه معظم 


ع ١‏ 
قحا نه ” / 


ا ووم ة : ١‏ ءِ 
قال في الكتاب: ويكذب هذا المذهب - أي: يبطل ما ذهب إليه 


بعض الفقهاء - أنه يع كان ينتظر الوحي» ولا يقتبس مسن كتبهم., ولا 


000 


050 


ك واتصال الأسائيد من سخصائض الاسلام» وغيرتا من الملل كدر تغليه. ذلك لكدرة 
الخنبط والتخليط والتبديل» واختلاف الأهواء» فقبول مقل هذه الكتسب وهذه 
التقول خلاف الإجماع, فنحن إذا تقلت إلينا التواريخ لا يُعمل بها؛ لعدم صحتها. 
رلودقل الغو عع اعد لوق المنة واحة كوول القذالة لا امت وسكا كبن 
بقوم قَطَعْنا بكفرهم, وأهويتهم الفاسدة» وتبديلهم وتنوع أكاذيبهم! هذا لا ينبغي أن 
يخطر لأحد من علماء الشريعة» نفائس الأصول 4/؟با؟ -8/ا"؟. وانظر: 
لامكا ابعر ه]ه١‏ - .١١4‏ 

هو مذهب مالك - كه - وجمهور أصحابه» وجمهور الشافعية على ما نقله ابن 
السمعاني وسليم وإمام الحرمين» وجمهور الحنفية» وهو المذهب عند الحنابلة ورواية 
عن أحمد وه وقال ابن السمعاني: «وقد أومأ إليه الشافعي ف بعض كتبه». القواطع 
ىت وقال الزركشي: «وقال ابن الرفعة ف «المطلب»: إن الشافعي نص عليه ف 
«الأم» ف كتاب الإجارة» وأنه أظهر الوجهين ف الحاوي». البحر المحيط 244/5 
وإليه صارت طائفة من المتكلمين. انظر: شرح التنقيح ص 2597 منتهى السول 
ص ه5٠‏ 5 » العضد على ابن الحاجب 2585/5 القواطع 505/5 البرهان ١/7.ه2‏ 
البحر المحيط 17/5 » كشف الأسرار /515» تيسير التحرير 2١11/7‏ فواتح 
الرحموت 2184/5 شرح الكوكب 24١5/5‏ العدة +/ 270 التمهيد .4١1١/5‏ 


انظر: البرهان ١07/١‏ ه. 


١١+ 


يراجعها ؛ إذ لو فعّل ذلك لاشتّهر. 

وتكديه نضا عد ماجسنا إذ ل "كان سعدا رمم على علمائنا 
الزضوط إل كتيع ازنافا ين 

وهذا الوجه هو الذي اعتمد عليه القاضي 5ه "'؟. وكذلك إمام 
الحرمين, وقال: «هو المسلك القاطع, فإن الصحابة كانوا يترددون في 
الوقائع بين الكتاب والسنة» والاجتهاد إذا(" لم يجدوا مُتَعلَقاً فيهماء وكانوا 
لا يبحثون عن أحكام الكتب المزلة على من قبل نبينا وله ؟؟ وكذلك 
مَنْ بعدهم من التابعين وتابعي التابعين لم يفزعوا قط في جزئية ولا كلية إلى 
النصارى واليهود» ولا التفتوا نحو التوراة والإنجيل بشفة ولا إيسماء؛ مسع 
قا الأنازات» رتراحم الكدالاهة ولد كانيوا توي اقيسا 
لقي وطرق الترجيح والتلوي”'"", فكان ذلك إجماعاً قاطعاء 


)١(‏ في (ص): «بأسبابه». 

(5) انظر: التلخيص 558/5 -75؟. 

(60) ف (ص): «إذ». وهو خطأ. 

(5) إلى هنا انتهى كلام إمام الحرمين - رحمه الله - ف البرهان 84/١‏ .ه - ه.هء وما 
فده مسي من التلستيص )اكاك 06 ) بسوفير 0 

(5) أي: يكتفون. قال في المصباح :١٠١5/١‏ «وأما أجزأء بالألف والهحمز - فبمعنى: 
أغنى... وأجرأ الشيء مَجَرَأْ غيره: كفى وأغنى عنه» واجتَّرأت بالشيء: اكتفيت»» 
مادة ( جزرى). ْ 

(5) في (ت): «السير». وهو خطأ من الناسخ؛ لأن تُسّخ الأقدمين غير منقرطة» فظن 
الشين سيتاء وظن أغاء راء. هذا مع كون ناسخ (ث) قي عصر متقدم حسب ماهو 
مكتوب على النسخة. 

(90) في (ص): «التلويح والترجيح». والمراد بالتلويح: الإشارات التي تلوح وتبدو من الكلام. 


١ 


.. وبرهانا واضحاء على عدم الرجوع إلى ذلك؛ (إذ لو كنا)''؟ مخاطبين 
بشرائع من قبلنا لببحث علماؤنا عنهاء كما بحثوا عن مصادر الشريعة 
ومواردها». 

قال القاضي: «فإن قال الخصوم: بأن''' ذلك امتنع عليهم مسن جهة 
أن أهل الأديان السالفة"" حَرّفوا وَبدّلواء ول يبق من تَقلة كتبهم مَنْ يوثق 
0 يا بالتوراة بعد عزير»ء ولا 

3 4 يي د الأخذ بشرع مَنْ قبلنا - 
9 ا 60 1 8 . كٌُ 2 
تصريحٌ بالتناقض”"*"'؛ لأن سياقه يحر إلى أنه لا يحسب تتبع الشرائع 
القلصيةة لكناة الماهما» واتد رسيا ومسرورة التكلبش يهينا كينها 


بالمستحيل؛ لعدم التمكن من الوصول إليه [ص5/١١]‏ فكأنكم وافقتم 
المذهب وخالفتم العلة”" . 


وأيضا: فلو كان لنا تَعَلقَ في شرع من قبلنا لنبهنا الشرع على مواقع 


.؟71١/5 في (ص): «إذ لو كانوا» والمثبت موافق لما في «التلخيص»‎ )١( 

(؟) في (ت)» و( غ): «إنك». 

(9) ف (وت)ء و( غ): «السابقة». 

(5) هذه زيادة من الشارح رحمه الله ليست ف «التلخيص». 

(5) يعني: وقع الخصوم في التناقض؛ لأنهم يرون الأخذ بشرائع من قبلناء مع اعترافهم 
بعدم القدرة على معرفتها؛ لكونها محرفة ومبدلة. 

(5) ما بعد هذا مقتبس من البرهان 0.6/١‏ مع بعض بعض الزيادة. 

(0) أي: فكأنكمء وافقتم مذهب المانعين من التعبد بالشرائع السابقة» ولكن بعلة غير 
ماني اذيك تارق التق ركورظ اغوي خا طون ورواء را كو عاض لق يندا عرفا . 


١١5 


اللبس» حتى لا يتعطل علينا مراجعة الأحكام ''. 

وأيظا قثا لول ان ) أحكام الأوائل ما قل إلينا قلا يقيع (به 
العلم)”'"؛ فهّلاً أخذ أهل الأعصار به. 

وأشاءفإن من أهل الكتاب مَنْ أسلم وحسن إسلامه وبلغ من الأمانة 
عاب ري اس سن ري 
الصحابة إلى قولهما ف الإخبار عما ل يُبَدّلَ من التوراة» ' 

واعتذر القرافي 0 هذا الجواب الأخير: «بأن الذين أسلموا من 
ل وإن كانوا عدولا [غ؟/85] عظماء ف الدين» غير أنهم ليس لهم 
رواية بالتوراة» ولا سند متصل» وليس إلا أنهم وجدوا آباءهم يقرؤون 
هذا الكتاب» والجميع في ذلك الوقت كفار فلا رواية» ولو وقعست كانت 
عن الكفار» والرواية عن الكفار لا تصح. ومن اطلع على أهل الكتاب في 
شرائعهم ؛ ومطالعة أحوالهم - حَصّل على َم 5 


000 إل :هنا انتهن الاقتباس من «البرهان»» وما بعده فمن «التلخيص». 

(5) ف (غ): «العلم به». 

(9) انظر: التلخيص ؟5/؟/ا؟, 8/ا؟. 

(4) أي: بأنهم ليس لحم رواية بكتبهم, فعدالتهم لا تفيد ثقة بكتبهم» ومن نّم لم يراجعهم 
الصحابة من أجل ذلك. وحاصل هذا الكلام أن الاستدلال بعدم مراجعة الصحابة 
لعدوهم وثقاتهم ليس صريحا في مَنْع التعبد بشرائعهم غير المنسوخة لو ثبنت؛ لأن 
المانع من مراجعتم أنه لا سند لهؤلاء العدول بتلك الكتب» فلو ثبت ماف تلك 
اكسرين طري عرعي اقل زلور لطر تابح الاسام يك لعدم الرايسع 
دلالة ف منع الاحتجاج به. 

(5) انظر: نفائس الأصول 5775/5 » شرح التنقيح ص 251/8 مع بعض التصرف من 
الشارح رحمه الله تعالى. 


١١ 1/ 


و +11 


واعترض الخصم: بأنه يك رجع إلى التوراة في قضية© الرجمء في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «إن اليهود 
جحاؤوا إلى رسول لله يده فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً رَنّياء فقال لم 
وسول الله .8 .ها تحدوة :فق القوواة فشان ارح الوا 
ويَجُلدُون فقال عبد الله بن سلام”": كذبتم» فيها آية الرجم. فَأَنّوا بالتوراة 
فنشروهاء فوضع أحدهم”*' يده على آية الرجمء فقرأ ما قبلها وما 
بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم 


فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي وَل فرُجما». الحديث”” . 


وهذا اعتراض ضعيفٌ؛ لأن الرجوع إليها إنما كان لإلزام اليهودء 
ِ وه ِ 
حيث أنكروا وحدان وجوب الرجم في التوراة» فأقيمت الحجة عليهم 
بوجود ذلك فيما بين أيديهم وأن الحكم فيه موافق لشريعتنا» ووضصح 


)١(‏ في (ص): «قصة». 

(؟) أي: نكشف مساويهم» وذلك بتسويد وجه الزانيين بالفحم؛ وحملهما على حمار 
واحد وتُقَابَل أقفيتهما ويطاف بهما. انظر: عمدة القاري 51/١‏ 5» فتح الباري 
1586١55‏ . 

(9) هو الإمام الحبر عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف الإسرائيلي» حليف بني 
الخزرج. أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وآله المدينة» قيل: كان اسمه الحصين 
فسمّاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله وشهد له بالجنة. وشهد مع عمر فتح 
بيت المقدس والحابية. مات بالمدينة سنة 8547ه. انظر: سير »41١/5‏ تهذيب 
0 © تقريب ص07 8. 

(4) هو عبد الله بن صوريا الأعور. انظر المرجعين السابقين. 


(0) سبق تخريجه. 


١ 5/ 


بهتهم وعنادهم؛ ولم يكن ذلك رجوعا من النبي كي إلى التوراة» بل يتعبين 
اعتقاد أن ذلك كان بوحي إليه”''؛ لتعذر الوصول”'' إلى ما في التوراة؛ 
لعدم اتصال السند عن”" الثقاة!؟'» كما ذكره'" القرافي"" 


واحتج ا لخصم بآيات من الكتاب العزيز تدل على أنه َيِه كان امور 
باقتفاء نيه السالفة 0 لسلاة. كقوله عن وغدا 1 0 


عر صر 6 م 


َيف ش) "و لش اف عله ريش شد 
ا" وقوله: ونأ , حَيئَا ليك أن ؛ ألبع4 000 » وقوله: إن نينا 


)١(‏ في (ت)» و( غ): «عليه». 

(؟) ف (ت)» و(غ): «الترصل». 

(9) ف (ت) «إلى». 

00 المعنى: أن مراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتوراة إنما كان بوحي من الله 
تعالى» وإعلام لنبيه يكهٌ بأن حكم الرجم للمحصن في التوراة المحرفة لا زال باقيا. 
فمراجعة النبي يله للدوراة إنما كانت بوحيء» والوحىٌ هو الذي دلّه على حكم 
شريعتهم في رجم المحصنء لا أن الكتاب المحرف هو الذي دلّه على حكم رجم 
حصن عندهم؛ لتعذر معرفة ذلك عن طريق كتبهم؛ لعدم اتصال السند عن الثقات فيها. 

(5) في (ت): «ذكر». 

(5) انظر: نفائس الأصول 5737/5 » شرح التنقيح ص 59/8 - 599. 

.١ سورة الشورى: الآية‎ )١0( 

(8) سورة الأنعام: الآية .5٠١‏ 

(9) سورة البقرة: الآية .١.‏ 

.١5؟57 سورة النحل: الآية‎ )0١( 


١65 


سويب .شا فا معو مد وسرّو دل اسك ># )١(‏ 
التَورَاة فيهًا هدى وَنُورٌ يحكم بها التبيون4 '''» وهو عليه السلام سيد 
النبيين. 

والجواب: أن المراد بذلك إنما هو وجوب المتابعة في الأشياء التي لم 
تختشف باختلاف الشرائع» وتلك أصول الديانات وكلياتهاء كقواعد 

5 ِ 

العقائد المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته» والقواعد العملية المشتركة بين 
جميع الشرائع: كحفظ العقول» والنفسوس») والأموال» والأنساب» 

فإن قلت: ألستم تقولون إن هذه الكليات لا تحب عقلا وإنما تحب 
سمعاء وإذا ثبت ووب الاتباع فيها ‏ فهو المقصّدا؟؟. 

قلت: أجاب القاضي في «مختصر التقريب»: «بأنا نقول: إنه تعالى ما 
أوجب على نبيه التوحيد إلا ابتداء» ثم نبّه على أنه كلفه يمثل ما كلف مسن 
قبله»» قال القاضي ذَنه: «وأقوى ما يتمسك به في إبطال استدلالهم: أنه 
لو ما بحسث عن دين واحد من الأنبياء المعيّنينَ''' قط: لا نوح, ولا 
إبراهيم» ولا غيرهما. ولو كان مأمورا باتباع شريعة لبحث عنهاء فوضح 
أنه ليس المعنى بأنه: شرع لنا من الدين ما وصّى به نوحاء وأمثال ذلك - 
إلا النهي عن الإشراك» وما تابعه من الكليات. وأما قوله تعالىى: لفبِهُدَاهُمُ 
اقتّدة6 فالمراد به: افعل مثل فعلهم» واعتّقدُ في التوحيد مثل ما اعتقدوه». 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 4 4. 
250 انظر: المصباح ١/5‏ مادة (قصد). 


(9) ف (ص): «المغيبين». وهو تصحيف. 


د ءمم/١ا‏ 


قال القاضي: «ويدل عليه: أنه جَمّع الأنبياء عليهم السلام في هذه الجملةع 
ونحن نعلم أنهم لا يجتمعون ف قضية الشريعة؛ والذي اجتمعوا عليه هو 
التوحيد ومعرفة الله تعالى» وأمثال ذلك. 

فإن قلت: لئن استقام لكم ذلك في هذه الآبة التي صيغتها تعميم في 
أحوال الأنبياء - فلا يستقيم في الآية المنطوية على تخصيص إبراهيم عليه 
السلام بالاتباع) ونحن نعلم أن التوحيد لا يختص به فيتعين حمل هذه الآابة 
على الشريعة التي اختصت بإبراهيم عليه السلام. 

قلت: أجاب القاضي: بأنه كما خصض إبراهيه خصص وا ونحسن 
نعلم اختلاف مِلَتيْهماء واستحالة الجمع بينهما (جملة» فدل ذلك على أنه 
لم يرد اتباع الشريعة» وإفها خَصّص من خصص"' بالذكر تكرعا له 
507 قال: «وهذا كقوله تعالى: (وَإِذ أحَذنا من لين ميثاقهم وَمنسك 
ومن وح مع اندراجهما في اسم النبيين» ونظائر ذلك يكثر في الكتاب 
لمرو 

فروع: 

الأول: إن قلنا: إن شرع مَنْ قبلنا شرع لنا: فالاختلاف السابق في 
البحث [ص 5/5 ]١‏ الأول: أنه هل هو [غ7/5"] شرع آدم» أو نوح» أو 
)١(‏ سقطت من (ت). 


(؟) سورة الأحزاب: الآية /. 


9و6 انظر: التلشعخيص ؟ 3 »6 مع بعض التصرف من الشارح. 


١م‎ 


عِ ع 000 
إبراهيم» أو موسىء أو عيسى عليهم السلام - جار ههنا بعينه ‏ . 


الغاني: إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب"'', ولا 


يواتفلا" برولة مانم “كول غير زاف قور علضاء 


الأصحاب. فإن استصحبناه فشرطه أن يثبت تحرعه في شرعهم بالكتاب», 


أو السنة؛ أو يشهد به عدلان أسلما منهم, يعرفان المبَدّل من غيره. كذا 


ذكره أصحابنا””". ويَخُْدشه ما سلف عن القراق. 


الغالث: اختلف الفقهاء في أن الإسلام هل هو شرط في الإحصان أم 


قال القرافي في نفائس الأصول 0./5*؟ - ١/9307*؟:‏ «نقل المازّري الخلاف بعينه ف 
المسألتين» وعين الأنبياء بعينهم في الحالين» فلا تظنن أن النقل غلطء وكذلك القاضي 
عبد الوهاب ف «الملخص» وزاد في النقل فقال: من الناس من قال: كان متعبّدا 
بشريعة كل نبي تقدّمه إلا ما سخ أو دُرسء وهذالم ينقله المصئّف (أي: الرازي 
رحمه الله) مع أنه هو غالب أحوال الفقهاء في البحث إذا قالوا: شَرْع مَنْ قبلنا شرعٌ 
لنا - لا يعنون نبيا معيّنا». وانظر: شرح التنقيح ص .6.0٠0‏ 

في (ت): «كتاب الله». 

أي: تستطيبه النفس وتشتهيه. انظر: كفاية الأخيار 2141/6 نهاية المحتاج ١11/8‏ - 
015 

في (ص): «ولا استحباب». 

نقل الشارح رحمه الله المسألة من «المجموع»» وتتمة كلام النووي رحمه الله تعالى: 
«قال الماوردي: فعلى هذا لو اختلفوا - اعثُبر حُكمه في أقرب الشرائع إلى الإسلام 
وه التفرائية..وإن اكتلفوا دعاه الوبعهان عند تعاض الكفياة أصددينا لشن 
والله سبحانه أعلم». المجموع 57/9 » وانظر المسألة في: كفاية الأخيار 2145/5 


١م‎ 


لا؟ ومذهبنا''' أنه ليس بشرطء فإذا حكم الحاكم على الذمي الحصّن 


رَجّمه. ومذهب أبي حنيفة”؟' أن الإسلام شرط ف الإحصان. 

واستدل أصحابنا بحديث رجم اليهوديين المتقدم» واعتذر الحنفية عنه 
بأنه رجمهما بحكم التوراة. وهذا ضعيف» يظهر كا تقدم. 

فائدة : 

الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام. 

الأول: ما لم نعلمه إلا من كتبهم ونقل أحبارهم الكفار. ولا خلاف 
أن التكليف لا يقع به علينا. 

والغاني: ما انعقد الإجماع على التكليف به: وهو ما علمَنا بتشرعنا أنه 
كان شرعاً لهم» وأمرنا في شرعنا بمثله كقوله تعالى: وَكتبنَا عَلَيْهِمْ فيهًا 
أن اقم باتتم © "لبود شال قيال : (كتب عَلَيْكُمْ الْقصّاصُ في 
القتْلى6 2*7 وقام دليل الشرع على القصاص. 


والثالث: ما ثبت أنه منْ شرعهم بطريق صحيح نقبله» ولم نؤمر به في 


)١(‏ ومذهب الحنابلة» وأبي يوسف رضي الله عنهم. انظر: كشاف القناع 10/5 عمدة 
القاري 517/1١‏ ؟ء فتح الباري .١7١/١5‏ 

(؟) ومحمد بن الحسن ومالك وربيعة رضي الله عنهم أجمعين. انظر: بداية المجتهد 
0-0 وعمدة القاريء والفتح. 

(*) سورة المائدة: الأية .4٠5‏ 


(4) سورة البقرة: الآية .١١//‏ 


وي فهذا هو موضع المخلاف »2 فاضبط اممو وبالله التوفيق. 


000 


000 


00 


كقوله تعالى حكاية عن شعيب عليه الصلاة والسلام: (إِنّي أرِيدُ أن ألكحَّك إِحْدَى 
بتي هَائيْنِ» فصّرّح بالإجارة مهراً للنكاح؛ فهل نستند نحن بهذا على جراز 
الإحارة في شرعناء فإن جوازها مختلف فيه بين العلماء. انظر: نفائس الأصول 
5 .رد بداية المجتهد ؟5/١5.‏ 

وهذه الفائدة الجليلة قاعدة ذكرها القراق رحمه الله تعالى في نفائس 
الأصول5/١703771؟‏ » وشرح التنقيح ص 558» والشارح قد نقلها عنه» والقرافي 
رحمه الله استفادها من قبله» فقد نقل عن القاضي عبد الوهاب ف «الملخص» أنه 
قال: «وموضع الخلاف في المسألة: أن الله تعالى إذا أخبر قي القرآن أنه شرع لبعض 
الأمم المتقدمة شيئاء وأطلق الأخبار» ولم يذكر أنه شَرَّعه لناء ولا أنه لم يشرعه لناء 
ولاه سك ديل ع علي العمل يه م481 وقال القرافي أيضا: «و كذلك قال 
القاضي أبو يعلى في كتاب «العدة» أن موضع النلاف فيما إذا ثبت شرعهم بغير 
نقلهم» كما قاله القاضي عبد الوهاب». انظر: نفائس الأصول 7075/5 5؟» والعدة 
للقاضي /2767 وكذا ذكر الآمدي رحمه الله في الإحكام 40/4 »١‏ وابن حزم في 
الإحكام »١154 - ١/0‏ وابن برهان فْ الوصول إلى الأصول 584/١‏ - 2*5 
وأبو إسحاق الشيرازي رحمه الله قي التبصرة ص 7م؟ - 2588 والسمرقندي ف 
ميزان الأصول ص 458 - 455» والباجي في إحكام الفصول ص 27948 59/8. 
انظر المسألة الخامسة في: المحصول ١/ق‏ 9517/8» الحاصل 2575/5 التحصيل 
4/١‏ 4» نهاية السول 45/8 » السراج الوهاج 705/5» الإحكام 0107/4 المعتمد 
5 المستصفى 475/5 45/١(‏ 5)» البرهان 5.0/١‏ » الوصول إلى الأصول 
"8/١‏ القواطع 08/5 ؟. المحلي على الجمع ؟/5ه"2 البحر المحيط //259 شرح 
اللمع »5548/١‏ التلخيص 5017/5 » شرح التنقيح ص 25150 إحكام الفصول 
ص 84 كشف الأسرار 6/؟ 5١‏ ؛ تيسير التحرير 2١55/6‏ فواتح الرحموت 
85 العدة 78/8 المسودة ص865١»‏ شرح الكوكب ١٠8/4‏ 4» الإحكام 


لابن حزم .١87/0‏ 


٠» © 


» © 


الباب الثاني 
في الأخبار 


المُصل الأول 
فيما غلم صدقه من الأخبار 


قال: (الباب الثاني: في الأخبار. وفيه فصول: 
الأول: فيما علم صدقه. لقوق اليف : 
الأول: ما غلم وجود مخبره بالضرورة» أو الاستدلال. 


الثاني: خبر الله تعالى» وإلا لكنا في بعض الأوقات (أكمل منه تعالى ‏ 


وتنزه)77'. 
الغالث: خبر الرسول يقد والمعتمد دعواه الصدق» وظهور المعجزة 
ع 20 

على وفقه' ظ 


الرابع: خبر كل الأمة؛ لأن الإجما ع حجة. 

الخامس: خبر جمع عظيم عن أحوالهم. 

السادس: الخبر المحفوف بالقرائن) . 

لخر قسم من أقسام الكلام: ولول في أنه حقيقة في اللساتيء أو 
النفساني» أو مشترك - على الخلاف السابق. وقد يستعمل الخبر في غير 
القول» كقوله: تخبرني العينان ما القلبُ كاتم [ص5/5١].‏ لكنه بحاز؛ 
لعدم تبادره إلى الذهن؛ وقد سبق الكلام على حد الخبر في باب تقسيم 
الألفاظ. 


)١(‏ في (ت): «أكمل منه وينزه». 
ولفظة: «وتنزه» غير موجودة ف نهاية السول 4/8 5 ومناهج العقول 25١١/5‏ 
ومعراج المنهاج .5١1/5‏ 

(؟) أي: على وفق ما ادعاه. 


واعلم أن الخبر وإن كان من حيث هو يحتمل الصدق والكذب, لكنه 
قد يقطع بصدقه أو بكذبه لأمور خارجة» أو لا يقطع بواحد منهماء 
لفقدان ما يوجب القطع» وحينئذ فقد يُظَنْ الصدق» وقد يظن الكذب» 
وقد يستوي الأمران. والمصنف تكلم في فصول: 

الأول: فيما يقطع بصدقه. 

والغاني: فيما يقطع بكذبه. 

والغالث: فيما يظن بصدقه”''. 

واقتصر على هذه الفصول» وقد علمت ثما ذكرناه أن الخبر منحصرٌ 
في الصدق والكذب؛ لأنه إما مطابق للواقع - وهو الصدق, أو لا - وهو 
الكذب. 

وجعل اللحاحظ بينهما واسطة فقال الصادق: هو المطابق للواقع» ممع 
اعتقاد كونه عانقا والكاذب: غير المطابق» مع اعتقاد كونه غير مطابق. 

قال: وأما الذي لا اعتقاد يصحبه - فليس بصدق ولا كذب» سواء 
طابّق الواقع أم 50 يطابقه. وهذا ل مريق غنك الجماه 00 
)١(‏ ف (غ): «صدقه». 
000 في (ت)ء و(ص): «لا». 
(؟') وقال جماعة منهم بأن الخلاف لفظيء وهم: الإمام ا والقراق» والآمدي» 

وابن الحاجب. انظر: المحصول ؟/ق 219/١‏ الحاصل 75/5» التحصيل 2514/5 


نهاية الورصول 51/017//7 » شرح التنقيح ص 235/8 الإحكام 2١5/5‏ منتهى السول 


١6 


الفصل الأول: فيما يقطع بصدقه. 


الأول: الخبر الذي علم وجحود مخْبّره» أي: لحر به» وهو بفتح 
الباء. وحصول العلم به قد يكون بالضرورة» كقولنا: الواحد نصف 
الاثنين. وقد يكون بالاستدلال» كقولنا: العالم حادث”''. 

الغاني: خبر الله تعالى؛ لأنه لو جاز الكذب عليه لكنا ف بعض 
الأوقات وهو وقت صدقنا وكذبه - أكمل منه من جهة الصدق 
والكذي 4 [ذ الفيلاق تميفة كمال« والكد:صقة تقض تازه الله تعال: 
وتعاللى عن ذلك علوا ا 

الغالث: خبر الرسولء والدليل على إفادته العلم: أنه ادعى 
الصدق» وظهرت المعجزات على وفقهء وذلك دليل على صدقه؛ لامتناع 
ظهور المعجزة على يد الكافر. وإذا ثبتت نبوته فكل ما يخبر [غ514/5] 
به صحيح كلما لامتساع الكنيي قلي الأفيناة» أهينا إن كان فيما 
يتعلق إت 1/5 ؟] بالتبليغ والتشريع - فبإجماع الأمة» وأما إذا لم يكن 


لت عًَ ى 8 
متعلقا بالتبليغ - (فلانه معصية ) وكل معصية 000000 مسن صغيرة أو 


() وكقولنا: الواحد سدس عشر الستين. انظر: شرح التنقيح ص 4 0". 

(؟) قال الإسنوي رحمه الله: «وهذا القسم وما بعده علمنا فيه أولاً صدق الخبرء ثم 
استدللنا بصدقه على وقوع المخبر عنه. بخلاف الأولء فإنا علمنا أولاً وقوع المخير 
عنه» ثم استدللنا بوقوعه على صدق الخبر» نهاية السول */لاه -/ه. 

(90) فق (ص): «فلأنه معصية عندناء وكل معصية». وهو خطأ؛ لأن الكذب معصية عند 
الجميع» وسواء في حق الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أو غيرهم. 


١8 


كبيرة' '' فهي ممتنعة على الأنبياء عليهم السلام. 

الرابع: خبر كل الأمة؛ لأن الإجماع حجة, كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى. وهذا إنما يتم عند مَنْ يقول: إن الإجماع قطعي. وأما مّنْ يقول: إنه 
ظني - فهو ينازع في إفادته العلم. 

الخامس: خبر العدد العظيم والحم الغفير عن الصفات القائمة بقلوبهم 
مسن الشهوة والنفرة» والجسوع» والعطش. كقول زيد [ص7/5١]:‏ أنا 
جائع. وعمرّو: أنا ظام. وخالد: أنا شاكر. وبكر: أنا داع. وهلم جَرا؛ 
فإنا نقطع بأنه لابد فيه من الصدق» وله ل ل ولكنا نجهل 
الصحيح منهغ كما أنا لا نشك'ق أن بعض'الروي لخن الرسول)229 كلإ 
صلق فال جهلنا'' عينه. ولا يتوهمن المتوهم أن هذا هو التواتر المعنوي 
الآتي إن شاء الله تعالى في آخر الفصل؛ وذلك لأن الجمع الذي يستحيل 
تواطؤهم على الكذب إذا أخبروا: 

كاره فقون ىق اللنظلدو المعقن بورهو الوا 


وتارة يختلفون في اللفظ والمعنى مع وجود معنى كلي فيما أخبروا به 
_ عليه الاتفاق» كما إذا أخبر واحدٌ عن دار أنه أعطى ديناراء 0 


)١(‏ في (ت)» و( غ): «وكبيرة». 

(؟) لأنه يستحيل تواطؤ هذا الجمع الكثير على الكذب كلهم فلابد أن يكون من بينهم 
مَنْ هو صادق. انظر: نفائس الأصول: 411/10/؟. 

(0*) في (ص): «عنه». ظ 

(:) في (ص): «جهل». 


8١٠ 


أنه أعطي جملاًء وآخد: وساء وهك جا - فإن المخبرين وإن اختلفوا في 
اللفظ والمعنى فقد اتفقوا على معنى كلي: وهو الإعطاءء وهذا هو 
القوك”"> امسو 

وتارة تتغاير الألفاظ والمعاني» ولا يقع الاتفاق على معنى كلي ولا 
جحزئي » بل كل واحدا"! يخبر عن شأن نفسه بخبر يغاير ما أخبر به 
الآخر» وهم جمع عظيم تقتضي "" 
مقاله وهذا هو القسم الذي نتكلم” '' فيه. 

فالثابت في المتواتر ذلك الشيء الواحد""' الذي أخبر به أهل التواتر» 
وف المعنوي القَْرٌ المشترك: (وهو أمرٌ كليى) 7" وقع الاتفاق عليه ضمنا. 
وف هذا القسم أمر جزئي لم يتفقوا عليه. 


السادس: الخبر امحفوف بالقرائن. ذهب النُظام''» وإمام الحسرمين» 


العادة بأنه لابد فيهم من صادق في 


)١(‏ ف (ت): «المتواتر». 

(؟) في (ص): «أحد». 

(9) في (ت). و( غ): «تقضي». 

(5) ف (ص): «يتكلم». 

(5) سقطت من (ص). 

(5) ف (ص): «وهو كل أمر». وهو خطأ. 

(0) هو إبراهيم بن سيار بن هاني النَظَام أبو إسحاق البصري» من رؤوس المعتزلة متهم 
بالزندقة» وهو شيخ الباحظ. كان ينظم الخرز فْ سوق البصرة ولأجل ذلك قيل له 
«النظام». ذكر عبد القاهر الإسفراييني عقائده الكفرية التى منها إنكاره إعجاز 
القرآن في تُظّمهء وإنكار ما روي من معجزات نبينا يع من انشقاق القمر وتسبيح - 


م5١‎ 


والغزالي» والإمام وأتباعه منهم المصنف» والآمدي» وابن الحاجب”'': إلى 


أنه يفيد العلم» وهو المختار”؟. وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد ". 


( 


واحتج الأولون: بأن الإنسان إذا سمع أن السلطان غضب على وزيره 


وأهانهع 9 ين رأى الوزير خارجا مسن باب داره على وججحة الذلة 


والانكسار» والخوفُ باد على أعطافه”*'» والوّجّل يلوح من حركاته 


000 
فيه 
050 
)0 


- الحصا في يده» ونبوع الماء من بين أصابعه. وطعن ف فتاوي أعلام الصحابة رضي 
الله عنهم. قال عبد القاهر رحمه الله: «وجميع فرق الأمة من فريقي الرأي والحديث - 
مع المخنوارج» والشيعة» والنجارية» وأكثر المعتزلة - متفقون على تكفير النظام.... 
ولشيخنا أبي الحسن الأشعري - رحمه الله - في تكفير النظام ثلاثة كتب». مات 
وهو سكران سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر: سير 2041/٠١‏ الفررق بين الفرّق 
ص ١1ح‏ لسان الميزان ١//ا5.‏ 

انظر: البرهان 2075/١‏ المستصفى )١188/1( 1١45/5‏ المحصول ؟/ق )400/١‏ 
؟.. الحاصل ؟/750» التحصيل ؟8/5١٠»‏ نهاية الوصول 2575/17 الإحكام 
25 منتهى السول ص 291١‏ العضد على ابن الحاجب 58/5. وبه قال 
القرائقي» وابن برهان» وابن قدامة» وابن تيمية» والطوق» وابن الحمام» والزركشيء 
كمهي الثم عتيها. انظر: شرح التنقيح ص 4ه" - هه5"5, نفائس الأصول 
9/.؟ 9 نزهة الخاطر ١/61؟‏ - 55؟» الوصول إلى الأصول ١60/5‏ - 65١غء‏ 
الفنقاوى 0/١‏ 4» مختصر الطوفي ص 2.0١‏ تيسير التحرير 2075/8 البحر المحيط 
نا" 

وكذا صَّرَّح باختياره في جمع الجرامع. انظر: شرح المحلي على الجمع .١١0/5‏ 

انظر: فواتح الرحموت 2١51/5‏ شرح الكوكب 4/8/5 25 والمراجع السابقة. 
سقطت من (ص). 


أي: جوانبه. وفي اللسان 5.0/9 25 مادة (عطف): «والعطف: اللككت: قال ت 
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وسكناته» وحَوَاليُه الأعوان كالمرسّمين عليه» وكلامهم له كلام النظير 
للنظير» بعد أن كانوا ده تن لي وهم ذاهبون به نحو حبس السلطان») 
وعدرّه يتصرف فيما كان يتصرف فيه - فإنه يَقطّع بصدق ما سمعه لا 
بداخلة :ذلك قنك ولا ريب يب » بل لو أظهر مع قيام هذه القسرائن 27 
لَعْدَّ أحمق, وَرَسْقَيه سهام الملام. 

وكذلك إذا وجدنا رجلاً مرموقاً» عظيم الشأن» معروفا بامحافظة على 
وضاية الرويرات حابرا رانهوظانا سه [من؟ 10 ] + حافيا :وشو يمسي 
بالويل والثبور» ويذكر أنه أصيب بولده أو والده» وشهدت الجنازة» 
ورؤي الغسّال“" مقا دل ويخرج - فهذه القرائن وأمثالها تفيد العلم 
بصدق المخبر وإن كان يدا 

واعلم أن هذه العلوم الحاصلة على حكم العادات وجدناها مترثبة غلى 
قرائن الأحوال» وهي لا تنضبط انضباط المحدودات 5 قلنا: 
إنه لا سبيل إلى جحدها إذا وقعت» وهذا كالعلم بخجل جل المخنجل؛ ووجّل 
الوجل» وبسط الملا '"» وغضب الغضبان» ونحوها مما لا يُعَدٌّ ولا يحصى. 


- الأزهري: مكب الرجل عطفه. وَإبْطّه عطفه. والعطوف: الآباط. وعطفا الرجل 
والدابة: جانباه عن بمين وشثمال» وشقا من لَدُّنْ رأسه إلى وَركه؛ والجمع أَغْطا 
وعطّاف وعُطوف». وانظر: المصباح المنير ؟/5. 
)١1(‏ ف (ت): «الغاسل». والمثبت موافق لما في البرهان »5175/١‏ والشارح رحمه الله ناقل منه. 
49 انوا دنس بامشلوف الأشحاص ودر الانياة هر الأ غيوال. الوه نياية الرصول 
. 


(*) الثمل: الذي قد أحَد منه الشراب والسّكرء والمعنى: ونشوة الثمل. انظر: لسان - 


١81١7 


فإذا ثبت هذه القرائن ترتبت عليها علوءٌ بديهية”'؟ لا يأباها إلا 
جاحد, ولو رَامّ امرقٌ العلمّ بضبط القرائن ووضعها"» عا يميزها عن غيرها 
ل ذ إل ذلك :سيلا وكأنها تدق عن العبارات» وتأبى على مَنْ يحاول 
ضبطّها بها. وقد قال الشافعي ذف: «منْ شاهد رضيعاً قاد التقم ديا من 


و66 عافد 


مرضع ورأى فيه أثار الامتصاص,» وحر كات الغأصمة : وجَرْجحرة 
المتجرّع - لم يسترب في وصول اللبن إلى جوف الصبي» وحَل له أن يشهد 
له شهادة باتة بالرضاع. ولو أنه لم يبت شهادئه في ثبوت”؟ الرضاع) 
ولكنه شهد على ما رأى من القرائن في وصفهاء واستعان بالواصفين 
مُعَرفين» فبلغ ذكرٌ القرائن بحلس القضاء لم ينبت" الرضاع بذلك» وذلك 
00 القاضي وصفف لا يبلغ مبلغ العيان» والذي يقضي بالمساين 
ا ل ”2 50 


- العرب »55/١١‏ مادة (ثمل). 

)١(‏ ف (غ): «بدهية». 

(؟) ف (غ): «ووصفها». 

(؟) العلصمة: رأس الحلقوم؛ وهو الموضع الناتئع في الحلق» والجمع غلاصم. لسان العرب 
44/15 المصباح المنير ؟/7١٠‏ مادة (غلصم). 

(5) في (ص): «بيان». 

(5) ف (ت): «يبت». والمثبت موافق لما في «البرهان». 

(5) ف (ص): «ما حمعه». 

(0) ف (غ): «إدراك». 

(8) بفتح الدال» وسكون الراء لغة: اسم من أدركت الشيء. انظر: المصباح 2505/١‏ 
اللسان »5١95/١١‏ مادة (درك). 


1+ 


0 
اليقين يدق مذرَكه' .عن عبارة الواضفين)'. 


000 


قال إمسام الحرمين: «ولو [غ؟/ه؟] قيل لأذكى خلق الله د 


وأحدّهم ذهنا: افصل بين حمّرة وجه الغضبان» وبين حمرة المرعوب - لم 
تساعده عبارة في محاولة الفصلء فإن القرائن لا تبلغها غايات العبارات. 
وبهذا يتمهد ما قلناه من أن حصول العلم بصدق المخبر لن يتوقف على 


9 2 هه 
حل دود ولا عدد 7نف وألله أعل' ١‏ 


00 
050 


قال: (السابع: المعواتر: وهو خبر بلغت رواته في الكشرة مبلغا 


بضم الميم) وهو مصدر ميمي » أي: إدراكه. قال قي المصباح 5 «والذرك 
بقنو الله بكرو عدر ا تاتس سان ركان شرل ادر مدر كاء أي أى 
إدراكاً. وهذا مُدْركه أي: موضع إدراكه؛ وزمن إدراكه. ومّدَارك الشرع: مواضع 
طلب الأحكام» وهي حيث يُستدل بالنصوص والاجقهاد من مدارك الشرع, 
والفقهاء يقولون في الواحد مدْرَكء بفتح الميم» وليس لتخريجه وجه ». 

انظر: البرهان ١/1/5ه.‏ 

لأن العلم بصدق المخبر متوقف على أمور, منها القرائن» والقرائن لا حد لها. 

انظر: البرهان ١/6/ه‏ - 20175 مع بعض التصرف من الشارح رحمه الله تعالى. 
انظر الفصل الأول في: المحصول ١/ق‏ 7807/8, الحاصل 2765/5 التتحصيل 
٠/5‏ > نهاية الوصول 251/57/10 نهاية السول //7ه» السراج الوهاج 217١/5‏ 
مناهج العقول 5/5 »5١‏ الإحكام 2١5/5‏ 276 البرهان 2517/4/١‏ 57 » المستصفى 
62/5 لمحلي على الجمع 2١55/5‏ البحر امحيط 947/5» شرح اللمع 
الوم شرم الشيخيض وفع لكان التعير لض 8 العضد على ابن 
الحاجب 251/5 55» تيسير التحرير 2/5/7 فواتح الرحموت 2١5١/5‏ شرح 
الكركب 58/5*» المسوذة ص 4٠‏ ؟. 


١6 


أحالت العادة تواطؤّهم على الكذب. وفيه مسائل: الأولى: أنه يفيد 
العلم مطلقا خلافا للسّمّبية. وقيل: يفيد عن الموجود لا عن الماضي. لنا: 
أنا نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية» والأشخاص الماضية. قيل: نجد 
التفاوت بينه وبين قولنا: الواحد نصف الاثئين. قلنا: للاستئناس). 


التواتر لغة: هو التتابع. وتَوَائّر بجيء القوم» أي: جاؤوا واحدا بعد 
0 1 سه كاهو رم و وى 
واحد بفترة بينهم"'' [ص9/5١].‏ ومنه قوله تعالى: 9نم أَرْسّلمًا رَسَّلنَا 
ثرا 0 5 5 بعد واحد بفترة 7 
وف الاصطلاح : ما ذكره المصنف”*. وفي الفصل مسائل: 


إحداها: أكثر العقلاء على أنه إذا تواتر الخبر أفاد العلم اليقيني» سواء 
كانه كيرا نعي أسور لوحو ان زمانناء#الا كار هين البلداة اعدف اد 
عن أمور ماضية» كالإخبار عن وجود الأنبياء - عليهم السلام - وغيرهم 
ف«القوون اناضية: ظ 


)١1(‏ في لسان العرب 5920/5 مادة (وتر): «والتواتر: التتابع. وقيل: هو تتابع الأشياء 
وبينها فجرّات وفتّرات». وانظر: المصباح 551/5. 

(؟) سورة المؤمنون: الآية 4 54. 

(9) انظر: زاد المسير 2575/0 فتح القدير */4/5. 

(4) انظر تعريف المقواتر اصطلاحاً في: المحصول ؟/ق ١/؟#)‏ الخاصل ؟//ا“/اء 
التحصيل 55/5» نهاية الوصول 57١0/10‏ » الإحكام ؟/54١»‏ منتهى السول ص 
» شرح التنقيح ص 27545 تيسير التحرير #/: 2# فواتح الرحموت 5/١١١غ‏ 
شرح الكوكب 550/5. 


١815 


وقالت السّمَنيّة بضم السين المهملة» وفتح الميم المشددة"'', بعدها 
نون» ثم ياءا؟ آخر الحروف؛ وهم قوم من عبدة الأوثان7": إنه لا يفيد 
العلم*' . 

قال القاضي في «مختصر التقربيب»: «وهؤلاء قوم من الأرانا 32 ولا 
فرق عندهم 5 المتواتر والمستفيض حك ينا 


وفصّل قوء”"ا فتمالوا: إن كان مرا عسن ةا أفاد العلم» وإن 


)١(‏ الصواب: المخففة» كما في القاموس المحيط 575/4 » واللسان 2550/1١‏ والمصباح 
المنير 271/١‏ والصحاح »5١8//50‏ والمعجم الوسيط 5/١‏ 45. 

(؟) سقطت من (ت). 

() ويقولون بتناسخ الأرواح» وينكرون وقوع العلم بالأخبار» زاعمين أن لا طريق للعلم 
سوى الحس» وهم فرقة بالحند» قيل: نسبة إلى «سُومٌات» بلدة بالهدد. انظر: الفرق 
بين الفرق ص 57١‏ » والمراجع السابقة. وفي مُسَلْمِ الثبوت مع الفواتح ؟/١11١:‏ (هم 
عبدة سومنات) اسم لصئم كسّره السلطان محمود بن سبكتكين» والسمنية قوم من 
المند منكرو النبوة. اه. راتس فاه تعارض» فقد تسمى البلدة باسم الصنم أو 
العكس. 

(1) أي: يفيد الظن. انظر: البحر المحيط .١١5 - ١٠١/5‏ 

(5) أي: من الفرق القدريمة التي ظهرت قبل دولة الإسلام. انظر: الفرق بين الفرق ص 
6 < 

(5) انظر: التلخيص 58١/5‏ -585. 

(0) أي: من السمنية. انظر: المحصول ؟/ق »*7514/١‏ شرح التنقيح ص ٠‏ 2*5 نهاية 
الوصول 7/١5/1707‏ ؟. 

(8) كالأخبار عن البلدان النائية» والحوادث الموجودة في زماننا. انظر: نهاية الوصول 
. 


١/1 


كان عن ماض فلا و 

لنا: أنا بالضرورة نعلم وجو البلاد النائية» كنيسابور وخوارزم. 
والأشخاص الماضية» كالشافعى» وأبي حنيفة. ونحزم بذلك جزما يجري 
مَجرى جزمنا بالمشاهدات» فيكون المنكر لما كالمنكر للمشاهدات» ومن 


قال القاضي: «فإن قالوا احسوسات [ت5/5؟] لما كانت معلومة 


ضرورية لم نمححدهاء وإنما جحدنا ما تواترت عنه الأخبار. 
قليا؟ ون يسن اللويوسا بق اللسيوا نيه" بورضهروا أن كيب 


)١(‏ ف (ت): «فلا يفيد». 

000 هم ثلاثة أصناف: فصنف منهم نفى ثبوت الحقائق للأشياء. فطق عزوم شكرا نينا 
(أي: ينكرون العلى :يتيويك تن دع .ولا الزوتهه فوم شناكرنة رضا كرك انيع تنا كرن: 
وهلمٌ جرًا)؛ وصنف منهم قالوا: هي حق عند مَنْ هي عنده حق» وهي باطل عند 
من هي عنده باطل. وعمدة ما ذكر من اعتراضهم فهو اختلاف الحواس ف 
الحسوسات» كإدراك البصر مَنْ بعد عنه صغيراء وَمَنْ قرب منه كبيرا. وكوجود من 
كل عر ادر لات د ال ا ا عا د 
أنه في البلاد البعيدة. قال أمير بادشاه: «والحق أنهم لا يستحقون الجواب» بل يُقتاون 
ويضربون» ويقال لهم: لا تجخرعوا فإنه لا ثبوت لشيء. وسوفسطا: اسم للحكمة 
الممرّهة والعلم المرخرف. ويقال: سَفسّط في الكلام - إذ هذى». تيسير التحرير 
/؟". وانظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل 8/١‏ » تلبيس إبليس ص *ه. 

(9) ف (ص): «تخييل». 

() ف «التلخيص»: « كحلم». 


١6 


فإن قيل: هذا المذهب يؤثر عنهم» (ولم نر منهم طائفة)"'' تقوم بهم 


- 


5 : : 5 م 
قال القاضي: فنقول كذلك (لا نزال) ' ننقل'' مذهب السمنية ول 
نر حزبا وفئة يكترث بهم»”*'. 
واعترض الخصم: بأنا نحد التفاوت بين خبر التواتر وغيره مسن 
المحخسوسات والبديهيات, كقولنا: الواحد نصف الاثنين. وقيام التفاوت 
دليل احتمال بطريق النقيض» ومع الاحتمال يخرج عن كونه يقينيا. ض 
والجواب: أن سبب التفاوت الحاصل كثرة استعمال بعض القضاياء 
ااي 50000 ا 4 (60 ا ْ '١‏ 
وتصور طرفيهاء بخلاف غيرها؛ فلهذا يستانس ' العقل ببعضها دون 
0ك 
بعض ‏ . 
وهذا الجواب مبني على أن العلوم لا تنفاوت» والذي اختاره كثيرون 


)١(‏ ف (ص): «ولم تر طائفة منهم». 

0) ف (ت): «لا يزال». 

() في (ت): «ينقل». 

(1) انظر: التلخيص 287/5/؟ -584. 

(6) في (ت)» و(غ): «استأنس». ظ ظ 

(5) المعنى: أن المحسوسسات والبديهيات كثيرة الاستعمال فيستأنس العقل بها ويألفها 
ويحكم عليها سريعاء بخلاف المتواترات فهي قليلة الاستعمال» فلا يستأنس العقل 
بها» فسبب التفاوت بينهما هو الكثرة والقلة في الاستعمال» وهذا لا يؤثر على 
القطعية. انظر: نهاية السول .7١/‏ 


١5 


20010 


قال: (الثانية: إذا تواتر الخبر أفاد العلم ولا حاجة إلى نظرء خلافا 
لإمام الحرمين؛ والحجة, والكعبي؛ والبصري. وتوقف المرتضى. 

لنال”": لو كان نظرياً لم يحصل لمن لا( يتأتى له كالبله والصبيان. 
قيل: يتوقف على العلم بامتناع تواطئهم على الكذب, وأن لا داعي لهم 
إلى الكذب. قلنا: [ص؟/0؟] حاصل بقوة قريبة من الفعل فلا حاجة 
إلى نظر) . | 

الجمهور على أنه إذا تواتر الخبر أفاد العلمء ولا حاجة معه إلى 
كسبء وهو رأي الإمام وأتباعه منهم المصنف» واختاره ابن الحاجب”” 


وذهب أبو القاسم الكعبي من المعتزلة) وقال الشيخ”'' أبو بو سحاق 


1 اتقلر + تهاية 'السول 17# تفاتس الأضؤل 5415/5 شرح الكركبا ا 

(؟) انظر المسألة الأولى في: المحصول ؟/ق ١/؟»‏ الحاصل 2717/5 التحصيل ؟/40) 
نهاية الوصول 57١/7‏ غ نهاية السول */55» السراج الوهاج 27/1١91/5‏ الإحكام 
95 المستصفى 15/5 »)١175/1١(‏ البحر المحيط 2/١٠١5‏ شرح التنقيح ص 
#٠‏ إحكام الفصول ص 27١5‏ العضد على ابن الحاجب 255/5 تيسير التحرير 
1/8“”ء فواتح الرحموت 2١١/5‏ شرح الكوكب 2557/5 المسودة ص 577 . 

(8) في (ص): «أما». وهو خطأ. ظ 

(:) سقطت من (ت). 

() انظر: المحصول ؟/ق »#5//١‏ الحاصل 278/5 التحصيل 2417/5 نهاية الرصول 
»© منتهى السول ص 58» العضد على ابن الحاجب 2058/5 الإحكام 
8/5 . ظ 

(1) سقطت من (ت). 


١/1 


الشيرازي هنا: إنه البلخي وكتاه''' أبا مسلو'"؟ - إلى أنه كسبي» ووافقه 
الى النقاق ابو نبي الووشله لفك ته الام "عو ههه 
الإسلام الغزالي. وفيه نظرء فالذي نص عليه في «المستصفى»: أن تحقيق 
القول فيه أنه ضروري» يمعنى: أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط 


واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرة في الذهن وليس ضرورياء 


- 


تع ١‏ اق خاضتل مين غير واسظقه كقولت و القلة لا يكون لخدن 
والموجود لا يكون معدوماً؛ فإنه لابد فيه من حصول مقدمتين في النفس: 
عدم اجتماع هذا الجمع على الكذب,ء واتفاقهم على الإخبار عن هذه 
[غ7/5"] الواقعة””". 


010 
000 


00 


في اللسان 15/١6‏ *؟ » مادة (كني): «يقال: كته رق وأ كيه وكنيثه». 


عبارة أبي إسحاق في شرح اللمع 575/5: «وقال أبو مسلم البلخي» ويعرف 
بالكعبي ) وهو من المعتزلة البغداديين... ». 

وابن القطان» وأبو الخطاب الكلوذاني. انظر: شرح اللمع ؟/5075, المعتمد 2/١/5‏ 
البحر المحيط 2٠١5/5‏ التمهيد */؟5؟ -58» شرح الكوكب 51/5 5. 

انظر: المحصول ؟/ق .859/١‏ 

انظر: المستصفى »)١88-- 185/1( ١0 - ١8/5‏ وقد اعتبر ابن الخحاجب 
رحمه الله هذا القول اصطلاحا خاصا للغزالي» حيث قال في منتهى السول ص 58: 
«وميل الغزالي ال إنبات قسم تالث». وقد أشار الغزالي حمه الله إلى ذلك حيث قال 
:)١5/5(‏ «العلم يصدق خبر التواتر يحصل بواسطة هذه المقدمات» وما هو كذلك 
ليس بأولي» وما ليس بأولي هل يسمى ضروريا؟ هذا ربما يختلف فيه الاصطلاح. 
والضروري عند الأكثرين عبارة عن الأرَّلِيِء لا عما نيحد أنفسنا مضطرين إليه» فإن 
العلوم الحسابية كلها ضرورية» وهي نظرية» ومعنى كونها نظرية: أنها آبمست - 


١5١ 


- بأولية» وكذلك العلم بصدق خبر التواتر». فخبر التواتر عند الغزالي ضروري ليس 
بأولي » ضروري لأننا مضطرون إلى تصديقه» وليس بأولي؛ لأنه حاصل بالواسطة. 
الخروري كنه القر ال قو مامه انها مقتطرون سوا كان أرليا ار لين 
بأولي» ولذلك قال التفتازاني في حاشيته على العضد 57/6: «حاصل كلامه أنه 
ليس أولياً ولا كسبياء بل من القضايا التي قياساتها معهاء مثل: قولنا: العشرة نصف 
العشرين...»» وهذا هو عين كلام الغزالي؛ إذ إنه لا يعني بالضروري الأولي» وليس 
هو كسبياً يحتاج إلى تأمل الوسائط» بل تضطر النفس إليه مع حضور الوسائط في 
الذهن. فتكون الأقسام - كما هو مقتضى كلام الغزالي - ثلاثة: ضروري أولي» 
ضروري ليس بأولي» كسبي. وينبغي أن يلاحظ أن رأي الغزالي - رحمه الله - هو 
رأي الجمهورء لكن الذي يخالف فيه الغزالي غيرّه من الجمهور هو أمر اصطلاحي» لا 
علاقة له محل النزاع في المسألة» إذ يقول: بأن الضروري يطلق على الأوّلي الذي لا 
وسائط فيه أصلاء وهذا لا ينطبق على المتواتر. ويطلق الضروري على ما نضطر إليه 
بغير استدلال» وهذا ينطبق على المتواتر. وحل النزاع في هذه المسألة هو هل هذا 
العلم حاصل بالاستدلال أو لا؟ وعليه فخلاف الغزالي للجمهور إنهامن جهة 
الاصطلاح في معنى الضروريء» لا من جهة أن العلم الحاصل بالمتواتر حاصل 
بالاستدلال أوْ لا. وقد أقر صاحب فواتح الرحمرت )١414/5(‏ بأن الضروري 
قسمان» وأن الظاهر أن الجمهور أرادوا بالضروري مطلق الضروري» وقد تابعه على 
هذا التقسيم المطيعي فقال في سلم الوصول */؟75: «اعلم أن الضروري قسمان: 
قسم من قبيل المَضايا التي قياساتها معهاء مثل: قولنا: العشرة نصف العشرين» ومع 
ذلك لا يحتاج إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه» مع أنها حاضرة في الذهن, 
فيحصل أولاً ثم يلتفت الذهن إلى تلك الواسطة» وقد لا يلتفت إليها. ومن هذا 
السه العع'الناسن سيق التتواتر:>وقلسي لا وانسطة له أضل كقرلنا: الوبشرة الا 
ركو دوعا ورا كاف التراتن و الا أنه لبد تتس عدو لب 
والحاصل أن العلم فيه حاصل بخلق الله تعالى بطريق العادة» لا بتوسط المقدمتين وإن 
كانتا موجودتين»» ثم جزم بعد هذا بأن مراد الجمهور بالضروري مطلق الضروري. 
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وهذا الذي ذكره الغزالليى هو الحق» وهو الذي اختاره الإمام وأتباعه. 

وأما إماء رفوم فك قل الست عمة أبطيا أنه تفلتري 0 وهو قند 
صرح ف «البرهان» ,كوافقة الكعبي» كما نقل المصنف» لكنه نَزَّل مذهب 
الكعبي على محمل يقارب ما ذكره الغزالي» وهذه عبارته: ذهب الكعبي 
إلى أن العلمّ بصدق المخبرين تواتراً نظري» وقد كشرت المطاعن عليه من 
أصحابه ومن عُصبّة الحق» والذي أراه تغزيل مذهبه عند كثرة المخبرين على 
النظر في ثبوت إبالة''2 جامعة وانتفائهاء فلم يَعْن الرجل نظراً عقلياً» وفكرا 
ريا ضان بمسهماكه تاتس لبس نا نط قري لذ اليد 157 باالتوين. 

وإذا اتحد رأي إمام الحسرمين والغزالي» وكان هو رأي الإمام 
والجمهور» وتُزّل مذهب الكعبي عليه كما صنع إمام الحرمين - لم يكن 
بينهم اختلاف. وهذا التغزيل هو الذي ينبغي أن يكونء ولا يجعل في 
المسألة نزاع”". 


5ك 0 :20 
و توققفب الشريف ال مرتضى 1101010171717101أ#آ11 ا ا اا اا ا 7000 


220 الإيالة: هي الحالة. انظر: تاج العروس غاإه". 

(؟) انظر: البرهان ١/94/ه.‏ 

(9) انظر: شرح احلي على الجمع 2١55/5‏ شرح مختصر الروضة 5/5 - 24١‏ شرح 
الكوكب 0517/5» المدخل إلى مذهب أحمد ص٠‏ 5» غاية الوصول ص"5. 

(4) هو علي بن حسين بن موسى القرشي الحسيني المرتضى المتكلم الرافضي المعتزلي. ولد 
سنة 0ه ه. قال الذهبي رحمه الله: «وهو المتهم بِرَضْع كتاب «نهج البلاغة». وله 
مشاركة قوية في العلوم» ومَنْ طالع كتابه نهج البلاغة جَرّم بأنه مكذوب على أمير 
المؤمنين علي » ففيه السب الصّرّاح والخط على السيّديْن: أبي بكر وعمر - 
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الامو 


واحتج الجمهور: بأنه لو كان نظريا - لما حصل لمن ليس هو من أهل 


النظرء كالبل والصبيان. (قال الإمام)”؟ : «ولما حَصّل عَلمّنا أنه ليس 
بنظري»” "*. 


وف الدليلين نَظْرٌ أما الأول فقال النقشواني: نمنع حصول العلم 


بالمتواتر”*' للصبيان حال طفوليتهم؛ وعدم حصول النظر والتمييز لهم حال 
كونهم فزاعقيق, :قالة و كذلك :تقول اق البله باعتبان انبالتون”” . 


- رضي الله عنهماء وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة 

بتنفس القرشيين الصحابة وبتفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن الكتاب 

أكثره باطل». وقال أيضا: «وكان من الأذكياء الأولياء. المتبحرين 5 الكلام 

والاعتزال» والأدب والشعرء لكنه إماميٌ جَلد. نسأل الله العفو. قال ابن حزم: 
2 عِ ه 1 1 6 اسمن 

الإمامية كلهم على أن القرآن مبدذل 2 وفيه زيادة ونقص سوى المرتضى ١‏ فإنه كفر من 

قال ذلك» وكذلك صاحباه أبو يعلى الطوسئ» وأبو القاسم الرازي». من مصنفاته: 

أخبار الزمانء الأوسطء المروج» وغيرها. توق سنة 5 ع ها. انظر: سير 2588/1١17‏ 

ميزان */4 5 ١3ء‏ لسان الميزان 5/*؟ ؟. 

انظر: الإحكام 219/5 79؟. 

انظر: المحصول ؟/ق ."71/١‏ 

سقطت من (ت). 

يعني: وكذلك البله تارة يكونون مميزين» وتارة غير مميزين» فحكمهم كحكم 

الأطفال في الحالتين. والمعنى: أن الصبيان والبله غير المميزين لا يحصل لهم العلم 
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وأما الثاني: فلا يلزم [ص5/١؟]‏ من كونه فوووا للد آنه 
ضروري ضرورة؛ إذ العلم بالشيء لا يستلزم العلم بصفته''". 


واحتج القائل بأنه نظري: بأن العللم يمقتضاه متوقف على العلم 
بامتناع تواطؤ المخبريسن على (الككلي عنيادة و روانبية لانو اعد ال 
إليه”" منْ غرض ديني أو دنيوي. وإذا كان متوقفاً على حصول الغير - 
كان كارا لا سيما وهذه المقدمات نظرية» والمتوقف على النظري أولى أن 
كن الخاريا. 

والجواب: أن هذه المقدمات حاصلة بقوة قريبة مسن الفعل7 ) أعني: 
أنه إذا حصل طرفا المطلوب”' في الذهن - فمنْ غير نظر تحصل الضرورة 


> للصبيان المراهقين؛ لكونهم مميزين» وكذا يحصل للبله المميزين» فبطل دعوى أن 
العلم بالمتواتر ضروري. 
انظر كلام النقشواني في: نفائس الأصول .58١5/5‏ 

)١(‏ هذا اعتراض على ما يُفهمه دليل الدمهرر من لزوم حصول العلم بكونه ضرورياً؛ 
لأنه جعل للعلم الضروري علامة وهي حصوله للبله والصبيان. فيعترض على هذا بأنه 
ليس من لازم حصول العلم الضروري العلم بكونه ضرورياً؛ إذ العلم بالشيء لا يلزم 
منه العلم بصفته. 

(؟) سقطت من (ت). 

(9) أي: إلى الكذب. 

(4) أي: هذه المقدمات ليست نظرية» بل هي ضرورية من حيث إنها لا تحناج بحثا 
ونظراء فهي حاضرة ف الذهن. 
انظر: سلم الوصول /7/4. 

(5) المطلرب: هو النتيجة» وطرفا المطلوب هما: المقدمة الصغرى» والمقدمة الكبرى. 
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7 


هنا 


م 


)0010 


قال: (الثالشة: ضابطه إفادة العلم. وشَرْطه أن لا يعلمه السامع 


ضرورة» وأن لا يعتقد خلاقه لشبهة دليل أوانة تقليد, وأن يكون سند 
المكيوين الحسانها به). 


ضابط الخبر المتواتر: إقادة العلم. فمتى أخبر هذا الجمع: وأفاد خبرهم 


العلمّ - عَلمّنا أنه متواتر» ومتى لم يفده ' * شب لنا التفطكين مقواتر» إينا 
لفقدان شرط امن :شروط المتواتر. أو لوجود مانع. 


وعند هذا يظهر أنه يتعذر الاستدلال (بالتواتر على من لم يعترف 


تحصول العلم لهأ ضرورة أنه لا مرجع في حصول شرائطه إلا حصول 


000 


000 


00 
00 


ترتيب طرفا المطلوب مع النتيجة هنا كالتالي: الخبر المتواتر خيرٌ رواه جماعة يؤمُن 
تراطؤهم على الكذب في العادة» ولا داعي لهم إلى الكذب منْ حصول منفعة» أو 
دفع مضرة. وكل خبر هو كذلك يفيد العلم الضروري. فالخبر المتواتر يفيد العلم 
الضروري. وهذه المقدمات حاضرة ف الذهن لا تحتاج إلى نظر وتأمل» فيكون العلم 
بالمتواتر ضرورياً وإن توقف عليها. انظر: سلم الوصول #/4/ا - ه/.. 

انظر المسألة الثانية قي: المحصول ؟/ق "5/8/١‏ الحاصل 78/6» التحصيل 2917/5 
نهاية الوصول 57537/17 » نهاية السول */70» السراج الوهاج 750/5» الإحكام 
9/5 المستصفى »)١85/١( ١/5‏ القواطع 48/5 5. المحلي على الجمع 
١ 5‏ البحر المحيط 2٠١6/5‏ التلخيص 584/5 » شرح التنقيح ص 235١‏ 
إحكام الفصول ص ٠‏ 5*» العضد على ابن الحاجب 257/5 أصول السرخسي 
20©» تيسير التحرير /59؟» 2*5 فواتح الرحموت 4/5 »١١‏ شرح الكوكب 
١/5‏ التمهيد */؟ ؟ء العدة //ا851. 

ف (ص): «لم يفد». 

يعنى: من ل يفده الخيرٌ العلم - فهو عنذه غير متواتر» وإن كان متوتراً عند غيره» لأن 
ضابط التواتر إفادة العلم» وهو لم يستفد العلمٌ من الخبر. 
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العلم به» فمن لم يحصل له العلمُ لا بمكن الاستدلال)"'' به عليه. ومن قال: 
لم يحصل لي العلم - لا يقال له: بلى حصل لك العلم. 


وشروط المتواتر أربعة: 


أحدها: أن يكون السامع له غير عالم يمدلوله 270 لأن تحصيل 
الحاصل مُتَرَّل في الاستحالة منزلة تحصيل الممتنع. ونحن نضرب لذلك مغلا 
قائلين: ذو العلم بأن النفى والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان» لو أخبر 


بذلك - لم يزدد علماء ولم يستفد يقينا. 
لغان ٠‏ أ: . 120100000 عه 50 إى تتّليد 
الغاني: أن لا يكون السامع معتقدا خلافه إما لشبهة دليل” "2 أو تقل 
إمام إن كان عاميا”". وهذا الشرط اعتبره الشريف المرتضى واختاره 


واحتج الشريف على اشتراطه: بأن حصول العلم عقيب التواتر إنما هو 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) إن كان من العلماء.. ظ 

(9) لأن ارتسامَ ذلك ف ذهنه واعتقادّه له مانعٌ من قبول غيره والإصغاء إليه» ومن هذا ما 
ورد في الحديث: «حبّك الشيء يُعْمي ويْصم». والحديث حَسّنه الحافظان العراقي 
وابن حجرء وأخرجه أبو داود رحمه الله 520007 انظرء تهاية: الول كارع 
المقاصد الحسنة ص 2١/١‏ كشف الخفاء .4١١/١‏ [ 

(4) أي: العلم الحاصل عقيب التواتر إنما يحصل بالعادة» أي: كما جرى من العادة قي 
خلق الله تعالى ذلك العلم عند وجود التواترء وعليه فيجوز تف هذا العلم مع 
وعخود التواتر إذا شاء المولى تعالى تَلَفَه؛ لأن العلم وسببّه مخلوقان لله تعالى» والعلم - 
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لا بطريق التوليد"'”''» فإنه را يتوهم حنيئذ أنه لا مدخل لما ذكر مسن 
الشرط حتى يختلف فعله بحسب اختلافه» فجاز أن يختلف ذلك باختلاف 
أحوال السامعين» فيحصل للسامع إذا لم يكن قد اعتقد (نقيض ذلك الحكم 
قبل ذلك» ولا يحصل له إذا اعتقد)” " نقيضّه. 


ثم أورد على نفسه: بأنه يلزمكم على هذا أن تحجوزوا صلق 


[ص؟/؟ ؟] مَنْ أخبركم بأنه لَمْ يَعْلْم وجود البلدان الكبيرة» والحوادث 
العظام - بالأخبار المتواترة؛ لأجل تقليد أو شبهة اعتقدها في نفي تلك 


الأشياء. 


000 


ره 


- يحصل عند التواتر لا به. انظر: إيضاح المبهم ص »١8‏ شرح جوهرة التوحيد 
ص 550 » بيت رقم (55). 

في (ت)» و(ص): «التقليد». وهو خطأ» والمنتبت من نهاية الوصول (50/10/ا؟) 
فإن الشارح رحمه الله ناقل عنه. 


أي: ليس العلم بالتواتر متولداً عن التواتر ذاته من غير خَلْق الله تعالى لذلك العلم. 
والقائلون بالتوليد هم المعتزلة البانون له على أصلهم الفاسد وهو أن العبد يخلق أفعال 
نفسه الاختيارية» فالتواتر عندهم فعل العباد ومخلوقهم, وما ينتج عنه وهو العلم به 
مخلوق لهم أيضاء ولذلك قال شيخ الإسلام الباجوري رحمه الله ني حاشيته على السلم 
ص 8/: «وضابط التولد عند القائلين به» وهم المعتزلة قبحهم الله تعالى: أن يُورجب 
الفعلٌ لفاعله فعلاً آخر؛ كما في حركة الأصبع مع حركة الخاتم. وعلى هذا فالعلم 
بالدليل مخلوق للشخصء ويتولد عنه العلم بالنتيجة» وهذا كما ترى مبني على 
مذهبهم الفاسد» وهو أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية». وانظر: إيضاح المبهم 
ص 2١8‏ البحر المحيط »٠١1//5‏ منتهى السول ص 55» العدة 86٠/7‏ » المسودة ص 
ه؟؟. 

سقطت من (ت). 
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وأجاب عنه: بأنه لا داعي يدعو العقلاء إلى سبق اعتقاد نفي هذه 
الأموره ولااشبهة و انفي تلك الأسياء» والتقلييةا لابه اوآن به يحون إل ها 
ابو بويد اام التي فلا يتصور فيه اعتقاد نفي موجب 
الخبر'''» فلا جرم أنه لا يحوز صدقه. 

وهذا باطل: بأنااقق عن أننيها حازية عا ات ؟/ة؟ | أخبرييه ها 7 
التواتر وإن سبق لنا اعتقادُ تفي موجبه. 

واعلم أن الشريف رام بهذا الاه شر الل مراك بيدا فاته اقيق ,لتك 
ل ا 0 


تر» ثم لم يحصل العلم به لبعض السامعين؛ لاعتقادهم تفي النص لشبهة 
أو تقليد. 


ولقد رمى الغرض من أمد بعيد» وأوقع اللبيب في أمر عجاب» ما 
أدري أيتعجب المرء منْ ذي لغ"1لى] 0 عيل إلى معتقده' ' فيد فيَدْخل ف 
الدين أموراً شاعخة» وقواعد كلية» يَتَوَصّل إلى إثبات ذلك””*' المعتقد الدزئي 
بهاء ولا داعي له إلى ذلك سوى غرضه الحزئي! أو يدعي التواتر ف أمر إذا 
عرضه على أهل الخبرة بالحديث والأثر» وذوي المعرفة بفنون السير - لم 


.7٠١ ولمزيد من التفصيل انظر: حاشية الباجوري على السلم ص‎ )١( 
(0؟) ف (ت): «للخبر».‎ 

(0) سقطت من (ت). 

(4) في (ص)» و( غ) :«معتقد». 

(5) سقطت من (ت). 
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فيه ل سر شٌّ 5 250 


يَلْفَ منهم قائلاً: (إن ذلك)27 خيرٌ يُعَدُ في الآحاد فضلاً عن إلحاقه 
بالمتواترات. وهذا من بهت الروافض؛ فإنه لو كان لما خفى على أهل بيعة 
امسق ولتحدثت به امرأة على معٌزلماء ولأبداه مخالف أو موالف » 


ولخرجه من رواة الحديث ولو حافظ واحد. 


الغالث: أن يكون مستند المخبرين ف الإخبار هو الإحساس بالمخير 
عنه بإحدى الحواس النمس؛ لأن ما لا يكون كذلك يجوز دخول الغلط 
والالتباس فيه» فلا جرم أنه لا : يحصل العلم به. 


وقال إمام الحرمين: «لا معنى لاشتراط لسغ فإن اأطلتوية قيك ور 
اللاي العلم الضروري؛ ثم قد يترتب على الحواس ودّركهاء وقد يحصل 
”1 قرارق' الأغعو الول اثر اللحس :قدهااغار الالختصياصض تان الس لا 
عراسي رمسم د سرت لوي بالل 
يدرك تميز هذه الأحوال»» قال: «فالوجه اشتراط صدور الأخبار عن 
البديهة والاضطرار»””2. هذا كلام إمام الحرمين وتبعه الإمام'؟ 
)١(‏ سقطت »من (ت). 


(؟) في (ص)ىء و( غ): «الحاقه». 

() سقطت من (ت). 

(4) ف (ت): «من». 

(ه) انظر: البرهان .55/8/١‏ 

(5) وكذا تاج الدين وسراج الدين الأرمويان رحمهما الله تعالى. انظر: الحاصل 58/5/ء 


التتحصيل ؟5/*١٠١.‏ 


١1 


[ص؟/3؟]2 وفيه نظر؛ لأن ما ذكره راجع إلى الحس أيضاً؛ لأن القرائن 
التي تفيد العلم الضروري مستندة إلى الحس؛ ضرورة أنها لا تخلو عن أن 
تكون حالية أو مقالية» وهما محسوسان. وأما القرائن العقلية فهي نظرية لا 
محالة» فلا يتصور التواتر فيها ولا تفيد إلا علّماً نظرياء فلو أخبر الزائدون 
على عدد أهل التواتر يما لا يُحصى عدداً عما علموه نظراً لم يُفد خيرهم 
علماً؛ وكانت طُلبات العقل قائمة إلى قيام البرهان2""7. قال إمام الحسرمين: 
«والسبب في ذلك أن النظر مُضْبْطرَبُ العقول» ولهذا يتصور الاختلاف فيه 
نفياً وإثباتاء فلا يستقل يجميع وجوه النظر عاقل. والعقلاء ينقسمون إلى 
تون نلعن رن تتدى ة اتيز" كنة لطر ون فاط م الظبار 
بسيو ورتشضويوة احدايا 3 تعبط على أفبنار ”© القرائت فق *" ذكاتهنا 
واتقادهاء وبلادتها واقتصادها. ومن أعظم أسباب اختلافهم اعتراض 
القواطع والموانئع قبل استكمال النظر» فلا يتضمن إخبار المخبرين في 


)١(‏ يعني: كانت مطالبة العقل قائمة إلى أن يأتي البرهان: وهو الدليل المفيد لليقين؛ لأن 
البرهان عند المناطقة: هو القياس المؤولف من اليقينيات. انظر: شرح القطبي على 
الشمسية ص 4 ه؛ إيضاح المبهم ص .١8‏ وهذا الاعتراض الذي ذكره الشارح 
رحمه الله على كلام إمام الحرمين رحمه الله - منقول من نهاية الوصول 5079/17 
وكذا ذكره الإسنوي في نهاية السول /84. ظ 

(؟) البرّحاء: الشدة والمشقة. انظر: لسان العرب 4٠١/5‏ مادة (برح). 

() في (ص): «أقدام». 


43 قت نبت ): 


١1١ 


خارف" الرضان صدقا ولا 005 

قال: (وعددهم مبلغا بمتنع تواطؤهم على الكذب. وقال القاضي: 
لا يكفي الأربعة, وإلا لأفاد قول كل أربعة؛ فلا يجب تركية شهود 
الزناة ختصول العلم بالضداق أو الكلاب. .ودر قتى :فق النسية رذ باز 
حصول العلم بفعل الله تعالى» فلا يجب الاطرادء وبالفرق بين الرواية 
والشهادة. وشرطا" اثنا عشرء كنقباء موسى. وعشرون؛ لقوله تعالى: 
(إن يكن منكم عششرون صَابرُون2*1. وأربعون؛ لقوله تعالى: ومن 
انبَعَكَ من الْمُؤْمنينَ76” وكانوا أربعين. وسبعون؛ لقوله: (وَاخْتَارَ مُوسَى 
َوْمَهُ سبع رجلا لميقائقا04©. وثلاثمائة ة وبضعة عشرّ عَدَدُ أهل بَدر. 
والكل ضعيف). 

الشرط الرابع: أن يبلغ عدد المخبرين إلى مبلغ يمتنع عادة تواطؤهم 
على الكذب» وذلك يختلف باختتلاف الوقائع) شان رسيي ولا 
يتقيد ذلك بعدد عي بل هذا القدر كاف عند يا لأنه لا عدد 


)١(‏ في (ت)» و(ص)» و( غ): «صحاري». وهو تحريف,. والمثبت من «البرهان». 

(؟) انظر: البرهان ١//ا5ه‏ -8م5ه. 

(9) ف (ت): «وقيل شرطه». 

(5) سورة الأنفال: الآية 52. 

(5) سورة الأنفال: الآية 4 5. 

(5) سورة الأعراف: الآية هه١.‏ 

(0) انظر: المحصول ؟/ق 2/7/١‏ نهاية الوصول 751/177 5غ البحر المحيط 2545/5 
الإحكام ؟/"5» شرح التنقيح ص 25١‏ تيسير التحرير 714/7. 


١5 


المرجع في حصول هذا الشرط وغيره إلى الؤجدان» فإن وَجَدَ السامع نفسه 

ع 5000 1 )--2 7 
عالما ما أخبر به على التواتر - علم وجود هذا الشرط وغيرهء وإلا علم 
اختلاله» أو اختلال غيره من الشرائط. وهذا قد تقدم ذكره» لكن من 
هؤلاء الجماهير مَنْ قطع في جانب النفي ولم يقطع [ص 4/5 ؟] في جانب 
الاثبات» فقال بعدم إفادة عدد معن له وتوقف في .0 وهو القاضي 
#هء حيث قال: «أقطع بأن قول الأربعة لا يفيد العلم» وأتوقف في 
لصيو 


واحتج على ذلك: بأنه لو حصل العلم بخبر أربعة صادقين - الحصل 
بخبر كل أربعة صادقين ؛ لأنه لو لم يكن كذلك؛ مع تساوي الأحوال 
والقائلين والسامعين في جميع الشروط - لزم الترجيح من غير مرجّح؛ ولأنه 
لو جاز ذلك لحاز أن يحصل العلم بأحد الخسبرين الصادرّين عن جمع لا 
يمكن تواطؤهم على الكذب دون الآخر. 

ولو حصل العلم بخبر كل أربعة صادقين لوجب أن يستغني الحاكم 
فيا اذا قن عنده أزيعة» نعلا رن فاده عه كدي ؛ لأنيم إن 


)١(‏ يعني: مع كونه نفى أن يكون عدد الأربع فما دونه يفيد التواتر - توقف في الخمسة 
ذا فرق 
انظر: التلخيص 2588/5 505. 


(؟) انظر: المحصول ؟/ق ١/١/ا»‏ نهاية الوصول 51741/19. البرهان ١/.لاه‏ #لاهء 
الإحكام ؟/5؟. 


١ 1م‎ 


كانوا صادقين وجب حصول العلسم بقوطم؛ فاسستغنى عسن التزكية 
[غ؟/8ى"] اوإنام عمل اتح يسلتم روي الم تصدل الجلبم كونهم 
كافون 310 لض أن متصيول العلو ب الصيد ف من لتو ارم اقول كك | ريحلف ‏ 
صادقين» فمتى لم يحصل العلم بالصدق - فقد انتفى اللازم» وإذا انتفى 
اللازم انتفى الملزوم» ولا يمكن انتفاء حصول العلم؛ لانتفاء كونهم 
شهدواء (ولا لكونهم)”'' أربعة؛ إذ هو .خلاف الفرئض»ء فتعين أن يكون 
لانتفاء الصدق» ومتى انتفى الصدق تعيّن الكذب؛ إذ لا واسطة بينهماء 
وحينئذ لا يحب تزكيتهم أيضأ للعلم بكذبهم» فتخلوا عن الفائدة. 

فوضح أنه لو أفادت الأربعة العلم - لم تحب تركية شهود الزناء 
وطُلْبُ تزكيتهم واحبٌ بإجماع الأمة» فبطل الأول. 

قال: وأما الخمسة فأتوقف فيهاء إذ لا يخفى عدم تأتي هذه الدلالة 
فيها؛ لأنه إن لم يضطر إلى العلم بصدقهم قطعّ بعدم صدقهم, ولا يلزم من 
القطع بعدم صدقهم عدم صدق الأربعة منهم؛ لجواز أن يكون الأربعة 
منهم شاهدوا الزنا دون النامس» فجاز اداتطلب تر كتوم لبقاء النصاب. 
ساو اي لأن كذب أحدهم مُمنْقط للحجة. هذا تقرير حجة 
القاضي . ظ 

ونحن نقول له: إن عتيت بقولك: «أتوقف في الخمسة» التوقف في 
حصول العلم بقولحم وعدم حصوله - فهو صحيح, لكن لا اختصاص 
للهذه'' الوقفة بالخمسة» بل يتأتى ذلك ف الألف والألفين؛ إذ لا 


() ف (ص)» و( غ): «ولا كونهم». 


١7: 


نقطء*'" بحصول العلم بصدقهم» ولا بعدمه؛ فكان يحب أن تتوقف"'' في 
الك جهذة الس ”7 . 

وإن عنيت به التوقفً في جواز حصول العلم بقولهم» كما في سائر 
الأعداد» وعدم جوازه كما في الأربعة - فهو غير صحيح؛ لأنه إذا لم يتأت 
[آت7/5؟] فيهم الدليل الدال على عدم جواز حصول العلم بقولهم - يحب 
إلحاقهم بسائر الأعداد التي يحوز أن يحصل العلم بقوطم. 

ولي“ «ورة)1” أ 7 د قَوٌل القاضي بوجهين: 

أحدهما: منْع الملازمة. وأما قوله: يلزم الترجيح من غير رجح - 
فممنوعٌ؛ لأنه منسوب إلى الفاعل المختار على مذهبنا ومذهبه» فالعلم 
الحاصل بخبر التواتر إنما هو بلق الله تعال لا مطررق التولية + حمق يكون 
الترجيح من غير مرجمّخ ممتنعا. 


)١(‏ في (ت): «لا يقطع». 

(؟) في (ت): «يتوقف». 

(*) قلت: هذا هو الذي صَرَّح به القاضي ف «التلخيص»» إذ قال: «ما ارتضاه أهل 
الحق: أن أقل عدد التواتر تما لا سبيل لنا إلى معرفته وضبطه. وإنما الذي نضبطه ما 
قدمنا ذكره أن الأربع فما دونه ليسوا عدد التوتر» فأما فوق الأربع - فلا نشير إلى 
عدد نشي عنه كونه أقل التواتر» وكذلك لا نشير إلى عدد محصور فنزعم أنه الأقل» 
التلخيص 05/5.*» وتأمل قوله: «فأما فوق الأريعة وهر شائل التعميية افيا فرق 
وراجع تتمة كلامه في «التلخيص» فهو يشير إلى أنه لا يتوقف في الخمسة 
بخصوصهاء بل يتوقف فيما فوق الأربع. والله أعلم. 

(4) سقطت من (ت). 

(5) ف (ص): «وذاد». و كلها تحريف. 


١ 


وأما قوله: لجاز مثله في أحد الخبرين عن الجمع الكثير دون الآخر - 
فممنوع؛ لأنه يحوز أن تختلف في ذلك عادة الله تعالى» فاطرد عادته بخلق 
العلم الضروري عقيب إخبار الجمع الكثير» ول يطرد ذلك" '' عقيب إخبار 
الجمع القليل» بل تختلف فيه عادته؛ فتارة يخلق وتارة لا يخلق» كما أن 
عادته مطردة بخلق الحفظ عقيب التكرار على البيت الواحد من الشعر ألف 
مرة» ولم تطرد عادته بخلقه عقيب التكرار عليه مرة أو مرتين. 

وثانيهما: الفرق بين الرواية والشهادة» وذلك أن الشهادة تقتضى 
شرعا خاضا قتواءاق العتهوة على الكذاي فق العنهوة عليه عن ممعت 
بخلاف الرواية ولذلك يشترط في الشهادة ما لا يشترط ف الرواية”؟' . 

قوله: «وشرط» ؛ علمت مذهب الجماهير» وقد ذهب من سواهم 
من الخائضين ف هذا الفن إلى اشتراط العدد؛ ثم تضايقت مذاهبهم فيه فلم 
يغادروا على اختلاف الآراء عددا في" الشرع هو مُرتَبّط [ص 5/5 ؟] 
حكم أو جار وفاقا في حكاية حالء إلا مال إليه منهم مائل. 


فذهب ذاهبون إلى ا شتراط اثني عشر» كعدد نقباء موسى عليه 


السلام؛ لأن موسى عليه السلام نصبهم ليعرّفوه أحوال بني إسرائيل» قال 
1 عَشَرَ تقِيبا4'*". وإنما خَصّهم بذلك العدد 


لله تعالى: وبَعئَا منهم اثني عَشْرٌ 
)١(‏ سقطت من (ت). 
(؟) انظر: الفروق .54/١‏ 
(90) ف (ص): «من». 


(:) سورة المائدة: الأية ؟ .١‏ 


١/8515 


لحصول العلم بقولهم. 


وبعضهم شرط عشرين؛ لقوله تعالى: لإإن يكن ملْكُمْ عشرُون 


07 0 6 00 كمه 1 1 0 ؟ 1 
فار ون لكاوات و "كو يوفلى هنا التذهيه الكلاك؟ 7+ ومشاء بن 


عمر 


و 0 لكنهما كما ذكر القاضى في «مختصر التقريب» شرطا 


مع ذلك أن يكونوا من المؤمنين الذين هم أولياء الله *". ونقل الإمام اشتراط 


0010 
40 


00 


1 3 5 |(ه) 


سورة الأنفال: الآية 56. 

هر أبو الخُدَيْل محمد بن الخُدَيْل البصري العلأف» رأس المعتزلة» وصاحب التصانيف. 
شن يقالته الكفرية قولة بعتاء مقنتورزائت الله عر وعم حم لا يكوك بعل افيا 
مقدوراته قادراً على شيءء ولأجل هذا زعم أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار 
يفنيان ويبقى حيئئذ أهل الجنة وأهل النار خامدين لا يقدرون على شيءء ولا يقدر 
لعل بويد بق لالنع نينا لل فك الجا ميف روا علي تناس را على ريات 
ساكن, ولا على تسكين متحرك,ء ولا على إحداث شيء. ولا على إفناء شيء؛ 
مع صحة عقول الأحياء في ذلك الوقت. وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة 
وقال: هما الله. تعالى الله عما يقرل علواً كبيرا. ترق سنة /ا؟ ؟ه. 

انظر: سير 45/١١‏ 5» الفرق بين الفرق ص١5 .١‏ 

هو هشام بن عمرو الفرَطيّ - بضم الفاء وسكون الواو أو فتحها - أبو محمد 
المعتزلي الكوفي؛ مولى بني شيبان. من فضائحه قوله بتكفير مَّنْ قال إن الجنة والنار 
مخلوقتان. وحَرّم على الناس أن يقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ لزعمه أن «الوكيل» 
يقتضي موكلا فوقه. وهذا من الجهل باللغة؛ لأن الوكيل ف اللغة .معنى الكافي؛ لأنه 
يكفي موكله أمر ما وكله فيه. من مصنفاته: خَلّْق القرآن» الترحيد» الأصول 
الخمس. انظر: سير 51//١١‏ ه» الفرق بين الفرق ص 59 »١‏ الفهرست ص؛ ١؟.‏ 


(1) انظر: التلخيص ؟5/.٠.”.‏ 
(5) انظر: المحصول ؟/ق ."1/8/١‏ 


١ 1م‎ 


وبعضهم شرط أربعين مصيرا إلى عدد الجمعة» و”''ذهابا إلى أن 
هذ ؟" العناد نهو اللا تول افيه قوله :يانه وتعال + رياني ار جنيك 
الله َم اتبَعَكَ من الْمُؤْمنينَ6”" ؛ فنزلت هذه الآية لما آمن أربعون من 
ا 

وشرط آخرون سبعين تمسكاً بقوله تعالى: وَاخْتَارٌ مُوسَى قَوْمَهُ 

وقال قوم: ثلثمائة وبضعة عشرً» عددَ أهل بدر”. والبضع بكسر 
الباء: هو ما بين الثلاث إلى التسع. والذي في «مختصر التقريب» للقاضي» 
و«البرهان» لإمام الحرمين» و«الوجيز» لابن بَرّهان؛» و«الاحكام» 
للآمدي- تقييدُ هذا العدد بثلاتثمائة وثلائة عشر”"'» وهو لا يباين ما نقل 
المصنف. ولعل الناظر في كتب الحدثين يجد أنهم كانوا [غ89/5] ثلائثمائة 


رجل وخمسة رجال» وهو أيضا غير مباين؛ وذلك لأن الذين خرجوا مع 


() هذه الواو غير واردة في (ت)» و(ص)» و(غ)» ولكن لابد منها. والجملة مقتبسة 
من البرهان 2555/1١‏ وفيه إثبات الواو. 

(؟) سمقطت من (ت). 

(9) سورة الأنفال: الآية 5 5. 

(:) سورة الأعراف: ه56١.‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري 551/5 2١‏ كتاب المغازي» باب عدة أصحاب بدر» رقم 
0200-0 

(5) انظر: التلخيص 250١/5‏ البرهان 570/١‏ » الوصول إلى الأصول 47/5 ١ء‏ الإحكام 
5/». وكذا في القواطع 595/6 » وشرح اللمع 0175/5. 


١17 


النبي وو في غزوة بسدر للمقاتلة ثلثمائة رجحل وخمسة رجال, ول يتحضصر 
الغزوة ثمانية من المؤمنين» أدخلهم النبي ول في حكم عداد' '' الحاضرين» 
وأحرى عليهم حكمهم, فكانت الحملة ثلثمائة وثلائة عشرً» فاستفدٌ هذاء 
فإن جماعة من المحدثين ذهلوا عنه» حتى حكاه بعضهم خلافاء فقال: قيل: 
ثلاثمائة وثلائة عشر» وقيل: تّلائُمائة وحمسُ رجال» كالحافظ شرف الدين 
الدمياطي رتم4 تمع ين القرليى ما شرا لو ظ 
قال المصنف 5 للجماهير: «والكل ضعيف». وهو كذلك؛ لأنا 
نعارض بعض هذه المذاهب ببعض» ولا يتجه عند تعارضها ترجيح بعض 
على بعض. قال إمام الحرمين: «وإن عَنَّ ترجيحٌ فليس ذلك من مدلول 
الحق المقطوع بهء فإن الترجيحات ثمرائُها عَلَباتُ الظنون في مُطرد العادة. 
5 فإنه لا تعلق [ص 7/5 ؟] لشيء من هذه الأعداد بالأخبار» وإنما هي 
ف قضايا غايات جرت في حكاية أحوال» وليس في العقل ما يُقضي”" 
كناسبة شيع منها لاقتضاء العلم» فلا وجه لاعتبار شيع منها. وألفيا فمسا 
من عدد ما ذكروه إلا ومكن فرض تواطؤهم على الكذب. وبالجملة 


)١(‏ في (ت): «عدد». 

(0) قال الحافظ أبن حجر رحمه لله تعالى في الفتم 95/1 ؟: «وعند ابن جرير من حديث 
ابن عباس: «أن أهل بدر كانوا ثلاثمائة وستة رجال»» وقد بين ذلك ابن سعد 
فمقال: «إنهم كانوا ثلاثماثة وحخمسة» ) وكأنه لم يَعْدّ فيهم رسول الله يلد ا 
الجمع بأن ثمانية أنفس عُدُو في أهل بدر ولم يشهدوهاء وإنما ضرب لهم رسول الله يل 
معهم بسهامهم؛ لكونهم تخلفوا لضرورات لحم... ». 

(0) في (ص): «ما يقتضي». 


١15 


الم ا ا را عي 00 
جرت وفاقاً وكان(" لا يمتنع أن يقع أقل من تلك المبالغ أو أكثرء وهي 
الو اوي 00 

. ويلتحق بهذه المذاهب قول بعضهم باشتراط عدد أهل '' بيعة 
الرضوان”'*. قال إمام الحرمين: وهم ألف وسبعمائة؟”“. وقال ضرار بسن 


بود : لابد من خبر كل الأمة وهو الإجماع. حكاه القاضي في «مختصر 


)١(‏ ف (ص): «فكان». 

(؟) انظر: البرهان 517١/١‏ - 20175 مع تصرف من الشارح واختصار. 

0 تقلت جتن لاضن )1 

() انظر: المحصول ؟/ق 28٠١/١‏ نهاية الوصول 51/45/17 . 

(5) انظر: البرهان .5170/١‏ وهذا الذي قاله إمام الحرمين أخرجه ابن أبي شيبة ف 
«التاريخ» من حديث سلمة بن الأكوع» لكن سند الحديث ضعيف جذا. انظر: 
مرويات غزوة الحديبية ص ٠‏ 5ه» د/حافظ الحكمي» وقد اختلفت الروايات ف عدد 
الصحابة ف غزوة الحديبية وهم أهل بيعة الرضوان»؛ رضوان الله عليهم أجمعين. قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «والجمع بين هذا الاختلاف: أنهم كانوا أكثر من 
الخو امعان مين قال الغا ومفيييانة نعي الكو بم قاك الفا وارنتساقة العتادة 
ويؤيدهاقرلة اق الرواية العالقة ون سعدديك التراءة رالفا وارتعياتة ارا اضر واعنمد عل 
هذا الجمع النروي... » فتح الباري 40/7 4. 

(1) هو ضرار بن عمرو القاضي » شيخ فرقة الضَّرارية من المعتزلة. له مقالات خبيئة 
منها قوله: يمكن أن يكون جميع مَنْ يُظهر الإسلام كفارا في الباطن؛ لمواز ذلك 
على كل فرد منهم تي نفسه. قال ابن حزم: كان ضرار ينكر عذاب القبر. من 
مصنفاته: كتاب التوحيد؛» كتاب الرد على جميع الملحدين» كتاب تناقض الحديث. 


انظر: سير 4/٠١١‏ 4 5» الفرق بين الفرق ص١‏ ؟ » ميزان 25/5 الفهرست صغ ١؟5.‏ 


١ و5م‎ 


التق »17 وحكى عن صاحب أبي الهذيل المعروف بأبي عبدالر ححمن أنه 
اشترط خمسة من المؤمنين الذين هم أولياء الله بشرط عصمتهم عن 
الكذب. قال" : ولابد معهم مسن سادس ليس مسن الأولياء؛ 0 
أ 50 
أعيانهم فلا نشير” إلى واحد منهم إلا ويجوز أن يكون هو السادس. قال 
القاضي: «وهو مذهبُ خالف فيه سائر المذاهب»”"'. 

ومنهم من شرط حخمسة وأطلق» حكاه الآمدي وابن برهان في 

0) 

«(وجحيزه»؟ . 


وقال طوائف من الفقهاء: ينبغى أن يبلغوا مبلغا لا يحويهم''' بلد؛ ولا 
يخصرهم عدد”*. قال إمام الحرمين: «وهو سَرّف» ومحاوزة حدء وذهول 
عن مَدْركَ الحق»”*'. 


.8.1١/5 انظر: التلخيص‎ )١( 

(؟) سقطت من (ت). 

(9) ف (ت): «ليلتبس». 

(54) في (ت)» و( غ): «فلا يشير». وفي (ص): «فلا يشر». والمئبت من «التلخيص». 

(5) انظر: التلخيص ؟/؟5.". 

() انظر: الإحكام 5/5 5غ الوصول إلى الأصول ١١57/5‏ وكذا حكاه ابن الحاجب ف 
منتهى السول ص 270١‏ وأبو يعلى الفراء في العدة /855» والبخاري ف كشف 
الأستران > ا 

(0) ف (ص): «تحويهم». 

(8) انظر: الإحكام 57/6 » منتهى السول ص 27١‏ نهاية الوصول 51/545/17. 

(94) انظر: اليرهان ١/١7ه.‏ 


١:١ 


قال: (ثم إن أخبروا عن عَيان فذاك, وإلا فيشترط ذلك في كل 
الطبقات). 


عدد التواتر إن أخبروا عن معاينة - (فذاك» وإن لم يخبروا عسن 
معاينة)"'؟ - اشتٌرط وجود هذا العدد» أعني: الجمع الذي يستحيل 
تواطؤهم على الكذب في كل الطبقات» وهو مَعْنى قول الأصوليين لابد 
فيه من استواء الطرفين والواسطة. وبهذا كبين أن المتوائر قك ينقلت اناد 
وركا اندرس دهرا. فالمتواتر من أخبار رسول الله يع ما اطردت الشرائط”" 
فيه ضير ا بعد عصر حتى انتهى إلينا» وهذا لا خفاء به. قال إمام الحرمين: 
«ولكنه ليس من شرط التواتر»؛ قال: «بل حاصل ذلك أن المتواتر قد 
ينقلب آحاداً» وليس من شرائط وقوع التواتر» فلا يصح تعبيرهم باشتراط 
ستو اف الفا ميزه ولو سملت "د ب ل 52000 


(؟) في (ت» و(غ): «من». 
(*) ف (ت).» و(ص): «الشرائع». وهو خطأ» والتصحيح من البرهان 2581/١‏ والجملة 


هيو 


مقتسة منه. 


(4) المعنى: أن اشتراط العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب ف كل طبقة الحصول 
التوائر - غير صحيح؛ لأن هذا شرط بقاء التواتر أو وصوله» أما حصول التواتر فلا 
يشترط له هذاء بل يكفي هذا العدد في الطبقة الأولى التي تخبر عن معاينة» لكن بقاء 
التواتر بعد ذلك إلى الأجيال اللاحقة لابد فيه من هذا العدد في كل طبقة» فإن انقطع 
هذا العدة ف طاقة بن للف انقني القرات اخاذا م أى: ناذا بالنسية إلى مين 
انقطع عندهم. وهذا الذي قاله إمام الحرمين رحمه الله ليس محل خلاف» بل هو 
تصحيح للتعبير فقطء لكن وضوح المراد هو الذي أغنى الأصوليين عن التقييد؛ إذ - 


١ 


0010 


قال: (الرابعة: مثلا لو أخبر واحدٌ بأن حاتما أعطى ديناراًء وآخر أنه 
أعطى فرساء وآخر أنه أعطى جملاً. وهلم جَرًا - تواتر [ص7/5؟] 
القدر المشترك [ت8/5؟]؛ لوجوده في الكل). 

التواتر قد يكون لفظياً وهو ما سبق» وقد يكون معنوياً: وهو أن 
يجتمع من يمتنع تواطؤهم على الكذب على الإخبار عن شيء؛ وتتباين 
أقوالهم فيما يُخبرون به ولكن يكون بينها قدر مشترك؛ فيحصل له 
التواتر؛ لوجوده في خبر كل واحدء ووقوع الاتفاق عليه ضمناً؛ إذ الكل 
تخبرون عن ذلك المعنى المشترك, 16 إخباراتهم عن جزئياته. ومثال 
ذلك: ما إذا قال زيد: أعطى حاتم ديناراً. وقال عمرو: أعطى فرساً. وقال 
خالد: أعطى جملاً. وهلم مرا حتى بلغ(" عدد التواتر» فإنه ينبت بهذه 


- شَرط استواء الطرفين والواسطة هو ف حق مَنْ تقل إليه لا عن معاينة» وأما من 
قل إليه عن :فغاينة قاين عدا :شرظا فى سفه. :هق أن اتفراظ البعضن #النيظ نار 
رحمه الله - لهذا الشرط مقيّدء كما هو واضح. وانظر: شرح التنقيح ص ه"8. 

.ه81/١ انظر: البرهان‎ )١( 

(؟) انظر المسألة الثالفة في: المحصول ؟/ق ,5107/١‏ الحاصل 2747/5 التحصيل 
٠١/5‏ نهاية الوصول 575/7 » نهاية السول 275/7 السراج الوهاج 753/5 
الإاحكام 5/5 5. المعتمد 85/5 » المستصفى »)١4/1( ١8/5‏ القواطع 
5ه المحلي على الجمع »١ 5١/5‏ البحر النحيط 4/5 4. التلخيص 2521/5 
شرح التنقيح ص »”5١‏ إحكام الفصول ص 55"» العضد على ابن الحاجب 
257/5 كشف الأسرار 250/5 تيسير التحرر /2*84 فواتح الرحموت 01١5/5‏ 
المسودة ص 258 العدة 8ه 85. ظ 

إضرة ف (ص): «يبلغ». 


١855 


الإخبارات القدر المشترك: وهو صدور الإعطاء منه. ولو أن زيدا ذكرَ أنه 
أعطى وتصدق ووهب مرار”" ؛ وعمرو قال: أضاف وَوقف وأنْعم بالمال 
مرار!'' وهلم جرًا - لتواتر في نحو هذه الصورة شيئان: محرد الإعطاءء 
والكرم '" [غ40/5]. 


)010 قزلة وار »هال عر جنا امكل عو لسن وما ولاتين عمترر الدكلسنا 46 أ 
المعنى: أن الإعطاء والتصدق والحبة... تكررت من حاتم» لا أن قول ذلك تكرر من 
زي و عر 

(؟) قولة وفرارا» يخال مو حنائ الشكل عن لآ من :رمد ولا من عسرق التكلبان4 لأن 
المعنى: أن الإعطاء والتصدق واهبة... تكررت من حاتم» لا أن قول ذلك تكرر من 
زنك وعمرق:. 

(9) انظر المسألة الرابعة في: المحصول ؟/ق »"8/١‏ الحاصل 4/5 76, التحصيل 

ظ 5 ٠ح‏ نهاية الوصول /؟ه/ا؟ى» نهاية السول 2//107 السراج الوهاج 21/517/5 

مناهج العقول 5/5 ؟ ؟. 


١5: 


المْصل الثاني 
فيما عُلِم كذبه من الأخبار 


قال: (الفصل الثاني: فيما عَلم كذبه. 

وهو قسمان: الأول: ما عُلم خلافه ضرورة أو استدلالا). 

الخبر المقطوع بكذبه ذكر المصنف أنه قسمان: 

الأول: ما علم بالضرورة اا كال خبار باجتمساع النقيضين» أو 
ارتفاعهما. 

أو بالاستدلال» كإخبار الفيلسوف بِقدَم العالم. 

قال: (الثاني: ما لو صّمّ - لتوفرت الدواعي على كقله, (كما يُعْلم 
أنه)”'' لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما؛ إذ لو كان لثقل. وادعت 
الشيعة: أن النص دل على إمامة علي 5ه ولم يدواتر”"2, كما لم تتواتر 
الإقامة والتسمية, ومعجرات الرسول ييد. قلنا: الأولان مسن الفروع, 
ولا كفرَ ولا بدعة في مخالفتهماء بخلاف الإمامة. وأما تلك المعجزات 

القسم الغاني: الخبر الذي لو كان ين - لكانت الدواعي ا 
على نقله: 

إنا لكونه آم اغريا كسترظ لتطببي عن البريوقكم التطلة: 
)١(‏ ف و(ص): «كما نعلم أنه». وق (ت): «كما يعلم أن». 


(؟) ف (ص): «تتواتر». 
(9) في (ت): «يزعم». 


١1 


أنه دل على إمامة علي بن أبي طالب ضيه فندع تتوائره ولي على عد 
صحته» وطذا إنا نقطع بأنه لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهماء وليس 
مستند هذا القطع إلا أنه لو كان لتواتر. 


يتواتر 


وقالت”'' الشيعة: ما ندعيه من النص الدال على إمامة علي ذه ل 
» كما لم تتواتر كلمات الإقامة من أنها مثنى أو فرادى”'' » والتسمية 


في الصلاة”” » ومعجرزات رسول الله ييه التي لم تشواتر: كحنين الجمذع 


)١(‏ ف (غ): «وقال». 
(؟) فيه حديث أنس: «لما كثر الناس ذكروا أن يُعْلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه 


00 


فذكروا أن يُوروا نار أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يُشفع الأذان وأن يوتر 
الإقامة». ْ 

أخرجه البخاري »550/١‏ ف كتاب الأذان» باب الأذان مثنى مشنى» حديث رقم 
دلمه» امه وانظر حديث رقم //251) كم ه. 

ومسلم 2585/١‏ ف كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» حديث 
رقم 817/8. 

وانظر: فتح الباري 85/5 - .8٠9‏ 

قال الإمام النووي - رحمه الله - عن الجهر بالبسملة في كتابه خلاصة الأحكام 


5/١‏ - 8/ا: «هذا الباب واسع جدا وقد جمع فيه الإمام أبو محمد المقدسي 


المعروف بأبي اناه مدب ككانا يورا لفيا : وجمعت أنا في «شرح المهذب» 
مقاصده مع نفائس مهمة. ومن عيون ذلك أن الجهر بها رواه عن النبي وٌ أحد 
وعشرون صحابياً منها صحيح عن ستة منهم: أبو هريرة وأم سلمة وابن عباس 
وأنس وعلي وسمرة بن جندب» ثم ذكر الروايات» ونقل عن ابن خزيعة قوله: صح 
الجهر بها عن النبي كو بإسناد ثابت متصل لا ارتياب في صحته عند أهل المعرفة. 
وانظر: المجموع «/5*” - 5ه #» تلخيص الخبير ١/91؟ ‏ هوسم؟, 


١١ 


إليها اك وتسليم الحجّر عليه" ووقوف الشجر وا 7 وتسبيح 


0010 


00 


00 


أخرجه أحمد في المسند ٠.9/6‏ 203 97/9 5, 596. والبخاري في صحيحه ١١/8‏ 


- 1715١ء‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم "898٠‏ -995", 
والترمذي في سننه 2555/١‏ كتاب المناقب» باب في آيات إثبات نبوة النبي يفو رقم 
517” وابن ماجه في السنن 5 ههعء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء قي بدء شأن المنبر» رقم .١5117 1١51١٠5 2١151١5‏ والدارمي في السنن 
.»5/١‏ باب ما أكرم النبي طِعٌ بحنين المدبر. 

أخرحه مسلم 2١1786/5‏ ف كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي ووو وتسليم 
الحجر عليه قبل النبوة» رقم الحديث 2551/1 من حديث سماك بن حرب عن جابر 
ابن سمرة عن النبي يَلِعّ: «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم على قبل أن أبعثء إني 
لأعرفه الآن». وأخرجه الدارمي في السنن اموق باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان 
الشجر به والبهائم واللجن» رقم .5٠١‏ وعن علي #ه قال: «كنت مع النبي وو عمكة 
فخرجنا فْ بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا 
رسول الله». أخرجه الدارمي 4/١‏ > رقم ١1ء‏ والترمذي ه/ "هه ف المناقب» 
باب في آيات إثبات نبوة النبي وو رقم 555 قال الترمذي: «هذا حديث 
غريب». والحاكم 2550/5 وصححه ووافقه الذهبي» وليس كما قالا فإن ف السند 
الوليد بن أبي ثور وهو الوليد بن عبد الله بن أبي ثور الهمداني الكوفي» ضعيف كما 
في التقريب ص؟586 2 رقم 2747١‏ وفيه عباد بن أبي يزيد» وبعضهم يقول: عباد بن 
يزيد الكوفيء بحهول كما في التقريب ص١55‏ » رقم ."١٠5‏ 

أخرجه أحمد في المسند 57/١‏ ؟. والترمذي 4/0ه5ه» في كتاب المناقب» حديث رقم 
6*» وقال: حديث حسن غريب صحيح. والدارمي ١/١‏ 5غ باب ما أكرم الله به 
نبيه من يمان الشجر به والبهائم والجن» رقم 257 55. وأبو يعلى ف مسنله 
85» رقم الحديث .٠96؟.‏ وابن حبان كما في الإحسان 4057/١5‏ - 24504 
حديث رقم 5057. والحاكم في مستدركه 255٠/5‏ كتاب التاريخ» وقال: صحيح 
على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. قال الحيئمي في المجمع :٠١/5‏ رواه أبو يعلى» 
ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج الشامي وهو ثقة. 


|1665 


الحصى في بمينه'''» مع توفر الدواعي على نقلهاء فدل ذلك”؟' على أن عدم 
تواتر ما تتوفر الدواعي على نقله ليس دليلاً على عدم صحته [ص8/5/؟]. 

وأجاب عن الأوَلَيْنَء أعني: الإقامة» والتسمية: بأنهما من مسائل 
الفرو ع» ولا كفر ولا بدعة ف مخالفتهاء فلم تتوفر الدواعي على نقلهما؛ 
لذلك» بخلاف الإمامة فإنها من الأصول و مخالفتها بدعة» ومؤثرة في الفتن, 
فتتوفر الدواعي على نقلهاء فلما لم تُتُوفْر دل على عدم صحته. 

وعن الثالث: أن تلك المعجزات التي لم تتواتر لم تكن بحضرة جمع 
عظيم» فعدم تواترها إنما هو لقلة المشاهدين. 

فإن قلت: يعارّض هذا عثله» فنقول: إنمالم يتواتر النص الدال على 
إمامة علي 5ب لقلة السامعين. 

قلت: ما تَدّعون من النص لا نعرفه بنقل في الآحاد الصحاح فضلاً عن 


المتواترات» ولو كان له وجود لما خفى على أهل بيعة السقيفة, ولتحدثت 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح 545/5: وقد اشُتَهّر تسبيح الحصىء ففي حديث أبي ذر 
قال: «تناول رسول الله وليِهُ سبع حصيات فسبحْن ف يده حتى سمعت لمن حنيناء ثم 
وضعهن ف يد أبي بكر فسَبَحَنَ» ثم وضعهن في يد عمر فسبحن» ثم وضعهن ف يد 
عثمان فسبحن» أخر جه البزار والطبراني ف الأوسط. وق رواية الطيراني: «فسمع 


م 


تسبيحهن من ف الحلقة» وفيه: «ثم دفعهن إلينا فلم ؛ ش 
الحافظ: وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها.اه. 
وانظر: مجمع الزوائد 59/8 - 94 5. المواهب اللدنية للقسطلاني 07١/5‏ - 
67 . 

5 قلت عن رع 


مع 2 منأ».اه 9 قال 


ا١ممو‎ 


به امرأة في خدّرهاء ولأبداه معاضدٌ أو مُعاندا''» وقد كان الأمر إذ ذاك 
مُعْصْلا أزما يحتاج إلى التلويح فضلاً عن النص الصريح» ولم يكن عن إبدائه 
غنّى» بخلاف سائر معجزات النبي ظَلِ فإنه رما 5 بنقل القرآن الذي 
هو أشهرها وأعظمها عن نقلهاء وخلافة أبي بكر رضوان الله عليه لم تكن 
مؤبّدة بشوكة قاهرة» وإنما كان الأمر فوضى» ومن المعلوم أن أمر 
الولايات من أخطر الأشياء في العادات» ولا تتشوف ال إلى شيء 
تشوفها إلى نقل ما يتعلق بالولايات؛ ففيها تطير الاجم عن الغلاصمء 
وتهلك النقدب 29 

ويلوح من هذا فرق آخر واضح بين ما سألوه''' من أمر الإقامة» وبين 
الإمامة. قال إمام الحرمين: «وهو من أعطضٌ الأسئلة ؛ فإن بلالا كان يقيم 
بعد الحجرة إلى انقلاب رسول الله يلعٌ إلى رضوانه - في اليوم والليلة خمسس 
مرات» ثم لم يقع التواتر» واختلف” النقلة. فنقول: الإقامة شعار مسنون» 
ليس بالعظيم الموقع'' في العرف والشرع»*”"'. قال إمام الحسرمين: 


.ه/19//١ انظر: البرهان‎ )١( 

(؟) سقطت من (ت). 

(9) انظر: البرهان ١/55ه.‏ 

(4) في (ت)» و(غ): «ما يسألروه». 

(5) في (ص): «واختلفت». 

(5) ف البرهان 5 «الوقع». 

() انظر: البرهان 2557/١‏ .9ه 055. (هذا الكلام الذي نقله الشارح حَمعَه من 
الصفحات المذكورة» فهر ليس متوالي في كلام إمام الحرمين رحمه الله تعالى ) . 


١١ 


«والمعتسد عندي أن الصحابة هَوَّنت أمر الإفراد والتثنية» فلم يعتنوا 
بالإشاعة؛ وإنْ أشاعوا - أفضى إلى الدروس» وليس ذلك بذعا فيما ليس 
من العزائم» وهذا ينضم إليه بدَعٌ ثارت مع ثوائر''' وأصحاب سلطنة 
واستيلاء وقهرء فإنه جرى في آخر أيام علي 5 قريسب من مائة سنة 
دواهي”'' تُشَيّب النواصي» و شمر اماق اتتويوينا كان نوما بها عر 5 
إذ كانت النماعة وإقامة شعارها من أهم ما يهتم به الأمراء2؟: ثم ألهى 


الناد متهن مووي 1417 


فقد تقرر واضحاً: أن من المقطوع بكذبه خبرٌ [ص5/5؟] لو صح 
لتوفرت الدواعي على نقله» ويتبين به بطلان ما ادعاه الروافض من النص» 
وفسادٌ قول العيسوية إن في التوراة أن [غ1/5١4]‏ موسى بن عمران عليه 
السلام آخرٌ مبعوث؛ فإن هذا لو كان لذكره أحبار اليهود في زمن رسول 
ا كله ونا الرواعية مكندلة إلى قرسك: نعمت رسول الله كلو يله 


الف رخاتواتية) 7 و 


)١(‏ في (ت): «توائر». وهو خطأ. والموجود في البرهان 5/١‏ 59: «تواتر». 

(0؟) قف البرهان: «دواه». 

(0) في (ت)ء و(ص)» و( غ): «بالأمر». وهو خطأ. 

(:) في (ص»ء و(غ): «الأمر». وهو خطأ. 

(5) قوله: واستجرا... إل - معناه: أن هذه الدواهي استتبعت في تغيير ما كان منوطا 
بالأمراء الاهتمام بهء وهو الجماعة وإقامة شعارهاء لكن تلك الدواهي ألهتهم عن 
ذلك. انظر: لسان العرب ١47“ - 1١45/١5‏ مادة (جرا). 

(5) البرهان 5/١‏ 9ه - 2.555 مع بعض الاختصار. 

(/ا) في (ت): «خابوا به». 

(4) انظر: البرهان ١//17ه.‏ 


١ هم‎ 


واعلم أن المصنف لم يذكر من المقطلوع بكذبه غير قسمين» وذكر 
الإمام ثالئا: (وهو)”'' ما تُقل عن النبي يي بعد استقرار الأخبارء ثم فتش 
عنه فلم يُوجد في بطون الكتب», ولا في صدور الرواة''". 

ولقائل أن يقول: غاية منْتهى المتَقب الحلد» والمتفحص الألل”" - عدم 
الوجدان”*'» فكيف ينتهض ذلك قاطعا في عدم الوجود! وإنما قصاراه ظنٌ 
غالي برعنبييه أن لذ اكيت ل ادلدلك اشير :وإن وض :لين عقلم أن 
1 8 اع 1 00 1 1 . 
شرعي» أو تَوَفْرٌ الدواعي على””' نقله عاد إلى القسمين المذكورين في 
الكتاب. 


وذكر إمام ارين فيه اها فقال: «ومما'' يذكر من أقسام 
الكذب: أن قبا تس من غير معفرة فيقطع بكذبه». قال: «وهذا 
مُفصّل”"' عندي» فأقول [ت15/5]: إن تنبأ وزعم أن الخلق كلفوا 
متابعته وتصديقه من غير آية - فهذا كذب؛ فإن مساقه يفضي إلى تكليف 


(0) سقطت من (ت)» و(ص). 

(؟) والإمام متابع في هذا القسم لأبي الحسين البصري رحمه الله تعالى. انظر: الحصول 
؟/ق 50/١‏ 4» المعتمد 79/5,. وتابع الإمام على ذكره تاج الدين في الحاصل 
5 وسراج الدين في التحصيل ١١/6‏ وصفي الدين - رحمهم الله جميعاً - 
ف نهاية الوصول 517/9٠/17‏ . 

() أي: الشديد الخصم. انظر: لسان العرب /. و" - #41» مادة (لدد). 

(4:) ف (ت): 5 

0( ف (غ): «إلى». ‏ 

(5) ف (غ): «وما». 


(0) ف (ص): «معضل». وهو تصحيف. 


اموا 


ما لا يطاق» وهو العلم بصدقه من غير سبيل مؤدٌ إلى العلم. فأما إذا قال: 
ما أكلف الخلقَ اتباعي) ولكن أوحئ إلي - فلا يقطع بكذبه»7"" 

قلت: وهذا كله يجب أن يكون فيما إذا كان من ادعى النبوة قبل 
محمد ول وأما بعده فيقطع بكذبه؛ لقيام القاطع على أن لا نبي بععده. 
وهذا راجع إلى القسم الأول» وهو ما علم خلافه استدلالا. 

قال: (مسألة: بعض ما نسب إلى الرسول” يَلوِ كذب؛ لقوله: 
«سيُكذب علي» ؛ ولأن منها ما لا يقبل التأويل» فيمتنع صدوره عنه). 

بعض الأخبار المروية عن النبي كله بطريق الآحاد مقطوعٌ بكذبه؛ 
لوجهين: 

أحدهما: أنه روي عنه يه أنه قال: «سَيكذب علي" فإن صح 
هذا الحديث - لزم وقوعٌ الكذب عليه؛ ضرورة صدقه فيما يفوه به. 

وإن لم يصح مع كونه روي عنه - فقد حصل الكذب فيما روي 
عنة ) ضرورة أن هذا الخبر مِنْ جملة ما رُوي عنه» لككن على هذا التقتدير 
يتعين ال موضوع [ص0/5] عليهء وهو هذا الخبرء والدعوى كانت مبهمة 


ف بعض غير معين. 


)١(‏ انظر: البرهان >/١‏ وه - لاؤه. 

(0) ف (ت): «النبي». 

(؟) قال مُلاً على قاري - رحمه الله تعالى - في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» 
ص ١‏ ؟ ؟: قال ابن الملققن ف «تخريج البيضاوي»: هذا الحديث لم أره كذلك. نعم قْ 
أفراد مسلم من حديث أبي هريرة ه: أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: 
كر فى ابعر الرسان لون كدايون# ناه 


١6 


فإن قلت: نلتزم صحته» ولا يلزم وقوع الكذب في الماضي الذي هو 
المدّعى؛ لأكمد قال نوب كنية بصيغة المضارع) فيعضوز أن يقع ف 
السكقا. 

قلت: السي الداخلة على لوكدتب» وإن دلت على الاستقبال فإنما 
تل فلن ايتقبال كليل فلاف شوقن كما تعبواغلية وق مدل 
هذا الاستقبال القليل بزيادة. 

واعلم أن هذا الحديث لا يُعرف» ويُشبه أن يكون موضوعا. 

الغاني: أن من جملة ما رُوي عنه ييه ما لا يقبل التأويل» إما لمعارضة 
الدليل العقلي» أو غير ذلك مما يوجب عدم قبوله للتأويل» فيمتنع صدوره 
عنه عليه السلام ا 

قال: (وسببه: نسيان الراوي؛ أو غلطه: أو افتراء الملاحدة لتنفير 
العقلاء ) . 


سبسب) وفوع الكذب عليه + 


إما نسيان الراوي؛ لطول عهد بالخبر الممسموع» أو غير ذلكء» فرعا 
حَمّل النسيان على نقص ما يُخل بالمعنى» أو رفع ما هو موقوفء أو غير 
ذلك من آفات النسيان. 


(0) ولزيادة التفصيل انظر: -حاشية البناني على المحلي .١١78/5‏ 
(؟) هذا هو مذهب البصريين. أما بيذهت الكوفيين فالسين وسو معراذفان :© ليست 


المدة مع «سوف» أوسع, بل هما مستويان. انظر: مغني اللبيب .١59 2١54/١‏ 


١ هم‎ 


0 ثم اعءي ءِ 2 
وإما غلطه: بأن أراد النطق بلفظ فسبق لسانه إلى سواه» أو وضع لفظا 


مكان آخر ظانا أنه يؤدي معناه. 


وإما افتراء الزنادقة وغيرهم من أعداء الدين» الذين وضعوا أحاديث 
تخالف العقول» ونسبوها إلى النبي يلع تنفيرا للعقلاء عن شريعته المطهرة. 

وقد يقع الوضع من متهالك على حب الجاه» كما وضعوا في دولة 
بني العباس - ذه - نصوصا دالة على إمامة العباس وذريته. 

ومن العٌواة المتعصبين مَنْ وضع أحاديث لتقرير مذهبه. ودفسع 

000 

مكل |( . 

ومنهم من جوز وضع الأحاديث للترغيب ف الطاعة والترهيب عن 
المعصية » فوقع منه الوضع في ذلك. 

وأسباب الوضع كثيرة'؟'؛ لأنها تختلف باختلاف أغراض الفسقة 


المتمردين) والزنادقة الممتدعين. والله عل 7 


)١(‏ مثل الكرّامية» فإن مذهبهم أنه إذا صّحَّ المذهب وظهرت حقيقته جاز وضع الأخبار 
السحيصة أن دروا للحق. انظر نهاية الوصول 57/45/17 . 

(؟) في (ت)» و( غ): «كثيرة والله أعلم». 

(9) انظر الفصل الثاني في: المحصول ؟/ق »4١/١‏ الحاصل 2754/5 التتحصيل 
5 >» نهاية الوصول 7/17/4/17؟ » نهاية السول 88/8 » السراج الوهاج ؟753/5) 
شرح الأصفهاني ؟58*8/6» مناهج العقول 550/5 الإحكام )4١ 2١5/5‏ 
المستصفى .)١ 545/١( ١717/5‏ المعتمد 278/5 البرهان 85/١‏ ه. المحلي على الجمع 
95 التلخيص ؟/5١9*»‏ شرح التنقيح ص 2305 منتهى السول ص 507") 
لالاء العضد على ابن الحاجب 51/5» لاه» كشف الأسرار 2950/5 فواتح 
الر مورت ٠١3/5‏ »2 شرح الكوكب 1/8/5" 


١/6 5 


الفصل الثالث 
فيما ظنّ صدقه من الأخبار 


قال: (الفصل الثالث: فيما 3 صدقه. 


وهو خبر العدل الواحد. والنظر في طرفين: الأول: في وجوب 
العمل به. دل عليه السمع؛ وقال ابن سريج والقفال والبصري: دل 
العقل أيضاً. وأنكره قومٌ؛ لعدم الدليل» أو للدليل على عدمه شرعا أو 
عقلا. وأحاله آخرون. واتفقوا على الوجوب في الفتوى, والشهادة 
[غ5/5:]ء والأمور الدنيوية). 

القسم الثالث من أقسام الخبر: (ما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه)”". 

وله أحوال؛ لأنه إما أن يترجّح [ص5/١؟]‏ احتمال صدقهء أو كذبه: 
كتيقر العدل > :والفاسق أو نوين الأب [ن"" بتكغير الهو لافنا بت 
العمل بالقسم الأول؛ فلذلك اقتصر على ذكره هنا. 

فقوله: «العدل» احترازٌ عن القسمين الآحرين. 


وقوله: «الواحد» احتراز عن المتواتر؛ فإن المراد بخبر الواحد عند 
الأصوليين: ما لم يبلغ حد التواتر ما لا سبيل إلى القطع بصدقه أو كذبه, 


سواء قله واحدٌ أم جمع منحصرون'" وقد يخبر واحدٌ فيعلم صدقه 


)١(‏ في (ت» و(غ): «ما لا يقطع بكذبه ولا بصدقه». 
(؟) سقطت من (ص). 
() انظر: نهاية الوصول 8٠١/17‏ 5» الإحكام 251/5 العضد على ابن الحاجب ؟/ههغ 


شرح الكوكب ع امخلي على الجمع 5 ©,» اللمع ص كان شرح اللمع 
9/5 المستصفى .)١ 55/١ ١19/5‏ 


١418 


كالنبي» ولا يُعد ذلك من أخبار الآحاد"'". 


0010 


050 


ويدخل في خبر الواحد المستفيض”؟؟) قال الآمدي: وهو ما نقله 


ف هذا نظر» لأن خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر آحاد مقطوع بصدقه, 
فالقطع نتن جحهة كرئه كل نيا معضوماً رن الكذييع الام هةاذاف تبره ولذللك 
عَرَّفوا الخبر بأنه: ما احتمل الصدق والكذب لذاته. فقيد «لذاته» احتراز عن المقطوع 
بصدقه, والمقطوع بكذبه» لكن لا لذاته» بل لأمر خارج» كما هو المال ف خبر 
النبي يلك مقطوع بصدقه لكونه نبياء لا جرد الخبر. انظر: شرح السلم للدمنهرري 
ص 4 - 2٠١‏ حاشية الباجوري على السلم ص 57. وهذا الذي قاله الشارح ذهب 
إليه القرافي رحمه الله؛ إذ قسّم الخبر إلى متواتر» وآحاد» ولا متواتر ولا آحاد: وهو 
خبر الواحد إذا احتفت به القرائن» فليس متواترا؛ لا شتراطنا في التواتر العدد؛ وليس 
آحاداً؛ لاشتراطنا في الآحاد الظن» وهذا أفاد القطع بالقرائن» فلا يكون آحادا. 

انظر: نفائس الأصول 5٠.1107‏ 9؟ - 25945١‏ شرح التنقيح ص 255494 /851؟. 

هذا هو مذهب الجمهور ؛إذ يقسّمون الأخبار إلى متواتر وآحاد» ولا واسطة عندهم 
بين التواتر والآحادء فالمستفيض من أخبار الآحاد. وذهب عامة الحنفية إلى أن 
الملشهرر قسم مستقلء فالأقسام عندهم ثلاثة. وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» كما نقله عنه إمام الحرمين. وذهب أبو بكر الجصاص وبعض الحنفية 
وابن فورك - رحمهم الله - إلى أن المشهور من قسو المتواتر. انظر: الإحكام ؟/91) 
البرهان 85/١‏ 5. المحلي على الجمع 2١59/5‏ البحر المحيط »١١31/5‏ العضد على 
ابن الحاجب 250/5 كشف الأسرار 5.8/5" -37.6*» تيسير التحرير 9//ا) 
المغني ف أصول الفقه ص »١55 - ١8١‏ شرح الكوكب ؟545/5". تنبيه: قد 
سحت االلمقطض تعمهورر ا اقدال السشارئ نكسن الأسسر ان وده 
«ويسمى هذا القسو مشهورا ومتتفيضا». 

انظر: امحلي على الجمع 2١54/5‏ فواتح الرحموت ,»١١١/5‏ شرح الكوكب 


5 *» تشنيف المسامع 405/5» غاية الوصول ص 57. 


١1 


جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة7"'. 

وقيل : المبطفيضن ما تلقعة الأمة :بالق 70 
محكوم بصدقه». قال إمام الحرمين: «وفصل ذلك 5 مصنفاته فقال: إن 
اتفقوا على العمل به لم يقطع بصدقه, وحمل الأمر على اعتقاده!*! 
وجوب العمل بخبر الواحد. إن تلقونة بالقبول قولا ونطقا حُكم بصدقه. 
قال القاضي: لا يُحكم بصدقه وإن تلقوه بالقبول قولاً ونُطقا , فإن 
تصحيح الأئمة للخبر مُجْرى على حكم الظاهر» فإذا استجمع شروط 


)١(‏ انظر: الإحكام 271/5 وعبارة الآمدي رحمه الله تعالمى فيها تسامح, ومقصوده: أنه 
ما فوق الثلاثة. وهذا هو الذي نقله بعض الأصوليين عنه» وهو الذي ذهب إليه ابن 
الحاجب وبعض الحنابلة. انظر: العضد على ابن الحااجب 5» شرح الكو كب 
65 - 85 ”ء نهاية السول .١٠٠١/9‏ قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله 
تعالى: المشهور: ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين» ولم يبلغ حد التواتر. سُمَّي بذلك 
لورطحت .وهاه مشاعة "من الفقواء المققيض لاقشارى هر قاض الناء قيض فيضا : 
ومنهم منْ غاير بينهما: بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. والمشهور أعم 
من ذلك. ومنهم مَنْ عكس». انظر: تدريب الراوي 2١77/5‏ نزهة النظر ص" . 
قال الشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله - قْ غاية الوصول ص 37: (وأقله) أي: 
المستفيض» أي: أقل عدد راويه (اثنان) وهو قول الفقهاء (وقيل: ما زاد على ثلاثة) 
وهو قول الأصوليين. وقيل: ثلاثة» وهو قول امحدثين. اه. 

(؟) انظر: البحر المحيط .١١5/5‏ 

() سقطت من (ت). 


20 5 (ص): «اعتقاد». 


١1١ 


الصحة أطلق عليه المحدثون الصحة» فلا وجه للقطع والحالة هذه». قال 
إمام الحرمين: «ثم لو قيل للقاضي: لو رفعوا هذا الظنٌ» وباحوا بالصدق”" 
- فماذا تقول؟ - لقال(" بحيبا: لا تتصور هذا؛ فإنهم لا يُصلون إلى العلم 
بصدقه» ولو قطعوا لكانوا مجازفين» وأهل الإجماع لا يجتمعون' '' على 
باطل»”*'. 


وقال الأستاذ أبو إسحاق: المستفيض ما تتفق عليه أئمة الحديث. 


وزعم أنه يقتضي العلم نظراء والمدواتر يقتضيه ضرورة. وضّعف إمام 
الحرمين ما قاله الأستاذ: بأن العرف واطراد الاعتياد””' لا يقتضي الصدق 


فطعا مول قفا رام غلية )دل 137 


والكتان: أن السفيطى ما يده الناين قاتها) وقد عدو عن آضيا" 


)١(‏ يعني: لو أن الأئمة صّرَّحوا بصدق هذا الخبر» وجزموا بذلك» مع كونه خبر 
أحاد. 

(؟) قوله: «لقال» جواب «لو» الأولى ف قوله: «ثم لو قيل... ». 

(90) في (ت). و(غ): «لا يجمعون». ظ 

(5) انظر: البرهان ١/85ه‏ - هلره. 

(5) ف (ص): «الاعتبار». وهو خطأ. 

(5) انظر: البرهان .0854/١‏ 

(0) قال البناني رحمه الله تعالى: «الأصل: هو الإمام الذي ترجع إليه النّقلة». حاشية 
البناني 59/5 .١‏ ويقصد بالإمام: الراوي الأصل الذي روى عنه مَنْ بعده. وف 
نشر البنود 55/5: «وفسر السبكي المستفيض: بأنه الشائع عن أصلء» أي: إسناد. 
فخرج الشائع لا عن أصل». 


١1 


ليخرج الشائعٌ لا عن أصل"''. وأقل المستفيض اثنان”''. 


00 
00 
(50 


وقد حصر المصنف مقصود هذا الفصل (في طرفيت)”": 
أحدهما: قْْ وجوب العمل بخبر الواحد. 


قال اللسرهورة قلي 1" العمل به مي . 


وهذا هو الذي اختاره الشارح رحمه الله في جمع الجوامع» والزركشي رحمه الله. انظر: 
المحلي على الجمع 2١53/5‏ البحر المحيط 50/5 .١‏ بقي أن نبين معنى المشهور عند 
الحنفية» ففي مسلم الثبوت مع شرحه :١١1/5‏ (وعند عامة الحنفية ما ليس ,كتواتر 
آحادٌ» ومشهور: وهو جا كات كاف ام ) نان مور عن زسسرل لمان اه 
عليه وآله وسلم - واحد واثنان» وبالجملة عددٌ غير بالغ حد التواتر (متواتراً في القرن 
الثاني والثالث) ومن بعدهم (مع قبول الأمة) وإن لم يكن كذلك فهو خبر الواحد. 
اه. وانظر: تيسير التحرير 9//ال, 

وهو الذي اختاره الشيخ أبو حامد الإسفراييني» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وأبو 
حاتم القزويني» وإليه ميل إمام الحرمين. 

انظر: البحر المحيط »١51/5‏ تشنيف المسامع 2409/5 تيسير التحرير */071 شرح 
الكوكب 45/5". تنبيه: ذكر الزركشي ف «تشنيف المسامع» أن أبا أسحاق 
المروزي قائل بهذا المذهب» وفي «البحر المحيط» اكتفى بأن الشيخ أبا إسحاق قال 
به. والمراد به هو الشيرازي» كما هو العادة في إطلاق «الشيخ» عليه رحمه الله 
تعالى. وقد صرح أمير بادشاه به في «تيسير التحرير» 2 وهو موجود فق «التنبيه» لأبي 
سما 3 

سقطت من (ت). 

ف (ت): «ويجب». 

انظر: نهاية الوصول 58١/7‏ ؛ الإحكام 51/5, المحصول ؟5/ق 5017/١‏ نهاية 
السول 4/7 »٠١‏ شرح التنقيح ص 2755 تيسير التحرير 85/7 »2 فواتح الر<حموت 
ا" 


١817 


وقال | حهمد بن حنبلع والقفال» وابو العبسباس عن سر بع منأ» (وأبو 
أ ال دل عليه العقل مع | لمتهه 3 


بدلالة العقل على ذلك من أصحابنا أهل السنة» كأحمد» وابن سريج» 
والقفال7, 


ومن الناس من [أص؟/؟*| أنكر التعبد به» وقد انقسموا ما بينهم إلى 


الأول: أنه لم يوجد ما يدل على أنه حجة) فوجب القطع بأنه لويس 
بحجة”*'. وهذا معنى قول المصنف: لعدم الدليل عليه. 


والفاني: أن الدليل السمعي قام على أنه غير حجة. وهو رأي 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) وقال به طائفة من الحنابلة منهم أبو الخطاب الكلوذاني» وذكر أن أحمد 5ه ص 
عليه في رواية جماعة. 
انظر: المعتمد ٠١5/5‏ التمهيد 4/8 5» المسودة ص 5307؟, مختصر ابن اللحام ص 
4 تيسير التحرير 85/9 » والمراجع السابقة. 

() إذ إن الوجوب العقلي معناه: إثبات حكم الوجوب به؛ء وهذا هو مذهب المعتزلة 
القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين» وهؤلاء الفضلاء المذكورون من أهل السنة - 
رضوان الله عليهم - مُنزهرن عن هذا القول الباطل» ولكنهم قالوه ولم يقصدوا معناه 
ولازمه الباطضل» بخلاف أبي الحسين البصري رحمه الله فإن معتزلي قائل بالحكم 
العقلي. 

(5) انظر: نهاية الوصول 58١5/10‏ , المحصول ؟/ق .508/١‏ 


١1: 


القاساني”'' » وابن داودء والرافضة”"؟ [ت0/5*]. 


والغالث: أن الدليل العقلي قام على امتناع العمل به. وعليه جماعة مسن 
اللكلفي متهم اللباك 7 

فإن قلت: ما وجه”*' الجمع بين منْع الجبائي هنا التعبدَ به عقلاء 
واشتراطه العدد كما سيأتى - إن شاء الله تعالى - النقل عنه؛ فإن قضية 
اشتراطه العددّ القول به؟ 

قلت: قد يجاب بوجهين. 

أَقَرهما: أنه أراد بخبر الواحد الذي أنكره هنا ما ثقله العدل منفردا 
بهء دون خبر الواحد المصطلح, أعني: الشامل لكل خبر لم يبلغ حد التواتر» 
ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين: «ذهب الحبائي إلى أن خبر الواحد لا 


شود لايد :من العدده و أقله :اتنا" 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني الظاهري. حمل العلم عن داود» إلا أنه خالفه 
في مسائل كثيرة من الأصول والفروع. من مصنففاته: الرد على داود في إبطال 
القياس» إثبات القياس» الفتيا الكبير. انظر: طبقات الفقهاء ص 2١75‏ تبصير المنتبه 
بتحرير المشتبه 57/7 211١‏ الفهرست ص57؟. 

(؟) وجماعة من القدرية. انظر: الإحكام »5١/5‏ العدة */851» المسودة ص 8*؟) 
إحكام الفصول ص 4 2*8 والمراجع السابقة. 

(9) انظر: المحصول ؟/ق 8/١‏ ١٠هء‏ البرهان .5.0٠0/١‏ 

(4) سقطت من (ت). 

(5) انظر: البرهان .5007/١‏ فإمام الحرمين رحمه الله يريد بخبر الواحد هنا: خبر المنفرد لا 


خبر الواحد المصطلح عليه. 


١6 


والثاني: أنه يجعله من باب الشهادة. 
بوافلم أن الغاتلى ريا المتعب أخالرى رهم مك القن بالغانر: 
نون شلشبب عه كاد ونا أحاله. حيث قال بعد قوله عقلا: «وأحاله 
آخرون»» وهو وَهَم '". 
نم إن المصنف أشار إلى تحرير محل النزاع بأنه ليس في"'' الفتتوى 
والشهادة والأمور الدنيوية كلهال"”*'» بل أطبق علماء الأمة على العمل 
بر الواد ق تللة الأعور 7 . ظ 


قال: (لنا: وجوه: الأول: أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من 
الفرقة, والإنذار: الخبر المخوف. والفرقة: ثلاثة. فالطائفة'': واحدٌ أو 


)كان الاستوي رتحيه اله ردهي الكتروتة إلى أنوووة اعمس[ بنذ يع رسا 
واعلم أن كلام المحصول يوهم المغايرة بين هذا المذهب وما قبله: فتابعه المصنف 
والذي يظهر أنه متحد به فتأمله». نهنابة السول 122/6 

5ق ره موعن قفا : 

220 أي: يجب العمل ها يفتي به المفتي» وما يشهد به الشاهد بشرطه؛ وبإخبار طبيب 
عضرة شيء أو نفعه؛ ونحو ذلك من الأمور الدنيوية. وليس في هذه الأمور الثلاثة 
نزاعء إنها ارا عار الآحاد التي يثبت بها شرع عام» وهذه الأمور الثلاثة 
ليست كذلك. انظر: امحلي على الجمع مع البناني 2١71/5‏ غاية الوصول ص 97 - 
8 نهاية الوصول 5/10 581١‏ . 

() سقطت من (ت). 

(5) انظر: اللحصول 5/ق »508/١‏ شرح التنقيح ص 5ه ”2 تشنيف المسامع 2951/6 
البحر المحيط 2١59/5‏ أصول السرخسي .5١1/١‏ 

(5) ف (تى و(ص): «والطائفة». 


ليل 


اثنان. قيل: «لعل» للتعرجي. قلنا: تَعَذر فبُخما0" على الإيجاب 
لمشار كتها؟) للتوقع. قيل: الإنذار: الفعوى ". قلنا: يلزم تخصيص الإنذار 
والقوم بغير المجتهدين» والرواية ينتفع بها امجتهد وغيرّه. قيل: فيلزم أن 
يُخخْرج من كل ثلائة واحد. قلنا: خْص النّص فيه). 

إقامة البرهان على وجوب العمل بخبر الواحد صريحة في الرد على من 
فآلةتإنه ل رقم :وليل علن دللقس رامد إل ماللا لتعيم فقنالة لين اذ 
اللعل عن توي للق وليس ا كنات تافر عليه ولاسد رات 
ُرشد إليه» ولا مطمع [غ؟47/5] ف الإجماع مع قيام النراع» ويستحيل أن 
يثبت خبر الواحد (بخبر الواحد)”*'» وإذا انحسم المسلك العقلي والسمعي 
- فقد حصل الغرض. 

(وقد بنى)”*' هذا القائل كلامه على أمور هو فيها مُتَازَّعَ بحق 
واضح» وهي قوله: ظ 

إن العمل به غير مستند إلى نص كتاب. وما ُورده من الآي راد عليه. 


ولا إلى سنة متواترة"؟ [ص؟/7] » ولا إجماع. وهو أيضاً باطل ؛ 


0) ف نهاية السول ٠٠6‏ وشرح الأصفهاني 5 : «فحمل». 

0) ف (ص): 50 

(9) ف (ص).ء و( غ): «للفترى». 

() سقطت من (ت). 

(5) ف (ص): «وقدمنا». وهو تحريف. 

(5) لاحظ أن رقم اللوحة مكتوب ف (ص) 2*4 وهو خطأ من المرقم» وعلى هذا 
فسينقص العدد هنا فيما يأتي عن المكتوب ف المخطوطة. 


١ 811/ 


فإنهما قائمان على ذلك» 5 المسلك الذي غختار”'؟ الاعتماد عليه ف!؟) 
إناك العمل كبر الوا" ظ 

والرأي الكلام على تقرير ما في الكتابء ثم إيضاحهماء فنقول: 
ادل على بوتي العمل مخبر الو انحن بأوريحه: 

الأول: قوله تعالى: فلولا تقَرَ من كل فرقة ممه طائفة كان : 
الدين وَليُنْدرُوا ة قَوْمَهُمْ | إذا يوا إلَيْهمُ لَعلَهُمْ يَسْدَ لترزون 37 
الاحتجاج: أنه تعالى أوجب الحذر بإخبار طائفة؛ لأنه أوجبه بإنذار الطائفة 
في قوله: لرمنهم طائفة يتَفقَهُوا 7 الدين وَينْدَرُواة قومهم | إذا رَحَعُوا يهم 
ا ؛ وكلمة «لعل» للترجي» وهو محال ف حقه 
تعالى'”'» فوجب حمله على المجاز: وهو طلب الحذر؛ لأنْ من لازم الترجي 
الطلب”"'» وطلب الله: هو الأمرء فثبت الأمرٌ بالحذر عند إنذار الطائفةع 
والإنذار: هو الإخبار؛ لأنه عبارة عن: الخبر المخوف”**, (والخبر داخل ف 


)١(‏ في (ص): «يختار». 

(؟) في (رت): «إلى». 

(9) انظر: البرهان 5.07/١‏ - 2.5084 والشارح رحمه الله مقتبسُ منه بتصرف. 

(5:) سورة التوبة: الآية .١55‏ 

(5) سقطت من(ت). 

(5) لأن الترجي عبارة عن: توقع حصول الشيء الذي لا يكون المتوقع عالماً بحصوله؛ ولا 
قادراً على إيحاده. انظر: نهاية السول .١١5/‏ 

090 لأنام ترك فيا طلية له غالة انظرة نهانة الوضرل :415/17 

(8) انظر: لسان العرب 5١05/5‏ » المصباح المنير 2517/5 مادة (نذر). 


١1 


الخبر المخوف)"'". والطائفة هاهنا عدد لا يفيد قولهم العلم؛ لأن كل ثلاثة 
فرقة”''2 وقد أوجب الله تعالى أن يَخْرج من كل فرقة طائفة» والطائفة من 
الثلائة واحدٌ أو اثنان» وقول الواحد أو الاثنين لا" يفيد العلم» وقد 
أوجب به الحذر» فثبت وجوبُ العمل بالخبر الذي لا يُقطع بصدقه؛ ولكن 
اف و3 للف هيو غير الو او 

واعلم أن هذا التقرير مبني على أن المتفقهة هم الطائفة النافرة» وأن 
لضمير في قوله: و0 لون رام إيها. وهنا ول لبعض 
ال والصحيح أن المتفقهة الفرّق المقيمة"'» والمراد: أن الفرق التي 
عند رسول الله يه ينفر من كل فرقة منهم”"' طائفة إلى الجهاد, وتبقى* 
بقينهم عند رسول الله يلع ؛ ليتفقهوا في الدين (عند رسول الله)”'' وَل ؛ 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الجهاد. فالطائفة النافرة ليست 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) انظر: التفسير الكبير 5١/*"5؟.‏ المحصول ؟/ق ١/١٠١هغ»‏ 9١ه.‏ 

(98) موكعات مر انعا 

(:) انظر: المحصول ؟/ق ١/و.ه‏ - ١.١ه.‏ 

(5) قاله الحسن البصري #5ه. واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. انظر: جامع 
البيان 5 7/1١‏ ه. 

(5) قاله مجاهد وقتادة رضي الله عنهماء ورجحه القرطبي رحمه الله تعالى. انظر: الجامع 
لأحكام القرآن 5914/7 - 596. 

(0) سقطت من (ت). 

(8) ف (ت): «ويبقى». 

(0) ف (ت): «عند النبي». 


١868 


المتفقهة: بل هي التي تند وتما يُوَضبّح هذا أن المتفقه”'2 هو المقيم بون يدي 
رسول الله وله يسمع منه ويتلقى عنه» والآية نزلت لأن المؤمنين لما نزلت 
الآيات في المتخلفين'' بعد تبوك - صار المؤمنون كلما هر النبي كلك فرقة 
للغزو بادروا إلى الخروجء واسْتبّقوا إليه» فأنزل الله هذه الآية'”. والمعنى 
والله أعلم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة» فهلا نفرت طائفة من كل فرقة 
منهم؛ ليحصل”*) التفقه للباقين عند النبي يَل. 

واعترض الخنصم [ص 4/5 ؟] على الاحتجاج بهذه الآية على التقرير 
المذكور في الكتاب بثلاثة أو بحه: 

أحدها: أن مدلول «لعل» الترجي لا الإيجاب. 

والجواب: ما سبق من أنه لما تَعَذْر الحمل على الترجي حُمل على 
الإيحاب؛ لمشار كته للترجي في الطلب. وقال في الكتاب: «لمشار كته(" له 
في التوقع». وليس ذلك بمستقيم؛ إذ يلزم من اشتراكهما في التوقع - ما 
يلزم من حَمّل «لعل» على حقيقتها بعينه"" ؛ لأن التوقع في حقه تعالى مخال. 


)١(‏ في (ت و(غ): «اللفقه». 

(؟) ف (ت): «المخلفين». 

(8) انظر: زاد السير +/615 التفسير الكبير 51/15 أسبات التزول للواتخدي 
ص .١ 78 - ١/8‏ 

(:) ف (ص): «لتحصيل». 

(5) في (ص): «عمشاركته». 

() أي: بعين اللازم من حمل «لعل» على حقيقتها؛ لأن التوقع يمكن أن يقع وعكن أن 
لا يمع فيكون المانع من حمل «لعل» على حقيقتها موجودا بعينه في الإيجاب. انظر: 
نهاية السول .١١1١/*‏ 


١ امم‎ 


الثاني: لا نسلم أن المراد بالإنذار في الآية: الخبر المخوف مطلقاًء بل 
الرافية التخر وو تناه هن النتوكو وقول ار اجن قينا مقيول قافا 
كبن عرك: "بوره للك أله ارح التتقة من ابعل الفتوى »واه فنا 
يفتقر إليه في الفتوى لا الرواية”'". 


والجواب: أنه يلزم من حَمّله على الفتوى تخصيص الإنذار المذكور في 
الآية» وهو عام فيه وفي الرواية. وتخصيص القوم المنذرين بغير الجتهدين؛ إذ 
الجتهد لا يقلد بحتهداً فيما أفتى به”"؛ بخلاف ما إذا حمل على ما هو أعم 
من (الفتوى والرواية» فإنه لا يلزمه التخصيص: 

أما تخصيص «الإنذاز»: فلأنه الخبر المخوف» وهو أعم من'؟' أن 
يكون بالفتوى أو بغيرهاء فانتفاء التخصيص منه إذا خُمل على ما هو 
أعم- واضح. 

وأما «القوم» فلأن الرواية ينتفع بها المجتهد والمقلد: أما امحتهد - ففي 


)١(‏ قال المطيعي رحمه الله تعالى: «حاصل الاعتراض: أن المراد بالإنذار: الفتوى العامة» لا 
رواية الحديث» فهو خارج عن محل النزاع؛ لأن النزاع إنما هو ف رواية الحديث 
بطريق الآحاد» سلم الوصول .١11١/7‏ 

(؟) أوضح هذا الإسنوي بقوله: «وإنما قلنا: إن المراد الفقوى؛ وذلك لأن الإنذار هنا 
متوقف على التفقه ؛ إذ الأمر بالتفقه إنما هو لأجله (أي: لأجل الإنذار)» والمتوقف 
على التفقه إنما هو الفتوى لا الخبر». نهاية السول .١١1/‏ 

() سقطت من (ت)» و(غ). 

(4) سقطت من (ت)» و(غ). 


١ ا/ام/‎ 


الاستدلال على الأحكام. وأما المقلد - ففي الانزجار» وحصول الثواب لو 
نقلها لغيره» بل يلزم من انتفاع المجتهد بها انتفاع العامي بها؛ لأنها 
أضِيله” 7 . 

الثالث: أنه" لو كان المراد من الفرقة ثلائة - للزم منه أن يحب على 
كل ثلاثة أن يَخْرجٍ منهم واحد للتفقه» وذلك باطل بالإجماع. 

وأجاب: بأن ذلك هو ظاهر الآية» إلا أن النص في ذلك خصّ 
بالإجماع؛ لانعقاده على أنه لا يحب على كل ثلاثة أن ا 
بل يكفي فقيه واحدّ في خلق كثير لإرشادهم إلى '"' ما تُعبّدوا به ”2 وإذا 
خُص من هذا الوجه بقي على عمومه [غ44/5] فيما عداه. 


0) أي: لأن الآية أصل لانتفاع المحتهد» فامجتهد ينتفع بها مباشرة» والعامي ينتفع بانتفاع 
اجتهد» فأصبحت الآية أصلاً لانتفاع الفريقين. ولو قال الشارح رحمة الله: أنه 
أصلهء أي: لأن انتفاع امجتهد أصل لانتفاع العامي - لكان هذا أوضح وأحسن. 
والله أعلم. 

() سقطت من (ت)» و(ص). 

(9) في (غ): «على». 

(؟) قال النووي حمه الله : «ولو خلت البلدة من مفت - فقيل: يحرم المقام بها والأصح 
لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت. وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض 
الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب». المجموع .517/١‏ وانظر: الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص 5 .54١‏ 
ومن الواضح أن اشتراط الذهاب إلى المفتي في جواز الإقامة بالبلد التي لا مفتي بها 
ليس بلازم ف هذه العصور التي تطورت فيها وسائل الاتصال. 


١ كلام‎ 


قال: (الثاني: أنه لو لم يُقبل لما عُلَلٍ بالفسق؛ لأن ما بالذات لا 
يكون بالغيرء والعالي باطل ؛ لقوله تعالى: ب(إن د فاسق بِْبَا 
تيْدُو76". الثالث: القياس على الفتوى والشهادة. قيل: يقتضيان شرعا 
خاصا, والرواية عاما. ورد بأصل الفتوى). 

الدليل الثاني على وجوب العمل بخبر الواحد: أنه لو لم يجر قبول خبر 
الواحد قي الجملة - لما كان عدم قبول خبر الواحد الفاسق معلل بكونه 
فاسقاً. والتالي باطلء فَالمقَدّم [آت؟5/١؟]‏ مثله. 

أما بيان الملازمة: فإن كون الراوي الواحد ونا ار لازع 
[ص5/5؟] لشخصه المعيّن» يمتنع انفكاكه عع عقاف ران كوه فاسنا 
- فهو وصف عرضي يطرأ ويزول» وإذا اجتمع في المحل وصفان: 
أحدهما لازم» والآخر عرضي مفارق» وكان كل واحد منهما مستقلا 
باقتضاء الحكم - كان الحكم ضاف إلى اللازم لا محالة ؛ أنه كان حاصلا 
قبل هيل الفارق بوموجبا الله وعين بد" العرطي " الفارق كان 
ذلك الحكم حاصاٌ بسبي”*) ذلك اللازم» وتحصيل الحاصل در أخرى 
محخال» فيستحيل إسناد ذلك الحكم إلى ذلك المفارق”"'. 


." سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(؟) في (ت)» و(ص): «حال». وهو خطأ» ولعله سهو من الناسخ, والكلام منقول من 
المحصول ؟/ق 5/١‏ ه» وعبارته: «جاء». 

(9) فق (ص): «العرض». 

(5) في (ت): «لسبب». 

(5) أي: يستحيل إسنادٌ رد خير الواحد إلى وصف الفسق - الذي هو وصف مفارق - 
إذا كالنا ير الواهتعردودا برضف ملاع وهو كرون رازيه واجيدا ) الآن الرممق- 


١ مام‎ 


مثاله: اميت يستحيل ويستهجن أن يقال: لا يكتب لعدم الدواة والقلم 
عنده ؟؛ أن الموت لما كان وصفا لازما له إلى حين يبعسث» وأكناة مسعقاك 
بامتنا ع صدور الكتابة عنه - لم يجز تعليل امتناع الكتابة بالوصف العرضي») 
وهو عدم الدواة والقلم''. 

وإذا أردت اعتبارَ ذلك مثالا بالجزئيات الفقهية - قلت: خيار امجعلس 
ثابت.» لقوله يقةٌ: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»” ") وهو اسم مشتق مسن 
معنى ) والحكم مهما نيط باسم مشتق من معنى - كان معللا به" '"؛ فكأنه 
قيل: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ لكونهما متبايعين. 


- الملازم سابق في الوجود على الوصف المفارق» وتحصيل الحاصل ممتنع. ولما كان رد 
خبر الواحد مُسْئَدا إلى وصف الفسق - دل على أن الوصف الملازم غير موجودء 
وهو وذه لكوت خين و اعد فيفك للطلوب: 

)١(‏ انظر هذا الدليل في: المحصول ؟/ق ١/؟5؟5ه‏ -54ه. 

000 متفق عليه» أخرجحه البخاري 265 ف كتاب البيوع» 'باب كم يجوز الخيار» رقم 
اموق عياب إا ل برقع الخبار سل عدو الع رقم د 
وانظر الأرقام: ه..5) 2566.19 .50١١‏ ومسلم 21١7/8‏ في كتاب البيوع») 
باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعن» رقم .١9١‏ وأبو داود 75/8 - ه"الاء في 
كتاب البيوع والإجارات» باب ف خيار المتبايعين» رقم 4 40 8. والنسائي 548/1 ) 
في البيو ع باب ذكر الاختلاف على نافع ف لفظ حديئ رقم 4460 .45٠١‏ 
والترمذي //41 25 في البيوع» باب ما جاء في البيعين بالخيار مالم يتفرقاء رقم 
١١‏ . وابن ماجه 5/5”ل/٠2ء‏ ف التجارات» باب البيعان بالخيار مالم يتفرقاء رقم 
.0١‏ وف الباب حديث أبي برزة» وحكيم بن حزامء وعبنك اللتضن عباس : 
وعبدالله بن عمروء وسمرة» وأبي هريرة» كما ذكر الترمذي» وبعضها مخرّج ف 
الصحيح. انظر: جامع الترمذي 48/9 ه. 

(9) سقطت من (ت). والضمير في «به» يعود إلى الاسم المشتق. 


١ لام‎ 


فإن قال الخصم: نحمل الخيار على خيار القبولء فإنه إذا صدر 
الإيجاب من البائع ولَم يتصل به القبول من المشتري - فإن المشتري بالخيار 
بين أن يقبل وأن لا يقبل» فكذلك البائع بكار م "أن ميت على 
الإيجاب» وأن برجحع. 

قلنا له: هذا فاسد؛ لأن قبول 05 بعالو كرقه ادييال 
مقتضي البيع) 5 كناد بالذات, اعنص : كونه آدميأء فلا يجوز أن 
يُستند “' إلى الوصف العرضي وهو البيع. 

وأما بيان بطلان التالي: فإن الله تعالى عَلل عدم قبول خبر الفاسق 
كول :فاستا .قله تعالىة #زياانين الَذِينَ موا إن جَاءَكمْ قاس بإ 
فتَبيُسُوا”” » أمر بالتبين!"' إذا كان المخبر فاسقاء والحكم المعلّق على 
الوصف المشتق المناسب يقتضى كونه معللاً بما منه الاشتقاق» ولا مرّاء في 
أن الفسق وصف يناسب عدم القبول» فثبت”'"' بما ذكرناه: أن خبر الواحد 
لو وجب أن لا يُقبل - لامتنع تعليل عدم قبول نبأ الواحمد بكونه فاسقاء 
غير مردوه؛ فيكو يعاري الغرض. 
)١(‏ سقطت من (ت). 
(9) أي: قبول البيع. 
(1) ف (غ): «يسند». 
(5) سورة الحجرات: الآية ". 
(5) في (ت)»).2 و(ص): «بالتبيين». 
(0) ف ( غ): «فيثبت». 


١ مام‎ 


فق الثان 02 لك بالآنة عل وسة اخ وهو أن الأمن بالين ” 
مشروط [ص5/5] بمجيء الفاسق» والمفهوم حجة» وهو قاض بأنه إذا م 
يكن فاسقا يعمل به. 

واعترض الآمدي: بأن المفهوم وإن كان حجة لكنه ظني» فلا يكفي 


ومن المتمسكين بهذا الوجه الشيخ أبو الحسن 5ه كما نقله 
القاضى في «مختصر التقريب*' في الكلام على مفهوم الصفة» وذلشك 
يقتضى أنه يقول با مفهوم , وقد تقدم الكلام فيه في مكانه. 

والمفهوم هنا:.شرط وضفة : فالشرط يمتنت عن صنيقة رن والصفة 
مكتسبة من لفظة «فاسق». 

واعترض على هذا الاستدلال: بأن ما ذكرتم وإن دل على أن عدم 
القيرل فعا دكنون لسراو فاضيقاء لكو قولة تعال: اران تصييوا قوما 
بجَهَالة6 *' يدل على أنه معلل بعدم إفادته العلم؛ إذ الجهالة هنا عبارة 
عن: عدم القطع بالشيء» (لا القطع بالشيء)0' مع كونه ليس كذلك» 


)١(‏ في (ت)» و(ص): «بالتبيين». 
(؟) انظر: الإحكام 55/5. 

00 00100 
(5) انظر: التلخيص .١85/5‏ 
(0) سورة الحجرات: ". 

(0) سقطت من (ت). 


١ ك/ام‎ 


52 1 عِ ؟عو وى دهم 
فإن خبر الفاسق لا يفيد ذلك» حتى يحسن أن يقال: أن تُصيبوا قوْمًا 


بحم ير 
ني 4 
1 


24 بل إنما يفيد النوع الأول" وخبر الواحد العدل يشاركه ف 


ذلك؛ فوبجب أن لا يقبل. 


وأجيب: بأن الظن كثيرا ما يطلق على العله؟2ء والعلم على الظن 7 , 


فالجهالة والجهل يُستعمل”'' فيما يقابل هذين المعنيين”” » فالعْنِي من الجهالة 


هنأ: 


ضد العلم الذي .معنى الظن» فتكون عبارة عمن: عدم الظطن» فالعمل 


بخبر الفاسق عمل”'' بجهالة؛ لأنه ليس فيه علم» أي: ظن. وأما العمل بخبر 


0010 


00 


00 


050 


أي: إما قلنا: بأن خبر الفاسق لا يفيد القطع بالشيء مع كونه ليس كذلك؛ وذلك 
ليحسن التعليل بعدم قبوله في قوله تعالى: (أَنْ تُصيبُوا َْمًا بجهَالّة6» والجهالة عبارة 
عن عدم القطع بالشيء» فيكون خبر الفاسق مفيداً لذلك» ومن أجله رددناه. وإلا 
فلو كان مفيدا للقطع فكيف يستقيم تعليل ردّه بالجهالة! 

ومنه قوله تعالى: (الْذِينَ َظتُون أَنْهُم مُلاقوا ربهم وَأنَهُم ليه رَاجعُون 4 وقوله تعالى: 
(فَأَمًا مَنْ أوتى كتَابهُ بيَمينه فيقول هَاوُمُ اقرأوا كتَابيَة4 . 

ومنه قوله تعالى: (فَإن عَلمسُمُوِهُنَ مُوْمنَات قلا تَرِْعُوَهُنُ إِلَى الكفار». 

انظر: التفسير الكبير 8.5/59. 

ف (ت)» و(غ): «فيستعمل». وهو خطأء والمثنبت زافق لمائي نهاية الوصول 
17 ». والكلام منقول منه. 

المعنى: أن العلم يطلق على الظنء» وبالعكس. فالجهالة والجهل يستعمل فيما يقابل 
هذين المعنيين» يعني: أن الجهالة تستعمل إما مقابل العلمء وإما مقابل الظن» فهي 
ضد العلم والظن. 

ف (ص): «تحمل». وهو خطأ. 


١ اام‎ 


الواخن العل قلي كذلف ”. 

الدليل الثالث: قياس خبر الواحد على الفتوى [غ45/5] والشهادة 
بجامع تحصيل المصلحة المظنونة» أو دفع المفسدة المظنونة. 

واعترض الخصم فقال: الفرق أن الفتوى والشهادة يقتضيان شرعا 
خاصاً ببعض الناس»؛ وهو المستفتي والمشهود له أو عليه بخلاف الرواية 
فإنها تقتضي شرعا عام لكل الناس» فلا يلزم منْ تحويز العمل بالظن الذي 
هو معْرض الخطأ والصواب في حق الواحد - تحويز العمل به في حق كافة 
الناس. 

وأجيب: بأن هذا مردودٌ بشرعية أصل الفتوى» فإنه أمرٌ لكل الخلق 
باتبا ع الظن. 

وفيه نظر؛ فإن عموم شرع الفتوى ليس كعموم شرع الرواية؛ لأن 
الرواية تشمل المكلفين أجمعين» والفتوى ليست حجة على المحتهدين» فكان 
العموم فيها دون العموم في الرواية"'". 

وأيهيا فالسألة علينةة والقباتى عبن كان قبي [ض؟ | 


وقد ذكر القاضي في «مختصر التقريب» هذا الوجه) أعني: القياس 


(13) أي العمل ير الولحد العدل ليس عملا #هالة» هتروزة أنه فيه الظن :فلنيسن فيه 
جهالة .ممعنى عدم الظن. 
انظر: نهاية الوصول 5855/1 . 

(؟) يعني: فتوى امجتهد ليست حجة على غبره من امجتهدين» بل حجة على العرام 
المفلدين#تفكان العمرمق القترى .دوت العموع اق الرواية. 


١ 


على الفتوى والشهادة»؛ وقال: «لست أختار لك التمسك بو( ؛ فإنك 
كوو لك طناردا لامع تر مسير الأ عي 
وقصاراه أن يقول لك النصم: قد ثبتست (الشهادة 5000 
قاطعة لم يثبت الخبر .كثلهاء فتلجئك الضرورة إلى ذكْر الأدلة على ووب 
العمز تير الواسحن»”” , 

هذا تقرير الأوجه المذكورة في هذا'' الكتاب. 

والمختار عندي في ذلك طريقة القاضي وعصبته» كإمام الحرمين», 
والغزالي» وغيرمما: وهي الاستدلال على وجوب العمل بخبر الواحد 
عمسلكين قاطعين لا كاري فيهما منصف: 


وذلك في وقائع شتى لا تنحصرء وآحادها إن لم تتواتر فاجموع منها 


متواتر» ولو أردنا استيعابها لطالت الأنفاس وانتهى القرطاس فلا وجه 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) فق (ص): «دلائلك». 

(9) أي: قياسك لخبر الواحد على الفتوى والشهادة يجعلك تقول بطرد هذا القياس» أي: 
بحريه في جميع أحكام الفتوى والشهادة» وهذا ليس بصحيح. ثم إن استدلالك بهذا 
القياس لا يتفق مع طريق الأصوليين ف القياس؛ إذ يشترطون مساواة الفرع للأصل ف 
العلة» وما أنت فيه ليس كذلك. 

(4) في (ص): «الفتوى والشهادة». 

(5) انظر: التلخيص 714/5. 

(6) سقطت من (ت)» و(غ). 


١ ام‎ 


لتعدادها؛ إذ نحن على قطع بالقدر المشترك منها: وهو رجوع الصحابة إلى 
خبر الواحد إذا نزلت بهم المعضلات» واستكشافهم عن أخبار النبي وَل 
عند وقوع الحادثات» وإذا روي لهم تسرعوا'' إلى العمل به فهذا ما لا 
سبيل إلى جححده» ولا إلى حصر الأمر فيه. فإن قيل: لئن ثبت عنهم العمل 
بأخبار الآحاد - فقد ثبت عنهم ردّها: 

فأول مَنْ ردها رسول الله يل فإنه لما سَلّم من اثنتين» فقال له ذو 
انعد "7 انيرك الصلاة أم نسيت - فلم يَُعَوّلَ رسول الله يِعٌ على قوله. 
وسأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 


ورَّدٌ أبو بكر الصديق رضوان الله عليه خبر المغيرة بن شعبة فيما 
رواه من مسيراث الجد '' إلى غير ذلك من وقائع كثيرة*. 
قلنا: قال القاضي: «ليس في شيء من هذا معتصمء فأما قصة ذي 


(1) :ق (ت): «تشرغوا»: وهو نخطأ. .وللملة ستفادة من التلشيس © اعم 

(؟) يقال هو الخرباق السلمي» وفرّق بينهما ابن حبان. انظر: الإصابة 2455/١‏ 485. 

(*) أخرجه مالك في الموطأ ؟/+١5,‏ كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة» رقم 4. 
وأحمد ف المسند 4/ه؟؟ - 5؟؟. وأبو داود في السنن +/15” -28110 كتاب 
الفرائض» باب في الجدة رقم 845 ؟. والترمذي ف السئن 55/5" - 2*5 كتاب 
الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة» رقم .5١١١ 251١٠١‏ وابن ماجه في السنن 
2.4٠١ - 5‏ كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة» رقم 9585؟. والحاكم في 
المسغدرك ]ا عم - 2*9 كتاب الفرائض» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
ووافقه الذهبي. 

(5) انظر: التلخيص 9/5" - .814١‏ 


١ .لمم‎ 


اليدين - فدليل على الخصمء فإنه كله قبل فيها خبر أبي بكر وعمر» 
والخصم إ[ت5/5"] إذا أنكر خبر الآحاد ينكر خبر الثلاثة» كما ينكر خبر 
الواحد»"''هذا جواب القاضي في «مختصر التقريب»» وعثله يجاب عن 
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ولقائل أن يقول: خبر هؤلاء الثلائة وإن لم نفد العلم ع قير" اماد 


انظر: التلخيص ؟/41". قال صفي الدين المندي - رحمه الله - يحيباً عن توقف 
النبي ظَللِهٌ في خبر ذي اليدين 4: «و جوابه: أنه عليه السلام إنما توقف للتهمة» حيث 
انفرد بذلك مع حضور غيره؛ فإن ذلك مما يوهم الغلط والسهوء فلما انتفت هذه 
التهمة بشهادتهما له - قبل» ولو كان ذلك لكونه خبر واحد - لما قبل عند 
دواذقيها له اس 12174 عرح عر عد ايناء العازها لعن أن بكرن تور 
واحد». نهاية الوصول 5/9 م؟ - 0ل ؟. وانظر هذا الجواب أيضا في الاحكام 
5 . 

سقطت من (ص). 

ف (ص): «لأن». 

هو محمد بن مّمسُلمة بن سلمة أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن» الأنصاري 
الأوسيّ؛ من بحباء الصحابة» شهد بدرا والمشاهد. استخلفه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في بعض غزواته على المدينة» وآخى بينه وبين أبي عبيدة بن الجمراح رضي الله 
عنهما. اعتزل الفتنة فلم يشهد الحملّ ولا صفين بل اتخذ سيفاً من خشب. قتله شقي 
من أهل الأردن لكونه اعتزل عن معاوية في حروبهء وذلك ف سنة 847ه»ء وله من 
العمر /ا/ا سنة. 

انظر: التلخيص 1" 

سقطت من (ت). 


١امم١‎ 


الظن» وإذا ظَنّ النبي يلع صلذقهم حصل القطع بكونهم صادقين» (ضرورة 
أن)”" ظنه لك لا يبخطئ» فيجب العمل بهذا الظن» ولا يقاس [ص78/5] 
عليه ظَنْ مّنْ عداه. وهذا بحث حسن يختص بقضية”'' ذي اليدين وما 
أشبههاء ويستفاد منه التفرقة بين ظان وظان» ولا يقال على هذا: أليس أن 
خبر ذي اليدين يفيد الظن كمجرده؟؛ لأنا نقول: من أين لكم أن الظن 
حصل للنبي وو بخبره بل نقول: لو حصل له الظن لاتبعه؛ لما ذكرناه. ثم 
قال القاضي: إن ما استروح إليه الخصم لا يبلغ أن يكون استفاضة» بخلاف 
ذا عدن فحن عليه فلا يكون شاوه 1 . 


وهذا صحيح» والإنصاف عدم الاعتراض بشيء من هذه الوقائع» فما 
من واحدة إلا وفيها جواب يخصهاء بل لو لم يعلم لواب الخناص بها - 
لقلنا'': قضية الجمع بين ما رويناه ورويتموه إن تم لكم أنه يعارضه أن 
نقول: رَدُوا خبرٌ الواحد حيث فَقَد شَرْطاً من شروطه؛ أو حصل الشك فيه 
بطريق من الطرق. وقبلوه حيث سّلمٍ عن ذلك» ونحن إنما ندعي قبوله حالة 
السلامة عن معارض أو قادح. 

والمسلك الغاني: السنة» وذلك أنا نعلم باضطرار من عقولنا أن 
رسول الله يهٌ كان يرسل [غ47/5] الرسلء وِيُحَمّلهم تبليغ الأحكامء 


)١(‏ ف (ص): عور إذ». 

(6) في (غ): «بقصة». 

() هذا معنى ما قاله القاضي. انظر كلامه ف التلخيص 4/5 -51417. 
(4) في (ت).ء و( غ): «لدلنا». 
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وتفصيل الخلال والحرام» ورا كان يُصّحبُهم الكتب وكان تُقلهم أوامر 
رفول الله كذ على بول الالعافاه وال تكن الليضيحة الازمة لخو يل قناز" 
خبرهم في مَظنّة الظنون» قال إمام الحرمين: «وجرى هذا رف د 
متواترأء لا اندفاع له إلا بدفع التواترء ولا يدفع التواتر إلا مباهت». قال: 
«وهذا مسلكُ لا يتمارى فيه إلا جاحد» ولا يدفعه إلا معاند»”''. 

واعترطن الآمداي: وغيرة''" فلن هذا المسلك بان لها أنه كله كان 
ينهذ الأحادع ولكن لم قلتم: 3 ذلك لتبايغ الأخبناز القن هن متدار كد 
الأحكام الشرعية» بل إنما كان ذلك بطريق الرسالة» والقضاءً”'» وأخحذ 
الزكوات» والفتوى» وتعليم الأحكام. 

(سلمنا صحة التنفيذ بالأخبار التي هي مدارك للأحكام)''؛ ولكن 
لا نسلم دلالة ذلك على أن خبر الواحد حجة» بل ججحاز أن يكون ذلك 
لفائدة حصول العلم للمبعوث إليهم ما تواتر بضم خبر غير ذلك الواحد 
إليه» فإن بَعْتْ عدد التواتر دفعة واححدة متعذرٌ أو متعسر» ومع هذه 


الاتعقينا لاف لذ يفيت كول بير :الو اجا سيو 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟5) انظ الترهان ادي سا 

(؟) سقطت من «ص». 

4 سنطات ع رم 

(5) يعني: كان إنفاذ الآحاد بطريق الرسالة» أي: اقيكرة رصولا يننا اضر دين 
أمور خاصة» وكذلك بطريق القضاءء بأن يكون قاضياً بين القوم المرْسّل إليهم. 

(60) سقطت من (ت). 

(0) انظر: الاحكام 2.57/5 نهاية الوصول 5855/1 . 


١ ”م/م‎ 


والجواب: أن المنصف المطلع على الأخبار والسير لا يمتري في أن 


الآحاد الذين كان النبي وَل يُرسلهم كان منهم'' الذاهب للقضاءء 
والخارج لتبليغ الأحكام» والسائر [ص553/5؟] لغير ذلك كإرساله معاذا 
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إلى الطائف» ودحية””' إلى قيصر ملك الروم؛ وعبد الله بن حذافة 


ف (ت): «بينهم». 

انظر: صحيح البخاري 5 :؛ ف كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ 
بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ رقم الحديث 24١085‏ 
١95١ 24.9٠0 4.١44‏ 4. وانظر رقم +*ه 58 الإصابة 455/9 -/ا؟5. 

هو عَنَّاب بن أسيد - بفتح أوله - بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف الأنوك ا وعدا ع رن عبد كد ا لمعيس ور كان ال كد بن 
عهد النبي يل ومات يوم مات أبو بكر الصديق - #ه - فيما ذكر الواقدي» لكن 
كز الطيرع آلف كان عامل على :مكة لعمر سنة دع وعشتريق. الظرة تايب 
7 تقريب ص 8٠١‏ 3. 


5 1 ءِ 5 00 0 5 0 2 . ' ل 
اهو عثمان بن أبي العاص بن بشرء أبو عبد الله الثقفي الطائفي. قدم قي وفد قيف 


على النبي يَلِهٌ في سنة تسع, فأسلموا وأمّره عليهم لما رأى من عقله وحرصه على 
الخير والدين. وكان أصغر الوفد سمًا. ثم أقرّه أبو بكر على الطائف» ثم عمرء ثم 
استعمله عمرٌ على عُمان والبحرين سنة حمس عشرة ثم سكن البصرة حتى مات بها. 
وكان هو الذي مَتَع ثقيفا عن الرّدهَ خطبهم فقال: كنتم آخرّ الناس إسلاماء فلا 
تكونوا أولهم ارتداداً. توي - 5ه - سنة حمس وقيل: سنة إحدى وخمسين. انظر: 
سير 0/4/5”» الإصابة 450/5» تهذيب 5/8/1 .١‏ 

هو دحية بن خليفة بن فَروة بن فَضالة الكلبيّ القَضاعيّ. صاحبُ النبي ولك ورسوله 
بكتابه إلى عظيم بُصرى ليُرصله إلى هرقل. أسلم قدا ولم يشهد بدرا وشهد المشاهد. 
كان أجمل النادن .ويهها :قال الذهبي رمه الله: «ولا ريب أن دحية كان أجمل - 
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10 4 5-9 ' 
السنهودى''" إل كسرى» وعمرو ين أفية الطيري '؟ إل الشيشة..ويعيك | 
ا صاحب الا فيكندوية )داك هوذة بن علي الحنفي”*' وغبرهم. 
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- الصحابة ا موجودين بالمدينة) وهو معر وف ) فلذا كان جبريل رما نول ق صوركه». 


نزل دمشق وسعن المزة - قرية من قرى دمشق - وعاش إلى خلافة معاوية ضليه. 


انظر: سير 205٠/5‏ تهذيب #/5.كىء الإصابة 2475/١‏ معجم البلدان 5/0 ؟5١.‏ 


إلى الحبشةء ونفذه النبي لك إلى كسرى» وله رواية يسيرة. قيل: إنه شهد بدرأ. وف 


مصر في خلافة عثئمان ذ. انظر: سير 231/5 تهذيب ه/هم ك2 الإصابة ؟/2595 


مسئل أحمد 47/١‏ ؟. 

هو عمرو بن أَمَيّة بن خُويلد» أبو أمية الضّمّري. أسلم حين انصرف المشركون من 
2 وكان 31-6 اناما ارال مشاهده بئر معونة. بعثه رسول الله ل سرية 
وحدهء وبعثه إلى النجاشي في زواج أمَّ حبيبة رضي الله عنها. مات بالمدينة في خلافة 
معاوية قبل الستين. انظر: سير 2117/9/7 تهذيب 5/8. 

المقوقس لقب واسمه جريج بن مينا بن قرقب» أمير القبط .بمصر من قبّل ملك الروم. 
ولا كانت سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجع من 
افكيية سيك إن القرك موعرق كه اللسلا» قحك جاطي ين أل اسه إل 
المقوقس» فأكرم حاطبا #ه» وبعث بهدايا إلى النبي يل. وبعث بمال صدقة. لكنه لم 
يسلم» قال ابن الأثير - رحمه الله - ف ترحمة المقوقس: «ذكره ابن مَنْدة وأبو تُعيم» 
ولا مَدْخل له في الصحابة» فإنه لم يسلم, ولم يزل نصرانياء ومنه فتح المسلمون مصر 
ف خلافة عمر #ك». انظر: الإصابة .20# أسد الغابة .4/١/4‏ 

قال القسنطلاني ف المواهب اللدنية :١435 - ١44/6‏ «وكتب ييه إلى صاحب 
اليمامة (وهي من بحد) هوذة بن علي » وأرسل به سليط بن عمرو العامري... فلما 
قذم عليه سليط بكتاب رسول الله يله منتوما - أنزله وحّبّاه واقترأ عليه الكتاب» فردٌ 


ردًا دون ردّء وكتب إلى النبى ي: ما أحسن ما تدعو إليه وأحله» والعرب تهاب - 
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وَإنما بعث هؤلاء ليدعوا إلى دينه» وليقيموا الحجة عليهم» وعلى هذا 
جرت عادته يل وليس يخفى ذلك على العلماء ارين بل على اللجهال 
الذين لا خبرة لهم بأحوال النبي وَل 
ولا يَمتري في أنهم بلُّوا أخبارا تلقاها سامعها بالقبول غير ناظر إلى خب 
آخرَّ يعضدهاء ويصيرها تواترأء ولا مُلتفت إلى قرينة تساعدها وتُصيّر الظن 
الحاصل بها علماء بل لا يمتري محدّث في أن أهل بقاع كثيرة وقرى متفرقة 
(ل تبلغهو) 0" الأحكام إلا مع الآحاد؛ وعملوا بها ممتغلين مكلفين يما بلغهم 
على يد الآحاد منها. هذن!؟) 
جواب لا يقبله إلا منصف» ولا يرده إلا متعسف. 


ما عندنا قْْ بجواب هصذين السؤالينء وهو 


وقال صفي الدين الهندي: «يمكن أن يجاب عن الأول"': بأن الإفتاء 
في الزمان الأول في الأغلب إنما هو برواية الأخبار؛ لاشتراكهم في العلم بما 
يتوقف عليه استنباط الأحكام من النصوص» كالعلم باللغات» والنحوء 
والتصريف؛ ولهذا كانوا يسألون عند وقوع الواقعة: من سمع منكم في هذه 
الواقعة من النبي ويم شيئاً: ويبادرون إلى امتثال الخبر عند سمماعه» ولو كان 


- مكاني فاجعل إلى بعض الأمر أتبعك. وأعاملها عاق 5 وكسناة أثوايا من تسج 
مَجَر. فقدم بذلك على النبي يه فأخبره وقرأ النبي يع كتابه» وقال: لو سألني سيابة 
(أي: قطعة) من الأرض ما فعلت» باد وباد ما في يديه. فلما انصرف النبي يي من 
الفتح جاءه جبريل عليه السلام بأن هوذة مات... » 

)١(‏ في (ت): «لم يبلغهم». 

(0) سقطت من (ت). 

() هو أنه ييه كان يبعث الآحاد للفتوى والقضاء وغيرهماء لا لتبليغ الأخبار. 
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ذلك بطريق الإفتاء لما كان ذلك7''. 

وعن البغاضي 83 , أنه لو كان كما ذكرتم ‏ لكان ينبغي أنل9 سكير 
عليهم عدم الامتثال مالى يتواتر» لكن ذلك خلاف المعلوم منه عليه 
السلام» ومن المع 

قال: (قيل: لو جاز لجاز اتباع يق والاعتقاد بالظن. قلنا: ما 
الجامع؟ قيل: الشرع يتبع المصلحة. والظن”'' لا يجعل ما ليس بمصلحة 
مصلحة. قلنا: منقوض بالفتوى والأمور الدنيوية). 


قد علمت أن المنكرين لخبر الواحد فريقان: 


قال فريق: لا ننكره لدليل قائم على منعه؛ بل لعدم دليل على وجحوب 
العمل به. وقد ذكرنا أن هؤلاء تقوم الحجة عليهم نما قررناه من الوجه 
الدالة على وجوب العمل به. 


() يعني: لو كان امتثالحم للخبر بطريق الإفتاء لما سألوا عن الخبرء بل كان يكفيهم 
فتوى المفتي منهمء فلما سألوا عن الخبر عم أنهم غير مقَلّْدِين في امتثالهم. 

(؟) وهو أن إرسال الآحاد من أجل أن يتحقق التواتر في الإبلاغ» لا لقبول خبر الواحد 
جر د ه. 

() سقطت (لا) من «نهاية الوصول» المحقق, وهو بلا شك خطأ. 

() انظر: نهاية الوصول 85/107 ؟. 

١ه)‏ في (ص)» و(غ): «المتنبي». وف شعبان 45/5 *: «المتبني». وهو تصحيف. وف 
نهاية السول .٠١7/*‏ وشرح الأصفهاني ١/5‏ ؛ ه: «الأنبياء». 

() ف (ت)» و(ص)» و(غ): «والشرع». وهو خطأ. والمثبت من نهاية السول 
وشرح الأصفهاني 54./6.» ومناهج العقول ؟/78؟. 


١ لام‎ 


وفقال قرفكة إن الدليل امهل سعيه واحتجواة زانه لو ناز 
العمل بخبر الواحد محرد إفادته القن - لجاز اتباع من ادعى باد 
رسالة بمجرد ظنّ صدقه منْ دون [ص؟/:٠:]‏ إبداء معجرة:» ولجاز 
إثات الاعتقاد كمعرفة الله تعالى وصفاته بمجرد الظلن. وليسس 
كذلك بالاتفاق» والملازمة ثابتةا'' بالقياسر”''. 

والجواب: أن القياس لابد فيه من إبداء الجامع بين المقيس والمقيس 
عليه» وما الجامع هنا بين خبر الواحد» والاعتقاد» واتباع المتنبعين؟ ! 

نان دوا افيا بن قالوا: الجامع دفع ضرر المظنون. وتقريره: أنكم 
أيها القائلون بالآحاد قلتم: إذا أخبر الواحد عن النبي يع أنه أمر بهذا الفعل 
مثلاً [غ47/5] - حَصّل ظَنْ وُجْدان الأمر» وعندنا مقدمة يقينية» وهي 
أن التكاافة سويز لقانب شع القام انا الو تر كنا عر نا مسععةن 
للعقاب»؛ فوجب العمل به؛ لأنه إذا حصل الظن”'' الراجح والتجويزر 
المرجوح - قدم الأول. وهذا بعينة موود فى الصورتين اللتين 


ذكرناهما. 


)١١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) أي: قياس اتباع من ادعى النبوة» وإثبات الاعتقاد - على العمل بخبر الواحد» بيجامع 
زفاذة الاق دق كر بروص امن ةا الدلدلن: إلرام القاناين بحرم العمل اير ار ناته 
وبأةسجهةة أنه أن كان سمةى الساناتىت لكان ححة أرضا فى الاعتقاديات 
قياس لها على العمليات. انظر؛ سلم الوصول .١١117/8‏ 

() سقطت من (ت). 


١ / 


فنقول: الفارق قائم وهو أن الاعتقاد والنبوة من أصول الدين» والخطأ 
فيههها يوحي الكفر والضلالء فلذلك اشترطنا القطع فيهماء نخللاف 
الروايات المتعلقة بالفروع'''. 


واحتجوا أيضاً: بأن الشرع على وَفق مصال العباد بالإجماع منا 
ومنكمء وإن اختلفنا في أنه [ص ٠/5‏ 4] بطريق الوجوب»ء أو بطريق 
الإحسان”؟*؛ والظن الحاصل من خبر الواحد لا يجعل ما ليس يمصلحة 
ولايد "1 فاك لظا قرفية الككا والعيوانيج قله ركو ل قلئة. 


والجسواب: أن هذا موجودٌ في الفتوى» والأمور الدنيوية» مع قيام 
الإجماع على فيو ل 5 الواحد ل 


.5/8١ 1/17 انظر: نهاية الوصول‎ )١( 

(؟) في (ص): «الاختبار». وكلاهما خطأ. 

(9) أي: لا يقلب المفسدة مصلحة» وعليه فلابد من معرفة تلك المصالح بالقاطع. ولا 
يكفي في ذلك الظن. انظر: سلم الوصول .١١//‏ 

(:) سقطت من (ت). 

(5) أي: قبول خبر الواحد موجود في الفتوى» فإن قبول قول المفتى واججب اتفاقاء مع 
كونه خبر واحد. وكذا قبول خبر الطبيب أو غيره.كضرة شيء مثلاء وإخبار شخص 
عن المالك أنه منع من التصرف ف ثماره بعد أن أباحه ب الج لازا بر 
ونحوهاء مع أن كل هذا خبر واحد. انظر: نهاية السول 4/8 .1١8 61١١8 - ٠١‏ 

(5) انظر الفصل الثالث في: المحصول ؟/ق ١//7.ه»ء‏ الحاصل ؟2/7/1/55 التحصيل 
5 ١ه‏ نهاية الوصول 5/17 258١‏ نهاية السول 917/7» السراج الوهاج ؟/. 7/8 
المعتمد »٠١5/5‏ البرهان »5515/١‏ المستصفى 187/5 »)١417/١(‏ قواطلع 
الأدلة 5514/5» شرح اللمع 5/+8ه. اللحلي على الجمع »١11/5‏ البحر المحيط - 


١ 81 


قال: (الطرف"' الثاني: في شرائط"'" العمل به. 

وهي إما في المعخبر» أو المخبّر عنه, أو الخبر. 

أما الأول: فصفات تُعَلَب ظن الصدق» وهي -مس: 
الأول: التكليف, فإن غير المكلف لا بمنعه خحشية الله تعالىى. 
قيل: يصح الاقتداء بالصبي اعتمادا على خبره بطهره. 
قلنا: لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طَهّره) . 


للعمل بخبر الواحد شرائط: منها ما هو في المخبر» بكسر الباء: وهو 
الراوي. ومنها ما هو في المخبّر عنه: وهو مدلول الخبر. ومنها ما هو قٍ 
الخبر نفسه: وهو اللفظ. 


2١58/5 -‏ التلخيص 55/5”؛ إحكام الفصول ص 74*» شرح التنقيح ص 
5ه "» العضد على ابن الحاجب 58/5» تيسير التحرير 85/7 » فواتح الرحموت 
5 شرح الكوكب 8/5 ه "2# المسودة ص /588» العدة 8659/8. 

)١(‏ في جميع النسخ: «الباب». وهو خطأء والصواب: «الطرف»؛ إذ كيف يكون الياب 
تحت الفصل» وهذا المبحث تابع للفصل الثالث الذي قال فيه المصنف: «الفصل 
التاليف :يها حار ردقه وشو عفر الند ل الو انحف. و القن يق عل فين اا وقك سيق كر 
الطرف الأول وهو وجوب العمل بخبر الواحد؛ وبقي الطرف الثاني وهو شرائط 
العمل به. انظر الطرف الأول في صء 2١557 2١٠5‏ وانظر: نهاية السول 91/8 
8» السراج الوهاج 7/8/5 - 89/اء 48/ا» شرح الأصفهاني للمنهاج 
؟/9*هء ه4هء معراج المنهاج ؟//51. 44. 


(؟) ف (غ): «شرط». 


١ 


فأما الأول: وهو شروط الراوي - فالضابط فيه: كونه بحييسث يكون 
ظر ضلافه راحصا على نان كذ وشوائظلة عفد التقضول :نكر لصيف 
أنها حمس» وهو تساهل ف العبارة» فإن الخامس ليس شرطا على المختار 


عنده وعند الجماهير. 


الأول: التكليف: فلا تقبل رواية انجنون» والصبي مراهقا كان أو لم 
يكن مير كان أو 1 ا 

أما المحنون والصبي الذي لا يبميز: فلعدم الضبط» وعدم التمكن مسن 
[ص؟/١:]‏ الاحتراز عن الخلل. 


وأما المميز: فلن الفاسق إذا لم تقبل روايته مع كونه يخاف الله ويخشى 
7ن - فالصبي الذي لا يكنعه -خشية الم (ولا يردعه رادع)”"ا ديني؛ 
لعدم تعلق التكليف به - أولى بأن (لا تقبا 0020" , 


(0) أما رواية المجنون والصبي غير المميّر - فلا تقبل بالإجماع. وأما الصبي المميز فلا تُتقبل 
روايته عند الجمهور. 
انظر: نهاية السول .١1١9/*‏ المحلي على الجمع 457/5 »١‏ غاية الوصول ص 2,55 
شرح الكوكب 517/9/5. 

(؟) لأن الفاسق مسلم مؤمن باليوم الآخرء فلابد أن يكون عنده قدر من خشية الله تعالى. 

(9) ف (غ): «ولا يزعه وازع». 

(4) المعنى: أن الصبي المميز يعلم أنه غير مكلف» فلا عقاب يترتب عليه بكذبه؛ فيكون 
تتجرنا عق الكذب كردن عدرأة اللقامتق: ولذالك له هين زواكه من باب أرل. 
وانظر حاشية البناني 2١407 - ١45/5‏ السراج الوهاج 745/5. 

(5) في (ت): «لا يقبل». 


١5١ 


وقد اعتمد القاضي في رَدُ رواية الصبي على الإجماع» وفاه بادعاء 
قيامه على ذلك 58 كتاب «التلخيص» ,2 وقال المعلّق في «التلخيص» بعد 
هذه الدعوى: «وقد كان الإمام يحكي وجهاً ف صحة رواية الصبي» (فلعله 
ا ا 


قلت: والوجه المشار إليه صحيح””' موجود» والخدلاف معروف 
مشهور”*) وقد ظهر اختلاف الفقهاء في قبول روايته في هلال رمضان» 
فلم يجعلوه مسلوب العبارة بالكلية؛ وسنسرد ” فروعاً من المذهب دالة 
على ذلك إن شاء الله تعالىى. 
فإن قيل: أليس يُقبل قول الميّر في إخباره عمن كونه متطهراً» حتى 
يجوز الاقتداء به في الصلاة؟ . 
قلنا: ذلك؛ لأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة 


الإمام فإن صلاة المأموم ما لم يَظن محليك الإمام صحيحة وإن 0 بعد 


)١(‏ في (ت): «فلعلة أسقطت». وهوخطأ؛ لأن المعنى: أن الباقلاني - رحمه لله - لم 
ياتغت إلى هذا ارك ل امسد ين الكسوائم وعد 1 رواية الصبي إجماعاً. 

(؟) انظر: التلخيص ؟/.ه” - ١ه8.‏ 

40 نظف ون ضرا 

(5) قال الإسنوي - رحمه الله - في التمهيد ص 45 :5: «الصبي الذي لم يحرب عليه 
الكذب هل يقبل خبره؟ فيه خلاف عند الأصوليين» وكذلك عند المحدثين والفقهاء. 
والأصح عند الجميع عدم القبول». 
وانظر: البحر المحيط .١ 5١/5‏ 


(5) في (ص): «وستريد»: «وستزيد». وكلها خطأ. 


١5 


الك د كافش اطقيقة لل قرولل 1 

فإن قلت: أتحعلون الصبي مسلوب العبارة بالكلية لا فرق ما بينه وبين 
انمحنون والبهيمة؟ قلت: هذا هو القاعدة في أمره, و7" المذهب فروعٌ ترد 
نقضاً على ذلك وكلها مُخْتَلَفٌ فيهاء ومنها ما هو على وجه ضعيف: 


فمنها: قبول قوله ف رؤية هلال رمضان”*. 


(0) انظر: المجموع .55٠0/14‏ 

(؟) انظر: المحصول ؟/ق »5565/١‏ وقال صفي الدين الحندي رحمه الله: «وإنما يُقبل 
إخباره عن كونه متطهرا حتى يجوز الاقتداء به في الصلاة: إما لأن صحة صلاة المأموم 
غير موقوفة على صحة صلاة الإمام. وإما لأنه يتعذر أو يتعسر معرفة ذلك من غيرهء 
فلا يعرف إلا من جهتهء فيقبل للضرورة. وإما لأن الاحتياط والتحفظ ف الرواية أشد 
منه ف الاخبار عن طهارة نفسه وما يترتب عليه من الاقتداء به في الصلاة؛ لكون 
الرواية ثبت شرعا عام على المكلفين بأسرهم, ولهذا يصح الاقتداء بالفاسق والمتعود 
بالكلاب من طن الطها رف ورا قبل بور اقهها واف طب عقوي وإما لأن منتصب 
الرواية أعلى من منصب الإمامة فيُحتاط فيه ما لا يحتاط ف الإمامة». نهاية الوصول 
ولا يخفى أن هذا السؤال وارد على مَنْ جور إمامة الصبي المميز في النفل 
والفرض كالشافعية» أما من لم يجوز إمامته في النفل والفرض إلا لمثله؛ كما هو 
مذهب الحنفية» أو جوز إمامته للبالغ في النفل فقط كما هو مذهب الحنابلة 
والمالكية- فلا يرد هذا السؤال. أما بالنسبة للحنفية فواضح» وأما بالنسبة للمالكية 
الاك فلن مزل كرلفدق النشن فط دوف رض هذل على أن نقوله ل لعتمة عليه 
ق الواحبات» بل:ق المندوبات الى لو قسدت قلا تركب على ذلك إثم ولا حرجت 
انظر: المجموع 548/54 . الحداية ,51/١‏ بداية المجتهد ١/144ء‏ الكاني ١/١؟,‏ 
كشاف القناع .48٠١- 4/9/١‏ 

() سقطت من (ت). 

(4) هو وجه عند الشافعية؛ لكن المذهب عندهم» وبه قطع الجمهور - لا يُقبل قوله - 


١47 


ومنها: إذا أخبر الصبي المميز بنجاسة أحد الإناءين - فأصح الوجهين 


لا يقبل . 


ومنها: إذا شهد صبْيانَ بأن فلاناً قل فلاناً - فهل يكون ذلك 


لوثاة”''؟ فيه وجهان» ومأخذ القبول أنهم جماعة كثيرة» والغالب أن 
506 عط (5) 
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ا 5 : ظ 2 
ومنها: صحة بيع الاختبار على وجه 


27 01000 
ومنها: وصيته» وفيها قولان 


- قطعا. انظر: المجموع 1/1//5؟ 2 بداية امجتهد 2585/١‏ التمهيد ص 55 4. 


انظر: روضة الطالبين 2١55/١‏ التمهيد ص 55 4. 
هر قرينة تُصّدَّق المع 

انظر: نهاية المحتاج 2955/10 كفاية الأخيار 8/5 »٠١‏ القاموس الفقهي ص 
0 ظ 
الأصح أن قولحم لوث. انظر: روضة الطالبين 8/17 *5ء كفاية الأخيار ؟8/5١١٠.‏ 

قال النووي - رحمه الله تعالى - في المجموع :١ ٠5 - ١0/9‏ 

«وأما لصبي فلا يصح بيعه ولا شراؤه؛ ولا إجارته وسائر عقوده؛ لا لنفسه ولا 
لغيره» سواء باع بعَبِن أو بغبْطة » وسواء كان مميّرا أو غيره» وسواء باع بإذن الول أو 
بغير إذنه» وسواء بيع الاختبار وغيره. وبيع الاختبار: هو الذي يمتحنه الولي به 
ليستبين رَشّدَه عند مناهزة الاحتلام. ولكو طريق الول أن ينرض لبه الأسفياء: 
وتدبير العقدء فإذا انتهى الأمرٌ إلى العقد انين الول وك خلاف ف شيء مما ذكرته 
عندنا إلا في بيع الاختبار» فإن فيه وجها شاذاً ضعيفا حكاه إمام الحرمين وآخرون من 
الخراسانيين: أنه يصح. والمذهب بطلانه. والله أعلم». 

انظر: العزيز شرح الوجيز 2/07 25 نهاية المحتاج 41/5» كفاية الأخيار - 
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ومنها: تدبيره''' 2 وفيه قولان”''. 

ومنها: أمانه» وفيه طريقان” '". 

ومنها: إسلامه» وأظهر الأقوال الفه *". 

ولو سَلّم على قوم - ففي وجوب إجابته وجهان مبنيان على صحة 


.51١/5 - 

التدبير: تعليق عتق بالموت. انظر: كفاية الأخيار 2178/5 القاموس الفقهي ص 5/8 .١‏ 
انظر: العزيز شرح الوجيز 4١5/1١7‏ » نهاية المحتاج 7175/8» روضة الطالبين 
5 5غ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ؟؟55» وقال: «والأظهر بطلانهما». أي: 
رقية العنى الغيق وتدييرد أنااغتر اليد قاذ يمان قرلا وانحدا. 

انظر: نهاية امحتاج 275/8 الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2570/١‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص 55 ؟ » وقال فيه: «وجهان» أصحهما: لا يصح». 

أي: لا يحب الإبمان على الصبي المميزء ولا يصح منه استقلالاً» فلو أسلم لم يُحكم 
بإسلامه في حق أحكام الدنيا» وأما ف الآخرة فهو من الفائزين. هذا هو الراجح من 
مذهب الشافعية. انظر: شرح المحلي على المنهاج» مع قليوبي وعميرة 2١51/8‏ 
روضة الطالبين 440/4 » الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2370/١‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطى ص 55١‏ وقال فيه: في صحة إسلام الصبي المميز اسعقلالاً - وجهان» 


المرجح منهما البطلان, والمختار عند البلقيني الصحة» وهو الذي أعتقده» ثم رأيت 


السبكي مال إليهء فقال في كتابه إبراز الحكم... اه. وهذا الذي اختاره البلقيني 
والمذكوران - رحمهم الله تعالى - هر ظاهر مذهب مالك #ه» وبه قالت الحنابلة) 
واختاره السرخسي من الحنفية» وجمع من الشافعية. انظر: الخرشي 5717/8 » كشاف 
القناع 175/5., أصول السرخسي 21١5/١‏ 709/5 .2*4 تحفة المحقاج 
د]إوو7 الصغير بين أهلية الوجحوب وأهلية الأداء ص هما - كلم .١‏ 
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ومنها: إذا قلنا: يُؤدْن له في الإذن في دخول الدار» وحَمّل الحدية"'. 


قال الرافعي: فقد جُعل وكيلاء وقضية جّعْله وكيلا أن يكون له أن يوكل 
على خلاف فيه لف 


000 


000 


00 
00 


ومنها: قال الروياني في «البحر»: قال الزبيري””*: يجوز توكيل الصبي 


انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2770/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 
1 » وقال فيه: «في وجوب الرة عليه إذا سلم وججهان» أصحهما: الوبحوب»: 
قال التووس جدرة ال نب درووظنة"الطالنية اه «ولو فتح بابا وأخبر بإذن أهل 
الدار ق«الدخول» آن أوضل هدية والكير عن إهدامهديها تقيدل صرد الأععيناد 
عليه؟ نُظر إن انضمت قرائن تُحَصّل العلم بذلك - جاز الدخول والقبول» وهو فٍ 
الحقيقة عمل بالعلم» لا بقوله. وإن لم ينضم نُظرء إن كان غير مأمون القول - لم 
يُعتمد» وإلا فطريقان: أصحهما: القطع بالاعتماد. والثاني: على الوجهين فْ قبول 
روايته». وانظر: المجموع »٠٠٠١/‏ العزيز شرح الوجيز 2١5/4‏ التمهيد ص 24145 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص 5١‏ ؟» الأشباه والنظائر للشارح .١55/5‏ 

في (ص): «لغيره». 

ني: مقتضى بل الصبي وكيلاً عن آذ ادي - أن يحوز له أن يول غير في 
ذلك؛ على خلاف ف أن الوكيل هل يركل؟ فإن جاز للوكيل أن يوكل - صار 
الصبي أهلاً للتوكيل: كغيره من المكلفين. انظر: العزيز شرح الوجيز 119//6؟: 
روضة الطالبين 75/9 ه. 

هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العرام 
الأسدي, الإمام الجليل أبو عبد الله الزبيري. شيخ الشافعية» وكان أعمى يسكن 
البصرة. من مصنفاته: الكاقي» المسكت؛» النية» وغيرها. مات سنة /711ه. انظر: - 


١55 


5 طلاق روحته. وغلطه و 


ومنها: إذا اعكو يق مسرض موته متجدزا - ففي نفوذه وبجهان في 
«الكفاية» لابن [ غ48/5] الرفعة. ظ 


قال: (فإت تحمل 3 بلغ وأذّى قبل قياسا [ص؟/؟ :] على 
الشهادة: والإجماع على إحضار الصبيان مجالس''' الحديث). 

ما تقدم فيما إذا أُذّى في حالة' '' صباه» أما إذا تحمل في صباه وأدى 
بعد بلوغه - ففيه مذهبان محكيان في «شرح اللمع» للشيخ أبي إسحاق» 
و«اختصر التقريب»!*) للقاضى, أصحهما وعليه ا أله يقبل. 


والتعمان بن يكتير طك من غير تفرقة بين ما تخملوه قبل البلوغ أو يعدو . 


- سير ه١//اه»‏ الطبقات الكبرى 90/7؟. 

)١(‏ لأن طلاق الصبي لا يقع لا تنجيزا ولا تعليقاء فكيف يصح توكيله بما لا يملك؛ إذ 
شرط الطلاق أن يقع من مكلّف. انظر: العزيز 5.5/8 -/6.017. 

(5) في (غ): «جالس». 2 

(0 عق (ت): «حال». 

(8) انظر: اللمع ص -24 شرح اللمع 2570/5 التلخيص ؟ ]رهم دوه" 

(5) انظر: المحلي على الجمع 2١57/5‏ البحر المحيط 51/5 ١غ‏ المسودة ص 558 » غاية 
الوصول ص 55. ظ 

(5) انظر: المستصفى 51/5 ؟ »)١55/١(‏ المحصول ؟/ق »555/١‏ نهاية الوصول 
؟ م ؟ء الاحكام ؟/5/١2ء‏ المسودة ص 50/8. 


١1 


قال القاضي ف «مختصر التقريب»: «ثم إن ابن عباس كان ابن سبع لما توف 
رسول الله ولي وما بلغ ابن الزبير أيضا حُلْمّه في حياته يَله27'. 


قلت: هذا وَهّمء كان ابن عباس لما توفي رسول الله يلِةِ ابن ثلاث 


سيم الم - . ُُ ٠ 8 ٠ ٠‏ م م 0 
عسره سنة . وقيل: ابن عشر. وهو ضعيف. وقيل: ابن حمس عششسرة 


2 


000 ورجحه أحمد بن حنبل. وأما ابن الزبير فإنه ولد بعد عشرين شهرا 
مسن الهجرة» فيصح ما ذكره القاضي من أنه لم يبلغ الحلم في حياة 
1 00 


أحدهما: القياس على الشهادة إذا تحملها وهو صغير؛ (فإنها تقبل)0©) 
بإجماعنا"'» والجامع: أنه حال الأداء'"" مسلم بالغ عاقل يحترز عن 
الكتس: 


)١(‏ انظر: التلخيص ؟5./5"”. ظ ظ 
(؟) قال ابن حجر رحمه الله تعالى: «وُلد وبئو هاشم بالشعب قبل الحجرة بثلاث» وقيل: 
بخمس. والأول أثبت». 0 
انظر: الإصابة 5/.؟8. 
(*) سقطت من (ص). 
(4) في (ت): «رسول الله». 
(5) في (ت): «فإنه يقبل». 
(5) انظر: نهاية الوصول 875/17 5» الإحكام 276/5 المحصول ؟/ق .557/١‏ 
(0) للشهادة والرواية. 


١ 


واعتُرض عليه: بأن الرواية تقتضى شرعا عامّاء» فاحتيط فيهاء بخلاف 


الشهادة. 


وقد يجاب: بأن باب الشهادة أضيق ؛ ك7 بالاحتياط ا 
والغاني: إجماع الكل على إحضار الصبيان حالس الحديث. 

وفيه نظر؛ فإن الإحضار لعله لقصد البركة ". 

فائدة: 


الكافر إذا تحمل في حال كفره ثم أدى في الإسلام قبل على الصحيح, 


قال: (الغاني: كونه من أهل القبلة. فتقبل رواية الكافر الموافق 


كالمشتية إن اعتقدوا حرمة الكذب. فإنه يمنعه عنه. وقاسه القاضيان 
بالفاسق, والمخالف. ورُدٌ: بالفرّق). 


الكافر نا أن لا ركنون عجميا إلى الملة الإسلامية» كاليهودي» 


والنصراني - فلا تقبل روايته بالإجماع”*. 


0010 
000 
00 
00 


في (ت)» و(غ): «فكان». بعود الضمير إلى الباب. 

انظر: الإحكام ؟75/5. 

انظر: نهاية السول 570/8 2١‏ تيسير التحرير 279/7 فواتح الرحموت .١9/5‏ 
انظر: التلخيص 200/5 وانظر أيضاً: شرح التنقيح ص 255 المسودة ص 2558 
تيسير التحرير ”41/7 » فواتح الرحموت 2179/5 البحر المحيط 2١548 2١55/5‏ 
شرح الكوكب 287/5 الاقتراح في بيان الاصطلاح ص 59١‏ . 

انظر: نهاية الوصول 5/417/5/1 » الملحصول ؟/ق ,55:0/١‏ المعتمد 2١85/65‏ - 


١681 


وإما أن يكون منه مشميا إلنيا وه معت فلن من أهل القبلة؛ وذلك 
ا إذا قلنا بتكفيرهي”'"'. فإن عَلمنا من مذهبهم جوارٌ الكذب إما 


لنصرة رأيهم أو غير ذلك - لم تقبل روايتهم. وقد ادعى الاتفاق على ذلك 
و15 رووذا عتدى قي تفيل فزن امنشدو خيواة لكاي للقي ند 
فالأمر [ص17/5] كذلك. وإن اعتقدوا جوازه في أمر خاص» كالكذب 
فيما يتعلق بنصرة العقيدة» أو الترغيب في الطاعة» والترهيب عن المعصية - 
لم يتجه الاتفاق إلا على رد روايتهم " فيما فو .تعلق بالك الأض قاض 
50 


- الإحكام 7/5 العضد على ابن الحاجب 35/5. المحلي على الجمع 45/5 ١غ‏ 
أصول السرخسي »*55/١‏ البحر المحيط 55/5 .١‏ 

)١(‏ انظر: كفاية الأخيار 2١55/5‏ الفرق بين الفرق ص .5١ ١‏ قال المطيعي رحمه الله 
تعالى: «الخلاف ف المبتدع الْمجَسَّم الذي يلزم من بدعته كفر: وهو القائل بأنه جسم 
كالأجسام. أما مَنْ قال: إنه جسم لكن لا كالأجسام» فنفى لوازم الأجسام حتى لم 
يبق منها شيء إلا بحرد التسمية (أي: الابتداع بالتسمية التي لم تثبت بنص) - فهذا 
كما قال شيخنا (أي: الشربيني رحمه الله): لا وجه للخلاف فيه؛ لأنه لم يبق إلا بحرد 
تسميته للجسم». سلم الوصول عه ؟ ١ء‏ وانظر: شرح المحلي مع البناني» وتقريرات 
الفتروبيت 1141/2 

(؟) كصفي الدين الحندي في نهاية الوصول 5817/5/1 . 

(9) في (ص): «رواياتهم». 

(8) ل هد التدصين الرز فشر عن العاورس حبريس اتفال حمر عدن الشا رس 
بقوله: «وقيّده بعضهم...» البحر 5/5 »١‏ كماهودأب الزر كشي رحمه الله ف 
عدم التصريح باسم الشارح ف «البحر». 


5٠د‎ 


وإن اعتقدوا [ت 14/5 ]| حرمة الكذب - ففيه مذهبان: 


أحدهما: أنه لا يقبل. وهو مذهب القاضي أبي بكرء والقاضي 
عبدالجبار» والغزالي» والآمدي. والأكثرين ''. ظ 

والغاني: يقبل. وهو رأي الإمام وأتباعه. وأبي الحسين البصري”'". 

واستدلوا عليه: بأن اعتقادهم حرمة الكذب يزجرهم عن الإقدام عليه 
الحم قا مدكن ريحب القها ,بف قال القن 1 راسك كار ؛ قن عن اا 
الكىا 27 مَنْ يستقبح الكذب غاية الاستقباح» ومع ذلك لا تُقبل روايته 


بالإجما 2406 . 
واحتج القاضيان أبو بكر وعبد الحبار: بقياسه على الفاسق, قالا: فإنه 


أعظم من الفا 257 والفاسق مردوذ الرواية» فليكن هذا هكذا بطريق 
الأوؤلى» وبالقياس على الكافر المخالف ف الملة'”' بجامع الكفر. 


والجواب: أن الفرق بينه وبين الفاسق َهْله بفسق نفسهء فَيَحْتَرِز عسن 


غ)١5ا//١( المستصفى 9.0/5؟‎ » ١75/5 انظر: التلخيص 2#077/5 المعتمد‎ )١( 
الإحكام ؟/7/اء نهاية الوصول 81/5/10/؟.‎ 

(؟) وهو اختيار الكمال بن الهمام - رحمه الله - من الحنفية. انظر: المحصول ؟/ق 
١//ا_ه.‏ الحاصل 27/85/5 التحصيل 2١1١/5‏ نهاية الوصول 5/8075/17ء المعتمد 
تسير لمر 1/8 

(*) سقطت من (ت). 

(:) انظر: نفائس الأصول 17/؟ 96؟. 

(5) في (ت)» و( غ): «القبلة». 


١٠١ 


الكذب لذلكء» بخلاف الفاسق. وأن الفرق بينه وبين المخالف (أن كفر 
١‏ 1 5 ا 0 1ل م ا ش 6 5 
المخالف) أغلظ ' وقد فرق الشرع بينهما ف أمور كثيرة. 


ولك أن تقيم هذا جوابا عن اعتراض القرافي الذي أوردناه» فنقول إِنما 
لم ثقبل رواية أهل الكتاب وإن استقبحوا الكذب غاية؛ لأن كفرهم أغلظ, 
فكانوا بزيادة الإهانة أجدر”". والله أعلم. 


قال: (الثالث: العدالة: وهي مَلْكَد في النفس تقنعها عن اقتراف 
الكبائر, والرذائل المباحة). 


وى لوطه أكون هدلا. وسعرفة كون الزاوى عدالا رفس علي 
معرفة العدالة» والعدالة عندنا عبارة عن: استقامة [ غ49/5] السيرة 
والدين. وحاصلها يرصع إلى أنها: مَلَكَة في النفس تمنعها عن اقتتراف 
الكبائر» واقتراف الرذائل المباحة. كالأكل في الطريق» والبول في 
الثار 19 ظ 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) لأنه منكر لنبوة نبينا ولو والقرآن» وما ينبني عليهما من أصول وفروع» وقد يكون 
مك ا للصانع» بخلاف المنتمي إلى الملة. انظر: ثهاية الورصول 5/810/17//90. - 

() قلت: قد أورد القراف رحمه الله هذا الجواب اعتراضاً على مَنْ قاس الكافر المتأول على 
الأصلي. انظر: نفائس الأصول 5955/190. 

(5) انظر: تعريف العدالة في: المستصفى ؟5/١7؟ 2»)١51//١(‏ نهاية الوصول 81/5/17/؟) 
المحلي على الجمع 5/8/5 »١‏ البحر المحيط 2١59/5‏ الإحكام 277/6 شرح التنقيح 
ص »55١‏ العضد على ابن الحاجب تيسير التحرير ؛ » فواتح الر حموت 
5 ١ء‏ كشف الأسرار 955/5») شرح الكوكب ؟/5/1. 


١ 


والضابط: أن كل ما لا يمن معه الحرأة على الكذب يُرَدُ به الرواية؛ 
000 
وما لا فلا ''. 


فإن قلت: تعاطي الكبيرة الواحدة والرذيلة الواحدة تقدح.» وتعبيره 
بالكبائر والرذائل ينفي ذلكء والإصرار على الصغيرة قادح» ولا ذكر له ف 
القع يق 

قلت: أما الأول: فالمراد جنس الكبائر والرذائل الصادق بواحدة. 


وأما الثاني: فقد قيل: هذا من محاسن الكلام؛ لأن الصغيرة بالإصرار 
' ار د ده 37 ظ ,! 
[(ص؟/4 :] فائدة. ‏ 


فإن قلت: التوقي عن الرذائل المباحة من المروءة التي هي شرط ف 
قبول الشهادة و الوا واليست شرطا في العدالة, وكلامكم إنماهو 
(ق العدالة)”*' نفسها. 


.١7 5/5 انظر: المحصول ؟/ق ١/١1/1ه. المعتمد‎ )١( 

53 ) “قال القراق وحنه الل هالا سواره ان بكرن العروم عامل ظلى تسنار يذ ةع لات 
المعصية. أما من تقع منه الصغيرة فيقلع عنها ويتوب» ثم يواقعها من غير عزم سابق 
على تكرار الفعل - فليس بإصرار». شرح التنقيح ص ."51١‏ وقال محمد أمين - 
رحمه الله - ف تيسير التحرير "/4 5: «والإصرار: أن تكرر فيه الصغيرة تكرارا يشعر 
بعَلة مبالاته بدينه» كما يشعر به ارتكاب الكبيرة». 

00 سقطت من (ص). ظ 

(5) ف (ص): «ق العدالة والرواية». وهذه الزيادة خطأ ظاهر. 


١.5 


قلت: صحيح» ولكن لما كان الغرض الكلام”'' في مقبول”'' الرواية 


0 00 
أخذ في وصف العدالة شَرّط القبول» وهو تساهل”"' » ولو كانت العبارة: 
مقبول الرواية: ذو الملكة النفسية التي تحمل على ملازمة التقوى والمروءة - 


لكانت أ 0 وأوضح. 


ثم اعلم أن المروءة التي هي شرط ف قبول الشهادة: هي التوقي عن 


اتاب 7 ومنها ما هو مشترط ف أصل العدالة» ومسن يجامع القول في 


(010 
00 
00 


00 


سقطت من (ت). 

ف (ت)» و(غ): «قبول». 

المعنى: أن التوقي عن الرذائل المباحة شرط في الشهادة والرواية؛ لأنها من المروءة التي 
هي شرط فيهما. وليس التوقي عن الرذائل المباحة شرطا في العدالة؛ لأن العدالة: هي 
القيام بالواجبات» وترك المحرمات. فالرذائل المباحة غير داخلة فيهاء والكلام هنا في 
هذا الشرط عن العدالة نفسهاء لا عن قبول الرواية التي يشترط فيها المروءة. فأجاب: 
بأن هذا الاعتراض صحيحء ولكن لما كان الغرض من الكلام هو بيان مقبول الرواية 
- أخذ في وصف العدالة التوقى عن الرذائل المباحة؛ لأنها شرطٌ لقبول الرواية» ولكن 
هذا فى الحقيقة تساهل» والصواب عدم إدخال ذلك ف العدالة. 

في (ص): «أشد». وهو خطأ. 

ف تيسير التحرير ”5/7 4: (والمروءة) بالحهمز» ويجوز تركه وتشديد الراء: وهي صيانة 
النفس عن الأدناس» وما يشينها عند الناس. وقيل: أن لا يأتي ما يعتذر منهمما 
يبخسه من مرتبته عند العقلاء. وقيل: السمت الحسن وحفظ اللسان والاجتناب من 
السخف. أي: الارتفاع عن كل خلق دنيء. اه. وقال النووي رحمه الله تعالى: 
«المروءة: تَحَلقٌ بلق أمثاله في زمانه لت قال الرملي ف الشرح: «لاختللاف 
العف في هذه الأمور غالباء بخلاف العدالة: فإئها ملكة راسخة في النفس. لا تتغير 
عروض مناق ها واكرزاة ذلك تكلقه خلى أمعاله الباحة غير الزرية» .انظ تهابة”ت 


١٠+ 


ذلك ما ذكره القاضي الماوردي إذ قال: «المروءة على ثلاثة أضرب: 
ضرب شطق العدالة: قال: وهو محانبة ما سخف من الكلام المودي إلى 
الضحكء وتركُ ما قبح من الفعل الذي يلهو به؛ أو يستقبح. فمجانبة 
ذلك من المروءة المشترطة(١'‏ في العدالة» وارتكابها مفسق”''. 

وضرب لا يكون شرطأ فيها: وهو الإفضال بالمال والطعام» والمساعدة 
بالنفس والحاه. 

وضرب مُخْتّلف فيه» وهو على ضربين عادات» وصنائع. 

فأما العادات: فهو أن يقتدئ فيها بأغل الصياتة». دون أهل البذلو"؟ ب 
في مأكله وملبسه؛ وتصرفه. فلا يتعرى من ثيابه في بلد يلبس فيه أهل 
الصيانة ثيابهم» ولا ينزع سراويله في بلد يلبس فيه أهله السراويلات»؛ ولا 
يأكل على قوارع الطرق» ولا يخرج عن العرف في مُضَعْهء ولا يغالي بكثرة 


- المحتاج 587/8 . 
وانظر: شرح التنقيح ص 205١‏ كتاب: «المروءة وخوارمها»., لأبي عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان. ٠‏ 

)١(‏ (غ): «المشروطة». 

(؟) عبارة الماوردي رحمه الله تعالى: «وارتكابها مُفض إلى الفسق». الحاوي ١61/؟15١.‏ 

(0) أي: الامتهان. وف المصباح /١‏ : «وبذل الثوب»ء وابتذله: لبسه في أوقات الخدمة 
والامتهان. والبذلة مئال سدرة: ما يُمتهن من الثياب في الخدمة» والفتح لغة. قال 
95 القوطية: بذلت الثوب بذلة: لم أصنه. والعذلية الكو امتهنّه. والمبذلة» بكسر 
الميم: مثله. والتبذل: خلاف التصاون». وق اللسان ١١/٠ه:‏ «والبذلة والمبذلة مسن 
الثياب: ما يُلبس ويُمتهن ولا يصان». وانظر: الصحاح 2155/5 مادة (بذل). 


نال للا 


أكله» ولا يباشر ابتياعَ مأكوله ومشروبه؛ وَحَمْلَه بنفسه في بلد تتجافاء'"' 
أهل الصيانة. 

وف اعتبار هذا الضرب من المروءة في شرط العدالة أربعة أوجه: 

أحدها: أنه غير معتبر فيها. 

والثاني: أنه معتبر فيهاء وإِن لم يفسّق. 

والثالث: إن كان قد نشأ عليها من صكّره لم تقدح في عدالته» وإن 
استحدثها في كبره 0 

والرابع: إن اختصت بالدّين قدحت» كالبول قائماًء وفي الماء الراكد, 
وكشف عورته إذا خلا» وأن يتحدث بمساوي الناس. وإن اختصت 
بالدنيا لم تقدح؛ كالأكل في الطريق+ وكشف الرأس بين النناس"""» 47 . 
هذا كلام الماوردي. 

وعصلنا عه خلى أنرااروية قرط فق أضين العدالنة تق السبري الأول» 
وق الضرب الثالث عند بعضهم» فيصح قول المصنف: إن المروءة ركن فق 


)١(‏ في (ص): «تتحاماه». ظ 

8 لأقة ضير جالتفنا مطتوا تهماء وبالاتشيعوانك عهارا لمان نظن النناوق 
نما" ظ 

() لأن مروءة الدين مشروعة» ومروءة الدنيا مستعحسنة. انظر: الحاوي .١56/51١‏ 

(5) انظر: كلام الماوردي ف الحاوي ١55/5١‏ - 1550» والشارح اختصره. مع بعض 
التصرف. 


دل 


أصل العدالة. 


فإن قلت ما المراد بالكبائر المذكورة في التعريف؟ قلت: في حد الكبيرة 


ع 


أوجه: 
أحدها: أنها المعصية الموجبة الحنة''. 


والثاني: ما لْحقَ صاحبّها وعيدٌ شديد [ص45/5] بنص كتاب أو 


2) 

سئنة 1 
والغالث: كل جرعة تُؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين» ورقة 
0 

الديانة . 


والرابع: كل فعل نص الكتاب على تحريمه؛ أو وجب في جنسه 


١ 


هذا ما ذكروه في الضبط» والتفصيل مستوعب ف الفقهيات”*'. 


.ه/١ وبه قال البغوي وغيره. انظر: الزواجر‎ )١( 

(؟) ونسبه الرافعي إلى الأكثر. انظر: شرح انحلي على الجمع ؟/55١,‏ شرح الكوركب 
4005 . < 

() هذا هو ما اختاره الشارح في «جمع الجوامع», ونسبه لإمام الحرمين رحمه الله وق 
هذه النسبة نظر. انظر: شرح امحلي على الجمع مع البناني ؟/55١»‏ غاية الوصول 
ص ١١٠١‏ الزواجر .5/١‏ 

(4) انظر: البحر المحيط »١57/5‏ الزواجر .5/١‏ قال الزركشي رحمه الله: «الظاهر أن 
كل قائل ذَكر بعض أفرادهاء ويجمع الكبائرٌ جمبع ذلك». البحر 67/5 .١‏ 

(5) انظر حد الكبيرة في: الزواجر عن اقتراف الكبائر »5/١‏ التعريفات للجرججاني ص 
١‏ تيسير التحرير 45/7 » فواتح الرحمموت 2١47/5‏ العضد على ابن الحاجب - 


١5 /ا.‎ 


فإن قلت: وما المراد بالصغائر» وبالإصرار عليها؟ 

قلت: أما الصغيرة فالمعصية التي ليست كبيرة. 

وأما الاصرار: فال ابن الرفعة: لم أظفر فيه (بما يثلج الصدر)"'*. و قد 
عبرا عنه بعضهم: بالمداومة. وحينئذ هل المعتبر المداومة على نع والجك شرج 
الصغائر) أم الاإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع وا" و أنوا ع؟ 

قال الرافعي: منهم من يميل كلامه إلى الآأول» ومنهم من يفهم كلامه 
الشانئي» ويوافقه قول الجمهور من تغلب معاصيه طاعتّه كان مردود 
الشهادة. قال: وإذا قلنا به لم تضر المداومة على نوع واحد من الصغائر إذا 
غلبت الطاعات» وعلى الأول تضر. 

قال ابن الرفعة: وقضية كلامه أن مداومة النوع تضر على الوجهين» 
أما على الأول: فظاهر. وأما على الثاني: فلأنه في ضمن حكايته 
[غ0/5١5]‏ قال: إن الإكثار من النوع الواحد كالإكثار من الأنواع) 

ٍ. ا لل ل ل 0 

- 50/5 الفروق للقراتقي ١5١/١‏ شرح التنقيح ص .751١‏ 
(0) في (ص): «مما يبلج الصدر». وني (غ): «ما يلج الصدور». 


(4) أي: ا ا مقتضى القولين؛ لأن 
الثاني ؛ لأن ا 0 الثاني» - 


١5/4 


الصغائر» إن قلنا بالأول - لم تضرء وإن قلنا بالثاني - ضر" . 
واعلم أن الصغائر كما تصير بالإصرار كبيرة» كذلك بعض المباحات 

تصير بالإصرار صغيرة. قال الغزالي في أثناء كتاب التوبة من «إحياء علوم 

الدين» وهو الكتاب الأول من ربع المنجيات: «الصغيرة تكبر بالمواظبة) 

كما أن المباح يصير صغيرة بالمواظبة» كاللعب بالشُطرنج”''» والترثم بالغناء 

على الدوام وغيره»7". 
فإن قلت: هذا التعريف الذي قدمتوه ف العدالة قضيته: أن من لم يقدم 

[ت؟ ]| هدينه وإنا كف عدههما كنا عن غير أنيكوة :ىق تفسهرملكة: 
- فكيف بالمداومة! 

)١(‏ يعني: يظهر أثر الفرق بين القولين فيما إذا أتى بأنواع من الصغائر» فإنها تضره على 
مقتضى القول الثاني» ولا تضره على مقتضى القول الأول» وكذا لو أكثئر من نوع 
واحد من الصغائر بطريق الأوْلى» فإنها تضره على مقتضى القول الثاني ولا تضره 
على مقتضى القول الأول. والحاصل أن الفرق بين القولين يظهر ف الأكثار من 
الصغائر اي الداومة على تراع واحد: 

50 قال النووي - رحمه الله تعالى - في «فتاويه» ص 255١‏ عن حكم اللعب 
بالشطرنج: «إن فوت به صلاة عن وقتهك أو لعن على وض (أي: مال من 
الخانبين» أو أحدهما) - فهو حرام» وإلا فمكروه عند الشافعي رضي الله تعالى عنه, 
وحرام عند غيره». وانظر: نهاية المحتاج »58٠١/8‏ الزواجر »50٠0/5‏ كف الرعاع 
ص٠‏ 2*5 الحاوي 2١941/51١‏ روضة الطالبين ١7/7‏ ؟. 


فر انظر: إحياء علوم الدين 5 ؟؟. 


0 


تدعوه إلى ذلك - لا يكون عدلاً» فهل ف هذا مخالفة لكلام الفقهاء 
فإنهم يقولون: إن العدل من لا يقدم على كبيرة» ولا يصر على صغيرة 
ولا ”' يُقدم على ما يَخْرم المروءة. وذلك أعم منْ أن يكون بداعية الملكة 
النفسية أو لا؟ 

قلع لاهو انفكا لمق ولكانا قر له ع متضلاف تناك اللككة مد 
وول الأقذاء عن ما نكل بالعدالةم ومس افون هلين أن اللكة عور 
حاصلة» فإن الملكة مستقلة بالمنع» فمتى حصلت لابد وأن يحصل 
الامتناع. 

فإن قلت: هل يحرم تعاطي المباحات التي تُرَدُ بها [ص47/5] 
الشهادة؛ لاخلاها بالمروءة؟ 

قلت: قد حكى ابن الرفعة: أنه سمع قاضي القضاة تقي الدين أبا 
عبدالله محمد بن الحسن بن رزين يقول: إن بعض من لقيه بالشام من 
المشايخ كان يحكي ف ذلك ثلاثة أوجه. 

ثالثها: أن تعلقت رياد حرمتء وإلا فلا. لكن في «البسيط» 
و«النهاية» الحزم بعدم التحريم » وهو الظاهر. 

قال: (فلا"'' تقبل رواية مَنْ أقدم على الفسق عالاً» إن جَهل قبل. 
قال القاضي: ضَم جهل إلى فسق. قلنا: الفرق عدم الجرأة). 


)١(‏ في (ص): «فلا». وهو خطأ. 


(؟) في (ص): «ولا». 


١51١ 


لما كانت العدالة ا زوائة عن أفنام عن الس 
عالماً بكونه فسقاًء وقد حُكي الإجماع على هذا" . 

وهذا واضح إن كان ما أقدم عليه مقطوعا كوك فقا و ننه رن كان 
مظنوناً - فيتجه تخريج خلاف فيه» إذ كي وجه فيمن شرب النبيذ وهو 
و قال صاحب «البحر»: وهو الذي مال 
إلى ترجيحه المتأخرون من الأصحاب”*'. ولا فرق بين الرواية والشهادة 


ءِ ثم ,م إه 
فيما يتعلق بالعدالة» وإن افترقا في أمور 75-١‏ '. 


يعتقد تحرعه: أن شهادته لا ترد 


ونا لاف يكرت فيا شه اين الال بالكاة وكوون 
ادبي" .:والأسريمين القانوتنات »مالو شرت لني سان 1ل 


يعتقد الحل ولا التتحريع”'': ففى فسقه ورد شهادته بعد إقامة 


)١(‏ في (ص): «المفسق». 

(؟) انظر: المحصول ؟/ق 2517/5/١‏ التلخيص 2075/5 المعتمد .١714/5‏ 

(*) انظر: العزيز شرح الوجيز 0/١7‏ 5. 

(5) قال النووي في روضة الطالبين ١8/8‏ ؟: «وأما إذا شربه من يعتقد تمحريمه - فالمذهب 
أنه يحدء وثرد شهادته». وانظر: الحاوي .١99/51١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط 51/5 .١‏ 

(5) آي: حاقلا هلا سميطاء وهو القهنل القالصض. .وى التحب الوضيظ 4014/1 
الساذج: الخالص غير الَْشُوب» وغير المنقوش» وهي سادّحة. يقال: حُجّة ساذحة: 
غير بالغة. (معرت فارسيه» سناده): اعبس واتغك > لقان العرب 5 » مادة 
(سذج). 

(0') ف (غ): «ساذجا». 


000 هذا يدل على أن المراد بالساذج هنا: هو من لا يعتقد الحل ولا الحرمة مع عله 4 اميد 


5١ 


ا عليه وجهانء حكاهما الماوردي في «الحجاوي)0!) - لابد مسن 
جريان مثلهما في رَدٌ روايته. على أن الوجهين المذكورين لابد من فرضهما 
في رجحل جاهل بالقاعدة المشهورة: وهي أن المكلف لا يجوز له أن يقدم 
على فعل حتى يعرف حكم الله فيه. وقد حكى الشافعي َه في «الرسالة» 
الإجماع 0 هذه القاعدةء وكذلك حكاه الغزالي'". ثم إنهماء أعني: 
الوجهين - لا يتنجهان إلا تخريجحا على حكم الأشياء قبل ورود الش ع2 
والماوردي كثير | ما يحرج على ذلك 


وافك بكرن ظانا الحل فتقبل روايته. 


- بوجود خلاف في الحل والحرمة. فقيام الخلاف في المسألة جَعَله لا يعتقد حلا ولا 
حرمة. كذا صّوَر المسألة الماوردي ف الحاوي 2500/5١‏ ومثله الزركشي في البحر 
الحيط 5/لمه .١‏ 

ف (ت)» و(غ): «البينة». وهو خطأ. 

انظر: الحاوي ١5/١..؟.‏ 

انظر: شرح الكوكب ؟4059/5. 

لأن هذا الساذج ف حكم مَنْ كان قبل ورود الشرائع» لا يتعلق بهم حكم لعدم 


تكليفهم بالشرع» فهذا الساذج وإن كان مخاطباً بحكم النبيذء إلا أنه لجهله غير 


مكلف به فمن يقول بالتحريم ف حقهء أو الإباحة - لابد أن يخرّجٍ ذلك على قول 
من يقبت حكما للأشياء قبل ورود الشرع. فمن يقول بأن حكم الأشياء قبل ورود 
الشرع التحريم - يثبت هذا الحكم ف حق الساذج» فيرد شهادته. ومّنْ يقول بأن 
حكم الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة - يقبت هذا الحكم في حقه. ولا يرد 
شهادته. واكذا لأ ارود سوااتة تر يفول اله السك على بش تاء على نكم 


الأشياء قبل ورود الشرع التوقيف. أئ: لأ على يها حكين. كما بين ف مكانة, 


١1 ؟‎ 


أما إن كان ما أقدم عليه من المظنونات - فقد حَككَى الإمام فيه 


الاتفاق7'' . قال الهندي: «والأظهر أن فيه خلافاء كما قٍ الشهادة؛ إذ قل 


و-(؟) 


وج في الشهادة أنها ترد به» ع ولكن الصحيح أنها لا ترد . قال الشافعي 


ع 


ابى 


يدا 


050 


00 


050 


05( 
0530 


«أقبل شهادة الحنفى وأَحَدَّه إذا شرب النبيذ»” ". 


وإن كان من القطعيات - فكذلك على المختار”؟؟» خلافا للقاضي 
كع والحبائي ) وأبي هاشم» وتبعهم يمه 


قال الشافعى ؤَيك: أقبل شهادة أهل الأهواء؛ إلا الخطابية'' مسن 


أي: الاتفاق على قبول رواية مَنْ أقدم ظانا الحل» فيما هو من المحرمات المظنونة. 
انظر: الحصول ؟/ق 0175/١‏ » شرح التنقيح ص 555. 

انظر: نهاية الوصول 581/17 » مع بعض التصرف. وانظر: الإحكام 817/5. 

انظر: المحصول ؟/ق »517/5/١‏ المستصفى 5 ؟. قال القراق رحمه الله: «وقال 
مالك: أحده» ولا أقبل شهادته. كأنه قطع بفسقه». شرح التنقيح ص 2555 وانظر: 
نشر البنود 45/6. وما قاله مالك 5ه هو رواية عن أحمد ه. انظر: شرح الكوكب 
؟/ ؛» لكن قال ابن تيمية رحمه الله: «فأما مَنْ فعل محرما بتأويل - فلا تُرد روايته 
في ظاهر المذهب». المسودة ص 0"؟. ظ 

وهو مذهب الشافعي د والأكثرين» واختاره الغزالي» والإمام» وأبو الحسين 
البصري» رحمهم الله جميعاً. انظر: الإحكام 288/6 نهاية الورصول 58/85/17) 
المستصفى 5/5 4 ؟ » المحصول ؟/ق ,5/*/١‏ المعتمد 8/5 .١7‏ 

انظر: التلخيص 37/5, المعتمد ؟01*5/5 الإحكام ؟/87. 

هم أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدعء» مولى بني أسد. وهم يقولون: 
إن الإمامة كانت ف أولاد على» إلى أن انتهت إلى جعفر الصادق» ويزعمون أن - 


1 


الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهه'"' . 

لنا: أن ظَنّ صدقه راجح [ص47/5]» والعمل بالظن واجحب. 

واحتج القاضي ومن نحا نحوه: بأن الإقدام على الفسق من العالم قبيح 
موبجب للردع والجاهل إذا أقدم عليه كان أولى بالرد؛ إذ رالفبييها |خر 
على الفسق وهو الجهل. فإذا مع الفسق عمجرده من القبول - فلأن يمنع 
والجهل مضاف إليه أولى. 

وأجاب المصنف: بأن الفرق بين مَنْ أقدم عالماًء ومن أقدم جاهلاً: أن 
إقدام الأول يدل على الحرأة» وقلة المبالاة بالمعصية؛ فيغلب على الظن 
كذبه, خلااف الجاهل. 


قلت [غ51/5]: ولعل القاضي رحمه الله يقول: تَرْك استرشاده في 
الشبهات هارن بالدينع فصار فاسقا. وبهذه الكلمة اعتل من ذهب إلى 
تفسيق الساذج الذي لا يعتقد الحل ولا التحريم» كما تقدمت حكايته 


د الأئمة تكأنوا آللةه .وكان أو الطاب يزعم أولاً أن الأنية البياء ثم زعو أنه 
القع وان راكد بين و مييق كات ابناع الك وا عليوبيو كان فول إن مف ١‏ إلى 
فلما بلغ ذلك جعفراً لعنه وطرده. وكان أبو الخطاب يدعي بعد ذلك الإلهية لنفسهء 
وزعم أتباعه أن جعفرا إله» غير أن أبا الخطاب أفضل منهء وأفضل من علي. وقد 
ضلية أبو حشي المضدور ىق كتاسلة الكرقة؛ واشرق أنافنة بده إل نخس فرق 
كليني كقاز نارقوف شن .دين الإاسسناكي بانظنى: الفذرق ينين اقرف 217 1111 
والنحل ؟/5١.‏ 
)١(‏ انظر: الكفاية ص4 2١19‏ المحصول ؟/ق١/7ه.‏ 


١+4 


آنفاً. وهو هنا أبلغ؛ (لأن الأمر هنا قطعي فلا يعذر في ترك استرشاده 
فيه)7" 2 بخلاف الأمر الظني المحتهد فيي"؟). ظ 

قال: (ومن لا عرف عدالته لا قبل روايته؛ لأن الفسق مانع, 
(فلابد)”” من تحقق عدمه؛ كالصبا والكفر. والعدالة عرف بالتزكية. 
وفيها مسائل). 

مجهول الال لا تقبل روايته عند الشافعي » وأحمدء وأكثر أهل 
الوك ("كفكيل الأندمن الضف عدن تسرقة املد '؟ونوعلية الامتاءبو اتناضنه 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) انظر شروط قبول الراوي في: الحصول ؟/ق »557/١‏ الحاصل 7817/5 التحصيل 
65 نهاية الوصول 5855/7 » نهاية السول 4١١9/8‏ السراج الوهاج 
5 الإحكام ؟/الاء المستصفى 5*9/5؟ .)١55/١(‏ البرهان 25١١/١‏ 
القواطع 5/5 5؟. المحلي على الجمع 2١55/5‏ البحر المحيط 2١10/5‏ إحكام 
الفصول ص 55*»؛ شرح التنقيح ص 8ه ”» العضد على ابن الحاجب 251/5 
كشف الأسرار 2555/6 أصول السرخسي 240/١‏ تيسير التحرير 27/9 فواتح 
الر موت 2١١8/5‏ شرح الكوكب 6 » مختصر الطوق ص /اهء العدة 4/7 85. 

(0) في (ص): «ولابد». 

(4) وهو المستور: الذي ججهل باطنه دون ظاهره. أي: لم يظهر منه نقيض العدالة» ولم 
يعرف منه سوى الإسلام. وقد عَرَّف الحنفية المستور بأنه: الذي لم يعرف عدالته ولا 
فسقه. وهو لا يختلف ف المعنى عن التعريف السابق. انظر: البرهان 2515/١‏ البحر 
المحيط 2١51/5‏ نهاية الوصول 2548/85/17 كشف الأسرار /50» فواتح الرحموت 
١ 5‏ مناهج العقول 414/6 ؟. ظ 

(5) منهم المالكية. انظر: شر التنقيح ص 27514 إحكام الفصول ص 27537 العضد على 
ابن الحاجب 14/5 5. 

(5) أي: بالنظر في معاملاته. انظر: أصول السرخسي ١ه"‏ . 


١ ١ 


05 نكر 


عن الفسق لا 
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050 


انظر: الإحكام 8/5/اء شرح اللمع 579/5 المحصول ؟/ق »575/١‏ الحاصل 
5 التحصيل 2١18/5‏ نهاية الوصول 885/097 ؟. البرهان )5114/١‏ 
المستصفى 575/5 »)١51/1١(‏ البحر المحيط 2159/5 جمع الجوامع مع امحلي 
5 »؛ شرح الكوكب .4١١/5‏ المسودة ص ؟550. 

هذا المنقرل عنه - ضيه - هو ف غير ظاهر الرواية» والرواية الظاهرة عنه هو عدم 
قبرل رواية مجهول العدالة. وإلى قبول رواية مجهول العدالة ذهب أحمد ذه ف رواية 
عنهء والأستاذ الوبكويين نورك وداه الرازي» من الشافعية رحمهم الله تعالى. قال 
ابن الصلاح رحمه الله: «ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتنب 
الحديث العوو فين اشرب لخن الزا1" لل يشان السك بسنو لا رق ل 
الباطنة بهم». علوم الحديث لابن الصلاح ص .٠١١‏ وذهب بعض الحنفية 
كالس رخسي والبزدوي إلى قبوله إذا كان من أهل الصدر الأول» وهي القرون الثلاثة 
بشرط أن يشهد الثقات بصحته ويعملوا به» أو إن سكتوا عنه» أو اختلفوء أو لم 
يظهر فيما بينهم ولكن يوافقه القياس ولا يرده. قال المطيعي رحمه الله: «ظاهر مذهب 
الحنفية عدم قبول رواية المستور كغيرهم, وما جعله بعضهم قول أبي حنيفة إنماهو 
رواية عنه على خلاف ظاهر المذهب». سلم الوصول 1794/78» مع اختصار يسير. 
وذهب إمام الحرمين وابن حجر رحمهما الله تعالى إلى التوقف في رواية بجهول 
العذالةع ون وو تدر تت و لككتز عهة اعباط اتطلر سير التحرينر 410/9 
فواتح الر-حموت كدرو عمق انان انرق امه امول السرخسس 
51 ” ٠لا‏ كشف الأسرار للنسفي 594/6 » شرح الكوكب 5غ مختصر 
الطوفي ص 8ه. المحلي على الجمع 2١50/5‏ البحر المحيط ١5‏ البرهان - 


١15 


مثاله ما رَوَى المخالف عن أم سلمة: أنها قالت: «كانت النفساء 


٠ 35‏ مز * 1 عن 
عه على عهنند رسو ل: الل عل ١‏ ريعي يوسا" ".وها وواة أبوتهها. 


515/١ -‏ نزهة النظر ص 49. تنبيه: مع كون الحنابلة لا يقبلون رواية المستور إلا 
أن أبا الخطاب رحمه الله تعالى قال: أما العدالة الباطنة فهل تُعتبر في الخبر؟ يحتمل أن 
تُعتبر» كما اعثبرت ف الشهادة. ويحتمل أن لا تُعتبر» وهو اختيار شيخنا؛ لأن 
اعتبارها يشق...» التمهيد */؟ ؟ 2٠5 - ١‏ وانظر: العدة 97017/8. 

2غ؟5١9-‎ ؟١ا//١ أخرجه أحمد كلتاي "اسمن عو ود" -.(”". وأبو داود‎ )١( 
. 9! 5 291١ في كتاب الطهارة» باب ماجاء في وقت النْفسَّاءء حديث رقم‎ 
2,١19 في الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث الْنْفسّاء رقم‎ .555/١ والترمذي‎ 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسّة الأزدية عن أم‎ 
ف كتاب الطهارة وستنهاء باب النفساء كم تجلس»‎ 25١7/١ سلمة. وابن ماجه‎ 
.75 رقم 54/88. والدارقطنئي ١/١1؟؟ - ؟555., في كتاب الحيض؛ رقم الحديث‎ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجحاه. ووافقه الذهبي.‎ »١ 75/١ والحاكم‎ 
.751/١ وأخرجه البيهقي‎ 
وقد صحح الحديث الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي» وذكر أن له إسنادين‎ 
المرام تصحيح الحاكم وأقره فلم يعترض عليه».‎ 
2١1١/١ تلخيص الحبير‎ » 4 ١ انظر: سنن الترمذي ١/1ه؟ ا المرام ص‎ 


حديث رقم 598. وقد حَسّن الألباني الحديث ف إرواء الغليل 555/١‏ » رقم 
الحديث ١.؟‏ 
4 هو كثم بن زياد؛ أبو السو ا الأزدي العتك البصرئ. سكن بلع قال ابن 
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١و1‎ 1/ 


مسة'"2) الأزدية عن أم سلمة.وأبو سهل ومكَةة" مجهولان» ذكره 
القاضي أبو الطيب. ومثل ذلك كثير. 

فإن قيل: قد قبلتم المجهول؛ وذلك أن عبد الرحمن بن وعلة المصري”*' 
رجل مجهول» وقد روى عن ابن عباس أن النبي وَيقْهٌ قال: «أبما إهاب ذبغ 
فقد طهر» ولقزاهن العسين عل أنه د كر له هوه عد تقال ومسن 
ابن وعلة!. قلنا: ليس ابن وعلة بجهولا©؛ بل هوثقةروى 


١‏ . 1 000 7ع . “تت 
عنه زيد بن أسلم ؛ ويحيسى بن سعيك وغير*ما. ووئعقهابن 


)١(‏ هي مُسّة - بضم أوطا وتشديد السين - الأزدية» أمْ بْسَّة بضم الموحّدة والتشديد 
أيضا. قال ابن حجر ف التقريب: «مقبولة من الثالئة». أي: وفاتها كانت بعد المائة 
كما هو مصطلح ابن حجر رحمه الله. انظر: تهذيب 2401/١5‏ تقريب ص70517. 

(؟) فى (ت): «مسية». وهو خطأ. 

(7) في (ت) :«ومسية». وهو خطأ. 

(4) هو عبد الرحمن بن وَغْلة» ويقال: ابن السّمَيُفع بن وعلة المضّري السّبّائي. قال اسيك 
معين والعجلي والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات. 
وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين من أهل مصر. وضعفه أحمد ف حديث 
الذباغ. وقال ابن حجر في التقريب: «صدوقء. من الرابعة». انظر: تهذيب 
5 »©». تقريب ص ؟ هء ميزان 55/5ه. 

(5) سقطت من (ت). 

() هو الإمام الحجة القدوة زيد بن أسلم أبو عبد الله العمريٌ المدني الفقيه. كان والده 
أسلم مولى عمر #ك. توفي سنة 75١ه.‏ انظر: سير 2331/8 تهذيب 5965/7. 

00 هو يحبى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل» أبو سعيد الأنصاري النزرحي 
النجاري المدني القاضي. عالم المدينة في زمانه» وشيخ عالم المدينة» وتلميذ الفقهاء - 


١1 


«٠ 


معين 


000 


00 


0) 


00 


220 (5) ىا ع 50 5 
إن فيسل زوق تالسدسن أبس العيق "عجن غبراك بين 


بعالتي علدو قرا :| اللسحسرو قال ان بسنيو كارن ضيه كي تلوق سميحة قدا قال 
التوري: كاة انحر عفد اهيل الدينة من النشرئ ,تقال أخنال عن ين سعد 
الأنصاري أثبت الناس. مات سنة 2١44‏ وقيل: 55 ١ه.‏ انظر: سير 2458/0 
تهذيب 2551/١١‏ تقريب ص .05١‏ 

هر يحبى بن معين بن عون المري الغطفاني مولاهم» أبو زكريا البغدادي» أصله من 
سَرّخُْس. إمام الجرح والتعديل. ولد سنة 5/6 ١ه.‏ قال أحمد بن حنبل: كل حديث لا 
يعرفه ابن معين فليس هو بحديث. وف رواية: فليس هو ثابتا. وقال ابن المديني: ما 
رأيت ف الناس مثله. وقال العجلي: ما خلق الله تعالى أحدأً كان أعرف بالحديث من 
يحيى بن معين» ولقد كان يجتمع مع أحمد وابن المديني ونظرائهم فكان هو الذي 
ينتخب لهم الأحاديث لا يتقدمه منهم أحد» ولقد كان يؤتى بالأحاديث قد خلطت 
وتلسّست فيقول: هذا الحديث كذاء وهذا كذا. فيكون كما قال. مات !كه يمدينة 
الرسول كلع سئة 7؟ه» وله سبع وسبعون سنة إلا نحوأ من عشرة أيام. انظر: سير 
تهذيب ١١1/١8؟.‏ 

هو أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلمء أبو الحسن العجلي الكرف. توو مديكة 
أطرابلس المغرب. الإمام الحافظ الأوحد الزاهد. ولد بالكوفة سنة 65/١ه.‏ وقد ذكر 
لعباس بن محمد الدوري» فقال: ذلك كنا نعدّه مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. 
له مصنف مفيد ف الجرح والتعديل. مات سنة ١551ه.‏ انظر: سير ؟ .5.065/١‏ 
انظر: ميزان 2555/5 تهذيب 597/5. ولم أقف على ترجمته في لسان الميزان 
/اعغ. 

هر الدين أي «الصلت اضرع بعال عم رويصية الحو ده مدي الأفدل. 
قال ابن حجر رحمه لله : «وهو مقبول» من السادسة». أ الذين ماتوا بعد المائة. 


انظر: تهذيب 2951//5 تقريب ص88 .١‏ 


١١65 


مالك''' عن عائشة أنها قالت: «بلغ رسول الله يلِهِ أن ناسا يكرهون أن 
يستقبلوا القبلة بفروجهم. فقال: أوقد فعلوهاء تَحولوا عقعيديى 5 
الل وخالد مجهول, وحكى ا بكر بن ل 2 « كتابه» هذا 


(010 


40 


فيه 


هو عرّاك بن مالك الغفاري الكناني المدني. قال العجلي: «شامي تابعي ثقة من خيار 
التابعين». وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العريز: «ما كان أبي يعدل بعراك بن 
مالك اعد وكان يصوم الدهر. وكان من أشدّ أصحاب عمر بن عبد العزيز على 
بني مروان في انتزاع ما حازوا من الفيء والمظالم من أيديهم؛ فلما استخلف يزيد بن 
عبد املك تَفى عراكا إلى جزيرة دَهْلَْك - وهي جزيرة في بحر اليمن ضيّقة حَرجة 
حارة» كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليها - فمات هناك رحمه الله في إمرة 
يزيد. انظر: سير 57/5» تهذيب 75/17 .١‏ 

أخرجه ابن ماجه 41١1/١‏ في كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك في الكنيف 
وإباحته دون الصحاري» رقم 4 ؟85. وأحمد في المسند 2148/5 507 25 والدارقطني 
١/وه‏ - .50٠‏ والبيهقي في الكبرى 15/١‏ - 248 في الطهارة» باب الرخصة 
في الأبنية. وقد حسّن النووي هذا الحديث في شرحه لمسلم .١١ 4/٠8‏ وقال في 
المجموع 78/5: «وأما حديث عائشة فرواه أحمد بن حتبل وابن ماجة» وإسناده 
حسن» لكن أشار البخاري في تاريخه في ترجمة خالد بن أبي الصلت إلى أن فيه 
علة». وانظر: التاريخ الكبير «/هه١ .١65-‏ ونقل الأثرم عن أحمد بن حنبل قوله: 
راعج ف الرخصة ديك بعائشة وان كان يذ فإن عريعة حوريو قلات للد 
فإن عراكا يرويه مرة» ويقول: سمعت عائشة. فأنكره؛ وقال: من أين سمع عراك 
عائشة» إنما يروي عن عروة عنها». انظر: نصب الراية 2٠١5/5‏ تهذيب التهذيب 
7/0 - 174. والمسألة طويلة الذيل» وقد أفاض فْ مناقشتها الزيلعي» والمحشّي 
عله :انظ تتضيت” الراية 5/5 سير ١‏ 


هو محمد بن إبراهيم بن المنذر» أبو بكر النيسابوري الشافعي. الإمام الحافظ - 


١7 


عن أبي بور. 


أبن 


:)2 
حسيولن 


قلنا: خالد معروف) روى له ابن ماجهء وروى عنه سفيان 


#وشارك بن افطالة "© [صى؟/ | وغرهناء و”* ذكره 


ابن حبان ف «الثقات». قال شيخنا الذهبي: «وما علمت أحدا تَعَرْضٍ 51 


لينه 


010 
00 


00 


04 
2 


»*'. وقال القاضى أبو الطيب: إن أبا بكر بن المنذر أجاب عن هذا 


- العلامة» شيخ الإسلام, المحتهد المطلق. ولد في حدود موت أحمد بن حنبل 5ه. 
وله التصانيف المفيدة السائرة» منها: الأوسطء والإشراف في اختلاف العلماء؛ 
والإجماع» والتفسيرء وغيرها. توفي سنة 8١7ه.‏ انظر: سير 4 »41٠0/1‏ الطبقات 
الكبرى */؟ .١٠١‏ 

في (ت): «حصين». وهو خطأ. 

هو سفيان بن حسين بن الحسنء أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي. قال ابن معين: 
«ثقة» في غير الزهري لا يُدفع, وحديثئه عن الزهري ليس بذاكء إنما سمع منه 
بالموسم». وقال ابن حجر: 1 2 غير الزهري باتفاقهم من السابعة». انظر: سير 
.* تهذيب 201 تقريب صغ 4 25 ميزان ٠55‏ . 

هر مبارك بن فَضَّالة بن أبي أمية» أبو فَضَّالة البصريّ» مولى زيد بن الخطاب. قال 
أبن حججر: وت قد يد اد رك وم دي اسان مات سنة ست وستين على 
الصحيح». أي: سنة 55١ه.‏ انظر: ميزان أن توةي 1/1 ريت 
ص5 .6١‏ [ 

سقطت الواو من (ص). 

انظر: ميزان 2575/١‏ وتتمة كلام الذهبي رحم الله : «لكن الخبر منكر». وقال عنه 
ابن حجر - رحمه الله - في التقريب ص88 :١‏ «مقبول». وف التهذيب 91/9 - 
«قال البخاري: خالد بن أبي الصّلت عن عراك مرسل. وذكره ابن حبان 
لقانت ب ورك ندر ب بج مد او عدا ل لكك الل الله عر 


١١ 


روى عنه خالد د 4 ومبار كَُ 00 وواصل مولى أبي عيينة 


0ك 


وقد استدل المصنف على المختار: بأن الفسق مانع من القبول باتفاق» فلابد 


من تحقق ظن عدمه قياساً على الصّبا والكفر» بجامع دفع ” '' احتمال المفسدة. 
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- وقال الترمذي في «العلل الكبير»: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: فيه 
اضطراب» والصحيح عن عائشة قولّها. وذكر أبو حاتم نحو قول البخاري» وأن 
الصواتية: عرالك عن عروة عن عائشة قولّهاء أن مَنْ قال فيه: عن عراك سمعت 
عائشة مرفوعا - وهم فيه سنداً ومتنا». 

هو الإمام الحافظ خالد بن مهرانء أبو المتازل - بفتح الميم» وقيل بضمهاء وكسر 
الزاي > البضرئ: المشهوى باذك بول يكن بكذاء ديل كان صل إن ضرف الخدانية 
أحياناء فعُرف بذلك. وقال فهد بن حَيّانَ: لم يَحْدَ خالدٌ قطء وإنما كان يقول: اكد 
على هيا الفخر» قلعي لكذاء ولق أحنة بن سيل :وكنى بن مصين والنسناتن 
وجماعة) وحديثه قٍ الصحاح. قال أبن حجر: «إثقة يرسل» من اللخامسة» أشار حماد 
ابن زيد إلى أن حفظه تكيّر لما قدم من الشام» وعاب عليه بعضّهم دخوله في عمل 
السلطان». كار بدو تهذيب 2١50/8‏ تقريب ص .١5١‏ 

هو واصل مولى أبي عُيَيَة بن المهلب بن أبي صّفرة الأزديّ البصري. ونّقه أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين والعجلي وابن حبان رضي الله عنهم جميعا. وقال البزار: ليس 
بالقوي ع وقد احتمل ا د قال ابن حجر رحمه الله : «صدوق عابد» من السادسة». 


انظر: تهذيب 2٠١5/١١‏ تقريب ص5//ه. 


(؟) في (ص): «رفع». وهو خطأ؛ لأن الفسق مانع» والمنع دفع لا رفع؛ لأن الرفع يقتضي 


بوت الشيء» ثم رفعه» والمانع يمنع ثبوت الشيء ويدفعه أصلا. فالدفع لما بعده يعني: 


مَنْعْ غير الثابت أن يثبت في المستقبل. والرفع لما قبله » يعني: رفع ما ثبت في الماضي. 


١١ 


وهذا الدليل فيه نظر؛ لأنا إذا شككنا في المانع فالأصل عدمه'''2 فقد 
حصل ظنٌ عدمه بدليل الأصل؛ لأن عدم المانع ليس شرطأ حتى . 
تحقق عدمه» وكثير من الفقهاء يتخيل أنه شرط”'*'؛ وليس كذلك؛ بل 
عدم ا وعدم الشرط ليس بمانع. ودليله أن الشك في عدم 
الشرط يمع ترتب الحكم» والشك في المانع لا يمع ترتب الحكم؛ لأن 
القاعدة أن المشكوكات كلمعدومات [ت11/5]» فكل شيء شككنا في 


وجوده أو عدمه حعلناه تعكورها : فلو كان عدم الشدر كل انعا أو عدم 


الانعرشرطا لنوم ميق اقلق فية اشير عي" للكت لآنه بانع اندلا 


اد لأنه شرك (فيركيه ولا بره" وهذا جمع بين النقيضين"6”". 


)١(‏ يعني: إذا شككنا في الفسق» هل هو موجود أو غير موجود؟ فالأصل عدم الفسق. 

(؟) كالإمام وأتباعه - رحمهم الله تعالى - حيث قال في المحصول ؟/ق ١/9!ه:‏ «عدم 
الفسق شرط جواز الرواية» فوجب أن يكون العلم به شرط لحواز الرواية». وانظر: 
الحاصل 278/5 التحصيل ؟/*15١2‏ نهاية الوصول 888/9 25 الإحكام ؟/79,. 

(9) ف (ص): «نرتب». 

(؟) في (ص): «لا نرتبه». 

(5) في (ص): «فنرتبه ولا نربته». 

(1) يعني لو قلنا: عدم الشرط مانع. ثم شككنا في عدم الشرط» فباعتبار كونه شرطأً نمنع 

ثبوت الحكم» وباعتبار كونه مانعا نثبت الحكمء وهذا جمع بين النقيضين. وكذا لو 

قلنا: عدم المانع شرط. ثم شككنا في عدم المانع» فباعتبار كونه مانعاً نثبت الحكمء 

وباعتبار كونه شرطا تمنع ثبوت الحكمء وهذا أيضا جمع بين النقيضين؛ فثبت أن عدم 

الشرط ليس .مانع» وعدم المانع ليس بشرط. 

هذا الاعتراض الذي ذكره الشارح - رحمه الله - استفاده من القرافي رحمه الله» حيث 


ذكره قاعدة في نفائس الأصول 5514/17 ؟ » معترضا بها على الإمام رحمه الله تعالى. 


بير 


8 


١577 


واعلم أن أبا حنيفة إنما يقبل رواية امجهول إذا كان في صدر الإسلام 
حيث الغالب على الناس العدالة» أما في هذا الزمان - فلاء صرَّح به بعض 
المتأخرين 0 ا 

ثم ذكر صاحب الكتاب من الطرق التي تُعرف بها العدالة التزكية, 
وأخل بذكر الاختبار» وإن كان هو الأصل؛ إذ ليس مستند التزكية إلا 
هو إنا رقف أو رانب كفم اوري 291 الأنسمتصوة النينز '؟ الكلذه 


)١(‏ كذا قال القرافي في نفائس الأصول 5955/1. وانظر: مناهج العقول 45/5 ؟5. 

(؟) انظر رواية المستور في: المحصول ؟/ق ١/75ه»‏ الحاصل 2745/5 التحصيل 
5 نهاية الوصول 5885/7 » نهاية السول »١58/8‏ السراج الوهاج 
؟/”ه"ء الإحكام 7/8/5,» المستصفى 90/5*؟ »)١51/١(‏ البرهان 25١4/١‏ 
امحلي على الجمع 2١50/5‏ البحر امحيط 2١55/5‏ شرح التنقيح ص 2354 العضد 
على ابن الحاجب 514/5") كشف الأسرار ؟/0٠6٠50/9864»‏ أصول السرخسي 
١/؟ه”“ء‏ .ا" تيسير التحرير 4/8 » فواتح الرحموت رع الكر كل 
5 مختصر الطوق ص 8 ه. العدة 575/8 التمهيد 51/8 .١‏ 

() يعني: التزكية مردها إلى الاختبار: إما.كرتبة» بأن يزكي المزكي بناء على سماعه من 
المختبر. أو مراتب بناء على قول مَنْ سمع من المختبر؛ دفعاً للتسلسل. والاختبار إنما 
يحصل باعتبار أحواله؛ واختبار سره وعلانيته بطول الصحبة والمعاشرة سفراً وحضراًء 
العامة معان :وال كر ل اهتدمو امو افككلة"المسقيرةه تولك :13ل :مشر افيه على بره 
تهون على مرتكبها الأكاذيب» وافتعال الأحاديث» ولا تُسقط الثقة. 
انظر: البحر المحيط 2157/5 شرح التنقيح ص 555» نهاية الوأصول 
006 

(5) قوله: «لأن مقصود القضرب:) تار لعل ذكر الاختبار. 


101006 


في أحكام التزكية» وقد ذكر المصنف فيه أربع مسائل. 


قال: (الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادة؛ ومنع القاضي 


أحدها: يشترط فيهما. وهو رأي بعض امحدثين 


في اشتراط العدد (في التزكية)"'' في الرواية والشهادة - مذاهب: 
8 ا 

0 
والثاني: لا يشترط» بل يكفي فيهما"" واحد. وهو قول القاضي* 


والثالث: وبه قال الأكثرون» أن العدد يشترط ف التزكية في الشهادة 


دون التزكية في الرواية"”'. وحجته: [ص 45/5 ] أن الشهادة نفسها لابد 
فيها من العدد [ غ5/؟ 5]» فكذلك ما هو شرط فيها. والرواية لا يشترط 
فيها العدد فكذا ري وإليه ار بقوله: «كالأصل» . ويؤخل منه 


(010 
000 


ره 


60 


سقطت من (ص). 

وإليه ذهب أكثر فقهاء المدينة» وبعض الشافعية» والحنابلة» وغيرهم. قال الزركشي 

رحمة الله : «وقال الأبياري: هو قياس مذهب مالك». البحر المحيط 57/5 .١‏ وانظر: 

البرهان 5[ تيابة العموق ؤي لصي ؟/ءة؟ )2 

الكفاية ص 2١5١‏ اللمع ص 278 شرح الكوكب 50/5 5. 

سقطت من (ت)2 و(ص). 

انظر: التلخيص 751١/5‏ - 55". 

انظر: الإحكام 86/5 » العضد على ابن الحاجب 2515/5 كشف الأسرار 217/98 
تيسير التحرير 5/8/7 » فواتح الرحموت .١6٠١/5‏ 

أن 00 كذا في المحصول ؟/ق .585/١‏ وقال صفي - 


١ 


قبول تزكية المرأة والعبد في الرواية» وهو كذلك7''. 


قال: (الثانية: قال الشافعي ذه: يذكر سبب الجرح. وقيل: سبب 
التعديل. وقيل: سببهما. وقال القاضي: لا فيهما). 

قال الشافعي #ه: يحب ذكر سبب الجرح دون التعديل”'' ؛ إذ قد 
يحرح بما لا يكون جارحاً؛ لاختلاف المذاهب فيه بخلاف العدالة؛ إذ ليس 
لها إلا سبب واحد. ولأن الجرح يحصل بخصلة واحدة بخلاف التعديل. 

وقيبل: عكسه؛ لأن مطلق الجرح يَبُطِل الثقة» ومطلق التعديل لا 
يحصل الثقة؛ لتسارع الناس إلى الثناء اعتمادا على الظاهر» فلابد مسن 

وقلالابد مو شين السبب تومه يفا الكذا حاتم كاده 


| 4505 
الفريقين” '". 


- الدين رحمه الله: «لأنه لا عهد في الشرع بأن شرط الشيء يزيد في الاحتياط 
والإثبات على مشروطه؛ بل إما يساويه وهو كثيرء أو ينقص عنه كالاإحصان. فإنه 
شرط لوجوب الرجم, وأنه يثبت بشهادة الاثنين» مع أن الزنا لا ينبت إلا بشهادة 
الأربعة» فإذا قبلت رواية الواحد - فلأن تقبل تزكية الواحد أو جرحه فيها كان 
أولى؛ لأن غاية مرتبة الشرط أن يلحق .مشروطه». نهاية الوصول 58525/17. 

.ه85/١ق/؟ انظر: المحصول‎ )١( 

(0) وهو قول الجمهور. انظر: المحصول ؟/ق 85/١‏ 5غ الإحكام 8/5 , التلخيص 
5/5 ؟». تيسير التحرير 251/5 فواتح الرحموت »١51/5‏ البحر المحيط 2119/91/5 
شرح الكوكب 450/5 - 45#» تدريب الراوي .55/8/١‏ 

(9) وبه قال الماوردي رحمه الله تعالى. انظر: البحر المحيط .١8/5‏ 


١155 


وقال القاضي: لا يحب ذكر السبب فيهما؛ لأنه إن 1 يكل عدر بهذا 
الشأن - لم يصلح للتركية» وإن كان بصيراً به - فلا معنى للسؤال2"7. كذا 
نص عليه في «مختصر التقربب»*”'* ونقله عنه الأمدي, (والغزالي)”"' 
والإمام» وأتباعه منهم المصنف”*'. ونقل إمام الحرمين ف «البرهان» عنه 
المذهب الثاني: وهو اشتراط بيان السبب ف التعديل دون الجرح» وقال: 
«إنه أوقع في بن الأضيو 7740 

وقال إمام الحرمين والإمام وغيرهما: إن كات المركي عالما بأسباب 
الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه فيهماء وإن لم عرف" اطلاعه على 


البرالطيها اسعكرناه عن أسنانهن'"". .تمه أن لوكو وبهدا عنقا 


)١(‏ وهذا القول رواية عن أحمد و واختاره الآمدي والقراق رحمهما الله تعالى. انظر: 
ص ١1١‏ 5. 


(؟) انظر: التلخيص ؟855/5. 

() صسقطت من (ت). 

(5) انظر: الاحكام 85/5 » المستصفى 555/5 )155/١(‏ المحصول ؟/ق 2510/١‏ 
الحاصل 6/5 27/5 التحصيل 2١75/5‏ نهاية الوصول 5851/1 . 

(5) انظر: البرهان 1١‏ . وهذا النقل عن القاضي - رحمه الله تعالى - وهم بلا شك. 
وانظر: البحر المحيط .١ م8١ - ١/8/5‏ 

(5) في (ص)» و(غ): «يعرف». 

(0) وهو اختيار الغزالي رحمه الله تعالى» وأتباع الإمام رحمهم الله تعالى. وإليه ذهب 
الخطيب البغذادئ ريه الله تغالى. 
انظر: البرهان»: 551/١‏ المحصول ؟/ق »5894/١‏ الحاصل 2785/5 التحصيل - 


١ 1/ 


افيه أنه إذا لى يكن عارفا بشروط العدالة لم يصلح للتركية" ''. 


قال: (الفالغة: اجرح مقدم على التعديل؛ لأن فيه زيادة). 


الجرح يقدم عند التعارض على التعديل؛ فإن فيه اطلاعاً على زيادة لم 


يطلع عليها المعدّل» اللهم إلا إذا جَرّحه بقتل إنسان وقت كذاء فقال 
الم كيم : :رايّة ين بعد ذلك - فها ون" عارضان”” 


وهذا إذا كان المعدّل والجارح ف العدد سواء. وقد حَكَى القاضي ف 


«مختصر التقريب» إجماع العلماء عليه”*'؛ لكن حكى ابن ااظتاكن ملفا 
أنهما يتعارضان ولا يترجح أحدهما إلا عر جا" 


030 
00 


- 5/ه؟1٠ء‏ نهاية الوصورل 2589/8/17 المستصفى 5*/5؟ »)١5/١(‏ الكفاية ص 
78 . 

ولذلك قال الزركشي رحمه الله: «ويحتمل أن يكون هذا هو مذهب القاضي. بل 
جزم الشارح ف «جمع الجوامع»» والكمال بن الحمام»؛ وصاحب المسلم أن هذا هو 
عين قول القاضي رحمه الله تعالى. انظر: تيسير التحرير 51/8 - 255 فواتح 
الر موت 2١5١/5‏ شرح امحلي على الجمع ؟1514/5١.‏ 

قي (ص): «فهنا». 

انظر: المحصول ؟/ق ».588/١‏ نهاية الوصول 5853/7 » شرح التنقيح ص 2855 
فواتح الرحموت ١١4/5‏ - ه5٠ء‏ نهاية السول 15/8 .١‏ 

انظر: التلخيص 2578/5 وكذا حكى الخنطيب - رحمه الله - الاتفاق على ذلك. 
انظر: الكفاية ص 78 .١‏ 

انظر: بيان المختصر 7٠8/١‏ وهذا القول محكي عن ابن شعبان من المالكية» 
كما ذكر الشارح في «جمع الجوامع». انظر: شرح المحلي »١1514/5‏ البحر - 


١7 


واعلم أن الاستدلال بالإجماع - إذا كان قد قام كما"'' حكاه 
القاضي - أقوى الحجج على المدّعى ؛ لأن الزيادة التي ذكرها اللجبارح قد 


ينفيها المعدل. 
فإن قلت: لو ا ل شاهدا على النفي فلا [ص؟/ ٠.‏ ه| تقبل 
شهادته. 


قلت: إنما كلامنا في الرواية» فهو مخبرٌ عن النفي» والإخبار نفيا وإثباتا 
مقبول» بخلاف الشهادة”"' » فلا يقاس أحدهما (على الآخر)*'. نعم قال 
القاضي: «الإخبار عن النفي العف 

وأما نك شود العدلن وقَل عد الجارحين - فقد صار بعض 
العلماء إلى أن العدالة في مثل هذه الصورة أولى. 


رافق التسيورة: فإن كل واحد من اللجرح مدر ل ل لذن 


قدّر مفرداء فالزيادة لا تقتضي تغيير'' ذلك. قال القاضي: «ويوضحه أن 


- المحيط 2184/5 إحكام الفصول ص 079. أما إذا كان عدد الجارحين أكثر من 
عدد المعدّلين - فالإجماع على تقديم الجارحين على المعدلين جزم به الشارح في «جمع 
الجوامع». انظر: شرح المحلي 2١54/5‏ البحر المحيط .١/85/5‏ 

)١(‏ ف (نتى و(غ): «فما». 

(؟) ف (ص): «كان». 

(9) انظر: الكفاية ص ١7/5‏ - ل/ا/ا١.‏ 

(5:) ف (ص): «بآخر». 

(0) انظر: التلخيص ؟9/5". 

(5) في (ص): «بغير». وهو تصحيف. والعبارة منقولة من التلخيص 2555/6 وهي - 


١ 5 


عشرة من الشهود لو شهدوا على ثبوت دين» وشهد عدلان على إبسراء 
اده عبد ع ١‏ طن بها لا براي افانهيين اجتراعيا اخير التدهود عتة 
وانفردا بزيادة علم 0 شأن الجارح مع المي 00 

قال: (الرابعة: التزكية أن يكم بشهادته. أو يُثني عليه أو (4) 
يروي عنه من لا يروي عن غير العدل؛ أو يعمل بخبره). 

0 أريع رات 

أعلاها: أن يحكم بشهادته'"! 

وثانيها: أن يثني عليه بأن يقول: هو عدل. وما أشبهه. للم 
الشافعية لابد وأن يقول: هو عدل علي ولي. 


- فيه كما أثبتها هنا. 

مقطف الران دن ره 

(؟) انظر: التلخيص 59/5" -./ام. 

(9) انظر المسألة في: المحصول ؟/ق 88/١‏ ه» الحاصل 2785/5 التحصيل ؟/ه 201 
نهاية الوصول 583/7 2 نهاية السول 540/8 ١ء‏ السراج الوهاج 755/5 
المستصفى 585/5 »)١/١(‏ الإحكام 807/5 , المحلي على الجمع 2154/5 
غاية الوضنول ضن :1 البخر شيط 8*5 2» شرح التنقيح ص 2855 إحكام 
الفصول ص 2575 العضد على ابن الحاجب 255/5 تيسير التحرير 250/8 فواتح 

ظ . الرحممورت 5/5 2١8‏ شرح الكوركب 470/5. المسودة ص 575 . 

(؟) ف (ص): «أن». وهو خطأ. 

(5) في (ت)» و(غ): «التركية». 

(5) وهذه المرتبة متفق عليها. انظر: الاحكام 288/5 نهاية الوصول 4.٠.1107‏ 


0 


وثالفها: إذا رَوَى عنه مَنْ لا يروى عن غير العدل - فإنه يكون تعديلا 
على المختار عند الإمام والآمدي”"''» كالبخاري ومسلم في 
«صحيحيهما » . 

ا 0 د 000 2 

وقيل: الرواية تعديل مطلقا. وقيل: عكسه د كما إن كن كنا لبيسن 
بجرح. 


ورابعها: داعسا مداولءها ار به وا فكي تنه على 
الأخقياطي ولا على العمل يدلا انق كيين تعدا يوق نكن الامدي 
الاتفاق على ذلك" *»؛ وليس بجيد؛ فإن الخنلاف محكى في «مختصر 


)١(‏ وهو الراجح عند أكثر الأصوليين» وبه قال الخنطيب البغدادي - رحمه الله - وجمع 
من المحدثين. قال السخاوي: «وهذا هو الصحيح عند الأصوليين) كالسك الأمدي» 
وابن الحاجب» وغيرهماء بل وذهب إليه جمع من المحدثين» وإليه مَيْلَ الشيخين وابن 
خزيمة ف صحاحهم. والحاكم في مستدركه؛ ونحوه قول الشافعي رحمه الله فيما 
يتقوى به المرسّل: أن يكون المرسل إذا سَمّى مَنْ روى عنه - لم يسم بجهولاء ولا 
مرغوباً عن الرواية عنه. انتهى». فتح المغيث 4١/5‏ - 45. 
وانظضر: الكفاية ص 55 .١‏ وانظضر: البرهان 55/١‏ المستصفى 14/5 0؟ 
(235/1» المحصول ؟/ق 2589/١‏ نهاية الوصول 5/19 .9 5غ الإحكام 289/5 
امحلي على الجمع 2١55/5‏ شرح التنقيح ص 2707/5 العضد على ابن الحاجب 
65> تيسير التحرير 50/7 غ» فواتح الرحمموت »2١5٠0/5‏ شرح الكوكب 4/5 47) 
المسردة ص 8 ؟. ظ 

(؟) وهو رأي جمهور امحدثين» والصحيح عندهم. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح 
ص 2٠١١‏ تدريب الراوي 2555/١‏ فتح المغيث 0/5 4. 

(9) الإاحكام 88/5. وانظر: البرهان 154/١‏ 55» المحصول ؟/ق ١/50ه»‏ المسودة - 


100 


)1١( 35‏ ورسع. 6607 
التقريب » للقاضي 5 


وأما ترك العمل يما رواه هل يكون جرحا؟ - فقال القاضي ف 
«مختصر التقريب»: «إن نحقق تركه للعمل بالخبر مع ارتفاع الدوافع" 
والموانع» وتقرر عندنا تركه”*' موجب الخبر» مع أنه لو كان ثابتاً للزم 
العمل به - فيكون ذلك جرحاً. وإن كان مضمون الخبر تما يسوغ تركهء 
ول يتبين قِصٌده إلى مخالفة الخبر - فلا يكون 0 

فائدة [ غ؟/ه]"'': 

أطلق الإمام أن الحكم بالشهادة تزكية'" كما في الكتاب» وقيّده 
الآمدي با إذا لم يكن الحاكم ممن يرى قبول الفاسق الذي لا يكذب”*. 
وهو قيد صحيح إلا أنه لا يختص بهذا القسم» فإن القسم الرابع كذلك. 


- ص 575؟»ء نهاية السول 48/7 .١‏ 

."17/1١/5؟ انظر: التلخيص‎ )١( 

(؟) رأي جمهور امحدئين أنه ليس بتعديل مطلقا. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 
٠‏ تدريب الراوي 5501/١‏ فتح المغيث 8//5. 

(*) في (ص)» و(ت).» و(غ): «الروافع». وهو خطأ. والمثبت من «التلخيص». 

() ف (ت)» و(غ): «بتركه». والضمير يعود إلى الراوي. 

(5) انظر: التلخيص 575/5. وانظر: المحلي على الجمع 1514/5. المستصفى 205/5 
1" © نهاية الوصول 4.07/7 5غ العضد على ابن الحاجب 55/5» تيسير 
التحرير 4/7 25 فواتح الرحموت »١44/5‏ شرح الكوكب 47/5 » علوم الحديث 
لابن الصلاح ص »٠٠١‏ تدريب الراوي 5537/١‏ غ الكفاية ص .١/5‏ 

(5) ف (ت) بياض مكان هذه الكلمة. 

(10) انظر: المحصول ؟/ق ١/85ه.‏ 

(8) انظر: الإحكام 8/8/5. 


١ فقوا‎ 


قال: (الرابع: الضبط, وعدم المساهلة في الحديث. وشَرّط أبو علي 
العدد, ورد بقبول الصحابة خبر الواحد. قال: طلبوا العدد. قلنا: عند 
التهمة). 

الشرط [ص51/5] الرابع من شروط الراوي: أن يكون بحيسث يؤمَن 
من الكذب والخطأ فيما رواه» وذلك يستدعي حصول أمرين: 

أحدهما: الضبط. فمن يكون مختل الطبع لا يقدر على الحفظ أصلاً - 
انق كير عق بو كنا تسن بتعويةة اعون [نت؟ 30 كالسا موري 0 
يضبط قصار الأحاديث دون طواها؛ لقدرته على ضبط تلك دون هذه 
فتقبل روايته فيما عُلم ضبطه إياه. 

الغاني: ولعله يدخل في الأول» عدم التساهل. فلو رَوَى الحديث وهو 
غير واثق به - لم نقبله "'* . وإن كان يتساهل في غير الححديث ويحتاط ف 
التديك جه دازف بروارقة على الأظور» وال ذلك شان الصبقه يق لنهة رف 


الحديث». 


وَشَرّط أبو على الحبائي العدد في كل خبر”"'» وقال كما حكى عنه 
القاضى عبد الحبار: لا يُقبل في الزنا إلا خبر أربعة؛ كالشهادة عليه ". 


000 ف (ص) )2 و(ت): «م يقبله». وهو خطأ. 
(؟) أي: لابد من رواية عدلين. انظر: المحصول ؟/ق .0594/١‏ 
)آي اسعرطوى تمر وواينة تين وراماك الرنا ارسهارواقه قافا مني التهاةة 


عليه. 


١577 


ونقل القراقي عن كتاب «المحصول في الأصول» لابن العربي”'": أن الحسائي 
اشترط في قبول الخبر اثنين» وشرط على الاثنين اثنين إلى أن ينتهي الخبر إلى 
الثايه ""يبوهنةا النقى كاله مردوة فول الصيحابة كتير العيدل لاتجيد 
كعمل علي بخبر المقداد» وتعويلهم على خبر عائشة في التقاء الختانين 
وغير ذلك. ظ 


واحتج: بأنهم طلبوا العدد في أماكن؛ فإن أبا بكر 5 لم يُقبل خبر 


ده 8 - 8 .(9) 6 2 
موسى: قلق الأس دان عق روا ارو تعد الور" روضين وات 


050 
جره 
00 


والجواب: أنهم لم يطلبوا العدد إلا عند الريبة في صحة الرواية؛ إما 


هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ الأندلسيّ الإشبيلي 
المالكي» الإمام الحافظ العلامة القاضي. ولد سنة 454ه. كان يُقال: إنه بلغ رتبة 
الاجتهاد. صنف في غير فنْ تصانيف مليحة كثيرة» منها: «أحكام القرآن»»: 
«المسالك ف شرح موطأ مالك», «المحصول» ف أصول الفقهء «أنوار الفجر» ف 


تفسير القرآن» أتى فيه بكل بديع. توقي بفاس سنة 4*7 هه. انظر: سير 2191/5٠‏ 


الديباج المذهب ؟/5ه؟. 

انظر: نفائس الأصول 5917/9/10 . 

سبق تخريجه. 

أخر جه مالك في الموطأ ؟/4514, كتاب الاستتئذان» باب الاستئذان» رقم 8. 
والبخاري في صحيحه ؟//ا؟لاء كتاب البيوع» باب الخفروج في التجارة» رقم 
5»؛ وفي كتاب الاستتذان» باب التسليم والاستعذان ثلاثاً 5.5/8 » رقم 
الحديث ١89ه.‏ ومسلم 1١5915/9‏ 2.1595 ف كتاب الآداب, باب الاستئذان» 


.١ ١65 20أ1١5 رقم‎ 


١ 


لاحتمال نسيان مَنْ روى”"'') أو غير ذلك. وبهذا يحصل الجمع بين قبولههم 
اه وردذهم احرف تكن اتن الأثير قْْ «جامع الأصول» أن بعصهم 
اشترط أريعة غق أزبعة إل أن مسي الا 

قال: (الخامس: شرط أبو حنيفة فقه الراوي إن خالف القياس. 
وَرُدَ: بأن العدالة لب ظُنّ الصدق فيكفي). 


الراوي لا يشترط أن يكون فقيها عند الأكثرين» سواء كانت روايته 
مخالفة للقياس أم لم تكن. 


وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : يشترط فقهه إن خالف 
القياس”*'؛ لأن الدايل نحو قوله: إن الظَن لا يعني مسن السحق 


)١(‏ في (غ): «يروي». 

(؟) انظر: جامع الأصول ."7/١‏ 

(9) انظر المسألة في: امحصول ؟/ق ١/اوه‏ - #وهء ووه الحاصل ؟/لاولاء 1/99 
التحصيل ؟/.*231 215 1*5ء نهاية الوصول 5885/10 » 25510 نهاية السول 
5ه السراج الوهاج 2755/5 مناهج العقول 251/5. المعتمد ؟/ه؟1١ء‏ 
الإحكام 454/5 شرح التنقيح ص 255/8 فواتح الرحموت ١71/5‏ شرح الكوكب 
1" 

(5) هذا المنسوب إلى أبي حنيفة - 5ه - غير صحيح» بل الصواب أنه مذهب عيسى 
بن أبان» وأبي زيد الدبوسي» والبزدوي» وأكثر المتأخرين من الحنفية» فإنهم يرون 
أن خير الواخل إذآ كان براوية دلا ضابط ففيها: أفإنه يندع :لك القياس مطلقا. آم 
رواية العدل غير الفقيه: فإنه يقدم على القياس إذا لم ينسد باب الرأي. أما إذا انسد 
باب الرأي قدّم القياس عليه. وقد اشترط فقه الراوي مالك ذه وأكثر المالكية. - 


١ 


او 5 9 ا عر 6 في 200 تين 
سند ا ول نا ل لل إن يتبعون إلا 
لسري "هيوان اعمال سير لاتجيد كالدعاة يسا ]ذا كان 
الراوي فقيها؛ لأن الاعتماد على روايته أوثق» فوجب بقاع ما عنداه على 


الأصل 0" . 


واجب كما تقررء وبقوله ولعْ: «نَضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداه"''» 


إلى قوله: «فربً حامل فقه ليس بفقيه»”" » فهذا صريح في الباب. 


0010 
000 
020 
00 


- وحجة مالك #ه: أن غير الفقيه يسوء فهمه؛ فيّفهم الحديث على خلاف وضعهء 
ورما خطر له أن ينقله بالمعنى الذي فهمه معرضاً عن اللفظ» فيقع الخلل ف مقصوه 
الشارع؛ فالحزم أن لا يروى عن غير الفقيه. انظر: شرح التنقيح ص 2555 نشر 
البنود 41//5» إحكام الفصول ص 55*) كشف الأسرار 1/1//5*» تيسير التحرير 
»١١5 55/6‏ فواتح الرحموت »١54/5‏ أصول السرخسي 278/١‏ المحصول 
؟/ق 2507/١‏ نهاية الوصول 2545٠.11‏ الإحكام 254/5 نهاية السول ١٠5/8‏ 
السراج الوهاج 7517/5. 

سورة يونس: الآية ". 

سورة الإسراء: الآأية *". 

سورة النجم: الآية /5. 

جملة «ينفي» خبر قوله: لأن الدليل. 


(5) أي: وجب بقاء رواية غير الفقيه على الأصل وهو عدم القبول. 


030 
0320 


أخرجه أحمد ف المسند 4707/١‏ والترمذي ف السئن 4/5 ”)2 كتاب العلم» باب ما 


جاء في الحث على تبليغ السماع. رقم 5585 -508؟. والشافعي في الرسالة 
ص١٠‏ 4» باب الحجة ف تثبيت خير الواحد» رقم .١١١5‏ وابن ماجه في السنن - 


١555 


قال: (وأما الثاني : فأن لا يخالفه قاطع, ولا يقبل التأويل» ولا يضره 
مخالفة القياس ما لم يكن قطعي المقدمات, بل يُقَدّم لقلة مقدماته وعمل 
الأكثر والراوي). 

انقضت شروط المخبر بكسر الباء» والكلام الآن في شرط المخبّر عنه. 
وشرطه: أن لا يخالفه دليل قاطع؛ لقيام الإجماع على تقديم المقطلوع 
عل 11 للملرت. 

فإن خالفه دليل قاطع فذلك القاطع إما عقلي» أو سمعي. 

فإن كان عقليا :لظن كان كان ذلك الخبر قابلاً للتأوي القزبب الذي 
إذا طَرّق أذن مَنْ هو من(" أهل اللسان سّمعه وم يَنْبُْ عنه طَبْعْهِ - وجب 
تأوبلهة هما بون الدلايج دوزلا تطتدابا نه :1 يدن السازع )لان 
الدليل القطعي”" لا يحتمل الصَّرْف عما دل عليه بوجه من الوجوه؛ لا 
بالتخصيص» ولا بالتأويل» ولا بغيرهماء فيجب القطع بأنه مكذوب على 
الشارع؛ ضرورة أن”*' الشارع لا يصدر عنه الكذب؛ ولو صدر عنه هذا 
للزم صدور الكذب وهو تحال. 

4/١‏ - 85 في المقدمة» باب من بلغ علماء رقم .؟ - 2585 585. وفي 


كتاب المناسك» باب الخطبة يوم النحر» رقم 5".05. وابن حبان قْ صحيحه 
١/"؟‏ -5"9؟», كتاب العلم» رقم 55 - 59. وانظر: مجمع الزوائد ١1/١‏ - 
عاد 0" 

)١(‏ سقطت من (ت). 

(0) سقطت من (ت). 

(9) ف (غ): «العقلي». 

(©)د“ق: (زيك): اشرو لان 


١5 71/ 


وإن كان سمعياً: فإن لم يمكن الجمع بينهما فالحكم كما سبق. هذا إذا 
اب ابول ا ا إذ لا يحور الحمل على 

نإ شم كاحرٌ للتطتوع عبد شيل علي أنه متصوع» زلا شع 
بكذبه» وإن كان الجمع غير ممكن؛ لتَحَقق شرط النسخ. وبهذا يفارق ما 
نحن فيه الصورة التي يجهل التاريخ فيها» فإنه وإن أمكن في تلك الصورة 
أن يحمل على أن [غ51/5] المظنون منسوخ بالمقطوعء و" '“'لكن لم 
يتحقق شرط النسخ ع فلا يقطع به .مجرد الاحتمال» ا الآأفات العارضة 
للراوي من كذب أو نسيان”؟* وغيرهما محتملة» بل رما يكون الحمل عليها 
أهون من الحمل على النسخ مع عدم تحقق شرطه. هذا شَرْط خبر الواحد. 

فمنه: إذا عارض لخبرٌَ الواحد القياس: 

فإما أن يقتضي أحدهما تخصيص الآخر - فيخصّص'“ '"؛ لأن تخصيص 
العلة وخبر الواحد بالقياس جائز. 

وإن تباينا من كل وججحه» وفيه كلام المصنف - فينظر في مقدّمات 
القياس: فإن اك بدليل قطعى قدمنا القياس على خبر الواحد. وذلك 
واضح. 
000 سقطت الواو من (ص). 
0) ف (ص): «ونسيان». 
(90) في (ت): «فنخصّص». 


() ف «ص»: «ثبت». 


١7 


وإن لم تكن مقدمات القياس [ص؟57/5] قطعية: فإن كانت كلها 


ظنية قدم الخبر؛ لقلة مقدماته. ولا يتجه أن يكون هذا محل خلاف؛ وإن 


كان كلام بعضهم وهو طريقة الأمدي يقتضى أنه من صور الخلاف7, 


ير 
وما 


010 
000 


00 


وإن كان البعض قطعياً والبعض ظنياً - فمفهوم كلام المصنف أن 


: الواحد معدم أرقا : وهو قول الشافعي طفن ) واختيار الإمام 


.20 
عه . 


. 8 ره 
وقال مالك: القياس راجح '". 


انظر: الإحكام .1١١9-- 1١8/5‏ ظ 
وإليه صار أحمد وأبو حنيفة وصاحباه - رضي لله عنهم جميعاً - وأبو الحمسن 
الكرخي رحمه الله ومن تابعهم من الحنفية. انظر: نهاية الوصول 197/ه 2591 
الاسكام 5 تسو لسر 5 كسا لادان 05 المحلي على 
الجمع 18/5 العدة */888» شرح الكوركب 5377/5*» المسودة ص 2579 
المحصول ؟/ق 519/١‏ - ؟كيى الحاصل 5/5 ١٠م‏ - 248١04‏ 000 

قال القرافي في شرح التنقيح ص 4807*: «حكى القاضي عياض في «التنبيهات». 
وابن رشد ف «المقدمات» ف مذهب مالك ف تقديم القياس على خبر الواحد قولين. 
وعنل الخفية قلات ابضا 4 وانظر: نشر البنود 5*» قال الشيخ الشنقيطي - 
رحمه الله - في نثر الورود 455/5 - 44 4: «قلت: التحقيق خلاف ما ذهب إليه 
الأولف» والقرائي» والرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين: أن خير الواحد مقدم 
على القياس. وقال القاضي عياض: مشهور مذهبه أن الخبر مقدمء قاله المقري» 
وهو رواية المدنيين» ومسائل مذهبه تدل على ذلك...» وانظر: مذكرته في أصول 
الفقه ص .١74‏ قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات 4/8 ؟: «إذا جاء خبر الواحد 
معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا - 


08 


وقال عيسى بن أبان: إن كان الراوي ضابطا عالما قدّم خبره» وإلا 


كان في حل الاجتهاد”''. وتوقف قوء”"". 


والمختار عندنا ما ذهب إليه أبو الحسين: وهو أنه يجتهد فإن كانت 


أمارة القياس أقوى”" وجب المصير إليهاء وإلا فبالعكس”*. وإن استويا في 


050 


00 
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- يجوز العمل به. وقال الشافعي: يحوز. وتردد مالك ف المسألة. قال: ومشهور قوله 
والذي عليه المعوّل أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به وإن كان وحده 
تركه». قال الباجي في إحكام الفصول ص 555: «قال أكثر أصحابنا: القياس مقدم 
على أخبار الآحاد». وانظر: المقدمة ف الأصول ص 21١١‏ لابن القصار رحمه الله 
البحر المحيط 5/١0؟.‏ 

قد سبق نقل مذهب عيسى بن أبان» وأبي زيد الدبوسيء والبزدوي» وأكثر 
لمتأخرين من الحنفية: وهو أنهم يرون أن خبر الواحد إذا كان راويه عدلاً ضابطا 
يها حفن قز على القياتى مظلقا. أما رواية العدل غير الفقيه: فإنه يقدم على 
القياسن: إذا ل يسك يانب الرأعء آم ]ذا اتننة تان الراي قَدّم القياتن عليه: 

انظر: كشف الأسرار 2707/7/5 تيسير التحرير 7/؟ ©. 

وهو القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله وعلل توقفه بقوله: «القياس والحديث ف 
مرتبة واحدة» فإن العمل بالحديث والقياس مقطوع به» وكل واحد منهما ظني ف 
نفسه) ففي كل واحد منهم ظن وقطع» فوقفا موقفاً سواء وتعارضاء ووجب 
الرجوع إلى طريق آخر». انظر: الوصول إلى الأصول 2507/5 إحكام الفصول ص 
5 -55097» وقال فيه: «والذي عندي أن الخبر مقدم على القياس. وأنه لا يهقف 
الاحتجاج بالخبر إذا عورض بالقياس. فإن عورض القياس بالخبر بطل الاحتجاج به. 
وقد نص على هذا القول أيضا القاضي أبو بكر - رحمه الله - في كتبه». وانظر: 
المحصول ؟/ق 551/١‏ الإحكام »1١١/5‏ نهاية الوصول 5975/1. 


أي: أقوى من عدالة الراوي. انظر: المحصول ؟/ق .551١/١‏ 


انظر: المحصول ؟/ق 551/١‏ المعتمد .١57/5‏ 


١5٠ 


إفادة الظن فالوجه ما ذهب إليه الشافعي 45ن”"' . 

ومنه: عمل أكثر الأمة بخلاف خبر الواحد لا يضر خبرَ الواحد » أي: 
لا يوجب رَدْه؛ لأن أكثر الأمة بعض الأمة» وقول بعض الأمة ليس بحجة. 

ومّنْ يقول اتفاق الأكثر إجماءٌ ولا عبرة بالمخالف إذا تَدَرَ - 
فاللائق بمذهبه أن يَرُدّ به المخبر» وأما عندنا فلاء لكن قول الأكثر من 
المرجحات » فيقدم عند التعارض» ,كعنى: أنه إذا عارض خيرٌ الواحد خيرٌ 
آخرٌ مثله معتضدٌ بعمل الأكثر - قدّم على الآخر الذي ليس معه عمل 
الأكف 7" 


ومنه: عمل راوي الخبر بخلافه, أي: خلااف ظاهر المخبر - لا يوبجب 
ردم كما أشار إليه بقوله: «والراوي» عطفا على «عمل الأكثر». أي: 


)١(‏ هذا الذي اختاره الشارح رحمه الله تعالى هنا - هو الذي اختاره في «جمع الجوامع». 
وهو اختيار الآأمدي» وابن الحاجب» واختاره الكمال بن الهمام من الحنفية» وبعض 
الحنابلة - رحمهم الله جميعا : وهو أن العلة إن كانت ثابتة بننص راجح على الخبرء 
سواء كان ذلك النص قطعيا أو ظنياً» وكان وجود العلة في الفرع قطعياً - فالقياس 
مقدم. وإن كان وجود العلة في الفرع ظنياً فالتوقف. أما إذا لم تكن العلة ثابدة بنص 
راجح على الخبر فالخبر مقدم. انظر: الإحكام 2١١5 - 1١١/6‏ بيان المختصر 
6/١‏ - "هلا العضد على ابن الحاجب 7/7/5 شرح المحلي على الجمع 
7*5 تيسير التحرير »١١5/*‏ شرح الكوكب 55/8/5. 

(؟) انظر: المحصول ؟/ق »5517/١‏ نهاية الوصول 5//0 55 » نهاية السول 2315/7 

. السراج الوهاج 7١/5‏ شرح الكوكب 4557/6 فواتح الرحموت 2154/5 
تيسير التحرير 7/7/7. 


11 


ولا يضره مخالفة الراوي7'' , 


وهل المراد بالراوي الصحابي) أو أعم من ذلك؟ فيه الكلام 


المنتقدم في أثناء النصوص”'؟. وذهب أكثر الحنفية”' إلى أن عمل 


010 


000 


هذاهو مذهب جمهور العلماء» وهو اختيار الكرخي من الحنفية. انظر: نهاية 
الوصول 17/هه 5 5 » المحصول ؟/ق »58./١‏ الإاحكام »١١5/5‏ شرح التنقيح ص 
١/ا”»‏ المحلي على الجمع 55/5 ١غ‏ ميزان الأصول ص 444 » شرح الكوكب 
65 العضد على ابن الخاجب ؟/7/5. 

قال القرافي رحمه الله في شرح التنقيح ص :37١‏ «هذه المسألة عندي ينبغي أن 
ُخَصّص ببعض الرواة» فتحمل على الراوي المباشر للنقل عن رسول الله ولو حتى 
يحسن أن يُقال: هو أعلم كراد المتكلّم. أما مثل مالك وعخالفته الحديث بيع الخيار 
الذي رواه» وغيره من الأحاديث - فلا يندرج في هذه المسألة؛ لأنه لم يباشر المتكلم 
حتى يحسن أن يقال فيه: لعله شَاهّد من القرائن الحالية أو المقالية ما يقتضي مخالفتهع 
فلا تكون المسألة على عمومها». وكذا قال ف نفائس الأصول 599//17. والمسألة 
كما قال القرافي - رحمه الله - مفترضة في الصحابي؛ لأنه هو الذي كن أن يَعْلم 
من الشارع ما لا يعلمه سواه من قرائن مقالية أو حالية. وكلام الحنفية وهم 
المخالفون حول ذلك. انظر: أصول السرخسي ؟/ه - 5» كشف الأسرار 2١8/7‏ 
تيسير التحرير »1/١/7‏ فواتح الرحمموت »١57/5‏ شرح الكوكب ؟5.0/5ه الإحكام 
5 . لكن قال إمام الحرمين - رحمه الله - في البرهان :447/١‏ «وكل ما 
ذكرناه غيرٌ مختص بالصحابي» فلو روى بعض الأئمة حديثئاً» وعمله مخالف له - 
فالأمر على ما فصلناه» ولكن هذا الذي قاله إمام الحرمين - رحمه الله - خلاف ما عليه 
الأكثرون» وقد أشار الشارح - رحمه الله - إلى ضعف الخنلاف في غير الصحابي في 
«جمع الجوامع». انظر: شرح المحلي 2١45 - ١46/5‏ تشنيف المسامع 0 . 


(*) وبعض المالكية» وحكي عن الإمام أحمد #. انظر: أصول السرخسي ؟/ه - 25 


0 الأميراد ١/٠‏ فواتح الرحمورت ا ترستير الت بر يان البحر - 


١١47 


الراوي بخلاف الخبر يقدح في الخبر» ولا يحوز الأخذ إلا بعمل السراوي”'*. 

وقال عبد الحبار» وأبو الحسين: إن لم يكن لمذهبه وتأويله وجه إلا أنه 
عَم بالضرورة أنه عليه السلام أراد ذلك الذي ذهب إليه من ذلك الخنير - 
وجب المصير إليه. وإن لم يلم ذلك بل جَوَزنا أن يكون قد إآت8/5؟] 
صار إليه لنص» أو قياس - وجب النظر في ذلك» فإن اقتضى ما ذهب 
إليه- وجب المصير إليه» وإن لم يقتض ذلكء ولم يُطُلع على مأخذه - 
5-5 المصير إلى ظاهر الخبر؛ وذلك لأن الحجة إنما هي في كلام (رسول 
له) '' يل لا مذهب الراوي» وظاهر كلامه وَلِةٌ يدل على معنى غير ما 
ذهب إليه الراوي» فوجب المصير إليه» وعدم الالتفات إلى مسذهب 
الراوغي””*. 

قال: (وأما النالث: ففيه مسائل: الأولى: لألفاظ الصحابي 
لمبسسع درجات: الأولى: حدثني. ونحوه. (ب)40) [ص؟/: هأ 


- المحيط 5 » شرح التنقيح ص 21/١‏ شرح الكوكب 5. 

)١(‏ هذا مقيّد عند الحنفية ما إذا عُلم أن عمله المخالف كان بعد رواية الخبر. أما إذا عُلم 
اذ عله لالع دل ةبجول اناري حاقايه لا لقلا و للخبره ولعما 
على أنه كان ذلك مذهبه قبل أن يسمع الحديث؛» فلما مع الحديث رجع إليه. انظر : 
أصول السرخسي ؟/ه - 5. تيسير التحرير 75/7. 

(0) ف (رت)»): «الرسول». 

(*) انظر: المعتمد »١75/5‏ نهاية الوصول 565/19 5؟. المحصول ؟/ق 571/١‏ 

(4) في نهاية السول »١185/*‏ وشرح الأصفهاني 2555/5 ومعراج المنهاج ؟//اه, 
ومناهج العقول 57/5 ؟ » وشرح العبّري 5ه ؟: «الثانية». ويغلب على ظني أن 
م ور ويا را اي ل يد 


١442 


قال'''؛ لاحتمال التوسط. ( ج)7' أمَّرَ؛ِ لاحتمال اعتقاده '' ما ليس 
بأمر أقرا: والعموم والخصوص. والدوام واللادوام. (د)” اهنا وهو 
حيدةاغيف اناف » [اناقرة طاوء أ ا إذا للدت ليم فيه ارد 
ولأن غرضه بيات الشرع. 1020١‏ من السنة. وعن الس 0 7 وفيل: 
للتوسط. (ز)”"' كنا نفعل في عهده). 

هذا هو الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر. 
وفيه مسائل: ْ 


. 
بن 


الله - بلفظ جامع لهاء وهو قوله: «درجات». 


أن يقول في الدرجة الأولى: الأولى. ثم يرمز لما بعدها من الدرجات بالأحرف. 

)١(‏ ف المراجع السابقة: «قال الرسول وَيّ». 

(0) ف المراجع السابقة: «الثالثة». 

(*) ف (ص): «اعتقاد». 

(4) ف المراجع السابقة: «الرابعة». 

(5) سقطت من (ت). وفي (ص)» و(غ): «امرا». وهو من خطأ النساخ, والمئبت من 
المراجع السابقة ظ 

(5) ف المراجع السابقة: ««الخامسة». 

(0) قوله: «وعن النبي ي» هذه الدرجة السادسة. وقد أدرجها الناسخ مع الدرجة 
الخامسة المرموز لما ب(ه)» وهو خطأ. والصواب كما ف النسخ السابقة وكما ف 
الشرح - كما سيأتي أن تكون درحة مستقلة. ففي المرااجع السابقة: «السادسة: 
عن النبي وَيّ». 


(8) ف المراجع السابقة: «السابعة». 


5055 


سمعت» أو أخبرني"'") أو شافهني. فهذا خبرٌ عن الرسول يل واجب 
القيول اتن ؟؟. 

الغانية: أن يقول: قال رسول الله ييِهٌ كذا. فهذا ظاهره النقل» فيكون 
جيدة) لكنه ارس نضا عرض 4 ادال اف وكون قد وميل اله بوراسطةة 
فتكون مرتبته دون الأولى” '". 


الثالثة: أن يقول أمر النبي وليه بكذاء أو نهى”*' عن كذا. فهذا يتطرق 
إليه هذا الاحتمال» مع احتمال آخر: وهو احتمال ظنّْه ما ليس بأمر أمرا 
ريا لس تناه أَمَر الكل أو البعضء ولا أن الأمر به [ غ55/5] يدوم 
أو لاء فرعا اعتقد شيئا لا يوافق اجتهادنا. وقول المصنف: «لاحتمال» 
تعليل لكونه دون الدرجة الثانية» لكن الظاهر من حال الصحابي أنه إنما 
يطلق هذه اللفظة إذا تيقن المراد؛ فلذلك ذهب الأكثرون إلى أنه حجةء 


)١(‏ في (ص): «وأخبرني». 

(؟) انظر: المحصول ؟/ق 5717/١‏ » نهاية الوصول 2)#.٠../107‏ الإحكام 55/5» تدريب 
الراوي 5/5. 

(9) ولذلك ذهب أبو الخنطاب الكلوذاني وجمع من العلماء إلى عدم الحكم بالسماع من 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الصورة» بل هو متردد بين أن يكون سمعه 
منه أو من غيره (ص). انظر: نهاية الوصول ,#*.٠../17‏ المحصول ؟/ق 2/98١‏ 
امحلي على الجمع 58١/5‏ » الإحكام 295/5 شرح التنقيح ص 25378 نهاية السول 
5م » شرح الكوكب 481١/5‏ » تيسير التحرير 258/8 فواتح الر موت 
5 6 العضد على ابن الحاجب 58/5. التمهيد »١86/*‏ المسودة ص ٠5؟)‏ 
البحر المحيط 95/5؟. 


(4) في (ص): «ونهى». 


١ 5: ه‎ 


وخالف داود الظضاهري وبعسضص ا" والقاضي قُْ «ختصسر 
التقريب» حكى عن داود أنه صار إلى التوقف في ذلك" ". وإلى التوقف 
مال الإمام”". 


الرابعة: أن يَبنيَ الصيغة للمفعول ان بكذاه أن وشاعدند 
كذ راوسب علينا كذاء وما أشبه ذلك. والذي عليه الشافعي رضوان 
الله عليه» وأكثر الأئمة» وهو اختيار الإمام» والآمدي: أن ذلك يفيد أن 
الآمر والناهي هو الرسول يله فيكون حجة'*'. 

وذهب الصيرفي والكرخي”* وغيرهما إلى أن ذلك متردد بين أمر الله 
الذئ اقتمل غلية كتاية المنتزل: وأمر ارسيو ل وأمر كل الأمةء أو 
نعطي ال لاقم روييق انسركوة فال ذلك فاط لقيانى اد غير سني نأدرة 


,)١9.0/1١( 1١59/5 الإحكام ؟45/5. المستصفى‎ 28.٠.1110 انظر: نهاية الوصول‎ )١( 
.١51/5 البحر المحيط 5917/5 » تيسير التحرير 259/7 فواتح الرحموت‎ 

() انظر: التلخيص .4١١/5‏ 

(9) انظر: الحصول ؟/ق .599/١‏ 

(4) انظر: المحصول ؟/ق »54٠./١‏ الإحكام 237//5 نهاية الوصول 5/17 25.6٠0‏ البحر 
المحيط 599/5» التلخيص 4١5/5‏ » شرح التنقيح ص “لام - 317/4 العدة 
445 شرح الكوكب 48/5 » تدريب الراوي »١85/١‏ شرح النووي على 
مسلم 230/١‏ الكفاية ص .551١‏ 

(5) والإسماعيلي؛ وإمام الحرمين» والسرخسي من الحنفية» وابن حزم من الظاهرية. انظر: 
نهاية الوصول 5/17 23.0٠‏ البحر المحيط 95/5؟ - 23.6٠.‏ البرهان »560/١‏ أصول 
السرخسي 28٠0/١‏ تيسير التحرير /59» ميزان الأصول ص "4154 - 4517 
علوم الحديث لابن الصلاح ص 45 » الإحكام لابن حزم .5١/8/5‏ 


١45 


اجتهاده فلك بكرن حي 


واحتج الأولون بوجهين: 

أحدهما: أن من ألزم طاعة رئيس فإنه إذا قال: أمرنا بكذا - فهم منه 
أذ ذلك الرقيو» لز تقوم عن يفول وان الفيلكلانة أ ناي كدح إل أن 
[ص ؟/هه] الآمر السلطان”''. 

والثاني: أن عَرَّض الصحابي تعليمّنا الشرع؛ فيجب حمله على مَنْ 
صدر الشرع عنه دون الأئمة والولاة7'". وأما حمله على أمر الله فمنتف ؛ 
لأن أمر الله تعالى ظاهر للكل لا يستفاد من قول الصحابي. وحمله على 
الإجماع متعذر؛ لأن ذلك الصحابي من الأمة وهو لا يأمر نفسه. وإنما 
قلنا: إن7") هذه المرتبة دون الثالثة؛ لاحتمالحا ما تحتمل تلك؛ مع زيادة ما 
ذكرناه. 
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الخامسة: أن يقول: من السنة كذا. وهو حجة عند جماعة”*') يجب 


(1) والصحابي بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله سلم كذلك الملزم طاعة ذلك 
الرئيس» وزيادة» فوجب أن يُفهم من قوله: أمرنا بكذا - أُمْرٌ الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم. انظر: نهاية الوصول .8"٠6 ٠.8/17‏ 

(؟) لأنه لا يُستفاد من قولهم الشرعء ودون ما قهمه من الدليل أيضاً؛ لأن فَهُْمه ليس 
بحجة إلا بالنسبة لمن قلده من العوام» فلا يتحقق به حينئذ تَعَلمم الشرع. انظر: نهاية 
الوضول /ا وام / 

(؟) سقطت من (ت). 

000 بل تمهور أل العلم. انظر: نهاية الوصول 5/17 2.٠‏ البحر المحيط 270١/5‏ شرح 
الكركب 80/5 4» تيسير التحرير 584/8, المحلي على الجمع ؟177/5. المجموع 
01 فتح المغيث .١517/١‏ 


١2 / 


حمله على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذا ما عليه الإمام والآمدي 


١ ١7نورخأتملاو‎ 


( 


وخالف الكرخي””' ؛ والصيرق”'*» والمحققون (كما ذكر إمام الحرمين 


قُْ «البرهان»”*'. وقال المازري: أحد قولى الشافعي) '* آنه ليطن م 


00 
000 


00 
00 


(0 
00 


انظر: المحصول ؟/ق »5141/١‏ الإحكام 38/5. البحر المحيط 507/5. 

١‏ * تيسير التحرير ؟534/5. لكن المذهب عند الحنفية كما في فواتح الرحموت 

(6/؟35١):‏ أن قول الصحابي: من السنة كذا - شامل لسنة النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم» وسنة الخلفاء الراشدين» فيكون هذا القول حجة؛ لأن سنة الخلفاء 

الراشدين - رضي الله عنهم - حجة عندهم. وكذا قال المطيعي - رحمه الله - ف 

سلم الوصول 1417/9 -188. والذي ذكره السمرقندي - رحمه الله - ف 

ميزان الأصول ص 48 :: أن هذا القول من الصحابي محمول على أنه يريد سنة 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وف كشف الأسرار "٠.4/5‏ - 94.#: «الراوي إذا 

قال: من السنة كذا - فعند عامة أصحابنا المتقدمين» وأصحاب الشافعي» وجمهور 

أصحاب الحديث يحمل على سنة الرسول عليه السلام. وإليه ذهب صاحب الميزان 

من المتأخرين. وعند الشيخ أبي الحسن الكرخي من أصحابناء وأبي بكر الصيرقي من 

أصحاب الشافعي لا يحب حمله على سنة الرسول ويه إلا بدليل» وإليه ذهب القاضي 
: ِ : 

الخلاف ف قول الصحابي: أمرنا بكذاء ونهينا عن كذا». 

انظر: نهاية الوصول 5/17 .8٠6٠‏ 

البرهان .545/١‏ قال الزرر كشي رمه الله : «وجرى عليه ابن القشيري». البحر 

الحيط 5/.» وكذا ابن حزم رحمه الله تعالى. انظر: الإحكام .5١/8/5‏ 

سقطت من (ت). 


١ 


وحكى القاضي ف «مختصر التقريب» اختلاف أصحابنا في ذلك”''» وقد 
قال الشافعي في القديم: إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية؛ أي: تساويه 
في القل» فإن زاد الواجب على الثلث صارت على النصف”"2. وذكر أن 
هذا القول القديم مرجوع عنها", وأن الشافعي 5ك قال: كان مالك يذكر 
أنه" السنةع وكنت أتابعه عليه؛ وفي نفسي منه شبهة» حتى علمست أنه 
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- القديم» ولهذا قال الزركشي رحمه الله: «فعلى هذا المسألة عندهم (أي: عند 
الشافعية) ما يفتى فيها على القديم» وهو نوع غريب من المسائل الأصولية» وإن 
كثر ذلك ف الفروع. قلت: لكن نْصّ الشافعي ف «الأم» وهو من الكتب الجديدة 
على أنه حجة... فيصير في الجديد قولان» والراجح أنه حجة؛ لأنه منصوصٌ عليه 
في القديم والجديد معاً» البحر المحيط 5/؟ .”2 .2# وانظر: نهاية السول 88/8 .١‏ 
وثي المسألة قول ثالث: أنه في حكم الموقوف على الصحابي. نقله ابن الصلاح 
والنووي عن الإمام أبي بكر الإسماعيلي. رحمهم الله جميعا. انظر: المجموع 255/١‏ 
علوم الحديث لابن الصلاح ص 545 » البحر ابيط */78.". 

انظر: التلخيص ١7/5‏ 4. 

هذا القول القديم هو فْ حق دية المرأة قي غير النفس؛ إذ أجمع العلماء على أن دية 
نفس المرأة على النصف من دية الرجل» واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج 
والأعضاء. انظر: بداية المحتهد 4١54 - 5١7/6‏ نهاية المحتاج 58.*/10. ولمزيد من 
التفصيل انظر بداية المجتهد ؟/ه؟ع - 455. 

انظر: هذا القول القديم للشافعي - هه - ف روضة الطالبين 51/17 2١‏ وقوله الجديد 
أن دية أطرافها أو جروحها نصف دية ذلك من الرجل» قياساً على النفس» وبه قال 
أبو حنيفة والثوري رضي الله عنهما. انظر: الأم 2٠١5/5‏ نهاية المحتاج 8/907 
الحداية 8 ؟ هء بداية المجتهد ؟/5"؟ 4. 

أ القول القديم. 

انظر: سنن البيهقي 55/8. 


١ 6 


وهذا من الشافعي يدل على أن قوله: من السنة ظاهرٌ في أن المراد به 
سنة الرسول يه ما لم يقم دليل على أن المراد سنة البلد أو غير ذلك. 
ويدل أيضاً على أن هذا لا يختص بالصحابي» بل يعم كل متكلم على 
لسان الشرع» كمالك وغيره ''. 

وحجة الأولين: ما تقدم في «أمثنا وتهينا». 

وهذه الدرجة دون الرابعة؛ لاحتمالها ما تحتمل تلك مع زيادة احتمال 
سنة البلد» أي: طريقته» أو غير ذلك. وإمام الحرمين قال: «إنها كثابة 
تلقف" أ" جر كا دراي هذ لاجمل سرحونها ؛ البجده مين الدكل. علتن 
لسان الشريعة. ومالك َي وإن كان قد وقع منه قوله: «من السنة»» مسع 
إرادته سنة البلد - فما ذلك إلا لأن إجماع المدينة عنده حجة» فكانت 
طرية تي عنده من السنة لذلك» فلذلك أطلق قوله: «من السنة»» وأراد 


سنة المدينة» ولا يقع منه ذلك ف بلد غيرها. 
السادسة: أن يقول: عن النبي وو واختلفوا فيه: 


فقال قوم بظهوره في أنه سمعه من النبي -- صلى الله عليه وسلم -) 
فيكون ححة) وهو راق المصنف وصفى الدين ميلف "وأا الإإمام 


)١(‏ انظر النمجموع 59/١‏ -50» وانظر: شرح مسلم .#١ - 360/١‏ وانظر: الأم 
ه]سعء كه البحر المحيط 7/5.” -8.4. 

(؟) أي: قوله: «من السنة كذا» عثابة قوله: «أمرنا بكذا». انظر: البرهان ا 

(9) ف (ص)»» و(غ): «طريقها». 

(5) والقاضي عبد الجبارء وهو الذي رجّحه الشارح في «جمع الجوامع»» وتابعه - 


١5ه,‎ 


١0 


5 2 على ' و # عم هل 5 ا 
وعيره من اتباعه فلم يرجح أحد منهم شيئا ' 


وكا 


السابعة: أن يقول: كنا نفعل [ص55/5] في عهده ييِهِ كذاء 


نول" يفعلون كذلا؟' - ومنه قول عائشة رضى الله عنها: «كانوا لا 


- العلوي ف «مراقي السعود». انظر: نهاية الوصول "١.7‏ المعتمد ؟/54/ااء 
شرح المحلي على الجمع 2177/5 نشر البنود 259/5 نثر الورود »517/١‏ البحر 
الحيط 4/5 0". وف فواتح الرحمورت 5 (ا(السادسة: عن النبي صلى الله عليه) 
وآله وأصحابه (وسلم: فابن الصلاح وجماعة حملوه على السماع) إذ هو الظاهر من 
حال الصحابي (والأكثر) من أهل الأصول (على احتمال الإرسال) يعني: أن 
السماع بواسطة مُحَتَمّل» وليس يُظن السماع بلا واسطة» وهو الحق؛ لأن كلمة 
«عن» 001 مروي عنه» ومنسوب إليه» وأما أنه مسموع منه فأمر زائد لا 
سل “اللفظ ناته سن ري كارن يدي بع على سالة اندر 
اه. أي: بناء على تعديل الواسطة الساقطة؛ إذ الغالب أن الساقط صحابي. قال 
الشيخ المطيعي حمة لله : دم يعرف رواية الصحابي عن تابعي إلا كعب الأحبارء 
وجلال الدين السيوطي وإن كان صنف رسالة» وجمع الأحاديث المروية من صحابي 
عن قابيض: لأكنه قزل يعدا ل رقاتي عانم فالقالنيه أن :الو السظة صحاف مقلم لون 
مال كان سيد بهذا الاعتبار» وبهذا تَعْلم أنه لا خلاف ف الحجية». سلم 


.١894 - ١/88/78 الوصول‎ 


)١(‏ في (ص): «وغيرهما». وهو خطأ. 
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انظر: المحصول ؟/ق 555/١‏ الحاصل 8١١/5‏ » التحصيل 2١45/5‏ وكذا القرافٍ 
- رحمه الله - لم يرجح شيئا قي شرح التنقيح ص 2*7 وإن كان رجّح في نفائس 
الأصول )76٠5/17(‏ السماع من النبي وَل. 

في (ص): «أو كانوا». . 


سقطت من (ت). 


١ ١ 


يقطعون في'١'‏ الشىء التافه»”؟. والأكثرون على أنه حجة» وهو اختيار 
لامع ومقتضى اختيار الإمام لك إلا أنه جعله مرتبة سابعة كما 


فعل المصنف» ولم يصرح في السادسة بترجيح, وقضية تقديكها ترجيحها. 


وحجة الأكثرين أن قوله: «كنا نفعل» أو كانو””' يفعلون» ظاهرٌ في 


فعل الجماعة وتقرير النبي كلِهِ؛ لأن قصد الصحابي بيان الشريعة. وهذه 
الدرجة دون التي قبلها؛ لاختصاصها باحتمال أن يكون فعْل بعضهم., ولم 
بطلع عليه النبي وَلكد. 
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سقطت من (ت). 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/5/9 - 24/1 رقم الحديث 28١517‏ بلفظ: «لم 
يكن يقطع على عهد النبي يله في الشيء التافه». وأخرجحه افق اي هي ايضاق 
مسنده» وزاد فيه: «ولم تُقطع في أدنى من ثمن حَجّفة أو ترس». انظر: تصضب الراية 
عا وسو دريف عن قود قوق انق :1ن الات زمغ اذه راد صلقتو 
عروةء بلفظ: «... وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله يله ف الشيء 
التأفه». 

انظر: الإحكام 2.39/5 نهاية الوصول .٠.“/17‏ 23 العضد على ابن الحاجب 059/5 
تيسير التحرير 259/7 فواتح الرحموت 2155/6 العدة 2»99/./5 شرح التنقيح ص 
ه/ا”» نفائس الأصول 250١/17‏ المعتمد .١1/5/5‏ 

الإمام - رحمه الله - صرح هنا بظهور علمه صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الفعل» 
فيكون حجة, لكن كلامه على قول الصحابي: «كنا نفعل كذا» من غير تقييده 
بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر: المحصول ؟/ق 254/١‏ وكذا الآمدي. 
والمذ كورون ف الحامش السابق. 


في (ت): «و كانوا». 


١5 


واعلم أن كلام المصنف ربا وهم توقف |[ غ557/5] الاحتجاج بقول 
الصحابي: «كنا نفعل» على تقييده بعهل الن, (" ين وفيه مخالفة لكلام 
غيره. والذي عندي في ذلك أن لهذه الدرجة ألفاظا: 

أعلاها: أن يقول: كنا معاشرَ الناس» أو كانت الناس تفعل ذلك 
في عهده وي وأ“ ها لا يتحون الول كرا يا خلاف؛ 
لتصريحه بنقل الإجماع المعتضد بتقرير النبي 4 "*'. 

والثانية: أن [رت5/5"] يقول: كنا نفعل في عهده وله ولا يصرح 
بيجميع الناس. فهذه دول تلك»؛ لآن الضمير ف قوله: «كنا» يحتمل أن بعود 
على طائفة مخصوصة””'. ظ 

والثالئة: أن يقول: كان الناس يفعلون كذاء ولا يبصر ح بعهد النبي 
يلدِ. فهذه دون الثانية من جهة عدم التصريح بعهده صَيْوٌ وفوقها من ججهة 
تصريحه بجميع الناس. فيحتمل أن يقال بتساويهماء والأظهر رجحان تلك؛ 
لأن التقييد بعهد النبي ييْهٌ ظاهرٌ في أنه قرّر عليه”'') وتقريره تشريع سواء 


)١(‏ ف (ت): «الرسول». 

(؟) في (ت): «منما». 

(0) سقطت من (ت). 

(4) لكن حكى الشارح - رحمه الله - في «جمع الجوامع» الخلاف في هذه الصورة» وبين 
أن الأكثرين يقولون بالحجية» انظر: شرح المحلي على الجمع 217/5 وتبعه العلوري 
00" ظ 

(5) انظر: شرح امحلي على الجمع 2١7/6‏ وتبعه العلوي في نشر البنود 75/5. 

(5) أي: على الفعل. 


١56ه‎ 


كان لواحد أو الجماعة. وأما هذه فغايتها أنها ظاهرة في نقل الإجماع, 
ونقل الإجماع بخبر الواحد فيه من الخلاف ما هو معروف7". 


والرابعة: أن يقول: كنا نفعل كذاء أو كانوا يفعلون كذلا”"'. وهي 


دون الكل ؛ لعدم التصريح بالنبي يِه وما يعود عليه ضمير قوله: كناء 
وكانوا”". فهذه طرق الصحابي في نقل الحديث النبوي. 
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عِ ع2 رد هة ا اء 
والصحابي عند الأكثرين . هو من راى ال 


انظر: شرح المحلي على الجمع ١77/5‏ » نشر البنود ؟/75. 

كقول عائشة رضي الله عنها السابق: «كانوا لا يقطعون في الشيء التافه». 

انظر: شرح المحلي على الجمع ١7/5‏ - 2174 نشر البنود 275/5 فق غاية 
الوصول ص 2٠١"‏ والزركشي - رحمه الله - في البحر المحيط 5/ه.” -/ا. 
المحموع 2.50/١‏ فواتح الرحمورت .١55/5‏ تيسير التحرير /70. وانظر: اللمع ص 
٠‏ المستصفى »)١11/١( ١548/5‏ القراطع »5/١5/‏ علوم الحديث لابن 
الصلاح ص ”47 » إحكام الفصول ص 88”. تنبيه: إذا قال الصحابي: كنا نفعل 
كذاء أو نقول كذا ورسول الله يه يسمع ولا ينكر - فهذا لا خلاف فيهء وهو 
خارج عن محل النزاع. قال الكمال وشارحه رحمهما الله قي تيسير التحرر :/1١/8‏ 
(و) أما قول الصحابي ذلك (بنحو: وهو يسمع - فإجماعٌ) كونُه رفعاء وف بعض 
النسخ: «فظاهر»» كقول ابن عمر. «كنا نقول ورسول الله يع حي: أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها: أبو بكر وعمرء وعثمان» وعلي. ويسمع ذلك رسول الله يةِ فلا 
ينكره». رواه الطبراني ف معجمه الكبير. اه. 

من المحدثين» وإليه ذهب أحمد وأصحابهء وإليه ذهب الآمدي ونسبه لأكثر الشافعية 
ولم أجده لغيرهء وذهب إليه أيضاً ابن الحاجب رحمهم الله جميعاً. انظر: علوم الحديث 
لابن الصلاح ص 2557 تدريب الراوي 2١85/5‏ فتح الباري /9/ "2 نزهة النظر ص 
4 العدة 94430//9» شرح الكركب 450/5» المسودة ص 585» الإحكام 
5 6 العضد على ابن الحاجب 517/5 » نهاية السول «/17/8. 
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)00 _ء ا 4 له ()) 
يده الله يوٌ وصحبّه ولو الحظة سواء روى عنه أم لم يرو . 
د )| .امه (0) 20 . , 2ه (4) 
وقيل: من طالت صحبته وإن مم يرو ش 
5 م ه 1 و ع اسم 6 
وقيل: من طالت صحبئنّه وأخذ عنه العلم وَرُوى” 5 


كنت الصحبة بالنفل [ض؟//1] إما بالتؤائر؛ أو الأحاد"'”. 


تابع الشارحٌ - رحمه الله تعالى - الآمدي وابنَ الحاجب - رحمهما الله تعالى - ف 
التعبير بالرؤية» وتعبيره في جمع الجوامع: «من اجتمع مؤمناً محمد يك وإن لم يَرْوٍ وم 
يطل». ولا شك أن التعبير بالاجتماع أولى؛ ليدخل في ذلك مَنْ كان أعمى من 
الصحابة رضي الله عنهم. انظر: الإحكام ؟/45» العضد على ابن الحاجب 2517/5 
حلي على الجمع ١155 - ١50/5‏ .» البحر المحيط 19/5 -195. 

انظر: نزهة النظر ص »١٠١5‏ وانظر: فتح المغيث 807/4. 

عرفا بلا تحديد لمقدارها على الأصح. انظر: تيسير التحرير 257/8 البحر المحيط 
5 , المستصفى 5351/5 »)١55/١(‏ فواتح الرحموت .١5/8/5‏ 

وهو مذهب جمهور الأصوليين» وبعض المحدثين. انظر: تيسير التحرير 255/7 فواتح 
الرحموت ١58/5‏ » قواطع الأدلة 485/6 تدريب الراوي 2188/5 فتح المغيث 
5/4 وذهب سعيد بن المسيّب #ه إلى أنه لا يَعَذّ في الصحابة إلا من أقام مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم سنة فصاعداًء أو غزا معه غزوة فصاعداً. انظر: علوم 
الحديث لابن الصلاح ص *55» تدريب الراوي 2١88/5‏ فتح المغيث 085/84 
وإليه ذهب الجاحظ. انظر: العدة /488» الإحكام ؟45/5. التمهيد 2١٠/9‏ 
المسودة ص 545 » فواتح الرحموت »١158/5‏ شرح المحلي على الجمع ؟157/5) 
البحر المحيط .١9 ٠/5‏ 

أي: بخبر صحابي آخر معلوم الصحبة. وقد اتفق العلماء على ثبوت الصحبة بالنقل 
نوائر ا أو اتسفافة: وق وها شرل عصان نونو لعي اعالنيه يعض لكفية 
لكن الجمهرر على ثبوتها بقوله» وهو الصواب. انظر: العدة »44٠0/«+‏ التمهييد - 


تك ل 


وبقول المعاص ”") العَدّل: أنا صحابي» أو رأيت النبي يك وص 0 


كت اط شن 9 ضر ٠‏ اء ٠‏ 0 
ومن الناس من توقف في ثبوتها بقوله ''؛ لما في ذلك من دعواه رتبة 


لنفسه. وهو توقف ظاهر”*' فإن المرء لو قال: أنا عدل - لم يُلتفت إلى 
مقاله؛ لدعواه مزية لنفسه وخصلة شريفة» فكيف إذا ادعى الصحبة التي 
هى فوق منصب العدالة بأضعاف مضاعفة! فهذا مما يحب التوقف فيه. 


قال: (الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا مع الشيخ أو قرأ عليه 


ويقول له: هل مععت؟ فيقول: نعم. أو أشار أو سكت وظن إجابته عند 
احدثين. أو كتب الشيخ أو قال: سمعت ما في هذا الكتاب, أو يجيز 


له). 
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- 175/9ك2 المسودة ص 2545 شرح الكوكب 478/5» البحر المحيط 2١19/5‏ 
فتح المغيث 85/54. 

أي: لزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

وإليه ذهب الجمهور. انظر: الإحكام 2.45/5 المستصفى 551/5 .)١55/١(‏ المحلي 
على الجمع 2157/5 البحر المحيط 2154/5 القواطع 4807/5 » العضد على ابن 
الحاجب 250/5 العدة */410» المسودة ص 595 » شرح الكوكب 41/4/5) 
تيسير التحرير 2507/7 فواتح الرحموت 2150/5 تدريب الراوي 2184/5 نزهة 
النظر ص 2١١١‏ فتح المغيث 84/5. 

قال الرركشي رحمه الله : «وهو ظاهر كلام ابن القطان الحدّث» وهو قوي». البحر 
المحيط 2194/5 ورجحه الطوق في «مختصره» ص 55. 

لكن الشارح - رحمه الله تعالى - رجكّح مذهب الجمهور في «جمع الجوامع». انظره 
مع شرح المحلي 1517/5. 


١565 


الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ» فيلزمه العمل بالخبر. ثم هو ينقسم 
الى إملاء) وتحديث من غير إملاءع, وسواء كان من حفظه أم من كنات . 


وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير”"'» وللسامع في هذا القسم 
أن يقول: أخبر ني ) وحدثني) أو معت ) أو أخبرنا وحدنا. 


وهذا إذا قصد الراوي”" إسماعه إما خاصة”*'»2 أو كان في جَمّع قصد 


با 


الراوي إسماعهم. 


وإن لم يقصد الشيح إسماعه لا في جمع ولا وَحّده فليس له أن يقول 
إلا: سمعيّه يحدث عن فلان””'. سأل الخطيب أبو بكر الحافظ شيخه الحافظ 


أبا بكر البَرْقاني”"' عن السر في كونه يقول فيما رواه لهم عن أبي القاسم 


(0) في (ت): «كتاب». 

(؟) انظر: نهاية الوصول 17/7. .2*8 الإحكام ؟44/5» العدة *//ا/91» شرح الكوكب 
5 علوم الحديث لابن الصلاح ص 2١١8‏ تدريب الراوي ؟1/5» فتح المغيث 
٠65‏ . 

(0) سقطت من (ت). 

(:) أي: وحده. نهاية الوصول .”٠6٠01//17‏ 

(5) أو سمعته يقول كذا. أو: قال فلان كذا. انظر: نهاية الوصول .8٠5017/17‏ 

(ه)اعن احدنيد عمدرنى انعد بن غالب ابو يكن الكواراية العروفه بالترفاتي: 
بكسر الباء وفتحها. الإمام الحافظ الكبير. ولد سنة 5*+*ه. قال عنه الخطيب: 
كاق ثقه وها دن مُتتبّناًء فهماء لم تر في شيوخنا أَنِْتَ منهء حافظاً للقرآن» 


عارفا بالفقه... وصئف مسندا ضَّمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم». 5 


١ 4 /اه‎ 


عبد الله بن إبرأهيم الجر جاني ال 00 : سمعت. ولا يقول: حدشاء 
ولا أخبرنا؟ 

فذكر له أن أبا القاسم كان مع علو قدره عَسرا في الرواية» وكان 
البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يَعْلم بحضوره» فيسمع منه ما 
يحدث به الشخص الداخل إليه فلذلك يقول: بو 1 كالنة " وللايقول: حدتنا 
ولا أخبرنا؛ لأنه إما كان قصده الرواية للداخل إليه وحده. 

الثانية: أن يقرأ عليه. وأكثر المحدثين يسمون القراءة على الشيخ 
عَرّضاء من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه”" » ويقول له بعد 
الفراغ من القراءة أو قبلها: هل جمعت؟ فيقول الشيخ : لعم. أو يقول بعد 


- توفي - رحمه الله - سنة ه45ه. انظر: تاريخ بغداد 4/“ا/اا» تذكرة 
4ه الطبقات الكبرى 57/54 . 

)١(‏ هو أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم بن يوسف ركان الأسدزف ونوا عدون قرية 
مق فزق زجنا ولد سنة اناو كاودعية ا واعدا مهاد مدن النومة ان 
المخطيب: كان 0 وقال الحكم: كان أحد أركان الحديث. وقال البرقاني: كان 
الآتدوي سيدا في الحندثين, توق سه مهم انظرة قاريت يغنداد 410/9 “سير 
55 . 

() ف (ص): «الابنذوبي». وهو تصحيف. 

() كما يعرض القرآن على المقرئ» وسواء كنت أنت القارئ» أو قرأ غيرّك وأنت 
تسمع» أو قرأت من كتاب أو من حفظكء أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو لا 
يحفظه لكن يُمسك أصله هرء أو ثقة غيره. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 
5١ح‏ فتح المغيث .١517/5‏ 


١ مه‎ 


الفرا غ: الأمر كما قرئ علي. 


دونه”"ا 


010 


000 


ره 


وه" ٠‏ واختفوا في أنها مثل السماع من لظ الشيخ ف امرتة قية 17 أو 


انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 55 »١‏ تدريب الراوي 2١7/5‏ نزهة النظر ص 
5 ١ه‏ البحر المحيط 25١١/5‏ الإحكام لابن حزم 5/5/5 » جمع الجوامع مع المحلي 
5»؛ شرح الكوكب 447/5. قال السخاوي في فتح المغييث ١59/5‏ - 
: «وكان مالك يأبى أشد الإباء على المخالف» 0 
في الحديث» ويجزيك ف القرآن» والقرآن العظيم أعظهم! ولذا قال بعض أصحابه: 
صحبته سبع عشرة سنة فما رأيتُه قرأ الموطأ على أحدء بل يقرؤون عليه». 

وهو مذهب مالك وَقُ4هء وأصحابه» وأشياخه من علماء المدينة كالزرهري وك 
ومعظم علماء الحجاز والكوفة» والبخاري» ورواية عن أبي حنيفة وغيرهم» رضي 
الله عنهم جميعا. قال السخاوي - رحمه الله - ف فتح المغيث 6 «وحكاه 
البيهقي وعياض عن أكثر أئمة المحدثين» والصيرقي عن نص الشافعي». قال الرركشي 
رحمة الله : «وبه حزم الماوردي والرّوياني». البحر المحيط .”١5/5‏ وانظر: تدريب 
الراوي 5/5 »١‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص ؟ 5 »١‏ الكفاية ص 25/85 تيسير 
التحرير */241 التقرير والتحبير ؟/179؟. 

وإليه ذهب ابن أبي ذئب» ومالك ف رواية» رضى الله عنهما. قال السخاوي: 
زولك الفزواق معية لاق #ى الك ) التسوية»: وإليه ذهين أيضنا أبى حيفة عفد 
وأطلق المحدثون نسبة هذا القول إليه» ولكن الخحنفية قيدوه بأن الذي رجّحه أبو حنيفة 
إنما هو العرض على قراءة الشيخ من كتابء أما إذا حدث الشيحٌ من حفظه فهو 
أرجح من العرض. انقل رن عتسير الحري د ةا 5 التقرير والتحبير ؟94/5/ا؟غ 
كشف الأسرار 40/8 - »4١‏ فواتح الرع-موت 2١1514/5‏ أصول السرخسي 
١‏ فتح المغيث ١75/5‏ - 2174 تدريب الراوي 2١5/5‏ علوم الحديث لابن 
الصلاح ص »2١55‏ الكفاية ص /59. 


06 


القراءة عليه مرتبة ثانية» وهو مذهب [ص58/5] جمهور أهل المشرق7". 


وللقارئ هنا أن يقول: قرأت على فلان. وللسامع أن يقول: قرئ 


عليه وأنا أسمع فأقرٌ به. وله أن يقول: حدثنا قراءة عليه» أو: أخبرنا قراءة 


ا وأما إطلاق : حدثناءع وأغوة - ففيه مذاهب: 


010 


00 


69 
(0 


أحدها: المنع منهما جميعا. وبه قال ابن المبارك”*'2 ويحيى بن 


وخراسان» وصححه ابن الصلاح والنووي والعراقي رخمهم الله جميعا. قال 
السخاوي عن هذا الترجيح لهذا القول: «لكن محله ما لم يَعْرض عارض يصِيّر العرض 
أولى: بأن يكون الطالب أعلم» أو أضبط» ونحو ذلك» كأن يكون الشيخ في حال 
القراءة عليه أوعى وأيقظ منه في حال قراءته هو. وحقىذ فالحق أن كلما كان فيه 
الآ عن لالط ريطي تقر كان ]فاك ,مرقنة. و اطالنها فيماء بطو 01 ون النيية 
من أصلهء وأحد السامعين يقابل بأصل آخر؛ ليجتمع فيه اللفظ والعرض». فتح 
المغيث .١74/5‏ وانظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص »١55‏ تدريب الراوي 
5 ١ء‏ الكفاية ص 8985. 00 

انظر: الإحكام 2٠٠٠/5‏ العضد على ابن الحاجب 259/5 تيسير التحرير / 297 
فواتح الرحموت 2١55/5‏ شرح الكوكب» 454/5» المسودة ص *8 5غ علوم 
الحديث لابن الصلاح ص »١5«- ١55‏ تدريب الراوي 2١5/5‏ فتح المغيسث 
5 . 

58 (غ): «أو أخبرنا». 

هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم» التركي» ثم 


المروزي» |الحافظ الغازري, ايد الأعلام وشيحخ الإسلام. كان أبوه تركياً 27 لر جل 


من هَمَّذان من بني حنظلة» وأمه خُوَارزمية. ولد سنة ١7‏ ١ه.‏ يقول ابن عيينة 5ك: 
«نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد اللهء فما رأيتُ لهم عليه فضلا إلا بصّحبتهم النبي 
عط وغزوهم معد». ويقول أبو إسحاق الغرّاري: «ابن المبارك إمام المسلمين ع- 


١51 


(1) © 01) اه 


ف 


[غ57/5]. 


والثاني: التجويز» وأنه كالسماع من لفظ الشيخ في جواز إطلاق: 
250 


حدناء وأخبرنا. وبه قال الرهري» ومالك» وسفيان بن عيينة ©(2 ويحيى 


00 


- أجمعين». ويقول ابن مهدي: «ابن المبارك أعلم من سفيان الثوري». من مصنفاته 
كتاب «الزرهد». توق - رحمه اللى سد مشيدة ١اهع‏ وله ثلاث وستون سنة. انظر: 
سير 878/6 تهذيب 26/6 تقريب ض ١‏ ؟7. 

هر يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن» أبو زكريا التميمي المنْقَري النيسابوري 
اللنافظة وتلل مشة ؟ 4 اهن قال إمضناق بى بزاخريةة ززما رايت كن حي بن ين 
ولأ أحني انراق مدر نفسة»: وبنحوه قال أحمد مي وقال هيه الحق أرضا: «ما 
أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثله». مات سنة 5؟ 5ه على الصحيح. انظر: 
سير 25١5/١١‏ تهذيب )595/١١‏ تقريب ص98 5. 

ف رواية عنه. انظر: العدة 2417/7 المسودة: ص 58 » شرح الكوكب 4514/5. 
قال الخطيب رحمه الله: «هر مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث». الكفاية ص 
8 » وصححه القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله. انظر: علوم الحديث لابن 
الصلاح ص »١5*‏ تدريب الراوي 2١15/5‏ فتح المغيث 2175/5 الكفاية ص 
7 5 »ء تيسير التحرير #/397ء البحر المحيط 19/5". 

هو ,ينانا بن لتلا رين الى عع الا دوه نر خيه بن 3 اانخر» آم عبيون الول 
الكوفي ثم المكى. الإمام الكبير حافظ العصر. ولد بالكوفة سنة /ا١١ه.‏ قال عنه 
الشافعي 85ه: «لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز». وقال أيضا: «ما 
رأْيتُ أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة» وما رأَيتُ أكفٌ عن الفتيا منه». 
قال ابن حجر رحمه الله: «ثقة حافظ فقيه إمام حجة: إلا أنه تغيّر حفظه بِأَخَرة 
وكان رعا دلّس لكن عن الثقات». توق سنة 9/8 ١ه.‏ انظر: سير 4/8 45 » تهذيب 


2:5 تقريب صه ؛ ؟. 


١5١ 


ابن تسعيك المظان "و والنيضا رع "وير سرادت الغان فبهنا ابطيا أن 
يقول: سمعت فلانا. حكاه ابن الصلاح '*. 


والغالث: المنع منْ إطلاق: حدثنا. وتحويز”*؟: أخبرنا. وهو قول 


الشافعي وأصحابهع ومسلم بن الحجاجع وختمهور أهل 0 


000 


050 


00 


0) 
(5( 


هو الإمام القدوة يحيى بن سعيد بن فروخ» أبو سعيد التميمي مولاهم البصري 
الأحول القطانء» الحافظ» أمير المؤمنين في الحديث. ولد سنة 5٠‏ ١اه.‏ قال أحمد ضك: 
«ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان». وكذا قال عبد الرحمن بن مهدي. 
وكان عتم القرآن كل جوديوليلةورواذا فرع عنلة القرامنقطل سي رييب ري 
الأرض. 0010008 انظر: سير 2١!/5/9‏ تهذيب 5١5/١١‏ تقريب 
ص ١53ه.‏ 

وجماعات من المحدثين» ومعظم الحجازيين» والكوفيين» كالتوري» وأبي حنيفة 
وصاحبيه» والطحاوي وألف فيه جزءاء وأبي نعيم الأصبهاني» وحكاه عياض عن 
الأكثرين» وهو رواية عن أحمد #5 وعنهم أجمعين. قال الزركشي رحمه الله: «ونقله 
الصيرفٍ والماوردي والروياني عن الشافعي». البحر امحيط 5٠0/5‏ 8. 

وانظر: تدريب الراوي ١5/5‏ -17ء الكفاية ص 4754 » فتح المغيث ١15/5‏ - 
تيسير التحرير 247/7 فواتح الرحمموت 2155/5 شرح الكوركب 454/5» 
المسودة ص 87 25 العدة 9717/7. تنبيه: وقع ف «العدة» خطأ في حكاية هذه 
الرواية عن أحمد طلين ؛ إذ فيها «لا يجوز». وهو خطأ ظاهر كما هو صريح الكلام 
بعد ذلك في العدة. والله أعلم. 

انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 2١57‏ وبهذا قال الإمام في المحصول ؟/ق 
.545/١‏ 

ف (ت)» و(ص): «يجرز». 

قال ابن الصلاح ف علوم الحديث ص 54 :١‏ «وذكر صاحب كتاب «الإنصاف» 
محمد بن الحسن التميمي الجوهري المصري: أن هذا مذهب الأكثر من أصحاب - 


١١1 


والاحتجاج له ليس بأمر لغوي »؛ وإنما هو اصطلاح منهم أرادوا به التمييز 
بين النوعين) وصار هو الشائع الغالب على أهل اللو 


وقد قرأ أبو حاتم محمد بن يعقوب الحروي صحيح البخاري على بعض 
تجيرع دتري" ونان ترق لمق قل نيع سا 
الفربري» فلما فرغ من الكتاب سمع الشيح يذكر أنه إنم1؟“ سمع الكتاب 
من الفربري قراءة عليه فأعاد أبو حاتم قراءة جميع الكتاب عليه””'» وقال 


له قي جميعه: «أخبركم الفريئ17. 


الفالفة: أن يقرأ على | لشيخ ويقول له: هل موا 209 تير اله لشيخ 
بأصبعه أو رأسه. فالإشارة ههنا”'' كالعبارة في وجوب العمل بذلك الخبر 


- الحديث» الذين لا يخصيهم أحد». ررضو التسياي ابقنا: انظر: تدريب 
الراوي 2١17/5‏ فتح المغيث 1175/5. 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفْرَيْري - بكسر الفاء وفتحهاء والفتح 
أشهر» قرية من قرى بخارى - راوي «الجامع الصحيح» عن أبي عبد الله البخاري» 
سمعه من بِفْرَيْر مرتين. وكان ثقة ورعاً. ولد سنة ١5ه»‏ ومات سنة ٠‏ 5“ه»ء وقد 
أشرف: على التسعين. 
انظر: سير 2٠١/١8‏ وفيات 590/54. 

6ن ره 

(0) سقطت من (ت). 

(5) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص »١55 - ١54‏ تدريب الراوي 2١18/5‏ فتح 
المغيث »١8٠١/5‏ الكفاية ص 575 . 

(5) في (ت): «سمعت». 


(5) ف (غ): «هنا». 


١517 


وكذا في جواز الرواية عنه على | 7 0 


الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ, 
ويغلب على ظن القارئ بقرينة الحال إجابته له فيجب العمل به بلا 
خلاف. وأما جواز الرواية: فالجمهور من المحدثين”'' وغيرهم عليهاء لأن 
سكوته نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ. وَشَرَّط قوم إقرار الشيخ نطقاء 
وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وسليم الرازي» وأبو نصر بن 
الفينات 0 

الخامسة: أن”'' يكتب الشيخ إلى شخص: سمعتُ كذا من فلان”"'. 
فللمكتوب"'' إليه إذا علم خط الشيخ أو ظنَّه - أن يعمل به» وله أن 
يروي عنه إذا اقترنت المكاتبة بلفظ الإجازة» بأن يقول: أحرت لك ما 
كنقة لك" . أو خو ذلك .وأها إن قرت المكاتبة ققد ها الروانة بهنا 


)١(‏ وهو قول الجمهررء ومنع الإمام من أن يقول ف هذه المرتبة: حدثني» أو أخبرني» أو 
سمعته. وتبعه على هذا صاحب التحصيل» وصفي الدين الحمندي» والقراقي» رحمهم 
الله جميعا. انظر: البحر المحيط 7117/5 المحصول ؟/ق .545/١‏ التحصيل 2١45/5‏ 
نهاية الوصول 3011/7» شرح التنقيح ص 25375 فواتح الرحموت .١514/5‏ 

(؟) والفقهاء. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 2١55‏ فتح المغيث .١854/5‏ 

() وبعض المحدثين والظاهرية والمتكلمين. انظر: الكفاية ص ٠/8‏ 4» تدريب الراوي 
5 ؟ء البحر المحيط ١/5‏ *» المحصول ؟/ق ,5545/١‏ نهاية الوصول 2.08/07 
الإحكام 2٠٠١/5‏ تيسير التحرير 251/7 اللمع ص .7١‏ 

)بقع امن لطي 

(0) وتسمى هذه المرتبة بالمكاتبة» انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١67‏ . 

(5) ف (ت): «فالمكتوب». 

(0) في (ص)»)» (غ): «إليك». 


١14 


كثير من المتقدمين وال منهم: أيوب أ الطيات ” 


( و4 


) 
ييف 2< 


السمعاني من أصحابنا فقال: إنها أقوى من الإجازة'”“. وإليه مصير جمع 


010 


000 


00 


000 


(( 


هو مذهب الجمهور كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى. انظر: البحر المحيط 
كن 

هو لاداء :اتإتناؤطط سيد الفليناء' جرت ين الى قتينة كنا الكتياى ابو بكار 
المضري :مول غتزة ورقال: مولى جهينة. ولد سنة ./7"ه. قال الحميدي: لقي ابن 
ينه بيه والنانون من انا عق ركان ول عار يتمع آابرتتة وقال ابن سعد: 
كان أيوب,ثقة عا الحديك جامعاء كمر الغلم + نححة غدل امالك ,سعة :#1 افد 
انظر: سير 2١60/5‏ تهذيب 258317/١‏ تقريب ص17١١.‏ 

ف هون يق مكمه أبق عبان الساسى الكتوى افق الثبت القدوة. قال ابن 
مهدي: لم يكن بالكوفة أحدٌ أحفظ من منصور. وقال يحيى بن سعيد القطان: كان 
منصور من أثبت الناس. توق سنة 75 ١ه»‏ أو سنة 7# ١اه.‏ انظر: سير 24٠5/8‏ 
تهذيب »9015/٠١١‏ تقريب ص17 ه. 

هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث الفهمي مولى خالد بن ثابت بن 
ظاعن الفهمي» وأصله من الفرس من أهل أصبهان. ولد بِمرْقشَئْدة - قرية من أسفل 
أعمال مصر - سنة 54 8ه. قال الشافعي ويينه: «الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه 
لم يقوموا به». وقال أيضاً: «الليث أتبع للأثر من مالك». وكان لكثرة إنفاقه وجوده 
يقول غن نفسهة ها ويخيت علي ركاة مقذ بلقنت أي: لا يحول الول على ماله 
حتى تحب فيه الزكاة بل ينفق كله قبل ذلك. وكان لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع 
الناس. توفي سنة 1/5١ه.‏ انظر: سير 2١55/8‏ تهذيب 455/8» تاريخ بغداد 
1 

انظر: القواطع 5/5”. قال السيوطي في تدريب الراوي 54/5: «قلت: وهو 
المختار» بل وأقوى من أكثر صور المناولة». 


١6 


مصير جمع من الأصوليين”' وهو قضية ترتيب المصئف حيث آخّر ذكر 
الإجازة قي التعداد. ظ 


5 8 5 49 
ومنع قوم من الرواية بها منهم الماوردي ف «الحاوي» 5 
وجوز الليث بن سعد ومنصور إطلاق: حدثناء وأخبرنا - في الرواية 
بالمكاتبة» والمختار خلافه "» وأنه إنما يقول: كتب إلى فلان7؟). 


السادسة: أن يشير الشيخ إلى كتساب فيقول: سمعست مافي هذا 


[ص؟/ ه| الكتاب مسن فللان»ع أو هو سيموعئي مسن 2 فيعمل 
السامع و وأما أنه هل يرويه عنه فله اخوال: 


)١(‏ منهم إمام الحرمين رحمه الله. انظر: فتح المغيث /7. ملاحظة: لم أقف على كلام 
إمام الحرمين ف «البرهان», ومحقق «فتح المغيث» أحال إلى مكان في «البرهان» ليس 
فيه ما يدل على التفضيل. 

(؟) انظر: الحاوي 47/6٠‏ ١غ‏ أدب القاضي للماوردي »8864/١‏ وكذا الرُوياني. قال 
الزركشي رحمه الله: «وممن تقل عنه إنكار قبولما أبو الحسن الدارقطني الحافظ». 
البحر المحيط 57/5 8. ظ 

(0) أي: المنع من الإطلاق ع وهو مذهب جمهور المحدثين. انظر: فتح المغيث 15 .١‏ 

(1) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١55‏ - ه55١.‏ 

(5) وتسمى هذه المرتبة: إعلام الشيخ الطالب. انظر: فتح المغيث 2١5/5‏ تدريب الراوي 
5ه»» علوم الحديث لابن الصلاح ص 2١55‏ وسماها الإمام والأرمويان - رحمهم 
الله - بالمناولة. انظر: المحصول ؟/ق »548/١‏ التحصيل 47/5 »١‏ الخاصل 
5 الى البحر المحيط 5//؟*. 

0530 00-6 قال السيوطي رحمه الله «وادعى عياض الاتفاق على ذلك». تدريب الراوي 
5. لكن نقل السخاوي عن البلقيني - رحمهما الله - أنه قال: كلام ابن حزم 
السابق - يعني في الإجازة - يقتضي منع هذا أيضأ». فتح المغيث 117/9. 


١5511 


ع 


اده" : أن يُقرة ذلك التاونة والابحازة. وعيده انخالنة أعلى 
الأجوال”. 


ومن صورها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعهء أو فرعا مقابلا 

1 . ع ن ع #ا ماه : 
به ويقول: هدأ عماعى ) أو روايتي عن فلاك») فاروه عني. أو اجزت لك 
روايته عني. ثم يَهَبّهِ إياه» أو يقول: خذه والنسخه وقابل ب4. 1 
هذا. 

ومنها: أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه 
عليه فيتأمله الشيخ العارف المتيقظ» ثم يعيده إليه» ويقول: وقفت على ما 
فيه ) (وهو حديثى) ”*' عن فلان» فاروه عني. وهذا يسمى عرض المناولة 
كما أن القراءة على الشيخ تسمى عَرْض القراءة. 

وهذه المناولة المقرونة بالإجازة حالة محل السّماع'* عند الزهري» 


5 00 ْ "5 1 
وربيعة الراي ويحيى بسن سعيد» ومالك بن أنس» ومحاهد. وابي 


)١(‏ في (غ): «إحداها». 

(؟) انظر: علوم الحديث لابن الاصلاح ص 45 .١‏ قال السيوطي رحمه الله: «ونقل 
عياض الاتفاق على صحتها». تدريب الراوي ؟/47. وانظر: فتح المغيث 581/5 ) 
البحر المحيط 50/5 8. 

(0) في (ت)ء و(غ): «أو نحر». 

(4) في «ص»: «وهو حدثني». وهو خطأ. 

(5) أي: ف القوة والرتبة. انظر: تدريب الراوي 4/5 4. 

(7) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرّوخ القرشي التيمي مولاهم, المشهرر بربيعة الرأي. 
قال فى بن سعد القطاة: عاارايتى: أحدا افظن من زببعة بن ان عينك اتسين + 
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البرووير""" :امن عشتحةوكنادة ووأ العاليية' "رامن سي 
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- وقال يعقوب بن أبي شيبة: ثقة ثبت. وقال مالك 4: ذهبت حلاوة الفقه منذ 
مات ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. توفي - رحمه الله - سنة 75١ه.‏ انظر: تاريخ 
بغداد ١/8‏ 5 4 » سير 2895/5 تهذيب 8/5ه؟. 

هو محمد بن مسلم بن تَدْرُسء أبو الزبير القرشي الأسدي المكي» مولى حكيم بن 
حرام الاماع التافظ الصدوف قال ابن سس ربغة اله دوق اله انيدلسن»: 
مات سنة 5/8 ١ه.‏ انظر: سير 2780/0 تهذيب 410/9 » تقريب ص05 0. 

هو رَفَيْع بن مهران» أبو العالية الرّياحيَ البصري» الإمام المقرئ الحافظ المفسَّر. أدرك 
ينان الى كله وسو تسايد» انام يعد رفاته لذ نيعون« وحعد ل لت اف كدر 
وصلى خلف عمر رضي الله عنهما. وحفظ القرآن وقرأه على أبيّ بن كعبء 
وتصدّر لإفادة العلم» وبَعْد صيبّه. قال عن نفسه: قرأت القرآن على عمر كه ثلاث 
مرار. قال أبو بكر بن أبي داود: وليس أحدٌ بعد الصحابة أعلمَ بالقرآن من أبي 
العالية. صَّحَّح ابن حجر أنه مات سنة .5٠‏ وقال البخاري وغيره: مات سنة ثلاث 
وتسعين. انظر: سير ١1//4‏ 5 » تهذيب 2585/7 تقريب ص 5١١‏ . 

هو عبد الله بن وهب بن مسلمء أبو محمد الفهّريّ مولاهم, المصري الحافظ. ولد 
سنة 50 ١ه.‏ لقي بعض صغار التابعين» وكان من بحور العلم» وكنوز العمل. قال 
7 حاتم بن حبان: «جمع ابن وهب وصئئّف» وهو حَفظ على أهل الحجاز ومصر 
حديثهم». وكان قد قسّم دهره أثلاثا: ثلثا في الرّباط» وثلثا يعلم الناس بعصرء وثلنا 
في الحج. ولما عرض عليه القضاء جَنّن نفسّه ولزم بيته. وقد روى الموطأ عن مالك 
ونه ) وموطأه يزيد على كل مَنْ روى عن مالك» وله كتاب «الجامع»» و«البيعة», 
و«المغازي».2 وغيرها. توق - رحمه الله - سنة 51١اه.‏ انظر: سير 9/*؟ىع 
تهذيب 207١/5‏ تقريب ص( ؟". 

انظر: علوم الحديث ص 2١47‏ تدريب الراوي 4/5 5» فتح المغيث 9./5؟ - 
5. 


١17 


والصحيح أن ذلك غيرٌ حال حل السماع؛ وأنه منحط عن درجة 
التحديث لفظاء والإخبار قراءة7'". قال الخاكم: «أما فقهاء الإسلام السذين 
أفقوافي الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعاء وبه قال الشافعي» 
والأوزاعي» والبويطي» والمزني» وأبو حنيفة» وسفيان الثوري» وأحمد بن 
حنبل» وابن المبارك؛ ويحيى بن يحيى» وإسحاق بن راهويه '*»: قال: 


«وعليه عهدنا أئمتناء وإليه ذهبواء وإليه اتهن 77 


وثانيها: أن يناوله الكتاب مناولة محردة عن الإجازة» فيقتصر على 
قوله: هذا من حديئي» أو من ماعي. ولا يقول: أروه عني. فهذه مناولة 

5 7 : 9 4 : 5 
مختلة (لا تحوز)”*' الرواية بها””*» وعابها غير واحد من الفقهاء 


)١(‏ انظر: علوم الحديث ص 2١158‏ تدريب الراوي 40/5 » فتح المغيث 2595/5 البحر 
الحيط 5/؟8. 

(؟) هو إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلّد بن إبراهيم» أبو يعقوب التميمي ثم الحنظلي 
المروزي نزيل نيسابور. ولد سنة ١51١ه.‏ قيل لأبيه راهُويه لأنه ولد في طريق مكةء 
فقالت المراوزة: راهويه. قال أحمد رحمه الله : «لا أعرف لاسحاق ف الدنيا ليرا 
وقال ابن خزعة: «والله لو كان إسحاق ف التابعين لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه». 
وكان آية في الحفظ يقول: ما سمعتُ شيئاً إلا وحفظفّه ولا حفظت شيئا قط 
فنسكة. توق ليلة النضصف من شعبان سنة لمعك انظر؛ سير 1752/11 تهليتب 
2/١‏ تقريب ص45. 

(8) علوم الحديث لابن الصلاح ص 48 »١‏ معرفة علوم الحديث ص 509 - )51١‏ 
تدريب الراوي ص 45 » فتح المغيث 5915/5 . 

(4) ف (ص): «لا يجوز». 

(5) انظر: الإحكام .٠١١/5‏ 


055 


600 ا 5 م ,653 
والأصوليين على شرذمة من المحدثين سوغوا الرواية بها . 


سماعي من فلان» فهذه أولى بالمنع من الثانية) وئقل عن ابن سرب 


وثالغها: أن لا يناوله ولا يحيزه؛ بل يقتصر على إعلامه بأن هذا ممن 


ا أن 


ذلك [غ58/5] طريق مُجَوَّز لرواية ذلك عنه» وبه قطع ابن الصّبّاغ من 
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اصحابنا 
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كالغزالي في المستصفى 2١57/١‏ وإمام الحرمين في البرهان »545/١‏ وابن القشيري» 


والعبدري» كما ف البحر المحيط 51//5 57 /؟"”. 

وانظر: تدريب الراوي 45/5» علوم الحديث ص 2١49 - ١58‏ فتح المغيث 
1" 

انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 2١594‏ وفيه ص :١5. - ١59‏ «وحكى 
النطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها»»: وكلام 
الأفام فق الحضول:(3/6 94/0 صريع :ف اراز بل وس مع عدم المتاولة» فلتو 
أشار إلى الكتاب» وقال: قد سمعت ما في هذا الكتاب - جاز لغيره الرواية عنه. قال 
الزركشي رحمه الله: «وجَرّز ابن الصباغ الرواية بها». البحر الحيط 851/5. 
وطوائف من المحدثين» والفقهاء؛ والأصوليين» والظاهريين. انظر: علوم الحديث ص 
ههىء تدريب الراوي ؟/هه. 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج» أبو خالد وأبو الوليد القرشي الأموي 
مولاهمء المكي» أصله رومي. الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرمء وأول مَنْ دون العلم 


ىو 


«ثقة فمّيه فاضل» و كان 5 ويرسل». مات سنة ٠ه‏ ١اهء‏ أو سنة ١6١ه.‏ انظر؛ 
سير 0813© :اتقذي 44515 تقرمي اص وم 

وأبو العباس الغمري والقاضي عياض المالكيان» وحكاه عياض عن الكثير. انظر: 
المراجع السابمٌة. 


و /اة ١‏ 


والصحيح خلافه [ص70/5]؛ لأنه قد يكون ذلك مسموعه. ثم لا 
يأذن في روايته عنه؛ لكونه لا يُجَوّر روايقه لخلل يعرفه فيه'''» وبهذا 
تفارق هذه الصورة ما إذا قرأ عليه وهو يستمع”'' ويُقرٌ به حيث يجوز 
لكل سامع أن يرويه عنه بالطريق المتقدمة؛ فإن هناك وُجحد منه تحديث 
وإقرار» فدل على أنه لا خلل عنده فيه يمنع من التحديث به وإنما هذ" 
كالشاهد إذا ذكر في غير بجلس الحكم شهادته بشيء» فليس لمن سمعه أن 
يشهد على شهادته إذا ل يأذن له (ولم يُسْهِده)”'' على شهادته'” » وذلك 
شارك اد والرواية؛ لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك» وإن 
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افترقا ' في غيره 


السابعة: الإجازة. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يحب العمل 


)١(‏ وبهذا قال الغزالي في المستصفى »55/١‏ وابن الصلاح» ونسبه لغير واحد من 
اخلالق» وسهكة التووي: واكيازه الخافظ ابو حير والسكارق ريع ايها 
انظر: علوم الحديث ص 2١55‏ تدريب الراوي 2505/5 نزهة النظر ص 2١50‏ فتح 
المغيث .١//7‏ 

() ف (ت): «يسمع». 

(9) أي: محرد الإعلام فقطء أو المناولة مع الإعلام فقط 

(:) ف (ت): «ولم يشهد». 

(5) قال الغزالي رحمه الله: «لأن الرواية شهادة» والإنسان قد يتساهل في الكلام» لكن 
عند جزم الشهادة قد يتوقف». المستصفى .١580/١‏ 

(5) ف (ص): «افترقتا». 

(0) انظر: علوم الحديث ص .١ 5١‏ 


١51/١ 


بالمر وي م وخالف بعض أهل الظاه 7 وهو خلااف ضعيف ؛ لأنه 
ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بهاء وفي الثقة به '". 


وأما الرواية بالاإجازة: فقد اختلف العلماء فيها: 


وعيرهم: 


القول)”*' بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها”". 


وخالفهم جماعة؛ منهم: إبراهيم بن إسحاق الحربي”"'2 وأبو محمد 


عبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ”"'» وهو رواية عن 
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انظر: البحر المحيط 2548/5 اللمع ص »8١‏ شرح اللمع 555/5» الكفاية ص 
5 علوم الحديث ص 2١175‏ تدريب الراوي 25؛» فتح المغيث 51 . 
انظر: المراجع السابقة. ظ 

اع جالتقول: 

انظر: علوم الحديث ص 2١175‏ الكفاية ص 45 5 » فتح المغيث 56 تدوض: 
الراوي 8/5 5» البحر المحيط 8./5*» شرح الكوكب 5.0./5» الإحكام 
هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم أبو إسحاق البغدادي الحربي. الإمام الحافظ شيخ 
الإإسلام. ولد سنة .97 ١اه.‏ قال الدارقطني: «كان يقاس بأحمد بن حنبل في زهده 
وعلمه وورعه». وقال أيضا: «الحربي إمام 1 عالمى بكل شيءء بارع قي كل 
علم: صدوق». من مصنفاته: ل النسوة » سجود القرآن» ذم الغيبة. توق سنة 
م ؟ه. انظر: سير 2767/1١‏ تاريخ بغداد 25/5 طبقات الحنابلة .85/١‏ 

هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حَيّانَء أبو محمدء المعروف بأبي الشيخ. الإمام 
الحافظ الصادق محدّت أصبهان. ولد سنة 1/4؟ه. قال الخنطيب رحمه الله: «كان - 


١/1 


الاك "اهيا القاضي اميق وما رودي هن امعان ”رقي 
لو جازت الإجازة لبطلت الرحلةا*'. 


واعلم أن في الاحتجاج لصحة الإجازة غموض. قال أبو ظطاهر 


الدباس””' من أئمة الحنفية: مّنْ قال لغيره: أجزت لك أن تتروي عني - 
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- أبو الشيخ حافظاً ثبتا مُتقنأ». وكان أحدّ عباد الله الصالحين» عرض كتابه «ثواب 
الأعمال» على الطبراني فاستحسنه؛ ويُروى عنه أنه قال: ما عملت فيه حديثا إلا 
بعد أن استعملته. قال الذهبي: «قد كان أبو الشيخ من العلماء العاملين» صاحب 
سنة واتباع» لولا ما يملا تصانيفه بالواهيات». من مصنفاته: «السنة»» «العظمة», 
ولف وغيرها. وس 8ه . انظر: سير :1 كبن دراك 5 

حا لطي حو هه د تعقو انزوارة ضري تاكن لكان عاك ايها وه :ندرا هنين 
السماع؛ لأنه قد حفظ عنه الإجازة لبعض أصحابه مالم يسمعه من كتبه. انظر: 
الكفاية ص 5ه 4 » البحر المحيط 5/. **2 فتح المغيث 55/5 5 . 

وابن حزم من الظاهرية. انظر: علوم الحديث ص 2١180‏ فتح المغيث 25١8/5‏ 
الإحكام لابن حزم 57/5 » البحر المحيط 759/5» شرح الكوكب .501١/5‏ وقال 
أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهماء والحنفية: إن كان المحيز وانجاز له كلاهما يعلمان 
ما في الكتاب من الأحاديث جازت الرواية بهذه الإجازة» وإلا فلا. انظر: تيسير 
التحرير /4 5» فواتح الرحمموت 2155/5 البحر المحيط 881/5. 

في (ص): «وقال». وهو خطأ. 

انظر: علوم الحديث ص .١80‏ وسبقهما شعبة وه بمثل هذا القول» حيث قال: «لو 
صحت الإجازة بطلت الرحلة». انظر: الكفاية ص 5504 » فتح المغيث 5١9/6‏ - 
2 

هو محمد بن محمد بن سفيان» أبو طاهر الدَبّاس الفقيه» إمام أهل الرأي بالعراق» 
وهو من أقران أبي الحسن الكرخي رحمه الله. ولي القضاء بالشام» ومات مجاورا 
ممكة. انظر: الجواهر المضية 257/9 طبقات الفقهاء ص48 .١‏ 


١1/5 


فكأنه يقول: أجزت لك أن تكذب علي ''. وكذا قال غيره: تقدير أجرت 
لك: أبحت لك مالا يجوز في الشرع؛ لأن الشرع لا يُبيح رواية مالم 
و ه () ٠‏ 
0 

واحتج ابن الصلاح للإجازة: بأنه إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته - 
فقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره بها(" تفصيلاء وإخباره بها غير 
متوقف على التصريح نُطْقاء كما في القراءة على الشيخ على ما سيو(" . 

قلت: وتقدير قوله: «أجزت لك»» أي ”*' : أجزتك أني أروي هذا 
الكتاب» وأذنتُ لك أن تنقله عني. وقول الراوي: «أخبرنا فلان إجازة» 
ليس معناه إلا هذاء كأنه يقول: أخبرني أنه يروي الكتاب الفلاني» وأذن 
لي في نقله عنه» فأنا أنقله عنه بهذا الطريق. هذا هو الذي يتجه ف 
الإجازة» ولا يتضح غيره. وقد يشبه هذا بما إذا كتب وصيته؛ وقال 
لشخص: اشهد علي بما في هذا المكتوب. قال محمد بن نصر من أئمة 
أصحابنا: له أن [ص5/١1]‏ يَششهد عليه يما فيه» والرواية أولى باللجواز مسن 
الشهادة. وإذا تقرر جواز الإجازة من حيث الجملة فنقول: هي عند 


التفصيل أنواع : 


)١(‏ انظر: علوم الحديث ص »١١50‏ كشف الأسرار 8/ا5. 
(؟) انظر: علوم الحديث ص 2١70‏ كشف الأسرار 57/9 . 
(*) سقطت من (ت)2» و(ص). 

(4) انظر: علوم الحديث ص .١75‏ 


(5) قي (ص): «انى». 


١ 4 


الأول: أن يجيز لمعيّن في معيّن. مثل: أن" يقول!': أجرت لكا" 
الكتاب الفلاني» أو ما اشتملت عليه ' فهرسّتي”' هذه. فهذا أعلى أنواع 
الإجازة» وزعم بعضهو'' أنه لإ" خلاف في جوازهاء وأن الخنلاف إنما 
هو في غير هذا النوع من الإجازة. والصحيح أن الخلاف يطرقها أيضا(". 

الثاني: أن يجيز لمعيّن في غير معين. مثل: أجزت لكء أو لكم - جمييع 
مسموعاتي”*'. فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر”''"» والللمهور على 


)١(‏ في (ت): «أي». 

(؟) إما بخطه ولفظهء وهو أعلى. أو بأحدها. انظر: فتح المغيث .5١110//5‏ 

(8) أو لكمء أو لفلان. انظر: فتح المغيث 2511/5 تدريب الراوي 58/5. 

(:) سقطت من «ت». 

(5) أي: جملة عدد مروياتي» وهي بكسر الفاء والراء. قال السيوطي رحمه الله: «قال 
ماحي تنقين" اللساة 4 العمواتك أنينا اا لمنكناة الغو كةو قرفا و اذساتها ونا قفن 
عليها بعضهم بالحاء» وهو خطأ. قال: ومعناها جملة العدد للكتب, لفظة فارسية». 
تدريب الراوي 8/5 ؟. 
وانظر: فتح المغيث »5١1/5‏ لسان العرب .١517/5‏ وفي المعجم الوسيط 5/5 :٠١‏ 
«الفهرس: الكتاب تجمع فيه أسماء الكتب مرتبة بنظام معيّن. ولْحَق يوضع ف أول 
لكات اراق خرن يذكر فيه ما اشتمل عليه الكتاب من الموضوعات والأعلام» أو 
الفصول والأبواب» مرتبة بنظام معين. (مُعَرَبِ فهرست الفارسية)». 

(7) وهو القاضي عياض» وأبو مروان الطبني رحمهما الله تعالى. انظر: فتح المغيث 5117/5. 

(00) سقطت من (ت). 

(8) انظر: علوم الحديث ص 2١74‏ تدريب الراوي 2.58/5 فتح المغييث 110//5١؟‏ - 
١؟؟.‏ 

(9) أو مروياتي. وما أشبه ذلك. انظر: فتح المغيث 2570/5 علوم الحديث ص5١.‏ 

- لأنه لم ينص له في الإجازة على شيء بعينه, ولا أحاله على تراجم كتب بعينها‎  )2٠١( 


ه/ ا ة ١‏ 


غالث٠‏ أن , 1 9 َ 0 0 1 


للمسلمين”*'» أو لمن أدرك حياتي. فقد منعه جماعة”*'» وجّوَّزه الخطييسب 


وعيره 


وجَوز القاضي أبو الطيب الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم 


موجدواذا عند الإجازة. 


0010 
000 
00 
00 
(0 


052 


- من أصوله؛ ولا من الفروع المقروءة عليه» وإنما أحاله على أمر عام؛ وهر في 
تصحيح ما روى الناس عنه على خطرء لا سيما إذا كان كل منهما في بلد. قال 
السخاوي رحمه الله: «وحيئذ فيجب - كما قال الخطيب - على هذا الطالب 
الس ابر رار د يو الل ات لاك ل لك در 
له أن يحدث به». فتح المغيث 0/5 57. 

رواية وعملاً. انظر: تدريب الراوي 28١/5‏ والمراجع السابقة. 

أي: سواء عيّن المحاز به أو أطلق. انظر: فتح المغيث 5731/5.. 

في (ت): «ق غير معين». وهو خطأ. 

في (ص)» و( غ): «المسلمين». 

منهم ابن الصلاح» والعراقي» والحافظ ابن حجر» وغيرهم. قال السخاوي في فتح 
المغيث 5/5 5 ؟: «نقل شيخنا عدم الاعتداد بها عن متقني شيوخه ولم يكن هو 
يعتد بها...» انظر: علوم الحديث ص 2١707‏ نزهة النظر ص "5 .١‏ 

كالحافظ أبي عبد الله بن مندهء والحافظ أبي العلاء الممداني» وكثيرون. قال 
السيوطي: «جمعهم بعضهم في بحلد» ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم». تدريب 
الراوي ؟5/5". وانظر علوم الحديث ص 37١ء‏ فتح المغيث 571/5 . 


4 


الكتاب الفلاني - أقوى من الإجازة لغير معين بغير معين) مشل: أجزت 
210 


جميع المسلمين أن يرووا عني جميع مروياتي 

الرابع: الإجازة للمجهول» أو با مجهول. مثل: «أجزت محمد بن خالد 
الدمشقي»» وفٍ وقته ذلك جماعة مشتركون ف هذا الاسم والنسب» ثم لا 
يدن الماد لد ديت اول «أجزت لفلان أن يروي عني كتاب 
السنن»» وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك”' »؛ وليس ثم 
ودغي ولاغرها نفك نا المراد من ذلك» فهذه إجازة فاسدة لا فائدة 
لما. ريه القيدل ونا ]ذا عاد تعاية اتتى المتتين بأ نعينا بي 
والمجيز جاهل بأعيانهه”" , فإن هذا غيرٌ قادح كما لا يقدح عدم معرفته 
به إذا حضر شخصه ف السماع منه. 

إن أجاز لتسيكي 17 المشنيين؟*ق الاتجازة :ول يعرفهع :بأغبانهوء 
ولا يأنسابهم» ولم يعرف غددهم» ولا تصفح أسماءهم واحداً فواحدا. قال 


أبن الصلاح: «فينبغي أن يصح ذلك أيضاء كما يصح سماع من حضر 


.5514/5 انظر: فتح المغيث‎ )١( 

(5) كسنن أبي داودء والدارقطني» والبيهقي» وغيرها. 

(:) في (ت): «للمسلمين». وهو تصحيفء. والعبارة موجودة قي علوم الحديث لابن 
الصلاح ص .١778‏ 

(5) ف (ت): «المسمين», و لي نه ادا والمعنى: إن أجاز للمعينين مع البيان 
لأنسابهم وشهرهم, بحيث يزول الاشتباه عنهم» ويتميزون عن غيرهم. انظر: فتح 
المغيث 51/5 ؟. 


١ /ا/‎ 


مجلسه للسماع منه) وإن [غ؟/5ه] | يحرقهم أضلة ولا عددهم) ولا 


تصفح أشخا صَّهم)” ''. 


الخامس: الإجازة المعلقة بشرط. مثل: أحزت لمن يشاء 7 فلان7". 


أو نحو ذلك”*'» وهو كالنوع الرابع» ففيه جهالة» (وتعليقٌ بشرط)"'. 
وقد أفتى القاضى”" أبو الطيب: بأنه لا يصه”"©؛ وعلل: بأنه إجازة 
مجهول» فصار كقوله: أحزت بعض الناس. 
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1 7 ' )0( ءِ اا و ه مر 


انظر: علوم الحديث ص 2١78‏ وكذا فتح المغيث 541/5 . 

في (ص): «شاء». 

أي: لمن يشاء فلان الإجازة له. 

كان ا ساوقون انا حو فقت ركه انظر: فتح المغيث 15 ؟. 

في (ص): «وتعليق شرط». 

سقطت من (ت). 

وهو الذي رجّحه العراقي» وابن حجر رحمهما الله تعالى. انظر: فتح المغيث 
5 © نزهة النظر ص 55 .١‏ ظ 

2 
شيخ الحنابلة. ولد سنة 8 *ه. قال الذهبي رحمه الله: «ولي القضاء بدار الخلافة 
والحريم» مع قضاء حَرَّانَ وخُلُوانء وقد تلا بالقراءات العشر» وكان ذا تعبد 
وتهجد» وملازمة للتصنيف» مع الجلالة والمهابة» ولم تكن له يذ طولى في معرفة 
الحديث. فرمما احتج بالواهي». وه الخطيب رحمه الله . من مصنفاته: أحكام 
القرآن» المقتبس» الردٌ على الكرّامية» الردٌ على الجهمية» وغيرها. توفي - رحمه الله - 


سنة ره ووه. 


١ 1 


المالكت 3 يجوز ذلك. 

وأا قال زت؟/41]: أسوث لمن يشاءا"'ت فقوو مقل + جرت لمن 
ساك 7" من 56/5 |أقاذن. بل متا" أكقر حيالة واتشارا'ب حية 
تعليقها .عشيئة مَنْ لا يحصر عددهم. ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة 


منه له. 


فإن أجاز لمن شاءا*' الرواية (عنها" - فهذا أولى بالجواز؛ مسن حيسث 


إن ققنية" كل إنبذا زة تقويط ” روا "برها إل مقيدة اال 157 لدو كان 


انظر: تاريخ بغداد 555/5 » سير 89/148. 

02 هو محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عُمْرُوس البغدادي» أبو الفضل البزار 
المالكي. الإمام العلآمة شيخ المالكية. ولد سنة ؟/ااه. قال أبو إسحاق: كان فقيها 
أعير لا عاط كرف سف 6 ف 
انظر: تاريخ بغداد 2389/56 سير 2/9/١‏ ترتيب المدارك 07/55/56 تاج العروس 
ا مادة (عمرس). 

0) فق (ص): «شاء». 

(*) ف (ص): «شاء». 

(14) أي: قوله: أجزت لمن يشاء. 

(5) في (ت)ى (غ): «يشاء». 

(5) بأن يقول: أجزرت لمن يشاء الرواية عني. 
انظر: تدريب الراوي 5/5" - ه”ء فتح المغيث للعراقي ص 5١5‏ . 

(0) سقط من تاد 


() فق (ص): «الجواز». 


١ 4 


هذا مع كونه بصيغة التعليق - تصريحاً ما يقتضيه الإطلاق؛ وحكاية 
للحال:: لا يما ق اللعيية "رونا حار بعيض امحاناءق البنع أن 
قزل سشلم كز ان شع افقو لاتير . 

السادس: الإاحازة للطفل الصغير. قال النطيبي” للإسالت القاضي أبا 
الطيب: هل يُعتبر في صحة الإجازة للطفل الصغير سئه» أو تمييزه» كما 
يُعتبر ذلك في صحة سماعه؟ فقال: لا يعتبر ذلك. قال: فقلت له: إن بعض 
أصحابنا قال: لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه. فقال: قد يصح أن 


يجيز للغائب عنه» ولا يصح السماع 0 


واحتج | لخطيب للصحة: بأن الإجازة إنما هى إباحة المجيز للمجاز له 
أن يروي عنه» والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل”*'. 
السابع: الإجازة للمعدوم ابتداء'”". مثل: أن يقول: أجزت لمن يولد 


لفلان. وقد أجازها أبو يعلى بن الفراء من الحنابلة» وأبو الفضل بن 


(0) يعني: فالمشيئة للرواية موجودة بكل حال» فكان ذكرها وعدم ذكرها سواءء فهي 
شرط لفظي. انظر: فتح المغيث 501/5. 

(؟) انظر: فتح المغيث للعراقي ص ١5‏ 5. قال السيوطي رحمه الله: «و كذا قال البلقيني في 
محاسن الاصطلاح». تدريب الراوي 25/5 وفتح المغيث 5517/5 . 

() انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 2١5١‏ الكفاية ص 455 » والنقل بتصرف 
يسير من «الكفاية». 

(:) قال الخنطيب ف الكفاية ص 555: «وعلى هذا رأينا كافة شيو خنا يجيزون للأطفال 
العُيّبِ عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنائهم» وحال تمييزهم». 


(5) أي: من غير عطف على مرجود. 


١ عو‎ 


ثم ةير 


عَمْرُوس من المالكية» والخطيب من أصحابنا '". قال ابن الصباغ: ومأخذ 


م هم بي 


مَنْ أجازها اعتقاده أن الإجازة إِذن في الرواية لا محادثة”'". والصحيح وهو 
الذي استقر عليه رأي القاضي أبي الطيب: أنها لا تصح”''؛ لأن الإجازة 


الا تصم)” * ارو 


الثامسن: اللإجازة للممعدوم 0000 على الموبحود. مثل: أجحرت 
لك ولولدكَ وَعَقسَك ما اب وهوأقرب الجن الجواز مسن 


)١(‏ وأبو عبد الله الدامغاني الحنفي. قال عياض: «إنه أجازه معظم الشيوخ المتأخرين». 
انظر: فتح المغيث 2551/5 50/8 » علوم الحديث ص 4١‏ ١غ‏ تدريب الراوي 75/5. 
600 يعني: فلا يشترط ف الإذن الوججود. انظر: فتح المغيث 5//ة ؟. قال ابن الصلاح 
عه الله تغال :«زولو :قدريا أن الإجازة إذن - فلا يصعم أيضاً ذلك للمعدوم» كما 
لا يصح الإذن ف باب الوكالة للمعدوم؛ لوقوعه ف حالة لا يصح فيها المأذون فيه 

020 قال انر الصلاح رمه الله : «وذلك هرو الصحيح الذي لا ينبعي غيره». علوم الحديث 
ص 2١5١‏ وكذا قال النووي» والعراقي» وهو الذي اختاره ابن الصباغ والماوردي» 
والحافظ ابن حجر رحمهم الله جميعاً. انظر: تدريب الراوي 25/6 فتح المغيث 
5 نزهة النظر ص .١55‏ قال السيوطي رحمه الله: «أما إجازة مَنْ يوجد 
مطلقا فلا يحوز إجماعاً». تدريب الراوي ؟/". 

(1:) ف (ص): «لا يصح». 

(5) انظر: علوم الحديث ص .١5١‏ 

(5) ومثله: «أجحرت لطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا». فإن هذه الإجازة ممعنى قوله: 
أجزت لطلبة العلم قي هذا الزمان ولمن يأتي بعدهم ببلد كذا. ففيها عطف المعدوم 
على الموجود. انظر: فتح المغيث 555/5. 


١١ 


الأول(" ؛ ولهذا أجازه الأصحاب في الوقفء ولم يجيزوا الأول”''. وقد فعل 
هذا أبو بكر بن أبي داود السجستاني”"'"'» فإنه سكل الإجازة فقال: قد 


هبر و 


أجزت لك» ولأولادك ولحبّل الحبلة يعني: من يولد بعد 
التاسع: ارد ولم يتحمله فيما مضى؛ ليرويّه 
الجا ل تَحَمله المجيز بعد ذلك . 


)١(‏ كذا قال ابن الصلاح والنووي» وهذا ليس اختيارهم» بل على مقتضى قول من جوز 
إجازة المعدوم ابتداء» والخنلاف فيها هو الخلاف ف هذه والمخالفرن هناك هم 
المخالفون هنا. انظر: فتح المغيث ؟/هه؟ --55؟., نزهة النظر ص 2١57‏ فتح 
لقم للدراق عن :17 تدريتة الراري ا 

(؟) لأن من شرط الوقف عند الشافعية التنجيزع والؤقق فاك العادوم لمن متدرا انظر: 
روضة الطالبين 255/5 نهاية المحتاج 3/1/5 17/5؟. 

() هو عبد الله بن سليمان بن الأشعثء أبو بكر السّجسّتاني. الإمام العلامة الحافظ 
شيخ بغداد. ولد سنة ٠57اه.‏ كان فجوي الفط وام لكان قييف إن البعض 
فصّله على أبيه. قال عنه الدارقطني: «ثقة» كثير الخطأ في الكلام على الحديث». من 
مصنفاته: العو المصاحف » الناسخ والمنسوخع وغيرها. مات سنة 5١'اهء‏ 107 
عليه نحو من ثلاثمائة ألف إنسان» وأكثر. وصلَى عليه ثمانين مرة. انظر: تاريخ بغداد 
6 سير “1/١؟؟.‏ 

64 (انظاره الكقاية طن <ه :له علو الكنديك هن +4 أن وهلا التوع تغط اه :اللاي أجناذة 
اسن أبي 'داوة رنعهيا الله ولذلك قال الخطيب رحمه الله: «ولم أجد لأحد من 
الشيوخ المحدئين في ذلك قولاً ولا بلغني عن المتقدمين سواه فيه رواية». انظر: فتح 
المغيث ؟/هه؟. 

(0) سقطت من (ت). 

(1) مثل أن يقول: أجزرت لك فيما أسمعه في اللستقبل. أزن افيه اكات مدان السعتيل: 
ونحو ذلك من أنواع التحمل. انظر: فتح المغيث 515/6 5» تدريب الراوي 78/5. 


١ 


قال ابن الصلاح: «ينبغي أن يبنى ذلك على أن الإجازة في حكم 
الإخبار بالمجاز جُملة أو هي إذن» فلا تصح إن جُعلت في حكم الإخبارء 
إذ كيف يخبر يما لا خَبّر عنده منه. وإِنْ جُعلت إذناً بسي على الخلاف ف 
تصحيح الإذن في باب الوكالة فيسا : علكه الآذن الموَكل بَعْدُ. مثل: أن 
يكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه. وقد أحاز ذلك [ص؟/77] 
بعض اضيا ب '» والصحيح لذن هله الم كي 


الغاشر: إبعازة المجاز: مقل؛ أجرت لك مجازاتي» أو رواية» ها 


: 
أجيز لي روايه. 


وقل منع من ذلك بعض المتأخري 3 والصحيح حورو , وقل كان 


)١(‏ كالقفال. انظر: العزيز شرح الوجيز 500/5. والمذهب عند الشافعية عدم الجواز. 
انظر: نهاية المحتاج 0/8؟ - ١؟.‏ 

(؟) بل الصواب بطلانهاء كما قاله النووي» وسبقه إليه عياض رحمهما الله تعالى. انظر: 
فتح المغيث 2557/5 وكذا صححه العراقي والقسطلاني. انظر: فتح المغيث للعراقي 
ص 5١١‏ تدريب الراوي 8/5” - و"©, 

() انظر: علوم الحديث ص .١47- 1١1545‏ 

(؟) في (ت): «ورواية». 

(ه) حكاه الحافظ البرداني عن بعض منتحلي الحديث ول يسمه وكذا قال به الحافظ أبو 
البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي الحنبلي شيخ ابن الجوزي رحمهم الله جميعاً. 
انظر: فتح المغيث 51//5 25 تدريب الراوي 5/5*» فتح المغيث للعراقي ص .5١١‏ 
لكن خلافهم ضعيف جداً. [ 

(5) وبه قطع الحفاظ أبو الحسن الدارقطني» وأبو العباس بن عقدة» وأبو نعيم الأصبهاني. 
انظر: تدريب الراوي 5/5. قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله: «الإجازة على - 


١58 


الفقيه الزاهد نصر المقدسي"' يروي بالإجازة عن الإجازة» حتى ريما وَالى 


ين احارات ثلاث ف درواف *. 

الحادي عشر: الإذن في الإجازة. مثل: أن يقول له: أذئت لك أن 
ب 69 ال 5 20 ل 7 ع ها . 9 ١‏ 
تحيز '' عني من شكت©. وهذا نوع لم أر مَنْ ذكره» ولكنه وقع قي 
عصرنا هذاء وسألني بعض امحدثين عنه. والذي يتجه أنه يصحء كما لو 


- الإجازة قوية جائزة». انظر: علوم الحديث ص .١54 - ١4"‏ قال السخاوي 
رحمه الله تعالى: «بل نقل الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: الاتفاق بين 
المحدثين القائلين بصحة الإجازة - على صحة الرواية بالإجازة على الإجازة». فتح 
المغيث 70/5؟. 

)١(‏ هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم» أبو الفتح النابلسيّ المقدسيّ. الإمام العلامة 
القدوة الحدّث شيخ الإسلام» وشيخ الشافعية بالشام. ولد قبل سنة ١٠41ه.‏ وكان 
زاهداً ورعاً يقتات من غلة تحمل إليه من أرض له بنابلس وهو بدمشق» ولا يقبل من 
أذ صلة. من مصنفاته: الحجة على تارك اب ا ليه وغيرها. توفي 
سنة ٠59ه.‏ ظ 


انظر: سير 2315/١9‏ شذرات 9ه 9". 


(؟) انظر: علوم الحديث ص 454 .١‏ قال السيوطي رحمه الله: «وكذلك الحافظ أبو الفتح 
بن أبي الفوارس والى بين ثلاث إجازات» ووالى الرافعي في أماليه بين أربع أجائز, 
والحافظ قطب الدين الحلبي بين حمس أجائز في تاريخ مصرء وشيخ الإسلام في أماليه 
بين ست». تدريب الراوي ؟/9* - .غ. 

(0) قِ (ص): «نخبر». 

(4) لاحظ أن المأذون لهلم يُجزرّه الآذنء بل أذن له في الإجازة» فمن ثم هو يجيز 
بالوكالة» وليس له إحازة اليه به. 


١15 


قال: وكل عني'''. ويكون مُجَازا من جهة الآذن» وينعزل المأذون له في 
عٍِ و 9 / و 
أن يد 7" زوك لذن كنا يتدرل: الو كيل عروث: الم كل 

وإذا قال: أذنت لك أن تيز عني فلانا - كان أولى بالجواز من: 


قال: (الثالثة: لا يقبل المسل ملافا دين حنيفة ومالك). 


المرسل عند جمهور المحدثين: هو أن يترك الراوي”؟' ذكر الواسطة بينه 
(وبين المروي عنها”". مثل: أن يترك التابعي ذكر الواسطة بينه)”'' وبين 


)١(‏ نقل الزركشي - رحمه الله - هذا النوع الأخير من «الإبهاج» إلى قوله: «وكل 
عني» انظر: البحر المحيط 895/5 ولم يشر إلى الشارح رحمه الله تعالى» ولا 
الاستفادة منه مطلقاء مع أنه لو عَلمِ أن الشارح مسبوق بهذا النوع لذكرهء 
ولاستدرك عيب قباس طادنة الس يها لتر ار ركني رحمه الله تعالى» مع أنه 
معترف بجلالة قدر الشارح قولاً وعملاًء ولا أدل على ذلك من شرحه لجمع الجوامع 
ومن اعتماده الكبير على كلام ابن السبكي - رحمه الله تعالى - في «البحر المحيط». 

(؟) في (ص): «يخبر». 

(9) انظر: العزيز شرح لوججيز ه]"ه؟ ‏ دهه؟. 

(5) أي التابعي. بدليل المثال الذي سيذكره الشارحء» وقوله بعد ذلك: «أما إذا سقط 
واحدٌ قبل التابعي». وقيّد بالتابعي الزركشي في البحر المحيط 87/8/5. 

(5) انظر: علوم الحديث ص 47» نزهة النظر ص 274 فتح المغيث ١/150ء‏ فتح المغيث 
للعراقي ص 7”: وذكر العراقي أن المشهور وهو قول جمهور المحدثين أن المرسل: «ما 
رفعه التابعي إلى النبي َة». ظ 

(0) سقطت من (ت). 
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أما إذا 00 1 مس 0 عن ابن 


منقطع!؟). اال ار ا بع 


وعفقك الأضيو لبو الرف[': قول من لم يلق النبى 36: كال عدو لاد 


على لاط ويك” .سوا كافاقابعيا أعهر قابس القايعين وال برها 


0010 


00 
00 


00 


هكذا عبر النووي تبعاً لابن الصلاحء وابن الصلاح تبعا للحاكم» كما قال السيرطي 
والصواب: براضدي ؛ لأن التابعي لو سقط كان انيت سقكلها عرسا وقد 
وقع في هذا لظا ينا الزركشي رحمه الله قي البحر المحيط 57//5. 

انظرة قدريت الراوئ 1/1 

في (ص): «يروي». 

هذا المثال غير مطابق للتعريف» إذ التعريف أن المنقطع: هو ما سقط منه راو واحذ 
قبل التابعي» والمثال المذكور الساقط فيه التابعي ومّنْ بعده» فيكون انيكس 
وقد نقل هذا التمثيل الزركشي في البحر المحيط (5//+7) من الإبهاج. 

ذكر الحاكم النيسابوري - رحمه الله - في معرفة علوم الحديث ص 7؟ - 58: أن 
الحديث المنقطع على ثلاثة أنواع» وذكر منها هذا النوع المذكور: وهو ما إذا سقط 
واحد قبل التابعي. فلم يقصد الحاكم حصر المنقطع في هذا النوع كما فهم ابن 
الصلاح رحمه الله ولذلك قال السخاوي - رحمه الله - في فتح المغيث :1١/7/١‏ 
«فظهر أ نه لم يحصر المنقطع في الساقط قبل الوصول إلى التابعي» بل جعله نوعاً منهء 
وهو كذلك بلا شك». وانظر: علوم الحديث ص لا4 - 58. 


(5) أي: هو قول غير الصحابي قال النبي يل. انظر: شرح المحلي على الجمع 2158/5 


الإحكام 2١157‏ المستصفى »)١553/١( 58١/5‏ نهاية السول 2154/4/7 العضد على 
ابن الجاججب ]4 فواتح ار موت 15> تيسير التحرير 5/7 .١١‏ 


١ 5 


هد 


0ك 
ف ل 7 0 7 ات 
إذا عرفت ذلك فقد اخحُتلف في المرسل: 


والذي استقر عليه آراء جماهير الحفاظ الجهابذة” ' الحكم بضعفه, 


010 


69 
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انظر: شرح الكوركب 2514/5 الإحكام 2151/5 159 البرهان 2575/١‏ 
المنخول ص 578 » نفائس الأصول 2.77/17 العضد على ابن الحاجب 4/5/ا) 
ه/ء نهاية الوصول 5997/17 » فواتح الرحموت 2175/5 تيسير التحرير 5/8 .٠١‏ 
وذهب بعض الأصوليين إلى أن المرسل ,معنى المنقطع» والمنقطع عند الأصوليين: هو ما 
لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. أي: سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. 
وإلى هذا ذهب المخطيب» والشيرازي» وابن عبد البر» والباجي » وابن حزم» وغيرهم 
من امحدثين) رحمهم الله جميعا. انظر: تدريب الراوئ 15/١‏ 1171 علوم الحديث 
ص 248 “اه فتح المغيث 2١8 21١ه 8/١‏ الكفاية ص 58» الإحكام لابن حزم 
5 ١غ‏ إحكام الفصول ص 2545 اللمع ص 74. ملاحظة: نسب ابن الصلاح 
والنووي - رحمهما الله القول بأن المرسل .ععنى المنقطع - إلى الفقهاء والأصوليين» 
وفي هذا الإطلاق بحوز. 

وأهل الظاهرء وكثير من الفقهاء والأصوليين» منهم: القاضي» وابن عبد البرء 
والغزالي» والإمام وأتباعه. انظر: علوم الحديث ص 45» تدريب الراوي ؟/155١ء‏ 
فتح المغييث ١56/١‏ -55١.ء‏ المحصول ؟/ق »5650/١‏ المستصفى 5/١8؟‏ 
() الحاصل 8١5/5‏ » التحصيل 517/5 »١‏ نهاية الوصول 9175/7؟) 


انظر: صحيح مسلم 20/١‏ شرح النووي على مسلم .175/١‏ 


١ لاقم‎ 


الروايتين عنه» وحمهور المعتزلة» واختاره الآميك”. 9 غلا بعض القائلين 


بكونه حجة فزعم أنه أقوى من المسند”'". 


(0010 


4 


والشافعي 5 صَّدْرٌ القائلين برد المراسيل» إلا أنه تقل عنه أنه قبل 


وبه قال ابن جرير رحمه الله تعالى» لكن اشترطوا أن يكون مُرْسله ثقة. قال النووي 
رحمه الله: «قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان 
مُرْسِله غير متحرز يرسل عن غير الثقات». امجموع »./١‏ وكذانقل الحافظ ابن 
حجر الاتفاق على هذا عن أبي بكر الرازي الحنفي» وأبي الوليد الباجي رحمهم الله 
جميعا. انظر: نزهة النظر ص 8٠١‏ » وإحكام الفصول ص 844. لكن الحافظ بَيّن في 
نكته 57/5 0: أن نقل الاتفاق على هذا فيه نظرء فقال: «وهذا وإن كان ف صحة 
نقل الاتفاق من الطرفين نظر - فإن قبول مثل ذلك عن جمهورهم مشهور». وانظر: 
فتح المغيث ./١5+1١‏ وانظر القائلين بهذا القول في: إحكام الفصول ص 2549 
شرح التنقيح ص 293075 تيسير التحرر 2٠١5/8‏ فواتح الرحموت 2١4/5‏ شرح 
الكوركب 2575/5 العدة /05. 2.4 التمهيد »١710/8‏ المسودة ص 6.٠‏ 5. المعتمد 
5" ١ء‏ الإحكام 50/5 ١»ء‏ التمهيد لابن عبد البر 7/١‏ - . 

ولاللع قالوات ا انف قد اجا ناكم وك ارضة موكنال لت انظر: تدريب 
الراوي ١/17ء‏ فواتح الرحموت 174/5. قال السخاوي رحمه الله: «والقائلون بأنه 
أعلى وأرجح من المسند وجّهوه: بأن مَنْ أسند فقد أحالك على إسناده» والنظر ف 
أحوال رواته» والبحث عنهم. ومن أرسل مع علمه ودينه وإمامته وثقته فقد قطع لك 
بصحته» و كفاك النظر فيه». فتح المغيث .١58- ١‏ وانظر: التمهيد لابن 
عبد البر »*/١‏ البحر المحيط 45/5*» شرح التنقيح ص 6م "» البرهان .574/١‏ 
قال العلائي قي جامع التحصيل ص 14؟: «وهذا قول كثير من الحنفية» وبعض 
المالكية فيما حكى ابن عبد البر عنهم». أي: عن المالكية. انظر: التمهيد 29/١‏ 


والبشتر العم لثم ا 


١4 


بعضها في أماكن. 
قال القاضي (رحمه الله)"'2: «ونحن لا نقبل المراسيل مطلقاء ولا في 
الأماكن التي قبلها فيها الشافعي ا ا 3 


والقول هذهب الشافعي هو اختيار الإمام» وصاحب الكتاب”". 


قال الآمدي: وفصّل عيسى [ص14/5] بن أبان فقبل مراسيل 
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن هو من أكفة النقل ا 


)١(‏ ني (ت): «ن:». 
(؟) انظر: التلخيص 4١8/5‏ » مع تصرف من الشارح رحمه الله. 
(9) بل هو الذي عليه جمهور الشافعية. 


انظر: الإحكام 2١57/5‏ نهاية الوصول 59375/17, المجموع .50/١‏ البحر المحيط 
7/5 - .١ه"‏ المحصول ؟/ق .55.0/١‏ 


(5) آي من اشتهر في الناس بحمل العلم منه بعد القرون الثلاثة. قال السرخسي رحمه الله: 
بحمل الناس العلمً منه مطلقاء وإعما اشتهر بالرواية عنه - فإن مسنده يكون حجة 
ومرسله يكون موقوفا إلى أن يعرض على من اشتهر بحمل العلم عنه». أصول 
السرخسي .7””7/١‏ فالعدل بعد القرون الثلاثة غير المشهور بأخذ العلم منه يوقف 
مرسله إلى أن يعرض على أهل العلم» ومعنى عَرْضه عليهم أن يقبلوه منهء ويرووه 
عنه. انظر: كشف الأسرار 7/7 

(5) أي: عيسى بن أبان - رحمه الله تعالى - يقبل المرسل من القرون الثلاثة مطلقاء ومن 
5/5 ؛» وأصول السرخسي .857/١‏ وانظر: كشف الأسرار */2»5 /ا» فتح 
الغفار ؟/15 - 45. وانظر: تدريب الراوي »171/١‏ مع علوم الحدي لك - 


١ 1 


وهذا هو اختيار ابن الجااجب حيث قال: «إن كان من أكمة النقل قبل 


- 


وإلا فلا»"'؟. وأئمة النقل يدخل فيهم الصحابة» والتابعون» وتابعو 


(؟) . 


5 )000 )0 8 ل 8 2 3 


00 


- ص 5٠‏ » فتح المغيث »174/١‏ وانظر: فتح الغفار ؟/55» أصول السرخسي 
1١‏ *» كشف الأسرار 5/9 . 

انظر: العضد على ابن الحاجب 75/5. قال العضد في شرح مذهب الحاجب رحمه 
الله تعالى: «ورابعها: أنه إن كان الراقي هن الدنه عل لووك سافل وله لا يقنال» 
وهذا هو المختار». العضد ؟/74 - هلا. وهذأ يذل غلى أن 5500-6 رحجحمة 
الله - يعني بأئمة النقل: الثقات العدول» أهل الرواية» المرجوع إلى قولهم في الجرح 
والتعديل كابن المسيب» والشعبي» والنخعي, والزهري؛ ومالك وغيرهم رضي الله 
عنهم جمنيعاً. لا كما يعني ابن أبان - رحمه الله - بأئمة النقل أنهم هنم المشهورون 
بأخذ العلم عنهم» فلا يكفي لقبول مرسله بحرد ثققه وشهرته بالرواية» كما سبق 
بيانه. وانظر: جامع التحصيل ص 8". وقد اختار مذهب ابن الخاجب الكمال 
بن اللحمام» وابن عبد الشكور من الحنفية» وعما يعنيان بإمامة النقل من له أهلية 
الجرح والتعديل. 

انظر: تيسير التحرير */5 2٠١‏ فواتح الرحمرت .١754/5‏ 

هذا غير مسلمء فليس كل الصحابة والتابعين وتابعيهم أئمة نقل؛ لأن عدالة 
الصحابي لا تعني كونه إماما ف الرواية» ومن أهل اجرح والتعديلء ثم إن الصحابة 
غير معنيين بهذا الشرط الذي ذكره ابن الحااجب؛ لأن الخلاف هنا إنما هو ف مرسل 
التابعين فمن بعدهم» كما سبق بيانه. وليس جميع التابعين وأتباعهم غدولاً ثقات: 
فضلا عن كونهم أئمة نقل» وعليه فابن الحاجب رحمه الله يباين ابن أبان في مفهوم 
إمامة النقل» ويباينه أيضا ف أن اشتراطه عام للتابعين فمن بعدهم. وابن أبان إفا 
يشترط هذا الشرط فيمن بعد القرون الثلاثة. 


(90) في (رت): «وهذا». 


(4) في (ت): «مذهبنا». 


١5 


0 كنا تو ”مه 5 لقنا عدي 

ومن أمثلة المرسل: احتجاج المخالفين بحديث أبي العالية: أن يريا 
دخل المسجد فوقع في حفرة في المسجدء فضحك بعض من كان خلف 
النبي يكو فقال: «مّن ضحك منكم فليعد الوضوء والصلاة» ". 

فنقول: أبو العالية تابعي» والمرسل عندنا لا حجة فيه. 


9 و241. أن النبي 2 قال: اله 0 فيما : يقسم) فإدا وقعت الحدود فلا 


شفعة»””' » وهذا قد احتج به الشافعي» وهو سيد المنكرين للمراسيل. 


(؟) كالاسنري رحمه الله تعالى» والصواب معه. انظر: نهاية السول .١595/*‏ 
0" انغاره النسقن التكترف ١‏ ااا تكسن الس 1 ظ 


(4) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري. قيل: اسمه عبد الله وقيل: 
إسماعيل. ولد سنة بضع وعشرين. كان ثقة فقيهاء كثير الحديث مجتهداً» كبير القدر 
حجة. أرضعته أم كلثوم أخت عائشة رضي الله عنهماء فعائشة خالته من الرضاعة. 
كان ضه كثيراً ما يخالف ابن عباس رضي الله عنهماء فحُرم لذلك علما كثيرا. توفي 
سنة 4 9ه. وهو ابن ؟/ سنة. انظر: سير 5807/5 » تهذيب .1١١5/١5‏ 

0( أخرجه البخاري في الصحيح 5ك كتاب البيو ع) باب بيع الشريك من شريكه 
رقم 5.49» وفي عدة مواضع أخرى. انظر الأرقام: 25١٠١‏ ١١١198251؟غ)‏ 
مم ؟, 254 ه/اه5. وأخرجحه مسلو 1559/8» في كتاب المساقاة» باب 
الشفعة» رقم .١508‏ وأبو داود 2784/9 في كناب البيوع والإجارات» باب الشفعة) 
رقم ١ه”.‏ والترمذي "/؟5ه> - 55 » كتاب الأحكام» باب ما جاء إذا حدّت 


١5١ 


قلت: ستعرف أن مراسيل سعيد عندنا مقبولة؛ لكونها مسانيد» وكذا 
مراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن. وهذا الحديث قد روي بهذا الإسناد 


مسندأ) فروى أبو عاصم الضحاك بسن تخلد الشياف 3 وابسن أبي قتيلة 


أبي هريرة عن النبي يلعّ: أنه قاله. 

قال: (لنا: أن عدالة الأصل لم تعلم فلا تقبل. قيل: الرواية تعديل. 
قلنا: قد يروي عن غير العدل. قيل: إسناده إلى الرسول يلد يقتضي 
الصدق. قلنا: بل السماع. قيل: الصحابة أرسلوا وقبلت7”". قلنا: لظن 
السماع). ْ 1 


- وابن ماجه 8514/5 » كتاب الشفعة» باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة» رقم 
17 ؟. 

)000 فو النتكافديى: فطله ون المككاله ب شيل بن الككاك» أن خاميه التبيل اللمياني 
مولاهم - ويقال: من أنفسهم - البصري. الإمام الحسافظ شيخ المحدثين الأثبات. ولد 
سنة ؟5١ه.‏ قال أبو يعلى الخليليَ: «متفق عليه رُهدا وعلما وديانة وإتقاناً». قال 
البخاري: سمعت أبا عاصم يقول: منذ عَقَلْتُ أن الغيبة حرامٌ ما اغتبتُ أحدا قط. توفي 
- رحمه الله - سنة ١5‏ ؟ه. انظر: سير 4/0/5 » تهذيب 400/4 » تقريب ص 5/8٠١‏ . 

(؟) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون التيمي مولاهمء 
أبو مروان للد المالكي» تلميذ الإمام مالك ون. كان بل ل المدينة في زمانه. 
وكان ضريرأء قيل: إنه عَم في آخر عمره. قال ابن حجر رحمه الله: «مفتي أهل 
النفةة عندرن لد اغلوط ى التديع من التايعقه بر كان رقي الخافس ومنت سن 
ثلاث عشرة» أي: ١1؟5ه.‏ انظر: سير 2759/١٠١١‏ تهذيب 2407/5 تقريب 
ص15 3. 

(9) ىق زت): «وقبل». 


١5 


الدليل على رد المرسل: أن عدالة الأصل غير معلومة» فلا تكون 
روايته مقبولة؛ لأن رواية المجهول مردودة. 

فإن قيل: روايته عنه مع إخفاء اسمه تعديل) وإلا يكون مليّساً غاشا. 

قلنا: لا نسلم» وسند هذا المنع أن العَدُّل قد يروي عن غير العدل. 
كذا أجاب في الكتاب. 


ولقائل أن يقول: إنما يروي عن غير العدل إذا صّرَّح به ليعُرف» أما 
إذا أبهمه فذلك تلبيس [ت45/5] لا يجوز. و"''لأولى الجواب: باحتمال 
ظنّه عدالته وليس قي نفس الأمر كذلك» ويجوز أنه لو أظهره لاقتضى 
نظرنا الفغير.عدل» بحلاف ما اقتضاه نظره. 


فإن قيل: قول هذا العدل: «قال رسول الله يل» يقتضى أنه عَلمِ أو 


ظن أنه قال» وإلا لم يسنده إليهء وإذا صح أنه قال - تَعيّن قبوله ''. 


قلنا: قول الفرع: «قال رسول الله يج يقتضي الحم بأن الرسول وي 
قالء ولا شك [ص؟15/5] في ثبوت احتمال أنه لم يقله» والحسزم بالشيء 
مع تحويز''" نقيضه كذب قادح في عدالة الراوي. فإذن لاببد مسن صرف 
هذا اللفظ عن ظاهره» 5506 المراد أني أظنُ أن رسول الله يلل 
قاله- بأولى من قولنا نحن: المراد أني معت أن رسول الله ييه قاله. ومعلوم 


)١(‏ سقطت الواو من (ص). 
(؟) ومن ثم يكون الأصل الساقط ثقة. انظر: الحصول ؟/ق 501/١‏ -5605. 
5 في (ت): «تحرز». ظ 


0 


أنه لو صرح بهذا القدر”'' لم يكن تعديلا:"). هذا جواب المصنف. 


ولقائل أن يقول: لا نسلم أن قوله: «قال» ية بقتضي اللحرم» ولم قلتم: 
إنه لا يكفي الظن مُسَّوٌغاً لإطلاق هذه اللفظة. 

ثم لا نسلم أنه ليس أحدهما أولى ؛ لأن قوله: «قال» تقتضي إسناد 
القول لرسول الله يي وف حَمّْله على أنه يَظْنّ ذلك تبقية لذلك الإسناد 
بخلاف حمله على السماع؛ إذ قد يَسْمع ويقطع بكذب مَنْ سمع منه ولا 
حور له والحالة هذه أن يقول: «قال» فَحَمُله على ظَرٌ القول (أقرب وأوالى 
عر مع والحاصل: أن محرد السماع لا يسّوّغ له أن 
”7 ': «قالع فلابد من ضم الظن إليه. 

قوله: «قيل: الصحابة» احتج القائلون بالمراسيل: بأن الصحابة رضي 
لله عنهم أرسلوا عدة أحاديث لم يصرحوا فيها بالسماع من النبى ي» بل 
قالوا: «قال»» وقبلها كل أحد منهم. 

والجواب: أنها إنا قبلت للظن الغالب القاضي بأن الصحابي سمعها من 
النبي كقْةٌ والعمل بالظن واجحب. 

وهذائي الحقيقة ليس .عرسل؛ لأن المرسل كما عرفت: قول من لم يلق 


)١(‏ وهو قوله: إني سمعت أن رسول الله يلك قاله. 
(0 تتمة الدليل في المحصول ؟إق ١/5ه::‏ : «لأنه لو سمعه من كافر متظاهر بالكفر - 
ل أن اقول سمعت أنه قال رسول الله يي ؛ فعلمنا فعلمنا سقوط ما ذكروه». 
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١5 


زيدا قال زيدٌ. والصحابي لقي النبى يل ('2. 

قال: (فرعات: الأول: المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابي , أو 
فتوى أكثر'' أهل العلم). 

قال إمام الحرمين في «البرهان»: «إن الشافعي لا يقول بشيء مسن 


الراجي »© 6 القاضي في «مختصر التقربب»: «إنه قبل المرسل في بعض 
الأماكن»7”'. 

والحاصل: أن قاعدة الشافعي ردٌ المراسيل» والمواضع المستثناة لم يقبلها 
لكونها مراسيل؛ بل لظن عَضُدهاء وقَضَى بكونها مسندة. فكلام إمام 
الحرمين صحيح» وما ذكره القاضي أيضا صحيح. والمواضع المستثناة!" : 
منها: وقد ذكره فْ الكتاب؛ أن يعضده قول صحابي”"". قال القاضي 


)١(‏ ولذلك قال ابن الصلاح: «ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يُسمى في أصول 
الفقه مرسل الصحابي...». علوم الحديث ص .٠ه‏ - ١ه.‏ وانظر: فتح المغيث 
١/م/ا١‏ - ولا١.‏ 

(؟) سقطت من (ت). 

(9) انظر: البرهان 2714/١‏ مع تصرف يسير. 

(4) سقطت الواو من (ت). 

(5) انظر: التلخيص .41١7/5‏ 

)١(‏ هذه المواضع المستثناة إنما هي في حق مرسل كبار التابعين» أما كا رع ققد ته 
الشافعي رحمه الله تعالى على عدم قبول مراسيلهم مطلقا. انظر الرسالة ص 455. 
وانظر هذا التنبيه في: نكت ابن حجر على ابن الصلاح 2551/5 فتح المغيث 
»01١‏ تدريب الراوي 15/١‏ المحلي على جمع الجوامع .١7١/5‏ 

(0) انظر: الرسالة ص 5"5. 


0 


قي «مختصر التقريسب»: «وفيه نظر؛ فإن الصحابي لا يحتج بقوله 
00 يا 

ومنها: أن يعضده مذهب العامة" » وهو المشار إليه بقوله في الكتاب: 
«فتوى أكثر من أهل العلم». ظ 

قال القاضي: «فأقول له: إن عَنَيّت بالعامة الأمة!؟؟ - فكأنك شرطت 
الإجماع في قبول المرسل» وإذا ثبت الإجماع استّعْني عن المرسّل» وإن 
أردت مذهب العوام - فأنت أجل در [ص؟/>” | من ذلك؛ إذ لا عبرة 
بخلافهم» ولا وفاقهم. وإن أردت معظم العلماء فمصير المْعْظم مع وجود 
للف لا بسار ها انو به 0 


قلت: والشافعي لم يرد الإجماع؛ ولا قول العوام» وإنما أراد أكثر أهل 
العلم'''؛ ولا شك أن الظن يَقَوَى عنده. وكذلك قول الصحابي”". وإذا 


)١(‏ ف (ص): «لغيره». وهو تحريف. 

(0) انظر: التلخيص 51/5 4. 

(") عبارته في الرسالة ص 4717: «وكذلك إذا وُجد عوام من أهل العلم يُفتون .كثل معنى 
ما رَوَى عن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم. والضمير في «رَوَى» يعود إلى المرسل. 

(14) عبارة القاضي كما قي التلخيص 5 :: «إن عنيت بالعامة العلماء عامة». 

(5) انظر: التلخيص 207/5 4» مع تصرف من الشارح. 

(5) انظر: الإحكام 5*/5١ء‏ نهاية الوصول 14/17 55995. 

(0) أي: وكذلك قول الصحابي لم يرد الشافعي #5 الاحتجاج بهء بل أراد أن موافقة 
قول الفجاني: للتحلاينف: المرميل تقرئ الطرتبآن له اصيلذع كاقاق الزاويان لمعي 
يجعل الظن يقوى بثبوت ما روياه» وعبارة الشافعي في «الرسالة» تدل على ذلك. - 


١15 


قوي الظنّ وجب العمل به» فالمرسل تمجرده ضعيف» وكذا قول أكثر أهل 
العلم» وحالة الاجتماع قد يقوم ظنّ غالب» وهذا شأن كل ضعيفين 
اجتمعا. 

ومنها: أن يرسله راق أخر يروي"'' عن غير شيوخ الأول" '. 

وضعٌّفه القاضي: بأن كثرة المرسلين لا يدل على الصحة» كما إذا 
روي عن كثير من الضعفاء "". 

قلت: وهو كالأول؛ فإن ما اتفق جماعة من الضعفاء على روايته أقوى 
ما انفرد بروايته ضعيف واحد» وكذلك الظن الحاصل بصدق المرسل الذي 
عضده مرسل آخر - أقوى”؟؟ منه حالة التجرد» فلا يلزم مسن عدم 
الاحتجاج بأضعف الظنين عدم الاحتجاج بأقواهما. 

ومنها: أن يُسُنده غيرٌ مرسله””'. وكلام القاضي يقتضي أن الشافعي 
قرول ذللق وإن ان السققنى :تلك الرواية الوافقة للمرتل د سج لأند 
رَدّ على الشافعي: بأن العمل حيئئذ بالمسند دون المرسل”''. 


- انظر: ص 57 5. 
)١(‏ سقطت من (ت). 
(؟) انظر: الرسالة ص 5"5. 
() انظر: التلخيص 55/5 5. 
64 فندة التو له عولط ادا مين 
(5) انظر: الرسالة ص 5"5. 
(5) انظر: التلخيص 4550/5 » وانظر إرشاد طلاب الحقائق 2١71/١‏ و فتح المغيث - 


١ 1/ 


والإمام في «اللحصول» قال: «إن هذا فيما إذا لم تقسم الحجة 
بإسناده»”''. لكن في كلامه بعد ذلك م" يخالف هذاء فإنه ذكر عن 
ا ا د 027 9 500 
الحنفية ما اعترض به القاضي . وعلى التقديرين فيه نظر: 

أما الأول: فلمًا ذكره القاضى. 

وأما الغاني: فلن الضعيف إذا انضم إليه الضعيف لا يوجب العمل 
به4. كذا ذكروه. 

ولك أن تقول: قد يحصل الظن بالضعيفين حالة اجتماعهماء كما 
عرفت. 
ا 


يل قال: ومَنْ هذا حاله أحببت مراسيله» ولا أستطيع أن أقول: إن 


١176/١ -‏ » وجامع التحصيل ص .4١‏ 

)١(‏ انظر: الحصول ؟/ق 2550/١‏ وقول 500 الله عي ذا الاق 
النكت على ابن الصلاح 5 . 

(؟) في رت): «جما». 

(9) في (ت): «ما». 

(5) انظر: امحصول ؟/ق 551١/١‏ -558. 

(5) انظر: الرسالة ص 57 5. 

(0) قال الشافعي رحمه الله : «إرسال ابن المسيب عندنا حسن». انظر: الكفاية ص ١/1ه.‏ 


١5 


التيدة 010 بها كثبوتها بالمتصل)”'. 


قلت: انظر ما أحسن كلام الشافعى حيث صَرَّح بأن المرسل لا يبلغ 
درجة المتصل» وإنما هذه الأمور المستثناة تُوجب ظنا فوق الظن المستفاد من 


الرضّل اقرع قاد توح ريه ةم رلك أكون مجه دون حي 1د 


وقال الماوردي في باب الشفعة من «الحاوي»: إن مرسل أبي سلمة 


قال: (الثاني: إن أرسل ثم أسند قبل. وقيل: لا؛ لأن إهماله يدل 
على الضعف). 


عن أسقن 0008 أرسله غيره فلا اعية ولي وهذانما تكاد 
الفطر”'' الزكية أن تدعى [ص717/5] فيه القطع» لكن القاضي في «مختصر 


)١(‏ في (ت): «تبتت». 

(؟) انظر: المحصول ؟/ق »570/١‏ نهاية الوصول 5/17 599 » الرسالة ص 2.4585 

(7) الذي ف الحاوي 5/9"» باب الشفعة: «فمرسل سعيد عند الشافعي -- رضي الله 
عن او دن 

(4) كنذا قال الإمام في المحصول ؟/ق .555/١‏ وهو مذهب الجمهورء وعزاه النووي 
للمحققين من أصحاب الحديث» منهم البزار» والخطيب» وابن الصلاح» والنووي» 
والعراقي» وغيرهم. انظر: اللمع ص 85» امحلي على الجمع 2١57/5‏ تيسير التحرير 
»٠١5/‏ كشف الأسرار //ا» فواتح الرحموت 0107/5 العدة «/4١٠٠٠غ‏ 
المسودة ص 250١‏ شرح الكوكب 55./5» علوم الحديث لابن الصلاح ص 54) 
تدريب الراوي 2184/١‏ فتح المغيث 2500/١‏ شرح النووي على مسلم .5/١‏ 

(5) في (ت): «الفطن». 


1 


التقريب» حكى عن بعض الغلاة في رد المراسيل أنه قال: لا يجب العمل 
به. وهذا كما ذكره القاضي ساقط من القول7١”".‏ 


وأمائإن أزمئله هوعمرة بواشيدة خرن ب عا الصط #المسرعة قن 
أن الكلام 'قيه»:وآن اقينه نخلافا »وليه بسر الشارعتوة »واطتالافه قيه 
ثابست عن بعض ا ولكن الذي جرم به الإمام وأتباعه أنه 
يُقبل”*'» وما نرى المصنف يخرج عن طريقهو”*' » ولا نعلم أنه وقف على 
هذا الخلاقف: :الذي عندنا أن مرادة» من شألة إرسال الأخبار إذا أسقد 
خبراً - هل يُقبل أو يُر05''؟ وهي مسألة ذات خلاف مشهور. 


واحتج مَنْ قال لا يُقبل: بأن إعماله ذكرَ الرواة في الغالب يدل على 


.459/5 انظر: التلخيص‎ )١( 

(؟) انظر: الكفاية ص 258٠١‏ فتح المغيث ١//1.ك2‏ 5.5 -5.8؟. 

(8) بل عن جمهورهم؛ لأن الخلاف هنا ف هذه الصورة مُلحق بالخلاف ف الصورة 
الأولى: وهو أن يكون المسند غير المرسل. ورأي الجمهور في الصورتين واحد انظر: 
علو اللديك كن اا فض الشريف ١‏ لبد 4ارشوع امور فلل لني ا 
شرح الكوكب 45/5 5. والمراجع السابقة في الصورة الأولى. 

(4:) انظر: المحصول ؟/ق »557/١‏ التحصيل 45/5 ١ء‏ نهاية الوصول 2555/10 
الحاصل 8١7/5‏ » لكن صاحب الحاصل لم ينص على هذه الصورة. 

(5) ف (ص): «طريقتهم». 

(5) وافق الإسنوي الشارح - رحمهما الله - ف هذا الترجيح» بخلاف غيرهما من الشراح 
أخذوا بظاهر كلام الماتن الموهم غير المراد. انظر: نهاية السول مع سلم الوصول 
5ه واه لسرا الوضاع 01016 شري الأصسفياي 01/61١:‏ معاد 
المنهاج 257/5 مناهج العقول 5517/5 . 


وى" 


ضعف الراوي» فيكون كه لدحكيانة وتدليسا "قلذ تقل :روات 

ولك أن تمنع دلالة الإهمال على الضعف» وتقول: لعله آثر الاختصار» 
أو طَرَقَه النسيان. وإذا قلنا بالقبول وهوالراجح - فقال الشافعي: إنما يُقبل 
من حديثه ما قال فيه: حدثني» أو سمعمت. ولا يقبل ما يأتي فيه بلفظ 
0010 


موهم 
وقال فض اضدنيقة لذ تشمل إل إذا قآل» اتيك | فث ؟ /1 ] بؤلة)0. 
قال: (الرابعة: يجوز تقل الحديث بالمعنى خلافاً لابن سيرين. لنا: أن 
الترجمة بالفارسية جائزة» فبالعربية أولى. قيل: يؤدي إلى طْمْس الحديث. 
قلنا: لما تطابقا لم يكن ذلك). ظ 


اتفق الأئمة الأربعة والحسن البصري وعدة من العلماء''' على جواز 
نقل الحديث بالمعنى إذا ل يزد (ف المعنى)0*؟ 2 ولا نقص منه*”*'؛ وساوى 


. 5151/7 أي: محتمل لغير السماع» كأخبرني» أو عن فلان. انظر: نهاية الوصول‎ )١( 

(؟) لأن 0 للمشافهة عندهم) بخلااف «أخبرني» فإنها مترددة 07 المشافهة» وبين 
أن يكون إجازة له» أو كتب إليه. وهذا اصطلاح عندهم. انظر: المحصول ؟/ق 
"١‏ نهاية الوصول 9917/17 5غ البحر المحيط 45/5 ؟. 

(*) انظر: المحصول ؟/ق 5517/١‏ الإحكام ؟/١٠.‏ المحلي على الجمع )١!1١/5‏ 
المستصفى 7/5؟ »)١58/١(‏ العضد على ابن الحاجب 27١/5‏ شرح التنقيح ص 
»*٠‏ أصول السرخسي »*88/١‏ تيسير التحرير 941//7» فواتح الر مرت 
5؛* شرح الكوكب 570/5؛ المسودة ص 258١‏ الكفاية ص 27٠١‏ تدريب 
الراوي 455/5 فتح المغيث .١78/9‏ 

(15) سقطت من (ت). 

(5) سقطت من (ص). 


»”ه..١‎ 


الأصل في الملاء والخفاء'''؛ لأن الخطاب تارة يقع بالمحكم؛ وأخرى 
بالمسايس. غير ةلك كنا اهنا ن :شه حكتة قاذ عور تغيرها عن 


وضعهاث''. قال الأئمة: والأولى''' خلافه. وهذا ما نقله الآمدي» 


وعيره 


ونقل المازّري: أن مالكا قال: لا ينقل حديث 0066 2 بالمعنى») 


غخلااف حديث الناسر "ا" ., 


0010 
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وهذا إنما يتحقق للعالم مواقع الخطاب» ومعاني الألفاظ. أما الجاهل .ععنى الكلام, 
وموقع المخنطاب - فلا يجوز له رواية الحديث بالمعنى اتفاقا. 

انظر: الكفاية ص 2.٠‏ الإحكام 2٠١7/5‏ تدريب الراوي 91/5 - 45: فتح 
المغيث 2177/8 إحكام الفصول ص 584. 

من الخلاء أو الخفاء. انظر: نهاية الوصول 5951/7 . 

في (ت): «الأولى». 

انظر: الإحكام 2٠١7/5‏ تيسير التحرير 2917/8 258 فواتح الرحموت 2155/5 
أصول السرخسي 2355/١‏ نهاية الوصول 95037/7 5 » نزهة النظر ص 55. 

في (ت): «رسول لله . 

قال القرطبي رحمه الله : «وهو الصحيح من مذهب مالك». انظر: فح المغيث 
١/8‏ ١ء‏ وروى الخطيب - رحمه الله - عدة روايات عن مالك يه تفيد منعه 


رواية حديث رسول الله يِ بالمعنى. انظر: الكفاية ص 88 5غ الجامع الأخلاق 


الراوي وآداب السامع ؟/+” - 5 ". وانظر في هذا أيضاً: ترتيب المدارك 2148/١‏ 
الديباج المذهب 2١١5/١‏ لكن قال الباجي - رحمه اللله - عن هذا المروي عن مالك 
ه: «وأراه أراد به من الرواة مّن لا علم له بمعنى الحديث. وقد نحد الحديث عنه في 
«الموطأ» تختلف ألفاظه اختلافا ا وهذا يدل على أنه يجوز للعالم النقل على 
المعنى». إحكام الفصول ص 815. 


ا" 


وذهب حمد بن بريد ةا وجماعة من السلف الجن وجحوب 


5 00 0 7" 40# الس 

نقل اللفظ على صورته”' '» وهو اختيار أبي بكر الرازي” "2*7 ونقله إمام 
الحرمين في «البرهان» عن معظم اد وشرذمة بن المعو 
وَوَهم صاحب «التحصيل» فعزاه إلى الشافعي 4ه '"'. ونقله ابسن 
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هو محمد بن سيرين» أبو بكر الأنصاري الأنَسي البصري» مولى أنس بن مالك خادم 
سول اله كله رجّح الذهبي أنه ولد لستتين بقيعا من خلافة عثمان . أدرك ضك 
ثلاثين صحابياًء وكان 5ه قصيراً عظيم البطن» له وفرة» يفرق شعره» كثير المزاح 
والظكلة» خضي بانلكار إناع وفة علما وورعاء إذا ذكر الموت مات كل عضر 
منه على حذة) يصوم يوما ويفطر يوما. له في تأويل الرؤى عجائب» وكان له فٍ 
ذلك تأييدٌ إلحي. توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: سير 2505/54 تهذيب 2514/9 تقريب 
ص 8١‏ ة. 

انظر: الاحكام ؟/*١٠.‏ المحصول ؟/ق »5537/١‏ الكفاية ص 884؟ - 585. 

هو أحمد بن علي الرازي الحنفي» أبو بكر الحصاص. العلامة المفتي المختهدء عام 
العراق. ولد سنة ه.٠“#ه.‏ كان صاحب حديث ورحلةء وإليه المنتتهى قي معرفة 
المذهب ف عصرهء وكان مع براعته ف العلم ذا زهد وتعبد يزيد على الرهبان» عرض 
عليه قضاء القضاة فامتنع. قال الذهبي رحمه الله : رق كان يميل إلى الاعتزال» وف 
تواليفه ما يدل على ذلك في رؤية الله وغيرهاء نسأل الله السلامة». من مصنفاته: 
أحكام القرآن» شرح مختصر الطحاوي» شرح الجامع محمد بن الحسن» وغيرها. ترق 
ف .رجه للد ب مننة اها 

انظر: تاريخ بغداد 2١84/4‏ سير 295٠/١5‏ الجواهر المضية 5٠0/١‏ 5. 

انظر: تيسير التحرير *//5» فواتح الرحموت 2١57/5‏ كشف الأسرار /0ه. 
الصواب: أن بعض المحدثين قال به. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص »)١95١‏ 
تدريب الراوي 5/5 24 فتح المغيث 40/8 .١‏ 

انظر: البرهان .565/١‏ 

.١ 5٠١/5 انظر: التحصيل‎ 


5” 


العباس أحمد بن تحيبى ا 


وفصّل قوم فقالوا: يجوز إبدال اللفظ يما يرادفه دون غيره”*". 


والأول هو المختار» وعليه الإمام والآمدي والمتأخرون جميعا. 
واحتج [(ص؟8/5>] الجمهور بأوجه: 


أحدها: أنه يحوز شرح الشريعة للعجم بلسائهم» فإذا جاز إبدال 
العريينة بالعسديننة عدوا عواها شريية خرف أوال اماخواز» بولا شك أن 


الثفا وتع وين العرية و تر كوتها بالعرنية د اقل قتونها وين السحسة: 
قلت: وفيه نظرٌ؛ لأن الترجمة بالفارسية جوزت للحاجة» وذلك مما لا 


لفظ الحديث ؛ إذ هو مناط اجتهاد» واختلاف الألفاظ فيه مظنة اختلاف 

المعاك 1*0 

.55/ انظر: الكفاية ص25580‎ )١( 

(9) انظر: القواطع 5ك - 2607 تدريب الراوي 5/5 5. قال الزركشي رحمه الله: 
«وهو مذهب أهل الظاهر» كما نقله القاضي عبد الوهاب» ونقله صاحب 
١/١‏ ؟؟. 

(4) انظر: فتح المغيث 59/7 ١ء‏ الإحكام .١١*/5‏ 

(5) انظر هذا الجواب في: نهاية الوصول 5970/17 » نهاية السول 25١4/8‏ ونحوه في 
نفائس الأصول 6/17 .8. 


3” 


والوجه الثاني: قال الإمام: «وهو الأقوىء أنا نعلم بالضرورة أن 
الصحابة الذين رَوَوًا هذه الأخبار عن النبي يله ما كانوا يكتبونها في ذلك 
امجلس» ولا يكررون عليها فيه بل كما سمعوها تركوهاء وما رَوَوَها إلا 
بعد الأعصار والسنين» وذلك يوجب القطع بتعذر روايتها على تلك 
الألفاظ»”''. 

والغالث: أن الصحابة رضي الله عنهم ربا نقلوا القصة الواحدة بألفاظ 
مختلفة» وكتب الحديث تشهد بذلك» ومن الظاهر أن النبي وَل لم يذكر 
تلك القصة بجميع تلك الألفاظ» بل نحن في بعضها'' قاطعون بذلك» 
وكان هذا شائعا بينهم ذائعا غير مُنْكّر من أحد» فكان إجماعاً على نقل 
055 نا / 


قال أبو المظفر بن السمعاني: «ومما يدل على ذلك رواية 
ارد 


.571١/١ انظر: المحصول ؟/ق‎ )١( 
(؟) أي: في بعض الألفاظ.‎ 
.١٠١ 4/5 انظر: نهاية الوصول 5957/7 - 5559 , الإحكام‎ )9( 


(4) أخرجه الترمذي */057» في كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في 
بيعة» رقم .١ 5١‏ والنسائي 595/10 - 595» في كتاب البيوع» باب بيعتين في 
بيعة؛ من حديث أبي هريرة. وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن 
مسعود رضي الله عنهم. قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) 
والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسّر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن 


يقول: أبيعك هذا الثوب بتقد بعشّرة» وبنسيئة بعشرين» ولا يفارقه على أحد - 


1ن 


ون , 5 إللماة ْ ة وا ١‏ 1 0-0 ظ || 32 . [ ولكك 
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- البَيعَيْنَء فإذا فارقه على أحدهما فلا بأسّ إذا كانت العُقدة على أحد منهما. قال 
الشافعي: ومن معنى نه النبي ولو عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه 
بكذا على أن تبيعني غلامك بكذاء فإذا وَحَب لى غلامك وجب لك داري...». 
أخرجه البخاري 2778/5 في البيوع» باب بيع المخاضرة» رقم 509. ومسلم 
*/374 » ف البيوع, باب النهي عن الحاقلة والمزابنة» رقم .١585‏ وأبو داود 
+/5> - 546 ف البيوعء باب في المخابرة» حديث رقم 2*”24.4 84.08. 
والترمذدي ؟/1؟ه. في البيوع» باب ما جاء في النهي عن انحاقلة والمزابنة» رقم 
4 نوقاب سا كاري التشابية والقاريسة ؟ لجرت عادو اساي 
70 في البيوع» باب النهي عن بيع التيْيا حتى تُعلم رقم 2478 4554. 
وامحاقلة: هي كراء الأرض ببعض ما تنبت. وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر. 
وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه. وقيل: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. انظر: فتح 
الباري 4/4 ١‏ 4» النهاية قي غريب الحديث .4١/١‏ والمزابنة: هي بيع التمر بالثمر 
(أي: بالرطب) وبيع الزبيب بالكرم (أي: بالعنب). قال ابن حجر رحمه الله: «وهذا 
أصل المزابنة» وألحق الشافعي بذلك كل بيع بجهول يمجهولء أو بمعلوم من جنس 
يحري الربا في نتقده... ومن صور المزابنة أيضا: بيع الزرع بالحنطة كيلا... وقال 
مالك: المزابنة: كل شيء من اللحزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء 
مسمى من الكيل وغيره» سواء كان من جنس يجري الربا ف نقده أم لا. وسبب 
النهي عنه ما يدخله من القمار والغَّرَّر». فتح الباري 5854/4. وأصل المزابنة من 
الزّبْن: وهو الدفع. كأنّ كل واحد من التبايعين يرن صاحبّه عن حقّه بما يزاد منه. 
انظر: النهاية لابن الأثير ؟/2554 7 

أخرجه البخاري 07/6 - 4 هلاء في البيوع» باب بيع العَرّرء وحَبّل الحبّلة» رقم 
٠5‏ ؟ء وانظر الأرقام 2515897 57.0". ومسلم #/58 2١١‏ في البيوع» باب تحريم 


| بيع حَبّل الحبّلة» رقم 4 .١6١‏ وبيع حَبّل الحبلة المنهي له صورتان :إخداهما: أن يبيع 


تاج النتاج. والمنع في هذه الصورة من جهة أنه بيع معدوم وبجهول وغير مقدور - 


أ دءو”» 


٠ 250 ' 600 1 0 7‏ . 5 .مره 
و . لنجش 0# لسكدة حاضم سياد . وغير ذلك. وقوله: قضى 
بالشاهد واليمين” ''؛ والشفعة”*' فيما لم بقسهو”". 


فمعلوم أن الرواة لم يقصدوا ألفاظه في هذه الأخبارء وإنما حكوا 
المعنى»”'* . 


> على تسليمه؛ فيدخل في بيوع العَرّر. وثانيهما: أن يبيع بئمن إلى نتاج النتاج» أي: 
أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة. فيقول مثلاً: بعنّك هذه الدار بثمن عشرة آلاف 
دينار إلى ل ولد الناقة ؛ فيعلق البيع بذلك الأجل. والمنع في هذه الصورة لأجل 
الجهالة ف الأجل. انظر: نهاية المحتاج 4731/9 - 475 » النهاية في غريب الحديث 
"51١‏ فتح الباري 55/54" -/ه8. 

)١(‏ أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي يك 
عن النجش». انظر: صحيح البخاري 1/57/6» كتاب البيوع؛ باب النجش» 
رقم .5١076‏ صحيح مسلم »١١57/«‏ كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على 
بيع أخيه» رقم .١515‏ والنجش: هو أن يزيد ف ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير 
راغب فيها ليغرٌ غيرّه. انظر: روضة الطالبين ١م‏ - 285 نهاية المحتاج /407. 

(؟) أخرجه البخاري 2785/5 في البيورع» باب لا يبيع على بيع أخيه, رقم *“0.؟. 
ومسلم »١1١0177/"‏ في البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي» رقم ١86.‏ - 
*'؟ 5 .١‏ وصورة بيع الحاضر للبادي: أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه 
بسعر يومهء فيقول له بَلَدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى من بيعه حالا. 
وسبب التحريم: التضييق على الناس. 
انظر: نهاية المحتاج 1//9 4 -/44/8ء فتح الباري 7075/5. 

(؟) أخرجه مسلم 217700719 ف كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد, رقم 5 .١7١‏ 

(5) عبارة «القواطع»: «وقضى بالشفعة». 

(0) سبق تخريجه. 


(5) انظر: القواطع 5/4/5" - .2 مع تصرف واختصار يسيرين. 


/لاء.ء»” 


والرابع: أنا نعلم أن الألفاظ حَدَمٌ للمعاني؛ وليست مقصودة بالذات 
لان القر زان العرون :زا كوتة معيد نر ولت الى التصوف 1 ذ| تعد كلما 
كاملاً لى يضر اختلافُ الألفاظ. 

وليسن للفقيسة أن عرض غلدى .هذا يكليات الأذان» والتشبهل: 
والتكبير» ولفظي"'' النكاح والتزويج» وغير ذلك مما تُعبّدنا فيه بالألفاظ ؛ 
لأن تعيب دبي سي 0 اللفظ 
مقصوداا؟) 

واحتج مَنْ منع نقل الحديث بالمعنى: بأن ذلك مؤد إلى طْمّسه 
واندراسه؛ لأن الراوي إذا أراد النقل بالمعنى كان غايته الاجتهاد في طلسب 
ألفاظ توافق ألفاظ الحديث » وتؤدي معناها. وأهل العلم على أشد اختلاف 
في معاني الألفاظ» وفهم دقائقهاء والوقوع على مواقعهاء فيجوز أن يغفل 
[ص؟/13] عن بعض تلك الدقائق» وينقله إلى لظ آخر غير دال على 
ا نا بالطبقة الثانية وهو خال من تلك الدقيقة, 
فينقلوه أيضاً بالمعنى» ويَدَعون منه نحو ما ترك الأول منه» وهلم جر حتى 
يقع التفاوت ال 

والجواب: أنه متى أخل بأدنى شيء لم يحرء وتخْرج المسألة عن 
ضدؤوتها 4 أن الفرض أنة لم يُخل شيع ) بل أتى بالمطابق من كل وجوا*) 
)١(‏ في (ص): «ولفظتي». 
(؟) انظر: نهاية الوصول 2591/1/07 5917/65. 


(9*) ف (ص): «الكثير»» وف ت: «الكتر»» بلا تنقيط» والأحسن هو ما أثبته. 
(5) انظر هذا الدليل وجوابه في: نهاية الوصول 53775/177؟. 
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فائدة: 

سأل بعضهم عن الفرق بين هذه المسألة» والمسألة المتقدمة فى فصل 
الترادف في جواز إقامة أحد المترادفين مقام الآخر؟ وزعم أن لا فارق» 
وغرّه أن الآمدي لم يذكر تلك المسألة» فظن اكتفاءه بهذه عن تلك. 

وهذا عندي سؤال من ل يَتَرَوّ من الأصول) وما الجامع بين المسألتين! 
وإن تيل أن الراوي بالمعنى إذا أقام عدن المترادفين مقام الآخر تتحد المسألة 
بحي ل ل ادو ره 
في كلام راو الحديث"' “أن غهيرة. فالمانع في تلك يقول: اللغة تمنع منه 
مطلقاً. ولا يتعرض إلى أن الشرع هل عنع منه أو لا؟ وهذه في أمر شرعي 
خاص» وهو رواية حديث النبي ولو والمانع منه يقول: لا يحوز؛ للاحتياط 
فيه. وهذا سواء ا اللغة أم منعنك . 

قال: (الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت. وكذا إن 
اتحد, وجاز الذهول على الباقين» ول يُعيَر إعراب الباقي. وإن لم يجر 
الذهول لم يقبل. وإن غيّر الإعراب, مفل: في أربعين شاة شاة"' أو 
نصف شاة - طلب الترجيح. فإن زاد مرة وحُذف أخرى - فالاعتبار 
بكثرة المرات). 

الراويان 7 فصاعدا إذا اتفقا على رواية خبر وانفرد أحدهما بزيادة: 
فإما أن يكون امجلس متعدداء أو متحدا. 


)١(‏ ف (ص): «للحديث». 
(0) سقطت من (ت). 


(؟) في (ص): «الروايتان». وهو خطأ. 
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ن قير 
فإن كان متغايرا: قبلت الزيادة؛ إذ لا امتناع في ذكره يق الكلام في 
أحد المجلسين بدون زيادة» وفي الآخر بهاء والراوي مقبول القول؛ 
ع 


وإن كان المجلس متحدا: فالذين ل يَرْوُوا الزيادة إما أن يكونوا عددا لا 
يحوز أن يذهلوا عما يضبطه الواحدء أو ليسوا كذلك: 

فإن كان الأول: لم تقبل الزيادة"". (وششسرط ابن السمعاني في عدم 
القبول أن يقول الجماعة: إنهم لم يسمعوه. قال: «فإنهم إذا لم يقولوا ذلك 

0 1 ماس © : : م هو قر 1 00 679 
- يحوز أن يكونوا رَوَوًا بعض الحديث» ول يَروُوا البعض لغرض لهحم» ". 

قلت: وهذا هو المختارء إلا أن تكون الزيادة ما توفرٌ الدواعى على 
نقله)0؟) 


)1١(‏ اتفاقا. انظر: الإحكام ؟/8١٠»‏ تيسير التحرر 2٠١9/8‏ فواتح الرحموت ؟/؟2175 
نهاية الوصول 40577/177 5 » العضد على ابن الحاجب 5., وقد نازع الرركشي 
5 الله في هذا الاتفاق» وزعم أن كلام ابن السمعاني يقتضي جريان الخنلاف ف 
هذه الصورة» وهي تعدد المجلس. وقد قرأت كلام ابن السمعاني» ولم أجده يدل على 
ما قال. ظ 
انظر: البحر المحيط 5*5/5 » 2.594 القواطع .١5 - ١/*‏ 

(؟) على الصحيح عند الأكثرين» وعن أحمد ذه رواية أخرى أنها تقبل. انظر: شرح 
الكركب 55/5 ه - 58 ه., الإحكام 2٠٠١9 - ٠١8/5‏ نهاية الوصول 2595/17 
الحصول:؟/ق .577/١‏ المعتمد 2١59 -- ١5/8/56‏ تيسير التحرر 01١95 - ٠١١8/8‏ 
فواتح الرحموت .١75/5‏ 

(؟) انظر: القواطع .١8/7‏ 

(:) سقطت من (ت). 


وإن كان الثاني: فتلك الزيادة إما أن لا تغير إعراب الباقي ‏ أو تغير: 


فإن لم تغير: تانق عنيق امسن والآمدي""" [ص؟/١٠7].‏ وقال 


الإمام: تقبل إلا أن يكون المُْسك عن الزيادة اقبط تن البراو لناوو أن 


و 


000 
00 


00 


الل 


لا يصرح بنفيهاء فإن صرح وقع التعارض 0 


وقال بعضهم: لا يقبل 0 . 


ورق ةرت الإعراب» كما لو رَوَى راو: لوق ارين ان 1 


وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين. انظر: البحر المحيط 2574/5 القواطع 
١/٠‏ - 19» المستصفى 75/5؟ 2)١178/1١(‏ فواتح الرحموت 175/5 - “لال 
الإحكام 2.٠١54 - ٠١4/5‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص /ا/ا» تدريب الراوي 
١‏ *» فتح المغيث للعراقي ص 97 - 44» فتح المغيث ١/45؟‏ - 45؟غ 
الكفاية ص /51ه. 

انظر: المحصول ؟/ق 7/8/١‏ -5/8. 

وبه قال بعض المحدثين» وهو رواية عن أحمد ذلنه. انظر: العدة »٠٠٠١1//7‏ المسودة ‏ 
ص 595 » الإحكام 2٠١9/5‏ فواتح الرحموت 177/5 » تيسير التحرير 2٠١9/7‏ 
الكفاية ص 551 » فتح المغيث 4/١‏ 5 » علوم الحديث ص 7. 


أخرجه أحمد ف المسند 215/6 وأبو داود ؟/14؟؟ - 55 5» في كتاب الزكاة» باب 


ف زكاة السائمة» رقم .١554‏ والترمذي 107/7» ف كتاب الزكاة» باب ما جاء 
في زكاة الإبل والغنم» رقم .55١‏ والحاكم في المستدرك “95/١‏ - ول كتاب 
الزكاة. كلهم يرويه من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه (أي: 
ابن عمر رضي الله عنهما) قال: «كتب رسول الله لِك كتاب الصدقة فلم يُخرحه إلى 


كالح أبش مقترنه صرق دزي ابر كريس شيخ عدن بداعمر حت 


قبض» فكان فيه» وذكر حديثا طويلا ف صدقة الماشية» وفيه: «وث الغنم ف كل ع- 


»>.١١ 


وروى الآخر: «نصفْ شاة)”7': فالحق عند الجمهور منهم الإمام وأتباعه 


أنها لذ تقل وععارضناة::وخالق أبو هيناث النضري 


0) 


لنا: أنه حصل التعارض؛ لأن أحدحهما إذا روى «شاة» فقد رواه 


بالرفع» والآخر إذا روى «نصف شاة» فقد رواه بالجر» والرفع وار 
ضدان» فوجب المصير إلى الترجيح '". 


ونقل إمام الحرمين [ت45/5] في «البرهان» مسن غير تعرض لمذه 


الشروط - عن الشافعي وسائر المحققين قبول الزيادة من الراوي الموئوق 
2050 
به . 


(0010 


00 


فيه 


- أربعين فاه فنا وهذا لفظ أبي داود» والبقية بلفظ مقارب. قال الترمذي: 
حديث حسن. وقال في العلل: «سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث 
فقال: أرجو أن يكون محفوظأ». وقد صححه الخاكم) وأقره الذهبي. انظر: الابتهاج 
بتخريج أحاديث المنهاج ص7١‏ - /19/1. 

ذا اسن جقبة يفم وتنا برقالا الزيادة اسه الرارون على الأخر زيادة تعر 
الإعراب. انظر: الابتهاج ص/ال/ا١.‏ 

انظر: الحصول ؟/ق »57/94/١‏ نهاية الوصول 1/9هة؟ - ه46 5؟, الإحكام 
5؛» شرح الكركب 2544/5 فوائح الرحموت 2177/5 البحر المحيط 
/باعدى ؟:؟ - س: ؟. وانظر: نكت ابن حجر (585/5 - 554) فهر غاية ف 
الأعمية» والمسألة بالجملة متشعبة» وها تفاصيل كثيرة» وتستحق الإفراد بالبحث 
لأعميتها البالغة. انظر: تقريرات الشربيني على حاشية البناني .١١ - ١40/5‏ قال 
ابن تيمية رحمه الله: «هذه المسألة ذات شعب واشتباه بغيرها». المسودة ص 5 .7٠١‏ 


انظر: المحصول ؟/ق .58٠0/١‏ 


(5) انظر: البرهان ,555/1١‏ البحر المحيط 5/ه*؟. 


؟1 5 


وقال بعصهم: إن تساوى الساكت وراوي الزيادة 2 العدد قبلست » 
وإن كان الساكت أكثر فلا. 


وقد سكت المصنف عما إذا لم يعلم هل تعدد المجلس أو اتحد؟ 


قال الآمدي: «وحكمه حكم المتحد» وأولى بالقبول نظرا إلى احتمال 
التعدد»”''. ومن أمتلة ذلك حديث ابن عمر في صدقه الفطر رواه 
جماعة من الثقاة: «أمرنا رسول الله يلعٌ أن ُخرج صدقة الفطر صاعا 
5 ع 1 .2(؟) 
الجمحي”"ا عن عبيد الله بن 000 111111110111111 


)١(‏ انظر: الإحكام ٠1١/5‏ » العضد على ابن الحاجب 27١/5‏ نهاية الوصول 
0ه ؟ ؟.ء البحر المحيط 575/5 . 

(؟) أخرجه البخاري 11//5ه - 045» في أبواب صدقة الفطر» باب فرض صلقة 
الفطر» رقم 595 .١‏ وانظر الأرقام “8# .١155١ 0155١ 2١5981١885 2١‏ 
ومسلم 7177/5 - 253778 ف كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين» رقم 
45. 

(9) هو سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله الجمحئ» أبو عبد الله المدني» قاضي بغداد. قال 
أحمد رحمة الما المع ييه راس وحديثئه مقارب. وقال النسائي: لا بأس به. قال ابن 
حجر رحمه الله: «صدوق له أوهام» وأفرط ابن حبان في تضعيفه» من الثامنة» مات 
سنة ست وسبعين» وله اثنتان وسبعون». انظر: تهذيب 255/5 تقريب ص78؟ . 

(4) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أبر 
عثمان القرشي العدوي العمري المدني. الإمام الحافظ أحد الفقهاء السبعة. ولد بعد 
السبعين أو نحوها. قال ابن معين: عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة: الذهب 
المشيّك بالدرٌ. وقال أحمد بن صالح: ثقة ثبت مأمون ليس أحدٌ أثبت في حديث نافع 


منه. مات سنة 5 5 ١هء‏ أو 21545 أو 59 اه. انظر: سير 2705/5 تهذزيب - 


»”. 7 


0١‏ 30 1 ؟ 
عن نافع عن ابن عمر وزاد: «أو صاعا من قمح» 1 


( 


ع 


ف يت .ل جر #7 مه #4 . 5 : (00) . 
فضة فإنما يجرحر في جوفه نار جهنم» . ثم روى يحيى بن تحمل 
ابتار لي ا 20708 


00 


00 


00 


00 


- 07[ ”27 تقريب ص /ا. 


ل لق 2 7 ١5‏ 
هو أبو عبد الله نافع القرشي ثم العدوي العمري» مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - 
وراويته. قال الذهبي: «والأرجح أنه فارسي الْحتد في الجملة». قال البخاري: 


«أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر». قال الخليلي : «نافع م أئمة التابعين 


بالمدينة» إمام في العلم متفق عليه صحيح الرواية» منهم منْ يقدّمه على سالم» ومنهم 
من يقارنه به» ولا يعرف له خطأ في جميع ما رواه». توفي سنة ١1‏ ١اهء‏ وقيل بعدها. 
انظر: سير 56/0» تهذيب 41١5/١١‏ تقريب ص ه0. 

أخرجه الحاكم في المستدرك 24١١ - 41١/١‏ بلفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فَرض زكاة الفطر صاعاً من مر أو صاعا من برّء على كل حر أو عبدء 
ذكر أو أنثى من المسلمين». وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. والدارقطني ف السنن 
الكت مووي كان ة الفطرء حديث رقم 517. والبيهقي في السنن 
الكبرى .١57/54‏ ورواه الحاكم في علوم الحديث ص١17١2‏ من طريق أبي معشر عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ: «أو صاعاً من قمح». وأبو معشر تجيح 
إن هد لعن الذي : ضعت تاق قربي عو ةوفه رفي مال 0 

أخرجه مسلم 2١16/#‏ ف كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال أواني 
الذهب والفضة» رقم 05٠0‏ 5» من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وأخرجه مسلم 
أيضاً «/4 215 رقم 250560 والبخاري 21/0. في الأشربة» باب آنية الفضةء 
رقم 201١‏ عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله يك قال: «الذي يشرب ف 
آنية الفضة إنما يُجَرْجِرٌ في بطنه نار جهنم». ظ 

قال الذهبي في الميزان (5.5/4) عن يحيى بن محمد الجاري: «قال البخاري: 
يتكلمون فيه... قال ابن عدي: الحاري ليس بحديئه بأس». [ 
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حدئن"'' زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع”' عن أبيه عن جده عن 
ابن عمر هذا الخبر» وزاد فيه: «أو إناء فيه شيء من ذلك» ". 


وهذا كله فيما إذا كان راوي الزيادة ثقة» أما إذا كان ضعيفا فذاك 


هو 


مردود الرواية. 
ثم إن صاحب الكتاب ذكر فرعا في ذيل المسألة: وهو م إذا زاد 
الراوي الواحد مرة» ول يرو تلك الزيادة غيرَ تلك المرة» أي: و كان انجس 


)١(‏ ف (ت): «ثنا». 

(؟) قال الذهبي ف الميزان ٠5/14‏ 4: «وزكريا ليس بالمشهورء روى عنه ابن أبي فُدَيْك 
أيضا». 

(9؟) حديث ابن عمر: «أن رسول الله يع قال: من شرب من إناء ذهب أو فضةء أو إناء 
فيه شيء من ذلك فإنما يحرجر في بطنه نار جهنم». أخرجه الدارقطني 4٠/١‏ ف 
كتاب الطهارة» باب أواني الذهب والفضة؛» رقم الحديث .١‏ وأخرجه الحاكم في 
علوم الحديث ص .١5١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١/8؟‏ - 54» في كتاب 
الطهارة» باب النهي عن الإناء المفضض. قال الذهبي في الميزان ١5/4‏ ؛: «هذا 
حديث منكر». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :55/١‏ «رواه الدارقطني 
والبيهقي والحاكم في علوم الحديث من رواية ابن عمرء وهو حديث ضعيف لا يصح 
كما قاله ابن القطان في علّلهء قال البيهقي: والمشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفا 
عليه». وانظر: تلخيص الخحبير 4/١‏ 0. تنبيه: قوله في سند الحديث «عن أبيه عن جده 
عن ابن عمر» كذا ذكر السند الحاكم ف علوم الحديث؛» أما الدارقطني والحاكم 
فذكراه «عن أبيه عن ابن عمر»» وذكر البيهقي أن قوله: «عن ججده» وهم. انظر: 
السئن الكبرى 5/١‏ ؟. 


(:) في (ت): «فيما». 


الذي سد إليه الزيادة والتقصان متحداء والإعراب متحدا - فالاعتبار 


بكثرة المرات27' ؛ لأن حمل الأقل على السهو أولى من حمل الأكثر عليه. 


قال الإمام: «وإن تساويا'' قبلت الزيادة»” ". 


ومثال الأول: أن سفيان بن عيينة روى عن طلحة بن يحيى بن طلحة 
6 


ابن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة”*' عن عائشة رضي الله عنهاء 


0010 


050 


00 
00 


(5( 


يعني فالزيادة غير معتبرة؛ لأن الراوي رواها مرة» وأسقطها مرات» والأكثر مرجّح 
على الأقل. قال الهندي ف نهاية الوصول هه :: «فإن كانت أقل لم تقبل 
الزيادة» إلا أن يصرّح بنسيانه وسهره في المرات الكثيرة» وبذكره لما في المرات 


'القليلة» فها هنا تقبل للتصريح بذلك». ومفهوم كلامه: «و كان المجلس متحدأ»: أنه 


إن أسند الزيادة إلى مجلسين - قبلت الزيادة» سواء غيّرت إعراب الباقي» أو لم تغير. 
انظر: المحصول ؟/ق .580/١‏ 

أي: تساوت مرات الزيادة» مع مرات النقصان» من الراوي الواحد الذي أسند 
الزيادة والنقصان إلى محلس واحدء والإعراب متحد. قال الإمام: «وإن أسندها إلى 
عقن واه فالديادة إن كانع هد الذغر انهة تعارضت روايتاه» كما تعارضتا من 
راويين». المحصول ؟/ق .58080/١‏ وانظر: شرح الكوكب 5/ه؛:ه - 45ه. انحلي 
على الجمع 45/5 .١‏ 

انظر: المحصول ؟/ق .581/١‏ 

قال ابن حجر - رحمه الله - عنه في التقريب ص١8‏ ؟: «صدوق» يخطىئ» من 
السادسة» مات سنة ثمان وأربعين.م4». وانظر: تهذيب ه//؟. 

ل عائفة بدك طللحة ون طريد اله اللقميةء نينا آم اقرع اتيك عاتنة ار ارو 
رضي الله عنهن. كانت أجمل نساء زمانها وأرأسَّهْنٌ؛ وحديثها مخرَّجٌ في الصّحاح. 
قال عنها ابن معين: ثقة حجة. وقال العجلي: مدنية تابعية ثمّة. وقال أبو زرعة 


الدمشقى: حَدَّث عنها الناسّ لفضلها وأدبها. بقيت إلى قريب من سنة ١١١ه‏ - 


55 


قالت: «دخل علي رسول الله ييْهٌ [ص5/١7]»‏ فقلت: إنا حَبَأنا لك 
0 فقال: أما إني كنت أريد الصوم؛ ولكن قرَبيه». أسنده عنه هكذا 


ع 010 5000 
سفيان وزاد فيه: «وأصوم يوما كانيع 


قال أحمد: هذه لفظة كان ابن عيينة زادها في الحديث آخرّ عمره لا 
يدر أهي محفوظة» أو شيء وقع في لفظه. 
وقال الشافعي: سمعت سفيان عامة مجالسه لا يذكر فيه: «سأصوم 


يوما نكال 7 2 عرضه عليه قبل موته بسنة ع فأحاب فيه: «سأصوم 


- بالمدينة. انظر: سير 2355/85 تهذيب 475/١5‏ » تقريب ص١‏ ه/. 

)١(‏ انظر: الأم 2٠١7/6‏ مسند الشافعي ص 285 2٠١5‏ الحاوي /737» معرفة السئن 
والآثار */١1غ‏ - »4١5‏ السنن الكبرى 2576/4 وقال البيهقي رحمه الله: «هكذا 
رواه جماعة عن سفيان بن عيينة» و كذلك رواه جماعة عن طلحة بن يحيى» لم يذكر 
أحدٌ منهم القضاء في هذا الحديث». وأصل الحديث خرّحه مسلم 8/5١م‏ - 28١05‏ 
في الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» حديث رقم 55١١غ‏ 
بدون: «وأصوم يونا كانه 

(؟) أخرجه الدارقطني 177/5» ف كتاب الصيام» باب الشهادة على رؤية الهلال» 
رقم؟ ؟. والبيهقي ف السنن الكبرى (575/54؟) عن الراوي المذكور عن سفيان عن 
طلحة بن يحيى عن عمته عن عائشة رضي الله عنهاء ولفظه: «وأقضي يوماً مكانه», 
قال البيهقي: «وكان أبو الحسن الدارقطني - رحمه الله تعالى - يحمل ف هذا اللفظ 
على محمد بن عمرو بن العباس الباهليّ هذاء ويزعم أنه لم يروه بهذا اللفظ غيره وم 
يتابع عليه وليس كذلك فقد حَدَّث به ابن عيينة في آخر عمره» وهو عند أهل العلم 
بالحديث غير محفوظ». 

(6) أخرج البيهقي مقولة الشافعي - رحمه الله - ف السئن 575/4 » ثم قال: «وروايته - 


5 1/ 


و مكانه» آخر كتاب السمنة. والله تعالى أعلم, وصلى الله علي سيدنأ 


حمدكد وآأله وصحبه د 


- عامة دهره لهذا الحديث لا يذكر فيه هذا اللفظ» مع رواية الجماعة عن طلحة بن 
يحيى لا يذكره منهم أحد - منهم سفيان الشوري» وشعبة بن الحجاج» وعبد 
الواحد بن زيادء ووكيع بن الجمراح» ويحيى بن سعيد القطان» ويعلى بن عبيد» 
وغيرهم - تدل على خطأ هذه اللفظةء والله أعلم. وقد رُوي من وجه آخر عن 
عائشة ليس فيه هذه اللفظة». 

)١0(‏ لم ترد قي (ت). 


5 


الكاب الثالثت 


قال: رر حمه اينّه 23 . (الكتاب الثالث: في الإجماع. 

وهو: اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد يليه على أمر من الأمور). 

الإجماع: لغة: العزم ‏ قال الله تعالى: الإفأجْمعوا مركو لا وقال 
ِِْ: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل»” ". والاتفاق اسح فاك 
أَجْمَعوا على كذاء أي: صاروا ذا جمع؛ كبينال"*": الونو اقرع إذا ضبار 
ذ0*» لبن 0 

وفي الاصطلاح: ما ذكره املمصنف. 

فقوله: «اتفاق»(2) جنسء والمراد به: الاشتراك في الاعتقادى أو 
القول» أو الفعل» أو في الكل. 

وقوله: «أهل الخل والعقد» والمراد به امجتهدين - 0 بخر ج منه من 


)١(‏ لم ترد ف (ت). 

(؟) سورة يونس: ١ا.‏ 

(20) سبق تخريجه. 

(5:) سقطت من (ت). 

(5) سقطت من (ت). 

(5) في (ت): «أو ثمر». 

(0) انظر: المصباح المنير 2١١9/١‏ القاموس المحيط +/15ء لسان العرب 8/لاه - مه 
مادة (جمع). وانظر: شرح الكوكب 5٠١/5‏ » إرشاد الفحول ص ./١‏ 

() سقطت من (ت). 


اتفاق بعض'"'" أهل الحل والعقد”" . 


وقوله: «من أمة محمد وفِمْ» احترارٌ عن اتفاق المجتهدين مسن الأمم 
السالفة» فإنه وَأ قيل بأن إجماعهم عي كما هو أحد المذهبين 
الع 10 واختيار الأستاذ أبي إسحاق» كما حكاه عنه الشيخ أبو 
إسحاق في «شرح اللمع»”*' - فليس الكلام إلا في الإجماع الذي هو دليل 
شرعي يجب العمل به الآن» وذلك”*' وإن وجب العمل به فيما مَضّى على 

وقوله: «على أمر من الأمور» يشمل الأحكام الشرعية: كحل 
النكاح» وحرمة قتل النفس بغير حق. واللغوية: ككون الفاء للتعقيب. ولا 
نراع قي هذيه”', 

ويشمل أيضاً العقليات: كحَدَث العالّم. وهو كذلك» خلافاً لإمام 
لوو 


/#1اممقظ ع هن نت ): 

(؟) مذهب جمهور الأصوليين اشتراط اتفاق كل المحتهدين لتحقّق الإجماعء وهناك من 
يكتفي باتفاق الأكثرء وستأتي المسألة. . 

00 الجمهرر على أن إجماع غير هذه الأمة ليس بحجة. انظر: البرهان ١/8١ل/ا‏ - 5الاء 
الإحكام »584/١‏ شرح التنقيح ص#57. المحلي على الجمع 2١84/5‏ شرح 
الكوكب ؟/ذن ؟, 

(4) انظر: شرح اللمع 581/5» اللمع ص0٠5.‏ 

(5) في رت): «وذاك». 

(5) انظر: نهاية السول 5737/9 - 578 » البحر المحيط 485/5 » كشف الأسرار 01/7 ؟. 

(0) فإنه لا يرى حجية الإجماع ف العقليات. قال - رحمه الله - في البرهان :7117/١‏ - 


5” 


وخلافا للشيخ أبى إسحاق الشيرازي في كلينات أضصول الدين ١"‏ 


كحدث العالم وإثبات النبوة» لا جزئياته”'' كجواز الرؤية [ص؟/25]) 


فإنه وافق على أن الإجماع في مثلها حجة 


0 


040 


وفيه مذهبان: المختار منهما وجوب العمل فيه بالإجماع . 


0010 


050 


- «فأما ما ينعقد الإجماع فيه حجة ودلالة - فالسمعيات» ولا أثر للوفاق ف 
المعقولات» فإن الْبّع في العقليات الأدلة القاطعة» فإذا اتتصبت لم يُعارضها شقاق» 
ولم يعضدها وفاق»2 وصار إلى هذا القول بعض الحنفية منهم صدر الشريعة») 
والأصفهاني وسليم من الشافعية. انظر: تيسير التحرير /555» فواتح 2545/5 
البحر المحيط 457/5. 

كليات أصول الدين: هي ما يجب تَقَدُمُ العلم به على الشرع. أو هي ما تتوقف صحة 
الإجماع ونحوه عليها. 

انظر: شرح اللمع 5817//5, اللي على الجمع .١514/5‏ 

جزئيات أصول الدين: هي ما لا يحب تَقَدِّم العلم به على الشرع. أو هي ما لا 
تتوقف صحة الإجماع ونحوه عليها. 

انظر: اللمع 588/5» وانحلي على الجمع ؟914/5١.‏ 

انظر: المحصول ؟/ق١/541»‏ الحاصل 2755/5 التحصيل 2484/5 نهاية الوصول 
55+» شرح التنقيح ص47 8» الإحكام 458/١‏ التلخيص 5/9 5. المعتمد 
05" التمهيد لأبي الخطاب 454/89/؟» كشف الأسرار 2501/8 تيسير التحرير 
5/9" ؟ » شرح الكركب 5717/5 » فواتح الرحموت 45/5 5» غاية الوصول ص8/١٠‏ )2 
بيان المختصر 51/١‏ المحلى على الجمع 1514/5. البحر المحيط 595/5 - 437. 
وهو رأي الدمهور؛ لأن العمومات الدّالة على عصمة الأمة عن الخطأ ووجوب 
اتباعهم فيما أجمعوا عليه - عامة في كل ما أجمعوا عليه. وقد قيّد ابن عبد الشكور - 


الي نا 


وق التعريف نظر: من جهة إشعاره بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم 
القيامة؛ (فإن أمة محمد كيه جملة من اتبعه إلى يوم القيامة)”''؛ ولم يقل 
بذلك أحد من المعتّرفين بالإجما 202 فكان ينبغي تقييده بعصر من 


ومن جهة أنه لو لم يكن ف العصر إلا محتهدٌ واحدٌ - فقوله إجماع”"", 


وتعبير المصنف بالاتفاق ينفي ذلك؛ إذ حقيقة الاتفاق أن يكون من اثنين 
فصاعا. 

ولعل المصنف يختار أن ذلك ليس بإجماع»؛ وهو مذهب مشهور 
منقال سم" *' ؛ لأن الأدلة إنما دلت على عصمة الأمة فيما أجمعوا عليه فلابيد 


- رحمه الله قول الجمهور ببقاء المصالح التي أجمعوا من أجلها ؛ لبقاء حجية الإجماع, 
وهو تقييد وجيه؛ ولعله تفسير لقولحم» ففي فواتح الرحموت 847/5؟: (مختار 
الجماهير) الإجماع فيها (حجة) أيضاً (إلى بقاء المصالح) التي أجمعوا لأجلهاء وهو 
الحق لعموم الأدلة.اه. انظر: المحصول ؟/ق١/555»‏ نهاية الورصول 2551/5/5 
الإحكام 2584/١‏ شرح التنقيح ص4 4 27 تيسير التحرير 555/7 » كشف الأسرار 
٠ه‏ ». العضد على ابن الحاجب 4/5 4» المحلي على الجمع 1914/5» البحر المحيط 
5 »؛ شرح الكوكب 575/5؟. 

)١(‏ سقطت من (ت). 

() سقطت من (ت). 

() واختار هذا القول الإمام وأتباعه. انظر: المحصول ؟/ق١/87‏ 25 الحاصل 7514/5 - 
256 نهاية السول 5١/7‏ ؟ - 545. ولم أقف على المسألة ف «التحصيل». 

(4) أي: متجهء وهو الذي اختاره الشارح في «جمع الجوامع»» وانظر البحر المحيط 
5 المحلي في شرحه على الجمع 2١81/5‏ وفواتح الرحموت 51/5 5. 


5” 


من صدق الإجماع؛ والإجماع هو الاتفاق» والاتفاق لابد أن يكون من 


أن 000 
لسولن . 


إيسا 


31/5 انظر تعريف الإجماع في: المحصول ؟/ق١219/1 الحاصل 2575/5 التحصيل‎ )١( 
) 8٠ص اللمع‎ »)١7/١( 594 - 5غ المستصفى 97/5؟‎ 551١/5 نهاية الورصول‎ 
نهاية السول 77/7 ؟, المحلي على الجمع ؟17/5١» الجدود‎ .١155/١ الاحكام‎ 
) 51/5 للباجي ص7 - 54» شرح التنقيح ص5 75» العضد على ابن الحاجب‎ 
تيسير التحرير 84/7 ؟5؟5)» كشف الأسرار 2555/7 روضة الناظر ص257 مختصر‎ 
.١ إرشاد الفحول ص‎ »5١١/5 شرح الكوكب‎ » ١ الطوفي ص8 ؟‎ 


هه" " 


يفي 


»© * 


قال: (وفيه ثلاثة''' أبواب: الباب الأول: في بيان كونه حجة. 
وفيه مسائل: 


الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقت واحد على مأكول 
واحد". وأجيب: بأن الدواعي مختلفة ثه"". وقيل: يتعذر الوقوف 
عليه؛ لانتشارهم؛ وجواز خفاء واحد 4ك (وكذبه خوفا)”“؛ 
ورجوعه قبل فتوى الآخر. وأجيب: بأنه (لا يتعذر)”' في أيام الصحابة 
فإنهم كانوا محصورين قليلين). 

إنما بدأ بالكلام على'"' إمكانه, وإمكان الاطلاع عليه؛ لتوقف 


الاحتجاج به على ذلك. وقك ذهب بعضه'" إل أن الإجماع 7 


)١(‏ في (ص): «ثلاث». وهو خطأ. 

(6) -سقطت من لاك). 

(9) ف نهاية السول +/10؟: «ثّمة». أي: هناك. 

(14) سقطت من (ت). 

(5) في (ت) «لا تعذر». 

)١(‏ في (ت) بياض مكانها. 

(0) فى (ت): «بعض». 

(8) أي: محال وقوعه. والخلاف إنما هو فيما لا يُعلم بالضرورة؛ أما الأحكام الضرورية 
فلا خلاف ف إمكان الإجماع عليها. انظر: الإحكام .197/١‏ المحصول ؟/ق 1١/١‏ 
- ؟55غ» حجية الإجماع وموقف العلماء منها ص؟55. والذين نازعوا في إمكانية 


وقوع الإجماع هم بعض النظامية وبعض الشيعة» وبعض الخوارج. انظر: فواتح - 


5165 


2 2) 


لأن اجتماع الخلق على شيء واحد يمتنع''' عادةا؟'» كما بمتنع عادة 
اجتماعهم على مأكول واحد في وقت واحد. وربا قال بعضهم: كما أن 
اختلاف العلماء ف الضروريات محال كذلك اتفاقهم في النظريات محال. 
والجواب: أن الدواعى مختلفة ثمة”*؟. أي: في المواكيل”* , بخلاف 
الأحكام؛ لإمكان اجتماعهم على معرفة برهان أو أمارة0"'. 
وذهبت طائفة من المعترفين بإمكان الإجماع إلى تعذر الاطلاع عليه, 


وهو رواية عن الإمام أحمد» حكاها الأمدي ايد وقيل: إنما استبعد 


- الرحمرت »5١١/5‏ سلم الثبرت */45؟» حجية الإجماع ص54 - .7١‏ 

)١(‏ في (ت): «ممتنع». 

(؟) فالخلاف إنما هو ف الاستحالة عادة لا عقلاً؛ لأن العقل لا يمنع اجتماع الخلق على 
حكم من الأحكام. انظر: نهاية الوصول 15 اخلى على للم ؟ رفك 
فرع الامياتي على تانوات ؟ | رع نيالة السول 45/9 ؟ , حجية الإجماع ص١5.‏ 

6 مقطا من )1 

(14) قف (ص): «ن66. 

(5) لاختلافهم في الشهوة والمزاج والطبع, فلذلك بمتنع اجتماعهم عليه. انظر: نهاية 
السول 545/7 

030 يعني بالبرهان: الدليل القطعي. وبالأمارة: الدليل الظني. انظر: نهاية الوصول 
“2*0 ؟» نهاية السول 47/8 ؟. والبرهان عند المناطقة: هو القياس المؤولف من 
اليقينيات. انظر: التعريفات ص787» حاشية الباجوري على السلم ص75. 
والأمارة: لغة: العلامة. واصطلاحاً: هي التي يلزم من العلم بها الظٌ بوجود المدلول. 
انظر: التعريفات ص58 5 . 

(0) انظر: الإحكام .15/١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص54 2١‏ وابن 
بدران - رحمه الله - يرجّح أن مذهب أحمد - هه - هو الاحتجاج بإجماع - 


>” 


2 7 : 010 
وقوعه ولم يقل بتعذر الاطلاع عليه 5 

واحتجوا: بانتشار العلماء مُشرقا ومغرباء قالوا: فكيف يعْرف موافقة 
من في أقاصي المشرق لمن" ف أطراف المغرب. قالوا: وأيضا يجوز خفاء 
واحد وقول ذكره يت لا يعرف أنه تهد: 

قالوا: ويحتمل أيضا كذبه مخافة من سلطان جائر» أو محتهد ذي 
منصب وبطش أفتى بخلاف مُعْتَقده [ص77/5]. 

قالوا: ويحتمل أيضا أن يرجع قبل فتوى الآخَرء فلا يبرحان مختلفين» 
فلا يقع الاتفاق. 

الوا ها فيال الواء و اقول فى معرفة أعيانهه ولابدمدها. 
واحتمال الكذب ينفي معرفة [آت45/5] ما غلب على ظنه ولابد منه. 
والاحتمال الأخير ينفى معرفة اجتماعهم في وفت واحد ولابد منه أيضا. 


وأجحاب ف الكتاب: بأن ذلك لا يتعذر في أيام الصحابة» فإنهم كانوا 


- الصحابة رضي الله عنهم؛ أما إجماع منْ بعدهم فإن الاطلاع عليه متعذر» يقول 
رحمه الله: «فلا يتوهمن متومّم أن الإمام أنكر الإجماع إنكاراً عقلياء وإنما أنكر العلم 
بالإجماع على حادثة واحدة انتشرت ف جميع الأقطار...». 

)١(‏ انظر: العضد على ابن الحاجب 0/5". والذي نقله بعض الحنابلة أن أحمد - رحمه 
الله - لا يحتج إلا بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - في رواية عنه. 
انظر: التمهيد لأبي الخنطاب 505/7 » شرح مختصر الروضة 47/7 » نزهة الخاطر 
5١‏ نهاية السول "/ه؟ ؟. وانظر: فواتح ال حموت 25 . 


(؟) في (ص): «من». 


محصورين قليلين. 


وقضية هذا الجواب أنه لا طريق إلى معرفته في زمن غيرهم. قال 
الإمام: وهو الإنصاف7''. 


ومنهم من أجاب”؟: بأنهم وإن كانوا كثيرين بحيث لا يمكن الواحد 
أن يعرفهم بأعيانهم فإنه يعرف عشافهة بعضهم, والنقل المتواتر عن الباقين 
بأن يَنْقل من أهل كل قطر مَنْ يحصل التواتر بقولهم - عمن فيه من 
امحتهدين مذاهبّهم) ولول امجتهد بحيث لا يعرفه أهل بلدته مستحيل 
7 فوضح إمكان الاطلاع على إجماع من عدا الصحابة» و(حكم 
إجماع مَنْ عدا الصحابة)”*' حكم إجماع الصحابة في كونه حجة. هذا 
قول الجمهور. 

وقالت الظاهرية: إن الإجماع مختصُ بالصحابة؟”'؛ وهو رواية عن 


.؟0ه٠./5 نفائس الأصول‎ » 5 4/١ انظر: المحصول ؟5/ق‎ )١( 

(0) ذكر هذا الجواب صفي الدين الحندي ف نهاية الورصول 1514/5 ؟ . 

(©) وهو كذلك؛ لأن كونه يحتهداً لابد وأن يسبقه تتلمذه على مشايخ بلده بالأقل» 
فكيف يَخْفَى مع ذلك! 

ا مساك ورت ظ 

(5) وهو مذهب داود» وظاهر كلام ابن حبان في صحيحه؛ ورجححه الشو كاني. أما أبو 
محمد بن حزم - رحمه الله - فقد تشدد في تحديد الإجماعء وانفرد بذلك» فلا إجماع 
عنده إلا في المعلوم من الدين بالضرورة؛ مما لا يسع أحدا إنكاره ولا الجهل به. ولا 
[جماعَ عنده أيضا إلا فيما عرفه جميعٌ الصحابة أنه فَعَله رسول الله و ومن نَم أتكر 
إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - بعد تفرقهم في البلاد والأمصارء فإجمساع - 
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قال: (الثانية: أنه حجة خلافا للتَظام والشيعة والخوارج. لنا وجوه: 
الأول: أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين 


في الوعيد حيث قال: وَمَنْ يُشَاقق الرَّسُول '' الآية, فتكون 
مُحَرّمةا”'» فيجب اتباع سبيلهم إذ لا مخْرج عنهما''. 


قبل: رئب الوعيد على الكل. 
قلنا: لا بل على كل واحد” وإلا لَعَى ذكر المخالفة. 
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- الصحابة حجة قبل التفرق. قال رحمه الله: «وأما قوله: إن عدد الصحابة - رضي 
الله عنهم - كان محصوراًء مكنا جمعه وممكنا ضبط أقوالهم» وليس كذلك من 
بعدهمء فإنما كان هذا إذا كانوا كلهم بحضرة رسول الله ييل قبل تفرقهم في البلاد» 
وأما بعد تفرقهم فالحال في تعذر حَصْر أقرالهم كالحال فيمن بعدهم (أي: من التابعين 
ومن بعدهم) سواء لا فرق. هذا أمرٌ يُعرف بالمشاهدة والضرورة». الإحكام 
١/5ه‏ .. وأبو محمد - رحمه الخدت مروف يشرام وغ اهو فال عفر له 

وانظر: اللمع ص 5.» المحصول ؟/ق١/85؟»‏ الإحكام 2590/١‏ الإحكام لابن 
حزم .057/١‏ المعتمد 517/5 » تيسير التحرير */40 5 » إرشاد الفحول ص١78.‏ 
انظر المسألة في: المحصول ؟/ق١/51»‏ الحاصل 257/5 التحصيل 2337/5 نهاية 
الوصول 55/5 5 ؟ » نهاية السول /؟ 4 ؟ » شرح الأصفهاني 2581/5 السراج 
الوهاج 7/91/5ء الإحكام 195/١‏ --19195. 

سورة النساء: .١١68‏ 

أي: كلا الخصلتين المشاقة» واتباع غير سبيل المؤمنين. 

أي: لا مخرج عن أن يكرن فغْلّه على غير سبيل المؤمنين» أو على سبيلهم» فليس 
هناك .وانبنطة بق السبيلو: ا [ 

أي: الوعيد على الكلية لا الكل. 


قيل: الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف. 
قلنا: لاء وإن سُلْم لم يضر أن المهدى دليل التوحيد والنبوة. 
قيل: لا يُوجب تحريم كل ما غاير . 

قلنا: يقتضي خواز الاستشاء. 

قيل: السبيل دليل الإجماع. 

قلنا: حَمْله على الإجماع أولى لعمومه. 

فيل: يجب اتباعهم فيما صاروا به مؤمنين. 

قلنا: حينئذ تكون المخالفة المشاقة. 

قيل: بترك”'' الاتباع رأسا. 

قلنا: الترك غير سبيلهم. 

قيل: لا يجب اتباعهم في فعل المباح. 

قلنا: كاتباع الرسول وَي. 

قيل: المجمعون أثبتو"'" بالدليل. 

قلنا: خص النص فيه. 


قيل: كل الموّمنين الموجوديه”" إلى يوم القيامة. 


١‏ 5 (ص): «يترك». 


ف (ص): «أثبتوا الحكم». وهذه الزيادة غير موجودة في نهاية السول #/145 25 
شرح الأصفهاني على المنهاج رم مع راج المنهاج 1",. 
ف (ص): «الموجودون». وهو خطأ؛ لأن «الموجودين» صفة لا خبرء فقوله: «كل 


المومنين» خبر مبتدأ محذوف تقديره: المراد كل المؤمنين. 


5” 


قلنا: بل في كل عصر؛ لأن المقصود العمل», ولا عمل في القيامة). 


اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على 


كل مسلم) وخالف قُْ ذلك الشيعة والخوارج والنّظاء'''. ونقل أبن 


[ص74/5] عنه'"'» وقد صرح الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» بأنه 
لا 0 وهو أصح النقلين. 


واعلم أن النظام المذكور هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام كان 


يَنْظِم الخرز””' بسوق البصرة» وكان يظهر الاعتزال» وهو الذي تنسب إليه 
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انظر: المحصول ؟/ق١/45»‏ نهاية الوصول 475/5 25 الإحكام 5٠١/١‏ » تيسير 
التحرير 50/7 ؟ » فواتح الر مورت 5» العضد على ابن الحاجب 5 50”؛, شرح 
التنقيح ص؛ ؟ ". 

انظر: العضد على ابن الحاجب 9/5 5» بيان المختصر 5/١‏ 5ه » وكذا قال ابن 
يرُهان. انظر: الوصول إلى الأصول 517/5. وقال المحد - رحمه الله - ف المسودة 
صه :١‏ «والمشهور عن النظام إنكار تصوره»» وكذا عزى إليه ابن النجار قْ شرح 
الكوكب ١/5‏ 5غ والبخاري ف كشف الأسرار 7//7؟ ؟. 

انظر: اللخيص "// - 8» القواطع 2141/٠‏ البرهان "1١‏ المعتمد 24/5 
العدة 15/4 2٠١5‏ التمهيد لأبي الخنطاب 4/8 ؟ ؟. 

انظر: اللمع ص87 » شرح اللمع 2555/5 5548. 

قي اللسان ١5‏ 8لاه: «التَظم: التأليف. َظَّمّه يَنُظِمُه تَظما ونظاما كفل فقن فَانْتَظم 
وتنظم. ونَظَمْتُ اللولو: أي جمعمّه ف السّلكء والتنظيمٌ مثله؛ ومنه نَظَمْتُ الششعر 
ونَظّْممُه ونَظَمّ الأمرّ على المقل. وكل شيء قراقّه بآخر أو ضممت بعضّه إلى بعض 
فقد نَظَمُتّه.... والنَظامٌ: ما نَظَمْتَ فيه الشيء من خيط وغيره». وانظر: المصباح المنير 
2/5 . 


الفرقة النظامية من المعتزلة» لكنه كان 5 وإنما أنكر الإجماع لقصده 
الطعن في الشريعة. وكذلك أنكر الخبر المتواتر ممع خروج رواته عن حد 
الحصّرء هذا مع قوله بأن خبر الواحد قد يفيد العلم» فأعجب لهذا 
لدان" اوانكر التنان كبا عاق إناقيافاة ال و كل ذيك 
زندقة » لعنه الله. وله كتاب ف نصر التثليث على التوحيد» وإنما أظهر 
الاعتزال خوفاً من سيف الشرع» وله فضائح عديدة» وأكثرها طعن في 
الشريعة المطهّرة» وليس هذا موضع بسطها'"'. 
واستدل المصنف على حجية الإجماع من ثلاثة أوجه: 


الأول: الآية» وأول مَنْ تمسك بها إمامنا الشافعي 4 ”'". قال الشيخ 
أبو إسحاق في «شرح اللمع»: «رُوي أن الشافعي قرأ القرآن ثلاث مسرات 
حتى وجد هذه الآية» وهي قوله تعالى: الوَمَنْ يُشَاققٍ الرَسُول من بَعْد ما 
ين لَهُ المُدى وبح غَيْرَ سَبيل الْمُوْمنينَ تله مَا تُولَى وله حَهَت 


وساءت 0 


(1) في اللسان 505/١١‏ مادة (خذل): «حَدَلهِ وحَدّل عنه يَخْذَله حَذَلاً وخذلانا: كرك 
تهت دوعر تارب وعد لذن اللف لعن :أن لا يعصمه من الشبّه فيقع فيهاء نعوذ بلطف 
الله من ذلك». 
وانظر: المصباح 78/1 . 

(؟) ف (ت): «تسطيرها». 

() انظر: الطبقات الكبرى ؟/*4؟ - 545. 
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(5) انظر: شرح اللمع 5548/5 -559. 
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وجه الحجة: أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول كه واتباع غير سبيل 
المؤمنين في الوعيد في قوله: (نُوله ما تَوَلَى ونصله جهنم فيلزم تحريم 
اتباع غير سبيل المؤمنين؛ لأنه لو لم يكن محرماً لما جمع بينه وبين المحرم الذي 
هو مشاقة الرسول ول؛ إذ ادمع بين الحرام '' ونقيضه لا يحسن في وعيد؛ 
ولأجله يُستقبح: إن زنيت وشربت الماء عاقبتّك؛ فدل على حرمة اتباع 
غير سبيلهم» وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم؛ (لأنه لا 
مَخْر 3 عنهما )0 (أي: لأواسطة يها وان لمزم اتباع 000 
ثبتت””' حجية الإجماع؛ لأن سبيل الشخص ما يختار منْ قول أو فعل أو 
اعتقاد. ظ ٠‏ 

وقد اعترض النصم على هذا الدليل بوجوه: 

الأول: أنه رنب الوعيد على الكل أي: على المجموع فليست متابعة 
سبيل غير المؤمنين محرمة على الإطلاق» بل كونها محرمة مشروطة بمشاقة 
الرسول يل وخرج عن هذا مثل: إن زنيت وشربت الماء عاقبتّك؛ لأن 
شان الوغير كاوى لامطلا ولا يشتول الرتة 


نمنوانة: أن الزاعيف اننا ريا قل كر براحة يكنا ادعيناه 


)١(‏ في (ص): «حرام». 
0) ف (ص): «يخر ج». 
(؟) سقطت من (ت). 
(:) سقطت من (ت). 


(5) ف (ص): «ثبت». 


[ص75/5] وإلا يلزم أن يكون ذكرٌ المخالفة وهو قوله: لوَيتعْ غير 
سَبيل المُؤْمنينَ4 '' لغوا؛ ل 

أحدهما: المشاقة مستلزمة لمخالفة”' سبيل المؤمنين» وحيئئذ فلا يُحتاج 
إلى المخالفة. ظ 


والثاني: أن الشافة وحدها مسفلة ير تيب الوعيدع واللغو محال في 
كلام الله عز وجل. 


الوجه الثاني: سلمنا أن الآية ره تقتضي المنع من اتباع غير سبيل المؤمنين 
ازا لاد قار لبد ويا اوجن رب ل ديفا 
قال فرط بو شاف لرصوال ان الخلاى وا ملق طارها تتقائعة ور مستا 
الاعنون تتعية ان كن 7 لدف شرطا فيها ابض ؛ لأن عا كان شنيرطا 
فق المعطوف عليه يحب أن يكون شرطا في المعطوف» والألف.واللام ف 
المدى للعموعء فيلوم أن لآ يحضل التوعن :على اتباع غير سبيل المومنين إلا 
عند تبين جميع أنواع الهدىع ومن جملة أنواع الحدى دليل الإجماع: وعلى 
هذا التقدير (لا يبقى للتمسك بالإجماع فائدة)”*' ؛ إذ يستغنى بحصول 


دليل الإجماع عن الإجماع. 


.١١8ه سورة النساء:‎ )١0( 

(؟) ف (ت): «مخالفة». 

(0) في (ص): «لا يشترط». 

(4) في (ص): «لا ينفى في للتمسك بالإجماع فائدة». وهو خطأ وتحريف. 
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وجوابه: مَنْعُ كون جميع ما كان شرطا في المعطوف عليه شرط في 
المعطوف» والعَطّف إنما يقتضي التشريك في بعض الأحكام دون بعض. 

ولو سلمنا أن الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف ل يضر؛ 
زأن اشوى الخروط فصول الوضيد ضناد حقاقة لمر ل تهى القليا الال 
على التوحيد والنبوة» لا أدلة الأحكام الفرعية"" » وإذا لم يشترط تين 
دلائل المسائل الفرعية في الحوق الوعيد على مشاقة الرسول لم يشترط في 
لحوقه على اتباع غير سبيل المؤمنين» وإلا ل تكن الحملة الثانية مشروطة .ما 
شرط في الأولى» بل بشرط لم يدل عليه الدليل أصلا. 

الوجه الثالث: سلمنا حرمة المخالفة في الجملة» لكن لا نسلم أن 
قوله: لوَيتِعْ غير سَبيل المُؤْمنينَ6 يُوجب تحر جميع ما غاير سبيلهم: بل 
وني حدرت اعون ودليل ذلك أن كلاً من لفظ ل9غَيْرَ) ولفظ 
لإِسَبيلِ4 - مفردٌ لا عموم له ولا يلزم من حرمة بعض ما يُغاير سبيلهم 
حجية الإجماع؛ لجواز أن يكون ذلك البعض”** هو الإيمان وشَبْهَهُ نما لا 
خلاف في خرمة المخَالْفَة فيه. 


واللوانية أنهها '" زتتضنيان را لا فيهما من الإضافة» وقد تَقَرَّر 


)١(‏ وهذا بالاتفاق؛ لأن قول الرسول يو أو فعله» أو تقريرّه لأمر ما هو الدليل الفرعي 
لحكمه. فالهدى المشترط تبينه في تحريم مشاقته هو دليل التوحيد والنبوة. 
انظر: نهاية السول 5.١/9‏ ؟. 


(؟) سقطت من (ت). 
6 أي: لفظط (غير4 ولسَبيلٍ). 


أن اللقدرة المضاف يعمء ويدل عليه هنا صحة الاستثناء زت؟/ 1ل 
فنقول: إلا سبيل كذاء وجواز الاستثناء من لوازم العامء كذا هَرّرُوه. 

ولك أن تناز ع في عموم و4 وأمثالها: ك«بعض» و«جزء» إذا 
أُضفْنَ» مع تسليم أن [ص؟/5/] المفسرد المضاف”" يعم؛ وذلك لأن 
إضافة”'" غَيْرَ) ليست للتعريف. وقد يقال: إن العموم تابع للتعريف» 
ويبعد كل البعد أن يفهم من قول القائل: أخذت جزء المال أو" '' بعضه أنه 
أخذ جميعّه» بل قد يقال: إن أخذه المال جميعه يكون سناقضا كذ ] :شيك 
لأن ابرع أو”؟؟ المعض ضر كان و خلاته: وللسيق يمنا بهباعابه 
0 

وقد أجاب الإمام بجوابين آحرين: 

أحدهما: أنه لو حملنا الآية على سبيل واحد. وهو غير مذكور في الآية 
صارت محملة؛ بخلاف ما إذا حملناه 0 العموم؛» وحمل كلام الله تعالى 
على ما هو أكثر فائدة أولى. 

والثاني: أن ترتب الحكم على الاسم مشعرٌ بكون لفت عله لد 
فكانت علة التوعد كونه اناغ لون ميل الاين تنوه عموم الحكم 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) سقطت من (ت). 

(90) في رت): «و». 

(:) قي (ت): «و». 

(5) انظر: نهاية السول 50./9. 


ا 20 


الوجه الرابع: أن السبيل حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه المشي ؛ 
ولا شك أنه غير مراد هاهناء فتعيّن حمله على المحاز: وهو إما الدليل الذي 
أجمعوا على الحكم لأجله» أو نفس الإجماع. والأول أولى؛ فإن بين الدليل 
الذي يدل على ثبوت الحكم وبين الطريق الذي يحصل فيه المشي مشابهة 
قزية» تكإنه كما أن ركه اليدنية لازي المساو ف ترمد البيلات :إلى 
المطلوب» فكذا الحركة الذهنية في مقدّمات ذلك الدليل توصل الذهنّ إلى 
المطلوب » والمشابهة”؟؟ إحدئ بدهات خسن المخان».وإذا كان كتذلك فإئما 
يجب الأخذ بالدليل الذي لأجله أجمعواء لا بإجماعهم. 


وجوابه: أن السبيل يُطلق على الإجماع أيضاً؛ إذ لا نزاع في أن أهل 
اللغة يطلقون لفظ السبيل على ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو عمل» 
وقد قال تفال: (قل هذَه سَبيلي 4 ل لدع الى سَبيل رلك فخي 
وإذا كان محازا ظاهراً في الإجماع حُمل عليه دون غيره من بحازاته ؛ لظهوره 
فيه؛ ولعموم فائدة الإجماع» إذ الإجماع يَعْمل به امجتهد والمقلّدء والدليل 
إِما يعمل به المجتهد. 


.75/١ق/ انظر جوابي الإمام في المحصول ؟‎ )١( 
(؟) ف (ت): «والمشابهات».‎ 
.١١8 (؟) سورة يوسف:‎ 


(4) سورة النحل: .١56‏ 


الوجه الخامس: سلمنا دلالة الآية على وجوب اتباع سبيل المؤمنين 
لكن لا في كل شيء؛ لأن المؤمنين إذا اتفقوا على فل شيء من المباحات»' 
فلو وجب اتباع سبيلهم في كل الأمور - لزم التناقض؛ لأنه يحب عليهم 
فُله من حيث إنهم فعلوه» ولا يحب لحكمهم بعدم وجوبه» وإذا لم يكن 
اتباعهم واجباً في كل شيء فإنما يجب في السبيل الذي صاروا به مؤمنين؛ 
ويدل عليه [ص؟717/5] أن القائل إذا قال: اتبع سبيل الصالحين - (فهم منه 
الأمرُ باتباعهم فيما صاروا به صالحين)”'". 

وجوابه: أنها تدل [غ10/5] على اتباعهم في كل شيء؛ لجواز 
الاستثناء كما عرفت. وقولك: يلزم اتباعهم في فعل المباحات. قلنا: هب 
أن قله عور توك لكاو كرض من الشوو ةا انيت ع لنما مدان 
ويازم منْ قولك إنما يحب اتباعهم فيما صاروا به مؤمنين أن تكون مخالفة 
سبيل المؤمنين هي المشاقة» فإنه لا معنى لمشاقة الرسول كلو إلا أن يرك 
الإيمان» فلو حمل على ما ذكرت لزم التكرار. ظ 

الوجة الستادس سينا خط اقباع غير سبيلهم لكن :لا تلم وينيوت 
اتباع سبيلهم» وقولكم لا واسطة بينهما غير مسلم» فبينهما واسطة وهي 
ترك الاتباع أصلاء فلا يع لا سبيل غيرهم ولا سبيلهم. 

والقوان» أن ترك الاتباع أيضا مطلنا باع لشو سبيليم؟ لأن سيلهم 
الأخذ يمقالتهم, ترك الالخقيقر مولي قمع حرية متابعة غير سبيل 


المؤمنين» ويلزم منه وجوب المتابعة وهو المدعى. 


)١(‏ سقطت من (ت). 


الوجه السابع: سلمنا أنه يحب اتباعهم لكن لا في كل شيء»ء بدليل 
أنه لا يحب ف فعل المباح كالأكل والشرب”''»؛ وقد تقدم هذا لكن لا في 
كلام صاحب الكتاب. 

والجواب: أنه كقيام الدليل على وجوب متابعة الرسول وه فإنه كما 
أخرج منه المباح يُخرج منْ متابعة سبيل المؤمنين أيضاً. 

الوجه الشامن: الدليل على أنه لا يحب المتابعة في كل الأمور أن 
إجماعهم إنما يكون عن دليل» فسبيلهم ليس إثباته بإجماعهم» بل بذلك ‏ 
الدليل؛ وهذا واضح.ء فالأخذ بإجماعهم مخالفة لسبيلهم؛ فوجب أن لا 
يحوز» وظهر أنه لا يحب المتابعة ف كل الأمور. 

والجواب: أنهم لما أثبتوا الحكم بدليل غير الإجماع فقد مَعلُوا أمرين: 
ناته بالدليل» وتمسكهم بالإجماع, 51ل" جات لحريو التي 
في كل الأمور - تناولت الصورتين لكن ترك العمل مقتضاها ف إحدى 
الصورتين؛ لانعقاد الإجماع على أنه لا يجب علينا الاستدلال بما استدل به 
أهل الإجماع» فبقي العمل بها في الباقي. 

الوجه التاسع: سلمنا وجوب اتباعهم في جميع الأمور ولا يلزم حجية 
إجماع أهل العصر؛ لأن 9الْمُؤْسنِنَ» كل الموحودين إلى يوم القيامة» بدليل 
)١(‏ وإذالم يجب اتباعهم ف الكل - لم يلزم اتباعهم فيما أجمعوا عليه؛ لجواز أن يكون 

المراد هو الإبعان أو غيره ما اتفقنا عليه. 

انظر: نهاية السول 8/ماه؟ - عه؟. 
(5) في (غ): «كما». 


أنه جَمُعٌ مُحَلى بالألف واللام؛ وحينكذ الحجة في إجماع كل المؤمنين لا 
مؤمني العصر الواحد. 

والجواب: أنه نما المراد مؤمنو العصر؛ لأن المقصود [ص78/5] من 
الإجماع إنما هو العمل اذ كزق اذ كل الزستين البيوم القيافة تعددر 
العمل به؛ لأنه لا عمل يوم القيامة؛ لانتفاء التكليف إذ ذاك. 


2 
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قال20: (الثاني: قوله تعالى: (إوَكذلك جَعَلَنَا كم أَمَّهَ وَسّطًا) عَدَهُم 
فتجب عصمتهم عن الخطأ قولاً وفعلاً. كبيرةً وصغيرة, بخلاف تعديلنا. 
قيل: العدالة فعل العبد, والوسط فعل الله تعالى. قلنا: الكل فعل الله 
على مذهبنا. قيل: عدول وقت الشهادة. قلنا: حينئذ لا مزية لهم فإن 
الكل يكونون كذلك). | 

الوجه الثاني: مسن الأوجه الدالة على حجية الإجماع رة تعالى: 
(وكذلك اك مه وَسَطًا لنَكُونُوا شُهدَاء عَلَى النّاس06) أخبر الله" 
تعالى بأن هذه الأمة وَسَطّء و(““الوسط منْ كل شيء خياره وأعدله”'. 
فيكون الله تعالى قد عَدَّلُ هذه الأأنةبر] خير عن يلد لها فليو افتلدموا علنين 
شيء من المحظورات لانتفى عنهم هذا الوصف» فتجب عصمتهم عن الخطأ 


)١(‏ فف(ت): «قال رحمه الله». 

(؟) سورة البقرة: 537 .١‏ 

(©) لم يرد قي (ص). 

(4:) سقطت الواو من (ت). 

(0) انظر: الصحاح 2١11١717/8‏ مادة (وسط). 


5” 


كبيره وصغيره في قول وفعل؛ لأن تعديلهم من الله تعالى» وهو عليم بالمسر 
والعلانية» فلو كان فيهم''' عاص لا عَدَّله بخلاف تعديلناء فإنه مبني على 
لبا توما أذ إليه نز اناو رمم انما ل كانه "تسن الأمر. 

فإن قلت: الآية متروكة الظاهر؛ لأن وصف الأمة بالعدالة يقتضي 
اتصاف كل واحد منهم بهاء وخلاف ذلك معلومٌ بالضرورة؛» فلابد من 
حَمّلها على البعض» (ونحن نحملها)”'' على الإمام المعصوم. 

قلت: لعلو انها مرر كه الامو ناراك لأنها تقتضي كون ٠‏ كل 
والح حتهن عدار بقلنا :لاقيف أله لاهو عراز على تاهرة ت, ويا 
أن يكون المراد امتناع خلو الأمة عن العدول. وقوله: نحمله على الإممام 
المعصوم. قلنا: قوله: (جعلتاكم ا وَسَطَا) صيغة بخمع آأت؟//ا | 
فككلف على الراعن كلاف الفلاهر بهننا' كاذب الالناء سنوالا عسوي 

وقد يقال: لا يجامع قول الإمام: لا نسلم أنها متروكة الظاهر - قولّه: 
لمّا ثبت أنه لا يحوز إجراء اللفظ على ظاهره إلى آخره. وهو سؤال قوي. 

وفك أن يقال ف عتوانةة إن الخصم ادّعى أن ظاهرٌ الآية موضوع 
اللفظ [غ11/5]: وهو تعديل كل واحدء وهو غير مُراد. والإمام أجاب 
كنع كونها متروكة الظاهر» ومراد الإمام بظاهرها غيرٌ مراد الخصم. فقوله: 
لا نسلم أنها متروكة الظاهر؛ يعني: بالمعنى الذي نعنيه نحن بالظاهر. 
)١(‏ في (ت): «منهم». 
(؟) في (ت)» و(ص): «ونحن فنحملها». وهو خطأ. 
(9) انظر: المحصول ؟/ق١/97.‏ 


وقوله: لما ثبت أنه لا يجوز إجراء اللفظ على ظاهره» (يعني: 0 


الذي |[ص9/5/] عتيتموه أنتم» وظاهرها عند الإمام: أن الأنة الا تلو عن 
العدول» وهو غير موضوع اللفظ» وظاهرها عند الخصم موضوع اللفظ. 
وهذا أقصى ما يقال في الحواب. وقد قيل مئله في آيات الصفات فادّعى 
عضن اتسين الماولين '" من أغل النسنة أن ظأاهرها هو الفتى الذي ولد 
عليه ؛ لأنه لَمّا ثبت أن إجراء اللفظ على موضوعه ممتنع - وجب حمله على 
ذلك المعنى» فكان”" هو الظاهر. ومُثّل هذا بقول الملك المتغلب ف حال 
قهره وسطوته على عدوه الخسيس: أنا فوقك ويدي عليك. قال: فإن 
ظاهر هذا اللفظ المتبادر إلى الفهم غير ما هو موضوعه؛ فليس ككل ما هو 
موضوع اللفظ يكون هو ظاهره. وكذلك قولك: رأيست أسدا يرمي 
بالدشاب ليس ظاهره إلا المجازء وهو غير الموضوع الحقيقي. فقد تقرر 
كلام الإمام. 

فإدٌ قلت: سلما أن الآية ليست متروكة الظاهرء لكتن لا نسلم أن 
الوسط من كل شيء خياره» ويدل عليه وجهان: 

الأول: أن العدالة من فعل العبدء إذ هي عبارة عن أداء الواجبات 
واجتناب الموبقات. وقد أخبر الله تعالى أنه جعلهم وسطأء فاقتضى أن 
كونهم وَسّطا منْ فعل الله تعالى» فظهر أن العدالة غير الوسط. 


)١(‏ سقطت من (ت). 
(؟) ف (ص): «لمتأولين». 


(9) ف (ص): «وكان». 


والثاني: سلمنا أنه تعالى عَدَُم» لكن تعديلهم ليشهدوا على الناس 
يوخ القيامةه. فيلوع (و جورت كقتى )!© عدالتهم زومقد + الأن غدالة التهيود 
نما ُعتبر حالة الأداء لا حالة التحمل» وذلك مما لا نزاع فيه؛ فإن الأمة 
تصير معصومة في الآخرة» وأما ف الدنيا فلم قلتم إنها"'؟ كذلك! 

قلت: أما أن الوّسّط من كل شيء خَياره فقال تعالى: لقال 
لطت له أقل لكؤ) ا لين وقال عليه السلام: 


«خير الأمور أوسطها»” 0 أي: أعدها. وقال أهل اللغة: الوسط: 


)١(‏ قي (غ): «تحقق وجحوب». 

(5) في (ت» و(غ): «إنهم». 

(9) سورة القلم: 5/8. 

(5) انظر: زاد المسير 298/8 الدر المنثور //؟ © ؟ . 

(5) أخرج البيهقي بسنده عن عمرو بن الحارث عن سعيد عن هارون عن كنانة: أن النبي 
يله نهى عن الشهرتين: أن يُلبس الثياب الحسنة التي يُنظر إليه فيهاء أو الدنية أو الرئة 
التي يُنظر إليه فيها. قال عمرو: بلغني أن رسول الله يك قال: «أمراً بين أمرين» وخير 
الأمرر أوساطها». هذا منقطع. انظر: سنن البيهقي 57/7. وف المقاصد الحسنة 
(صه . 5 ) للسخاوي رحمه الله: حديث: «خير الأمور أوساطها»» ابن السمعاني في 
«ذيل تاريخ بغداد» بسند مجهرل عن علي مرفوعاً به» وهو عند ابن جرير في التفسير 
من قول مُطَرّف بن عبد الله ويزيد بن مرة المعفي» وكذا أخرجه البيهقي عن 
لو نمه لوول ةسل عن الى عبات مرفرفا مقي الكفتال ارسطها دق 
حديث أوله: «دوموا على أداء الفرائنض»», وللعسكري من طريق معاوية بن صالح 
عن الأوزاعي قال: «ما من أمر أُمَر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي 
أيّهما أصاب: الغلو والشصو : ولالى يلاق نين رجانه ثقات عن وهب بن منبه - 


”٠. 4 /ا‎ 


3 ى ني 2 #2 


العدل"”'. قال الجوهري: ([وَكذلك جَعَلنَاكم أمّة وَسَطا) أي: 


عدولا" . 


وأما ما ذكرتّوه فاالجواب عن الأول: أنه باطل على مذهبناء بل الكل 
من فعل الله تعالى. قلت: ثم إن العدالة كما مر في تعريفها ليست عبارة عما 
ذَكرء بل هي مَلَكَة في النفس» وما ذَكَر تتحقق تلك الملكة به» واللكة من 
فعل الله تعالى. 

وعن الثاني : وإليه أشار في الكتاب لي : «قلنا: حينئذ لا مزية 
نهم» : أن جميع الأمم عدول ف الآخرة» فلو كان المراد كرو رن عدولا 
في الآخرة - لم يبق في هذه الآية تخصيص [ص5/١]‏ لأمة محمد ييٌ بهذه 
لزنه والفطييلة» وايظا فكان اول سيععداى 7 ثر جا 4 


وقد عرض للاعتراض كلامان: 


- قال: «إنّ لكل شيء طرفين ووسطاً» فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخرء وإذا 
اسلف بالوسيظط عن نات فعليكم بالأوسط من الأشياء». ويشهد لهذا كله 
قزله اك رول تتفل يذل مَْلُولةَ إلى نُك ولا تبْسْطْهًا كل الْبَسْط) قرت 
3 يُسْرفوا ولَمْ يَقعرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَرَامًا.اه. 

)١(‏ انظر: لسان العرب 5/7 4 -8؟ 4 » مادة (وسط). 

(؟) انظر: الصحاح »١1171/8‏ مادة (وسط)» والذي في الصحاح: «أي: عدلاً». 

() سقطت من (ت). 

(4) كذاتي (ت)» و(ص)» ولو قال: «سنجعلكم» - لكان أحسن؛ لأنه المناسب لقوله: 
«جعلناكم»» وهو الذي في المحصول ؟/ق١/١٠٠»‏ والحاصل .531١/5‏ ونهاية 
السول /550. وف نهاية الوصول 4175/5 ؟: «سيجعلكم». 


لفل لل 


أحدهما: فلع أنه بارع مين عدم ونور الحظور عفهم كنون قرم 
حجة؛ فربً صالح لا يرتكب معصية جاهل لا يُمنع بقوله في الشريعة ولا 
ل 

والثاني: أن العدالة لا تناقي صدور الخطأ غلطا. 

وقد يُردٌ هذا: بأن العدالة التي لا تنافي صدورٌ الخطأ غلطأ هي تعديلناء 
أما العدالة من الله تعالى فتنافي ذلك" '". والله أعلم. 

قال: (الثالث: قال عليه السلام: «لا جتمع أمتي على الخط)0 »يي 
ونظائرهء فإنها وإن لم تتواتر آحاده2””) لكن القد.”*؟١‏ شت ك ا" 
متواتر). 


هذا الدليل ساقط من”'' كثير من النسخ» ولذلك لا تحده مشروحا في 


)١(‏ ذكر الإسنوي - رحمه الله - الاعتراض الثاني» مع اعتراض آخر لم يذكره الشارح» 
ولم يجب عنهما. انظر: نهاية السول 550/7 . 

(؟) ف (ص)»ء و(غ) :«خطأ». 

(*) سقطت من (ص)» وهي مذكورة ف (ت). 
وف شرح الأصفهاني 2584/5 ومعراج المنهاج 28٠١/5‏ ونهاية السول 09/9؟: 
«وإن لم تتواتر أحادها». ظ 

(4) هكذانٍ (ت)» و(ص». ولم ترد الكلمة ف المراجع الأخرى المذكورة ف هامش 


90 . 
(5) في (ت)» و(ص): «بينهما». وهو خط والمثبت من المراجع الأخرى المذكورة ف 
هامش (7). 


(560) في (ص): «ق». 


بعض الشروح”"''» وهو اعتمادٌ على السنة. وقد قال الآمدي: «السنة 
أقرب الطرق ف إثبات كون الإجماع قاطعا»”'' . 


وتقريره: أنه روي أن النبي يليْعٌ قال: «لا تجتمع أمتي على الخطا" »2 
وأنه قال: «لا تجتمع على ضلالة»» وهذان اللفظان لا تحدهما عند المحدثين, 
نعم رَوَى أبو داود من حديث أبي مالك الأشعريّ قال: قال رسول الله 
: «إن الله أجا ركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم بكو انلكو 
يع أن لكايس اخ الباطل على أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على 


0000 


قال: سمعت رسول الله يد يقول: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» الحديث 


)١(‏ ف هامش (ص) تعليق لعله من الناسخ: «كشرح الخنجي » وشرح السيد العبري». 

(؟) انظر: الإحكام ١19/1؟.‏ ظ 

(©) ف (ص): «خطأ». 

(4:) أخرجه أبو داود 455/4 » كتاب الفعن والملاحم» باب ذكر الفعن ودلائلهاء رقم 
الحديث 5587. 

(5) قال ابن حجر في تلخيص الحبير 51/7 :١‏ «وفي إسناده انقطاع». وانظر سلسلة 
الأحاديث الضعيفة للألباني ١9/4‏ - ١5؟)‏ حديث رقم .١8١١‏ [ 

(0) ف (ص): «معاذ». وهو تصحيف. 

() انظر: سنن ابن ماجه 2١07/5‏ كتاب الفعن» باب السواد الأعظم.؛ رقم .596٠.‏ 

وللديث أخرهه ارننا الوسزي 48/5 كتنات الفسن وديات ديا اوت ق بروج 

الجماعة» رقم »5١51/‏ والحاكم 2١١5/١‏ كتاب العلم. قال الحافظ ابن حجر - 


وهم" 


م , (65 000 : 0 ءِ 5 : 
ومعان ضعفه أبن معين وعيره. وقال السعدي وابو حاتم الرازي: ليس 
بحجة. وقال ابن حبان: استحق الترك. وقال الأزدي: لا يحتج بحديئه ولا 
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وأما أبو خلف فكذبه ابن معين» وقال أبو حاتم: منكر الحديث ليس 
لقوق 7 

ورُوي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يلهِ: «لا يَجَمع الله 
هذه لأنة على يعيلكلة أبدا» نويف" روف الترسدي قال شرسس تن 
هذا الو 0 ْ 


قلت #:زاق بإسقاده لعا تان شفيانه وهو حتفي عيد اجنين 


- رحمه الله:'حديث مشهوره له طرق كثيرة» لا يخلو واحدٌ منها من مقال.اهء 
وذكر أن الحاكم أخرج له شواهدء ثم تقل عن ابن أبي شيبة بسنده عن أبي مسعود 
ذه أنه قال: «وعليكم بالجماعة» فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة»: قال 
الحافظ: إسناده صحيح» ومثله لا يقال من قبل الرأي. انظنرة تلتشيض الي 
١8‏ ١ء‏ وقد صّحح الألباني هذا الحديث. انظر: صحيح الجامع /1ملام. 

)١(‏ في (ص): «معاذ». وهو تصحيف. 

(؟) انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 201/٠١‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
» كتاب المحروحين لابن حبان 25/9 ميزان .١175/4‏ قال ابن حجر ف 
التقريب ص77ه: «لين الحديث» كثير الارسال». 

(9) انظر: كتاب الممحروحين 550/١‏ » ميزان 2551/4 45/١‏ 5» تقريب ص/51. 

(5) سقطت من (ص). 

(8) الحديث سبق تخريجه قريباء ولكن ليس في الترمذيّ لفظة «أبدأ» في قوله: «على 
فتلالة أبداين انظ الشعن 2 زه : 

052 فى لدان نان التيمي مولاهم» أبو سفيان المدني. انظر: ميزان الاعتدال - 


أه.” 


وقد اختلف أصحابنا في كيفية التمسك بالسنة على الإجماع: 

فقالت طائفة: هذه الأخبار وإن لم يتواتر واحدٌ منها لكن القدر 
المشترك منها متواتر» وهو عصمة الأمة عن الخطأ. وهذه طريقة المصنف. 

والإمام استبعد ادعاء [ص85/5] التواتر المعنوي من هذا الخبر» وقال: 
«لا نسلم بلوغ مجموع هذه الأخبار إلى حدٌ التواتر» ولو سلم فالتواتر إنما 
وقع في مطلق تعظيم هذه الأمة» لا في تعظيم ينافي الإقدام على الخطأ» ”''. 

وما ذكره الإمام أوَّلاً صحيح» وهو الذي ارتضاه القاضي في «مختصر 
التقريب»» فقال: «ادعاء الاضطرار في هذه المسألة يقربك من الميّد عن 
الإنصاف, وبوسع دعوى الضرورة ف كثير من المعاني». 

وأما قوله: التواتر إنما وقع في مطلق التعظيم (لا في التعظيم)”'' الخناص 

8 ا 2 0 2 2 

- فلقائل أن يقول: مَنْ تأمّل الأحاديث واحدا واحدا عرف أن كلا منها 
يدل على هذا التعظيم الخاص”"» وأنها كلها مشتركة في المعن مختلفة 
الفا 


- 2209/5 تقريب ص ١0؟.‏ 

)١(‏ انظر: المحصول ؟/ق١517/1١‏ - 171١ء‏ والشارح رحمه الله اختصر كلام الإمام فْ 
هاتين اللحملتين. 

عله بن ا 

() سقطت من (ت). 

(4) هذا الجواب على فرض حصول التواتر المعنوي» والشارح - رحمه الله - لم يسلم 


به. 


اه ؛ >” 


وسلكة طائفة 0 أخرى ») قال القاضي: «وهي الأولى : وهي نا 
قد علمنا قطعاً (وانتشاراً احتجاج)(؟ السلف في الحسث على" ' موافقة 
الأمة واتباعهاء والزحر عن مخالفتهاء بهذه الأخبار التي ذكرناها», قال 
لقاضي : «وما أبدع مبدعٌ في العصر الخالية عه إلا وبخه علمنا- عصره 
على فرك الاتبباع وإيشار الابتداع”''» واحتجوا عليه بالألفاظ التي 
تلاعت الها قا لاجرو هد هالا مي :إن تتام وقد فقي وى :رمن 
الصيجانة وال عرق ومن يسدعووروا لظي أله قول لطا مطجااق 
الأحاديث» فلولا أنهم علموا قطعا صق الرواة - لوجب في مُسسْتّقر العادة 
أن يبدوا رقا من المطاعن في الأخبار»”*". هذا كلام القاضي. 

ولقائل أن يقول: أما أن السلف كانوا يُوَبخون على ترك الاتباع 
وإيثار الابتداع - فمسلمء وأما [ت48/5] أنهم كانوا يحتجون على ذلك 
بالألفقاظ الللقديرة ج وق سبكم ينلكت "©" تكن هده الطريعة مدال عن 
الاعتراض. ظ 

وقال الإمام: «لم يقل أحد: إن الإجماع المنعقد بصريح القول دليل 
طلغي وال اديه قار لنى" كونة ليذ والأمحالةاه رسيي كر سواتيه 
قاطي , 


)١(‏ في التلخيص “/7؟: «انتشار احتجاج». وكلاهما صحيح. 
(؟) سقطت من (ت). 

(9) ف (ت): «الإبداع». 

(؟) انظر: التلخيص 57/9 . 

(5) ف (ص)» و (غ): «ولم». 

(5) انظر: المحصول ؟/ق١179/1.‏ 


هه ؟ 


وأما إمام الحرمين فقد اعترف بأنه ليس في السمعيات قاطع على أن 
الإجماع واجب الاتباع» وسلك ا آخر عقليا فقال: «الطريق القاطع 
على أنه حجة قاطعة أنا نقول: للإجماع صورتان نذكرحماء ونذكر السسبيل 
أرط *ق انان الإجماع قي كل واحدة منهما: 


إحداهما: أن يصادف"'' علماء العصر على توافرهم في أطراف 
مضطرب)”"'» فيُعْلم والحالة هذه أن اتفاقهم إن وقع فلا يُحمل على وفاق 

207 ! 4 يت 300 
اعتقاداتهم وجريائها على منهاج واحد » فإن ذلك مع تطرق وجوه 
الإمكان واطراد الاعتياد مستحيل””'» بل [ص65/5] يستحيل اجتماع 
العقلاء على معقول مقطوع به في أساليب العقول إذا كان لا يتطرق إليه 
إلث'' بانضمام”'" تظر وسير" فكر؛ وذلك لاختلاف الناظرين في 


)١(‏ ف البرهان :580/١‏ «نصادف». 

(؟) الصواب: «مجمعين») كما ف البرهان. 

(9) ف (ص): «وللرأي فيه مُضْطَرّب». والمعنى أن ذلك الحكم المظنون للرأي والعقل فيه 
اعنظواب»:واختلفك ؛ لكونه ظنيا لأ قطعياً. 

(4) يعني: اتفاقهم في تلك المسألة إن وقع فلا يُحمل على أنهم اتفقوا على هذا الظني 
كاتفاقهم على المعتقدات القطعية التي لا تحتمل المخلاف. 

(5) في (ت): «يستحيل». 

(0) سقطت من (ت). 

(0) ف البرهان :58٠/١‏ «بإنعام». ولعلها: «بإمعان». 


(80) ق البرهان: «وتسديد». 
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نظرهم» فإذا كان حكم العادة هذا في النظري القطعي» فما الظن بالنظري 
الظني الذي لا يفرض فيه قطع! 

فإذا تقرر أَنَّ اطراد الاعتياد يُحيل اجتماعهم على (فن في الظن)'' 
فإذا ألفيناهم قاطعين بالحكم (لا يرجمون)”' فيه رأياً» ولا يرددون قولاً - 
فيعلم قطعا أنهم أسندوا اللحكم إلى شيء سمعي قطعي عندهم؛ ثم لا يبعد 
خوط الل فين 1 


والصورة الثانية: إذا أجمعو" على حكم وأسندوه إلى الظن وصرَّحوا 
بقع افيةا الغا شجحة قاطفة )و القليل عليه نا وضيدةا الفطبية الاظنين 
والأئمة المنقرضين متفقين على تبكيت مَنْ يخالف إجماع علماء الدهر» فلم 
[غ؟/؟>] يزالوا ينسبون المخالف إلى المروق» وامحادّة والعقوق, ولا 


)١(‏ في (ص): «قول الظن». وغالب الظن أنها من تصرف الناسخ؛ إذ هذه العبارة غير 
موجودة في البرهان» والمثبت من (ت)» و(غ)» وهو موافق لبعض نسخ البرهان. 
وعبارة بعض النسخ منه: «فنٌ من النظر». انظر :البرهان .5/0/١‏ 

(؟) ق البرهان 8١/١‏ : «لا يرجعون» والمنبت أقرب. ومعنى «لا يُجمون» أي: لا 
يظنون» من الرَبمْم وهو الظن. قال في اللسان 5١/17؟؟:‏ «والرَّجْم: القول بالظن 
والحدس. وق الصّحاح: أن يتكلم الرجل بالظن» ومنه قوله: لرَجْما بالقيب4. 
ومعنى: «لا يرجحعون» أي: لا يردّدون. ومنه قوطم: رجّع الرجل وترجّع: ردّد صوته 
ف قراءة» أو أذان» أو غناء» أو رَمْرء أو غير ذلك مما يترم به. وترجيع الصوت: 
رديدةق التلق كترارة اهباب الات الظره لجان الغرت: 15/6 أسوقيه ايضا: 
10 شيء مُرَدّد من قول أو فعلٍ فهو رَجيع؛ لأن معناه مَرْجُوعٌ أي: مردود» 
04 .5 مادة (رجع). وانظر: المصباح المنير 575/1١‏ . 


(9) في (غ): «اجتمعوا». 


هه ؛, >" 


َعْدُون ذلك أمرأ هيناء بل يرون الاستجراء على مخالفة العلماء ضلالاً ينا 
وإجماعهم هذا مع الإنصاف كالقطع في محل الظن عند نظر العقل» فإذا 
التحق هذا بإجماعهم قطعاً في حكم مظنون فطع به الْمجْمعون من غير ترديد 
ظنّ - فليكن الإجماعٌ على تبكيت المخالف واحعه سيد قامم شرعي ) 
ولا يبعد أن يكون ذلك بعضّ الأخبار التي ذكرناهاء تَلقَاها مَنْ تلقاها من 
فلى فٍ رسول الله وله ''' وعم" بقرائن الأحوال قَصدَ النبي وَل في 
اتتصاب الإجماع حجة» ثم عَلموا ذلك وعملوا به واستَجْرُوة'' على القطع 
موجبهء ول يهتموا ( بنقلٍ سبب)*' قطعهم» فقد تقرر اتتصاب الإجماع 
دليلاً قاطعا» وبرهانا ساطعاً»0*). ظ 

هذا كلام إمام الحرمين» وحاصله أنه يقول: اتفاق الجمع العظيم على 
الحكم الواحد يستحيل أن لا يكون لدلالة أو أمارة؟"'؛ فإن كان لدلالة 
كان الإجماع كاشفاً عن ذلك الدليل» وحينكذ يجب اتباع الإجماع؛ لأن 
تخالفته تكون مخالفة لذلك الدليل. وإن كان لأمارة فقد رأينا الأولين 


)١(‏ أي: كن شق فم سول الله يِه الفلق: الشّق. قور حلفة فلقه فلقا قف والتفليق 
مثله. انظر: لبا لوف "0.٠‏ مادة (فلق). ْ 

(؟) سقطت من (ص). 

(*) أي: تحرؤواء ولعل الهمزة حذفت تخفيفاء كما يحصل هذا كثيراًء وف البرهان 
55/1 زو اسعدرو 6د 

() فق (غ): «بنقل ليت 

(5) انظر: البرهان 5/9/١‏ - 5/85. 


(50) ف (ت): «وأمارة». 


5٠1 


قاطعين بالمنع عن مخالفة هذا الإجماع» فلولا اطلاعهم على قاطع يمع مسن 
مخالفة هذا الإجماع - لاستحال اتفاقهم على المنع منْ مخالفته. 

قال الإمام: «وهذه الدلالة طييدة بحرا ؟ تفال أن رشدال؟ درن 
اتنفقوا)"' على الحكم لا لدلالة (ولا لأمارة)”''» بل لشبهة؛ وكم من 
البطلين مع كثرتهم وتفرقهم شرقا وغربا قد اتفقت كلمتُهم لأجل الشبهة. 

سلّمنا الحصرء فلم لا يحوز أن يكون لأمارة تفيد الظن! 

قوله: رأينا السلف مجمعين”" على المنع من مخالفة هذا الإجماع (وهذا 
يدل على اطلاعهم على قاطع مانع من مخالفة هذا الإجماع)”*'. 

قلنا: لا نسلّم اتفاق السلف على [ص؟87/5] ذلك. 

سلمناه؛ لكنك لما جَوَّرْتَ حصول الإجماع لأجل الأمارة - فلعلهم 
أجمعوا على المنع من مخالفة الإجماع الصادر عن الأمارة لأمارة أخرى. 

فإِن قلت: إنهم لا يتعصبون في الإجماع الصادر عن الأمارة» وقد 
تعصبوا في هذا الإجماع؛ فدل على أن هذا الإجماع لم يكن عن أمارة. 


قلت: إذا سلمت أنهم لا يتعصّبون في الإجماع الصادر عن أمارة - 


)١(‏ في (ت): «إنهم إن اتفقوا». وهذه الزيادة خطاء ومخالفة لمافي 
«الحصول». 

(؟) في (ص): «ولا أمارة». 

(0) فى (ت): «محتمعين». 

(:) سقطت من (ص). 


/اه , ؟ 


فقد بطل قولك: إنهم منعوا من" '' مخالفة هذا الإجما 7)2202" . 

هذا اعتراض الإمام» وهو واضح والنظر فيه يطول. 

والذي يظهر لي وهو معْتَمّدي فيما بيني وبين الله تعالى: أن الظنون 
الناشئة عن الأمارات المزدحمة إذا تعاضدت مع كثرتها تؤدي إلى القطع 
وأن على الإجماع أيات كثيرة من الكتاب» وأخالايت عديدة 0 السنةع 
وأمارات قوية من المعقول» أنتج لمجموعٌ منْ ذلك أن الأمة لا تجتمع على 
خطأ. وحَصّل القطع به من المجموع, لا من واحد بعينه *". 

قال: (والشيعة عَوَلوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم). 

تقدم أن الشيعة أنكروا كون الإجماع الذي هو اتفاق المجتهدين من 
الأمة - حجة. واعلم أنهم مع ذلك عَوَلُوا عليه» واحتجوا به؛ ولكن لا 
لكونه قول امجتهدين من الأمة» وإلا لتشاقض قولّهِم؛ بل لكونه مشتملاً 
على قول الإمام المعصوم؛ إذ عندهم أن كل زمان لا يخلو عن إمام معصوم 


)١(‏ في (ت): «عن». 

)05 يبطل قول إمام الحرمين - رحمه الله - لو قال: إنهم منعوا من مخالفة هذا الإجماع 
لأجل الأمارة» أما وقد قال: إنهم منعوا من مخالفته لأجل قاطع اطلعوا عليه فكيف 
يبطل! 

(20) انظر: المحصول ؟/ق١/.154١1-‏ ؟55١.‏ 

(1) انظر حجية الإجماع وأدلته: المحصول ؟/ق١/45»‏ الحاصل 2575/5 التحصيل 
5/5» نهاية الوصول 48/5 5 » نهاية السول 45/8 5», السراج الوهاج 5/5 8/ا, 
الإحكام 5.00/١‏ » العضد على ابن الخاجب 5*» شرح التنقيح ص4 5 ) تيسير 
التحرير 537/7 ؟5» فواتح الرحموت 517/5» شرح الكوكب 5/5 .5١‏ 


التل ن 


ب وعلى التقدير فمتى اتفق الختهدون فلابد من موافقة الإمام 
ووسييه ار و و | 

ا 
نصبّه- ظاهرٌ السخافة» واضح الفسادء والاشتغال بتبيين بطلانه مسن 
وظائف علم الكلام - لم يشتغل صاحب الكتاب رده" . 

قال: (الثالغة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن المدينة لعنفي حَبثها» وهو ضعيف). 

ذهب الأكثرون إلى أن البقاع لا تُؤثْر في كون الأقوال حجة» وذهب 
مالك بن أنس رحمه الله إلى أن إجماع أهل المدينة حجة» فمنهم من قال: 
.0 2 ان 500 هه 
إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم 

ومنهم مّنْ قال: أراد بذلك أصحاب رسول الل طلله 17 


)١(‏ ومع ذلك فإن الإمامية قد أجازوا لإمامهم المعصوم ف حال التَقَيّة أن يقول: «لست 
بإمام» وهو إمام» وقد أباحوا له الكذب في هذا مع قرلهم 7 انظر: 
ارق بين الفرّق ص 6م 

(؟) انظر: المحصول 0020000 25 . 

(*) انظر: نهاية الوصول 579/5 25 البحر المحيط 5١/5‏ 5. 

(4) انظر: البحر المحيط 5١/5‏ 5. 

(5) انظر: العضد على ابن الحاجب ؟/ه", والصحيح عند ابن الحاجب رمه الله - 


”,8 


وق ول شلنى لقو ارت لق 31 كنال اقب الاقافسة ذوة 
غيرها”''؛ وذهب إلى الحمل على هذا القرافي في شرح «المنتخب»””. 
م الإمام مذهب [غ14/5] مالك وقال: «ليس يُسْتبعد [ص85/5] 
كما اعتقده جمهورٌ أهل الأصول»*”''. ْ 

قلت: ولا ينبغي أن يُخالف مالك”" في ذلك إن أراد به تسرجيح 
روايتهم على رواية غيرهم وكانوا من الصحابة؛ لأنهم شاهدوا التغزيل» 
وسمعوا التأويل» ولا ريب ف أنهم أخْبَرُ بأحوال النبي ولي وهذا ضرب من 
الترحيح لا يدفع. ولا ينبغي أن يظن ظان أن مالكا 5ه يقول بإجماع أهل 
المدينة لذاتها ف كل زمان» وإنما هي من زمان رسول الله ييح إلى زمان”" 


- أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقاء أي: بكل أنواعه وصّوّره النقلية والاجتهادية. 

000 هكذا عبر المصنف. ومثله الإسنوي ف نهاية السول */5514» وعبر آخرون 
بالمنقولات المستمرة أي: المتكررة الوجود من غير انقطاع. انظر: نهاية الوصول 
5 ©». تيسير التحرير */4 5 ؟ . 

(0) انظر: نهاية الوصول 575/5 5غ البحر المحيط 5/5 4 5 . 

(9) انظر شرح التنقيح ص04 و«ترتيب المدارك» 517/١‏ - 76» وانظر أيضا: 
الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة ص7١‏ 5 » التلخيص ».1١7/”‏ نيل السول 
على مرتقى الوصول ص58١»‏ خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة» د..حسان 
فلمبان» ص4لكىكء "الم /1و - 0.5 .1١9‏ 

(4) في (ت)» و(غ): «وقرب». والمثبت يُقارب ما في «المحصول». إذ قال الإمام: 
«فهذا تقريرٌ قول مالك رحمه الله. . .». 

(5) انظر: المحصول ؟/ق١/ه”؟.‏ 

(0) سقطت من (ت). 

(90) في (غ): «زمن». 


[ت43/5] مالك لم تبرح دارٌ العلم» وآثارٌُ النبي يل بها أكثر» زأههاديينا 
أعرف. إذ2") عُرف هذا فقد استدل على حجية إجماع''' أهل المدينة بما 
صح وثبت مسن قوله ويْوٌ: «إنما المدينة كالكير تتفي حَبَنها وتنصع 
طيّها»”"' ؛ والاستدلال بهذا كما ذكره المصنف ضعيف؛ لأن الحمل على 
الخطأ متعذر ؛ لأنا نشاهد صدورٌ الخطأ من بعض سكانهاء وكونها من 


أشرف البقاع لوحب مما با كي : 


0010 ف (غ): «وإذا». 

(؟) سقطت من (ت). 

() أخرجه أحمد ف المسند 205/8 والبخاري في صحيحه 2556/5 كتاب الحج» باب 
المدينة تنفي خبثهاء رقم 1784ء وانظر الأرقام: 251/85 25386 2119 
.0١‏ ومسلم ف صحيحه 5 كتاب الحجء باب المدينة تنفي شرارهاء 
رقم .١58‏ والترمذي ه/باا” فى كتاب المناقب» باب في فضل المدينة» رقم 
"4٠‏ والنسائي ١ ١‏ ف كتاب البيعة, باب استقالة البيعة» رقم .5١/5‏ 
فائدة: قال ابن حجر - رحمه الله - في الفتح 417/4: «قوله: (وتنصع) بفتح أوله 
وسكون النون وبالمهملتين» من النصوع: وهو االلالرفين :لسن أنينا إدا :تقض اتيك 
يّر الطيّبُ واستقر فيها. وأما قوله: (طيبها) فضبطه الأكثر بالنصب على المفعولية» 
وق رواية الكتتميهني بالتحتانية أوله (أي: بالياء» فيقول: وينصع) ورفع طيبها على 
الفاعلية. وطيّبها للجميع بالتشديد». 

(4) وقد ضَكّف الاستدلال بهذا الحديث ابن الحاجب رحمه الله وقال الأصفهاني في بيان 
التفقضير وام واجاب"العنتيةه أننهةا الانعدلان عيذ فزن انيت الأول 
ورد لطائفة كرهوا الإقامة بالمدينة» فيكون تفي الخبث إشارة إلى نفي تلك الطائفة» 
لا إلى نفي الخطأ. ولأنه لا يدل على أن إجماع أهل المدينة دون غيرهم حجة. ولأن 
الخبث لا بمكن حمله على المخنطأ بطريق العموم؛ لأنا نقطع بخطأ بعض أهل المدينة» - 


5١1١ 


وإذا تقرر أنه لا أثر للبقاع عُلم أن إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة: 
والمصّرين البصرة والكوفة - غيرٌ حجة» خلافا لَنْ زَعَمِ ذلك من المنتمين 
إلى الأصول”'' . 

قال القاضي في «مختصر التقريب»: «وإنما”''' صاروا إلى ذلك 
لاعتقادهم تخصيص الإجماع بالصحابة» وكانت هذه البلاد موطن 
الصحابة» ما خرج منها إلا الشذوذ منهم»” ". انتهى. فلا يظنن الظان أن 
القائل بذلك قال به في كل 7 

قال: (الرابعة: قالت الشيعة: إجماع العترة حجة؛ لقوله تعالى: ِنَم 
ربد الل يذهب عَنْكُم ارحس أهل ايت وَبُطهركُمْ تطهرا4؛ وهم علي 
وفاطمة وابناهما رضي الله عنهم؛ لأنها لما نزلت لف عليه السلام عليهم 
كساء, وقال: «هؤلاء أهل بيتي» ؛ ولقوله عليه السلام: «إني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعثّرتي»). 


- وإذا لم يفد العمومٌ لم يكن حجة». 

غ؟44/١ الإحكام‎ .)١810/١( 849/5 انظر: البحر المحيط 45/5 4.» المستصفى‎ )١( 
4 نهابة السول #ارة‎ 

(0) ف (ت): «فإنما». والمثبت موافق لما في «التلخيص». 

20 انظر: التلخيص ١١/9‏ . 

(4) انظر المسألة الثالثة قي: الإحكام 5/١‏ » نهاية السول 557/8 ؛ شرح الأصفهاني 
46/5 كشف الأسرار 41/8 5» أصول السرخسي 2815/١‏ تيسير التحرير 
5/7 ؟.» الإحكام لابن حزم »500/١‏ المسودة ص١88»‏ المحلي على اللجمع 
؟/79» شرح الكوكب 57017/5. 
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قالت الشيعة: إجماع أقل التي حنيدق بوقالوا أرقا كلها نقلنه لشي 
أبو إسحاق في «شرح اللمع»: قول علي وحدّه حجة. 

واستدلوا على الأول بالكتاب» والسنة» والمعنى. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: (إِنّمَا يريد اللَهُ ليُذهب عَنْكُمْ الرجس أهل 
يت وحم تطهي)!'» ققد ننى عنهم الرّجسء والخطا وجسيٌ؛ 
فيكون منفياً عنهم» وأهل البيت هم على وفاطمة وابناهما الحسن والحسين 
رضي الله عنهم؛ لأنه كما رَوَى الترمذي: لما نزلت هذه الآية لف النبي ولك 
عليهم كساءء وقال: «هؤلاء أهل [ص؟/85م] بيتي وخاصتي» اللهم 
أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا»"''. 


وأما السنة: فما روى الترمذي» وأخرج مسلم في صحيحه معناه» من 
قوله َله: وإ مارك فيكم ها إن سكم به لن تضلوا كناب الله 


.”7 سورة الأحزاب:‎ )١( 

(؟) انظر: سنن الترمذي 0/؟” -8؟2 كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
سّكّمة. وفي المناقب 2551/8 باب مناقب أهل بيت النبي يه حديث رقم 2717/81 
الأسقع. والحاكم في المستدرك »5١5/6‏ ف كتاب التفسير» باب تفسير سورة 
أم سلمة 25١/5‏ وف معرفة الصحابة 2١57/8‏ وقال: على شرط البخاري. ووافقه 
الذهبي. وف الباب حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه مسلم 21887/4 في 
الفضائل» باب فضائل أهل بيت النبي يقي رقم 4 ؟ 5 5. 


"0 


)5()١( . ه‎ 


وأما المعنى ولم يذكره المصنف: فإِنَ أهل البيت مَهُْبط الوحي والنبي ول 
منهم وفيهم» فالخطأ عليهم أبعد. 

ولم يذكر المصنف الحواب عما استدلوا به: 

والجواب عن الآية: أنّا وإن سلمنا انتفاء الرجس ف الدنيا فلا نسلم أن 
الخطأ رجس. 

ينيم أجاف نيان ظاهر الآية في أزواجه عليهم السلام؛ لأن ما 
قبلها وما بعدها خطاب معهن؛ لقوله تعالى: لوَكَرْنَ في يُوتَكُنٌ وَل 
0 يرج الجَاهايّة الا "وى »6 7 . قال الإمام: «ويجري هذا (يحرى 
5 زول )"الو انك الابعدة تَعلْم وأطعني إنما أريد لك الخير. ومعلوة اهنا 


)١(‏ قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية 7 : «عثرة الرجل: أحَصْ أقاربه وعثرة 
النبي وَكِوّ: بنو عبد المطلب. وقيل: أهل بيته الأقربون» وهم أولادُه وعلي وأولاده. 
وقيل: عترته الأقربون والأبعدون منهم». 

(؟) أخرجه الترمذي في السئن 255١/5‏ كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي و 
رقم 25185 وقال: «هذا حديث حسن غريب». وفيه زيد , بن الحسن الأغماطي وهو 
ضعيف. انظر: تقريب ص59 5. لكن للحديث شواهد كثيرة من حديث أبي ذرء 
وأبي سعيد» وزيد بن أرقم» وحذيفة بن أسيد. وحديث زيد , بن أرقم أخرجه مسلم 
ام ١‏ في فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب #5 رقم 
.و وانظر: مسند أحمد 01١4/8‏ 255107 9ه فضائل الصحابة لأحمدء 
أحاديث رقم 1/٠.‏ ؟ .١1.# 00٠.‏ 

(9) سورة الأحزاب: ”. 

(4) ف المحصول ؟/ق١/645:‏ «البمحرى قول». وعلّق المحقق بأن هذا هو المناسب» وأن - 
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القول إنما يتناول ابنه؛ كلاق هاا 


وهذا الحجواب وإ اتضح من جهة المعنى ) واعتضد هما 5 «الحصول» 


و«الإحكام» وغيرهما من كتب الأصول”' من أن" أم سلمة قالت للنبي 


ا 
٠.‏ 
72 35 
هك 


«ألستُ من أهل البيت؟ فقال: بلى إن شاء الله '' - فَيبْعدُه من جهة 


ش . ع2 55 فى 2.1 " ب (08) صللا 
الوا معهم يا رسول الله؟ قال: «إنك إلى خير»» وف الترمذي 


0010 
000 
00 
00 


000 
00 


- هذا نسخة (ص) من «المحصول»» وبقية النسخ «محرى». قلت: كلاهما مناسبان» 
وإن كان «محرى قول» أنسب؛ لأن الإمام يريد أن سبغدل جالقول للذية لآ آنه 
يستدل بالأية للقول. 

انظر: المحصول ؟/ق 45/١‏ ؟. 

انظر: الإحكام 4/١‏ ؟»ء نهاية الوصول 5591/5. 

سقطت من (ت). 

أخرجه البيهقى في السنن الكبرى 5 ق كتاب الصلاة» باب الدليل على أن 
أزواجه طيدٌ من أهل بيته ف الصلاة عليهن» بلفظ: «فقلت: يا رسول الله أمَا أنا من 
أهل البيت؟ قال: بلى إن شاء الله». ثم نقل البيهقي عن الحاكم أنه قال عن هذا 
الحديث: هذا حديث صحيح سنده» ثقات رواته. قال البيهقي: وقد روي ف شواهده 
ثم يْ معارضته أحاديث لا يغبت مثلهاء وني كتاب الله البيان لما قصدناه في إطلاق 
النبي يه الآل» 5 من ذلك أزواجه, أو هن داخلات فيه. وأخرجه أحمد ف 
المسند 59//5؟» بلفظ: «قلت: يا رسول الله ألست من أهلك؟ قال: بلى فَادْخُلي 
ف الكساء. قالت: فؤكلة :اق الكضاء بعلا قضن وعاءة لابن عمه علي وابئيّه وابنته 
فاطمة رضي الله عنهم». وف امسند 55/5؟: «قالت: فقلت: وأنايا رسول اللّه؟ 
فقال: وأنت». 

00 


ف (ت): «وأنا». 


قال: «أنت عل مكانك وأنت إلى »2037 ومن المعنى أن الكاف 
كن لا تكون إلا للمزي 40), 

والواب عن الحديث: أنه من باب الآحاد» ولا يجوز عندهم العمل 
بها في الفروع فضلاً عن الأصول» ولو كان قطعياً فإنما يقتضي وحوب 
التمسك مجموع الكتاب والعترة» لا بقول العترة وحدهم. 


010( قوله: أخرجه مسلم - لم أقف عليه. والحديث قد أخرجه الترمذي ه/5ه5 - لاهوي 
ف المناقب» باب فضل فاطمة بنت محمد َي حديث رقم ١80م".‏ وقال: هذا 
حديث حسن» وهو أحسن شي ء روي في هذا الباب. وأخرجه أحمد في المسند 
5 , والطبراني في المعجم الكبير 8 - 25 والخطيب ف تاريخ بغداد 
٠‏ و والحديث أخرجه مسلم 188/4» ف كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضائل أهل بيت النبي و رقم 4 ؟ 4 ؟» من حديث عائشة رضي الله عنهاء وليس 
فيه ذكر لأم سلمة #ه» فلعل الشارح التبس عليه حديث عائشة بحديث أم سلمة 
رضي الله عنهما. 

(؟) قال ابن كثير رحمه الله: «روى ابن أبي حاتم - ثم ذكر السند إلى -:عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: نما يُوِبدُ اللّهُ يذهب عَنْكُمُ الرَّْسَ هل 
ليت ويُطَهركم) قال: ولت ف تنساء الحو من الل عير البرؤساك بمخاصية وفنا 
عكرمة: مَنْ شاء باهلته أنها نزلت في شأن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن 
كان المراد أنهن كن سبب التزول دون غيرهن فصحيحء» وإن أريد أنهن المراد فقط 
دون غيرهن ففي هذا نظر؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المرادٌ أعم من 
دلقي بدو كال كا زولك ذا كان زو اسه هي اهن عونت فقرابنيه در بتاد 
التسمية». انظر: تفسير ابن كثير 465/7 2 4/85. 

(9) ف قوله تعالى: (عنكم4. 

(1) انظر: زاد المسير .”8١/5‏ انظر: تفسير القرطبي 4 .١/85/١‏ 


601 


والبواب عن المعنى: أنه باطل بزوجاته عليه السلام» فإنهنَ شاهدن 
أكثر أحواله مع أن قولَهنٌ وحْدَه غير حجة. والله أعلم [غ15/5]. 

وقد يقال: قَدّم المصنف أن الشيعة منْ منكري الإجماع» (ثم نقل عنهم 
هنا أن إجماع العترة حجة» ومن اعترف بشيء مسن الماع" لا يقال: 
أنكر أصل الإجماع. ٠‏ 

واللوابيوة إن الإجماع المصطلح أنكروه من أصله؛ وما اعترفوا به ليس 
منه» وإن حصل وفاقُ بقية الأمة لأهل البيت احتجوا به» لا لوفاق بقية 
الأمة» بل لأجحل العترة» فما قلناه لم يعترفوا بشيء منه» وما قالوه لم 
نوافقهم عليهم» وقد سبقت الإشارة إلى هذا في قوله: «والشيعة عولوا 
ل 

قال: (الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجضاع [ص17/5] الخلفاء 
الأربعة حجة؛ لقوله عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي». وقيل: إجماع الشيخين حجة؛ لقوله: «اقتدوا 
باللذيْن من بَعدي أبي بكر وعمر»). 

ذهب القاضي أبو خازم من الحنفية"" - بالخاء المعجمة - وكذا أحمد 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) انظر المسألة في: امحصول ؟/ق 40/١‏ 5» الحاصل 5/١/1ء‏ التحصيل 270/5 نهاية 
الوصول 5588/5 » شرح التنقيح ص14*#» العضد على ابن الحاجب 2975/5 
كشف الأسرار 4١/7‏ ؟» فواتح الرحموت ؟/8؟5؟» تيسير التحرير 45/8 ؟» شرح 
الكو كين 1/6 

() هو عبد الحميد بن عبد العزيز» أبو خازم السَّكُوني البصريّ» ثم البغدادي الحنفي. - 


5” 1/ 


ابن حنبل في إحدى الروايتين: إلى أن إجماع الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمرٌ 
وعثمان وعلى - حجة”"'» مُسْتَدليْن بما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
وصححه الترمذدي والحاكم في «المستدرك» وقال: على شرطهما - مسن 
قوله يل «عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعلا مسكوا 
انوع كر اعلييا: بالنواسة» لودو 


فإن قيل: هذا عام قِ كل الخلفاء الراشدين. قيل: المراد الأربعة؛ لقوله 


كان هه دنا وزها علا فلاف انار معنا كاضر والتيكلات» يفضرا نالجر 
والمقابلة» فارضاء ذكياء كامل العقل. ولي قضاء دمشق والكوفة وكرخ بغداد. توف 
سنة 95؟ه. انظر: سير 89/1 هء الجواهر المضية 55/5". 

)١(‏ واختار هذا القول من الحنابلة ابن البنا. انظر: شرح الكوكب 599/5. وقال 
عبدالحليم بن تيمية - رحمه الله - مبيّناً الروايات عن أحمد 5ه: «في المسألة - على 
نقل الحلواني - ثلاث روايات: رواية بأنه إجماع, ورواية بأنه حجة لا إجماع, 
ورواية لا إجماع ولا حجة» وهذا كله مع مخالفة بعض الصحابة لهم». انظر: المسودة 
ص40 7» مع تصرف يسير. وانظر: أصول السرخسي 2911/١‏ تيسير التحرير 
*/؟ 5 ؟» فواتح الرحموت .571١/5‏ 
ملاحظة: قول الشارح - رحمه الله - حجةء أي: إجماع محتج به ولا يقصد به أنه 
حجة لا إجماعء وهذا مع كونه ظاهراً لكل متخصّصء إلا أنني نبهت عليه خشية أن 
يلتبس هذا على بعض الطلاب المبتدئين» والله أعلم. 

(؟) انظر: مسند أحمد 81:» سنن أبي داود ه/٠‏ - و٠‏ كتاب السنة» باب في 
لزوم السنة» رقم 5501. سنن ابن ماجه »١7- ١5/١‏ المقدمة» باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» رقم ؟4 - 45. سنن الترمذي 4/0 - 44» كتاب 
العلم» باب ما جاء ف الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم 550175. مستدرك الحاكم 


١/هو‏ - ل!؟. 


عليه الصلاة والسلام: «الخلافة من بعدي ثلانون سئة ثم تصير ملكا 


الي 


دن وكانت مذهة الأربعة هذه كذا قيل. والصحيح أن الكمل 
هذه 


المدة"" الحسن بن على رضي الله عنهم» وكانت مدة خلافته ستة 


أشهر بها تكملت الثلاثون» ولكن الحسن - 45 - لم تتسع مهلتهء ول 
تبرز أوامره» ولا عرفت طريقته ؛ لقلة المدة. 


(010 


050 


00 
00 


وذهب بعضهم إلى أن إجماع الشيخين وحدهما ع لقوله عليه 
فى اصين ااعث فد طشرة طلم كانهن كظوة فية عضا والعضُوض: من أبنية 
المبالغة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /8ه ؟» لسان العرب 2١91/7‏ مادة 
(عضض). 

أخرجه أحمد في المسند ه/٠؟؟‏ - .65١‏ وأبو داود في السنن 75/0 - /الا, كتاب 
السنة» باب في الخلفاء» رقم 245145 4547. والترمذي في السنن 475/54 » كتاب 
الفعن» باب ما جاء في الخلافة» رقم 5555» وقال: حديث حسن. والحاكم قْ 
المستدرك /ه 4 »١‏ كتاب معرفة الصحابة. وفضائل الصحابة للإامام أحمد» حديث 
رقم ٠١571786‏ . 

قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم :١١55/5‏ قال أحمد بن حنبل: حديث سفينة 
في الخلافة صحيح, وإليه أذهب ف الخلفاء. 

ف (ت): «العدة». 

قال ابن بدران رحمه الله: «وتقل عن الإمام أحمد أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة. 
وكذا اتفاق أبي بكر وعمر رضى الله عنهما؛ -حديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ», وحديث: «اقتدوا باللذيْن من بعدي أبي 
بكر وعمر» ولو لم تقم الحجة بقولحم - لما أمرنا باتباعهم. وهذا القول هو الحق». 
انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص؟17١.‏ وانظر: المحصول ؟/ق١/58؟»‏ الإحكام 
1/1١‏ ». 


السلام: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» رواه أحمد بن حنبل») 


وأبن ماجحه والترمذدي» وقال: لحسمن. . وذكره ابن حبان 5 0 0 


وأجاب الإمام (وغيره) 3 عن الخبرين: وي بقوله عليه السلام: 


«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»”" ١‏ وهو حديث صضعيف. 


وأجاب الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»: بأن ابن عباس خالف 
و ل حمس مسائل انفرد بهاء وابن مسعود انفرد بأربع 
مسائل» ول يَحْتعجّ عليهم أحدٌ بإجماع الأربعة*””. 

قال: (السادسة: يُستدل بالإجماع لما لا يَتَوَقَفُ عليه (كحدوث 
العالى ووحدة الصانع)”'', لا كاثباته) . 


)١(‏ انظر: مسند أحمد 85/0 *) هخم 23999 ؟4.5. سنن ابن ماجه 2*01//١‏ المقدمةء 
باب ف فضائل أصحاب رسول الله ويه رقم /91. سنن الترمذي ه/59ه - ١./اه,‏ 
كتاب المناقب» باب ف مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهماء رقم 
65 557. فضائل الصحابة للإمام أحمد» حديث رقم 0١9/8‏ 5055. والحاكم 
في المستدرك /ه/7,» كتاب معرفة الصحابة. وانظر: تلخيص الحبير 2١90/4‏ رقم 
65ه» تخريج أحاديث اللمع للغماري ص 51/١‏ . 

(6) سفطك من نع 

(9) انظر: المحصول ؟/ق١/45؟.‏ 

(5) انظر: شرح اللمع .١5/5‏ 

(5) انظر المسألة الخنامسة في: المحصول ؟/ق١/5:‏ 5» الحاصل 27١6/5‏ التحصيل 
5/5 » نهاية الوصول 5417/5 5 » نهاية السول 555/8 » السراج الوهاج ؟4/5١28:‏ 
العضد على ابن الحاجب 5/5*» تيسير التحرير /؟ 4 ؟ » شرح الكوكب 579/5. 

(5) ف (ص): «كوحدة الصانع وحدوث العالم». وهو خطأ؛ لأن الضمير ف قورله: - 


ولأ ”؟ 


الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام» بل 
علي بعضها: وهو ما لا يتوقف ثبوت حجية الإجماع على تبوته؛ (سواء 
كان من الفسروع أو الأصول. أما ما يتوقتف"'' (ثبوت الإجماع على 
ثبوته)”'' فلا يستدل بالإجماع عليه» وإلا فيلزم الدور. 


وقد مَثل صاحب الكتاب للأول!" بحدوث العالم» ووّحّدة الصانعء 


أي: أن ثبوت الإجماع لا يتوقف على هذين؛ لجواز معرفة الإجماع قبل 


معرفة حدوث العالم [ص؟/7ى]ء ووحدة الصانع” 24" . 


وقد قال الإسفراييني وغيره من التلرّاح: (إن المقال غير ضحيح؛ 
لأن)7" كون الإجماع الصطلح حجة متوقف غلى وجوه الممجمعين الذين 
هم امجتهدون من الأمة المحمدية» ولا يصير الشخص إت5.0/5] من هذه 
الأمة إلا بعد معرفة وحدة الصانع وحدوث العالم, فوضح أن الإجماع 


- «لا كإثباته» يعرد إلى الصانع سبحانه وتعالى» لا إلى حدوث العالم» كما سيتضح 
من الشرح. 

)١(‏ سقطت من (ت). 

05 كلت هن :(ت): 

(0) في (ص): «الأول». 

(4) في (ت)» و(غ) زيادة بعد هذا وهي: «والمئال غير صحيح». ورجّحت حذفها؛ لأن 
الشارح سيرد على مَنْ ضَّكّف هذا التمثيل» فكيف يقول بالتضعيف!. 

(5) وذلك بأن نعلم إثبات الصانع بإمكان العالم وبحدوث الأعراض» ثم نعلم بإثبات 
الصانع صحة النبوة» ثم نعلم بصحة النبوة كون الإجماع حجة, ثم نعلم بالإجماع 
حدوث العالم ووحدة الصانع. انظر: نهاية السول 558/7. المحصول ؟/ق١/591.‏ 

(5) في (ت). و(ص): «إن». 


7 
7 2 و 

ولك أن تمنع توقف حجية الاجتماع على وجود المجمعين؛ إذ هو 
حجة وإن لم يجمعوا. 

ومثال الثاني: وإليه الإشارة بقوله: «لا كإثباته», إثبات الصانع, 
وإثبات كونه متكلماء والنبوة» فإِنْ الإجماع يتوقف على ذلك؛ إذ ثبوته 
بالكتاب والسنة وصحة الاسنثدلال بهماموقوفة على وجحصود الصانع؛ 
وعلى كونه متكلماء وعلى النبوة» فلو أثبتنا وجو الصانع والنبوة 
بالإجماع- لزم الدور؛ لتوقف ثبوت المدلول على ثبوت الدليل”'"'. 


)١(‏ انظر المسألة السادسة في: المحصول ؟/ق١591/1»‏ الحاصل 2757/5 التحصيل 
5 نهاية الوصول 5515/5 » نهاية السول 517/8 5؟» السراج الوهاج 28١5/5‏ 
الإحكام 2587/١‏ شرح التنقيح ص57 2*5 العضد على ابن الحاجب 44/5 » كشف 


الأسكراء 1ه ». تيسير التحرير 2555/8 فواتح الر موت 5ق شرح 
الكو كب 5 . 


١ ةي‎ 


9» © 


الباب الثاني 


أنواع الإجماع 


ي)لى 


©» + 


قال: (الباب الثاني : في أنواع الإجماع. 

وفيه مسائل: 

الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمنْ بعدهم إحداث ثالث؟ 
والحق أن الثالث إن لم يرفع مُجْمعا عليه جاز وإلا فلا. مثاله: م(" قيل 
في الجد مع الأخ: الميراث للجّد. وقيل: لهما. فلا سبيل إلى حرمانه). 


لك هاهنا”'' مناقشتان: 


إحداهما [غ17/5]: كان من حُسئّن” '' الوضع تأخير هذا الباب عن 
الذي بعده» وهو الثالث قْ شرائط الإجماع. 


ا 


والثانية : أن الإجماع شيء واحدّ ليس تحته أنواع» لكنه أراد بالأنواع 


مالا يكون إجماعا عند طائفة دون آخرين» وما هو إجماع بالاتفاق. 
ثم غرض الفصل: أنه إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل 
يحوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ وفيه ثلاثة مذاهب: 


الأول: المنع منظاقًا. وعليه اي 


() سقّطت من (ص). 


(؟) في (ص): «هنا». 


() فق (ص): «جنس». وهو نحريف. 

(5) انظر: الحصول ؟/ق 2١75/١‏ نهاية الوصول 5051/5 » شرح التنقيح ص55 ”27 
العضد على ابسن الحاجب 79/5؛ شرح الكوكب 554/5» تيسير التحرير 
+/.ه ؟. 


وني : الجواز مطلقا او ايه طائفة من الحنفية) والشيعة) وأهل 
الظام 7" 


والثالث: وهو الحق عند المتأخرين» وعليه الإمام وأتباعه والآمدي”'": 


أن الثالث إن لَزم منه رفع ما أجمعوا عليه لم يَجُْر إحدائه وإلا جاز. 


قال الأول إذا ناك رس وخلى كذ" وزكر دهي بعض العلماء 
إلى الاشتراك» وذهب الباقون إلى سقوط الإاخوة بالجد”*'» فلو قال قائل: 
بإسقاط الحد بالإخوة - لم يجر؛ لأنه رافع لأمر مجمّع عليه مستفاد من 
القتولين التكلامينة وى انن لين مرف" إسا مقودا أو ستعاز كا [لاحموةة؛ 


اذا ا بقل الحو فقن زتها أذرا يها علية: 


)١(‏ وهو قول بعض المتكلمين. انظر: المسودة ص55 ”2 تيسير التحرير 2501/7 فواتح 
الرحموت ؟/ه#؟ء الإحكام لابن حزم 2051/١‏ التمهيد لأبي الخنطاب )7311١/8‏ 
شرح الكوكب 6 انياية الوْضَول 53:51 

(؟) وابن الحاجبء وأبو الحسين البصري» والقرافي» والطوفي» والشارح في «جمع 
الجوامع» ) وابن بدران. قال الزركشي: «وكلام الشافعي في «الرسالة» يقتضيه». 
انظر: المحصول ؟/ق 2180/١‏ الحاصل 2597/5 التحصيل 55/5» نهاية الوصول 
557/5 ؟.» الإحكام »55/8/١‏ العضد على ابن الحاجب 9/5 المعتمد 245/5 
مختصر الطوفٍ ص4 17., المحلي على الجمع »١1917/5‏ البحر المحيط 251/5 الرسالة 
صه وه - 55ه. المدخل إلى مذهب أحمد ص 2١71١‏ شرح التنقيح ص"5 27 شرح 
الكوركب 15/5"؟. 

(0) سقطت من (ت). 

(4) انظر: المغني 5/1 25 بداية المجتهد 5145/5. 

(5) سقطت من (ت). 


وهذا المشال سبق المصنف بذكره الإمامٌ والآأمدي"!' وغيرهما 
[(ص؟/88]) وهو صحيح وإن صّحّ ما نقله ابن حزم الظاهري من دهاب 
بعضهم إلى انفراد الأخ بالمال؛ لأن الإجماع وقع بعد ذلك على خلافه. 


ومن أمثلته أيضا: الحارية الثيب إذا وَطئها المشتري ثم ود بها عيبا 


ا ل 000 6" 
قليكا. قال بعضهم: نع الرد”''. وقال آخرون بالرد مع العقر”"“. فالقول 
تارذ عانا تالف كذا ضر ره الاتله ا نالسر وواده اللاي ل ا 3 


فإن قلت: كيف قال الشافعي - 5 - ومالك والليسث في الثيب0) 


قلت: لم يثبت تكلم جميع الصحابة في المسألة» بل كان القسولان من 
0 0 ل 0 
تكلم فيها فقط""*. ولو فرض كلام جميعهم فلا نسلم استقرار رأيهم على 


.١18١-1١8.0/١ق/؟ انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) أي: فليس للمشتري إلا الرجوع على البائع بقيمة العيب. وبه قال أبو حنيفة - #5 
- لكنه قال ذلك أيضاً ف البكر. انظر: بداية امجتهد ؟/85١.‏ 

() أي: يردهاء ويردٌ مهرّ مثلها. وبه قال ابن أبي شبرمة وابن أبي ليلى؛ سواء عندهما 
البكر والئثيب. انظر: بداية المجتهد ؟85/5١.‏ 

(5) انظر: الاحكام ».../١‏ العضد على ابن الحاجب ؟894/5» البحر المحيط 519/5. 

(5) دون البكر. 

(5) وهو إحدى الروايتين عن أحمد ذك. انظر: بداية المجتهد 2١85/5‏ روضة الطالبين 
ع/.وكء الشرح الكبير 88/5. امحلى 9/؟5/. 

(0) ولذلك قال الإسنوي رحمه الله: «وصورة هذه المسألة (أي: مسألة إحداث قول ثالث 
على تقر الى اننا عدن (أنديت كك اللعيدوة ساي اق العا لاه و عتافر افوا هلي 
قولين... وأما بحرد نقل القولين عن عصر من الأعصار فإنه لا يكون تاها دنب 


ابا 


قولين”'. وهذا! الفرئض على تقدير صحة اختلاف الصحابة على هذا 
الوجهع فإن المنقول أن عمر 45 قال بالرد مع الأرش» وأن علياً ذه قال 
بعدم الرد. وهذا الاختلاف ليس بين جميع الصحابة, بل قد روي عن زيد 
ابن ثابت مثل قولنا”'". ثم إن المنقول عن (عمر وعلي)”" لم يصح. قال 
والدي أيده الله: «وقد وقفت على أسانيد وردت في ذلك عنهما فرأيتها 
كلها ضعيفة» وأمئلها الرواية عن علي وهي منقطعة؛ لأنها من رواية 
على بن الحسين وهو مم يدرك جده»””'. 

ومثال الثاني: وهو ما ل يَرْفع جمعاً عليه» ولم يمثل له في الكتاب. قيل: 
يحوز فسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة"''. وقيل: لا يحوز بشيء 
لثم ل 


- إحداث الثالث؛ لأنا لا نعلم هل تكلم الجميع فيها أم لا؟ فافهمه ينحل به 
إشكالات أوردت على الشافعيّ في مسائل». نهاية السول «/1/5؟ - 16؟. 
)١(‏ انظر: نهاية الوصول 9/5؟5ه؟ - .8ه ؟. المستصفى 845/6" - مم ١58/1‏ 


.)١198 -‏ 
(؟) انظر ال مروئاغن عمر وعلى وزيد - رضي الله عدهم جيعا - ف الشرح الككبير 
88/5 . 


(9) ف( : «علي وعمر». 


(ه2 انظر: تكملة المجموع للسبكي 15 ؟5؟» تيسير التحرير ١/9‏ ه؟. 
(5) انظر: كفاية الأخيار 2970/5 نهاية المحتاج 2905/5 بداية لمجتهد 25./6, شرح 


الزرقاني على خليل */ه*؟., المغني 580/17. 
(0) قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغنى 5174/17: «وروي عن علي: لا رد الحرة 


بعيب. وبه قال النخعيّ والقوري وأصحاب الرأي. وعن ابن مسعود لا ينشسخ - 
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فالقول بالفسخ بالبعض دون البعض”'' ليس رافعاً لما أجمعوا عليه؛ بل هو 
موافق لكل من القولين في بعض مقالته. 
ومثاله أيضاً: قيل: يحل أكل متروك التسمية د 0 وقيل: 
' الكل لديو والااعييد “ا قالمر ل باق الههو :وين الله اك ”1 
قال: (قيل: اتفقوا على عدم الثالث. قلنا: كان مشروطا بعدمه 
فزال بزواله. قيل: وارد على الوحداني”"”. قلنا: لم يُعْتبر فيه إجماعا). 
احتج الجمهور وهم المانعون مطلقا بوجهين: 
أحدهما: أن اختلاقهم على قولين إجماعٌ على أنه يجب الأخذ 
بأحدهماء ولا يجور العدول عنهما. وتحويز القول الثالسث مبطل لذلك» 


- النكاح بعيب» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه إلا أن يكون الرجل محبوبا أو عنيئاً: 
فإن للمرأة الخيار...». وانظر: الحداية 5 .* ملتقى الأبحر .588/١‏ 

)١0‏ ف (ص): «بعض». 

(0) في (غ): «أو عمدأ». 

() هو قول الشافعي وأصحابه» وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم؛ 
ورواية عن أحمد رحمه الله. انظر: كفاية الأخيار 2١54/6‏ نهاية المحتاج 21١5/8‏ 
بداية امجتهد 48/١‏ 4 المغني ."7/1١1١‏ 

(4:) وهو قول أهل الظاهرء وابن عمرء والشعبي» وابن سيرين. انظر: بداية المجتهد 
3/١‏ ؛ المحلى 5/07 .5١‏ [ 

(5) وبه قال ماللكٌ وأبو حنيفة والثوري رضي الله عنهم» وهو المشهور من مذهب أحمد 
رحمه الله. انظر: بداية المجتهد 58/١‏ 4» الحداية 984/4" ملتقى الأبحر ؟/5١؟غ‏ 
الع 2111 


() ف (ت): «الواحد». 


فكان مُبُطلاً للإجماع؛ وذلك باطل. 

والجواب: أن اتفاقهم على وجوب الأخذ بأحد القولين» وعدم جواز 
غيرهما - مشروط بعدم حدوث ثالث؛» فإذا حجنت انيت امنيس قوط 
الاتفاق على ووب الأخذ بأحد القولين وامتناع الثالث [ص85/5]. 

واعترض الخنصم على هذا الجواب بأنه واردٌ على الوّحداني ؛ إذ الشبهة 
قائمة بعينها فيه فيقال: إنما أوجبوا التمسك بالإجماع على القول الواحد 
بشرط أن لا يظهر الثاني » فإذا ظهر فقد زال شرطه» فيجوز القول بخلافه. 

وأجيب عنه: بأن الاحتمال وإن كان قائماً في الإجماع على القول 
الواحد لكنهم منعوا فيه من إحداث ما يخالفه» وجزموا بوجوب الأخذ به 
دائماء بخلاف ما إذا اختلفوا على قولين فلم يقطعوا بنفي الاحتمال 
اللاكور فلي لنا أن كو غابيم بالتسوية”””. 

وهنا كلامان: 

أحدهما: إن ف صحة وقوع اشتراط عدم إحداث الثالث في الإجماع 
غلن أنه القوليق رس تنظر اف :2 .ذلك ! 

والغاني: أنه مبني على أنه لا ييحوز حدوث إجماع بعد إجماع 


() ف (ت): «بالسوية». والمعنى: ليس لنا أن نحكم على امحتهدين بأن يسووا بين 
الإجماعين: الإجماع على قول.» والإجماع على قولين» بأن يجرموا بنفي الاحتمال ف 
الثاني» كما جزموا به قْ الأول؛ لأن صورة الإجماعين مختلفة. 


(0) في (ت)»2 و (غ): «سابق». 
(*) هو أبو عبد الله البصري» كما سيأتي. 


وم" 


لكن لا يقع”'". وقال الإمام: «إنه الأولى»'' كما سيأتي. 


قال: (قيل: إظهاره يستلزم تخطئة الأولين. وأجيب: بأن امحذور هو 
التخطئة في واحد. وفيه نظر) . 


الوجه الثاني : أن" الذهاب إلى الثالث إنها يجوز لو أمكن كونه 0 
ول" مكو :ذلك :زلا أن مكون القولان انين #سرؤرة أن لق اح 
وحينئذ يلزم إجماع الأمة على الخطأ. 

والحي أن ازور ع 1*7 طايه الأنةاودكم بواحد أجعوا غلية: 
كثبوت حظ الحد مثلاً في الميراث؛ أما تخطئة كل فريق في حكم فلا محذور 
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قال صاحب الكتاب: «وفيه نظر», ووجهه: ا إدا أخطأت كل 
الأمة في شيئين» كل شطر في شيء'؟ - دخل تحت عموم قوله: «لا بجتمع 
ٍ# 0 ره يرث 0 50 5 َ 59 6097 
أمتي على -خطأ» ومَنْ خط كل فريق في قول فقد خط كل الأمة”©. 


.ه1١9/5 انظر: البحر المحيط‎ )١( 


(؟) انظر: المحصول ؟/ق١/01.".‏ 


(:) في (ص): «ولم». 

(5) في (ص): «وهرو». 

)١(‏ أي: كل شطر من الأمة أخطأ ف شيء غير الشيء الذي أخطأ فيه الشطر الآخرء 
فكل شَطْر عنده خطأ وصواب. ' 

© من جهة أن جميع الأمة لم تصب الحق كاملاء فكلها قد وقع في الخطأ. وقرله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تجتمع أمتي على خطأ» عامٌ؛ لأن الفعل في سياق - 
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وهذا النظر له أصل مُحبَلَفٌ فيه: وهو أنه هل يجوز انقسام الأمة إلى 
الآمدي لكوي , 

واعلم أن الجواب من أصله لم يذكره الإمام» بل قال: «هذا الإشكال 
غير وارد على القول بأن كل بحتهد مصيبء فإنه لا يلزم من حَقَيّة أحد 
الأقسام فسَادُ الباقي. سلمنا لكن لا يلزم (من”' الذهاب)”" إلى القول 
الثالث كونه حقا؛ لأن المجتهد يعمل بما أداه إليه إّت51/5] اجتهاده وإن 
كان خطأ في نفس الأمر»7*'. 

ولك أن تقول على هذا: إذا كان الذاهب إلى الثالسث يعلم انقسام 
الأمة إلى شطرين» والفرض علمه أن الثالث يستلزم التخطئة» وأنها ممتنعة- 
فقد علم أن الذهاب إلى الثالسث أص؟/١5]‏ خط فلا يدهب ال 


- النفي يعم وهذا العموم شامل لاجتماعها على الخنطأ المحضء أو على جزء من 
الخطأ. وانظر: ثهاية السول 0/8؟ ع تيسير التحرير */96؟. 

.؟955/١ق/؟ انظر: تيسير التحرير */ 5ه 5غ المحصول‎ )١( 
وانظر: نفائس الأصول 5757/5 2 7514؟.‎ 

(؟) سقطت من (ص). 

(90) ف (ت): «من القول إلى الذهاب». 

(4) انظر: المحصول ؟/ق١/8١»‏ مع تصرف من الشارح. 

(5) انظر مسألة إحداث القول الثالث في: المحصول ؟/ق١/2179»‏ الحاصل 2591/5 
التحصيل 255/5 نهاية الوصول 5517/5 5» الإحكام 55/١‏ » المستصفى ؟/5/* 
(25/1©» المعتمد 4/5 4 » العضد على ابن الحاجب 4/5 شرح التنتقيح - 
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قال: (الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لنْ بعدهم التفصيل؟ 
والحق إن نصوا بعدم الفرق, أو اتحاد الجامع, كتوريث العمة والخالة - 
عر لأنه رَفْعُ مُجْمع عليه؛ وإلا جازء وإلا ''' يجب على مَنْ ساعد 
جتهدا ف حكم مساعدثه في جميع الأحكام). 

لعلك تقول: ما الفرق بين هذه المسألة والتى قبلهاء مع أن القول 
بالتفصيل إحداث لقول ثالث؟ ويعتضد بأن الآمدي لم يُفرد هذه المسألة 
ال سر 

وحاصل ما ذكره القراي في الفرق : أن 0000 
كان محل لمكم (متعسدداء والأول مخصوصة عا إذا كان خل!"))0" 


00 


والشرح أن أهل العصر إذالم يفصلوا نين فسا لقي باذ ذهب بعصهم 
إلى الخل فيهماء والآخرون إلى التحريم فيهماء وأراد مَنْ بعدهم الفصل - 
فهذا يقع على أوجه: 


- ص55 7», إحكام الفصول ص95 » تيسير التحرير 5.0/5 5 » فواتح الرحموت 
؟/ه”».» شرح الكوكب 5514/6. التمهيد لأبي الخطاب .71١١/9‏ 

)١(‏ في (ص): «ولا». وهو خطأ. 

(5) في (غ): «خل الحكم». 

(6) قات دولك 

(4:) انظر: نهاية السول 575/5» نفائنس الأصول 5509/5 » شرح التنقيسح 
ص8 ؟ 7. 


التن ل 


ع م عل ل ءِ ه 

احدها: أن ينصوا على عدم الفرق بأن يقولوا: لا فصل بين هاتين 
المسألتين في كل الأحكام؛ أو في الحكم الفلاني» فإنه لا يجوز الفصل 

و 9 5 
بينهما. وكلام الكتاب يوهم أن المخللاف خسار فيد وصرح به 
)2 (90) ىى 6. ' ى ف 

الجاربردي '» وهو صحيح وإن أنكره طوائف من شارحي الكتاب 5 
فقد حكاه القاضي أبو بكر ف «مختصر التقريب والإرشاد» قال: «واحتج 
قائله: بأن الإجماع على منْع التفرقة ليس بإجماع على حكم من الأحكام 
فلا مُعَوَّل عليه» لكنه كما قال القاضي: «غلط ومراغمة لما قاله الأئمة ”4 
صريحاء وقوله: ليس من الأحكام - باطل؛ لأنهم إذا أجمعوا”' على مَنْع 
الفصل فقد أجمعوا على منع التحريم في إحداهماء مع التحليل في الأخرى, 
ءَ اق ا 
أو بالعكس. وهذا تَعَرْض 3 اا 


والغاني: أن لأ ينوا على بين ذكر ")يل يحم أتماة اللسامع بين 
المسألتين» فذلك جار مجرى النص على عدم الفرق. 


.8١1/5 انظر: السراج الوهاج‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط 1/5؟5ه - ؟5ه. 

(؟) بناء على أن الإمام صَرّح بأن هذه الصورة ليست من محل النزاع. انظر: المحصول 
؟/ق .١ 8/١‏ 

(5) في (ص): «الأمة». وهو خطأ. 

(0) في (غ): «اجتمعوا». 

(5) في (ت): «حكم». 

(0) انظر: التلخيص ”454/7 مع تصرف واختصار من الشارح رحمه الله. 

(4) أي: على عدم الفرق. 


© آم 


مثاله: من وَرّث العمة ورّث الخالة» ومن منع إحداهما منسع الأخرى. 
وإنما جمعوا بينهما منْ حيث إنه انتظمهما حُكُمْ ذوي الأرحام”'". قال 
الإمام: «فهذا ما لا يسوغ خلافهم فيه بتفريق ما جمعوا بينهماء إلا أن هذا 
الإجماع متأخرٌ عن سائر الإجماعات في القوة»”'. وذهب بعض الناس إلى 
الخنلاف فيه. 

والغالث: وإليه الإشارة بقوله: «وإلا جاز»”" أن لا يكون كذلك”*'. 
فقيل: لا يحوز الفرق. والحق: جوازه”” . 

وقوله: «وإلا يجب» إشارة إلى الدليل عليه» أي: لو لم يجحز لكان 
الدلئل هو ألهجوافقه ىمسا لةه رتو على :الك أن مر واقن عنييد فق 
مسألة لدليل أن”"' يوافقه [ص؟/91] في كل المسائل» وهو باطل. ويلزم 


(1) انظر: المغني 85/17» العذب الفائض شرح عُمدة الفرائض 2117/5 شرح الرحبية 
للمارديني ص8 2١5‏ بداية المحتهد 2989/6 ملتقى الأبحر ٠0/5‏ 85. 

(؟) انظر: المحصول ؟/ق١/85/١.‏ 

(0) يعني: وإن لم يتحد الجامع بين المسألتين جاز الفصل بينهماء كما إذا قال بعضهم: لا 
زكاة في مال الصبي ولا في الحلي المباح» وقال بعضهم بالوجوب فيهما - فيجوز 
الفصل. انظر: نهاية السول /17/9؟. 

(5) قول الشارح: «أن لا يكون كذلك» لم يتضح لي معناه؛ والظاغن أن النازة فها 'بتفظ: 

(5) لأنه لا يكون مخالفاً لما أجمعوا عليه: لا في حكمء ولا في علة حكم. غاية ما في الباب 
انه بكرن غواها لكر قن الدريقين رق ممالة انظر: سلم الوصول +/0/4؟» المحصول 
؟إق .١ 85/١‏ 


(0) سقطت من (ت). 


هلم , ” 


فائدة: 


(ظاهر كلام الإمام والمصنف)170) أن نحو قول بعضهم: لا ا 


المسلم بالذمي» ولا يصسح بيع الغائسب. وقول ععصهيم. يقتتل 
ريصح - جريان؟ خلاف في أنه هل يجوز الفصل؟ فيقال 
[غ18/5]: يقتل المسلم بالذمي ولا يصح بيع الغائب» أو العكس”". وبه 


0010 


000 
ره 
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ا و / 27 ب 2 5 
بسعر إبراد القاضي قي «(ختصر التقرنيبي 7 . وصرح الامدي بنفي الخلااف 


5 (رت).2 و(غ) زيادة وهي : «ظاهر كلام الإمام والمصنف ( جريان خلااف 3)». 
وهذه الزيادة ستأتي بعد قليل» فالراجح حذفها من هنا. والله أعلم. 

لأن الإمام - رحمه الله - قال: «وأما إن لم يكن كذلك (يعني: إن لم تكن علة الحكم 
ف المسألتين واحدة) - فالحق جواز الفرق كَنْ بعدهم؛ لأنه لا يكون بذلك مخالفا لما 
أجمعوا عليه لا في حكمء ولا في علة حكم». المحصول ؟/ق١/2187‏ فظاهر كلام 
الإمام - رحمه الله - وجودٌ خلاف ف التفريق بين المسألتين المختلفتين مطلقا؛ لأن 
عدم اتحاد العلة شامل لهماء وذلك مثل ققل المسلم بالذمي» وبيع الغائب» فهما 
مسألتان مختلفتان» لا يجمع بينهما علة» فهناك مَنْ يُمنع الفصل بينهماء وهناك من 
رد كالامام ر -حمة الله . 

لأن القاضي - رحمه الله - قال في مختصر التقريب «/9414 - 45: «وأما إذا لم يُنقل 
ذلك عنهم (أي: لم ينقل الإجماع على مَنْع الفصل بين المسألتين) - فالصحيح أنه 


. يجوز لبعض العلماء الخد بالتحليل ف إحدى المسألتين» والتحريم في الأخرى» وذلك 


أنه إذا أَحَذ بالحل ف إحداهما - فقد قال بالتحليل فيها قائلون» وكذلك إذا أخذ 
و 4 سو ار الس 0 


المنلن 


ف 3 


وما اقتضاه كلام الإمام غير بعيد ؛ لأن 5ص إلى تخطئة 


كل الأمة» إذ يلزم خطأ شطرهم في جوازة قتل المسلم بالذمي» وخطأ 
الشطر لاخر وبميع بيع الغالنيا. وقد تقدم أن الأكريم سمو ا انقيناء الأنة 
إلى فرقتون» كل فرقة خاطبة في مسألة. 


وقد يقالة لقبررم عن الاب إل التففيزل كله جنا دق قلس الاير 


بل يكفي أن يكون في ظن المجتهد كذلك» وقد سبق هذا. 


قال: (قيل: أجمعوا على الاتحاد. قلنا: عين الدعوى. قيل: قال 


الغوري: الجماع ناسياً يُفطر*"2, والأكل لا. قلنا: ليس بدليل). 


احتج مّنْ منع الفصل "ا مظلقا : بأن الأمنة [3اقال: نميا اخرمةق 


ام لامو يي برالاني لاساو 
وساي 9 2 و أي القلاب 0 


)١(‏ أي: لا خلاف في أنه يجوز الفصل بينهما؛ لعدم الجامع بينهما. وهذا ما صرح به 


(050 
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القرافي» وقد سيق لقن كاف قال الزركشي ف البحر 5 ؟ه: «وكلام التبُريزي 
في «التنقيح» يدل على أنه إذا وقع الاشتراك في المأخذ - فهو محل النلاف» وأما إذا 
لم يشتركا فيه فلا خلاف ف أنه (أي: عدم الفصل) ليس بحجة.» وهو خلاف كلام 
الرازي». 

ف (ص): «يُفطر الصائم». وهذه زيادة ليست موجودة في باقي النسخء ولا في نهاية 
السول 17/0/7؟» وشرح الأصفهاني على المنهاج 2505/5 والظاهر أنها من زيادة 
ناسخ (ص)» فإن المتون بُنيت على الاختصار» وهذه الكلمة لا حاجة لما؛ لوضوح 
المعنى. 

في (ت): «التفصيل». 


السألتيو» قال النضش الاخر با فيهننا - فقد اتفقوا على اتحاد الحكم 
في المسألتين» وأنه لا فصل بينهماء فيكون الفصل ردًا للإجماع. 

وججحوابه: أنه إن عَنِيَ بقوله: «اتفقوا على أنه لا فصل بينهما»: أنهم 
نعو على اسسخواتهيعاق: اللتكدي بوانيا متسيتيوي اذ اق نجه لكك .ب فانينين 
كذلك؛ لأن النزاع ليس في هذا. وإن أزاة أن ذلك لأزايده -قلعيش 
كذلك؛ لأنه لا يلزم منْ عدم التعرض لتحريم التفصيل الحكم بتحريمه, 
واتحادٌ الحكم. وهذا عَيّنَ الدعوى؛ وأول المسألة”"' . 

واحتج مَنْ أجاز الفصل مطلقاً: بأنه وقع» ألا ترى إلى ذهاب بعض 
الماع إل أن ( الماع ناسيا:والأأكن ننانينا رط إن1"1)81, برقال يديب : 
لا يفطر واحدٌ منهما”*". ثم فرّق سفيان الشوري - 5ه - فقال: الجماع 
ناسياً يفطر» والأكل لا؛ لَبُعْد النسيان في الجماع دون الأكل *. 


)١(‏ يعني: فالاستدلال بعدم التفصيل على حرمة التفصيل مصادرة على المطلوب؛ إذ هو 
استدلال ممحل النزاع» فنحن لا نسلم أن عدم التفصيل إجماع على حرمة التفصيل. 
وانظر: نهاية السول /١٠86؟.‏ 

(؟) وهو مذهب ربيعة ومالك رضي الله عنهماء ويحب على الناسي القضاء دون الكفارة. 
انظر: بداية امحتهد 270/١‏ شرح الزرقاني على خليل ؟/ه ١‏ ؟ء المجموع +/4؟8. 

(9) في (ص): «الجماع ناسيا يفطر» والأكل ناما يفط ر». 

(4) وبه قال الحسن البصري» ومحاهد» وأبو حنيفة» والشافعي» وإسحاقء وأبو ثورء 
وداود» وابن المنذر» وغيرهم. انظر: المجموع 5/5 5”» الحداية .١15/1١‏ 

(5) وبه قال عطاءء والأوزاعى» والليث» وأحمد» وابن الماجشون من المالكية» إلا أن 
أحمد وابن الماجشون انفردا بوجوب القضاء والكفارة على مَنْ جامع ناسياً. انظر: 
المجموع 514/5 8, المغني 205/7 بداية امجتهد 2٠/1١‏ فتح الباري .١51/4‏ 
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العسقتة أن قل القووى الب صيعة غاينا 
اتحاد المامع» وبأنْ فتيا الشوري بذلك لعلها قبل استقرار المحمعين على 
القولتن المطلقين '. 

قال: (الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافا للصيرفي. لنا: 
الإجماع على الخلافة بعد الاختلاف. وله: ما سبق). 

للمسألة تشعب (ف النظر)”"' » وشفاء الغليل فيها أن يقال: هل يجوز 


[ص؟/؟3] أن يجمع على شيء سبق خلافه» وذلك على .80 
الأولى: ولا تعرض في الكتاب لماء أنه هل يجوز انعقاد الإجساع بعد 


إجماع على خلافه””'؟ ذهب الأكثرون إلى المنع» وذهب أبو عبد الله 


(0) سقطت من (ص).., 

(؟) انظر المسألة الثانية في: الحصول ؟/ق 218/١‏ الحاصل 53//5» التحصيل 259/5 
نهاية الوصول 54/5 5 نهاية السول 5/0/7 » شرح الأصفهاني 2509/5 البحر 
امحيط 2551/5 شرح التنقيح ص7517» كشف الأسرار */575» فواتح الرحموت 
5/5 تيسير التحرير /81؟ - 05 ؟» المسودة ص17؟75» شرح الكوكب 
5 . 

() سقطت من (ت). 

(4) ف (ت): «حالين». 

(5) المسألة مفروضة في إجماع أهل عَصّرين» لا في إجماعيّن لأهل عصر واحدء وذلك بأن 


يجمعوا أولا ثم يتراجعواء أو يتراجع بعضّهم» فهذه مسألة أخرى مبنية عللى - 


">68 


البصري إلى الحواز' ''. قال الإمام: «وهو الأؤلى؛ لأنه لا امتناع في إجماع 
الأمة على قول بشرط أن لا يطرأ عليه إجمساع آخرء ولككن لما اتفق أهل 
احا خلي ات لالبيرا نزي ازيب اميل بإ ال لسار * 


أمنّا منْ وقوع هذا المدائز»”". 


الثانية: أن يختلف أهل العصر على قولين في مسألة''' ثم يقع الإجماع 


على أحدهماء فللخلااف حالتان * 


إحداتهما: أن لا سوا يتعرض لما الآأمدي 2 «الإحكام», 


000 


ره 


- اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع أم لا. انظر: البحر المحيط 1/5.ه - 
كءه. 

انظر: نهاية الوصول 5ه لمعتمد 80//5, المحلي على الجمع 00/5 5» البحر 
المخيط 5.05/5» شرح الكوكب 55/8/5. 

هذا الاستدلال ذكره الإمام - رحمه الله - دليلاً لأبي عبد الله البصري لا دليلاً من 
الإمام» وقول الإمام: «وهو الأولى» محلها في «المحصول» ف آخر المسألة إذ قال فيه 
؟/ق١/01:‏ «والقول الأول عندنا أولى»؛ ويعني بالأول قول أبي عبد الله البصري 
رحمه الله فتقديم هذه الكلمة منْ تصرف الشارح» فحصل وَهْمٌ أن هذا الدليل من 
الإمام. انظر: المحصول ؟/ق١/.."”‏ - »”.١‏ والدليل معناه موجود ف المعتمد 
5/”. وانظر نهاية الوصول 55170/5. وانظر: البحر المحيط 5:05/5. وانظر: 
المعتمد 31//5". 

في (ت): «المسألة». 

وذلك بأن 00 ولم يستقر لهم قول» كخلاف الصحابة 
لأبي بكر - - ف قتال مانعي الزكاة» وإجماعهم بعد ذلك. انظر: البحر المحيط 
عايد الووااي 0 
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فالجمهور على جواز وقوع الإجماع بعده» وخالف أبو بكر الصيرق» كما 


اقتضاه إطلاق الإمام وشيعته(" . 


والثانية: أن يستقر ويكضي امسا الخللاف عليه مذة. وفيه مسألتان: 


إحداهما: إذا اختلف أهل العصر على قولين - فهل يجوز لأهل ذلك 
العصر بعينهم بعد استقرار الخلاف الاتفاق على أحد القولين» والمنع مسن 
المصير إلى القول الآخر؟ 


فيه خلافٌ ينبني على اشتراط انقسراض العصر في الإجماع» فإن 
اشترطناه جاز بلا نظر”أ*. وإلا ففيه مذاهب إآت5/؟ 5]: 


أحدها: وهو اختيار الإمام أنه لا يحوز مطلقا"". 


)١1(‏ قال الزركشيٌ في البحر 5.07/5: «وحكى الهندي تبعاً للإمام أن الصَّيْرقْ خالف ف 
ذلك» وم أره في كتابه» بل ظاهر كلامه يُشعر بالوفاق في هذه المسألة». وحكى 
الشيرازي الإجماع على جوز الإجماع بعد الخلاف غير المستقر» وأنه يرتفع به 
الخلاف ف المسألة» فتصير إجماعية اتفاقاً. انظر: اللمع ص357» شرح اللمع 714/5 
- >”“”لاء المحصول ؟/ق 2150/١‏ الحاصل 0/5٠6٠7ء‏ التحصيل 25١/5‏ نهاية 
الورضول 64/5 

(؟) أي: جاز قطعاً؛ لأن الخلاف المتقدم لا يِعَدُ إجماعاً؛ لعدم تحقق شرطه. فالحنابلة مكلا 
يشترطون انقراض العصر لتحقق الإجماع» فهم يجيزون الإجماع بعد الخلاف المستقر. 
انظر: المحصول ؟/ق١/2505‏ شرح الكوكب 575/5. ظ 

(9) أي: لا يحوز أن يجمعوا بعد تقدم الخلاف واستقراره. وبه قال القاضي أبو بكرء 
والغزالي. انظر: التلخيص 9/9 - 8٠١‏ » المستصفى ١/0.؟‏ - .5١١‏ وما نسبه 
الشارح - رحمه الله - إلى الإمام وَهَم؛ لأن الإمام يقول بالجواز» ولعل الذي - 


5١ 


والثاني: وهو اختيار الآمديّ - عكسه”"'. 


والثالت: يحسوز إن كان مسعد اتفاقهم على الخنلاف القيساس 


والاجتهاد, لا دليل قاطع”'". 


00 


- أوقع الشارح - رحمه الله - في هذا الوّهّم عدمٌ التنبه لمرجع الضمير في كلام الإمام 
رحمه الله. يقول الإمام: «وأما من لم يعتبر الانقراض فقد اختلفوا: فمنهم: مَنْ أحال 
وقوعه. (أي: أحال وقوع الإجماع بعد الخللاف). ومنهم: من جحَوَزه) وزعم أنه لا 
يكون حجة. (أي: جَوَّز الوقوع» ولكنه لا يكون حجة؛ لأنه مسبوق بالإجماع على 
الخلاف). ومنهم: مَنْ جعله (وهو الإجماع بعد الخلاف) إجماعاً يحرم خلافه. وهو 
المختار». المحصول ؟/ق ١5/١‏ ؟. فقول الإمام: «ومنهم: من جعله» لعل الضمير 
التببس على الشارح بأنه يعود إلى الخلاف» وأنه إجماع يحرم مخالفته بالاتفاق. 
واستدلال الإمام - رحمه الله - على قوله المختار يدل على المعنى المشار» قال الإمام: 
«لنا: ما تقدم من أن الصحابة - رضوان الله عليهم - اختلفوا في الإمامة» ثم اتفقوا 
بعد ذلك عليها. وإذا ثبت وقوعه وجب أن يكون حجة...». المحصول 
؟/ق 05/١‏ ". وقد ذهب شيعة الإمام إلى القول بالجواز» ولم يحكوا عن الإمام أنه 
يقول بغير ذلك. انظر: الحاصل 2705/5 التحصيل 57/5» نهاية الورصول 
5 -60605. وقد نسب الزركشي - رحمه الله - القول بالجواز إلى الإمام 
والآمدي رحمهما الله. انظر: البحر امحيط 5/5 »5٠‏ وكذا الإسنوي نسب الجواز إلى 
الإمام وأتباعه وابن الحاجب. انظر: نهاية السول 584/7. والشارح نسب الجحواز إلى 
الآمدي في القول الثاني. تنبيه: نسب محقق كتاب «التلخيص» القول بعدم الحواز إلى 
الإمام» والقول بالجواز إلى الآمدي. وظاهرٌ أنه تَابَع في هذا العَرو الشارحَ؛ لأنه ذكر 
«الإبهاج» ف ضمن المراجع. انظر: التلخيص .8١/7‏ 1 

انظر: البرهان ١/١‏ الاء البحر المحيط 54/5 .5. 


انظر: نهاية الوصول 555/5 ؟. البحر الحيط 4/5 .5, المحلي على الجمع 2١86/6‏ 
المستصفى ١/5.؟07-5١5.‏ 


المسألة الغانية: إذا اختلفوا على قولين ومضوا على ذلك - فهل 
تَصوّر انعقاد إجماع العصر الثاني بعدهم على أحدهماء حتى يمتنع المصير 
إلى القول الآخر؟ 

ذهب الشيخ 0 الحسن الأشعري) وأحمد بن حنبلع والعيرن : وإمام 


الحرمين» والغزالي - إلى امتناعه. واختاره الآمدي” '*. 


. 2 ف 


)١(‏ وهو قول أكتثر الشافعية وأكثر الأشعريّة» وأصح القولين عن الشافعي 5ه. قال إمام 
الحرمين رحمه الله: «ومن العبارات الرشيقة للشافعي أنه قال: المذاهب لا تموت يموت 
أصحابها». البرهان ./١5/١‏ ونسب القاضي أبو بكر هذا المذهب إلى الأكثرين» 
كما ف التلخيص /79. قال الزركشي في البحر 5048/5: «ونقله القاضي ف 
«التقريسب» عن جمهرر المتكلمين والفقهاء. قال: وبه نقول». وهو قول عامة 
أصحاب الحديث» وعامة الحنابلة. انظر: التبصرة ص97/8» البرهان 4/١‏ الاء 
المستصفى 07/١‏ 5. التلخيص 8/ولا - .٠م‏ البحر المحيط 5//ا.ه -م/.هء 
الإحكام ».../١‏ نهاية السول */5848» كشف الأسرار 547/8 » شرح الكوكب 
5 المسودة صه ؟". 

(؟) هو مذهب جمهور المالكية» وأكثر الحنفية» وبعض الشافعية كأبي الطيب الطبري» 
والرازيّ وأتباعه, وأبي الخطاب والطوفٍ من الحنابلة» وابن حزم وأبي الحسين 
البصري» وأكثر المعتزلة. ونسبه الآمدي إلى أكثر الشافعية. انظر: شرح التنقيح 
صم ؟ ”2 إحكام الفصول ص ؟ 45 » أصول السرخسي »7159/١‏ كشف الأسرار 
+/7: ؟, 44 5» تيسير التحرير 0585/8 الإحكام ».../١‏ الإحكام لابن حزم 
1ه المحصول ؟/ق١/.6.*»‏ الحاصل 270١/5‏ التحصيل 251/5 نهاية 
الوأصول 57/5ه؟ - 544 5. التمهيد لأبي الخطاب 25917/8 مختصر الطوقٍ 
صه 1. المعتمد 8/8/5. 

() انظر: العضد على ابن الحاجب .41١/5‏ 


تاحل بن 


إذا عرفت ذلك فاستدل المصنف على جواز وقوع الإجماع بعد 
الاختلاف باتفاق الصحابة على إمامة أبي بكر بعد اختلافهم فيهاء وهو 
وليل على لاله اران 39 ظ 

ومثله الاستدلال [غ759/5] بإجماعهم على دفنه وق في بيست عائشة 
بعد اختلافهم. 

ولك أن قنع أن كلذ عيب "1 كان بجازما مقالسة روفن 
كان اختلافهم على سبيل المشورة» ولم يستقر لأححد منهم الجسزم 
لي . 

واسئدل للعسشالة الثانية: باتفاق التابعين على المنع من بيع أمهات 
الأو لاد بنذ اتتلذقك العحابة يو 

قوله: «وله: ما سبق» , أ: وللفييرى ما سبق قْ شع إحداث قول 
الث [ص؟/91]. وتقريره: أن اختلافهم إجماعٌ على جواز الأخذ بأي 


)١(‏ وهي أن يتفق أهل نالحد كف الا خلافهم. 

() ف (ص): «منهما». وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى الصحابة. 

(*) في (ص): «ونقول». 

(5) انظر: نهاية السول 86/7 ؟. 

(5) أخرج أحمد ف مسنده 2751/9 حديث جابر - #ه - أنه قال: «كنا نبيع سرارينا 
أمهات أولادنا والنبي يه فينا حي لا يرى بذلك بأسأ». وأخرجه ابن ماجه 
5 كتاب العتق» باب أمهات الأولاد» رقم .50١11/‏ وععناه أخرحه أبو داود 
4 -1554» كتاب العتق» باب في عتق أمهات الأولاد. رقم 888084. 
والحاكم قي المستدرك »١5 - ١8/5‏ كتاب البيوع» وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
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قول كان» فلو انعقد الإجماع الثاني لامتنع الأخذ ما أجمعوا على جواز 
الأخذ بهء فلزم رفع الإجماع بالإجماع. 

وجوابه: ما سبق أنهم إنا ججوزوا يشرط أن لا يحصل إجماع. والله 
أعلم. 

وأنت إذا انتهى بك التفهم فيما أوردناه إلى وا ء علبيت أن الما 
في كلام صاحب الكتاب غير مختصة هما إذا أجمع أهل ذلك العصر الذين 
أجمعوا بعينهم» بل هي أعم من المسألتين» ول تَعْتَررٌ بتخصيص بَعسض 
الشاوعين ذا بالسانة الأول ”' «مغتر ا باقتصار الفيدفى: ىق" التزليل عاني 
مثال وَقع الإجماع في صورته”" بعد الاختلاف - ممن*' حصل منهم 
210200 


)١(‏ أي: بمسألة إجماع أهل العصر بعينهم بعد اختلافهم» ومن الشارحين الذين خصورا 
المسألة بها الإسنوي» والجاربردي» والأصفهاني. انظر: نهاية السول 258١/9‏ 
السراج الوهاج 2860/5 شرح الأصفهاني على المنهاج 5/5 .5١‏ 

(؟) في (ص): «من». 

() أي: صورة المثال. 

00 الجار وابحرور مُتَعَلّقَ للفعل «وقع». 

(5) والإمام - رحمه الله - ذكر للمسألة المثالين: مثال إجماع الصحابة على الإمامة بعد 
اختلافهم فيهاء ومثال اتفاق التابعين على المنع من بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف 
الصحابة فيها. فدل هذا على صحة ما قاله الشارح. انظر: المحصول ؟/ق١190/1‏ - 
6" 

(5) انظر المسألة الثالقة في: ؟/ق١/.5١»‏ الحاصل »70٠١/5‏ التحصيل ؟51/5» نهاية 
الوصول ٠/5‏ 4 ه 5 » ثهاية السول 581١/7‏ » السراج الوهاج 2860/5 الوصول - 


ع ات 


قال: (الرابعة: الاتفاق على أحد قولي الأولين» كالاتفاق على حرمة 
بيع أم الولد, والمتعة - إجماعٌ, خلافا لبعض المتكلمين والفقهاء. لنا: 
سبيل المؤمنين. قيل: ل(فإن تار 4 أوجب الردٌ إلى الله. قلنا: زال 
الشرط. قيل: «أصحابي كالنجوم». قلنا: الخطاب مع العوام الذين في 
عصرهم. قيل: اختلافهم إجماع على التخيير. قلنا: (زال لزوال 
شرطه)”2"). 


مضى الكلام في تصور وقوع الإجماع بعد الاختللاف» والنظر الآن في 
أنه إذا وقع هل يكون حجة؟ ولوقوعه حالتان: 


إحداهما: أن يقع من أهل العصر الثاني الإجماعٌ على إحدى مقالتي 
أهل العصر الأول» كوقوع الإجماع على مَنْع بيع أمّ الولد من التابعين”؟ 
بعد اختلاف الصحابة فيه(" ؛ وعلى أن نكاح المتعة باطل مع أن ابن 
عباس - ذه - كان يفتي بالحواز”؟' . 


شرل «الأصرول ؟ عند الس خوط 5ه شرح التنقيح ص86 275 إحكام 
الفصول ص5 45 » كشف الأسرار 47/8 25 تيسير التحرير 255/8 فواتح 
الر مرت 55/5 ؟ » شرح الكوكب 2517/5/5 575» المسودة ص4 5" -5؟55. 
(0) ف نهاية السول 1 «منوع». 
(0) ف (ص): «البائعين». 
(9) انظر ابن رشد - رحمه الله - في بداية المجتهد 47/5". والشوكاني - رحمه الله - 
في نيل الأوطار 5/5 ؟ ؟ . 
وانظر: المصنف لعبد الرزاق 5837/7 ء السنن الكبرى »8417/١١‏ المغني 5 5/1١‏ 44. 


(4) انظر ابن حجر - رحمه الله - ف الفتح ١7/4‏ وانظر: الحاوي 457/11» بداية - 
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قال بعض الشارحين: وف المثالين نظر: 

أما الأول: فلمخالفة بعض الشيعة» (وكونه قولا للشافعي. 

ولك أن تقول: أما مخالفة بعض الشيعة)"'' فلا اعتداد بهاء وأما كونه 
قولاً للشافعيّ فليس كذلك؛ إذ لم يَنْصَّ على ذلك لا في القديم ولا ف 
الحجديد» وام قيل: إن 2 كلامه ميلا إليه. وذهب معظم الأصحاب إلى أنه 
ليس فيه اختلاف قول7'. 


قالع اننا" الفا #قلقاء الحالفة فيد 1 


- المجتهد 58/5 . المغني 5171/17. 
)١(‏ سقطت من (ت). 


ذكرها المزني». الحاوي ؟55/١507.‏ 
54 3 5 3 3 0 2 سه ا : 

0ع هو زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم» ابو المذيل العنبري البصري. الفقيه امجتهد 
الرباني. ولد سنة ٠١١ه.‏ قال يحيى بن معين: ثقة مأمون. وكذا قال أبو نعيم الفضل 
ابن دُكَين. وذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي رحمه الله: «هو من بحور الفقهء 
وأذكياء ال كك واتقله وان سو فر الكو تنه وكان يمن جمع بين العلم 
والعملء وكان يَدْري الحديث ويتقنه». مات رحمه الله سنة ./5١ه.‏ 
انظر: سير 278/8 لسان الميزان 577/5 » الجواهر المضية 1//5١؟.‏ 


(5) سبق ذكر قولهء وأنه يرى صحة النكاح وبطلان شرط التوقيت. انظر: الحداية 
25/١‏ المغني 0171/107. 


ولك (أن تقول)"'': إن صّحَّعنه فلا اعتداد بخلافه (بعد قيام الإجماع 


عثمان كان يَنهى عنه» ثم صار إجماعا أنه جائز 


وف شرح الجابردي أن مراد المصنف بالمتعة التمتع» وشَّرَحَه بأن 
2200 


إذا عرفت ذلك فهذه الحالة””' هى مسألة الكتاب» والذي عليه 


اميك كا اماد والجمهور: أنه إجماع تقوم به الحجة 0-6 مخالفته. 


وذهب كثيرٌ مسن الشافعية [ص3915/5] ومن المتكلمين والحنفية إلى 


و 

)١(‏ سة سقطت من (ت). 

000 سقطت من رت). 

() انظر: السراج الوهاج 5/5 85. 


00 


0) 


قد صّحّ عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - النهي عن التمتع في الحج. قال 
النوويّ رحمه الله: «والمختار أن عمر وعثمان وغيرّهما إنما تَهّوًا عن المتعة التي هي 
الاعتمار في أشهر الحج؛ ثم الحج من عامه» ومرادهم نَهَي أولوية للترغيب في الإفراد؛ 
لكونه أفضل. وقد انسقه الإنها ع تعد .8 على جموار الاقزرادزوالفيضع والتعراة من 
غير كراهة وإنما اختلفوا في الأفضل منها». شرح النووي على مسلم 2١53/8‏ وقال 
أبن حجر - رحمه لله - في الفتح /5؟4: «رواية النسائي السابقة مُشعرة بأن 
عثمان رجع عن النهي» فلا يصح التمسك به... والظاهر أن عثمان ما كان يُبطله 
وإنما كان يرى إن الإفراد أفضل منهء وإذا كان كذلك فلم تتفق الأئمة على ذلك» 
فإن الخلاف ف أي الأمور الثلائة أفضل - باق. والله أعلم». 

وهي الإجماع من أهل العصر الثاني على إحدى مقالتي أهل العصر الأول. 


(5) الخلاف ف هذه المسألة فرع الخلاف في المسألة الثانية من المسألة السالاقة - 


"5 


لنا: أن ما أجمع عليه أهل العصر الثاني سبيل المؤمنين» فيجب اتباعه؛ 
97 ك 7 © ام 7 ؟وه يل 2)1١(‏ 

احتجوا بثلاثة أوحه: 

ع 58 5 1 8 3-0 ل عير 6 أ ن > رو ه .© 4 

أحدها: قوله تعالى: لرفإن تَارَعْتُم في شَيء فردُوهُ إلى الله 
اراس ار 5 1 م ه 
وَالرَسُول0' أؤجب الرد إلى كتاب الله والرسول عند التنازع» فيجب أن 
برة البهما دون الإجماع. 

وأاحيب بوجهين: 

أحدهما: وهو المذكور في الكتاب» أن وبجحوب الرد مشروط بالتنازع, 

5 ( : و : : 

والتنازع قد زال بحصول”" الإجماع» فزال وجوب الرد؛ لزوال شرطه وهو 
النزاع. 

ولك أن تقول: لا خفاء في وجود النزاع قبل حصول الإجماع» فكان 
يحب رده ولا يجوز الإجماع. 

والثاني: وهو حسنء أن الرد إلى الإجماع رد إلى الله والرسول قَلي. 

وثانيها: ما روي من قوله يوّ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 

- والأقرال هناك هي الأقوال هناء والشارح - رحمه الله - استفاد العزو هنا من 

الحصول ؟/ق١/1514- .١190‏ 
)١(‏ سورة النساء: الآية .١١68‏ 
050 سورة النساء: الأية 19ه. 


(9) في (ت): «لحصول». 


0" 9# 0 
اهتديتم» : جوز الخد بقول كل منهمء ولى فصل بين ما يكون بعذه 
واعلم أن هذا الحديث رواه ابن منده في «أماليه» فروينا بإسنادنا إلى 
أن عمو عكك الوهافم دوو" اناناضس اراساء امو عد ال مه بدن 


5 (5) 29(.4 ع 040 7 


)١1(‏ هو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاقء أبو عمرو بن مَنْدَهِ العبديُ الأصبهاني. الشيخ 
اذك التق عر لل عنة ب زاف كان به مضه ناد صمريهيين النشراء ينال له ابو 
الأرامل» اجتمع أهل أصبهان على الثناء عليه. توفي - رحمه الله - سنة 410ه. 
انظر: سير ١/١8‏ 5 ؟ » شذرات 48/9 *. 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مُندّه - واسم منده: الوليد بن إبرأهيم - 
أبو عبد الله العبدي الهاي الحافظ الثقة. وللاضة ٠#ها‏ أو ١ال#ه.‏ قال أبو 
إسماعيل الأنصاري: أبو عبد الله بن منده سيد أهل زمانه. وقال أبو نعيم الأصبهاني: 
كان عاذ من التبال» وقال اتسين جعر الحافظ» كيت عن أزيد من ال شيم 
ما فيهم أحفظ من ابن منده. قال الذهبي: «إذا روى الحديث وسكت أجادء وإذا 
يرب أو تكلم من عنده انحرف وَحَرَقْش (أي: خلط)» بلى ذثبّه وذنب أبي تُعيم 
أنهسا يرو يات الأجاذيت السناقطةواارضوعة ولا يتكانهاء سال الله العقر »مدن 
مصنفاته: «معرفة الصحابة» فيه أوهام كثيرة كما قال ابن عساكرء الإيمان» 
التوحيد» الصفات» وغيرها. توق - رحمه الله - سنة #886ه. انظر: سير /1١/8؟)‏ 


شذرات */45 2١‏ طبقات الحنابلة ؟//51١.‏ 


(9) في (ص): «أن». 
)هو بعس برك لسع ون سل رون الك ابو اتسين الكيباي التعقاقي الأشكاى. ولد 


سنة 59؟غ أو 0٠55ه.‏ حَدَّثْ وهو شاب أيام إبراهيم الحربي» وهذا يدل على - 


5٠٠ 


عبد الله بن رَوْح المدايني"''» حدثنا سلام بن سليمان”؟'» حدثنا الحارث 


ابن 


00 


000 


فره 
00 


(( 


032 


(0) . 2 
( عصيرن 


4 عن الأعمش ”ني عن الي كاد 1 عن جابر سن 


- عظم مكانته عند الناس. قال الدارقطني: ضعيف. توف سنة 59*ه. انظر: سير 
6 » .> تاريخ بغداد ١١95/1*؟»ء‏ ميزان 2١86/8‏ لسان 5950/4. 

هو عبد الله بن رَوْح بن عبد الله أبو أحمد المدائني» المعروف بعَبّدوس. ولد سنة 
7 اه. قال الدارقطني: ليس به بأس. ومات سنة /ا/ا5ه. انظر: تاريخ بغداد 
89 سير 8١/هء‏ لسان 85/9 ؟. 

لغلةة سلام: ابن نظرمانة من ران أبن العا التقفر الداقرة د كاك كيرا معر “قال 
ابن عدي: منكر الحديث. وقال العقيلي: في حديئه مناكير. وقال النسائي: ثقة 
طلرائنى: انظر: ميزان الاعتدال ؟178/5١.‏ 

سقط من (ت). 


قال ابن حجر - رحمه الله - في لسان الميزان 5 «الحارث بن غصين. عن 
الأعسة.. وعنه سلام بن سليم. قال ابن عبد البر في كتاب العلم: مجهول. قلت: 
وذكره الطوسي ف رجال الشيعة. وقال: روى عن جعفر الصادق. وَسّمّى جَدَّه 
ونسبه فقال: الحارث بن غصين بن هنب الثقفيّ الكوفي. ذكره ابن حبان ف الثقات. 
وقال: روى عنه حسين بن علي الجعفي». ظ 

هو سسليمان ين مهران ابو مد الأسدى الكاهلى مولاهم الكوفي الأعمش. يقال: 
أصله من طبرستان وولد بالكوفة. ولد يوم قتل الحسين - ذه - وذلك يوم عاشوراء 
سنة ١5"ه.‏ قال شعبة: ما شفاني أحدّ في الحديث ما شفاني الأعمش. وقال ابن 
عمار: ليس في المحدثين أثبت من الأعمش. وكان من النساك لم تفته تكبيرة الاحرام 
ممع امف لكيد "كال تدلو اكت ربعيل اميه باه أو 1 اس انق 
سير 55/5 ؟» تهذيب 55/5 25 تقريب صغ 50 . 

هو طلحة بن نافع القرشيّ مولاهمء أبو سفيان الواسطئ» ويقال: المكي الإسكاف. 
قال ابن حجر رحمه الله: «صدوقء من الرابعة». انظر: سير 2591/0 تهذيب 
2/6 تقريب ص87 ؟. 


51١ 


عبدالله- رضي الله عنهما - قال [غ5/١7]:‏ قال رسول الله وَلهُ: «مُثل 


وروى نعيسم بن حماد الخزاعي”" عن عبد الرحيم بن زيد العَمئ" 
عن أبيه '' عن سعيد بن المسيّب عن سر امرقويعنا: «سألت ربي فيما 
اختلف فيه أصحابي من بعدي ) فأوحى إلى : يا محمد إن الفا اك عندي 
يمنزلة النجوم بعضها أضوأ من بعض» فمَنْ أخذ بشيء مما هم عليه على 
اختلافهم - عندي على هدى». 


وهذا حديث قال فيه أحمد: لا يصح ثم إنه منقطع» فإن ابن المسيب لم 


وأجاب: بأن الخطاب ليس لجميع الصحابة ولا للمجتهدين”'' منهم؛ 


010 هو نعيم بن حَمّاد بن معاوية بن الحارث الخزاعي» أبو عبد الله المروزي. نزيل مصر. 
قال أبن :اكذ رن جا منادوق كنظ "كرا وقيه علا رقب لفالف ين الفاشير عات 
سنة ثمان وعشرين على الصحيح» وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه» وقال: باقي 
حديئه مستقيم». أي: مات سنة 8م ؟ ؟ه.. انظر: تهذيب ٠‏ » تقريب 
ص 1 ه. 

(؟) قال ابن حجر - رحمه الله - في التقريب صغ ه": «عبد الرحيم بن زيد بن الحواري 
العَمّيّ - بفتح المهملة وتشديد الميم - البصري» أبو زيد. متروك» كذبه ابن معينء 
من الثامنة. مات سنة أربع وثمانين» ىع 6١اه.‏ وانظر: تهذيب 15 .8. 

(*) قال ابن حجر في التقريب ص”7؟ ؟: «زيد بن الحوّاري» أبو الحواري العَمّي البصري. 
قاضي هَرَاةَء يقال: اسم أبيه مرة. ضعيف» من الخامسة 4» أي: توفي بعد المائةغ 
وروى له أصحاب السنن الأربعة. وانظر: تهذيب ص7١‏ 4. 

(5) في (ت)» و(غ): «المجتهدين». 


5 


إذ ليس اتباع واحد منهم للآخر أولى من العكسء فتعين أن يكون الخنطاب 
مشافهة للعوام الذين في عصر الصحابة"'' » وإذا كان كذلك وقد انقرضوا 
فعوام العصر الثاني وخواصّهم غير مخاطبين بهذا الحديث. 

ولم يذكر الإمام هذا الجواب» (بل أجاب بتخصيص الحديث بتوقف 
الصحابة في الحكم حال الاستدلال)”''» مع عدم جواز الاقتداء ٍ ذلك 
[ص95/5] بعد انعقاد الإجماع, اودب بيس دارا" عن 
والجامع بينهما تصحيح الإجماع اعفد الحا 

ولك أن تقول فاق بعوابه امدق يخطاب اكشافية يحو كل العواء: 
(والالع أن امكو اعاطين) ”رس كنل 

وعلى جواب الإمام: م ل 
غيرها. وهذا ذكره القراف”") 


)١(‏ أي: عوامٌ الصحابة الذين خُوطبوا بذلك الكلام مشافهة هم المقصودون بالحديث 
دون غيرهم؛ لأن خطاب المشافهة لا يتناول من يَحدث بعدهم. انظر: نهاية السول 
م ؟. 

(؟) سقطت من (ت). 

(*) في (ت)» و(ص)» و( غ): «الإجماع». وهو خطأء والكلمة المثبتة من «المحصول»2 
ولم أضعها بين قرسين؛ لكون هذا خطأ قطعيا؛ إما من النساخ» أو من المؤولف بسبب 
سبق القلم. والله أعلم. 

(8) انظر: المحصول ؟/ق١/594١.‏ 

(5) في (ص): «وإلا لزم أن لا يكونولاكذا يكون) مخاطبين». وهذه الزيادة خطأء لا 
معنى لما. 

() انظر نهاية السول 55/9 » وانظر سلم الوصول +5517/8. 

(/) انظر نفائس الأصول 5/١/0"؟.‏ 


57 


وقد يقول من ينصر الإمام: الكش مدير ادي ويد ضور 
أخرى - قيست على المخصوصة, وأخْرجت من العموم. 
“فر اع مر ءِ و 8 
ويفرق من يعضد القراقي: بآان الاقتداء بهم في (التوقف مخل كقصود 
التكليف ؛ فلذلك امتنع؛ بخلاف الاقتداء بهم في)''' القول الآخر. 


وثالقها: وإليه الإشارة بقوله: «إجضاعٌ على التخيير»», أن في ضمن 

5 ءٍِ 7 ع 1 عِ ءُ 
اختلاف أهل العصر الأول الاتفاقَ على جواز الأخذ بأيهما أريد, فلو 
انعقد الإجماع الثاني لتدافع الإجماعان. 


وأجاب: بأن إجماعهم على التخيير بين القولين مشروطٌ بأن لا يدث 
إجماع» فلما زال الشرط بحصول”؟ الإجماع زال المشروط وهو التتخيير©". 

الحالة الثانية: وليست في الكتاب» أن يختلف أهل العصر ثم يقع 
الرجوع منهم بأعيانهم [أت؟/؟ه]. فقيل: ليس بحجة. وقيل: حجة 
يحرم مخالفقه وهو مختار الإمام*'؛ ولقوله: أوسع غير سبيل 


)١(‏ سقطت من (ت). 

2530 ف (غ): «الحصول». 

() هذا الجواب الذي ذكره الشارح - رحمه الله - موجود في بعض نسخ «المنهاج», 
وف بعض النسخ أجاب البيضاوي بقوله: «قلنا: ممنوع». وانظر الإسنوي - رحمه الله 
- فق شرح هذا الجمواب» وانظرنهاية السول ”2554/7 وانظر: السراج الوهاج 
5غ شرح الأصفهاني 4/5 .5١‏ 

(5) انظر: المحصول ؟/ق١/2140‏ وقد سبق ذكر الخنلاف ف هذه المسألة» في مسألة 
اتفاق أهل العصر الواحد بعد استقرار الخلاف بينهم» وكنت قد نبهت على وَهَمٍ 

للشارح - رحمه الله - هناك في عَرُوه للإمام عدم جواز الإجماع لأهل العصر الواحد 

بعد استقرار الخلاف بينهم» وهنا قد أصاب الشارح في عَررُوه للإمام» فسبحان من - 


ا 


المُؤْمنينَ4 ”'2. وعليك باعتبار الأوجه ”'' المتقدمة» وأجوبتها هنا. 

قال: (الخامسة: (إذا اختلفت الأمة)”" على قولين فماتت إحدى 
الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة). 

إذا اختلفت الأمة على قولين» ثم ماتت إحدى الطائفتين أو كفسرت» 
قال الإمام وأافةة يعيبر القول الاك عمماهاي" #الأنةغسه الورث أو 
الكفر””' يتبين اندراج قول تلك الطائفة الأخرى تحت أدلة الإجماع؛ 
لصيرورتهم حينئذ كل الأمة. 

وإنما قلت: عند الموت» ولم أقل: بالموت؛ لسؤال يورّد فيقال: يلزم أن 
يكون قول الباقين حجة لأجل موت أولئك» وليس موتهم مناسباً لكون 


قول الباقين حجة"'". 


- لا يضل ولا ينسى. 
)١(‏ سورة النساء: الأية ©ه١١.‏ 
(؟) في (ص): «الأجوبة». وهو خطأ. 
المنهاج 5 «إن اختلفوا». 
(:) وبه قال الباجي وأبو الخطاب الكلوذاني» وأبو الحسين البصري. انظر: المحصول 


05 » الحاصل 707/5 التحصيل 55/5 -57» نهاية الوصول 
5 ©» إحكام الفصول ص55 5 » التمهيد ٠8/5‏ » المعتمد 5/5 5. 


(5) في (ت): «والكفر». 

(1) هذا السؤال يرد اعتراضاً على الإمام - رحمه الله - الذي عَمّر بالباء» فقال: «لأن 
بالمويت طهير اندراج قول ذلك القسم وحده تحت أدلة الإجماع». المحصول 
؟]ق ١7/١‏ ؟. 


ه51 


وجوابه: أن قوطم صار حجة عند الموت؛ لاه إد ذاك قول كل 
المؤمنين» لا باو 3 


وقال الآمدي: إنه لا يكون إجماعا"'. ذكره في آخر المسألة الثانية 


)١(‏ استفاد الشارح هذه النكتة من صفي الدين الحمندي - رحمه الله - حيث يقول: 
ورالعان الم سير عو قله لابااكت والكدر ال سيقا: اندر سهدت أذللة 
الإجماع». نهاية الوصول 551١/5‏ ؟. ومع هذا فلم ينبّه إلى هذه النكتة الإسنوي» ولا 
الجاربردي» ولا العبري» ولا امجزري - رحمهم لله جميعاً - فهي من محاسن هذا 
الشرح الكثيرة» لكن قال الأصفهاني في شرحه 517/5: «لأن عند موت إحدى 
الطائفتين يصير قول الطائفة الأخرى قول كل الأمة الموجودين»» فعبّر - رحمه الله - 
بالتعبير الصحيح دون أن يشير إلى الملحظ. انظر: نهاية السول 5514/*8» السراج 
الوهاج 4/5 85 » معراج المنهاج 245/5 شرح العبّري 8195/5. 

(؟) وهو قول الأكثرين» وبه قال القاضي أبو بكرء والقاضي أبو يعلى» وذكرا أنه بحل 
وفاق. قال الزر كشي: «وصححه القاضي ف «التقريب» قال: لأن الميت في حكم 
الباقي الموجود» والباقون من مخالفيه هم بعض الأمة لا كلها. وقال في «المستصفى»: 
إنه الراجح. وجزم الأستاذ أبو منصور البغدادي ف كتاب «عيار اللجدل». وكذا 
الخوارزمي ف «الكافي» قال: لأنه با موت لا يخرج عن كونه من الأمة. ونقل أبو 
الحسية السهيلي ف «أدب الجدل» الخلاف ف هذه المسألة ثم قال: وقال بعضهم - 
وهو أقوئ الطرق جاة إن هذه المسألة سية عن أن الصحابة إذا انخسلفوا على قولين: 
ثم أجمع التابعون على أحدهما - فقيل: يصير إجماعاً. وفيه قولان: فإن قلنا: يصير - 
فكذلك هاهنا. وإن قلنا بالمنع نَّمّ (أي: هناك في إجماع التابعين) فكذلك هاهنا؛ لأن 
خلاف مَنْ مات لا ينقطع». البحر المحيط 05/5 5. وانظر: التلخيص /849» نفائس 
الأصول 5575/5 » العضد على ابن الحاجب »41١/5‏ ؟4» المستصفى ١/5٠؟ع‏ 
بيان المختصر 507/١‏ المسودة ص4 5*» شرح الكوكب 574/5. 
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والعشرين”' 

قال: (السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس يإجماع 
ولا حجة. وقال أبو علي: إجماع بعدهم. وقال في 37 : هو حجة. 


لنا؛ ربما سكت لتوقف أو خوف أو تصويب كل مجتهد. قيبل؛ 
يتمسك بالقول ١‏ نك ما لم يُعرف له مُحَالها. وجوابه: البع وأنه إلببات 
الشيء بنفسه) [ص؟/ة]. 

إذا قال بعض الحتهدين قه لا في المسائل التكليفية الاجتهادية» وعرفه 
الباقون وسكتوا '' عن الإنكار”*' - فإن ظهرت عليهم أمارات الرضا بما 
ذهبوا إليه: فهو إجماع بلا خلاف”"". قاله القاضي عبد الوهاب من 
المالكية» والقاضي الرٌوياني من أصحابنا!") 


.../١ انظر: الإحكام‎ )١( 

(5) في (ص): «أنه». 

(؟) بعد مضي مُهلة النظر عادة. انظر: امحلي على الجمع 2191/5 شرح الكوكب 
5 5 »» تيسير التحرير 45/7 5غ فواتح الرحموت 575/5. 

(؛) وذلك قبل استقرار المذاهب ف تلك الحادثة» فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت 
قطعاء كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم عذهبهم ومذهبه: كشافعي يفتي 
بنقس رقب عدر لاك فا مد ل يدكرية !نشي لله لل عر له ولاه 
باستقرار المذاهب. 
انظر: البحر المحيط 41/5/5» تيسير التحرير 45/8 25 فواتح الرحموت 
5 . 

(5) انظر: الحاوي 257/١‏ القراطع /78؟ 2 نشر البنود .١١1/5‏ 

(5) انظر: نفائس الأصول 55951/5كء البحر المحيط .57/١/5‏ 


»>١ /ا,‎ 


وقضية ذللء2©20. أنه إن ظهرت عليهم أمارات اللسخط لا يكون 


إجماعا بلا نزاع. وكلام الإمام كالصريح في أن الخلاف جار وإِن ظهرت 
أمارات السخط» فإنه قال: «السكوت يحتمل وجوها سوى الرضا»» وعد 
منها أن يكون في باطنه مانم من إظهار القول» قال: «وقد يظهر عليه 
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قرائن السخط»”''. 


والأشية أن هذا لبس من عن ا 


وإن لم يظهر عليهم 58 سوى السيكورت”*" ففية. عذاهن: 


أي: ومقتضى ذلك. 

انظر: المحصول ؟/ق١/5١5.‏ وجه الدلالة ف كلام الرازي رحمه الله: أنه استدل على 
نفي الإجماع السكوتي ونفي حجيته بأن سكوت المحتهدين قد يكون مصحوباً بظهور 
قرائن السخطء ولولا أن الخصم يقول بالحجية ف تلك الحالة - لما استدل الإمام على 
نفيها؛ إذ الاستدلال على الخصم لا يكون إلا ف قول يقول به» ويكون محل نزاع بين 
الطرفين. 

سقطت من (ت). 

انظر: المحلي على الجمع 2١9١/5‏ شرح الكوركب 54/5 50 » البحر المحيط 2455/5 
فشقى المتوية 11/5 

غير المتكرر» فأما إن تكرار السكوت بتكرر الفتيا مع طول الزمن - فإن ظَنَّ عدم 
مخالفتهم يترجحّح» بل يُقطع بها. ذكره إمام الحرمين وإلكيا. قال الزركشي رحمه الله: 
56 بذلك أيضا ساني في «شرح المعالم»» وأنه (أي: السكوت المتكرر) 
ليس من محل الخلاف» بل هو إجماعٌ وحجة عند الشافعي رحمه الله. قال: ولهذا 
استدل على إثبات القياس وخبر الآحاد بذلك لكونه في وقائع. وتوهم الإمام ف 
«المعالم» أن ذلك تناقض من الشافعي) وليس كذلك». البحر امحيط 475/5. 
وانظر: نهاية السول /95؟ - 517 5, البرهان 7٠١٠/١‏ - 2705 فواتح الرحموت 
اتسين الضكر ب نا 
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احذها: أنه سن بإجماع ولا ححة. وبه قال الغرالي ‏ واللإمام 


وأتباعه”''؛ ونقله هو والآمدي عنن الشافعي”''» لكن قال الرافعي: 
«المشهور عند الأصحاب أن الإجماع السكوتي حجة؛ لأنهم لولم 
[غ5/١,7]‏ يساعدوه لاعترضوا عليه. وهل هو إجماع أو لا؟ فيه 
وحهان77. 


المذهب» 
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وقال الشيخ أبو إسحاق فق «شر افا اللمسع» : «إنه إجماع على 
)0( 


انظر: المستصفى 151/١‏ » المحصول ؟/ق١/5١؟»‏ الحاصل 2707/5 التحصيل 


5>» نهاية الوصول 5517/5 5. المعالم ص١ .١‏ 

انظر: الاحكام 2555/١‏ وكذا نسبه إلى الشافعي إمام الحرمين وقال: «إنه ظاهر 
مذهبه». وقال الغزالي في المنخول ص8 :*١‏ «قال الشافعي - وه - ف الجديد: لا 
يكون إجماعا؛ إذ لا يُنسب إلى ساكت قول». وقال القاضي أبو بكر: «وللشافعي - 
ين - ما يدل على المذهبين. وآخر أقواله استقرٌ على أنه ليس بإجماع, فإنه قال: لا 
ينسب إلى ساكت قول»» وقد اختار هذا القول القاضي» وكذا إمام الحرمين» وبه 
قال داود والأشعري» وعيسى بن أبان من الحنفية» وبعض المعتزلة منهم أبو عبد الله 
البصري. 

انظر: كشف الأسرار */9؟ 5 » التلخيص 238/9 35 البرهان 599/١‏ ١املاء‏ 
البحر المحيط 455/5 - »45٠0‏ نهاية الوصول 5717/5 5» اللمع ص٠5.‏ 

انظترة البجمن احنيل وذنة 531416 دوة كر اللاوودي اناق السالة قزل انظ 
الحاوي ١/5"؟.‏ 

سقطت من (ص). 

انظر: شرح اللمع ؟531/5» اللمع ص١4.‏ قال الزركشي في البحر المحيط :45٠/5‏ 
«وقال الرُوياني في أوائل «البحر»: إنه حجة مقطوعٌ بهاء وهل يكون إجماعا؟ - 
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والغاني: أنه إجماع بعد انقراض العصر. وبه قال أبو علي الحبائي ؛ 


والإمام أحمد”'"» وهو أحد الوجهين عندن”' »كما نقله الرافعي ". 


' أبي 


بها 


والثالث: أنه حجة وليس إجماعا. وذهب إليه أبو هاشم بن"* 


علي””'» وهو المشهور عند أصحابنا كما نقل الرافعي''". وهل المراد بذلك 
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- فيه قولان» وقيل: وججهان: أحدهما: وبه قال الأكثرون» أنه يكون إجماعا؛ لأنهم 
لا يسكتون على المنكر. والثاني: المنع؛ لأن الشافعي - رحمه الله - قال: لا ينسب 
إلى ساكت قول. قال: وهذا الخلاف راجمٌ إلى الاسم؛ لأنه لا خلاف أنه حجة يجب 
الإإعاه ررم خالنق ةا فالشافعية متفقون على الحجية» مختلفون في التسمية. وذهب 
إلى أنه إجماع وحجة أكثر الحنفية والمالكية. انظر: كشف الأسرار «/48؟؟ -559غ 
تيسير التحرير */45 5 » فواتح الرحموت 575/5» إحكام الفصول ص477 - 
5 . 

انظر: اللحصول ؟/ق 25١5/١‏ نهاية الوصول 555/8/5» شرح الكوكب 2504/5 
المسودة ص70 7. ظ 

انظر: شرح اللمع ؟/59/8. 

لكن في البحر المحيط 457/5: «وقال الرافعي: إنه أصح الأوجه عند الأصحاب»» 
وقال الز ركشي أيضاً: «ونقله الأستاذ أبو طاهر البغدادي عن الحذاق من أصحابنا. 
واختاره ابن القطان». البحر 457/5 » وانظر: الحاوي .50/١‏ 

سقطت من (ت). 

امحصول ؟/ق١/5١5»‏ نهاية الوصول 5578/5 5. 

ونقله الشيخ أبو إسحاق وابن برهان وصفي الدين الهندي عن الصيرفٍ من الشافعية 
وهو مذهب الكرخي من الحنفية. انظر: اللمع ص٠‏ 5» شرح اللمع 2591/5 نهاية 
الرصول 558/5 ؟ء البحر المحيط »45١ - 45٠0/5‏ قواطع الأدلة «/1/5؟2» كشف 


الأسرار 9/7 ؟ ؟ . 
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أنه دليل آخر من أدلة الشرع غير الإجماع» أو أنه ليس بإجماع قطعي بل 
ظني؟ 

النظر مضطرب في ذلك» ويؤيد الأول فول الخاوودض: «والقول 
الثاني : أنه لا يكون إجماعا. قال الشافعي: مّن نسب إلى ساكت قولاً فقد 
كذب عليه»”'©: فاقتضى أن يكون”؟2 الساكت لا يُتسب إليه قولٌ لا ظنا 
ولا قطعا. . ويعضد الثاني قول أبي عمرو بن الحاجب في «المختصر الكبير» : 
هو حجة وليس بإجماع قطعي '". 

والرابع: وذهب إليه أبو علي بن أبي هريرة: إن كان هذا القول مسن 
حاكم لم يكن إجماعاً ولا حجةء وإلا فإجماع ؛ لأن الاعتراض على الحاكم 


ليس من الأدب فلعل السكوت كان لذلك وأيضاً فالحكم في المختلف فيه 
لآ نكر وتضير ا تيه ضادع لوت الفتيا/ 11 


.؟"/١ انظر: الحاوي‎ )١( 

(؟) سقطت من (ص). 

() انظر: منتهى السول والأمل فْ علمي الأصول والجدل ص/م ه. 

() ف (ص)» و(غ): «ويصيره». 

() قال القراق مُعَلّلاً قول ابن أبي هريرة رحمه الله: «لأن الحاكمٌ كثيرٌ الفحص عن 
ظ رعيته» فيعلم من الأسباب والأحوال مالم يطلع عليه غير فرمما كان ظاهر حكمه 
على خلاف الإجماع؛ لأجل ما حَفِيّ عن غيره» وهو حق» فهو يعتمد ف حكمه 
أسباباً وأحوالاً ومدارك شرعية» وربما أداه إلى ترجيح ما هو مرجوح في غير هذه 
الصورة». ومن أجل هذه العلل لا يحسن الإنكار عليه» فرمما يكون سكوت امجتهد 
لذلك» ثم قال القرافي: ا غير الحاكم فلا يحكم إلا بالأدلة الشرعية فقطء 
وغيره يُشاركه في ذلكء» فلو أخطأ لردّ عليه غيره». نفائس الأصول 255/85/5 
وانظر: شرح تنقيح الفصول ص١77.‏ 

(5) انظر: المحصول ؟/ق١/515.‏ البحر المحيط 557/5. 
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والخامس: عكس ذلك؛ لأن الحكم إنما يصدر بعد بحث واتفاق7) 
بعد الكلام مع العلماء وتصويبهم لذلكء فإذا سكتوا عن الحكم جعل 
ذلك!'' إجماعا. وأما الفتيا فلا يحتاط فيها كالحكم. وذهب إلى هذا (أبو 
إسحاق المروزي)”". 

ثم استدل صاحب الكتاب على ما ذهب إليه هو وإمامه من أنه ليس 
بإجماع ولا حجة: بأن السكوت [ص97/5] يحتمل وجوهاً سوى الرضاء 
وهي كثيرة: 

أحذها: أنه كان ف مُهلة النظر. 

والثاني: أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول وهو الخوف. 

والثالث: أن يعتقد أن كل بحتهد مصيبٌُ فلا يرى الإنكار فرضاً. 


وقد ذكر هذه الأوجه في الكتاب. 


)١(‏ ف (ص): «وإتقان». 

(؟) سقطت من (ت). 

(9) في (ت)» و(غ): «الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني». وقد رجمّح الزركشيٌ أن قائل 
هذا القرل هو أبو إسحاق المروزي؛ لأن ابن القطان نقله عن أبي إسحاق المروزي: 
وابن القطان أقدم من أبي إسحاق الإسفراييني. انظر: البحر المحيط 456/5. وقد 
نسب هذا القول لأبي إسحاق المروزي ابن السمعاني في القراطع 5717/8 , والشارحٌ 
نفسُه ف جمع الجوامع. انظر: المحلي على الجمع 2١85/5‏ ونسبه لأبي إسحاق 
الإسفراييني الحندي ف نهاية الوصول 558/5 ؟. إلا أن الزركشي اعترض عليه بما 


سيق !3 265 
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والرابع: زعاءراه قلا مسائفا 07 لمن أداه إليه اجتهاده وإن لم يكن 


والخامس: ريما أراد الإنكار» ولكنه ينتهز فرصة التمكن منه» ولا يرى 
الناقرة التهرمعراسه. 


والسادس: أنه لو أنكر م يلتفت إليه. 


والسابع: رءما سكت لظنْه أن غيره قام مقامّه في ذلك» وإن كان قد 


والثامن: ريما رأى ذلك الخطأ من الصغائر فلم يُنكر"؟". 


وإذا احتمل السكوت هذه الجهات كما احتمل الرضا - علمنا أنه لا 
يدل على الرضا لا قطعاً (ولا ظاهراً) ”7 وهذا معنى قول الشافعي #ه: لا 


)١(‏ في (ص): «شائعا». وهو خطأء والْثْبت موافق لما في الحصول ؟/ق١/5١5»‏ ونهاية 
الوصول 555/5 5. وهما من مصادر الشارح. 

(؟) أي: فلا يرى ف ترك الإنكار قدحاً في عدالته؛ لأن ترك الإنكار على الصغيرة صغيرة. 
كذا ذكر تعليلَ هذا الاحتمال صفي الدين الهندي. انظر: نهاية الوصول 5855/5. 
لكن قال القراق ف نفائس الأصول (5591/5؟) ردًا على قول الإمام الذي ذكره 
الشارح النسن لكات ززع قزر كاقرف الاتكان وايمة أن المدهانر إعناعاء 
وكذلك التعزير» وإنما لا يفسّق بها العدل فقط». فلا يلزم من عدم القدح في العدالة 
أن لا يُتكر؛ لأن الباعث على الإنكار حاصل وهو حرمة السكوت؛ سواء كانت 
تقدح ف العدالة» أو لا تقدح. انظر: نهاية الوصول 5515/5. 


(*) في (ص): «ولا ظنا هذا». ويتضح من نسخة (ص) أن ناسخها حاف كالسمتية 3 
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ولقائل أن يقول: أما أنها لا تدل على الرضا قطعاً فمسلم» وأما ظاهراً 


فممنوعغ؛ إذ هذه الاحتمالات مرجوحة بالنسبة إلى احتمال الرضاء وذلك 


ظاهر” ". ومنها ما هو ظاهر الفساد كالثامن» فإن الصغيرة يحب إنكارها 
كما يجب إنكار الكبيرة. 


قال القراقي: وقد اختلف الناس في المندوبات والمكروهات هل يدخلها 


الأمر والإنكار أمٌ لا؟ وأما الواجبات والمحرمات صغائر كانت أم كبائر - 
فيدخلها الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر إجماعا(؟) 


- «ظاهرا» إلى هذا التعديل؛ لأنه ظن أن «ولاظا» أن النون أسقطت من بعد الظاى 
فعدها إلى «ولا ظنأ». ثم لما كتب «هرا» هكذا في نسخة (ص) - عَدَها ووضع للراء 
نبرة الذال ونقطة. لتكون «هذا». ومن الواضح أن كلمة «هذا» لا حاجة لما هناء 
دارو كداكظ ‏ ف امب اس )و ريه الكلسة وريه عاذ لفاكت فمحة أذ 
الشارح - رحمه الله - تقل كلامّه هذا بحروفه من المحصول ؟/ق١/50‏ 5 ؛ والموجود 
فيه «ولا ظاهر» على أن «و لا ظنا» لا تناق من - جهة المعنى «ولا ظاهراً» لأن الطن 
هو الطرف الراجح؛ وهو المراد بالظهورء لكن الخنطأ جاء من جهة التصرف 


والتحريف. 
انظر الزركشي - رحمه الله - البحر المحيط 457/5 - /اه4ء وانظر: البرهان 
١011ى,.‏ 


انظر الأوجه الثمانية في: احصول ؟/ق١/5١؟‏ - 5٠‏ 5ء نهاية الورصول 9/5ه؟. 
انظر: نهاية الرصول 07١/5‏ 5غ نفائس الأصول 5591/5. 

لم أقف على مكان هذا النص. وف الفروق 017/4 5: «المندوبات والمكروهات 
يدخلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل الإرشاد للورع ولمّا هو 
أولى» من غير تعنيف ولا توبيخ» بل يكون ذلك من باب التعاون على البر - 
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واحتج أبو هاشم با ذكره في الكتاب: من أن الناس في كل عَصْر 
يحتجون بالقول المنتشر في الصحابة إذا لم يُعرف"'* له مخالف. 

وجوابه: أن ذلك ممنوع ارو سر 0 
كان الإجماع السكوتي حجة؛ إذ هو عينه”"' » فلو أثبتم الإجماع السكوتي 
لاني ب يو 0 الجاربردي - 
تساهل ؛ لأنه إثْبات للشيء بفرد من أفراده لا بنفسه؟” و بر العيدت 
حجة أبي على والردّ عليها #الأنه ذا بطل كونة حيعة يطل كرقة زختاعا. 
وهذا منْ حسن الاختصار رحمه الله ورضي عنه. 

قال: (فرع: قول البعض فيما تعم به البلوى كقول البعض 
وسكوت الباقين). 

فق السالة :قينا لقال ببعضى أخل الغصر قزلاء ول عم لس عمالى»: 
ولا أنه بلغ جميعٌ أهل العضتر ',«وليسيك عب مير الفمحابةة عدن 


- والتقوى». 
)١(‏ ف (ت): «يظهر». 


(؟) انظر: المحصول ؟/ق١/١51؟.‏ 

() أي الإجماع السكوتي هو عين القول المنتشر في الصحابة الذي لم يعرف له مخالف. 

(4) انظر: نهاية السول */701» شرح الأصفهاني 519/5. ظ 

(5) انظر : السراج الوهاج 8517/5. 

(5) أي: انتشر ذلك القول» ولكن لا نعلم بأنه بلغ جميع أهل ذلك العصر. انظر: نهاية 
الرصول 76/5ه ؟ » التحصيل ؟57/5. وقال ب «إذا قال بعض امجتهدين 
قولاً ولم ينتشر ذلك القول بحيث يُعلم أنه بلغ الجميع» ولم يُسمع من أحد ما يخالفه». 


5١1١ه‎ 


خلاف ما صّوَّره الإمام'". وتلك المسألة فيما إذا تقل أنه بَلّعْ جميعهم 
وسكتوا عليه. 

وف هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنه ليس بإجماع ولا حعة 17 أن الإجماع السكوتي إنما 
كان [ص98/5] حجة وإجماعاً لأن بعضّهم قال الحكم وسكت الباقون 
مع العلم به» فلو كان ذلك الحكم خطأ لحرم عليهم السكوت عن 
الإنكار» فالسكوت دليل الرضا. وهنا لا يمكن حمل السكوت على الرضا؛ 
لاحتمال أن يكون [ت54/5] ذلك لعدم العلم به. - 

وثانيها: أنه كالسكوتي حتى يجري فيه الخلااف [غ؟/7] المتقدم؛ 
لأن الظاهر مع الاشتهار 000 ادن ”3 

وثالنها: وهو الحق عند الإمام وأتباعه - وبه بجَرَمْ - منهم المصنف: 
أذ هذا "لقوق :إن كالبديما يعو ماناو كنقض الوشعوء نس تداك 
كان كالسكوتي؛ إذ لابد لمن انتشر فيهم مسن قول لكنه لم يَظْهرء وإلا 1 


نهاية السول 1/9.” - 5.م,. فقول الإسنوي: «ولم ينتشر ذلك القول بحيث يعلم 
أنه بلغ الجميع» - ليس فيه نفيُ لأصل الانتشار» بل نفي للانتشار الذي يتحقق به 
بلوغ الجميع. 

.7١9/5؟ وكذا صاحب «الحاصل». انظر: المحصول ؟/ق١/7؟ 5؟. الحاصل‎ )١( 

(؟) وهو رأي الأكثرين» واختاره الآمدي. 
انظر: الإحكام 555/١‏ » منتهى السول والأمل ص5 5» العضد على ابن الخاجب 
١‏ 

(9) انظر: نهاية السورل .8٠١5/9‏ 
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يكن إجماعا ولا حجة؛ لاحتمال ذهول البعض عنه"'". 

واعلم أن الآمديّ صّوَّر المسألة بما إذا ذهب واحدّ من أهل العصر إلى 
الحاجب قْ شرطه عدم الانتشار”؟. وظاهر كلام الإمام وصرح به صفي 
الدين المندي تصويرٌ المسألة يما إذا انتشر. 


واعلم أنه لا مخالفة بين الكلامين ؛ فإن الاكتان 2 كلام [الإمام] ف 


(محمول على الشهرة وإن لم يُعلم أنه بلغ الجميع» والانتشار المنفي في كلام 
الآمدني )41 هو الانتشار بحيث يبلغ الجميع ويسكتون عنه. 


)١(‏ انظر: المحصول ؟/ق١/7؟‏ 5غ الحاصل 2709/6 التحصيل 257/5 نهاية الوصول 
5 . 

(؟) انظر: الاحكام ١‏ » العضد على ابن الحاجب 207/١‏ منتهى السول والأمل 
ص ؟ ه. 

(9) ف (ت)ء و(ص)»)» و(غ): «الآمدي». وهو خطأ؛ لأن الإمام هو الذي صّوَّر المسألة 
ف حالة الانتشار لا الآمديء فالظاهر أن التحريف من أحد النساخ. والله أعلم. 

(:) سقطت من (ت). 
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قال: (الباب الغالث: في شرائطه. 
وفيه مسائل: 


الأولى: أن يكون فيه قول كل عالمي ذلك الفن؛ فإن قول غيرهم 
بلا دليل فيكون”'' خطأ. فلو خالف واحد لم يكن سبيل الكل. وقال9) 
الخياط وابن جرير وأبو بكر الرازي: المؤمنون يصدق على الأكثر. قلنا: 
يجحازا. قالوا: عليكم بالسواد الأعظم. قلنا: يوجب عدم الالتفات إلى 
مخالفة العلّث2)2). ظ 

يُشترط في الإجماع في كل فر من الفنون أن يكون فيه قول كل 
العارفن يذلك القن ق لك الفصير» فإن فول غيرهم فيه يكون بلا دليل؛ 
لجهلهم به؛ فيكون خطأ. يُشُترط في الإجماع على المسألة الفقهية قول 
جنيع الفقهاء والأصولية قول الأصوليين» وهكذا». 


ولا عبرة بقول العوام”' وفاقا ولا خلافا عند الأكثري.', 


)١(‏ ف (ت): «يكون». 

(؟) ف (ت): «قال». 

(9) ف (ص): «الثلاث». 

(:) انظر: المحصول ؟/ق١/١8؟‏ - 185 البحر المحيط .4١5/5‏ 

(5) المراد بالعوام: مَنْ عدا امحتهدين من العلماء. 
انظر: حاشية البناني على شرح المحلي للجمع 177/5» القواطع 598/8 ؛ بيان 
المختصر 47/١‏ ه. 

(5) انظر: المحصول ؟/ق 579/١‏ » نهاية الوصول 5514/8/5» الإحكام »557/١‏ اللمع - 
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وقال الأقلون: يُعتبر قولحم؛ لأن قول الأمة إنما كان حجة لعصمتها 
عن الخطأء ولا يمتنء”'' أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من 
الخاصة والعامة» وحيئئذ لا يلزم منْ ثبوت العصمة للكل ثبوتُها للبعض 
لاحر" وهداما الكسازة الاميدئ '. وعو مسيور عين القاضي (نقله 
الإمام وغيره”''. وينبغي أن يُتمهل في هذه المسألة» فإن الذي قاله 
القاضي)”” في «مختصر التقريب» ها مه «الاعتبار في الإجماع بعلماء 
الأمة» حتى لو خالف واحدٌ من العوام [ص95/5] ما عليه العلماء لم 
يُكترث بخلافه» وهذا ثابت اتفاقا وإطباقا؛ إذ لو قلنا: إن خلاف العوام 
يقدح في الإجماع» مع أن قولهم ليس إلا عن جهل - أفضى هذا إلى اعتبار 
خلاف مَنْ يُعلم أنه قال عن غير أصل. على أن الأمة أجمعت علماؤها 
وعوامّها أن خلاف العوامٌ لا مُعْتّبر به» وقد مر على هذا الإجماع عصر» 


فثبت ا قلناه أن لا معقير يلاف العوام» ينا 


- ص؟ 3ء القواطع 57//9. 

)١0(‏ ف (ت): «ولا كنع». 

)فعاف هن زنك : 

() وبعض المتكلمين. انظر: القواطع 75/9؟ ) اللمع ص؟ ة» الإحكام 55/١‏ 5. 

(4) انظر: المحصول ؟/ق١/7/5؟5»‏ شرح التنقيح ص١74»؛‏ إحكام الفصول ص 2)455 
منتهى السول والأمل ص ه 5 » بيان المختصر 55/١‏ 5. البحر المحيط .5١١/5‏ 

(0) سقطت من (ت). 

(5) في (ص): «اه». 


(0) انظر: التلخيص 78/9 -89. 
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فد صرح القاضي بقيام الإجماع على عدم الاعتبار بخلاف العوام. 
وقال ف هذا الكتاب في الكلام على الخبر المرسّل: «لا عبرة بقول العوام 
ونان ولا 0000 انتهون . 

فإن قلت: فما هذا الخلاف الَحْكي في”'' أن قول العوام هل يُعتبر في 
الإجماع؟ 

قلت: هو اختلاف ف أن المجتهدين إذا أجمعوا هل يصدق: أجمعست 
الأمة» ويحكم بدخول العوام معهم تبعا؟ 

وهو خلاف لفظي ف الحقيقة» وليس خلافاً في أن مخالفتهم تقدح ف 
قيام الإجماع, و كلام القاضي ف «مختصر التقربيب» ناطق بذلكء فإنه 
حكى هذا الخلاف بعد كلامه المتقدم فقال ما نصه: «فإن قال قائل: فإذا 
أجمع علماء الأمة على حكم من الأحكام فهل تُطلقون”" القول بأن الأمة 
مُجْمعٌة عليه؟ 

قلنا: من الأحكام ما يحصل فيه اتفاق الخناصٌ والعامٌ؛ نحو وحوب 
الصلاة والزركاة والحج والصوم, وغيرها من أصول الشريعة» فما هذا سبيله 
فيطلق القول بأن الأمة أجمعت عليه. 

وأما ما أجمع عليه العلماء من أحكام الفروع الف قش فبرن العيواء 


.5 5١1/5 انظر: التلخيص‎ )١( 
(؟) ف (ص): «من».‎ 
في (ت)»» و(ص): «يطلقون».‎ )9( 


(5) انظر: لسان العرب "/5 54 » مادة (شذذ). 


تمدن 


- فقد اختلف أصحابنا في ذلك: 


فقال بعضهم: العوام يدخلون في حكم الإجماعء وذلك أنهم وإن لم 
يعركوا تقصيل الأجكام - ققد غرفوا على الجملة أن ما أجسع غليية علساء 
الأمة في تفاصيل الأحكام فهو حق مقطوع بهء فهذا مساهمة منهم في 
الإجماع وإن لم يعلموا مواقعه على التفصيل. 

ومن أصحابنا مَنَ زعم: أنهم لا يكونون مساهمين في الإجماع؛ فإنه 
إنما يتحقق الإجماع في التفاصيل بعد العلم بهاء فإذا لم يكونوا عالمين بها فلا 
يتحقق كونهم من أهل الإجماع. 

واعلم أن بهذا العلوف يوق امبرف :وهوول لعننارة عي 3 
والجملة فيه: أنّا إذا أدرجنا العوام في حكم الإجماع فيطلق القول 
بإجماع الأمة. وإن لم [غ71/5] ندرجهم في حكم الإجماعء أو بُدَر 
من بعض طوائف العواءٌ خلافٌ - فلا يُطلق القول بإجماع الأمة؛ فإن 
العوامً معظم الأمة وكثيرهاء بل إجماع'؟ علماء الأمة""». انتهى كلام 
القاضي”**. 


وكلام الغزالي في «المستصفى»7'' لا ينافيه» فليُّتأمل ولَيَُضُبط ذلك» 


)١(‏ ف (ص): «مخصوصة». وف «التلخيص» ١/9‏ 4: «محصنة». وكلاهما خطأ. 
(؟) في (ص و(غ): «أجمع». 

() سقطت من (ت)2 و( غ). 

(5) انظر: التلخيص /و" - .5. 

.١85 - ١81١/١ انظر: المستصفى‎ )5( 


ا 


فهو مكان حسنٌ ولا ينبغي أن يُعتقد أن مخالفة العوام تقدحء وموافقتهه 
تفتقر الحجة إليهاء وكيف ذلك وهم يقولون لا عمن دليل؛ فيكون قوم 
خطأ [ص5/١٠٠]»‏ والخطأ لا يفتقر قيامٌ الحجة إليه"'". 

وإن شبّب مُشَبٌب0" ما سَلّف من أن العصمة إنما تبت لمجموع الأمة؟ 

قلنا: فماذا تقول في الله والأطفال؛ أليس هم من الأمة! وهذا إِلزامٌ لا 
مخيص له عنه. 

هذا ف العوام» وقد قلنا: إن الخلاف فيهم لفظي. ويمكن أن يقال: 
ينبني عليه '' إذا لم يكن في العصر إلا بحتهدٌ واحد» فإن قلنا: العوام داخلون 
تبي“ اقب داخلون معه فيكون إجماعاء وإلا فلا يكون قوله إجماعا ؛ لما 
قدمناه ني أول كتاب الإجماع من أن الإجماع لا يصدق إلا من اثشنين 
فعناعدا. 


٠ 2 00‏ 5 
وأما الأصولي الماهر المتصرّف ف الفقه: 


.41١7/5 انظر الزركشي - رحمه الله - البحر المحيط‎ )١( 
- وانظر: المعتمد ؟/0؟‎ »)555/١( وانظر كلام الآمدي - رحمه الله - في الإحكام‎ 
؟.‎ 8٠0/١ المحصول ؟/ق‎ 2185/١ المستصفى‎ 5 

(0) يعني: إن زين مزين. انظر: لسان العرب 485/١‏ » مادة (شبب). 

() أي: على الخلاف اللفظي في هذه المسألة: هل نسميه إجماع الأمةء أو إجماع 
العلماء؟ [ 

(4) أي: داخلون في الإجماع تبعا لا استقلالاً» فاتفاق العلماء ينشأ عنه اتفاق العوام؛ 


ل 
9 ينا 


لأنهم تَبَعٌ لحم. 
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فذهب القاضي إلى أن خلافه معتير”''. قال الإمام: «وهو الحق»”'. 

وذهب معظم الأصوليين إلى خلافه ''؛ لأنه ليس من المفتين» ولو 
وقعت له واقعة للزمه أن يستفتي المفتي فيها. 

واحتج القاضي: بأنه منْ أهل التصرف ف الشريعة؛ يُسمْتضاء برأيه: 
ويستهدّى بنصحه» ويحضر مجلس الاشتوار 7؟؟ » وإذا كان كذلك فخلافه 
يكين زد ويم من لزاني اللفيرة وهذا ادر نهار ل لقالاع تبني علي 


اعتباره في الوفاق””'. 


واستبعد إمام الحرمين مذهب القاضي وقال: «إذا أجمع المفتون 
وسكت المتصرفون - فيبعد أن يتوقف انعقاد الإجماع على مراجعتهم» فإن 
البذين:0""؟ يسعتاوو ما ونون مواب ماله وضع عليهم تقلينة 
غيرهم - من المحَال وجوب مراجعتهم. وإ فرض أنهم أبدوا وجهاً في 
التصرف فإِنْ كان سالماً فهو محمول على إرشادهم وتهديتهم إلى سواء 
السبيل) وَإن أبدوا قولهم إبداء من يراغم الإجماع فالإنكار يشتد عليهم») 
)١(‏ انظر: التلخيص 5١/9"‏ - 55. 
(؟) وتابعه شيعتهء والطوق من الحنابلة. 

انظر: المحصول ؟/ق 585/١‏ » الحاصل 54/5 76» التحصيل 85/5 » نهاية الوصول 


5 »©» مختصر الروضة ص .١.‏ 
(؟) انظر: البحر المحيط »5١5/5‏ شرح الكوكب 558/5 -595. 


(5) ف (ص): «الاشوار». 
(0) انظر: البرهان 586/١‏ -3585. التلخيص 5١/9‏ - 55. 
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قال: «والقول المغني في ذلك أنه لا قول لمن لم يبلغ مبلغ امجتهدين» وليس 
بين وله 110 1 ثالثة» » ثم قال: «والنظر السديد يتخطى كلام 
القاضي وعَصْرَه» ويترقى إلى العصر المتقدم ويُفضي إلى مَدْرِكَ الحق قبل 
ظهور هذا الخلاف. والتحقيق - حالف القاضي أو وافنق يد أن انيدي 
إذا أطبقوا لم يعد خلهف170) المنصر فتن 207 محُدلا به فإن المذهب لأهل 
الفنتوى. 

إن شتتيديان الات اللى. د كروهي اهل الفضر ب فالقول قله 
يُشرح ف كتاب الفتوىء والكلام الكافي [ت؟/5] في ذلك أنه إن كان 
مفتيا اعثّبر خلافه»”' . 

وأما المبتدع: (فإن كفرناه)”" ببدعته - فلا خلاف في أنه غير داخل 
في الإجماع؛ لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لحم بالعصمة» وإن 
يَعُلم هو كفرٌ نفسه”؟. وعلى هذا (فلو خالف)”' في مسألة وبقي مُصرا 
على المخالفة حتى تاب عن بدعته |[ص؟5/١١٠١]‏ - فلا أثر لمخالفته؛ 
لانعقاد إجماع جميع الأمة الإسلامية قبل إسلامه» كما لو أسلم ثم خالف» 


8 لبهم 


١ 


)١(‏ في (ت)» و(ص): «لخلاف». 

(؟) انظر: البرهان 585/١‏ -588. 

(*) ف (ت): «فإنه إن 0 

(5) انظر: الإحكام 2559/١‏ شرح التنقيح ص 2*0 المستصفى 2187/١‏ أصول 
السرخسي 21١/١‏ التلخيص #/ه ‏ » البرهان 2585/١‏ البحر المحيط 24١1/8/5‏ 
شرح الكوكب 51/5 5. 

(5) في (ص)» و(غ): «فلو خالف هو». 


511 1/ 


إلا على رأي مَنْ يشترط في الإجماع انقراض المجمعين” ''. 


وإن لم نكفره - فالمختار أنه لا ينعقد الإجماع دونه؛ لكونه من أهل 
الحل والعقدء ومن الداخلين في مفهوم لفظ «الأمة)”' . 

وقيل: ينعقد دونه" ". 

وقيل: لا ينعقد عليه بل على غيره» فيجوز له تخالفة إجماع مَن عداه 
ول كور ؤزاق لخيره ؟' وفك تفار 1 كانه اذا عدر العقاة الإجماع من وه 


)١(‏ انظر: اللمسع ص؟ 5» شرح اللمع 2754/5 المستصفى ل 
5 4. 

(؟) انظر البرهان 585/١‏ -510. انظر: المستصفى 2185/١‏ القواطع 48/8 25 
الحصول ؟/ق١/555,‏ الحاصل 27١7/5‏ التحصصيل 75/5» نهاية الوصول 
5 6 الإحكام 559/١‏ » شرح التنقيح صه*» بيان المختصر 019/١‏ - 
6 اللمع ص١5»:‏ شرح اللمع 2720/5 تشنيف المسامع 85/8 » التمهيد 
+/مه ؟. البحر المحيط .54١9/5‏ 

() وبه قال الجمهور. وقد أطلق أن هذا مذهب الحنفية ابن عبد الشكور والأنصاري 
ر“مهما الله تعالى. انظر: فواتح الرحمرت .5١5 - 51١4/١‏ لكن الكمال ابن الحمام 
- رحمه الله - ذكر بأن الحنفية لا يعتدون بخلاف المبتدع الداعية» ومفهومه أن غير 
الداعية معتد بخلافه إلا في بدعته فلا يعتد بخلافه فيهاء» كما قال ابن أمير بادشاه ف 
شرحه لكلام الكمال. ثم نقل ابن أمير بادشاه عن أبي بكر الرازي والسمرقندي 
الحنفيّيّن أن الصواب عدم الاعتداد بخلاف المبتدع مطلقاء وهو الذي اختاره الكمال 
ابن الحمام رحمه الله. انظر: تيسير التحرير /579» فواتح الرحموت 2519/١‏ البحر 
المحيط ارك 5/5 أصول السرخسي 21١/١‏ كشف 
الأبيرار ار 

(4) انظر: الإحكام 559/١‏ ء نهاية الوصول 255١١/5‏ بيان المختصر 49/١‏ ه. 
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- ل ينعقد من وجهء وسيأتي - إن شاء الله - كلامٌ إمام الحزمين فيه. 


وأما الفسقة من أهل القبلة البالغون في العلم مبلغ المجتهدين: فذهب 
معظم الأصوليين - كما ذكر إمام الحرمين - إلى أنه لا يعتبر وفاقهم ولا 
خلافهم ٠‏ والمختار خلاف ذلك؛ لأن المصية لا تزييل اسم الإيمانء 
فيكون قول مَنْ عداهم قول بعض المؤمنين لا كلهم فلا يكون حجة". 
وهذا ما مال إليه إمام الحرمين فقال: «الفاسق الخهيين لذ بلدهنه أن يقلن 
غيرّه» بل يلزمه '' أن يتبع في وقائعه ما يؤدي إليه اجتهاده» وليس له أن 
يقَلّد غيرّه» فكيف ينعقد الإجماعٌ عليه ف حقه؛ واجتهادٌه مخالف9؟2 اجتهاة 
من سواه!»» قال: «وإذا بعد انعماذ الا ار الس ري 
قال: «فإن قيل: مون سس وان" هليه رينة ورهة 
ربه وهو مكذب7 ' في حق غيره؛ فلا يمتنع لانقسام أمره على هذا الوجحه 


)١(‏ انظر: البرهان .588/١‏ القواطع "/ه: 5» البحر المحيط 5/5 ؟ 4 » تيسير التحرير 
8" .؛ شرح الكوكب 58/5 5؟. المسودة ص891. 

(؟) وبه قال الشيرازي» والإسفراييني» والغزالي» والآمدي» وابن الحاجب» والإمام 
وشيعته» وأبو الخطاب من الحنابلة. انظر: اللمع ص١25‏ شرح اللمع 07/50/5) 
المسودة ص 2*1 المستصفى ١/88١ء‏ الإحكام »559/١‏ بيان المختصر ١/.هه,‏ 
العضد على ابن الجاجب 78/5 - #4 المحصول ؟/ق١//اه‏ 5؟, الحاصل 8/5 الاء 
التتحصيل ؟/7,5» نهاية الوصول 5/١١55ء‏ التمهيد 55/7 5غ مختصر الروضة 
ص١ .١‏ 

(9) ف (ص): «يلزم». 

() في (ص): «يخالف». 

(5) في (ص): «فيْصّدّق». والمتبت موافق لما في «البرهان». 

(5) في (ت)»2 و(ص): 52-7 والمئبت موافق لما في «البرهان». 


من 


أن يُنُقسم حكم الإجماع. 

قلنا: هذا محال [غ4/5]؛ فإن الفاسقَّ غيرٌ مقطوع بصدقه ولا 
كذبه؛ فهو كالعال ف غيبته'''2 فإن تاب فهو كمال و آي" 
الغائت 240270 , 

واعلم أن الأولين اختلفوا في تعليل عدم اعتبار قول الفاسق على 
وجهين: 

أحدهما: وعليه يقوم هذا السؤال» أن إخبارة عن نفسه لا يوثق .به 
لفسقه» فرعا أخبر بالوفاق وهو مخالف» أو بالخلاف وهو موافقٌ» فلما 
تعذر الوصول إلى معرفة قوله - سقط أثره. وشّبّه بعضٌ المتأخرين ذلك 
بسقوط أثر قول النضر - عليه السلام - على القول بأنه حي؛ لتعذر 
الوضوال النركة: 


والثاني: أن العدالة ركنٌ ف الاجتهاد كالعله”"؟؛ فإذا فاتتت العدالة 


)١(‏ أي: العالم الغائب عن الواقعة التي تكلم فيها ابحتهدون. 

(؟) ف (ص): «أتى». واعتباري هذه الكلمة خطأ من جهة التبديلء» فإن الموجود فْ 
(ت)» و(غ)» و«البرهان» هو ما أثبته» وغالب الظن أن ناسخ (ص) أو مَنْ نقل 
عنه تصرف من عنده» وإلا فالكلمة من جهة المعنى صحيحة» لكنها تناقي أسلوب 
إمام رمي لوقه بالرصانة والمتانة. 

(9) ف رت): «العالمح». وهو خطأ. والمعنى: أن الإجماع لا ينعتقد حتى يتوب العالم الفاسق 
فنجزم حينذاك برأيه» فإن وافقهم انعقدء وإلا فلا. 

(4) انظر: البرهان 588/١‏ - 2.584 مع تصرف من الشارح رحمه الله. 

(5) انظر الفتح 4574/5 - 475 » وانظر: المقاصد الحسنة ص »5١‏ كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس ١‏ 59» تنزيه الشريعة المرفوعة ١‏ 8#؟ 10/0 8؟. 

(5) سقطت من (ت). 


»>١ و5‎ 


فاتت أهلية الاجتهاد”'؟. 

وهذا فيه نظرٌ؛ إذ أهلية الاجتهاد الذي هو استنباط الأحكام» 
وتصحيح المقاييس» وترتيب المقدّمات» إلى غير ذلك - مما لا تعلق لما 
بالديانة أصلا. 

فإن قلت: فهذا يرد عليكم في الكافر؛ فإنه قد يحري على علوم الشرع 
والاجتهاد» و”أ*لا تعلق له بالديانة. 

قلتُ: الكافر لا يّرِد؛ فإن الحجة في إجماع [ص؟5/5١٠]‏ المسلمين؛ 
والفاسق منهم دون الكافر. 

ويتفرع على هذين التعليلين: أن الفاسق إذا أداه اجتهادٌه في مسألة إلى 
حكم هل يأخذ بقوله مّنْ عَلمم صدقه ف فتواه 0 

وإذا ثبت اشتراط قول جميع المجتهدين في الإجماع قال صاحب 
الكتاب: فلو خالف واحة يكين فول غيره إجماعاً؛ لأن قوله: لإِسَّبيل 
المُؤْمنينَ4 يتناول الكل» وليسوا دون الواحد ككل المؤمنين. هذا مذهب 
0 


.4 57/5 انظر الوجهين ف البحر‎ )١( 

(؟) سقطت الواو من (ص)» و( غ). 

(9) انظر :الإحكام .559/١‏ 

(4) انظر: الإحكام 576/١‏ » نهاية الوصول 5/5 551١‏ » البحر المحيط 470/5 » التمهيد 
لأبي الخطاب 50/7 » شرح الكوكب 2559/5 مختصر الروضة ص 2١١‏ شرح 
التنقيح ص7775» إحكام الفصول ص 45١‏ » تيسير التحرير 1717//9؟5)» كشف > 
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5 2930 ءِ ١‏ ءٍِ 
وقال الإمام الجليل محمد بن جرير ؛ وأبو الحسين بن أبي عمرو 


الخياط المعتزلي'''» وأبو بكر الرازي”"'» وكذا أحمد بن حنبل في إحدى 
الروايتين عنه”*: ينعقد إجماعٌ الأكثر مع مخالفة الأقل. كذا أطلق النقل 
عنهم الآمدي””'» وهو قضية إيراد المصنف. وخّصّص الإمام النقل عنهم 
بالو جف و الاتنية 0 


000 


000 


00 


00 


ره 
60 


- الأسرار */ه 4 ؟ . 

هو شيخ المفسرين محمد بن ججّرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري» من أهل آمل 
طَبَرسْتان. الإمام العَلّم امجتهد, عالم العصر. ولد سنة 4 ؟ ؟ه. قال الذهبي رحمه الله: 
«وطلب العلم بعد الأربعين ومئتين» وأكثر التترحال» ولقي نبلاء الرجال» وكان من 
أفراد التشرعليا وذكاء: وكثرة تماقف قل نتف العيون مثله». من مصنفاته: 
«التفسير» لم يصئف مثلهء «تهذيب الآثار» لم يتمهع قال عنه الخطيب: ل أرَ سواه ف 
معناه» «تاريخ الأمم والملوك»» وغيرها. توفي سنة ١١*ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 
فو ا 

وابن الأخشاد من أصحاب الحبائي» وابن حمدان من الحنابلة» وابن خويز منداد من 
المالكية رحمهم الله جميعاً. انظر: البحر المحيط 41/5» شرح الكوكب 590/5 
الإحكام "0/١‏ ؟. المعتمد 54/5 المحصول ؟/ق١/51‏ 2.5 إحكام الفصول 
ص ٠ .5 5١‏ ا 
مذهب أبي بكر الرازي كمذهب أبي عبد الله الجرجاني» الذي سيذكره الشارح 
رحفنة القن انق فيسو العو ير م ياس ا با 

أصح الروايتين عن أحمد - ذه - مثل الجمهورر. 

انظر: المسودة ص4 275 العدة »١١117/4‏ شرح الكوكب 2559/5 شرح مختصر 
الروضة ص7١7١.»‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص٠ .١7‏ 

انظر: الإحكام ١/960؟.‏ 

وكذا أبو الحسين البصري» وإمام الحرمين» وأبو الخطاب الكلواازخيء - 
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قال الآأمدي: «وذهب قوم إلى أن عدد الأقل إن بلغ عدد التواتر لم 


يعتد بالإجماع دونه وإلا اعتد 0 0 


قلت: وهذا ما ذكره''“القاضي في «مختصر التقريب» أنه الذي يصح 
4 
عن ابن جرير 
وكال ابسو عبس الله ركان 2 إن ب سَوّغت الجماعة الاجتهادً في 
مدهب عالق" كان خلانة مهدا فووا , 


ادن 


م هاإىن 97 ع 3 5 )3 : الوه 

ومنهم من قال: اتباع الأكثر أولى» ويحوز خلافه ''. وهو مذهب لا 

تحرير فيه؛ لأنا نسلم أنه إذا تعادل الرأيان» وكان القائلون بأحدهما أكثر - 
رجح جانب الكثرة» وإنما الكلام في التحتم. 


- وابن السمعاني. انظر: المحصول ؟/ق١/551.‏ المعتمد 3/5 5» البرهان 21/51/1١‏ 
التمهيد +557 - »551١‏ القراطع +/95؟5 -5910. 

.؟98/١ انظر: الإحكام‎ )١( 

(؟) في (ص): «ما ذكر». 

(9) انظر: التلخيص 51/7. 

(5) لعله : أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر اليَرْديُ الجرجاني. الشيخ الثقة العالمء 
مسنئد أصبهان. ولد بجرجان سنة 1ه » ومات سنة م٠‏ 84ه. انظر: سير 
07 شذرات 8107/8 .1١‏ 

(5) وهو مذهب أبي بكر الرازي» كما سبق الإشارة إليه» ومذهب السرخسي» رحمهما 
الله تعالى. انظر: كشف الأسرار */45 25 أصول السرخسي )»515/١‏ تيسير 
التحرير /575. ومثال ما سَوّغت به الجماعة المخالف مخالفة ابن عباس - رضي 
ال علوم سدق :الث زليه وطال نال عد له عله تن رونا لفيا مقا كا ن درل 
يحوازه. انظر: المحلي على الجمع 17/8/5. 

( انظر: الإحكام ١/90؟.‏ 
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ومنهم مَنْ قال: هو حجة وليس بإجماع. ورجّحه ابن الحاجب» فإنه 
قال: «لو ندر ا المخالف مسع كشيوة المجمعين 5 1 يكن إجماعا 2570 
قال: «والظاهر أنه حجة؛ لبعد أن يكون الراجح مُتَمّسَّك المخالف» ''. 


قال صفي الدين الحندي: «والظاهر أن مَنْ قال إنه إجماع فإنما يجعله 


إجماعا ظنيا لا قطعياء وبه يشّعر إيراد بعضهم»”". 


لنا: أن الصحابة أجمعوا على ترك قتال مانعى الزكاة إلا أبو بكر ذه 
ولم يقل أحدٌّ إن خلافه غير محتد به: بل رجعوا إليه حين المناظرة. 

واحتج ابن جرير ورفقته بوجهين ذكرهما في الكتاب: 

ٍِ 6 ٌُ ع 

احدثما: أن لفظي «المؤمنين» و«الأمة» يصدق على الأكثر» كما 
يقال على البقرة: إنها سوداء» وإن كان فيها شعرات بيض» وللرنحي: إنه 

والجواب: أن صدّق إطلاق ألفاظ العموم على الأكثر إنما هو على 
سبيل المحازء وليس حقيقة؛ لأنه يجوز أن يقال لمن عدا الواحد. من الأمة 
ليسوا كل الأمةع ويصح استثناؤه منهم . وهذا واضح. ظ 

والفاني: قوله يليه «عليكم بالسواد الأعظم»**' أمر باتباع 


)١(‏ في (ص): «نذر». 

(؟) انظر: بيان المختصر 4/١‏ 55» العضد على ابن الحاجب 14/5 5. 

(9) انظر: نهاية الوصول .551١5/5‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه في السنن 2١5.*/5‏ كتاب الفعن» باب السواد الأعظمء رقم 
وق سند الحديث أبو خلف الأعمى وهو حازم بن عطاء؛ وهو- 
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[ص7/5١٠١]‏ السواد الأعظم» وهم الأكثر» فيكون قولهم حجة. 

وللخوانت أن السواة الأعظ ه07 كر لأسف لأن كر غيدا الكل 
و ودام جو وي اي 
لدخل تحته النصفف الزائد ره واحد على (النصف)"' الآخر"". وإلى هذا 
أشار بقوله في الكتاب: «مخالفة الثلث» وهو بضم الثاء وم أي: حمله 
على ما صدّق عليه أنه أعظم يوجب عدم الالتفنات إلى ثلث الأمة إذا 
خالفوا الثلثين. واقك قوره ارد" والإسغراييني على أن الثاء مفتوحة» 
ون المراد «الثللاث» اسم العدد قاض امات ابن جرير ورفقته سو أن 
مخالفة الثلائة قادحة» وهذا ماش على ما اقتضاه إبراد الإمام كما سبق » وما 
ارو ادر 3 

واعلم أن السواد الأعظم وقع مفسّراً في الحديث على خلاف ما 
استدل به الخصم [غ؟/75] فروى ابن ماجه من حديث اين 


- ضعيف. انظر: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص854/١.‏ 

)١(‏ ف (ص): «يعم». 

(؟) ف (ت)»)» و(غ): «واحد على النصف». وهذه الزيادة خطا 

() انظر: المحصول ؟/ق١/١1"؟.‏ 

(5) انظر: السراج الوهاج 4/5 .8٠7‏ 

(5) وهو الذي ذكره الجزري» والأصفهاني, وذكر الإسنوي التقريرين من غير ترجيح. 
انظر: معراج المنهاج 2٠١1/5‏ شرح الأصفهاني 5/5 2.55 نهاية السول 5017//9. 


(5) في (ص): «معاذ». وهو خطأ. 
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رفاعة'' عن أبي خَلف الأعمى”'' عن أنس - 5ه - قال: جمعست 
رسول الله يليه يقول: «إن أمتي لا تمع على ضلالة ؛ فإذا رأيتم الاختلااف 
فعليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله» هذا لفظه. وأهل الحق هم جميع الأمة. 
ولا أعلم 13 اندي رين شير اللاى 1 لكريم ونيان "وأو حلفت 
ضعيفان. < 

قال: (الثانية: لابد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطاً. قيل: لو 
كان فهو الحجة. قلنا: يكونان 7" دليلين. قيل: صّحّحوا بيع المراضاة 
بلا دليل. قلنا: لا بل ترك اكتفاء بالإجماع). 

2 مُتراشق ف اللفظ”"' يعبر عن المسألة: بأن الإجماع لابد فيه من 
توقيف. وقيل: قد [رت55/5] بقع عن توفيق/"! ' 


)١(‏ قال ابن حجر - رحمه الله - ف التقريب ص/5707 »2 رقم 1 : «مُعَانَء بضم أوله 
وتخفيف المهملة» ابن رفاعة السّلآمي» بتخفيف اللام» الشامي. لين الحديث كثير 
الاأرسال» من السابعة» مات بعد الخنمسين.ق.» أع: مات بعد سنة ٠ه‏ اه2 وأخرج 
له ابن ماجه في السنن. 

(؟) قال ابن حجر في التقريب ص5717» رقم 80487: «أبو خلف الأعمىء نزيل 
الموصل» خادم أنس» قيل: اسمه حازم بن عطاء. متروك» ورماه ابن معين بالكذب» 
من الخامسة. ومّن زعم أنه مروان الأصفرء فقد وهمء ومروان أيضا يُكُنى أبا خلف 
فيما قال مسلمء والله أعلم. ق». 

(9) ف (غ): «التي». 

(4) في (ص): «ومعاذ». 

(5) في (ص)» و (غ): «قد يكونان». وهو خطأ. 

(5) أي: رب رشيق اللفظ. يعني: حسنه. 

(0) في (ص): «توقيف». وهو خطأ. 
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واشتراط السند في الإجماع هو الذي عليه الجماهير”''. 
د كان ا 5 ال : : 
توقيف على مسستند» لكن سَلموا أن ذلك غير واقع» كما ذكر الآمدي” ". 
لنا: أن الفتوى في الدين بغير دلالة أو أمارة"*””' خطأء فلو اتفقوا 
عليه كانوا مجمعين على الخطأ. وذلك يقدح في الإجماع. 


واعترض الآمدي على هذا الدليل: بأنه إنما يكون خطأ إذا لم تتفق 
الأمة عليه أما إذا اتفقت عليه فلا نسلم أنه خطأ؛ وذلك لأن من يجوز 
ذلك مع القول بعصمة الأمة عن الخطأء يمنع أن يكون ذلك خطأ عند 

الاتفاق7'. 

)١(‏ من الأئمة الأربعة وغيرهم. انظر: الإحكام »5531/١‏ البحر المحيط 27517/5 كشف 
الأسرار 57/7 ؟ » تيسير التحرير 4/7 0 ؟» شرح التنقيح ص 579 » إحكام الفصول 
ص8 ه 4 » شرح الكوكب 559/5. 

(؟) وهي طائفة شاذة من المتكلمين. انظر: الإحكام 551/١‏ المعتمد 55/6» نهاية 
الوصول 5570/5 » المسودة ص 277.0 شرح الكوكب 5559/5. 

(*) انظر: الإحكام .551/١‏ قال الزركشي: «وذكر الآمدي أن الخلاف في الجواز لا في 
الوقوع» وليس كما قال» فإن الخصوم ذكروا صوراء وَادّعَوًا وقوع الإجماع فيها من 
غير ممُستند». البحر المحيط 5//او” - ار ة". 

(4) في (ت): «وأمارة». 

(5) قال القرافي في شرح التنقيح ص 5"؟: «والمراد بالدلالة: ما أفاد القطع. وبالأمارة: ما 
آفاة الكزق 4 لأ" الدلل والرسان موضوغاة ق خرف أريناب الأسدول :نا قاذ غلم 
والأمارة لما أفاد الظن. والطريقٌ صادق على الجميع؛ لأن الأوليّن طريق إلى العلم» 
والثالث طريق إلى الظطن». 

(5) انظر: الإحكام .5"55/١‏ 
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وحاول الشيخ صفي الدين الهندي ردَّ هذا الاعتراض فقال: «القول 
ف الدين بغير دليلٍ وأمارة باطل في الأصل» ولذلك ""' لو لم يحصل الإجماع 
عليه كان ذلك باطلاً [ص؟/4 ]٠١‏ وفاقاء والإجماع لا ييصيّر الباطل ا 
بل غاية"'' تأثيره (أن يصير المظنون ا 0 

قلت: وفيه نظرء فقد يقال: يتبين بحصول الإجماع بعد ذلك أن القول 
في الأصل كان حقاً هذا إذا وقع قوم مترتباً. وإن وقع دفعة واحدة فلم 
يقع إلا حقا. 

ثم إن القائل بغير اجتهاد قَبْل حصول الإجماع على قوله لا نقول: إنه 
مخطئ فيما قاله ولا مصيب؛» بل مخطئ في كونه قال بدون اجتهاد» وهذا 
الخطأ لا يرول مب اك لتر ؤامة القول قتسيل اه ديا 
فيه ) ويحتمل أنه أصاب. وهذا التردد يزول بالإجماع بعد ذلك على قوله. 
ويعلم أنه كان ا 

فإن قلت: إذا كان كل فرد منهم أخطأ في كونه قال - فيلرم خطأ 
ابجموع قٍ كونهم قالوا» وهو محذور. 

قلت: القائل الأخير منهم الذي بقوله يحصل الاتفاق وية 
الإجماع ليس مخطباً في كونه قال. وهذا إذا وقع مترتباًء فِإِنْ وقع دفعة 


0 


)١(‏ فق (ص): «و كذلك». والمثبت موافق لما في «نهاية الوصول». 
(؟) عبارة «النهاية»: «أن يصير المظنون ماوعا به». 

(9) انظر: نهاية الوصول 578/5؟. 

(4) في (ت): «ويكمل». وف (غ): «ويتكامل». 
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واحدة فلا نسلم خطأهم في كونهم قالواء بل نقول: إنما يخطئ من أقدم 
على القول وحده بغير مستند» أما إذا حصل اتفاقٌ من الأمة على القول 
فلا. 

واحتج مّنْ قال يحور" أن يوفقوا لاختيار الصواب بأمرين: 

أحدهما: أنه لو لم ينعقد الإجماع إلا عن مستند لكان ذلك السكدن: عو 
الحجة» وحينئذ فلا" يبقى في الإجماع فائدة. 0 

وأجاب المصنف: بأن الإجماع وأصله يكونان دليلين» واجتماع دليلين 
على مدلول واحد جائزٌ حسن. 0 

والغاني: أنه وَقَعء بدليل إجماعهم على بيع المراضاة بلا دليل. 

وأجاب: بأن له دليلاً» لكن برك ذكره لما وقع الإجماع عليه اكتفاء 
بالإجماع. 

قلت: وقد ذكر الآمدي ف أثناء المسألة أن النلاف ليس في وقوعه, 
وتقدم نقل هذا عنه» فاحتجاج الخصم فعيق لذلا اا 


ونا فإن أريد ببيع المراضاة المعاطاة”*' التى يذكرها الفقهاء - 


)١0‏ ف (غ): «بجواز». 

(؟) في (زت): «لا». 

(9) سقطت من (ت). 

(4) هي وضع الثمن وأخذ المبيع من غير إيجماب ولا قبول» أو من غير أحدهما. انظر: 
القاموس الفقهي ص ؟ ه 5. المجموع 1/9 المغني 4/4 ملتقى الأبحر ؟/ه. كفاية 
الأخيار 21١ 1417/١‏ شرح الزرقاني على خليل 4/5. 
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فالمذهب الصحيح أنها باطلة”'2 فأين الإجماع! وإن كان كما ذكره 
الشراح: أنه إذا تحقق التراضي من الحانبين فالإجماع منعقد على صحة هذا 
البيع» لكن اختلفوا في الدليل”'' على التراضي: فقال الشافعي ومن وافقه: 
لابد من صيغة تدل 7 وقال مالك وبعض أصحاب الشافعي : يكفي 
المعاطاة -- فهذا فيه نظر؛ إذ سند الإجماع أشهر من أن كرو اكتى شين 
أن يحصر. 

قال: (فرعاك: الأول: يجوز الإجماع ع الأمارة؛ لأنها مبدأ 
الحكم. قيل: الإجماع على جواز مخالفتها. قلنا [ص5/5١٠]:‏ قبل 
الإجماع. قيل: اختلف فيها. قلنا: منقوض بالعموم وخبر الواحد). 

علمت أن الإجصاع لانن لمن فيد "5 ون أن ,يكون كك 
البعيز"؟؟ نهنا باللتقاف حر كذلك :دلي تاه "1+ وهدل نون أذ وكزة 


أمارة أئ؛ قياسا؟ قيةمذاهب: 


)١(‏ انظر: فتح القدير 459/0 » ملتقى الأبحر 5/5» الحداية 54/8 » المغني مداه 
امجتهد ١170/5‏ » الشرح الصغير للدردير 2١5/7‏ شرح الزرقاني على خليل 5/0. 

(؟) ف (رت): «الدلائل». 

(9) انظر: نهاية المحتاج /5515. 

(:) في (غ): «من». 

(6) في (ت) «سند... السند». 

(0>) ف (ت) «سند... السند». 

(10) انظر: المحصول ؟/ق١/558ء‏ نهاية الوصول 5578/5» البحر المحيط 2599/5 
القواطع "/؟ ؟ ؟» نهاية السول 5059/7. 
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ظ أحدها: أنه جائز [غ5/”»] واقع. وعليه اللي 


لك ا ا د (؟) 
والثاني: جائر غبر واقم . 
والغالث: أنه غير ممكر(وذهب إليه)”" ابن جرير الطبري» وكذلك 


داود الظاهري”*' لكنه بناه على أصله في منع القياس. 
والرابع: إن كانت الأمارة جَليّة **؟ جاز وإلا فلا" '. 
ثم اختلف القائلون بالوقوع في أنه هل يحرم مخالفته (إذا وقع؛ ممع 
إطباقهم على أنه حجة؟ والحق أنه تحرم مخالفته”")'*. 


)١(‏ انظر :الإحكام 4/١‏ >» نهاية الورصول 5578/5. البحر المحيط 2799/5 شرح 
التنقيح ص 75» تيسير التحرير 2505/8 فواتح الرحموت 55795/5» المسسودة 
صم ؟ 2 التمهيد 588/7 » شرح الكوكب 551/5. 

(؟) انظر: نهاية الوصول 555728/5. 

(6) ف (ت): «وعليه». 

(4) وأتباعه» والشيعة» والقاشاني وجعفر بن مبشر من المعتزلة. قال الزركشي: «ثم اختلفت 
الظاهرية: فمنهم مَنْ أحاله» ومنهم مَنْ سلّم الإمكان ومنع الوقوعء وادعوا أن العادة 
تحيله في الجمع العظيم». البحر المحيط ٠٠/5‏ 4. وانظر: كشف الأسرار 577/97 ) شرح 
الكوركب 551/5» الوصول إلى الأصول 2١١/5‏ القواطع 7/9؟ ؟ . 

(5) في (ص): «خلية». وف (ت): «جليلة». 

(5) وبه قال بعض الشافعية» منهم أبو بكر الفارسي من الشافعية. انظر: نهاية الوصول 
59/5 ؟. البحر المحيط ١٠١/5‏ 54 المعتمد ؟9/5ه. 

(0) وبه قال الجمهور. وعن قوم: أنه لا يكون حجة. وبه قال الحاكم صاحب «المختصر» 
من الحنفية. انظر: الإحكام »5514/١‏ القواطع */5*91» البحر المحيط 01/5 4) 
المسودة ص58 7» شرح الكوكب .55١1/5‏ 

() سقطت من (ت). 
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واستدل المصنف على جوازه: بأن الأمارة مبدأ الحكم. أي: تصلح أن 
تكون طريقاً للحكم» فيجوز الإجماع عليه(" قياساً على الدليل. 

ولم يتكلم في الوقوع؛ وقد استدل عليه الإمام: بأن الصحابة أجمعت في 
زمان عمر - فك - (على أن حدّ الشارب ثمانون» وهو بطريق الاجتهاد, 
للا روى أن عمر - 4ه)”'' - شاور الصحابة في ذلك» فقال علي 5ك: 
«أراه إذا سكر هَذى» وإذا هَدَى افترى» وَحَدٌ المفتري ثمانون»”9" . 


وقال عبد الرحمن ( بن عورف)!4) ذفه: «هذا حد وأقل الحد او 


0) في (غ): «عنها». 

(؟) سقطت من (ت). 

(9) أخرجه الدارقطني 2١51/7‏ في كتاب الحدود» رقم الحديث "5 5» بلفظ: «فقال 
علي 5ه: نراه إذا سكر هذىء. وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون». وكذا 
الحاكم ف المستدرك هاس بال والبيهقي في السنن الكبرى 50/8" - 
١؟”»‏ وق معرفة السنن 545/8/5. وأخرجه مالك ف الموطأ ؟/5 2,85 ف الأشربة, 
باب الحد ف الخمر. والشافعي ف مسنده ص85 5؟. وأبو داود في السنن 2554/5 ف 
كتاب الحدود» باب إذا تتابع في شرب الخمر» حديث رقم 4589. قال الحافظ ف 
تلخيص الحبير 75/5: «وهو منقطع؛ لأن تورا لم يلحق عمر: بلا عخللاك؛ لكن بوصلة 
النسائي في الكبرى (/507)» والحاكم من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن 
عباس» ورواه عبد الرزق. (انظر: المصنف 7078/7؛ رقم الحديث ؟550145١),.‏ عن 
معمر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر ابن عباس. وفي صحته نظر...». 

06 :قطي من )د 

(5) أخرجه مسلم 1*.0/8- 1880 في كتاب الحدودء باب حد الخمر» رقم 
0605» بلفظ: «فقال عبد ال رحمن: أخف الحدود ثمانين». وفي رواية: «فقال 
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م ٠+‏ مبو هسه 


وهذا تصريح "أ منهم بأنهم إعا اكوا الحكم بالااجتهاد وضرب من 
القياس؛ لأنه مع وجدان النص لا يتعلق مثله. ومن هذا يعرف اندفاع ما 
يُورّد من أنه لعلهم أجمعوا عليه لنصّ لكنه لم يُنقل؛ استغناء بالإجماع. 


واستدل عليه قوم أيضا: بإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياسا على 
لحمهء وعلى إراقة الشّيرج"" والدبس”؟' السّيّال*' إذا وقعست فيه فأرة 


وماتت اهنا على فصي 
واستدل المانعون بوجهين: 


أحدهما: أن الإجماع قائمٌ على جواز مخالفة الأمارة والحكم الصادر 


- وبنحوها أخرجه أبو داود .551١/4‏ في كتاب الحدودء باب الحذ في الخمر. 

.559/١ق/؟ انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) في (ت) :«صريح». 

(8) قال الفيومي في المصباح المنير :"٠0/١‏ «والشيرج: معرب من شَيره» وهو دهن 
السمسمء وربما قيل للدهن الأبيض, وللعصير قبل أن يتغير: شيرج» تنبيها بنة 
لصفائه. وهو بفتح الشين» مثال: زينب وصَيّقل وعَيّطل» وهذا الباب باتفاق ملحق 
يباب فغلل» فو بختشة عرز كمسر انين لأنه يصير من باب درهم» وهر 
قليل» ومع قلته فأمثلته محصورة» وليس هذا منها». 

(4) الديس: عصارة الرطب. انظر: المصباح المنير 5/١‏ 50. 

(5) في (ت)» و( غ): «السايل». 

(5) انظر: القواطع */1؟ ؟ » شرح اللمع 584/5» بيان المختصر »541//١‏ العضد على 


ابن الحاجب 89/5. 


51١47 


عن الاجتهاد؛ فلو صدر إجماع عنها لكان يجوز مخالفته» وذلك متنع. 

والجواب: أن مخالفتها إنما تحوز إذا لم يجمع على الحكم المثبت بهاء أما 
بعد الإجماع فلا يجوز مخالفتها. 

والثاني: أن الأمارة مُخْتَلّف فيهاء إذ منّ الأمة مَنْ يعتقد بطلان الحكم 
بهاء وذلك يصرفه عن الحكم بها. 

والجواب: أن ذلك منقوض بالعموم وخبر الواحد؛ إذ وقع الخالاف 
فيهما كما مَّرّه ويجوز صدورٌ الإجماع عنهما اتفاقاً. 

قال: (الثاني: الموافق لحديث لا يجب أن يكون عنه("“ خلافا لأبي 
عبد الله لجواز اجتماع دليلين). 

الإجماع الموافق لقتضى دليل إذا لم يُعلم له [ص7/5١٠١]‏ دليل آخر 
(لا يحب أن يكون 1 د راف الدليل؟ لاحتمال أن يكون له.دليئل 
اخير"" وعير دوا لشن لها اسناء بالاعيما هارا 
0000 


وقال أبو غبة: الله النضري؟ إنه يكوق سكين ليوا" . 


)١(‏ ف نهاية السول /2*8.5 وشرح الأصفهاني 557/5: «منه». 

80 معطت مورك ظ 

() انظر: نهاية الوصول 5515/5 5غ الوصول إلى الأصول 158/5١كء‏ البحر المحيط 
5 . 

(5) قال المطيعي ف سلم الوصول :"١+/8‏ «هو مذهب الكرخي من الحنفية» وأبي 
هاشم والبصري المعتزلييّنَء في جماعة معهم». وانظر: المحصول ؟/ق١/5174.‏ 
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١‏ ف 


والإنصاف أن أبا عبد الله إن أراد أنه كذلك على سبيل غلبات الظنون 


ع 


فهو حقّ؛ إذ الأصل عَدَمُ دليل غيره» والاستصحاب حجة"''. 


وينبغي أن يحمل على ذلك ما نقله ابن بَرهان عن الشافعي يه من 
موافقة مذهبه لرأي أبى عبد الله للع 3 

وقد فصل ألو الحسين في «المعتمد» فقال: «إن كان لليورنم وان ! 
لا ييحتاج معه إلى استدلال طويل واجتهاد فيُعلم أنهم أجمعوا لأجله. وإن 
احتاج في الاستدلال به إلى استدلال طويل وبَحْث لم يحب أن يكون هوا" 
المعنبك, 

وكذلك إن كان منْ أخبار الآحاد ول يَرْوَ لنا أنه ظهر فيهم» أو روى 


أنه ظهر فيهم لكن بخبر واحد أيضا””'. وإن رُوي بالتواتر وجب أن يكون 


)5( 
عنة 2 . 


)١(‏ أي: لا يصح التمسك بهذا الأصل إلا إذا قلنا بحجية الاستصحاب, فنستصحب علم 
دليل آخرء فيغلب على الظن أن الإجماع إنما كان بسبب هذا الدليل المتقول. انظر: 
تهاية الوصول 5/5 . ظ 

(؟) انظر: الوصول إلى الأصول 2٠١5/8/5‏ نهاية السول 2”31/8 البحر المحيط 5/5 5٠‏ 
6و 

(9) فى (ت): «هذا». 

(54) أي: فلا يجزم بأن ذلك الخبر هو مستند إجماعهم» بل يُحتمل. ولفظ أبي الحسين ف 
المعتمد 5 «فلا يُقطع على أنهم أجمعوا لأجله ولك يقالي اعد كعاى الظر»: 

(0) انظر: المعتمد 8/5 ه - 05. وانظر: نهاية السول ."١/#‏ وانظر: نفائس الأصول 
5/5 5 . 


51١ه‎ 


قال: (الثالنة: لا يشر طُْ 0 : المجمعين ؛ أن الدليل قام بدونه. 
فيل: وافق الصحابة علي في'١‏ ' منع / يَبْع المستولدة ثم رجع ورد بالمنع). 

(اختلفوا في انقراض العصر هل هو شرط ف اعتبار الإجهما 220)202؟ 
على مذاهب: 

أحدها: وعليه أكثر الشافعية والحنفية”*') أنه لا يُشترط. واختاره 


الإمام وأتباعه وابن الحاجب!") 


والثاني: , بشترط وهو رأي أحمرا"ا 131350 


)١(‏ في (ت): «على». 

(؟) أي: هل يشترط لانعقاد الإجماع موت جميع مَنْ هو من أهل الاجتهاد في وقت نزول 
الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها؟. انظر: كشف الأسرار ع/*: ؟ى البرهان 
١‏ لكت شرح الكو كت 0520 البحر المحيط 867/5 4. 

(0) ف (ت) بياض ف مكانها. 

(4) والمالكية» وذهب إليه أكثر الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة. انظر: الاحكام 
١/5هىء‏ إحكام الفصول ص57 » البحر المحيط 4/8/5 » كشف الأسرار 
47/6 ؟» تيسير التحرير */570» فواتح الرحموت 54/5 5؟» نشر البنود 285/5 
شرح التنقيح ص 27.٠‏ المعتمد 541/5. 

(5) وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي» وأبو الخطاب والطوق من الحنابلة» وأومأ إليه أحمد 
رحمه الله. انظر: المحصول ؟/ق١/5.‏ 5ء الحاصل 27١4/5‏ التحصيل 257/6 نهاية 
الوصول 557/5 5., العضد على ابن الحاجب 88/5؛ اللمسع ص85 » شرح اللمع 
5 -538. المستصفى 2195/١‏ التمهيد 45/7 2*5 مختصر الروضة صا 
نزهة الخاطر .85/١‏ 

(5) وأكثر أصحابه. انظر: شرح الكوكب 45/5 25 العدة ٠١56/4‏ 


5١*15 


)١( 
. وابن فورك‎ 


مذهب الأستاذ وار الأمدي 


والغالث: أنه يشترط في السكوتي دون [أت7/5ه] القولى. وهسو 
0 


در نقله ابسن الحاجب عسن إمام الحرمين إن كان عسن قيساس 


اشتّرط وإلا فلا" . 


والذي قاله في «البرهان» ما ملخصه: «إن المرضي عنده أن الإجماع 


ينقسم إلى: مقطوع به وإن كان في مَظنّة الظن”*': فلا ييشترط فيه 


010 


40 


00 


وسليم الرازي من الشافعية. قال الزركشي ف البحر 475/5: «ونقله الأستاذ أبو 
منصور عن الشيخ أبي الحسن الأشعري». وانظر: شرح الأصفهاني على المنهاج 
ددن 

انظر: البرهان 2»591/١‏ الإحكام .5505/١‏ ونقل الزركشي مذهب الأستاذ عن إمام 
الحرمين - رحمهم الله - ثم قال: «واعلم أن ما نقليّه عن الأستاذ أبي إسحاق تابعت 
فيه إمام الحرمين» لكن الذي ف «تعليقة» الأستاذ عدم الاشتراط فيهما جميعاً». البحر 
المحيط .581١/5‏ 0 

وتابع ابن الحاجب في العزو إلى إمام الحرمين ابن عبد الشكورء وذكر الكمال بن 
امهمام هذا القول» ولم يصرّح بالعزو إلى إمام الحرمين» والظاهر أنه أراده بدليل أن 
أمير بادشاه شارح «التحرير» عزاه إلى إمام الحرمين» وبين وهم النسبة» ولا يعرف 
أحد عزي إليه هذا القرل غير إمام الحرمين. انظر: منتهى السول والأمل ص5 2»5 
العضد على ابن الحاجب 28/5 فواتح الرحموت 4/5 5 5 » تيسير التحرير 570/7 . 
أي: أن المجمعين يقطعون بالحكم مع كونه في الأصل ظنياًء ولا ينأتي هذا القطع ف 
الحكم الظني إلا إذا استند المجمعون إلى أصل قطعي » كذا قال إمام الحرمين. انظر: 


البرهان "515/١‏ /ا الا - مم ا97. 


5١ لاغ‎ 


الانقراض» ولا طول 001 

وإلى حكم مُطْلق يُسنده المجمعون إلى الظن بزعمهم '': فلابد فيه من 
أن يطول عليه الزمن» فإذا طال ولم نقدج على ره لواحد منهم خلاف 
فوينا ياتحق بقاعدة الإجماع؛ فإِنْ امتداد الأيام م التحاقهم 
بابجمعين ) 9-7 عن رتبة المترددين. فالمعتبر ظهور الإصرار بتطاول 
الزمانء حي لو فالرا عن طن ثم :مناتوا على الفور». قال: «فلست أرى 

د [غ77/5] إجماعا من جهة أنهم أبدوا وجها من الظن ثم لم يتضح 
إصرارهم عليه». انتهى”* . وعرفت من كلامه أن الانقراض في نفسه عنده 
غير مشروط» ولا معتبر في حالة من الأحوال؛ وهو خلاف””' مقتضى نقل 


والخامس: أنه إذا لم يبق من المجمعين إلا عددٌ تقصيرة عن أقل دده 
التواتر فلا يُكترث ببقائهم ويُحكم [ص؟/1١٠١]‏ بانعقاد الإجماع. حكاه 


)١(‏ أي: أن المجمعين يتفقون على الحكم المظنون» ولكن لا يبدون جزما وقطعا في الحكمء 
بل يتفقون على الترجيح بعَلّبة الظن. واستبعد إمام الحرمين حصول هذا النوع من 
الإجماع فقال: «وهذا عسر التصورء فإن المظنون مع فَرْض طول الزمن فيه يبعد أن 
يَسُلم عن خلاف مخالف من الظانين» فإذا تُصَرَّر فالحكم ما ذكرناه...» وهو الذي 
سيذكره الشارح عنه. انظر: البرهان .595/١‏ 

(0) فق (ص): «تبين». 

(*) أي: قولحم عن ظن ثم ماتوا عَقبه مباشرة. 

(4:) بتصرف واختصار من الشارح. انظر: البرهان 5915/1١‏ -5950. 

(5) سقطت من (ت). 


(5) ف (ص): «ينقص». 


51١ / 


القاضي في «مختصر التقريب»7'' وأشار إليه ابن بَرْهان في «الوجيز»”" . 


واستدل المصنف على ما اختاره: أن دليل الإجماع يسن متينذا 
بالانقراض» فلا يكون شرطا فيه '". 


واحتج الخصم: بأن عليا مَك 0 عن بيع أمهسات الأولاد» فقال: 
«كان رأيي ورأي عمر أن لا يبَعْن» وقد رأيت الآن بَيُعهن». فقال له 
عبيدة الكنيواف"* 2 ززرارلق ق اللساعة حب الكااسى رارك ود 1 . 


فدل قول عبيدة على أن الإجماع كان حاصلاً مع أَنْ علياً ضيه خالفه. 


.594/ انظر: التلخيص‎ )١( 

() انظر: الوصول إلى الأصول 91//5 -4/8. 

(9) انظر: نهاية الوصول 4/5 ه5؟. 

(4) هو عبيدة بن عمرو السلماني - بسكون اللام ويقال بفتحها - المرادي» أبو عمرو 
الكوي. الفقيه أحد الأعلام. أسلم عام فتح مكة بأرض اليمن ولا صحبة له. وأخذ 
عن علي وابن مسعود وابن الزبير» وبرع في الفقه» كان شريح إذا أشكل عليه شيء 
يسأله. وكان ثبتا في الحديث» قال علي بن المديني وعمرو بن علي الفلاس: أصح 
الأسانيد ابن سيرين عن عبيدة عن علي. وكان أعور. توف قبل سنة سبعين على 
الصحيح» كما قال ابن حجر رحمه الله. انظر: سير 40/4 » تهذيب 284/7 تقريب 
ص 2337/5 رقم .44١5‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2591/10 كتاب أحكام العبيد» باب بيع أمهات 
الأولاد» رقم 4 2١755‏ بسنده عن عبيدة السلماني قال: «سمعت علياً يقول: اجتمع 
رأني ورأي عمر ف أمهات الأولاد أن لا يُبَعْن. قال: ثم رأيت بَعْدُ أن يُبعن. قال 
عبيدة: فقلت له: فرآيك ورأيّ عمر في الجماعة أحبُ إلي منْ رأيك وحدك ف الفرقة: 
أو قال: في الفتنة. قال: فضحك علئي». وأخرجه بنحوه البيهقي في الكبرى 
*٠‏ كتاب عتق أمهات الأولاد» باب الخلاف في أمهات الأولاد. 


امن 


والجواب: منْع ثبوت الإجماع قبل الرجوع» فإن قول عبيدة: «رأيك 


في الجماعة» يدل على أن المنع من بيعهن كان رأي الجماعة» ولا يدل على 
أنه كان رأيّ كل الأمة» وإنما أراد أن ينضم قول على إلى قول عمر؛ لأنه 
رجح قول الأكثر على الأقل”''. هذا تقرير قوله: «ورد بالمنع». 


وقد يقال: المراد الردبمنع رجوع علي”''؛ والتقرير الأول هو الذي ف 


واخضول) 7 . 


0010 


000 
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قال: (الرابعة: لا يشترط التواتر في نقله كالسنة). 


الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة"*' عند الإمام والآمدي 


أخرج عبد الرزاق بسنده عن أبي إسحاق الهمداني: «أن أبا بكر كان يبيع أمهات 
الأولاد في إمارته» وعمر في نصف إمارته» ثم إن عمر قال: كيف تباع وولدها حر 
فحرم بيعها» حتى إذا كان عثمان شكوا أو ركبوا في ذلك». وأخرج أيضاً عن جابر 
ابن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي ييه فينا 
حي لا نرى بذلك بأسأ». انظر: المصنف 2547/7 588. وكان ابن عباس - 
رضي الله عنهما - يرى جواز بيعهن» وكان يقول: «والله ما هي إلا .عنرلة بعيرك أو 
شاتك» أخرجه عبد الرزاق ف مصنفه 5940/9 » وكذا ابن الزبير رضي الله عنهماء 
كما في المصنف 2595/17 597. وانظر: سئن البيهقي 41//٠١‏ -/855. 

يعني: أننا نمنع رجوع علي - ه - عن رأيه الأول» بل لم يثبت لدينا رجوعه. وقد 
ذكر التقريرين الاسفوي فق .نهاية اللشيو ل +/ 61 

انظر: المحصول ؟/ق١/5١5.‏ وهو الذي في السراج الوهاج 2810/5 وشرح 
الأصفهاني على المنهاج 580/5» ومعراج المنهاج 21١١/5‏ وشرح العبري 
اوم. 

أي: يُوجب العمل لا العلم. وقد اتفق العلماء على أنه لا يوجب العلم» واختلفوا في 
إيجابه العمل. انظر: كشف الأسرار 5/8 5ع الإحكام .581١/١‏ 


الت المي 


وأتباعهما('"؛ لأن الإجماع دليل من الأدلة» فلا يُشترط التواتر في نقله 
(قياساً على السنة. 


000 
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00 


وخالف أكثر الناس فاشترطوا التواتر في نقله؟')” '". 


ونه قال الماوردئ: وإساء ارهن وابى المسين التصرئ» والايجئ + والقتراي + 
والشارح في «جمع الجوامع») والزرركشي» وهو مذهب الحنابلة وجمهور الحنفية) 
وعزاه إلى الأكثرين البخاري فى «كشف الأسرار». 

انظر: البحر المحيط 259.8/5 587 . المعتمد 2317/5 إحكام الفصول ص" . ه. 
شرح التنقيح ص2:85 المحلي على الجمع 2174/5 العدة »١517/4‏ التمهيد 
+ 5”» المسودة صغ 4 27 نزهة الخاطر 2781/١‏ مختصر الروضة ص717١2‏ شرح 
الكوركب 4/5 5 ؟. المدخل إلى مذهب أحمد ص 2١77‏ أصول السرخسي 2305/١‏ 
كشف الأسرار 558/9 غ» تيسير التحرير */5"51» فواتح الرحمرت ؟/؟15؟) 
المحصول ؟/ق١/5١5,‏ الحاصل 2707/5 التحصيل 55/5» نهاية الوصول 
5/5 ؟. الإحكام ١/81؟‏ -- 2586 العضد على ابن الحاجب 14/5 4. 

ملاحظة: قد بحنت عن رأي إمام الحرمين - رحمه الله - ف «البرهان» فلم أعثر عليه 
فاكتفيت بالإحالة على «البحر النحيط»» والعهدة على النسخة المطبوعة بدار الكتبي» 
وهي ذات النسخة المطبوعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. وانظر 
العرو فيها إلى: 5 الحرمين في 5117/4. 

وبه قال القاضي أ اوبكر اللاي واكرال واب بحس الببجاي ١‏ ,ريضدن الحنفيةع 
وعزاه لأكثر الناس الإمام وتابعه على هذا العزو تاج الدين وسراج الدين الأرمرتاة: 
والقراقي. وهو مفهوم كلام الغزالي - رحمه الله - إذ قال: «الإجماع لا يثبت بخبر 
الواح قلاف الع الققهاء وتفوويه 5201000 وعسزاه 
الزركشي إلى الجمهورء وتابعه الشوكاني رحمهما الله. انظر: إحكام الفصول 
ص" ه» المستصفى 5١6/١‏ » تيسير التحرير .55١/*‏ المحصول ؟/ق١/4١؟غ‏ 
الحاصل 2707/5 التحصيل 2565/5 شرح التنقيح ص 275 البحر المحيط 289/5 
7 ؛» إرشاد الفحول ص 85. 

سقطت من (ت). 
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قاله الآمدي: «والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوغا 
به وعلى عدم (اشتراطه"''. فمن اشترط القطع مَنَع أن يكون خبر الواحد 
مفيداً 2 ل الإجما ع0 ون 11 0 ايا 

وكلام الإمام يُشْعر بأن الخلاف ليس مبنياً على هذا الأصل» بل هو 
جار مع القول بأن أصل7" الإجماع (ظبي» فإنه استدل: بأنا نينا أن أصل 
الإجماع) قاعدة ظنية» قال: فكيف القول في اي ظ 

قال: (الخامسة: إذا عارض"”” نص أل القابل له”*, وإلا 
تساقط””'"), 


إذا عارض الإجماعَ نص من كتاب أو سنة: 


)١(‏ يعني: هل يشترط أن يكون دليل الإجماع قطعياً أو لا يشترط؟. انظر: نهاية السول 
مع سلم الوصول .81١5/‏ 

(؟) سقطت من (ت). 

(9) ولذلك قال الغزالي رحمه الله: «الإجماع لا يثبت بخبر الواحد خلافا لبعض الفقهاء 
والسّر فيه أن الإجماع دليل قاطع يُحكم به على الكتاب والسنة المقواترة» وخبر 
الواحد لا يقطع به؛ فكيف يثبت به قاطع!». المستصفى .5١5/١‏ 

(:) سقطت من (ت). 

(5) انظر: الإحكام ١/585؟.‏ 

(0) سقطت من (ت). 

(90) انظر: المحصول ؟/ق١/5١؟.‏ 

(6) في (ت): «عارض». 

(9) سقطت من (غ). 

)٠١(‏ ف (غ): «تساقط». وهو خطأ. والمثبت موافق لما في نهاية السول */2*316 وشرح 
الأصفهاني 051/5 ومعراج المنهاج 21١1/5‏ وشرح العبّري 807/5. 


>١١ له‎ 


8 مع عبر ٍِ - م 2 و 02 4 

فإن قبل أحدهما التأويل أوّل» سواء كان القابل الإجماع أم النص؛ 

توفيقا بين الدليلين» ولا يختص التأويل بالنص» على خلاف ما فهم 
الجار بردي7', 


وإن لم يقبل أحدهما التأويل تساقطا؛ لأن العمل بهما غير ممكسن» 

0 إل . اص 1 2 (؟5) 5 ش 
والعمل بواحد دون الآخر ترجيح من غير مرجحح ' [غ78/5]. (وبتمام 
هذه المسألة تَجَز كتاب الإجماع. والله الموفق (للصواب وحسبنا الله ونعم 


سه 


)١(‏ ذكر الجاربرديّ - رحمه الله - أن النص إن كان قابلاً للتأويل أَوّل» وإن لم يكن قابلاً 
للتأويل فإن كان أحدهما (أي: الإجماع أو النص) أعمٌ من الآخر حص به. انظر: 
السراج الوهاج 841/5. والتخصيص للأعم نوعٌ من التأويل» لكن التأويل أعم من 
التخصيص» ومن ثم اعترض الشارح على الحاربردي بأنه قصّر التأويل على النص؛ 
لأنه يمكن الجمع بين النص والإجماع بحمل أحدهما على الحقيقة» والآخر على المجاز. 
والحاصل أن قر الجاربردي للتأويل على النص غير صحيح» مع كونه يقول ببعض 
التأويل للإجمماع وهو تخصيصه إن كان عاماء فتعبيره فيه قصور. 

(؟) هذا التعليل يدل على أن المسألة مفترضة في الإجماع الظني والنص الظني» ولذلك قال 
الإسنوي - رحمه الله - بعد أن ذكر تأويلهما أو التساقط: «وهذا كله إذا كانا 
ظنييق + فإن كان تلسين أو كان اها قطيا و الاح طني ب فلا رض كنا 
ستعرفه ف القياس». نهاية السول ؟/0٠5".‏ وانظر: المحصول ؟/ق١/81.»,‏ الحاصل 
5 التحصيل 87//5» نهاية الوصول 55171/5» معراج المنهاج 2١١١/5‏ 
شرح الأصفهاني 571/5. المعتمد 5/5ه. المستصفى 25١١/١‏ شرح التنقيح 
ص277”7 نفائس الأصول 5774/5 الوصول إلى الأصول ١١5/5‏ المحلي على 
الجمع ؟/0٠.؟‏ - .50١‏ البحر المحيط ٠8/5‏ 5 » المسودة ص4 5 8. 

(*) قوله: وبتمام... إلخ: لم يرد في (غ). 

(4) قوله: للصواب... إلح: لم يرد في (ص). 


حت إن 


و ْ 
الدَراسَاتٌالأصولنة 


له اراس 


) ١709 


ني علانها اللا انول ذاش 
لان توق لتنةم 
4 م 
شٍ اسطا مص برخ الك سبك التو :10م 
وولدةتاج التريجبالوها ب ب بل إسبك التو الام 


درَاسية وَتحققَ 


المكوْامي ابر 
كك 


- هم ون سس ع مسر مب سمس وه( نم5 
اين لاسا بركرمية َباَت 


قال: (الكتاب الرابع: في القياس27'. 


وهو إثبات حكم معلوم في معلوم آخرّ لاشتراكهما في علة الحكم 
عند المثبت). 
أقول: القياس في اللغفة: التقدير» ومنه قسست الأرض 


[آص5/١١٠أ]‏ بالخشبة أي قدرتها بهاء والتسوية» ومنه قاس النعل بالنعل 
أي حاذاه 2 وفلان لا يقاس بفلان أي لا ا قال الشاعر: 


0و0 و 7 را ار لن اس م 
خف ياكريم عَلى عرض يُدَنْسَهُ مُقال كل سفيه لا يقاس بك05" 


(0 القياس: أنواع كثيرة يكثر تعدادها فمنها خاص بالأصوليين ومنها ماهو خاص 
بالمناطقة ويمكن ذكر بعضها على سبيل الإجمال: (القياس الحلي» والقياس الخفي» 
والقياس البرهاني» والشعري» والشرعي» والعقلي» والاقتراني» والاستثنائي» وقياس 
الخلف., والمر كب والمنفصلء وقياس الدليل والقياس الحزئي الحماجي» وقياس المعنى 
وقياس الشبه» وقياس التمثيل» وغيرها.. ) وللمزيد من معرفة هذه الأنواع من 
القياسات وتعريفاتها. ينظر: الكليات: ص١5-1/1١/7.‏ والتعريفات: ص١8/١-‏ 
5» والمبين: ص64 8/-7/. 

(0) ينظر ف التعريفات اللغوية: لسان العرب لابن منظور: 5794/0 مادة: «قيس» 
والصحاح للجوهري: 4517/5 مادة: «قوس». قال الجوهري: «قست الشيء 
بالشيءء أي قذّرْته على متاله» يقال: قست أقيس وأقوس فهو من ذوات الياء 
والواوء ونظائره في اللغة كثيرة» والمصدر قيسا وقوساً بالياء والواو من بناء أقيس 
اها وأقوس قوسأً» وينظر أيضا هذا المثال (قاس النعل بالنعل)في شفاء الغليل: ص .1١95‏ 

(8) البيت لأبي العلاء المعري وهو من البحر البسيط ويروى البيت مع التكملة كما هو 
ق ديوانه: 

خف ياكريم على عرض تعرضه لعائب فلئيم لا يقاس بكا 
إن الزجاجة لما حطمت سبكت 0١‏ وكمتكسّر من درفم سبكا 0 - 


/أه ١‏ ؟ 


وبهذا المعنى يطلق على القياس المصطلح؛ لأن الفرع يساوي الأصل في 
الحكم. 

وأمًا تعريفه في الاصطلا ١‏ بين العلماء فقد ذكروا فيه أمورا 
أقربها ما ذكره المصنف وهو الذي أبداه الإمام في المعالم" , 
وهو. 

إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاه شتراكهما في علة الحكم عند 


- ينظر ديوان أبي العلاء المعري. 

00002 
إلى أنه لا يحد. قال في البرهان: ؟/4/: «يتعذر الحدّ الحقيقي في القياس» فإن الوفاء 
بشرائط الحدود شديد...الخ»» وذهب الجمهرر إلى إمكانهام لاسر اق شروت نينا 
لاختلافهم ف أنه هل هو دليل شرعي كالكتاب والسنة سواء نظر المجتهد أم لم ينظرء 
أو هو عمل من أعمال المجتهد. فلا يتحقق إلا بوجوده؟ 
فمن ذهب إلى الأول كالآمدي» وابن الحاجب عرفه بأنه: مساواة فرع لأصل في علة 
حكمه. الإحكام: 5177/8 ومختصر ابن الحاجب: 5/5 .5١‏ 
ومن ذهب إلى الثاني كالقاضي الباقلاني» وأبي الحسين البصريء» والشيرازي»؛ 
والرازي والبيضاوي وغيرهم, عرفه هما يفيد أنه عمل من أعمال المحتهد مئل تحصيل 
الأصل ف الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند امجتهد. المعتمد: 55/5١ء‏ أو إثبات 
مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت. المحصول 
للرازي: ؟/ق5/5. 
وينظر تعرفه فيُ: شرح اللمع للشيرازي: 765/5 والمستصفى للغزالي: 51/5 25 
والمنخول للغزالي: ص2757 والتلويح على التوضيح: 255/5 وفواتح الرحموت: 
5 ؟. 

(؟) ينظر المعالم للرازي: ص07 .١‏ 


"١/8 


0م 
قال الإمام: ونعني بالابات: القدر المشترك بين العلم والاعتقاد 
والظنٌ؛ سواء أَتَعَلقَت”' هذه الثلائة بثبوت الحكم أم بعَدّمه7". 


7 الك[ 7: فبديهي”"ا الم 3 أن ا عاقل يعرف 
[غ57/5؟] بالضرورة كون الحار مثلا للحار”"' في كونه حارا ومخالفا 
للبارد في ذلك . 


وإغا قلنا: «إثبات مغل حكم» ولم نقل: «إثبات حكم»؛ أن عين 
الحكم الثابت في الأصل ليس هو عين الثابت في الفرع بل مثله'"' . 


)١(‏ وهذا التعريف هو ما ذكره القاضي أبو بكر واختاره جمهور المحققين» ومنهم الغزالي 
في المستصفى» والرازي في المحصول وتبعه البيضاوي. ينظر: التلخيص للجويني: 2١55/7‏ 
والمستصفى: 58/5 5» وا محصول للرازي: ج؟/ق5/5. 

(5) في (ت)» (غ): تعلقت. 

(؟) ينظر: المحصول: ؟/ق7/5١.‏ والإثبات: هو كالجدس ف التعريف» يشمل لمعرّف وغيره. 
وباقي القيود كالفصل. كذا قاله الإسنوي في نهاية السول: 4/". 

(4) قيد أول احترز به عن إثبات خلاف حكم معلوم؛ فإنه لا يكون قياسا. أفاده 
الإسنوي ف نهاية السول: 7/14. 

(5) البديهي: هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب سواء احتاج إلى شيء آخر 
من حدس أو تحربة أو غير ذللك. أولم يحتج فبرادف الضروري. التعريفات 
للجرجاني: ص8". 

(1) التصور: هو حصول إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات. التعريفنات 
للجرجاني: ص707/. 

(0) في (غ)» (ت): الجار مثلا للجار. وهو تصحيف. 

(8) ينظر: المحصول: ؟/ق8/5١.‏ 

(6) ينظر: الإسنوي: "/غ . 
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وأمّا «الحكم» فسبق تفسيره في أوّل الأصول”"'. 
وأما «المعلوم» فلسنا نعني به مطلق متعلق العلم''' فقط» بل ومتعلق 
الاعتقاد والظن, والفقهاء يطلقون لفظط العلم على هذه ا 


)١(‏ فهو كماعرفه البيضاوي: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير. الإبهاج: ص .١١7‏ ظ 

(؟) (العلم) ليست ف (غ). و(بل ومتعلق.....العلم) مثبتة ومصححة في هامش (ص). 

() المعرفة: هي إدراكٌ ما لصور الأشياء أو صفاتها أو سماتها وعلاماتهاء أو للمعاني 
المحردة سواء أكان لما في غير الذهن وجود أم لا؟. وكمال المعرفة يكون ,مطابقة 
الإدراك لما عليه المدرّك في واقع نفسه من صورة أو صفة أو سمة وعلامة» أو وجود أو 
عدمء أو حق أو باطل» أو غير ذلك ما تتعلق به. فإن كان الشيء مما له صورة تُدرّك 
بالحس الظاهر أو الباطن فمعرفة صورته تكون بانطباع هذه الصورة في نفس المدرك, 
وإن كان مما له صفة ما أو سمة ما لا تدرك بالحس» فمعرفة هذه الصفة أو هذه السمة 
تكون بإدراكها على ما هي عليه في الواقع» وإن كان من امحردات العقلية كالوجود 
والعدم» والحق والباطل» والخير والشر» فمعرفته تكون بإدراك حقيقته المحردة على ما 
هي عليه ف واقع أمرهاء وهكذا إلى سائر ما بمكن أن يتناوله الإدراك. 
فالعلم: هو إدراك الشيء أو المعنى على ما هو عليه في الواقع. 
واليقين: وهو حين يجزم المدرك بأن ما أدركه مطابق للواقع قطعاء ويكون كذلك في حقيقة 
أمره. بالدليل القاطع. ْ 

والاعتقاد: وهو حين يجزم المدرك بأن ما أدرك مطابق للواقع قطعاًء دون أن يقترن 

جزمه بالدليل القاطع على مطابنته للواقع. 
وللعلم درجات: فما يلزم الفكر إلزاما لا يحتمل النقيض فهو اليقين» ودون مرتبة 
اليقين تأتي مرتبة الظنّ الراجح» وتأتي من دونه مرتبة الشك» وهي مرتبة تتساوى 
نوا الاتخبالاض يازا ناما قلق ككرن لديا معان على ونس رياف بد 
هذا الظن المرجوح» أو الوهم؛ فهو على درجات تقابل درجات الظن الراحح. - 


00 


ئها كنا علوم 4و1 نتن؛ موسودع ولاشتي ع اراق القباتن فى 
المعدوم [ص5/١١١ب]‏ والموجود» والشيء عند الأشاعرة'' لا يطلق على 
المعدوم”''» وإنّما لم يذكره”" بدل المعلومين الأصل والفرع؛ ؛ لرع إيهام 
كون الفرع والأصل وجوديين» وذلك لأن الأصل ما يِتَوَلَّدُ منه شيءء 
والفرعٌ ما تَوَلَدَ عن شيء. 


وَإنّما قلنا: «في معلوم آخر» ؛ لأن القياس كما عرفت هو التسوية بين 


- فبمقدار رجحان الاحتمال المقابل له تكون نسبة ضعفه؛ ثم تأتي بعد الظن 
المرجوح مرتبة الباطل بيقين. 
ينظر: ضوابط المعرفة للميداني: ص5 ١5-١‏ بتصرف. 

)١(‏ الأشاعرة أو الأشعرية: هم أصحاب أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعريء المشوق 
سنة 4 ؟عهء قال أبو السن: «البارئ تعال عال بعلم» قادن بقنذرةء حى حياةة ‏ 
مريد بإرادة) متكلم بكلام؛ جميع بسمع لا بأذن» وباصر ببصر هو رؤية لا عين. 
ومتكلم بكلام لا من جنس الأصوات والحروف»»؛ وأجمعوا على أن هذه الصفات 
السبع أزلية» وسموها قليكة» وقد عرف مذهبهم الكلامي بمذهب أهل الشيمنة 
والجماعة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني: 85/١‏ » أصول الدين للبغدادي: ص١‏ 5. 

(؟) وبيان ذلك أنْ الشيء عند الأشاعرة هو الموجود سواء أكان ممكناً أم واجباء فلا ' 
يصدق الشيء على المعدوم أصلاً عندهم؛ وأمًا المعتزلة» فالشيء عندهم هو الممكن 
طلقا سيواء كان موعيودا ار معدونا )«الراجيب رالمتتفيل كل مدهما ا 
عندهم» وعلى ذلك فالمعدوم عندهم شيء» فلو عبر المصنف بالشيء لخرج المعدوم 
عند الأشاعرة» ولخرج المستحيل والواجب عند المعتزلة» فلا يجري القياس فيهاء 
وبذلك يكون التعريف غير جامع. ينظر: الشامل لإمام الحرمين: ص54 ”27 ونهاية 
السول للاسنوي: */5 » ونشر البنود: 8/6 5؟56-5؟. 

(0) ف (ص)» (غ): يذكر. 
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الأمرين فيستدعي وجود المنتسبين. 


وإِنّما قلنا: « لاشتراكهما بعلا بسي لد القعان لا برد 
بدون العلوة , 


وَإْنّما قلنا: «عند المغبت»؛ ليشمل الصحيح والفاسدَ في نفس الأمر. 


(1) هذا هو القيد الخامس في التعريف» وهو إشارة منه إلى أن القياس لا يتحقق بغير 
العلة» وهو في ذات الوقت احترز به عن إثبات الحكم بالنص أو بالإجماع» فلا يكون 
وقد عبّر ابن السبكي في جمع الجوامع بالمساواة» ورجح الزركشي ف شرح جمع 
الجوامع التعبير بالمساواة نقلا عن ابن السبكي بأمرين: 
الأول: المناسبة للمعنى اللغري» فإن من معانيه المساواة. 
الثاني: أن الاشتراك يصدق بوجهين: أحدمهما: المناصفة» نقول: نار كويد هرا 
واشترك زيد مع عمرو في المال» وهذا ليس ,راد لهم في قولحم شارك الفرع الأصل» 
ف علّة الحكم؛ لأن العلة لا تقسط عليهما حتى يكرن ف كل منهما بعضها. 
وثانيهما: المساواة كما تقول اشترك زيد مع عمرو في الإنسانية» أي تساويا فيهاء 
وهذا هو المقصود. أما المساواة فلا يستعمل إلا في المعنى الثاني» وقد استحسن 
الزركشى وجها آخر فقال .ما خلاصته: التعبير بالمساواة أولى من التعبور بالمشاركة؛ 
لأن الشاركة قي أمرها لةاترينب :انسدوادهنا فق اتلك سا ل يكن :ذلك الأمر فيهيا 
سواء أو قريباً منه» بخلاف ما لو اختلفا من المهة التي تقتضي الحكم فإن ذلك يكون 
فرقاً يمنع التسوية بينهما. ويمكن أن يقال أيضاً: إن لفظ المشاركة أولى من لفظ 
المساواة ؛ لأن لفظ المساواة يوهم قصر القياس على المساوي وخروج الأولى 
والأدون. 
ينظر: جمع الجوامع بحاشية البناني: 5/5 ٠‏ ا ات 
لور كشي ١/6‏ 
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وإ لق نيل [غ/77؟؟] «المغبت»: المجتهد لع 5" كل وكرت 


اوه 
عن هد وكير 


وقوله: «مشل خكم» كلاما مضاف بغير تنوين اعى: «مثل» 
و«حكم». 

و«معلوم» مضاف”*) إليه منون» ولمذا قال في المعالم: «إنبات مشل 
حكم ماهر ال و ا 

قال: (قيل الحكمان غير متمائلين في قولنا: لو ل" يشترط الصوم 
في صحة الاعتكاف لا وجب بالنذر كالصلاة. 


قلنا: تلازم, والقياس لبيان الملازمة, والتعماثئل حاصل على 


(1) في (ص): يقل. 

(؟) ف (غ): ليعلم. 

(*) فالمثبت هو القائس سواء كان محنهدا أو مقلدا. قال الآمدي وهذا الحد يرد عليه 
إشكال مشكل لا مخيص عنه وهو أن إثبات الحكم هو نتيجة القياس فجعله ركناً في 
الحدّ يقتضي توقف القياس عليه وهو دور. وقد يقال: إنما يلزم ذلك أن لو كان 
التعريك: اللكوو عدا و تن لا شه يل فدض أنه رسي :وقق أشدان إلبنه إمنام 
الحرمين ف البرهان: 748/5. ينظر الآمدي في الإحكام: 0/0/9 والإسنوي ف 
نهاية السول: 5/5. 

(5) ف ( غ): ومضاف إليه. 

(5) ينظر المعالح: ص”7ه ١‏ . 

0) في (رت): واضح. 


(0) ف (ت): ولم يشترط. 
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التقدير”''. 
والتلازم والاقتراني لا نسميهما قياسا) 
اعتررضل عل جه الفيداس ا بأنّه غير جامع؛ لأنه ينتقض 


بقياس العكس» وهو: تحصيل نقيض حكم معلوم في غسيره 
لافتراقهما في علة الحكه'”" ؛ وقياس التلازء”*' » والمقدمتين [ص؟5/١١١أ]‏ 


)١(‏ في (غ): على التقديرين. 

(؟) هذا شروع ف ذكر الاعتراضات الواردة على حدّ القياس» والقاعدة أنه لا يسلم حذ 
من اعتراض» فمهما ادّعى الآتي بالحدٌّ من كون الحدّ جامعا مانعاء إلا ويعترض 
عليه؛ وقد ساق المصنف وتبعه الشارح عذة اعتراضات مفترضة على هذا االحد 
وأجاب عنها. 

(؟) قياس العكس: كما عرفه الآمدي: «فعبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره 
لافتراقهما في علة الحكم» وعرفه الإسنوي بقوله: «إثبات نقيض حكم معلوم ف 
معلوم آخرء لوجود نقيض علته فيه». ينظر: الإحكام للآمدي: 2555/9 ونهاية 
السول للاسنوي: "*//7ء والمبين للآمدي: ص860. ظ 

(5) من مبادئ التصديقات ف المنطق القضايا وأحكامهاء والقضية في الاصطلاح هي: 
التصديق أو الخبر» وتنقسم القضايا إلى قسمين لا ثالث لحما وهما القضية الحملية 
والقضية الشرطية» ومثال الأولى زيد قائم. وأما الشرطية فمثالهها: لو كانت الشمس 
طالعة لكان النهار موجوداًء وتنقسم الشرطية إلى قسمين شرطية متصلة وشرطية 
منفصلة. والمتصلة تنقسم إلى شرطية متصلية لزومية وشرطية متصلة اتفاقية. والذدي 
يهمنا في الباب هو الشرطية المتصلة اللزومية أو (قياس التلازم). وهي التي لابد من 
اتصال مقدمها بتاليها في الوجود والعدم لموجب يقتضي ذلك ككون أحدهما سببا 
لاك بوالأ كر نميا لي اد“ كر لعزا سارها تعر الكو لكازها لم سراد كان 
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ما قياس العكس؛ فكقول الحنفي”'؟؟: لو لم يكن الصوم [ت58/5أ] 
شرطأً لصحّة الاعتكاف مطلقاء لم يصر شرطأ بِالنّذر؛ قياساً على الصلاة: 
فإنها لما لى تكن شرطأ لصحّة الاعتكاف في الأصلء لم تكن”” شرطأ له 
بالنّذْر؛ إذ لو َذَرَ أن يعتكف مصلياً لم يلزمه الجمع؛ تخلاف ما لو نذر أن 
يعتكف صائماً؛ والثابت في الأصل نفي كون الصّلاة شرطا لماء وفي الفرع 
إثبات كون الصوم شرطأ لماء فحكه”' الفرع ليس حكم الأصل» بل 


.. . (ه0) 
لشيمصسية ‏ . 


يبا 


.و 30 


- مثال العقلى: كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا. 
مئال الشرعي: كلما زالت الشمس وجبت صلاة الظهرء وكلما وجد شهر رمضان 
مئال العادي: كلما لم يكن ماء لم يكن نبات. 

)١(‏ المقدمة والنتيجة عند المناطقة: هي القضية التي تنتج ذلك مع قضية أخرى. نحو كل 

(؟) هذا المثال ساقه الآمدي ف الإحكام ينظر: ع/؟ »؟. 

() في (ص): لم يكن. 

(4) (فحكم) مثبتة في هامش (ص). 

(5) وتقريره: كما قال الإسنوي: 5/ه «أنه إذا كذ انود كس هياتن : فإنه يشترط 
الصوم في صحة الاعتكاف اتفاقاء ولو نذر أن يعتكف مصلياً لم يشترط الجمع اتفاقا 
بل يحوز التفريق. واختلفوا في اشتراط الصوم في الاعتكاف بدون نذره معه. فشرطه 
الاعتكاف عند الإطلاق لم يصر شرطا له بالنذر قياساً على الصلاة» فإنها لما لم تكن 
شرطأً لصحة الاعتكاف حالة الإطلاق لم تصر شرط له بالنذرء والمامع عام - 
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ونير يهنا الثال أيضا تعن منتهينا قولناة إن الفوفيية! "" تفن نا اميد 
بالوطء على أَصمٌ القولين”''» والقول الآخر: أنه يحب بالعقد”" ») واتفق 


- كونهما شرطين حالة الإطلاق فالحكم الثابت في الأصل أعني الصلاة نكري 
شرطاً في صحة الاعتكاف, والعلّة فيه كونها غير واجبة النذر والحكم الثابت في 
الفرع كون الصوم شرطأ ف صحة الاعتكاف. والعلّة فيه وجوبه بالنذر فافترقا حكماً 
وعلة». وينظر: المحصول فقد ذكر المثال نفسه: ؟/ق؟/؟5؟58-5؟. 

)١(‏ تسمى المفوضة على اسم الفاعل ؛ لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي» بلا مهرء أو 
لأنها أهملت المهر و(المفرّضة) على اسم المفعول؛ لأن الولي فرّض أمرها إلى الزوج. 
قال الغزالي: ونعني بالتفويض إخلاء النكاح عن المهر بأمر من يستحق المهر. 
والتفويض نوعان: تفويض مهسر: وهو أن تقول لوليها: زوجني على أن المهر ما 
شعت أو .ما شاء الخاطب. وتفويض بضّع: والمراد إخلاء النكاح عن المهر.ء كأن 
تقول البالغة الراشدة: زوجني بلا مهر وهذا النوع هو المراد هنا. ينظر روضة الطالبين 
للنروي: 00/9+. 

(؟) أصح القولين: الأصح عند الرافعي والمتقدمين هو الرأي الراجح أي ما هو أكثر صحة 
من غيره» سواء أكانة هد الراي قرلا لتقام القاقي ان.وبهها فتن بزيكوه الأمتضانية: 
أو طريقا من الطرق. وهو يقابل الصحيح. وأما الأصمّ عند النووي فققد جعله خاصا 
للترجيح بين الخلاف في الأوجه فقط. وعكس البيضاوي فجعله خاصًا للترجيح بين 
الأقوال فقط. ينظر: مقدمة تحقيق الغاية القتصوى: ص8١١2‏ وتحفة المحتاج: ١/0.ه,‏ 
والمنهاج: ص؟ . 

() هذه المسألة معقودة ف هل تستحق المفوضة المهر بنفس العقد؟. قال الرافعي: فيه 
طريقان: أظهرهما: وهو المذكور ف الكتاب أنه على قولين: أنه يحب بنفس العقد 
شيء؛ لأن المهر حقهاء والثاني يحب مهر المثل. والثاني: القطع بالقول الثاني. 
وإذا قلنا بظاهر المذهب» وأوجبنا مهر المثل» فالاعتبار بحال العقدء أم بحالة الوطء فيه 
وجهان أو قولان. هذان القولان هما اللذان حكاهما الشارح. ينظر: فتح العزيز: 
0. 


5111 


القولان على أن الوطء ف هذا النكاح لابد له من مهرء إنما الخلاف ف أنَّه 


اذا صحب200؟, 


وخَرَّجَ القاضي الحدسين وجها"' أنّه لا يحب مهرٌ أصلا كما" إذا 
وطئ المرتهن الحارية المرهونة بإذن الراهن ظاناً أنها تباح بالإذن» حيث لا 
يحب المهر في أحد القولين يجامع حصول”*' الملك من مالك البضع””'. 

فنقول: في الدليل على أنَّه لابد من مهر؛ ردًا على هذا التخريج”". 

الزنا لو شرط فيه مال لم يثبت؛ أن المال لا يتعلق به شرع”"" أصلاء 
فلم يتعلق به شرطاء فكذلك الوطء [ص5/5١١ب]‏ المحرّم”” إذا نفي 
عنه ) وحنب أن ل تس ؟ لأنّهِ يتعلق به المال أصلا شرعا”*' » فلم ينتف عنه 
بالشرطء فالثابت في الأصل كون المال لا يحب أصلا وف الفسرع 


2517/8 ينظر: مختصر المزني: ص 244 والوسيط: 810/0؟-١.4 25 وفتح العزيز:‎ )١( 
.٠١ 5 ومغني المحتاج: 570/7 » ومنهاج الطالبين: ص‎ 

(؟) الوجه: أو الوجوه هي الآراء التي استنبطها أصحاب الإمام الشافعي المنتسبون إليه من 
الأصول العامّة للمذهب» بتخريجها على ضوء القواعد التي رسمها لحم الإمام الشافعي. 
ينظر: المجموع: 2٠١1/١‏ وتحفة المحتاج: .4//١‏ 

(9) في ( غ)» (ص): مما. 

(:) في (غ): الأصول. 

(5) ينظر تخريج هذا الوجه قِ: روضة الطالبين عمدة المفتين للنوروي: 4/0 .5٠‏ 

(60) ف ( غ): الترجيح. 

(0) (شرعا): ليست ف ( غ)) (ت).. 

() ف (ص): امحترم. 

(9) (شرعاً) ليس ف (غ). 


51١ 11/ 


0.0 


والجواب: أن هذا فق الحقيقة [غك/8؟ ؟] سك بنظم الستلازم؟' 


)١(‏ هذا مئال آخر لقياس العكس أورده الشارح» وهناك أمثئلة أخرى نذكر منها على 
سيل الثال: 
الوتر يؤدى على الراحلة فهو نفل كصلاة الصبح لم تود على الراحلة فكانت فرضا. 
المرأة لما ثبت عليها الاعتراض لم يصح منها النكاح؛ كالرجل لمالم يثبت عليه 
الاعتراض صح منه النكاح. ظ 
امجامع لحليلته لما وضع شهوته في حلال كان له أجر كالزاني لمالم يضعها في حلال 
كان عليه وزر. 
ينظر هذه الأمثلة في نبراس العقول: ص””". 

(؟) التلازم: هو كل قضية يكون الربط فيها قائما على وجود علاقة بين المقدم والتالي 
توجب ذلك. 
والعلاقات التي توجب ربط التالى بالمقدم متعددة منها: 
أن يكون المقدم سببا في التالي. مثال: إذا مرت الرياح الباردة على السحاب المثقل 


ببخار الماء نزل المطر. 
وإما أن يكون المقدم مسبياً للتالى: مثال: إذا نزل اللطر فقد برد جو السحاب الذي 
كان يحمله. 


وإما أن يكون المقدم علة للتالي. مثال: إذا كانت الطائرة تطير في الجوء فإن ركابها 
يتحر كون وفق حر كتها. 

وإما أن يكون المقدم معلولا للتالي مثال: إذا كان ركاب الطائرة يسيرون في الجو 
بسرعة مئة ميل في الساعة فلابد أن الطائرة التي هم فيها تسير بسرعة مئة ميل ف 
الساعة. 

وإما أن يكون ربط المقدم بالتالي على أساس التضايف العقلي بينهماء كارتباط 
الأبوة» إذ لا تفهم الأبوة الم نفهم البنوة. ولا تتحقق الأبوة إلا بتحقق البنوة. 
مئال: إذا كانت عائشة بنتا لأبى بكر الصديق فأبو بكر أب الها. - 
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إثبات لإحدى مقامتي الثلازم بالقياس. ا ي0 ف المثال 5 6 
مطلقاء لبلا تلان الي واستثناء سد لإنبات نقيض 


وقضيتنا اي يجايايها ااشارج ورهن تراد «لو لم يكن الصوم شرطأً لم يصر شرطأ له 
بالنذر. فهو شرط له مطلقا». 
فالمقدم هو قوله: لولم يكن الصوم شرطا. 
رالتالي هو قوله: لم يصر شرطا له بالنذر. 
والنتيجة هي: فهو شرط له مطلقا. 
وإنما جاءت هذه النتيجة بعد أن سلطنا الاستثناء على التاليى: بقولنا لكنه شرط له في 
النذرء وهو نقيض اللازم؛ فينتج نقيض الملزوم» وهو: فهو شرط له مطلقا. 
وهذا من باب القياس الاستتثنائي المتصل. المؤولف من مقدمتين صغرى وكبرى» 
فالكبرى قضية شرطية متصلة» ويشترط فيها أن تكرن لزومية اتفاقية» والصغرى 
قضية حملية مقترنة بلفظة لكن أو نحوهاء وتسمى استثنائية» ويستشنى بالمقدمة 
الصغرى مقدم الشرطية المتصلة الموجبة اللزومية أو نقيض التالي. والقاعدة أن إثبات 
الملزوم يقتضي عقلاً إثبات لازمه ونفي اللازم بقتضي عقلا نفي ملزومه. 3" 
ومن الأمثلة المبئوثة في الكتاب والسنة قوله تعالى: إل" كان فيهمًا آلهّة إلا اللهُ)6 
(مقدم) (لْفسّدئا) (تالي) [كبرى] أي لكنهما لم تفسدا (صغرى ) (رفع فيها 
التالي). إذن فليس فيهما إلا الله (النتيجة) (وقد رفع فيها المقدم). 
وقس على هذا قوله تعالى: (فلزلا أَنْهُ كان من الْمُسَبحينَ * للبث في بَطنه إلى يوم 
يون سورة الصافات الآينان ١45‏ - 44 | تواقوله تعان: ولو كان حيرا 

نا سَبقوئا إِليْه6 الأعقاقة الآية ا لوقزلة قال 4 اإرلر 2 تقول عَليْنَا بَعْضَ الأقاريل » 

لأحخذنا من باليمين ء تع طمن مه تين الحاقة الآية هع - /اغ. 
وقوله 8: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» 
أخرجه البخاري في صحيحه ص 217/5 كتاب الجمعة )١١(‏ باب السواك يوم 
الجمعة (8) رقم (885) وف كتاب التمني (44) باب ما يجوز من اللو (8) رقم 
(751). 
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الملزوم» ثم إِنّكَ تثبت المقدمة الشرطية بالقياس» وهو أن ما لا يكون شرطا 
للشيء فقي نفسه» لا يصير شرطا له بالتذر كما في الصلاة. 

وقيس عدم شرطية الصوم بالنذر على عدم شرطية الصلاة بالنذرء 
يجامع كونهما غير شرطين: 

أحدهما: في الواقع بالاتفاق. 

والثاني: على تقدير أن يكون الصوم ليس شرطا في الواقع. 

فوَضُحَ أن هذا قياس الطرد'' لا قياس العكسء وظهر دخوله ف 
لذ 

وهذا الجواب هو الْعْني بقوله: «قلنا تلازم» إلى آخره. 

وأمّا قوله: «والتلازم والاقتراني لا نسميهم”' قياسا»» فهو جواب 
والمقدمتين والنتيجة [أص؟5/؟ .]1١١‏ 

وتقريره: أمّا قياس التلازم» وهو القياس الاستثنائي”*'» فهو كقولنا: 
)١(‏ سيأتي تعريفه عند ذكر مسالك العلة إن شاء الله. 
(؟) الحدٌ: عرفه الجرجاني بأنه «قول دال على ماهية الشيء». ينظر: التعريفات 

للجرجاني بتحقيق عميرة: ص5١١.‏ 
(5) القياس الاقتراني: نقيض الاستثنائي» وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها 


مذكورا فيه بالفعل كقولنا الجسم مؤلف وكل مؤلف محدثء. ينتج الجسم محدث 
فليس هو ولا نقيضه مذكورا ف القياس بالفعل. التعريفات: ص١7؟.‏ 


ث/ا1” 


إن كانتهةا رصان شيو حير انا كله تسنيان» فيسو حر نان كته نوين 
يوان فليس بإنسان. 

وما المقدمتان والنتيجة وهو القياس الاقتراني''2 فكقولنا: كل 00 
مؤلف وكل مؤلف محدث؛ وكل جسم محدث فحكم النتيجة ليس حكم 
المقدمتين. 

وأجحاب: بأن ما ذكرعوه من الاستثتائي والاقتراتي لا تسميهما قياسا 
ق: أمظ اعنام وان "كان المنظفيون سمو نينا قرانيا "ربز نه للا سينا 
قياسا ؛ لأن القياس التسوية؛ وهي لا تحصل إلا عند تشبيه صورة بصورة» 
وليس الأمر كذلك في التلازم وفي المقدمتين والنتيجة. 

فإن قلت: بل هي حاصلة في هذين الموضوعين؛ لأن الحكم في كل 
واحدة من المقدمتين معلومٌ؛ وفي النتيجة مجهول» فاستلزام المطلوب من 
عاتن الفبتتوع برضب »صسرورة المكني اللاقوت مسنازيا لسكب ف 
القذينين '" :اق العفة امعاوسرة: 


)١(‏ القياس الاستئنائي: ما كان عين النتيجة أو نقيضها مذكورا بالفعل كقولنا: إن كان 
هذا جسماً فهو متحيز لكنه جسم ينتج أنه متحيزء وهو بعينه مذكور في القياسء أو 
لكنه ليس ,كتحيز ينتج أنه ليس بحسم ونقيضه قولنا إنه جسم مذكور في القياس. 
التعريفات: ص 7١‏ ؟ . 

(؟) إذ القياس عندهم قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر» والذي 
معدي الأضوليوة قبانبا سبي التناقتيون فيلا أقااه الأستوض ف ثهاينة السرك: 
5 />. 

(") (يوجب صيرورة الحكم المطلوب مساوياً للحكم في المقدمتين) ساقط من (ت). 
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قلت: لو كفى هذا الوجه في إطلاق اسم القياس» لورجب 
8 7 ظّ 2 2 7 

[إت5/5هب] أن يسمى كل دليل قياسا؛ لأن التمسك بالتص ججَعل 
مطلوبّه”' مساوياً لذلك النَص ف المعلومية» فَلَّوْ صَّحَّ ذلك لامتنع”'" أن 
يقال: ثبت الحكم في محل التص بالتص لا بالقياس» [ غ59/5؟] والله أعلم. 

قال الإمام: فإن أردنا أن نذكر عبارة في تعريف [ص؟7/5١١ب]‏ 
القياس شاملة - لجميع هذه الصرو نقول القياس: قول مؤلف رن افو ال 
إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. 

وقد تم شرح التعريف المذكور في الكتاب للقياس المصطلح وما أورد 
عليه ثما أشار إليه صاحب الكتاب. 

ولقائل أن يقول: يرد عليه أمران: 

أحدهما: قياس الشبه'؟؟ فإنّه خارج عنه؛ إذ الله ويه أفعيية لا انها 

وثانيهما: قياس لا فارق”' ؛ فإنه ليس فيه علة عند المحتهد. 

وأورد الآمري7") اعتراضا: وقال إنّهُ مشكل لا محيص عنه: وهو أن 
)١(‏ في (غ): مطلوبا. 
(؟) (لامتنع) ليس في (ت). 
(9) ف (ت): من الأقوال. 
(85) سبق تعريفه. 


(0) سيأتي تعريفه في قوادح العلة. 
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الحكم في الفرع متفرع على القياس» وليس ركناً في القياس؛ لأَنَ نتيجة 
الذليل ل ككون رع" اق« الاليل لاقي من الدووع ونه زاك قرادوم مين 
أخذ إثبات الحكم في الفرع في حدّ القياس أن يكون ركنا في القياس وهو 
0 ظ 
قال المندي: وهذا الإشكال ضعيف جدًا؛ لأن المأخوذ في حدٌ القياس 
عا هو الإثبات لا القبوت الذي يترتتب عليه» ونتيجة القياس' '' وهو 
النبوت لا الاثبات47. 

قلت وهذ! 00 

والعجب من الآمدي أنّه لما ذكر حدّ القاضي [ص7/5١١أ]‏ وهو 
قوله”'': القياس: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما 


- بعد سنة 05٠‏ هكدة قصيرة وتوف عام 5١‏ ه له من المصنفات الإحكامء 
وأبكار الأفكار في أصول الدين» والمنتهى والحقائق في علوم الأوائل وغيرها. ينظر 
تر جمته في: وفيات الأعيان: ؟/لههع2 وطبقات الشافعية للسبكي: هه .١‏ 

(1) (على القياس وليس ركنا في القياس لأنْ نتيجة الدليل لا تكون ركناً) ساقط من 
(غ). 

() ينظر: الإحكام: 77/9 ؟ . 
والدور هو: توقف الشيء على ما يتوقف عليه؛ ويسمى الدور المصرح كما يتوقف 
(أ) على (ب) وبالعكسء أو .عراتب ويسمى الدور المضمر كما يتوقف (أ) على 
(ب)» واب) على (ج)» و(ج) على (أ). ينظر التعريفات: ص 50 ١ 4١-١‏ 

(2) (إنما هو الإثبات لا النبوت الذي يترتب عليه » ونتيجة القياس) ساقط من ( غ). 

(0) ينظر: نهاية الوصول: 8.7/197. 

(5) وهذا من مواطن ترجيحات الشارح. 

(60) فق (ص): قول. 


تقالن 


000 


بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لما أو نفيهما عنهما ". 

قال: حمل الفرع على الأصل معناه التشريك في الحكم'''. 

ثم اعترض بهذا الإشكال الذي فكّم أمره» وقال: المختار في حدّه أن 
يقال: إِنّه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في حكم الأصل شاء على 
جامع بينهما في نظر المحتهد ". 

قال وهذه :العارة جنامعة مباتعة واقة بالترط_وغرية عَم يترطدها من 
التشكيكات العارطنة لغيرى””* . 

ونحن نقول: إن كان الاستواء هو التسوية» والتسوية هي الحمل فهي 
موافقة لحدٌ القاضي» سواء من غير فرق وقد تقدم قوله» فإن قوله: في إثبات 
حكم لحما إلى آخره شرح لمعنى الحمل» وكذا هو شرح لمعنى الاستواء؛ إذ 
هو مستلزم لثبوت الحكم في الفرع» فلم يخرج بذلك عن كونه جعل حكم 
الفرع ركناً في القياس فَيّرِدُ عليه ما أورده وإن كان الاستواء غير التسوية فيرة 
عليه ما ذكرناه مع اختلاف التسوية والاستواء في المعنى. 

فالعجب منه اختياره لهذا الحدٌ بعد اعتراضه [ غ40/5 ؟] على الأوّل 


ما زعم أنّه لا خيص عنه [ص 4/5 ١١ب]|‏ وهو لازم لهء إن كان ما أورده 


)١(‏ ينظر: التلخيص: */45 ١ءو‏ البرهان: 2745/5 والمستصفى: 58/5 5» والمحصول: 
ج؟/ق3/5» والإاحكام: 5517/9 . 

(؟) ينظر الإاحكام: 5107/8 . 

() الصدر نفسة: 7/9ا؟. 

(5) المصدر السابق: 7/97 ؟ . 
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صعقيها : وينفرد ما قاله هو بأنة جعل الاستواء موضع التسوية وهما 


000 
غيران” 5 


)١(‏ حاصله أن الآمدي لما اعترض على تعريفات القياس التى أوردها اختار تعريفا له فقال 
في: الاحكام: «/*7؟ «والمختار في حدّ القياس أن يقال: إنّه عبارة عن الاستواء بين 
الفرع والأصل ف العلة المستنبطة من حكم الأصل» ومن التعريفات التي أوردها 
واعدر فو عليه ويك القاضي الباقلاني والذي قال فيه5/9"؟: «حمل معلوم على 
معلوم في إثبات حكم لحماء أو نفيه عنهماء بأمر جامع بينهما» قال الآأمدي بعدها: 
/.7؟ «... والجواب عن الإشكال الأول أن المراد بحمل المعلوم على المعلوم إِنّما هو 
التشريك بينهما ف حكم أحدهما مطلقا. وقوله بعد ذلك: في إثبات حكم أو نفيه) 
إشارة إلى ذكرها بفاصل ذلك الحكم وأقسامه» وهي زائدة على نفس التسوية قٍ 
مفهوم الحكم» فذكرها ثانيا لا يكرن تكرارأ». فاعتراض السبكي حاصله: أن 
الاستواء إن كان .معنى التسوية» والتسوية عمعنى الحمل ورد عليه ما أورده على 
تعريف القاضي الباقلاني» وكذلك إن كان الاستواء غير التسوية يرد عليه ذلك. 
ويلزمه أيضا وضع الاستواء موضع التسوية وهما غيران. والله أعلم. 
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قال: (وفيه بابان: 

الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل: 

الأولى: في الدليل عليه. 

يجب العمل به شرعا. 

وقال القفال والبصري: عقلا. 

والقاساني والنهرواني: حيث العلة منصوصة. أو الفرع 
بالحكم أولى كتحريم الضرب على تحريم التأفيف. 

وداود: أنكر التعبد به. وأحاله الشيعة والنظام) 


يجوز التعبد”'' بالقياس في الشرعيات عقلا ويجب العمل به شرع(؟) 


(1) إن عبارة الأصوليين تختلف في حكاية هذا النزاع. فمنهم من يحكيه بعنوان الحجية. 
فيقول: القياس حجة أو غير حجة. ومنهم من يحكيه بعنوان التعبد. فيقول: التعبد 
بالقياس جائز أو لا. أما حجية القياس فالمعقول في معناها أن القياس أصل ودليل نصبه 
الشارع ليستنبط منه من هو أهل لاستنباط الحكم الشرعي كالكتاب والسنة. قال 
الإمام في الحصول: 5/5/5؟ «والمراد من قولنا: «القياس حجة»: أنه إذا حصل 
للمجتهد ظَنْ أن حكمٌ هذه الصورة مثل حكم تلك الصورة فهو مكلف بالعمل به 
في نفسه ومكلف أن يفتي غيره به». وأما التعبد بالقياس فاختلفوا ف معناه على 

قولين: أحدهما: أنه عبارة عن إيجاب الله لنفس القياس» بمعنى إيجاب الله لالحاق الفرع 
بالأصل. وهو ما جرى عليه الآمدي وبعض شراح مختصر ابن الحاجب. ثانيهما: أنه 
عبارة عن وجوب العمل كقتضى القياس» وهو ما جرى عليه الإمام في الحصول» 
والعضد في شرج المختصرء والبيضاوي في المنهاج» وتبعه شراحه كالسبكي» وغيره. 
ينظر: نبراس العقول: ص؟ ه -ه ه. ظ 
(؟) هل التعبد بالقياس جائز عقلا أو ممتنع؟ فالجماهير من السلف والخلف قاالرما - 


5/ 


- بالجوازء وغيرهم قالوا بالامتناع. والقائلون بالامتناع افترقوا فرقتين: فالأكثر منهم 
على أنه واقع» وغيرهم أنه لم يقع. فجملة الفرق ثلاثة. القائلون بالجواز والوقوع, 
والقائلون بالجواز دون الوقر ع» والقائلون بعدم الجواز. 

ثم إن القائلين بالجواز دون الوقوع افترقوا من جهات ثلاث: 

الأولى: أن الأكثر وقع بدلالة السمع فقطء والقفال من الشافعية» وأبو الحسين 
البصري من المعتزلة على أنه وقع بدلالة السمع والعقل. 

الثانية: أن الأكثر على أن دلالة السمع عليه قطعية» وأبو الحسين ظنية. 

الثالثة: بعضهم أن التعبد بالقياس وقع مطلقا من غير تخصيص ببعض الصور أو بعض | 
الحالات أو استثناء بعضهاء وبعضهم على أنه وقع في بعض الصور والأحوال. 
صورتين فقط» وقد حصل اضطراب في النقل عنهما في تعيين هاتين الصورتين. وابن 
عبدان من الشافعية قال: وقع في حال الاضطرار إليه فقط. وأبو حنيفة أنه وقع ف 
الأسباب والشروط والموانع والكفارات والرخص والتقديرات. والجبائي والكرخي 
قالا: وقع إلا في أصول العبادات. وبعضهم قال: وقع إلا في الأمور العادية والخلقية. 
وقوم إلا في النفي الأصلي» وبعضهم إلا القياس الحزئي الحاجي» وآخرون إلا القياس 
على المنسوخ» وبعضهم إلا في كل الأحكام. 

والقائلون بالجواز دون الوقوع افترقوا فرقتين: 

فرقة: ذهبت إلى عدم الوقوع لوجود الدليل على الوقوع. 

وفرقة: لم تقنع بذلك» بل ذهبت إلى عدم الوقوع لوجود الدليل على ذلك من 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» وإجماع العترة. 

والقائلون بالامتناع عقلا افترقوا فرقتين: فمنهم من ذهب إلى أنه ممتنع ف شريعتناء 
ومنهم من ذهب إلى أنه ممتنع في سائر الشرائع؛ وهؤلاء افترقوا ثلاث فرق؛ فمنهم 
من ذهب إلى أنه ممتتع؛ ؛ لأنْ القياس لا يفيد علماء ولا ظئا. ومنهم من ذهب إلى 
أنه ممتنع ؛ ؛ لأن القياس يفيد الظن والظن قد يخطىئ ويصيب» ومنهم من ذهب إلى أنه 
ممتنع ؛ ؛ لأن القياس وإن أفاد الظن والظن قد يعتد به إلا أن الرجوع إليه رجوع إلى 
أضعف الدليلين مع وجود أقواهما. ظ 0 


5١8وع‎ 


وبع فال السلف:وعقيدور :الكلين' '" ببوراة الفمنال سن أقيمها بداو أبنو 
الحسين السبرى"””> [8؟ لهنها] فوعمها أن العقد موسسن 
لورود التعبد بالقياس» ووافقهما أبو بكر الدّقاق0" من أصحابناء كما نقله 
الشيخ أبو إسحاق ف شرح اللمء' "ومن التاضس ميخ انكر التويند ابه 


وقد نقله في الكتاب عن داود”*) وهو قضية نقل غيره؛ ونقل الإمام عسن 


- هذا بحمل الفرق المختلفة في حجية القياس. ولم يبق إلا قول شاذ لابن حزم 
الظاهري لا يعول عليه» وهو قوله: إن القياس كان مشروعا في صدر الإسلام قبل 
نزول «اليَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ ديئَكُمْ) ثم نسخ. نقله عنه الزركشي في البحر المحيط. 
خنصته من النبراس لعيسى المنون ص 06-917 

)١(‏ ينظر: الإحكام: 4/ه-5, والمستصفى: 599/6 » والمحصول: ؟/ق5/١"»‏ وبيان 
المختصر شرح ابن الحاجب: 2١41/9‏ د ص 277237 وشرح مختصر الروضة: 
> ؟. 

(؟) حكى إجماع الصحابة على القياس القاضي عبدالحبار من المعتزلة فقال: «المعتمد ف 
ذلك ما ذكره شيوخناء من إجماع الصحابة على القياس والاجتهاد». ينظر: المغني في 
أبواب التوحيد: 257/١17‏ وتبعه أبوالحسين البصري: «واختلف من أثبت التعيد به 
فقال قوم: العقل يدل على ذلكء والسمع؛ وقال آخرون: السمع فقط يدل عليه 
والذي يبيّن أن العقل يدل على التعبد به...» ينظر المعتمد: ؟/5١؟.‏ 

() أبوبكر الدقاق هو القاضي أبوبكر محمد بن جعفر المعروف ب(ابن الدقاق) البغدادي 
الأصولي الفقيه الشافعي» ولد عام (5.*ه) وتوفي عام (7595ه) له من المصنفات 
(شرح المختصر). ينظر ترجمته في: طبقات الفقهاء: ص8١١2‏ وطبقات الإسنري: 
0١‏ © المنتظم: 5/07 ؟ ؟. 

0 ) ينظر: شرح اللمع: ةم -51لا. 

(5) ينظر: شرح اللمع: 751/5. وداود: هو داود بن عسي بن خلف الأصبهاني 
إمام أهل الظاهر كان شافعياً» ثم صار صاحب مذهب مستقل كان زاهداً كثير - 
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داود أنّه أحاله عقلا"'' وفي كل من النقلين نظر. 


ل 5 2 5 5 5 : 

فقد قال ابو محمد أبن حزم والامدي: إن داود يقول بالقياس إذا 
كانس الدزة مصضومة كمدهب القالساف :"1 والتعر واف" لاقي د كه إن 
اد ا 5 


قال ابن حزم وأما نحن فلا نقول بشيء من القياس"''؟ [ص 4/5 ١١أ]‏ . 


- الورع من مصنفاته: إبطال القياس» والدعاع. والطهارة والصلاة) توق ببغداد عام 
(17؟5ه). ينظر ترجمته: طبقات الحفاظ: ص05 25 طبقات المفسرين: .١55/١‏ 

)١(‏ ينظر المحصول: ؟/|ق85/5. 

(؟) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي 
الفقيه الحافظ» المتكلم الأديب» الوزير» الظاهريء له المحلى» ومراتب الإجماع, 
والإحكامء والفصل في الملل والنحل» وجوامع السيرة» وغير ذلك كثير» ولد سنة 
1ه وتوق سنة 5 ه. ينظر ترجمته قيُ: وفيات الأعيان: على ؟ مل مس رقم 
(554)»: وسير أعلام النبلاء: 185/14١-5١؟‏ رقم (44)» والإحاطة بأخبار 
غرناطة: .1١١5-111١/84‏ 

(1) هو محمد بن إسحاق أبو بكر القاساني نسبة إلى قاسان ناحية من نواحي أصبهان» 
وقيل: القاشاني بالشين نسبة ل ناحية يحاورة ل(قم). كان من أضيحاتب داود ينفي 

(4) هو المعاق بن زكريا بن يحيى يكنى بأبي الفرج ويلقب بالحريري لأنه على مذهب 
ابن جرير الطبري توفي عام ٠‏ 5ه وينسب إلى نهروان بلدة قديمة قرب بغداد ها 
عدة نواح» فقيه أصولي أدييب. ينظر ترجمته: تاريخ بغذاد: ١/.*؟5؟ء‏ وفيات 
الأعيان: 7.5/5» شذرات الذهب: /175. 

(5) ينظر الاحكام: 1/5. 

(5) ينظر الإحكام لابن حزم: 7ه هء 57 .١‏ وعبارته: «ذهب أهل الظاهر إلى إبطال - 
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وأمّا النَظام والشيعة('2 فأحالوه عقلا كذا نقل المصنف9' . 


والنقل عن النَظَام ليس بجميد؛ لأنه خصّص المنع من التعسد بشرعتنا 
خاصة. قال: أن مبناهأ على الجمع بين المختلفات والفرق بين المتمائلاات 


وأما ما ذكره المصنف بعد من أن القياس الجلي لم ينكره أحد 
فمدخول» ولو صم لكان وجها يرد عليه هنا(" . 

وأما القاشائي والنهرواني فقالا: يحب العمل بالقياس ف صورتين: 

إحداهما: أن تكون العلة منصوصة. قالا: وذلك إما بصريح اللفظ أو 


- القول بالقياس ف الدين جملة» وقالوا: لا يحوز الحكم - ألبتة في شيء من الأشياء 
كلها - إلا بنص كلام الله تعاللى» أو نص كلام النبي 6 أو ما صم عنه يك من فعل 
أو إقرار»ء أو إجماع من جميع علماء الأمة كلهاء متيقن أنه قال كل واحد منهم» دون 
مخالف من أحد.... وهذا هو قولنا الذي ندين الله تعاللى به». وقال في موضع آخر: 
«فإن لم نحد نصا ولا إجماعا ولا ضرورة» اقتصرنا على ما جاء به النص» ووقفنا 
حيث وقف. ولا مزيد اقتصرنا». 

(0) قال الشريف الخرجاني: ص :١55‏ « الشيعة: هم الذين شايعوا عليا #5 وقالوا: إنه 
الإمام بعد رسول الله يت واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده». وينظر: 
الملل والنحل للشهرستاني: ص45 »١‏ والفصل في الملل والنحل: ؟5/١١.‏ 

(؟) ينظر: المحصول: ؟/ق؟5/؟5". 

(©) قلت أنكره الظاهرية فقد صدر ابن حزم كتاب القياس قال فصل ف إبطال دعواهم 
في دليل الخطاب. ينظر: الإحكام لابن حزم: 2/1 4 . 


الدليا 


والإمام والآمدي وغيره"''. 

والثانية: أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصلء ومثل له في الكتاب 
بقياس تحريم [غ؟/١:؟]‏ الضرب على تحريم التأفيف» وقد سبق منه أن 
هذا من باب المفهوم وسيأتي النظر في أن ذلك هل هو متناف؟ إن شاء الله 
تال 

وهذا إيضاح”؟' ما في الكتاب مما يتعلق ذهب القاشاني والنهرواني, 
وهو ف النقل عنهما تابع لأصحابه» وقد نقل عنهما الآمدي أنْهما لم يقضيا 
وقوع التباس» الأشيما كاقع ععه متضوصية أ موا انوا نعو 
والذي [ص5/5١١ب]‏ نقله الغزالي أنهما خصّصاه بموضعين: 

أحدهما: النص والإبماء كما عرفت. 


والغانسي: الأحكام المعلقة بالأسباب كرجم ماعه ”ا 
ا ا ا ا 00 
)١(‏ ينظر: التلخيص: 55/7 5» والبرهان: 5/5/الاء والمستصفى: /؟14/5؟5-ه7؟, 

والمحصول: ؟/ق 25/5 والإاحكام: 7١/4‏ وما بعدها. 

(5) في (غ)2)(ت): كا 

(7) ينظر الإحكام: "١/54‏ وعبارته: «... والقاشاني والنهرواني لم يقضوا بوقوع ذلك 
إلا فيما كانت علته منصوصة أو مومى إليها» اه 

(:) هو الصحابي ماعز بن مالك الأسلمي أبو عبدالله واسمه غريب» وماعز لقبه وقد 
رجم ني عهذله لله تائبا وقصته مشهورة. ينظر فى ترحمته: الإصابة: هه .لا 

والاستيعاب: 40/7 »١1‏ طبقات ابن سعد: 14/4 86. ظ 


(5) قصة ماعز بن مالك الأسلمي 5ه رواها جماعة من الصحابة منهم ابن عباس, - 


ا 


قال الغزالي: وكأنهما يعنيان بهذا القسم تنقيسح لكك لين 


- وجابر بن عبدالله» وأبوهريرة و 
وأخرج الحديث البخاري في كتاب الحدود(87)» باب هل يقول الإمام للمقر: 
لعلك لمست أو غمزت؟ (58): ص ١0١‏ رقم (58614). وأخرجه مسلم في 
كتاب الحدود (59)» باب من اعترف على نفسه بالزنا( ه) ((رت): 27707 رقم 
59/1 1)). 

(1) الاشتقاق: هو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيباً ومغايرتهما في 
الصيغة. التعريفات: ص5 5 . 
والاسم المشتق قسيم الاسم الجامد. 

(؟) وللفرق بين تحقيق وتنقيح وتخريج المناط أورد قول الغزالي في الفرق بينها مع الأمثلة 
باختصار. ظ 
قال الغزالي: «اعلم نا نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم» أي ما أضاف الشارع 
الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه. 
والاجتهاد ف العلة إما أن يكون ف تحقيق مناط الحكم وإما في تنقيح مناط الحكمء 
وإما في تخريج مناط الحكم واستنباطه. 
فأما تحقيق مناط الحكم: فلا نعرف خلافا بين الأمة في جوازه. مثاله الاجتهاد ف 
تعيين الإمام بالاجتهاد مع قدرة الشارع في الإمام الأول على النص» وكذا تعيين 
الولاة والقضاة» وكذلك ف تقدير المقدرات وتقدير الكفايات ف نفقة القرابات 
وإيجاب المثل في قيم المتلفات» وأورش الجنايات وطلب المثل في جزاء الصيد. فإن 
مناط الحكم في نفقة القريب الكفاية» وذلك معلوم بالنصء أما أن الرطل كفاية لهذا 
الشخص أم لا فيدرك بالاجتهاد والتخمين. وينتظم هذا الاجتهاد بأصلين أحدهما: 
لابد من الكفاية» والثاني: أن الرطل قدر الكفاية فيلزم منه أن الواجب على القريب؛ 
أما الأصل الأوّل فمعلوم بالنص والإجماع» وأما الثاني فمعلوم بالظن... 5 
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5 ١2 
ُِ ع ان بد"‎ 


عندهما من مسالك النظر في مواقع الظنون شيئان: 


أحدهما: ما دل من كلام الشارع على التعليل به» ولهذا صيغ: 


منها: ربطه الحكم بالأسماء المشتقة كالزانية والزاني» ومن هذا القبيل: 


, 


سها فسجد '"» زنى ماعز فرجم» فالساء تقتضي ربطا وتسبيبا وذلك 


- الاجتهاد الثاني في تنقيح مناط الحكم: وهذا يقر به أكثر منكري القياس مثاله أن 
يضيف الشارع الحكم إلى سبب وينوطه به ويقترن به أوصاف لا مدخل لما في الإضافة 
فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يتسع الحكم. مثاله إيجاب العتق على الأعرابي 
حيث أفطر في رمضان بالوقا ع من أهله: انا تلعف بد كز ايا در بقوله يه : «حكمي 
على الواحد حكمي على الجماعة» أو بالإجماع» على أن التكليف يعم الأشخاص 
الاجتهاد الثالث: في تخريج مناط الحكم واستتنباطه: مثاله أن يحكم بتحريم في محل 
ولا يذكر إلا الحكم وامحل ولا يتعرض لمناط الحكم وعلته»؛ كتحريم شرب الخمر 
والربا في البر» فنحن نستنبط المناط بالرأي والنظرء فنقول: حرمه لكونه مسكراء 
وهو العلة» ونقيس عليه النبيذ» وحرم الربا في البر لكونه مطعوما ونقيس عليه الأرز 
والزبيب...» ينظر: المستصفى: 8/6.؟91-5؟. 

)١(‏ قْ (ص): يفترقان. 

(؟) ينظر: المستصفى: 4/5/؟. 

(9) وهذا قريب من اللفظ الذي أخرجه أبو داود في سنئه: ص5 ١5‏ كتاب الصلاة (؟) 
باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم )5١5(‏ رقم الحديث )١١*9(‏ ولفظه 
«أن النبي #ُيَقدُ صلى بهم فسها فسجد سجدتين» ثم تشهدء ثم سلم».. وأصل هذا 
حديث ذي اليدين المروي في صحيح البخاري: 54١-515٠‏ كتاب السهر (55) - 
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ل تي ' 


والأمر الثاني: ما يكون في معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه كقوله 
عله : له يبولن أحدكم في الماء الراكيد»”") قالا: لو جمع جامع بولا في 


وعاء وصبه في الماء الراكد كان في معنى البول في الماء انتهى”" . 


ظ وكذلك كلامه في مختصر التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر وقال: إن 
القياسيين اختلفوا؛ فذهب قومٌ إلى [ص5/5١١أ]‏ أن ما صاروا إليه ليس 
قولا بالقياس» وَإِنّما هو تتبع منهما للتص. وقال آخرون - وهو الحق - هو 
قول ببعض القياس”''. 
- باب إذا سلم في ركعتين (7) رقم الحديث »)١551(‏ باب من ل يتشهد في 
سجدتي السهو( ؛ ) رقم الحديث .)١5578(‏ 

() سورة الإسراء من الآية ؟. 

(؟) رواه مسلم كتاب الطهارة 8؟ باب النهي عن البول في الماء الراكد رقم (18), 


:ع“ وأحمد ؟/؟ “ه4542 لت 5/ءه" .”1١‏ 


والحديث المتفق عليه بلفظ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم » رواه البخاري ف 
كتاب الوضوء (4) باب البول في الماء الدائم (548) رقم (579)» ومسلم في كتاب 
الطهارة (؟) باب النهي عن البول في الماء الراكد (8؟) رقم (5/85/9). 
وينظر: تلخيص الحبير: ١55/١‏ رقم .١17‏ 

() ينظر: البرهان: ؟/4/ا/اده/ال/ا. 

(4) ينظر كتاب التلخيص: 5/7 ١؟.‏ 


١ لام‎ 


وقال إمام الحرمين في البرهان: إن أبا هاشم قال بهذين الوجهين وزاد 
ثالثاء وهو ما إذا طولب المكلف بشيء واعتاص”'' عليه الوصول إليه يقينا 


8 -00- 1 1ن ) 
استقبال القبلة عند إشكال جهاتها اننه 29. 


وهذا من أبي هاشم يحتمل أن يكون ينعا © هي القنافي أت / ]| 
إل في هذه الأماكن الثلائة» ويكون حيئئذ مذهباً آخر في القياس لم يتقدم 
له ذكرء ويحتمل أن يكون [غ؟/45 ؟] منعاً من العمل بسالظنَ مطلقاً إلا 
فيها. 

وف الباب مذهب آخر ذهب إليه أبو الفضل بن عبدان”*' من أصحابنا 
أن من شَرْط صحًّة القياس حدوث حادئة تؤدي الضرورة إلى معرفة 


0 3 


)١(‏ اعتاص: واعتصت النواة: اشتدت» وتعصى الأمر اعتاص. والعصيان خلاف الطاعة» 
عصاه يعصيه عصيا ومعصية وعاصاه؛ فهو عاص وعصي. القاموس المحيط: 
ص5 55" ١‏ مادة «عصى». ْ 

(؟) ينظر: البرهان: ؟/ه/ا/ا-5/ا/. 

(9) في (ر(ت): نا . 

(4) هو عبدالله بن عبدان بن محمد بن عبدان الشيخ أبو الفضل شيخ همذان ومفتيها وعالمهاء 
كان كه افيه ورعا علد النقرن فى كدان لبه قوق رع ال ببعة رهد انه 
مصنفاته شرح العبادات. ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى: ه/55-56 الترجمة 
رقم ))15١(‏ شذرات الذهب: ١ه‏ ؟ » طبقات ابن هداية الله: 5. ظ 

(5) ينظر: المحصول: ؟/ق5/5”, الإحكام: 4/5 5» نهاية الوصول: 15/1 05". ورأي 
ابن عبدان في القياس ذكره صاحب النبراس وعزاه لصاحب البحر امحيط الزركشي - 
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تنبيه: ذهب الأكثرون إلى أن دلالة الدليل السمعي عليه قطعية؛ وقال 

قال (استدل أصحابنا بوجوه: 

الأول: أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع, والمجاوزة اعتبار وهو 
مأمور به في قوله تعالى: ( فَاعَتَبِرُوا) 

قيل: المراد الاتعاظ فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية. 

قلنا أص7/5١١ب]:‏ المراد قدر مشترك. 

قيل: الذال على الكلي لا يدل على الجزئي. 

قلنا: بلى, ولكن ههنا جواز الاستضاء دليل العموم. 

قيل: الدلالة ظنية. 

قلئا: المقصود العمل فيكفي الظن). 


اسك أصحابنا على حجية القياس بو جحوه أ 3 


- وللسبكي في جمع الجوامع. ينظر النبراس: ص؟ 2١5‏ والبحر المحيط:» وحاشية 
البناني على جمع الجوامع: ١5/5‏ 5. 

)١(‏ استدلوا بالكتاب والسنة والإجماعء والمعقول. أما الكتاب فجملة من الآيات أشهرها 
في كتب الأصول قوله تعالى: (مَاعْتبرٌوا يا أولي الأبْصّار» . 
وأما السنة فجملة من الأحاديث م حديث معاذ ا 
وأما الإجماع: وهو الذي عرّل عليه جمهور الأصوليين. وتقريره: القياس مجمع على 
العمل به بين الصحابة وكلما كان كذلك فهو .حجة يجب العمل بهء فالقياس حجة 
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أحدها: أن القياس بحاوزة» والمحاوزة اعتبار» والاعتبار مأمور به. 


أما المقدمة الأولى؛ فلأنه بحاوزة عن الأصل إلى الفرع . 
وأما الغانية: فلن الاعتبار مشتق من العبور» وهو الجحاوزة والعبور. 


جم هه 


تقول: عبرت عليه وعبرت النهرا'". 


- وأما المعقول: تقريره أن يقال: القياس يفيد ظن حكم الأصل في الفرع. وكلما كان 
كذلك يجب العمل عقتضاه» فالقياس يجب العمل كقتضاه. واستدلوا على صحة 
المقدمات نا 

)١(‏ هذا دليل منطقي مؤلف من ثلاث مقدمات ونتيجة. فالمقدمة الأولى: القياس محاوزة 
والمقدمة الثانية والحاوزة اعتبار» والمقدمة الثالئة والاعتبار مأمور به. والنتيجة القياس 
مأمور به. فهذا قياس مركب (قتراني مفصول النتائج مؤلف من ثلاث مقدمات كل 
واحدة منهن يترتب عليها التي بعدها. وضابطه أن تجعل النتيجة مقدمة صغرى وتضم 
إليها كبرى ثم تمعل النتيجة أيضا صغرى وتضم إليها كبرى وهكذا. ولذلك طريقان: 
الطريق الذي يسمى المتصل النتائج. وطريق يسمى مفصول النتائج وهو الذي يهمنا 
كأن تقول: كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس وكل حساس نام» وكل نام 
بحتسم ينتج كل إنسان جسم. وف مثالنا: القياس محاوزء والمحاوزة اعتبار والاعتبار 
مأمور به ينتج القياس مأمور به. 

(؟) ينظر: الصحاح: «عبر» والمصباح المنير: ص 2785 ولسان العرب: مادة 
«عبر». «كقولهم عبرت النهرء وعبرت على فلان أي جاوزته ومنه يقال: المعبر 
للموضع الذي يعبر عليه والمعبر السفينة التي يعبر فيها كأنها أداة العبورء والعبرة 
الدمعة ميت بذلك لأنها تعبر الحفن ولا تستقر فيه» وعبّر الرؤيا أي جاوزها إلى ما 
ينأسبها» 
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وأما الثالثة: قوله تعالى: (فاعَتبرُوا يا ول الأنفا م" ام عافية 
الاعتبار» وهو أمر شامل لجميع أنواع الاعتبار» ومن جملة أفراده القيياس , 
فوجب أن يكون مأمورا به20. 

واعترض الخنصم أولا: بأنا لا نسلم أن الاعتبار ابحاوزة؛ بل المراد ممن 
المأمور به الاتعاظ» ودليل ذلك أن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية 
وهو قوله تعالى: (مرُود بوهم دوم بدي الؤمني76 فاك 
لأيقال عند للق فتيمعوا الدرة اقل و5 شو سرش ركيداك ين 
الكلام ولا يليق بالشرع. 

وأجاب عنه: بأن المراد بالاعتبار» القدرٌ المشتركٌ سين [ص ١١7/5‏ 
الاتعاظ والقياس وهو لمحاوزة إذ في كل منهما معناهما”؛ بخلاف ما لو 
جعلناه مختصاً بالاتعاظ فإنّه يلزء”"' إما الاشتراك أو الممازء وهما على 
خلاف الأصلء وإذا حملنا الاعتبار على مطلق المجاوزة لا يلزم الركاكة'"' ؛ 
لأنها إنما تلزم أن لو خصصنا الاعتبار بالقياس الشرعي وليس كذلك 
[غ؟/؟:1]. 


)١(‏ سورة الحشر من الآية ؟. 

(؟) هذه أدلة على صحة المقدمات الثلاث. 
(") سورة الحشر من الآية ؟. 

(4) في (غ)»(ت): وهو. 

(5) قي (ص): معناها 

() في (غ)2 (ت): فيلزم. 

(0) في (غ): الوكالة. وهو تصحيف. 
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ثم اعترض المخصم ثانيا: بأنا سلمنا أَنْ الاعتبار الحاوزة» لككن لا يلزم 
منه الأمر بالقياس؛ لأن الآية دالة على وجوب أمر كلي وهو مطلق 
الاعتبار» والدال على ما به الاشتراك غير دال على ما به الامتياز» وغير 
ملتزم له؛ وهو معنى قوله: الذال على الكلي لا يدل على الحزئي. ولا يلزم 
الأمر بالقياس او ا اا اا او 

وأحيب: بأن''' ما ذكر صحيح؛ ولكن هنا يقتضي العموم لوجهين . 

أحدهما: وهو المذكور في الكتاب أنه يحسن أن يقول: اعتبروا إلا 
الاعتبار الفلاني» وقد بِينَا في العموم أن الاستثناء يخرج ما لولاه لدخل» 
فوضح أن كل اعتبار داخل تحت هذا اللفظ. 

والعاني: أن ترتيب الحكم على المسمى يقتضي أن يكون علّة ذلك 
الحكم هو ذلك المسمّى» وذلك يقتضي أنْ علّة الأمر بالاعتبار كونه اعتبارا 
فيلزم أن يكون [ص1/5١١ب]‏ كل الاعتبار مأمورا به. 

ولقائل أن يقول على الأول: لا نسلم جواز الاستثناء إذا فسّر بالتفسير 
المذكور» وهو ما لولاه لوجب دخوله؛ إذ النكرة في سياق الإثبات لا 
تعمّ ثم ولو فسّر الاستثناء بأنه ما لولاه لصم دخوله لم يتأت" ما ذكر 
ينك كله 2ه 314 أ] يض :الافر يك بامة عت" قور له عن 


)١(‏ (بأن) ليست في (غ). 

() في (غ):لم يأت. 

(7) الماهية الكلية: قول القائل قي الشيء ما هو؟ طلب لاهية الشيء» والماهية إنما تتحقق 
بمجموع الذاتيات المقومة للشيء فإذا أشار إلى مر وقال: ما هو؟ فقولك شراب - 
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النوع من الاستثناء نحو صل إلا الصلاة الفلانية مع أن الأمر بالماهية الكلية 
ليسق "اموا يجرئياتهاء» كذا قاله صفى الدين الهندي وهو صحيح” '". 

وعلى الغاني: أن هذا إثبات للفياس بالقياس» أو أن0؟2 كون ترتيت 
الحكم على الوصف مشعرا " بالعليّة قياس فيتوقف ثبوته على ثبوت أصل 
القياس) قلا ثبت به أصل القياس» وإلا يلزم الدور. 

فإن قلت: قد قال بحجية هذا النوع من القياس بعض من أنكر أصل 
القياس؛ لكون العلة فيه معلومة بالإبماء فيصح إثباته به بالنسبة إليه. 

قلت: - ولكن لا مع إثباته ين بالنسبة إل منكر أصل 
القياس. والكلام في هذا المقام ليس إلا معه. 


الخصم بوجه ثالسث: وهو أن الأمر بالماهية الكلية وإن لى يقتض الأمر 
يجزئياتهاء [ص7/5١١أ]‏ لكن يقتضي تخيير المكلف بالإتيان””' بكل واحد 
من تلك الحرئيات بذلا صو الالكر كنيعت القررعة الحيمة اورجه مها أذ 


لسلسم 


- ليس بحواب مطابق لأنك أخللت ببعض الذاتيات وأتيت بما هو أعمّ بل ينبغي أن 
تذكر المسكر. ينظر: معيار العلم: ص؟78-175. 

.8" . ينظر: نهاية الوصول: 1//17لم‎ )١( 

(5) (أن) ليس في (ت). 

() في (ت): يشعر. 

(5) (به) ليست في (ص). 


(5) ف (ت): ف الإتيان. 
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لجميعها ثم [غ5/5 4 ؟] التخير بينهما يقتضي جواز فعل كل واحد منها 
ويلزم من جواز فعل القياس وجوبه؛ لأن القول بجوازه ممع عدم وجوبه 


ارق للإجىا ع 0 


ثم اعترض الخصم ثالثا: بأنا ولو سلمنا أن" الآية دالة على الأمر 
بالقياس» لكنّ التمسك بها ممتنعٌ؛ لأن الاستدلال بالعموم إنما يفيد الظنٌ» 
والتمسك بالظن '' في المسائل العلمية التي هي الأصول لا يجوز. 


وأجحاب المصنف: بأن المقصود من حجية القياس العمل به لا مجرد 
اعتقاده» كأصول الدّين» والعمليات”*' يكفي فيها الظسنٌّ؛ فكذلك 
وسائلها. والله أعلم. 

ولم يحب الإمام عن هذا السؤالءبل قال: إِنّه عام في كل””' السمعيات 
فلا تعلق له بخاصية هذه المسألة"''. 

وأجحاب الهندي ,كنع أن تكون المسألة علمية وجعلها ل وهذا 


.5".0/8/19 ينظر نهاية الوصول:‎ )١( 
ف (ت): بأن.‎ )( 

(؟) (والتمسك بالظنٌ) ليس في (ت). 
(5) ف (ت): والعمليات. 

(5) (كل) ليس ف (ت). 

(10) ينظر: المحصول: ؟/[ق5/١0.‏ 
(1) ينظر: نهاية الوصول: 8/17, . م 
(8) ف (ت): الروايتين. 
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قال ( الثاني : خبر معاذ وأبي موسى. 
قيل: كان ذلك قبل نزول: (اليَوْمَ أكملت لَكمْ ديتكة)”". 
قلنا: المراد الأصول لعدم النص على جميع الفروع). 


الوجه الثاني: من الوجوه الدالة على حجيّة القياس [ص8/5/١١ب]‏ 
( 


السنة» وتلك ف قصتين: قصة معاذ وقصة أبي موسى”'". 

أما قصّة معاذ فروي عنه أن النبي وك لما بعثه إلى اليمن قال له: 
«كيف تقضي إذا عرض لك قضاءء قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم 
تحد في كتاب الله قال: فبسنة رسول الله يت قال: فإن لم تحد في كتاب 
الله ولا في سنة رسول الله يت قال: أجتهد رأيي ولا آلؤء قال: فضرب 
رسول الله © في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 


يرضي رسول الله6”". والمراد بالرأي القياس. 


)١(‏ ف (ص): أكملت. فقط. وهي الآية ‏ من سورة المائدة. 

(؟) في (ص): قصة أبي موسى وقصة معاذ. 

(9) أخرجه أبوداود في كتاب الأقضية )١8(‏ باب اجتهاد الرأي في القضاء (١١)رقم‏ 
(595؟) ص ؟ د ه. وأخرجه الترمذي ف أبواب الأحكام )١7(‏ باب ما جاء في 
القاضي كيف يقضي (7) رقم(551١1-/85١)‏ 5519//5. وقال: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وليس إسناده عندي يمتصل. وأخرجه البيهقي في كتاب 
القاضي باب ما يقضي به القاضي »١96/١١‏ والإمام أحمد في مسنده: ه/.9؟, 
وأخر جه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: .١188/١‏ ولم يبلغ هذا الحديث درجة 
الحسن ناهيك عن الصحة غير أنه اشتهر بين الفقهاء وتلقوه بالقبول حيث ذهب كثير 
من النقاد كالخطيب وابن قيم إلى قبوله والاحتجاج به ف باب القياس. ينظر: 
إعلام للوقعين: ١5/١‏ ؟. والتلخيص الخبير: .١15/5‏ وقصة أبي موسى الأشعري ومعاذ - 
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قال إمام الحرمين: ولا يجوز أن يقال: أراد بالرأي الاستنباط مسن 
الكتاب والسنة» فإن ذلك لو كان على هذا الوجه لكان تمسكا بالكتاب 
والسنّة» وقد قال في البرهان أيضاً أن الشافعي 5ه احتج ابتداء على إثبسات 
القياس بحديث معاذ يعني هذا. قال: والححسديث مدون في الصّحاح متفق 
على صحّته لا يتطرق إليه تأويل”''. 

قلت: وهذا عجيب من إمام الحرمين [غ45/5 ؟] فقد قال إمام 
الصناعة أبو عبدالله البخاري: لا يصمح هذا الحسديث”'". وقال الترمذي: 
ليس إسناده عند نضا 7 

وأما قصة أبي موسى» وقد جمع في الخحصول وغيره أت5/١"ب]‏ بين 
القصتين وجعلهما [ص؟/8/١١أ]‏ واحد؟', ولا أعرف ذلك بل روى 


- أخرجها البخاري في كتاب المغازي (54) باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن 
قبل حجة الوداع (50) رقم الحديث )84745-44١(‏ ص 2865٠١‏ وأخرجها مسلم 
ف كتاب الجهاد والسير (75) باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير (5) رقم الحديث 
)2١(‏ ص١5‏ 7. 

)١(‏ ينظر البرهان: ؟75/5/,. قلت: الأولى أن يلتمس له عذرء أو يتأول له فلعل قصده 
أن أصل قصة معاذ وأبي موسى الأشعري ف الصحيحين. 

(؟) ينظر التلخيص الحبير: ».١555/5‏ فقد نقل الكلام عن البخاري» وينظر البخاري ف 
التاريخ الكبير: 5717/5 . ظ 

(؟) ينظر: سنن الترمذي كتاب الأحكام» باب ما جاء ف القاضي يصيب ويخطىئ 
وعبارته: «هَذا حديث لآ تغرف إلا من هذا الْوَّْه وَلَيْسَ إِستَادُهُ عدي بمتصل. وأو 
عَوْنَ الثقفي» اسلْمُهُ مُحَمِّدُ بن عُبيْد الله». ْ 


(4) ينظر الحصول: ؟/ق5/؟ ه. 
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الببهقي أن عمر بن النطاب 5ه كتب إليه كتابا بليغاً وفيه: ثم قايس 
الأمور» واعرف الأمثال والأشباه. رواه البيهقي"''. وقال: هو كتاب 
معروف مشهور لابد للقضاة من معرفته والعمل به”"'. 

وقد اعترض الخنصم على هذا الدليل الثاني: فإنّه وإن دل على حجيّة 
القياس وقت تقريره ييه فلا يدل على حجيّته دائما في جميع الأزمنة» بل 
ذلك قبل نزول قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلت لَكُمْ دِينَكُمْ)”" فإِنَ إكمال 
الدّين إِنّما يكون بالتنصيص على الأحكام فلمّا نزلت هذه الآية استغني عن 
القباس. 

والجواب: أن الأصل عدم التخصيص بوقت دون وقت» وأيضا فك 
يقل أحد إن القياس كان حجّة إلى حين نزول هذه الآية ثم زال. 

والمراد بقوله: (الَيَومَ أكملت لَكُم ديَِكُم )7 الأصول أمَا التفاريع 
فالآية مخصوصة بالنسبة إليها لعدم همول النتص الصريح””' لجميع الحزرئيات» 
هذا تقرير ما في الكتاب. 


)١(‏ رواه البيهقي: ٠‏ كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي ويفتي به 
المفتي» وق كتاب الشهادات باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي 
عليه 557/٠١١‏ » ورواه الدارقطني في السنن: 505/4. وجامع بيان العلم: 
5" . 

(؟) ينظر سنن البيهقي: .١917/١١‏ 

(*) سورة المائدة الآية . 

(5) سورة المائدة الآية . 

(5) (الصريح): ليس في (غ). 
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ولك أن تحيب عن هذ '' الاعتراض بما هو أحسن من هذا الجواب, 
فتقول: المراد من قوله: (اليَومٌ أكملت لكم ديتكم)”' بيان جميع ما 
يحتاج إليه في الدين” ''» والآية عامّة على هذا التقدير. 


نم البيان [ص؟5/5١١اب]‏ قد يكون بلا واسطة كما في التخصيصء 
وقد يكون بواسطة كما إذا بِيّن المدارك للأحكاء”؟' . 


)١(‏ (هذا) ليست في (غ). 

(؟) سورة المائدة الآية ‏ 

() يقول الطبري ف تفسيره: «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: 
يعني جل ثناؤه بقوله: (اليَرمَ أكمَلت لَكُمْ دينَكَمٌ): اليوم أكملت لكم أيها 
المؤمنون فرائضي عليكم وحدودي. وأمري إياكم ونهيي» وحلالي وحرامي, 
وتغريلي من ذلك ما أنزلت منه في كتابي» وتبياني ما بينت لكم منه بوحبي على 
لسان رسولي» والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر 
دينكم» فأتممت لكم جميع ذلك فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم». تفسير الطبري: 
>" 

(5) البيان بلا واسطة» كما هو التخصيص: فقد عرفه ابن السمعاني بقوله: تخصيص العام 
بيان ما لم يرد بلفظ العام» وذكروا في الفرق بين النسخ والتخصيص., أنْ التتخصيص 
بيان ما أريد بالعموم» والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ ذكره الماوردي. ينظر: البحر 
امحيط: 41/7 25 555» القواطع لابن السمعاني: .١754/١‏ أما البيان. فقد ذكر الشافعي 
مراتب البيان للأحكام في أول الرسالة من ص ١؟‏ وما بعدها خمسة أقسام بعضها 
أوضح بيانا من بعض: فأولها بيان التأكيد: وهو النص الحلي الذي لا يتطرق إليه 
تأويل كقوله تعالى: ل(فصيامٌ ثلائة يام : في الْحَجّ وَسَبْعَة إِوَا رَجَعْكُمْ تلك عَشَرَة 
كاملّة) | ودة البقرة من الآية .]١57‏ وثانيها: النص الذي ينفرد بدّرْكه العلماء 
كالواو وإلى قي آية الوضوء. ثالثها: نصوص السنة الواردة بيانا لمشكل في القرآن» - 
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فلم قلتم: نه لا يحصل ذلك إلا إذا كان البيان بلا واسطة؟ وحينئذ لا 
ينافي إكمال الدّين العمل بالقياس بل يكون من إكماله شرعية القياس'' 
ولا يحتاج على هذا التقرير”'" إلى تخصيص الآبة» بل تككون باقية على 
عمومها. 0 

قال: (الغالث أن أبا بكر 5ه قال في الكلالة: أقول برأبي, الكلالة ما 
عدا الوالد والولد”" »؛ والرأي هو القياس إجماعا. وعمر كك أمر أبا موسى 
في عهده بالقياس» وقال في ال أقضي برأبي. وقال له عثمان: إن اتبعست 
رأيك فسديد. وقال علي: اجتمع رأبي ورأي عمر في أم الولد. وقاس ابن 
عباس الجد على ابن الابن في الحجب ول ينكير عليهم [غ7/5: ؟] وإلا 
لاشتهر, قيل ذموا أيضا قلنا: حيث فقد شرطه توفيقا) . 

الوجه الثالث: مما يدل على أن القياس حجة» وهو معتمد اللدمهور: 
الاجها 409 . 


- كالنص على ما يخرج زمن الحصاد مع تقدم قوله تعالى: (وَآنوا حَقَهُ يوم 
حَصّاده» [سورة الأنعام: من الآية .]١ 4١‏ ورابعها: نصوص السنة المبتدأة مما ليس ف 
القرآن نص عليها بالإجمال ولا بالتفسير. خامسها: بيان الإشارة وهو القياس المستنبط 
من الكتاب والسنة. ولمزيد من التفصيلء ينظر البحر المحيط: .481١- 48٠١/9‏ 

)١0(‏ ف (ت): بل تكون من إكماله شريعة القياسء وف (ص): بل تكون من إكمال 
شرعية. 

(؟) ف (غ): التقدير. 

() (الوالد) ليس ف (غ). 

(5) دليل الإجماع صاغه السبكي كما البيضاوي, ف قياس منطقي مؤلف من مقدمتين - 


مدل 


وتقريره أن العمل بالقياس محممٌ عليه بين الصحابة؛ لصدوره من 


- كبرى وصغرى فنتيجة) واستدلوا على صحة المقدمتين بأدلة حتى تصح لهم 
النتيجة وصورة القضية على النحو التالى: 


القياس مجمع على العمل به بين الصحابة. (مقدمة صغرى) 
وكلما كان كذلك فهر حجة يجب العمل عمقتضاه. (مقدمة كبرى) 
فالقياس حجة يجب العمل .عقتضاه (نتيجة) 


أما الصغرى؛ فدليلها أن القياس ثبت العمل به أو القول به من بعض الصحابة» ولم 
يظهر الإنكار على ذلك من أحد منهم» وكلما كان كذلك فهو بجمع على العمل به 
بينهم. فالقياس مجمع على العمل به بينهم فتضمنت مقدمتين: إحداهما: أن بعض 
الصحابة ذهب إلى العمل بالقياسء والثانية: أنه لم ينكر عليه أحد من الباقين. وكبراه 
مقدمة. فهاهنا تلات مقليابت ترق بريه الع ةر على الثاني والكبرى مقدمة 
فيكون مجموع ما تتوقف صحة دليل الإجماع عليه أربع مقدمات. 

أما المقدمة الأولى: وهي أن بعض الصحابة ذهب إلى العمل بالقياس» فاستدلوا عليه 
ما نقل عن الصحابة من الوقائع التي حكموا فيها بالقياس» وهي ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: مسائل وقع التصريح منهم فيها بالقياس أو ما يقرب منه. 

النوع الثاني: مسائل وقع فيها خلاف بينهم وليس فيها نص من الشارع فيتعين مدرك 
كل واحد فيما ذهب إليه هو القياس. 

النوع الثالث: مسائل صرح كل واحد بأنه أفتى فيها بالرأي الذي هو القياس. 

وقد جاءوا لكل نوع من هذه الأنواع بدليل من الأحاديث والآثار عن الصحابة 
رضي الله عنهم. 

وأما الكبرى فدليلها أن الرأي هو القياس. واستدل صاحب المنهاج بالإجماع. 
واستدل صاحب المحصول بأن يقال للإنسان: أقلت هذا برأيك أم بالنص فيجعل 
أحدهما في مقابلة الآخرء وذلك يدل على أن الرأي لا يتناول الاستدلال بالنص جليه 


وخفيه. ينظر: النبراس: بتصرف. ص5 9-ه١٠١.‏ 
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طوائف منهم من غير إنكار, وكلما كان كذلك كان إجماعا ؛ لا تقدم في 


وأما صدوره عن طواشف منهم: فلا روي أن أفضل الصحابة 
الصديق [ص 9/5١١أ]‏ 5 قال حين سثل عن الكلالة"'': «أقول فيها 
ا ؛ فمي ومن 
الشيطان»(؟ 5 والرأي هو القياس؛ لأنه يقال: 0 هذا برأيك أم بالنص؟ 
فدلت مقابلته للنص على أنه للاستدلال. 

واذعى المصئف في ذلك الإجماع, وكذلك9) اذعى صفي الدين 
المندي ف التّهاية» واستدل عليه بأنْ أصحابنا روا عن السلف كلاما كثيرا 


)١(‏ قال تعالى: (يَسْتَفعُوئَكَ قل الله يُفْتيكمْ في الْكَلآنَة إن امْرُوٌ هَلّكَ لَيْسَ أ ةلد ولة 
أَخْت فلَهًا نصفْ مَا ترك وَهُوَ يرثها إن لْمْ يكن لها وَلَدّ) (سورة النساء: الآية 
57 والكلالة من لم يَرِنْهُ أب أو ابن» وهو مصدرٌ من تكلله النسب. وجاء في 
النهاية في غريب الحديث مادة «كلل»: قد تكرر ف الحديث ذكره «الكلالة» وهو 
أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدأ يرئانه. وأصله: من تكلله النسب» إذا أحاط 
به. وقيل: الكلالة: الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد» فهو واقعٌ على اميت وعلى 
الوارث بهذا الشرط. وقيل: الأب والابن طرفان للرجل» فإذا مات ولم يخلفهما فقد 
مات عن ذهاب طرفيه» فسمي ذهاب الطرفين كلالة. وقيل: كل ما احتف بالشيء 
من جوانبه فهو [كليل» وبه سميت؟ لأن الورّاث يحيطون به من جوانبه. 

(؟) أخرجه الدارمي ف كتاب الفرائض باب الكلالة» 255/5 والبيهقي: في كتاب 
الفرائض باب حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم والأب ولخت ورله الابن: 
؟.» وتلخصيص الحبير: 1//7/ .١ ٠١‏ 

(9) ف (ص): وكذا. 
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أنهم عملوا بالرأي» وقالوا: الرأي"'' هو القياس. 

وروى الخنصوم كلاما كثيرا في ذم الرأي وقالوا: هو القيساس» 
وساعدناهم على ذلك» فدل على أن الرأي هو القياس وفاقا". 

فإن قلت: هل ذلك باعتبار أصل وضعهء أو باعتبار النقل؟ 

مس ا تح 1 6 ا 

قلت: الأظهر أنه بطريق النقل» مع أن ذلك مما لا حاجة '* لنا إليه مع 
توف" ها كرناة. 


وأمر عمر ظلئه أبا موسى في عهده بالقياس» حييث قال: «واعرف 


الأشباه والنظائر ثم قايس بين الأمور»””' وقد تقدم هذا. 
وقال عمر أيضا في الحجد: أقضى برأبى. فقال عثمان لعمر: إن اتبعت 
رأيك فسديدء وإن تتبع رأي من قبلك يعني أبا بكر فنعم الرأي"''. 


)١(‏ «الرأي) ليس في (غ)» (ت). 

(؟) ينظر: النهاية: /19/م .9-81 ا”". 

() (مما لا حاجة) ساقط من ( غ). 

(4) في (ت): (مع ما ثبوت ما) 

(5) هذا جزء من كتاب عمر 5ه إلى أبي موسى الأشعري في أصول القضاء أخرجه 
الدارقطني ف كتاب الأقضية والأحكام كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: 
4 :» حديث رقم .)١5(‏ وقال ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين: 87/١‏ هذا 
كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة؛ والحاكم 
والمفتي أحوج إليه وإلى تأمله والتفقه فيه اه. وانظر الفقيه والمتفقه: .551/١‏ 

(5) روى مروان بن الحكم أن عمر ه حين طعن قال: إني رأمقودق اكند رابا فإن 


رأيتم أن تتبعوه؟ فال عثمان: إن نتبع رأيك فهو رشدء وإن نتبع رأي الشيمخ - 


من 


وقال علي : اجتمع رأبي فراق»عمر قُْ أمهسات الأو لاد "ا على أن ا 
بَعنَ) وقد [ص؟/ ١ ٠.‏ اب] إت؟/ ١1ا]‏ رأيت الأن 00 
وقاس ابن عباس الحدٌ على ابن الابن في حجب”" الاخوة» وقال: ألا 


يتقى الله ابن ثابت يجعل ابن الابن ابناء ولا يجعل أبا الأب أبا'2. فثبت 


- قبلك فنعم ذو الرأي كان. رواه الحاكم في المستدرك كتاب الفرائض (45) 
78-14 باب (95) رقم الحديث (74487). وقال الحاكم هذا حديث على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه البيهقي ف السئن كتاب الفرائض باب من لم 
يورث الأخوة مع الجد )41١(‏ 4.05/5-".غ رقم الحديث .)١5451١(‏ 


(0) أم الولد: هي التي حملت من سيدها وادّعاه؛ وهي تعتق عموت سيدها من رأس المال» 
ولا يجوز بيعها ولا التصرف فيها بنقل الملك» وهذا هو مذهب فقهاء الصحابة منهم 
عمر 5ه وعثمان © وعائشة رضي الله عنها ونقل عن علي بن أبي طالب وابن 
عباس وابن الزبير 4 جواز بيعهن. ينظر: المغني مع الشرح الكبير: 495/١5‏ وما 
بعدهاء والأم: //؟ مم 

(؟) رواه عبد الرزاق قٍ المصنف الحديث رقم »)١5554(‏ ورواه البيهقي ١5١9/٠١‏ 
الحديث رقم »)5١7915(‏ والتلخيص الحبير: ١5١9/85‏ رقم .)5١51(‏ 

(؟) الحجب لغة: المنع, وف الاصطلاح: منع شخص معين عن ميراثه إما كله أو بعضه 
بوجود شخص آخر ويسمى الأول حجب حرمان, والثاني حجب نقصان. ينظر 
التعريفات: ص 785. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفرائض باب فرض الحد حديث رقم 
»)555/٠١6)1١9.059(‏ حيث روى الحديث. من طريق قتادة» قال: دعا عمر وك 
علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وعبدالله بن عباس فسأهم عن اللجد فذكر 
اوش وقه قال أن عبانى :نهو انب الندى للاكرة تمع سورايش و بر اوه الات أ نضا افد 
عبدالبر ف جامع بيان العلم: ١٠١7/6‏ بلفظ: «ليتق الله زيد أيجحعل ولد الولد بمنزلة - 
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صدور القياس ما قلناه وبغيره م. الأثار الكثيرة ال لا ينكرها إلا معاند» 
ور العياس وبعيرة من !در إ 
فاقك توائر الققار المقعرك معي 


قال القاضي ف كتاب التقريب والإرشاد: وقد صار تمسكهم بالرأي 
وتسويغهم التعلق بطريق الاجتهاد مدركا ضرورة”''» كما أدرك اختلافهم 
على الجملة ضرورة» وإن كانت صورة الاختلاف نقلت آحادا!”" . 


واعترض الخصم على هذا الدليل» بأنه معارض عثله؛ فإنه نقل عن 
الصحابة رضي الله عنهم أنهم ذموه أيضاء وأنكروه [غ1417/5؟] كما 
روي عن أبي بكر 5ه أنه قال: «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت 
في كتاب الله برأبي»” *'. 


وقوله: تظلني أي توقع على ظلاء وتقلني معناها تحملني””'. 


- الولد ولا يجعل أب الأب ,كنزلة الأب؟ إن شاء باهلته عند الحجر الأسود». 

)١(‏ يعني التواتر المعنوي لا اللفظي. 

() ف (ص): مدرك ضرورة. 

(؟) ينظر: تلخيص التقريب: +/4 5 .١‏ 

(4) قال ذلك لما سكل عن قوله تعالى: (وَقاكهّة َأَبّا) ينظر جامع بيان العلم: 5/6 ه, 
وقال ابن عبدالبر عقيبه: « وذكر مثل هذا عن أبي بكر الصديق» ميمون بن مهران 
وعامر الشعبي وابن أبي مليكة» وقد ساق الأثر ابن حجر في الفتح من طريق التيمي 
والنخعي وأعلهما بالانقطاع وقال: لكن أحدمما يقوي الآخر. ينظر فتح الباري: 
وينظر الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف: »١158/4‏ وابن كثير في 
تفسيره ١/ه2‏ 257/5 ومقدمة أصول التفسير لابن تيمية: ص8 .١١‏ 


(5) ينظر معاني هذه الكلمات: الصحاح: ١755/0‏ مادة « ظلل» وه/4 ١8٠١‏ مادة «قلل». 


>” 2 


وعن عمر طلبه: «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الديد» 37 

مودي «لو كان الدّين بالقياس لكان باطن الف أولى 
بالمسح من ظاهره»” "إلى غير ذلك من آثار كثيرة”” . 

والجواب: أن معارضة هذا الَذْمٌ [ص ]1١ 5١/5‏ لما ذكرناه أيضا عنهم 

فى العا به إن * ثبتت » فالجمع بين الدليلين أولى ‏ #الحمل ها على ها إن 
كان القياس غير مستجمع لشرائطه, وذلك على القياس المستجمع لشرائطه 
توفيقا بين الدليلين» وهذ”*' ما ذكره في الكتاب وهو جواب إجمالي. 


و أتعيب: بوجه تفصيلى ؛ انها تقل عن أ يكر فاليا آراة ببنة قو ليه 


)١(‏ رواه ابن عبدالبر قي بيان العلم وفضله 2١4854/5‏ وأخرجه الدارقطني ف سننه ف 
كتاب النوادر: 55/4 ١‏ الحديث رقم (5 )١‏ والفقيه والمتفقه: 57/١‏ 4. 

(؟) هذا الأثر أورده أبوداود بزيادة: «وقد رأيت رسول الله ويك مسح على ظاهر خفيه» 
رقم .١١54/١ )١155(‏ وأورده الخطيب في الفقيه والمتفقه مرويا عن عمركك قال: 
«أصحاب الرأي أعداء السنن» لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخنف أحق مسحه 
من أعلاه». ١/هه4.‏ 

() منها على سبيل المثال: «ما رواه ابن عمر وابن عباس # قالا: «يذهب قراؤكم 
وصلحاؤ كم ويتخذ الناس رؤساء جهالا برأيهم» أخرجه ابن عبدالير في جامع بيان 
العلم 2.١7/5‏ وعن ابن عباس أيضا: «إياكم والمقاييس» فإنما عبدت الشمس 
والقمر بالمقاييس» أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم: 00 وأورد الخطيب 
آثاراً كثيرة ينظر الفقيه والمتفقه: 49/1١‏ 455-84. 


60) ق (نت): (وهو) 


نه ”> 


إلى محض السمع عن النبي ؤي وأهل اللغة بخلاف الفروع الشرعية. 
وأما قول عمر 4ك فإنّما''' قصد به ذم من ترك الموجود من 
الأحاديث وعدل الى الرأي»؛ مع أن ١‏ العيدل نه قروا بعدم النتصوص» 
ولذلك سماهم بأصحاب الرأي» وإلا فمن قال بالكتاب والسئّة والرأي» لا 
بقال له صاحب الرأي؛ لأنّه ل يتمحض قوله بالرأي. 

وأما قول علي 4# لو كان الدّين بالقياس إلى آخره؛ فيجب حمله 
ما أتت به السنن على ما يقتضيه القياء 7؟) 

قال (الرابع: إن ظنّ [ص5/١5١ب]‏ تعليل الحكم في الأصل بعلة 
توجد في الفرع, يوجب ظن الحكم في الفرع. 

والنقيضان لا بمكن العمل بهما ولا الترك هما. 

والعمل آذ تمنوع, فيبقى الراجح). 

هذا وجه عقلي"" تقربره: : أن المجتهد إذا ظن أن الحكم في الأصل 


)١(‏ في (ت): (فإنه). 

(؟) هذه الأجوبة عن الآثار الواردة عن الصحابة أوردها إمام الحرمين ف التلخيص: 
*/؟ ١؟.‏ قال: «على أن معظم ما ورد من الأخبار والآثار مطعونة لم يتقبلها أهل 
الصناعة فإياك أن تكترث بما تمسكوا به من الآثار فإنهم عارضوا بها المستفيض 
المتواتر» اه. 

() هذا هو الدليل الرابع على حجية القياس وتقريره كما جاء في شرح السبكي: 2 - 
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معلل بعلّة موجودة في الفرع» حصل له ظنّ ثبوت الحكم في الفر ع, 
والظن بوجود الشيء يستلزم الوهم بعدمه ؛ لعدم انفكاك كل من الظن أو 
الوهم عن الآخر» والعمل بهما أو التركُ هما يستازم اجتماع النقيضين أو 
ارتقاعوهساة والعيد] الوه م [غ8/5:؟] المرجوح خخسلاف المعقول 

والمشرو ع» فتعين العمل بالراجح؛ نا استقرينا أمور الشرع كلها جزئية 
وكلية» فوجدنا الراجم ' يجب العمل به" ؛ لقوله وي : «نحن نحكم 
بالظاهر»”" » وما أشبه ذلك» وهذا معنى قولنا يتعين العمل بالراجح, 


- القياس يفيد ظنّ حكم الأصل ف الفرع. (مقدمة صغرى) 
وكلما كان كذلك يجب العمل عقتضاه. (مقدمة كبرى) 
فالقياس يجب العمل مقتضأه. 00 (نتيجة) 


أما الصغرى: فوجهها؛ أن من ظنّ أن الحكم يْ الأصل معلل بوصف, وظنٌ وجود 
ذلك الوصف في الفرع» ظنّ أن حكم الفرع مثل حكم الأصل. 
وأما الكبرى: فوجهها؛ أن حكم الفرع الذي هو مقتضى القياس إذا كان مظنونا 
كان تقيض مرهوناً ء ناما أن لعو معطي القباى قيطي فعا أن لا عدن معنا 
أو يعمل بنقيضه فقطء والأول باطل لاجتماع النقيضين, والثاني باطل لارتفاع 
النقيضين» والثالث باطل؛ ؛ لأن بديهة العقل تمنع من العمل بالمرجوح مع وجود 
الراجح» فتعين العمل يمقتضى القياس وهو المطلوب. ينظر: النبراس مع التصرف: 
ص4 .١١‏ ظ 

)١(‏ (لأنا استقرينا أمور الشريعة ......الراجح) ساقط من (ت). 

(؟) ينظر: شرح الأصفهاني للمنهاج: 2555/5 ومعراج المنهاج: »١517/5‏ والحاصل: 
65:٠-5‏ 2 والتحصيل: 11/7//5» ونفائس الأصول: 2937517/7 ونهاية 
الول ادا 

() هذا الحديث استنكره المزي فيما حكاه ابن كثير عنه في أدلة التنبيه» وقال النسائي - 


/ا. 5 


وليس المراد منه أن كونه راجحا صفة يقتضي الثواب على فعله؛ والعقاب 
على تركه» حتّى يقال عليه: الأحكام عندناء إِنَما هي من جهة اللشرع 
دون العقل» وإنما المراد بتعينه أن الشرع تقرر منه ذلك» فالعقل أدرك كونه 
راعسا والقترم كد العمل بار بولقل أغلية [ع 11 
الإدراك بلا نزاع بين العقلاء؛ وقد [ت75/5ب] قيل: إن في7' هذا 
الدليل نظرا ؛ لحواز ارتفاعهما بارتفاع محل الحكم, وذلك بألا يكون في 
الواقعة حكم شرعي البنّة» ويكون الأمر فيها محالاً على البراءة الأصليةع 
بناء على 80171" لا قيب أن بكرن في كل حادثة حكم شرعي. 


- ف سننه: باب الحكم بالظاهرء ثم أورد حديث أم سلمة ... - «إنما أنا بشر 
وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحق بحجته من بعض». متفق عليه. - 
وقد ثبت ف تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي» سبب وقوع الوهم من الفقهاء فْ 
جعلهم هذا ا موقا وقال الإمام الشافعي: «وقدأمر الله نبيه أن يحكم 
بالظاهر». وقال ابن عبدالبر في التمهيد: « أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر 
وأن أمر السرائر إلى الله» ..... وف الباب ما أخرجه البخاري كتاب الشهادات 
(55) باب الشهداء العدول (50) رقم الحديث )5514١(‏ ص ٠.ه)‏ حذليث عمر 
#ه: «إنما كانوا يُوْحَدْون بالوحي على عهد النبي يَلِ وإن الوحي قد انقطعء وإفا 
نأخذكم الآن ما ظهر لنا من أعمالكم». وثي البخاري أيضا: ف كتاب المغازي 
(54) باب بعث علي بن أبي طالب #ه وخالد بن الوليد 5ه إلى اليمن (51) رقم 
»)4*751١(‏ ص8655 وهو حديث أبي سعيد: «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس 
ولا أشق بطونهم». ينظر تلخيص الحبير باب أدب القضاء: 2١55/8/5‏ وتمييز الطيب 
من الخبيث: ص .3”١‏ 

)١(‏ (في) ليس في (غ). 

(5) (على أنه) ساقط من (غ). 
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قال: (احتجوا بوجوه الأول قوله تعالى: (لا تَُقدمُوا4» إوأن 
تقولُوً) » (وَلاَ تَقفْ)» ولا رطب 464 (إِنَ الظَنٌ . 

قلنا الحكم مقطوع والظن في طريقه) 

ذكر من شُبّه الخصوم مثة: 


5 يد ار 
أوها: ما تعلقوا به من الكتاب وذلك ف قوله تعالى: «إيَا أيها الذين 


2 


رج سس سا سمس لاس وي 


آمَنُوا لا تُقدمُوا بَيْنَّ يَدَي الله وَرَسُوله4”'' والقول بالقياس تقديم بين يدي 
الله ووسولة إذ :هو قولّ يقير الكتاب :و الميئة: 
وأيضا فالقياس إنا يفيد الظنّ» والظنّ منهي عنه لقوله تعالى: (وأن 
تقولوا عَلَى الله ما لا تَعلمّون74) 
وقوله: (وَلا تقف ما لَيْسَ لَك به علم)”" أي ولا تتبع ما لا0ة) 
تعلم» نهي عما ليس بعلم» ومن جملته الظن. 
5 2 247 0 ا 2 9 يّ 5 
وأيضا قوله تعالى: ( ولا رطب ولا يَابِسِ إلا في كاب مبين6 ” 
يق يقتضي الا ستغناء عن القياس. 
وأيضا قوله: (إن الظنّ لا يَعْنى من الح شيئا”'"' . 
)١(‏ سورة الحجرات: الآية الأولى. 
(؟) سورة الأعراف: من الآية 9". 
(9) سورة الإسراء: من الآية 75. 
(5) ف (غ): لم. 


(5) سورة الأنعام: من الآية 08. 
(0) سورة النجم من الآية ١18‏ . 
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وأجاب: ف الكتاب بأن الحكم مقطوع به لا مظنون» والظسْ 
[ص؟/؟؟ اب] وقع في طريقه كما تقرر في أول الكتاب. 


فإن قلت: هذا يشعر بأنه سلّم أن الظنّ مذموم» لكنّه وقع في طرق 
الحكم لا فيهء وعلى هذا يكون الطريق مذموماء ويكون الحكب') 


كذلك؛ لأنّه مستفاد من الطريق المذموم. 


قلت: حاصل جوابه؛ أنه منع كون الحكم مظنونا حتّى لا يستدل 
الخصم عليه بما استدل» ولا يلزم من هذا المنع تسليم [ غ494/5 ]١‏ أن الظنْ 
مذموم, ولا إشعار له به ولو سينا آنه يشعر نذلك: فقال الوا ا 
شارح هذا الكتاب”" لا نسلم أن المستفاد من المذموم مذموم ألا تترى إلى 
جواز كذدب المقدمتين مع صدق النتيجة» مثل قولك: كل إنسان حجس ) 


وكل حجر حيوان» ينتج كل إنسان حيوان» وهو صحيح مع كلذب 


)١(‏ (لا فيهء وعلى هذا يكون الطريق مذموماء ويكون الحكم) ساقط من (غ) لانزلاق 
الكل 

030 الشيرازي: هو همس الدين محمد بن أبي بكر الأيكي الشّيرازي» الشافعي » أبو عبدالله 
كان فقيها إماما في الأصلين ورد دمشق ودرس بالغزالية وشرح منطق مختصر ابن 
الحاجب ثم سافر إلى مصر وولي مشيخة الشيوخ» وعاد إلى دمشق فتوفي بالمرة توق 
سنة /51"ه. ينظر: ترجمته في شذرات الذهب: 479/6. 

() اسم الكتاب: معراج الوصول» توجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت 
رقم )١5*5(‏ كما توجد منه نسخة أخرى تحت رقم (.0.0). وقد قام بتحقيقه 
والتتقديم له الدكتور عبدالمنعم التجار. ينظر: فهرس المخطوطات دار الكتب المصرية: 
1 ". 
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ولقائل أن يقول”©: كل إنسان حيوان في هذا المشال صورة نتينجة لا 
نتيجة في نفسه» وصدقه لنفسه لا لكونه نتيجة» فلا نسلم أن هاتين 
المقدمتين ينتجان هذا القول الصادق. 

واعلم أن هذا الذي أجاب به المصنف ليس شاملا للآية الأولى ولا 
للاية الرابعة. 

والجواب عن الآية الأولى» آنا(" لا نسلم أن العمل بالقياس تقديم 
بين يدي الله ورسوله؛ لأنه نت بالكتاتت والسنة كما تقلغ: 

وعن الرابعة بأنّه عام تخصوص؛ لعدم [ص 5/5 ؟ ١أ]‏ اشتمال الكتاب 

وقد أجيب عما استدل به الخصم على المنع من الظنّ بوجهين آخرين 
لم يذكرهما في الكتاب: 

أحدهما: أنه ححجة عليه فإن القول ببطلان القياس ليس ايها عنده 
بل مظنون ضرورة أنه لاا '' قاطع على فساده. 

والثاني: أنه يكب لخصيصه بالأصول دون الفمروع؛ لو حوب العمل 
بشهادة الشهود, وحكم القاضي » وفتوى المفتي) واجتهاد المجتهد في الماء 
)١(‏ في (ص): أن يقال. 


(5) (أنا) ليس ف (غ). 
(9) (لا) ليس في (ت). 
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والثوب7؟ع والقبلة وقت الصلاة) وهلال رمضان» وقيم المتلفات» وغلبة 
5 ,! ا تاي 5 

السلامة في ركوب البحرء وخبر الواحد والعموم» وقول المقدر في أرش' 
الجنايات والنفقات» وجزاء الصيد» وصدق الحالف في مجلس الحكم. كل 
ذلك مظنون» ويرفع '" به التفي في الأصل. 

قال: (الثاني: وقوله عن: «تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة 
بالسنة وبرهة"*' بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا». 

الغالث: [رت55/5] ذم بعض الصحابة له من غير نكير. 

قلنا: معارضان عثلهما””' فيجب التوفيق. 

الرابع: نقل الإمامية إنكاره عن العترة. 

قلنا: معارض'"'' بنقل الزيدية. 

الخامس: أنه يؤدي إلى الخلااف [ص؟/؟ ١اب]‏ والمنازعة, وقد قال 
تعالى: «ولا تَتَارَعوا فَتَفْشَلوا 6. 

قلنا: الآية في الآراء والحروب لقوله عَيْنَهُ : «اختلاف أمتي رحمة»). 
)١(‏ ف (ص): التراب. 
(؟) أرش: اسم للواجب ما دون النفس» وهو دية الجراحات والجمع أروش بوزن فلوس. 

ينظر: أنيس الفقهاء: 558 » والمصباح المنير: ١/١‏ (أرش)» والتعريفات: .١1‏ 
(9) في (غ): ويرافع. 
(4) (برهة) ليس ف (غ). 


(5) قِ (غ): معرض كثلهاء وف (ص): معارضان عثليهماء وفي (ت): معارض مثلهما. 
(5) «نقل الإمامية إنكاره عن العترة.قلنا: معارض» ساقط من ( غ) لسبق النظر. 
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الشبهة الثانية للخصوم: ما روي من قوله | غ50/5؟] َه «تعمل 
هذه الأمة برهة - أي قطعة - من الزمان بكتاب الله ثم تعمل برهة بسنة 
رسول الله هت ثم تعمل برهة بالرأي» فإذا قالوا بالرأي» فقد ضلوا 
ا 

الثالثة: الإجماع فإنّه قد نقل عن بعض الصحابة ذم الرأي من غير 
نكيرء فكان إجماع”؟"'. 


والجواب عن هذين الدليلين بأَنْهما معارضان كثليهما سنّة وإجماعاء 
كما سلف فيجب الجمع بين الدليلين» بأن يحمل الذمّ على القياس الفاسد 
دول الصحيح, كما سبق. هذا ما في الكتاب. 


)١(‏ الحديث رواه أبويعلى في مسنده عن أبي هريرة 4ك بلفظ: «تعمل هذه الأمة برهة بكتاب 
لله ثم تعمل برهة بسنة رسول الله ييه ثم تعمل بالرأي فإذا عملوا بالرأي فد ضلوا وأضلوا» 
كما أخربحه الخطيب في الفقيه والمتفئقه: 45/١‏ 4» ومجمع الزوائد: 2179/١‏ جامع بيان 
الشارح فيه عن سنده فكفاني بذلك مؤنة الدراسة. وسيأتي مفصلا. ظ 
إنكار على ذلك. وكلما كان كذلك فهو مجمع على إنكاره وترك العمل به» وعلى 
أن الله لم يتعبدنا به» فالقياس لم نتعبد بالعمل بمقتضاه» وهو المطلوب. 
فأما الصغرى: فدليلها ما ذكر من الروايات عن الصحابة في ذم القياس. 
وأما باقي المقدمات فيعلم تقريرها من تقرير الإجماع السابق على الحجية. 
والجواب كما ذكر الشارح, أن هذا الإجماع معارض بالإجماع السابق على الحجية» 
فيجب التوفيق بينهما بأن يحمل هذا الإجماع على القياس الفاسد» والإجماع السابق 
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والحديث المشار إليه لا تقوم به الحجةع ولا يصلح معارضاً؛ لأن راويه 
جبارة بن المغلس''' وهو ضعيف» عن حماد بن يحيى الأبح''“» وقد قال 
فيه البخاري: يهم في الشيء بعد الشيء ". 

قال ابن عدي”*؟: وسمعت ابن حماد يقول: قال السعدي: حماد بن 
يحيى الأبح روى عن الزهري حديثا معضلاة*», يعني هذا الحسديث؛ ورواه 
حماد عن الزهري كما ذككر عن سعيد بن المسيب”'' عن أبي هريرة 


)١(‏ جبارة بن المغلس الحماني الكوفي أبو محمد توفي سنة 4١‏ 5ه عن سن عالية روى عن 
عبان أ شا لوطا قال صاحب لمغني: جبارة بن المغلس شيخ ابن ماجه: 
وأه. وقال ابن نمير: ما هو عندي بمن يكذب» صدوق كان يوضع له الحسديث 
فيحدث به يعني فلا يدري» وما كان عندي تمن يتعمد الكذب. وقال ابن معين: 
كدان يفال التسووين لكشن الزازع هن عن ين .حعزفة كذانيف: وقنال السقاري: 
حديثه مضطرب » وقال ابن أبي حاتم: كان أبوزرعة حدث عنه في أول مرّة ثم ترك 
حديئه بعد ذلك. ينظر: المحروحين من المحدثين والضعفاء لابن حبان: 52١1/١‏ 5. 

(؟) حماد بن يحيى الأبح بالموحدة بعد مهملة أبوبكر السّلمي البصري صدوق يخطئ من 
الثامنة. ينظر: تهذيب التهذيب: "/ه ا والمجرح والتعديل: »١5/*‏ والثقات: 
215 . 

() ينظر الكامل ف الضعفاء: 1 

(4) ابن عدي: أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن القطان الجرجاني» الحافظ الناقد» 
ولد سنة /الا؟5ه» له الكامل في ضعفاء الرجال» توق سنة 5ه ينظر ترجمته ف : 
تاريخ جرجان: ص 258-555 رقم (147)) والأنساب: 8/١555-51غ‏ 
طبقات الشافعية الكبرى: 81١5-1‏ رقم .)5١5(‏ 

(5) الحديث المعضل: هو بفتح الضّادء يقولون أعضله فهو معضل: وهو ما سقط من 
إسناده اثنان فأكثر. بشرط التوالي. ينظر: تدريب الراوي: .184-1١ 7/١‏ 

(5) في (غ) كما ذكر عن ابن يحبى. 


5501 


6060 
مرفوعا 2 . 


فإن قلت [ص؟7/5؟١أ]:‏ سلمنا ضعف الحديث” " ومعارضيّه لما 
تقدم» ومعارضة الإجماع الاك اه كي انوت بينهما. 

ولكن الؤتسلم أن التوفيق متعين اذ كرتف ين الطترق بل اق أن 
بعضهم كان قائلا بالقياس» حين كان البعض الآخر منكراًء ثم لما انقلب 
المنكر مقرًا اتقلسب لمقرٌ مُتكراء وحيشذ يكون كل واحد منهم قائلاً 
بالقياس ومنكرا باعتبار حالتين» فلا تناقض”*"'؛ وتكون الروايتان 
صحيحتين مع أنّه لا يحصل الإجماع على صحته, ولا على بطلانه. فلا 
يصمّ لك ولا لنا الاستدلال بالإجماع. ظ 


قلت: ما ذكرناه من التوفيق أولى ؛ لأنّه يقتضي بقاء ما كان على ما 
كان من استمرار كل ذي قول على قوله» وتوفيقكم يقتضي التعبير. 
وأيضاأً فلو وقع ما ذكرتموه لاشتهر؛ لغرابته أو كان في لفظ أحد منهم 


إشعار بالرجوع. 


)١(‏ الحديث المرفوع: وهو ما أضيف إلى النبي فلع خاصّة لا يقع مطلقه على غيره متصلا 
كان أو منقطعاء وقيل هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي 4# أو قوله. 
ينظر: تدريب الراوي: ١/5ه١.‏ 

(؟) ينظر: الكامل في الضعفاء لابن عدي: 45/5 ؟. 

(©) الحديث الضعيف: وهو مالم يجمع صفة الصّحيح أو الحسن. 
ينظر: تدريب الراوي: .١61١/١‏ 

(4) في (ت): فلا يتناقض. 
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الرابعة: نقل الإمامية”'' من الشيعة"'' إجماع العترة" '' على أنَّه لا يجوز 


)١(‏ الإمامية: هم القائلون بإمامة على 5 بعد النبي يخ نصاً وظاهرا ويقينا صادقا من غير 
تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين. ينظر الملل والنحل للشهرستاني: .5١/8/1١‏ 

(؟) سبق التعريف بها. 

20 العترة: قال ابن منظور ف اللسان: مادة «عتر» «و عثرة الرجل: أقرِباؤه من ولد 
وعيرف وقيل: هم قومة دنيا وقيل: هم رهطه وعشيرته الأذثون مَنْ مَضى منهم 
ومن غبّرٌ؛ ومنه قول أبي بكرء رضي الله عنه: نحن عثرة رسول الله الي خرج 
منها وبيضته التي تَفْمَأتْ عنه» وإنما جيبّت العرّبُ عنا كما جيبّت الرحى عن 
قطبها؛ قال ابن الأثير: لأنهم من قريش؛ والعامة نظن أنها ولد الرحل خاصة وأن 
عترة رسول الله ولدُ فاطمة» رضي الله عنها؛ هذا قول ابن سيده» وقال الأزهري» 
رحمه الله وفي حديث زيد بن ثابت قال: كال وول الله «إني تارك فيكم 
التقلين خَلْفي: كتاب الله وعثّرتي فإنهما لن يتفرّقا حتى يردا علي الحرض»؛ 
وقال: قال محمد بن إسحاق: وهذا حديث صحيح ورفعه نحوّه زيدُ بن أرقم وأبو 
سعيد الخدري» وفي بعضها: إِنّي تارك فيكم التقليّن: كتاب الله وعثْرتي أهل 
بيتي» فجعل العترة أهل البيت. وقال أبو عبيد وغيره: عثْرَة الوه 
وفصيلتُه رهطه الأذتون. ابن الأثير: عثْرةَ الرجل أَحَصْ أقاربه. وقال ابن الأعرابي: 
العيْرةَ ولد الرجل وذريته وعقبّه من صُلْبهء قال: فعثْرةٌ النبي ولدُ فاطمة البُشُولء 
عليها السلام. وروا غحق أب سغيدقال: العثرة ساقٌ الشجرة» قال: وعشرةٌ النبي 
عبدُ المطلب وولده» وقيل: عيْرئه أهل بيته الأقربرن» وهم أولاده وعلي وأولاده 
وقيل: عيْرتُه الأقربون والأبعدون منهم؛ وقيل: عمْرة الرجل أقرباوه من ولد عمه 
دنيا؛ ومنه حديث أبي بكرء #» قال للنبي هه حين شاوَرَ أصحابّه في أسَّارَى 
بدر: عِبْرئُك وقَرْمُك؛ أراد بعثرته العباسَ ومن كان فيهم من بني هاشم, وبقرمه 
فرشا والمقهور المعروق أن عتركه آهل بعد وهم النين خعت عنيهم الركاة 
والصدقة المفروضةء وهم ذوو القربى الذين لهم خمس الحمس المذكور في - 
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العمل بالقناس.. 

والجواب: أن ذلك معارض بنقل الزيدية'؟ منهم» حيث نقلوا إجماع 
العترة على وجوب العمل به مع أن إجماع العترة غير حجة كما سبق"''. 

الخامس: أن القياس يؤدي إلى الخنلاف والمنازعة» وكل ما كان 
كذلك فهو منهي [ص؟4/5 5 ١اب]‏ عنه [غ5151/5]. 

أما الصغرى”'؛ فلأن القياس مبني على الظِنٌ؛ وهو مختلشف باختلاف 
القياسين. 


زيما 


أميناتييان الكخيرى *"فلقولنة تساك :ل ول نسار عو 24 تسن عمق 
النزا ع» فاستلزم ذلك النهي عما يفضي إليه. 
والجواب: أن الآية إِنُما وردت في مصالح الحروب؛ لقرينة قوله: 
ل لس ردم هس (5) ع ع اا 2000 
(فتفشلوا وكذهب ريحكم)” ' أو أنها محمولة على النزاع فيما يتعين فيه 
- سورة الأنفال» اه. 
)١(‏ الزيدية: أتباع زيد بن على بن الحسين بن علي #ه ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة 
رضي الله عنها ولم يحوزوا ثبوت إمامة في غيرهم. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني: 
١//ا.؟-و.؟.‏ 
(؟) ينظر ص: ١55‏ ؟ وما بعدها. 
() أي دليل المقدمة الصغرى وهي قوله: «أن القياس يودي إلى الخلاف والمنازعة». 
(5) أما المقدمة الكبرى: فقوله: «وكل ما كان كذلك فهو منهي عنه». 
(0) سورة الأنفال من الآية 4. 


(5) سورة الأنفال من الآية 4. 
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الحق كمسائل الأصول. 

وأما التنازع فيما عدا ذلك فجائز لما روي من قوله قنَّ: «اختلاف 
أمتي رحمة» فيحمل الحديث على ما عدا ذلك. 

واعلم أن الحديث المشار إليه غير معروف» ولم أقف له على سند» ولا 
رأيت أحداً من الحفاظ ذكرهء إلا البيهقي رحمه الله في رسالته إلى الشيخ 
العميذ عميد الملك'' بسبب الأشعري» وقد ساقها الحافظ ابن عساك”؟) 


)١(‏ هو محمد بن منصور بن محمد الكندري أبونصر عميد الملك» ولد سنة ؟5١4ه‏ أول 
وزراء الدولة السلجوقية (التركمانية) وف أيام القائم بالله العباسي أول سلاطين 
الدولة احتاج إلى كاتب يجمع بين الفصاحتين العربية والفارسية» فدل على محمد بن 
منصور فدعا به إليه وقربه ثم جعله من وزرائه وثقاته ولقبه بعميد الملك ثم لما تغير 
السلطان أمر عضد الدولة بالقبض عليه وأنفذه إلى مرو الروذ حيث مكث معتقلا 
عاما كاملاً» ثم دخل عليه غلامان وهو محموم فقتلاه وحملا رأسه إلى عضد الدولة 
وكان ذلك سنة 55 84ه. ينظر: وفيات الأعيان: 5 الأعلام للرركلي: .١ ١1117‏ 
وأخباره أيضا في تبيين كذب المفتري ص .١١‏ 

(؟) هو علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين بن عساكر أبوالقاسم ثقة 
الدين» ولد بدمشق أول حرم من سنة تسع وتسعين وأربعمائة (455ه)» تلقى العلم 
بدمشق عن أبي الحسن السلمي وسمع من والده وقصد مكة فسمع من عبدالله 
الغزال» وانتقل إلى المدينة فسمع بها من أبي الفتوح عبد الخلاق الهروي» وتوجه إلى 
الكوفة وعاد إلى بغداد» ومن تلاميذه معمر بن الفاخر وأبوالعلاء الممذاتي وأبوسعد 
السمعاني وحدث عنه ولده وأخوه وغيرهم» ومن أهم مصنفاته الإشراف على معرفة 
الأطراف » تبيين كذب المفتري» تاريخ مدينة دمشق ومؤلفاته تفوق ٠‏ مصففا توق 
رحمه الله في -حادي عشر ربحب سنة إحدى وسبعين وحمسمائة بدمشق. ينظر: مقدمة 
امحقق تبيين كذب المفقري» ص5 -5» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 
17 ترجمة رقم (2)515 شذرات الذهب : 5959/5. 
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في التبيين”'' إلا أن البيهقي ل يذكر له إسناداء بل قال: روى عن النبي 66 
كذا ولو لم يكن له أصل لما ذكره البيهقي» ثم قال البيهقي: معت الإمام 
ناصر العمسري”؟' يقول: سمعت القفال المسروزي”" يقسول معناه 
[آت7/5”ب] اختلاف هممهم»؛ فهمة واحد في الفقه وآخر في الكلام 
كاختلاف همم أصحاب الحرف في حرّفهم [ص 4/5 5 ١أ]‏ مما فيه مصالح 
العباد. 


قلت: وهذا تأويل حسسن ») وه وأحسن مما نقله إمام الحرمين في 
النهاية”؟' عن الحليمي”' مسن أن معناه اختلافهم في الدرجات والمراتب 


)١(‏ ينظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ٠٠١‏ وما بعدهاء وقد ساق السبكي 
الرسالة في طبقاته الكبرى: 9ه 5-9و ة8. 

(؟) ناصر بن الدسين بن محمد العمري المروزي الشافعي» مفتي أهل مرو تفقه على أبي 
بكر القغال وأبي الطيب الصعلوكي وروى عن أبي سعيد عبدالله الرازي وكان إماما 
ورعا توق بنيسابور سنة (4 4 4ه) ينظر: شذرات الذهب: ؟/؟7؟ 

(9) هو عبدالله بن أحمد بن عبدالله ابو بكر اورف القفال الصغيرء شيخ الشافعية 
بخراسان صار إمام الخراسانيين كما القفال الكبير الشاشي شيخ طريقة العراقيين لكن 
المروزي أكثر ذكراً في كتب الفقه ويذكر مطلقا وإذا ذكر الكبير قيّد بالشاشي.وإنما 
قيل له القفال لأنه كان يصنع الأقفال في ابتداء أمره توقي سنة (/411ه) ينظر: 
شذرات النهب: 2508/5 وطبقات ابن قاضي شهبة: 770/١‏ ارقم .)١55(‏ 

() نهاية المطلب في دراية المذهب ف الفقه الشافعي مخطوط توجد منه نسخة .كركز إحياء 
التراث بجامعة أم القرى» وقيل: إن الدكتور عبدالعظيم الديب بدأ في تحقيقه. 

(5) الحليمي هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني» أبو عبدالله 
فقيه شافعي قاض كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر» أخذ عن أبي بكر 
الشاشي» والأودني. له المنهاج في شعب الإيمان مولده بجرجان سنة 7ه ووفاته - 
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والمناصب» وكلا التأويلن على آنه لبيس المتراد اختلافهم في السلال 
والحرام. 

قال والدي أيده الله: والقرآن دال2'7 على أن الرحمة تقتضي عدم 

١ 7 7 1 4 27 - 8‏ سَّ مك 7 
الاختلاف» قال تعال: (وَلا لون م مُخْتَلفونَ * إلا من رَحمَ 0-8 
1 28 ل )0 

«إغغا هلكت بنو ١‏ إسرائيل بكدرة سؤالهم م على أنبيائهه»”” 
والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. 

والاختلاف على ثلاثة أقسام: 

أحدها: في الأصول وهو المشار إليه في القرآن ولا شك أنَّه بدعة وضلال. 


والثاني: في الاراء والحروب» وهو حرام أيضاً لما فيه من تضييع المصالح , 


- ف بخارى سنة ٠7(‏ 5ه ). ينظر: طبقات الشافعية للسبكي: ع / +20 وطبقات 
الشافعية لابن هداية الله: ص 5١‏ ١غ‏ والرسالة المستطرفة: ص4 5 » والأعلام للزركلي: 
5 5. 

)١(‏ في (غ): ذاك. 

(؟) سورة هود من الأية .م .١١9-1١1١‏ 

() سورة البقرة من الآية 87 ؟. 

(5) في (غ): وكذلك. 

(5) رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة #ه بلفظ أن رسول الله يك قال: «ذروني ما 
تركتكم فإنه إنما هلكَ من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم فما 
أمرتُكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهرا». المسند: ؟/9.ه 
رقم .)١١51١5(‏ 
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والغالث: في الفروع كالاختلاف في الحل والحرمة ونحوهما. 
قال والدي أيده الله''': والذي يظهر لنا ويكاد أن يقطع به أنْ الاتفاق 
فيه خير | غ5/5 5 ؟] من الاختلاف» لكن هل نقول الاختلاف ضلال 

[أص؟/ه؟١اب]‏ أنه 7 
وأمّا نحن فإِنًا نحوز التقليدَ للجاهل» والأخذ بالرخصة”" من أقوال 

العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص!*'. 
ومن هذا الوجه يصع أن يقال الاختلاف رحمة إذ الرخص رحمة. 
قال: (السادس: الشارع فضّل بين الأزمنة والأمكنة في الشرف. 

والصلاة في القصر. وجمع بين الماء والتراب في التطهير» وأوجب التعفف 

على الحرة الشوهاء دوت الأمة الحسناء. وقطع سارق القليل دون 

غاصب الكثير ‏ وجلد ني الزنا وشرط فيه شهادة أربعة دون الكفر, 

)١(‏ في (غ): أعرّه الله. 

(؟) ينظر رأي ابن حزم ف الإحكام: 9/5ه-١51.‏ 

(9) الرخصة: لغة السهولة واليسر ينظر المصباح المنير: ؟556/5» مادة «رخص» القاموس 
امخيط: مادة «رخص» الصحاح: ع ١ه‏ مادة «ر خص». اهدلو : فنا تنبت 
على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ينظر: شرح الكوكب المنير: »478/١‏ 
كشف الأسرار 254/5 الإحكام للآمدي: 2١75/١‏ شرح تنقيح الفصول: 85. 

(5) في (غ): الرخصة. 
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وذلك يناني القياس. 

قلنا: القياس حيث عرف المعنى) 

الوجه السادس: وعليه اعتمد النظام أن مدار شرعنا على الجمع بين 
المختلفات والفرق بين المتمائلات» فإنّه فرّق بين الأزمنة في الشرف كليلة 
القدر وليلة الإسراء وليلة الجمعة ويومها وشهر رمضان والأشهر السرم 
ويومي العيدين ويوم عرفة» وكذلك بين الأمكنة كمكة والمدينة والممسجد 
الأقصى مع الاستواء في الحقيقة» وفرّق بين الصلوات في القصر''' فرخص 
في قصر الرباعيات دون الثنائية” ال 0 
استباحة الصلاة بهما مع أن الماء ينظف والتراب [ص 55/5 ١أ]‏ بضده» 
وجعل الحرّة الشّوهاء تحصّن» ويحرم النظر إليهاء دون الحارية الحسناء. 

وعبارة المصنف أوجبت التعفف على الحرّة الشوهاءء فيحتمل"" أن 
يريد ما ذكرناه» وأن يريد أنّه أوجب عليها الستر دون الأمة الحسناء التي 
بميل الطبع إليها. 

وقطع سارق القليل ما لم ينقص عن ربع دينار» دون غاصب الكثير مع 
أن غاصب الكثير”*' أبلغ في الفحش؛ لالق يا هة انال خهر على تقليه 
والسارق يأخذه سرًا على تخنوف» وأعظم ف الأذى لكثرته. 
)١(‏ في (غ): والعصر. وهو خطأ 
(؟) في (غ): الثانية. وهو خطأ أيضا. 
(90) في (غ): يحمل على. 


(5) في (غ)2(ت): الغاصب للكثير. 
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وجدد في القذف بالزنا بخلاف القذف في الكفر ممع كونه أبلغ, 
وشرظ قيه طهافة أربطة» واكتلى فى «الخنهادة على لتقل والكقل.باتنون. 

وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصمح القياس [غ55/5؟] 08" يننا 
على أن27) امبو ا سد مي 
وهو باطل "". 

والجواب: أن القياس إنما يجوز حيث عرف أن الحكم في الأصل معلل 
بعلة معلومة إ[ت57/5]] موجودة في الفرع, وامتناع القيياس في صور 


معدوده لا يقتضصي أمتناعه من ا 


واعلم أن ما ذكره النظام من أن الشريعة مبنية على الجمسع بين 
المختلفات والفرق بين المتمائلات كذب وافتراء» وإنّما حمله 
إأت7/5؟5١ب]‏ على ذلك زندقته وقصده الطعن ف الشريعة المطهرة» وقد 
كان زنديقا يبطن الكفر ويُظهر الاعتزال» صنّف كتاباً في تترجيح التثليث 
على التوحيد لعنه الله وقد نبهنا على ذلك في أُوَّل كتاب الإجماع”” 


)١(‏ في (ت): أن. 

() (أن) ليس في (غ). 

(*) ينظر: نهاية السول: */؟ 5 » وشرح المنهاج للأصفهاني 65/5.-25017 ومعراج 
المنهاج: 2*3315-١1/5‏ ونفائس الأصول: 11075*«-291107 والتحصيل: 2117/94/5 
والحاصل: 857/5 » وقواطع الأدلة للسمعاني: 1/7/6 والسراج الوهاج فْ شرح 
المنهاج: 11 

(5) ينظر: المصادر نفسها. 

(5) ينظر ص: ©78؟. 
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وما ذكره من الصّوّرء وكذلك ما يناسبها لها معان يعلمها الشارع لا 
نَطْلعٌ عليهاء وحكّمٌ خفية لا نُذْرِكهَاء على أن الصور المذكورة قد 
ذكرت معانيها. 

قال: (الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على 
العلة أمر بالقياس, وفرّق أبو عبدالله بين الفعل والترك). 

النّص على علة الحكم هل يفيد الأمر بالقياس'''؟ فيه مذاهب”'': 

أحدها: وإليه ذهب المحققون كالأستاذ والغزاليى والإمام وأتباعه ومنهم 
المصنف وجماعة من أهل الظاهر وجماعة من المعتزلة واختاره الآمدي ومن 
تبعه: أنه لا يفيد الأمر بالقياس سواء كان في الفعل مثل أكرم زيداً لعلمه, 
أم الترك مثل الخمر حرام لإسكارها”". 

والغاني: أنه يفيده وبه قال أحمد بن حنبل» والرازي أي أبو بكر”*, 


والكرخي والقاشاني”") والنهرواني وأمو إسحاق الشيرازي»؛ وأبو الحسين 


)١(‏ هذه المسائل تعتبر كالتتمة لمسائل متعلقة بحجية القياس. 
أولى هذه المسائل: هل التنصيص على العلة أمر بالقياس؟. 
ثانيها: في تقسيم القياس إلى قطعي وظنيء وإلى أولى ومساو وأدون. 
ثالئها: جريان القياس في الشرعيات والعقليات واللغات. 

(؟) ينظر تفاصيل المسألة: المعتمد: 2517/5/5 والتبصرة: ص 55 » والبرهان: ؟/5/الاء 
5 والمستصفى: 575-5175/6» والمحصول: ج؟/ق2155/5 والإحكام 
للآمدي: 5/5/ء والحاصل: 851/5 » والتحصيل: .١/85/5‏ ظ 

(*) ينظرة المضادر نفسها. 

(5) (أبوبكر) ليس ف (غ). 

(5) ف (غ): والفاسي. 
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البصري ونقله الأكثرون [ص 7/5 ؟ ١أ]‏ عن النظاء”'". 

والثالث: قاله أبو عبد الله البصري إن كانت العلة علّة للتحريم وترك 
الفعل كان التنضيص عليها كافيا فى ترك الفعل بها أين وجدت» وإن كان 
علة لوجوب الفعل”'" أو ندبيته ل يكن ذلك كافيا في إيجابه ولا ندبيته ما ل 
برد التعبد بالقياس من خارج "". 

تنبيه: قد عرفت نقل الأكثرين عن النظّام» ومنهم صاحب الكتساب 
وكلام الغزالي في النقل عنه صريح في أنه يرى تعميم الحكم في جميع موارد 
العلة بطريق اللفظ والعموم”*'» وبه صرّح الآمدي في أثناء [غ514/5؟] 
المسألة”*'» وهو مناف لنقل الأكثر» فإِن التعميم بالقياس لا يجامع التعميم 
باللفظ» فحيئئذ لا يكون أمراً بالقياس عنده» وإِن ثبت الحكم عنده ف غير 
الصورة'' المنصوص عليها. 

فإن قلت: ما الجامع بين إنكار النظام التَعبد بالقياس وبين مقالته التي 
نقلتموها عنه هنا؟. 


قلت: أما على ما نقله الغزالي فواضح؛ لأنّه جعله من باب العموم, 


(0) ينظر المعتمد: 5/ه"*5؟» والتمهيد: */8؟ 5 » والعدّة:» والتبصرة: ص 485-/ا1؟4ع 
وتيسير التحرير: .١١1/85‏ 

(0) ف (غ): العقل. 

(؟) ينظر المعتمد: 0/5" ؟. 

(4) ينظر: المستصفى: ؟/175؟. 

(5) ينظر: الإحكام للآمدي: 75/4. 

0 ف (غ): الصور. 


ع 


وقال الغرال» قد هلة النطاء اكه متكرر القباي» وقد وان علينناء ان 


حيث لا نقيس» لكنه أنكر اسم القياس”''. 

وأمّا على م( نقله الأكثرونء فَإنه هنا يقول: إذا وقع التنصيص على العلة كان 
مدلول اللفظ الأمرّ [ص 57/5 ١ب]‏ بالقياس ولم يتعرض لوقوعه من الشارع أو غيره 
بل لمدلوله لغة وهناك أحال وروده من الشارع فعنده حيكئذ أن الشّارع لا يققع منه 
التتصيص على العلة لاستحالة القياس عنده ووقوع التنصيص على العلة "' من حيث 
هو مدلوله ما ذكرناه؛ فافهم هذا فإن بعض الشراح”*' ظنّ مناقضته في”*' مقالته» 
وذلك سوء فهم'"'؛ فإن الكلام في مدلول اللفظ إن وردء غير الكلام في أنه 


)١(‏ ينظر: المستصفى: ؟/5/؟. 

(5) (ما) ليس في (غ). 

() (لاستحالة القياس عنده ووقوع التنصيص على العلة) ساقط من (ص). 

(4) يقول العبري في شرح المنهاج: ص8 ٠‏ 5 « واعلم أن في تحرير البحث في هذه المسألة 
وتقريرها خبطا. أما في التحرير فلأنَ النظام لما كان ممن أحال القياس كيف يقول 
التنصيص على العلة أمر بالقياس. بل لعل مراد النظام من ذلك أن النض على علة 
الحكم من حيث هي» كاف ف العلم بثبوت الحكم بها في غير مل الحكم المنصوص. 
وهذا الكلام حقء لكنه إثبات للحكم في جميع حالما بالنص لا بالقياس.. ». 

(5) في (ت): على. 

() قال الإسنوي: « ... وعلى هذا فيكون النقل المتقدم عنه وهو استحالة القياس إنما 
حله عند عدم التنصيص على العلة». نهاية السول: #/9؟. وقال البدخشي: « النظام 
ممن يحيل القياس فكيف يقول التنصيص على العلة أمر به بل لعل مراده أن ذلك في 
العلم بثبوت الحكم ف غير المنصوص عليهء وهذا ليس بإثبات الحكم بالقياس ففي 
تحرير المسألة خبط وكذا تقريرها إذ لا حاجة إلى التطويلات » منهاج العقول: 
واقن" 
ولمزيد من التقصي في هذه المسألة ينظر: نبراس العقول: ص .1794-1١15‏ 
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هل برو00؟, 
قال: (لنا أنه 00 قال حرمت الخمر؛ لإسكارها يحتحمل علّة 
الإسكار مطلقا وعلة إسكارها” ". 


قيل: الأغلب عدم التقيد. 


قلنا: فالتنصيص وحده لا يفيد. 


قيل: لو قال علة الحرمة الإسكار لاندفع”*' الاحتمال. 
قلنا: ثبت الحكم في كل الصور بالتص)[ت14/5"ب]. 


)١(‏ أي أن ما هنا محمول على الفرض والتقدير» يعني أنه لو فرض ووقع من الشارع 
القنصيص على العلة كاك دلول 'لغة الأمى بالقبانى »وان كان فط إجالنة التعيند 
بالقياس لا يتمع منه ذلك» فلا تناقض بين قوليه للفرق بين الكلام ف مدلول اللفظ إن 
ورد»ء والكلام في أنه هل يرد أو لا؟ 
قال صاحب النبراس: ص ١77‏ معلقا على كلام السبكي: «أما ما قاله السبكي من 
أن ما هنا محمول على الفرض والتقدير ففيه أنه يلزم النظام عليه إنكار ورود التنصيص 
على العلة من الشارع» وذلك إنكار قبيح» فإن في الكتاب والسنة من النّص على 
علل الأحكام ما لا يححده إلا أعمى البصر والبصيرة وإلا شخص لا يحاجج إلا 
بالتاررجو ليزه ينين للدت متهنب النظاء اهنا بالك نيليه سجفيفا لا من اذ 
يسطر في الكتب لولا أن صاحبه حامل لواء بدعة إنكار القياس والله أعلم». 

0) ف (غ): إذا. 

(؟) ف (غ): يحتمل علية الإسكار مطلتا وعلية إسكارها. 


64 ف (ص): لا يدفع. 
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استدل صاحب الكتاب على المذهب المختار”'' بأن قوله: حرمت 
الخمر؛ لكونها مسكرة محتمل لأن تكون العّة مطلقّ الإسكارء ولا تكون 
العلة إمتكارها و وهذا أنه تغال أن عه إسكار اتير مصوضية هر 
العلة لما يعلم فيه من المفسدة الخاصة به" التي لا وجود لما في غيره» وإذا 
احتمل واحتمل لم يجز التعبد به إلا بأمر مستأنف بالقياس» وإذا وضح هذا 
في جانب الترك ثبت في الفعل بطريق أولى' '". 


)١(‏ وهو المذهب الأول القائل: إن التنصيص على العلّة لا يفيد الأمر بالقياس مطلقاء 
سواء كان في جانب الفعل أو الترك. استدل المصنف للمذهب المختار يما ذكره 
الشارح وبيّنهء ولح يأت بأدلة المذهب الثاني القائل بالإفادة مطلاء ولا بأدلة المذهب 
الثالث القائل بالتفصيل. ودليل المذهب الثاني دليل على قوانين المنطق: لو لم يكن 
التنصيص على العلّة مفيداً للأمر بالقياس ل يكن لذكر العلّة فائدة لكن التالي باطل» 
فبطل القدع :وثبك تقيضة: آما الكبرئ وه قوله: قلق لم يكن التتصيص على العلة 
مفيدا للأمر بالقياس» فوجهها أن العلة لا تذكر إلا لقصد تعدية الحكم إلى مواقعهاء 
فلو لم يكن للتنصيص إذن بالقياس والتعدية كان ذكر العلّة عبثاً. وأما بطلان التالي 
فراضح. والنتيجة نع الكبرى للجواز أن تكون الفائدة بيان مدرك الحكمء ليكون 
أوقع في النفس وأدعى إلى الامتثال. وأما المذهب الثالثء فقالوا: فقد فرّق بينهما بأن 
تحريم الشيء لعلة يقتضي ترتب المفسدة على فعل ذلك الشيء لتلك العلة بخلاف 
إيحاب الشيء لعلة تترتب عليها مصلحة فإن حصول هذه المصلحة لا تتوقف على 
فعل جميع ما يترتب عليه مثلها. ينظر: نهاية السول: 55-55/4» النبراس: 
ص 5١52ل .١‏ 

(؟)(به) ليست في (ص). 

() ينظر دليل المذهب المختار في هذه المسألة: المعتمد: ؟/0*؟» والمستصفى: ؟/؟/1؟) 
والإحكام للآمدي: 5/4/اء والمحصول: ج؟/ق154/5. والبحر المحيط: 275/8 
ونبراس العقول: ص .١ 7-1١59‏ 
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فإن قلت: مقتضى”'' ما قررتم بعينه امتناع القياس [ص7/5؟١أ]‏ عند 
التص على العلة مع ورود الأمر به أيضا. 

قلست: لعل ورود الأمر بالقياس قبل النص على علة حكم قرينة 
تقضي”""ا بتر جيح أخصد التحيالة: وهو مطلق الإسكار في المثال 
[غ5/5ه ؟] الذي ذكرناه. 


56 : :020 
واعترض المخنصم من وجهين ': 


أحدهما: أن الأغلب على الظنّ عدم كون خصوص المحل قيدا قٍِ 
العلة وإلا 1 صحّ قياس أصلا و يحتما أن ةا أن الأغعلب قُْ العلل 


1 


والجواب: أنه حينئذ لا يكون الْنَضَ على العلة وحده هو المقيد للأمر 
بالقياس» بل التنصيص مع كون الأغلب عدم التقيد» والتّراع إنما هو في أن 

وثانيهما: أنه لو قال الشارع علة الحكم الإسكار» لاندفع الاحتمسال 
وثبت الحكم في كل الصّور التي يوحد فيها'”' الإسكار. 


(0) ف كل النسخ ماعدا (ت): يقتضي. 

() في (ص)» (غ): تقتضي. 

(9) ف (ت): بوجهين. 

(4) (أن يريد) ليس في (ص). 

(5) (الإسكارء لاندفع الاحتمال وثبت الحكم في كل الصّور التي يوجد فيها) ساقط من 
(رت). 


حرحرون 


وأجاب: بأن الحرمة حينئذ تثبت في كل الصّور ل3'' بالقياس بل 
بالنقص. أي بطريق الاستدلال من النّص حيث إنه جعل مطلق الإسكار علّة 
تحريم الخمرء وهو حاصل ف كل مسكرء فيلزم ثبوت الحرمة في كل 
مسكر. 

وعبارة التحصيل: لو قال ذلك لم يكن قياسا إذ العلم بالعلّة يوجب 
العلم بالمعلول أي من غير أن يتأخر العلم ببعض الأفراد [ص548/5١ب]‏ 
عن العلم.بالآخر فلم يتميز الأصل عن الفرع حتّى يقاس أحدهما على 
الآخرث**» وهذه العبارة نحو عبارة الإمام”". 

وعبارة صاحب الكتاب قريبة منهماء إلا أنه م يقل علة حرمة الخمر 
بل علة الحرمة» وهو واحد فإن المقصود حرمة الخمرء إذ ليس الإسكار 
علة لكل حُرمّة؛ وهذا واضحء ولم يصرح الإمام وسراج الدين بأن ذلك 
بالتص» ولكن بطريق العلم بالعلّة وهو الاستدلال بالتّص”*' وإياه أراد 
المصنف رحمه الله» وعبارة الآمدي نحو عبارة المصنف» فإنه قال: يكون 
التحريم ثابتا في كل الصور يجهة العموم"". 

ولقائل أن يقول: لا تلام أن ذلك ليس بقيناسن 6 وقولكم: َم يتميز 


)١(‏ (لا) ليس في (غ). 
(؟) ينظر: التحصيل: 187/5. 

(2) ينظر: المحصول ج؟/ق155/5. 

(5) ينظر: المحصول: ج؟/ق 2156/5 ينظر: التحصيل: 1807/5. 
(5) ينظر: الإحكام للآمدي: 7-175/4. 


5 


الأصل عن الفرع مندفع» فإنه إذا قال: علّة حرمة الخمر الإسكار» فالحرمة 
في الخمر أصل» وحصل العلم بها حال ورود النّص» ثم بعد ذلك يحصل 
العلم بحرمة كل مسكر» وكل ما كان غير الخمر يكون فرعا والعلم 
بعرم نات عن النلى قرية اتسيرة ورها العام كوة الي سسكا إل 
بعد حين» فلا يعلم حرمته» فإذا جرب وود مسلكراً عُلم تحريمه فكيف 
لا يكون العلم به متأخرا؟7'". 

فإ :قات فقن ينهي غيم تانكر الداع بعررمة كل مسكر كما كنا 
[ص؟/8؟ ١أ]‏ 5" الدلت [غك/ده؟] بواحد واحد من الحجزئيات 
المندرجحة:؛ فإنّها داخلة في الحكم المعلوم؛ فالعلم بحرمة'" الجرئيات 
المخصوصة لا يستفاد من الأصل الذي هو الخمر بل من المقدمة الكلية 
التي هي العلم بتحريم كل مسكرء والعلم بهذه المقدمة لا يتأخر. 

قلت: لا نسلم أن العلم بها غير متأخر» اناالا لعل ألا خبرمة 
الخمر» ثم كون الإسكار علّة بتنصيص الشارع.؛ ثم نحكم بتحريم كل 
مسكر -حكماً مترتباً على هذا العلم بالعلية» والحكم في كل قياس كذلك» 
فإن امجتهد يعلم حكم الأصلء ثم يستنبط [ت154/5] العلة» ثم يحكم 
تفويلة كلب شايلة تمع ضون بلك العلة: هذا شرح ما في الكتاب. 


)١(‏ (فإذا جرب ووجد مسمكراً عُلمِ تحرعه فكيف لا يكون العلم به متأخرا) ساقطة من 
(غ). 

() في (غ): إلا. 

() (المندرجة» فإنّها داخلة في الحكم المعلوم» فالعلم بحرمة) ساقط من (ت). 
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وأمّا الدليل على أن التّنصيص على العلة لا يفيد الحكم في جميع الصور 
باللفظ خلاف”'' ما نقله الغزالي» والآمدي عن النظام فَإِنًا نعلم بالضرورة 
من اللغة أن قوله: حرّمت الخمر؛ لإسكارها لا يدل على تحريم كل مسكر 
كدلالة '' قوله: حرّمت كل مسكرء وأنّه غير موضوع لذلك بل موضوع 
لتحريم الخمر لعلة إسكاره» وحرمة ما عدا الخمر من المسكرات ليس جزءًا 
من هذا المفهوم ضرورة» فيجب ألا(") يكون دلالته على تحريم كل مسكر 
لفظية؛ لأن [ص؟5/5؟ ١ب]‏ الدلالة منحصرة في هذين النوعين عند قوم 
وف دلالة المطابقة عند آخرين» ولذا لو قال الرجل: أعتقت غافنها لسوادهم, 
لم يعتق من عداه” '' من عبيده السود» ولو قام ذلك مقام عتقت عبيدي 
السود لعتقوا عليه من غير اعتبار نية» ولا علم عمقصدهء وكذا لو قال: 
لو كيلة بع شان » اليه كلق 

واحتج أبو عبد الله على مذهبه بأن من ترك أكل رمّانة حامضة؛ 
لحموضتها وجب عليه أن يترك أكل كل رمّانة حامضة بخلاف من أكلها 
000000 


وأحيب: بأنا لا نسلم أنّه يحب عليه ترك الكلّ» وذلك لاحتمال أن 


(1) في (غ): على خلاف. 

(؟) في (ص): لدلالة 

(9) في (غ): أن يكون. 

(5) (من عداه) ليس ف (غ). 

(5) ينظر دليل أبي عبدالله في المعتمد: 575/5 » والتبصرة: ص 475 » وتيسير التحرير: 
4 » والحاصل: م والتحصيل: ؟/807/١.‏ 
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يكون الدّاعي لا مطلق حموضة الرّمانة بل حموضة هذه الرمانة الخاصة. 

سلمناه» ولكن لا فرق في ذلك بين الفعل والترك» وإنما لم يجسب أكل 
كل رمّانة حامضة على من أكل رمانة حامضة؛ لأنّه لم يأكلها محرد 
حموضتهاء بل لحموضتها مع قيام الاشتهاء الصادق [غ57/5 ؟] لحاء 
وخلاء المعدة عد"'' الرّمان وعلمه أو ظنْهِ بعدم تضرره بهاء وهذه القيود 
غير موجودة ف أكل الرّمانة الثانية. وهذا ما ذكره الإمام”'". 

ولقائل أن يقول: التفرقة بين الفعل والترك ثابتة فإن جانب النهي يدل 
على كون المشترك مفسدة مطلوبة [ص59/5 ١أ]‏ العدم» ولا يحصل هذا 
الغرض إلا بالامتناع عن كل الأفراد» وأما في طرف الفعل فالغرض متعلق 
بالمصلحة المشتركة بين الأفراد وذلك يحصل بأي فرد كان. كذا ذكره 
التقشواني7" وهو حسن» وهو وجه التفرقة بين اقتضاء النهي التكرار دون 
الأمر كما قررناه في موضعه. قال: وقول الإمام معا*' الاشتهاء الصادق 


)١(‏ ف (غ): من. 

(؟) ينظر: المحصول: ج؟/ق155/5-١17.‏ 

() النقشواني: هو نحم الدين أحمد بن أبي بكر محمد المخجواتي الشهير بالنقشواني لقب 
بالفضل والفيلسوف والطبيب» وذلك لما قام به من تصنيفات في شتى الفنون من 
مصنفاته حل شكول القانون ف الطب» وشرح منطق الإشارات في المنطق» وشرح 
الحصول» توفي رحمه الله بحلب في حدود ١560ه.‏ ينظر: معجم المؤلفين: 4178/١‏ ) 
ومختصر الدول: ص7/؟ 2 ومقدمة تحقيق كتاب تلخيص المحصول للنقشواني للباحث 
صالح الغنام رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية._ص0؟1-5. 


(4) (مع) ليس ف (غ). 
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وخلاء المعدة عين0؟ الفرق0؟ , 

قال: (الثالفة: القياس إما قطعي أو ظني) 

هذه السالة تطهما حلى عنين: 

الأول: أن القياس ينقسم إلى قطعي وظني”". 

الأول القطعي: وهو الذي يتوقف على العلم غلة الحكم قٍِ الأصل» 
ثم العلم بحصول مثل تلك العلّة في الفرع» فإذا علمها المجتهد”؟ تيقّن إلحاق 
ذلك الفرع بالأصل في حكمه ومساواته له» وهذا القياس قطعي كما قال 
المصنف» وإليه أشار الإمام في المحصول بقوله: قد يكون ظاهرا يليم 


(0) ف (غ): عن. 

0 قال النقشواني ف تلخيص المحصول لتهذيب الأصول: 8١1/5‏ «قوله: [أي الرازي] 
لا فرق بين الفعل والترك. بعيد؛ وكيف».وجانب النهي يدل على كون المشترك 
مفسدة مطلوبة العدم» ولا يحصل هذا الغرض إلا بالامتناع عن كل الأفراد» وأما في 
طرف الفعل» فقد يكون الغرض متعلقا بالمصلحة المشتركة بين الأفراد» وذلك يحصل 
بأي فرد كان». ثم قال: «قوله: مع الاشتهاء الصادق وخلاء المعدة. فهر عين 
الفرق». 

(*) القطعي: هو ما دل دلالة لا تحتمل التأويل» أو هو اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد 
أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. ينظر التعريفات ص 55 ؟ )ع 
والإيضاح لقوانين الاصطلاح: ص٠‏ 5. والظني: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال 
القيض »تعمل 3 التعرى والسلك. ريغز التدر رانك صن نال 

(4) (امجتهد) ليست في (غ). 

(5) ينظر: الحصول: ج؟/ق175-1170/5. 
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سَّ 50 عن اع 7 020 
صرح من بعد في أنناء المسالة بأنه يقيني : 


ران سكي نتن يكو قطنا ون كوة طنيا ‏ ومفا ل وتلا هر 
الضني قياس التأفيف على الضرب؛ لأنا نعلم أن العلة الأذى» فيعلم 
دلالة اللفظ [ص ١١0/5‏ ب] وقد قرر الإمام أن الإنصاف أنَّه لا سبيل إلى 
استفادة اليقين منها؛ لتوقفها على الاحتمالات العشرة وهيهات أن توجد 
ا 

والثاني الظني: كما إذا كانت إحدى المقدمتين أو كلتاهما مظنونة» 
كقياس التفاح على البر في الرباء» فِنَ الحكم بأن الطعم هو العلة ليس 
قطغيا؛ لالختمال أن:يكون الكيل آز القويت!*' . 


١75/5 ينظر: المحصول: ج؟/ق‎ )١( 

(؟) في (غ): من الظني. 

() قال الرازي في المحصول: ج١/ق١417/1‏ 48-0 ه « المسألة الثالفة: في أن الاستدلال 
بالخطاب هل يفيد القطع أم لا؟ قال: ... إن الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على 
مقدمات ظنية» والمبني على المقدمات الظنية ظني فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا 
الظنّ وَإِنّما قلنا: إنّه مبني على مقدمات ظنية؛ لأنه مبني على نقل اللغات» ونقل 
النحو والتصريف» وعدم الاشتراك» والمجاز» والنقل» والإضمار» والتخصيص» 
والتقديم والتأخير» والناسخ» والمعارض» وكل ذلك أمور ظنية » فهذه الاحتمالات 
العشر التي أشار إليه الشارح. 

(4) اختلف الفقهاء في العلّة التي من أجلها حرم الربا في البر وما ألحق به هل هو الطعم 
أو الاقتيات أو الكيل أو الادخار» أو كلها أو بعضها دون البعض؟ ينظر تفاصيل 
ذلك في المغني: 255/4 بداية المجتهد: 045/6 والمهذب: .510/١‏ 


انق يس 


قال: (فيكون السرع بالحكم أولى كتحريم الضرب على تحريم 
التأفيف أو مساوياً كقياس الأمة على العبد في السراية أو أدون 
قياس" البطيخ على البر في الربا). 
البحث الثاني: في حكم الأصل. فثبوت حكم الأصل: إمّا أن 
[ت؟/د"ب] يكون يقيناء قال [غ58/5؟] الإمام فيستحيل أن يكون 
الحكم في الفرع أقوى منه؛ لأنه ليس فوق اليقين درحة0". 
واعترض عليه النقشواني بأن اليقين قابل للاشتداد والضعف”" » وهذا 
الاعتراض بناء على أن العلوم تتفاوت. 
إن لم يكن يقينياء فثبوت الحكم في الفرع قد يكون أقوى من ثبوته 
في الأصل» وذلك في '' النفي كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف 
فإن تحريم الضرب وهو الفرع أقوى ثبوتاً من تحريم التأفيف” الذي هو 
الأصلء وفي الإثبات كقوله: (ومن أَهْل الكتّاب مَنْ إن تَأَمَنهُ بقنطار يُوَده 


0 كقياس) ليست ف (غ). 

(0) ينظر: المحصول: ج؟/ق175/5. 

() قال النقشواني في تلخيص المحصول لتهذيب الأصول: 85١/5‏ «قال: قوله [أي 
الرازي] «إذا كان الحكم في الأصل يقيناً استحال أن يكون الحكم في الفرع أقورى 
منه» فيه نظر؛ لأن اليقين قابل للاشتداد والضعف» فإن اليقين المستفاد من النظرء 
ليس ف قوة البديهيات والمحسوسات» وكذلك البديهيات بعضها أجلى من بعض 
فضلاً عن النظريات». 

(:) في (غ)» (ت): نفي النفي. 

(5) «فإن تحريم الضرب وهو الفرع أقوى ثبوتا من تحريم التأفيف» ساقط من (ص). 
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إلَيْكَ276 [ص70/5١]]‏ فهذا يفيد تأدية ما دون القنطار بطريق أولى ؛ 
وقد يكوق منناويا كتياض الأنة على الفبنة و اللبريوانة؟"؟ ق أقرله كن 
دهن أعتق شركا له في عبد قوّم عليه 5550 ”5 إِذ لاتفاوت 
بين الأصل والفرع في هذا الحكم وهذا هو المسمى بالقياس ف معنى 
الأصل» وقد يكون أدون. 


قال الإمام: وذلك كجميع الأقيسة التي يتمسك بها الفقهاء ف 
مباحثهم» قال: وأما مراتب التفاوت فهي بحسب مراتب الظنون فلا 
2040 


ومثل المصنف لهذا القسم بإلحاق البطيخ بالبر في الربا بجامع الطعم ممع 
احتمال كون العلة الكيل أو القوت هذا تقرير ما ذكره الإمام وهو الذي 


)١(‏ سورة آل عمران من الآية ه/. 

(؟) السراية: من السُرّية بالضم: الأمة التي بوأتها بيتا منسوب إلى السرء بالكسرء وهو 
من تغيير النسب» وهي عند أبي حنيفة ومحمد من أعدت للوطءء مشتق من السرء 
وهو الجماع؛ حتى ولو وجد التحصين» وهو المنع من الخروج والبروز بدون 
التحصين» أو وجد الجماع بذون التحضين لا يكون تسريا» ورأئ أبويوسف أن 
التسري عبارة عن التحصين والجماع مع ترك الماء في الوطء طلبا للولد» وهو مشتق 
من السرء وهو الشرف» وإما تصير شريفة إذا جعلها فراشا لتلحق بالمنكوحات. ينظر: 
الكليات لأبي البقاء: ص4 .5١‏ 

(؟) أصل هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري: ص477 في كتاب العتق (49) باب 
إذا أعتق عبد بين اثنين أو أمة بين شركاء(4) رقم الحديث (5555)) ومسلم: 
ص50 » في كتاب العتق )5١(‏ رقم الحديث .)١501/١(‏ وبهذا اللفظ أخرجه 

(1) ينظر: المحصول: ج؟ /ق75/5١.‏ 
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أورده المصنف وسائر أتباع الإمام» وقد علمست به سداد كلام الإمام 
وأتباعه وخطأ من اعتقد تناقض كلامه حيث جعل في البحث الأول قياس 
الضرب على التأفيف مقدماته قطعية» وجعله هنا ظنيا كالنقشواني 
وغيره' ''؛ وسبب الخطأ توعمهم أنْ القياس إنما يكون قطعي2 إذا كان 
الحكم في الأصل كذلك وهذا ليس بشيء فقد تقطع مساواة الشيء 
للشيء ف حكمه المظنون» كما عرفت في البحث الأول» ولك أن تنظر 
ذلك [ص5/١١١ب]‏ بإجماعهم على إلحاق الخالة بالخال في الإرث؛ مع 
اختلافهم فيه. 

وإذا وضح هذا فإن قلت: تقسيم القياس إلى أدون إن أردتم به أن 
يكون ما ف العلة الموجودة في الفرع من المصلحة دون ما في الأصل فلا 
نسلم حينئذ جواز القياس [غ55/5؟]؛ لأن شرطه وججود العلة بكمالما 


( قال النقشواني ف تلخيص المحصول لتهذيب الأصول: 855/5 «بل نقول: إن جعل 
حرمة الضرب الحرمة التأفيف كان اليقين في الفرع أقوى من اليقين ف الأصل؛ لأن 
الأطل وإنة قار .مضريعا به لفظا+الكتن تمكم أن القتضره هين الذي تسمية قرفا 
فكان الجزم بحرمته أقرى. ثم جعل هذا القياس قياساً مظنوناًء وعدّه من المظنونات 
بعيد أيضاً؛ لأن الحكم في الأول يقيني ثابت بنص لا يحتمل التأويل» وف الفرع أقرى 
منه باعترافه» فكيف يجعل ذلك من أمثلة المظنونات؟!! ثم هذا يناقض ما ذكره جواباً 
عن بعض المعاراضات في المسألة التي قبيل هذه؛ لأنه جعل هذا القياس مما تكرن 
مقدماته يقينية » وينظر: الإسنوي 259/9 فقد ذكر توهم النقشواني وغيره من 
الشراح. 

(0) (قطعيا): ليس في (ت). 

(*) (كان): ليس في (ت). 
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في الفرع» وإن أردتم شيئاً آخر فعليكم بيانه. 

قلت: أردنا شيئا آخرع وهو عدم القطع بأن ما ظنّ عليته علة كالطعم 
فإن القائل بعليته في الربويات ليس قاطعاً يمقالته لاحتمال أن تكون العلة 
الكيل أو القوتء فإذا جئنا”'' إلى قياس التفاح على البر قلنا: هو مساو له 
ق الطلعم ,ويس للك فيه دون من قوعى البو لأآن النو مكب يتاك 
مطعوم فهو ربوي على كل الاحتمالات» والتفاح ربوي على احتمال 
واحد وهو كون العلة لطعم والثابت على كل الاحتمالات أقوى مسن 
الثابت على احتمال واحد . ظ 

قال: (قيل غريم التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى عرفاء ويكذبه 
قول الملك للجلاد اقتله ولا تستخف به. 

قيل: لو ثبت قياساء لما قال به منكره. ظ 

قلنا: القطعي لم ينكر. 

قبل: نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى: كقوهم فلان لا بملك الحبة 

قلنا: أما الأول فلأن نفي الجزء يستلزم نفي الكل وأما الثاني فلآن 
[ص5/١5٠أ]‏ النقل''' فيه ضرورة» ولا ضرورة هاهنا). 

نقدّم على الشرح ما ينبغي تقديمه؛ ثم نلتفست إليه فنقول: اتفق 
)١(‏ في (ت): أجبنا. 
(0) ف (غ): الفعل. 
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الأصوليون علي أنه "دك لشمواوك الحكم في القسم الثالث وهو القياس 
الأدوّن إلا القياس. 

وأما القتسم الثاني وهو قياس المساواة؛ فذهب أكثرهم إلى أنه 
[ت5/5"أ] ثابت بالقياس أيضاء وذهبت الحنفية إلى أنّه غير ثابت به 
الاستدلال”'' أي هو استدلال على تحرير مناط الحكم؛ وحذف الحشو منه 
عن درجة الاعتبار» ولمذا أوجبوا على من أفطر في رمضان بالأكل 
والشرب الكفارة اعتبارا بالمجامع فيه؛ لكن لا بطريق القياس عليه؛ إِذ 
القياس لا يجري عندهم في الكفارات ولكن بطريق الاستدلال”''. 

وأما القسم الثالث وهو قياس الأولى وفيه كلام المصنف ففيه مذهبان: 

أحدهما: أنه ثابت فيه بالدلالة اللفظية!”» ثم اختلف القائلون بذلك 
على مذهبين: ظ 


انخدها أنهو بات التطنوق”*" وهنو القار إابه ول ماعب 


)١(‏ في (ص»» (غ): ثابت به بل الاستدلال. 
(؟) ينظر: أصول السرخسي: 5 ٠١ح‏ وتيسير التحرير: 70/9 ؟ » 5//ا/. 
() الدلالة اللفظية: هي قسيم الدلالة غير اللفظية كالإشارة وغيرهاء وأما الدلالة اللفظية 
فيقسمها المناطقة إلى مطابقة وتضمن والتزام يقول الأخضري: 
دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة 
وجزؤه تضمن وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم 
ينظر تفاصيل ذلك: إيضاح المبهم: ا 
(5) المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق: مثال وجوب الزكاة في الغنم السائمة 
الذي دل عليه حديث (في الغنم السائمة زكاة) أخرجه البخاري؟/57؟ في الزكاة 
باب زكاة الغنم. ينظر: مختصر ابن الحاجحب: ؟/2311/4-1075 والإحكام للآمدي: - 
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الكتاب قيل: تحريم التأفيف إلى آخره. 

والثاني [غ50/5؟]: أنّه من باب مفهوم الموافقة"'"» واختاره المصنف 
في الفصل التاسع من الكتاب الأول”' وكذلك الإمام ". 

وثانيهما: أنه ثابت فيه بالقياس [ص؟/؟١اب]‏ القطعي ) واختاره 
المصنف هنا تبعا للاماء”*'؛ وقد نقل إمام الحرمين في البرهان القول: بأنه 
نو نانت التيوع عند معط الآضيولنين وعيارتة :ضار معظع الأضوليق أن 


هذا ليس معدودا من أقسام الأقيسة» بل هو”*' متلقى من مضمون اللفظ 


- ع/و-.237 والمستصفى: 2١91-1١/5/5‏ وتيسير التحرير: »4//١‏ وما بعدها. 

)١1(‏ المفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وينقسم إلى موافقة وعخالفة: 
مفهوم الموافقة: هو ما كان المسكوت عنه موافقاً في الحكم للمنطوق ويسمى فحوى 
الأطاهه وله سراي كناف للنينرن أول تج الطوق يسار يا فالارل: كجرم 
التأفيف على الضرب لأنه أشد» والمساوي: كتحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله 
تعالى: (إن الْذينَ يَأ كلون أَمْوَالَ الينَامَى ظَلْمًا» [سورة النساء: من الآية ]٠١‏ إذ أن 
الإحراق مساو لآ كل. ومن الأصوليين من يفرق بين فحوى الخطاب وللمن النطاب 
فيجعل فحوى الطاب لا كان مسكرتاً عنه أولى من المنطوق» ولحن الخطاب لما 
كان السكرتث ‏ عية مساو للمتطوق: 
ومفهوم المخالفة: هو ما كان المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمنطوق ويسمى دليل 
الخطاب وهو أقسام منها: (الحصرء الغاية» الشرط» الوصفء العدد» ظرف الزمان 
والمكان» واللقب..) ينظر: المصادر نفسها 

(؟) ينظر ص: 5795. 

(9) ينظر المحصول: ج؟/ق175/5. 

(4) ينظر: المحصول: ج؟/ق75/5١.‏ 

(5) في (غ): هي. 
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المستفاد من تنبيه اللفظ وفحواه» كالمستفاد من صيغته ومبناه» ومن يمبمى 
ذللكاقناسا فمتفلقة أله اين صرحا فاه والأمر في ذلك قريب" '' انتهى. 
وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لوقوع غلط بعض الشارحين في النقل 
عن البرهان» وكلام الغزالي نحو من كلام البرهان”'' » لكنّه استبعد تسميته 
قياسا قال: لأنّه لا يحتاج إلى فكر واستنباط علّة» وصرح بأنه مقطوع عند 


2 3 


وقد حكى بعض الشراح '' قولا رابعا أنه ثابت بالقياس الظنيّ وهذا 
وهم سببه ما تقدم. ش 
إلحاق الضرب بالتأفيف ثابتا بهما جميعا؟ 

قلت: قد يظن ظان عدم تنافيهما لكون المفهوم مسكوتا عنه» والقياس 
إلحاق مسكوت عنه منطوق» وهذا ما زعم صفى الدّين المندي 
[ص5/؟١٠أ]‏ أنه الحقّ» وقال: الدلالة اللفظية إذا لم يرد بها المطابقة ولا 
التطبعين الا تناق لقان 7 

وقد يقول قائل: هما متنافيان معتضدا بأن المفهوم ما دل عليه اللفظ لا 
)١(‏ ينظر: البرهان: ١/١1ه4»‏ 85/5ل. 
(؟) (وكلام الغزالي نحو من كلام البرهان) ساقط من (ت). 
() ينظر المستصفى: ؟5/١581.‏ 


(4) يقصد العبري ف شرحه ينظر شرح العبري ص7١54.‏ 
(5) ينظر: نهاية الوصول: 1174/19". 


ححض 


في محل النطق» والمقيس ما لا يدل عليه اللفظ البتة. وما قاله الهندي ممنوع 
غير أنْ هذا النوع”"' إن كان قياساً فهو من الأقيسة الظاهرة التي لا تحتساج 
إلى فكر واستنباط» ولكونه كذلك ظنّ الخصم خروجه من أبواب القياس 
ا ا ا ل ا 
في/؟) جعله قياساً ما(" فيه من الأصل والفرع والعلة الجامعة”؟ . 


جئنا إلى كلام المصنف فنقول: احتج القائل بأن تحريم التأفيف يدل 
لفظأ على تحر أنواع الأذى بثلاثة أوجه: 


أحدها: أن زناذ تن لبك 1ن ” “'وإن كان رن اللغة للمنسع 
من التكلم بلفظل"© أف؛ ولكن نقل عرفاً إلى [غ11/5؟] المنع من أنواع 
الأذى؛ لتبادر الفهم إليه » فيدل بالعرف على نحريم أنواع الأذى. 

قال المصنف ف الجواب: ويكذب للق قول الللق الحلذد عت أمره 
بقتل عدوه: اقتله ولا تستخف به» ولو دل نفي الأدنى على نفي الأعلى 
عرفا للزم من قوله: ولا تستخفً به النهي عن قتله» وذلك [ص71/5١]‏ 
مناقض لصريح قوله. 


)١(‏ (النوع) ليس ف (ص). 

(؟) ف (ص): من جعله. 

(7) (ما) ليس في (ت). 

(4) ينظر: المحصول: ج؟ /ق 2175/5 ونهاية الوصول: 71174/1. 
(0) سورة الإسراء من الآية ؟. 

(5) ف (غ): بلفظة. 


خض 


ولقائل أن يقول: إن كان بقتله من ذوي الأنفة والأنفس الأبية) 
أنفسهم» حيث أيقنوا بالأسر [ت1/6"ب] ف يد العدو مخافة 
الاستخفاف ») فهو حينئذ ناه عن الأعلى آمر بالأدنى. 

سلمنا ذلك» ولكن النهي عن الاستخفاف إنما يدل على النهي عن 
القتل عرفا إذا لم يتقدم ما يناقضه كما في محل النزاع» وهو صورة التأفيف 
وجاز أن يتقدم التصريح بخلاف الظاهر» فقد وضح بطلان هذا الجواب. 

وأجيب أيضا: بأن النقل خلاف الأصل» وضعفه النقشواني معتلا بأنّه 


الأصل”''. 
الو جه الثاني : أنه لو كان مستفادا فين القياس لما افق غلينة كر 
القياس. 


وأجاب: بأن هذا قياس جلي» ومن أنكر القياس إنما أنكر الخفي» وهو 
جواب ضعيف » فإ بفضهم أنكر القيان مطلقا؛ حلي كان آم خفيا كمنا 
تقدم أُوّل الباب» بل الجواب الصحيح أن يقال: إنما قال به منكر القياس؛ 


)١(‏ في (ص): و كذلك. 

(؟) قال النقشواني في تلخيص المحصول لتهذيب الأصول: 8١5/5‏ «قوله [أي الرازي]: 
«إغما حكمنا فيه بالنقل العرقي ضرورة» ضعيف؛ لأن الضرورة الداعية 0 الحكم 
بالنقل العرئي ف تلك الصورة هو الاشتهار وكثرة الاستعمال حتى صار المعنى متبادرا 
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لكونه عنده مفهوع موافقة لا لكونه قياسا. 

الغالسث: [ص ١١7/5‏ ب] أن نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى, 
كقوهم فلان لا يملك الحبّة» فإنه يدل على أنَّه لايملك أكثر منهاء وكذا 
قولحم لا بملك النقير والقطمير يدل على أنه لا يملك شيئا البتة من غير نظر 
إلى القياس» فكذا نف التأفيف. 

وأجاب: بأن دلالة ذلك في كل المثالين إنما هو لأمر خارجي؛ أما 
الأوّل فلأن الحبة جزء للأعلى» ونفي الجزء يستلزم نفي الكل. 

ولك أن تقول: إن كانت الحبّة اسما للواحد ما يزرع فليست ججزءا 
لكل ما هو أعلى منهاء وأما الثاني فَإنَا نعلم ضرورة أنه ليس المراد نفي 
النقير والقطميرء بل نفي ما له قيمة فدعوى النقل فيهما ضرورية» وأما 
فيما نحن فيه فلا ضرورة بنا إلى | غ75/5؟] ذلك؛ لجواز الحمل على 
المعنى اللغوي. ولك أن تقول: ما بك ضرورة إلى النقل مع جواز أن يكون 
نفي ما عدا النقير والقطمير من فحوى الخنطاب. 

تنبيه: النقير: النقرة التي على ظهر النواة» والقطمير: ماقي شق 
النواة”''. كذا قاله في المحصول7" . 


)١(‏ النقرة: النكتة ف ظهر النواة. ينظر: المصباح المنير: 5*1/5» مادة (نقر)» والصحاح: 
75 والقطمير: الفوقة التي في النواة» وهي القشرة الرقيقة» ويقال: هي النكتة 
البيضاء التي ف ظهر النواة تنبت منها النخلة. ينظر: الصحاح: 7717/5 مادة 
(قطمر)» والمصباح المنير: ؟59/5 250 مادة (قطمير). 

(؟) ينظر : المحصول: ج؟/ق175/5. 
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والمعروف -وهو الذي في الصحاح- أن القشرة الرقيقة هي القطمير 


وماق 5 


عق النواة لفغي عي 0607 


قال: (الرابع: القياس يجري في الشرعيات حتى الحدود 


والكفارات) 


غلة: المسألة معقتودة ليان ما ضري :فيه القباين وهنا ا ع 02 


)١(‏ (كذا.....الفتيل اه) ساقطة من (غ). 

(؟) ينظر الصحاح: 217848/5» مادة (فتل). 

(؟) حاصل الخلاف ف المسألة كما قرره الرازي في المحصول حين قال: «وحاصل اللفلاف 
ف المسألة أنه هل ف الشريعة جملة من المسائل لا يجوز استعمال القياس فيها؟ أو ليس 
كذلك بل يجب البحث عن كل مسألة هل يجري القياس فيها أو لا؟ » 
ولذلك هناك صور يجري فيها القياس على رأي الجمهور ل ا الل 
1- القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات: 


المع سمه 


مثال الحدود: قياس نباش القبور على السارق في وجوب قطع اليد يجامع أخذ مال 
الغير -خفية. 

مثال الكفارات: قياس القاتل عمد على القاتل خطأ ف وجوب الكفارة بيجامع 
القتل بغير حق 

مثال الرخص: قياس غير الحجر على الحجر في جواز الاستنجاء به بجامع كونهما 
طاهرين قالعين للنجاسة» واستعمال الحجر رخصة. 

مثال التقديرات: قياس نفقة الزوجة على الكفارة يجامع أن كلاً منهما مال يجب 
بالشروع ويستقر ف الذمّة» وأكثر ما وبحب في الكفارة لكل مسكين مدان ف 
الطعام» وذلك كفارة الأذى في الحج» وأقل ما وبحب له مد في كفارة الظهار 
فأوجبوا على الموسر الأكثر وهو مدّان؛ لأنه قدر الموسع» وعلى المعسر الأقل وهو 
مدّ؛ لأن المدّ الواحد يكتفي به الزهيد» وأصل التفاوت ب النفقة ثابت ف قوله - 
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وفيها انحاث: حب 


الأول: أنه يحري في الشرعيات ,ععنى: أنه موجود فيها» ويصح ذلك 
بوجوده في بعضها وتكون الألف واللام”'" في قول المصنف الشرعيات 


- تعالى: (ليُنفق ذو سَعَة من سَعَته» [سورة الطلاق: الآية 1]. 

؟- القياس في اللغة: ْ ظ 0 
الاتفاق جار بين العلماء على أن القياس لا يجري ف الأعلام لأنها غير معقولة المعنى 
كما أنه لا يجري فيما ثبت بالاستقراء. وإنما الخلاف في الأسماء الموضوعة للمعاني 
المنصوصة الدائرة مع الصفات الموجودة وجودا وعدما مثال الخمر فإئها اسم للمسكر 
المتخذ من عصير العنب فهل يقاس عليه ما اتخذ من غير العنب في كونه مشاركا ف 
وصف الإسكار ويقال له خمر. فيه خلاف. 
- القياس في العقليات: 
وذلك كإلحاق الغائب بالشاهد بجامع من العلة أو الحد أو الشرط أو الدليل مثاله 
العالمية في الشاهد معللة بالعلم » فكذلك ف الغائب سبحانه وتعالى. 
4 - القياس في الأمور العادية والخلقيّة: 
كأقل الحيض أزانفان ال لقان واكررم ومن لاخر فنا ؛ لأنها لا تدرك عللها. 
5- القياس على حكم منسوخ: 
لا يجوز القياس على حكم قد ثبت نسخه 
- القياس على ما ثبت بالإجماع: 
يحوز إثبات القياس على ما ثبت حكمه بالإجماع 
ينظر تفاصيل ذلك: الملخص ف الجدل للشيرازي: 8/5هه-5717» والمعونة في الجدل 
للشيرازي: ص 570-550 , والمنهاج ف ترتيب الحجاج للباجي: ص 2١58-١51١‏ ونهاية 
انال م م 

)١(‏ في (غ): وفيهما. 

(؟) الألف واللام الأصل من أدوات التعريف 
وتكون للعهد مثل قوله تعالى: (مُثْل ثوره ستشكة في مصباح المصْبّاحٌ في 5 
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الجدين "ون [ض اب | الس 


قال الغزالي: فكل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه" 
وليس المراد أنه يجوز إثبات جميع الشرعيات به» فإن ذلك ممتنسع خلافا 
, لبعض الشاذي. 7 


نا أن القياس لا يتحقق إلا بعد ثبوت الحكم في الأصل. فحكم 


- رُجَاجَة الرّجَاجَة كَأنْهَا كَرْكَبْ دُرَيْ) فالألف واللام في المصباح والزجاجة 
للعهد. 
وتكون للجنس: مثل قوله تعالى: (وَجَعَلَْا منَ الّمَاءِ كَل شَيْء حَيّ) ومثل أهلك 
النائن الدينان :واللارهع» والريقل اف من الرأة غلك وتسمية (ال4 اللسية أو ليان 
الماهية أو لبيان الحقيقة. 
وتكون للاستغراق: وهي إما لاستغراق الأفراد : مثل: (وَخُلق الإنسَان ضّعيفا) 
وإما لاستغراق الصفات: مثل أنت الرجل: أي الجامع لصفات الرجال المحمودة. 
ينظر قطر الندى : ص5 .١١‏ 

)١(‏ الجنس: اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع كالحيوان بالنسبة للانسان. ينظر: 
التعريفات ص78 2 والكليات: 5325-00 

(؟) العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد. ينظر ص: .١١57‏ 

(9) ينظر المستصفى: ؟75/5. 

(؟) قال الآمدي: «اختلفرا ف جواز إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية فأثبته بعض 
الشذوذ مصيرا منه إلى أن جميع الأحكام الشرعية من نس واحد ولهذا تدخل جميعها 
تحت حد واحدء وهو حدّ الحكم الشرعي» وتشترك فيه» وقد ججاز على بعضها أن 
يكون ثابئاً بالقياس» وما جاز على بعض المتمائلات» كان جائزاً على الباقي» 
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مسري 


الأصل إن كان بغير القياس صح المدعى ) وهو أنّها لم تثبت . كلها بالقاس : 
وإن كان بالقياس فالكلام فيه كالأول ويلزم إما الدور وإما"'' التسلسل» 
وأنّه ثبت من الأحكام ما لا يعقل معناه كضرب الدية"'' على العاقلة”'', 
والقياس فرع يعقل”*' المعنى. 

قالوا: الأحكام متماثلة لدخوها تحت الحكم الشرعي» فيجب تساويها 
فيما جاز على بعضها من القياس. 


بذلك البعض» ويكون المشترك بين جميع الأفراد بخلاف ذلك البعض في 
امتناع ذلك الأمر وجوازه. 


العبادات بالقياس» وبنوا عليه أنّه لا يجوز الصلاة بإعاء الحاجب بالقياس”") 


)١(‏ في (ص»)»ء (غ): (إما الدور أو التسلسل). 

(؟) الدية: مصدر وَدّى القاتل المقتول» إذا أعطى وليّه المال الذي بدل النفس ثم قيل 
لذلك المال الدية تسمية بالمصدرء ولذا جمعت وهي مثل عذة من حذف الفاء» وقيل 
التاء في آخرها عوض عن الواو ف أولها. ينظر: المغرب: 417/5 *» والصحاح: 
5 مح مادة «ودّى». والمصباح المنير: 5584/6 «ودى»» وأنيس الفقهاء: ص 
2 . 

() العاقلة: العصبة» وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ. ينظر 
الصحاح: 2١71/1١/5‏ مادة: «عقل»» والمصباح المنير: 457/6 مادة «عقل». 

0 ) ف (ص): تعقل. 

(5) ينظر: السرخسي: 2١01/5‏ وتيسير التحرير: 2٠١/5‏ وكشف الأسرار: 50177//9ه) 
وجامع الأسرار: 2550/54 والمغني في أصول الفقه: ص 555 » والفصول في - 
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والحقّ خلافه”'' . 


البحث الفاني: أنه يحري ف الحدود [ت57/5أ] والكفارات 
والرخص والتقديرات خلافا لأبي حنيفة”" . 

لنا أن أدلة القياس دالة على جريانه في الأحكام الشرعية 
اص 6 |١١80‏ طلقا وى شير فعون بهل كات وسا من وض امسا ةيا 
رذق أن الصحابة اجتهدوا في حدّ شارب الخمر فقال علي: «أراه ثمانين؛ 
لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى, وإذا هذى افترى وحدّ [غ75/5؟] 
المفتري ثمانون»» وهذا قياس في الحدود ثم لم ينكر عليه فكان إجماع 9290 . 


- الأصول للجحصاص: ص .١١7‏ 

)١(‏ من عبارات الشارح الترجيحية. 

5 يهار العبادو السائف 2 ' 

(*) رواه مالك في الموطأ: ؟/855» كتاب الأشربة (؟5) باب الحد في الخمر )١(‏ رقم 
(0) والشافعي ف المسند بترتيب السوف كاي دود باب قْ حد الشرب (8) 
رقم (5947) وإسناده منقطع لرواية الديلي له» وهو ثور بن زيد الديلي بكسر الدال 
مولاهم المدني روى عن أبي الغيثء والزهري؛ وعنه مالك» وثقه أبن معين سنة 
6ه لكن وصله الحاكم في المستدرك من طريق الزهري عن حميد بن عبدالرحمن 
عن وبرة الكلبي» كتاب الحدود رقم )8١١(‏ 2417/4 وقد صححه الذهبي في 
التلخيص» ورواه النسائي في الكبرى كتاب الأشربة باب ما جاء في عدد حد المخمر 
الحديث رقم(06“89٠١)‏ 6//ههه, ونان + #الخيص الأصير: كتاب حذ شارب 
الخمر(/1”) الحديث رقم .1888-١+91/4 )١795(‏ 

(4) ينظر ف حكاية الإجماع: معونة أولي النهى : 440/4» قال: ووجه ذلك إجماع 
الصحابة عليه. وينظر أيضاً: أبو داود في سننه: 555/4 رقم (44174)» والترمذي: 
28/5 رقم .)١51545(‏ 


وت»"؟" 


إن قلست: إن أردتم أن أدلة القياس تدل على جريانه في الأحكام 
الشرعية مطلقا سواء أوجدت الأركان والشرائط أو لم تود فهو ممنوع 
ظاهر الفساد. 

وإن قلتم: إن دلالتها عليه إنما هي عند حصول الشرائط فمسلم» لكن 
لا نسلم إن كان حصوطا فيما نحن فيه؛ سلمناه لكن لا يتم حصوطا فيما 
نحن فيه؛ لأن الحدود والكفارات والتقدير أمورٌ مقدّرة لا يهتدي العقل إلى 
تعقل المعنى الموجب لتقديرهاءفلا نعقل فيها العلة» والقياس فرع تعقل 
العلقع وأمًا الرخص فهي منح من الله تعالى فلا يتعدى بها عن" مواردها. 

والجواب: أنا نريد جريان القياس فيها عند حصول الأركان والشرائط. 

قوله: لا نسلم إمكان حصوطا فيما نحن فيه. 

قلنا: الدليل عليه أن صريح العقل حاكه'” بأنه لا امتناع في أن0©) 
شرع الشارع الحدّ [ص5/5١١ب]‏ أو الكفارة*' في صورة الأمسر 
مناسب”"'» ثم إِنّهِ يوجد ذلك المناسب في صورة أخرى فليس وضع الحدّ 
والكفارة منافيا”"" لهذا المعنى حتّى يمتنع لأجله. . 


)١(‏ ف (رت): غير. 

(0) ف (ت): حاصل. 

(0) (أن) ليس في (ت). 

(4) في ص والكفارة. 

(5) في (ص)» و(غ): لأمر مناسب. 
(5) في (ت): منافيها. 
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قوله: سلمنا الإمكان لكن لا نسلم حصوله. 

قلنا: حينئذ ارتفع النزاع الأصولي ويكون الامتناع إنما هو لعدم 
حصول الشرائط والأركان» ونحن لا بحوز القياس ف شيء بدون حصول 
شرائطه وأركانه. فأمّا ادعاؤكم بعد ذلك عدم حصوله فيهاء فذلك إنما 
يثبت بعد البحث والاستقراء عن كل واحدة من مسائلهاء فإن وجدت 
العلّة صم القياس فيهاء وإلا فلا كغيرها من المسائل فلا فرق حينئذ بين 
مسائل هذا الباب وغيره من هذا الوجه» فيجب التسوية في جريان القياس. 

قوله: الرخص منح من الله تعالى. ظ 

قلنا: قال إمام الحرمين هذا هذيان» فإن كل ما تتقلب فيه العباد من 
المنافع فهي منح من الله تعالى عرّ وجل» ولا يختص هذا بالرّخص''" بل 
يعم الشرائع بأسرهاء فكان ينبغي ألا يحري القياس في شيء من أحكامها. 

واعلم أن الشافعي كِ ذكر مناقضاتهم في هذا الباب» فقال: أما 
الحدود فقد كثرت أقيستهم فيها حتَّى عدوها إلى الاستحسان» فأوجبوا 
الحم [ص75/5٠أ]‏ بشهود الزوايا بالاستحسان مع مخالفته للعقل» وأما 
الكفارات» فقاسوا الإفطار [ غ74/5؟] بالأكل على الإفطار بالوقاع, 
وقتل الصيد ناسيا على قتله عامدا''. 

فإن قالوا: إما أثبتنا بالاستدلال على موضع الحكم بحذف الفوارق” "". 
)١(‏ ينظر: البرهان: ؟01/5٠5.‏ 


(؟) ينظر: مختصر المزني بهامش الأم: 5559/0. 
() في (غ): بالفارق. 


ردك رحن 


قلنا: فالاستدلال قياس إذ يجب فيه أن يقال حكم الأصل إما غير 
معلل أو معلل بالفارق أو المشترك» والأولان باطلان"'' وهذا هو 
القياس”''» واستخراج العلة بالتقسيم. 

وأمّا المقدرات فهو كتقدير النصب في"" الزكاة والمواقيت في الصلاة» 
فقد قاسوا فيها أيضا كما ف تققديراتهم في الدلو والبئرء حيث قالوا: إذا 
ماتت الدحاجة في البئر تغزح كذاء وف الفأرة كذا*'» وليس هذا التقدير 


(0) ب خ باطل. 

(؟) (وهذا هو القياس) ساقط من ( غ). 

(9) ق (ض): الفصني) و 

(4) عن عطاء قال: إذا وقع الحرذ في البئر نزح منها عشرون دلوًا فإن تفسخ فأربعون دلوًا 
فإذا وقعت الشاة نزح منها أربعون دلوًا فإن تفسخت نزحت كلها أو مائة دلو. 
عن عبد الملك عن عطاء أيضا في البئر تقع فيموت فيها الدحاجة وأشباهها قال: استق 
منها دلوًا وتوضأ منها فإن هي تفسخت استق منها أربعين دلوًا. ظ 
عن الشيباني عن حماد في البعر تقع فيها الدحاجة والكلب والسنور فتموت قال: ينزح 
منها ثلاثين أو د دلوا 
وعن زاذان وعن علي ف الفأرة تقع في البئر قال: ينزح إلى أن يغلبهم الماء. تنظر هذه 
الآثار في مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الطهارات: في الفأرة والدجاجة وأشباهها تقع 
المثواء 
وعن علي في الفأرة تقع في البعر فتموت, قال: ترح حتى تغلبهم. فهذا غير قري» 
لأن أبا البحتري لم يسمع علياء فهر منقطع. 
قال الزعفراني: قال أبو عبدالله الشافعي: روى ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن 
أبيه أن علي بن أبي طالب ديه قال: إذا وقعت الفأرة ف البئر فماتت فيها نزح منها 
دلو أو دلوان» يعني فإن تفسخت ينزح منها خمسة أو سبعة. وهذا أيضاً منقطع. 


الت رض 


عن نص ولا إجماع ولا آثر» فيكون عن قياس» ولو صح في البعض منها 
أثرٌ كما أت؟5/لا“ب] يزعمه القوم» فلا شك في أن ذلك لم يصع في جميع 
مسائلها فيكون القول بذلك في البعض الآخر قياسا. 

وأمًا الرأاخص فبالغوا ْ القياس 0 بأن الاقتصار على الأحجار 
في الاستنجاء من أظهر الرّخص» ثم حكموا بذلك في كل النجاسات» 
وانتهوا فيها إلى إيجاب استعمال الأحجار» وقاسوا العاصي بسفره على 
المطيع مع أن القياس ينفي [ص7/5١١ب]‏ ترخصه إذ الرخصة إعانة 

قال: (وفي العقليات عند أكثر المتكلمين) 

البحث الثالث: في''' القياس في العقلييات» وقد ذهب إلى صحته 
أكثر المتكلمين” '"' وأنكره طائفة”*'» ومنه نوع يسمّى إلحاق الغائيب 
بالشاهد وبناء الغائب على الشاهد وما يجري مجراهماء واتفق القائلون به 


0 (فيها) ليس في (ص). 

0 ليس في (ص). 

0 ينظر: الشامل لإامام السرمين: ص »55٠0‏ والإرشاد: ص »41-1١5‏ والمحصول: 
ج؟/ق5445/5. 

() قال الغزالي: في المنخول: «والحنبلية ردّوا قياس العقل دون الشرع» ص 514 7. 
ولمزيد من التفصيل عن رأي الحنابلة ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 5917/7- 
» وشرح العقيدة الطحاوية: ص "5 .١‏ 
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الجامع في العلة والحقيقة''' والشرط والدليل”"". 


فالأوّل: كقول أصحابنا كون الشيء يصمح أن يكون مرئيا في الشاهد 
معللا بالوجود؛ فكذا.فٍ الغائب ومشل إمام الحرمين والإمام”” له بقول 
أصحابنا: إذا كانت العالمية شاهداً فيمن له العلمُ معلة بالعلم» كانت في 
الغائب كذلك”*'» وهو غير مطابق؛ لأن هذا جمع بالمعلول لا بالعلّة فإِنّه 
جمع فيه بين الشاهد والغائب بكونه عالما وهو معلول العلم لا علته””". 


والشاني: كقولهم حقيقة العالم في الشاهد مسن له العلم فكذا في 
000 
الاك "7 


.80/« وعبر عنها الإسنوي وغيره: بالحدٌ بدل الحقيقة: ينظر: نهاية السول:‎ )١( 
(؟) قالوا: لابد من جامع عقلي وحصرره ف أربعة: (العلّة, والحدّ. والشرطء‎ 
والدليل).‎ 
أما الجمع بالعلّة: كقولهم: إذا كانت العالمية شاهدا معللة بالعلم وجب أن يكون‎ - 
كذلك غائياً‎ 
وأما الجمع بالحدٌ: كقولهم: حد العلم شاهداً من له العلم فيطرد الحد غائباً.‎ - 
وأما الجمع بالشرط: كقوطم: العلم مشروط بالحياة شاهدا فكذلك غائبا.‎ - 
وأما الجمع بالدليل: كقوهم: التخصيص والأحكام يدلان على الإرادة والعلم‎ - 
شاهداء فكذلك غائيا.‎ 
.5514/5 ينظر: شرح المنهاج» للأصفهاني:‎ 
(؟) (والإمام) ليس ف (غ).‎ 
ينظر: الشامل لإمام الحرمين: ص 570. والمحصول: ج؟/ق5455/5.‎ )4( 
24١1 ينظر هذا المثال في المحصول: ج؟/ق45/5 5» والتبصرة: ص‎ )5( 
والتحصيل: 98/5؟.‎ » 4١7 ينظر هذا المثال في المحصول: ج؟/ق15/5 4 » والتبصرة: ص‎ )( 
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والغالث: كقول المعتزلة شرط عيدو "أكون الشيء مرئيا في الشاهد 
أن يكون مقابلاً أو [ص5/5+؟] في حكم المقابل» فكذا في الغائب» ومثل 
له إمام الحرمين والإمام بقولنا [أص77/5١أ]:‏ العلم مشروط بالحياة 
شاهداء فكذا في الغائب”' ؛ وفيه نظر؛ لأن هذ(" جمع بالمشروط لا 
بالشرط فإن كونه عالما» وهو الذي وقع به الجمع مشروط لا شرط”*'. 


والرابع: مثل الإتقان والتخصيص يدلان على العلم والإرادة في“ 
الشاهد» فكذا في الغائب. وادعى إمام الحرمين: أنّه باطل؛ لأن الجمع 
والعلة والحقيقة أقوى من الآخرين وهما باطلان؛ لأن الجمع بهما مبني على 
القول بالحال» فإن القائل به يقول كل صفة قامت يبمحلء» فإنها توجب له 
حالا؛ والحال صفة لموجود لا توصف بوجود ولا عدم» فيجعلون الصفة 
القائمة با محل علة للحال''؟» والقول بالحال باطل عند جماهير أصحابنا 
والمعتزلة» ووافقنا على بطلانه إمام الفردن أخرا وسيط ذلك ىق سب 
الكلام”" . ٠‏ 


)١(‏ في (ص): صحته 

(؟) ينظر هذا المثال في المحصول: ج؟/ق0/5٠45»‏ والتبصرة: ص 517» والتحصيل: 
5 ولمنخول: ص 5 2*5 والمستصفى: 271/5 وتيسير التحرير: 5/8/؟- 
5 مسلم الثبوت: ؟5/؟5 58-56 ؟. 

(*) (هذا) ليس ف (ت). 

(5) ينظر: المصادر السابقة. 

(5) في (غ): من الشاهد. 

0) ينظر: قول إمام الحرمين في : الشامل: ص »55٠0‏ والإرشاد: ص .51١-/5‏ 

() ينظر: المصادر نفسها. 


التي 


ثم المحققون على أنْ هذا القياس ظنيّ» قال الإمام: المع بالعلّة أقوى 
وهو غير مفيد للقطع؛ لأن إفادته للقطع تتوقف على حصول القطع بأن علة 
الحكم ف الأصل موجودة بتمامها في الفرع وهو صعب" » فإن الموجود فٍ 
الفرع مع الموجود في الأصل لابد وأن يتغايرا بالتعين والهوية 
[ص7/5١١ب]‏ وإلا فهذا عين ذاك وذاك عين هذاء فيكون كل واحد 
منهما عين الآخر» فالاثنان واحد؛ هذا خلف وإذا حصل التغاير اعد 
والمويةء فلمل .ذلك العو فى اند لاتق سر ء العلة أو :فمرظ العلنة نورق 
الجانب الآخر يكون مانعاً من العلية» ومع هذا الاحتمال لا يحصل القطع”؟' . 

نعم لو دل القاطع على أن ما به الامتياز لا مدخل له في اقتضاء العلة 
للحكم. حصل القطع بثبوت الحكم؛ لكن لا يكاد يوجد ذلك في العقليات 
الحقيقية التي لا تختلف باختلاف تفسير اللفظء مثل العالم شاهداً من له 
[ت 7/5" أ] العلم فكذا غائباً لأنّا لا نعني بالعالح إلا من له العلمء وهذا لا 
يختلف موجبه بحسب الواجب والممكن. 

قال: (واللغات عند أكثر الأدباء) 


البحث الرابع: القياس في اللغات” "» وقد أثبته القاضي أبو بكر واسن 


)١(‏ في (غ): وهو ضعيف. 

(0) ينظر: المحصول: ج؟ /ق55/8/5. 

(؟) لمريد من التفصيل ف هذه المسألة ينظر: المعتمد: 2789/5 والتبصرة: ص؛ 4 4 »2 
وشرح اللمع: 910//5/ء والبرهان: ,.175/١‏ والإحكام للآمدي: ١/لاهء‏ 
والمتعنا :11 عا وشافاء عات اق كاجو امول اتن انا الصحرل: 
ج١/ق١/47‏ 5» والعضد على ابن الحاجب: »١87/١‏ والمخصائص لابن جني: - 


/اه ؟ ١‏ 


[غ57/5؟] سريج وابن أبي هريرة» وأبو إسحاق الشيرازي والإمام 

ل 5 11 نا 0050 )0 
وكثير من فقهائنا وأهل العربية كالمازني والفارسي وابن جني 4 
وذهب إمام الحسرمين””' والغزالي"'' ومعظم أصحابنا والحنفية إلى 


- ١//اه-2”54‏ والصاحبي لابن فارس: ص57 » والبحر المحيط: 5/5 ا؟, 
وفواتح الرحمموت: 2485/١‏ ونبراس العقول: 215177/١‏ تخريج الفروع على الأصول 
للإسنوي: ص 187» والمسودة: ص5 255 والروضة: ص5 .١7‏ 

1 هويك بن عدون عقماة وق :بقيةويزقيل عدي وحنب الارض النضصري: ‏ 
النحوي» كان إمام عصره ف النحو والأدب» أخذ الأدب عن أبي عبيدة والأصمعي 
وغيرهما. له مصنفات منها ما تلحن فيه العامة» العروض»ء والقوافي» والديباج. توفي 
سنة 49 5ه وقيل غير ذلك. ينظر: معجم الأدباء: 2١١/10‏ وفيات الأعيان: 
١/؟لم؟.‏ 

(؟) هو أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن سليمان» ولد سنة (5/8ه) 
سجمع على الحسين بن معدان إمام وقته في النحوء دار البلاد وأقام بحلب عند سيف 
الدولة» له مصنفات منها: الإيضاح في قواعد اللغة العربية توق سنة (/1/ااه). ينظر 
ترجمته: شذرات الذهب: 288/9 ومعجم الأدباء: 575/17 . 

(9) ينظر الصاحبي لابن فارس: ص 517. 

(5) وإليه ذهب معظم الشافعية والحنابلة قال القاضي وابن برهان: وهو ظاهر مذهب 
الشافعي وكما قال به أيضاً ابن فورك والأستاذ أبومنصور البغدادي وبه قال 
أبو إسحاق الشيرازي وأبو إسحاق الإسفراييني وابن أبي هريرة وابن النجار. ينظر: 
البرهان: 2١75/١‏ والمستصفى: ,*55/١‏ والمحصول: ج؟/ق45//5» والمسوردة: 
ص4 4" شرح الكوكب المنير: 57/١‏ ؟» والتمهيد: /4 145 -455. 

(5) ينظر: البرهان: .١75/١‏ حيث قال «والذي نرتضيه أن ذلك باطل لعلمنا أن العرب 
لا تلزم طرد الاشتقاق». 

() ينظر: المستصفى: 2755/١‏ والمنخول: ص 278 قال في المستصفى: «وهذا غير 


مرضي عندنا». 


مه" 


امتناعه' ''» وتبعهم الآمدي”'' وابن الحاجب”"» واتفق الكل على امتناع 
جريان القياس في أسماء الأعلام؛ لأنها غير معقولة المعاني [ص؟7/5”١أ|‏ 
ولا هي دائرة بدوران وصف في محالهاء والقياس فرعهما فهي كحكم 
تعبدي لا يعقل معناه. 


فإن قلت: قد شاع قوم قي العسرف هذا 0000 وهذا 


جالينوس””'» وليس إلا بطريق القياس وإلا لم يحصل المدح بذلك. 
قلت : يخاز أن يكون :3للك يطريق بخدذف. المضاك وزقامة الفناف:اإلنة 


مقامه. والتقدير حافظ كتاب سيبو به ) وعلم جالينوس. 


واتفقوا على امتناعه أيضا في أسماء الفاعلين والمفعولين وأسماء 


)١(‏ ينظر: أصول السرخسي: »515/١‏ وفواتح الرحموت: »١187/١‏ وهو قول عامة 
الحنفية واختاره ابن الحمام منهم. 

(؟) ينظر: الاحكام: .57/١‏ 

(©) ينظر: المنتهى: ص8/ 2١‏ وشرح ابن السبكي رفع الحاجب : اللوحة ١4/أ-ب.‏ 

(5) سيبويه: هو عمر بن عثمان بن قنبر» أبو بشرء المعروف ب (سيبويه) إمام المدرسة 
البصرية في النحو بلا نزاع. له (الكتاب) في النحو توفي عام (١٠6م‏ اه ) وعمسره 
سنة. ينظر ترجمته في: بغية الوعاة: ؟9/5؟ 5غ مرآة الجنان: 45/١‏ 4. 

(5) جاليئرس: طبيب يوناني كان مولده بعد زمان عيسى عليه السلام بتسع وحخمسين 
سنة» وكانت مدة تعزانة يبعا وكانقة سنة» كان خاتم الأطباء الكبار المعلمين وهو 
الثامن منهم. صنف كتبا كشف فيها عن مكنون هذه الصناعة وأفصح عن حقائقها 
ومن تلك المصنفات كتاب في العضل» وآخر في العصبء. وكتاب المزاج» وعلاج 
التشريح. ينظر ترحجمته ف طبقات الأطباء لابن حيان : ص١5-54‏ 4 » وعيون الأنباء 
ف طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة: .١55-١٠9‏ 
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الصفات”'' كالعالم والقادر'؛ لأنها واجبة الاطراد نظراً إلى تحقق معنى 
الاسم فإِنْ العالم من قام به العلم» فإطلاقه على كل من قام به العلم 
بالوضع لا بالقياس» إذ ليس قياس أحد المسميين المتمثلين في المسمى على 
الآخر بأولى من العكسء وإنما النزاع في الأسماء الموضوعة للمعاني 
المخصوصة الدائرة مع الصفات الموجودة فيها وجوداً وعدماً كالخمر؛ فإنّها 
انس لللمسيتكر بالعتصير برع الفنسي »ونهية ال ابيع وائدر سبع لكان وجعيودا 
وعدماً فهل يقاس عليه النبيذ في كونه مسمى بذلك الوصف لمشاركته في 
وصف الإسكار؟7' وكإطلاق اسم السارق على النباش بواسطة مشاركته 
اض؟ التعاب] للمتارق هن الاسياي"؟؟ق أخذ الال على سيل الخفية””: 


. 507/١ ينظر: حاشية الحرجاني على العضد: ١/185١ء والبناني على جمع الجوامع:‎ )١( 

(؟) في (غ)» (ت): والفساد. 

(9) اختلف العلماء في إطلاق الخمر على النبيذ. فذهب الجمهو إلى أن اسم الخمر يقسع 
على الأنبذة حقيقة لأن الاشتراك في الصغة يقتضي الاشتراك في الاسمء ولأنّ كل 
مسكر حمر وكل حمر حرام» وما أسكر كثيره فقليله حرام. وذهبت طائفة من العلماء 
من أهل الكوفة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يقع عليها إلا مجازاً؛ لأنْ ما أسكر 
فو غير الك والنيدء فعا شرت ردقه القنو الذي سيك أنا اقل ل اتلس لا يسك 
فلا يحرم. ينظر: الحداية شرح بداية المبتدي: .1١١/5‏ المغني: 2511/8 المجموع: 
689 الكافي لابن عبدالبر: ص 517. 

(4) في (ص): الاخفاء. 

(5) اختلف العلماء في قياس النباش على السارق ف القطع. 
فذهب جماعة من العلماء منهم: مالك» والشافعي وأحمد والشعبي والنخعي وأبو ثور 
وغيرهم إلى أنه يقطع قياساً على السارق» ولأنه داخل في عموم قوله تعالى: 
(وَالسَارق َالسّارقة فاقطعوا أيديَهُمَا ) [سورة المائدة: من الآية "]. وق سنن - 
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واسم الزاني. على اللائط لمشاركته بإيلاج فرج في فرج. 

واحتج ابحوزون بدوران تسمية المعتصر من العنب بالخمر مع الشذة 
المطربة» فإِنّه يفيد ظن عليتها له فالعلم بوجودها في النبيذ يفيد ظَنْ كونه 
مسمّى بالخمر» وحيكذ يلزم أن يثبست”' للنبيذ من الأحكام ما ثبت 
للخمر. 

والجواب: أن إفادة الدوران للعلة [ غ51717/5] إِنّما هو بمعنى الأمارة 
والعلامة لا .ممعنى الداعي؛ إذ لا مناسبة بين الاسم والمسمى» وحينئذ لا 
بخلو الدوران عن المزاحم؛ لأنّه كما دار مع ما ذكرتم مسن الوصفء» فكذا 
مع خصوصية إسكار المعتصر من العنب» والدوران لا يفيد الظَنْ مع 
معارضة المزاحم. 


- البيهقي: قال: كتب أيوب بن شرحبيل إلى عمر بن عبدالعزيز يسأله عن نباشي 
القبرر» فكتب إليه عمر: لعمري بحسب سارق الأموات أن يعاقب بما يعاقب به 
سارق الأحياء. وقد روى ابن حبان في صحيحه عن حذيفة» عن النبي #َيْْهُ قال: 
«توفي رجل كان نباشاء فقال لولده: احرقوني» ثم اسحقوني فذروني في الريح» 
فسئل: ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب» قال: فغفر له». 

وف مصنف عبدالرزاق قال: عن أشعث قال: سألت الحسن عن النباش» قال: يقطع» 
وسألت الشعبي فقال: يقطع. وفيه أيضا عن الشَييّاني عن ابي قال: النباش 
سارقٌ. وفيه أيضا عن مغيرة عن حماد وأصحابه قالوا: يقطع النبّاش لأنه قد دخل على 
الميت بيته. وذهب أبوحنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي إلى أنه لا يجب القطع؛ 
لأن القبر ليس بحرز. ومنهم من فصل فقال: إن سرق من مقبرة تلي العمران قطع» 
وإن كان في برية لم يقطع لأن البرية ليست بحرز. ينظر: المغني: 2575/4 المجموع: 
08 . 

(١1)ق3(ت):‏ هااكشيت: 


551١ 


فإن قلت: لو كان لا يفيد مع معارضته مثل هذا الواجب أن لا يفيد 
في الشرعيات أيضا لعدم خلوه عنه. 

قلت"'': القاطع دل على جواز القياس في الشرعيات» فعلمنا بذلك 
أن تلك الخصوصيات لا مدخل لا في إثبات تلك الأحكام؛ ولا قاطع في 
اللقاك نيدل على سغرياز القيانى قبهنا + والتن نايتا اله رقيد فلك" العازنة قبن 
يجعله العبد علة لا" يفيد الحكم أينما وجد كقول القائل أعتقت غانما 
لسواده لا يطرد ف عبيده السود» فلعل [ص ٠١/5‏ أ] الواضع هو العبد. 
() اس 


وقول الاسام: هنا" يكنا أن اللفاك توقفية ديول باعيناده 


التوقق”". 

واحتجوا أيضا: بعموم قوله: (فاعْتَبِرُوا)””. 

وأجاب صفي الدين الهندي: بأنّه يقتضي وجوب القياس في اللغات» 
ولا قائل به» إنما الاختلاف في الجواز”" [ت 78/5 ب] وفيه نظر؛ لأنه إذا 
ثبت الجواز وجاء تحريم الخمر مثلا لزم من يقول بالقياس في اللغة أنْ النبيذ 
داخل تحت هذا المسمّى فيجب عليه أن يعمّمها بالحكم الواحد الوارد على 


)١(‏ (مثل هذا الواجب أن لا يفيد في الشرعيات أيضا لعدم خلوه عنه قلت: ) ساقط من 
(غ). 

(؟) (ل) ليس في (غ)» (ت). 

() (هنا) ليس في ( غ). 

(5) ينظر: المحصول: ج؟/ق455/5. 

(5) سورة الحشر من الآية ؟. 

(0) ينظر: نهاية الوصول: .١85/١‏ 
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1ه 

بت 

قال: (دون الأسباب والعادات كأقل الحيض وأكثره) 
البحث الخامس: القياس في الأسباب وفيه مذهبان”'': 


كك يي مياسن 


أحدهما: وهو الذي زعم الإمام أَنّه المشهور"" وجزم 


)١(‏ ينظر: المحصول: ج؟/ق55/8/5. 


آخر هل يجوز أن ينصب سببا هذه مسألة جريان القياس في الأسباب» ومثلوا لها 
بقياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج ف فرج حرم شرعا مشتهى طبعاً. فيكرن 
اللراطلاسبا للحن بالقيائن خلن الرض.دوفبها مذهيان: 
الأول: المنع, وهو مذهب الحنفية والمالكية واختاره أبو زيد الدبوسي والأمدي وابن 
الحاجب والبيضاوي تبعا للإمام الذي 00 
الثاني: الدوازء واختاره الغزالي وإلكيا. 
ينظر تفاصيل المسألة: البحر المحيط: 55/0» المحصول: ج؟/ق555/5» الإحكام 
للآمدي: 285/5 وبيان المختصر: 217/8 والمستصفى: 275/5 وشرح التنقيح: 
ص 474» وفواتح الرحموت: 2309/5 ونشر البنود: »١١1١/5‏ والمعتمد: 
5 2797-7 والآيات البينات: 28/5 والعضد على المختصر: 555/5 » وشفاء 
الغايل: ص 505» وأصول السرخسي: ؟55/5١»‏ والبرهان: 895/5 » والمسودة: 
ص 299 وشرح الكوكب المنير: 5١/5‏ ؟. 

(9) قال الإمام في المحصول: «المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس ف الأسباب» 
ج؟/ق50/5:. 
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الكتاب واختاره الآمدي”'' وابن الحاجب”' أنَّه لا يحري القياس فيها. 

والثاني: وبه قال أكثر الشافعية جريانه فيه" ومثاله: قياس اللواط 
على الزنا في إيجاب الحد يجامع كونه إيلاج فرج في فرج محرمٌ شرعاء 
مشتهى ملعا : فجعا ”4 اللواط سبياً وإن كان لا يسمى 0 

واحتج الأولون بأن قياس [أص؟/5١١اب]‏ الشيء على الشيء يقتضي 
أن يكون بينهما وصف مشترك وهو العلّة فلو قسنا اللواط مثلاٌ على الزن 
فلابد بينهما من وصف مشترك هو علة للموجبية والسببية وحينئذ يكون 
السبب ذلك المشتركة [غ558/5]» لا ذلك الزنا على سبيل الخصوصية, 


)١(‏ قال الآمدي في الإحكام: «ذهب أكثر أصحاب الشافعي إلى جواز إجراء القياس ف 
الأسباب» ومنع ذلك أبوزيد الدبوسي وأصحاب أبي حنيفة وهو المختار» 5/4./. 

(0) ينظر: بيان المختصر: 7/7/8 .١‏ 

(9) (والثاني: وبه قال أكثر الشافعية جريانه فيها) ساقط في (غ). 

(4) في (غ): فيجعل. 

(5) هذه من المسائل التي رجحها السبكي وخالف فيها ما رجحه البيضاوي والإمام قبله. 
يقول الغزالي في الوسيط: 5.0/5 4١-4‏ 5 «فأما قولنا: إيلاج فرج في فرج فيتناول 
اللواط وفيه أربعة أقوال...». 
ومن الأمثلة أيضاً عن القياس في الأسباب: 
قياس القتل بالمتقل على القتل بالمحدد يجامع القتل العمد العدوان» والنمحدد سبب 
لوجوب القصاص فالمثقل يقاس عليه ويكون سببا لوجوب القصاص. 
وهناك القياس في الشروط أيضا. 
مثاله: قياس الوضوء على التيمم يجامع الطهارة» والنية شرط ف القيمم فتكون شرطا 
ف الوضوء كذلك. ظ 
ينظر: إحكام الأحكام: 1//4/-85» ونهاية السول: 75/7» وشفاء الغليل: ص *50. 
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كه ركنون كدر واحنه رن لقاو لواف عوييا وسييا؟ أن الكت 
بالمعناد! 17 إل الاعض لك ينهها سهان أن كر سمه فيد إل ستصورضية 
كل واحد منهما. 

ومن شرط القياس بقاء حكم الأصل وهو زائل؛ لأن المقيس عليه 
حينكذ يخرج أَنْ يكون مقيسا عليه فإذن جريان القياس في الأسباب يقتضي 
أر لكوت السبيه الذي كت امل سيا . 

هذا خلق ول تقض هذا بالقياس ق الأحكاء 4 لأن الأصل فيه غنير 
موجب للحكم فإضافة الموجب إلى القدر المشترك بينه وبين الفرع لا يناف 
كونه أصلاً بخلاف السبب فإنّه موجب للحكم» فإضافة الموجب”"*' إلى 
القدر المشترك لا بجامع الإضافة إلى السبب الذي هو الأصل على سبيل 
مرضي 

فإن قلت: الجامع بين الموضعين لا يكون له تأثير في الحكم بل في علية 
الوصف » وأما الحكم فإنما يحصل من الوصف. 

قلت: ما صلح [ص 5/5 ]1١‏ لعلية العلّة كان صالحاً لعلّة الحكمء فلا 

وق جات اران :عو هذا الاحتوتاع رقنا متريور! 7 : أن قيال 
العلة الحقيقة هي الحكمة والحاجة كما هو مقرر في مكانه لكنها لما كانت 
2020 ىّ (ع: بإسناده 


(5) ف (ص): الموجبة. 


00 قْ (غ): يقرره. 
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غير مضبوطة وغير مقدرة في ذاتها جعل الوصف علة ,ع عنى أنَّه يعرف العلّة - 
المؤثرة» فصلاحية الوصف للضبط وتعريف”""' العلة المؤثرة بهذا المعنى هي 
العلة في جعله علة وبهذا لا تصاح الحكمة لعلية الحكم من غير واسطة 
الكو والوضنقن ا . 

ور ب السؤال الذي أورد2؟؟ وضعف الجواب» فيقال: 
قيس اللواظ على :لزنا تقول إن. الوه انهل مسحب لل لوسك الشله أذ 
بينهماء فنعدي”*' الموجبية من الزنا إلى اللواط» وذلك لأن الزنا إِثسا صار 
موجبا وعلة لكونه معرفاً للحكمة الموجبة للحدٌ وهي الحاجة المناسبة إلى 
شرعيته واللواط يشارك الزنا في هذا المعنى» فيلزم من كون الزنا علة معرفة 
كون اللواط كذلك. 

وقوله: على هذا التقدير يكون الموجب للحد إِنّما [غ79/5؟] هو 
المشترك . 


)١(‏ ب (غ): وتعرف. 

(؟) وعبارة النقشواني في تلخيص المحصول لتهذيب الأصول: 5554/5 «قد سبق أن العلة 
هي الحكمة والحاجة» لكنها لما كانت غير مضبوطة» وغير مقدرة في ذاتهاء وإنما 
يمكن تقديرها وضبطها بالوصفء» فالوصف علة بمعنى أن يعرف العلّة المؤثرة ويدل 
عليهاء وسبب عليتها بهذا المعنى هو كونها صالحة للضبط وتعريف العلة المؤثرة, 
وهذه الصلاحية علّة لعلية الوصف, لكن لا تصلح أن تكون علّة للحكم من غير 
واسطة المكية والرسي هيما 

(9) ف (غ): أورد. 


() ف (غ): فعندي. 
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قلنا: ممنوع» فإِن هذا المشترك الذي ذكرنا يصلح أن يكون علة لعلية 
[ص؟/١‏ 4 ١اب]‏ الوصف لكن لا يصلح أن يكون علة للحكم على ما 
وضّح ولأنا سلمنا أن ذلك المشترك”'' يكون علة للحكم» لكن لم" لا 
يحوز أن يكون علّة لعلية الوصف أيضا؟ فإنّها تكون علّة مؤثرة للحكم 
وعلة مؤثرة لصيرورة [ت58/5ا]] الوصف علة مُعَرّفة'' ويكون الحكم ‏ 
مستنداً إلى ذلك المشترك استناد الأثر إلى المؤثر وإلى الوصف استناد الشيء - 
إلى المعرف له ولا يمتنع ذلك بل هو الواقع في سائر الأحكام» فإن الحكم 
مستند إلى الحاجة استناد الأثر إلى المؤثر وإلى الوصف استناد الشيء إلى 
0 ظ 

واعلم أن الحجّاج في هذه المسألة طويل لا يحتمله هذا الشرح. لا 
سيما وصاحب الكتاب أومأ إلى الاختصار حيسث اقتصر فيها على برد 
الدعوى. 

والحق عندي جريان القياس فيها إن قلنَا برجوع السببية”' إلى 
الأحكام الشرعية على ما تقدم ذلك في أوائل الكتاب”''» فإنّه حينشذ 


)١(‏ (قلنا ممنوع فإن هذا المشترك الذي ذكرنا......ولأنا سلمنا أن ذلك المشترك) ساقط 
من ( غ). 

() ف (غ): لكن ما لا يجوز. 

() ف (غ): مؤثرة. 

(4) في (غ): العرف. 

(5) ف (ص): التشبيه. 

(0) ينظر ص: ١775‏ وما بعدها. 
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يشملها دلائل العمل بالقياس في الأحكام ثم إِنْ اعرف الخصوم بإمكان 
معرفة العلة وتعديتها تم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين 
حكم وحكم كمن يقول: نحري القياس ف حكم الضمان لا في حكم 
القتصاص وب البيع لا ف النكاح, وإن ادعوا الإحالة فممن أين عرفوا 
[ص ؟/.: ١أ]‏ ذلك09) 

فإن قلت: الإمكان مسلم في العقل لكنه غير واقع؛ لأنّه لا يتيقن 


للؤساب علة فستفسية تووم 150 


قلت: الآن قد ارتفع النزاع الأصولي إذ لا ذاهب إلى تحويز القيياس 
حيث لا تعقل العلة أو لا تتعدى وهم قد ساعدونا على تحويز القيا 9©) 
حيت أمكن فعرفة العلة وتعديتها فارتفع الخسلاف وهذا ذكره الغزالي 
فذكرناه هنا*'» وأمّا إن لم نقل برجوع السببية إلى الأحكام فعندي توقف. 

البحث السادس: القياس في الأمور العادية والخلقية كأقلّ الحيض 
وأكثره وكذا الحمل والنفاس 2*0 


(1) ينظره الستضف :: ؟ كسم 
(؟) المصدر نفسه. 


(*) (حيث لا تعقل العلّة أو لا تتعدى وهم قد ساعدونا على تجويز القياس) ساقط من 
(ت). ظ 

( )ينظر: المستصفى: ؟/80. 

(5) وهذه الأمرر لا يجري فيها القياس كما نص على ذلك؛ لأنها لا تدرك عللها وتختلف 
باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمزجة» فلا ياس أقل الحيض على أقل اند 
وإنما يرجع فيها إلى النص أو الاستقراء أو العرف» والعادة. 
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فقال المصنف لا يجري فيه القياس» ونقله الإمام عن الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي» والذي قاله الشيخ في شرح اللمع إِنما طريقة العادة إن 
كانت عليه أمارة جاز إثباته بالقياس''". 

قال: وذلك كالشّعْر هل يحل فيه الروح؟ والحامل [غ70/5؟] هل 
عيض ؟ فإنا التشدل ق مسالة الشّعر والعظم بالتماء والاتصال» ونقيس 
على سائر الأعضاء. والخصم يقيس على أغصان الشجرة من حيث إِنّه لا 
يحس ولا يألم» وفٍ مسألة الحامل بأن الحمل لو منع دم الحسيض لمنع دم 
الاستحاضة [ص 4١/5‏ ١ب]ء‏ ألا ترى أن الصّكّر لما منع أحدهما منع 
الآخر فكذا الكبر» والخنصم يقول: لو كان دم الحيض»ء لانقضست به 
العدّة» وحرم الطلاق» وإن لم يكن عليه أمارة كأقل الحسيض وأكثره فلا 
يجوز إثباته بالقياس كما نقله الإمام؛ لأن أقياهيا قير معلوفة قطنا 
ولا ظاهراً فوجب الرجوع فيها إلى قول الصادق. قال الشيخ أبو إسحاق: 
ومن استدل في هذا بالقياس عالما به فقد كذب على دين الله وفسق 
ا 


7917/5 ينظر: شرح اللمع:‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق: 9-1/91/5. وبهذا تم الكلام عن الباب الأول والذي 
جعله المصنف لحجية القياس» وسيشرع بعده في الباب الثاني والذي خصصه لأركان 
القياس. 
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الباب الثاني 
أركان القياس 


قال: (الباب الثاني: في أركانه. 


إذا ثبت الحكم في صورة لمشترك بينها''' وبين غيرها تسمى الأولى 
أصلاً والثانية فرعا والمشترك علّة وجامعا. 

وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل أصلا. 

والإمام: الحكم في الأولى0" أصلاً والعلّة فرعا وفي الثانية بالعكس 
وبيان ذلك في فصلين) 

ل بن القياس أربعة: الأصل, والفرع, واجامع بينهما., وحكم 
الأصل» وأما حكم الفرع فهو حكم الأصل بالحقيقة» وإن كان غيره 
باعتبار المحل» لذلك لم تكن الأركان خمسة. 

وقول الآمدي: حكم الفرع» ثمرة القياس وليس ركنا منه؛ لأن الحكم 
في الفمرع متوقف على صحة القياس» فلو كان ركنا منه لتوقيف 
[ص 4١/5‏ ١أ]‏ على نفسه*”*'» مدخول؛ فإن المتوقف على صحة القياس هو 
العلم بثبوت الحكم في الفرع الذي هو ثمرة القياس» لا نفس حكم الفرع» 
(1) في (غ)(ت): بينهما. ظ 
(*) ركن الشيء ف اللغة: جانبه الأقورى» وفي الاصطلاح: ما لا وجود لذلك الشيء إلا 

به. وأركان الشيء أجزاؤه قي الوجود التي لا يحصل إلا بحصوا داخلة ف حقيقته 


ينظر: الكليات: ص١8‏ 4 » والعضد على المختصر: 5١8/5‏ . 
(5) ينظر: الاحكام: 8//ا/ا؟. 


فحص 


ا 
ًُُ 


ثم إن المصنف اكتفى بتعريف الحكم في أوّل الكتاب عن إعادته هنا. 
وقد اختلف [ت؟75/5“ب] اصطلاح الأئمة في الأركان الثلائة فذهب 
الفقهاء والنظار إلى ما صدّر المصنف كلامه فقالوا: إذا ثبت الحكم في 
7 0 7 2 1 13 ا 
وهي البر أصلاء والئانية وهي الذرة فرعا والمشترك وهو الطعم علة 


وجامعا.وزعم الامدي أن هذه المقالة هي الأشبه”''. 


قال المتكلمون: الأصل هو دليل الحكم أي التّص الدال”؟) 
[غ71/5؟] على ثبوت أن"" البرّ ربوي مثلاء وضعف الإمام هاتين 
المقالتب-27'. 


أما الأولى؛ فلن أصل الشيء ما تفرع عليه غيره؛ والحكم المطلسوب 
م 2 
إثباته في الذرَّة لا يتفرع على البر؛ لأن البر لو لم يوجسد فيه ذلك الحكم, 
قّ 
وهو تحريم الربا ل يمكن تفريع حرمة الربا قي الذرة عليه» ولو وجمد ذلك 
الحكم في صورة أخرى ولم يوجد في البر» أمكن تفريع الذرة عليه فإذن 
الحكم المطلوب إثباته غير متفرع”*' على البر بل على الحكم الحاصل فيه 
)١(‏ قال الآمدي: «والأشبه أن يكون الأصل هو انحل على ما قاله الفقهاء...» /5/؟. 
(؟) (والأشبه قال المتكلمون: الأصل هو دليل الحكم أي التص الدّال) ساقط من 
رت). 
(*) (أن) ليس ف (غ). 
(4) ينظر: المحصول: ج؟/ق 5/5 5-5 ؟ قال الإمام: «أما قول الفقهاء فضعيف...... وأما 
قل التكلفي الطعيقه ايضاب 4 
(6» في (غ): (ت): مفرع. 
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فلا يكون الْبْر أصلا للحكم المطلوب [ص؟/؟: ١اب]|.‏ 
وأما الغانية: فمن هذا الوجه؛ لأنّا لو قدرنا كوننا عالمين حرمة الربا 
ع 2 
في البر بالضرورة أو بالدليل العقلي» لأمكن تفريع الذرة عليه» ولو قدرنا 
ء م 
أن النص لم يدل على حرمة الربا في صورة خاصة., لم يكن تفريع الذرة 
عليه تفريعاً قياسياًء وإن أمكن تفريعاً نصياً. 


ثم ذهب الإمام إلى رأي ثالث فقال: الحكم أصل في محل الوفاق» 
فرع في محل الخلافء والعلة فرع في محل الوفاق أصل في محل الدلاف'" , 
فتحريم الربا في البر أصل وعلته”؟', وهي الطعم فيه فرع» وٍ الصورة 
الثانية وهي الذرةٌ بالعكس» فصار القياس عنده مشتملا على اصطلوة 
وفرعين باعتبار الصورتين امحل المقيس والمقاس عليه. 


قال الإمام: ولقول المتكلمين وججحه؛ لأن الحكم الحاصل قْ عل الوفاق 
أصل كما وضح) والتص أصل لذلك الحكم, فكان أصمال للأصل» 
5-0-6 لذللك تسميعة بالأصل”". 

ولك أن تقول: الكلام فيما هو أصل بالذات من غير وساطة”؟) شيء 
لا فيما هو أصل بسالعرض» ولقول الفقهساء وتضةة إن النص والحكم 


)١(‏ ينظر: المحصول: ج؟/ق550/5. 
(5) ف (غ): وعليه. 

(9) ينظر: المحصول: ج؟ /ق7-55/5؟. 
(4) ف (ت): واسطة. 


تيفف 


2 0.0 ش 5 0 
يتوقسف على حصول امحل ضرورة» وحصول امحل لا يتوققفف 
عليهما. 


قال النقشواني: وقول الإمام في الرد عليهم البر لو لم يوجد فيه ذلك 
الحكم لم يمكن”'' تفريع الذرة [ص؟/؟ 4 ١أ]‏ عليه: ممنوع؛ لأن المجتهد إذا 
تأمل حال البر والذرة قبل ورود النص بتحريم الربا فقي شيء منهما 
ووجدهما مشتر كين قي الطعم» وأنهما مما يتوقف البقاء عليهماء وأن بيع 
سه مدقن تاملا فيه منسيةة لاك السنة إن كانت ب 
[غ75/5؟] لربا الفضل وجب حرمة ربا الفضل فيهماء وإلا فلا؛ لعدم 
الفرق بينهما في هذا المعنى فقياسه قبل العلم بالنص» وثبوت الحكم في 


)١(‏ في (ت): متوقف. 

(؟) في(غ):(ت):لم يكن. 

(9) في (غ): موجبا. 

(4) وعبارة النقشواني في تلخيص المحصول لتهذيب الأصول تحقيق صالح الغنام: 
٠754-7‏ «قوله [أي الإمام]: البر لو لم يوجد فيه ذلك الحكم وهو حرمة الربا 
م يمكن تفريع حرمة الربا في الذرة عليه. قلنا: هذا ممدوع؛ لأن الفقيه إذا تأمل حال 
البر والذرة قبل ورود النص بتححريم الربا في شيء منهماء ووجدهما مشتركين في 
كونهما مطعومين» وأنهما مما يتوقف البقاء عليهماء وأن بيع بعضه ببعض متفاضلاً لا 
يخلر عن مفسدة» فتلك المفسدة إذا كانت موجبة لربا الفضل يجب حرمة ربا الفضل 
فيهماء وإن لم تكن محرمة فلا يحرم فيهماء إذ لا فرق بينهما في أحدهماء وكل واحد 
منهما كان أصلاً من وجه وفرعا من وجهء بحسب تقديره للحكمين ونفيه؛ في أنهما 
قدر يقبل وجدان النص كل واحد من الصورتين صالح لأن يكون أصلاء وبعسد - 
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وقيل: وجد أن انض كز واجدة نين المموركيه صا حة أن تكوة 
أصلا وبعده تسمى المنصوصة أصلا؛ لأن علمه بشمول هذا الحكم المعين 
إنما نشأ من حكم هذه الصورة بعينها فسميت أصلا بهذا الاعتبار. 

قوله: لو وجد ذلك الحكم في صورة أخرى ولم يوجد في السبر أمكن 
تفريع الذرة عليه ممنوع؛ لأنه لو ورد الشرع بربوية الحديد لم يفرع الذرة 
عليه لبعد الاشتراك في مناط الحكم. 

قلت : والمتم الأول سين وأما الداق فيه نظر ف لأن الفسورزة اشر 
التي فرض الإمام وجود الحكم فيها لابد وأن تشارك الذرة في العلة فإن 
فرضنا أن العلة وصف يشمل الحديد والذّرة فلا نسلم بعد الاءا شتراك في 
مناط الحكم. 

الا أن هذه امور اصطلاحية لا طائل [أص؟/؟: ١اب]‏ حت 

والذي نقوله: [ت55/5أ] أن هناك أربعة أشياء: أحدها: البرء 


والثاني: النص الوارد بتحريم الربا فيه» والثالث: الحكم المستفاد من ذلك 


- وجدان النص تسمى الصورة المنصوصة أَضْلاً؛ لأنَ علمه بشمول الحكم المعين إنما 
نشأ من حكم هذه الصورة بعينها الويف امن بنذ اليا وأيضا قرله: 0 
وجد ذلك الحكم في صورة أخرى, ولم يوجد في البر. أمكن تفريع حرمة الربا ف 
الذرة عليه. ممنوع؛ لأن الشرع لو ورد بحرمة الربا في الحديد لا يمكن تفريع حرمة 
الذرة عليه لبعد الاشتراك في الخطاب القديم» فلا يرد ما ذكره من الاعتراض». 


سن 


النص» والرابع: العلم به. والحكم في الذرة ليس متفرعاً عن البر من حيث 
هو بر وهذا('' واضح ولا عن الحكم من حيث هو حكمٌ؛ لأن تحريم الربا 
من حيث هو هوا'' شيء واحدء لا يختلف با محل, وإتما إذا اهعد يديانا 
إلى محله فيمكن أن يقال: إِنْ الحكم ف الذّرة متفرع عن الحكم في البرب0©, 
ويمكن أن يقال إن الذرة”* مع ثبوت الحكم فيها يتفرع عن البر مع بوت 
الحكم فيه. 

فالفقهاء نظروا إلى هذاء والإمام نظر إلى الأوّل؛ وعما متقاربان» 
ونظر الفقهاء أقرب إلى الاصطلاح وأوفق حاري””' الاستعمال بين" 
الجدليين "'» ولقولنا القياس حمل معلوم على معلوم”*” والمحمول ا محل لا 


)١(‏ ف (ص): وهذا هو. 

(66(هو) لبن ق الات). 

(*) وف (غ): عبارته هكذا (هو شيء واحد واضح ولا عن الحكم من حيث هو حكم؛ 
لأن تحريم الربا من حيث هو يقال إن الحكم في الذرة متفرعٌ عن الحكم في البّر). 

() (متفرعٌ عن الحكم في البر....أن يقال إن الذرة) ساقط من (ت). 

(5) ف (غ): ووافق.مجاري. 

(0) ف ( غ): .ععنى. 

() الحدليون: هم من بعارسون علم الجدل» والجدل: هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن 
فساد قوله بحجة أو شبهةء وهو لا يكون إلا ممنازعة غيره. ينظر: الكليات: ص72اه". 

(8) هذا تعريف القياس على طريقة القاضي أبي بكر الباقلاني وارتضاه المحققون كالآمدي 
وإمام الحرمين والإمام الرازي ومن وافقه كالبيضاوي قال الآمدي: «حمل معلوم على 
معلوم آخر ف إثبات حكم طما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما» ينظر: الاحكام: 
7/9 ». والبرهان: 2745/6 والمحصول: ج؟/ق54/5» وشرح المنهاج للأصفهاني: 
ما 


فسن 


الحكمء ولقول من قال القياس”": رد فرع إلى أصل لعلّة جامعة"؟', 
والفرع والأصل هما المعلومان المذكوران في الحد. 

ولو قال قائل: إن المتشرع هو العلم بالحكم في الذرة على العلم 
بالحكم في البر لكان أولى من قول الإمام'” وليس غخالفاً لقول الفقهاء. 

وبيان الأولوية: أن الحكم قد>”؟ في الأصل [ص 457/5 ١أ]؛‏ والمرع 
واتل النوارد حال ميد وامانم جد دو الذذي لضي ليده دن دل 
[غ/77؟] ورود النّص إلى الفرع وينبغي أن يحقق أنه هل يتعقل””' تفرع 
حكم الذرة على حكم البر» وهما قديمان أو لا يعقل بل هما سواء؟ والتفرع 
في علمناء والأدّلة الذّالة على ذلك هذا موضع نظر يحتاج إلى زيادة فكر. 

م" قال الإمام: وبعد التنبيه على هذه الاصطلاحات نساعد الفقهاء 
على مصطلحهم ثلثلا يفتقر إلى تغييره”"' » ثم إن المصنف لما بين الأركان 
الثلائة على سبيل الإجمال تصدى لتبيينها مفصلة فعقد لذلك فصلين. 


)١(‏ (حمل معلوم على معلوم وا محمول انحل لا الحكم؛ ولقول من قال القياس) ساقط من (غ). 
(؟) هذا تعريف أبي بكر الرازي المصاص من الحنفية قال: «لا يكون القياس إلا بردٌ فرع إلى 
أصل لمعنى يجمعهما». ينظر: الفصول ف الأصول(أبواب الاجتهاد والقياس) : ص١١١.‏ 

(9) ينظر: المحصول: ج؟ |ق5/؟ 

(4:) (قديم) ليس ف (ت). 

(5) قِ (ت): ينعقد. 

(5) (ثم) ليس ف (غ). 

(0) ينظر: المحصول: ج؟ /ق58/5. وعبارته «واعلم: أنا بعد التنبيه على هذه الدقائق» 
نساعد الفقهاء على مصطلحهم وهو أن الأصل محل الوفاق والفرع محل اللنلاف, لثلا 
نفتقر إلى تغيير مصطلحهم». 
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العُص ل الأول 


قال: (الفصل الأول: في العلة. ا نا 

قيل: المستنبطة. عرفت به فيدور. 

قلنا: تعريفه في الأصل» وتعريفها في الفرع فلا دور). 

إنها أفرد بيان العلة(') بفصل مقدّم على بيان الأصل والفرع 


ومتعلقاتهما(؟) لكثرة تشعب ب الاراء عندها وعظم موقعهاء. ولتشتت(") 
الضف فبيااء قن ادا فرع الات الناس في تفسيرها على مذاهب/“): 


)١(‏ العلة ف اللغة: تأتي بفتح العين وكسرها. أما بالفتح: قإنه] كاى يفعت الطدرة تو 
العلات»؛ بنو رجحل واحد من أمهات شتى» وإنما سميت الزوجة الثانية علة» لأنها تعل 
بعد صاحبتها من العلل الذي يعني به الشربة الثانية عند سقي الإبلء» والأولى منهما 

تسمى النهل. أما بالكسر: فإنها تأتي .معنى المرض» يقال اعتل العليل علة صعبة» من 
عل يعل واعتل» أي مرض فهر عليل وأعله الله. كما تأتي بمعنى السبب» تقول هذا 
علة لهذا أي سبب» ولعل هذا الأخير هو المناسب للمعنى الاصطلاحي. ينظر اللسان: 
ف إكماى/ مادة علل» والصحاح ١777/5‏ مادة علل. 

(؟) هذا الفصل معقود لل ركن الثالث وهو العلة وقد جعله في مقدمة وثلاثة أطراف. 
فالمقدمة: في بيان حقيقة العلة» وبيان المذاهب فيها. 
وأما الطرف الأول: ف الطرق الدالة على العلية» (وهي مسالكها). 
والطرف الثاني: ف الطرق الدالة على إبطالها( وهي قوادحها). 
والطرف الثالث: في شروط العلة وأقسامها. 
وكان الأولى أن يتكلم عن شروطها قبل أن يتكلم عن مسالكها وقوادحها. فالحكم 
عن الشيء فرع عن تصوره. 

(9)<ق (يك): الس. 

(4) تعريف العلة اصطلاحا اختلفوا في تعريفها تبعا لتفسيرها وسأوجزها باختصار: 
الفريق الأول قالوا: إنْه يراد بها المعرف للحكم. وممن اختاره البيضاوي وكثير من - 
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الأول: وبه جزم المصنف واختاره الإمام' وأكثر الأشاعرة أنّها 
المعررّف للحكم» وقد يقال: العلامة» والأمارة. 
واعترض على هذا [ص 54/5 ١اب]:‏ بأن المستنبطة لم تعرف إلا من 


الحك”'' ؛ لأن معرفة كونها علة للحكم تتوقف" معرفة الحكم 


- الحنفية وبعض الحنابلة 
الفريق الثاني: قالو: العلة هي الوصف الموثر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته. 
واختاره الإمام الغزالي. ظ 
الفريق الثالث: قالوا: العلة هي الوصف الموثر بذاته في الحكم. أو الموجب للحكمء 
وهو رأي المعتزلة. ظ 
الفريق الرابع: العلة الصفة الموجبة للحكم على سبيل العادة. وهو اختيار الرازي 
ذكره الزر كشي في البحر. 
الفريق الخامس: قالوا: العلة هي الباعث على التشريع» وهو ما ذهب إليه الآمدي 
وايك ا كاتف 
الفريق السادس: قالوا: هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها وهو منقول عن 
مالك وفقهاء المذاهب. 
الفريق السابع: هي اسم لكل صفة توجب أمرأ ما إيجابا ضروريا. وشو قول ارو ضرم 
ينظر هذه الأقوال: شرح الإسنوي والبدخشي: 707//7» روضة الناظر: ص59١)‏ 
وشفاء الغليل: ص ٠؟5-١25»‏ المستصفى: 2575/6 والمعتمد: 547/5 5.» والبحر 
المحيط: /150١»ء‏ والمحصول: ج؟/ق190-1173/5ء والإحكام للآمدي: 2544/9 
وشرح مختصر المنتهى: »5١7/5‏ الحدود للباجي: ص؟ 27 والإحكام للآمدي: 
٠٠/6‏ اح-م؟١١.‏ 

)١(‏ ينظر: المحصول: ج؟/ق1179/5. 

(؟) (وقد يقال: العلامة» والأمارة.. . بأن المستنبطة لم تعرف إلا من الحكم) ساقط من 
(ت). ظ 

(0) في (ت): متوقف. 


570 


ضرورة فلو عرف الحكم بها لتوقف العلم بالحكم عليها وهو دورء وإِنّما 
قيدنا السؤال بالمستنبطة؛ لعدم توقف معرفة العلة المنصوصة على معرفة 
الحكم؛ لكونها معروفة من التص. 

وأجاب: بأن تعريف الحكم للعلة بالنسبة إلى الأصل؛ وتعريف العلّة 
للحكم بالنسبة إلى الفرع''' فلا دور؛ لاختلاف المحل» وقضية هذا القول 
أن تكون: العلّة عبارة عن معرفة حكم الفرع فقط» ولا مدخل لما في 
تعريف حكم الأصل؛ لكونه حينكذ معلوماً بالتص أو دليل آخر وبهذا 
اعترض عليه صفي الدين الهندي. وقال: يخدشه ما هو المشهور من قول 
أصحابنا من أن حكم الأصل معلل بالعلّة المشتركة بينها وبين الشرع مع 
كونه على هذا القول غير معرّف به . 

والمذهب الثاني: أنها الموجب لا لذاته بل بيجعل الشارع إياه موجبا 
للأحكام [غ74/5؟] وهو رأي الغزالي”". وقال صفي الدين الحندي: هو 


قريب لا بأس 0 


والثغالث: وهو قول المعتزلة أَنْها المؤثر في الحكم بذاته, وهو باطل؛ 
لأنه مبني على التحسين والتقبيح [ص4/5١١أ]؛‏ ولأن الحكم قديم 
والوصف حادث فيستحيل تعليله* . 
() في (غ): الفور. 


(؟) ينظر النهاية: م/م ه؟7”5. 


() ينظر : شفاء الغليل: ص ١ع‏ والمستصفى: م 
(غ) ينظر: النهاية: م/مه ؟م 
(0) ينظر: المغني لعبدالحبار (الشرعيات): ./1١17‏ 1-8 ”2 المعتمد: ؟//21 4. 
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والرابع: واختاره الآمدي"'' وابن الحاجب"'' أَنّها الباعث» أي 
مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم» 
وهو ضعيف ؛ لاستحالته في عن الله عا ؛ لأن من فعل فعلاً لغرض فلابد 
وأن يكون حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه أولى [آت؟/:/اب] من لا 
حصوله؛ وإلا لم يكن غرضاً» وإذا كان حصول الغرض أولى وكان 
حصول تلك الأولوية شوقنا على تعمل ذلك الفعل كان حصول تلك 
الأولوية”" لله تعالى متوقفة على الغير» فتكون ممكنة غير واجبة لذاته, 
ضرورة توقفها على الغير فيكون كماله تعالى مكنا غير واجب لذاته وهو 
رك 

لقال ستعير ل ذلاف الفرض ول حصيو لقوق "كان مسسفويا 
بالنسبة إليه فمتفاوت بالنسبة إلى غيره؛ لأن حصوله لهم أولى فيفعله تعالى 
لا لغرضه بل لغرضهم» وحيئذ لا يلزم منه استكمال””' ذاته تعالى بصفة 
ممكنة؛ لأنا نقول: فعله لذلك الفعل لتحصيل غرضهم إن كان أولى له من 
لا فعله جاء حديث الاستكمال وإن لم يكن فتحصيل الغرض إن كان 
لتحصيل غرض [ص 45/5 ١ب]‏ آخر لهم كان الكلام فيه كالأوّل 


)١(‏ ينظر: الاحكام: */4 غم 

(؟) ينظر: شرح العضد محتصر المنتهى: .5١7/5‏ 

() (متوقفاً على فعل ذلك الفعل كان حصول تلك الأولوية) ساقط من (غ) لسبق نظر. .. 

(5) ينظر: الآيات البينات: 414/4. وانظر رفع الحاجب شرح السبكي على ابن الحاجب: 
اللوحة /ا*١‏ أ»ب. 

(5) في (غ): استعمال ذاته. 
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وتسلسل» وإن لم يكن لغرض آخر لهم '' مع أنه ليس فيه أولويّة استحال 
أن يون رو 

وقد حر من القول ف هذه المسألة ما لا يحتمل هذا الشرح أطول 
منه» وبقي سؤال يورده الشيوخ» وهو أن المشتهر عن المتكلمين أن أحكام 
الله تعالى لا تعلل» واشتهر عن الفقهاء التعليل» وأن العلة بمعني الباعث» 
وتوهم كثير منهم منها”" أنّها باعثة للشارع على الحكم كما هو مذهب 
قد بينا بطلانه» فيتناقض كلام الفقهاء وكلام المتكلمين. 

ومازال الشيخ الإمام”*؟ الوالد والدي أطال الله عمره””' يستشكل 
الجمع بين كلاميهما إلى أن جاء ببديع من القول فقسال: في مختصر لطييف 
كتبه على هذا السؤال وسماه (ورد العلل في فهسم العلل) ولا تناقض بين 
الكلامين؛ لأن المراد أن العلة باعثة على فعل المكلف مثاله: حفظ النفوس 
نه علة باعثة على القصاص الذي هو فعل المكلف المحكوم به من جهة 
الشرع فحكم [غ075/5؟] الشرع لا علة له ولا باعث عليه ؛ لأنه قادرٌ أن 
يحفظ النفوس بدون ذلكء وإنما تعلق أمره بحفظ النفوس وهو مقصود في 


)١(‏ (كان الكلام فيه كالأوّل وتسلسلء وإن لم يكن لغرض آخر لهم) ساقط في 
(غ). ظ ظ [ 

(؟) ينظر: رفع الحاجب شرح السبكي على ابن الحاجب: اللوحة ١77‏ أ»ب. 

(*) (منها) ليس قي( 0000 

(4) (الإمام) ليس في (غ). 

(5) ف (غ): بقاءه. وفي (ص): رحمه الله وأطال عمره. وهو خطأء إذ كيف يترحم على 
الحي. وإن كان ذلك جائزا لكن لم تحر به العادة والأعراف. 


مسرن 


نفسه. وبالقصاص [ص 45/5 ١أ]‏ لكونه وسيلة إليه فكلا المقصد والوسيلة 
مقصود''' للشرع» وأجرى الله تعالى العادة أن القصاص سبب للفظ فإذا 
فعل المكلف من السلطان والقاضي وولي الدم القصاص وانقادَ إليه القاتل 
امتثالاً لأمر الله به ووسيلة إلى حفظ النفوس كان لهم أجران أججرٌ على 
القصاص وأجرٌ على حفظ النفوس» وكلاهما مأمورٌ به من جهة الله تعالى . 

أحدهما: بقوله: (كتب عَلَيَكُم القصّاص في الْمبْلَى6”". 

والثاني: إما بالاستنباط وإما بالإبماء في قوله: (وَلكم في القصّاص 
َيٌ”" وهكنا يستعمل ذلك في جميع الشريعة ومن هنا يديين أن كل 
حكم معقول المعنى فللشارع فيه مقصودان: أحدهما: ذلك المعنى» والثاني: 
الفعل الذي هو طريق إليه» وأمر المكلف أن يفعل ذلك الفعل قاصدا به 
ذلك المعنى» فالمعنى باعث له لا للشارع» ومن هنا يعلم أن الحكم المعقول 
المعنى أكثر أجرا من الحكم التعبدي. 

ظ نعم التعبدي فيه معنى آخرء وهو أن النّفس لاحظ لها فيه» فقد يكون 
أجر”*' الواحد يعدل الأجرين اللذين في الحكم غير التعبدي» ويعرف أيضا 
أن العلة القاضيرة سواء كانت «تصيوضة آم :مرتعسظة فنهاقاقكة: ونه اكير 
[ص47/5 ١ب]‏ التّاس لما فوائدَ وما ذكرناه فائدة زائدة» وهي قصد 
)١(‏ (في نفسهء وبالقصاص لكونه وسيلة إليه فكلا المقصد والوسيلة مقصود) ساقط من (غ). 
(؟) سورة البقرة: من الآية 8/ا١.‏ 


(9) سورة البقرة من الآية 9/ا١.‏ 


050 ف (غ): أججره. 


ينسضس 


المكلف فعله لأجلها فيزداد أجره فانظر هذه الفائدة الحليلة واستعمل ف 
كل مسألة ترد عليك هذا الطريق وميّز بين المراتب الثلاث؛ وهي حكم الله 
بالقصاص» ونفس القصاص» وحفظ النفوس وهو باعث على الشاني لا 
على الأول» وكذا حفظ المال بالقطع في السرقة وحفظ العقل باجتناب 
المسكر فشْدّ يديك بهذا الجواب. 
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الطرف الأول 


مساتك العلك 


[زت5/١٠]‏ قال: (والنظر في أطراف: الأول في الطرق الدالة على 
العلية. الأول: النص القاطع كقوله تعالى: ( كَيْ لا يَكُونَ دُولّة), وقوله 
عَبْنْهُ : «إغا جعل الاستئذان من أجل البصر», وقوله: «إنما نهيتكم عن 
لحم الأضاحي لأجل الدّافة»). 


المراد بالنص؟١"”''‏ كما قال الإمام وغيره: ما كانت دلالته ظاهرة 


)١(‏ التص: لغة نص الحديث إليه رفعه وناقته استخرج أقصى ما عندها من السير والشيء 
حركه ومنه فلان ينص أنفه غضبا وهو نصاص الأنف والمتاع جعل بعضه فوق بعض 
وفلانا اتتقص مسألته عن الشيء والعروس أقعدها على المنصة بالكسر وهي ما ترفع 
عليه فاتتصت والشيء أظهره والشواء ينص نصيصا صوت على النار والقدر غلت 
والمنصة بالفتح الحجلة من نص الماع والنص الإسناد إلى الرئيس الأكبر والتوقيف 
والتعيين على شيء ما. 
ينظر: القاموس المحيط: ص /١5‏ مادة «نص». 

(؟) يقال الطرق الدالة على العليّة» وعبّر عنها آخرون ,سالك العلة» وغيرهاء وقد اقتصر 
صاحب المنهاج على تسعة وهي: النصء والإبماء» والإجماع, والمناسبة» والسبر 
والتقسيم» والدوران» والطردء وتنقيح المناط. وبين مواطن التزاع والوفاق. 
وقد دأب بعض الأصوليين على تقديم الإجماع قبل النص وتقدرمه على النص ليس 
تقدبما على الكتاب والسنة بل لأن الإجماع لا يتطرق إليه النسخ والتأويل» بخلاف 
الظواهر من النصوص» وبعضهم قدم النص على الإجماع كما فعل المصنف لشرفه 
عليه» وقد فعل السبكي ف جمع الجوامع بالرأي الأول فقدم الإجماع على النص تبعا 
لابن الحاجب لتقدمه عليه عند التعارض على الصحيح. 
مار عن سييل الفال: التمهيد لأبي الخطاب: »5١/4‏ والبحر المحيط: 2١85/0‏ 
وشرح الكوكب المنير: 2١١8/4‏ حاشية البناني علة جمع الجوامع: 555/5. وقد - 
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سواء كانت قاطعة أم محتملة'''؛ وتقسيم المصنف [غ77/5؟] النّص إلى 
ارب بي ىوري 0م 
يمال" لقص لا قسما”» ينا 


- قال صاحب البحر: ١86/5‏ «واعلم أن كون الإجماع من طرق العلة حكاه 
القاضي ف مختصر التقريب عن معظم الأصوليين». 

)١(‏ ينظر: المحصول: ج؟/ق 2١57/5‏ والبرهان: 

(؟) القسيم : قسيم الشيء هو ما يكون مقابلاً للشيء ومندرجاً معه تحت شيء آخرء 
كالاسم فإنه مقابل للفعل ومندرج تحت شيء آخر وهي الكلمة التي هي أعمّ منهما. 
التعريفات: صغ ؟ ؟ . 

(؟) القسم: قسم الشيء : ما يكون مندرجاً تحنه وأخص منه كالاسم فإنه أخص من 
الكلمة ومندرج تحتها. التعريفات: ص؛ ؟ ؟ . 

(4) وقد نبه الشارح على ذلك عند الكلام عن النص والظاهر في مباحث الألفاظ» فقال: 
«وقد جمع الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد #ه في شرح العنوان الاصطلاحات في 
النص فقال هي ثلاث: أحدها: ألا يحتمل اللفظ إلا معنى واحداء الثاني: اصطلاح 
الفقهاء وهو اللفظ الذي دلالته قوية الظهور» قلت: وهو الذي مشى عليه الإمام 
والملصنف ف كتاب القاتيع كنا ينهي التترح اليه إن شاء الله تعالى» والثالث: 
الاج اذاي راد وا فى اخزيهم براون ,انمي بره لض لكان والسسيقة 
ينظر ص: ٠‏ 5ه وما بعدها. ‏ 

(5) ولعل هذا المصطلح الذي اختاره المصنف هنا غير المصطلح الذي اختاره هناك» 
فالنص له معنى هناك وهو قسيم الظاهر؛ وله معنى هنا وهو ما يشمل القاطع 
والظاهر» وهو شائع بين العلماء» ألا ترى أن أهل النحو يصطلحون مثلا على 
الإضاقة ف باب الإضافة» غير الذي يصطلحون به في باب المنادى. أو لفظ المفرد فهو 
قسيم المثتى والجمع ف بابهاء وهو في باب آخر قسيم المركب. والعلة عند الأصوليين 
تعني في باب العلل في القياس غير ما تعنيه مثلا في باب الحكم الوضعي فقد تككون - 
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الأول: القاطع وعبر عنه الامدي وال هندي وعيرهما بالصري”" وله 
ألفاظ منه(؟2: 
- (كي) كقوله تعالى في الفيء: ( كي لا يكون دُولَة)9) 
يحصل للفقراء شيء*". 


- مرادفة للسبب. 

)١1(‏ إن صاحب المنهاج تبعا للإمام في المحصول أراد بالنص ما قابل الإبماء» وقسمه إلى 
قاطع أي صريح كما في عبارة غيره وإلى إماء» وأراد ابن الحاجب ما يشمل الإبماء 
وقسمه إلى صريح وإىاء وأدخل الإيماء في التص. فبين النّص عند ابن الحاجب والتص 
عند غيره العموم والمخنصوص المطلق. وكذا بين الصريح عنده والصريح عند غيره 
العموم والخصوص المطلق. والنّص عنده يرادف الصريح عند غيره. 
أما ما سلكه صاحب المنهاج وتبعه الشارح» فقد أراد بالنّص -كما قلت سابقاً- ما 
قابل الإياء. وقد عرفوه بأنه ما دل على عليّة الرصف للحكم من الكتاب أو السنةء 
وينقسم إلى قسمين: قاطع» وظاهر؛ فالقاطع: ما لا يحتمل غير العليّة» والظاهر ما 
يحتمل غبر العليّة احتمالا مرجوحا. ينظر الأحكام للآمدي: +/2854 ونهاية 
الوصول: 5577/8 5» والنبراس: ص/1؟ 8-5؟ ؟. 

0 قال الزركشي ف البحر المحيط: :١180//5‏ «الأوّل منه التصريح بلفظ الحكمة كقوله 
تعالى: (حكمّة بَالعَة) » وقد أهمله الأصوليون وهو أعلاها رتبة». 
ويأتي في الرتبة الثانية لعلة كذاء لسبب كذا ولموجب كذا ولمؤثر كذاء ولم يذكر 
الأصوليون هذه أمثلة ولعلهم لم يظفروا بذلك ف الكتاب ولا في السنة. 

(*) سورة الحشر من الآية /. 

() قال ابن كثير في تفسيره : «وقوله تعالى: (كَي لا يكن دُولّة ييْنَ الأغنيّاء منكُم) - 


ت اسيل 


- ومنها (لأجل كذا) أو من أجل كذا كقوله عَيْنهُ: «إنما جعل 
الاستئذان من أجل البصر» رواه البخاري وكسلكه 7 وقوله: «إنما 
نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا»”'' رواه مسلم وأبو 
داود والنسائي» أي لأجل التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة أيام 
التشريق والدّافة: القافلة السائرة” '". 


- أي جعلنا هذه المصارف لمال الفيء كيلا يبقى مأكله يتغلب عليها الأغنياء 
ويتصرفون فيها .محض الشهوات والآراء ولا يصرفون منه شيئا إلى الفقراء» تفسسير 
ابن كثير: 73717/85. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان (4/!) باب الاستئذان من أجل 
البصر )١١(‏ ص 5١05‏ ١رقم(5541)»‏ وأخرجه مسلم ف كتاب الأدب (8/؟) 
باب تحريم النظر في بيت غيره (9) ص840 رقم )5١51/(‏ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن واقد: ص17١81»‏ في كتاب الأضاحي 
(85)» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم؛ إلا السن والظفر وسائر العظام (1) 
رقم الحديث »)١19171/58(‏ وأبو داود في سننه عن عائشة» ص4707» في كتاب 
الضحايا )٠١(‏ باب في حبس لحوم الأضاحي »)٠١(‏ رقم الحديث .)58١5(‏ 
والنسائي في سننه ص 57075 من موسوعة الكتب الستة» كتاب الضحايا (4)» 
باب الادخار من الأضاحي (/717) رقم الحديث (4175). 

() الدافة: القوم يُسيرون جماعة سير ليس بالشديد» يقال: هم يُدفون دفيفا والدافة قوم 
من الأعراب يَرِدُون المصّرء يُريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضُحَى فتهاهم عن 
ا ره الأضاحي ؛ ليُفرقوها ويتصدّقوا بهاء فينتمع أولدمك القادمون بهاء ومنه 
الحديث: «إن في اللحنة لتجائب دف بركبانها» أي سير بهم يرا لينا. 
ينظر: النهاية في غريب الأثر: ؟ .١55/‏ والقاموس المحيط : ص 57 ١٠امادة:‏ 


(دفف). 


5505 


- ومنها (لعلة كذا أو لسبب أو لمؤثر أو لموجب) وأ#صل المصنف 


ذلك لكونه ف معنى الأجل. 
قال: (والظاهر اللام كقوله تعالى لدلوك الشمس فإن أئمة اللغة 
قالوا اللام للتعليل. 


وف قوله تعالى: (ولقَد درا هكم » 
وقول الشاعر: لوا للموت وابنوا للخراب للعاقبة مجازاء 


وإن: مثل «ولا تقربوه طيبا فإنّه يشر يوم القيامة ملبيا» والباء مثل: 
(إفمًا رَحْمَة مٌنَ الله لنت لَهُمْ) ). 


الثاني: من قسمي التّص: الظاهر”' وهو اللام» وإنء والباء. 

ما (اللام): فكما في قوله تعالى: (أقم الصّلاة لذلوك امس )”*' 
فَإِنّ أهلّ اللغة نصّوا على أنّه للتعليل» وزفنا لريكن ريا لاحتمال 
الاختصاص» أو الملك وين ذلك" . 


)١(‏ ويراد بالظاهر هنا أي أنْ ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحاً. كالحروف التي 
ذكرها. اعترض الإسنوي على البيضاوي على تقسيمه النص إلى قاطع وظاهر 
باعتراضين: 
أحدهما: كيف يكرن التص قاطفاء مع أن دلاللات الألفاظ ليست يقينية عند الإمام. 
الثاني: كيف جعل الظاهر قسما من التص» مع أنه ذكر في تقسيم الألفاظ أن الظاهر 
قسيم النّص أي أنه قد جعل هنا قسيم الشيء قسماً منه وذلك باطل بالبداهة. 
ينظر إجابة هذه الاعتراضات فى: نهاية السول: 9/4ه-١51.‏ 

(؟) سورة الاسراء من الآية ./7. 

(؟) ينظر معاني اللام في: مغني اللبيب: 517/5 -575. 
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قوله: وفي قوله هذا جواب عن سؤال مقدّر تقذيره [ص 47/5 ١ب]‏ 
اللام ليست للتعليل كقوله تعالى: ( وَلَقَدُ ذَرَنًا لجَهنّمَ كثيرًا من الجرم 
والإنس)7'' فإن ذلك ليس غرضا بالإجماع؛ فإن النّاس على قولين: منهم 
من لم يعلل أفعال الله لشيء أصلاء ومنهم من يعللها بالمصالح» فأمّا تعليلها 
بالمضار والعقوبات فلم يقل به عاقل. 

ولقول الشاعر : ظ 

لَدُمَلكٌيُتادي كليوم ‏ لدُواللَمَوْت واوا للْخَرَاب!؟) 

وذلك ليس للعلية”" إذ الولادة والبناء ليس لغرض الموت والخراب. 

وجوابه [غ717/5؟]: أن اللام في هذه الأماكن مستعملة على جهة 
التجوز للعاقبة» فإن عاقبة كثير من المخلوقات جهنّم» وعاقبة الولادة 
الموت» والبناء للخراب”* » والعلاقة بين العلة والعاقبة» أن عاقبة الشيء 


١07/9 سورة الأعراف من الآية‎ )١( 

(؟) البيت لأبي العتاهية ينظر: ديوان أبي العتاهية: ص”7؟. وجاء في كشف الخفاء: 
١5‏ «أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هزيرة والزبير مرفوعا من حديك 
طون رن در ني تباي شين لله ررك نبا الى لوا ال قاد 
ما قل وكفى خير ما كثر وأهى» وأن ملكا بباب آخر ينادي يا ابن آدم : لدوا 
للموت وابنوا للخراب»» وأخرج أحمد ف الزهد عن غبدالواخد.بن زياد أن عيسى 
ابن مريم قال: (يا بني آدم لدوا للموت وابدوا للخراب تفنى نفوسكم وتبلى 
ديار كم)». 

(0) ف (ص): للغلبة. 

(4) في (غ): الخراب. 
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مترتبة عليه في الحصول كترتب العلّة الغائبة على معلواء واستعماًا على 
جهة امحاز لا ينفي كونها ظاهرة في" التعليل الذي هو حقيقتها. 

فإن قلت: استعماًا في غير التعليل لا ينفي كونها ظاهرةً فيه؛ لو ثبت 
كونها حقيقة له لكن لم ينبت بعد فإنّكم إِنْما استدللتم عليه بالاستعمال 
وار عثله فلسيس الاستدلال بذلك الاستعمال على حقيتها في 
التعليل أولى من العكس. 

قلست: الاستدلال يما ذكرنا من الاستعمال إ[ت5/١لاب]‏ أولى 
[ص 47/5 ١أ]‏ لموافقته”" قول أهل اللغة أَنّها للتعليل ولكونه أسبق إلى 
الوي 

وأما (إن) فكقوله عليه الصلاة والسلام في الحرم الذي وقصته ناقته: 
«ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»”؟؟ أخرجحاه 
قي الصحيحين. ظ 


)١(‏ (في) ليس في (غ). 

(0) ف (غ): وعارضنا. 

(9) في (ت): (وعارضناه) بدل (أولى لموافقته) لسبق النظر. ‏ 

(4) رواه ابن عباس مرفوعاً بلفظ: بيئما رجل واقف مع رسول الله © بعرفة إذ وقع عن 
راحلته فوقصته فذكر للنبي عَكْه فقال: «اغسلوه ماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا 
تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعئه يوم القيامة ملبيا» أخرجه البخاري في 
صحيحه : ص 2558 في كتاب الجنائز (51) باب كيف يكفن المحرم (؟؟) رقم 
2)١5358-155050(‏ ومسلم فْ صحيحه: ص 477 ءفي كتاب الحج )١١(‏ باب ما 
يفعل المحرم إذا مات (5 )١‏ رقم .)١55/91(‏ 
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وفي هذا الحديث جهتان تدلان على التعليل [ب]('(إن) لما تقرر. من 
ترتيب”0؟ الحكم على الوصف كما سيأتي في كلام المصنف إن شاء الله 

وأما (الباء) ففي قوله تعالى: (فبمًا رَحْمّة 0 مٌنَّ الله لنت لهم6”*". 

فإن قلت: أصل الباء للإالصاق”*'» فلم قلتم بأنها ظاهرة في التعليل؟. 

قلت: قال الإمام: ذات العلة لما اقتضت وجود المعلول حصل معنى 
الإلصاق هناك فحسن استعماله فيه بحاز؟"؟؛ لكن قال صفي الدين الهندي: 
هذا مخالف ا ذكره غيره» ولما أشعر به كلامه أيضاء إذ صرح بأن دلالة 
اللام: وإنء والباء على التعليل ظاهرة من غير تفرقة بينهاء ثم إنّه صرح 
بأنَ دلالة اللام حقيقة» فأشعر بالتسوية في الدلالة؛ ولأن دلالة لجاز لا 
تكون ظاهرة إلا بطريق غابة الاستعمال أو القرينة» فكان يجب عليه أن 
يقيد ظهور دلالته بغلبة الاستعمال لا في أصل الوضعا"”””', 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) ف (ص): كما تقرر وترتيب الحكم. ظ 

() ذكرها ف الكلام عن المسلك الثاني وهو الإعاء» وهو بعد صفحات معدودة. 
(:) سورة آل عمران: من الآية .١89‏ 

(5) ينظر: مغني اللبيب: .١٠١١/1١‏ 

(5) ينظر: الحصول: ج؟/ق5/ 155. 

(0) (لا في أصل الوضع) ساقط في (غ). 

(4) ينظر: نهاية الوصول: //555". 
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قال: ( الثاني الإيماء: وهو حمصةأنواع [ ص؟/م/؛:١ب]‏ 
[غ/ى» ؟]: الأول ترتيب الحكم على الوصف بالفاء, ويكون في 
الوصف”' أو الحكم وفي لفظ الشارع أو الراوي مناله: السارق 
والسارقة, لا تقربوه طيبا» زنى ماعز فرجم). 

الثاني: من الطرق الدالة على العليّة: الإيماء والتنبيه”'". 


قال الآمدي» وصفي الدّين المندي: دلالته على العليّة بالالتزاء”": 


)١(‏ ف (ت): ف الوصفية. 

(؟) الإبعاء والتنبيه والإشارة: ألفاظ متقاربة المعنى في اللغة. فالإبماء في اللغة .عمعنى الإشارة 
مأخوذ من وَمَأ إليه يمأ ومئاًء أشار ويأتي الإبماء بمعنى الإشارة بالرأس أو اليد. ينظر 
اللسان: 5/5؟ 45 مادة «ومأ» والصحاح: 5١‏ أما التنبيه: فإنه يستعمل لغة 
للقيام والانتباه» يقال: نبهه وأنبهه من النوم فتنبه وانتبه. ينظر: اللسان: 55/5 4 مادة 
«نبة». 
وأما الأصوليون: فيختلفون في عدد هذه الأنواع فبعضهم يدمج نوعاً في آخرء 
وبعضهم يقتصر على بعضهاء والضابط الجامع فيه أن كل ما يتحقق فيه اقتران 
الورصف بالحكم فهو من قبيل الإيماء. والتنويع إنما جاء من الحالات التي يكون عليها 
هذا الاقتران» وهو اعتباري» فبعضهم يعتبر عدّة حالات متقاربة نوعاً واحدا 
وبعضهم يعتبرها أنواعاء وهكذا. 
ينظر: الاحكام للآمدي: */ 0 *؟ء ونهاية الوصول: 5517/8*» العضد على مختصر 
ابن الحاجب: 584/5 » تيسير التحرير: 40/4 فواتح الرحموت: 95/6؟. 
المحصول: ج؟/ق؟/ ١"‏ 5, والنبراس: ص"4 ؟. 

() دلالة الالتزام: دلالة اللفظ عن أمر خارج المعنى لازم له كدلالة الإنسان على كونه 
ضاحكا أو قابلا صنعة الكتابة. ينظر: إيضاح المبهم في شرح السلم: ص . 
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أنه يفهم التعليل فيه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ" '". 

قال الهندي: إذ اللفظ” لو كان موضوعاً لها لم يكن دلالته مسن قبيل 
الأقاءه بل كان مره © وهندا اذى قالاه فيه لطر» سد كرف وعبو 
أنوا ع: 

الأول؟ أن يى :كما ووهقا وكدكا الفاوغلى اجدعا وهو 
أقسام أربعة"*': 


أوها: دخول الفاء على الوصف في كلام الشارع''' كقوله َه: 


«فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» 0" 


الغاني: دخولها في كلام الراوي ولم بمثل له المصنف”*'. 


.757177/8 ينظر: الإحكام للآمدي: 2757/8 ونهاية الوصول:‎ )١( 

0 اللفظ): ليس في (ت). 

(7)ينظر: نهاية الوصول: 85517/8. 

(5) في (ت): أن نذكر. 

(5) (أربعة) ليس في (غ)» (ص). 

(1) فالوصف ف المثال بعثه يوم القيامة ملبياء والحكم حرمة إمساسه الطيب. 

(10) سبق تخريجه قريبا. ظ 

(8) قال الإسنوي ف نهاية السول: 15/4: «لم يظفروا له عثال» وكذا في المحلي على جمع 
الجوامع ما يقتضي عدم إمكانه» وعلله الشربيني بأن الراوي من حيث إنه راو يريد 
حكاية ما وقع. فلابد أن يحكيه على ترتيبه ثم السامع ينتقل منه إلى فهم التعليل» 
وليس هو كالشارع حتى يؤخر ما كان مقدما ثٍ الوجود بناء على فهم السامع 
التعليل. ينظر: حاشية البناني مع تقريرات الشربيني: 5514/5. 


امرض 


الغالث: دخول الفاء على الحكم في كلام الشارع مثشل: (وَالسَارق 
وَالسارقة قة فَاقطهوا أ: 0 


الرابع: دخوا عليه في كلام الراوي مثل: «زنى ماعز فرججم)”'' وقد 
تقدم الكلام على حديث: زنى ماعر ف ال لتخصيص لشفي وقوع 
هذا اللفظ ف كلام الراوي ومثاله أيضا؛ «سها رسول الله ويه فسجد)»””'. 


.”/. سورة المائدة من الآأية‎ )١( 

وو سما رانك ا عاري لواررواوا ضاعه مر االصووا ناو لزر وان ابكار 
ابن عبدالله» وأبو هريرة #ك. 
أخرج الحديث البخاري في صحيحه ص١١٠1‏ في كتاب الحدود(”8)», باب هل 
يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟ (58) رقم (58615) وأخرجه مسلم في 
صحيحه ص 2207.7 في كتاب الحدود (2)59 باب من اعترف على نفسه بالزنا( ©) 
رقم .)١15950(‏ وأخرجه أبوداود في كتاب الحدود (75)», باب رجم ماعز بن 
مالك( 4 ؟). رقم (5؟ 5 5 ). وأخرجه الترمذي في أبواب الحدود» باب ما جاء في 
درء الحد عن المعترف إذا رجع. ١/"‏ 4 4» وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود باب 
الرجم: 285/5 وأخرجه الإمام أحمد في المستند: 8342758/1١‏ 2517025 وأخرجه 
الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود» باب أحاديث رجم ماعر: 51/5*. 

() في (ص): من 

(4) ينظر ص: 5578 .١‏ 

(5) أخرحه أبوداود قي كتاب الصلاة (؟) باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم ‏ 
(195) ١/989؟‏ رقم )١١794(‏ عن عمران بن حصين 5ه وأخرجه عنه الترمذي 
في أبواب الصلاة (؟) باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهم )١7(‏ ١/45؟)‏ 
رقم (595) وقال: هذا حديث .حسن غريب. وأخرجه عنه النسائي في كتاب السهو 
باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين (59) رقم(5*8١)-‏ 


يحكيف 


وهنا كلمات: 


إحداها"'': قال الإمام: يشبه أن [ص 48/5 ١أ]‏ يكون تقدم العلة على 
الحكم أقوى ف الإشعار بالعليّة من الثاني ؛ لأن إشعار العلّة بالمعلول أقوى 
مح [شهان انول العلة 4 لذن الطرد واجب ف العلل دون العكس"؟', 
وعكس النقشواني الأمر 208 على الإامام بأنه إذا تقدم الحكم لطلب 
نفس السامع العلّة» فإذا سمع وصفاً معقباً بالفاء سكنت نفسه عن الطلب 
وركنت إل أن ذلك هو العلة ومو اك إذا تق ةعمد ١‏ يكلم ود سكس 
مثل: لوَالسَارِقُ وَالسّارقة) فالنفس تطلب الحكم فإذا صار الحكم 
مذكوراً فبعد ذلك قد يكتفى ف العلّة بما سبق إن كان شديد المناسبة 
مثل: (وَالسسّارقٌ وَالسسارقة4 وقد لا يكتفى بل يطلب العلّة بعد ذلك" 
[غ75/5؟] بطريق آخرء بأن يقول: إذا أقمتم الصلاة*' فاغسلوا 
وجوهكم تعظيما للمعبود» وأما فيما إذا تأخر ذكر العلّة فلا يحوز ذكر 
غلة التوقء قال راو 5ك عنعن مناقظيا دكان :اهار الغاتة على 


د مه ؟. 
)١(‏ (وهنا كلمات إحداها) ساقط من (ص). 
(؟) ينظر: الحصول: ج؟ /ق7/5١5؟.‏ 
(7) (بعد ذلك) ليس في (ص). 
(4) (الصلاة) ليس ف (ت). 
(5) (علة) ليس في (غ)» (ت). 
0 (الإمام) ليس في (ت). 
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"0 كيف» وترتيب"( الحكم على الوصف [ت5/١7]]‏ عند الإمام 
يقتضي العلّة وإن لم يكن مناسبا؟ ويلزمه أن يقول إشعار قول القائل: أما 
الطَوّال فأكرموهم بالعلة"" أقوى من أكرموا هؤلاء فإِنهم طوال”*'؛ وليس 
[ص45/5 ١ب]‏ كذلك؛ لإمكان قول القائل: في الأول لم أجعل الإكرام 
علّة دون الثاني» وأمّا قول الإمام إشعار العلة بالمعلول أقوى» فهذا لا 


ع 


يتأ "ا إلا في شيء عرف كونه علة قبل الكلام أو قبل الحكم. أما ما 
كانت العلة فيه مستنبطة من ذلك الكلام فلا يتأتى فيه ذكر"5”"". 


)١(‏ يقول الإمام : «...وأما القسمان الباقيان فيشبه أن يكون الذي تقوم العلّة فيه على 
الحكم أقرى ف الإشعار بالعليّة من القسم الثاني؛ لأنْ إشعار العلة بالمعلول أقوى من 
إشعار المعلول بالعلة ؛ لأنْ الطرد واجب ف العلل» والعكس غير واجب فيها». ينظر 
رأي الإمام في المحصول: ؟/ق؟07/5١5.‏ ظ 

(5) ف (غ): ورتب. 

(9) في (غ). (ت): بالعلية. 

(5) في (ت): الطوال. 

(5) في (ت): لا ينايني. 0 

(5) في (ت): فلا يناف فيه ما ذكر. 

(0) يظهر أن السبكي إما ينقل بالمعنى أو يتصرف في عبارة النقشواني لذا نذكر عبارته 
بتمامها. يقول في تلخيص المحصول لتهذيب الأصول: 8794-88/5: «والسبب 
فيه: أنه لما تقدم الحكم طلبت نفس السامع العلة» فلما سمع المعنى الذي عقبه بحرف 
الفاء سكنت عن الطلب وعلمت أن ذلك هو العلة» وأما إذا تقدم معنى لم يعلم بعد 
حكمه مثل قوله: (وَالسسّار قُ وَالسارقة) أو قوله: (إِذَا قمْكُمْ ِلَى الصّلاة4 فالنفس 
تكلب لك نوو نفزد اسان الكت قور »عا كلك قاد قل قز العا عن 
سبق إن كان شديد المناسبة كقوله: (الرَانيةَ وَالراني فَاجْلدُوا كل وَاحد مُنْهُمَا - 


ه .>5 


الغانية: ما ورد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله © فهو أقوى دلالة 
على العليّة من”'' كلام الراوي لتطرق احتمال الخطأ إليه دون الله ورسوله. 


وجعل الآمدي الوارد في كلام الله أقوى من الوارد في كلام رسوله 
"2 ظ ظ 


ل 4 وقد لا يقنع بل يطلب العلة بعد ذلك» ولهذا يصح أن يذكر العلة بعد 
ذلك بطري ليع ران وقول ]ذا بض العمااذة ا نابا وم حك ونيا للتعيره. 
وف القسم الآخر: وهو ما إذا تأخر ذكر العلة عن الحكم, لا يجوز ذكر علّة أخرى 
ولو ذكر علة عدّ متناقضا. فيعلم من هذا أن إشعار ذلك القسم بالعليّة أقرى؛ وكيف 
والمختار عند المؤلف: أن الوصف إن لم يكن مناسباً فإن ترتيب الحكم عليه يوجمب 
عليته. ويلزمه أن يقول: لو قال القائل: أما الطوال فأكرمهم» يكون إشعار هذا 
بالعليّة أقرى من أن يقول: أكرموا هؤلاء فإنهم طوال» وليس كذلك. 
فإنه لو قيل للقائل في الأول: لم جعلت الطوال علة للإكرام؟ كان له أن ينكرء وأما 
لو قيل له في القول الثاني: لم جعلت الطوال علة للإكرام؟ لم يكن له الإنكار؛ وكل 
ذلك يدل على عكس ما ذكره. أما قوله: «إشعار العلة بالمعلول أقوى» قلنا: هذا 
مغلطة؛ لأن هذا إنما يتأتى في الشيء الذي عرف كونه علّة قبل الكلام» ثم ذكر 
الشيء الذي عرف كونه علة قبل الحكم: كان الإشعار بالحكم أقوى مما إذا ذكر 
الحكم قبل العلة وأما فيما لم تعرف عليته؛ بل العلة مستنبطة من هذا الكلام: فكيف 
يتأتى فيه ما ذكره». 
قال المحشي الدكتور صالحّ الغنام: إن هذا المسألة لا تستحق كل هذه المشادة الكلامية 
بين الإمام المصنف والفاضل الشارح» وذلك لأن الإمام فخر الدين لم يحزم .تما ذهب 
إليه بل قال: يشبه أن يكون تقدم العلة على الحكم أقرى من تقدم الحكم على العلة. 
والله أعلم. هامش: (5) ؟/889. 

)١(‏ في(غ)6(ت): في. 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي: */ 817. 
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والحقّ مساواتهما؛ لعدم احتمال تطرق الخطأ. قاله المندي”''» وهو 
صحيعد” 5 5 كان 5 كلام الراوي الققة أقوى ما هو 5 كلام 
فين اليس لقي 

الغالفة: استدل الآمدي على إفادة هذا النوع من الإبماء العلية بأن 


الفاء للتعقيب» ودخوها على الحكم بعد الوصف يقتضي تسوت الحكم 

غقيب الوؤضصقف» ويلزم كون الوصق: سبباً» إذ لا معدى لسببيئة إل توت 

الحكم عقيبه''". 
وقد ذكر الهندي هذا التعليل واعترض عليه بأنا نسلم أن كل سبب 

يعقبه الحكم» لكن لا نسلم أن كل ما يعقبه [ص 55/5 ١أ]‏ الحكم سبب» 

فإن القضية الكلية(") ا ه525 

."5595//8 ينظر: نهاية الوصول:‎ )١( 

(؟) هذه من ترجيحات الشارح وآرائه. 

(9) في (غ)) (ت): في. 

(4) في(غ)2(ت): ف. 

(5) ينظر: نهاية الوصول: //555". 

(5) ينظر: الإحكام للآمدي: #ره 55-5 "م,. ظ 

(0) القضية مشتقة من القضاءء والقضاء هو الحكم. وظاهر أنْ كل جملة خبرية لابد أن تتضمن 
حكما موجبا أو سالبا. وكل قضية لابد وأن يتعلق الحكم فيها تمقدار ما من الأفراد 
واحدا فما فوقء معينا أو غير معين» ولابد أيضا أن تكون النسبة موجبة أو سالبة. 
إذن فمن عوارض القضية الكم والكيف. وبالتالي يكون مجموع القضايا بالنظر إلى 
هذه الحيثية أربعة أنواع: شخصية» كلية» جزئية» مهملة. والذي يهمنا منها النوع 
الثاني.فالقضية الكلية: أن يكون المحكوم عليه فيها مسورا بسور كلىّ أي مقترنا- 


امرض 


الاك عيبي الك هو امتراض مفو يانم هن الدليا 40) 
باعي و0 

وقد جعل ابن الحاجب دلالة الأقسام التي ذكرناها في هذا القسم ”ا 
من باب الصريح دون الإيماء "أ 

والحق عندي”": في هذا أن يقال ترتيسب الحكم على الوصف يفييد 
العليّة بوضع اللغة» ولم تضع العرب [غ0/5٠8؟]‏ ذلك دالاً على مدلوله 
بالقطع والصراحة بل بالإيماء والتنبيه» ولا سيت وإنما 
نحعله من باب الصريح لتخلفةق يعض عخاله: عن أن وكون:إقاء وهو يتيبخ 
تكون الفاء تمعنى الواو, فكانت دلالته أضعف» وإذا وضح هذا علمت أن 
222000 زعم الآمدي والحندي» وهذا هو النظر الذي 
أشرنا إليه أوّل الفصل** »؛ وإنها ليست صريحة على خلاف ما ظن ابن 


- بما يدل على أن الحكم فيها يشمل جميع أفراد الكلي. ينظر: شرح الكوكب المنير: 
#5 وضوابط المعرفة: ص/58-١.‏ 

)١(‏ في (غ): كيفيتهاء وفي (ت): كفتيها. 

(؟) ينظر: نهاية الوصول: 517١/8‏ 7. 

(9) من ترجيحات الشارح. 

(5) في (غ): التعليل. 

(5) (التى ذكرناها في هذا القسم) ساقط من (غ). 

() ينظر: شرح العضد لمختصر المنتهى: 5715/56 . 

)١1/(‏ من ترجحيحاته. 


() ينظر ص: ١9*.0؟‏ -59.5؟. 
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الخاجب. 


الرابعة: قد يقال كيف يعتمد قول الراوي هنا مع جواز أن يكون 
ترتيبه'' للحكم على الوصف لفهمه أو ظنّه ما ليس بعلة علا" . 

وقد قال الجمهور: لا يعتمد قوله: هذا منسوخ» ولا عمله بخلاف ما 
رواه؛ لاحتمال ذلك» ولا قوله: أمر رسول الله ويك رص ؟/.٠ ١‏ ب إعند 
بعض الأصوليين» وقد يقال: يعتمد قوله في فهم مدلولات الألفاظ 
كالرواية بالمعنى. 

ويجاب: بأن العمل بقوله هذا منسوخء يلزم منه رفع دليل ثابت بقول 
جاز أن يقوله عن اجتهاد لا نراه» بخلاف مثل قوله: «سها فسجد» فإنه لا 
يلزم من إثبات هذا الحكم الذي جاء به رفع ثابت بالدليل”'' وكذا الآخذ 
كما رآه دون ما رواه. 

وأما قوله: أمر رسول الله وه بكذا فالأكثرون على اعتماده والعمل 
به؛ ومن لم يعتمده مستنده احتمال أن الحكم كان غيرٌ دائم وظنّه دائما أو 
نضا وواحل ودان علزع عنتما به لكايو ينوه نتف بها لامر أد ا قتا 
ذلك بعيد أت 5/5لاب] من العربي. 

وحاصل هذا كله أن الرّاوي يرجع إليه في مدلولات الألفاظ لا في 
الاجتهاد. 
)١1(‏ في (ت): ترتيب. 


0) ف (غ). (ت): علمه. 
(9) ف (غ): الدليل. 


امرض 


والحق عندي”" في هذا أن يقال: إن كان الراوي صحابياً اعتمد 
٠‏ فهمه؛ لأن الصحابةك كلهم فقهاء ومن صميم العرب وإن كان غير 
صحابيّ» فالظاهر أيضأ اعتماده إذا كان كذلك؛ وإن كان ممن قد يخفى 
عليه أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعليّة فلا يعتمدا''. 

قال:( فرع :تريب الحكم على الوصف يشيع بالعلية 
[ص؟/١ ٠‏ ١أ].‏ ظ 


وقيل: إذا كان مناسباً. 

لنا: لو قل أكرم الجاهل وأهن العالم قبح وليس مجرد الأمر 
[غ5/١8؟]‏ فإنه قد يحسن فهو لسبق التعليل. 

قيل: الدلالة في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل. 

قلنا:يجب دفعا للاشتراك). 


اختلفوا في اشتراط المناسبة؟* في الوصف المومَّى إليه» فذهب 


)١(‏ هذا من ترجيحاته. 

(؟) هذا الاعتراض والحواب عليه؛ لم أقف عليه غير أن بعض المتأخرين كصاحب شرح 
الكوكب المنير» ذكر كلاما يشبه هذا الاعتراض. ينظر: شرح الكوكب المنير: 
.1١58-1 1/5‏ 

(9) في (ت): فروع. ظ 

(4) المناسبة: وهي لغة الملائمة؛ واصطلاحا ملاءمة الوصف المعين للحكم. أو يقال: 
إبداء الملاءمة بينه وبين الحكم مع السلامة من القوادح. ينظر: مصطلحات أصول 
الفقه عند المسلمين رفيق العجم: .١555-١05514/5‏ سيأتي تعريفها عند الكلام  -‏ 
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الأكثرون إلى عدم اشتراطه. 

وقيل: يشترط» وتوجيه تفريع هذا الفرع على ما قبله أن يقال: إذا 
نيت أن كرتي : الكو غلنن ا الرضيته سر بالكائنة اقول وشترظا «قاليدة 
الوصف؟ 

واستدل المصنف على أنّه لا يشترط بأن القائل لو قال: أكرم الجاهل 
وأهن العالم استقبح هذا الكلام منه عرفاء وليس الاستقباح جرد الأمر 
دللك: 


والعالم قد يحسن إهانته لفسق أو بخل أو غيره؛ فثبست أن" استقباح 
ذلك إنما هو لسبق الفهم إلى تعليل إكرام الجاهل بالجهل» وإهانة العالم 
بالعلم ؛ أن الأصل عدم غيره» فيكون حقيقة ف أن ترتيب الحكم على 
الوصف يقتضي العلية مظلقا. 

واعلم أن عبارة الإمام: أكرم الجهّال وأهن العلماء"”©» وفهم عليّة 
الوصفين”*' [ص5/١5١ب]‏ في هذه الصورة أسبق إلى الذهن من فهمه ف 
قولنا: أكرم الجاهل وأهن العالم؛ لأنّه قد يقال: إِنّه في حالة الجمع يكون 


> عن المسلك الرابع من مسالك العلة بشيء من التفصيل. 
0 (صن )1 لسسية: 
(؟) أن: ليس في (غ). 
() ينظر: المحصول: ج؟/ق؟5/ ٠٠٠١‏ 
(4) في (غ)» (ت): الوصف. بالإفراد. 
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ناظراً إلى جهة الجهل والعلم دون الإفراد» إذ؟' يكون الشخص فيه 
مقصوداً فإتيان المصنف بصيغة الإفراد أحسن» إذ يلزم من ثبوته فينه ثبوته 
في تلك الصورة بطريق أولى. وهكذا فعل الآمدي ''. 

وقد اعترض الخصم على هذا الدليل بأن دلالة الترتيب على العليّة في 
هذه الصورة لا تستلزم دلالته في جميع الصور؛ لأن المشال الجرئي لا يدل 
على القاعدة الكليّة »فيحتمل أن 75 ذلك؛ لخصوصية هذه الصورة. 

وأجاب: بأنّه إذا ثبت في هذه الصورة لزم في جميع الصورء وإلا يلزم 
الاشتراك في هذا النوع من التركيب. 

ولقائل أن يقول: الترتيب تركيب والمركب غير موضوع عنده فأين 
لزوم الاشتراك؟. 


سلمنا: أَنّهِ موضوع» ولكن"' ' إِنما يلزم الاشتراك أن لو قلنا: إنّه يدل 
في غير هذه الصورة على غير العليّة ونحن نقول: لا يدل في غير هذه 
الصّورة على”*؟؟ شيء وفرق بين الدلالة على العدم وعدم الدلالة» 
والاشتراك لازم على [غ85/5؟] الأول الممنوع دون الثاني المسلم ولا 
يقال: الترتيب الدّال في هذه الصورة لابد أن يدل على شيء في غيرها 
[ص؟/١5٠١أ]؛‏ لأن ذلك بحرد دعوى. 
(0) ي(غ)2(ت): ويكون. 
(؟) ينظر: الإحكام للآمدي: ؟//ال/ا؟. 


(9) (ولكن) ليس في (ت). 
(4) (غير العليّة ونحن نقول: لا يدل في غير هذه الصورة على) ليس من (ص). 
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قال : الثاني : (أن يحكو' عقيب علمه بصفة المحكوم عليه كقول 
الأعرابي: واقعت يا رسول الله. فقال: «أعمق رقبة)"''؛ لأن صلاحية 
جوابه تغلب ظن كونه جوابا والسؤال معاد فيه تقديرا فالتحق بالأول). 


الثاني: من أنواع الإبماء أن يحكم الرسول"" ويه بحكم ف محل عند 
علمه بصفة فيه» فيغلب على الظنّ [ت؟5/؟75] أن تلك الصفة علّة لذلك 
الحكمء مثاله: ما روي «أن أعرابيا جاء إلى التّبي © فقال هلكت 
وأهلكت» واقعت أهلي ف نهار رمضان عامدا فقال: أعتق رقبة»©' . 


وأصل الحديث في الكتب السئّة كلهاء لكن بغير صيغة أعتسق رقبة 
وبهذه الصيغة 5 سنن ابن ا 


)١(‏ في (غ): الحكم. 

(؟) (فقال: أعتق رقبة) ساقط من (ت). 

(9) في (غ): أن الحكم للرسول . 

(5) أخرجه البخاري ف كتاب الصوم (70) باب إذا جامع في رمضان (59) 59/8 
رقم 2)١575(‏ ومسلم ف كتاب الصوم »)١7(‏ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار 
رمضان )١5(‏ 5/١81لاء‏ رقم (85 )ء وأبو داود في كتاب الصومء )١5(‏ باب 
كفارة من أتى أهله في رمضان (/1) 2/7/5 حديث رقم (5890)» والترمذي 
في أبواب الصيام» باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان (/5) 4١65/‏ حديث 
(265))» وقال حديث أبي هريرة حسن صحيح. ورواه ابن ماجه في أبواب ما جاء 
ف الصيام (1) باب كفارة من أتى أهله ف رمضان(4١)‏ حديث رقم(589). 
وينظر التلخيص الخبير: .8٠١8-/8١17/5‏ 

(5) رواه ابن ماجه ف أبواب الصوم (7) باب كفارة من أتى أهله في رمضان (5 )١‏ 
حديث رقم (57957). 
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فيظن أن الوقاع في نهار رمضان سبي لوجوب عتق الرقبة؛ لأن ما 
ذكره الرسول #يتّه مسن الكلام يصاح أن يكون جواباً لهذا السؤال 
ومافعفه لذلك عليه على الكل كرائة ران 4 أن الانيع الى يدل على 
أن الغالبَ فيما يصاع" الجواية أن يكو سدوابا: 

فإن قلت: يحتمل أن يكون جواباً عن سؤال آخرء أو ابتداء كلام» أو 
زرا له غن الكلام كقول السيد لعبنه إذا سأله عن شىء: اشتغل بشأنك: 

قلت [ص 55/5 ١ب]:‏ غلبة الظنّ توجب إلحاق”'' هذا الفرد بالأعمّ 
والأغلب» ولأنّه لو لم يكن جواباً خلا السؤال عن اللسواب» ولزم تأخير 
البيان عن وقت الحاجة"''» وما يقال عليه لعله َيِه عرّف أنّه لا حاجة 
للمكلف إلى ذلك الجواب في ذلك الوقت فلا يلزم تأخير البييان عن وقت 
الحاجة» فهو احتمال مرجوح لكونه نادرأ إذ الغالب من”*2 السؤال كونه 
وق الناحة نو ذا كان اماد كرو الرضيول الله رادا عدن الفوال كان 
اللستؤال معساذا فق اللوات ديرا + سبو تنندين الكناقم :111 اديع 


[غ1877/5] فأعتق» فيرجع إلى نوع ترتيب الحكم على الوصف بالفاءء 


)١(‏ في (ت): صلح. 

(5) (إلحاق) ليس في (ت). 

(9) تأخير البيان عن وقت الحاجة يراد به: لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة أي 
الوقت الذي قام الدليل على إيقاع العمل با حمل فيه على التضييق من غير فسحة ف 
التأخير ؛ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع» والتكليف بذلك تكليف بما لا 
يطاق» وقد أجمع أرباب الشرائع على ذلك. ينظر ص: ١655‏ وما بعدها. 

(4) في (غ)» (ص): في. 
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لكنه اعفن هئيه أن الناع بو إغافة المي ال قد قمه وا مسد رون ساو 
امحقق في أصل الثبوت» فلا يساويه في القوّة وما وقع مسن هذا السوع في 
كلام الراوضق فهو سسة ارا لأن معرفة كون الكلام المذكور عوابا عنه 
أو ليس جواباً لا يحتاج إلى دقيق نظر» وظاهر حال الراوي العدل لا سيما 
العارف أن لا يجزم بكرن يكوا الا وقد تيقن ذلك. 

قال: (الثالث أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يفد مشل: «إلها من 
الطوافين عليكم والطوافات», «ثمرة طيبة وماء طهور»» وقوله: 
«أينقص [ص؟/؟١٠أ]‏ الرطب إذا جف؟ فقال: نعم فقال: فلا إذا», 
وقوله لعمر وقد سأل عن قبلة الصائم: «أرأيت لو تقضمضت بماء ثم 
ججته؟)» ). 

إذا ذكر الشارع وصفاً لو لم يؤثر في الحكم أي لو لم يكن علّة فيه م 
يكن لذكره فائدة دل على عليته إيماء وإلا كان ذكره عبثا ولغوا ينرّه هذا 
المنصب الشريف عنه''' وهو على أربعة أقسام: 

الأول: أن يدفع السؤال ف صورة الإشكال بذكر الوصف كما روي 
أنه عن امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل: إِنك تدخل على 
بني فلان وعندهم هرة فقال عله : «إنها ليست بنجسة إِنْها من الطوافين 
عليكم والطوافات»”'' رواه الأربعة أصحاب السئن فلو لم يكن لكونها ممن 
الطوافات أثر ف طهارتها لم يكن لذكره عقيب الحكم بطهارتها فائدة. 
)١2--‏ في (ت): تنره هذا المصنف الشريف عنه. 


(؟) سبق تخريجه. 


ت امرض 


الثاني: أن يذكر وصفاً في محل حكم لا حاجة إلى ذكره ابتداء» فتعلم 
أنه إغغا ذكره لكونه مؤثرأً في الحككم كما روي أن النبي ف قال ليلة 
شن ابن + مدعو ة متاق إذواكلة قال تيد قال: فر طبية وماك 


و" "وهو معدية طعي" "' رواه الترمذي وابن ماجه. 


)١(‏ ليلة الحنّ: هي تلك الليلة التي التقى فيها رسول الله 6 بالجن» والقصة في: صحيح 
مسلم بشرح النووي: »ع وتفسير ابن كثير: 14» وتفسير القرطبي: 
225 . ظ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة )١(‏ باب الوضوء بالنبيذ(45) 55/١‏ رقم 
(84)» والترمذي في كتاب الطهارة( )١‏ باب الوضوء بالنبيذ (55) ١47/١‏ رقم 
(88)» وابن ماجه في كتاب الطهارة وستنها )١(‏ باب الوضوء بالنبيذ (/1؟) 
5/١‏ رقم(884) وأحمد في المسند .5٠5/١‏ 

(0) قال الزيلعي في نصب الراية: ١/1١«الحديث‏ التاسع والأربعون حديث التورضي 
مسعود فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي فزارة عن أبي زيد مولى 
لاد ل ا لي ومء طهرو شه 0 
رجحل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له غير هذا الحديث انتهى. ووهم شيخنا علاء 
الدين فعزاه للأربعة والنسائي لم يروه أصلا والله أعلم» ورواه أحمد في مسنده وزاد قْ 
لفظه فتوضا منه وصلى وقد ضعف العلماء هذا الحديث بثلاث علل أحدها جهالة 
أبي زيد والثاني التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أو غيره والثالث أن ابن 
مسعود لم يشهد مع النبي َه ليلة الجن أما الأول فقد قال الترمذي أبو زيد رجل 
بجهرل لا يعرف له غير هذا الحديث وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء أبو زيد شيخ 


يروى عن ابن مسعود ليس يدرى من هو ولا يعرف أبوه ولا بلده ومن كسان - 
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قال القراق في تعليقه على المنتتخب: وهذا المشال غير مطابق؛ لأن 
[ص7/5١١ب]|‏ ذكره ييه طيسب الفمرة ليس إشارة إلى العلة في بقاء 
الطهورية؛ بل إلى عدم المانع» والمعنى لو كانت الثمرة مستقذرة» أمكن أن 
تكون نحسة تمنع من بقاء الطهورية لكن ليست كذلك”''. 

الثالث: [ت7/5/اب] أن يسأل الرسول 2 [غ84/5١1]عن‏ شيء 
فيسأل عَفِّهُ عن وصف له» فإذا أخبر عنه حكم فيه بحكم كما روي عن 
سعد بسن أبي وقساص 5ه قال سمعست رسول الله َك وقد سكل عن 
اشتراء؟) الرطب بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعسم» قال 
: فلا إذن» '' رواه الأربعة وقال الترمذي حسن صحيح وصححه ابسن 


- بهذا النعت ثم لم يرو إلا خبرا واحدا خالف فيه الكتاب والسنة والإجساع والقياس 
استحق يحانبة ما رواه انتهى. قال ابن أبي حاتم في كتابه العلل معت أبا زرعة يقول 
حديث أبي فزارة قْ الوضوء بالنبيذ ليس بصحيح وأبو زيد بجهول وذكر ابن عدي 
عن البخاري قال: أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ مجهول 
لا يعرف بصحبته عبد الله ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
خلاف القرآن» انتهى. وينظر: علل الحديث: ١11/١‏ حديث رقم .)١4(‏ وينظر 
الخلاف ف جواز الوضوء بالنبيذ وعدمه المجموع: .47/١‏ 

(١)لم‏ أقف على كتاب القراتي التعليقة على المنتتخب. ولكن ذكر ما يشبهه في نفائس 
الأصول: م/. ه؟". 

(؟) في (ت): أن نشتري الرطب بالتمر؟ 

() الحديث رواه سعد بن أبي وقاص 5ن وأخرجه أبوداود ف كتاب البيوع والإجارات 
(55) باب ما في بيع التمر بالتمر */4 56غ رقم (7555)» والترمذي» في كتاب 
البييبوع )١5(‏ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة )١4(‏ 418/4» وقال 
حديث حسن صحيح» رقم »)١556(‏ والنسائي في كتاب البيوع (44) باب - 


51 


خزبمة”1" والحاكم» فلو لم يكن نقصانه علّة في المنع لم يكن للتقديم عليه 
فائدة» وهو يدل على العلية بوجهين آخرين من حيسث (الفاء) ومن قوله 
(إذن) فهي من صيغ التعليل وقد عذها ابن الحاجب ما يدل بالنص على 
امناو ”© أل اضيا . 


الرابع: أن يسأل عن حكم فيتعرض لنظيره وينبه على وجه الشبه بينه 
بين السؤاو ل عمس افيقية أن بوحته النعنية | ضى؟ لاقم !]هو العلة كنا 
روى أبو داود والنسائي أن عمر نه قال هششت فقبّلت وأنا صائم فقلت 
نا سول لله صنعت اليوم أمراً عظيماً قبّلت وأنا صائم قال: «أرأيت لو 

تمكضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس قال: ففيو؟76*' . 
- اشتراء التمر بالرطب 75/17؟ رقم (55494)» وابن ماجه في كتاب التجارات 
)١5(‏ باب بيع الرطب بالتمر 751/5 رقم (55515)» والحاكم قي كتاب البيوع باب 
النهي عن بيع الرطب بالتمر وقال حديث صحيح» 28/5 ورواه الدارقطني: 
-.5» والبيهقي: 15/8 5940-59» والبزار: رقم 577 .١‏ وينظر: التلخيص 
الحبير: 4/7 46. 

0١(‏ أقف على الحديث في صحيح ابن خزيعة» ولعل المصنف اعتمد نسخة غير النسخة 
المندوالة في هذا العصرء ومما يقوي احتمال اعتماده على نسخة أخرى أن ابن حجر 
خرج الحديث أيضا عن ابن خزعة في التلخيص الخحبير: 4/7 46. 

(؟) (من) ليس ف (ت). 

(") ينظر : شرح العضد على ابن الحاجب: 570/5 . 

(4) أخرجه أبوداود في كتاب الصياء(4 )١‏ باب القبلة للصائم (77) ؟/1/9/ رقم 
(5986)» والنسائي في السنن الكبرى: ١98/5‏ رقم (5044)) ومسند أحمد 
١‏ رقم(78١)و١/5ه‏ رقم(05”)) والحاكمني كتاب الصوم )١5(‏ 
0١‏ رقم »)١5175(‏ وقال الذهبي ف التلخيص: على شرط البخساري - 


انبرض 


قال النسائي هذا الحديث منكر”''» وقال أحمد بن حنبل ضعيف”؟'. 

فنبه عَكَهُ بهذا على أنه لا يفسد الصوم بالمضمضة لمشابهتها للقبلة في 
أن كلا ستوماء.وإن كان مقرم ة اللشرب والوقاع التسلدين كلم صا 
نو لابرد مسن الشرب والوقاع؛ وفيه إشارة إلى أركان القياس 
الأربعة: لأنه عَبِنه َيه جعل المضمضة أصلا والقبلة فرعا وكون كبل منهما 
مقدمة المفسد جاع ) عله الأقماد حك 


واعترض الآمدي على التمثيل بهذا الحديث بأنّه ليس من قبيل ما نحسن 
فيه إذ ليس فيه ما تتخيل أن يكون مانعا من الإفطار بل غايته ألا يفطر قال 
بل هو نقض (*) توهمه عمر َيه من إفساد مقدمة الإفساد!*) 


كال المسدف؟ وعو يف77 ب أن في'"' قوله يَْلّهُ : «أرأيت لو 


مضمضت ههاء ثم بحجته أكنت شاربه» تنبيها أص ١4/5‏ ١اب]‏ على 


- ومسلم. والدارمي ف كتاب الصوم باب الرخصة في القبلة للصائم .١7/5‏ 

)١(‏ ينظر: تهذيب الكمال: 87١5/4‏ رقم (7ه8) 

(0) ينظر: العلل. 

(9) قي (ت): به. 

(2(:362): إل 

(5) ينظر: الاحكام للآمدي: #/مابام. 

() وعبارة الحندي: “8 ف تضعيف رأي الآأمدي: «وماقيل: إن هذا ليس من 
قبيل ما نحن فيه؛ إذ ليس فيه ما يتخيل أن يكون مانعا من الإفطار بل هر نقض لما 
تومه عمر من إفساد مقدمة الإفساد ضعيف...». 

(0) (قي) ليس في (ت). 
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الوصف المشنتر كد بين المضمضة والقبلة وهو عدم حصول المقتصود 000 
وهو يصلح للعليّة لعدم اشتراط المناسبة في الوصف المومى إليه”"'. 


قال: (الرابع أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف [غ؟/1865] 
مثل: «القاتل لا يرث» وقوله: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شنتم 
يدأ بيد»). 

إذا فرق الشارع بين شيئين ف الحكم بذكر صفة كان إماء إلى علية. 
الصفة» وإلا لم يكن لذكرها معنى؛ وهو ضربان: . 

أحدهما: ألا يكون حكم أحدهما مذكوراً في الخطاب بل في خظطاب 
آخر مثل قوله يَيْلَهُ : «القاتل لا يرث»” '' وقد تقدم الكلام على الحديث في 


الخصوص”*' مع تقدم بيان إرث الورئة ففرق بقوله القاتل لا يرث بينه 


)١(‏ (على الوصف المشترك بين المضمضة والقبلة وهو عدم حصول المقصود منها) سقط 
من ( غ). وف (ت): منهما. 

(؟) ينظر: نهاية الوصول: 17/8؟85. 

(*) روى هذا الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أخرجه أبوداود في كتاب 
الديات(88) باب ديات الأعضاء(6/١)‏ 15/5 255 رقم (2)45515 وأخرجه الترمذدي 
في كتاب الفرائض (/1؟) باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل(١)‏ 5910/5 رقم 
»)»5١55(‏ قال أبو عيسى : هذا حديث لا يصحء ولا يعرف هذا إلا من هذا 
الوجهء وإسحاق بن عبدالله بن أبي فروة أحد رواة الحديث قال: قد تركه بعض أهل 
العلم منهم أحمد بن حنبل. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات )5١(‏ باب القاتل لا 
يرث(4١)‏ 288/5 وأخرجه الدارقطني في كتاب الفرائض 295/5 وأخرجه 
البيهقي ف كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل: 20/5 ؟. 

(5) ينظر ص: ١55‏ حيث يقول هناك « ... بما رواه الترمذي وابن مااحه - 


الردرض 


وبين جميع الورثة بذكر القتل الذي يجوز جعله علّة في نفي الإرث"" 

وثانيهما: أن يذكر حكمهما”' في الخطاب وهو على خمسة أوجه 
اقتصر ف الكتاب على الأول منها: 

اهن أن 7 تقع التفرقة بلفظ يجري محرى الشرط كقوله يه في حديث 
عبادة بن الصامت َي وهوقٍ صحيح مسلم: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف [ص ؟/4 ١ه‏ ١أ]‏ شئتم إذا كان ذا بيد» بعد نهيه 
عن بيع البر بالبر متفاضلةة؟' . 

والفاني: أن تقسع التفرقة بالغاية مقل: ( وَلاَ تومن حَتّىَ 
مر 

والغالث: بالاستثناء: 9 إلا أن 0 ن0074. 


د والذارفلني والتهقنى قن تليق باق دن غبندالة + بن أبي فروة وهو رجل 
متروك عند بعض أهل العلم أن رسول الله 8 قال: «القاتل لا يرث» قال 
الترمذي: لا يصح هذا الحديث ولا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقال البيهقي شواهده 

(1) (لا يرث بينه وبين جميع الورئة سذكر القعل الذي يجوز جعله علّة في نفي الإرث) 
ساقط من (ت). 

(؟) في (غ): حكمها. 

80 حر حسام وكاب اللبساقا :40 ,عاب الممر قا ويم لاضع بالزرف ل 
)١5(‏ رقم(684١8)1/١١5١.‏ 

(4) يقصد بداية الحديث: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا.كثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت... الحديث». 

(5) سورة البقرة من الآية ؟5؟؟. 

(0) سورة البقرة من الأية /با؟. 
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والرابع: بلفظ يجري بحرى الاستدراك مثل: ( لا يُوَاخذكم الله 
م م 


الَو في أَيْمَانَكُمْ ولّكن يُوَاحْذّكُم بمًا عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ)20 [ت؟/37] 
يدل على عليّة التعقيد للمؤاخذة. 


والخامس: استكناف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر 
الآخر صالحة للعلية كقوله يل : «للراجل سهم وللفارس سهمان»"''. 
ولذكر الوصف من فائدة وجعل الوصف سبب التفرقة فائدة. 

قال: (الخامس:النهي عن مفوت الواجب مثل : (وذروا البيع 6 ). 


إذا نهى عن فعل بنع الإتيان به حصول ما تقدم وجوبه علينا كان 
إيماء إلى أن علة"" ذلك النهي كماما من راسي كتوده ها 


(فَاسْعوًا إلى ذأكر لله وَذْرُوا اليه 2404 فإنّه لا أوجب السعي ونهى عن 


./85 سورة المائدة من الأية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر: ص١5‏ ه» ف كتاب الجهاد("5) باب 
سهام الفرس( ١‏ 5) رقم (58557) وق كتاب المغازي (515) باب غزوة خيبر (/7) 
رقم(455/4). وأخرجه مسلم في صحيحه ص 27/8١‏ في كتاب الجهاد والسير 
(75) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين رقم (11755) ظ 
وأخرجه داود بهذا اللفظ عن مجمع بن يزيد الأنصاري: "5٠0/١5‏ في كتاب الخراج 
والإمارة والفيء )١5(‏ باب ما جاء في حكم أرض خيبر(: ؟) رقم .)70١5(‏ 
ومعنى الحديث أن للفارس سهمين أحدحما لفرسه والآخر له؛ وللراجل سهم واحد. 

(9) ف (غ)2 (ت): علية. 

(4) سورة الجمعة من الآية 9. 
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البيع مع علمنا بأنّه لو لم يكن النهي عنه لمنعه من السعي الواجب لما ججاز 
ذكره في هذا الموضع؛ لكونه يخل بجزالة الكلام [ص 55/5 ١اب]‏ وفصاحته 
دل على إشعاره بالعليّة. 

وقد نَجَرّ القول ف أقسام الإيماء [ج/587أ] الذي هو الثاني من 
الطرق الدّالة على العليّة» وتعقبُه إن شاء الله بالثالث» وبالله التوفيق . 

فال: (الغالث الإجماع كتعليل تقديم الأخ من الأبوين ني الإرث 
بامتزاج النسبين) 

إذا اجتمعت”'' الأمّة على عليّة وصف لحك" ثبتت عليّنه له9", 
كإجماعهم على أن العلة في تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في 
الإرث *' هو امتزاج النسبين””'» فيلحق به تقديمه في ولاية التكاح وصلاة 
الجنازة» والحضانة والوصية» لأقرب الأقارب» والوقف عليه وتحمل الدّية) 
2 جامع امتزاج النسبين. 


فإن قلت: قد وقع خلاف في المذهب ف أكثر هذه الصور هل يستويان 


)١(‏ في (ص): اجمعت.. 

(5) ف (غ): بحكم. 

() ينظر كلام الأصوليين على هذا المسلك في: الفقيه والمتفقه: 5١/١‏ غ والمستصفى: 
5 والاحكام للآمدي: */2"584 وتيسير التحرير: 9/4”#, وشرح العضد 
على ابن الحاجب: ؟/”؟ وشفاء الغليل: ص »٠١١‏ والتلويح على التوضيح: 
7 ونهاية السول: /44 » نشر البنود: 5 . 

() (ت الإرث) ليس ف (غ). (ت). 

(5) أي كونه من الأبوين وهو الأخ الشقيق. 


المردرض 


والوصية والوقف؟ وإِنّما لم يقع في الحضانة؛ لأن الأنوثئة في بابها أقوى من 
الذكورة ولذلك قال بعض الأصحاب بتساوي الأخ للأم والأخ للأب ‏ 
فكيف ذلك مع الإجما ١16‏ 


قلت: لا يلزم من إجماعهم على علية وصف أن لا يقع خلاف معها؛ 
لحواز أن يكون [ص 55/5 ١أ]‏ وجودها ف الأصل أو الفرع متنازعاً فيه أو 
يكون في حصول شرطها أو مانعها نزاع وهذا على رأي من يجوز تخصيص 
العلة» وإنما لا يتصور الخلاف إذا وقع الاتفاق على ذلك كله. 

قال: (الرابع المناسبة. المناسب: ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه 
ضررا). 

عرف لافيت : بأنه الذي يجلب للانسان ة أو يدفع عنه 


ِ 04 ظ 
صرر 5 


)١(‏ ينظر هذا الاعتراض والإجابة عليه في: نهاية الوصول: 5/8؟"؛ والاحكام 
للآمدي: /4 2550-5 وشرح الكوكب المنير: .١١5/4‏ وغيرهم 

(؟) المناسب أو المناسبة أطلق عليها العلماء مصطلحات مختلفة تؤدي في غالبها إلى نفس 
الع فقي خنها الأندالة والتدانعة ورووماية القافية وو السعد ال واللاوية 
وتخريج المناط. وهي عمدة كتاب القياس وغمرته ومحل غموضه ووضوحه. ينظر 
البحر المحيط: ١5/0‏ ؟. 

0( (نفعا) ليس ف (ت). 

(4) عرف المناسب لغة : .كعنى المشاكلة للشيء يقال : ليس بينهما مناسبة أي: مشاكلة 

ظ وتأتي .معنى أشرك في النسب» يقال ناسبه: أي شاركه ف نسبه. ينظر: اللمسان: - 


١ 


وغيره قال: إنه7١)‏ الوصف المفضي إلى ما يحلب للإنسان نفعاً أو يدفع 
ا ونا متغازر ان لأن المصبيق» تحمل المقاضة أنقستها أوضانا. 

وهذا التعريف هو قول من يعلل أفعال الله تعالى بالمصالح. 

والنفع: عبارة عن اللذة وما كان طريقا إليها!). 

والضرر: الألم وطريقه””". 

وقيل في حدّ اللذة: إدراك الملائم والألم إدراك المنافق7"" . 


قال الهندي: وهو لا يخلو من شائبة الدورء يعني لأن إدراك أحدهما 


د كله.ق و/ دباو الصحاح: 5514/١‏ 5055/5» وعختار الصحاح: 2555 
0. 
أما في الاصطلاح فعرف بتعريفات كثيرة وهذا تبعاً لتفسير المصلحة وحسب من يجوز 
تعليل الأحكام بالمصالح ومن لا يجوز ذلك. وعلى كل حال فقد عرف بأنه: «وصف 
ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من 
حصول مصلحة أو دفع مفسدة» وإلى هذا ذهب ابن الخاجب» والآمدي 500 
الأصوليين. ينظر: شرح العضد على المختصر : ؟/575. والإحكام للآمدي: 
ااحرعح-حوى, ونهاية الرصول: ///1لم 6". 

(1) (إنه) ليس ف (غ)» (ت). 

() ف (ص): دا 

() هذا تعريف الرازي ف اللحصول: ينظر: المحصول: ج؟/ق1/8/5١5.‏ 

(5) ينظر التعريف اللغوي: في القاموس الحيط مادة (نفع) ص .551١‏ 

(6) ينظر التعريف اللغوي ف : القاموس المحيط: مادة (ضرّ) ص ٠ه‏ ه. 

(5) ينظر تعريفها اللغري في: القاموس المحيط مادة (اللذّة) ص .451١‏ 


تدرف 


تتوقف معرفته على إدراك الآخرء وهذا فيه نظرء إذ قد"'' يدرك المناقي من 
لم يدرك [غ87/5؟] الملائم ويعرفه وكذا العكس. 


قال الإمام: والصواب عندي أنّهما لا يحدّان لكونهما من الأمور 


الوجدانية”؟؟ . 


أمّا من لم يعلل أفعال الله تعالى فقال المناسب [ص55/5١ب]:‏ الملائم 
لأفعال العقلاء في ين" 


قال: (وهو حقيقي دنيوي ضروري كحفظ النفس بالقصاص, 
والدّين بالقتال والعقل بالرجر عن المسكرات والمال بالضمان والنسب 
بالحذ على الزناء ومصلحي كنصب الولي للصغير, وأحسيني كتحريم 
القاذورات», وأخروي كتركية النفس, وإقناعي بظن مناسب فيزول 
بالتأمى فيه) [ت؟/:ل/اب] 

هذا تقسيم أوّل للمناسب””* » المناسب إِمّا حقيقي أو إقناعي. 

)١(‏ في (ت): وقد يدرك. 
0) ينظر: امحصول: ج؟/ق 25١8/5‏ ونهاية الوصول: ا . 

والمراد بالأمور الوجدانية» أي الأمور المتعلقة بأحاسيس وعواطف الإنسان التي 

يصعب التعبير عنهاء فهي أمور داخلية تختلج ف النفس البشرية» كالجوع والعطش 

والحب والبغض. والألم واللذة.. وغيرها. 

0( (ف العادات) ليس في (ت). 
ظ (4) هذا التعريف ذكره الرازي في المحصول. ينظر: المحصول: ج؟/ق91/5١5»‏ ونهاية 

الوصول: 5/7/8 *. 

(5) قسم الأصوليون المناسب من وجوه عدّة يمكن أن نلخصها فيما يلي: 5 
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الأوّل الحقيقي: وهو إِمّا لمصلحة تتعلق بالدنيا أو بالآخرة؛ والمتعلق 
بالدّنيا إِمّا أن يكون في محل الضرورة» وهو الضروري أو في محل الحاجة 
وهو المصلحئ» أو لا في محل الضرورة ولا الحاجة» بل كان مستحسنا في 
العادات فهو التحسيني. 
فالضروري: ما تضمن حفظ مقصود من المقاصد النمس التي اتفقست 
و - : 5 000 
الملل على حفظها وهي: التفس والذين والعقل والمال والنمسب : 
- فحفظ النفس مشروعية القصاص قال الله تعالىى: (ولكم في القتصاص 


ا ا 


3 0 الأول: من حيث النظر فيه وهو قسمان: مناسب حقيقي وهو أقسام» 

التقسيم الثاني: 00 عو رع كم بوره فيان لبقا ما 

يمحصل فصلل به اتلك يقي وبا اغغيل بالكو ظا. 

التقسيم الثالث: من حيث شهادة الشرع له بالاعتبار وعدمه» وهو ثلاثة أقسام: 

١‏ - ما علم أن الشارع اعتبره 

؟- ما علم أن الشارع ألغاه 

التقسيم الرابع: من حيث التأثير وعدمهع وهو قسمان: مؤثر وغير مؤثر) وله وججحوه. 
)١(‏ الضروري عرفه الشاطبي في الموافقات: 5 بقوله: «أما الضرورية فمعناها أنها لابد 

منها ف قيام مصالح الذين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تحر مصالح الدنيا على استقامة, 

بل على فساد وتهارج وفوت حياة» وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم» والرجورع 

بالخسران المبين». 


(؟) سورة البقرة من الآية .١١/94‏ 


7 / 


ح واف الدين فبقتال الكفار وعليه نبه قوله تعالى: « قاتلوا الذين لا 
0 


يُؤٌمنُون 6 
- وأمًا لي ال اضر رم وترم تعالى: ( إِنَّمَا يريد 
الشيْطان أن يوقم بَينَكُمْ الْعَدَاوة ا 
- وأما حفظ المال [ص57/5٠أ]‏ فبالضمان على الغاصب والاختلاس 
والسرقة. 
وآنا السيس: فبوجوب الحذ على الزاني فهذه الخمسة هي الضرورية. 
ويلتحق بها ما كان مكملا لما كتحريم البدعة والمبالغة في عقوبة 
الداعي إليها وني تحرم شرب القليل من المسكر ووجوب الحدّ فيه وق 
حفظ النسب بتحريم النظر والمس وترتيب التعزير على ذلك. 
> ين 5 ل 
لأن مصالح النكاح غير ضرورية» ولك نواففة ول اكاحةة فإنّها داعية 
إلى الكفء الموافق) وهو لا يوحد في كل وقتء. فلوا*' لم يقيّد بالتكاح 


.58 سورة التوبة من الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة من الأية .5١‏ 

() عبر عنه الشاطبي بالحاجي وعرفه في الموافقات: ١٠١/5‏ بقوله: «وأما الحاجيات: 
فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج 
والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة احرج 
ظ والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع ف المصالح العامة». 

(0) في (ت): فلم يقيد. 
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لأوشك فواته لا إلى بدل» ومثله تجويز الإجحارة فإنّها مبنية على مسيس 
الحاجة إلى المساكن مع القصور [غ88/5؟] عن تملكها وضنة مالكها 


ببذها عارية. 


قال إمام الحرمين: فمن قال الإجارة خارجة عن مقتضى القياس فليس 
على بصيرة من قوله» فإِنّها إن خرجست فخروجها عن الاستصلاح '', 
فهي خارجة على مقتضى الحاجة) والحاجة أصل والاستصلاح بالإضافة 


إليه فراع8؟) 


اننهى. 

ومراده بالاستصلاح كما نبه هو عليه: الحمل على الأصلح والأرشد 
كاشتراط مقابلة الموجود بالموجود فليست”7؟ [ص ؟/ل/اه ١ب]‏ الإجارة من 
الأقيسة الحزئية التي هي الاستصلاح لأنها'*' مقابلة موجود .معدوم. 


قال إمام الحرمين: وليس المراد بكونه قياساً جزئياً جريانه في شخص أو 
جزء» ولكن الأصل الذي لابد من رعايته الضرورة ثم الحاجة والاستصلاحٌ 
في الوجوه الخاصة في حكم الجزء عند النظر في المصالح والضوابط الكلية”؟ 
انتتهى. 

وكالاجارة المساقاة”"2 لاشتغال بعض الملاك عن تعهد أشجاره 


)١(‏ في (غ): الاصطلاح في جميع المواضع. 

(؟) ينظر: البرهان: ؟/55. 

(9) ف (ص): فليس. 

(4) (مقابلة الموجود......التي هي الاستصلاح لأنها) ساقط من (غ). 

(5) ينظر: البرهان: ؟5/؟475. ظ 

0530 المساقاة : دفع شجر إلى من يصلحه بجحرء من ثمره. ينظر: التعريفات: ص؟ 5١‏ ع 


حقض 


والقراض”'' وذكر بعضهم البيع في هذا القسم. 

وقال إمام الحرمين: تصحيح البيع آأيل إلى الضرورة؛ فإن الناس لو لم 
يباذلوا ما بأيديهم لجر ذلك ضرورة ظاهرة”'' » فيلتحق مشروعية 
القصاص” ". 

واعلم أنه قد تتناهى بعض جزئيات هذا القسم فيخرج عنه إلى حد 
5 1 040 8 : : 1 اء 
الضرورة كتمكين ' الولي مسن شراء الطعام والملبوس للصغير الذي ف 
معرض التلف من اللجحوع والبرد. واستئجار المرضعة له. 

ويلتحق بقسم المصلحيّ ما كان مكمّلا له؛ كرعاية الكفاءة ومهر المشل 
في الترويح؛ فإنّه أفضى إلى دوام النكاح, وتكميل مقاصدهء وإن حصلت 
أصل الحاجة بدون ذلك. 


_- وأمًا أله لتحسينم 06 فمقسمال: 


- والتوقيف على مهمات التعاريف: ص557. 

)١(‏ القراض: لغة من القرض وهو القطع» وشرعا: دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو 
دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح. ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف: 
ص /1/اه 


ِ 


(0) ف (ص)» (غ):: لم يباذلوا ما بأيديهم لحر ذلك إلا لضرورة ظاهرة. 

(7) ينظر: البرهان: 57/56 59. 

(5) في (غ): لتمكن. 

(5) قال الشاطبي في الموافقات: ١١/5‏ «وأما التحسنيات فمعناها الأخذ يما يليق من 
حاسن العادات. وتجنب الأحو ال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ويجمع 
ذلك قسم مكارم الأخلاق». 


لقف 


أحدهما: وعلى ذكره اقتصر المصنّف ما يقع على'' غير معارضة'؟ 
قاعدة معتبرة كتحريم [ص؟/517٠١أ]‏ القاذورات» فإن نفرة الطباع عنها 
لقذارتها معني يناسب حرمة تناولها [آت 4/5 7!] حثا على مكارم الأخلاق 
ومحاسن الشّيِّم؛ ومن هذا إزالة النجاسات فإنّها متقذرة في السبلات 
واجتنابها أهم في المكارم والمروءات» ولهذا يحرم على الصحيح أن يتضّمّخ 
المرء بالنجاسة من غير حاجة. 

قال إمام الحرمين في البرهان: والشافعي نص على هذا في الكثير"". ثم 
ِنّه في النهاية عند الكلام في وطهء المرأة في دبرها قال: لا يحرّم ”2 ويحرم 
أيضا على الصحيح لبس جلد”* الميعة» ولا يجوز أن يبس دابته 
[غ1895/5؟] جلد الكلب أو الخنزير» وقال بعض الأصحاب يمنع 
الاستصباح بالدّهن النجس» وأما إيجاب الوضوء فليس ينكر العاقل ما فيه 
من إفادة النظافة» والأمر بالنظافة على استغراق الأوقات يعسر الوفاء به. 
فوظف الشرع الوضوء في أوقات», وبنى الأمر على إفادته المقصود وعلم 
الشارع أن أرباب العقول لا يعتمدون نقل الأوساخ والأدران إلى 


)١1(‏ (على) ليس في (ت). 

(؟) ف (ت): معاوضة. 

() ينظر: البرهان: 93/6 وعبارته: «والشافعي نص في الكثير وقد ردد في مواضع من 
كتبه تحريم لبس جلد الميتة قبل الدباغ» وحرام على المرء أن يلبس جلود الكلاب 
والخنازير...». ظ 

(4) ينظر نهاية المطلب (مخطوط توجد منه نسخة يبمركز إحياء التراث ول أعثر عليها). 

(5) (جلد) ليس ف (غ)» (ت). 
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أعضائهب' ١‏ البادية منهم» فكان ذلك النهاية في الاستصلاح» ومحاولة 
الجمع بين تحصيل أقصى الإمكان في هذه المكرمة ورفع التضييق في التّدنس 
[ص ١١8/5‏ ب] والتوسخ إذا حاول المرء ذلك. 

قال '' إمام الحرمين: ولكن”" إزالة النجاسة أظهر في هذا من النظافة 
الكلية المثرتبة'*' على الوضوء من حيت إن الحبلة تستقذرها؛ والمروءة 
تقتضي اجتنابها فهى أظهر من اجتناب الشعث والغيرات" , 

قال: ولحذا خص"'' الشافعي ذه الوضوء باليّة من حيث التحق 
بالتعبدات العرية عن الأغراض”"' وضاهى العبادات الدينية" . 

ومن هذا القسم التحسيني أيضا سلب أهلية الشهادة عن الرقيق؛ لأجل 
أنها منصب شريف والعبد نازل القدر والجمع بينهما غير ملائم. 


وأما سلب ولايته فهو مما ل الحاجة؛ إذ ولاية الأطفال تستدعي 


(0) في (ت): عصيانهم. 

(5) (قال) ليس في (غ). 

90 (ولكن) ليس ف (ت). 

(5) ف (ت): المرتبة. 

(5) ينظر: البرهان: ؟479/5. 

(5) في (غ) (ت): ولههذا جعل الشافعي. 
(0) ف (غ): الإعدام. 

(8)ينظر: البرهان: ؟/١٠غ‏ 5. 

(0) ف (ت): في محل الحاجة. 


بدرضض 


استغراقا وفراغا» والعبد مستغرق بخدمة سيده» فتفويض أمر طفله إليه 
إضرارٌ بالطفل» أمّا الشهادة فتتفق أحيانا كالرواية والفتوى”'". 


قال الغزاللي: وقول القائل سلب منصب الشهادة لخسة قدره» ليس 
كقولنا: سلب ذلك لسقوط الجمعة عنه» فإن ذلك لا يشم منه رائحة 
مكاي أضنات وهذا لا ينفك عن الانتظام ولو صرح به الشارع» وليس 
تنتفي مناسبته بالرواية والفتوى بل ذلك نقض”؟؟ على المناسب إلى أن 


5 1 
يعتذر” '' عنه. 


والمناسب [ص 58/5 ]]١‏ قد يكون منقوضاً فيترك أو يخترز عنه بعذر أو 
تعبك؟ وكذلك تقييد النكاح بالولي فلو علل بفتور رأيها في انتقاد الأزواج 
7 الاغترار بالظواهر لكان مصلحيا!”؟» في محل الحاجة» ولكن لا يصح 
ذلك في”*' سلب عبارتها» وفي نكاح الكفء فهو في رتبة التحسيني؛ لأن 


)١(‏ أي أن سلب الولاية عن العبد من قبيل الحاجيات؛ لأن الولاية عن الطفل تستدعي 
الخلو والفراغ والنظر 3 لقره واستغراق العبد فيما هو الواجب عليه من خدمة 
مالكه وسيده مانع من ذلك» وليس الأمر كذلك في الشهادة لاتفاقها في بعض 
الأحيان كالرواية والفتوى. أي لا تمنع خدمته لسيده ومالكه من أن يشهد. قال 
صاحب البحر المحيط: 5/0 ١؟‏ «وقد نبه بعض أصحاب الشافعي لإشكال المسألة 
فذكر أنه لا يعلم لمن رد شهادة العبد مستنداً أو وجها». 

(5) في (غ): يقضي. 

() في .(غ): تعدر. 

(4)اق (ت): نصلسا. 

(0) (في) ليس ف (غ). 


تدرسسض 


الأليق [غ550/5] بمحاسن العادات استحياء النّساء عن مباشرة العقد؛ 
(أد ذلك وشعر يفوسان تنييها: إل الرمجال» ووذكاك طون لاكتى بتار وي 
ففوضه الشرع”" إلى الولي حملاً للخلق على أحسن المناهج. وكذلك تقييد 
النكاح بالشهادة لو علل بالإثبات عند النزاع لكان واقعاً في محل الحاجة 
ولكن سقوط الشهادة'' على رضاها يضعف هذا المعنى فهو لتفخيم أمر 
النكاح وتمييزه عن السّفاح بالإعلان والإظهار عند من له رتبة ومنزلة على 
ل 

والثاني: من قسمي التحسيني ما يقع على”*' معارضة قاعدة معتبرة: 
وذلك كالكتابة فإنها من حيث كوثُها مكرمة في العوائد مستحسنة احتمل 
الشرع فيها خرم قاعدة ممهدة وهي: امتناع معاملة السيد عبده وامتناع 
مقابلة الملك بالملك على صيغة المعاوضة» ولم يحز ذلك في الضرب0*) 
المتقدم» [ص559/5١ب]‏ ولكن اختصّ ذلك الضرب بإيجاب الطهارة» ولا 
تحب الكتابة على السيد على رأي معظم العلماء؟؛ وحكى صاحب 
التقريب وجه”" أنها تجب إذا طلبها العسد [ت؟5/5/اب] ووججد السيد 


)١0(‏ (الشرع) ليس ف (ت). 

0 (لو علل بالإثبات عند النزاع لكان واقعا في حل الحاجة ولكن سقوط الشهادة) 
ساقط من ( غ) لسبق النظر. و(الشهادة) ليس ف (ت). 

(؟) ينظر: المستصفى ص .١75‏ (طبعة جديدة بدون فواتح الرحموت). 

(4) (على) ليس ني (ت). 

(5) في (ص): الصرف. 

(5) ينظر فتح العزيز: ١/؟‏ 4 4 

(/) في (ص): قولاً. 


دري 


فيها -خير؟'' » وهذا تمام القول في المتعلق بالذنيا. 
وأمًا المتعلق بالآخرة فكتزكية النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق 
المؤدي إلى امتشال الأوامر واجتناب النواهي الموصل إلى رضى الس رحمن 


سبحانه من 


وبقي قسم الث: لم يورده المضتفن تبعا لللاماء وهو ما يتعلق .عمصالح 
الدازون عا وذلك ما يحصل برعايه بعض ما تقدم من مصالح الذنيا 
والآخرة» كإيجاب الكفارات إذ يحصل بها الزجر عن تعاطي تلك الأفعال 
التي وجبت الكفارة بسببها ويحصل تلاقي التقصير وتكفير المذنب الكببير 
الذي عل من نعلي 

واعلم أنه قد يقع في كل قسم من هذه الأقسام ما يظهر كونه منه. 


وها عير كونه لنمى مله رو هنا يستوى الأمرانة فيه 
أمّا الأوّل: فكوجوب””"' القصاص بالمثقل؛ إذ يظهر أنّه من المصالح 


)١(‏ ينظر: تهذيب الأسماء واللغات: 178/5؟794-5؟ ذكره صاحب التقريب» وقال هو 
القفال الشاشي. وينظر رأيه في فتح العزيز: 5/١‏ 5 5. 

(؟) وهكذا انتهت الأقسام الثلائة» ومن نافلة القول أَنْ هناك مثالا تجتمع فيه هذه المراتب 
النلاث» وهو النفقة» فالنفقة على النفس ضرورية» وعلى الزوجة حاجية» وعلى 
الأقارب تحسينية. 

(2) ينظر: نهاية الورك 5995-5" والبحر المحيط: 5/٠0‏ ١؟.‏ 

(:) ذكر ذلك صاحب المحصول واستقصاها صاحب البرهان. ينظر البرهان: 955/5 وما 
بعدهاء والمحصول: ؟/ق8/5؟5؟55-5؟. 


(ه في (ص): فلو جوب. 


لقف 


الضرورية في حفظ النفوس؛ لأنْه لو لم يحب به القصاص لفات المقصود مسن 
حفط النقرس 4 أن من يريك ككل [تبد الاي النقازة شه لل عبن 0 
إلى المثقل درءاً للقصاص [غ51/5١]‏ عن [ص 59/5 ١أ]‏ نفسهء والمثقل 
ليست فيه زيادة مؤنة على الحدد حتّى يقال: لا يكثر به القتل”'' بسبب 
تلك المؤنة كما يكثر في المحدد' '' فعدم وجوب القصاص فيه لا يفضي إلى 
لحرج والمرج بل المثقل أسهل من المحدد لوجوده غالبا من غير عوض”'. 

وأما الثاني: فكإيجاب القصاص على أحد الوجهين عندنا بالقتل بغرز 
الأررة :قو عل عيت: لفقب نووري" اظافراة وكا بان ل 
خفيفة من اللْحم على ما ذكره إمام الحرمين”" ونظائر ذلك فإنّهِ يظهر منه 
نه ليس من قبيل رعاية المصالح الضرورية؛ إذ لا يفضي ذلك إلى الملاك إلا 
ا 


(0) ف (ت): امحل. 

() ف (غ): النقل. 

(9) ف (ت): الحدود. 

(5) ينظر المثال ف نهاية الوصول: 55//8؟5". 

(5) والورم: محركة: نتوء» وانتفاخ. ورم كورث: انتفخ (القاموس المحيط: ص5"٠١٠١‏ 
مادة«ورم»). ا 

(5) والفلقة: فَلَقَهُ يَفلقه شقه وفي رجله فلوق شقوق» و(قَالقٌ الْحَبّ وَالنَوَى 6 [سورة 
الأنعام 15] خالقه أو شاقه بإخراج الورق منه. (القاموس العيط: عن ١5‏ 
مادة«فلق» ) . 

(0) ينظر: روضة الطالبين: 5/9 5 2١‏ ومغني المحتاج للشربيني: 05/85. 

(0) (السوط) ليس ف (غ). 

(0) ينظر المثال في نهاية الوصول: //8595. 
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وأما الغالث: فكؤيجاب القصاص على الجماعة بقتل الواحد"' لاحتمال 
إلحاقه بالمصالح الضرورية؛ إذ لو لم يوجب ذلك لاستعان كل من أراد قتسل 
إنسان بصديق يشاركه فتبطل فائدة شرعية القصاص» واحتمال خروجه 
عنه لاحتياجه إلى مشاركة غيره» والظاهر أن ذلك الغير لا يشاركه فلم 
تساو اللحة هنا”"؟ المضلحة ق:وجحوب القصاض ق" ارد ولتوول 
هذا القسم عن الأول كان [ص0/5١١ب]‏ في المذهب قول استنبطه 
أبو حفص بن الوكيل”*؟ مسن كلام الشافعي ه أن الجماعة لا يقتلون 


(1) لما رواه البخاري في صحيحه عن نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أن غلاماً قل 
غيلة» فقال عمرٌ: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. قال قير رو تكن عن ايها 
«إن أريعة قتلرا صبيا فقال غير :مئله»ه, واقاة ابو .بكر :وابن الربيردوغلي سويد ين 
مقرّن من لطمة. وأقادَ عمرٌ من ضربة بالدّرة. وأقاد على من ثلاثة أسواط. واقتص 
ريح من سوط وحموش. 

(؟) (المصلحة هنا) ليس ف (غ). وف (ت): المصلحة هذا. 

(9) (في) ليس ف (ت). 

(4) هو أبو حفص عمر بن عبد الله المعروف بابن الوكيل ويعرف أيضا بالباب الشامي 
منسوب إلى باب الشام وهي إحدى انحال الأربعة بالجانب الغربي من بغداد كان 
فقيها جليلا من نظراء ابن سريج وكبار المحدثين والرواة . قال أبو حفص المطوعي ف 
كتابه المذهب في ذكر شيوخ المذهب هو فقيه جليل الرتبة من نظراء أبي العباس 
وأصحاب الأغغاطي وممن تكلم في المسائل وتصرف فيها فأحسن ما شاء ثم هو من 
كبار المحدئين والرواة وأعيان النقلة وقال العبادي هو من أصحاب أبي العباس وذكر 
عنه مسألة حكاها عن أبي العباس. مات بعد العشر وثلاماثة . 
| ينظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي: 2»50٠0/5‏ وطبقا الشافعية لابن شهبة: 
.0 


571/ 


نالو ايد 


وقول الترغن القلهة أن .ويك الدم برك[ بوالحها قارو سن شياع 
ويأخذ حصة الآخرين» ولا يقتل الجميء”'. 

ولا خلاف عندنا في وجوب القصاص بالمثقل» ولتعاليه عن الثاني كان 
الخلاف فيه أضعف منه في الثاني "2 وقد بحر القول في تقسيم الحقيقي. 


وأما الإقناعي: فهو الذي يظنّ مناسبته في بادئ الرأي» وإذا بحث 
ا 5 وطح العف منايني "بزل قود بعض )أ ابنا 
: ش 5000 ' 0 
تحريم بيع الخمر والميتة والعذرة بنجاستها وقياس الكلب والسرقين 

عليهاء قال لأن كونه بحسا يناسب إذلاله ومقاباته بالمال في البيع يناسب 


١١5/9 ينظر روضة الطالبين:‎ )١١( 

() قال النووي ف روضة الطالبين ما نصه :١59/94‏ «ونقل الماسرجسي عن القفال قولا 
قنتها أن الول يقئل واتحدا من المناعة انهم عاد ةوراخة خضي الأحترين من النديية 
ولا يقتل الجميع ويكفي للزجر كون كل واحد منهم خائفا من القتل . وهذان 
القولان شاذان والمشهور قتل الجماعة بالواحد». 

(9) أي ولتعالي القول الأول وهو قول أبي حفص الوكيل: إن الجماعة لا تقل بالواحدء 
كان الخلاف فيه أضعف منه ف القول الشاني وهو القول القديم للشافعي القائل إن 
ولي الدّم يقتل واحدا يختاره من الجماعة ويأخذ حصة الآخرين ولا يقتل الجميع. لكن 
المشهور عند الشافعية كما سبق وأن قلت: هو قتل الجماعة بالواحد. 

(4) ف (ت): عن. 

(5) في (ت): مناف. 

(58) ينظر: هذا التعريف ف نهاية الوصول للهندي: .88.-٠//‏ 

ظ (0) والسرقين: الزبل. القاموس المحيط: ١٠١‏ «زبل». 
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إعزازه والجمسع بيسهما متناقض''". فهذا وإن تخيلت مناسبته أولا فليس 
الأمر كذلك؛ لأن المعنى بكونه نحسا معأ" منع الصلاة معه» ولا مناسبة 
بين بيعه واستصحابه في الصلاة كذا ذكره الإمام ". 


ولقائل [غ35/5؟] أن يقول: لا نسلم أنْ المعنى بكونه بحسا مضع 
الصلاة معه بل ذلك من جملة(؟؟ أحكام التجسء وحيئئذ فالتعليل بكون 
النجاسة تناسب الإذلال ليس بإقناعي. نعم مثال [ص5/١5٠أ]‏ هذا 
استدلال الحنفية على قولهم: إذا باع عبداً [آت؟/5“أ] من عبدين أو ثلاثة 
يصع غررٌ قليل تدعو الحاجة إليه فأشبه خيار الثلاث فإن الرؤساء لا 
يضرو السوق لاختيار المبيعء فيشتري الوكيل واحداً من ثلائة؛ ويدار 
الموكل ما يريد””*'» فهذا وإن تخيلت مناسبته أولاً فعند التأمل يظهر أنه غير 
منانني؟ الأنا فول لذ سائعة إل ذلك» لأتدمكنه أن يقعرى تله ى كاذه 
عقود بشرط الخيار فيختار منها ما يريد . 

قال (والمناسبة تفيد العلية إذا اعتبرها الشارع فيه كالسكر في الحرمة 
أو في جدسه كامتزاج النسبين في التقديم أو بالعكس كالمشقة المشتركة 
بين الحائض والمسافر في ''؛ سقوط"' الصلاة, أو جنسه في جدسه 


١(١)ينظر‏ هذه الأمثلة في: نهاية الوصول للهندي: 0/8 .  ,#”#‏ 
(؟) (مع) ليس ف (ت). 

(؟) ينظر: المحصول: ؟|ق؟/ه؟5؟5-5؟؟. 

(4) (جملة) ليس ف (ت). 

(5) ينظر: البحر الرائق: 2507/5 والحداية شرح البداية: 57/8 . 
)١(‏ (في ) ليس في (غ). 

(0) في (ت): بسقوط الصلاة. 


مرخرض 


كإايجاب حد القذف على الشارب لكون الشرب مظتة للقذف والمظنة 
هذا تقسيم ثان للمناسب من جهة شهادة الشرع لاعتباره وعدم 
0006 


)١(‏ هذا التقسيم من أهم مباحث المناسبة» والمقصود منه بيان ما هو مقبول منه وماهو 
مردود منه وما هو محل خلاف بين العلماء. 
وقد اختلف الأصوليون ف حكاية هذا التقسيم لا فرق بين متكلمين وحنفية وغيرهم, 
فكل واحد منهم يحكيه بطريقة يخالف غيره فيها وإن كانوا ف آخر المطاف يصلون 
إلى هدف واحد. ظ 
ولنختر من بين هذه المدارس مدرسة ابن الحاجب» ومدرسة الآمدي ومدرسة الفخر 
الرازي . ظ 
فمدرسة ابن الحاجب تقول عن المناسب: المناسب أربعة أقسام: موؤثر وملائم 
وغونن وعرسل + وذللف لأنه إنا عر شرها أن 0ه آنا السير فإنا أن يفيت اعتتارة 
أي اعتبار عينه في عين الحكم بنص أو إجماع أو لا. بل بترتيب الحكم على وفقه. 
وهو ثبوت الحكم معه في انحل» فإن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه ف عين الحكم 
فهر المؤثر كالصغر لولاية المال فإن عليته ثابتة بالإجماع. وإن لم يثبت اعتبار عينه قْ 
عين الحكم بنص أو إجماع بل ثبت بترتيب الحكم على وفقهء فلا يخلو إما أن يثبت 
بنص أو إجماع اعتبار عينه ف جنس الحكم أو جنسه في جنس الحكم, أو عينه أو لا. 
فإن ثبت فهو الملائم» وإن لم يثبت فهو الغريب» وإن لم يعتبر لا بنص ولا إجماع ولا 
بترتيب الحكم على وفقه فهو المرسل. 
والمرسل ينقسم إلى ما علم إلغاوه وإلى ما لم يعلم إلغاؤه. والثاني ينقسم إلى ملائم قد 
علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عينه الحكم أي بنص أو إجماع. 
فعند ابن الحاجب الملائم نوعان: ملائم المناسب وملائم المرسل. والفرق بينهما أن 
الأول قد اعتبر عينه في عين الحكم بالترتيب» والئاني لم يعتبر ذلك. والغريب أيضا 
نوعان غريب المناسب» وغريب المرسل والفرق بينهما كالفرق بين الملائمين. 0 - 
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د انا كتونة لاني فليا اريف عدر مهيا أن الناسين إن كتان عجرا 
بنص أو إجماع فهو الموثر وإلا فإن كان معتبرا بترتيب الحكم على وفقه فتسعة 
أقسام ؛ لأنه إما يعتبر خصوص الوصف أو عمومه أو خصوصه وعمومه معا قي عين 
الحكم أو في جنسه أو في عينه وجنسه جميعاء وإن لم يكن معتبرا فإما أن يظهر إلغاؤه 
أو لا. فهذه جملة الأقسام. إلا أن الواقع في الشرع منها لا يزيد على خمسة: 

الأول: ما اعتبر خصوص الوصف ف خصوص وعمومه في عمومه في محل آخر 
ويسمى هذا الملائم. 

الشاني: ما اعشبر الخصوص في الخصوص فقط لكن لا بنص ولا إجماع ويسمى 
بالمناسب الغريب 

الثالث: ما اعتبر جنسه ف جنسه ولا نص ولا إجماع وهذا أيضا من جنس المناسب 
الغريب إلا أنه دون ذلك. 

الرابع: مالم يثبت اعتباره ولا إلغاؤه ويسمى بالمناسب المرسل. 

ناسين ف الناين: القن اتيش القاود لفن مخضا 

وأما مدرسة الرازي ومن تبعه كالبيضاوي فهي كما عرضت في الكتاب» وتبعه 
الشراح وذكروا لكل نوع مثالا ومنهم شارحنا السبكي. 

إلا أن السبكي ارتأى أن يختار طريقة ابن الحاجب في جمع الجوامع؛ ولعله تأثر به 
عند شرحه لمختصر ابن الحاجب. فهو في جمع الجوامع سلك طريقة ابن الحاجب إلا 
أنه خالفه ف أمرين : الأول أنه لم يذكر غريب المناسب.ء والثاني أنه أخرج الملغى من 
المرسل وقصر المرسل على ما لم يعتبر ولم يدل الدليل على إلغائه ولم يقسمه إلى ملائم 
وغيره. 

هذا ما يتعلق بحكاية هؤلاء الأئمة لهذا التقسيم والخنلاف ف هذه الألقاب أمور 
اصطلاحية فلا يترتب عليها فائدة. 

ينظر: مختصر ابن الحاجب: ؟5/. 2841-5 والآمدي ف الاحكام: 84/9*-0. ون 
والسبكي ف جمع الجوامع مع حاشية البناني: 5/5/5 -585. 
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فنقول المناسب: إِمّا أن يعتبره الشارع'' أو لا. 


الضرب الأول: ما علم اعتبار الشارع له والمراد بالعلم هنا ما هو أعم 
من الظن وبالاعتبار إيراد الحكم على وفقه لا التنصيص عليه؛ ولا الإيماء 
[ص؟/١5١اب]‏ إليه وإلا لم تكن العلية مستفادة من المناسبة. وهو أربعة 
أخوال دنه إما أن يعتبر نوعه في نوعة"؟ أو اق بفسة أو بحئسة فق تواعنة أو 

الحالة الأولى: أن يعتبر نوعه في نوعه ومثل له المصنف: بالسكر في 
الحرمة أي أن حقيقة السكر إذا اقتضت حقيقة حقيقة التحريم» فإِن النبيذ يلحق 
بها؛ 0 وبين الحكمين إلا اختلاف المحلين» واختلاف 
امحل لا يقه يقتضي ظاهراً اختلاف الحالين. 

ومثاله: أيضاً قياس المثقل على الجارح في وجوب القصاص بجامع كونه 
قتلاً عمداً محضاً عدواناً وأله عرف تأثير نوع كونه قتلاً عمداً عدواناً في 
نوع الحكم الذي هو وجوب القصاص ف النفس في المحدد. 

الحالة الثانية: أن يعتبر نوعه في جدسه وإليه [غ97/5؟] الإشارة 
بقوله أو في جنسه. الأخوة من الأب والأم لما اقتضت التقدم في الميراث 
قيس عليها التقدم في التكاح وما أشبههء والأخوة من الأب والأم نوع 
واحد ف الموضعين إلا أن ولاية التتكاح ليست مثل ولاية الإرث» ولكن 
)١(‏ (لاعتباره وعدم اعتباره» فنقول المناسب: إِمّا أن يعتبره الشارع) ساقط من 

(غ). 
(؟) النوع: اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص. التعريفات: ص7٠"‏ 
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ينهما مجانسة في الحقيقة» وهذا القسم دون الأوّلء لأن المفارقة بين المثلين 
بحسب اختلاف المحلين أقل من المفار 175 بين نوعين نا 

الحالة الفالغة: [ص؟5/١١أ]‏ أن يعتبر جنسه في نوعه: وإليه الإشارة 
بقوله أو بالعكس» إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض» إذا قيس على إسقاط 
الركعتين الساقطتين”"' عن المسافر في الرباعية تعليلا بالمشقة» فالمشقة جنس 
وإسقاط قضاء الصلاة نوعٌّ واحدٌ يشتمل على صنفين: إسقاط قضاء الكل 


وإسقاط قضاء البعض» وقد ظهر تأثيرها في هذا النوع ضرورة تأثيرها في 


(0) ف (ص): المفارق. 

(؟) يقول الشيخ عيسى منون في النبراس: ص8١7:‏ «عبارة شراح المنهاج تقتضي أن 
التقديم في ولاية النكاح مقيسء» والتقديم في الإرث مقيس عليه مع أن التقديم هو 
الحكمء وامتزاج النسبين هو الوصف. والمقيس عليه الأخ الشقيق في حالة الميراث 
والمقيس نفس الأخ الشقيق في حالة ولاية النكاح أو الصلاة أو تحمل الدية.... 
ووجه كون التقديم جنسا تحئه أنواع وليس بنوع أن التقديم في الإارث عبارة عن 
الحكم بكون الأخ الشقيق يرث دون الأخ لأب والتقديم في الصلاة عبارة عن الحكم 
بأن يصلي على أخيه اميت دون الأخ لأب وهكذا. ولا شك أن هذه الحقائق مختلفة 
يجمعها جنس واحد وهو التقديم. ثم إن هذا المثال بناء على أن المراد بالاعتبار هو 
الاعتبار بالترتيب تقديري؛ لأن امتزاج النسبين مجمع على أنه علة في التقديم في 
الميراث». 
وعبارة الشارح الأخير في قوله «لأن المفارقة ...الخ» يعني أن المفارقة في بين ولاية 
النكاح وولاية الإرث بحسب اختلاف المحلين أي النكاح والإرث» أقل من المفارقة 
بين نوعين مختلفين» لأن الأخوة هنا نوع واحد وهي كونه قينا ولي انه أذ 
لأم. والله أعلم. 

0 ف (ص): الساقطين. 


تخترض 


إسقاط قضاء الر كعتين» ولو فرض ورود النص بسقوط قضاء الصلاة على 
الخرائر الحيض» وقسنا عليهنّ الإماء» لكان ذلك من الحالة الأولى ؛ لظهور 
تأثير نوعه في نوع الحكم. 

ومثال هذا القسم أيضاً قولنا: قليل النبيذ حرام وإن لم يسكر قياساً على 
قليل الخمر» وتعليلنا”'' قليل الخمر بأن ذلك يدعو إلى كثيره» فهذا 
مناسب لم يظهر تأثير نوعه» لكن ظهر تأثير جنسهء إذ الخلوة لما كانت 
داعية إلى الزنا حرمها الشارع بتحريم الزناء وهذا القسم والذي قبله 
متقاربان لكن ذلك أولى ؛ لأن الإبهام ف العلّة أكثر محذورا من الإبهام في 
المعلول. 

الحالة الرابعة: وإليها الإشارة [رت5/5لاب]| بقوله: أو جندسه في 
جنسه اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. 

مثل ما روي أن علياً [ص؟/5١ب]‏ ذه أقام الشرب مقام القذف 
فقال؟ آرئ آله إذا ميك عدف و رذاشدى اققرس؟" راتيب عليه عند 
القذف إقامة لمظنة الشيء بتاع ابيا على الخلوة فإنها لما كانت مظنة 
الوطء أقيمت مقامه في الحرمة» ولقائل أن يقول كان الوفاء بإقامة المظنة 
مقام المظنون أن يوجب الحدّ بالخلوة» ولا قائل به» وبتفريع مظنة القذف 
على مظتّة الوطء أن يقال بتحريم ما هو مظنة القذف. كما هو الواقع 
[غ154/5] وكما هو ف الأصل ولا يوجحب الحدّ فإِن فيه زيادة في المرع 


(0) ف (غ)» (ت): وتعليل قليل. 
(0) سبق تخريجه. 
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على الأصل الذي هو”'' إلحاق الخلوة بالوطء» إذ لم يلحق به في غير 
الحرمة. 

ثم اعلم أن للجنسية مراتب فأعمٌ الأوصاف كونها حكنا و2 ونب 
الحكم إلى أقسامه من تحريم وإيحاب وغيره والواجب إلى عبادة وغيرهاء 
والعبادة إلى صلاة وغيرهاء وتنقسم الصلاة إلى فرض ونفل» فما ظهر 
تأثيره في الفرائض أخص مما ظهر في الصّلاة» وهكذا. وكذا في جانب 
الأوصاف أعمٌ أوصافه كونه وصفاً يناط به الأحكام حتّى تدخل فيه 
الأوصاف المناسبة وغيرهاء وأخصٌ منه المناسب الضروري وأخص منه 
10 برو 15 الكل حتفل النتدوس وبا لتيئلة [ضى؟/85 ]١‏ نفزي" بابك 
إلى الأوصاف بعد ظنّ التفات الشرع إليهاء وكلما كان التفات الشرع* 
إليه أكثر كان الظرّ كونه معتبراً أقوى وكلّما كان الوصف والحكم أخص 
كان ظرّ كون ذلك الوصف معتيراً في حقّ ذلك الحكم آكد فيكون مقدما 

قال: ( لأن الاستقراء دل على أن الله تعالى شرع أحكامه لمصالح 
العباد تفضلا وإحسانا فحيث ثبت حكم وهناك وصف ول يعلم غيره 
ظن كونه علّة). 


)١(‏ (هو) ليس في (ت). 
(؟) (ما) ليس في (ص).ء ( غ). 
(0) في (ت): فإنا. 


0 (الشرع) ليس ف (ت). 
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هذا ذليل على" أن سا تدده دن الناسي رنينة الغاةة بوتقريرة أن 
استقرينا” أحكام الشرع فوججدناها على وفق مصالح العباد؛ وذلك من 
فضل الله تعالى وإحسانه لا بطريق الوجوب عليه؛ خلافاً للمعتزلة» فحيث 
ثبت حكم وهناك وصف صال لعلية ذلك الحكم ولم يوجد غيره يحصل 
ليس يت 

وقد ادّعى , بعضهم الإجماع على أن الأحكام مشروعة لمصال العباد” '' 
قال: وذلك إما بطريق الوجوب عند المعتزلة أو الإحسان عند الفقهاء من 
أهل السدةا* وهذه الذعوى باطلة؛ لأن الكلميكة لم يقولوا بتعليل الأحكام 


(١)(على)‏ ليس في (ت).. 

(0 الاستقراء: هو تتبع جزئيات الشيء وهو قسمان: 
استقراء تام: وهو الاستقراء بالحزئي على الكلي نحو كل جسم متحيزء فإنه لو 
استقريت جميع جزئيات الجسم من جماد وحيوان ونبات لوجدتها متحيزة. وهذا 
الاستقراء دليل يقيني فيفيد اليقين. 
والاستقراء الناقص: هو الاستقراء بأكثر الحزئيات نحو كل حيوان يحرك فكه الأسفل 
عند المضغ وهذا دليل ظني فلا يفيد إلا الظن» لحواز وجود جرئي لم يستقرأ ويكون 
حكمه مخالفا لما استقرئ كالتمساح فإنه يحرك فكه الأعلى عند المضغ. 
ينظر: الكليات: ص 2٠١5-1١١5‏ والتعريفات: ص 2١8‏ ومعيار العلم: «كل 
والتوقيف على مهمات التعاريف: ص٠‏ 

() يعني به الآمدي ف الأحكام: 4١١/*‏ فقد قال: «الفصل الثامن ف إقامة الدلالة على 
أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة وذلك لأن الأحكام إنما شرعت لمقاصد 
العباد. أما أنها مشروعة لمقاصد وحكمء فيدل عليه الإجماع والمعقول...». 

(5) ينظر الإحكام للآمدي: .41١/‏ 
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بالمصالح لا بطريق الوجوب [ص77/5١ب]‏ ولا الجواز» وهو اللائق 
بأصولهم) وكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة ماهير المتكلمين؟ 


والمسألة من مسائل علمهم وقد قالوا لا يجوز أن تعلل أفعال الله تعالى ؛ 
أن" من فعل فعلاً لغرض كان [غ35/5؟] حصوله بالنسبة إليه أولى ؛ 
سواء كان ذلك الغرض يعود إليه أم إلى الغير» وإذا كان كذلك يكون 
تأقّضا قْ نقمة لمتكا ل يزه ويتعالى الله سبحانه عن ذلك”''. 


قال: (وإن لم يعتبر فيه 0 المناسب المرسل اعتبره مالك). 


تقدم الكلام في المناسب إذا اعتبره الشارع» وإن لم يعتبره فوراء ذلك 
حالتان: 


. في (غ): لا من فعل‎ )١( 

(؟) وقد أجاب عليه الآمدي في الإحكام حين قال: إن المتكلمين إنما نفوا العلّة والباعث ‏ 
بالمعنى الحقيقي. ولا أظن أحدا من العقلاء ينفي أن الله حكيم لا يفعل إلا لحكمة» 
ولا يشرع حكما إلا لحكمة من غير أن تكون باعثة له بحيث يعد بذلك مستكملا 
بغيره بل على معنى أنها غاية وحكمة مترتبة على فعله وحكمه. ثم قال أيضا: وأما 
المعقول فهو أن الله حكيم في صنعه فرعاية الغرض إما أن يكون واجبا أو لا يكون 
واجبأء فإن كان واجباً فلم يحل عن المقصود ففعله للمقصود يكون أقرب إلى موافقة 
العقوا عم لبقيو مقسير و افكان لا نمام افعلة كنا ]ذا كناك القععرية لكوم ىق 
صنعه فالأحكام من صنعه فكانت لغرض ومقصود والغرض إما أن يكون عائدا إلى 
الله تعالى أو إلى العباد ولا سبيل إلى الأول لتعاليه عن الضرر والانتفاع ولأنه على 
خلاف الإجماع فلم يبق سوى الثاني. ... وخشية الإطالة لسردت جميع أدلته في المرد 
على المقولة التي ساقها السبكي. ينظر الإحكام للآمدي: */5-411 2.41 

(90) في (ت): وهو المناسب. 
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إحداهما: أن لا يعلم أن الشارع اعتبره ولا ألغاه» وفيها كلام المصنف» 
وذلك هنو المناسية الرسل وقد قال:نه ماللة ين أنس رمه الله وسياق 
الكلام فيه إن شاء الله تعالى سوط في الكتاب الخنامس فإن [ت75/5أ] 
صاحب الكتاب هناك ذكرو”"', 


والثانية: أن يلغيه الشارع ول يذكرها المصنف» فهذا لا يجوز التعليل به 
باتفاق القياسيين ومثاله: قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار 
مسار اف مدن لو ب د كل 1ك اسندحست | 
يأمره”*' بالإعتاق مع اتساع ماله؛ قال: لو أمرته [ص57/5٠أ]‏ بذلك 
لسهل عليه» واستحقر عتق رقبة في قضاء شهوته» فكانت المصلحة عندي 
في إيجاب الصوم لينزجرء فهذا قول باطل**» ومخالف لنص الكتماب يما 


)١(‏ سيأتي في الأدلة المختلف فيها وهو الخنامس من الأدلة. 

(؟) يحكى أن عبد الرحمن بن الحكم الأموي الأمير المعروف واقع جاريته في نهار رمضان 
فأفتى الإمام يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي بأن لا كفارة له إلا صيام شهرين متتابعين 
قال: لأن ذلك أدعى لزجره فأنكر العلماء على الإمام يحيى بسبب هذه الفتوى. 
ينظر: المستصفى: 2185/١‏ والمحصول: ج؟/ق59/5 5غ والإحكام للآمدي: 
59م ؟» فواتح الرحموت: 557/5. 

(9) في (ت): أنكر. 

() في (غ): لم يأت. 

(5) إنما أفتاه بذلك لأن كفارة الصيام عند المالكية على التخيير فلا وجه للإنكار. 
قال السعد: وإنما خصّ كفارة الظهار بالذكر مع أن كفارة الصوم كذلك؛ لأن ثبوت 
الإلغاء في كفارة الظهار أظهر لأن الصوم قبل العجز عن الإعتاق ليس مشروع في 
حقه أصلا لكونه مترتبة بالنص القاطع والإجماع بخلاف كفارة الصوم فإنها على - 


577 


اعتقده مصلحة”'' وفتحٌ هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع 
بالرأي. 

فإن قلت: قولكم آنفا هذه الحالة لم يذكرها الملصنف مدخول؛ لأنّها 
داخلة في عموم قوله: وإن لم يعتبر» ولا يقال: هي وإن دخلت في كلامه 
فلم يردها؛ لعدم الاختلاف في بطلانها؛ لأن ابن الحاجب قد جعل المرسل 
هو مالم يعتبر سواء علم إلغاؤه أم 0 

ونقل بعضهم القول بالمرسل عن مالك فتركب من ذلك إن كان مالكا 
يبخالف فيما علم إلغاؤه أيضا. 

قلت: هذا التركيب غير صحيح؛ لأن الذي نقَل عن مالك أنه اعتير 
الوضرية 1 يقل إن المرسل ما لم يعتبر سواء عُلم إلغاؤه أم 1ك وس قال: 


- التخيير عند مالك وبالجملة فإيجاب الصوم ابتداء على التعيين مناسب» لكن لم 
يثبت اعتباره بنص أو بإجماع ولا ترتيب الحكم على وفقه فهو مرسل ومع ذلك فقد 
علم أن الشارع لم يعتبره ولم يوجب الصوم على التعيين في حق أحد. اه. ينظر: 
حاشية التفتازاني على العضد شرح مختصر ابن الحاجب: 4/5 4 ؟. 

)١(‏ ف (غ): بما اعتقد مصلحته. 

(0 (يسبب) ليس في (ت). 

(9) ينظر ابن الحاجب: 57/5 ؟5. 

(:) ف (غ): كان. 
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عله لعز 

وقد قال إمامالحرمين: في باب [غ97/5؟] ترجيح الأقيسة 
[ص4/5١ب]‏ من كتاب الترجيح ولا نرى التعليق عندنا بكل مصلحة» 
و بر ذلك 0 من العلماء. قال: ومسن ظَن ذلك تمالك فتهقد كين 
انتهى. 

فإذا كان مالك لا يرى التعليق بكل مصلحة مع أن من جملة ذلك مالم 
يعلم إلغاؤه فكيف يقول با علم إلغاؤه؟. 

قال: (والغريب: ما أثر هو فيه؛ ولم يؤئر جدسه في جدسه كالطعم في 
الريا" ". 

والملائم: ما أثر جنسه في جنسه؛*' أيضا. 

والمؤثر: ما أثر جدسه فيه) 

هذا تقسيم””؟ للضرب الأوّل من المناسب وهو ما علم أن الشارع 
اعتبره وقد قسّمه المصنف إلى غريب(1) 52501011 


)١(‏ ينظر ابن الحاجب: 57/5 ؟. 

(؟) ينظر: البرهان: ؟/84١٠5١.‏ 

(*) ( كالطعم في الربا) ليس في ( غ). 

(1) (كالطعم في الربا والملائم: ما أثر جنسه في جنسه) ساقط من (ت). 

(5) ف (ت): هذا القسم. 

(5) الغريب : هو الذي أثر نوعه في نوع الحكمء ول يوثر جنسه في جنسه؛ وسمي به 
لكونه لم يشهد غير أصله المعيّن باعتباره» ومثاله الطعم في الربا» فإن نوع الطعم - 


انارق 


0 0 
...وملائم ومؤر 2 . 


وعبارات المصنفين في التعبير عن هذه الأقسام مضطربة» والأمر فيه 
قريب لكونه أمرا اصطلاحياء ونحن نأتي يما ذكره المصنف ونشير إلى قليل 
من كلام غيره. 


فنقول: الوصف إِمّا أن يؤثر نوعه في نوع الحكم ولا يؤثر جنسه فٍ 


لأنّه لم يشهد غير أصله المعين باعتباره» وذلك كالطعم في الربا فإنَ كل 
واحد من نوع الطعم يؤثر في نوع من الأحكام؛ وهو حرمة الربا إذا بيع 
ذلك النوع .مثله [ص 515/5 ٠١أ]‏ كالبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر» 


- مؤثر في حرمة الرباء وليس جنسه مؤثرا ف جنسه. 
ينظر: نهاية السول مع حاشية بخيت: .٠١١/4‏ وينظر جميع تعاريفه عند جميع 
الأصوليين في موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين: ؟/5١٠١-ه5١١‏ 
0 الملائم: هو ما أثر جنسه ف جنسهء كما أثر نوعه في نوعه, كالقتل العمد العدوان 
مع وججوب القصاصء فإن نوعه مؤثر قي وجوب القصاصء وكذا جنسه وهو الحناية 
مؤثر قْ حدس القصاص وهو العقوبة. 
ينظر: نهاية السول مع حاشية بخيت: .٠١١/4‏ وينظر جميع تعاريفه عند جميع 
الأصوليين ف موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين: ؟[عه١ا-هعه١.‏ 
(0) الموثر: ما أثر جنسه في نوع الحكم لا غير كالمشقة مع سقوط الصلاة. 
ينظر: نهاية السول مع حاشية بخيت: .١٠١5/4‏ وينظر جميع تعاريفه عند جميع 
الأضواية أل موسوطة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين: ؟5./5ه١1-ع5ه١.‏ 


5> 


ولا يؤثر جنس هذه الأنواع وهو الطععم ف ججنس الربا وهو زيادة أحد 
العوضين على الآخرء بدليل جواز بيع بعض الأنواع كالشعير مثلاً بببعض 
آخر كالبر مثلاً متفاضلاً مع وجود الطعم فيهما. 

والشاني: أن لا يكون كذلكء فإمًا أن يكون أثر نوعه'"' في نوع 
الحكم وجتسيه ينا قحس الحك أن ا 

والأول الملائم وقد اتفق القياسيون على قبوله كالقتل العمد العدوان 
في وجوب القصاصء إذا أنّر نوعه في وجوب القصاص الذي هو نوع من 
الحكم؛ وكذلك جنسه وهي الحناية التي هي أعمّ من القدل» حيث أثشرت 
في جنس المواخذة”" وجوباً أو جوازا وذلك أعم [ت؟//الاب] مسن 
وجوب القصاص. 

والثاني أن يكون جنسه مؤثراً في نوع الحكم لا غير كالمشقة المشتركة 
بين الحائض والمسافر في سقوط قضاء الصلاة على ما تقدم بيانه» و كقياس 
الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطمر على الجمع في السفر بجامع 
الحرج [غ5917/5] فإن ججنس الحرج مؤثر في نوع الحكم وهو إباحة 
الجمع» وكقياس من شد من أصحابنا وجوّز الجمع للمرض”'”» فهو المؤثر 


)١(‏ في (ص): نوعيه. 

(5) في (غ): حده. 

(*) قال القفال الشاشي في حلية العلماء بتحقيق ياسين درادكة: 7 «ولا يحور الجمع 
لمرض ولا خوف. وقال أحمد يجوز الجمع للمرض والنوف وحكى ابن المنذر عن ابسن 


سيرين أنه قال يجوز الجدمع من غير مرض ولا خوف واختاره ابن المنذر». 


بحت ارح 


عند صاحب الكتاب"'' وسماه غيره [ص 5/5 ١ب]‏ بالملائم. 


وقال قوم المؤثر: هو ما دلّ نص أو إجماع على عليته سواء كان مناسبا 
كما تقدم من الأمثلة أو غير مناسب كالمني؛ لإيحاب الغسل واللمس 
لنقض الوضوءء وقالوا: إِنّما سمي بذلك؛ لأنه ظهر تأثيره فلم يحتج ممع 
ذلك إلى المناسبة. 

وأمًا الإمام ضيه فإنّهِ قال في تعريف الغريب الملائم ما قاله المصنف» 
وقال في المؤثر عكس مقالته؛ فجعله ما يكون الوصف فيه مؤثراً في جنس 
الحكم دون و كامتزاج النسبين ممع تقديم الأخ من الأبوين» 
وكالبلوغ فإنّهِ يؤثر في رفع الحجر عن المال» فيؤثر في رفعه عن النكاح 
دون النيابة» فإِنّها لا تؤثر في جنس هذا الحكم؛ وهو رفع الحكم ثم قال 
الإمام: إن ذلك إِنّما يتم بالمناسبة”" أو السبر». 

قال: (مسألة المناسب: لا تبطل المعارضة؛ لأن الفعل وإن تضمّن 
ضررا أَزيَدَ من نفعه لا يصير نفعه غير نفع , لكن يندفع مقتضاه). 

إذا تضمن الوصف المشتمل على مصلحة مقتضية لمناسبة مفسدة هل 
بكوة تضبيقة كاوها لاون تالقان د 


)١(‏ أي البيضاوي. 

(؟) ينظر: المحصول: ج؟/ق571/5؟. 

(9؟) فق (ص): المناسب. 

(4) ينظر: المحصول: ج؟/ق 5176/5 -75؟. 

(5) المراد من بطلان المناسبة أن لا يقضي العقل كناسبتها للحكم عند وجوه - 


كيل 


أحدهما: واختاره صفي الدّين الهندي وابن الناجب نعي" . 


والثاني: وبه جزم في الكتاب تبعا للإمام أَنْها لا تبطل”' . 

واحتج عليه [(ص؟/ه 5 ١أ]‏ 5 الفعل إذا تضمن مصلحة ولعي 7 
فإمًا أن تترجح مصلحته على مفساته؛» فالراجح 0 بالمرجوح, أو 
تكون مساوية لها فيلزم الترجيح من غير مرجح, أو أنقص منهاء فالفعل 
وإن تضمن ضرراً أزيد من نفعه؛ لا يصير نفعه بذلك التَضمن غير نفع؛ 
ولا يمخرج عن حقيقته» وغاية الأمر أن مقتضاه لا يترتب عليه وذلك غير 
قادح في المناسبة؛ لأن انتفاء'*' المانع شرط في ترتب المقتضىء والمانع هنا 


2( 
.  دوحجوم‎ 


وقد اقتصر المصنف على هذا القسم الثالث؛ لأنْ المناسبة إذا لم تبطل 
فيه.معارضة المفسدة الراجحة لم تبطل في غيره بطريق أولى. 
واعترض على هذا الدليل: بِأنّا على تقدير كونها مساوية [غ91/8/5؟] 


- ما يعارضهاء وهذا يعني أن لا يكون لها أثر في اقتضاء الحكمء وليس المراد من 
بطلائها أن يكون الوصف خاليا عن استلزام المصلحة ونفيها عنه. ينظر تعليقات 
الشيخ بمخيت على شرح الإسنوي: 5/5 .٠١‏ 

2551/5 ينظر: نهاية الوصول: 5705/8 والعضد على مختصر ابن الحاجب:‎ )١( 
.83/9 والإحكام للآمدي:‎ 

(؟) ينظر: المحصول: ج؟/ق575/5. 

(9) ف (غ): أو مفسدة. 

(4) في (غ): لانتفاء. 

(0) ينظر: المحصول: ج؟/ق5/5؟70-5؟. 


:ه515 


لا لا نسلم لزوم الترجيح من غير مرجّح, وهذا لأن إبطال مناسبة المصلحة 
بإعمال مناسبة المفسدة أولى؛ لأن دفع المفاسد مقدّم(27 على جلب 
المصالحء ولقائل أن يقول تقديم درء المفاسد على جلب المصالك'؟ عند 
التعارضى ها انهو قينا اروتسم خكيف السماعة وااتسدة مالو 
9 : 5 59 00 00 ,! 
ترجح جانب المصلحة مثل إن عظم وقعها ' وجل خطبها على جانب 
المفسدة”؟'» فإن حقر [ص؟/7١ب]‏ أمرها وقل» فلا نسلم هنا أن درء 
هذه المفسدة أولى من جلب تلك المصلحة”*'» ولعل هذه الحالة هي المرادة 
بالمساواة قي الدليل وإلا فعلى تقدير مطلق كونها مصلحة مع كونها 
مفسدة أين المساواة؟ مع تر ججح درء المفاسد. 

واعتوضن .عليه أيضا؟": بأن العقاذه يعدو قد ما'قية مفسناة مبساوية 
المفلتحة فينا وسفها »إن من سللة يلكا يفورث :دعبا وعضيل اخر 
كلد أو أل متفغة عاها وسفييا : 

واقلت. أن كز حمق قال بستصسيضن :الع" يبول ببقاء المناسسبتين 
)١(‏ (مقدم) ليس في (غ). 
(؟) (ولقائل أن يقول تقديم درء المفاسد على جلب المصالح) ساقط في (ت). 
90) في (ت): وفقها. 
(4) (أمّا لو ترجح جانب المصلحة مثل إن عظم وقعها وجل خطبها على جانب المفسدة) 
(5) (فإن حقر أمرها وقل» فلا نسلم هنا أن درء هذه المفسدة أولى من جلب تلك 

المصلحة) ساقط من (ت). 
(5) (أيضا): ليس في (غ). 


منص 


[ت؟/177] للمصلحة والمفسدة؛ لأن القول بإحالة انتفاء الحكم على تحقق 
المانع مع وجود المقتضىء إمّا أن يكون مناسبته راجحة أو مساوية أو 
مرجوحةع فإن كان الأول أو الثاني فقد لزم منه تحقيق مناسبة المقتضى 
المرجوحة أو المساوية» وإلاً فقد كان الحكم منتفيا؛ لانتفاء المقتضى لا 
لوجود المانع فإِن المقتضى إذا لم يكن مناسباً لم يكن مقتضياء فكان 
الانتفاء مضافاً إليه؛ لأن إضافة انتفاء الحكم إلى عدم المقتضى أولى من 
إضافة انتفائه إلى وجود المانع» لكته خلفف, إذ التقدير أن انتفاء الحكم 
[ص57/5٠١أ]‏ إنماهولوجود المانع» وإن كان الثالث؛ فلأنه لابد أن 
يكون المانع انا لانتفاء الحكم إذ لو جاز انتفاء الحكم بما ليس ,عناسب 
للانتفاء الحاز ثبوته بما ليس مناسباً للثبوت مع عدم جهة أخرى للعليّة؛ 
ويلزم من ذلك القول ببقاء المناسبة المرجوحة مع المعارضة إذ الفرض أن 
مفسدة المانع مرجوحة» وأمّا من لم يقل بتخصيص العلة فهم المختلفون ف 
للسبالة'. 


- عن العلة في موضع سمي هذا التخلف نقضاً لها.وصارت غير مطردة ويصدق عليها 
حينئذ أنها خصت بغير هذا امحل للدليل الذي منع من وجود الحكم هنا وهو المانع. 
فالذي شرط الطرد منع صحة المنقوضة كما منع جواز تخصيصهاء والذي لم يشترط 
ذلك اعترف بصحة المنقوضة وجوز التخصيص فيها. ينظر: المعتمد: 80/5؟2 
والبرهان: 2.4480-5865/5 والمستصفى: 095/6 الإحكام للآمدي: 8/ه اث 
وأصول السرخسي: 55/5 ؟ وما بعدها. 

)١(‏ يقول السرخسي في أصوله: ١8/5‏ ؟ «وزعم بعض أصحابنا أن التخصيص في العلل 
الشرعية جائز وأنه غير مخالف لطريق السلف ولا لمذهب أهل السنة وذلك خطأ عظيم 
من قائله فإن مذهب من هو مرضي من سلفنا أنه لا يجوز التخصيص في العلل - 


حرف 


قال: (الخامس الشبه. قال القاضي: المقارن للحكم إن ناسبه بالذات 
كالسكر للحرمة فهو المناسب أو بالتبع كالطهارة لاشتراط النبّة فهو 
الشبه وإن لم يناسب فهو الطرد كبناء القنطرة للتطهير. 

وقيل: ما لم يناسب إن علم اعتبار جنسه فهو المناسب. وإلا فالطرد) 
[غ59/5؟]. 

اسم الشبه''' ينطلق على كل قياس فإن الفرع يلحق بالأصل بجامع 
لشبّهه '' فيه؛ فهو إذن تشبيه» ولكن اصطلح على تسمية بعض الأقيسة 
يو" و قق القبادف ل اتعررسةن الشبه المصطلح على مقالات ذكر منها 
المينق مقالتين:. ظ 

الأولى: مقالة القاضي أبي بكر وهي”*': مقتضى إيراد إمام الحسرمين في 
البرهان”” [ص ١7/5‏ ب] أن الوصف المقارن للحكم إمّا أن ينامسبه 
بالذات فهو المناسب كالسكر للتحريم إذ السكر مناسب بالذات لتحريم 
المسكر أو لا. 


- الشرعية ومن جوز ذلك فهو مخالف لأهل السنة مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم». 

0) ف (ص): الشبيه. ظ 

(0) ف (ص): يشبهه. 

() كقياس الدلالة. قال إمام الحرمين: «....وهذا المقسم سماه بعض المتأخرين قياس الدلالة 
من حيث إنه يتضمن شبيها دالا على المعنى». ينظر: البرهان: 5//ا2851 والاحكام 
للآمدي: *ه ؟ 5. 

(5) في (ص): وهو. 

(5) ينظر: البرهان: ١0/5‏ /الم-/الا.م. 


باه ؟ 


ما أن يناسبه بالتبع أي بالالتزام فهو الشبه كالطهارة لاشتراط النيّة 
فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النيّة لكن تناسبها مسن حيسث 
إنّها عبادة والعبادة مناسبة لاشتراط النية7''. 


أو لا يناسبه مطلقاً فهو الطردء وهو حكم لا يعضده معنى ولا 0 
كقول بعضهم الخل مائع لا تُبنَى القنطرة على جنسه» فلا تزال النجاسة به 
#القدن دكاتههرن:ززالةالمكابسسة اتاد لهجن السظ على ينه 
واحترز عن الماء القليل وإن كان لا تثبنى القنطرة عليهء لأنّه يبنى على 
جنسه فهذه علة مطردة لا نقض عليهاء وليس فيها خصلة سوى الاطراد» 
ونعلم أنْها لا تناسب الحكم ولا تستلزم ما يناسبهء فَإنّا نعلم أن الماء جعل 
مزيلاً للنجاسة لخاصية”'' وعلل وأسباب يعلمها لله تعالى وإن لم نعلمها. 
ونعلم أن بناء القنطرة ما لا يوهم الاشتمال عليها ولا يناسبهاء وقد علم 
من هذا التقسيم أن الشبه هو الوصف المقارن للحكم المناسب له بالتبع» 
دون الذات. 

وإن شئت قلت: المستلزم [ص 77/5 ١أ]‏ لما يناسبه وهو الذي نقلوه 
عن القاضي كما عرفت والذي رأيته في مختصر التقريب والإرشاد من 
كلامه أن قياس الشبه هوا" إلحاق فرع'*' بأصل؛ لكشرة أشباهه للأصل 


)١(‏ (لكن تناسبها من حيث إنها عبادة والعبادة مناسبة لاشتراط النية) ساقط من 
(غ). 

(5) في (ص): بخاصة. 

() (هو) ليس في (ص). 

(5) ف (ت): نوع. 
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عي بن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع فيهبا الأصل 

المقالة الثانية : أن الوصف الذي لا يناسب الحكم إن علم اعتبار 
د ا للا الي لأنه من 
خيف كولة غير عزنا سي ل 3 عدم اعتباره ومن حيث إنّه عرف 


تأثير جنسه [إت؟/82لاب] القريسب"" [غ0/5٠٠]‏ في الجنسس 


)١(‏ ينظر: التلخيص : 7/ه7؟5-5؟. 

(؟) ف (ت): فظن. 

() الجنس القريب: سبق وأن عرفنا الجنس» وبقي أن نقول أنه ينقسم إلى أقسام منها: 
الجنس القريب والجنس البعيد. يقول المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف 
ص4 5؟: «الرسم التام ما تركب من الجنس القريب والخاصة كتعريف الإنسان 
بالحيوان الضاحك الرسم الناقص ما يكون بالخاصة وحدها أو بها وبالجنس البعيد 
كتعريف الإنسان بالضاحكء وبالجسم الضاحك وبعرضيات تختص حملتها بحقيقة 
كقولنا في تعريف الإنسان إنه ماش على قدميه عريض الأظفار بادي البشرة مستقيم 
القامة ضحاك بالطبع». 
قال الرازي في المحصول: ؟/ق58/5؟؟ «ثم أعلم أن للجنسية مراتب فأعم أوصاف 
د كونها حكما ثم ينقسم الحكم إلى تحريم وإيججاب وندب وكراهة والوااجب 

بنقسم إلى عبادة وغيرها والعبادة تنقسم إلى الصلاة وغيرها والصلاة تنقسم إلى فرض 

ولوش اطي لالبو در اخ عو ارون لسن ربا 01 
الصلاة أخص مما ظهر تأثيره في العبادة وكذا في جانب الوصف أعم أوصافه كونه 
وصفا تناط به الأحكام حتى تدخل فيه الأوصاف المناسبة وغير المناسبة» وينظر: 
نهاية السول مع حاشية بخيت: 47/5» والمدخل لابن بدران: ص7559؛ وروضة 


الناظر: 5/5 .م 
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القريب”'' للحكم مع أن غيرّه من الأوصاف ليس كذلك لظن أنه أولى 
بالاعتبار وتردد فون أن يكن سعرا أن ايكون وإن لم يعلم اعتبار جنسه 
القريب في الجنس القريب للحكم فهو الطرد''". 

وعلم مر هذا التسيم أن اللشمية عيبو الوضيقي الذي ل يكنون منانسيا 
للحكم المعلوم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب للحكم. 

ومثال هذا: إيجاب المهر بالخلوة على القد»م”"؛ فإن الخلوة لا تناسب 
وجوب المهر؛ لأن وجوبه في مقابلة الوطء إلا أن جنس [ص78/5١ب]‏ 
هذا الوصف وهو كون الخلوة وقللة الوطم فكير ا بق بعس الويجوية وهو 
الحكم بتحريم الخلوة بالأجنبية. 
بالطرد» موافق”*' لعبارة الإمام””' وأتباعه ومن قبلهم إمام الحرمين''" 


(0 الجنس القريب) ليس ف (ت). 

0) ينظر: الإحكام للآمدي: */ه؟ 4 -5؟4» وسيأتي تعريف الطرد قريباً في مسالك 
العلة. 

(؟) قال الغزالي في الوسيط: « ولا يتقرر كمال المهر إلا بالوطء ...فأما الخلوة» فلا تقرر 
على الجديد من القولين» ومنهم من قطع بأن الخلوة لا تقرر وجها واحداء وحمل 
نض القنه علتى أو اتدتوة قوذ مهل الول تقرلن ذا تارضا ف لوطي ابعل 
التقرير» ينظر: الوسيط: 55/0 5 » ومختصر المزني: ص .١7‏ 

(4) في (غ)» (ت): هو موافق. 

(5) ينظر: المحصول للرازي: ؟/|ق؟/ه. م 

(0) ينظر: البرهان لإامام الحرمين: ؟/88/,. 


0 


والغزالي" ") وغيرهماء وعبسر عنهة الأمدي بالطردي”؟) بزيادة الياءعع وو 
أحسن» فإن الطرد”” عند المصنف من جملة طرق العلة كما سيأتي إن شاء 


اله تعالى. 
قال ( واعتبر الشافعي 459 المشابهة في الحكم. 
وابن علية في الصورة. 
والإمام ما يظن استلزامه. 
و يعتبر القاضي مطلقا). 
المختارٌ أن قياس الشبه!*؟ حجّة والخنلاف فيه مع القاضي أبي بكرء 


والصيرفٍ» وأبي إسحاق المروزي”"'» وأبي إسحاق الشيرازي» فإِنّهم م 


)١(‏ ينظر المستصفى للغزالي: ؟/6.17 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي: 55/8 4. 

(9) ف (ت): فإن الياء. 

(5) قياس الشبه: قال ابن قدامة في الروضة؟5/5١:‏ «فصل ف قياس الشبه واختلف ف 
تفسيره ثم في أنه حجة؛ فأمًا تفسيره فقال القاضي يعقرب: هو أن يتردد الفرع بين 
أصليين حاظر ومبيح مثلا ويكون شبهه بأحدهما أكثر نحو: أن يشبه المبيح في ثلاثة 
أوصاف ويشبه الحاظر ف أربعة فلنلحقه بأشبههما به . ومثاله تردد العبد بين الجر 
وبين البهيمة في أنه يملك فمن لم يملكه قال: حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته 
وإرئه أشبه بالدابة». 

(5) هو إبراهيم بن أحمد المروزي الفقيه الشافعي الأصولي» تفقه على أبي العباس بن 
سريج» ونشر مذهب الشافعي ف العراق» انتهت إليه طريقة العراقيين والخراسانيين ف 


المذهب الشافعي » له شرح على مختصر المزني» توفي رحمه الله سس ة (84.0+ه) - 
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يعبروه وأنكروا حححيتة ) ولكن هو عند القاضي صالح لأن يرحح 00 


كما ذكر في باب ترجيح العلل من التقريب”*'. 

ثم القائلون بأنّه حجّة اختلفوا في أنَّه في ماذا يعتبر؟ فاعتبر الشافعي طله 
المشابهة في الحكم ولهذا ألحق العبد المقتول بسائر المملوكات ف لزوم قيمته 
على القاتل» يجامع أن كل واحد منهما يباع ويشترى”" . 

ومن أمثلته: أن نقول في الترتيب [ص78/5٠أ]‏ في الوضوء عبادة 
يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها مستحقاء أصله الصلاة» فالمشابهة في 
الحكم الذي هو البطلان بالحدث؛» ولا تعلق له بالترتيب وإِنّما هو بحرد 


شي 


> .مصرء ودفن عند الشافعي . 
ينظر ترجمته في : تهذيب الأمماء واللغات: 5؛»؛ وطبقات الشافعية للاسنوي: 
ات 7 وسير أعلام النبلاء: ه١1/و؟ع-."ة.‏ 
وبما ينبغي أن ننبه عليه في هذا المقام من باب تعميم الفائدة: 
أنه حيث أطلق أبو إسحاق في المذهب الشافعي فالمراد به المروزي المترجم له آنفاً . 
وإذا قيد الكنية بلفظ الشيخ فالمراد به الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف 
الشيرازي صاحب المهذب. وإذا قيد الكنية بلفظ الأستاذ فالمراد به الأستاذ أبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني وهو الأصولي المشهور. 
)١(‏ (به) ليس في (غ). ظ 
(؟) ينظر: التلخيص للجويني: 7/ه؟7 حيث قال «ومنها الترجيح بكثرة الأشباه على ما 
قدمناه في أقسام القياس وإلا ظهر أنا وإن لم نحوز التمسك به ابتداء» فيجوز الترجيح به». 
(*) قال الشافعي في الأم: 7/7؟ «قال الشافعي: وهكذا لو أن حرا وعبدا قتلا عبدا 
عمدا كان على الحر نصف قيمة العبد المقترل وعلى العبد القتل». 


حدرسن 


ومتها: الأخ لا , و ا ني لأنه لا تحرم منكوحة 
أحدههما على الآخر فللا د يستحق النفقة كقرابة ؛ بني العم. 


واعتبر ابن علية''' [غ؟/١‏ :| العيناتيةق المسورة دون الحكم 
ومقتضى ذلك قتل الحرٌ بالعبد وهذا ما نقله إمام الحرمين في البرهان عن 
أبي حنيفة ف إلحاقه التَشهد الثاني بالأوّل ف عدم الورجوب حيث قال: 
تشهد فلا يجب كالتّشهد الأوّل7' فكذلك قوله: يقتل الجر بعبد!*ا 
اي ظ 

وعن أحمد أيضا ف إلحاقه الجلوس الأوّل بالثاني في الوجوب» حيسث 
قال: أخد الجلوسين في الصلاتين فيجب كالجلوس الأ 07 


وقال الإمام: المعتبر حصول المشابهة فيما يظِنّ أنّه مستلزم لعلة الحكم 


)١(‏ ف بقية النسخ: التقدم. 

(؟) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي بالولاء» البصري» أبو بشرء ولد سنة 
٠١اهه»‏ وكان من أكابر حفاظ الحديث» كوف الأصل» ثقة مأمون» ولي صدقات 
البصرة» ثم المظالم ببغداد في آخر خلافة هارون الرشيد وتوف بها سنة 557 1ه وكان 
يكره أن يقال له ابن علية وهي أمه. ظ 
ينظر ترجمته في: طبقات ابن أبي يعلى: 2٠١ 5-35/١‏ تاريخ بغداد: 2559/5 تهذيب 
التهذيب: 51/5/1١‏ -17/41؟. 

(9) ينظر: البرهان: 751١/5‏ 

() (تشهد فلا يحب كالتشهد الأول فكذلك قوله يقتل الحر بعبد) ساقط في (غ). 

(0) ينظر: بدائع الصنائع للكساني: 585/1. 

(0) ينظر: الروض المربع: ص4 ه. 
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أو علة''' للحكم فمتى كان كذلك صم القياس سواء كانت المشابهة في 
الصورة أو المعن 7" . 

واعلم أن صاحب الكتاب لم يصرّح بذكر قياس عليّة الأشباه» وهو أن 
يكون الفرع متردداً بين أصلين لمشابهته لهماء فيلحق بأحدهما لمشابهته له 
ف أك: ”ا صفات مناط الحكم» ولعله ظنّه قسماً [ص؟/9١١ب]‏ من 
قياس الشبه؛ أو هو هوء وهو ظَنْ صحيح. فالناس فيه على هذين 
الاصطلاحين ولم يقل أحد إِنّهِ قسيم للشبه» بل ما قسم منه أو هو هوء 
وحينئذ يكون قضية كلام المصنف بقوله: ولم يعتبر القاضي مطلقا أن 
الخللاف جار فيه. وهذا الذي اقتضاه كلام المؤلف سحيب 40 [تك/لماأ] 


(1) في (ت): علم. 

() ينظر: المحصول: ج؟/ق17/5/5؟. 

(9) في (ص): أكبر. 

(4) لكن الإسنوي حين ذكر مخالفة القاضي الباقلاني في الشبه وفي قياس الأشباه. اعترض 
على البيضاوي في توهمه كلام الإمام» كما اعترض على كثير من الشراح الذين لم 
يفهموا كلامه وحملوه على غير محمله. 
يقول الإسنوي في نهاية السول4/؟5١-5١1:‏ «وقد أخذ الشارحون بظاهره 
فصرحرا به وليس كذلك فقد صرح الغزالي في المستصفى بِأنَ قياس الأشباه ليس فيه 
خلاف. لأنه متردد بين قياسين مناسبين» ولكن وقع التردد في تعيين أحدهما... وكلام 
المحصول لا يرد عليه شيء فإنه نقل خلاف القاضي في الشبه خاصة» ولكن الذي 
أوقع المصنف في الوهم أن الإمام بعد فراغه من تفسير الشبه» قال: واعلم أن الشافعي 
رحمه الله يسمي هذا قياس غلبة الأشباه» وهو أن يكون الفرع واقعا بين أصلين إلى 
آخر ما قال» فتوهم المصنف أنه أشار بقوله هذا إلى ما تقدم من تفسير قياس الشبه 
وليس كذلك بل هو إشارة إلى وقوع الفرع بين أصلين». 
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واقتضاه كلام غيره وقد صرح به القاضي في مختصر التقريب والإرشاد 
0000 

والذي تحصّل لي من كلامه في هذا الكتاب: أن في قياس الشبه 
مذاهب: 

أحدها: بطلانه. 

والغاني: اعتباره. 

ثم قال: إن ذلك يؤثر عن الشافعي 4ه ولا يكاد يصمح عنه مع علو 
رتبته ف الأعيول. 

وهذا الذي قاله القاضي قاله الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع» وقال: 
كلام الشافعي فتاول نيول على قياس العلة» فَإِنّه ترجح بكثرة الأشباه 


ويحوز ترجيح العلل بكثرة الأشباه”". 
ثم قال القاضي: وأجمع القائلون بقياس الشبه على أنه لا يصار إليه مع 
إمكان المصير إلى قياس العلة. 


والغالث: أنه لا يعمل بالشبه إلا بشرطين. 
أحدهما: ما ذكرناه من عدم إمكان المصير إلى قياس العلة. 


والشاني: أن يحتذب الفرع [ص593/5٠أ]‏ أصلان» فيلحق بأحدهما 
)١(‏ ينظر التلخيص لإمام الحرمين: 575/8 . 
(؟) ينظر التلخيص لإمام الحرمين: //9030؟؟ . 
4 بنظرا: شرح اللمع للشيرازي : 5 .81١‏ 


تلشف 


بعليّة الأشباه. 

قال [غ5/5١]:‏ وما اختلفوا فيه أن قال بعضهم الأشناه الشكيية 
أو »اث الأعياة الزاجفة إل الضيكة ار :وذهين؟" تخغرونة إل الهلا فرق 
00 

وهذان مذهبان لم يتقدم لهما حكاية؛ لأن الذي تقدّم أن الشافعي يعتبر 
الحكم وغيره الصورة» والإمام ما يظِنّ استلزامه. وهذان القولان متفقان0*) 
على اعتبار الحكم والصفة» وإِنّما الخلاف عند القائلين بهما في أن الحكم 
أولى أو أنّهما مستويان. 

وو" عقيل :3" قباين الشية بفة جاع 

أحدها: بطلانه. 

والغاني: اعتباره في الحكم ثم الصورة. 

والغالث: اعتباره فيهما على حد سواء. 

والرابع: اعتباره في الحكم فقط. 0 

والخامس: اعتباره في الصورة فقط. 

والسادس: فيمًا يظن استلزامه للعلة. 
)١(‏ في (ص): الصفة. 
(0) ف (ت): ومذهب آأخرون. 
(؟) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين : 598/8 . 
(4) ف ( غ): متيقنان. 


20 قي (ص): ولهما. 
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والسابع اعتبار قياس عليّة الأشباه دون غيره. 


ورأيت نص الشافعي كه في الأمّ في باب اجتهاد الحاكم وهو بعد باب 
الأقضية"'' وقبل باب التثبيت في الحكم وغيره» قال 5ه ما نصه: والقياس 
قياسان: أحدهما يكون في معنى الأصل”'', فذاك الذي لا ل لأحد 
خلافه م قياس أن [ص؟/١/ااب]‏ يشّبه الشيء بالشيء من الأصل» 
والشيء من الأصل غيرٌه» فيشبه هذا بهذ(" الأصل ويشبه غيره بالأصل 

قال الشافعي: وموضع الصواب فيه عندنا -والله أعلم- أن ينظر فأيّهما 
كان أولى بشبهه صيّره إليه إن أشبه أحدهما في خصلتين والآخر في خصاة 
ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتين انتهى هذا لفظه بحروفه. وهذا الباب في 


محلد ثامن من الأمّ من أجزاء تسعة(؟". 


واعلم أن القاضي بنى قياس الشبه على أن المصيب واحد من الجتهدين 
أو 5 ععيد مصبه .وقال: :إن كنت تدبيب عن القول. أن الفيريه واالجد 
من المجتهدين» فالأولى بك إبطال قياس الشبه. وإن قلنا: بتصويبهم فلو 
غلب على ظنّ امجتهد حكم من قضية اعتبار الأشباه» فهو مأمور به قطعا 
عند الله تعالى0” . 
(41 في (ت): باب فى الأقضية. 
(؟) (الأضل) ليس في (ص). 2 
(9) ف (ت): هذا هذا الأصل. 
(4) ينظر الأم للشافعي: 5/17 5. 
(5) ينظر: المحصول للرازي: ج؟ [ق5/١4/-88.‏ 


خورف 


قال إمام الحرمين: وأوماً» يعني القاضي إلى أن" ردّ قياس الشبه 
والقول به» لا يبلغ إلى القطع وهو من مسائل الاحتمال” ''. 
7" نظر عندناء فإن”؟2 [ص؟/7. "ب] الأليق يما مهده 
من الأصول أن يقال: كلما آل إلى إئبات دليل من الأدلة فيطلب فيه 
القطع. قال: على أن ما قاله من أن المحتهد مأمورٌ عما غلب على ظنّه سديد 
اضى 5 0 عسااواه قال "رع تقولة إن دين التسسلف تضدربي سن 
القياس إذا غلب على ظنّه شيء وفي الحادئة نص لم يبلغه» فهو مأمور قطعا 
عا أدى إليه اجتهاده إن كان القياس في مخالفة النتص مردود ا 

قلت: وحاصل هذا أن إمام الحرمين لم يوافق القاضي على أن المسألة 
ظنية؛ ووافقه على البناء على مسألة تصويب المحتهدين على تقدير ثبوت 
كونها ظنية. 

وف هذا البناء على" هذا التقدير أيضاً نظر فإن قياس [ت5/ولاب] 
الشبه إن كان باطلاً فكيف يغلب على ظَنّ امجتهد حكم مستند إليه ممع 


قال: وهذأا فيه 


)١(‏ (أن) ليس ف (ت). 

(؟) في (ت): الاجتهاد. 

(*) (فيه) ليس في (غ). 

(:) (فإن) في (غ): (فلآن). 

(5) (قاله من أن المجتهد مأمورٌ ما غلب على ظنّه سديد فيما رامه فإِنًا) ساقط من (ت). 

(5) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: "/؟ 4 ؟. 

(0) (مسألة تصويب المحتهدين على تقدير كونها ظنية وفي هذا البناء على) ساقط من 
(غ). لسبق النظر. 
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كونه عنده باطلاً؟» وكيف يجوز له العمل بما هو مبني على باطل؟» وإن 
قات الكنة حيس :فهو تعب لبه اكساقن الأة لقاعم ظير اتدل مريت 
المجتهدين. 
فهو مأمور به» وإن كان القياس في مقابلة النص مردودا» من غير ما نحن 
فيه؛ لأن الذي غلب على ظنّه حكم مستند إلى اجتهاده» ولم يبلغه النص 
فغلب [ص؟5/١٠١ب]‏ على ظنّه أن الاجتهاد الذي جاء به دليل يحب عليه 
العمل به بخلاف قياس الشبه, فإِنّهِ يظنّ بطلانه فكيف يستند إليه أو يبني 
اجتهاده عليه؟. 

قال: (لنا أنه يفيد ظنّ وجود العلية فيغبت الحكم. 

قالوا: ما ليس بمناسب فهو مردود بالإجماع. 

قلنا: ممنوع). 

احتجّ على أن قياس الشبه حجّة؛ بأنّه يفيد؟'' ظنّ وجود العلية: 

إِمّا على التفسير المنقول عن القاضي ؛ فلأنه مستلزم للمناسب. 

وإمّا على الثاني ؛ فلأنه لما أثّر جنس الوصف في جنس الحكم دون غيره 
من الأوصاف أفاد ظَنّ إسناد الحكم إليه» وإذا ثبت كونه قن كل ” 
وججب العمل به. 


(0) (يفيد) ليس ف (ت). 


حيرن 


واحتج القاضي بآن الشبه ليس مناسبا وغير المناسب مردود بالإجماع, 
: 2000 


هو 


وأعضاتبة بالتع) فإن مااليس عناسم تتقعسم إل الشبه"" وغيرهة» 
والشبه غير مردود بالإجماع» وهو محل النزا ع. 


وذكر القاضي مسن وجوه الاحتجاج القائلين ببطلان [غ7015/5] 
الشبه: 


إن الأشباه التي ألحق الفرع بها إن كانت علّة في الأصل فناك إذن» 
قياس" علة لا شبه» وإن لم يكن فما وجه إلحاق الفرع بأشباه لم تحب الها 


في الأصل؟ ولو ساغ ذلك لساغ [ص5/١7٠أ]‏ أن يجمع بينهما من غير 
وصف أصلةة؟ , 


فروع: 
الأول: الظهار””' لفظ ممرّم» وهو كلمة زور» فيدور بين القذف 


. 588-58 8/8 ينظر: التلخيص لإمام الحرمين:‎ )١( 

(؟) في (ت): السبر. 

6 في (ص): فذاك إذا كان قياس. 

(5 )ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: 579/7 . 

(5) الظهار: لغة: مقابلة الظهر بالظهر» يقال: تظاهر القوم إذا تدابروا كأنه ولّى كل 
واحد منهم ظهره إلى صاحبه إذا كان بينهم عداوة. 
وف الشرع: قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. 
ينظر: المصباح المنير: ص788» القاموس المحيط: صل/اه 2558-٠‏ والصحاح: 
٠45/٠‏ والتعريفات: /51» والمطلع: ص 2740 أنيس الفقهاء: ص55١2‏ شرح 
حدود أبن عرفة للرصاع: ص 58١‏ . 


رم 


والطلاق: ويبنى على هذا مسائل : 

منها: لو قال: عيئك طالق» طلقت» كيَدُكُ وجسلمك وجميع الأجزاءء 
ولو قال لرجحل زنت عينك وما أشبه ذلك من الأعضاء دوك الفمرج) فإنّه 
74 هذا الباب”''. فالمذهب أنه كناية وقيل: صريح أيضنا. 

ولو قال لامرأته: أنت علي كعين أمي , فإل أراد الكرامة فليس بظهار 
وإن أراد الظهارٌَ فظهارٌ على المذهب. وإن أطلق فعلى أَيّهما يحمل؟ 
وجهان: أرجحهما أنّه يحمل على الإكرام. 

ويتجه أن يقال إنما جرى الوجهان هنا في حالة الإطلاق؛ لتردد الظهار 
بين مشابهة الطلاق والقذف فقضية مشابهته”"؟ للطلحق0؟) أن سل 
الإطلاق هنا على الظهار؛ ومقتضى مشابهته للقذف أن يحمل على الإكرام 
ولا يجعل صريحا في الظهار. 

والثاني: زكاة الفطر تتردد بين المؤنة”” والقربة" . 


)١(‏ ف (غ)» (ت): من هذا الباب. 

() ف (ص): ف هذا الباب صريح. 

() ف (ت): مشابهة الطلاق. 

() (لتردد الظهار بين مشابهة الطلاق والقذف فقضية مشابهته للطلاق) ساقط من (غ). 

(5) المؤنة: بهمز ولا ممزء وهي فعولة. وقال الفراء من الأين وهو التعب والشْدّة» وقيل 
من الأون: الخرجء ويقال مأنتهم بالحمز ومنتهم بتركه بناء على معنى المؤنة. 
ينظر: المطلع: ص 2١55-1١1١‏ والقاموس اللخيط: ص٠‏ 9ه ١‏ «مانة». 

(5) القربة: القيام بالطاعة: والقربة والقربى: القَرَائّة» وهو قريبي وذو قرابتي عشريتك 


الأدنون. 3 


5/١ 


الغالث: الكفارة'' تتردد بين العبادة والعقوبة. 

الرابع: الحوالة”'' تتردد بين الاستيفاء والاعتياض. 

فإذا تناقض حكم الشائبتين ولم يمكن إجلاء '* [ص ١75/5‏ ب] الواقعة 
عن أحد الحكمين؛ وظهر ترجيح إحدى الشائبتين» ولم يظهر له *' معنى 
007 في أحد الطرفين ينبغي أن يحكم بالأغلب الأشبه. وأمًا ما يتفرع 


على تردد هذه الأبواب بين معانيها فكثير لا نطيل بذكره. 


- والقربة ما يتقرب به إلى الله بواسطة غالبا وقد تطلق ويراد بها ما يتقرب به 
بالذات» والقربة: أخص من الطاعة لاعتبار معرفة المتقرب إليه فيها. 
ينظر: القاموس المحيط: ص 5ه ١‏ «قرب». الكليات: ص87 ه » 2755 التوقيف على 
مهمات التعاريف: ص0//8. 

)١(‏ الكفارة: ما وجب على الجاني جيرا لما منه وقع» وزجراً عن مثله. 
ينظر: القاموس المحيط: ص17/5؟ «١‏ حول» والمصباح المنير: ص 676« كفر». 
القاموس المحيط: ص 501١-5٠.‏ «كفر». الكليات: ص١8‏ ه » 2755 التوقيف على 
مهمات التعاريف: ص/١٠".‏ 

(؟) الحوالة: هي من قولك: تحول فلان عن داره إلى مكان كذا وكذاء فكذلك الحق 
تحول من ذمة إلى ذمة. 
وشرعا: إبدال دين بآخر للدّائن على غيره رخصة:؛ أو نقل الدّين وتحويله من ذمّة 
لمحيل إلى ذمة ا محال عليه. 
ينظر: المطلع: ص4 4 ؟ » والتعريفات: ص 47» وشرح حدود ابن عرفة للرصاع: ص 
58 5 » التوقيف على مهمات التعاريف: ص95 ؟. 

(9) ف ( غ): إخلاء. 

(5) (له) ليس في (غ)» (ص). 

(5) قي ( غ): يناسب. 


فحضىض 


وف كتابنا الأشباه والنظائر تممه الله تعالى منه ما لا مزيد على حسنه 
ولا مطمع للطالب ف الإحاطة في أكثر منه("". 


الخامس: اللعان”'' ي: شْ || , 0 وال؟ 1ك 3 ئس )26 ين 


.1١85-١/88/؟ ينظر: الأشباه والنظائر:‎ )١( 

(؟) اللعان: لغة من اللعن وهو الطرد والإبعاد وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعانا 
في الشرع عبارة عما يجري بين الزوجين من الشهادات الأربعة وركنه الشهادات 
الصادرة منهما وشرطة قيام الزوجية وسببه قذف الرجل امرأته قذفا يو جب الحد ف 
الأحنبي وأهله من كان أهلا للشهادة عندنا وعند الشافعي رحمه الله من كان أهلا 
لليمين وحكمة حرمة الاستمتاع لما فرغا من اللعن. 
ينظر: أنيس الفقهاء: ص5 »١5‏ التعريفات للجرجاني: ص47 ؟ -5 4 ؟ » وتحرير 
ألفاظ التنبيه: ص؟/7؟ . 

(؟) اليمين: الأعان وهو جمع بمين وهو لغة القوة وشرعا تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم 
الله تعالى أو التعليق فإن اليمين بغير الله عز وجل ذكر الشرط والجزاء حتى لو حلف 
أن لا يحلف وقال إن دخلت الدار فعبدي حر يحنث فتحريم الحلال بمين لقوله تعالى: 
(لمَ تُحَرّم مَا أحَل اللَهُلَكَ) إلى قوله (تحلة أبْمَاَكُمْ) وفي الصحاح اليمين القسم 
والجمع الأيمن والأمان وفي الطلبّة واليمين اليد اليمنى وكانوا إذا تحالفوا تصافحوا 
بالأعان تأكيدا لما عقدوا فسمي القسم ينا لاستعمال اليمين فيه. 
ينظر: أئيس الفقهاء: ص١17»‏ التعاريف للمناوي: ص .75١‏ 

(4) الشهادة: هي في الشريعة إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير 
على أخر فالإخبارات الثلاثة إما بحق للغير على آخر وهو الشهادة أو بحق للمخبر 
على آخر وهو الدعوى أو بالعكس وهو الإقرار 
ينظر: التعريفات: ص ١59‏ » وأنيس الفقهاء: ص 575 2 والتوقيف على مهمات 
التعاريف: ص56 

(5) في (ت): ولفظيهما. 

( (فيه) ليس ف (غ). 


تفعض 


وهو مركب منهما فليس ينا محضاء فإن يمين المدعي لا [آت79/5] تقبل 
والملاعن مدع وليس بشهادة محضة:» فإن الشاهد يشهد لغيره وهو إنما 
يشهد لنفسه وينبني على ذلك لعان الذمّي والرقيق فإنهما ليسا من أهل 
الكهادة وان صوحيت نهدا النمين: 

وقال الأصحاب: بصحة لعانهما؛ لأنْ المعروف عندهم أن" اللعان 
بعين مؤكدة بلفظ الشهادة. وقيل: هو يمين |[ غ5/ه ]"٠‏ فيها شوب!") 
الشهادة0” . ظ 

السادس: اجنين يشبه بعض أعضاء الأمّ في الحكم؛ لأنّه يتبعها في البيع 
المطلق» والهبة ونحوها ويشبه إنساناً منفرداً في الصورة؛ لأنّه مستقل بالحياة 
والموت» فإذا قال: بعتك هذه الجارية إلا حملهاء فعلى الأول 
[ص؟/؟7١أ]‏ يبطل البيع كاستثناء عضو من الأعضاءء وعلى الثاني يصح 
كما لو قال بعتك هذه الصيعان إلا هذا الصاعء والمذهب فيما إذا استثنى 
حملها أنّه لا يصحّ البيع. وقيل: وجهان”“'. 

قال ( السادس الدوران: وهو أن يحدث الحكم بحدوث وصف ينعدم 
بعدمه وهو يفيد ظنًا. 

وقيل: قطعا. 
(1) (أن) ليس في (غ). 
(؟) في (ت): سبوت. 


() ينظر: الوسيط: 285/5 وروضة الطالبين: //14". 
(4) ينظر: روضة الطالبين: 285/5 وحاشية البجيرمي: 85/9. 
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وقيل: لا ظنًا ولا قطعاً) 

رك الدوران'""؟ عدوت الك ضنؤوة الرعتن.والعدانة معسمة 
فذلك لوضف يميعن دارا وابدكو دائرا: والمراد بالحكم تعلقه عند من 
يجعل التعلق حادءًا ومنهم المصنف. 

ثم قو ل المصنف: «يحدث بحدوثه وينعدم بعدمه» عبارة فيها نظر؛ لأن - 
بوك انلكو بعبوته هق كوته غلة فكيق سقدل بهعلى عه الوص 
لثبوت الحكم؟ وقد سبق الغزالي إلى هذه العبارة» وقال: هذا هو الدوران 


الصحي م وأما ثبوته عند ثبوته وعدمه عند عدمه ففاسد واعترض عليه 


ما ذكرناه. والعبارة امحررة ما زعم الغزالي فسادها”” . 


)١(‏ الدوران: لغة: مأخوذ من دار الشيء يدور دور ودوراناء بمعنى طاف ويقال: دوران 
الفلك: أي توار حركاته بعضها إثر بعض من غير ثبوت ولا استقرار. 
ينظر: الصحاح: ىت المصباح المنير: ص ؟ ١‏ ؟ «دار». 
وق الاصطلاح: عرفه بعضهم بأنه: (أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وينعدم عند 
عدمه) وسماه بعضهم بالدوران الوجودي والعدمي والدوران المطلق. أما إذا كان 
بحيث يوجد الحكم عند وجود الوصفء ولا ينعدم عند عدمه» فإن هذا ما يسمى 
بالدوران الوجودي أو الطردي» وأما العكس: بأن ينعدم الحكم عند الوصف ولا 
يوجد عند وجوده» فهو ما يطلق عليه الدوران العدمي أو العكسي. 
ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق 85/5 ؟» البرهان: 870/5 , التقرير والتحبير: 
+/937١ء‏ نشر البنود: .8.٠5/56‏ 

(؟) ينظر: المستصفى: 007/5 -7.8. 

20 ينظر: المصدر نفسه. 


حيسف 


تم الدوران يقع على وجهين:- 


أحدهما: أن يقع في صورة واحدة كالتحريم مع السكر في العصير؛ فإنّه 
لم يكن سكرا ل يكن حرام [ص؟/7١ب].‏ فلمًا حدث السكر فيه 
وجدت الحرمة ثم لا زال السكر بصيرورته خلاً صار حلالاً» فيدل على أن 
العلة في تحريمه السكرٌ ومثل الحبّ يجري فيه الربا وهو مأكول فإذا زرع 
صار قصيلا”'' غير مطعوم لا ربا فيه» فإذا عقد الحبّ فيه صار مطعوما 
وعاد الربا فيه» فيدل على أن عليّة الربا فيه الطعم. 


والغاني: أن يو جد 0 صورثين ) وهو كوجوب الزكاة مع ملك 
نصاب تامٌ في صورة أحد التقدين وعدمه مع عدم شيء منها كما ف ثيساب 
البذلة والمهنة» حيث لا يجب فيها الزكاة دك شيء مما ذ كرناه. 


واختلف الأصوليون في إفادة الدوران العلية”*'. 


)١(‏ قصلته قصلاً من باب ضرب قطعته فهر قصيل» ومنه القصيل: وهو الشعير ير أخضر 
لعلف الدّواب قال الفارابي: سمي قصيلاً لأنه يقصل وهو رظني رسيت فسان أن 
قطاع ومقصل» ولسان مقصل أي حديد ذَرِبُ. المصباح المنير: ص5 ٠ه‏ «قصل»» 
والقاموس المحيط: ؛ ه7١‏ «قصل». ظ 

(؟) ف (ت): من صورتين. 

(9) في (ت): لعقد. 

(5) لعلماء الأصول ف حجية الدوران وإفادته العليّة مذاهب أربعة: 
المذهب الأول : يفيد اليقين والقطع بالعليّة» وهو منقول عن المعتزلة وبعض الشافعية. 
المذهب الثاني: يفيد ظن العليّة» بشرط عدم المزاحم وعدم المانع» وهو مذهب 
الجمهرر ورجحه الصفي الحندي. 3 
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فذهب الجمهور [غ؟/” ١‏ ]| كإمام الحسرمين وغيره”' ونقله عن 
عدم المزاحم”"', وهو اختيار الجدليين”" والإمام وأتباعه”؟؟: ومنهم 
المصنف. 


وذهب بعض المعتزلة: إلى أَنّهِ يفيد يقين العلة”* . 


وذهب الباقون إلى أنّه لا يفيد ظنّ العليّة ولا يقينها وهو اختيار 


- المذهب الغالث: لآ يفيد العليّة منجرده لا قطعا ولا ظنا وهو اختيار الأمدي وابن 
الحاجب وهو مذهب عامة الحنفية وظاهر مذهب المالكية. 


المذهب الرابع: تفصيل الإمام الغزالي وهو تقسيمه الطرد والعكس إلى فاسد وصحيح. 
ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق555-551/5.» والإحكام للآمدي: */ه/اك 
وشفاء الغليل: ص5""5» وفواتح الرحموت: 2705/5 ونشر البنود: )5١١1/5‏ 
ونهاية الوصول: 5/8 ه7". ظ 

)١(‏ ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ؟/876. 

(5) وهو نقل الصفي الحندي: «فذهب الجمهور كالقاضي أبي بكر وغيره إلى أنه يفيد 
ظَنْ العليّة بشرط عدم المزاحم» 5/8 160؟. 

() الحدليون: وهم كل من مارس علم الجدل والجدل هو: القياس المولف من المشهورات 
والمسلمات» والغرض منه إلزام الخصمء وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدّمات 
البرهان. ينظر: التعريفات: ص 275» المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين 
للآمدي: ص ».5١‏ والكليات: ص"ماهم 

(:) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق؟/همىت .والحاصل: 405/5» والتحصيل: 
15 2. 

(5) ينظر: المعتمد: 5 1,. من هذه النقطة بدأ الاعتماد للمعتمد على الطبعة 
الكاثوليكية بدمشق. 


اغورس 


قال إمام الحرمين: وذهب القاضي أبو الطيب الطبريء إلى أنّه أعلى"؟ 
المسالك المظنونة”'' وكادَ يدعي [ص71/5١أ]‏ إفضاءه إلى القطع *'. 

قال: ( لنا أنْ الحادث له علة وغير المدار ليس بعلّة؛ لأنه إن وجد 
قبله فليس بعلة للتخلف وإلا فالأصل عدمه. وأيضا عليّة بعض المدارات 
مع التخلف في شيء من الصّور لا يجتمع مع عدم عليّة بعضها؛ لأن 
ماهية الدوران إمّا أن تدل على عليّة المدار فيلزم عليّة هذه المدارات أو 
لا تدل فيلزم عدم علية تلك للتخلف السالم [ت؟/0١/ب]‏ عن 
المعارض. 

والأوّل ثابت فانتفى الثاني, وعورض"”' في مثله. 

وأجيب: بأن المدلول قد لا يغبت لمعارض) 

استدل على عليّة الدوران بوجهين: 

أحدهما: أن الحكم لابد له من علة على ما تقرر يب 
أو غيره» الثاني: ناكل ؛ لآن ذلك العين إن "كناآن ودود قبل الحكم لزم 


)١(‏ ينظر: الاحكام: /5470. وعبارته «والذي عليه المحققون من أصحابنا وغيرهم أنه لا 
يقبن العاية لذ قمزها :ىذ كلما روطو اوتنه ارد نلا ع عضي ادن انا حي 
مع شرح العضد: 45/5 5. ظ 

(5) في (ت): إلى أنه أعني أعلى. 

(9) في (ت): المطلوبة. 

(5) ينظر: البرهان: ؟/ه8. 

(5) في (غ): ويجوز. 


المخرض 


تخلف الحكم عن العلة وهو خلاف الأصل» وإن لم يكن موجودا قبله لم 
يكن علة لذلك الحكم إذ ذاك؛ والأصل بقاؤه على ما كان عليه من عدم 
عليته فيحصل 0 عدم عليته باستصحاب هذا الأصل. ونخحصول هذا 
الظن يحصل ظَن عليّة المدار إذ ليس غيره. 

فإن قلت: كما دار الحكم مع ذلك الوصف وجودا وعدما كذلك دار 
مع تعينه وحصوله في ذلك [ص4/5١ب]‏ امحل» فيحصل المزاحم حينئذ» 
وتمتسع الإضافة إلى الوصف أو يقال: العلة بجموع الوصف مع التّعين 
انحل. 

قلت: التّعين والحصول في امحل أمران عدميان؛ إذ لو كانا وجوديين 
فيتسلسل”؟' [غ07/5] ضرورة مشاركة التعيين حينئذ لسائر التعيينات 
ن كربه تعدا والتسارى حمها #صرصيية وذ سيول ان ا ايا 
حينئذ يكون له حصول ف انحل» إذ ليس هو بجوهر قائم بنفسه وهو معلوم 
)١(‏ ف (ت): عدم ظَن. 
(؟) (مع التعين والحصول في امحل عملا بالدورانين» وحينئذ لا يجوز تعديته عن) ليس في (ت). 
(0) ف (غ): أو. 
(:) ف (ص): فيتسلل. 


(5) في (ت): فله. 
030 (إذ ليس هو بجوهر قائم بنفسه وهو معلوم بالضرورةء فيكون له حصول في المحل) 
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لا يحوز أن يكونا جزئي علة ولا مزاحما لها كذا ذكر السؤال والحواب. 

ولك أن تقول المختار عند صاحب الكتاب كما صرح به ف 
الطوالء”'" أَنْ التَعيّن أمر وجودي فالسؤال وارد عليه وقد استدل على كونه 
وتعوذنا آله جزء من المعين الموجود إذ الموجود ليس هو الماهية الكلية بل 
المعينة وكل ما هو جزء الموحود فهو موجود. 

ولقائل: أن يقول إن أريد بالمعين''' [ص74/5١أ]‏ معروض المّعين 
فيمنع أن التعين جحزؤه» وإن كان المراد به المركسب من العسارض'" 

ال 0 / . م ءءء : 

والمعروض فيمنع أنه موجود في الخارج على أن هدأ العلم ليس موضع 
البسط في مسألة التعين. 

واعترض النقشواني على هذا الدليل بأوجه أخر: 

فنا اله له مض ,يضووة الناوروان سيل لتو قنز اداع هين *" لحك 
لأبذ لههن :علة ععادثة :وما كان موجودا فل هذا الكو لا بيلح علة لله 
للتَخلف المذكور فوضح أن العلّة التي هي غير هذا الوصف لم تكن 
)١(‏ أي الإمام البيضاوي. 
(؟) في (ت): المعين. 
(9) في (ت): المعارض. 
(5) العارض والمعروض: العارض للشيء ما يكون محمولا عليه خارجا عنه. وهو أعمّ من 

العرّض » إذ يقال للجوهر عارضء ولا يقال عرض. ينظر: التعريفات: صه 5 2١‏ 
(5) (الدليل بأوجه أخر: منها: أَنّهِ لا يختص بصورة الدوران بل لو قيل: ابتداء هذا) 
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موجودة قبل هذا الحكم فوجب بقاؤها على العدم بالاستصحاب فتعين 
كون هذا الوصف علة» فهذه طريقة مستقلة لا تحتاج إلى الدوران. 
وفتهاة الد فكو معا زطق ,أن تقال: لبس هذا الوهيف عله ركته رن 
وجد قبل هذا الحكم لا يكون علة للتخلف» وإن لم يوجد قبله لا يكون 
علة''' أيضا؛ لأن الأصل استمراره على العدم. وهما اعتراضان صحيحان. 
وأجاب عنهما بعض شراح نا 
الوجه الشاني: ما يدل على عليّة الدوران أن عليّة بعض المدارات 
للحكم *' الدائر مع تخلف الدائر عنه في شيء من صور الدوران لا يجتممع 
مع عدم عليّة بعض المدارات””' للدائر [ص؟5/5١اب]»‏ وذلك لأن ماهية 
الدوران من حيث هي إِمّا أن تدل على عليّة المدار للدائر أو لاء فإن دلت 
لزم علية المدارات التي فرضنا عدم عليتها لوجود ماهية الدوران فيها 
فيكون جميع المدارات علة لاشتراكها في وجود ماهية الدوران» وإن لم تدل 
لزم عدم علية البعض الذي فرضنا عليته وتخلف الدائر عنه في صورة من 
)١(‏ (إن) ليس في (غ). 
(5) (وجد قبل هذا الحكم لا يكون علة للتخلف. وإن ل يوجد قبله لا يكون علّة) 
() يريد ببعض الشراح كالقرائي ف نفائسه فقد أجاب عن اعتراضات النقشواني. ينظر: 
نفائس الأصول: 47/8 4-88 004. 
(:) (للحكم) ليس في (غ)., (ت). 
(5) (الدائر مع تخلف الدائر عنه ف شيء من صور الدوران لا يجتمع مع عدم عليّة بعض 
المدارات) ساقط من (غ). رت). 


5> 0١ 


صور الوجود المقتضي لعدم العلية وهو تخلف"' الدائر عنن المدار ممع 
سلامته عن المعارض الذي هو دلالة ماهية [غ؟/ ١‏ "] [زت5/١ما]‏ 
الدوران على العليّة إذ الغرض ماهية الدوران لا يدل”'؟ على العليّة فلا 
تعارض» وهذا بخلاف ما لو دلت ماهية الدوران على العليّة(" إذا كانت 
تعارض التخلف لاقتضائه عدم العليّة فوضح أن عليّة بعض المدارات مع 
التخلف لا يجتمع مع عدم علية بعضها. لكن الأوّل وهو علية بعىض 
المدارات مع التخلف في صورة من صوره ثابت. 

فإن تناول السقمونيا' علة للإسهال مع تخلفه عنه بالنسبة إلى بعض”"' 
الأشخاص في بعض الأوقات فينتفي الثاني وهو عدم عليّة بعض المدارات 
للدائر» ويلزم من انتفائه ثبوت علية جميع المدارات للدائر وهو المطلوب 
[ص؟/75١أ].‏ ظ 

وإنّما قيد المصنف عليّة بعض المدارات بالتخلف المذكور ليحتج به على 
عدم علية تلك على التقدير الثاني وهو عدم دلالة ماهية الدوران على 
العلية. [ 


قوله: «وعورض»» أي عورض هذا الدليل الثاني ,كثله. 


)١(‏ (عنه في صورة من صور الوجود المقتضى لعدم العلية وهو تخلف) ساقط من (غ). 
(؟) (لا يدل) ليس ف (غ)» (ت). ظ 
() (على العليّة فلا تعارض» وهذا بخلاف ما لو دلت ماهية الدوران) ساقط من (غ)» (ت). 
(5) السقمونيا: شراب مسهل للبطن. التعريفات: ص٠‏ 5 ١‏ عند تعريف الدوران. 

(6) (بعض) ليس ف (ت). 
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وتقرير المعارضة: أن يقال: عليّة بعض المدارات مع التخلف في شيء 
من صوره مع عدم عليّة البعض مما لا يجتمعان؛ لأن ماهية الدوران وإن 
دلت على العليّة لزم عليّة ذلك البعض المفروض عدم عليّته كما تقدم. وإن 
لم يدل لزم عدم عليّة البعض المفروض كونه علّة كما عرفت. لكن الثاني 
ثابت وهو عدم عليّة البعض؛ لأن الأبوةَ مع البنوة والعلمّ مع المعلوم: 
والجزء الأخير من العلة المركبة مع المعلول ونظائرها من الأشياء المتلازمة 
تدور وجودا أو عدما ولا علّة ولا معلول؛ وإذا ثبت الثاني انتفى الأوّل ‏ 
وهو علية البعض ويلزم منه عدم عليّة جميع المدارات للتناقي بين عليّة البعض 
وعدم علية البعض الآخر وذلك هو المطلوب. 

وأجاب: عن هذه المعارضة بأن غاية ما يلزم مما ادعيناه من عليّة جمييع 
المدارات للدائر”"2 مع التخلف في بعض الصّور أن يوججد [ص؟/1١ب]‏ 
الدليل بدون المدلول وهذا أمر لا بدع فيه فإن المدلول”2 قد يتخلف لمانع 
وأمّا ما قلتموه من عدم عليّة المدارات فيلزم منه أَنْ يوجد المدلول بدون 
الدليل وهو محال. 

قال: ( قيل الطرد لا يؤثر والعكس لم يعتبر. 

قلنا: يكون للمجموع ما ليس لأجزائه). 

هذه شبهة لمن منع الدوران» وتقريرها' " أنه مركب من الطرد وهو: 
(1) (للدائر) ليس ف (ت). 


(؟) (أن يوجد الدليل بدون المدلول وهذا أمر للا بدع فيه فإن المدلول) ساقط من ( غ). 
66 ف (ت): وتقريره. 


الداتض 


ترنُب وجود الشيء على وجود غيره والعكس» وهو [غ05/5٠]‏ ترب 
عدمه على عدم غيره وكل منهما لا يدل على العليّة. 
أما الطرد؛ فلأن حاصله يرجع إلى سلامة الوصف عن التنقص وسلامته 
مفسد لم يلزم من ذلك صحته. فإنّه كما يعتبر عدم المفسد يعتبر وجود 
المقتضى للعليّة. ظ 
والفارة.من حيك هو :ظرة لا وشعر ب بالعلية» يل يعدم الننقض "قدا 
يفيد العليّة» والعكس غير معتبر في العلل الشرعية فمجموعها أيضا كذلك. 
8 سن و 
دلالة امجموع» فإنّه يحوز أن يكون للهيئة الاجتماعية ما ليس لكل واحمد 
وعذاتنا حاب به إناء الشرمن:ق الترهان ببعه أن ذكر أن الشمهة 
المذكورة من فر التشدق والتفيهق''' الذي يستدل به من لا يعد مسن 
ارام 
)١(‏ في (غ): النقض. 
(؟) التشدق: مأخوذة من الشدق؛ وهو الفم من باطن الندين» وتشدق لوى شدقه 
للتفصح. ينظر: القاموس النمحيط: ص8 ه ١ ١‏ مادو «شدق». 
والتفيهق: تفيهق في كلامه: تنطع وتوّسع كأنه ملا به فمه. القاموس المحيط: مادة 
(فهق) ص88 .١١‏ 


(©) ينظر: البرهان لإامام الحرمين: ٠/5‏ 85. 
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وقال4«فن رطع أن "عسوعها لذ قلي عن الظرة اتتمياني بها ارده 
وانعكس لاه فقد انتسب إلى [آت؟/١امب]‏ العناد7'؟ . 


قال: (السابع: التقسيم الحاصر كقولنا: ولاية الإجبارء إما ألا تعلل 
أو تعلل بالبكارة أو الصّغر أو غيرهما والكل باطل سوى الثاني فالأوّل 
والرابع للإجماع والئالث لقولدعي: «الثيب أحق بنفسها». 

والسبر غير الحاصر مثشل أن يرن عدا جرية د ما الطعم أو 
الكيل أو القوت. 

فإن قيل: لا علة لما أو العلّة غيرها. 

قلنا: قد بينا أن الغالب على الأحكام تعليلها والأصل عدم غيرها) 


مو كار قم العلةالتقسيع اللاضي واللقسسيم النلض لين امسر ريغتت 
عنهما بالسسبر والتقسيء”©؛ لأن الناظر في العلة يقسّم الصّفات ويختبر 


)١(‏ ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ؟8785/5. 

(؟) السبر والتقسيم: يراد بالسبر عند الأصوليين اختبار الوصف في صلاحيته وعدمها 
للتعليل به. ويراد بالتقسيم: حصر الأوصاف المحتملة للتعليل» بأن يقال: العلّة إما كذا 
وإما كذا. ومئال ذلك البرٌ وعلّة ربويته يحتمل أن تكون الكيلء أو الطعمء أو 
الاقتيات أو كونه مالاء فجمع هذه الأوصاف المحتملة للتعليل تسمى تقسيماً. ثم إذا 
اختبرناها وأسقطنا ما لا بحده مناسباً بحيث نبقي على ما يمكن التعليل به في نظرنا 
فهذا يسمى السبر. 
وقد جرت عادة الأصوليين بتقديم السبر على التقسيم في الذكر مع أن الواقع ونفئس 
الأمر متأخر عنه.فلا يمكن السبر إلا بعد تقسيم وجمع للأوصاف المحتملة للتعليل. 
وعرفه الأصوليون بأنه: «هو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعاية - 
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صلاحية كل واحدة"'' منهما للعليّة. 


والسبر في اللغة: الاختبار”'"؛ ثم التقسيه”” إما أن يكون دائرا بين النفي 
والإثبات» وهو التقسيم المنحصر أو لا يكون كذلك وهو التقسيم 
[ص؟//017١١ب]‏ المنتشر”* وإليه أشار المصنف بقوله: «والسبر غسير 
الحاصر». 


- في عدد ثم إبطال بعضهاء وهو ما سوى الذي يدعى أنه العلة واحد كان أو 
أكثر». 
ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ؟/ 55» والبرهان: »8١5/5‏ تيسير 
التحرير: 55/5 » التقرير والتحبير: 55/7 .١‏ 

8043 (ض)» وتحهدر .وق لنت )1 واحذة هما 

(؟) السبر: لغة امتحان غور الجرح وغيره» تقول سبرت القوم سبرا تأملتهم واحدا بعد 
واحد لتعرف عددهم. 
557 القاموس امحيط: ص/7 ١ه‏ مادة «سبر», والمصباح المنير: ص””"؟ مادة 
«#سبر». 

(؟) والتقسيم في اللغة قسّم الشيء جزأه وفرّقه. ينظر: القاموس المحيط: ص87 ١‏ مادة 
«قسم») والمصباح المنير: ص” . ه مادة «قسم». 

(4) قسم علماء الأصول التقسيم إلى قسمين: التقسيم المنحصر أو الحاصر. والتقسيم 
المنتشر. 
والتقسيم المنبحصر أو الحاصر: هو ما كان دائراً بين النفي والاثيات. 
والتقسيم المنتشر : هو ما لا يكون دائراً بين النفي والإثبات» أو كان دائرا بينهماء 
ولكن الدليل على نفي علته فيما عدا الوصف المبين فيه ظني. 
ينظر: مختصر ابن الحاجب: 5/ 595 » والبرهان: »8١5/5‏ والمحصول للرازي: 
جك /ق595/5-..8,. 
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أمَا الأول؛ فهو لإفادته العلمّ حجة في العمليات والعلميات7) 
[غ5/١٠"]‏ من”'' غير اختلاف إن كان الدليل الدّال على نفي عليّة"" ما 
عدا الوصف المعيِّن فيه قطعيا أيضا وإلا فهوء والقسم الثاني حجّة ف 
العمليات لإفادته الظنّ دون العلميات”؟. 

وطريق إبراد النّوع الأوّل أن يقال: الحكم إمّا أن يكون معللا بعلّة أو 
لاء والثاني باطل فتعيّن الأوّل وتلك العلة إِمّا الوصف الفلاني أو غيره 

ونذكر على ذلك دليلاً قاطعاً وحصول هذا القسم في0* الشرعيات 
ع ذا 

ومثل المصنف للتقسيم الحاصر في الشرعيات بقولنا: ولاية الإجبار على 
التكاح إمّا أن لا تعلل أو تعلل» وحيفذ فإمًا أن تكون العلّة البكارةٌ أو 
الصغر أو غيرهماء وما عدا القسم الثاني من الأقسام بان ام الأول وهو 

0 0 5 )0 5 598 
عدم تعليلها مطلقا والرابع وهو تعليلها بغير ' البكارة والصغر فبالإجماع. 
وأما الثالث فلأنها لو عللت بالصغر لثبت على الثيّسب الصغيرة لوجود 


)١(‏ في (غ).(ت) العمليات والعمليات. وهو خطأ. 
() في (غ)2 (ت): ف غير. 

(9) ف (ص): علته. 

(5) ف (غ)» (ت): دون العمليات. 

(5) قي (غ)» (ت): من. 


(0) في (ت): بين. 


ننتس 


الصغر فيها وهو باطل لقوله ##ُك: «الثيب أحق بنفسها» أخرجه مسلو”'"', 
ولفظه ال 
ومثل [ص717/5١أ]‏ للتقسيم المنتشر وهو الذي ليس بحاصر بقولنا: 
علة حرمة الربا فيما عدا النقدين من الربويات إمّا الطعم أو الكيل أو 
القوت» والثاني والثالث باطلان فتعيّن أن تكون العلة الطعم. والدليل على 
بطلان الثاني والثالث أَنّهِ يله علق الحكم باسم الطعام في قوله: «الطعام 
4 0 1 3 (4) 
بالطعام» وهو مشتق من الطعم والحكم المعلق بالاسم المشتق معلل مما 
منه الاشتقاق» وهذا دليل على أنْ غير الطعم ليس بعلة وهو صالح لأن 
يكون دليلا أصليا على عليّة الطعم من غير نظر إلى طريقة السبر والتقسيم. 
فإن قيل: في الإيراد على الاستدلال بالتقسيم المنتشر لا نسلم أن تحريم 
الربا معلل ولئن سلمنا أنه معلل فلا نسلم انحصار العلة فيما ذكرتم ؛ الجواز 
بالنطق والبكر بالسكوت (55) ٠١97/5‏ رقم الحديث .4١5١‏ وقد أخرجه مسلم 
بألفاظ منها هذا اللفظ (الثيب أحق..). ظ 
ينظر: المصباح المنير: ص7 «أيم».» والتوقيف على مهمات التعاريف ص"١٠)‏ 
ومعجم لغة الفقهاء: 49 
(*) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة (5؟) باب بيع الطعام مثلا كثل )١4(‏ رقم 
الحديث (14). 
(4) الاسم المشتق: رد لفظ إلى لفظ آخر أعم من أن يكون اسما أو فعلاً. 
ينظر: نزهة الطرف في علم الصرف : ص ه5» وشذا العرف: ص 8"» شرح 
الأصفهاني للمنهاج: .١84/١‏ 
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أن تكون العلّة غيرٌ هذه الثلائة. 

وأجاب المصنف عن الأول: بأنًا بيّنا فيما سبق”'' أن الغالب أن أحكام 
الله تعالى معللة عضال العباد تفضلا منه وإحساناًء فيلحق هذا الحكم 
بالغالب. وعن الثاني بأن الأصل عدم علّة أخرى غير الأمور المذكورة, 
واستصحاب هذا الأصل كاف في حصول الظنٌ بعليّة [غ5/١١"]‏ 
أحدهاء وقد صرح [ص؟//اب] إمام الحرمين في كتاب الأساليي7(؟) 
بأن السبر والتقسيم لا يحتج به إلا إن قام الدليل على أن الحكم معلل» وأن 
العلة منحصرة في أحد أوصاف معينة ومتحدة» ثم يبطل ما عدا الوصف 
المدّعى علة فيثبت حينئذ عليّة ذلك الوصف» وهذا هو المختا 9©. 


قال: (العامن الطرد وهو أن يثبت معه الحكم فيما عدا المتنازع فيه 
فيغبت فيه(؟2 إلحاقا للفرد””' بالأعمّ الأغلب [[آت؟181/5]. 
ق01) 


قيل: يكفي مقارنته في صورة وهو ضعيف) 
5 5-7 اليد ل يله كوه نايا ولا اننا الستانبين 


)١(‏ ينظر ص: 5/85 ؟ وما بعدها. 

() كتاب ف علم الجدل. 

0 (وقد صرح إمام الحرمين ف كتاب الأساليب .........وهذا هو المختار) ساقط من 
(غ)» (رت). 

() (فيه) ليس في (ت). 

(5) ف (ت): المفرد. 

(1) (قد) ليس فى (ت). 

(0) الطرد: لغة يأتي بمعنى الإبعاد» يقال طرده طرداء أي أبعده. أما الاطراد فهر بمعنى - 
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إذا كان الحكم حاصلاً مع 9 2 
1 ُ 


- التتابع يقال اطرد الشيء اطرادا أي تبع بعضه بعضأ وجرى» واطردت الأشياء إذا 
تبع بعضها بعضا واطراد الكلام: إذا تتابع. ينظر: الصحاح 05/5٠665١0ه‏ مادة 
«طرد». 
(1) (مع) ليس ف (غ). 
(؟) (فإن النزاع) ليس ف (ت). 
(2) ينظر المعنى الاصطلاحي: المحصول للرازي: ج؟/ق5/ه.*» والحدود للباجي: 
ص 274 ونهاية الوصول للصفي الحندي: 517/1/8. 
وخلاصة المذاهب والأقوال في الطرد ما يلي: 
- قول جمهور الفقهاء وهو عدم صحة الاستدلال به. وهو قول الشيرازي وإمام 
الحرمين وابن السبكي وأبي الخنطاب وابن عقيل والباجي. 
- وقال الرازي والبيضاوي: إنه يصح الاستدلال به إذا كان الوصف مقارناً للحكم 
في جميع الصور المغايرة. وعزاه الشيرازي وابن تيمية إلى أبي بكر الصيرق. 
- وقال السمعاني ف القواطع: «وسمى أبو زيد الذين يجمعلون الطرد حجة والاطراد 
دليلا على صحة العلّة حشوية أهل القياس. ل 
(قواطع الأدلة: 541/5 )١‏ 
5 وقيل: هو مقبول جدلاً ولا يسوغ التعويل عليه عملا ولا الفتوى به. نسبة إمام 
الحرمين إلى الكرخي من الحنفية. 
- وقيل يكفي ف عليّة الوصف الطردي أن يكون الحكم مقارنا له ولو ف صورة 
واحدة. ذكره الرازي والبيضاوي ولم يعينا القائل به. 
وقال بعض الشافعية: إذا لم يرده نص ولا أصل دل على صحته» ذكره الشيرازي في 
التبصرة. ظ 
ينظر: التبصرة: ص ٠5‏ 54» والمحصول للرازي: ج؟/ق05/5*» وقواطع الأدلة: - 


رض 


هذا و1 اد من الاطراد على قول الأكه 7" , 

واختلف من قال بحجية الدوران في حجية الطرد فذهب المعتبرون مسن 
التظار إلى أن التّمسك به باط[ ”". 

قال إمام الحرمين: وتناهى القاضي ف التغليظ على من يعتقد ربط 
الكل 7 ا 

وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه حجّة وإليه مال الإمام 
وججحزم به الععكق 2 


- 141/5١ء‏ والتمهيد: لأبي الخطاب: 0/4.*» والمسودة لآل تيمية: ص 7؟4») 
والبرهان للجويني: 5 والمعتمد: 609/6 5غ والمستصفى: 2.7/5 والإحكام 
للآمدي: 4/7 5» وشرح تنقيح الفصول: ص75/8» وكشف الأسرار للبخاري: 
مه 5”» وتيسير التحرير: 5/4 5» المنهاج للباجي: ص 2175 والجدل لابن عقيل: 
ص ؟5ه. 

)١(‏ قال القاضي أبو الطيب: ذهب بعض متأخري أصحابنا إلى أنه يدل [أي الطرد] على 
صحة العلية» واقتدى به قوم من أصحاب أبي حنيفة في العراق» فصاروا يطردون 
الأوصاف على مذاهبهم ويقولون إنها قد صحت كقوفم في مس الذكر مس آلة 
الحرث فلا ينقض الوضوء كما إذا مس الفدان وأنه طويل مشقوق فأشبه البوق» وق 
السعي بين الصفا والمروة أنه سعي بين جبلين فلا يكون ركنا في الحج كالسعي بين 
جبلين بنيسابور. ولا يشك عاقل أن هذا سخف. ينظر: البحر المحيط: 55/0 5. 

(؟) وهو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين. قال الزركشي : والمعتبرون من النظار على 
أن التمسك به باطل؛ لأنه من باب المذيان. ينظر: البحر المحيط: 55/٠‏ ؟. 

(0) في (ت): حكم. بالإفراد. 

(4) ينظر: البرهان: ؟7/88/5. 

(5) ينظر: تيسير التحرير: 49/84 » والتبصرة: ص »45٠0‏ والمنخول: ص 2714٠‏ والمحصول - 
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وقال الكرخي: : هو مقبول جمدلا ولا يسوغ التعويل عليبه عسلاً ولا 
الفتوى به”' . 

وبالغ قوم وقالوا: يفي ف عليّة الوصف الطردي أن يكون الحكم مقارنا 
أص ١7/5‏ أ] له ولو في صورة واحدة قال صاحب لامر : وهو صضعيف 
وسنبين وججحه ذلك إن كاء اكه تفال 

واحتج المصنف على أَنّهِ حجة بأنْ الحكم إذا ثبت فيما عدا صورة 
النزاع مع الوصف ووجد الوصف ف صورة التراع لزم ثبوت الحكم معه 
فيه إلحاقا للفرد بالأعمٌ الأغلب» فإِنَ الاستقراء يدل على إلحاق التادر 
بالغالب. وهذا معتصم ضعيفء فإنّهِ إن أريد بالاستقراء إلحاق كل نادر 
بالغالب في جميع الأشياء'؟ '» فهو ممنوع؛ لما يرد عليه من النقوض الكثيرة ؛ 
ولأ من جملة تلك الصّور محل التراع ولو ثبت هذا اللحكم في محل النراع 
لاستغنى عن هذه المقدمة» وإن أريد به أنّه في , بعض الصور كذلكء» فلا 
يلزم '' من تسليمه شيء» وإن أريد به أنّه كذلك فيما عدا محل التزاع : 
فيصعب إتباته لما ذكرناه من النقوض. 

ولو سلم فلقائل أن يقول: لم يلزم فيما نحن فيه إلحاق السادر بالغالب؟ 
وهل هذا إلا إثبات”*' الطرد بالطرد؟. 


- للرازي: ج؟/ق؟/ه.؟. 
)١(‏ حكاه الغزاللي قي المنخول: ص .4م 
(؟) (وهذا معتصم ضعيف...... في جميع الأشيآءَ ‏ ساقط من (غ). 
(9) في (غ): يلزمه. 
(4) ف (ت): ثبات الطرد. 


درف 


ولو سلمنا أن(" إذا رأينا حكماً في أغلب صور وصف يغلب على ظننا 
أنّه في جميع صور الوصف كذلك. فلقائل أن يقول: إن المعلوم فيما نحن فيه 
في أغلب صور الوصف إنما هو مقارنة الحكم مع الوصف لا كون الحكم 
معللا [ص؟19/5١ب]‏ بذلك الوصف فإن هذا غير معلوم [غ5/5١"]‏ لي 
ولا في صورة واحدة ولا يلزم من عليّة الاقتران كونه علة للحكم؛ ولو لزم 
ذلك نكا كان الوسيت بكزهعلة لحك أو لتم الكو يان يكون 
ا 

واحتج من أبطله بوجوه: أوجهها أن أقيسة المعاني لم تقتض الأحكام 
لأنفسها وإنما تعلق بها الصحابة إذا عدموا متعلقاً من الكتاب والسنة 
فإجماعهم على ذلك ومستند العمل بالأقيسة الصحيحة كما سبق والذي 
تحقق لنا من مسالكهم النظر إلى المصالح والمراشد» والاستحثاث على 
اعتناق محاسن الشرع. 

داكا الاتسكام ارد له عاسب لكي ولا وكير شيها »اقلم ,يتمع عننهم 
ا 500 لها كرناه دلبل طلنى اتيس كتانوا تابونو 
ولا يرونه ولو كان الطرد مناطأً لأحكام الله تعالى لما أهملوه ولا عطلوه. 

ولسنا نطيل بالردٌ على القائل”" بالطرد ففي هذا الدليل مقنع. 

وقد قال القاضي والأستاذ من طرد عن غيره فهو جاهل غبي» ومن 
)١(‏ <أنا) ليس ف (غ). 


(؟) في (غ): يأتونه. 
90) ف (غ) (ت): القائلين. 


لكين 


مارس قواعد الشرع واستجاز الطرد فهو هازئ بالشريعة مستهين 
بضبطهاء مشير إلى أن الأمر إلى القائل 7 كيف أرادا'' وإذا وضح بطلان 
القول بالطرد بان فساد قول [ص75/5٠أ]‏ من يقول يكفي ولو في صورة 
واحدة بطريق الأولى. 

وقد قال المصنف: إِنّه ضعيف مع قوله بالطّرد وهذا صحيح؛ لأن 
القائل بالطرد يستند إلى ضرب من الظن [آت85/5ب]» وهو حصول 
التكرار والصورة الواحدة لا تكرار فيها فمن أين الظر”؟. ظ 

وأمًا الكرخي فقد ناقض بقوله كما قال إمام الحرمين» فَإِن المناظرة 
مباحثة عن مأخذ أحكام الشريعة» والجدال استياقها على أحسسن ترتيب 
وأقربه إلى المقصود وليس في أبواب الجدل ما يسوغ استعماله في النظر مع 
الاعتراف بأنّه لا يصلح أن يكون مناطاً الحكم. 

وغاية المعترض أن يثبت ذلك فيما تمسك به خصمه فإن اعترف به فقد 
كفي المونة”" وعاد الكلام نكدا وعنادا وأضحى ابا وخرج عن كونه 


١ك‎ 


قال: (التاسع تنقيح المناط بأن يبين إلغاء الفارق» وقد يقال العلّة إما 
المشترك أو المميز والشاني باطل فثبت الأول ولا يكفي أن يقال محل 


)١(‏ ف (ت): بالقائل. 

(5) عزاه إمام الحرمين الجويني إليهما ينظر البرهان: 7951/5 
(9) ف وت): بالمونة. 

(5) ينظر البرهان: ؟/4 و/ا-ه ول. 
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الحكم [غ5/١١8]‏ إما المشترك أو"'' ثميز الأصلي؛ لأنه لا يلزم من 
ثبوت امحل ثبوت الحكم) 


إلحاق الممسكوت عنه با مخصوص عليه بإلغاء الفارق يسمى تنقسيح 
المناط”' وهو أن يقال لا فرق بين الفرع والأصل إلا كذا وكذاء وذلك لا 


)١(‏ (أو) ليس في (ت). 

(؟) تنقيح المناط: التنقيح في اللغة: التهذيب ومنه تنقيح الجذع أي تهذيبه وتشذيبه حتى 
يخلص من الشوائب وكل ما نحيت عنه شيئا فقد نقحته» وتنقيح الشعر تهذيبه. 
وتنقيح العظم استخراج مخه. ينظر: الصحاح: 417/١‏ مادة «نقح». 
والمناط: مأخوذ من ناطه نوطا أي علقه. وانتاط تعلّق» والأنواط المعاليق» وهذا منوط 
به معلق. ينظر: القاموس المحيط: ص5 84 مادة «ناط». 
وتنقيح المناط: عند الأصوليين: تهذيب علة الحكمء وقد عرفوه تعريفات كثيرة 
وباعتبارات مختلفة. ظ 
فالبيضاوي يرى أن تنقيح المناط عبارة عن إلغاء الفارق. (الإسنري: */714) 
والآمدي يرى أنه النظر والاجتهاد في تعيين ما دل النص على كونه علة من غير تعيين 
بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف كل واحد بطريقة. 
(الإحكام: +/9/ا؟ ) 
وتاج الدين السبكي (الشارح) يقول في جمع الجوامع: تنقيح المناط هو أن يدل نص 
ظاهر على التعليل برصف» فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم 
بالأعم» أو تكون أوصاف في محل الحكم» فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد» 
ويناط الحكم بالباقي. (حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي : 917/5؟). 
ومثلوا له بحديث الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان. فإن الأوصاف التي بمكن 
أن يشير إليها النص كون المواقع أعرايباء وكون الموطوءة زوجته» وكون الوقاع ف 
رمضان معيناء وكون الوطء في القبل» وكون الوقاع بخصوصه هو العلة. 
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مدخل له في الحكم البتة» فيلزم اشتراكهما في الحكم لا اشتراكهما 
[ص5/١8١ب]‏ في الموجب له. 

ومثاله: قياس الأمّة على العبد في السراية في قوله يي «من أعتق شركاً 
له في عبد قوم عليه الباقي» '' بأنّه لا فارق بين الأمة والعبد إلا الذكورة» 
وهو ملغى بالإجماع 1ك لا مدخل له في العلية) وهذا هو الذي تسميه 
الحنفية بالاستدلال» ويفرقون بينه وبين القياس بأن يخصّوا اسم القياس بما 
يكون الإلحاق فيه بذكر الجامع الذي لا يفيد إلا الظىّ والاستدلال بما 
يكون الإلحاق فيه بإلغاء الفارق الذي يفيد القطلع حتى أجروه محرى 
القطعيات ف النسخ به ونسخه فجوزوا الزيادة على النّص به» ولم يجحوزوا 
نسبكة كبر الواجر”” . 

والحق أن تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس» وكل 
من القياسين أعني ما يلحق فيه بذكر الجامع وبإلغاء الفارق قد يكون ظييًا 
وهو الغالب إذ قلما يقوم القاطع على أن الجامع علة أو”' أن ما به الامتياز 
لا مدخل له في العليّة»؛ وقد يكون قطعيا بأن يوجد ذلك. 

نعم حصول القطع فيما فيه الإلحاق بإلغاء الفارق أكثر من القسم 
الآخر لكن ليس ذلك فرقاً في المعنى بل في الوقوع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() في (غ): أو. 

(؟) ينظر: البحر المحيط: 0/هه؟. 
(5) في (غ): وأن. 


سرض 


واعلم أَنّه قد يقال في إيراد تنقيح المناط هذا الحكم لابد له من علّة 
لك'' تقدم وهي إِمّا المشترك [ص؟5/١8١أ]‏ بين الأصل والفسرع كالرّق في 
المثال الذي ذكرناه أو المختص بالأصل كالذكورة والثاني باطل؛ لأن 
الفارق ملغى فتعين الأول فيلزم ثبوت الحكم في الفرع لثبوت عليته فيه. 

فإن قلت: هذه الطريقة بعينها هي طريقة السبر والتقسيم. 

قلت: كذا قال الإمام'' ولكن يمكن أن يفرق بينهما بأن السبر والتقسيم 
لابد فيه”" من تعيين الجامع والاستدلال على العليّة» وأمّا هذا فلا 
[غ4/5١"]‏ يحب فيه تعيين العلة ولكنّ ضابطه أنه لا يحتاج إلى 
التتعرض للعلة الجامعة بل يتعرض للفارق ويعلم أنّه لا فارق إلآ كذاء ولا 
مدخل له”؟ في التأثير مثل: من أعتق شركاً له في عبد كما أوضحناه كقوله 
8: «أما رجحل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق يمتاعه» ”*' فالمرأة في 
معناه وقوله تعالى: (فَعَلَيْهِنَ : نف ما عَلَى الْمُخْصَّئَات مس العَذَابِ)”" 


)١(‏ في (ص): كما تقدم. 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق117/5. 

(؟) (فيه) ليس ف (ت). 

(4) (له) ليس في (ت). 

(5) الحديث رواه أبو داود في سننه في كتاب البيوع (؟ ؟) باب في الرجل يفلس فيجد 
الرجل متاعه بعينه؛ الحديث رقم “*5ه”. ورواه الحاكم ف المستدرك قي كتاب 
البيبوع )١5(‏ 58/5. رقم الحديث )57١5(‏ وقال: هذا حديث عال صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ. قال الذهبي في التلخيص: صحيح. ورواه الدارقطني 
في سننه : /70. ورواه البيهقي في سننه : 75/5 الحديث رقم .)١١514.0(‏ ولمزيد 


من التفصيل ينظر تلخيص الحبير: /؟5 .1١.#-1١.6‏ 


(5) سورة النساء من الأية 80 ؟. 
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فالعبد في معناها وقوله ويُك: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع»”'' فالجارية في معناه وقوله 6 [آت؟5/؟85أ] في موت 
الحيوان في السمن: «أنّه يراق المائع ويقور ما حوالى الجامد»”'' فإِنٌ العسل 
وكل جامد في معناه. 

ولا يكفي أن يقال: في إيراده هذا الحكم لاببد له من محل وهو إمّا 
المشترك أو بميز الأصل عنن الفسرع» والشاني [ص5/١8١ب]‏ باطل؛ لأن 
الفرق ملغى فوجب أن يكون محله المشترك ويلزم ثبوت الحكم في الفرع 
ضرورة حصوله: ن الأصرل «ودللكة كه لذ مارم يعن بوبردد ان وصور انا 
فيه. ومثاله: قول الحنفي وجوب كفارة الإفطار له محل وهو إِمّا المفطر 
بالوقاع بخصوص الوقاع أو المفطر لا بخصوص الوقاع» والأوّل باطل؛ لأن 
خصوص الوقاع ملغى» كخصوص القتل بالسيف في وجوب القصاص 
فتعين الثاني فتجب الكفارة على من أفطر بالأكل. 

فنقول: سلمنا أن المفطر بالأكل يصدق عليه أنه مفطر لكن لا يلزم من 
ثبوت الحكم في المفطر ثبوته في كل مفطرء وهذا كما أنّه إذا صدق هذا 


() متفق عليه من حديث ابن عمر #: رواه البخاري: ص45 4 ف كتاب المساقاة 
(») باب الرجل يكون له يمره أو شرب في حائط )١7/(‏ رقم الحديث 
0 ,»© ورواه مسلم: ص4 55 ف كتاب ابو ع(١81)‏ باب من باع نخلا عليها 
ثمر(لا/) رقم الحديث .)١645/1075(‏ 

(؟) كذا ذكره معنا والحديث أخرجه البخاري وغيره. وأخرجه أبو داود قْ سننه. 
كتاب الأطعمة باب الفأرة تقع في السمن (47 ) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
لله : «إذا وقعت الفأرة في السمن» فإن كان جامد فألقرها وما حولماء وإن كان 
مائعاً فلا تقربوه». 


احرص 


الرجل طويل يصدق الرجل طويل7'ضرورة كون الرجل جزءا؟' من هذا 
الرجحل» واستلزم حصول المركب حصول المفرد» ولا يلزم منه صدق كل 
رجل طويل. 

فائدة: قد اقتصر المصنف على ذكر تنقيح المنساط دون تحقيق المناط 
وتخريج المناط ونحن لا نطيب قلباً بإخلاء هذا الشرح عن الكلام فيهما 
ليحصل التفرقة بينهما وبين تنقيح المناط فنقول: 

أمّا تنقيح المناط: فقد عرفت أنه الاجتهاد في تعيين السبب الذي ناط 
الشار ع" الحكم به وأضافه إليه [ص5/١8١أ]‏ ونصبه علامة عليه بحذف 
غيره من الأوصاف [غ5/5١7]‏ عن درجة الاعتبار. 


وأما تحقيق المناط: فهو أن يتفق على عليّة وصف بنص أو إجماع, 
ويحتهد في وجودها في صورة النزاع كالاجتهاد في تعيين الإمام بعدما علم 
من إيجاب نصب الإمام» وكذا تعيين القضاة والولاة» وكذا في تقدير 
التعزيرات» وتقدير الكفاية في نفقة القريب.وإيجاب المثل في قيم المتلفات», 
وأروش الجحنايات» وطلب امثل في جزاء الصيد» فإن مناط الحكم ف نفقة 
القريب الكفاية وذلك معلوم بالتّص أمّا أن الرطل كفاية لهذا الشخصء أم 
وقول التنومين: موسي عي الاج لدي يبط هذا 
الاجتهاد بأصلين: 


)١(‏ (طويل) ليس نف (ت). 
(؟) (جزءا) ليس في (ت). 
ش (9) في (ص): التنازع. 
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أحدهما: أنه لابد من الكفاية. 

والثاني: أن الرطل قدر الكفاية فيلزم منه أنه الواجب. 

أمّا الأصل الأول فمعلوم بالنّص'' والإجماء”'. 

وكذا نقول يحب ف حمار الوجش بقرة لقول تعالى: ( فَجَرَاء مُثل ما 
قتّل من النَعَمِ6”" فنقول: المشل واجب والبقرة مثل فإذن هي الواجب 
فالأوّل معلوم بالنص وهي المثلية التي هي مناط الحكم أما تحقيق المثلية في 
البقرة فمعلوم بنوع من المقايسة والاجتهاد. 

وكذلك [ص؟/85١ب]‏ من أتلف على إنسان فرسا فعليه ضمائو2) 
والضمان هو المثل ف القيمة أَما كون مائة درهم مثلا له في القيمة» فيعرف 
بالاجتهاد. 


ومن هذا القبيل الاجتهاد في القبلة فإنه يحب استقبال جهتها بالتص أما 


0 ف (غ): التنصيص. 

(؟) تحب نفقة الوالدين وإن علوا لقوله تعالى: (وَقضى رَبك ألا تعدوأ إلا إِيَاهُ وَبالوَالدَين 
إِحْسَانًا4 ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما ولقوله تعالى: (وَصَاحبْهُمَا 
في الدُثيا مَعْرُوًا ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما ولقوله: «إن أطيب 
ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم» رواه أبو داود والترمذي وحسنه 
وقال ابن المنذر ولا مال واجبة في مال الولد. ينظر: كشاف القناع: .48٠١/8‏ 

() سورة المائدة من الآية ه. 


(4) في (ت): ضمان. 


سن 


أن هذه هي جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد عند تعذر اليقين. 
وكذا العدالة فإِنْ كونها مناط قبول الشهادة معلوم بالإجماع وتحققها 


في كل واحد من الشهود مظنون وكلما علم وجوبه أو جوازه من حيسث 
الجحملة وإعا النظر 52 يه والقلا و 


قال الغزالي: وهذا لا خلاف فيه بين الأمّة وهو نوع اجتهاد, قال: 
والقنائى تلق فيه دكين كزين نا عاديا ؟ و كين يكون عتلفا ينه 
وهو(“ ضرورة كل شريعة» لأن التنصيص على عدالة الأشخاص وقدر 
كفاية كل شخص محال» فمن ينكر القياس [ت7/5/ب] ينكره حيث 
يمكن التعريف للحكم بالنّص المحيط بمجاري'؟' الحكو”'. 


وأما تخريج المناط: [غ5/5١"]‏ فهو الاجتهاد في استنباط علّة الحكم 
الذي دل النّص أو الإجماع عليه من غير تعرض لبيان علية'" 2 لا بالصراحة 
ولا بالإبماء نحو قوله: «لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا عمثل»”'' فَإنّه ليس فيه ما 


(0) ف (غ): تعيينه. 

(؟) تعريف تحقيق المناط نقله الشارح نقلا حرفيا من المستصفى: .5171١-570/5‏ 

(9) في (ص): وهي. 

(5) ف (غ): بمحادي. 

(5) ينظر: المستصفى: ؟71/5؟. 

(50) في (ص): علته. 

(0) لم يرد الحديث بهذا اللفظ بل تركيب على عادة الفقهاء وأصل الحديث «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح 
الحديث. وأخرج الحديث الشافعي في مسنده: ص47 2١‏ والبيهقي قي سننه: - 
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يدل على أن علة تحريم الربا الطعم» لككن المجتهد [ص؟/؟8١أ]‏ نظر 
واستنبط العلة بالطرق العقلية من المناسبة وغيرهاء فكأن امحتهد أخرج العلة 
من خفاء», فلذلك سمي تخريج المناط» بخلاف تنقيح المناط فَإنّهِ لم يستخرجه 
وترك ما لا يصلح. 

قال الغزالي وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي عظم فيه الخلاف!"'. 

قال: ( تنبيه قيل: لا دليل على عدم عليته فهو علة. 

قلنا: لا دليل على عليته فليس بعلة. 

قيل: لو كان علة لتأتى القياس المأمور به. 

قلنا: هو دور.) 

هذان طريقان ظنّ بعض الأصوليين أنُهما مفيدان للعلية فعقد المصنف 
هذه الحملة منبهة على فساد هذا الظن. 

أحدهما: أن”'' يقال لم يقم الدليل على أن هذا الوصف غير علّة فيكون 

- 5/لا/ا؟ رقم »٠١551١‏ والطحاوي ف شرح معاني الآثار: 75/5 كلهم عن 

ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر » مسلم ف صحيحه: ص 


555 كتاب المساقاة (؟ ؟)2 باب الصرف وبيع الذهب بالورق(ه٠١)‏ رقم 


.)١هم5/09(‎ 


.؟9١/؟ ينظر: المستصفى:‎ )١( 
في (ت): أنه.‎ )5( 
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علة؛ لأنّه إذا انتفى الدليل على عدم عليّتته ثبست كونه علّة للزوم انتفاء 
المدلول بانتفاء الدليل وقد اختار الأستاذ أبو إسحاق هذه الطريقة كما هو 
محكي في مختصر التقريب117؟) 

والجواب: أن يعارض هذا عثله» ويقال: لم يقم الدليل على عليته, 
فليس بعلة .01" ذكرتم» وقد بالغ القاضي في مختصر التقريب في الردٌ على 
من استدل بهذا الطريق وهذا الجواب هو [ضص87/5/١اب]‏ حاصل ما 
0 

والغاتية أن يقبال. هذا الوضنق هلى تتدير ضلضه رقا معه العم 
بالقياس المأمور به و( على تقدير عدم عليّته لا يتأتى معه ذلك» فوجب أن 
يكون علة؛ لتمكن الإتيان معه بالمأمور به وهذا إيضاح هذا الطريق على 
الوجه الذي ساقه المصنف ولو قال: (إذا كان علّة) بدل قوله: (لو كان) 
لأحسن» فإن عبارته”"' هذه توهم أن هذا طريق في نفي العليّة لا 
في إثباتها» وقد فهم الشيرازي - شارح الكتاب هذا - ومشى عليه 


)١(‏ (وقد اختار الأستاذ أبو إسحاق هذه الطريقة كما هو محكى في مختصر التقريب) 
ساقط من ( غ)» (ت). 

(؟) ينظر مختصر التقريب: 5/9 ه ؟. 

(9) قِ (ص): كما. 

(4) (وقد بالغ القاضي ف مختصر التقريب.... هو حاصل ما ذكره) ساقط من ( غ)» (ت). 

(0)ينظر مختصر التقريب: #/4 ه؟. 

(5) (على تقدير عليته يتأتى معه العمل بالقياس المأمور به و) ساقط من ( غ)) (ت). 

(0ا) ف (ص): عبارة. 
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الطرف الثاني 


نوافض العلك 


قال: (الطرف الثاني: فيما يبطل العلية وهو ستة: 

الأول: النقض وهو إبداء الوصف بدون الحكم مثل أن يقول لمن لم 
يبيّت يعسرى [غ7/5١8]‏ أوّل صومه عن اليّة, فلا يصح فيستقض 
بالعطوع). 

هذا مبدأ القول في الأمور المبطلة للعلية وهي ستة: النقض, وعدم 
التأثير» والكسر, والقلب» والقول بالموجب, والفرق”'". 


)١(‏ الاعتراضات الواردة على القياس عموما أوصلها بعض الأصوليين إلى ما يزيد على 
الثلائين اعتراضاً. وتناولوها بالتفصيل في باب مستقل حيث جمعرا الاعتراضات 
الواردة على الحكم وعلى الأصل المقيس عليه؛ وعلى الفرع وعلى العلة» وبعضهم 
اقتصر على الاعتراضات الواردة على العلة وأفردها في بحث مستقل وسماها قوادح أو 
مبطلات العلة» أو غيرها من التسميات والبيضاوي وشراحه ارتأوا الطريقة الثانية 
يقول الزركشي في البحر المحيط: «وتنقسم في الأصل إلى ثلاثة أقسام مطالبات» 
وقوادح ومعارضات؛ لأنه إما أن يتضمن تسليم مقدمات الدليل أو لاء فالأول: 
المعارضة» والثاني: إما أن يكون جوابه ذلك الدليل أو لا. والأول المطالبة والثاني 
القادح». ينظر: البحر المحيط: 0/0٠"؟.‏ 
يقول الفتوحي ابن النجار : «قال أهل الجدل: الاعتراضات راجعة إما إلى منع ف 
مقدمة من المقدمات» أو معارضة ف الحكم... » ثم قال: «ولم يذكر الغزالي ف 
المستصفى شيئاً ‏ غير أنه ذكرها في المنخول ص١١‏ 4 وما بعدها ‏ من القوادح وقال ' 
إن موضع ذكرها علم الجدل.... وعدّة القوادح عند ابن الحاجب وابن مفلح والأكثشر 
حخمسة وعشرون قادحا. وقيل اثنا عشر». ينظر: شرح الكوكب المنير: 70/85؟. 
وما تحدر الإشارة إليه أن طريقة المتكلمين في تناول هذا الموضوع تختلف عن طريقة 
الحنفية فلكل منهما منهج خاص في مباحث الأصول عموماء وف تناولهم لمبحث 

نواقض العلة على وجه الخصوص. 
فالحنفية من منهجهم تقسيم العلل إلى نوعين: طردية ومؤثرة. وذكروا لدفع العلل - 


/لا. ع >» 


الأول: النقض”"'' : وهو عبارة عن إبداء الوصف الذي ادّعى المستدل 


- الطردية : القول بالموجب ولممانعة وبيان فساد الوضعء والمناقضة. وأما العلل 
الموثرة فقد ذكروا لدفعها طريقان فاسد وصحيح. والفاسد: له أوجه أربعة : 
المناقضة» وفساد الوضعء وقيام الحكم مع عدم العلة» والفرق بين الفرع والأصل. 
والطريق الصحيح: له أوجه أربعة: الممانعة» والقلب المبطلء» والعكس الكاسر 
والمعارضة بعلة أخرى. ينظر: المغني للخبازي: ص4 7١‏ وما بعدها. 

() النقض: لغة هو إفساد ما أبرمت من عمّد أو بناء أو عهدء ويأتي ممعنى الهدمع يقال 

ظ نقض البناء أي هدمه. 
ينظر: المصباح المنير: ص ١؟‏ “«نقض». والقاموس المحيط: ص885 مادة «نقض». 
وف الاصطلاح كما ذكره الشارح» أو تقول: أن يوجد الوصف المدّعى عليته, 
ويتخلف الحكم عنه. ظ 
ويسميه الحنفية المناقضة وتخصيص العلة وقد عرفه الدبوسي بقوله: المناقضة حدها: أن 
توجد العلة على الوجه الذي جعلت علّة بلا مانع ولا حكم معها. ينظر: تقويم الأدلة 
للدبوسي: اللوحة 5517-555. 
والكلام في هذه المسألة ورد في المصادر التالية: المعتمد للبصري: ؟842455/5؟) 
والتبصرة: للشيرازي: ص455» واللمع له: ص4 5؛ والتلخيص له أيضاً: ؟/7> 
وما بعده. والكافية ف الجدل للجويني: ص 2١175‏ والبرهان: 91717/5» والمنهاج 
للباجي: ص80 »١‏ والجدل لابن عقيل: ص55 » والتمهيد لأبي النطاب: 2117/4 
والمنخول للغزالي: ص 4 ٠‏ 4» والمستصفى له: 05/5”, والمحصول للرازي: 
ج؟/ق 2,55 والإحكام للآمدي: 2١١8/4‏ ونهاية السول للإسنوي: 8/8ل/اء 
ومناهج العقول: للبدخشي: 277/٠‏ وشرح العضد على ابن الحاجب: 5١8/5‏ ) 
>» وشرح تنقيح الفصول: للقراقي ص 85*» والمسودة لال تيمية: ص 14٠١‏ »2 
».4١5-65‏ والمختصر لابن اللحام: ص 2١54‏ وأصول السرخسي: 25١8/5‏ 
*“ا؟ء وكشف الأسرار على أصول البزدوي: 4”27*/14 » وتيسير التحرير لأمير 
بادشاه: 2١17/8/14‏ والتوضيح لصدر الشريعة: ؟/85» والمغني للخبازي: ص8١7)‏ 
وميزان الأصول للسمرقندي: ص١٠17/.‏ 
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حجّة عليته في بعض الصور مع تخلف الحكم عنه [ص87/5١أ]‏ فيها وربما 
يعبر عنه المعبرون بت بتخصيص العلة. 


ومثاله قولنا: من لم يبيت النية يعرى أوَّل صومه عنهاء فلا يصح؛ لأن 
عي و انا ٠‏ فيجعل العسراء عمن الئيئة في 


فيقول الخصم: ما ذكرت منقوض بصوم التطوع. فَإِنّهِ يصحّ من غير 


وأمئلة هذا الفصل تخرج عن حدّ الحصرء فلا نطيل باستقصائها” "ا 

قال: ( قيل: يقدح. 

وقيل: لا مطلقا. 

وقبل: في المنصوصة. 

وقيل: حيث مانع وهو المختار قياسا على التخصيص. والجامع ع 
الدليلين؛ ولأن الظن باق بخلاف ما لم يكن مانع). 


)١(‏ منها أن يقول الشافعي: في الوضوء والتيمم» إنهما طهارتان فينبغي أن لا يفترقا في 
وجوب النية فيهماء فد علل وجود النية في الوضوء بكونه طهارة فلا ينبغي التفريق 
لابجوا ع اا ات اه ووو ب ا 


النية قي طهارتها ليست بفرض فيهما. 
ينظر: البحر المحيط: 0/١1/1؟.‏ 
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الكلام في النقض من عظائم المشكلات أصولا وجدلا. ونحن نتوسط 
ف تهذيبه فلا نسهب ولا نوجز بل نأتي بالمقنع. 
فنقول: اعلم أولا أن [ت187/5] الصور”'" في النقض تسع؛ لأن العلة 
إما منصوصة قطعا أو ظنًا أو مستنبطة ع وتخلف الحكم؛ إما لانع أو فوات 
شرط أو دونهما» فصارت تسعا من ضرب ثلاثة في ثلائة" فالقائل بأن 
النقض قادح مطلقا قائل به في التسع» ومقابله مانع في جميع ذلك ولنذكر 
الأولى: القطعية المتخلف”" الحكم عنها لوجود [ص854/5١ب]‏ 
مانع. 
الثانية: القطعية المتخلف الحكم عنها(؟' لفوات شرط. 
الغالغة: القطعية المتخلف الحكم عنها لا لمانع ولا لفوات شرطء وإنّما 
ف كأالء 0 (5) ع ' حل 
يكون ذلك بعض تعبدي ' أو إجماع مع عدم ظهور مانع أو شرط. 
)١(‏ في (ت): أن صور النقض. 
(؟) أي ضرب الثلاثة الأولى: وهي المنصوصة قطعاً والمنصوصة ظنًاء والمستنبطة في 
الثلاثة الثانية: تخلف الحكم لمانع» أو لفوت شرطء أو دونهما. ترضير اللناتيه تبدعة 
(9) ف (ت): المختلف في الجميع. 
(:) (لوجود مانع. الثانية القطعية المتخلف الحكم عنها) ساقط من (غ)) 


0" 
(5) (المتخلف الحكم عنها لا لمانع ولا لفوات شرطهء وإِنْما يكون ذلك بعض تعبدي) 
ساقط من ( غ). 
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الرابعة والخامسة والسادسة الظنيّة كذلك7"'. 
السابعة والثامنة والتاسعة: المستنبطة كذلك0''. 


وعلى الفقيه طلب أمثلتها وسنذكر ف أثناء الفصل من أمئلتها الكثير 


إن شاء الله تعالى . 


وقد اختلف النّاس في التتقض هل يكون قادحا في العليّة عل 9) 

0000 

)١(‏ أي بالترتيب السابق: الظنية المتخلف الحكم عنها لفوات شرطء أو لوجود مانع أو لا 
لمانع ولا لفوات شرط بل لبعض تعبدي أو إجماع مع عدم ظهور مانع أوشرط. 

(؟) وهذه كسابقتيها. 

(*) (وقد اختلف التناس في النتقض هل يكون قادحا في العليّة على) ساقط من (ت). 

(5) اقتصر الشارح علي بعض المذاهب وهنا أقوال أخرى وإليك الأقوال على سبيل 
الاختصار: 
الأول: أنه يقدح مطلقا في المنصوصة والمستنبطة» وهو قول الرازي ونسبه الشارح 
إلى أبي الحسين البصري. كما نسبه عبدالعزيز البخاري لعبدالقاهر الجرجاني وأبي 
إسحاق الإسفراييني وقال ابن قدامة: «نصره القاضي أبو يعلى». 
الثاني: أنه لا يقدح طلقا حكاه البخاري عن أبي زيد الدبوسي والكرخيء وأبي 
بكر الرازي والعراقيين من الأحناف ونسبه لمالك وأحصد وحكى ابن تيمية عن أبي 
يعلى أنه المذهب الصحيح لدى الحنابلة. وقال ابن قدامة «اختاره أبو الخنطاب»,. 2 
الغالث: لا يقدح في المنصوصة مطلقا ويقدح في المستنبطة مطلقاء ذكره الرازي 
والشارح وابن قدامة» وهو قول تقي الدين ابن تيمية؛ ومال إليه الشيرازي ف التبصرة 
واللج واللحصن: 
الرابع: أنه لا يقدح حيث وجد مانع مطلمّاء سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة 
ويقدح إن لم يكن مانع مطلقاء وهو اختيار المصئف البيضاوي. : 
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أحدها: أنه يمدح ب اختيار أبى الحسين البصري ») والإمام 
فإلنة ذفين أكثر أضيها ب 
والغاني: لا يقدح مطلقا [غك/8١ى]‏ وعليه أكثر أصحاب ابي 


حنيفة ومالك وأجرة ا 


- الخامس: أنه يقدح إذا كان الوصف علة للحظر مطلقاًء ولا يدح إذن كان لغير 
ذلك كالوجوب والحل وغيرهماء وهو محكي عن بعض المعتزلة كما عزاه الشارح. 
السادس: أنه يقدح في المنصوصة ولا يقدح في المستنبطة» ذكره ابن الحاجب. 
السابع: أنه لا يقدح ف المستنبطة إذا كان التخلف لمانع أو انتفاء شرط ويقدح في 
غير ذلك. وأما إن كان دليلها قطعياء فلا يجوز ولا يمكن وقوع النقض حينئذء لأن 
دليل محل النقض لا يمكن أن يكون قطعياً لاستحالة تعارض القطعيين» وإن كان 
ظنياًء فالظني لا يعارض القطعي» وهذا اختيار الآمدي وابن الحاجب. 

الثامن: لا يقدخ في المنصوصة مطلقاًء وفي المستنبطة إذا كان لفوات شرط أو وجود 
مانع أو ما علم أنه مستثنى تعبدأء ويقدح في المستنبطة إذا كان التخلف لغير ذلك. 
وهذا ذكره تقي الدين ابن تيمية عن أبي محمد البغدادي. 

وأما إمام الحرمين والغزالي فلكل منهما رأي مفصل ف المسألة وقد ذكر الشارح شيئا ‏ 
منه. وقد أوصل الزركشي في البحر المحيط الأقوال في المسألة إلى ثلاثة عشر قولا. 
(البحر المحيط: 55/6؟54-5؟. وينظر : هذه الأقوال أيضا في المصادر السابقة. 

)١(‏ وجه الاطلاق: أنه يستوي ما إذا كانت العلة منصوصة أو مستنبطة وسواء كان 
تخلف الحكم لمانع أو غيره. وهو مذهب المتكلمين ومنهم أبو إسحاق الإسفراييني 
وهو مذهب بعض علماء المالكية والحنابلة والحنفية. 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق2757/5 ونشر البنود: »5١1١-51١/5‏ والمسودة: 
ص »4١ 5641١6‏ والآيات البينات: 31/54 »١50-١‏ ومسلم الثبوت: ؟/1/1؟ 
ونهاية السول للاسنوي: 7/7. 

(3) ينظر: فواتح الرحمموت: 257/5 والمسودة: ؟5١5»‏ ونشر البنود: .5١1/5‏ وقال - 
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والغالث: لا يقدح في المنصوصة مطلقا في صورها الست» ويقدح ف 
المستنبطة مطلقا في صورها الثلاتك(١72",‏ 


والرابع: واختاره المأصنف لا يقدح حيسث وجحد انع مطلقا سواء 
كانت العلة منصوصة أو مستنبطة فإن لم يكن مانع قدح مطلقا"”" . 


فال النشيت الا أشار بقوله: «وقيل: في المنصوصة, وقيل: 


حيث مانع» وتقديره وقيل: لا يقدح في المنصوصة [ص84/5٠أ]‏ وقيل: 


- الزركشي صاحب البحر المحيط: 55/9؟ «ولم أر أحداً من أصحابنا [أي 
الشافعية]| أقرٌ به ولا نصره». 

)١(‏ نسبه إمام الحرمين إلى معظم الأصوليين يقول في البرهان: ؟//911 «ذهب معظم 
الأصوليين إلى أن النقض يبطل العلة المستنبطة» وقال الزركشي «هذا هو اختيار 
القرطبي» ينظر البحر المحيط: 5/5"؟. 

(؟) أي المستنبطة المتخلف الحكم عنها لمانع أو لفوات شرطء أو دونهما. 

(؟) ومفاد هذا الرأي: أن تخلف الحكم عن العلة إن كان وارداً على سبيل الاستثناء فإنه 
لا يقدحء وأما إن لم يكن كذلك فإنه لا يعد قادحاً متى وجد مانع مطلقاً سواء في 
ذلك العلة المنصوصة أو المستنبطة. 
أما إن كان التخلف لا لمانع فإنه يعد قادحاً في العليّة. وهو ما نصره البيضاوي وعثله 
قال صفي الدين. ظ ْ 
ومثلوا لما ورد التخلف فيه على سبيل الاستثناء.مسألة العرايا وهو بيع الرطب على 
رؤوس النخل بالتمر فإنها ناقضة لعلة تحريم الربا. 
ينظر: نهاية السول للاسنوي: »8٠-1١/5/7‏ ونهاية الوصول: 58514/4, والمحصول 
للرازي: ج؟ /ق 55/5 *» ونشر البنود: 4/5 .5١‏ 

(4) في (غ): الآخرين. 
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لا يقدح حيث مانع ولم يصرح بالنفي ؛ أنه معطوف على منفي . 

وحكى القاضي أبو بكر في التلخيص الذي اختصره إمام الححرمين من 
كتابه التقريب والإرشاد مذهبا خامسا عن بعض العتزله أنه يجوز تخصيص 
علة الحل والوجوب ونحوهما ما لا يكون حظرا. 


قال: وحملهم على ذلك قوهم لا تصح التوبة عن قبيح ممع اللإصرار 
على قبيح ويصح الإقدام على عبادة مع ترك أأخرى”''. 

وحكى ابن الحاجب مذهباً سادسا أنه لا يقدح في المستنبطة» ويدح 
في المنصوصة عكس الثالث”؟'. 

واختار مذهبا سابعا وهو أنه يحوز في المستنبطة في صورتين فلا يقسدح 
فيهما وهما ما إذا كان التخلف لمانع أو انتفاء شرط ولا يجوز في صورة 
واحدة» ويقدح فيها وهي ما إذا كان التخلف دونهما. وأما المنصوصة فإذا 
كان النّص ظنيًا وقدر مانع أو فوات شرط جازء ولا يجوز في القطعي ف 
صوره الثلاث أي لا يمكن وقوعه؛ لأن الحكم لو تخلف لتخلف الدليل 
وهو هشكن أن ركون قعزتها #لاسعيهالة تعنارض الففلسييق إل أن يكون 
أحدعما ناسحا ولا ظمًا لأن الظنيّ لا يتعارض القطعي” ". وهذا الذي 
الشتازه ادج لاعن و [ض)؟ رقيات ] ها الخاره الامنف*. 
)١(‏ ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: 7/4/9؟ . 
(؟) ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 754/5. 
0 المصدر نفسه. 
(5) ينظر: الإحكام للآمدي: .151١-١5٠0/5‏ 
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والمنع في النصٍ القطعي إذا لم يكن مانم ولا فوات شرط ظاهر. وأكنا 
إذا كان مانعٌ أو فوات”'' شرط فلا وجه للمنع» إذا كان ذلك المانع أو 
الشرط عليه دليل؛ لأنّه حينئذ يكون ذلك الدليل مخصصا للتّص القطعي 
الهم إلا أن تقدّر دلالة النّص على جميع الأفراد قطعية» فيصحٌ ما قاله؛ لأنّه 
حينئذ لا بمكن التخلف. 


وحاصله أنه في التص القطعي لا يمكن ورود التّقض [غ5/5١"]‏ وف 
الظني يمكن. وقال: إِنْه يقدّر مانع» ولاسحافنة ذلك وق ركون يديا 
بالدليل الدال على التخصيص من غير ظهور معنى» فيمكن التقض ولا 
يكون قادحاًء وف المستنبطة يجوز حيث مانعٌ» أو فقدان شرط ولا يجوز 
فيما سواهماء ففيما سواهما [ت8154/5/ب] يكون اي : ولا يكون النتقض 
قادحا في شيء من المواضع إلا في هذا المكان وهو إذا استنبطت علّة 
وتخلف الحكم عنها لا لمانع ولا لفوات شرطء فيستدل حيقذ بالتخلف 
على فسادها. فينبغي أن يختصر الكلام: ويقال: التقض يقدح في العليّة إذا 
كانت مستنبطة ولم يكن”'' مانع ولا فوات شرط ولا يقدح فيما سواه. 

وأمّا [ص85/5٠١أ]‏ إمام الحرمين فذهب إلى رأي ثامن فقال: في 
النحبطة إن اتقدح من جبهة المنص رق يون ناوه تقطنا وصين هنا نصيه 
المستنبط”"' علة بطلت علته”*' ؛ لأنّه يتبين بهذا أنّه ذكر في الابتداء بعض 
)١(‏ في (ت): فات. 
0 (يكن) ليس في. 


() قف (صء (ت): المستنبطة. 
(:) (بكلت علته) ليس في (ت). 


5” 


العلة وأظهر أنه علة مستقلة وإن لم ينقدح فرق فإن لم يكن الحكم فيها 
مجمعاً عليه أو ثابتاًمسلك قاطع معي بطلت”'" علته أيضا فإنه مناقض بها 
وتارك للوفاء بحكم العلة فإذا لم يف بحقّ طردها فكيف يُلزم الخصمٌ حق 
طردها في موضع قصده.ء وإن طرد مسألة إجماعية لا فرق بينها وبين محل 
العلة فهذه موضع الأناة'؟ والاتعادء فإن كان الحكم الثابت فيها على 
متاقطنة غلة امها| ”'؟ معللا بعلة معتورية ختازية فورودها يتفض الغلة هين 
خية انها مت العلة شن لقان" ؟؟ وفارطعيا ننه 

وإن كانت”" المسألة قاطعة للطرد ولا فرق وكان لا يتأتى تعليل 
الحكم فيها على المناقضة بعلة فقيهة» فهذا موضع التَوقف, هذا رأيه في 
المستنبطة”") 

وحاصله أن التقض قادح فيما إذا انقدح فرقء أو لم يمكن الحكم في 
الصورة مجمعا عليه أو لم يكن ثابتا بقطعي» أو كان ثابتا بإجماع 
[ص87/5١ب]‏ وف محل التقض معنىّ يعارض العلة التي ذكرها المستدل» 
وكنعها من الحريان وإن لم يكن كذلك فالتّوقف. 

آنا للنسوسية قإن كان ينص ظذاهر قاور فنا أورذه التشرضن أن 
)١(‏ في (غ): بطلب. 
2050 5 (مص): الإباء. 
(9) ف وت): العلل. 
() في (غ): الحيوان. 
(5) ثي (غ): طارت» وق (ت): ضرب. 
(5) ينظر: البرهان لامام الحرمين: 8.19/5 58/8-9. 
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الشارع لم يرد التعليل وإن ظهر ذلك من مقتضى لفظه. وتخصيص الظواهر . 
ليس بِدْعًا وإن كان بنص لا يقبل التأويل فإن عمّم''' بصيغة لا يتطرق 
إليها تخصيص [غ5/٠75]‏ ببعض الصور التي تطرد العلّة فيها فلا مطمّع 
في تخصيصها لقيام القطع على العليّة؛ وجريائها على اطراد ونصُ الشارع 
لا يصادم» وإن نص الشارع على شيء وعلى تخصيصه في كونه علة 
لسائل معدودة» فلا يمتنع ذلك”'' ولا معترض عليه ف تنصيصه وتخصيصه 
ولو نصّ على نصب علة على وجه لا يقبل أصل التصب تأويلاً ولم يجر 
ف لفظ الشارع بتنصيص على التَعميم على وجه لا يؤول” "“ ولا على 
التخصيص ممواقع مخصوصة فهذا عام ولا يمتنع فيه تخصيص العلة"*' . 

وأمًا حجّة الإسلام الغزالي فذهب إلى مقالة تاسعة فقال: تخلف الحكم 


غن الملة يفرظ 0 غانى ثلقنة أزبسة: الأول أن برض [ض 1056| فق 


صوب جريان العلة ما بمنع اطرادها وهو الذي يسمّى نقضا وهو قسمان: 
أحدشما: ما يظهر أنه ورد مستثنى عن القياس مع استبقاء القياس» فلا 

يفسد العلة بل يخصصها يما وراء المستثنى» ويكون علة في غير محل 

الاستثناء» ولا فرق بين" أن يرد ذلك على علّة مقطوعة أو مظنوئة. 


)١(‏ في (غ): عم. 

(0) (ذلك) ليس ف (ت). 

(0) في (ت): تأويل. 

(4) ينظر تفاصيل رأي الحويني ف البرهان: ؟995/5-١١٠٠.‏ 

(5) (فذهب إلى مقالة تاسعة فقال: تخلف الحكم عن العلة) ساقط من ( غ). 
(5) (بين) ليس في (ت). 
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مثال الأوّل: إيجاب صاع من التمر في لبن المصراة فإن علة إيجاب المثل 
في المثليات تماثل الأجزاء؛ والشرع لما أوجب ذلك لم ينقض هذه العلة؛ إذ 
عليها تعويلنا في الضمانات» لكن استثنى هذه الصورة» فهذا الاستثناء لا 
يبين للمجتهد فساد هذه العلة ولا ينبغي أن يكلف الناظر الاحتراز عنه 
حتّى نقول في علته تماثل الأجزاء في غير المصراة [ت84/5أ]» فيقتضي 
إيجاب المثل ؛ لأن هذا تكليف قبيح' ''. 

ومثال الثاني: مسألة العرايا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام 
المصنف. 


ع 


وثانيهما: ما لم يرد مورد الاستثناء فلا يخلو ما أن يرد على المنصوصة 
أو المظنونة» فإن ورد على المنصوصة فلا يتصور هذا إلا بأن ينعطف منه 
قيد على العلة» ويتبين أن ما ذكر لم يكن تمام العلّة [ص ١107/5‏ ب] . 


مثاله: قولنا: خارج فينقض الطهرء أخذاً من قوله: الوضوء ما خرج» 
ثم بان بأنّه لم يتوضاً من الحجامة؛ فيعلم أن العلّة ليس مطلق كونه خارجا 
بل خارج عن المخرج المعتاد فكان مما ذكر بعض العلة» فإن لم يكن 
كذلك» فيجب تأويل التعليل إذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا يراد به 
التعليل» أو يراد به التعليل» لكن لا لذلك الحكم المذكور» قسال 
)١(‏ ومثل الغزالي .كثال آخر تركه السبكي رغبة منه في الاختصار يقول الغزالي: ؟/19م 

«وكذلك صدور الجناية من الشخص علّة وجوب الغرامة عليه فورود الضرب على 


العاقلة لم ينقض هذه العلة ولم يفسد هذا القياس» لكن استثنى هذه الصورة 


فتخصصت العلة با وراءها». 
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[غ5/١1؟8]‏ الله تعالى: (يُخْرُون : بوهم بأيديهم وَأيدي اْمُؤْمنينَ 0 


قال تعالل؟ لز ذللق ,اله افوا اللهور و71" وليب كن اين لاننافق الله 
ورسوله يخرب بيته فتكون العلة منقوضة”" ولا يمكن أن يقال:'*' إِنْه علة 
في حقهم خاصّة؛ لأن هذا يعدّ تهافتا في الكلام» فإذن الحكم المعلل بذلك 
ليس هو التخريب المذكور» بل هو لازمه أو جزؤه الأعم وهو كونه عذابا 
ولذاشك أن كز بمو مشافق الله.ورسو لهقائة مسدية رثا عراب الست أذ 
غيره. ظ 
وهذا وإن كان خللاف الظاهر وتأويلا للنصء لكن يتعين المصصير إليه 
رعاية لعدم انتقاض الكلام؛ وإن ورد على العلة المظنونة» وانقدح جواب 
عن محل [ص؟/٠8٠١أ]‏ النقض من طريق الإخالة إن كانت العلّة مخيلة أو 
نو ملقو ل ل ع 1 + ع سس (6 / 

من طريق الشبه ' إن كانت شبها. فهذا يبين أن ما ذكر الم يكن تمسام 
العلة» وانعطف قيد على العلة من مسألة النقض به يندفع النقض. 

أما إذا كانت العلة يل وه ينقدح جواب مناسب » وأمكن كون 
التقض دليلا على فساد العلة» وكونه معرفا اختصاص العلّة بمجراها 
بوصف من قبيل الأوصاف الشبهية”* بفصلها عن غير بحراها فهذا 
)١(‏ سورة الحشر من الآية ؟ 
(؟) سورة الحشر من الآية م 
(5) في (ص): يقول. 
(5) في (ت)2 (غ): التشبيه. 
0) في (ت): ذكرتم. 
(0) في (ت): مختلة. 
(8) في (ت): التشبيهية» وفي (ص): الشبيهة. 
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الاحتراز عنه مهم في الجدل للمناظر لكي امجتهد الناظرَ ماذا عليه أن 
يعتقد”'' في هذه العلة الانتقاض والفساد والتخصيص؟. 

هذا عندي في محل الاجتهاد» ويتبع كل محتهد ما غلب على ظنّه. 

ومثاله: قولنا: إن صوم رمضان يفتقر إلى تبييست النية؛ لأن النية لا 
تنعطف على ما مضى وصوم جميع التهار واجبء وأنّه لا يتجزأ فينتقض 
هذا بالتطوعء فإنّه لا يصح إلا بئية» ولا يتجزأ على المذهب الصحيح, ولا 
مبالاة مذهب من يقول: إنه صائم بعض التهار فيحتمل أن بنقدح عند 
امجتهد فساد هذه العلة بسبب التطوع ويحتمل أن ينقدح [ص؟88/5١ب]‏ 
له أن التطوع ورد مستثنى رخصة؛ لتكثير النوافل فإن الشرع قد يسامح ف 
النفل يما لا يسامح به في الفرض فالمخيل”' الذي ذكرناه يستعمل في 
الفرض ويكون وصف الفرضية فاصلاً بين بحرى العلّة وموقفها. ويكون 
ذلك وصفاً شبّهياً اعتبر في استعمال المخيل» وتمييز بحراه عمن موقفه وممن 
أنكر قياس الشبه جوز الاحتراز [ غخ55/5] عن النقض عمثل هذا الوصف 
الشبهي» فأكثر العلل المخيلة خصص الشرع اعتبارها بمواضع لا تنقدح في 
تعيين ا محل معنى مناسب على مذاق أصل العلة» وهذا التردد إِنما ينقدح في 
معنى مؤثر لا يحتاج إلى شهادة الأصل فإن مقدمّات هذا القياس مؤثرة 
بالاتفاق من قولنا: إِنْ كل”" الصوم واجب وإِنْ النّية عزم لا تنعطف على 


010 ق (ص): يعتقذه. 
(5) في (ت): فالمختل ف الجميع. 
() (كل) ليس ف (غ)» (ت). 
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الماضي وإن الصّوم لا يصمٌ إلا بنيّة فإن كانت العلّة مناسبة بحيث تفتقر إلى 
أصل يستشهد به فإنها [ت85/5ب] تشهد لصحتها ثبوت الحكم في 
موضع واحد على وفقها فتنتقض هذه الشهادة بتخلف الحكم عنها في 
موضع آخرء فإن إثبات الحكم على وفى المعنى إن دل على التفات 
[ص88/5١]‏ الشرع إليه» فقطع الحكم أيضاً يدل على إعراض الشرع 
0 ظ 

وقول القائل: إِني اتبعته إلا في محل إعراض الشرع بالنّص ليس”" 
بأولى من قول خصمه أعمرض عنه إلا في محل اعتبار الشرع إيأء”؟) 
بالتنصيص على الحكم. 

وعلى الجملة يجوز أن يصرح الشرع بتخصيص العلّة واستثناء صورة 
عنها ولكن إذا لم يصرح واحتصسل نفي الحكم مع وجود العلّة أن يكون 
لفسا العلةة يوان يكو لمخصيهيي"" فإن كانت العلة:قاجية كان تويلين 
على التخصيص أولى من التنزيل على نسخ العلة وإن كانت مظنونة ولا 
مستند لظن إلا تبات الحكم على وفقها في موضع فينقطع هذا الظنّ 
بإعراض الشرع عن إثباتها ف موضع وإن كانت مستقلة مؤثرة كما 
ذكرناه في مسألة التبييت كان ذلك ف محل الاجتهاد. 

الوجه الثاني: لانتفاء حكم العلة: أن ينتفي لا لخلل”*' في نفس العلّة 


)١(‏ (ليس) ليس في (ت). 
(؟) (إياه) ليس في (ت). 


6 2 (ورت): التخصيص. 
(5) ف (غ): أن ينتفي الخلل. 
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لكن يندفع الحكم عنه بمعارضة علة أخرى دافعة كما سيأتي تمثيله”'' في 
كلام المصنف ف أن علة رق الولد ملك الأم» وتخلف في ولد المغرور فهذا 
ارد ينعا زان الحكم هنا كأنّه عاضل قنور . 


الوجه الثالث: أن يكون التقض مائلاً [ص؟/89١اب]‏ عن صوب 
جريان العلة» ويكون تخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة» لكن لعدم 
مصادفتها محلها أو شرطها أو أهلها كقولنا: السرقة علة القطع وقد وججد 
في حق النباش فقيل: تبطل بسرقة الصبي») وسرقة ما دون النصاب») 
والسرقة من غير حرزء أو نقول [غ517/5] والتبع علة الملك وقد جرى 
فلا يثبت الملك في زمن الخيار» فيقال: باطل ببيع المستولدة”''» والموقوف» 
والمرهون وأمثال ذلك فهذا جنس لا يلتفت المحتهد إليه؛ لأن نظره في 
تحقيق العلة دون شرطها ومحلها فهو مائل عن صوب نظره. 

ما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه أم يقبل منه العذر بأن هذا منحرف 
عن مقصد النظر؟ وليس البحث عن امحل والشرط فيه اختلاف بين 
الجدليين. واللاطي فيه تحير والحتدل شريعة وضعها أهلها فإليه'"ا 
وضعها”' كيف شاءوا. أو تكليف الاحتراز أجمع لنشر الكلام وذلك بأن 
يقول: بيع صّدَرٌ من أهله وصادّف محله» وجميع شروطه””' فيفيد الملكَ بأن 


0) ف (غ): .كمثله. 

(5) في (غ): المتولدة. 

() ف (ت): فالمبهم. 

(5) في (غ): وضعا. 

(5) ف (غ)» (ص): شرطه. بالإفراد. 
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ل الى #ن 


سَرّقَ نصاباً كاملاً من حرز لا شبهة له فيه" اه. هذا تمام كلام الغزالي 

وهو عندنا كلام جيذ مرضي ولذللك امنا لول :وأو ردن 
[ص85/5١أ]‏ وفيما ذكرناه من تفاصيل المذاهب شفاء للعليل فلنلتفت إلى 
كلام صاحب الكتاب وقد علمت أنْ اختياره أن التخلف إن كان لمانع لا 
يقدح وإلا قدح سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة. 

فإن قلت: كيف يتصور تخلف الحكم لا لوجود مانع» أو لفوات شرط 
في محل فيه وصف نص الشّارع قطعاً أو ظاهرا على علينه أو استتبط ذلك 
معانلا منهيها: 


تخصيص العلة منصوصة كانت أو مستنبطةغ والتخصيص لا يكون بغبير 
تخصص» ذلك المخصص إن كان تيف ووس" مانع أو فو شرط مم 
يكن صورة للبالة» وإن كافيدو: ييا" أئ5ن وشو ممما على بعد يان 
ول عن اش و كن لسن ابرعم رو ليه عي 


يدعى أنه مانع أو عدمه شرط وهيهات أن يوجد ذلك. 


)١(‏ ينظر: المستصفى: ؟/+841-8. نقل كلام الغزالي على طوله. 

(؟) بالرغم من أنه لم ينقله حرفيا بل تصرف في عبارته بالحذف أحيانا أو تغيير التعبير. 
(9) ف (ت): وجد. 

(5) ف (ت): تفوت. 


(( قْ (ص): بدونها. 
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وإذا عرفت”'' هذا فقد استدل المصنف على ما إ[ّت85/5أ] اختاره 
بوجهين. 

أحدهما: قياس التنتقض على التخصيص» حيث لا يقدح في حجية العام 
ف الباقي [ص0/5٠5١ب]‏ على ما سبق في مكانه؛ والجامع الجمع سين 
الدليلين المتعارضين» فترتب الحكم على العلة فيما عدا صورة وجود المانع, 
إذ الوصف بالنسبة إلى موارده كالعام بالنسبة إلى أفراده» والمانع 
[غ54/5]] المعارض للوصف كالمخصص المعارض للعام» وهذا الوجه 
يختص بأحد شقي المدعى» وهو أن التخلف إذا كان لمانع لا يقدح. 

والثاني: أن التخلف إذا كان لمانع فظن عليّة الوصف باق؛ والعمل 
بالظنّ واجب بخلاف ما إذا لم يكن التخلف لمانع» فإن ظن العليّة ينتفي, 
وذلك لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن كائع يشعين أن يكون لعدم القتضى» 
فيكون التخلف لا لمانع قادحاً في العليّة. 

قال رحمه الله: (قيل: العلة ما يستلزم الحكم. وقبل انتفاء المانع ل 
يستلزمه. 

قلنا: بل ما يغلب على ظتّهء وإن لم يخطر المانع وجوداً وعدما). 

هذه حجة من حجج القائلين بأنْ التقض يقدح مطلقاًء وتقريرها أن 
العلة ما تستلزم الحككم وقبل أن ينتفي المانع أي مع وجوده لا يستازم 
الحكم فلا تكون علة وحيئئذ يكون تخلف الحكم مع وجود المانع قادحا 
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في العليّة» وإذا كان كذلك كان التخلف [ص 50/5 ١أ]‏ لا لمانع قادحا 
بطريق أولى. 
والجواب: أنا لا نسلم كون العلة ما تستلزم الحكم سل هي ما يغلب 
ع م0١1)‏ : 1 ' 0 
على ١‏ 7 وجود الحكم مجرد النظر إليه, وإن لم يخطر وجود المانع أو 
عدمه بالبال. 
: تزف قويرة؟؟ العف بالكلا ى العلة واقسدن 
وهذا الجواب يستدعي تحديد ' العهد بالحلام في العلة وقد بنى 
المصنف كلامه على المختار من أن العلة المعرّف. 
ولقائل أن يقول: إن قلنا: إن" العلة مؤثرة أو باعئة فلا ريب في أنْها 
0 نستلزم ع وإن قلا انها ععادة فقي » نصبت أمارة فتعريفها للحكم موجب 
ظر حصوله فصار مستلزما الحصول الظِنٌ» والعمل بالظِنْ واجب» فهي 
مستلزمة على الأقوال جميعهاء وإن اختلفت جهة الاستلزام وحكمها. 
وقال أبو الحسين في المعتمد: إن أقوى مايحتج به هؤلاء أن يقال: 
تخصيص العلة ما يمنع كونها أمارة على الحكم ف شيء من الفروع سواء 
ظنّ كونها جهة المصلحة أو لا يظِنّ ذلك لكن ذلك باطل؛ لأن العلة 
فائدتها كونها”” توجب العلم أو الظنّ» لثبوت الحكم في الفرع وإلا ففي 
)١(‏ (الظن) ليس في (غ). 
(؟) في (ص): تحديد. 
(9) (إن) ليس في (ص). 
(4) (فقد) ليس ف (ص). 
(5) (جهة المصلحة أو لا يظنّ ذلك لكن ذلك باطل؛ لأن العلة فائدتها كونها) ساقط من 
(غ). 
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الأصل لا حاجة إليها؛ لثبوت الحكم فيه بالتص»ء وإذا لم يحصل هذا 
[آص5/١51١ب]‏ بطل كونه علة. 

وبيان أنه منع كونها أمارة على الحكم أن إذا علمفا أن غلة معرسة 
التفاضل في بيع الذهب بالذهب هي كونه موزوناء ثم علمنا إباحة بيع 
الرصاص بالرصاص متفاضلة!”) مثلاً مع أنه موزون فلا [غ55/5"] يخلو 
اما أن يعلم ذلك بعلة أخرى يقتضي إباحته أو بتّص» فإن علمنا إباحتّه 
بعلة أخرى”'' يقاس بها الرصاص على أصل ثبت فيه ذلك الحكم لكونه 
أبيض مثلاً فنا علدا لذي الههورور وشككنا في كونه أبيض مثلا 
لم يعلم قبح ببعه متفاضلاً ما لم يعلم أنّه ليس بأبيض كما لو شككنا في 
ا موزوناً فظهر أَنّه لا يعلم بعد التخصيص تحريم بيع شيء متفاضلاً 
لكونه موزونا فقط» فبطل أن يكون كونه موزوناً وحده علّة بل كونه 
موزوناً مع كونه غير أبيض!*) 

وإن علمنا إباحته بالتص» فالكلام فيه كما في القسم الأول. 


وأعتينن اع هلا الوججه بأنا نسلم أنه مهما انتفى الحكم عن العلة قْ 
بعض الصور لمعارض”*' فما لم يعلم أو يظن انتضاء ذلك المعارض في غيره 


)١1(‏ (متفاضلاً) ليس في (ت). 

(؟) (يقتضي إباحته أو بنّصء فإن علمنا إباحته بعلّة أخرى) ساقط من (ت). 

اليش طلا ل بيعل قي ببوعه سسعاضا نال رد أله لزع ريق كنا قن كارن 
كونه) ساقط من ( غ). 

(5) ينظر المعتمد: 15 . 

(5) في (ت): المعارض. 


المرسين 


من الصور لا يمكننا إثبات ذلك الحكم فيه» لكن لم قلتم أنّه يلزم منه أن 
يكون إثبات ذلك الحكم فيه داخلا في ذات العلة؟ بل جاز [ت187/5ب] 
أن يكرق توا 

واحتج القائلون [ص؟5/١5١أ]:‏ بأن النتقتض لا يقدح مطلقا بأوجه: 

منها: ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول: «هذا حكم معدول به 
عن سنن القياس»''' وعن ابن عباس 5ه مثله''' واشتهر ذلك فيما بين 
الصحابة من غير نكير فصار إجماعاً. 

وأجيب عنه بوجهين: 

أحدهما: أنّه لا دلالة لقول ابن مسعود وابن عباس و# على أن القياس 
الذي نبت الحكم على خلافه أنه" حجّة فالإجماع على ذلك لا يكون 
مفيدا. 

والثاني: سلمنا أنه حجة؛ لكن يمكن حمل ذلك على ما إذا كان 
تخلف الحكم عنه بطريق الاستثناء» ويجب الحمل عليه جمعاً بين الأدلة. 

واعترض صفي الدين الهندي على الأول بعد أن ذكر أنّه إشكال 
قويء بأنَ إطلاق القياس عليه يشعر إشعاراً ظاهراً لكونه؟؟ حجة وتسميته 


)١(‏ نقله الرازي في المحصول للرازي: ج؟/ق594/5» والآمدي في الإحكام: 
8غ ؟ »وصفي الحندي في النهاية: 4/ ٠7‏ 84 7. وقد تتبعت كتب الآثار المتاحة فلم 
أقف عليه. 

(؟) لم أقف أيضاً على أثر ابن عباس. 

(9) (أنّه) ليس في (ص). 

(4) في (ص)» (غ): بكونه. 
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بذلك اعتبارا 37 كان قبل ذلك الحكم الفوول جد كا على خلاف 
الأصل والقياس الذي لا يعمل به من المنسوخ والفاسد لا نسلم أنَّهِ يمسمى 
قياساً إذ ذاك”'' على الإطلاق في العرف وإِنْ سمي به مقيد0”". 

ومنها: أن العلة الشرعية أمارة على الحكم في الفرع فوجودها ف 
موضع من غير حكم لا يخرجها عن كونها أمارة» إذ ليس من شرط 
الأمارة أن يصحبها الحكم ولا يتخلف [ص؟/؟55١ب]‏ عنها أصلاً, وإلا 
لكان دليلاً قاطعاً لا نا ولدلا إن جميع الأمسارات [غ؟/7؟"] 
الشرعية موجودة قبل ورود الشرع وإن لم تكن الأحكام ملازمة لها والغيم 
الرطب أمارة على وجود المطر وإن تخلف عنه المطر آونة. وخبر الواحمد 
العدل”؟' علامة على وجود الحكم؛*' وإن تخلف عند وجود القاطع. 

وجوابه: أنا لا نسلم أن تخلف الحكم عن الأمارة لا يقدح ف كونها 
أمارة: 

قوله: لو صحبها الحكم ف كل الصور لم تكن أمارة بل قاطعا. 


قلنا: ممنوع وهذا؛ لأن القاطع هو الذي لا يجوز أن ينفك الحكم عنه 
ولو لمانع؛ لا أنّه الذي لا ينفك الحكم عنه. فإن الدليل الظني قد لا ينفنك 


)١1(‏ في (ت): أن ما كان. 

() في (غ)غ(ت): ذلك. 

(©) ينظر: النهاية للصفي: ٠07/8‏ 234 وينظر المحصول للرازي: ج؟ /ق5/؟45 ". 
() (العدل) ليس ف (غ)», (ت). 

(5) (الحكم) ليس ف (ص). 
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الحكم عنه''' وإن كان يجوز انفكاكه لمانع. 


وما ذكروه من الأمئلة فنحن نمنع كونه لا يقدح في غلبة الظن في 
كونه أمارة وإنما لا يقدح ذلك إذا غلب على ظنه حصول ما يلازم انتفاء 
الحكم في صورة التخلف» فأما إذا لى يحصل ذلكء فلا نسلم أنه لا يقدح 
ذلك فيه ثم الذي يؤيد ما ذكرناه من الاحتمال أن الدليل الدال على كون 
الأمارة أمارة للحكم الفلاني إن أعقورءق كونها أمارةاصيورا غتصوضدة 
ولقة تضوضة :وفية غخضوصه فل يكوة: [ض؟ 551 11] على للكواق 
غير تلك الصور وف غير تلك الصفة والهيئة تخلف الحكم عن الأمارة بل 
عن بسشها أن تلك اللتصيوضياتت معتبرة في ماهية الأمارة حينقذ وإن له 
يعتبر ذلك بل دل على كونها أمارة في سائر الصور كيف حصلت فيمتسع 
التخلف وإلا"'' يلزم الترك لمقتضى دليل الأمارة وهو باطل. 

واحتج القائلون بأن النقض يقدح في المستنبطة دون المنصوصة بأن 
دليل العلة المستنبطة اقتران الحكم بها في بعض الصور فكما أن اقتران. 
الحكم بالوصف ف بعض الصور يدل على العلية» فعدم الاقتران به في 

مضا ا سي سي 
1ك عليتها النتص» فكما أن تخلف حكم النّص عنه في بعض 
الصّور لمعارض لا يوجب إبطال العمل به فيما عداها”" فكذلك العلة 


)١(‏ (ولو لانع لا أنّه الذي لا ينفك الحكم عنه. فإن الدليل الظني قد لا ينفنك الحكم 
عنه) ساقط من ( غ)» (ت). 

0 ) ف (غ): ولا يلزم. 

(9) في (ت): فيما عداه. 
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المنصوصة التي في معناه. . 

وأجيب: عنه بأنّه ليس دليل علية المستنبطة بحردٌ الاقتران بل شهادة 
المناسبة أو غيرها من الطرق المذكورة» والتخلف لمانع أو فواتث شرط لا 
يدل على عدم العليّة لما سبق فلا يعارض دليل العليّة كما في المنصوصة 
[ص 57/5 ١اب].‏ 

[غ857/5] قال: (والوارد استشاء لا يقدح كمسألة العرايا؛ لأن 
الإجماع أدل [ت165/5] من النقض). 


ما تقدم في كلام المصنف هو فيما إذا لى تكن صورة النقض واردة على 
سبيل الاستثناء» أُمّا إذا كانت واردة على سبيل الاستثناء فإِنّه لا يقدح 
معلومة كمسألة الصاع ف اللضيزاة أذ 27 وهي""ا كمسألة العراياء 


)١(‏ المصراة: التصرية: مصدر صرّى كعلى تعلية» وسوّى تسوية والمصرّاة التي تصر 
أخلافهاء ولا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها فإذا حلبها المشتري استغزرها. 
أو هي: جمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. ينظر: المطلع على أبواب المقنع ص75؟ ) 
الصحاح: .٠١١/6‏ ولفظ الحديث كما هو في البخاري ومسلم: «لا تصروا الإبل 
والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها 
وصاعا من تمر». وحديث المصراة أخرجه الشيخان: أخرجه البخاري في صحيحه 
كتاب البيوع )7١(‏ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل (514) ؟5/١٠4»‏ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب البيوع )5١(‏ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه(4) رقم 


.١ ١ههز9‎ )١هاه(‎ 


(0 (وهي) ليس في (ص). 
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وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر والعنب ف الكرم بالزبيسب» 
فإنّها واردة نقضا على تحر الربا؛ لأن العلة في تجرعه إِما الطعم أو الكيل 
أو القوت أو المال وكل منها''" موجودٌ في العرايا وإنما لا يقدح ذلك" '' فٍ 
العلّة؛ لأنْه نما يعلم كونه وَرَّدَ على سبيل الاستثناء إذا كان النّقضُ لازما 
على جميع المذاهب كما ذكرنا في مسألة العرايا؛ وحينئذ يكون عا رفيا 
للإجماع فإنّه منعقد على أن علة الربا أحد الأمور الأربعة» والإجماع أقوى 
في الدلالة منه فيقدّم عليه» ويعمل يمقتضاه. 

واعلم أن الإمام مُثل للوارد على سبيل الاستئناء في المظنونة بمسألة 
العرايا» وي المعلومة بضرب الدية على [ص97/5١أ]‏ العاقلة» فَإنّها لا 
تنقض علمنا بأن من لم يقدم على الحناية لم يؤاخذ بضمانها'". 

وقد سبق الإمام بهذا المثال إمام الحسرمين وغيره واعترض على 
التمثيا 47 نان 5 النقض؛ لأنّه أبدى الحكم بدون لعلف وذللك 
أن الجناية سبب لوجوب الضمان وهنا وجب بدون الحناية» وهو اعتراض 
عير منقدح؛ أن تقرير التمثيل بذلك أن يقال: الحناية سببُ الضمان» وقد 
تخلف الحكم في القاتل خطاً أو عمد خطأ مع وجود العلّة وإن قرر على 
الوجة :اكور كأن عنعن ”" أن يقول» فده الكداية سب لعندم العنهان. 
)١0(‏ ف (غ): منهما. 
(؟) ي (ت): في ذلك. 
(9) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق5/5ه5". 
(5) في (غ): التمسك. 
(5) في (ت): من عكس. 


(56) ف (غ)2 (ت): معين. 
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وقد وجد هذا السبب ف العاقلة مع تخلف عدم الضمان”"'. 

والمصنف اقتصر على التمثيل بمسألة العرايا؛ لأنها واردة نقضاً على 
علّة مظنونة» فإذا لم يقدح فيها لم يقدح ف المعلومة بطريق الأولى. 

وف التمثيل بمسألة العرايا دقيقة أخرى وهي الإشارة إلى أن ما ورد 
مستثنى جاز أن يكون معقول المعنى كمسألة [غ85//5] العراياء فإنّها 
ستثنيت ر-خصة وتسهيلاً على المعسرين» ولذلك يختص بها الفقراء على 
أحد الا وهذا ماعليه الجمهور؛ وأعني أن [ص؟/54١اب]‏ 
المستثنى يجوز أن يعقل له معنى وألا يعقل. 

وادعى إمام الحرمين أن الصورة المستثناة لا تكون معقولة المعنى وأن ما 
يعقل معناه لا يستثنى» ثم أورد تحمل العاقلة ومسألة المصراة فقال إذا أردنا 
اخراوهلة ""نى خخصيص 'الخرائة مكنتض بسبييا وميا ها افا وثاها شر 
مكترئين بتحمل العاقلة على قطع» وتحملهم لا يعترض على ما تمهد من 
المعنى» ولو ظنّ ظان أنه ينقدح في تحمل العاقلة معنى يصع على السبر 


.4931/5 ينظر: البرهان لإمام الحرمين:‎ )١( 

0 قال الشيرازي ف التهذيب: ١/5/؟‏ «وهل يجوز للأغنياء فيه قولان: 
أحدمما: لا يحوز وهو اختيار المزني لأن الرخصة وردت ف حق الفقراءء والأغنياء لا 
يشار كونهم ف الحاجة فبقي ف حقهم على الحظر. 
والئاني: أنه يجوز لما روى سهل بن أبي حثمة قال: «نهى رسول الله يه عن بيع 
التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تبتاع بخرصها ثمرا يأكلها أهلها رطبا» ولم 
يغفرق ولأن كل بيع جاز للفقراء جاز للأغنياء كسائر البيورع». 

() (ثم أورد تحمل العاقلة ومسألة المصراة فقال إذا أردنا إجراء علّة) ساقط من (غ). 
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مأخوذا من المغاوثة فهذًا غير سنديك».فإن ذللق لأ خري قيما تلق تلقية سن 
الأموال وهو أعمّ وجودا وأغلب وقوعا من القتل الواقع خطأ أو على 
شبه"'' العمد» ثم الإعانة إنما تحري في الشريعة إذا كان المعان معسرا وعلى 
هذا اتتظمت أبواب النفقات والكفارات والقاتل خطأ يتحمل عنه وإن 
كان من أيسر أهل زمانه فليس مثل هذه التخيلات اعتبار. 

وكذلك إذا طردنا طريقة في إيجاب المثل في”'' المثليات التي تتشابه 
اوها اومن غليه ان رسول :الك 6 صاعاً مسن قسن و .مقابنة الزن 
المصراة لم يحتفل يشل هذا الإلزام» ولا تعويل على قول المتكلفين” '' إذ 
زعموا أن [ص 54/5 ١أ]‏ اللبن المحتلب في أيام احتيار الغزارة والبكاءة يقع 
بجهول القدر فرأي الشارع فيما يقل ويكثر إنبات مقدر من جنس درءا 
راع 

فإن هذا لا جريان له أصلاً ويلزم طرد مثله في كل مثلي جهل مقداره 
55 ما سي الابتلاء بالحكم به. فإن 
أمثال هذه المعاني البعيدة إنما تثبت تبت بعض الثننبوت إذا تقيدت وتأيدت 56 
الترق غال أنيا الى #ادس لاق ينا لانت من لبان تان ل 
تتخلص ف مسالك العرض على السبر ثم تعيين جنس التمر كيف يهتدي 
إلى تعليله. وإنما المطلوب فيما فرضناه الكلام في الجنس المعدول إليه لا في 


)١(‏ ف (غ): سببه. 
ا 0000" 
(9) في (ت): المتكلمين. 
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المقدار فإن ما ذكروه من دوام النزاع يقدَّر”'' انقطاعه بسذكر مققدار من 
النقدين وهما أتمان الأشياء إذا عسر تقدير الثمن”'" . انتهى . 

وإمام الحرمين أجل من أن يصادم كلامه | غ559/5] بكلمات أمثالنا 
ولكنا نقول على جهة الاستشكال دون المناظرة مسألة العاقلة معقولة المعنى 
واتفاق الجاهلية على ذلك قبل ورود الشرع يرشد إلى ذللك؛ لأن التعبدي 
لا تهتدي إليه أص 35/5 ١ب]‏ العقول وإنما يتلقى من الشرع. 

فإ قلت: وما ذلك العتئ!؟: 

قلت: المعاونة على حمل الحناية. 

قولكم: ذلك لا يجري فيما يتفق تلفه من الأموال . 

قلنا: أولا: هذا نقضء والكلام في أن النقض يقدح. 

وقانيا» إن الأموال خالا لذ قلقت عا وود" 7" مزونقانبو إلسا ون ذلك 
ف أهور**؟؟ يمسيرة )ع آنا تلاق اللفوس 6 قالأعر نينا مش بوذا يت 

0 1 00000 5 : 1 . )20( 

التحمل ' في موضع يعظم العزم فيه لم يلزم إثباته في موضع لا يعظم فيه 


ولا يشق. 


)١(‏ في (غ): بقدر. 
(؟) ينظر: البرهان لامام الحرمين: 445-991/5. 
(9) في (ص): سيق. 
(4) في (ت): أشياء. 


(ه) 5 (ص): الحمل. 
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تحمل ما يقع نادرا تحمل ما يغلب وقوعه. 

وأيضا: فقد كانت العرب تتناضل أبطالحاء وتتجاول فرسانهاء وبهم 
إلى ذلك حاجة ويقع القتل الخطأ عند الطراد» فرجعت الفائدة إلى العاقلة 
فناسب توزيع الغرم الذي لا يشق عليهم. 

قولكم: وهو أعم وجودا وأغلب وقوعا من قتل الخطا وشبه العمد. 

قلنا: لعل ذلك هو السبب في عدم التحمل فيه كما بيناه؛ فإن الشيء 
إذا كان وقوعه نادرا تناسبت فيه المعاونة. 

قوله: الإعانة إنما تكون إذا كان المعان [ص 55/5 ١أ]‏ معسرا. 

قلنا: الإعانة من حيث هى مطلوبة محبوبة» والصدقة على الأغنياء 
عندنا!'' جائزة ولكن الإعانة حالة الإعسار آكد وريا شبه إعانة الأقارب 
بتحمل الدية عنهم بإعانة الأجانب الذين غرموا لإصلاح ذات”'' البين 
بصرف سهم من الزكاة إليهم. 

وأننا عيبي الة الع ال تمعكر انها المي اننا سن ةما ذكرة إماء 
الحرمين. 

وقوله: يلزم طرد مثله في كل مثلي جهل مقداره إلى قوله كيف يهتدى 


)١(‏ (عندنا) ليس في (ص). 
0 <ذات) ليس في (ت). 


5” 


قلنا: قد رجع الشرع إلى البدل من غير مثل ولا يقوم في أماكن منها 
الحر يضمن ,بمائة من الإبل. 

ومنها: اجنين يضمن بالغرّة"'' ويستوي فيه الذكر والأنثى 

ومنها: المقدرات الشرعية في ال لشجاج”'' كالموم ضحة" '' مع اختلافها في 
الصغر”** والكبر, 

ومنها: جزاء [غك/١سىم]‏ العيك قاس مين تقرط الفينان أن يكدون 
بالمثل أو القيمة من التقديه ولا من شرط آلثل أن يضمن :اكثل والعدولق 
الأمور التي لا تنضبط إلى شيء مقدر لا يختلف من محاسن الشريعة قطعا 
للتشاجر والتخاصم. 


والتمر كان أغلب أقواتهم كما أن الإبل غالب [ص57/5١ب]‏ 


)١(‏ الغرّة: العبد نفسه.ء أو الأمةء وأصل الغرة: البياض في وجه الفرسء فالغرة: أول 
الشيء وخياره» والعبد وبياض ف وجه الفرس. فإذا قال: في انين غرة» احتمل كل 
واحد منهاء فإذا قال غرة عبد تخصصت الغرة بالعبد. والغرّة في الجناية: عبد أو أمة 
ثمنه نتصف عشر الدية. ينظر: المطلع : ص54 2*5 والتوقيف على مهمات التعاريف 
للمناوي: ص5”ه. 

(؟) الشجة: الجراحة وإنما تسمى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس والجمع شجاج وقد 
يستعمل ف غير ذلك من الأعضاء . ينظر: المصباح المنير: ص4 ٠١‏ «شجة»» والمطلع 
على أبواب الممنع: ص 55”. 

() الموضحة: التي تبدي وضح العظم أي : بياضه» والجمع المواضح. ينظر: المطلع على 
أبواب المقنع: ص 5537. 

() ف (ت): بالصغر. 


ارين 


أموالهم» وقد انتهى ما تخيلناه وأوردناه إيراد المستشكل وعسد الإنصاف لا 
يخفى التعسف والتكلف فيما أوردناه ولكنا نطرق سبيلا للبحث يسلكه 
الفطن غير ناظرين إلى احزم بصحته. 

وقد تعرض ابن الأبياري شارح البرهان لما أوردناه في مسألة العاقلة”''. 
والذي نقوله أخيرا: إن الظاهر أَنْ الحقّ في جانب إمام الحدرمين ولو عقل 
في العاقلة معنى المعاونة لعدى إلى الجيران ولكان أبعاض الحاني من آبائه 
وبنيه أولى مسن بقية العصبات في تحملها مع [ت87/5أ] كونهم لا 
يتحملونها»؛ وأما تشبيه تحمل الأقارب الدّية بإعانة الأجانب للغارمين» فأين 
أحدهما من الآخر؟. والغارمون قد ثبت ف ذمتهم وناسب قضاء دينهم في 
ذلك. أم('' القاتل خطأ أو عمد خطأ فلم يشغل الشارع ذمته بشيء؛ فلا 
ريب في أن هذا حكم تعبدي نتلقاه على الرأس والعين وكذلك القول في 
مسألة المصراة. 


ثم ألحق إمام الحرمين بتحمل العاقلة الكتابة الفاسدة حيسث نرَّها منزلة 


وإذا قلنا في البيع الفاسد: الملك لا ينتقل” ' بدون سبب شرعي» 
والفاسد حاسد عسن سبيل الصحة غير واقع الموقع المطلوب في الشريعة 
[ص57/5١أ]‏ فلا وقع له في مقصود العقد الصحيح لم يمكن للخصم نقض 
ظ )١(‏ ينظر شرح البرهان للأبياري. 


000 5 (غ): وأما. 
() في (رت): ينفك. 
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ذلك بالكتابة الفاسدة؛ لكونها مستثناة شاذة عن القاعدة كتحمل العاقلة 
وَرَأى ذو البصائر ألا يحكموا بالشّاذ على الكلى» ولكن يتركون"'' الشّاذ 
على شذوذه يعتقدونه كالخارج عن المنهاج '' . 

ولقائل: أن يقول: إذا كانت الكتابة مستثناة والمستشنى عندك تعبدي 
خارج عن القياس فلم قست الفاسد منها على الصحيح؟ ولا محيص عن 
هذا إلا أن يحصل””" نص أو ينعقد إجماع على إلحاق الكتابة الفاسدة 
بالصحيحة» فتصير مستثناة بذلك وإلا فللحنفي أن يقول: وقع الاتفاق 
على إلحاق الكتابة الفاسدة بالصحيحة» فكذلك فاسد البيسع يلحق 


بص حي حه . 


يننا 


فإن قلت: | غ5/١3؟]‏ هذا مستثنى. 


0 م ترز عبارة فنقول: ما اتسعت 


قلت: أين دليله الذي خرج به 
طرقه كان الفاسد أحد طرقه. الدليل عليه العتق» وبيان هذا في الفرع أن 
الملسك يحصل بأسباب: البييع والهبة والإرث والاغتنسام والاحتطاب 
والاحتشاش والالتقاط والمعدن» وف الأصل العتق يحصل بأسباب مباشرة 
وتسبباً وفي الثمن وبالاستيلاد والتدبير والكتابة فلما استويا 


[ص ١517/5‏ ب] في اتساع الطرق جاز أن يكون الفاسد أحد الطرق وتأثير . 
)١(‏ في (غ): يتولون. 
(؟) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 4947/5 مع شيء من التصرف في العبارة. 


(4) (به) ليس في (ت). 


بلرسلن 


هذا الكلام أن الطرق إذا انسعت في تحصيله فقد دخله نوع من المسامحة 
والمساهلة فجاز أن يكون الفاسد من طرقه. 

ولا يقال: الكتابة حصل العتق فيها بالتعليق دون المعاوضة؛ لأنا نقول: 
لو كان كذلك وجب اشتراط التنصيص على التعليق ولا يجب التتنصيص 
عليه. وتقول: فإن ديت إلى فأنت حجر وأيضاً فإنّه مستحق فسخ هذه 
الكتابة ولو كان التعليق هو الذي يحصل به العتق لما قبل الفسخ كسائر 
التعاليق. وأيضا فإكسابه وأولاده تتبعه ف العتق ولو عتق بالتعليق لم يكن 
ذلك. وأيضاً فلو كاتبه على حمر وأداه وجب عليه قيمة نفسه ولو عتق 
بالتعليق لما وجب عليه قيمة نفسه فما هذا الرجوع بالقيمة إلا حكم 
المعاوضة,. . 

وقد تناهينا قي الاحتجاج للخصم ولسنا ممن يغادر هذه الكلمات سالمة 
عن الإبطال وإن طال بها الفصل وخرج عن المقصود من الشرح. 

فنقول: قد أجاب أصحابنا عن قياسهم البيع الفاسد على الكتابة 
الفاسدة بطرق”'' ونحن نزيف منها ما لا نرتضيه حتّى [ص؟917/5١أ]‏ لا 
نتجاوز حد الإنصاف. 

أحدها: قوهم البدل في الكتابة غير مقصود لتمكن السيد من أخذ 
اكتساب العبد دون الكتابة ولما كان كذلك ل ينظر إلى فساده وصحته 
وهذا غير مرضي فإن العبد قد لا يكون كسوبا ويكاتبه السيد طمعاً فيما 
لعله يصل إليه من سهم الرقاب. 
)١(‏ في (غ): بطريق. 
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وأيضاً كان ينبغي ألا يفسد العقد كما إذا تزوجها على صداق فاسد 
فإنّه لما كان البدل غير مقصود في النكاح لم يؤثر في فساده فتأثيره في 
الكتابة يدل على أنه مقصود. 

وثانيها: [آت 84/5 ب] قوهم العتق في الكتابة مضاف إلى التعليق) 
فْإِنْ الكتابة الصحيحة اشتملت على تعليق ومعاوضة:» ولابد فيها 
[غ5/؟؟"] من ذكر التعليق فنقول: كاتبتك على ألف فإن أدّيت فأنت 
حرّ وفي الفاسدة لابد من التعليق» والتّعليق لا فساد فيه» وعلى هذا تمنع 
' المسائل كلها التي لزمست من أحكام المعاوضات كقبول الفسخ ولزوم 
القيمة له واستتباع الإكساب والأولاد. 

وهذا الجواب أمثل من الأوّل إلا أن لقائل أن يقول: العتق مضاف إلى 
المعاوضة لا إلى التعليق. 

قولكم: يشترط أن ينص على التعليق. 

قلنا: لا نسلم بل لو"'' نواه بقوله: [ص9/8/5١ب]‏ كاتبتك على كذا 
ميعدت الكانة أرضا. وهذا واضح وأبلغ منه قول مخرّج من التدبير أن لفظ 
الكتابة صريح مغن عن التصريح بالتعليق ونيته. ونظيره قول أبي إسحاق 
إن كان الرجل فقيهاً صحت الكتابة وإلا فلابد من التعليق أو نيتنه”؟؟, ثم 
كيف يشترط التنصيص على التعليق والعتق عند الأداء يحصل لا محالة بعقد 
المعاوضة وتسليم العوض يقتضي تسليم ما يقابله فلا يحتاج أن يشترطه”" 
)١(‏ (لو) ليس في (غ)» (ت). 


(؟) ينظر قول أبي إسحاق في: العزيز شرح الوجيز للرافعي: 44/١7‏ 4. 
020 ف (غ): يشترط. 
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في العقد ويصير ,كثابة البيع لم(" اقتضى بنفسه الملك لم يحتج إلى أن يول 
بعلف على أن يل أو امل 

وأما المسائل فلا منع فيها وإنما منع أصحابنا استتباع الكسب والولد 
فحسب وأا الفسسخ فغير ممتنع وقيمة نفسه واجبة وذلك من أحكام 
العوض دون التعليق. 

وثالئها: قول بعضهم الكتابة في الأصل خارجة عن القياس فألحقنا 
فاسدها بصحيحها؛ لأن ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه بخلاف 
البيع وهذا عندنا كلام”' رديء فَإنْ إلحاق فاسدها بصحيحها عين القياس 
م إنها وإن عدل بها عن القياس إلا أنّهِ بعد ورود الشرع بها وصفت 
بالصحة فينبغي وصف فاسدها [ص 98/5 ١أ]‏ بالفساد» وإذا ثبت فسادها 
والفساد عند الشافعي مرادف للباطل وجب إلغاؤؤها وأن لا يكون لما 
حكم. 

ألا ترى أن السلم والإجارة ثبتا على خلاف القياس لورودهما على 
معدوم ثم لما ثبت الصحيح منهما ونُعت بالصّحة يؤدي على الفاسد 
بالفساة حكن لآ قييك القانند كل منيماتها اضشصيصة. 

والحق عندنا في الجواب رأي رابع فنقول: الكتابة عقد إرفاق لا 
يقصد بها غير العتق وأن يخلص العبد من الرّق فألفينا معنى الفساد ول ننظر 


0 ليس ف (ت). 
50) ف (غ). (رت): تملك. 
(9) في ( غ): حلم. 
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إليه وعمدنا إلى العنق [غ57/5] الذي هو المقصودء ورأينا الشارع 
متشوفاً إلى تحصيله ما أمكن ولهذا يكمل مبعضه ويجعل بعض الملك 
كجميعه وبعض اللفظ كجميعه ويعتق تق القريب على قريبه وننزله في أبواب 
الكنازات ىق اذل الدويفات وتضرب عقيها عدن اكات العنوم على ذي 
الميسرة العظمى وإن كان الصوم أشقّ عليه وما ذلك إلا تشوف إلى تحصيل 
العتق كيف قدر الأمر ولمذا إذا أدّى الأمر إلى العتق وعَنَّقَ بعد هذا لا 
ينقض ولا يرفض وف البيع الفاسد إذا تأدّى الأمر إلى الملك بالقبض يحب 
نقضه [ص95/5١اب]‏ عمالفن و رشيف وا لعجاي كل #الناق تذلييا 
لتحصيل العتق. 

فإن قلت: فما دعاك إلى أن تتبعه ولده؟. 

قلت: في ثبوت الكتابة لولد المكاتبة من زنى أو نكاح أجنبي قولان فإن 
قلنا لا يثبت اندفع السؤال وإن قلنا بالصحيح وهو أنه يثبت فنقول: نحن إذا 
ألغينا معنى المعاوضة الفاسدة ولم ننظر إليها طلبا لتحصيل العتق صححنا ما 
هو تابع طلباً لتكثير العتى(" ولحذا كان هذا '' القول الصحيح هو 
[ت58/5أ] الأحب إلى الشافعي ذه وإنما أحبه''' للزومه تكثير العتق وقطع 


به أبو إسحاق رحمه الله وقال إذا اختاره الشافعي ان الرس ا 


(0) (العتق) ليس في (ت). 

(؟) (هذا) ليس في (ت). 

(0) في (ت): وجب. 

(4) قال النووي فى روضة الطالبين: ؟5 65/1١‏ ١«ولد‏ المكاتبة فإذا كاتب أمة لما ولد فالولد 
باق على ملك السيد فإن شرط دخوله ف عقد الكتابة فسدت فإن أدت عتق الولد - 
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فرعان: 

أحدهما: في وجوب الاحتراز عن النقض مذاهب ثالثها يجب في 
١‏ لمستثنى دون غيره. 

الغاني: ذهب بعض الفقهاء إلى أن مسألة النقض من القطعيات» قال 


القاضي: وليفين الاهر كذلك عندي بل هي من المحتهدات وكل مأمور 


قال: (وجوابه منع العلّة لعدم قيد) 


هذه الجملة معقودة لبيان دفع التقض وجحوابه. 


قال صاحب الكتاب: وهو يتأتى بأحد نفو ثلانة: 


- أيضا مموجب التعليق» وإن كان في يدها مال وشرط أن يكون المال لما فهر جمع 
بين البيع والكتابة بعوض واحد» وإن كانت حاملا وتيقنا الحمل بانفصاله لدون ستة 
أشهر فإن قلنا الحمل لا يعرف فهر كالولد الحادث بعد الكتابة وسنذكره إن شاء الل 
تعالى قريباء فإن قلنا يعرف فوجهان: أصحهما أن عقد الكتابة متوجهة إليهما فإذا 
عتقت عتق» والثاني لا يثبت للولد كتابة وإن حدث الولد بعد الكتابة فإن كان من 
السيد فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى» وإن كان من أجنبي بزنا أو نكاح فهل ثبت 
له الكتابة قولان: أظهرجما وأحبهما إلى الشافعي وهو نصه في ال مختصر تثبت فيعتق 
بعتق الأم بالأداء أو الإبراء أو الإعتاق» وقطع أبو إسحاق بهذا القول وقال إذا اختاره 
الشافعي كان الآخر ساقطا واتفق الأصحاب على أنه لا يدخل ف الكتابة ولا يطالبه 
بشيء من النجوم لأنه لم يوجد منه التزام». 

0) في (غ): بها. 

(0) ينظر: التلخيص: 174/9؟ . 


تخي 


- الأول: منع وجود العلة في محل النقض وفيه [ص55/5١أ]‏ بنحثان : 
أحدشثما: أن ذلك لا يكون باه 07 بالمكابرة بل يكون 256 
على وجود قيد مناسب أو مؤثر في العلة» وهو غير حاصل في صفة النقض 
ولم يتعرض المصنف للكلام ف تقسيم القيد. 
فنقول: لا يخلو ذلك القيد إِمّا أن يكون جلياً أو -خفيا. 
الأول الجلي وله أمثلة: 
- منها: أن نقول في نصرة القول الصحيح: هذا الحليّ مال معد لاستعمال 
[غ4/5"] مباح والونبي ننه كنز" كيدانب النذلة '" وعبيبد 
اللي" فإن لقض :العة اعمال محم أو مكروه فدفعه واضح؛ 
لأنّه غير معد لاستعمال مباح. 
- ومنها قولنا: طهارة عن حدث فيشترط فيها النية كالتيمم» فإن نقضص 
بالطهارة عن النجاسة قلنا: ليس الحدث النجاسة. 
- ومنها قولنا: من لم ينو في رمضان ليلا تعرّى أوّل صومه عن النّية فلا 
يصحّ فإِنّ نقض بالتطوع قلنا: العلة عَرْي أُوَّل الصوم الواجب لا مطلق 
الصوم. 
انق رك ندا وعدا 
(؟) ف (ت): الركاة. 
(") البذكة: كسدرة : ما متهن من الثياب في الخدمة. وبذل الثوب وابتذله: لبسه في 
5 الخدمة والامتهان. ينظر: الترقيف على مهمات التعاريف ص١5 ١‏ . 


(5) خمييزا لغيره من العبيد الذين لا يشترون لغرض الخدمة. 
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- ومنها قولنا ف المتولد من" '' الظباء والغنم: حيوان متولد بين ما لا يحب 
فيه الزكاة بحال وما يجب فيه فلا يجحب. كما إذا كانت الأمهات 5 
فإ تقطن «المتولندة بين النيدامةادو اللو فيه قإعناة :| لداوفنة تمن تيوت 
[ص5/ ٠١‏ ب] الزكاة في بعض الأحوال. 

- ومنها أن نقول ف نصرة المذهب الصحيح: البنا الخد اناي تا 
خفية من حرز مثله عدواناً فيكون مارها في لمعه نتن افك ناذا 
باع سيم ز'"" حيث لا يحب القطع على أصحٌّ 
الو . قلنا: ليس ذلك ف حرز مثله. 
والثاني الخفي: فإِمًا أن كنوة معنا تسد ار 

المتواطئ أو المشكك أو الاشتراك فهذه أقسام أربعة: 
أونها: أن يكون معناه واحدا: 


متعدد إما بطريق 


وذكر من أمئلته قولنا: السلم””' عقد معاوضة فلا يشترط فيه الأجل 


(0) ف (ص): المستولد بين. 
(؟) ف (ص): مغارة. 

(0 المفازة: الموضع المهلك مأخوذة من فوّرَ بالتشديد إذا مات لأنها نظنة الموث وقيل من 
فاز إذا بحا وسلم وسميت به تفاؤلا بالسّلامة. ينظر: المصباح المنير: ص 4 «فاز». 
() قال النووي قت روضة الطالبين 77/10: «ولو كان القبر في مفازة وبقعة ضائعة 
فرجهان, أحدجهما: ليس بحرز» وبه قطع صاحب التهذيب والغزالي وعزاه إلى جماهير 
الأصحاب؛ لأن السارق يأخذ من غير خطرء والثاني: واختاره القفال والقاضي 
ورجحه العبادي: القبر حرز للكفن حيث كان؛ لأن النفوس تهاب الموتى». وينظر 

أيضا: الحاوي للماوردي: .١/94/1١١/‏ 


(5) السلم: في اللغة التقديم والتسليم وق الشرع اسم لعقد يوجب الملك للبائع في - 


"5 


كالبيع''' فإن نقض بالكتابة قلنا: ليست عقد معا وضة" إذ هي بيع مال 

الإنسان يمال نفسه وذلك لا يجوز بل هي عقد إرفاق”'' ولذلك لا يحيل 
وفي هذا المثال نظر»ء والحق أنْ الكتابة معاوضة ضمنت تعلييق عتق 

وقيل: تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة معدولة عنن القياس بل الجسواب 

عن هذا التقض أنْ نقول الكتابة وردت مستثناة فلا ترد نقضاً لما تقدم. 

- ومنها قولنا في قصر الصلاة: رخصة شرعت للتخفيف فلا يتحتم الأخذ 
بها [ص5/١٠5أ]‏ كالإفطار في الصّوم فإن نقض بأكل الميتة حال 


- الشمن عاجلا وللمشتري ف المثمن آجلا فالمبيع يسمى مسلما فيه والثمن يسمى 
رأس المال والبائع يسمى مسلما إليه والمشتري يسمى رب السلم. ينظر: التعريفات: 
صؤه .١50-١‏ وأنيس الفقهاء: ؟/8/١9-51١5.‏ 

)١(‏ قال الماوردي في الحاوي الكبير: ١5/٠‏ «والدلالة على جوازه حالاً: قوله تعالى: 
(وَآحَلَ الله البَيْعَ4 [سورة البقرة من الآية 10؟] ؛ ولأنه عقد معاوضة محضة فجاز 
أن يصح مؤجلا ومعنتاة كالبيع...». ظ 

(؟) قال الماوردي - شارحا لقول المزني نقلا عن الشافعي قوله: وما جاز بين المسلمين 
فقي البيع والإجارة جاز في الكتابة - : «لأن الكتابة عقد معاوضة:» فلم تصح إلا بتعرض 
ل 565 . ظ 

(؟) عقد الإرفاق: الإرفاق لغة: نفع الغير وهو مصدر أرفق ومعنى رفق وأرفق واحد 
والرفق ضد العنف. 
واصطلاحاً: إعطاء منافع العقار والإرفاق أحد نوعي الإقطاع؛ لأنه تمليك أو إقطاع 
إرفاق» ويذكر الفقهاء الإرفاق في العارية والحبة والصدقة. ينظر: الموسوعة الفقهية : 
لوم م 
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الاضطزار حي معان اصع الويدييز؟'" قناء الا سب المصيقة 

شرع للتخفيف بل للضرورة وقيام البينة. 

وثانيها: أن يتعدد معناه بطريق التواطو . 

ومن أمئلته قولنا: الصوم عبادة متكررة فتفتقر إلى تعيين النية كالصلاة 
فإن نقض [غ75/5"] بالحج لأنّه يتكرر على الأشخاص. 

قلنا: المراد من التكرار التكرار [ت؟85/5ب] بحسب الأزمان 
والأشخاص أو بحسب الأزمان وما ذكرتم من النقض ليس كذلك بل هو 
متكرر بحسب الأشخاص فقط. 

- ومنها قولنا: يحج عن الميت المستطيع وإن لم يوص؛ لأنه حق لازم 
عليه» فيقضى عنه سواء أوصى به(" أم لم يوص كالدّين فإن نقض بالصلاة 
والصوم. ظ 

قلنا: بعد تسليم الحكم وعدم الفرق الإجمالي الحق اللازم مقول على 
الحقّ المالى وعلى غيره بالتواطو والأوّل هو المقصود هنا دون الثاني الذئي”" 
هو المراد من النقض. ظ 

وثالثها: أن يتعدد معناه بطريق التشكيك”*' كقولنا: في المتولد بين 


)١(‏ قال الرافعي في فتح العزيز: ١5/١5‏ « يباح للمضطرء إذا لم يد الحلال أكل 
المحرمات من الميتة والدم ول الخنزير وما في معناهما... وهل يجب عليه الأكل؟ وفيه 
وججهان. أصحهما: نعم». 

(؟) (به) ليس في (غ)» (ت). 

(0) في (غ): والذي. 

(4) في (غ): التشكك. 


/ا 5 5 


الظباء والغنم حيوان متولد بين ما لا زكاة فيه وما فيه زكاة فلا تحب فيه(" 
الزكاة قياسا على ما إذا [ص؟/١‏ ٠؟ب]‏ كانت الأمهات ظباء فإِنّ الخصم 
وَافقَ ق. هذه الالة:فإن تقض +اللتوليكبين النساكئة والعاوفة من البقدر أو 
الغنم. 

قلنا: ما لا يحب فيه الزكاة مقول بالتشكيك على ما يجب فيه تحال 
كالظباء وعلى ما يجب فيه من حيث الحملة كالمعلوفة» فإنّه يجسب فيها 
الزكاة إذا صارت سائمة وكذا إذا علفت قدرا تعيش الماشية بدونه 
كاليومين مثلاء فإنُها معلوفة ولا زكاة فيها والحالة هذه على أصح 
الأوجه”'' وكذا إذا لم يقصد العلف على أحد الوجهين'" وقد تقدم ذكر 
هذه المسألة مثالا للقيد الجلى ولكن على غير هذا الوجه فإنها ثم مقيّدة 
بقولنا لا يحب فيها!*؟ الزكاة يحال. 

وقد قال بعض الأصوليين: ِنْ التقض يندفع أيضاً بتفسير اللفظ وذكر 
هذا المثال وقال إذا صارت من سائمة وجبت زكاتها ويكون اللفظ”"' غير 


2 
متناو ل لمااعرفا أو :شر * . 


)١(‏ ف (ص): فيها. 

() ينظر: فتح العزيز: ؟/ه8ه. 

(90) ينظر: المصدر نفسه: 5/5"اه. 

(4) في (غ)» (ت): فيه. 

(5) (وذكر هذا المثال وقال إذا صارت من سائمة وجبت زكاتها ويكون اللفظ) ساقط 
من ( غ)) (ت). 

(5) ينظر: الملخص ف الحدل لأبي إسحاق الشيرازي يقول: «وأما دفع النقض ... فقد - 


5+ 


وذكر إمام الحرمين ف التلخيص الذي اختصره من التقريب والإرشاد 
للقاضي أبي بكر هذا المثال ثم قال: وهذا الضرب مقبول ولا تظئّنٌ أن 
التقض يندفع بالتفسير؛ ولكنّه يندفع بقضية اللفظ لاقتضاء عموم اللفظ 
[ص5/١ ١‏ ؟أ] النفي, والتفسير إيضاح له» وكل تفسير لا ينبني عليه قضية 
اللفظ في إطلاقه فلا معوّل عليه في دفع التتقض مثل أن يقول القائل: مطعوم 
فلا يباع بعضه ببعض متفاضلاً فإذا نقض عليه اعتلاله بالبر مع الشعير فلا 
يجديه في دفع التتقض أن يقول اسم المطعوم ينطلق على ما يتّحد جنسه 
وعلى ما يختلف جنسه فإذا خصصه وفسره بجهة من جهات احتماله وهي 
ما [غ85/5] إذا اتحد الجنس فلا يقبل ذلك منه إذ ظاهر لفظه لا ينبني 
عن هذا التفسير”' . وأطال القاضي ف هذا الفصل وما ذكره حق متقبل. 

وحاصله أن التفسير إذا كان لا ينبئ”؟ عنه اللفظ لم يقبل وإلا قبل 
ويكون حيئئذ راجعاً إلى هذه الأقسام التي نحن في ذكرها. 

ورابعها: أن يتعدد بطريق الاشتراك كقولنا: جمع الطلاق في القرء 
الواحد فلا يكون مبتدعاً كما لو طلقها ثلاثا في قرء واحد مع الرجعة بين 
الطلقتين فإن نقض ,با لو طلقها ثلاثاً في الحيض فإنّه جمع الطلاق في الطهسر 


د وكرن ذلك لفك :كلاس ١‏ وقد ركوث قير للفظبي كام السمر فقوتو سكن ان عفد 
هذه العلة ولا يقول فيها (بحال) فإذا نقض بالمتولدة بين السائمة والمعلرفة قال 
قول: (لا زكاة في أحدهما) أريد به (بحال) وذلك قد تحب فيه الزكاة». 5485/5- 
17" ظ 
)١(‏ ينظر: التلخيص للإمام الحرمين: / 86١‏ ؟. 
(؟) في (ص): ينبني» وف ( غ): لا يبنى. 
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الواحد مع أن الطلاق بدعي" "أ قافا . 

قلنا: المراد من القرء هنا الطهر. 

قال: (وليس للمعتسرض الدليل على وجوده؛ لأئه نقسل 
[ص؟/؟.كب] ولو قال ما دللت على وجوده هنا دل عليه ثمة فهو 
نقل إلى نقض الدليل). 

البحث الثاني: في أن المستدل إذا منع حصول وجود العلّة في صورة 

أحدها: وبه قال الأكثرون» وجزم به الإمام”" والمصنف أئه0؟ لا 
يكن هن .ولق لأله اكقال سو ماله قن كانه إل اخرض زان وود 
العلة في صورة التتقض مسألة تغاير المسألة التي أقام المستدل عليها الدليل؛ 
رأيضا فإن فيه قلب القاعدة» فإنُ امسر رعبير سيكو أت؟/دما] 


والثاني: أنه : مك مسن ذنرفة*؟؛ أن فيه * نحقيق ١‏ 5 لنقض فكان مسن 
متمماته. 


والثالث: قاله الآمدي إِنّه إن تعين ذلك رم للمعترض في هدم كلام 
المستدل وجب قبوله!” منه تخفيفاً لفائدة المناظرة» وإن أمكنه القدح بطريق 


(0) في (غ): يدعي. 

0( ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق؟/: 4-7 04 
(9) ف (غ): لأنه. وهو خطأ. 

(5) ف (غ)) (ت): يمكن منه. 

(5) ف (غ): قوله. 


و6 :> 


آخر هو أفضى إلى المقصود» فلا '' . 
وهذا التفصيل عندي داخل في محاري التحقيق. 

والرابع: يمكّن المعترض مالم يكن حكماً شرعياً كذا حكاه ابن 

الحاجب» وقال قطب الدّين الشيرازي: ما وجدته في شيء من الكتب ‏ 
تقريره أن يقال يمكن [ص ؟/؟ ١‏ ؟أ] المعترض ف الحكم العقلي؛ لأنّه 

يقدح فيه فيحصل فائدة» ولا يمكن ف الحكم الشسرعي إذ7'' التمكين فيه 
انتقال من الاعتتراض إلى الاستدلال ولا ينفعه؛ لأنّه بعد بيان المعشترض 
وصدرة العلنة ف ضسورة | التقضى يقيول سعد كور أن وقول خا 
الحكم '' لوجود مانع أو فوات [غ707/5؟] شرط فيجب الحمل عليه 
جمعا بين الدليلين دليل العلّة ودليل التخلفء فلا تبطل العلّة بخلاف الحكم 
العقلي فإنّه لا يتمشى ذلك فيه. 

قال قطب الدّين: ويحتمل أن يكون المراد ما لم يكن الوصف المدعى 
علّة حكماً شرعياً فإنّه إن مُكن(* من إثباته لزم قلبُ القاعدة لصيرورة 
المعترض مستدلاً لإثباته الحكم الشرعي بخلاف ما لولم يكن الوصف 
حكماً شرعيا فإنّه لا يلزم ذلك قال وهذا الاحتمال أظهر* . 


.١١9/4 ينظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 

() في (غ)2(ت): لأن. 

(9) ف (غ): عن الحكم. 

(5) ف (ت): يكن. 

(5) لم أتمكن من العثور على شرح الشيرازي على ابن الحاجب حتى أوثق منه. 
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قلت: وقد حكى صفي الدّين الهندي هذا المذهب وفرّق بين الحكم 
لخر وليه با لكر الخرصن * ينتشر الكلام فيه جدًا بخلاف غيره. 


فإن الأمر 0 00 


قوله: فلو قال: أي: فلو" " قال المعترض: ما ذكرت من الدلالة!*) على 
وجود العلة في الفرع فهو بعينه دال على وجود العلة في محل النّقض فهو 
نقل أي انتقال من [ص ١7/5‏ ؟ب] نقض”'' العلة إلى نقض الدليل”"' أي 
دليل وجود العلة في الفرع ولم يتعرض المصنف بعد قوله إن هذا نقل إلى أنه 
هل يكون مسموعا”" أو لا؟ 

ولك أن تقول: قوله: «أنّه نقل» إقاوة إل الله لركتون موه 
كله قم أو اله ابسن المتعيرضن التدليل على وجترةه لكوقه قاد فأوها 
بذلك إلى أن التقل لا يجوزء ويحتمل أن يريد أنْ مئل هذا التّقل يسمع. 

وعلى هذا مشى الشيرازي شارح الكتاب وكلام الإمام”*” أيضا محتمل 
للأمرين وظاهره الإشارة إلى أنّه لا يكون مسموعاً فإنّه قال لا يمكن 


. ف (غ): فإن فيه الأمر‎ )١( 

(0) ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: 59/4 8870-74 
(") في (رت): لو قال. 

(5) في (ت): الأدلة. 

(5) في (ت): نقيض ف الموضعين. 

(0) ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: //555” . 

(0) ف (غ) (ت): ممنوعا. 

() ينظر: المحصول للرازي: ج؟ /|ق47/5 5-7 75. 


حت ين 


الممترض من إقاننة الدليل على «ورعيوة الملة: ق+ضمورة التق الكترقة انتار" 
إلى مسألة أخرى بلى”'' لو قال: المعترض ما دللت به إلى آخره قال فيكون 
انتقالا من السؤال الذي ابتدأ به إلى غيره. 

هذا كلامه وكأنّه لما قال في تلك الصورة إنها انتقال من مسألة إلى 
أخرى» أراد التنبيه على أن ما يقوله المعترض في هذا الفسرع انتقال من 
السؤال الأوّل”'' إلى غيره لا من مسألة إلى أخرى فأتى بلفظة (بلى) لذلك 

وعلى هذا [ص7/5١5أ]‏ مشى الشيخ صفي الدّين الهندي وقال: يعد 
منقطعا"' » وبه جزم الآمدي أعني بأنّه لا يكون مسموعا" . 

نعم لو قال ذلك ابتداء أو قال [ غ5//5؟] يلزمك إِمّا نقض العلة أو 
نقض الدّليل الدّال على وجودها في الفرع كان مسموعا يحتاج المستدل إلى 
الجواب عنه. 

قال: (أو دعوى الحكم مثل أن يقول: السلم عقد معاوضة فلا 
يشترط فيه التأجيل كالبيع فينتقض بالإجارة. 

قلنا: هناك لاستقرار المعقود عليه"© لا لصحة العقد ولو تقديرا 
)١(‏ ي(غ): بل. 
(؟) (على أن ما يقوله المعترض في هذا الفرع انتقال من السؤال الأوّل) ساقط من (ت). 
(9) ينظر: نهاية الوصول للصفي المندي: 59/8 5". 


(5) ينظر: الإحكام للآمدي: .١١9/5‏ 
(0) (عليه) ليس في (ص)» (غ). 
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كقولنا رق الأمّ علّة رق الولد وثبت في ولد المغرور تقسديرا وإلا ل تجسب 
فيمته ) . 


يما 


الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي يتأتى بها دفع التّقض: أن ينع 
المعلل عدم الحكم في صورة التّقض ويدعي ثبوته''' [ت5/١وب]‏ فيها 
وذلك قد يكون ظاهرا؛ بأن يكون الحكم 20 ريا على وأكن 
المستدل إِنْ كان محتهداء ور عه ]مامه إن كان تدا كاضر ألهية» اد 
على أحد قوليه غير المرجوع عنه أو غير ذلك» ول يتععرض المصنف لهذا 
النسم لكريه كد قال لافنا علوي +١"‏ بقن وكون نيا فيد كه 
العنقن: وذللق: قد وكون تنا" وقد كرون تقد . 


الأول التحقيقي: مثئل السلم: عقسدا*' معاوضة:؛ فلا يشسترط 
[ص 5/5 ٠١٠‏ ؟ب] فيه التأجيل كالبيع فإن نقض بالإجارة. قلنا: الأجل ليس 
كرفا لمح عقك الخهار: وإنما جاء فيها لتقرير المعقود عليه وهو الانتفاع 
بالعين””. 

ومن أمثلته أيضاً: الإجارة عقد معاوضة فلا تنفسخ بالموت كالبيع فإن 
نقض بالنكاح قلنا: بعد تسليم كونه عقد معاوضة هناك لا ينفسخ بالموت 


0) ف ص: «تبوتها». 

() ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق؟147/5". 
(؟) (قد يكون تحقيقا) ليس في (ت). 

(4) في (غ): عند. 

(5) في وت): بالمعين. 


ات ل 


لكن انتهى. 

ومنها: الثيب الصغيرة ثيب فلا يحوز إجبارها كالبالغ فإن نقض بالثيب 
ابجنونة بحيث يجوز تزويجها على الوجه الصحيح '» قلنا: لا نسلم صحة 
إحبارها كما لو كانت عاقلة وهو وجه في المذهب”"' . 

ومنها: أن يقول في تحالف المتبايعين بعد هلاك السلعة أنه فسخ بيع 
يصح مع رد العين فصمّ مع رد القيمة» كما لو اشترى ثوباً بعبد 
وتقابضا"" م هلك العيد ثم علم مشتري الشوب بالثوب عيبا فيقول 
الحنفي: هذا ينتقض بالإقالة”*' فإِنّها فسخ بيع يصح مع رد العين ولا يصح 
مع رد القيمة فنقول: لا نسلم ذلك فإن الإقالة عندنا تصحّ بعد هلاك 
السلعة ويرجع فيها بالقيمة. 


والثاني التقديري: وإليه أشار بقوله: ولو تقديرا وهو دافع للنقض 
[غ5/5] على [ص؟/5 ١‏ 5أ] الرأي الأظهر لأن المقدر كالمحقق. 


مثاله قولنا: رقّ الأمٌ علّة رق”*' الولد» فيكون هذا الولد رقيقاء فإن 


.١7-١ 5/4 ينظر: العزيز شرح الوجيز:‎ )١( 

(؟) ينظر: العزيز شرح الوجيز: 5/8 .١-1١‏ 

() في (غ): تقياضا. ظ 

(4) الإقالة: ف اللغة رفع وإسقاطء وف الشرع: رفع العقد بعد وقوعه . ينظر: الصحاح: 
مك والمصباح المنير: ص5 86٠١‏ «قول»» وأنيس الفقهاء: ص؟ ١‏ ؟ » والتوقيف 
على مهمات التعاريف: ص١8.‏ 


(5) ف (غ): لرق. 


هه ” 


نقض بولد المغرور بحرية الجارية حيث كان رق الأمّ موجودا مع انعقاد 
الولد حرا. 

قلنا: رق الولد موجود تقديرا أو مقدر وجوده إذ لولم يقدر رقه 1 
تو ججحب بوه 7 إذلا قيمة في الحرء ولذلك حكي و أله تعفن 
رقيقا م يعتق على المغرور» حكاه الرافعي في كتاب العتق وجزم في النكاح 
د22 ٠‏ 

واعلم أن الأوّل أعني التحقيقي دافع للتقض إذا كان الحكم متفقاً عليه 
بين المستدل وخصمه» وكذا إن كان مذهباً للمستدل فقط؛ لأنّه إذا ل يف 
عقتضى علته في الاطراد» فلأن لا يحب على غيره كان أولى» وإن كان 
طااا للصيه نقطل' كه رقول هذا الروصيى ما لترظرع على أعنا طالاه 
ثابت ف الصورة الفلانية والحكم غير ثابت فيها عندي» ولسلت بالمنقاد إليه 
لم يتوجه انض 47 ؛ أن خلاف الخصم في تلك المسألة كخلافه في المسألة 
المتنازع فيها وهو محجوج بذلك الدليل في المسألتين معا [ص؟/4 6١‏ ب] 
وأما تمكين المعترض في إقامة الدلالة على عدم الحكم ففيه الخنلاف السابق 
في منع وجود العلة في صورة النقض. 


)١(‏ (إذ لولم يقدر رقه لم نوجب قيمته) ساقط من (ات). 

(5)ئزاة ةق اشر رلذلك يدك وربحة )اما دو ترون ورد يعت اقرلله ون طن 
المغرور. ظ 

(©) ينظر: العزيز شرح الوجيز: 01/١7‏ ه-لمه ه. 

() (النقض) ليس ف (ت). 
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ومن فروع هذا القسم أعني منع عدم الحكم ما إذا ذكر المعترض 
صضوؤة ققال: لمعل الت التعين إتناتية لا عيرق قله تعدا نان 
يلزمني النقض فهل يندفع النقض بذلك؟ ذكر الشيخ أبو إسحاق هذا في 
كتابه المللخص في الحدل”'' . 

ومثل له بأن يستدل الحنفي في القارن إذا قل صيدا أنّه يلزمه 
جزاءان ؛ لأنّه أدخل التقض على إحرام الحج والعمرة فلزمه جزاءان كما لو 
أحرم بالحج فقتل صيدا ثم أحرم بالعمرة فقتل صيدا"" . 

فيقال له: هذا يتتقض به إذا أحرم المتمتع بالعمرة فججر 29 صيدا ثم 
أحرم بالحج فجرحه ثم مات» فإنّه أدخل النقض على [ت30/5أ] إحرام 
الحج والعمرة ثم لا يلزمه جزاءان. فيقول المخالف: لا أعرف نضا في هذه 
المسألة» ثم قال: رأيت القاضي أبا الطيب يقول: في مثل هذا إذا جوّزت أن 
يكون مذهبك على ما ألزمته» وجب أن لا يحتج بهذا القياس. قال: 
وعندي أنّه لا يلزمه التتقض؛ لأنّه وإن احتمل ما قال» إلا أن القياس 
[ص؟/ه ١‏ ؟أ] [غ40/5"] يقتضي أنها* زلزفة كفاركان فيعمل يهما 1 
)١(‏ ينظر: الملخص ف الحدل لأبي إسحاق للشيرازي: ص .5١5‏ 
(؟) في (ت): على. 
(©) يلزم عند الحنفية على القارن والمتمتع -الذي ساق اهدي أو لم يسقه ولكن لم يحل من 

العمرة حتى أحرم بالحج- إذا قتل صيدا جزاءان لحنايقه على إحرام الحج وإحرام 


العمرة. ينظر: حاشية رد المختار لابن عابدين: 2517/7/6 والحداية مع شرح فتح 
القدير: */ه©. 


(4) في (غ): فقتل. 
(5) في (غ): أن تلزمه. 


١ : /أه‎ 


كنع مائع. كالعموم قبل ظهور المخصّص“"'' . 
قلت: وحاصل هذا أن المعلل له أن يلترم بصورة للش سه الضية 
وعند القاضي ليس له الالتزام بها مع احتمال أن لا كوو مانشه إناةء 
وهذا أمر راجع إليه في نفسه, ولا خلاف بينهما ف أنه لا يكتفي منه بأن 
قوللا أغرك تعنا هده البالة. وعتاهى انلق وكيس كن كلاف 
والمعترض ينادي يلزمك إما انتقاض علتك أو دعوى بوت الحكم. أجب 
وإلا فلست أهلاً للمناظ 2(5) 


قال: (أو إظهار المانع). 

الأمر الثالث ثما يجاب به عن التقض: أن يُظهر المعلل مانعا من بوت 
الحكم في صورة التقض فيندفع التقض بذلك عند من يجعل تخلف الحكم 
لمانع لا يقدح ومنهم المصنف كما علمت. 

مثاله: يحب القصاص ف القتل بالمثقل قياساً على الحدد”©) بجامع القتل 
العمد العدوان» فإن نقض بقتل الوالد ولده فإن الوصف فيه مع تخليف 
الحكم. قلنا: تخلف لمانع وهو أن الوالد”؟؟ سبب لوجود الولد؛ فلا يحمسن 
أن يكون الولد سبباً لعدمه؛ وإذا تخلف المانع فلا يقدح في العليّة. 


(0) ينظر: الملخص في الجدل: للشيرازي: 2586/5 والحدل لابن عقيل: ص ه70١.‏ 

(؟) (أجب وإلا فلست أهلا للمناظرة) ساقط من (ص). 

() في (ت): المحدود. 

(4) (ولده بأن الوصف فيه مع تخلف الحكم. قلنا: تخلف لمانع وهو أن الوالد) ساقط من 
(غ). 


8ه : ” 


ول يذكر المصنف نما يدفع به النقض غير هذه الثلائة 
[ص؟/>".١٠كب]ء‏ وكان ينبغي أن يذكر دفعه ور صصورة النقضص 
مستفناة7؟) فإنّه دافع أيضاً. 

قال: ( تنبيه دعوى ثبوت الحكم أو نفيه عن صورة معينة أو مبهمة 
ينتقض بالإثبات أو النفي العامين وبالعكس). 

هذه الكلمة منبهة على ما يتجه من النقوض ويستحق الجواب وما 
لبيين كلالك: 

اعلم أن المقصود من ثبوت الحكم إما إثباته ونفيه معا أو أحدهما. فإن 
كان الأوّل - ولم يتعرض له المصنف - وجب أن يكون الحكم مطردا 
ومنعكسا مع علته كالحدٌ مع المحدود فمتى ثبت عند عدمه أو عدم عند 
وجوده توجه عليه النقض. 

وإن كان الثاني فالمدعى إِمّا ثبوت الحكم أو نفيه وكل منهما إما 
أن يكون ق عض الصوو آر تيعينا وإذا كنان ىق بعض الضنبور فإمنا أن 
يكون في صورة معينة أو مبهمة فهذه أربعة”*' أقسام داخلة في كل من 


0 


١0‏ ) ف (ص): يورد. 

(؟) وهو كما قال الآمدي: «أن يبين أن تخلف الحكم عن العلة في معرض الاستئناء, 
والمستثنى لا يقاس عليه ولا يناقض بهء كما في صورة العرايا المذكورة. » الاحكام: 
١1/14‏ . ظ 

(9) (إما) ليس ف (غ). 

(5) قي (ص): ئلاثة. 
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القسمين أعني ثبوت الحكم أو نفيه في صورة وثبوته أو نفيه مطلقا. 


الأوّل: دعوى ثبوت او ا 
[غ5/١4؟]‏ الصور؛ لأن السالبة الكلية تناقض الموجبة الحرئية"'' و 


)١(‏ اعلم أن القضية في فن المنطق هي عبارة عن جملة خبرية. فالقضية مشتقة من القضاء 
وهو الحكم. وظاهر أن كل جملة خبرية لابد أن تتضمن حكما موجبا أو سالبا. 
فالكلية: هي القضية المسورة بسور كلي أي مقترتة ما يدل على أن الحكم فيها 
سيشمل جميع أفراد الكلى. 
والقضية الحزئية: هي القضية التي تكون مسورة بسور غير كلي» أي مقترنة ما يدل 
على الحكم يشمل بعض أفراد الكلى فقط دون تعيين لأفراد هذا البعض» ورا يكون 
البعض هو الأكثر ف عدد الأفراد من البعض الذي لا يشمله الحكم. 
وكون القضية موجبة أو سالبة هو: إذا نظرنا إلى جانب الكيف ف القضايا وجدنا أن 
النسب فيها إما أن تكون موجبة» وذلك إذا كانت هذه النسب خالية عن أدوات 
السلب (النفي) وإما أن تكون سالبة» وذلك إذا كانت هذه النسب منفية بتسليط 
أداة من أدوات السلب عليها. 
مثال الكلية الموجبة: (كُلَ مَنْ عَلَيْهَا قَانَ)» (كُل فس ذَائقَةُ الْمَرْت)» (وَكُل 
إنسّان لْرَمْنَاةُ طأئرَه في عنقه ) ) » «كل بني آدم خطاء». 
مثال الكلية السالبة: (لآّ غَالب لَكُمُ اليَوْمَ من النّاس) » الآ تَأَخْذْهُ سئة وَل نَوْم)» 
ماحد الله من وَلّد) ؛ (وااك و اناما )ان ْ 
مثال المزئية الموجبة : فْرِيقٌ في الجنّة َكِب في السعير) » (فمئهُم من يَسْثِي عَلَى 

ونيم تن عقي على رخاز رراهم بن يقبي على أراي) ٠‏ (ومن أَهْل 
لتاب مَنْ إن تأمنْهُ بقنطار يوه إِلَيِكَ) » « وليل مّنْ عبّادي الشّكورٌ) . 
مثال الحزئية السالبة: (وَلَكنٌ أَكثرَ اناس لا يَسشْكُرُونَ) ) (رَمَا يَعْضُهُم يتَابع قبل 
بَعْضٍ) © (وَمَا أكثرٌ النّاسٍ ولَرْ حَرَطْت بمُؤْمنون) . 
ينظر التفاصيل قي: إيضاح المبهم: ص٠‏ 27 وضوابط المعرفة: ص85-548. 


لمن 


بنقضه النفي عن صورة؛ لأن السزأين لا يتناقضان فالثبوت في صورة لا 

مثاله [ص ١5/5‏ 5أ]: قول الحنفي في جريان القصاص بين المسلم 
والذمي في حالة العمد محقونا الدم فجرى بينهما القتصاص كالمسَلمَين '" 
وينقضه الأب والابن فإنّهما لا يحري بينهما القصاص بحال» ولا ينقضه إذا 


بِيّنَ عدم جريان القصاص بينهما حالة المخطأ”''. 


والثاني: دعوى ثبوته في صورة مبهمة وهو كالأول. 

ومثاله: قولنا الصبي حر مسلم مالك للنصاب» فتجب الزكاة في ماله 
كالبالغ فإن نقض بالحلي وثياب البذلة لم ينجه”" لما عرفت. 

الغالث والرابع: دعوى نفي الحكم عن صورة معينة أو مبهمة 
[آت91/5ب] وهو كما تقدم يناقضه الإثبات العام دون الإثبات في صورة 
عرفت 

ومثال المعيّن المنفي أن يقال: هذا النبيذ ليس بنجس قياساً على خل 
الزيبب) فينتقض .بآن كل لزيل مسكر و كل مسكر نحس: 

ومثال المبهم المنفي أن يقال: إذا اشتبه عليه نهر غيره بأنهار نفسه لا 
كل ل«الشرب عن كين واحه لا نه كما لو انعم عليه ظر قو ناء غير 


.١1797/55 ينظر: المبسوط:‎ )١( 


() ف (ص): لم يجبه. 
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بظروف مائه بجامع الاشتباه فينقض بأنْه يحل الشرب من النهر الجاري وإن 
كان لغيره فإنّهِ لا يحوز المنع من الشرب”'' على أظهر الوجهين”'' وادّعى 
الشيرازي شارح الكتاب [ص07/5؟ب] في هذا الإجماعء وليس 


ير 


وإذا علمت هذه الأقسام الأربعة فهي المشار إليها بقوله: «دعوى 
ثبوت الحكم» إلى قوله: «العامين»2 وتقدير الكلام دعبوى بوت الحكم 
في صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالنفي العام ودعوى نفيه عن صورة معينة 
أو مبهمة ينتقض بالإثبات العام ففيه لف ونشر”' على جعل الأوّل للشاني 
والثاني للأول. 

قوله: وبالعكس إشارة إلى القسم الآخر وهو أن يدعي ثبوت الحكم 


(6) عم , 7 


أو نفيه عاما وقد قلنا: إِنّه يدخل فيه أقسام أربعة" ' أيضا: 
الأول: نقض دعوى ثبوت الحكم عام”'' بالصورة المعينة. 


)١(‏ (من النهر الجاري وإن كان لغيره فإنه لا يجوز المنع من الشرب) ساقط من (غ). 
() ينظر ف مظانه. 


(0) ينظر الشيرازي. | 
(4) اللف والنشر: هو أن تلف شيكين» ثم تأتي بتفسيرهما جملة» ثقة بأن السامع يَرّد إلى 
كل واحد منهما ما له. كقوله تعالى: (ومن رَحْمّته جَعل لكم اليل وَالَهَارَ لشم ا 


فيه وَلَبتَعُوَا من فضئله 6. ينظر: التعريفات: ص57١.‏ 
(5) قِ (ص): ثلاثة. 
(5) (وقد قلنا إنه يدخل فيه أقسام .... الأول: نقض دعوى ثبوت الحكم عاما) ساقط 
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مثاله قولنا: كل شريك فدعواه ردٌ المال على شريكه مقبولة قياساً على 
الوقيل :إذا اتحى الدرة على منن وكلنه وتكننا اللوروع» واتشايع أن كثلا 
[ج/1"55] من الشريك والوكيمل والمودع أمين؛ فينتقض هذا بالمرتهن 


حيث لا يقبل دعواه الردّ عند العراقيين وهو الأصحٌ''» وكذلك ينتقض 


ع 


بالمستأجر. 

ومن أمثلته أيضاً قولنا: يقتل كل رقيق يمثله» والمدبر بالمدبر وأمٌ الولد 
بأمّ الولد» قياساً على الحرّ بالحرّ بجامع الكفاءة'' فينتقض بما إذا قتل 
الملبعض مثله مع التساوي في قدري الرق والحرية حيث لا يجب القصاص 
على أحد [ص ١7/5‏ ؟أ] الوجهين ولا ينتقض ما إذا قتل الأب الرقيق عسد 
ابنه؛ لأن المستدل يقول: تخلف الحكم ثم المانعا وهو أن “قضناض العيد 
لابن القاتل فلو ثبت لأدّى إلى بوت القصاص للولد على الوالد. 

الغاني: نقض هذه الدعوى المذكورة بالصورة المبهمة ولا أستحضر له 
مثالاً. - 

الغالث: قض دعرى لقي اللكيغانا بالصورة المعينة. 

كما إذا قال قائل: فيما إذا قطع تثملوك طرف مملوك آخر. مملوكان فلا 
يجري بينهما القصاص كالصغيرين فينتقض بجريان القصاص بينهما يي 
النفس. 


.5١٠١/85 ينظر: فتح العزيز:‎ )١( 
قّ (غ): الكفاءة.‎ 2520) 
في (ص): لمانع.‎ )9( 
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ومن أمثلته أيضا أن يقال: بيع النحل في الكوارة''" والحمام في البرج 
إذا لى يشاهدا") غير صصحيح ) قياساً على بيع الغائيب بجامع عسدم الرؤيا 
للمشتري؛ فينتقض بأن العبد الأعمى يصمح أن يشتري نفسه من سيده مع 
أن المبيع غير مرئي للمشتري وبأئّه لو كان مرئياً قبل العقد ولم يحتمل التغير 
صح بيعه وإن لم يشاهد في الحال ولئن قال المعلل لا يصع بيء”" السمك 
في الماء والطير في الهواء قياسا على بيع الغائب مجامع الغرر كان تعليلا 
صحيحاً وليس للمعترض نقضه ببيع النحل وهو طائر [ص 08/5 ب] 
حيث يصع على أصمّ الوجهين”؟' ؛ وبيع الْحَمَام وهي طائرة اعتماداً على 
عودها ليلا على "> انكل الوحي: "1 زأن لمعلل بمنع الغرر والحالة هذه. 

الرابع: نقض هذه الدعوى بالصورة المبهمة ولا يحضرني مثاله. والله 
تعالى أعلم. 

قال: (الثاني: عدم التأثير بأن ينفي الحكم بعده وعدم العكس بأن 
يثبت الحكم في صورة بعلة أخرى. ظ 


)١(‏ الكوارة: وهي ما عسّل فيه النحلء وهي الخلية أيضاء وقيل الكوارة من الطين, 
والخلية من المنشب. ينظر: المطلع على أيواب المقنع: ص /4؟؟. ظ 

(0) ف (غ):لم يكن يشاهد. 

( (بيع) ليس ف خ»ص. 

(؟)ينظر فتح العزيز: 58/4. 

(5) (أصح الوجهين وبيع الْحَمّام وهي طائرة اعتماداً على عردها ليلاً ) ساقط من 
خ)ص. 

(0) ينظر فتح العزير: 5/>". 


5214 


فالأول: كما لو قيل: مبيع لم يرء فلا يصح كالطير في الغواء. 

والثاني: الصبح لا تقصر فلا يقدم أذانها كالمغرب » ومنع التقديم 
ابت فيما قصر) [ت151/5]. 

عدم التأثير”' وعدم العكس من واد واحد» فلذلك جمع بينهما والذي 
[غ؟/”:؟] عليه الحدليون”'' أن عدم التأثير أعمّ من عدم العكسء فإِنهم 
قالوا: كما نقله إمام الحرمين وغيره عدم التأثير ينقسم إلى ما يقع في 
وصف العلة وإلى ما يقع في أصلهاء وجعلوا الواقع في الوصف هو عام 
الانعكاس وسيتضح إن شاء الله ذلك بالمثل. وقال إمام الحرمين: الذي نراه 
في أن القسمين ينشآن من الأصل'". 


2151١6245 والكلام في هذه المسألة ورد في المصادر التالية: : المعتمد للبصري: ؟/5‎ )١( 
والتبصرة: للشيرازي: ص55 » واللمع له: ص54 » والتلخيص له أيضاً: 5 وما‎ 
والمنهاج‎ »٠٠٠١07/5 بعده» والكافية في الجدل للجويني: ص 58») 9ع والبرهان:‎ 
2179/4 والحدل لابن عقيل: ص4 هء والتمهيد لأبي الخطاب:‎ 2١55 للباجي: ص‎ 
والمحصول للرازي: ج؟/ق؟/ه ه07 والإحكام للآمدي:‎ ١ والمنخول للغزالي: ص‎ 
)85/7 6»؛ ونهاية السول للإسنوي: 88/7 »2 ومناهج العقول: للبدخشي:‎ 
وشرح العضد على ابن الحاجب: 2556/5 وشرح تنقيح الفصول: للقراقي ص‎ 
؟ 4» والمختصر لابن اللحام: ص 58 1) وتيسير‎ ٠ والمسودة لآل تيمية: ص‎ ٠١ 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 2551/7 وفواتح‎ »١18/4 التحرير لأمير بادشاه:‎ 
١ الر حموت:‎ 

(؟) الحدليون : هم الممارسون لعلم الجدل» والجدل: هو دفع المرء خصمه عن إفساده 
بحجة أو شبهة أو يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقة. 
ينظر: التعريفات: ص" ١٠١‏ 

(8) ينظر: البرهان: ٠٠١1/5‏ 
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إذا عرفت هذا فقد عرف المصنف تبعاً للإماء”' عدم التأثير بأن ينفنى 
الحكم بدون ما فرض علّة له. وعدم العكس بحصول الحكم ف صورة 
[ص8/5. | بر اخرد: 

واعترض على هذا؛ بأن قوله ينفي الحكم بدون ما فرض علّة له إن 
أريد به أنه كذلك في امحل الذي ادّعى أنّه علة فيه وهو ظاهر مراده فهو 
غير لازم ؛ لأن عدم التأثير قد يكون بأن يبين تسوت الحكم في غير ذلك 
امحل بدون ما جعل علة له وإن أراد أنه كذلك في غير ذلك امحل فقط 
ففاسد؛ لأنّه إذا بين بقاء الحكم في ذلك امحل بعينه بدون ما جعل علّة له 
كان ذلك عدم التأثير بطريق أولى» وإن عنى به ما هو الأعمّ من هذين 
فباطل؛ لأن العكس أيضاً كذلك إذ ليس من شرط العكس حصول الحكه 
في صورة أخرى» بل لو حصل في تلك" الصورة بعينها بعلة أخرى كان 
ذلك عكسا أيضاًء وهو اعتراض منقدح إذا كان الإمام قد مشى على 
فراش ابتدليين. 

وعلمك محيط بأن القوم ذوو اصطلاح”" فليساعدوا عليه ما لم يخرج 
عن قانون معتبر وإِن لم يف الإمام باصطلاحهم كان له أن يقول: المراد من 
عدم التأثير القتسم الأول. 

وقولكم: قد يكون بغير ذلك. 
)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/|ق؟/هه؟. 
() في (غ): ذلك. 
(9) في (غ): إصلاح 
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قلنا: في مصطلحي لا يكون كذلك”" بل له أن يقول المراد القسم 
الثالث [ص ١54/5‏ ؟ب]|. 

قولكم: ليس من شرط العكس حصول الحكم في '' صورة أخرى. 

وإذا علمت هذاء فقد مثل المصنف لعدم التأثير بقولنا: في الغائب مبيع 
غير مرئي فلا يصحّ كالطير في المحواء والسمك ف الماء بجامع”'' عدم 
الرؤية» فينقدح للمعترض أنْ يقول عدم الرؤية لا تأثير له في الحكم؛ لبقاء 
الحكم المذكور بعد زواله فيما إذا صار المبييع مرئيا”' ولكتن غير مقدور 
على تسليمه» وهذا المثال واقع لعدم التأثير في أصل العلّة دون وصفها كما 
وصح. 

ومثّل [غ؟/44؟] لعدم العكس باستدلال الحنفي على منع تقديم أذان 
الصبح بقوله: الصبح صلاة لا تقصر فلا يجوز تقديم أذائها على وقتها 
كالمغرب بجامع عدم 0 يي 

فيقول: هذا الوصف لا ينعكس؛ لأن الحكم الذي هو منع تقديم 
الأذان على الوقت موجود فيما قصر من الصلوات ندلة اشرق رهد الشتال 


)١1(‏ في (غ): ذلك. 
(5) في (ت): في كل. 
() في رت): للجامع. 
(0) ينظر: الحجة محمد بن الحسن: .75/١‏ 
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واقع لعدم التأثير في الوصف كما ظهر. 

ومن أمئلة الأول أيضا أن يقال على لسان الشافعي في منع نكاح الأمة 
الكتابية: أمة ا فلا يحل للمسلم نكاحها كالامة الوييو. 

فيقال لا أثر للرق”' في الأصل فإن الحرة المحوسية [ص؟/8 ٠‏ ؟أ] 
محرمة””**' والتمجس مستقل بإثارة منع النكاح والرقّ مستغنى عنه 
فذكره عديم””' التأثير في الأصل وقد تم شرح ما ف الكتاب. 

وقد قسم أرباب النظر عدم التأثير أقنتاما عديدة: 

أولها وثانيها: عدم التأثير في الأصل والوصف ومما المتقدمان في كلام 
المصنف. 

والنالث: عدم التأثير في الأصل والفرع جميعا ذإذا قلنا أن عدم التأثير 
في الأصل فقط يقدح كما مشعراقه إن سات إل كان عبد فالوس 7" بعارفيق 


)١(‏ ينظر حكم المسألة في: المهذب للشيرازي: 275/١‏ والوسيط للغزالي: »١5/©‏ وروضة 
الطالبين للنووي: 15/7 ومغني المحتاج: 65/7 .١‏ 

(؟) يي (غ)» (ت): للفرق. 

0( (محرمة) ليس في (ت). 

5500 الشربيني ف مغني المحتاج: هم ١‏ «ورابع الشروط إسلامها أي 
الأمة التي ينكحها الحر فلا يحل لمسلم نكاح الأمة الكتابية وإن كانت لمسلم لقوله 
تعالى: (مُن فتبَانَكُمُ الْمُؤْمنَات) ولأنه اجتمع فيها نقصان لكل منهما أثر في منع 
النكاح وهما الكفر والرق كما أنه لا يحوز له نكاح المرة المحوسية لاجتماع نقصي 
الكفر وعدم الكتاب». 

(5) ف (ت): فذكر عدم التأثير. 

(0) ف (غ): قدح. 


” 


ع 


أولى. 

ومثال [ت؟5/؟95ب] هذا قول من اعتبر العدد في الاستجمار 
بالأحجار”'' : عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها بخسيةة التدشي أن ضير 
فيها العدد قياساً على رمي الجمار» وإذا اعتبر العدد وجب أن يكون ثلاثة 
ضرورة أنَّه لا قائل بالفصل. 

وقوله: لم يتقدمها معصية عدي التأث “تق الأصدل والو فين نهدا 
بخلاف قولنا مه كافرة؛ فلا" تحل للمسلم كالأمة المحوسية» فإن كونها 
أمة لا أثر له في الأصلء لكن له تأثير في الفرع فلئن قال مثلا: إذا سقط 
قولي لم يتقدمها معصية انتقض بالرجم فإِنّه عبادة تتعلق بالأحجار ثم لا 
يعتبر فيه العدد. 
ما يحي ”22 في هذا الباب قال: وعندي أن مثل هذا لا يحوز تعليق الحكم 
عليه. ذ كره 52 لالص 7 


)١١(‏ يجب عند الشافعية في الاستجمار بالحجر ثلاث مسحات. بثلاثة أحجار أو بأطراف 
حجر واحد» ولو حصل الإنقاء بدون ثلاث وجب الثلاث؛» وإذا نم يحصل الإنقاء 
وجبت الزيادة. ينظر: الروضة للنووي: »55/١‏ والمهذب للشيرازي: 2517/١‏ ومغني 
امحتاج للشربيني: 5/١‏ 4. 

(؟) في (ت): عدم التأثير. 

(©) في (ت): لا تحل. 

(4) في (ت): ثما نحن فيه. 

(0) ينظر: الملخص ف الجدل: ؟555/5. 
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والرابع: عدم التأثير في الفرع دون الأصل وهو قسمان: ظ 

أحدهما: أن يذكر وصف ف الفرع يتحقق الخلاف فيه بدونه كقوهم: 
نوى صوم رمضان قبل الزوال [غ45/5] فصح كما لو نوى من الليل 
فقيل كونه من رمضان لا مدخل له في تحقيق''' الخلاف إذ يتحقق بدونه 
فإنه لو نوى مطلق الصّوم كان فيه الخلاف أيضاً وقد اختلف في قبول هذا 
الع أبعي 

وثانيهما: أن يلحق الفرع بالأصل بوصف لا تأثير له على إطلاقه في 
الفرع وفاقاً كقولنا في إثبات فسخ النكاح بالعيوب النمسة عيب ينقص 
الرغبة في المعقود عليه فوجب ثبوت الفسخ به" كما في البيع فالوصف 
المذكور في الإلحاق لا تأثير له في الفرع على إطلاقه وفاقاً ولهذا”" لا يثبت 
الخيار في النكاح بكل عيب شابه ما ذكر وفاقاً وقول القاضي حسين ومسن 
شذ عن الأصحاب بدعواه ثبوت ايان دك عبسب لو كو ةا 
التوقان”*' لا يرد على دعوائا الوفاق هنا فمن العيوب ما ينقص الرغبة ولا 
يكن هقر ركسر :سورة التوفان والاتضيرة ونه غلى العضوع [ض 1:5 ؟ | 


إجماعا وإن اختلف ف أفراد خاصة. 


)١(‏ في (غ): تحقق. 

(5) (به) ليس ف (ت). 

(9؟) ف رت): وهذا. 

(5) سورة الخنمر حدتها (ينظر: القاموس امحيط 57 ه مادة «سور»). 

(5) ينظر: العزيز شرح الوجير: 15/8. والتوقان: من تاق إليه توقاً وتُووقاً وتياقة 


وتوقانا: اشتاق. ينظر: القاموس الخيط مادة «تاق» ص4 .١١5‏ 
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والخامس: عدم التأثير في الحكم وهو أن يذكر في الدليل وصفاً لا 
تأثير له في الحكم المعلل به كما إذا قيل في مسألة المرتدين إذا أتلفوا أموالنا 
في دار الحرب: طائفة مشركة فلا يحب عليهم الضمان بتلف أموالنا في دار 
الحرب كأهل الحرب» فالإتلاف في دار الحرب(" لا تأثير له”'* في نفي 
الضمان وإثباته فإن من أوجب”” الضمان أوجبه مطلقا سواء كان في دار 
آرت أم اق غيرها ومن تقأة انفاة.فظلعا . ظ 

والفرق بين هذا والثالث فرق ما بين العام والخاص؛ لآنه يدزم مسن أن 
لا يكون له تأثير في الحكم أنْ لا يكون له تأثير في الأصل والفرع مسن غير 

وقال الآمديُ: حاصل هذا القسم يرجع إلى عدم التأثير في الوصف 
بالنسبة إلى الحكم المذكورء قال: وإذا بطل عدم التأثير في الفرع كما هو 
أحد الرأيين» ورجع حاصل هذا القسم إلى عدم التأثير في الوصف فلم يبق 
غير عدم التأثير في الوصف وفي الأصل*". 

والآمدي لم يذكر القسم الثالث الذي أوردناه ولعله أهمله لكون 
النامس أعم منه. 


وإذا تفهمت ما ألقيته [ص؟/١‏ اكب] لك من الشسرح وعلمست عود 


)١(‏ (كأهل الحرب» فالإتلاف في دار الحرب) ساقط من (ت). 
() (له) ليس في ( غ22 (ت). 

(0) في (غ): واجب. 

(5) ينظر: الاحكام للآمدي: .١١5/5‏ 
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الأقسام كلها إلى عدم التأثير في الأصل وف الوصف عرفت أن اقتصار 
صاحب الكتساب على ذكرهما نوع حسسن من الاختصار والله أعلم 
[غ؟/:"]. 
ع 

قال: (والأول يقدم إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين: 

والثاني: حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين» وذلك جائز في 
المنصوصة كالإيلاء واللعان والقعل والردّة: لا في المستنبطة؛ لأنّ ظر” 
ثبوت الحكم لأحدهما يصرفه عن الآخر وعن المجموع). 

تقدم تصوير عدم التأثير وعدم العكس والكلام هنا في أَنْهما هل 
يقدحان ف العلية؟ 

وقد تشاجر [ت35/5أ] القوم في ذلك وبنى المصنف الأول على أنه 
هل يجوز تعليل الحكم الذي هو واحد بالشخص بعلتين فيقدح عند مانعه؛ 
لأنْه إذا ل يوجد الوصف المفروض علة مع بقاء الحكم والفمرض أنّه ليس 
ثابعاً بعلة أخرى صل العله رأن ذلك الوصف اليس اعلة»: 

وبنى الثاني على أنه هل '' يمتنع تعليل الحكم الواحمد بالنوع بعلدتين؟ 
وبناؤه ظاهر ثما تقدم؛ لأن النوع باق فيه ويعلم من هذا أن الحكم الواحد 
إن بقي شخصه بعد زوال العلة فهو عدم التأثير» وإن بقي نوعه 
[ص5/١١5أ]‏ فهو عدم العكسء فامتناع بيع الطير ف الهواء يبقىي شخصه 
بعد زوال الرؤية» كما كان قبلها وامتناع نكاح الأمة المجوسية باق 


)١(‏ (هل) ليس فْ (ص). 
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بالشخص بعد زوال الرقَ كما كان. أما منع تقديم الأذان فالباقي منه بعد 
زوال العلّة وهي كون الصلاة لا تقصر إِنّما هو في الرباعية وما كان ثابتا 
مع العلة إِنّما هو مع غيرها لكنهما اشتركا ف النوعية وهو منع تقديم 
الأذان. 

واعلم أن المبني عليه من أعظم ما خاض فيه الأصوليون» والمصنف 
اختصر القول فيه جداً ونحن نأخذ في شرح ما في الكتاب على الاختصار 
ثم نعود إلى الكلام في ذلك على حسب التوسط فنقول: يجوز تعليل الحكم 
الواحد نوعاً المختلف شخصاً بعلل مختلفة وفاقاً كتعليل إباحة قتل زيد 
بردته وعمرو بالقصاص» وخالد بالزنا بعد الإحصان وربما أومأ بعضهم 
إلى جريان الخلاف فيه وعلى ذلك مشى صاحب الكتاب حيث جعل عدم 
العكس مبنياً عليه والأشبه [غ؟/417] ما ذكرناه وبه صرح الآمدي"' 
وصفي الدّين الهندي”'' وهذا ف العلل الشرعية. 

أما العقلية فظاهر نقل بعضهم أن النلاف في تعليل المعلول الواحد 
بعلل عقلية يخستص بالواحد بالنوع دون [ص5/5١؟ب]‏ الواحد 
بالشخصء فإنّهِ يمتنع تعدد علته بلا خلاف وأمّا تعليل الحكم الواحد في 
شخص واحد بعلل مختلفة» نحو تحريم وطء المعتدة المحرمة الحائض وزاد 
إمام الارمين اللغياتية؟'" وهو سضهؤ لأن المكوه سيل أن اده الحيض 


.١١5-١١ 54/4 ينظر: الاحكام للآمدي:‎ )١( 
.75٠60/8 (؟) ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي:‎ 
.١٠١١/8/؟ ينظر: البرهان لإمام الحرمين:‎ )( 
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شرعا وكذا إباحة قتل الشخص الواحد بردته وقتله الموجب للقصاص هل 
يحوز بهذه الأمارات المزدحمة؟ اختلفوا فيه على مذاهب"'" : 

أحدها: المنع من ذلك مطلقا”؟'. 

والثاني: الجواز مطلقا وإليه ذهب الجماهير. 

والغالث: أنَّه يحوز في المنصوصة دون المستنبطة» وهو اختيار الأستاذ 
أبي بكر ابن فورك” '' والغزالي”*'؛ والإمام”' والمصنف» قال إمام الحرمين: 


)١(‏ هذه المسألة توسم عند الأصوليين بتعليل الحكم بأكثر من علة. وأخرها المصنف 
والشارح لما لها من صلّة بموضوع القادح الثاني وهو : عدم التأثير. وإن كان قد جرى 
غنذ يفطن الأضوليين أن :تفرد بالبعيف عن الكتلؤم عن العللة عسوم وينظن تفاضييل 
المذاهب فيها ف المصادر التالية: البرهان: 8١5/5‏ » والمستصفى: 2754/5 والمحصول: 
ج؟ /ق؟/ه/ا”2 والاحكام: 84./9, والمعتمد: ؟145/5ء والممسودة: ص »4١5‏ 
وكشف الأسرار: 45/4 » ومختصر المنتهى مع شرح العضد: 557/5 » والبحر المحيط: 
16 . 

(؟) منصوصة كانت أو مستنبطة» حكاه القاضي عبدالوهاب عن متقدمي المالكية» وجزم 
به الصيرفٍ واختاره الآمدي» وهو ما أشار إليه إمام الحرمين ف البرهان: ١/7‏ 5م 
بقوله: إنه جائز عقلا ولكنه لم يقع. . 

() ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ١/5‏ 85. 

(54) ينظر: المستصفى: ؟/؟45 87-5 8. 

(5) ينظر: المحصول للرازي: ج؟ /ق5717/5. 

(5) الصغو: ومحري اي نل ريت الجر إناجات العروب رانيدت 
الناقة إذا أمالت رأسها إلى الرحل قال ذو الرمة: - 


>33 


ظاهر في كتاب التقريب"''. 


قلت: وظاهر ما في التلخيص مختصر التقريب بحويزه لل : 
وأما ما ذهب إليه الغزالي هنا من التفصيل فيخالف ما ذكره في الفقه 
إِنّه قال في كتاب البيع من الوسيط عند الكلام في زوائد المبيع: والحكم 
الواحد قد يعلل 0 
1 040 
والرابع: عكسه : 
وذهب إمام الحرمين إلى رأي خخامس وهو أنّه جائز غير [ص 5/5 ]!5١‏ 
(ه0) 
واقع . 
قوله: وذلك هذا دليل على التفصيل الذي اختاره. 
وتقريره: أنّه قد وقع تعليل الواحد بالشخص بعلتين منصوصتين فدل 
على جوازه ودليل وقوعه اللعان والإيلاء فإنّهما علتان مستقلتان في تحريم 


- تصغي إذا شدّها بالكور جانحة ‏ حتى إذا ما استوى في غرزها تثب 
ومنها قرا تعالى: (مََدُ صَعْت فُلُوبُكُمَا» وقوله تعالى: (وَْتَصْعَى إِلَيْه أفهدة الْذينَ ل 
يُؤْممُون بالآخرة». ينظر: الصحاح: 5م ه41 ا عامافة روعاف توش 
المحيط: ص ١5885‏ مادة «صغا»» وللختار: ص .7١9‏ 
)١(‏ ينظر: البرهان لإمام الجرمين: 0/5 5./ 
(؟) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: .58١/*‏ (وللفائدة ينظر تعليق امحقق). 
(9) ينظر الوسيط للغزالي: عاق وعبارته: «والحكم قد يعلل بعلتين». 
(4) الجواز في المستنبطة دون المنصوصة نحكاه ابن الحاجب في مختصر المنتهى: 57/5 ؟. 
(5) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٠/5‏ 85. 


١ هلا‎ 


وطء المرأة ولك أنْ تقول: الإيلاء لا تحرم به الزوجة» فلا يصح التمثيل به 
ولا بمكن أنْ يبدل الإيلاء بالظهار ؛ لأنْ الظهار وإِنْ كان محرماً إلا أنه لا 
يمكن اجتماعه مع اللعان» إذ اللعان يقطع الزوجية فلا تجتسع علتان على 
معلول واحدء فينبغي التمسك بالطلاق الرجعي مع الظهار فإنّهما علتان 
في تحريم الوطء وقد يجتمعان في المرأة فتكون رمحعيلة روسا در 
أت؟/؟وب| منها. ظ 

ودليل وقوعه ها المرتد اجحاني فإن كلا من الارتداد والجناية علة 
مستقلة في إراقة [غ1/5] دمه وكذلك الصوم والعدّة والإحرام في 
تحريم وطء الزوجة. 

ومثل الغزالي بأن من لمس ومس وبال في وقنت واحد انتقض طهره 
ولا يخال على واحد من هذه الأسباب ومن أرضعتها زوجة أخيك وأختك 
أيضا وجمع لبنهما وانتهيا إلى حلق المرتضعة في لحظة واحدة حرمت 
عليك» لأنك خالا وعمّها [ص7/5١5ب]‏ والتكاح فعل واحد وتحريمه 
حكم واحد ولايمكن أن يحال على" الخؤولة دون العمومة أو بعكسه 
ولا يمكن أن يقال هما تحرعان وحكمان بل التحريم له حد واحد وحقيقة 
واحدة ويستحيل اجتماع المخلين”" انتهى. 

وإذا ثبت هذا" في الواحد بالشخص وضح ثبوته في الواحد بالنوع 


)١(‏ في (غ): إلى 
(؟) ينظر: المستصفى: ؟/؟5 ع ماهم 
() (هذا) ليس في (ت). 


"ا" 


بطريق أولى. 

وأما المنع في المستنبطة فاستدل عليه بأن ظنٌ ثبوت الحكم لأجل أحد 
الأمرين مانع من ظنّ ثبوته لأجل الأمر الآخر بمفرده أو لأجل المجموع وما 
لا يحصل الظنٌ بثبوت الحكم لأجله لا يحكم بعلته بالاستنباط والاجتهاد 
فلا نحكم بعلية أمور متعددة لشيء واحد بالاستنباط والاجتهاد وهذا كما 
إذا تصدق على فقيه فقير قريب فإنّه يحتمل أن يكون الداعي إلى الصدقة 
بجموع الأوصاف أو بعضها أو فرد منها والاحتمالات متنافية لما ذكرناه. . 

هذا تقرير ما في الكتاب وفي الدليل المذكور نظر نذكره من بعد إن 
شاء الله تعالى. 

عدنا إلى الكلام في أصل المسألة فنقول: اختلفوا في أن العكس هل 
يحب ف العلة؟ 

فقالت المعتزلة وبعض أصحابنا [ص ١١/5‏ ؟1] كالإمام:لا يجسب سواء 
كانت عقلية أم شرعية"'» وادّعى القاضي في مختصر التقريب والإرشاد 
الاتفاق في العلل" العقلية على خلاف ذلك فإنّه قال يشترط في العلة 
العقلية الاطراد والانعكاس باتفاق العقلاء القائلين بالعلل انتهى” ". 

وقال قوم: إلهواحيب طلقا وأويحية قوة.ن التاية ذون السمرغية 
وعليه أكثر أصحابنا. 


)١(‏ ينظر: المحصول: ؟/|ق؟/5ه"؟. 
(؟) (العلل) ليس في (غ)» (ت). 
(5) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: 23/7 ؟. 


لاا ؟ 


وقال آخرون: يحب ذلك في المستنبطة دون المنصو ل 


وقال الغزالي: إن لم يكن للحكم إلا علّة واحدة فالعكس لازم؛ لا لأن 
انتفاء العلّة يوجب انتفاء الحكم؛ بل لأن الحكم لابد له من [غ545/5] 
علّة فإذا اتحدت العلة وانتفت فلو بقي الحكم لكاك كاها بشهر بببه» أننا 
حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل بل عند 
التفاء جميعها.' 

قال: والذي يدل على لزوم العكس عند اتحاد العلة أَنَا إذا قلنا: لا 
شت السفعة لجار 4 لأن ثوتها للشريك معدا :بعلة الضون اللتحى سن 
التزاحم على المرافق المتحدة من المطبخ والخلاء ومطرح التراب ومصعد 
السطح وغيره. 


فلأبي حنيفة أن يقول [ص4/5١؟ب]‏ لا مدخل لهذا في التأثير فإن 


)١(‏ هذه المسألة توسم أيضا بالخلاف في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين. 

وقد ذكر الإسنوي مذاهب العلماء فيها: ١55-١965/85‏ فقال: «اختلفوا في جواز 
تعليل ل ل ا الا 

أحدها: يجرر بودن ابن الحاجب. 

والثاني: لا يحور لاما والجقاره الأمدي 

والثالث: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة. واختاره الإمام كما نص عليه...». 

ثم قال بعد أن ذكر المذاهب : « ثم إن مقتضى كلام المصنف أن الخنلاف جار ف 
الواحد وهذا النلاف هو المعبر عنه بأن العكس» هل هو معتبر في العلل أم لا. لكن 
الإمام لما حكاه هنا ذكر العلل الشرعية لا يشترط فيها العكس» قال وفي العقلية 
خلاف بين أصحابنا والمعتزلة» ثم اختار مذهب المعترلة» وهو أنه لا يشترط». 


يسن 


الشفعة ثابتة في العر 311 ايف وما لاتورزقق الله قينقا الداع شكس رهد 
لازم ؛ لأنه يقول [لو كان هذا مناطا للحكم لا ينفي الحكم عند انتفائه 
فنقول: السبب فيه ضرر مزاحمة الشركة فنقول: لو كان كذلك لثبست في 
شركة العبيد والحيوانات والمنقولات. فإن قلنا ضرر الشركة]”'' فيما يتأبد 
ويبقى. 

فنقول: فليجر في الحمام وما لا ينقسم كما هو عندكم قول قديم أو 
وجه فلا يزال يؤاخ دنا بالطرد والعكس» وهو مؤاخذة صحيحة إلى أن 
يعلل بضرر مؤنة القسمة ونأتي بتمام قيود العلة''' بحيث يوجد الحكم 
بوجودها ويعدم بعدمها وهذا المكان أنا أثبتنا هذه العلة بالمناسبة وشهاده 
الحكم لها [ت؟/196] بوروده على وفقها وشرط مشل هه العلّة الاتماد 
وشرط الاتحاد العكس”*؟. انتهى 

0 ع بدا لت اااي 
خلاف ونزاع لكي 


)١(‏ العرصة: العرّص بال عدون يَلْحَنونَ فَيُعْجمون الصاد. رك : كل بُقَعَة 
بينَ الذور واسعة ليس فيها بناء ج : عراص وعَرَصاتٌ وأغراص. والعرصتان كدري 
وصُغرَى : بعقيق الّدينة. ينظر: القاموس اللحيط: طعا ا 

(؟) (فنقول: لو كان كذلك لثبت ف شركة العبيد والحوانات والمنقولات. فإن قلنا ضرر 
الشركة) ساقط من جميع النسخ وأئبته من المستصفى المطبوع. ؟/ 45". 

(*) (العلة) ليس في (غ). 

(4) ينظر: المستصفى للغزالي: 4/5 8 0-5 55. 

(5) ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: .51417١/8‏ 


5/1 


ويظهر عند هذا أن هذه المسألة فرع مسألة تعليل الحكم الواحد بعلل 
مختلفة فلذلك لم يشتغل صاحب الكتاب بالكلام فيها بل تكلم في تعليل 
الحكم''' الواحد بعلل فليكن كلامنا نحن" أيضاً في ذلك. 

وقد علمت المذاهب فيها وما احتج به صاحب الكتاب [ص 4/5 ١5أ]‏ 
على اختياره؛ وهو مدخول عندنا؛ لأنّا نقول على استدلاله ف 
المنصوصة: لا دلالة لما ذكرت إلا على اجتماع سببين”*' أو أكثر على 
حكم واحد» وليس فيه دلالة على أن ذلك الحكم معلل بكل منها أو 
بواحد منها فلئن قال: أعود وأقرره على وجه آخرء فأقول: العلل إذا 
اجتمعت في الشخص الواحد كالقتل والردّة والزنا فإمًا أن يقال: لا ينبت 
الحكم فيه أصلاً وهو باطل» أو يثبت”” بواحدة معينة منها”” » وهو أيضا 
باطل للزوم الترجيح من غير مرجحح, أو بواحدة لا بعينها وهو كذلك؛ 
لأن ما لا تعين له لا وجود له ف نفسه؛ وما لا وجود [غ؟/.هع] ل”") 
لا يصلح أن يكون علة أو مجموعها وهو كذلك؛ لأنه حينئذ تكون كل 
واحدة منها'*) جزءاً لعلة وليس كلامنا فيه فيتعين أن يعلل الحكم بكل 


)١(‏ (الحكم) ليس في (غ)» (ص). 

(؟) (نحن) ليس ف (ص). 

() من المواطن التي يعترض فيها الشارح على الماتن الإمام البيضاوي. 

(5) في (ت): شيئين. 

(0) (فإمًا أن يقال لا يثبت الحكم فيه أصلا وهو باطل أو يثبت) ساقطة من (غ). 
(5) (منها): ليس ف (ت). 

(0) (له) ليس في (غ). 

(6) ف (غ) يكون كل واحد منها. 


5” 


واحدة منها. 

لا يقال: تمنع وجود العلل دفعة واحدة» ونقول: فيما إذا ترتب الحكم 
معلل بالسابق منها وشيء من تلك المفاسد المذكورة غير لازم حينئذ؛ لأنا 
نقول منع وجودها مكابرة» إذ نحن على قطع أنّه لا منافاة بين تلك 
الأمورء فيصح اجتماعها ووجودها دفعة واحدة إذيمكن 
[ص؟/ه١كب]|‏ صدور الزنا والردّة من واحد -والعياذ بالله- في ساعة 
واحدهة. 

فنقول: قاربت الإصابة بالتقرير على هذا الوجه» ولكنّا لا نسلم بعد 
ذلك أن الحكم هناك حكمٌ واحد بل أحكامٌ كثيرة» فإن الإباحة الحاصلة 
بالقتل غير الحاصلة بالردة والدليل عليه وجهان: 

الأول: أن الرجل إذا عاد إلى الإسلام زالت الإباحة الحاصلة بسبب 
الردّة وبقيت الإباحة الحاصلة بالقتل والزنا. ثم إذا عفا ولي الدم زالست 
الإباحة الحاصلة بالقتل» وبقيت الإباحة الحاصلة'' بالزنا. 

والغاني: أن القتل المستحق بالقتل يجوز لولي اللدم العفو عنه) 
والمستحق بالردّة لا يتمكن الولي من إسقاطه فدل على تغاير الحكمين. 

وهذا المنع الذي ذكرناه هو الذي اعتمد عليه إمام الحرمين في رد هذه 
الحجة ع وهو عندنا منع صحيح. وإن كان القاضي في مختصر التقربسب 
والإرشاد قال: إِنّه هذيان يدني قائله من جحد الحقائق. 


)١(‏ (بالقتل والزنا. ثم إذا عفا ولى الدم زالت الإباحة الحاصلة بالقتل» وبقيت الإباحة 
الحاصلة) ساقط من (ت). 
(؟) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ؟/؟875. 


5١ 


ونحن نذكر"'' ما ردّ به ونزيفه بعد ذلك. وأجمع كلام في الردّ عليه 
كلام الإمام. 

فقال: قلنا: الدليل على أن الحكم واحد أن إبطال حياة الشخص 
الواحد أمر واحد فهو إِمّا أن يكون ممنوعا منه من جهة الشرع بوجه ما 
فهو الحرمة أو لا فهو الحل [ص 5/5 ١5أ].‏ وإذا كانت الحياة واحدة 
كانت إزالتها واحدة فكان الإذن في تلك الإزالة واحدا. 

فإن قلت: الفعل الواحد يجوز كونه حلالا من وجه حراما مسن آخرء 
وحينئذ يجوز أن يتعدد حكم الحل لتعدد جهاته فيكون الشخص الواححد 
مباح الدم من حيث إِنّه مرتد وإنّه زان وإِنّه قاتل. 

قلت: حرمة الشيء مسن وجه وحله من آخر”"؟ [غ؟851/5] غير 
معقول؛ لأن الحل هو تمكين الشرع من الفعل ولا يتحقق هذا المعنى إلا إذا 
لم يكن فيه وجه يقتضي المع [ت94/5ب] أصلاً. بلى ليس من شرط 
الخرفة أن يكن حراماً من جميع جهاته؛ لأنّ الظلم حرام مع أن كونه 
حادثا وعرضا وحركة لا يقتضي الحرمة وحيئئذ نقول حل الدم على هذا 
الوجه يستحيل تعدده؛ لأن هذا الإطلاق يستحيل أن يتعددء والعلم بذلك 


رو هذا ما ذكره الإماه”*' . 


)١(‏ في (غ)2(ت): نرد ما رد به. 
(؟) في (ت): وحله من وجه. 
(©) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق0/5-7171/5. ذكره ف القادح الخامس: الفرق. 
(5) (الإمام) ليس ف (ت). 


"5 


وقد اعترض النقشواني على قوله: إبطال حياة الشخص الواحد أمر 
واحد بالمنع. وفيه نظرء ثم بعد التسليم بأَنك لم قلت أن ما يككون طريقنا 
إلى الشيء يحب أنْ يكون واحدا؛ لأن الحكم الذي كلامنا فيه ليس نفس 
إبطال حياة الشخص بل الطريق إليه. ألا ترى أن حياة الشخص الواحد 
[أص؟/7١؟ب]‏ يمكن إبطاها بضرب عنقه وقذه تمنفيم 4 .و امور الا تعمد 
فيما نحن فيه. لم ادعيت أنه ليس كذلك فإن إباحة القتل بالردّة هو طريق 
واحد إلى إبطال الحياة وحكمه أن يقتله الإمام مالم يتسب» وليس له 
إسقاطه وإباحته بالقصاص أن يتمكن الولي من قتله يمثل الطريق التي 
صدرت عنه أو بالسيف» وله العفو وإباحته بالزنا أن يرجم ولا يتبع إذا 
هرب ولا يسقط فهذه طرق مختلفة غير أَنّهها اشتركت في أمر واحد وذلك 
لا يوجب اجتماع العلل على حكم واحد. 
ويضاده الكفر ومنها العفة ويضادها الزنا ومنها العدل ويضاده القتل''' 
ظلما ويختل كلّ واحد منها بواحد من هذه الافعال ''. 

وكما قال إمام الحرمين لن يعدم الآنس بالفقه استمساكا من تقمدير 


التعدة :ل الوجنات بوجو تونق إل التقانى والاخبلا” 


ونظير هذا في الأمور العقلية أن حياة الشخص الواحد مشروطة 


)١(‏ (الكفر ومنها العفة ويضادها الزنا ومنها العدل ويضاده القتل) ساقط من (غ). 
(؟) ينظر: تلخيص المحصول لتهذيب الأصول للنقشواني: 101-90/6. 
() ينظر: البرهان للجويني: را 


” 8 


بشروط منها بقاء الأعضاء الرئيسية على أمزجتها المعينة ومنها اتصال 
بعضها ببعض وغير ذلك وكل ما يحصل في البدن [ص7/5١15]‏ مبطلا 
لواحد من هذه الشروط تصير سببا لإبطال الحياة ولا جرم أن تعددت 
أسباب إبطال الحياة فإذا فرضنا اجتماع عدّة منها لا نقول: إِنّْ العلل 
الكثيرة تواردت على معلول واحد وإذا فرضنا دفعة واححدة جرٌ رقبة 
شخص وقدّه بنصفين من شخصين معاً لا يقال اجتمع هاتان العلتان 
[غ55/5؟] على معلول واحد إذ لا يتصور ذلك في العلل العقلية 
التَامّها'" الموثرة فكلما ذكره عذراً في هذه الصورة كان عذراً لنا في دفع ما 
ذكر من الدليل ولسنا بالمعتذرين عن العلل العقلية فإِن العلّة العقلية لا 
حقيقة لما عندنا ومن طلب الإحاطة بذلك فهو محال على دقيق الكلام ف 
العلة والمعلول ولكنا نحيل الأمر إلى الإمام. 

ثم قال الإمام: قولكم الدليل على التغاير إنه لو أسلم زال أحمد الحلين 
وبقي الآخر. 

قلنا: لا نسلم أنه يزول أحد الحلين بل يزول كون ذلك الحكم معلملا 
بالردّة فالزائل ليس هو نفس الحل بل وصف كونه معللا بالردة. 

ولقائل أن يقول: لو لم يزل ذلك الحلّ لكان مستمراً بدون علته فإِّه لا 
أثر للزائل في المستمر بل التحقيق أن الحل المضاف إلى الردّة زال وبقي حل 
آخر ثم. ظ 

قال قولكم: ولي الدم مستقل [ص ١١/5‏ ؟ب] بإسقاط أحد الحلين. 


)١(‏ قٍ (غ): الثامنة. 
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قلنا: ممنوع بل هو [ت؟915/5أ] متمكن من إزالة أحد الأسباب» فإذا 
زال ذلك السبب زال انتساب ذلك الحكم إلية لا اكيم تقسه”. 

واعترض عليه النقشواني أيضا بأنا نعلم أن الولي كان متمكنا من إزالة 
الحل الثابت له وهذا الزوال يستدعي سبباً ولا سبب غير عفوه. 

وبأنًا نقول: إِنْ كان الزائل بالعفو شيئا آخر غير حل القتل فموجحب 
قتل القاتل ظلماً هو ذلك الشيء؛ لأن العفو يسقط موجب الحناية فإذا 
كان موجب الحناية غير الحل فلا يلزم اجتماع العلل على حكم واحد. 

وهكذا نقول في سائر الصّور المذكورة من" اجتماع العدّة والحيض 
في الزوجة وصورة الرضاع في زوجة الأخ والأخت وغيرها وإن كل هذه 

ثم إِنا نقول: ما ذكرتم من الصور التي فرضتم الكلام فيها فيه أمبر 
يجان كان متها ميشظة:وبعكصا نموم البياءفإن علتةنها أوردة إنها 
جاء من الاستنباط وإماء النصوص لا من التّص”" وأنتم لا تجوزون 
اجتماعها على المعلول الواحد إذ* فرقتم بين المستنبطة والمنصوصة فكييف 

0 00 و(ه) 


)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟ /ق؟1/17-175/5. 

(؟) في (ت): في اجتماع. 

(©) (لا من النص) ليس في (غ). 

(5) ف (غى (ت): إذا. 

(5) ينظر: تلخيص المحصول لتهذيب الأصول للنقشواني: 104-9075 


١ هم‎ 


وعليهم في هذا الدليل [ص ١7/5‏ 5أ] اعتراضات أخر أضربنا عنها إذ 
قد أطلنا بعض الإطالة"''. 

ولإمام الحرمين هنا كلمات لا نرى إخلاء هذا الشرح منها فلا يطولن 
الفصل [ غ57/5١؟]‏ عليك ففيه كبير”'" فائدة. 

قال: قد يظنّ الظان الفطن ف هذا المقام أن المسؤول إذا فرض الكلام 
في طرف من المسألة لغرض إيضاح كلام ولصورة الفرض تعلق بالعلة من 
حيسث العمصوم وليمست مقصود الفارضي ومن حيسث الخصوص وهي 
مقصود الفارض وإذا كان كذلك فقد تعلق الحكم في هذا الطرف بعلتين. 

قال: وهذا على حسنه غير صاف عن القذى والكد ”ا وأنا أضرب 
في ذلك أمثلة توضح الغرض فنقول إذا قدّم الغاصب الطعام المغصوب إلى 
ضيف فأكله الضيف ظانًا أن الطعام ملك هذا المقدم المضيف فقرار 
الضمان في قول الشافعي على المضيف ومعتمد هذا الفنّ تقرير”*' التغرير 
وكون القروو سانا العان 7 

زقد قال ابوسوية: لو أكر القاضييه ]كان على تناول ذلك الطعام 
فسالقرار على الطاعم وإن كان مجحبراً أو مؤجراً كما إذا كان مختاراً في 
التناول”'' . ظ 


.5٠١ 5/5 ينظر: المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) في (ت): كثير. 

(9) في (رت): والقذر. 

(5) في (ت): تقدير. 

(5) ينظر: روضة الطالبين: /. . ه. 

0) ينظر: المبسوط: .م6 وحاشية أبن عابدين: /7”1؟. 
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فإذا فرض |[ص 5١8/5‏ ب] الفارض في صورة الإكراه فليس يجبر؛ لأنّه 
نما يصح أن لو كان في الصورة عموم وخصوصء والغرور'' ليس أعمٌ 
من الإجبار إذ الإجبار يناف الاغترار ومن ضرورة الاغترار فرض إجبارا*' 
في المغرور مع استناد اختياره إلى الاغترار فَأمًا المجبر المككره فلا يتصور 
بصورة '' مغتر وإن فرض منه ظنّ فليس ذلك الاغترار المعني. 

قال: فهذا النوع ليس .كرضي من جهة أنه بحانب محل السؤال أو لا إذ 
لا عموم وخصوص فيه والفرض المستحسن هو ما اشتمل على ذلك. 

ثم قال : لنب اللنوطن :فق هذه للد ألةوحة أرضا ذرئم[ة انيف العسمان 
لا يستقر على المكره فكيف ينبني عليه عدم القرار على المختار الطاعم ف 
مسألة التقرير ولا معتمد في التقرير على المختار إلا الاغترار. 

وحاصل هذا أنه لا عموم وخصوص فٍ هذه الصورة وليس للشافعي 
إلزام الحنفي بها؛ لأن الضمان إذا ثبت لا يستقر على المككره» وهو كلام 
صحيحء إلا أن المذهب الصحيح المشهور في الجديد أن قرار الضمان في 
مسألة التغرير على الآكل دون المضيف» والصحيح في [ت5/هوب] 
مسألة الإكراه استقرار الضمان على المكره بكسر الراء [ص ١8/5‏ ؟1] 
فلل مقااقهمنا كاله قوسا 

ثم ذكر إمام الحرمين صورة من الفرض المستحسن فقال: إذا سأل 
)١(‏ في (ت): المغرور. 


250 في (ت): اختيار. 


هر ف (ت): تصوره. 


لامع ؟ 


السائل''' عن نفوذ [غ7514/5] عتق الراهن فسؤاله يعم المعتق الموسر 
والعبو ذا فرص المورول كلاموق العو كان درس نت سوال 
السائل ويستفيد الفارض بالفرض ف المعسر أمرين: 

أحدهما: دفع أسئلة قد لا يحضر عنده الجواب عنها كسريان العتتق إلى 
ملك الشريك فلا يلزمه إذا فرض كلامه في هذه الصورة؛ لأن عتق المعسسر 
غير سار عند الشافعي. 

وأحسنهما''' أنْ الخصم قد يتنمسك في كلامه على أن قيمة العبد ف 
غرض المالية منزل منزلة العبد فليس الراهن المعتق مفوتا على المرتهن غرضه 
من الاستيئاق فإنه إذا أقام قيمة العبد مقامه هنا لم يكن معترضاً على محل 
حق المرتهن. 

قال وهذا لا حقيقة له إذ ليس هو مبني على مذهب من ينفد عتق 
الراهن فإن عتقه لا ينفذ عند من ينفذه لإمكان إقامة القيمة مقام المقوم بل 
سبب نفوةه الملك وصسححة العبارة فاستفاد الفارض بفرضه 
[آص ١9/5‏ ؟ب] المسألة في المعسر قطع هذا الكلام الواقع فضلة لا أثر لها. 

قال: فليكن قصد المحقق إذا فرض مثل ذلك ويتجه للفارض ف المعسر 
أن يقول يستأصل المعسر المعتق لو نفذ عتقه حقّ المرتهن بكماله ويشير إلى 
أنه لا يبحد ما يقيمه مقام المرهون فيظهر كلامه من جهة الاستئكصال 
والتسبب إلى قطع حق المرتهن من الاستيثاق بالكلية. 


)١(‏ في (ت): سائل. 
2050 في (غ): أ حسنها. 


524 


قال وهنا وقفة محتومة على طالب الغايات فنقول: من منع نفوذ العتق 
يكتفي فيما يقرره بأنّه لو نفذ أدى إلى قطع حق لازم للمرتهن في عيبن 
الرهن وإذا كفى هذا فأي حاجة للتعرض لقطع المالية وحسم الطلب في 
القيمة قال: ويوشك لو لم يتفطن الفارض أنه يقع في المحذور الذي ذكرناه 
وهو التعلق ما لا اعتبار به ولا وقع له. 

فإن قال قائل ما المانع من ازدحام علتين في هذه الصورة قطع المالية 
بالكلية وقطع حق المرتهن من العين المخصوصة فيعلل امتناع النفوذ بعلة 
خاصة وهي قطع المالية وأخرى عامة وهي قطع الحق من عين العبد فإن 
هذا شيء يعم المعسر والموسر. 

فنقول هذا هو الغرض من سياق هذا الكلام [ص5/5١15]‏ وهذا ليس 
بشيء فإِن المالية ليست مرعية في حقّ المرتهن وإما المعبر اختصاص 
استحقاق استيثاقه بعين يستمسك بها إذا عرضت له توقعات العسر في 
الدّين الذي [غ55/5؟] يقع ف الذقة وهو كائر يوق بالعن ال 
انكسيناق نينا فبين 2ن طن ال 537 و رؤز كاف الترافن سطالبا بالتدبى قية 
خرج عن" '' مقصود الرهن. 

قال: ولهذا السر لا يجوز رهن الدين. نعم لو فرض مسن اراهن إتلااف 
المرهون فالشرع يتقاضاه أن يقيم قيمته مقامه إذ مسلك”*' الشرع إثبات 
)١(‏ في (غ): الذي. 
(؟) في (ت): الراهن. 


(4) ف (ت): ملك. 


سل 


الضمان جبراناً لكلّ بدل فائت فلا ينبغي أنْ تعد قضايا الشرع في مظان 
ادرو انض عن الفتضانا الوضهية تف تأسيس الأضيول ا 

وهو بليغ لا معترض عليه ومراده أن هذه الصورة إن أوردها عليه من 
يقول باجتماع العلتين خلص”'' عن إبراده بأن يقول: العلة عندي واححدة 
وهي”" ما ذكرت وإن اعتقد الخصم أن المالية مرعية فلا مبالاة معتقده. ظ 

ثم قال: وهذا يناظر عندي مسلكي في توزيع العوض على مختلفين قي 
أحد شقي [ص ١/5‏ ؟ ؟ب] العقد عند مسيس الحاجة في شفعة لو فرض 
تلف في أحد عوضين وقد زل جماهير الفقهاء فاعتقدوا أن التوزيع مقصود 
العقد كما نبهت عليه في مسألة العجوة [ِفي الأساليب]”*' وهذا زلل 
وسوء مدرك [ت35/5أ] فإنْ العقد ما أنشئ على التوزيع. وإنما هو أمر 
ضروري أحوج إثبات الشفعة”*' إليه'"' اه. 

ومناظره ما ذكر؛ لأن قضايا الشرع في محل الضرورة لا يعد من 
القضايا الوضعية في تأسيس الأصول ظاهرة على مسلكه كما ذكر ولكن 
هو مسلك حاد به عن سبيل الأصحاب ومع ذلك هو مدخول. 


.1١١8غ-1١٠‎ ٠.17/5 ينظر: البرهان:‎ )١( 

(0) ( خلص) ليس ف (ت). 

(9) (وهي) ليس ف (غ). 

(4) ما بين المعكوفين» من كتاب البرهان المطبوع: 84/5 .٠١١‏ وهو كتاب مخطوط لم 
يطبع بعد على علمي. 

(5) في (ت): الشقص. 

(؟)ينظر: البرهان: 5/5 .1١١5-1١١١‏ 
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ومن وجوه الاعتراض عليه ما ذكره الرافعي فقال: أليس قد ثبت 
التوزيع المفصّل في مسألة الشفعة وهي ما إذا باع شقصاً من عقار وسيفا 
بألف ولولا أنه قضية العقد لكان ضِمٌ السيف إلى الشقص من الأسباب 
الدافعة للشفعة فَإِنّها قد تندفع بأسباب وعوارض""'. 

واغتزضن غلية أيضا حية فال الخمد عندى.ق التعلينل أننا دنا 
بالممائلة تحقيقاً وإذا باع مدا ودرهما بدّين لم تتحقق الممائلة» فيفسد العقد 
فإن للخصم أن يقول تعبدنا بتحقيق الممائلة فيما [ص؟/١‏ ؟ ؟أ] إذا 
تمحضت مقابلة شيء منها بجنسه أم على الإطلاق إِنْ قلنا بالثاني فممنوع 
وإن قلنا: بالأوّل فمسلم» ولكنّه ليس صورة المسألة إلا أن هذا اعتراض 
ضعيف ولا سيما في الغرض الذي فرضه [[غ5557/5؟] وهو إذا باع مذا 
ودرهما ممدين فإنّهِ يصحّ في هذه الصورة أنّه باع تمرا بتمر؛ لأنْ التمر الذي 
مع الدرهم مبيع قطعاً ولا مقابل له إلا تمر ومتى صدق أنه باع تمرا بتمر 
وجبت الممائلة بالتص» وتمحضُ المفاضلة قيدٌ زائد لم يدل عليه دليل 
فالكلام في هذا دخيل ف الكتاب. ولعلنا: نأتي إن شاء الله تعالى منه في 
كتابنا الأشباه والنظائر بالعجب العجاب. 

ثم قال: وإن اعتقد الفارض ف الراهن المعسر الفصل بينه وبين الموسر 
ضائرا إل أن التراهى :إذا كناف موس ١‏ ملنل كناكم ورلدست احلذل القدمنة 
موضع العبد وإن كان معسراً لا ينفذ إعتاقه لتعذر تغريعه وإفضاء الإعتاق 
فيه بتقدير نفوذه إلى إبطال اختصاص المرتهن باستيثاقه بالكلية وشبه ذلك 


.هل١١له ينظر العزيز:‎ )١( 
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بتفصيل مذهبه في تسرية عتق الشريك إذا كان موسراً دون ما إذا كان 
دا فاتحاد العلة على هذا المذهب أوضء ١"‏ [ص؟/١؟؟ب]‏ فإن 
صاحبه متشوف إلى اعتبار انقطاع علقة الرهن من عرض" '' الوثيقة بالكلية 
وليس لبطلان حق المرتهن من عتق الرهن عنده وقع أصلا فلذلك ينفذ عتق 
الراهن الموسر فلم ينتظم على المسلكين علتان عامة وخاصة في صورة 
الفرض. 

ثم قال: إذا فرض الشافعي الكلام في مسألة ضمان منافع المخصوب ف 
طرف الإتلاف طرد ما يرتضيه في الباب؛ فقد يعتقد الفطن أنه يجتمع في 
هذا الطرف معنيان: 

أحدهما: الإقدام على الإتلاف وهو من أقوى أسباب الضمان ولذلك 
اختار القاضي”" تعيين هذا الطرف وتخصيصه بالكلام المختص به”*“. وقد 
اجتمع فيه الإتلاف والتلف تحت يد العادية وهذا أقرب مسلك في تخيل 
اجتما ع معنيين بحكم واحد. 

ونحن نقول فيه: العلة في الضمان الإتلاف في هذه الصورة فحسب 
فإن بلقن "؟ انقاض :قف البن العادية لما رمن هن بعينة عدا ذفن 
اليد منع الحق مستحقه فصار الضياع الذي يقع سماوياً في اطراد منع 
)١(‏ (أوضح) ليس في (ت). 
(0) ف (ت): عرض. 
(*) ف (ص): الفارض. 


(5) (به) ليس (ت). 
(5) في (ت): التلف. 
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المتعدي مشبها بإتلافه وإذا تحقق الإتلاف لم يبق لتخيل التلف على دوام 
المنع المشبّه [ص5/١؟‏ ؟1] بالإتلاف معنى والإتلاف هو المشبّه به واعتقاد 
اجتماع المشبّه والمشبّه به في صورة واحدة محال أها ''. 

وهو بليغ لا يخدشه [غ؟/ 517؟] شيء وهذا ما أردنا إيراده من كلام 
إمام الحرمين. 

ولنعد إلى الكلام على ما استدل به صاحب [إت97/5ب] الكتاب 
على اختياره فنقول: وأما ما استدل به على المنع في المستنبطة فلولا مراعاة 
الأفياف"" لاد روديام لاتدواك على تدا تولكتا ول اتخصيو أن 
يقول: لا نسلم أن ظنّ ثبوت الحكم لأجل أحد الأمرين يمنع ظنّ ثبوته 
لأجل الأمر الآخر أو المجموع وإنما يكون ذلك أن لو تاقت عليّة أحدهما 
للحكم عليّة الآخر وهو أول الغزاع. ظ 

فإن قلت: قد تحصل لنا من اختيارك موافقة إمام الحسرمين على عدم 
وقوع اجتماع العلل على المعلول الواحد وما دللت عليه بل زدت على 
هذا أن أبطلت الدليل على المنع في المستنبطة وهو بعض مطلوبك. 

قلت: طال الفصل وما بقي الشرح يحتمل أكثر من هذا التطويل 
ولذلك لم يشتغل بالكلام في حجج بقية المذاهبءولعلنا نقرر اختيارنا في 
بجموع آخر '' وبالله التوفيق. 


.1١١1ا-١٠١١/؟ ينظر: البرهان لإمام الحرمين:‎ )١( 
(وص): الاتفاق.‎ 5 60 


الس 


قال رحمه الله [ص 5/5 ؟ ؟ب]: (الغالث الكسرٌ وهو عدم 000 
أحد الجزئين ونقض الآخر. 

كقوهم: صلاة الخوف صلاة يجب قضازها فيجب أداؤها. 

قيل: خصوصية الصلاة ملغى؛ لأن الحجّ كذلك فبقي كونه عبادة, 

وهو منقوض بصوم الخحائض). 

اتفق أكثر أهل العلم كما ذكره الشيخ أبو إسحاق في الملخص'"! 


وقيرم عن ضكة الكنس وإفساة العللة بنه.وهذا ما الخساره'"" الإضاء* 
00 3 سزره) 00 000 20230 
والمصنف والآمدي '» وهو نقض من طريق ' المعنى وإلزام مسن سبيل 


الفقه» وعبّر عنه الآمدي وابن الحاجب بالتقض المكسور وجعلا الكسر 
0 


قسماً آخر غيره”" » وهو تعبير حسن 

)١(‏ (تأثير) ليس في (ت)» وف (ص): تأخير. 

(؟) ينظر: الملخص للشيرازي: 5917//5. 

() (اختاره) ليس في (ت). 

(5) ينظر: المحصول: ؟ /|ق؟/507”. 

(5) ينظر: الإحكام للآمدي: 57/54 .١‏ 

(1) (طريق) ليس في (ت). 

(/ا) في (ت): سبل. 

(8) ينظر: الإحكام للآمدي: 2١57/5‏ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 553/5 . 

() اختلفت تعابير الأصوليين وهم يعرزفوة الكسرة :وبربمع ولك إل النظنن إلى العلة 
وأقسامها فالعلة قد تكون مركبة وقد تكون بسيطة. فالمركبة يتحقق الكسر فيها 
بتخلف الحكم عن حكمة العلة ومعناهاء ولمزيد من بيان هذا التخلف يمسقط - 
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وعبّر عنه المصنف بأنّه عدم تأثير أحد جزأي المركب الذي اذعى 
المستدل عليّته ونقض الآخر. 

وك لدقيها للع "نهنا إذا قيال: اجبي 0 إثبات 
صلاة النوف صلاة يحب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة الأمنا"ا 

فيقول: المعترض -خصوصية كونها صلاة ملغاة لا أثر لها؛ لأن الح 
أيضا كذلك فلم يبق غير كونها عبادة وهو منقوض بصوم الحائض حيث 


- المعترض جزءا من العلّة بعد التأثير ثم يبين النقض لفظا في الجزء الآخر. 
مئاله: كما جاء ف الشرح. وخصّ البيضاوي اسم الكسر لهذا النوع فقط. 
ومثال البسيطة: أن يقول الحنفي في العاصي بسفره: يترخص له في القصر والإفطار 
لأنه مسافرء كغير العاصي» ثم المناسبة في العلة بأن ف السفر مشقة. فيعترض عليه 
الشافعي: بأنّ الحمّال مع صنعته الشاقة في الحضر لا يترخص له وقد وجدت المشقة. 
وخص الآمدي وابن الحاجب وابن الحمام وابن عبدالشكور اسم الكسر بهذا النوع 
ولعلّ تعريف الشيرازي والباجي وأبوالخطاب والبصري أقرب إلى الصواب لكونه جمع 
بين الكسر في العلل البسيطة والمركبة ومن ثم تضمن نوعي الكسر: وهو قوم بأنه: 
(وجود معنى العلة ولا حكم). 
ينظر: شرح اللمع:» والمنهاج للباجي: ص؛ اع والمعتمد: 5م والإحكام: 
4 ١ه‏ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ؟/ 2559 والتمهيد لأبي الخطاب: 
64 :» والتحرير لابن الحمام مع التيسير: 2١134655/4‏ وفواتح الرحمرت: 
1 

)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/|ق؟/7ه؟. 

(0) () ليس ف (ت). 

(*) ينظر: مغني المحتاج: .701/١‏ 


0 


كان عبادة يحب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم فيكون ذلك قدحاً في 
كام [ض 149:4/6] العلةتيمفة:التانير يوق رفيا بالتض., 

فنقول"'': واعترض بأن العلة [غ758/5] إذا كانت مركبة فكل جزء 
من أجزائها يكون ملغى بالنسبة إلى ذلك الحكم» وحينئذ فالكسر غير 
صحيح ؛ لأن العلّة المحموغ» ولم يرد النقض عليه وهو ضعيف؛ لأن 
المعترض أزال الوصف الخاص بالنقض وألزم بالوصف العام فصار المستدل 
عنده معللا بالوصف العام مع الوصف الآخر فوجّه النقضّ عليه بعد ذلك 
فلم يرد إلا على المجحموع هذا شرح ما في الكتاب. 

وتعبيره عن الكسر بأنّه عدم تأثير أحد الجزأين ونقض الآخر تعبير لم 
يصرح به الإمام وإن دل عليه قوله» فيكون ذلك قدحا في ثمام العلّة بعدم 
التأثير وفي جزئها بالنقض والأمر فيه قريب. 

ومن أمئلته أيضا أن يقال على لسان الشافعية في بيع ما ل يره المشتري: 
مبيع بجهول الصفة عند العاقد فلم يصع كما لو قال: بعتك ثوبا"؟. - 

فيقول: المعترض ينكسر بهذا ما" إذا نكح امرأة لم يرهاء فإنّه يصحّ 
نكاحها مع كونها بجهولة الصفة عند العاقد فهذا كسر؛ لأنّه نقض من 
طريق المعنى بدليل أن التكاح في الجهالة كالبيع بدليل أن الجهل بالعين ف 
كل منهما يوجب الفساد. 


0 (فنقول) ليس ف (ص). 
)نظ : الهدب لشتشزارى: 552/1 
(0 ليس في ( غ)» (ت) ينكسر بهذا إذا نكح. 
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وإذا أردت تنزيل هذ المثال على عبارة المصنف. قلست: 
[ص؟/7؟؟ كب] خصو ع كر يو ماقي أن لسرن ذلك 
فبقي 1 كونه عقداً وهو منقوضٌ بالتكاح وليس للمعتترض إيراد الوصية 
[ت155/5] بدل التكاح؛ لأنها ليست في" معنى البييع في باب الجهالة 
ألا ترى أن شيئاً من اللحهالات لا ينافيها بخلاف التَكاح؟. 

ومنها: أَنْ يقال على لسان الشافعية في إيجاب الكفارة في قتل العمد: 
قتل مّن يضمن بدية أو قصاص بغير إذن شرعي فيجب كفارته كالخطأً. 

فيقول المعترض: خصوص كونه يضمن بالدّية أو القصاص ملغى لأنها 
تحب على السيد في قتل عبده فبقي كونه آدمياً» وهو منقوضٌ بالحربي 
والمرتد وقاطع الطريق والزاني المحصن ولو أن المستدل قال: قتبل معصوم 
الدم لما توجه عليه كسر. 

ومنها: أن يقال على لسان الشافعية: 55777 
تفتقر”*؟ [غ55/5؟] إقامتها إلى إذن السلطان كالظهر””". 

فيقول: المعترض خصوص كونها مفروضة ملغى؛ لأن التطوع كذلك 
فبقي كونها صلاة مطلوبة وهو منقوض بصلاة الاستسقاءء وإما قلنا 


)١(‏ في (ت): نخصوصية. 

(؟) في (ت): مع كونه 

(9) في (غ). (ت): من معنى. 

(4) تقارب نهاية اللوحتين بسبب إعادة الناسخ فقرات بكاملها لسبق النظر. 

(5) ينظر: حاشية إعانة الطالبين للدمياطي: ؟58/5» وفتح المعين للمليباري: .0/١‏ 
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مطلوبة ولم نقتصر على قولنا صلاة لتكون العلة مركبة كما أتى بها 
الميعدل: 

قال: (الرابع [ص 57/5 5أ] القلب وهو أن يربط خلاف قول 
المستدل على علته إلحاقا بأصله) 


عرف القلب بأن يربط المعترض خلاف قول المستدل على علته”'" التي 
ذكرها إلحاقاً بالأصل الذي جعله مقيساً قن 

ع ةك 2 و ا م ا )ع رع 

وإنما قال خلاف قوله ولم يقل نقيض قوله كما فعل الإمام ؟؛ لآن 
الحكم الذي يثبته القالب جاز أن يكون مغايراً لا نقيضاء ولك للعبارة 
التي ذكرها الإمام فائدة ستعرفها إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ (عرف القلب بأن يربط المعترض خلاف قول المستدل على علته) ساقط من (ت). 
(؟) ينظر: المنهاج للباجي: ص 2١175‏ والجدل لابن عقيل: ص255 واللمع للشيرازي: 
صه"” » والتبصرة له: ص 475 » والبرهان: 2٠١5/5‏ والمعتمد للبصري: 
١ 5‏ ارلمحصول للرازي: ج؟/ق27”51/5 ونهاية السول للاسنوي: 
«/45» ومناهج العقول للبدخشي: 245/7 ومقتصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 
5» وشرح تنقيح الفصول: ص 5١0١‏ والتمهيد للكلوذاني: 25١5/4‏ 
والمختصر لابن اللحام: ص5 2١‏ والمسودة: صه ؛ 4 » وكشف الأسرار: 51/4) 
وتيسير التحرير: 50/5١»ء‏ والتقرير والتحبير: «/17؟» وفواتح الرحموت: 2351/5 
والتوضيح لصدر الشريعة: 2.51/5 وميزان الأصول للسمرقندي: ص١171»‏ والمغني 
للخبازي: ص 755. 
(©) ينظر: المحصول للرازي: ج؟ /ق 57/5 ؟. 
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في غير القياس. 

والمصنف تبع الإمام حيث قال: «قي قياس» ولعلهما أرادا تعريف قلب 
خاص وهو الواقع في القياس؛ لأن الكلام في مبطلات العلة؛ وليس بانع 
لخواة أن برط اللعرض نسالة الخرى قي ال ذاكرها المسقدل على علعه 
ويشناق: روط بلاق قولة على :علنه ولوسن يؤلك يقلي فكان يتفي أن 
يزيد في”'' التعريف» وقول ان يربط خللاف قول المسعة له في مسألته 
على علته ويزيد أيضاً على ذلك الوجه وإلا ل يكن مانعا اطبا اكوا آل 
يثبته في تلك المسألة لكن على غير ذلك الوجه. 

مئل أن يستدل بنص بطريق الحقيقة والمعترض يستدل عليه في تلك 
المسألة بطريق التجوز وإن أريد”'' تعريف القلب مطلقا [ص؟/4؟ ؟ب] 
فيقال: راق أنهنا لقره اللبعذل يز" عليه ف تلاق الستالةا على :ذلك 
الوجه. 

قال: (وهو إمَا نفي مذهبه صريحاً كقوهم: المسح ركن من الوضوء: 
فلا يكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه. 

فنقول: ركن منه فلا يتقدر منه بالربع كالوجه. 
)١(‏ (ربط خلاف قوله على علّته وليس ذلك بقلب فكان ينبغي أن يزيد في) ساقط من 

رت). 


(؟) (أريد) ليس في (ت). 
06( يدل )سق رض 
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فنقول: لا يغبت فيه خيار الرؤية. 

ومنه قلب المساواة كقوهم: المكره مالك مكلف فيقع طلاقه 
كالمخختار . 

فنقول [غ؟871/5]: فيسوى بين إقراره وإيقاعه. 

أو إثبات مذهب المعترض كقوهم: الاعتكاف لبث مخصوص فلا 
يكون(١'‏ بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. 

فنقول: فلا يشترط الصوم فيه كالوقوف بعرفة). 


قسم القلب إلى ثلاثة أقساء؛؟' : 


)١(‏ في (ت): فلا يكفي. 

(؟) هذا تقسيم الجمهور للقلب وهو كما ذكر البيضاوي قلب لتصحيح مذهبه ولا 
يتعرض لمذهب المستدل» وقلب لإبطال مذهب المستدل صريحاء وقلب لإبطاله 
بالالتزام» ويلحق بهذا القسم قلب التتسوية أيضا. 
وذكر اللحويني في أقسام القلب: القلب في مقصود الحكم؛ وقلب فرض وتصوير» 
وقلب التسوية» وقلب فرق» وقلب اعتبار» وقلب تغيير» وقلب التقديم والتأخير. 
والحنفية قسموا القلب إلى: جعل المعلول علّة والعلّة معلولاً» وإلى القلب يجعل وصف 
المستدل شاهداً للمعترض» وهو يرادف القلب المصطلح عليه عند الأصوليين. 
والغزاليى قسمه إلى : قلب مصرحء وقلب مبهم» وهو قلب التسوية» وقسمه الشيرازي 
إلى أربعة أقسام في الملخص: القلب بحكم مقصود» قلب التسوية» جعل المعلول علة . 
والعلة معلولاء القلب بالتقديم والتأخير.أما صنيعه في المعونة فلم يذكر القسم الرابع. 
(التقديم والتأخير) 
وذكر الباجي وأبو الخطاب ما ذكره الشيرازي في القلب» إلا أن أبا الخطاب أنكر - 


بوءوه" 


الأول: أن يكون نف 17) مذهب المستدل صريحا وهو قسمان:- 


أحل هما : ابوس اين امع يجوب 
مذهب المعترض فررها. 

كقولهم مسح الرأس ركن من أركان الوضوءء فلا يكفي أقل ما 
ينطلق عليه الاسم كالوجه. 

فنقول: ركن من أركان الوضوء'' فلا يتقدر بالربع كالوجه فهذا نفي 
لذهب المستدل بالصراحة» ولا إثبات فيه لمذهب المعترض بالصراحة؛ 
خنواز أن بيكنون لخن فى جحاتني "الك وهو : الاتيفيعاب كنا بشو فول 
المالكي» نعم يدل [ث5//اوب] عليه بواسطة اتفاق الإمامين على أحد 
الحكمين ونفي ما عداهما. 


وثانيهما: أن تل على الأمرين [ص ؟ /4؛ ؟ ؟] معا 


- إدخال القسم الرابع تحت القلب وقال هو معارضة» وأنكر الباجي القسم الثالث 
وقال إنه ليس من القلب. [ 
تنظر المسألة في: الكافية في الجدل للجويني: ص"*؟ وما بعدهاء وتيسير التحرير: 
5» وأصول السرخسي: 5*» وكشف الأسرار: 655/85" ه» نهاية 
السول: /35» الإحكام للآمدي: */15, والمنخول: ص4 5١5-15١‏ » والتمهيد 
لأبي المخطاب: 5/54 08651١‏ 5» والمنهاج للباجي: ص75١»‏ والتلخيص للشيرازي: 
5/5 والمعونة له: ص 509-١5؟.‏ 

)١(‏ في (غ): نفي. والتقدير أن يكون القلب لنفي. 

(؟) (فلا يكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه.فنقول: ركن من أركان الوضوء) ساقط 


"هء١‎ 


كما إذا قيل على لسان الشافعية في البيع الموقوف: عقد عقده في حق 
الغير من غير ولاية ولا استنابة» فلا يصِمّ كما إذا اشترى شيئاً لغيره بغير 
إذنه"'" . 

فيقول الخصم: عقد عقده في حى الغير من غير ولاية ولا استنابة) 
فكان صحييا كما إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه. 

القسم الثاني: أن يكون لنفي مذهب المستدل ضمناً أي لنفي لازم 
من لوازم مذهب المستدل ؛ لانتفاء الحكم بانتفاء لازمه. 

كقولهم: بيع الغائب صحيع”'' كنكاح الغائبة!" مجامع أن كل واحد 
منهما عقد معاوضة. 

فيقول: فلا تثبت الرؤية ف بيع الغائيب كنانسا على النكاح بجامع 
المذكور» ويلزم من نفي خيار الرؤية نفي صحة بيع الغائب إذ خيار الرؤية 
لازم لصحة بيع الغائب بدليل أن من قال بصحته قال بثبوت خيار الرؤية 
فإذا انتتفى اللازم انتفى الملزوم فالحكمان أعني الصحة ونفي الخيار لا تناقي 
بينهما في الأصل وهو التكاح لاجتماعهما فيه وهما متنافيان ف الفرع وهو 


)١(‏ هذا عند الكلام على أركان العقد» ومن أركانه أن يكون مملوكا لمن وقع العقد له. 
فبيع الفضولي مال الغير لا يقف على إجازته على المذهب الحديد. » والقديم أنه ينعقد 
موقرفاً على إجازة المالك إن أجاز نفذ.. أما الحنفية فينعقد موقوفا كقول الشافعي القديم. 
ينظر: العزيز شرح الوجيز: ”2 حاشية ابن عابدين: .١٠١5211/0‏ 

(؟) ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز: .١75/5‏ 

(*) ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز: 5/17 51. 
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بيع الغائب. 

قوله: «ومنه»: أي ومن هذا القسم الثاني: قلب المساواة وهو أن 
يكون في الأصل حكمان 

أحدهما: منتف في الفرع بالاتفاق [ص؟/ه؟ ؟ب] من المخصمين 
والآخر متنازع فيه بينهما فإذا أراد أن يثبته في الفرع بالقياس على الأصل 
[غ؟5/؟5""]. 

فيقول المعترض: تحب التسوية بينهما في الفرع بالقياس على الأصل'"' 
ويلزم من وجوب التسوية بينهما في الفرع عدم تبوته فيه. 

كقولحم في طلاق المكره: مكلف مالك للطلاق فيقع طلاقه 

50) 
كالمختا ب" . 

0 مكلف مالك فيسوى بين إقراره بالطلاق وإيقاعه إياه 
كالمختا. ” "" ويلزم من هذا أن لا يقع طلاقه ضمناً؛ لأنّه إذا ث ثبتت المساواة 


بين إقراره وإيقاعه» وإقراره غير معتبر بالاتفاق فيكون إيقاعه اد عر 


)١(‏ (فيقول المعترض: تحب التسوية بينهما في الفرع بالقياس على الأصل) ساقط من 
(غ). < 
6 قم روط متة وب الجن ل نتف أنه لا ره ,روكت الغامسال و لعزم شري 
الوجيز: 1/4 هه-.5ه. 

() (فنقول: مكلف مالك فيسوى بين إقراره بالطلاق وإيقاعه إياه كالمختار) 09آظ 
(رت). 


؟.ه"” 


فإن قلت: الحاصل ف الأصل اعتبارهما معاً وي الفرع عند المعترض 
عدم اعتبارهما بمقتضى القلب فأين التسوية بينهما في الحكم؟ وكييف 
يسمى هذا بقلب المساواة؟. 

قلت: القياس على الأصل إنّما هو من حييث عدم الاختلاف وهو 
ثابت فيه لكن عدم اختلاف الأصل في ثبوت الصحة فيهما وفي الفرع ف 
عدم ثبوت الصحة فيهما وهو غير متناف للاشتراك في أصل الاستواء 
فظهرت التسوية وصحة [ص 5/5 ؟ ؟أ] التسمية. 

القسم الثالث: أنْ يكون لإثبات مذهب المعترض صريحا. 

كقوهم: الاعتكاف مكث في محل مخصوص”"''» فلا يكون يمجرده 
قربة كالوقوف بعرفة حيث ل يكن قربة بغير الإحرام وغرضهم التعرض 
لاشتراط الصوم و ولكنهم لم يستمكنوا من التصريح باشتراطه؛ لأنّه 
لو صرح بذلك مم يد أصلا. ظ 

فنقول: مكث ف محل مخصوص فلا يشترط في وقوعه قربة صوم 
كالوقوف بعرفة فهذا القسم يتعرض للعلّة تعرضاً كلياء ويثبت مذهب 
المعترض صريحاً وهو عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف. 

قال: (قيل: المتنافيان لا يجتمعان. 

قلنا: التناي حصل في الفرع لغرض الإجماع) 


)١(‏ ينظر تعريف الاعتكاف: الوسيط للغزالي: ؟/555» وروضة الطالبين للدووي: 
11" 
(؟) (فيه) ليس في (ص). 


"ه٠:‎ 


أنكر بعض الناس إمكان القلب على الوجه الذي تقدم تعريفه محتجا 
أن الحكمين أعني ما يثبته المستدل وما يثبته القالب» إن لم يتنافيا فلا قلسب 
إذ لا امتنا 06" في أن تكون العلة الواحدة مقتضية لحكمين غير متنافيين فلا 
تفسد به العلّة وهذا يعرفك فائدة قول الإمام في التعريف نقيض الحكم 
كما سبقت”'[ت197/5] الإشارة إليه وإن تنافيا استحال اجتماعهما في 
صورة [ص7/5؟ ؟كب] [غ577/5] واحسدة فلم يمكن الردٌ إلى ذلسك 
الأصل بعينه فلا يكون قلباً إذ لابد فيه من الردّ إلى ذلك الأصل. 

والجواب: أنْ الحكمين غير متنافيين لذاتيهما فلا جرم يصح 
اجتماعهما في الأصل لكن دل دليل7" منفصل”*' على امتناع اجتماعهما 
في الفرع وهو إجماع”” المخصمين على أن الثابت فيه إِنّما هو أحد 
الحكمين. 


فالتناقي7"' حصل ف الفرع بعرض الإجماع» والعرض بالعين المهملة أي 
بالأمر العارض”"' للفرع وهو إجماع النصمين وإنما نبهنا عليه لوقوع الغلط 


)١(‏ ف (غ): الامتناع. 

() ف (غ).(ت): سلفت. 

(") «دليل) ليس في (غ6. 2 

(4) في (غ): مفصل. 

(5) في (غ): اجتماع. 

(0) ف (غ): الشافعي. 

(0) العرض: تثلث فاؤها : عَرض عرض» عُرْض» فالعَرض بالفتح ثم السكون المتاع قالوا: 
الدراهم والدنانير عين وما سواهما عَرَضُ والجمع عروض مثل فلس وفلوس» وهو - 


هوه 


وهذا الكلام كما أَنّهِ جواب فهو ابتداء دليل على القلب. 
والمختار عند جماهير الأصوليين أن القلب حجّة قادح في العلة وإن 


اختلفوا في بعض أنواعه وذكر الشيخ أبو علي الطبري”'' من أئمة أصحابنا 
أَنّه من ألطف ما يستعمله المناظ 57 , 

قال الشيخ أبو إسحاق وسمعت القاضي أبا الطيب يقول: إن هذا 
القلب إِنّما ذكره المتأخرون من أصحابنا حيث استدل أبو حنيفة بقوله 


سيس] أي 


© : «لا ضرر ولا ضرار» في مسألة السّاحة"'"'» قال: وفي هدم البناء ضرر 


- أيضا خلاف الطول» والعرض: بالكسر فسكون النفس والحسب وهو نقي العرض 
أي بريء من العيب. والعُرئض: بضم فسكون وزان قفل الناحية والجانب واضرب به 
عرض الحائط أي جانبا منه. والعرّض: بفتحتين 55 متاع الدنيا وفي اصطلاح 
المتكلمين ما لا يقوم بنفسه ولا يوجد إلا في محل يقوم به وهو خلاف الجوهر نحو 
حمرة الخنجل وصفرة الوجل. ينظر: المصباح المنير: ص ؟ ٠‏ 5 مادة «عرض». 

)١(‏ هو الحسن وقيل الحسين بن القاسم أبو علي الطبري» صاحب الإفصاح.» تفقه ببغداد 
على أبي علي بن أبي هريرة ودرس بها بعده وصنف في الأصول والجدل والتلاف؛ 
وهو أول من صنف في الخنلاف المحرد وكتابه فيه يسمى المحرر» مات ببغداد مسنة 
حمسين وثلاثمائة (. هه ). ينظر: سير أعلام النبلاء: 255/15 وطبقات الفقهاء 
للشيرازي: 5/5 . 

(5) وثمام عبارة الشيخ أبي علي الطبري: «إن القلب من ألطف ما يستعمل» وهو سؤال 
حسن» ينظر: شرح اللمع للشيرازي: 5 » والملخص له: 1 ,. 

() الساج: شجر يعظم جداً قالوا لا ينبت إلا ببلاد الهند ويحلب منها وقوله: استعار 
ساجة ليقيم بها الحائط يعني الخنشبة المنحوتة المهيأة للأساس ونحوه. ينظر أنيس - 


ا الللتلن 


بالغاصب [ص؟5/5؟ ؟1]. 
فقال له: أصحابنا وق م: الساحة م٠‏ ساجته إضرار به 
: بنا وي منع صاحب الساجة من ساجته إضرار به. 
فقال: يحب أن يذكر مثل هذا في القيامر”". 
ثم أعلا مراتبه ما يدل على بطلان مذهب الخنصم وإثبات مذهب 
وأما قلب التسوية فذهب القاضي ف مختصر التقريب والإرشاد وغيره 
إلى بطلانه مع القول بأصل ال 
قال: (تنبيه: القلب: معارضة إلا أن علة المعارضة وأصلها قد يكون 

مغايرا لعلة المستدل وأصله). 
القلب في الحقيقة معارضة؛ وذلك أن المعارضة تسليم دليل الخصم 

وإقامة دليل آخر على خلافه وهذا صادق على القلب إلا أن الفرق بينهما 

فرق ما بين العموم والمخنصوص؛ وذلك أن العلة المذكورة في المعارضة 

والأضل امد كون .فيه" قن تغاير العلة بو الأضل اللتيع أتى :بها السغدل 
- الفقهاء: ص 2١1/7‏ والصحاح: اماس والمصباح المنير: ص95-5957؟ مادة 
«سوج».والغريب من محقق شرح اللمع أنه قال: وفيما رجعنا إليه من معاجم لا ذكر 
لساجحة. 

.51/8-5911/5 ينظر: شرح اللمع للشيرازي:‎ )١( 

000 وعبارته: «ومن ضروب القلب قلب التسوية ...فالذين ردوا الضرب الأول من القلب» 
ردوا هذا الضرب الثاني وهو أولى بالإبطال». ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: 
؟-1؟؟ 

(2) في (غ): فيهما. 


/اءوه” 


ومن الناس من لم يجعل القلب معارضة» بل مناقضة [غ55/5"] 
لبعض مقدمات الدليل”''. 

فيقال: لو كان الوصف المذكور علّة لما ذكرت لم يكن علة لما ينافيه 
معنى ما ذ كرت [ص؟//؟ كب] والشيء الواحد لا يعلل به المتنافيان وإلا 
لإاجتمعا. 

وقال الشيخ: أب اماق إن هنذا يكقر اق إزرااالقليي”. 

قلت: وهذا القول لازم لؤلاء الذين عدّوا القلب مسن مفسدات العلة 
ولا يغتر”" بهم وإلا فالقالب كيف يفسدها مع احتجاجه بها. 

ومنهم من يقول: القلب شاهد زور كما يشهد لك يشهد عليك. 

قال (الخامس: القول بالموجب وهو تسليم قول المستدل مع بقاء 
الخللاف. 

مثاله في النفي: أن يقول التفاوت في الوسيلة لا بمنع القصاص. 

فيقول: مسلم. ولكن لما لا بمنعه غيره ثم لو بينا أن الموجب قائم ولا 
)١(‏ قال أبو إسحاق الشيرازي ف شرح اللمع: «إذا ثبت ...أن القلب سؤال صحيح فهل 

طريقه طريق الإفساد لعلّة المعلل أم طريقه طريق المعارضة؟» وأجاب على هذا السؤال 

بأنه خلاف بين الأصحاب في المسألة. ينظر: شرح اللمع للشيرازي: 450/5 


(؟) ينظر: التلخيص للشيرازي: ؟//741. 
فرة في (غ))2 (ت): ولائق بهم. 


بللن ل 


مانع غيره لم يكن ما ذكرنا تمام الدليل. 

وفي الغبوت قوهم: الخيل يسابق عليها فيجب فيها الرزكاة'' 
كالابل. 

القول بالوجي ' :هو سات نكتعى ها افيد" اليعدل اذ بلك 
مع بقاء الخلاف بينهما فيه» وذلك بأن نظر المعلل أن ما أتى به مستلزم 


لطلوبه من حكم المسألة المتنازع فيها مع كونه غير ه تلزم فلا ينقطضع 
النزا ع بتسليمه. 


وهذا التعريف أولى من قول [ت9//5ب] الإمام: تسليم ما جعله 
النحقة ل موسحيم العلة" © لكونة لا تناو لير القياض. 


)١(‏ في (غ): فتجب الزكاة فيها. 

(؟) اتفق الأصوليون على صحة هذا السؤال إلا ما حكاه الغزالي في المنخول: ص؟ 65٠‏ 
بضيغة التضعيى: © اقيل لآ يسم اغتراضاء لأنه مطابقة للعلة والخلاف عائد إلى 
العبارة». ينظر الكلام على القول بالموجب في: الحدل لابن عقيل: ص١‏ 5» الكافية في 
الجدل: ص »١5١‏ والمنهاج للباجي: ص177» والمعتمد للبصري: 87/5 5» والبرهان 
للجويني: ؟/47» والمنخول للغزالي: ص؟ ٠‏ 4» والحصول للرازي: ج2856/6/6 
والإحكام للآمدي: 2١51/4‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2575/5 ونهاية 
السول: */48» شرح تنقيح الفصول: ص؟ ٠‏ 5 » والتمهيد لأبي الخطاب: 2185/4 
والمختصر لابن اللحام: ص539١»‏ تيسير التحرير: 2»١1١17/4‏ وفواتح الرحموت: 
45 ميزان الأصول: ص١/ا/ا»‏ والمغنى للخبازي: صه .”١‏ 

() في (ص): نصه. 

(0) ينظر: احصول للرازي: ج؟ /ق 5/5 "؟. 
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والقول [ص؟7/5؟ 5أ] بالموجب لا يختص بالقياس وليت المصنف عمل 
كذلك”'' ف القلب إلا أَنا اعتذرنا عنه ثم يما هو عذرٌ للإمام هنا. والقول 
بالموجب من أحسن ما يجيء به المناظر. 

وقد وقع في الكتاب العزيز في قوله تعالى: رسن الع به 
الأذَلّ)”'" فإذا كان الأعرّ يخرج الأذل فأنتم المخرّجون بفتح الراء" 
قادح في الدليل؛ مس بو 00 
لم ليس بدليل الحكم الذي رام إثباته أو نفيه» كذا 
ذكره صفي الدّين الهندي”؟' وغيره» وهو مقتضى كلام الآمدي”*'. والمراد 
بهذا التقرير جعله من مفسدات العلة. 

ولقائل أن يقول هذا التقرير يخرج لفظ القسول بالموجب عن إجرائه 
[غ75/5]] على قضيته بل الحق أن القول موجب الدليل تسليم له وهذا 
ما اقتضاه كلام الحدليين وإليهم المرجع في ذلك وحيئئذ لا يتجه عنده مسن 
مبطلاات العلة. 

ثم القول بالموجب له حالتان: 

إحداهما: أن يكون ف جانب النفي كقولنا: في القتل بالمتقل" 


(0) ف (ت): ذلك. 

(؟) سورة المنافقون من الآية /. 

(9) في (ص): الواو وهو خطأ. 

(4) ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: 455/8 7. 
(5) ينظر: الإحكام للآمدي: .١151١/54‏ 

(5) في (ص): بالمقتل. 


٠‏ أه> 


التفاوت ف الوسيلة لا يمنسع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل 
[ص8/5؟ كب] إليه فإنْ الوضيع والشريف وغير ذلك على السواء ف 
القتصاص. ظ 

فيقول: الخصم أقول''' بموجبه لكن لم لا يجوز أن يمنعه مانعٌ آخر 
غير التفاوت في الوسيلة؟ بأن يكون في المثقل وصفف مانع” من القصاص 
و 0 فهدان شرط فإنّه لا يلزم من عدم مانعية ذلك عدم مانعية 
ما عداه. ثم أَنا لو ادعينا بعد ذلك أنه يلزم من تسليم ذلك الحكم تسليم 
محل النراع وبينَاه: بأن المقتضي للقصاص قائم في محل النزاع وأنّه لا مانع 
فيه غير التفاوت في الوسيلة بالأصل أو بغيره من الأدلة لم يكن ما ذكرناه 
أولا تمام الدليل بل جزءا منه فيكون ذلك القطاعا””. 

والثانية: أن يكون في جانب الثبوت نحو قولهم: ان اكفدة 
فيجب فيها الز كاة كالإبل. 

فنقول: بالموجب إذ يحب فيها زكاة التجارة والنزاع ليس إلا في زكاة 
العين ودليلكم إنما يقتضي وجوب الزكاة في الحملة. 

فلئن قال المعلل: إن هذا ليس قولا بالموجب؛ لأن كلامنا في ز 
)١(‏ في (ص): أقوال. 
(5) (لا) ليس في (غ). 
(*) (مانع) ليس في (غ)» (ت). 


(5) ينظر المثال في : نهاية الوصول للصفي الهندي: 557/8 ؟. 


»؟ه١‎ 


العين والألف واللام التي في الزكاة المذكورة للعهد فينصرف إليه. وحينشسذ 
ليس ما الترمتوه قولا بالموجب. 

قلنا: العبرة بدلالة اللفظ لا بالقرينة وشيء من ألفاظ القياس في'' العلة 
[ص8/5؟ ؟أ| وغيرها لا نآ ذلك بل يصدق عليه فكان قلا بالملوجب 
كذ اجات تدع 


ولك أن : تقول الحمل على العهد مقدّم على الجبنس والعموم على ما 
هو مقرر في موضعه(" ومدلوله غير مدلولهما وإما يصح ما ذكرتم أن لو 


)١(‏ ف (غ): من العلة. 

(؟)ينظر الإجابة في : نهاية الوصول للصفي الحندي: 51475/8. 

(9) لابد لي أن أطنب شيئا ما ف معرفة لام التعريف. لشدة الحاجة إليها فأقرل: لام 
التعريف قسمها النحويون وكذا الأصوليون إلى قسمين : اللام الجنسية» واللام 
العهدية. ظ 
أما اللام الجدسية: فهي ثلاثة أنواع: 
- اللام التي لبيان الحقيقة والماهية: مثل قوله تعالى: (وَجَعَلنَا من المّاء كل شيء 

حي شور الأميتسن 1801501 أ وهنا من ناهية جين اناد كل شيء 


كي 

- اللام التي لاستغراق أفراد الجنس كلهم حقيقة وعرفا: 0 
لال ار لاك ركم ومثال قوله تعالى: ( يُرِيدُ الله أن ؛ يُخَفْفْ عَنَكمْ 
وَخْلقّ الآنان قينا 4 [سورة الفتاء هو الآيقة)] اع خلق كل فره من افتراد 


حنن اسان تعرنا. 
ل ل اي كأن تقول لمن تريد 
الثناء عليه باستجماعه صفات الرجولة الكاملة (أنت الرجل) أي أنت المستغرق 
في صفاتك صفات جنس الرجل. 0 
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- وأما اللام العهدية: فهي ثلاثة أنواع أيضا 
- اللام التي للعهد الذكري: وهي التي يتقدم المعرف بها ذكر في الكلام وضابطها أن 
سد الستمير مدو :و المفيوة" و الت كر قن يكو هد كور هبر احة وقند يكوان 
مذكورا على سبيل الكناية 
مثال المذكور صراحة: قول تعالى: (اللَهُ تُوهُ السّمَاوَات وَالأرْض مَتَل ثوره كمشكاة 
فيهًا مصْبَاحٌ الْمصْبَاحٌ في رُبَاجّة الزججَاجة كَاَنَهَا كَرَْكُبْ دُرَي) [سورة الور الآية 
"]. فاللام في المصباح ولاح عهدية. 
ومثال المذكور كناية: قوله تعالمى: (إذْ قَالّتَ امرأة عمْرَانَ رَبٌ إِنّي تَدَرْتْ لَكَ مّا في 
أنتى وَاللهُ أَعلَمُ بمَا وَضَعْتْ وَلَيْسَ الذَكَرٌُ كالأنتى» [سورة آل عمران الآية ه«- 
""] إنه لم يسبق ذكر لفظ الذكر صراحة لكنه سبق ذكره على سبيل الكناية لأنها 
قالت: (إِنّي رت لَك ما في بَطْني مُحَرْرًا» وعتق الوليد لخدمة بيت المقدس لم يكن 
إلا للذكورء فلفظ ما ف كلامها قد كنت به عن وليد ذكر. فلما جاء الوليد أنشى 
قالت: (وَلَيْسَ الذّكرٌ كالأنتى ). 
- اللام التي للعهد الذهني» ويسمى أيضا العهد العلمي وهي التي تسبق العلم 
بالمعرف بها. مثاله قوله تعالى: (فلمًا أَنَاهَا تُودي يا مُوسّى. إِنّي أنا رَبك فاخلع 
َعْلَيِكَ إِنكَ بالْوَاد امس طُرَّى) [سورة طه الآية ]١ 5-١١‏ فإنه لم يسبق ذكر 
للفظ الوادي لكن سبق العلم به فهو معهود ذهناً. 
- اللام التي للعهد الحضوري» وهي التي يكون المعرف بها حاضراً عند التكلم. 
ومثال ذلك قوله تعالى: (الْمِوْمَ أكْمَلت لَكُمْ دِيِتَكُمْ وَأَئْمَسْتْ عَلْيْكُمْ نمي 
وَرَضيت لَكُمْ الإسْلام دينًا) [سورة المائدة من الآية] فاللام التي في لفظ اليوم 
المعرفة له تشير إلى اليوم الحاضر الذي نزلت فيه الآية» وكان يوم عرفة ف حجة 
الرسول وك ينظر تفاصيل كل ما تقدّم في: البلاغة العربية للميداني: -470/١‏ 
4 . 


تدادك نا 


أمكن حمله على غير العهد. 

4" إن العلة في المثال المذكور كون الخيل يسابق عليها وليس هذا 
الوصف المقتضي لزكاة التجارة إِنّما الوصف المقتضي لذلك التماء الحاصل 
فيها هذا شرح ما في الكتاب. 

وقد علمت به أن المستدل [غ57/5] إِمّا أن ينصب دليله على 
إبطال مذهب خصمه؛ فيقول الخصم بموجبه وهو الأغلب رودا في 
المناظرات كالمثال الأول» وإِمًا أن" ينصبه على تحقيق مذهبه كالمثال 
الثانى . 


ومن أمثلة الفصل: ما لو قيل على لساننا"؟: الجاني الملتجئ إلى السرم 


وعد فيه بسب وار التقاء التلما صنق كان كينا ذاه جنات "7 

فيقول: الخصم أقول عموجب هذا الدليل [ت138/5] فإن الاستيفاء 
عندي جائز بعد الخروج من الحرم» والنزاع ليس إلا قي الاستيفاء في السرم 
فإِنّي أدعي أن”"' الاستيفاء فيه هتك لحرمته. 


(١)2ثم)‏ ليس في (غ). 
(0؟) ف (ت): ما ينصبه. 

(9) (على لساننا) ليس في ( غ)»2 (ت). 

(4) وصورة المسألة في ما إذا قتل في غير الحرم ثم دخل إلى الحرم هل يقتص منه ما دام فيه 
أو ينتظر إلى حين خروجه» مسألة خلافية فأبوحنيفة وأحمد يريان لا يقتص منه ما دام 
في الحرم ولكن يضيق الأمر عليه» فلا يؤاكل ولا يطعم ولا يعامل حتى يخرج فيقتل. 
وذهب مالك والشافعي إلى أنه يقتص منه في الحرم. ينظر: العزيز شرح الوجيز: 
. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 551/4» الدر المختار: 417/5 5) 
والمبسوط للسرخسي: ٠٠‏ وكشاف القنا ع: 15 . 

(5) (أن) ليس في (ت). 


"ه١‎ 


ومنها: لو قيل: [ص؟/5؟؟ب] في نصرة أحند الوجهين الملتجئ إلى 
المسجد الحرام وجد فيه سبب استيفاء القصاص فتبسط الانطاع "' 
ويستوق منه فيقول: ناصر الوجه الأصحّ يستوق منه بعد الإخراج. وهذا 
'تأخير يسير وفيه صيانة للمسجد. 


ومنها: لو قال من نصر القول القد»>”' من ضل ماله أو غصب أو 
سرق وتعذر انتزاعه أو أودعه فجحد أو وقع في بحر فلا زكاة فيه؛ وإلا 
لوجب أداؤه؛ لأنه مال يجب زكاته فيجب أداؤها قياسا على سائر 
الأموال الزكوية. 

فيقول ناصر لمجي : أقول كموجبه فإنه يجب أداوّها إذا وججده. 
والكلام فيما قبله ولا قائل به. 


قال: (السادس الفرق وهو جعل تعيين الأصل علّة والفرع مانعا 
والأول يؤئر حيث لم يجر التعليل بعلتين والثاني عند من جعل النقض مع 


)١(‏ النطع: بساط من الأديم. ينظر القاموس المحيط ص١19‏ «نطع». المصباح المنير: ص 
"١١‏ «نطع». ٠‏ 
غصب أو دفنه في موضع فنسيه» أو غرق في بحر فلم يجده. فلا زكاة عليه قبل عوده 
إليه » فإن عاد الضال» واسترجع المغصوب ووججد المدفوند ووصل إلى الغريق بعد حول 
أو أحوال ففي إيجاب زكاة ما مضى من المدة قولان: أحدهما: قاله في القديم: لا زكاة 
عليه والقول الثاني قاله ف الحديد إن الزكاة واجبة فيما مضى من المدة». 
ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 866/5م/-85. 


هأذه؟ 


المانع قادحا). 
ذفيب افو القيطاء إل أن اشرق" * اقوس الاعتزاضيات 


)١(‏ الفرق» ويسميه الحنفية المفارقة: وقد اختلفت كلمة الأصوليين في قبوله قادحا في العلة 
من عدم قبوله على مذاهب. 
المذهب الأول: غير مقبول» ولا يعد قادحاء وهو مذهب جمهور الحنفية وبتعض 
الشافعية. (ينظر: كشف الأسرار: 45/4 » وأصول السرخسي: ؟/584» التلويح 
على التوضيح: 85/5). 
المذهب الثاني: الفرق يؤثر في العلّة ويقدح فيها مطلقا وهو مذهب جمهور الشافعية 
وكثير من الأصوليين. لكنهم مختلفرن ف بناء هذا القول إلى فرقين: 
الفريق الأول وعثله أبوإسحاق الشيرازي» وتبعه الباجي: يرى أن الفرق ليس سؤالا 
مستقلاً بل هو سؤالان» فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع لأن لكل معارضة 
سوالاً. 
(ينظر: الملخص: 7755-176/8/5» المعونة: ص 5550-555. والمنهاج للباجي: 
ص1 ): 
الفريق الثاني: وهم الأكثرون وعثله إمام الحرمين وصاحبنا ابن السبكي وابن الحاجب 
والإسنوي والصفي الحندي» يرون أنه اعتراض صحيح وقادح سواء قلنا بأنه سؤال أو 
سؤالان. 
يقول الجويني في (البرهان: ٠١17/5‏ ) «المذهب الثالث وهو المختار عندنا وارتضاه 
كل من ينتمي إلى التحقيق من الفقهاء والأصوليين: إن الفرق صحيح مقبول وهو إن 
اشتمل على معارضة معنى الأصل ومعارضة علة الفرع بعلة فليس المقصود منه 
المعارضة وإنما الغرض منه مناقضة الجمع» وابن السبكي يقول ف جمع الجوامع مع 
حاشية البناني ار «والصحيح أنه قادح وإن قيل إنه سؤالان». 
المذهب الثالث: ذكره الإسنوي وهو عبارة عن تفصيل للفرق حيث قسموا الفرق إلى 
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وأجدرها بالاعتناء به وقال ابن السمعاني: جعل كثير من فقهاء 

الفريقين الفرق أقوى سؤال وظنوّه فقه المسألة قال وبه يتمسك 

المناظرون من فقهاء غزنة”'' وكثير من بلدان خراسان”'*. قال وهو 
- الأول: أن يجعل المعترض تعين الأصل علة الحكم ذلك الأصل» ويعني بتعين الأصل» 
الخنصوصية التي فيه. 
والثاني: أن يجعل المعترض تعين الفرع مانعاً من ثبوت -حكم الأصل في ذلك الفرع. 
فعلى المعنى الأول فإن الخلاف ف تأثيره وإفادته القدح مبني على الخنلاف قْ جواز 
تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين. فعند من يجوز ذلك يكون هذا الفرق غير قادح 
في التعليل. وعند من لم يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين» فإن الفرق يعد 
قادحا ف تعليل المعلل. 
وأما على المعنى الثاني فمن ذهب إلى أن النقض مع المانع قادح يرى أن الفرق قادح 
ومن ذهب إلى أن النقض مع وجود المانع ليس بقادح» يرى أن الفرق لا يقدح قي 
التعليل. 
(ينظر: الإسنوي: »٠١١-١٠٠/+‏ وتعليقات الشيخ بخيت على الإسنوي: 555/4- 
24 . 
ينظر كلام الأصوليين عن الفرق في: البرهان: »٠١50/5‏ وأصول السرخسي: 
5 والمحصول للرازي: ج؟/ق75177/5» والإحكام للآمدي: »20٠١*/54‏ ونهاية 
الوصول للصفي الحندي: 7455/8؛ وشرح تنقيح الفصول: ص”0٠1‏ » وكشف 
الأستراد: 1 . 

)١(‏ غزنة: بفتح أوله وسكون ثانيه ثم نون هكذا يتلفظ بها العامة» والصحيح عند العلماء 
غزنين ويعربونها فيقولون جزنة ويقال محموع بلادها زابلستان وغزنة قصبتهاء وقد 
نسب إلى هذه المدينة من لا يعد ولا يحصى من العلماء وما زالت آهلة بأهل الدين 
ولزوم طريق أهل الشريعة والسلف الصالح. ينظر معجم البلدان للحمري: 01/4؟ 

(؟) خرسان : بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق وآخر 
حدودها مما يلي الحند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان وليس ذلك منها إنها - 


1ه" 


عند اللحققين أضعف سؤال يذ 7', 


وهو ضرباد. 
الأول: أن [ص؟/5؟ ؟أ] يحل المعترض تعين أصل القياس علة 
لحكمه. 


كما لو قال الذائد عن الشافعية: النية في الوضوء واجبة؛ لأنها طهارة 
عن حدث فوجبت كالتيمم والجامع أَنْهما طهارتان. قال الشافعي 45: 
طهارتان فأنى يفترقان0' . 

فيقول الخصم: الفرق ثابت بين الأصل والفرع» فإن العلة 2 وجحوب 
[غك7”؟] النية في التيمم خصوصيته التي لا تعدوه وهي كونه ترابا. 

وقد" وقع في كلام بعض الثسارحين أن الخصوصية كونه طهارة 
ضعيفة وهذا عريٌ عن التحقيق» فإن ضعف الطهارة لا تختص بالتيمم فإن 


- هو أطراف حدودها وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو 
وهي كانت قصبتها وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس وما يتخلل ذلك من المدن 
التي دون نهر جيحون ومن الناس من يدخل أعمال خوارزم فيها ويعد ما وراء النهر 
منها وليس الأمر كذلك وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا ونذكر ما يعرف 
من ذلك في مواضعها وذلك في سنة ١‏ في أيام عثمان رضي الله عنه بإمارة عبد الله 
بن عامر بن كريز.. ينظر معجم البلدان للحموي: 0/2.ه-١1هم‏ 

.4 ٠05/4 ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني بتحقيق (ص).علي بن عباس الحكمي:‎ )١( 

(5) لم أقف على هذه العبارة للشافعي في المصادر المتاحة كالأم ومسند الشافعي» واختلاف 
الحديث. وغيرها. 

() (قد) ليس ف (ص). 
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قوع مقطا هروس يفالس الول وبتلس اللي للك م إن ضعق 
الطهارة لا بمنع من وجوب النيّة إذ تحب النية على ما ذكرناه في وضوئه 
عند من يوجبها في مطلق الوضوء. 

وقد بنى المصنف القول في أنْ هذا الضرب هل يقدح على تعليل 
الحكم الواحد بعلتين فصاعداً» وقد سلف القول البليغ فيه وهو في هذا 
البناء تابع للجماهير من المتقدمين والمتأخرين ووجه البناء واضح. 

فإنٌ السائل إذا عارض علة الأصل التي جعلها المسؤول رابطة القياس 
بعلة أخرى فمن منع التعليل [ص؟/.*كب] ملعت .1ه امغر اضيا 27 
ف قراب عفنو روا"؟) بزو ينه العلة ومن ل ع 1 ير ذلك قادعيا 
ِذْ لا امتنساعٌ في إبداء معنىّ آخر» واجتماع علتين؛ القدر المشترك 
والتعيين” '" الخاص» وبهذا ضَعْفَ ابن اليفحاي الفرق ”. 

وف تضعيفه بذلك نظر؛ فالس عييي عه 
تقول له: إِنّما يضعف الفرق لو جعلنا التعليل بالعلتين جائراء إن متفتاة 
فلا. 

وينقدح عندي قبل هذا البناء بناء آخر لم أرَ من ذكره» وهو تفريغ 
المسألة أولاً على التعليل بالعلة القاصرة. فإن قلنا ,عنعها فالفرق مردود؛ 
أن التعيين يختص بالمحل الذي هو فيه وهذا هو القصورء ولعل من م 


)١(‏ ف (غ)(ت): ولا يلزمه. 
() ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني بتحقيق (ص).علي عباس الحكمي: .4٠5/4‏ 


ات 


يذكر ذلك ل ير التفريع على منع القاصرة لضعفه [ت؟595/5ب]| وإلا فيبين 
على التعليل بعلتين فإن معناه امتنع وإلا فيحتمل أن يقال: وإن وقع التعليل 
بعلتين لكن لابد وأن يكون من واد واحد فلا تكون إحداهما متعدية 
والأخرى قاصرة؛ لأن المتعدية تقتضي إلحاق فرع بالأصلء والقاصرة 

وفمل أن يقال 00 اجتماع القاصرة والمتعدية ولا تناقي, ويكون 
مقتضى القاصرة عدم التعدية [ص "٠0/5‏ 5أ] بها لا بغيرها فيجوز التعدية 
بغيرها [غ58/5؟] من دون تناف . 

5 5 : ![ 

وهذا هو الحق وهو مقتضى كلام ابن السمعاني وعيره من اصحابنا 

فق العلة القافيي 901 


الضرب الثاني: أن يجعل تعين الفرع مانعاً من ثبوت حكم الأصل 


كقوهم: يقاد المسلم بالدَمّيٌ قياساً على غير المسلم يجامع القتل العمد 
المحض العدوان. 

فنقول: الفرق أن تعين الفرع وهو الإسلام مانعٌ من وجوب القصاص 
عليه. 


)١0(‏ ف (غ): بحواز. 

(؟) ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني بتحقيق (ص).علي عباس الحكمي: 05/4 4. 

(*) (وهذا هو الحق وهو مقتضى كلام ابن السمعاني وغيره من أصحابنا في العلة 
القاصرة) ساقط من (غ)» (ت). 


٠‏ لان" 


وللك أن تقول: هذا أيضا إْنّما يأت على القول بالقاصرة. 


وقد وقع في بعض الشروح أن تعين تعين المسلم مانع لشرفه) وهو محمول 
على شرفه الخاص وهو الإسلام لا مطلق شرفه وإلا لم يكن تعيناً. 

ثم إن صاحب الكتاب بنى القول في هذا الضرب على أن التّقض مع 
لمانع هل يقدح؟ فإن قلنا: بقدحه كان هذا قادحاً؛ لأن الوصف الذي 
علق المستدل الحكم به إذا وجد في الفرع وتخلف الحكم عنه لمانع وهو 
التعين فقد وجد النقض مع المانع. والفرض أنه قادح وإلا لم يقدح. 

وقد أنهينا الكلام في المبني عليه غاية الفصل القول عنها. 

هذا شرح ما في الكتاب وإذا جددت العهد يما [ص؟5/١7؟ب]‏ تقسدم 
من كلامه في المسألتين اللتين بنى عليهما القول هنا علمت أن الفرق بتعين 
الل نما ال ا ب . وأن الفرق بتعين 

طبظ 
المذكورين حتّى أَنّهِ لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقاً» واختلفوا في أنَّه 
سؤالٌ واحدٌ أو سؤالان لاشتماله على معارضة علّة الأصل بعلة ثم على 
معارضة الفرع بعلة مستقلة في جانب الفرع؟. 

والحق الذي قال إمام الحرمين أنه المختار ''' عنده وارتضاه كل منتم 
إلى التحقيق من الفقهاء والأصوليين: أن الفرق صحيحٌ ومقبول؛ 000 


0010 في (ص) : (غ: اختار. 
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اشتمل على معنى معارضة الأصل وعلى معارضة الفرع وعلى معارضة 
علنه" "" بعلة تفل »افليس المقضوه مته العامة وزقنا الرطن ,نيه الناقم د 
للجمع”؟'» فالكلام في الفرق وراء المعارضة» وخاصيته وسرّه فقه تناقض 
قصد الجمع, ومن رد الفرق لا يرد المعارضة بل -خاصية الفرق. 

وذكر إمام الحرمين أن من الفروق ما يلحق جمع الحامع”" بالطرد وإن 
كان لولاه لكان [غ55/5١]‏ الجمع فقهيًا قال: وما كان كذلك فهو 
مقبول مجمع [ص5/١53أ]‏ عليه لا محالة غير معدود من الفروق التي 
يختلف فيها!). 

قال: ومن””' هذا القسم أن يعيد الفارق جمع الجامع ويزيد فيه ما 


يوضصح بطلان أئره مثل 0 ': قول الحنفي قْ البيسع الفاسد: معاوضة جمرت 
على تراض فيفيد ملكا كا لمحي 


فيقول الفارق: المعنى في الأصل أنها معاوضة جرت على وفق الشرع 


0) في (غ): علة. 

(؟) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ؟//ا58-11١١.‏ 

() في (ت): الجمع. واخقسرت الجامع لتوافقها مع نص البرهان: ؟/77١١.‏ 
فقرة(/51١١).‏ 

(5) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ؟/5١١.‏ 

(5) ف (غ)» (ص): ومن أنه. 

(0) في (ص): قيل. 

(0) وف البرهان: ؟5/>. ١‏ كالصحيح., وكأنه شبه البيع الفاسد بالصحيح» والشارح 
أرجع الصفة إلى معاوضة. 


5 


فنقلت الملك بالشرع بخلاف المعاوضة الفاسدة فينتهض الكلام إذا وفى 
صاحبه بتحقيقه مبطلاً إخالة كلام المعلل [ّت؟/199] وما ادعاه مشعرا 
دي () 
قال: ومن -خصائصه إمكان البوح منه بالغرض لا على سبيل الفرق”* 
د عل 1 1 اذ 8 5 5 
بل على سبيل المفاقهة"' بأن يقول السائل: لا تعويل على التراضي بل 
ثم ذكر مثالاً لال ينحط عن هذا وثالثاً يضادهما فلا يكون الفرق فيه 
مبطلاً بالكلية والأمثلة الجزئية يختلف الحكم فيها باختلاف الإخالة فلا 
وجه للتطويل بتعداد الأمثلة والإخالة لا تنضبط. 


وقد أتى إمام الحرمين بعد ذلك بكلام جامع فقال: الفرق والجمع إذا 
ازدحما على فرع وأصل في محل النزاع. فالمختار عندنا فيه اتباع الإخالة 
فإن كان الفرق أخيل أبطل الجمع [ص 75/5 ؟ب] وعكسه وإن استويا 
أمكن أن يقال هما كالعلتين المتناقضتين إذا ثبتنا على صيغة التساوي 


وأمكن أن يقدم ادمع من جهة وقوع الفرق بده غير مناقض له و كل 


.٠١57 ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ؟/ .٠١55‏ 

(*) المفافقهة: المباحثة في العلم وفاقهه, باحئه»ويقال للشاهد كيف فقاهتك لما أشهدناك» 
ولا يقال لغيره. 

ينظر: لسان العرب : مادة(ف.ق.ه ).» والقاموس المحيط : ١5١5‏ مادة 
(فقه). 


(0)) ليس فس (ت). 


نضحت 


هذا فيما إذا كان الفرق لا يحيط”'' فقه الجمع بالكلية فإن كان ذلك ليس 
من الفرق المختلشف فيه على مسا عرفت وقد نحر تمام هذا القول فيما 
ا العلة9؟" , 

واعلم أن صاحب الكتاب لم يذكر كيفية دفع الفرق وما قبله من القلب 
والكسر وعدم التأثير وخصّ النقض من بين المفسدات بذلك لتشعب الآراء 
وكثرة النظر فيه؛ ونحن تابعناه على ما فعل» فإن ذلك نظر متمحض جدلاً 
لا تعلق له بصوب نظر امحتهد» وإما هو تابع لشريعة الجدل التي وضعها 
أهلها باصطلاحاتهم, فإن لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أن نشح على 
الأوقات أن نضيعها بها وبتفصيلها وإن تعلق بها فائدة من ضمٌ نشر الكلام 
ورد [غ5/١77]‏ مباحث المناظرين إلى محر الخصام؛ لثلا يذهب كل واحد 
ف كلامه طولاً وعرضاً وينحرف عن مقصود نظره ما لا يرضى» فتلك 
فائدة ليست من أصول الفقه؛ فينبغي أن يفرد بعلم النظر» وهو عندنا مسن 
كين العلوم [ص5/؟5؟5أ] وأعظمها كفالة بتدقيق المنطوق والمفهوم, 
ولكن لا ينبغي أن يمزج بالأصول التي مقصدها تذليل سبل الاجتهاد 
للمجتهدين لا تعليم طرق الخصام للمتناظرين ولهذا حذف الغزالي هذه 
الاعتراضات بالأصالة”''. وبالله التوفيق. 
(1) في (غ): يحبط. 
(5) ف (غ): يفيد. 
() ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 5/5 .١٠١5‏ 
() يقول الغزالي في هذا الصدد المستصفى: 45/56 -.ه” «ووراء هذا اعتراضات 
مشل المنع وفساد الوضع وعدم التأثير والكسر والفرق والقول بالموجب والتعدية - 
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- والتركيب وما يتعلق فيه تصويب نظر امحتهدين قد انطوى تحت ما ذكرناه؛ وما 
يندرج تحت ما ذكرناه» فهو نظر جدلي يتبع شريعة المدل التي وضعها الجدليون 
باصطلاحهم فإن ل يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أن تشحّ على الأوقات أن تضيعها بها 
وتفصيلها وإن تعلق بها فائدة من ضضم نشر الكلام ورد كلام المناظرين إلى بجرى 
الخصام كيلا يذهب كل واحد عرضاً وطولاً في كلامه منحرفا عن مقصد نظره» فهي 
ليست فائدة من جنس أصول الفقه بل هي من علم الجدل فينبغي أن تفرد بالنظر 
ولا تمرح بالأصول التي يقصد بها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين». 


همه" 


قال رحمه الله: (الطرف الثالث في أقسام العلة. 


علّة الحكم إِمَا محله أو جزؤه أو خارج عنه عقلي حقيقي حقيقي أو إضافي 
أو سلبي أو شرعي أو لغوي متعدية أو قاصرة وعلى ا إما 
بسيطة أو مركبة). 


هذا الطرف معقود لبيان ما يظرّ أنّه من" مفسدات العلة مع أنّه ليس 
كذلك وذُكرّ قبل الخوض فيه تقسيمات للعلة. 
اعلم أنّ كل حكم ثبت في محل فعله ذلك الحكم؛ إِمّا نفس ذلك امحل أو 
ما يكون جزماً من ماهيته؛ ما العام أو الخناص أو ما يكدون خارجا عنه 
والخارج ؛ قا أن يكون ائرا عقليا أو شرضا أو القوياً أو عرفا ول يذكره 
المصنف. 22 

50 إمَا أن يكون حقيقياً وهو الذي يعقل باعتبار نفسه. أو 
إفتافا وهو الاك مسقل باعتمانغيزة 

والحقيقى والإضاف ثبوتيان فيقابلهما السلب فحصل في العقلي ثلاثة 
أقسام [ص 77/5 ؟ب] مع الأربعة المذكورة فالأقسام سبعة: 

الأول: التعليل با محل» مثل الذهب ربوي لكونه ذهبا. 


الغاني: بجزء اخحل الخناص وهو مع الأول لا يكون إلا في العلة القاصرة 


لاستحالة وجود خصوصسية امحل أو حزئه المخاص في غيره أو بجرئه 


(١)(من)‏ ليس في (ت). 
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آت5/١٠٠ب]‏ العام كتعليل إباحة البيسع بكونه عقد معاوضة فعقد 
المعاوضة من حيث إنْها جنسه جزء له لا يختص به. 

الثالث: بأمر حارج عقلي”'' حقيقي كتعليل الربوي بالطعم. 

الرابع: بأمر خارج عقلي حقيقي إضافي كتعليل ولاية الإجبار بالأبوة. 

الخامس: بأمر خارج عقلي”' سلبي كتعليل [غ5/١07]‏ بطلان بيع 
الآبق والضال بعدم القدرة على التسليم وقد يجتمع التعليل بهذه الأقسام 
الثلاثة مثل القتل العمد بغير حق فإن القتل حقيقي والعمد إضافي وقولنا 

السابع: بأمر لغوي كقولنا: في النبيذ: أنه يسمّى بالخمر فيحرم 
كالمعتصر من العنب هذه الأقسام التي في كلام المصنف. 

والغامن: ما أشرنا إليه وأعمله: التعليل بأمر عرق”" كقولنا: هذا عيسب 
عرفا فيثبت به الردّ. 

(ص؟/عم ؟أ] 9 العلة تنقسسم باعتبار آخر إلى متعدية وهصي الستي 
)١(‏ (عقلي) ليس في (غ). 


(0) (حقيقي كتعليل الربوي بالطعم.الرابع: بأمر خارج عقلي 06 مدن شارع عقلي) 


(؟) (عرقي) ليس في (ت). 


و كام؟ 


وعلى التقسديرات كلّها إِمّا أن تكون بسيطة وهي التي لا جزء لها 
كالإسكار والطعم أو مركبة وهي التي لها جزء كالقتل العمد العدوان. 

قال: ( قيل لا يعلل با محل لأن القابل لا يفعل. 

قلنا: لا نسلم ومع هذا فالعلّة المعرّف) 

شرع في مسائل الفصل وهي ست: 

الأولى: اختلفوا في جواز التعليل محل الحكم أو جزئه الخاص. 

والمختار عند المصنف والأكفريه تعيوازة؟'" وقيول الأفدى الخثار 
التفصيل وهو امتناع ذلك في لمحل دون الجزء ليس مذهباً الشا؛ لأن مراده 
الجزء العام بدليل قوله بعد ذلك وأما الجرء فلا يمتنع التعليل به لاحتمال 
عمومه للأصل والفرع'". 

قال صفيّ الدّين الهندي: الحقّ أن الخلاف ف المسألة مسبنيّ على جواز 
التعليل بالقاصرة فإن جور :للك حورو هنذا واد ع نك ضايعةه خض أو 
غيره؛ إذ لا يبعد أن يقول الشارع: حرمت الربا في البر لكونه براء أو 
تعرف مناسبة محل الحكم له لاشتماله على حكمة داعية إلى إثبات ذلك 
الحكم فيه [ص14/5؟؟ب] "" . 


»1١٠ ينظر الخلاف ف المسألة: الحصول: 2785/53/5 وشرح تنقيح الفصول: ص5‎ )١( 
.5801//4 ونهاية السول مع بمنيت:‎ 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي: 5848/9. ون اا البرهان: ؟/0٠8/١٠غ‏ والمستصفى: 
؟/ ؛"» وفواتح الرحموت: 575/5. 

(9) ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: 495/4 ؟. 
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وهذا صحيح وهو مقتضى كلام الإمام وغيره '". ظ 

واحتججّ من منع التعليل با محل بأن امحل قابل للحكم فلو كان علة له 
لكان فاعلاً له أيضا لتأثير العلة في المعلول» والمؤثر لابد أن يفعل فيه وكتنع 
كون الشيء قابلاً وفاعلاً معا لشيء واحد؛ لأن نسبة القابل إلى المقبول 
بالإمكان ونسبة الفاعل إلى المفعول بالوجوب فبينهما تناف [غ1075/5؟]. 

وأجاب: بأنا لا لع أن الشيء الواحد لا يكون قابلا وفاعلاًء ألا 
ترى أن الجسم المتحرك قابل للحركة وفاعل لما؟ ولو سلم امتناع كون 
الشيء الواحد قابلاً وفاعلاً ولكن ذلك إذا كان الفاعل بمعنى المؤثر» أمّا 
إذا كان بمعنى المعرذف فلا يمتنع قطعاء وال عيذا أشان بقوله: «ومع هذا 
فالعلة المعرّذف». 

قال (قيل لا يعلل بالحكم الغير المضبوطة كالمصالح والمفاسد؛ لأنه لا 
يعلم وجود القدر الحاصل في الأصل والفرع. 

قلنا: لو لم يجر لما جاز بالوصف المشتمل عليهاء فإذا حصل ظَنّ أن 
الحكم لمصلحة وجدت في الفرع يحصل ظن الحكم فيه) 

المسألة الثانية: جوز قوم التعليل بالحكمة”؟؛ واختاره المصنف تبعاً 


)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق85/5/” 

(؟) تنحصر أقوال الأصوليين في التعليل بالحكمة في ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: المنع مطلقا وهو مذهب بعض الأصوليين» ونسبه الآمدي لأكثرهم. 
المذهب الثتاني: جواز التعليل بالحكمة مطلقاً. وهذا ما ذهب إليه الرازي والبيضاوي 


والغزاللى من الشافعية وبعض الأصو لعو 5 


درن 


للامام”''. 
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2000 - .0.2( 
ومنع منه أخرون : 


وفصل [ص؟/4؟؟!] قوم فقالوا: إن كانت الحكمة ظاهرة منضصبطة 
بنفسها [آت؟5/١٠٠١٠أ]‏ جاز التعليل بها وإلا فلا. 

واختاره الآمدي وصفي الدين المندي”؟؟ وأطبق الكل على جواز 
التعليل بالوصف المشتمل عليها ما حاد عن ذلك قياس كالقتل والزنا 
والسرقة وغير ذلك. 


- المذهب الثالث: التفصيل: وهو رأي بعض الأصوليين» فأجازوا التعليل بالحكمة إن 
كانت ظاهرة منضبطة بنفسهاء ومنعوا التعليل بها إن كانت مضطربة خفية. وهذاما 
ذهب إليه الآمدي» وابن الحاجب والصفي الحندي» وهو ظاهر مذهب الحنابلة. 
ينظر تفاصيل هذه المسألة: ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق84/5"» والإحكام 
للآمدي: /510؟» ونهاية الوصول للصفي الحندي: 2*54514/8» وشفاء الغليل: 
ص4 »5١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص5٠‏ 4» ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 
3/5 .: نهاية السول: 50/4؟» والمسودة: ص57 4-4 ؟ 4 » وشرح الكوكب 
المنير: 4//5 ». 

)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق585/5. وشفاء الغليل للغزالي: ص5 251١‏ ونهاية 
السول مع بفيت: 50/5. 

(؟) في (ت): ومنه. 

(*) نسبه الآمدي إلى الأكثرين. ينظر: الاحكام للآمدي: /.594» وشرح تنقيح 
الفصول: ص" ٠‏ 5 2 

(4) ينظر: الإحكام للآمدي: */540» ونهاية الوصول للصفي المندي: 495/8”. 
ومختصر ابن الحاجب: 25١7/5‏ والمسودة: ص57 4-5 ؟ 4 » وشرح الكوكب المنير: 
15 . 


شيك 


واحتج المفصّل با أشار إليه في الكتاب من أن الحكّمٌ التي لا تنضبط 
كالمصالح, والمفاسد لا يعلم لعدم انضباطها أن القدر الحاصل منها"'' في 
الأصل حاصل في الفرع أم لا؟.فلا يمكن التعليل بها لأن القياس فرع 
بوت ما في الأصل من المعنى في الفرع. 

وأجاب: بأنه لولم يجز التعليل بالحكم التي لا تنضبطه» لم يجر 
بالوصف”؟" المشتمل عليها أيضاء واللازم باطل بالاتفاق فبطل الملزوم. 

وبيان الملازمة أن الوصف بذاته ليس بعلة للحُكم بل بواسطة اشتماله 
على الحكمة؛ فعليّة الوصف ,معنى أَنّه علامة على الحكمة التي هي علة 
غائية باعثة للفاعل» والوصف هو الْمعَرّف فإذا لم تكن تلك الحكمة علّة 
للحكم لم يكن الوصف بواسطته علة له وإذا بطل الملزوم فيجوز التعايل 
بالحكم التي لا تنضبط؛ لأننا إذا ظننا استناد'* الحكم المخصوص ف مورد 
السنّص إلى الحم المخصوصة ثم [ص5/5؟؟ب] ظننا حصول تلك 
الحكمة في صورة تولد لا محالة من ذينك الظنين؛ ظن”*؟ حصول الحكم في 
تلك الصورة» والعمل بالظن واجب. 

وإذا أقام الدليل [ غ07/5] على جواز التعليل بالحكم التي لا تنضبط 
فليكن جائزاً فيما تنضبط بطريق أولى» وهذا هو المسّر في إعراض المصنف 


)١0(‏ ف (ص): منهما. 

(0) ف (غ): الوصف. 
(0) في (ت): حصول تلك. 
() (ظن) ليس في (ت). 


تل 


عن الكلام مع مانع التعليل بالحكم مطلقا. 

والذي نختاره نحن في هذه المسألة التفصيل"!"''. 

وقولهم: إذا ظننا استناد”" الحكم المخصوص إلى الحكمة المخصوصة 
ا 00 

قلنا: هذا لا يتأتى إلا إذا كانت الحكمة يروز كن رت 
مقاديرهاء فإنّها إذا لم تنضبط لا يمكن معرفة مقاديرهاء» فيتعذر حصول 
الظن بالمقدمتين. 

وقولهم: لو لم يجز بالحكمة» لم يحز بالوصف المشتمل عليها. 

قانا: العلّة في الحقيقة”*؟ هي الحكمة والحاجة: فَإِنّها الغائبة الباعثة 
للفاعل كما ذكرتم ) ولكتها لما كانت في الغالب لا تنضبط ولا تتقدر في 
ذاتها جعل الوصف علة يمعنى أنَّه يعرف العلة بصا حية''' الوصف للضبط» 
وتعريف العلة التي هي الحكمة هي العلّة في جعله علة» وهذا قد قررناه 
مرّة من قبل [ص15375/5]. 

وإذا وضح هذاء فالحكمة ل تصلح لأَنْ يعلل بها ما لا ينضبط”" إلا 


)١(‏ في (غ): في التفصيل. 

(؟) أي قوله : وفصل قوم فقالوا: إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسهاءجاز التعايل 
بها وإلا فلا. 

(9) في (ت): إسناد. 

(5) في (ت): بعينها. 

(5) في (غ)» (ت): العلة الحقيقية. 

)١(‏ في (غ)» (ت): فصالحية. 

() في (ت): مالم تنظبط. 


هاه ؟ 


بواسطة الوصف”"“ ؛ لأن الشارع أقامه حيشذ ضابطاً لماء ولا مبالاة 
بوجدانها والحالة هذه دون الوصف, فإنّنا نعلم بالاستقراء مسن محاسن 
الشريعة رد الناس فيما يضطرب؛» ويختلف باختلاف الصور والأشخاص 
والأزمان والأحوال إلى المظان الواضحة التي يكشف غيبها ويجلى غيهبها 
دا اكد ع العامة تخبط عشواء ونفياً للحرج والضراءء الا شري إلى حضير 
القصر والفطر في مظنته الغالبة وهي السّفر وإن كانت الحكمة المشقة التي 
قد توجد في حق الحاضر وتنعدم في حق المسافر. 

قال (قيل العدم لا يعلل به لأن الأعدام لا تعميز وأيضا ليس على 
امجتهد سبرها. 

قلنا: لا نسلم فإن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم, وإغغا سقطت 
عن المجتهد لعدم [ت5/١١٠١ب]‏ تناهيها). 

المسألة الغالغة: ذهب قوم إلى أنه يجوز التعليل بالعدم تون كان الحكم 
أو قدي" ؛ لأنّه قد يحصل دوران الحكم مع بعض العدميات» والدوران 
يفيد الظن؛ ولأن العلة المعرف وهو غير مناف للعدم فإِن العدم قد يعرف 
وجود الحكم الثبوتي فإن عدم [غ714/5] امتشال العببد لأمر سيده 
[ص7”/5؟ب] يعرفنا سخطه عليه والحكم العدمي فإِنّ عدم العلة يعرف 


(1) (الوصف) ليس في (ت). ظ ظ 

(؟) وهو مذهب الرازي. وأتباعه ومنهم البيضاوي وهو مذهب الحنابلة. ينظر: المحصول 
للرازي: ج؟/ق0/5٠٠4»‏ ونهاية الوصول للصفي الحندي: »75٠05/8‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/١‏ ؛ » والمسودة: ص 54١8‏ » وشرح الكوكب المنير: 5/8/5 . 
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عدم المعلول وكذا عدم اللازم وعدم الشرط فيصح”" قيام العلية”' بالعدم 
كما بالموجود واختاره الإمام”' وأتباعه ومنهم المصنف. 

ومنع منه قوم إذا كان الحكم بوتي واختاره الأمدي وابن الايد 

واحتج هؤلاء بوجهين أشار إليهما في الكتاب. 

أحدهما: أن العلة بأد أن مسد شنا المين بعل ةميواء أرية نينا اخوتر أو 
المعرف أو الذاعي» والتمييز عبارة عن كون كل واحد من المتميزين 
خصوصاً في نفسه بحيث لا يكون تعيين هذا حاصلاً لذاك ولا تعيين ذاك 
لهذاء وهذا غير معقول في العدم الفسرقق؟ اأتالفى خض 2 

والشاني: أن امجتهد إذا بحسث عن علّة الحكم لم يحب عليه سير 
الأوصاف العدمية: فإنّها غير متناهية» مع أَنّه يحب عليه سبر كل وصف 
يصلح للعلية» وهذا يدل على أن الوصف العدمي لا يصلح للعلية. 

وأجاب: عن الأول بأنَا لا نسلم أن الأعدام لا تتميز؛ لأن كلامنا في 
الأعدام المضافة وبعضها يتميز عن بعض؛ بدليل أن عدم اللازم متميز عن 
عدم الملمزوم؛ لأنّ الأوّل يستلزم الشاني مسن دون عكس» وكذا عدم 
[ص؟/5؟]] أخذ الضّدين عن امحل يصح حلول الآخر فيه. نعم العدم 


)١(‏ (فيصح): ليس في (غ). 

(؟) في (غ): قيام الشرط. 

() ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق0/5٠5.‏ 

(4) ينظر: الاحكام للآمدي: م«/ه 4 ؟غ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 5١4/5‏ ) 
وتيسير التحرير: 5/4» وفواتح الرحمرت: 574/5 . 


1 هم ؟ 


المطلق لا يتميز''' وليس فيه كلامنا 

وعن الثاني: بأنه إنما أسقط عن المحتهد سبرها لتعذره؛ لأن العدميات 
لا كانت غير متناهية تعذر سبرها. 

وقد يجاب بأنَا لا نسلم أنه لا يحب عليه سبر ما تتخيل المناسبة فيه أو 


الدوران أو ما يقرب من العلية. 


قال (قيل: إنما يجوز التعليل بالحكم المقارن وهو أحد 6 الغلاثة 
فيكون مرجوحا. 
قلنا: ويجوز بالمتأخر لأله معرّف) ‏ 


المسألة ويا ذهب الأكثرون إلى أنه يحوز تعليل ل ل 
بالحكم الشرعي”'' وهو اختيار الإمام”" وأتباعه ومنهم المصنف؛ لأن 
الحكم قد يدور مع الآخر وجوداً وعدماً؛ لأن العلّة هي المعرف فلا بدع 
في جعل حكمه معرفاً لآخر كأن يقول الشارع مهما [غ75/5.] 
رأيتموني أثبت الحكم الفلاني في الصورة الفلانية» فاعلموا أني أثبت 
الحكم الفلاني فيها أيضاً. 


)١(‏ (لأن كلامنا في الأعدام المضافة وبعضها.. يصمّ حلول الآخر فيه نعم العدم المطلى لا 
يتميز) ساقط من (ت). < 

() ينظر: المعتمد: 72854/5» والمحصول للرازي: ج؟/ق8/5٠١5»‏ والمسودة: ص١١4»:‏ 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 9.0/5؟.» والإحكام للآمدي: 2.1/9 
وتيسير التحرير: 4/5 2# ونهاية الوصول للصفي الحندي: 5/8 . ه8. 

0) ينظر: الحصول للرازي: ج؟/ق08/5١14.‏ 


"1 


وذهب الأقلون إلى امتناع ذلك" ''. 

واحتجوا بأنْ الحكم إذا كان علة لحكم آخر فلابد وأن يكون مقارنا 
له ؛ أنه إن ل يقارنه فإمًا أَنْ يكون متقدماً عليه فيلزم وجود العلة مع 
تخلف المعلول عنها وهو غير جائز ولو سلم [ص717/5؟ب] جوازه فلا 
ريب ف أنه خالف للأصل فلا يجوز إثبات العلة بهذه الصفة إلا عند قيام 
الدليل د يكون متأخرا عنه والمتأخر لا يكون علة للمتقدم فثبت 
أنه لابد له في كونه علّة من المقارنة وعلى هذا فلا يكون الحكم علة إلا 
على تقدير”*» واحد من ثلاثة وهو احتمال المقارنة والاحتمالان أغلب مسن 
التعليل به؛ لأنّه ثابت على احتمالين من ثلاثة والعبرة بالراجح دون 
ا مرجوح. 

وأجاب: بأنا لا نسلم أنه بمتنع كونه علّة على تقدير تتأخره فإن العلة 
هي المعرف ويجوز أن يكون المتأخر معرفا للمتقدم كالعالم للصانع» وحيئئذ 
[آت5/١١٠أ]‏ يندفع ما ذكرتم ويكون التعليل به ثابتا على احتمالين من 
)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق ١8/5‏ 54» والمسودة: ص١١4»‏ مختصر ابن الحاجب مع 

شرح العضد: ؟/8.؟» والإحكام للآمدي: */2301 وتيسير التحرير: 5/5 7) 

ونهاية الوصول للصفي الهندي: 6١5/8‏ . 
(؟) في (غ)(ت): علما. 
(0) في (ت): كر ار 


62 ف (غ): بتقدير. 


رتل 


وقد ذهب الآمدي في المسألة إلى تفصيل مبني على ما لا نوافقه عليه 
فلذلك لم نورده”'". 

قال (قالت: الحنفية لا يعلل بالقاصرة لعدم الفائدة. 

قلنا: معرفة كونه على وجه المصلحة فائدة. 

ولنا: أن المتعدية توقفت على العلة'' فلو توقفت هي عليها لزم 
الدور). 

المسألة الخامسة”" : أطبق النّاس كافة على صحة العلّة [ص731/5؟أ] 
القاصرة”*'» وهي المقصورة على محل النَصّ المنحصرة فيه التي لا تتعداه 


)١(‏ ينظر: رأي للآمدي ف الاحكام: */؛ . *-ه.". ولطوله اكتفينا بالعزو. 

(0) في ( غ): العلية. 

(؟) تفاصيل هذه المسألة: في المعتمد لأبي الحسين: 80١/5‏ » والعدة لأبي يعلى: 
5 والتبصرة للشيرازي: ص ؟ه 4 » وشرح اللمع له: 841/5» والمستصفى: 
5 *» والوصول: لابن برهان: 5594/5. والتمهيد لأبي الخطاب: 251١/4‏ 
والمحصول للرازي: ج؟/ق7/5؟ 4 » والتحصيل للسراج الأرموي: 571/6» والحاصل 
للقاج الأرموي: 2478/6 وروضة الناظر لابن قدامة: ص0/5١7»‏ والإحكام 
للآمدي: /11*» ونهاية الوصول للصفي الحندي: ."01١5/4‏ ومختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد: 11/5١5؟.‏ وكشف الأسرار: »"١8/*‏ والمسودة: ص١١2»4‏ 
والتحرير مع التيسير: 25/4 وشرح الكوكب المنير: 51/54» ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت: 2577/5 وشرح التلويح: 255/5 نشر البنود: »١178/5‏ مفتاح الوصول 
للتلمساني: ص585» وتخريج الفروع للزنماني: ص47 ؛ إحكام الفصول: ص5 5ه) 
رفع الحاجب على مختصر ابن الحاجب لابن السبكي: ؟/اللوحة .١1٠0-١8‏ 

() العلة القاصرة: هي التي لم تتجاوز محل النص الذي وججدت فيه سواء كانت منصوصة 
أم مستنبطة كتعليل حرمة الربا قي النقدين بالجوهرية والثمنية. 5 


0 دوه>؟ 


إذا كانت منصوصة أو مجمعا عليه'''» كما نقله جماعة ومنهم القاضي 
أبو بكر في التقريب والإرشاد"" » فيما إذا كانت منصوصة وجعلوا محل 
الخلاف في المستنبطة. 


والذي ذهب إليه الأكثرون منهم الشافعي والأه ا ومالك 


- والعلّة المتعدية: هي ما تحاوزت امحل الذي وجدت فيه إلى غيره كالإسكار ف الخمر 
والنبيذ» والطعم في المطعومات والقياس لا يتحقق إلا بالعلة المتعدية. ينظر: المعتمد: 
05 والمستصفى: 245/6 ونهاية السول: 1/1/4 . 

)١(‏ وممن حكى الاتفاق على ذلك الآمدي وابن الحاجب وأبوالخطاب» وعبدالعزيز 
البخاري» وابن المحمام» وابن النجار وابن عبدالشكور وغيرهمء يقول الآأمدي: 
"١1/‏ «اتفق الكل على أن تعدية العلة في صحة القياس وعلى صحة العلة القاصرة 
كانت منصوصة أو مجمعاً عليهاء وإنما اختلفوا في صحة العلة القاصرة إذا لم تكن 
متسوية ول عينا غديا»: وينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 25 . 
وكشف الأسرار: 2310/7 والمسودة: ص١١4»‏ والتحرير مع التيسير: 5/4 » وشرح 
الكوكب امنير: 57/4 » ومسلم الثبوت مع فواتح الرحمرت: 55/5 . 

(؟) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: +84 ؟. 

() ينظر: البرهان: ؟/0٠8١٠»‏ والتبصرة: ص؟ ه 4» والمستصفى: ؟45/5*» واللحصول 
للرازي: ج؟/ق؟/7؟ 4 » والإحكام للآمدي: 2311/8 ونهاية الوصول للصفي 
الحمندي: 9//8١ه".‏ ظ ظ 

(4) ينظر: إحكام الفصول للباجي: ص555» شرح تنقيح الفصول: ص05٠5-١٠41.‏ 
ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 225 . 

(0) ينظر: التمهيد لأبي النطاب: 14 والمسودة: ص١١4»‏ وشرح الكوكتب المنير: 
]ا ه. [ 0 
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...والقاضيان أبو يك" وصبد كار وات ال وعلييه المتأخرون 
) 5 حل 8 : 
كالإمام”*' وأتباعه ومنهم المصنف أنّها صحيحة معول [غ7177/5] عليها. 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبدالله البصري والكرخي”” إلى 
امتناعها وحكاه الشيخ محيي الدين النووي في شرح المهذب وجها 
لأصحابنا' '» وكذلك الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع”" . 
وأغرب القاضي عبد الوهاب في الملخص فحكى مذهبا ثالثاً أنها لا 
أكثر فقهاء العراق7*. 


وهذا يصادم ما نقلنأه من وفوع الاتفاق 5 000 و 1 هذا 


القول اق ضوع نا ركيت علوبين كب الأضول نمبو 8" 


. 585/7 ينظر: التلخيص لإمام الحرمين:‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني (الشرعيات): 7179/117. 

(؟) ينظر: المعتمد: ؟031/5١8.‏ 

(5) ينظر: النمحصول للرازي: ج؟ /|ق7/5؟ 5. 

(0) ينظر: كشف الأسرار تكو سير الور روه رم البركايع 
فواتح الرحموت: 517/5/5. 

(7) ينظر المجموع للنووي: 578/9. 

(0) ينظر: شرح اللمع للشيرازي: 841/5. 

(4) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقراقي: ص5١‏ 24 البحر المحيط: »١81//5‏ ونشر البدود: 
8/6 . 

50 وبا علي انام عدار عاج جنوه على اكاك إإن السكين لبعد عراسي 
ليس علما بالعدم. 
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نه لا فائدة فيها [ص؟7/8/5؟ب]؛ لأن الفائدة من العلّة التوسل بها إلى 
معرفة الحكم. وهذه الفائدة مفقودة هنا؛ لأن الحكم قُُ الأصل معلوم 
بالتصء ولا يمكن التوسل بها إلى معرفة الحكم في غيره؛ لأن ذلك إنما 
بمكن إذا وجد ذلك الوصف ف غير الأصل» والفرضُ خلافه لأنها قاصرة. 

وأجاب بِأنْ لا فائدة وهي معرفة أن الحكم الشرعي مطابق لوجه ‏ 
الحكمة والمصلحة وهلذه فائدة معتيرة؛ لأن النشوس إلى قبول الأحكاءم 
المطابقة للحكم والمصالح أميل وعن قبول الحكم المحض والتعبد الضرف 


ع 


أبعد. 

وقد ذكر لا فوائد أخرى: 

منها: أنه إذا ثبت كون القاصرة علة للحكم في محل» فلو وجد فيه 
وصف آخر مناسب متعد يمتنع تعدية الحكم به لمعارضة القاصرة» مالم 
يدل دليل على استقلاله بالعليّة بخلاف ما لو لم يثبت كون القاصرة علا" 
له فإنّه حينئذ كان تعدي الحكم بالوصف المناسب المتعدي من غير افتقار 
إلى دلالة دليل على استقلاله” " . ظ 

وحاصله أنّها تفيد منع حمل الفرع على الأصل كما أن تعديها يفيد 


)١(‏ ف (ت): إلى. 
(؟) في (ت): علة للحكم له. 
(9) وف (غ): بخلاف ما لو لم يثبت التعدي من غير افتقار إلى حينئذ كان تعدي الحكم 


بالوصف. 


١6ه‎ 7 


وجوب الحمل. 
ومنها: أنا باطلاعنا على علة الحكم نزداد علما بما كنا غافلين عنه 
والعلم بالشيء أعظم فائدة كما أن الجهل [ص159/8/5] أخس”" خسران 


2 


واأقبحه. 

ومنها: أن العلة إذا طابقت النّص زادته قوّة ويتعاضدان وكذلك سبيل 
كل دليلين اجتمعا في مسألة واحدة ففائدتها فائدة اجتماع دليلين ذكره 
[غ77/5؟] القاضي ف التقريب والإرشاد باختصار إمام الحرمين”"' . 

ومنها: ما نبه عليه والدي أُيدّه الله تعالى من أن المكلف يقصد الفعل 
لأجلها فيزداد أجره كما قررناه في الكلام على العلة”'' » فجدد العهد به. 

وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من فوائدها [ت5/5 ١٠ب]‏ أنه 
إذا حدث هناك فرع فيعلق على العلة ويلحق بالمنصوص عليه”*' . 

وهذا فيه نظر إذ المسألة مفروضة في القاصرة ومتى حدث فرع" 
يعار كيا'ق الى كرحت عن أن تكون قاضرة: 


وقد ذكر إمام الحرمين ذلك فقال: قال مسن يصحح القاصرة: فادة 


)١(‏ ف (ت): أخسر. 

(؟) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: «/86؟. 

(9) ينظر ص: 587 5. قاله والده في مختصر سماه (ورد العلل في فهم العلل) كما نبه عليه الابن. 
(5) ينظر: شرح اللمع: ؟/8575. 

(5) ف (غ): ما يشاركها. 
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تايل ترم التفاضل في النقدين ترم التفاضل في الفلوس إذا ضريت تقودا 
0-6 أفتنتهى ان الها لل خرفيق القاوس» وإث اسععملت لقيو 
فإنْ النقدية الشرعية مختصة بالمطبوعمات من التبرين. والفلوس في حكم 
العروض وإن غلب استعمالها. 


هّ 
طُ 


م إِنْ صم هذا [ص79/6؟ب] المذهب قيل: لصاحبه إن كانت 
الفلوس انكل تيت اسم الدراهم والنص متناو ل7؟) لما اليو بالفائدة 


قائمة» وإِنْ لم يتناوها الَنّص فالعلة إذن متعدية لا قاصرة”*". 


قوله: «ولنا» أي دليلنا على صحة القاصرة أن صحة تعدية العلة إلى 
الفرع فرع صحتها في نفسها فلو توقفت صحتها في نفسها على صحة 
تعديتها إلى الفرع لزم الدور» وإذا لم تتوقف صحتها في نفسها على صحة 
التعدية صحّت وإن لم تتعد وهو المطلوب. 

أحدهما: أنّه إن أريد بالتعدية الموقوفة على صحة العلة ثبوت الحكم بها 
في الفرع وهو مسلمء ولكن لا نسلم أن التعدية بهذا الاعتبار شرط في 
صحة العلّة» وإن أريد بهذه التعدية وجودها في الفرع لا غير فهو غير 


)١(‏ (وضكّفه بأن المذهب أن الربا لا يجري في الفلوس» وإن استعملت نقودا) ساقط من 
(ت). 

(؟) في (ت): مناول. 

(9) في (ت): فالطلب. 

(1) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: .١١/87/5‏ 


هوه" 


مفض إلى الدور فإ صحة العلّة وإنْ كان مشروطاً بوجودها في غير محل 
النّص فوجودها فيه غير متوقف على صحتها ف نفسها فلا دور ''. 

سلمنا لزوم الدور» لكن دور معية أو غيره. 

والثاني: ممنوع, والأول مسلم وهو صحيح كما ف المتلازمين 
ولا ٠‏ 

فإن قلت: ليس دور معية بدليل أن صحة تعديتها [ص55"9/5أ] إلى 
الفرع [غ78/5؟] فرع صحتها في نفسها؛ لأنه يصحّ دخول ما يقتضي 
التراخي عليه إذ يصح أن يقال صحّت العلة في نفسها ثم عديت أو عديت 
بعد أن صحت أو فعديت ولو كانا معاً لما صم بهذا القول إذ لا يجوز 
إدخال كلمة تقتضي التأخير ما بين المضافين والمتلازمين فلا يحوز أن يقال 
حلت 11 ادر ان بحي الراك السفل و الت كل 

قلت: دخول ثم ههنا إنما هو لحصول الترتيب في التّعدية التي هي فعل 
المعدّي ولا نسلم جواز دخول ما يقتضي التأخير في التّعدية التي أريد بها 
وجود الوصف فٍ صورة» فلا يقال صحت العلّة في كذا فعديت أوثم 
عديت .كعنى وجدت وإِغا يصح بمعنى الإثبات. 

فائدتان: 


إحداهما: قال إمام الحرمين إن كان كلام الشارع نص لا يقبل التأويل 


)١١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي: 5/8 1م 


56851 


فلا يرى للقاصرة وها ولكن يمتنع عن الحكم بفسادها لما سبق وإنما يفيد 
إذا كان قول الشارع ظاهراً يتأتى تأويله ويمكن حمله على الكثير مثلا دون 
القليل» فإذا سنحت علّة توافق الظاهر فهي تعصمه من التشتخصيص بعلة 
أخرى لا تترقى مرتبتها إلى [ص؟/١:‏ كب] المستنبطة القاصرة. ‏ 

ثم في ذلك سرّ وهو أن الظاهر إن كان متعرضا للتأويل ولو أوّل لخرج 
بعض المسميات ولا ارتد الظاهر إلى ما هو نص فيه» فالعلة في محل الظاهر 
كأئها'' ثابتة في مقتضى النّص منه متعدية إلى ما اللفظ ظاهر فيه عاصم له 
عن التخصيض والتأويل فكان ذلك إفادة وإن لم يكن :تعديا حقيقيا ولا 


يتجه غير ذلك ف العلة القاصرة”؟". 


ثم قال: فإن قيل قول رسول الله مَنّكِ: «لا تبيعوا الورق بالوّرق»”" 
[ت؟/؟١٠أ]‏ الحديث نص أم ظاهرٌ» فإن زعمتم أنّه نص بطل التعليل 
بالنقدية وإنْ كان ظاهراً فالأمّة مجمعة على إجرائه في القليل والكثير فقد 
صار بقرينة الإجماع نصّاً فأي حاجة إلى التعليل؟ فنقول: أما الخنط 
الأصولى فد وفينا به والأصول لا تصحمٌ على الفروع فإن تخلفت مسألة 


)١(‏ في (ص): فإنها. 

(0) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ؟/8ه١١85-1١٠١.‏ 

() متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري: ص/١٠؛5‏ كتاب 
البيبوع(95) باب بيع الفضة بالفضة(8) رقم الحديث (51175)», ومسلم قي 
صحيحه: ص ه 5 55-5 25 كتاب المساقاة (؟5؟) باب الربا(854١)‏ رقم الحديث 


.)١همئ6/ا7(‎ 


/ا؛ ه ؟ 


00 


بحقيقة الأصول فإن لم يصمّ فاتطصرح ''. هذا كلام إمام 
الحرمين ا 

ولقائل أن يقول: الفاغدرة منيدة طلقا سبوا كانت مستي مين 
ظاهر أم نص لما عرفت. ولكن هذا الذي ذكره في منعها من التخصيص 
في الظاهر فائدة [ص 4٠/5‏ ؟أ] أخرى جليلة ولا تنحصر الفائدة فيها. 

وأمّا قوله: أن الأمّة بجمعة على إجرائه في القليل والكثير فصار 
كلض 

فنقول: إذا انتتهى القايل إلى حدّ لا يوزن”"؛ فلا نسلم حصول 
الإجماع بل أبو حنيفة يخالف فيه كمخالفته ف بيع تمرة بتمرتين”'' فيجوز 
عنده بيع ذرّة بذرتين'*' من الذهب والفضّة كذا حكاه والدي في تكملة 
شرح المهذب''' عن شرح الحداية للسغناقي”'" من كتب أصحابه فيمكن 


)١(‏ في (ت): فلتمتحق. 

(؟) ينظر البرهان: ؟85/5١١-ل/9ام١١.‏ 

(9*) في (ص): يورث. 

(5) في (ت): ثمرة بثمرتين. 

(5) في (ص)ء (ت): ذرة بذرة. 

(5) ينظر تكملة المجموع لابن السبكي: 

(0) السغناقي وقيل بالصاد بدل السين» هو الحسين بن علي بن حجاج بن علي الملقب 
بحسام الدين الصَعْناقيَ نسبة إلى سنغاق بكسر السين المهملة وسكون الغين المعجمة 
ثم نون بعدها ألف بعدها قاف: بلد في تركستان. الإمام الفقيه الحنفي تفقه على 
الإمام محمد بن محمد بن نصر وعلى الإمام فخر الدين محمد بن إلياس الملمرغي» له 
النهاية في شرح الحداية (مخطوط) وهو أول شروح الحداية» وله شرح التمهيد في 
قواعد التوحيدء وله الكافي في شرح أصول الفقه للبزدوي» دخل بغداد ودرس بها - 


5/ 


استعمال العلة وهي جنس الأثمان في ذلك ومنع تخصيص العموم فيه. 

وتحصل الفائدة التي حاولا إمام الحرمين وإلا فآخر كلامه يشير إلى 
الامتناع من الحكم بصحة العلّة المذكورة: فَإنّه قال: 

فإن قيل: هذا تصريح بإبطال التعليل بالنقدية. 

قلنا: الصحيح عندنا أن مسائل الربا شبهية والشبه على وجوه: 

منها: التعلق بالمقصودء والمقصود من الأشياء الأربعة الطعم ومن 
التقدين النقدية وهي مقتصرة وليست هي علة"'' إذ لا شبه فيها ولا 
إخالة» ولكن لما انتظم منها اتساع المقصود عدّ من مسالك"*' الأشياء 
1 6 0 
الجريان على القانون الذي مهده وهو مع ذلك لا يرى التعليل بالوزن 
كقول أبي حنيفة لبطلان التعليل به من أوجه تخصه. 


سيان سي ري رح طن عير روي 
توفي بحلب سنة ١١الاه‏ 
ينطر ترجمته: تاج التراجم: صه ؟ » والفوائد البهية: ص 5 "2 والطبقات السنية: برقم 
54 والجواهر المضيئة: ؟/5 21١5-1١‏ كشف الظنون: ؟/75.؟0858-5]ء 
الأعلام للزركلي: 47/١‏ 5. 

)١(‏ ف (ت): له. 

(؟) (إذ لا شبه فيها ولا إخالة» ولكن لما انتظم منها اتباع المقصود عد من مسالك) ساقط 
من (ت). 

(؟) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 810/5 .١١‏ 


"> 


الثانية: ربجّح الجمهور المتعدية على القاصرة وامتنع قوم من الترجيح 
ورجّح الأستاذ أبو إسحاق القاصرة بشهادة”'' التّص بحكمها'' ويتضح 
بذلك مذهب الشافعي فيما إذا أفسد صوم رمضان بجماع وترجيح كون 
العلة الجماع وهي قاصرة على الإفساد”" وفي تعليل النقدين بالنقدية على 
الوزن *' وف نفقة الوالد على الولد وبالعكس”' وعتق الأصول على 


)١(‏ في (غ)» (ت): لشهادة. 

(؟) ينظر: شرح اللمع: .84١1/5‏ 

( قال الرافعي: «وفي الضابط قيود: منها: الإفساد» فمن جامع ناسيا لا يفسد صومه 
على الصحيح». ينظر: العزيز شرح الوجير: 1 ظ 

(5) قال الماوردي في الحاوي: :١١5-١1١١/5‏ «فأما علة الربا في الذهب والفضةء 
فمذهب الشافعي: أنها جنس الأثمان غالباء وقال بعض أصحابنا: قيم المتلفات غالبا. 
ومن أصحابنا من جمعهماء وكل ذلك قريب. وقال أبوحنيفة: العلة فيهما أنه موزون 
جنس» فجعل علّة الذهب والفضة الوزن» ثم أورد أدلة الحنفية ثم ردّ عليها ثم جاء 
بكلام ف أصول الفقه استغرق فيه حمس صفحات كله في مسالك العلة وقوادحها وما 
يتعلق بها. وقال الرافعي في العزيز شرح الوجيز: 74/5 «وأما النقدان فعن بعض 
الأصحاب: أن الربا فيهما لعينهما لا لعلة والمشهور أن العلّة فيها لصلاح التنمية 
الغالبة» وإن شكت قلت: جوهرية الأثمان غالبا»....وقال أبو حنيفة وأحمد: العلة فيهما 
اررق فصي تكو زى كل توررنة: 

(5) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن النفقة على الأب استصحابا لما كان في الصّغرء وأيضا 
فنفقة الولد على الأب منصوص عليها ثْ قصة هند وغيرها بخلاف نفقة الأب على 
الولد وهذا اختيار أبي عبدالله الحسين. 
وأصحهما على ما ذكر صاحب التهذيب والقاضي الروياني وغيرماء وهو اختيار 
صاحب التلخيص أنها على الابن لأن عصوبته أقوى» ولأنه أولى بالقيام بشأن أبيه» -. 


وهم" 


٠‏ الفمروع وبالعكس بالبعضية على القرابة''2 وأما على المذهبين الأولين ظ 
فللشافعي ف هذه المسائل أدلة تخصها كالشمس وضوحا. 

قال: (قيل: لو علل بالمركب فإذا انتفى جزء تنتفي العلية ثم إذا 
انتفى جزء آخر يلزم التخلف أو تحصيل الحاصل. 

قلنا: العلة عدمية فلا يلزم ذلك). 


المسألة السادسة: التعليل بالوصف المركب"”؟؟ جائز عند [غ18/5؟] 


- لعظم حرمته. 
وثالئها: أنها عليهما لاستوائهما في القرب» ولتعارض المعاني. 
ينظر: العزيز شرح الوجيز: .81١/١١‏ 
)١١(‏ ينظر: العزيز شرح الوجيز: 5/1١7‏ 5". 
(؟) خلاصة المسألة أنه وقع الخلاف بين الأصوليين في اشتراط التعليل بالعلة ذات وصف 
واحد لا مر كبة. 
فالجمهرر: ذهبوا إلى عدم اشتراط ذلك» وجوزوا أن تكون العلة مركبة من أوصاف» 
بل هو واقع شرعاً كما في تعليل وجوب القصاص بالقتل بكونه قتلا عمداً عدوانا. 
وذهب بعض الأصوليين إلى اشتراطه» فلم يجحوزوا التعليل بالأوصاف المركبة» بل ينبغي 
عندهم أن تكون العلّة وصفاً واحداً وهو منقول عن الإمام الأشعري وبعض المعتزلة. 
ينظر تفاصيل ذلك: المحصول للرازي: ج؟/ق517/5» وشرح تنقيح الفصول: 
ص4 ٠‏ : » ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: م رسيي لفكي 2 
وأصول السرخسي: 2176/5 وكشف الأسرار: 2548/8 والمنخول للغزالي: 
ص5 9"» والمستصفى له: ؟/5**» والروضة: ص2*19» ونشر البنود: 2١74/5‏ 
ومسل اللسيوف: 5 © والاسنوي: 5/7 »1١8-11‏ والاحكام للآمدي: 
+/>. *» ونهاية الوصول للصفي الهندي: .55١1/8‏ 


وه 


المعظم وبه قال المتأخرون ومنهم الإمام”' وأتباعه؛ ومنهم صاحب 
الكباني ؟ لأ ما مدل على عتّة الوصق سن اللشؤران: [ض 451/5 | 
والسبر والتقسيم والمناسبة مع الاقتران لا تختص عفرد بل دلالته عليه وعلى 
المركب على حدّ سواء فعُمل به في المركب كما عُمل به في المفرد. 

وقال قوم لا يحوزء معتلين بأن جوازه يؤدي إما إلى تخلف المعلول عن 
العلة العقلية أو تحصيل الحاصل وهما محالان» فكذا ملزومهم”" والدليل 
على أَنّه مؤد إلى ذلك أن الوصف المركب إذا كان علّة كالقتل العمد 
العدوان في [ت؟5/١٠ب]‏ إيجحاب القصاص مثلاً كان عدم كل جزء من 
أحزائه علة مستقلة لعدم عليته لانعدام كل واحد من أجزائه ضرورة» إذ 
عليته من جملة صفات ماهيته المنعدمة بانعدام كل واحد من أجزائه وانعدام 
الوصف”"' يستلزم انعدام الصفة. 

فإذا انتفى جزء من أجزاء المركب يترتب عليه انتفاء عليته ثم إذا انتفى 
جزء آخر منه؛ فإمّا أن يترتب عليه عدم عليته فيلزم تحصيل الحاصل أو لز ةا 
فيلزء”*؟ تخلف المعلول عن العلة. 


وأجاب: بأن العليّة صفة عدمية؛ لأنها من النسب والإضافات تعتبرها 


() ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق7/5١4‏ 

(0) ف (ت): يلزمهما. 

(9) في (غ)» (ت): الموصوف. 

(5) في (غ): وإلا فيلزم. 

(5) (منه فإمًا أن يترتب عليه عدم عليته فيلزم تحصيل الحاصل أو لا فيلزم) ساقط من (ت). 


بحت تن 


العقول ولا وجود لها في الخارج. 

ويلزم من كونها عدمية أن يكون انتفاؤها وجوديا فإن لمعم رار مر 
نقيضان [ص؟5/؟4؛ ؟كب] ولابد وأن يكون الحة ققدي :وديا وإذا 
كان انتفاؤها وجوديا فلا يجوز أن يكون” عدم كل جزء علة لها "يران 
الأمور العدمية لا تكون علّة للأمر الوجودي”" هكذا قرره العبري*' 
وغيره من شارحي الكتاب”*2؛ وهو أولاً: ضعيف؛ لأنّه ليس بأولى من 
قول المعترض: العلية أمر وجحودي؛ لأن تقيضها وهو غدء العلية عدمي 


)١(‏ (أحد النقيضين وجودياً وإذا كان انتفاؤها وجوديا فلا يجوز أن يكون) ساقط من 
(غ). ظ 

(5) (له) ليس في (ت). 2 

(؟) ينظر شرح العبري على المنهاج (الجزء الثاني) بتحقيق نحمود حامد محمد عثمان: 
ص78 ه. 

(4) والعبري هو عبيد الله بن محمد الحاشمي الحسيني الفرغاني الشريف المعروف بالعبري 
بكسر العين المهملة وسكون الباء الموحدة الملقب ببرهان الدين. سمي بالعبري نسبة إلى 
عبرة بطن من الأزد ولد بتهريز ودخل بغداد. ومن مصنفاته : شرح طوالع الأنوار 
للبيضاوي وشرح الغاية القصوي ف دراية الفتوى ف فقه الشافعية للبيضاوي وغيرها. 
توفي رحمه الله في غرة ذي الحجة سنة 47 لاه وقيل في شهر رجب من نفس العام. 
ينظر ترججمته في : الدرر الكامنة لابن حجر: 48-417/7 » وشذرات الذهب: 
5" والبدر الطالع للشوكاني: .4١5-411/١‏ 

(5) ينظر: نهاية السول للاسنوي: 21١5/8‏ ومنهاج العقول للبدخشي: 2١١5/9‏ 
ومعراج المنهاج للجزري: 5 -5.4؟» والسراج الوهاج للجاربردي: ؟/955»: 
وشرح المنهاج للأصفهاني: 76/5 


“اه ه ؟ 


وأحد النقيضين واقع لا محالة. 

وثائراة الت لاق الحصول فاته يله سحوابا لكنيلة اشر انم قير 

''' ولكن صاحب الحاصل ترك ذكر تلك الشبهة ونقل جوابها إلى 
هذه الشبهة التي أوردها صاحب الكتاب”'' فتبعه المصنف على ذلك. 

وقد أجيب عن هذه الشبهة بأمور: 

منها : أن عدم اللجزء ليس علة لعدم العلية بل كل جزء فوجوده شرط 

ا وعدمه يكون عدما لشرطها. 

ومنها: نه يقتضي أن لا يوجد ماهية مركبة [غ5/١8"]‏ لما ذكر مسن 
التقرير بعينه فإن عدم كل واحد من أجزائه علة لعدم تلك الماهية المركبة 
فإذا انعدم جزء انعدمت تلك الماهية وإذا انعدم جزء آخر لزم إِمّا انعدامها 
وهو تحصيل الحاصل أو نقض”" العلة [ص؟/؟ : ؟أ] العقلية وكلاهما 
ان 

فرع: قال الإمام: نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن بعضهم أنه 
قال لا يجوز أن تزيد الأوصاف على سبعة””2. وهذا الحصر لا أعرف له 


.4١4-41/5ق/؟ج ينظر: المحصول للرازي:‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاصل: 8/9/5 5. 

(90) ف (ت): بعض. 

(5) وهذان الجوابان ملكموراة :ف تابه الوصول للصفي المندي: 6ه ١ه‏ 
05" 

(5) والذي في النسحخة المطبوعة حمسة وليس سبعة. ينظر: شرح اللمع للشيرازي: 
ا 


:هه" 


2030 
سجددةه 5 


قلت: والذي نقله الشيخ في شرح اللمع عن بعض الفقهاء أنه قور 
الخمسة تصحفت بسبعة في نسخة الإمام”'' . 

قال: (وهنا مسائل: الأولى يستدل بوجود العلة على الحكم لا 
بعليتها لأنها نسبة يتوقف عليه). 

الاستدلال قد يكون بذات العلّة على الحكم كما يقال: في القتل 
بالمتقل7؟ قتل عمد عدوان فيجب به القصاص وهو طريق صحيح لاف 
الاستدلال بعليّة العلة للحكم على الحكم فإِنّه فاسد. 

ومثاله: أن يقال علية القتل العمد العدوان علّة لوجوب”*؟ القصاص 

واحتج عليه المصنف تبعا للإمام أن العلية أمر نسبي بين العلّة والحكم 
فيتوقف ثبوتها على ثبوت المنتسبين اللذين هما العلة والحكم فتتوقف على 
)١(‏ ينظر تعليق د. طه جابر على هذه العبارة في هامش المحصول للرازي: 

ج؟/ق418/5. ظ 
(؟) والغريب أن محقق المحصول د. طه جابر العلواني قال معلقا على لفظ سبعة: كذا فيما 

عدا ج» وهو الصحيحء ولفظها خمسة وهو ما قاله المصنف في الرسالة البهائية» ويس 
(9) في و(ت): في المثقل. 


620 في (غ): وجود. 


هعم ؟ 


بوت الحكم فيكون إثبات اكير 

واعترض عليه صاحب [ص 47/5 ؟كب] التحصيل بأن صدق قولنا: 
القتل سبب لوجوب القصاص لا يتوقف لا على وجود القتل ولا على 
وجود القصاص”'' [ت5/”١٠أ]‏ وهو اعتتراض منقدح؛ لأن النسبة لا 
تتوقف على وجود المنتسبين في الخارج بل في الذهن. وحينشذ لا يلزم 
الوق 


قال ولو منلمتاة» لكن ا مكرك العلة بالمعرّف» انقطع الدور”". 
وهو أيضاً متجه ومراده انقطع الدور الممتنع وإلا فلزوم الدور على 
شي لل ال ا واضح. 

وللاعتراف بصحة هذين الاعتراضين فر صفي الدين الهندي من تعليل 
فساد هذه الطريق بهذا الوجه إلى وجه تَكَلْفَه» وهو أن علية العلّة للحكم 
تتوقف على اقتضاء [غ185/5] العلّة للحكم وكونه مرتباً عليها لولا 
المانع بحيث يحب أن يكونء فلو استفيد اقتضاؤها بها وترتبه عليها من 


41 /.- 4717/5 ينظر: المحصول للرازي: ج؟ /ق‎ )١( 

(؟) ينظر: التحصيل للسراج الأرموي: ؟/ه؟؟. 

ولكن الإسنوي ارتضى تضعيف القاضي الأرموي لدليل الإمام. قال الإسنوي تعقيبا 
على كلام الرازي: «وهذا الجواب ضعيف بوجهين ذكرهما صاحب التحصيل...» 
ينظر: نهاية السول: ١١/7‏ 

( المصدر نفسه. 


5١ه‎ 1 


فإن قلت: كيف تتوقف علية العلة على اقتضاء العلة للحكم وكونه 
بحيث يحب أن يترتب عليها لولا المانع ولا معنى للعلية إلا هذا والشيء لا 
يتوقف على نفسه. 

قلت: هو مغاير له؛ لأنْ اقتضاء الشيء للحكم وكونه [ص؟/47 5أ] 
مرتباً عليه لولا المعارض أعمٌ من أن يكون بطريق العلة أو غيرها. 

نعم إذا أضيف الاقتضاء إلى العلّة تخصص لكن ذلك لا يقتضي أن 
يكون عينه فإِن هذا التخصيص خارج عن ماهية الاقتضاء وداخل في ماهية 
العلية فهما متغايران. 

سلمنا: أنّه عينه» لكن نقول إِنّ كون الحكم مترتبا على العلية وكونها 
مقتضية له إِمّا أن يكون عين العلية فيلزء”؟ الاستدلال بالشيء على نفسه 
0 40 5 5 5 
أو غيرها فيلزء”" الدور على ما سبق فثبت”*' المقصود على التقديرين وهو 
امتناع الاستدلال بالعليّة على ثبوت الحكم وترتبه على العلة. 

قال: (الثانية التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضى ؛ لأنه إذا أثر معه 
فدونه أولى. 
)١(‏ ينظر: نهاية الوصول للصفى النذ: به 


(5) في (ت): فيئبت. 


/اهه ؟ 


0010 
050 


قيل: لا سيد( العدم المستمر. 
قلنا: الحادث يعرف الأزلي كالعالم للصانع) 


د الحكم العدمي بالوصف الوجودي 0-007 تعليلا بالمانع'* 


ف (ت): لا يستدل. 

الكلام عن التعليل بالعدم يجرنا إلى الحديث عن أمور ثلاثة: 

أحدها: تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي 

ثانيها: تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي 

الثها: تعليل الحكم العدمي بالورصف الوجودي ' 

وهذه الثلاثة اتفق الأصوليون في بعضها واختلفوا في البعض الآخر. 

أما الأولى: فقد نقل القاضي عضد الدين الإيجي الاتفاق على جرازه ومثلوا له: بعدم 
نفاذ التصرف بالنسبة للمجنون. ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 
1”. 

وأما الثاني: فإنه موضع خلاف بين الأصوليين حيث يرى أكثر المتقدمين منهم القاضي 
أبو بكر الطبري» والشيخ أبو إسحاقء» وأبو الوليد الباجي الجواز» والبعض الآخر 
كالقاضي أبي حامد المروروذي كما نقله صاحب التبصرة يرى عدم صحة التعليل 
بالوصف العدمي. ومثلوا له بعلة تحريم متروك التسمية عدم ذكر اسم الله. 

وأما الثالث: حوهو ما نحن بصدده- فهو ما حكاه الشارح يسمى تعليلاً بالمانع لكن 
بحل الاختلاف في هل يشعرط ف صحة هذا التعليل بيان وجنود المقتضى» وحكى 
الخلاف. 

ينظر تفاصيل هذه المذاهب: المحصول للرازي: ج؟/ق4*8/5» والإحكام للآمدي: 
ع/. ول والتبصرة: ص 455 » ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2575/6 
والبحر المحيط: ١149/0‏ » شرح تنقيح الفصول: ص١١4»‏ والأشباه والنظائر لابن 
السبكي: 2١35/6‏ ومناهج العقول للبدخشي: »١55/‏ ونهاية السول للاسنوي: 
كك وشرح الكوكب المنير للفتتوحي: لك وفواتح الرحموت للأنصاري: 
5 . 


الت 


واختلفوا في أنه هل , يشترط في صحة هذا التعليل بيان وجود المقتضى؟. 


صب ان افر تراطه» وهو اختيار الآمدي'''؛ وأباه الآخرون”'', 


وعليه الإماء”” وشيعته كالمصنف» واختاره ابسن الحاجب*! 


[ص؟/::؟كب]ء ولا يخفى عليك أن هذا الخلاف إِنُما يتأتى إذا جوزرنا 
تخصيص العلّة» فأمًا إذا لم نوز ذلك» فلا يتصور هذا الخلاف؛ لأن 
التعليل بالمانع حينئذ لا يتصور فضلاً عن أن يختدف في أنَّه مشروط ببيان 
وجود المقتضى. كذا قال صفي الدّين المندي””'» وهو متلقى من قول 
الإمام: إن هذه المسألة من تفاريع تخصيص العلة» فإنا إن أنكرناه امتنع 
الجمع بين المقتضى والمانع'". 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي: م 

(؟) كالرازي» وتبعه البيضاوي» وابن الحاجب» 5 الحندي. ينظر: المحصول للرازي: 
ج؟/ق 478/5 » ونهاية السول: 2115/9 ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 
5“ ونهاية الوصول للصفي الحندي: //755117. 
قال الشارح ابن السبكي في الأشباه والنظائر: 5 ١«وهذا‏ هو الراجح عند الإمام 
الرازي وابن الحاجب» واختياري في جمع الجوامع أولاً يجوز التعليل بها عند انتفاء 
المقتضى لأن الإحالة عليه أولى» وهذا هو الراجح عند الآأمدي» واختياري قي شرح 
المختصر والذي أراه الآن التعليل بالمانع لمن لم يدر بانتفاء المقتتضى سواء أظن وجوده 
على تقدير وجود المقتضى.... ظ 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ل 

(5) ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: . 

(5) ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: .]لاله 8 369 

)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق478/5. 
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ولقائل [غ85/5"] أن يقول: هذا غير لازم فإن المانع من تخصيص 
المقتضى في تلك الصورة:» ويكون مراده أن هذا الشرط ممتنع» ويكتنع 
بامتناعه تعليل الحكم العدمىّ بالوصف الوجودي. 

واحتج المصنف بأن بين المقتضى والمانع معاندة ومضادة. والشيء لا 
المقتضى ) فلأن يكون ذلك حال قوته وهو عدم المقتضى اليا 

واحتج المشترطون بأن المعلول الذي هو عدم الحكم؛ إمّا أن يكون 
هو" العدم [ت54/5١٠ب]‏ المستمر وذلك باطل؛ لأن المانع حادث 
والعدم المستمر أزلي ؛ ويكتنع اشتناد الأزلي إلى الحادث») وإن كان هو العدم 
المتجدد فهو المطلوب؛ أن العدم المتحدد إغما يتصور بعد قيام المقتضى. 

وأجاب [ص 5/5 5 5أ]: بأنا لا نسلم امتناع تعليل المتقدم بالمتأخر 
,معلنى ا معراف» وحينئد المعلل هو العدم المستمرء وهو جائز بهذا المعنى , 
كما أن العالم معرّف للصانء”” . 

وأجيب أيضاً: انا نقول المعلل هو العدم المتحدد. 


() ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق479/5» ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 
5 وشرح تنقسيح الفصول: ض١١4»‏ ونهاية الوصول للصفي الحسدي: 
1 ه”. ظ ظ 

(؟) في (ت): أن يكون ذلك هو. 

(8) في (ص): الصنايع. 


وكه"»" 


قولكم: لا يتحقق إلا عند قيام المقتضى. 

قلنا: ممنوع لأنا لا نعني بالعده”'' المتجدد إلا أنّهِ حصل لنا العلم بعدم 
الحكم من قبل الشرع» ومعلوم أن هذا لا يقتضي تحقق المقتضى. 

ولقائل أن يقول: ما حكم فيه بالعدم ناء على البراءة الأصلية لا يكون 
معروفاً من قبل الشرع ؛ لأن الشرع لم يرد فيه بشيء. 

وقوطهم: إن العلّة المعرّف والمتأخر يعرف المتقدم. 

قلنا: لا يصحّ أن تكون العلة بمعنى المعرّف في هذا المقام؛ لأتكم 
اعترفتم من قبل بأل الوصف ليس معرّفاً للحكم في الأصل» بل هو معرّف 
بالحكم في الأصل معرّف للحكم في الفرع» فالوصف معرف إِمّا بالنص 
إن ورد فيه نصّ كما قلتم أو بالبراءة الأصلية وعلى التقديرين لا يكون 
ار ا 

والكلام 01 يقع إلا فيه» فامتنع استناد العدم في الأصل إلى هذا العدم 
التعدة سواء جعلناة دنا أو سوثر | [ضن »8 ؟ب]: 

ذا عرق صنق وانا خاتدية فقول 1وما البقدل به أرعيا عضيك) 
لأن للخصم أن يقول: لا يازم من جحواز تعليل عسدم الحكم بالمانع حال 
وجود المقتضى الذي هو شرط التعليل [غ5815/5؟] به جواز تعليله به 
حال عدم المقتضى الذي هو مناف تتعليله به. 


(؟) في (ت): لا يقع. 


5ه5١‎ 


وأما قولكم: إِنّه قويّ حال عدمه» ضعيف حال وجودهء فلسنا نسلم 
ذلك وسند هذا المنع أن وجود المقتضى لما كان شرط تأثيره في عدم الحكم 
استحال أن رقال إل رصنعك اذ داهو فين يطعت اللقنى تحبا ل ووه 
شرط تأثيره. 

ولفخ سليقاةء قاذ وترم منه أيضا غدء لكوارء لأن الأخذ فق هنا لبن 

01 ال ا ل لت 
هو القوة والضعف حتى يلزم ما ذكرتم بل غيرها ' من أدلة نقيمها ومن 
جماتها الدليل الذي أشرتم إليه وبِيّنا ضعف ما أجبتم به عنه""". 

قال: (الثالغة لا يشترط الاتفاق على وجود العلّة في الأصل بل 
يكفي انتهاض الدليل عليه). 

فض الأميولي"" تقال وصرة الرصيفت اذى سل علة ان 
الأصل لأيددوان وكون مكنما علي" وهنا طسق الأنهلا أمكى إنانة 
الذليل حصا التشرض :كان اقنراة الاتساق عرىة"© يبل لكين الد كه 


)١(‏ في (غ): غيرهماء وفي (ت): في غيرها. 

(؟) ينظر هذه الأدلة وأجوبتها: المحصول للرازي: ج؟/ق479/5» ونهاية الوصول للصفي 
الحندي: 41/8 5-85 غ 20 

() لعله بشر المريسي كما نسبه لمحد ابن تيمية في المسودة: ص١‏ . 5 » وامحلي قي شرحه على 
جمع التوامع: 2/5 2 . 

(4) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق45/5 55-4 4» والحاصل: 545/5 5» ونهاية السول: 
١/7‏ ١هء‏ ونهاية الوصول للصفي الحندي: 4/8 ه5*» والنفائس: 70177/8. 

(5) العيث: الإفساد من عاث يعيث عيثا وتعيثاً (ينظر: الصحاح: 141/١‏ «عيث»»2 


والقاموس المحيط: ص١١؟‏ «عيث»). 


؟1؟” 


[ص 45/5 ؟] يكون ضرورياً ومعلوماً بالبرهان اليقيني ومظنون"'". 

والتعذل لعي أبو إسحاق على بطلان هذا المذهب بأن قائله إن أراد 
بالاتفاق الذي اشترط”؟ إجماع الأمة كليا أقن إل ابعال" القيائن 4 لذن 
إن أراد إجماعَ القياسيين فهم بعضٌ الأمّة وليس قولحم بدليل”". 

قال: (الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعذة أو يرفعه كالطلاق أو 
رار م 

الوصف المجعول علة على ئلاثة أقساء'" . 

الأول: أن يكون دافعاً للحكم فقط :ومثل له المصنف بالعدّة فإنها 
دافعة لحل التكاح إذا وجحدت في ابتداء النكاح؛ وليست رافعة له إذا 


)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق45/5 45-4 4» ونهاية الوصول للصفي المندي: 
ا 00 

(5) في (غ)»(ت): اشترطه. 

(0) في (ت): بطلان. 

(4) (إن) ليس في (ت). 

(5) ينظر: شرح اللمع: 5 . 

(1) هذا تقسيم للعلة باعتبار الرفع والدفع» وقد أطلق عليها بعضهم الابتداء والدوام كما 
هو صنيع الزركشي في البحر. ينظر: المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني: 
؟ ام-0 ؟, اللي على جمع الجوامع بحاشية العطار: 575/5» والبحر المحيط:. 
ونهاية السول للاسنوي: »١١7-١1١/+‏ والسراج الوهاج: 5 ومعراج 
المنهاج للجزري 505/5 » والبحر المحيط للزركشي: .117/4-1١17/5‏ 


"01 


وبجدت في أثنائه فإن الموطوءة بشبهة تعتذدٌ وهي باقية على الزوجية 
أت؟/: 0 30 8 
في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء'"'. 

وكذلك الأصحّ صحة رجعة ارم لتتزيلها منزلة الندوام وتوقييست 
النكاح مانع في ابتدائه ولا يمتنع في دوامه. فإذا قال: أنت طالق غدا أو بعد 


-(؟) 


وعقد [غ؟85/5]] الذمّة لا يحوز مع تهمة الخيانة ولو اتهمهم بعد 

[ص؟/5: كب] العقد لم ينبذ إليهم عهدهم يخلاف المدنة فإنّه ينبد العقد 
فيها بالتهمة””'. 

, 000 5 (2١؟‏ ., س 1 500 5-5 

ولو نكح أمة بشروطه ثم أيسر ونكح حرّة لا ينفسخ نكاح الأمّة 
خلافا لع 


ولو رأى المتيمم الماء في أثناء صلاته أتمها إن كانت ما يسقط فرضها 


.7737/ ومغني المحتاج:‎ 2١ 4177/17 ينظر: روضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي: »١517/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي: ص185» والمنشور 
للرركشي: 5/5 .١65‏ 

() ينظر: روضة الطالبين: 2١57/4‏ ومغني المحتاج: 5/7 71. 

(5) ينظر: مغني المحتاج: 5147/4. 

(5) في (ت): أسر. 

(5) ينظر: روضة الطالبين: ١7/17‏ . 
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بالتيمم وهو مانع في ابتداء الصلاة"'' . 

ولو ملك عبدا له عليه دين ففي سقوط الدّين وجهان: أصحهما 
لال؟". وإن كان لا" يغبت له على عبده ابتداء؛ لأن للدوام من القوة ما 
ليس للابتداء”*' . 

وهذه قاعدة في الفقه عظيمة كثرت مسائلهاء ومن أراد الإحاطة 
بفروعها فعليه بكتابنا الأشباه والنظائر أتمه الله" . 


الفاني: أن يكون رافعاً للحكم فقط كالطلاق فإِنّه يرفع حل 

الاستمتاع''' ولكن لا يدفعه؛ إذ الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد. 

.4١/؟ ينظر: الوسيط: 5859/5 ء وروضة الطالبين:‎ )١( 

() (لا) ليس ف (ت). ظ 

0 22) ليس ف (ت). 

(5) قال النووي في روضة الطالبين ما نصه: 5/1؟ «حالة الثانية أن يجري البيع بعين 
الصداق بعد الدخول فيبنى على الخلاف ف أن من ملك عبدا له عليه دين هل يسقط 
ذلك الدين إن قلنا بالأصح إنه لا يسقط صح البيع وتصير مستوفية للمهر المستقر 
بالدخول ولا شىء لواحد من المتبايعين على الآخر وإن قلنا يسقط وتبرأ ذمة العبد 
فهل يصح البيع أم لا وجهان: أصحهما الصحة وبه قطع الشيخ أبو حامد ونقله ‏ 
القفال عن شيوخ الأصحاب إذ ليس هو كما قبل الدخول فإن سقوط المهر هناك 
بانفساخ النكاح بدليل أنه لو كان مقبوضا وجب رده فلا يمكن جعله ثمنا وهنا 
السقوط بحدوث الملك». 

(0) ينظر الأشباه والنظائر: 58/١‏ ١-5؟١1.‏ 


(5) في (ص): الاستماع. 


دكه" 


ولك أن تقول: الرّفع أشدّ من الدّفء”"" ؛ فإذا صلح الوصف”“ لأن 
يكون رافعاً فيصلح أن يكون ذأقها بطريق أولى» والطلاق كما رفع حل 
الاستمتاع دفعه» ولكن ليس هذا الدفع والرفع مؤبداً بل قد يزولان بنكاح 
جديد. 

والمصنف أراد بكونه لا يدفعه أنّه لا يمنع من طريانه» فإنّه في القسم 
الأول منع من الابتداء دون [ص 45/5 ؟أ] الدوام وني هذا المنع من السدوام 


ويبنعرج هذا إلى أنّه قد يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام عكس 
القاعدة الأولى وهو في مسائل معدودة غير عديدة استقصيناها في كتابنا 
الأشباه والنظائر كمله الله تعالى' '". 


منها: في الملك الضمني؛ لو اشترى قريبه الذي يعتق عليه صح وعتق 


عليه فالقرابة منافية لدوام الملك دون ابتدائه”*'. 


ومنها: لو قتل عتيق زوجته وله منها ولد ثم ماتت قبل الاستيفاء وبعد 
البينونة فهل نقول: وجب لولدها هذا القصاص ثم سقط أو لم يحب 


)١(‏ وهي عكس القاعدة الفقهية القائلة الدفع أسهل من الرفع: ينظر: الأشباه والنظائر 
للتاج السبكي: »١517/١‏ والأشباه والنظائر: للسيوطي: ص78١»‏ والمنثور للزر كشي: 
هه .١‏ 

0 (الوصف) ليس في (ت). 

() ينظر: الأشباه والنظائر: ١/ه181-/811.‏ 


(5) ينظر: الأشباه والنظائر: .71١17/١‏ 


50 


أصلة؟ ظاهر قول الأصحاب وَرث القفيافولذوا"؟ أله وجب م يبقط 
فقد"؟ قارن المسقط وهو البنوة سبب الملك» ولم يمنع ابتداء دخول المللك 
ومنع الدوام ". ظ 

وحكى إمام الحرمين عن شيخه أن القصاص لا يجحب» وقس على هذا 
لو زوّج عبده بأمته هل نقول: وجب المهر ثم سقط أو لم يحب؟7". 

ومنها: المفلس يصح أَنْ يستدين مؤجلاً [غ87/5] على المذهب ولو 
حجر عليه بالفلس حل ما عليه من الدّين على قول'”". 

ومنها: 200 الجنون» فإنّه يحل به الدذيون على وجه. [أص؟/47؛ كب] 
ولو أن ولي النحنون استدان له مؤجلا حيث لا يجوز له الاستقراض له لجاز 


وللكة"" . 
ومنها: لو تكفل ببدن ميت صصح ولو تكفل ببدن حي فمات 
انقطعت الكفالة على وجه”*'. 


ومنها: إذا أذن لحاريته ثم استولدها ففي بطلان الإذن اختلاف بين 


)١(‏ في (ت): وله. 

(؟) (فقد) ليس ف (ت). 

()ينظر: الأشباه والنظائر: .5117/١‏ 
(:)ينظر: المصدر نفسه. 

(ه)ينظر: المصدر نفسه. 

(5) كذافي (ص). 

(10) ينظر: الأشباه والنظائر: .811/١‏ 
(8) ينظر: المصدر نفسه. 


1ه 5 


المع 3 قال الرافعي: واتفقوا على أنّه يجوز ابتداء أن يأذن 
الع ل 

الغالث: أن يكون دافعا ورافى7؟) كالرضاع فإنّهِ بمنع من ابتسداء 
النكاح ومن دوامه إذا طراً. ظ 

وكذا اللعان إذا طرأ قطع ومنع الابتداء وحرم على التأبيد. 

وألحق بهذا أم زوجتك فإن نكاحك بنتها إذا وججد””' مانع من أن 
يبتدئ عليها عقداء ولو كنت قد عقدت على أمّها ولم تدخل بها الحاز لك 
نكاح بنتها وانقطع به نكاح الأم. 

وأقسام هذا النوع كثيرة أعني كون الشيء يمنع من الدوام والابتداء. 

قال: (الخامسة: العلة قد يعلل بها ضدان ولكن بشرطين متضادين). 


هذه المسألة مبنية على جواز تعدد الحكم لعلة واحدة.”' فلنذكر المبني 


(0) ينظر: المصدر نفسه. 

(؟) (ومنها أن الجنون فإنّه يحل به الدّيون ندر واتفقيوا على آله وز ادك أن يادة 
للمستولدة) ساقط من (غ)». (ت). 

() ينظر: الأشباه والنظائر: ."11//1١‏ 

(4) (رافعا) ليس في (ت). 

(5) (إذا وجد) ليس ف (غ). (ت). 

(5) هذا تقسيم آخر للعلة وهو تقسيم من حيث ثبوت الحكم الواحد بها أو م 
وبهذا الاعتبار تنقسم إلى أربعة أقسام: 
الأول: أن يثبت بها حكم واحدء مثل القتل الخطأ المنسوب إلى ذات واحدة فإن فيه 
الدية فقط. 5 


المي 


عليه ثم نعود إلى المبني. 

فنقول ذهبت الجماهير إلى أن العلة الواحدة الشرعية يجوز أن يترتتب 
عليها حكمان شرعيان مختلفان [ص؟/17 ؟1] مع"".وخالف شرذمة 
نا 


- الثاني: أن يثبت لما أحكام متعددة مثماثلة» وذلك من جانبين: 
إما أن تكون الأحكام المتعددة في ذات واحدة» وهذا محال ؛ لأنه لا يجوز أن يجتمع 
المثلان في ذات واحدة. 
وإما أن تكون الأحكام المتعددة في ذاتين وهذا جائزء ومثال ذلك القتل الخطأ إذا كان 
واقعا على ذاتين» فإنه يوجب بكل ذات دية على القاتل. 
الغالث: أن يكون لها أحكام مختلفة انه لكتها للست نان هنا جاتن افيا 
سواء بالنسبة إلى ذات واحدة» كما هو الشأن في الحيض فإنه علة في تحريم الصوم 
والصلاة والوطء والإحرام بالحجء أم بالنسبة إلى ذاتين وهذا واضح فإن القاتل 
لشخصين أحدهما عمدا والآخر خطأ فيجب بالخطأ الدية وبالعمد القصاص. 
الرا؛ بع: أن يكون لها أحكام مختلفة متضادة ويكون هذا في محلين مختلفين» ولا يتصور 
ذلك في محل واحد إلا بشرطين مختلفين لا يمكن اجتماعهما. الث ا 
المصنف والمقصود بالشرح. 
ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني: 89/5/!-0 21/4 ونهاية ري ل ا 
4 :5ه" ونهاية السول: //21117» ونهاية السول مع تعليقلات مخنيت: 599/4- 
»".٠‏ والإحكام للآمدي: 2544/8 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 
5»» وفواتح الرحموت: 88/5 ؟ ,المحلي على جمع الجوامع مع البناني: 47/5؟) 
الآيات البينات: .,7١-9/5‏ 

(1) ينظر: المصادر السابقة. 

0 ينظر: البحر المحيط للرر كشي: ه/ه,» ونسب هذا القول إلى الصيرقي قال: وجزم 
به في الدلائل» وحكاه القاضي عبدالوهاب عن متقدمي أصحابه. 


"5-848 


وحجة الجمهور أن العلة إن فسرت بالمعرّف فجوازه ظاهر؛ إذ لا يمتنع 
عقلاً [آت؟/ه١٠١ب]‏ ولا برغا تصني أنارة و الجيدة على حكيوة 
عدلق ".قال الاضدس» وؤلكف قن ل "مزق به لان كها كو فال 
الشارع: جعلت طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة. 

وإن فسرت بالباعث فلا يمتنع أيضاً أن يكون الوصف الواحد باعش 
على حكمين مختلفين أي مناسبا لهما بأمر مشترك بينهما كمناسبة الرب](؟) 
والشرب للتحريم ووجوب الحد '' والقتل للقصاص والكفارة وحرمان 
الميراث. 

وإن فسرت بالموجب وكانت العلّة مركبة لم يمتنع ذلك أيضا لجواز أن 
يكون الموجب المركب مصدراً لأثرين مختلفين كما في العلل العقلية 
المركبة. 

وإن كانت بسيطة فكذلك إذ لا يبمنتسع أن تكون”*' العلّة البسيطة 
ورضة لأثدون عندلقين! أن التنول بان لواحت له يفسلان تعدعه لذبو اماد 
مقطوع ببطلانه على أَنْ القول بكون العلة الشرعية موجبة باطل. وأيضا 
دليل الجواز الوقوع وقد وقع كما عرفت. 

واعتل المانع بما لا يعصم ولا يرتضى ذكره””". 
)١(‏ ينظر: المصادر السابقة. 
(59):ق3 رت ): الودنا. 
(؟) هنا ينتهي كلام الآمدي. ينظر: الإحكام للآمدي: 9ه 4 8؟. 


(5) (تكزن) ليس في (ت). 
(5) ينظر: البحر المحيط للزركشي: .١75/0‏ 


و/أاه؟ 


إذا عرفت ذلك [ص 48/5 ؟ب] فإن قلنا.مذهب الجماهير فقد يعلل 
بالعلة متماثلان ولكن في محال متعددة”'' كالقتل [غ8077/5] الصادر من 
زيد ومن عمروء فإنّه يوجب القصاص على كل واححد منهماء ولا يتأتى 
ذلك في الذات الواحدة لاستحالة اجتماع المثلين. 

وقد يعلل بها مختلفان غير متضادين كالحيض لحرمة الوطء ومس 
المصحفف » وقد يعلل بها معلولان متضادان. 

وعلى ذكر هذا القسم اقتصر في الكتاب وذلك لا يكون إلا بشرطين 
متضادين كالجسم يكون علّة للسكون بشرط البقاء في الحيز وعلة للحركة 
بشرط الانتقال عنه. 

إنما قلنا يشترط فيهما شرطان لأنّْه لا يمكن اقتضاوؤهما لما بلا شسرط 

أصلا أو لبعضهما بشرط دون الآخر وإلا يلزم اجتماع الضدين وهو محال 
وإِغما قلنا يشترط التضاد في الشرطين لأنّه لو أمكن اجتماعهما كالبقاء؟ 
في الحيز مع الانتقال مثلا فعند حصول ذينك الشرطين إن حصل الحكمان 
أعني السكون والحركة لزم اجتماع الضدين» وإن حصل أحدهما دون 
الآخر لزم الترجيح دون مرجح وإن لم يحصل واححد منهما خرجحت العلة 
عن أن تكون علة فتعين التضاد”” في الشرطين فاعتمد على هذا التقرب ”4) 
[ص؟/8: ؟!1]|. 
)١(‏ (ولكن ف محال متعددة) ساقط من (غ). 
(؟) في (ت): النكاح. 


() ف (ت): التضاد به. 
(5) ينظر: الآيات البينات: .7١-59/54‏ 


ا لاه ١‏ 


الفصل الثاني 


قال: (الفصل الثاني: في الأصل والفرع. 

أمَا الأصل فشرطه ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس؛ لأنه إن 
اتحدت العلّة فالقياس على الأصل الأول» وإن اختلفت لم ينعقد 
الغاني). 


الأول: بوت الحكم فيه بدليل غير القياس؛ لأن القياس عبارة عن 
إثبات مثل حكم الأصل في الفرع كما عرفت ولا يتأتى ذلك إلا بععد 
ثبوت الحكم في الأصل”''. ظ 


والثاني: أنْ يكون ذلك الثبوت بدليل؛ لأن الحكم لابد له من دليل 
وأن يكون شرعيا وهذا في الحقيقة شرط ثالث ولكن لما كان الحكم عندنا 
لا يكون إلا شرعيا لعدم القول بالحسن والقبح اكتفى المصنف بقسول: 


(1) لما فرغ من الركن الأساسي في القياس وهو العلة شرع في الركنين الباقيين وهما الأصل 
والفرع؛ فذكر شروط الأصل وعدّها ستة وذكر شروطا أخرى للكرخي. وأوصلها 
المندي إلى ثمانية شروط» وإن كان المصنف والشارح أدمج بعض الشروطء وقد نبه 
الشارح على ذلك في الشرط الثاني فهي ثلاثة شروط في واحد (دليل شرعي معي). 
وينظر هذه المسألة: شرح اللمع: 5 والمحصول للرازي: ج؟ /ق 2484/5 
والإحكام للآمدي: ///1؟ -578 » والمستصفى للغزالي: 55/6 » وشفاء الغليل له: 
ص ه57 » ونهاية الوصول للصفي الهندي: 7١85/7‏ ءمختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد: .5١59/5‏ 


0) ينظر: المصادر نفسها. 


ه/أاه ؟ 


«بدليل» وأن يكون الدليل على معرفته سمعيا. 

وهذا وإن صلح لأن يكون تخرطا عا داكن العيدن عن كن 
بقوله: «بدليل» أيضا؛ لأن رأينا أن سا لذ بركنون طريق معرفته سمعيا لا 
يكون حكما شرعيا وهذا ظاهر على مذهبن!". 

وقال صفي الدين الهندي: يحترز بالحكم الشرعي عن اللغوي والعقلي 
فإنا بتقدير أن يحري القياس التمثيلي [ غ5188/5] فيهما فإنه ليس قياسا 
شرعياً بل لغوياً وعقلياً وكلامنا في الشرعي” ''. 

ولقائل أن يقول إذا قلت [ص؟/45 *"ب] بجريان القياس فيهما ترتب 
على ذلك إ[ت5/5١٠أ]‏ أمر شرعي وهو تحريم النبيذ مثلا لصدق الخمر 
غلها قناي1 1 

والغالث: هو المشار إليه بقوله: «غيير القياس» » وأنست إذا تأملست 
كلامنا قضيت عليه بأنه خامسء أن لا يكون الدليل الدال على حكم 
الأصل قياسا. 


وهذا القرط معتير مسن ساهو عن ضبان 110000 


)١(‏ خلافا للمعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين. 
(5) ف جميع النسخ : اللغري» والصحيح ما أثبته. ويؤيده ما جاء في نص النهاية «و كلامنا 
ف القياس الشرعي». ينظر النهاية: ل ل ا ظ 
() ينظر: الإحكام للآمدي: 78-51/8//9؟» ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 

09/5 2. 
(5) ينظر: التبصرة للشيرازي: ص. ه ‏ » والمستصفى للغزالي: 50/6" والمحصول للرازي: 
ج؟اق؟/84:» والإحكام للآمدي: “/578» ونهاية الوصول للصفي - الحندي: 


5 باه ؟ 


ماطف . 

وتالف فيه بمضن الستولة"؟؟ وإطيا بيذ" بوابو عبدات السرم 

لنا أَنْ العلّة الجامعة بين القياسين؛ إمّا أن تكون متحدة أو مختلفة» فإن 
كان ذكر الأصل الثاني تطويلاً بلا فائدة؛ لأنّه يستشى عنه بقياس الفرع 
الثاني على الأصل الأول. 

مثاله: كما لو قيل: من جانبنا الوضوء عبادة» فيشترط فيها النية قياسا 
على الغسل» ثم نقيس الغسل ف أنه يشترط فيه النية على الصلاة والصوم 
بجامع كونه عبادة» فرَدْ الوضوء إلى الصلاة والصوم بهذا الجامع أولى””'. 

وإن كان الثاني ل ينعقد القياس الثاني لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه 
في علة الحكم كما يقال من جانبنا: الجذام”'' عيب يفسخ به البيسع فيفسخ 


د اهم ال 

507/5 ينظر: تيسير التحرير: /25/47 وفواتح الرحموت:‎ )١( 

(؟) ينظر: المعتمد: ؟0/5..لاء للضي ة القسواز عضن وده 4غ لكان لاس 
1 ؟. 

(0) ما نقثة-الشارح عن الحنابلة هو أحد قوليهمء إذ لمم قولان في المسألة عدم اللجواز» 
والجواز.ينظر: التمهيد للكلوذاني: 49/9 4 » والمسودة: ص0 27975-9) وشرح الكوكب 
المنير: 255/5 وللدخل: صل/م ١‏ 7. 

(4) هو من باب عطف الخاص على العام فهو معتزلي يرى مذهب أصحابه» وكان الأولى 
أن يذكر بعد ذكر المعتزلة» ثم يعطف عنهم الحنابلة. 

(0) ينظر الدليل والمثال: نهاية الوصول للصفي الحهندي: 51/85/17. 

(1) الحَدَام: كعُرّاب: علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد مزاج - 


/اباه ؟ 


به التكاح قياساً على القرن”" والرتق”'" ثم يقاس القسرن على السب" في 
الحكم المذكور بجامع فوات الاستمتاع فإن علة ثبوت [ص؟9/5: 5!] 
الحكم في القرن فوات الاستمتاع» وهو غير موجود في الجذام فلا يصح 
ا 


فرع: قد علمت أنْ حكم الأصل لابد وأن يكون ثابتا بدليل سوى 
القياس» ولا ينحصر الدليل المشار إليه في الكتاب والسنة بل جاز أن يكون 
إاعاعا لكك عل ورزناك الأحكاء فجان القاى علق مقع وولان: 
إذا جاز القياس على ما ثبت بخبر الواحد فلأن يجوز على ما ثبت بالإجماع 
بطريق أولى. 

ومن أصحابنا من قال لا يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع» بل 
يشترط أن يكون كتابا أو سنة حكاه الشيخ أبو إسحاق في شرح ا 5 


- الأعضاء وهيأتهاء وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح. ينظر: 
القاموس المحيط: صه ٠‏ ؛ ١‏ مادة : جذم». 

)١(‏ القرن: ف الفرج مانع ينع سلوك الذكر فيه إما عدّة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم. 
وامرأة قرناء بها ذلك. ينظر: أنيس الفقهاء: ص١5 »١‏ والصحاح: 80/5١؟)‏ 
والمغرب: ؟175/5. 

() الرئق: بفتح التاء انسداد الرحم بعظم ونحوهء والمرأة الرتقاء التي لا يصل إليها زوجها. 
ينظر: أنيس الفقهاء: ص 2١0١‏ والصحاح: 58٠0/5‏ ١ء‏ والمغرب: ."5٠0/١‏ 

(©) الحب: القطع» واستصال المذاكير. ومنه المحبوب وهو المقطوع الذكر والأنئيين. ومن 
شل ف حكمه. ينظر: القاموس المحيط: ص١8‏ مادة : جبب»» والنظم المستعذب: 
5 والروض المربع مع حاشية النجدي: 5/ع."”. 20 

(5) ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: 85/1 71. 

(5) ينظر: شرح اللمع: ؟855/5. 


مى/اه ؟ 


قال: (وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع وإلا لضاع القياس). 

الشرط الرابع: أن لا يكون دليل الأصل بعينه [ غ859/5؟] دليل 
الفرع؛ أي متناولا لهء وإلا لضاع القياس لخدوه عن الفائئدة حيشة 
بالاستثناء بدليل الأصل عنه؛ ولأنه حيتدد لا يكون جعل أحدثما أصالا 
والآخر فرعا أولى من العكس""". 

مثاله: ما لو قيل من جانبنا فضل القاتل القتيل بالإسلام فلا يقل به» 
كما لو قتل المسلم الحربي» ثم استدل على علية الكر [ص؟/50؟ب] 
لذلك بقوله ؤَيّ: «لا يقتل مؤمن بكاف »17) 

وكذا لو قسنا السفرجل على البر يجامع الطعم دالين عليه بقوله عليه 
الصلاة والسلام : «لا تبيعوا الطعام بالطعام.... لد 

قال (وأن يكون حكم الأصل معللا بوصف معين) 

الخامس: ان أن رلور تقون ذلك رامل مطل برضف معين !أن 
رد الفرع إليه لا يصح إلا بهذه الواسطة فلو ادعى عليه بشيء مشترك بين 
الأصل والفرع. منهم لم يقبل منه» إلا عند بعض المتحذلقين من متتأخري 
الجدليين حيث قبلوه في مجلس المناظرة””' . 


.71١/8/8/17 ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

(©) أصل هذا الحديث في صحيح مسلم (ت): 559 كتاب المساقاة (؟5) باب بيع 
الطعام مثلا عثل )١/(‏ رقم (97/ )١595‏ 

(5) ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: .71١8/8/1‏ 

(5) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق2»585/5 وكشف الأسرار: */5 270 ونهاية - 
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قال: (غير متأخر عن حكم الفرع دليل سواه). 

السادس: أن لا يكون حكم الأصل متأخرا عبن حكم الفرع وهو 
كقياس الوضوء على التيمم في اشتراطه النية؛ لأَنْ التعبد بالتيمم إنما ورد 
بعد اللحجرة والتعبد بالوضوء كان قبله0'. 

قال المصنف تبعا للإمام'' وهذا يستقيم إذا لم يكن للفرع دليل سوى 
القياس على ذلك الأصل المتأخر؛ لأن قبل ذلك المتأخر» إن كان الحكم 
ابتا في الفرع مع أنّه لا دليل عليه سوى القياس عليه لزم تكليف ما لا 
[ت5/١٠ب]‏ يطاق» وأمّا إذا كان عليه دليل آخر [ص؟/0 5 ؟أ] سوى 
القياس عليه فيجوز كونه متأخرا لزوال المحذور المذكور» وترادف الأدلة 
على المدلول الواحد جائز مليح وكتب الأصوليين إلا من نحا نحو الإمام 
ساكتة عن هذا التفصيا ”". 

ولقائل أن يقول: إذا كان للفرع دليل آخر سواه فكيف يكون هذا 
الذي سميتموه بالأصل أصلاً له وهو لم يتفرع عنه ولم ينبن عليه؟ 

نعم» هو صالح لأن يكون أصلاًء يبمعنى أنه لو لم يوجد حكمة المستند 
إلى غير هذا الأصل لوجد مستندا إليه. 


- السول: »١5١/‏ وشرح المنهاج للأصفهاني: 747/5. 

)١١(‏ ينظر: المصادر نفسها. 

() ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق485/5. 

(*) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: 839854/107*» والمعتمد: 8٠١5/6‏ » والمستصفى: 
225» وكشف الأسرار: /.**, والمحصول للرازي: ج؟ |ق485/5. 


وبمه؟ 


قال: (وشرط الكرخي عدم مخالفة الأصول [غ89./5] أو أحد 
ثلاثة: التنصيص على العلة والإجماع على التعليل مطلقا وموافقة أمور 
أخخر والحق أنه يطلب الترجيح بينه وبين غيره) 

جعل الكرخي من شروط الأصل كونه غير مخالف في الحكم للأصول 
الثابتة في الشرع» أو وجدان أحد أمور ثلاثة على تقدير مخالفته لها. 

أوها: تنصيص الشارع على علة ذلك الحكم. قال: فإن التنصيص على 
عليته كالتصريح بوجوب القياس عليه. 

وثانيها: إجماع الأمّة على تعليل ذلك ولا يضر مع هذا الإجماع أن 
تلقوا ق علته ول هذا أشار الفيفق يقوله«مظلقا. 

وثالئها: أنْ يكون القياس [ص؟/01؟ب] عليه موافقاً للقياس على 
أصول أخر كالتحالف عن اختلاف المتبايعين في قدر الثمن إذا لم يكن 
لأحد منهما بينة فإنه وإن كان مخالفا لقياس الأصول لأن قياس الأصول 
يقتضي قول المنكر إذ الأصل عدم شغل ذمته بما يدعيه البائع من القدر 
الزائد لكن ثم أصل آخر يوافقه وهو أن المشتري ملك المبيع عليه فالقول 
قول من ملك عليه» أصله الشفيع من المشتري إذا اختلفا في قدر تمن 
الشقص فإن القول قول المشتري لأن الشفيع بملك عليه الشقص ولذلك 
قسنا في التحالف على الاختلاف ثمن الميبع ما عدا المبايعات من عقود 
المعاوضات كالسلم والإجازة والمساقاة والقراض والجعالة والصلح عن الدم 
والخلع والصداق والكتابة. 


5١ 


وذهب أكثر أصحابنا''' وبعض الحنفية''' إلى جواز القياس على ما 
خالف قياس الأصول ل , 
والمختار عند المصنف تبعا للإمام أنه يطلب الترجيح بين ذلك الأصل 
! : 7 ْ )0 
وبين غيره من الأصول المخالفة له ويلحق الفرع بالراجح منهما”*". 
هذا شرح ما في الكتاب والموضع يزيد بسطة في الكلام. 


شروط حكم الأصل [ص؟/١ه‏ ؟أ] أن لا يكون خارجا عن قاعدة القياس 
وهذا مما أطلق وهو محتاج إلى تفصيل فاعلم أن وصف الحكم بهذه الصفة 
باعتبارات. 

الأول [غ5/١851]:‏ القاعدة المستفتحة المشروعة ابتداء من غير أن 
تقطع عن أصل آخر التي لا يعقل معناها فلا يقاس عليها لتعذر العلة. 

قال القرال» افبستى هذخا رجا عن القيانى ور اذ تعسناة أنه لسن 
منقاسا؛ لأنه لم يدخل في القياس حتى يخرج عنه ومثاله المقدرات في أعداد 
الر كعات ونصب الزكوات ومقادير الحدود والكفارات وجميع التحكمات 


)١(‏ ينظر: الغحصول للرازي: ج؟/ق585/5» ونهاية السول للاسنوي: 251/54 ونهاية 
الوصول للصفي الحندي: 54/107 815. ظ 

() ينظر: فواتح الرحموت: 6./5؟. 

(؟) وهو رأي الحنابلة أيضا في القول الراجح عندهم. ينظر: المسودة: ص 259 والمدخل: 
ص ه١273‏ والروضة: ؟/اعم مسوم 


0 ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق485/5. 
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المبتدأة التي لا ينقدح فيها معنى'''. 

الثاني: ما استثني عن قاعدة عامة ولا يعقل معناه من غير أن تنسخ 
تلك القاعدة فلا يقاس عليه أيضا لأنه فهم ثبوت الحكم في المستشنى على 
الخصوص وق القياس ات ]١‏ إبطال الخصوص مثل تخصيصه عليه 
الصلاة والسلام 1ن بقبول شهادته 00-6 و تخصيص أبي بردهق 


)١(‏ ينظر: المستصفى: 8/5 2*5 والإحكام للآمدي: 585/9 »ومختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد: 5 » وشرح الكوكب المنير: 51/5» ونهاية الوصول للصفي 
الحندي: 91/07 1”. 

(؟) هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري أبو عمارة صحابي» من أشراف 
الأوس ف الجاهلية والإسلام. ينظر: الإصابة: 55/١‏ 24 وصفة الصفوة: .591/١‏ 

ف الحديث أخرجه أبو داود في سننه : صه هه» كتاب الأقضية )١8(‏ باب إذا علم 
الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به (50) رقم الحديث (5101)) 
وأخرجه النسائي في سننه كتاب البيوع (44) باب التسهيل في ترك الإشهاد على 
البيع (8) رقم الحديث .".1/9)456١(‏ وأخرجه أحمد في المسند: 62515/8١؟‏ 
إسناده صحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ١8-١1//5‏ وقال هذا 
حديث صحيح الإسناد ورجاله ثقات ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي ف 
كتاب الشهادات باب الأمر بالإشهاد: .١548/١١‏ 
وقصته: أن رسول الله يي اشترى ناقة من أعرابي وأوفاه تمنهاء ثم جحد الأعرابي 
استيفاءه» وجعل يقول: هلم شهيداً فقال عليه الصلاة والسلام: من يشهد لي فقال 
خزيمة بن ثابت: أنا أشهد يا رسول الله أنك أوفيت الأعرابي ثمن الناقة فقال َلْله: 
كيف تشهد لي ولم تحضرني فقال: يا رسول الله أنا أصدقك فيما تأتيني به من خبر 
السماء أفلا أصدقك فيما تخبر به من أداء ثمن الناقة. فقال رسول الله وو «من شهد له 


مره ؟ 


إل : مه ونا 


الغالث: ما استثني عن قاعدة لمعنى يعقل فهذا يقاس عليه» مثاله 
استثناء العرايا فإنه لم يرد ناسخاً لعلة الربا وإنما استثني فنقيس عليه العننب 
على الرطب [ص 55/5 ؟/ب] وهذا القسم هو ما وقع فيه كلام المصنف 
واختلاف العلماء على الأقوال الثلاثة التي قد عرفها ولا يتجه جريان 
الخلاف في غيره. 


والرابع: ما شرع مبتدأ غير مقتطع عن أصول أخر وهو معقول 
المعنى لكنه عديم النظر فلا يقاس عليه لأنّه لا يوجد له نظير خارج مما 


)١(‏ عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله وو يوم النحر بعد الصلاة قال: «من صلى 
صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك» ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة الحم» 
فقام بردة بن نيار» فقال: يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة 
وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال 
رسول الله : «تلك شاة لحم» قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم 
فهل تحرئ عني؟ قال: «نعم ولن تحزئ عن أحد بعدك». 
أخرجه البخاري في كتاب العيدين )١7(‏ باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد 
804/١ )5(‏ الحديث رقم(487). وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأضاحي 
0ه باب وقتها ١505/5 )١(‏ رقم )١931(‏ ظ 
والعتاق: بفتح العين هي الأنثئى من المعز مالم تستكمل سنة وجمعها أعنق وعنوق. 
ينظر: المصباح المنير: ص5 ”57 «عنق». 

(؟) ينظر: المستصفى: 2751/5 والإحكام للآمدي: +/587» ومختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد: 25١١/5‏ وشرح الكوكب المنير: 251/4 ونهاية الوصول للصفي 
الحندي: 191/107”. 


"+ 


يتناوله النص والإجماع فالمانع من القياس فقد العلة في غير المنصوص فكأنه 
معلل بعلة قاصرة"''. 

ومثاله: رخص السفر والمسح على الخفين ورخصة المضطر في أكل 
الميتة وتعلق الأرش برقبة العبد وإيجحاب غرة اللجنين والشفعة في العقار 
وخاصية الإجارة والنكاح وحكم اللعان والقسامة ونظائرها. 


وعد الغزالى من جملتها ضرب الدية على العاقلة”'" . 
وذلك قول منه بأنها معقولة المعنى مخالف إمامه. 


ويساعد ما أوردناه بحئا فيما تقدم :7" نان هذه القواعد متباينة المأخذ 


فلا يقال بعضها خارج عن قياس البعض» بلى لكل واحد معنى ينفرد به 
لا يوجد له نظير فليس البعض بأن يوضع أصلا ويجعل الآخر خارجا عن 
قياسه بأولى |[ غ95/5؟] عن عكسه ولا ينظر فيه إلى كثرة العدد وقلته. 
وتحقيقه أنا نعلم أنه [ص ؟/ 5ه 5أ] إنما جوز المسح على الخنف لعسر التزع 
ومسيس الحاجة إلى استصحابه فلا نقيس عليه القفازين وما لا يمستر جميسع 
القدم لا لأنّه خارج عن القياس لكن لأنّه لا يوجد ما يساويه في الحاجة 


)١(‏ ينظر: المستصفى: ؟//1؟ 29 والاحكام للآمدي: اإحرىن ومختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد: 1 بوشري الك كيب يي 14*» ونهاية الوصول للصفي 
المندي: /ال.. ؟8. 

(؟) وتعلق الأرش برقبة العبد وإيجحاب غرة الجنين والشفعة ف العقار وخاصية الإجارة 
والنكاح وحكم اللعان والقسامة ينظر: المستصفى: 551/5. 

() من هنا يبدأ كلام الغزالي. 


همه ” 


وكذا رخصة السفر ثابتة للمشقة ولا يقاس عليها مشقة أخرى لأنه لا 
يشاركه غيرها:ق حملة نعانييا ومصاكيا لأن الترض لاوح إل الجميع 
بل إلى القصر وقد قصر ف حقه بالرد من القيام إلى القعود ولما ساواه ف 
حاجة الفطر سوى الشرع بينهماء وكذلك قوفم: تناول الميتة للمضسطر 
رخصة خارحة عن القياس غلط لأنّه إن أريد بأنه لا يقاس عليه غير 
المضطر؛ فلأنه ليس في معناه وإلا فنقيس الخمر على الميتة والمكره على 
المضطر فهو مُنْقَاسء وكذلك بداية الشرع بأيمان المدعي في القسامة 
لشرف أمر الدم ولخاصية لا يوجد مثلها في غيره ولأنه عديم النظير وأقرب 
كني« لبه النضم .رقن ور تصديق :الدعى باللعان على ماترليق :بهو كلك 
ضرب الدية على العاقلة كان ذلك رسم الجاهلية قرره الشرع؛ لكثرة 
وقوع الخطأ وشدّة الحاحة إلى ممارسة السلاح» ولا نظير له في غير 
اض؟ افاي ] الدةه وعناعا كدر قينة""” يغترقع أن قنول الققفاك: 
تأقت الإجارة خارج عن قياس البيع والنكاح. خطأ كقوهم: تأبد البييع 
والنكاح -خارج عن قياس تأقت المساقاة؛ فإذن هذه الأقسام الأربعة لابد 
من فهم تباينها بحصول الوقوف على سر هذا الأصك”'' . 

الخامس: ما شرع مبتدأ من غير اقتطاع عن أصول أخر وهو معقول 
المعنى وله نظائر وفروع فهذا هو الذي يجري فيه القياس وي جزثئياته تنافر 
القياسيين [آت؟5/١٠١ب]‏ واضطراب آراء الجدليين' '". 


..."65 فبهذاء ف رت (ع)» (ص): وهو والمثبت من المستصفى للغزالي:‎ )١( 
."59/5 : انتهى كلام الغزالي. ينظر: المستصفى‎ )( 
- ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 5 »© ونهاية الوصول للصفمي‎ )( 
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قال: (وزعم عثماد البتي قيام ما يدل على جواز القياس عليه وبشر 
المريسي الإجماع عليه أو التنصيص [غ247/5] على العلة وضعفهما 
ظاهر). 

هذان بحثان: 

الأول: لا يشترط في الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه 
بحسب الخصوصية نوعية كانت أو شخصية بل كل حكم انقدح فيه معنى 
مخيل غلب على الظن اتباعه فإنه يجوز أن يقاس عليه ''. 

والثاني: لا ؛ بشترط في الأصل انعقاد الإجماع على أن حكمه معللا 


وإ ف عليته انض 7 


وخالف عثمان البتي”" في الأول [ص 55/5 5أ] فزعم اشتراط قيام ما 


- الحندي: ...كم 

)١(‏ ينظر: المستصفى: 275/5 والمحصول للرازي: ج؟/ق977/5 5 » ونهاية الوصول للصفي 
الحندي: 7//؟ ٠‏ 35. 

(؟) ينظر: المعتمد: 2751/5 والمحصول للرازي: ج؟/ق537/5 » ونهاية الوصول للصفي 
المندي: 197/؟ ١‏ ؟". 

() هو أبو عمرو عثمان بن سليمان البتي» تابعي كوفي بصري» تسب إلى ما كان يبيعه 
ويتاجر فيه وهي البتوت والبت: الكساء الذي يتخذ من الوبر أو الصوف كما قال 


الشاعر: 

ا ا م 7 9 رع وعس 6 و لع ع م للك 

من يك ذا بت فهذا بتي مقيظ مصيف مشتي 
أو موضع بنواحي البصرة» أو قرية من قرى العراق وهو شيخ أهل الرأي بالبصرة 
توق سنة 57 اه 


ينظر: طبقات الفقهاء للشيرارئ: ص ١‏ 5غ طبقات أبن سعد: /ا//اه ؟. 


١ /امره‎ 


يدل على جواز القياس عليه بحسب الخصوصية النوعية فإن كانت المسألة 
من مسائل البيع مثلا فلابد من دليل على جواز القياس في أحكام البياعات 
أو في النكاح فكذلك. 

وخالف بشر بن غياث المريسي” '' في الثاني فزعم اشتراط قيام الإجماع 
عليه أو التنصيص على العلة. 

قال صاحب الكتاب: وضعفهما ظاهر يعني مذهب عثمان وبشر وهو 
كما قال فقد استعملت الصحابة ويك القياس من غير بحسث عن ذلك 
وأيضا أدلة القياس مطلقة من غير تقييد باشتراط شيء ما ذكراه. 

قال: (وأما الفرع فشرطه ثبوت العلة فيه بلا تفاوت وشرط العلم 
به والدليل على حكمه إجمالا ورد بأن الظن يحصل بدونهما). 

ذكر المصنف مما اشترط في الفرع واحداً يوافق عليه وآخرين لا يوافق 
عي 


)١(‏ وهو بشر بن غياث بن أبي كرعة عبدالرحمن المريسي العدوي بالولاء. فقيه معتزلي 
عارف بالفلسفة تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ثم اشتغل بعلم الكلام» 
حكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب منكرة وإليه تنسب الطائفة من المرجئة التي يقال لها 
المريسية من تصانيفه التوحيد والإرجاء والرد على الخوارج ولد سنة ١ه‏ توق سنة 
ينظر: الفوائد البهية: ص؛ ه» وشذرات الذهب: 44/5 » وتاريخ بغداد: 
1ه ووفيات الأعيان: .41/١‏ 

(؟) ذكر الغزالي والآمدي والصفي الهندي للفرع حمسة شروط وأوصلها صاحب البحر 
إلى ثمانية شروط واكتفى المصنف ببعضها: 

-١‏ وجود العلة الموجودة أي قيامها ولا يشترط القطع بوجودها بل يكفي الظن. 
؟- أن تكون العلة الموجودة فيه مثل على الأصل بلا تفاوت أي بالنسبة إلى - 


تلن 


أما الأول: فأن تكون العلة الموجودة فيه مثل علة حكم الأصل مسن 


غير تفاوت ألبتة لا في الماهية ولا في القدر أي ف النقصان. 


فأمًا في الزيادة فلا يشترط إذ قد يكون في الفرع أولى كقياس الضرب 
على التأفيف. 

والدليل على هذا الشرط أن القياس إثبات حكم معلوم 
[ص؟/:ه؟كب] معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم فإذا لم توجد 
علة حكم الأصل ف الفرع لا يحصل إثبات حكمه فيه''". 


- النقصان. 

+- أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس ليتأدى به مثل ما 
يتأدى بالحكم في الأصل. فإن كان حكم الفرع مخالفا الحكم الأصل فسد القياس. 

- أن يكون خالياً عن معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته على القياس 

ه- أن لا يتناول دليل الأصلء لأنه يكون ثابتا به. 

5- انتفاء نص أو إجماع يوافقه وهذا شرط شرطه الغزالي والآمدي. 

- أن لا يكون الحكم في الفرع ثابتا قبل الأصل. 

4- وهو ما شرطه أبو هاشم دلالة دليل غير القياس على ثبوت الحكم في الفرع 
بطريق الإجمال» ويكون حظ القياس إبانة فيصله والكشف عن موضوعه وحكاه إلكيا 
الطبري عن أبي زيد أيضا. 

انتهى ملخصاً من البحر المحيط: .1١١١-١017/0‏ وينظر أيضا: المستصفى للغزالي: 
؟/.*” والمحصول للرازي: ج؟/ق54917/5» والإحكام للآمدي: /2355 ونهاية 
الوصول للصفي الحندي: 55/8 ه5"» ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 59/5؟. 

)١(‏ ينظر: المستصفى للغزالي: ؟/.0, والمحصول للرازي: ج؟/ق4917/5» والإحكام 

. للآمدي: +/55"» ونهاية الوصول للصفي الهندي: 2555/8 ونهاية السول مع 
حاشية المطيعي: 59/5 5. 
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وأما الثاني: فشرط دلالة دليل غير القياس على تثبوت الحكم في الفرع 
بطريق الإجمال حتى يدل القياس عليه بطريق التفصيل. 

وهذا ذكره أبو هاشم وقال: لولا أن الشرع ورد يميراث الجدٌ جملة لما 
نظر الصحابة دق في توريث الحدّ مع الإخوة"'". 

77 12 
الفرع يحصل بدون حصول هذين الأمرين والعمل بالظنْ واجب فلا 
يشترطان. 

ورد الغزالي على قولي أبي هاشم بأن الصحابة ويك قاسوا قوله: أنت 
علي حرام على الطلاق والظهار واليمين ولم يكن ورد فيه حكم لا على 
العموم ولا على المخصوص'؟ 

وقد أهمل المصنف من شروط الفرع كون حكمه ممائلا الحكم الأصل 
ِمّا نوعاً كقياس وجوب القصاص في النفس في صورة القتمل بالمتقل على 
وجوبه فيها في القتل با محدد أو جنسا كإثبات ولاية النكاح على البنت 
الصغيرة بالقياس على إثبات الولاية في مالها [ص ؟/: ه ؟أ] فإن الممائلة إنما 
هي في جنس الولاية لا في نوعها وهذا شرط معتبر بلا شك ويدل عليه 
قولنا: القياس إثبات مثل حكم معلوم ف معلوم ". 
)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق45/8/5. 
(5) ينظر المستصفى للغزالي: ؟/. م مم,. 
(؟) ينظر هذا الشرط الذي أضافه الشارح في : الإحكام للآمدي: */205 ونهاية 

الوصول للصفي الهندي: 9/4 هه*» والبحر المحيط: 8/8 .٠١‏ ظ 


ووه" 


فإن قلت: كلامكم هنا ناطق بأن كون حكم الفرع ممائلا لحكم 
الأصل شرط وكذا وجود العلة فيه بلا تفاوت» وظاهر [ت5/١٠١ب]‏ 
ما ذكرتم في تعريف القياس يقتضي أنهما ركنان إذ قلتم: إِنّه إثبسات مثشل 
حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علّة الحكم وإنفا يذكر في الحد 
الأركان دون الشرائط. 

قلت: الذي ذكرناه هنا أنه شرط للفرع وما ذكرناه في التحدييد 
يقتضي أن يكون ركناً في القياس ولا امتناع في أن يكون الشيء ركنا 
مجموع ويكون شرطأ لبعض أجزائه كقراءة الفاتحة ركن في الصلاة وشرط 
لصحة القيام وكذلك التشهد بالنسبة إلى القعود بل أركان الصلاة كلها 
بهذة الثابة"فإن يغضنها شرظ الضحة البغض :الآ 7 

قال:(تنبيه : يستعمل القياس على وجه التلازم ففي الغبوت يجعل 
حكم الأصل ملزوما وفي النفي نقيضه لازما مشل لما وجبت الزكاة في 
مال البالغ للمشسترك بينه وبين مال الصبي وجبت في ماله 
[ص ؟/ ده ؟ب] ولو وجبت في الحلي لوجبت في اللآلئ قياسا عليه 
واللازم منتف فالملزوم مثله). 

القياس أكثر ما يستعمل لا على وجه التلازم ''؛ ولما اشتمل الباب 


)١(‏ ينظر هذا الاعتراض والرد عليه في : نهاية الوصول للصفي المندي: م 
مهم. 

(؟) هذا بيان أنواع الأقيسة وأصنافها وإن تقدم ذكر بعضها فنبه على قسم واحد. 

وقد جعلها الصفي خائمة بحث الأركان في القياس وجعل القسمة سداسية وأذكرها 

على وجه الاختصار. - 
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على الكثير منه نبه المصنف بهذه الجملة على أنه لا ينحصر في ذلك بل قد 
يستعمل أيضاً على وجه التلازم وذلك بأنه يصرح فيه [غ50/5] بصيغة 
الشرطية وذلك قد يكون في الإثبات وقد يكون في النفي فإذا استعمل في 
الثبوت يجعل حكم الأصل ملزوماً الحكم الفرع وحكم الفرع لذدما والعلة 
كر كة وان للملازمة حتى يلزم من ثبوت حكم الأصل حكم الفرع وإذا 
استعمل في النفي جعل حكم الفرع ملزوما ونقيض حكم الأصل لازما 
والعلة المشتركة دليلاً على الملازمة حتى يلزم في الأول من وججود اللازم 
وف الثاني من نفي اللازم نفي الملزوم ''. 


- القسمة الأولى: القياس إما أن يكون بذكر الجامع» أو بإلغاء الفارق. 
القسمة الثانية: القياس ينقسم إلى مؤثر وملائم. 
القسمة الثالثة: القياس ينقسم إلى ما يكون ثبوت الحكم في الفرع مساويا لشبوته في 
الأصل والثاني مطلقا من غير تقييد. 
القسمة الرابعة: القياس إما تكون العلة فيه منصوصة أو مستنبطة والاستنباط لا يخلو أن 
يكون عن طريق المناسبة أو الإخالة أو السبر والتقسيم أو الشبه أو الطرد والعكس أو 
الطرد فقط. 
القسمة الخامسة: القياس ينقسم إلى قياس التلازم وإلى غيره» وهذا هو المقصود عند 
الشارح. 
القسمة السادسة: القياس ينقسم إلى ما يكون الحكم ف الأصل المقيس عليه ثابتا بعلتين 
ا ظ 
ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: 8/>ه-1/اه8, / 

)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق05/5٠50165»‏ ونهاية الوصول للصفي الحمندي: 


لاه" ابراه 


5-04 


مثال الأول: لما وجبت الزكاة في مال البالغ للعلة المشتركة بينه وبين 
مالل الصبي وهي دفع حاجة الفقراء لزم أن تحب في مال الصبي ولو لم 
بد تعحلة عاك روبع التلؤيد القلت قتي ار كاةق مال القبيى قبانينا غلدى 
البالغ بجامع دفع حاجة الفقراء فجعلت في التلازم ما كان أصلا وهو مال 
البالغ ملزوما لما كان [ص؟/55 5أ] فرعا وهو مال الصبي والعلة المشتركة 


ومثال الثاني: لو وجبت الزكاة في الحلي لوجبت ف اللالئ والسلازم 
منتتف لأنها بإجماع الخصمين لا تحب ف اللآلئ فالملزوم الذي هو الوجوب 
في الحلي مثله وبيان الملازمة اشتراكهما في المشترك وهو الزينة ولو لم 
ِ على وجه التلازم لقلت لا زكاة في الحلي قياسا على اللالئ بجامع 
الزاينة واعلم أن المقدمة المنتجة في جانب الثبوت قد استعمل المصنف فيها 
لا لإفادتها ذلك واستعمل في المنتجة في جانب النفي لفظة (لو) لدلالتها 
امتنا ع الشيء لامتناع غيره”؟. 

وهذا منتهى القول في كتاب القياس والحمد لله وحده وصلى الله 
على سيدنا تحمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


)00 ينظر: نهاية الوصول للصفي المندي: 6/الاما27 شرح المنهاج للأصفهاني: 1 7,. 
(؟) ينظر: المصدران أنفسهما. 
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الباب الأول 
الأدلة الختلف فيها 


(المقبولة منها) 


يالف 


© © 


قال: (الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها. وفيه بابان: 

الباب الأول: في المقبولة منها 

وهي ست: 

الأولى: الأصل في المنافع الإباحة لقوله تعالى: (خَلَقَ لَكُم ما في 
الأراس بيس بدن تن شخ ركه شو في أشرج نيجات) 
[ص؟/57؟ب] (أحل لَكُمْ الطَبّاتُ) وفي المضار التحريم لقوله و85 
«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»). 

هذا الكتاب معقود للمدارك التي وقع الاختلاف”''' بين امجتهدين 
المعتبرين في أَنّها هل هي مدارك للأحكام أم ا0")؟ 

أوها: الأصل [غ857/5] في المنافع الإذن وني المضار المع خلافا 
لبعضهم. 


)١(‏ تي (ت): الخللاف. 

(؟) لما فرغ المصنف والشارح من الكتاب الرابع المعقود للقياس شرع في الكتاب النامس 
والمعقود لدلائل اختلف فيها امجتهدون وذكروها في بابين: الأول: في المقبول منهاء 
والثاني: في المردود منها. والباب الأول منها وهي ستة : القول مقتضى الأصل» 
والاستصحاب. والاستقراء والأخذ بأقل ما قيل» والمناسب المرسل» وفقد الدليل. 
وهذا أولها: الأصل في الأفعال إذا كانت من باب المنافع الإباحة. وهذا الذي فعله 
المصنف والشارح خالف به الإمام الرازي حيث أخر الكلام عنه بعد التراجيح, ولا 
يخلو من مناسبة في تقديعه» وكذا فعل الصفي الحندي فقد جعله آخر باب في أصول 
الفقه بعد الاجتهاد والتقليد» ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. 


ملل 


وهذا بعد '' ورود الشرع فأمّا قبله» فقد تقدّم تقريره في مسألة 
500 0 
حكم الأشياء قبل ورود الشرع . 
واستدل المصنف على أن الأصل ف المنافع الإباحة بآيات: 


الأولى: قوله تعالى: (حَلَقَ لَكم ما في الأرض جميعا) 7" 
[زت8/5١٠ب]‏ واللام”*' تقتضي التخصيص ججهة الانتفاع ؛ كنوك 
الانتفاع8*' بجميع ما في الأرض جائزاً إلا الخارج بدليل. 

والثانية: قوله تعالى: (قل مَنْ حَرَمٌ زيئة اللّه التي أخْرَّج لعباده 
وللتاكرين 1 "كر عن سن ع ع توحب أن الست 
حرمتها ولا حرمة شيء منها وإذا انتفت الحرمة ثبتت الإباحة. 


والنالفة: قوله تعسالى: (أحل لك الطيبات )00 والسلام 2 لكم 
للاختصاص”*' على جهة الانتفاع كمسا عرفت» وليس المراد بالطيبات 


)١(‏ (ورود الشرع فأمّا قبله» فقد تقدّم تقريره في مسألة حكم الأشياء قبل) ساقط من (ت). 

(0) ينظر ص: 7٠١‏ وما بعدها. 

() سورة البقرة من الأية 9؟ 

() ف (ص): واللازم. 

(5) (الانتفاع) ليس في (ت). 

(5) سورة الأعراف من الآية ؟8. 

(0) سورة المائدة من الآية ه. 

١(‏ اللام المفردة ثلاثة أقسام: عاملة للجرء وعاملة للجزم» وغير عاملة. والذي يعنينا 
الأولى. فاللام الجارة لها اثنان وعشرون معنى: نذكر بعضها على سبيل الاختصار: 
أحدها: الاستحقاق» وهي الواقعة بين معنى وذات» نحو الحمد لله والعغزة للف - 
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الحلال» وإلا يلزم التكرار [ص 57/5 5أ] بل المراد ما تستطيبه النفوس' '". 
واستدل على أن الأصل في المضارٌ التحريم: 


8 7 7 : 1 0 
عما روى الدارقطني من قوله #ُيّه: «لا ضرر ولا ضرار» 


- والملك لله و: (وَيْل للْمُطَففِينَ). 

اناق :لاستسانى ء در المي المترمد نه اللتضي اده ابر لخادت 
والفديضي للقيد: 

والثالث: الملك» نحو: (لهُمَا في السّمَاوَات وما ف في الأرض». 

والرابع: التمليك» ثحو وهبت لزيد دينارا. 

والخامس: شبه التمليك» نحو: (جعل لكم ‏ من أَنفْسكُم أَرْوَاجًا ) . 

والسادس: التعليل» نحو ويوم عقرت للعذارى مطيتي: (لإيلااف ريش ) . 

والسابع: توكيد النفي رهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بما كان أو بلم يكن 
نحو: (وَمَا كان الله يُطلعكئم على الْيب) ٠‏ لم يكن الله لتشفر لهُْ) . 

والنامن: موافقة إلى نحو قوله تعالى: (بأن بك أَوْحَى لَهَاء (كُل يجري أجل 


020 


مسمى #. 
والتاسع: موافقة على في الاستعلاء الحقيقي نحر: (وَيَخْرُون للأذقان»» (دَعَانَا 
لجنبه» , (وتَلَهُ للجبين». 


وغيرها ينظر: مغني اللبيب: .5454-55//١‏ ظ 

.89460 5-5917 8/8 ينظر هذه الأدلة الثلاثة في: نهاية الوصول للصفي الحندي:‎ )١( 

(؟) الحديث رواه أبو سعيد الندريء» وعبادة بن الصامت» وابن عباس وأبوهريرة 
وجابر ابن عبدالله وعائشة ن#ها أخرجه الدارقطني ف كتاب البيوع حديث (5848) 
+/لالاء والحاكم في كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة والمنابذة: ؟//اه-8ه2 
وقال حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجهء وأقره الذهبي» والبيهقي 
ف كتاب الصلح باب لا ضرر ولا ضرار 270-59/5 ومالك في الموطأ في كتاب 
الأنظية زاك القضاء: ف الرافق 48:6 عن مرو بح اتنى حن آلنة عرستلا 


»0 


قال النووي في الأذكار حديث د وججحه الاحتجاج: أن 
الحديث دال على نفي الضررء وليس المراد نفي وقوعه ولا إمكانه فدل 
على أنّه لنفي الحواز. 

بحب ل اس وداه اويا :50 
والترمذي”" وابن ماجها؛: «من ضارٌ أضرّ الله به»”". وإذا انتفى الجواز 
نبت التحريم وهو المدعى. 

تنبيه: الضرر ألم القلسب كذا قاله الأصوليون واستدلوا عليه بأن 
الضرب يسمى ضرراًء وكذا تفويت المنفعة والشتم والاستخفاف”'' فجعل 
اللفظ اما للمشترك بين هذه الأمور وهو ألم القلب دفعا للاشتراك والذدي 
قاله أهل اللغة أن الضرر خلاف النفع وهو أعمّ من هذه المقالة”" . 


)١(‏ قال الرووع: حديث حسن روآه أبن ماجه اناد ارقظي عرس تدد ا وزاك اتات 
في الموطأ مرسلا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. ينظر: الأربعين 
النووية ص5 حديث رقم 5 »2 وفيض القدير: 571/5 » ونصب الراية: 88.6/8. 

(؟) ف السئنن كتاب الأقضية )١/(‏ باب أبواب القضاء (1*) ]ع -.ه. 

(9 ف السنن كتاب البر والصلة(8؟) باب ما جاء ف الخيانة والغش (/51) 895/15. 

(54) في السنن كتاب الأحكام )١7(‏ باب من بني في حقه(/1١)‏ 7885/5. 

(5) والحديث بتمامه: «من ضار أضرٌ الله به ومن شاقّ شق الله عليه». وقد أخرجه 
أيضا أحمد ف المسند: 7 4 » والبغوي في شرح السنة: كتاب البيوع )١١(‏ باب 
إحياء الموات والشرب(4 )١‏ الحديث (8١؟55)‏ ؟/١/0ا8.‏ 

(5) (الاستخفاف) ليس في (غ)) (ت). 

(0) ينظر: اللحصول للرازي: ج؟/ق57/77 2١‏ ونهاية الوصول للصفي الحمندي: 2854/8/8 
وقراطع الأدلة: ؟/.ه-4 ه. 
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قال: (قبل على الأول اللام تجيء لغير النفع كقوله تعالى: (وإن 
َنم فلَهَا 4 وقوله تعالى: (ولله ما في السّمَاوَّات وما في الأرْضٍ». 

قلنا: مجاز لاتفاق أئمة اللغة على أنها للملك ومعناه الاختصاص 
النافع بدليل قوهم الجل للفرس [ص 517/5 ؟ ب]. 

قيل: المراد الاستدلال. 

قلنا: هو حاصل من نفسه فيحمل على غيرة). 

اعترض على دليل إباحة المنافع بوجهين: 

أحدهما: [ غ917/5] نا لا نسلم أن اللام تقتضي الاختصاص بجهة 
الانتفاع ويدل عليه قوله: تعالى: (وَإن نات فلَهًا 76'' وقوله: / وَلله ما 
في المسّمّاوَات وما في الأرُض)07) 
لاختصاص المنافع. 


إذ يمتنع في هاتين الآبتين أن تكون 


أمّا الأولى ؛ فلاستحالة حصول النفع في الإساءة. 

وأمًا الثانية ؛ فلتنزهه تعالى عن عودة النفع إليه. 

وأجاب: بأنْ استعمال اللام فيما ذكرتم من الآيتين بحاز؛ لاتفاق أئمة 
اللغة على أن اللام موضوعة للملك7" ومعنى الملك الاختصاص النافع'*'؛ 
)١(‏ سورة الإسراء من الآية ل. 
(؟) سورة البقرة من الاية 54/؟. 
() ينظر: مغني اللبيب: ١/خم؟؟-::؟.‏ 
(4) (النافع) ليس في ( غ). (ت). 


517 


الاختصاص النافع ويحمل في غيره على المحاز دفعا للاشتراك. 

واعترض القرافي على هذا الجواب بأن جعلها حقيقة في مطلق 
الاختصاص أولى من الاختصاص النافع حذراً من الاشتراك والمجاز وموافقة 
لقول النحاة: اللام للاختصاص؛ فإن تقييد قوم اللام للاختصاص بالنافع 
خلااف الأصل [ص ؟/لاه ؟أ] وهو منقدح. 

وقوطهم: الجل للفرس لا دلالة فيه إلا على صحة استعمالحا في 
الاختصاص النافع ولا يدل على نفي استعمالحا في الاختصاص الذي لا 
ينفع ثم إِنّه1'' ادعى أن اللام للملك وفسره بالاختصاص النافع؛ والملك 
أخصْ من الاختصاص النافع. 

الأقبرئ أن سن لاعتلق كالعيند يدر غلنى الاختضاصنات سن 
الاصطياد والاحتطاب وغيرها. وأرظنا فهذه الدعوى تخالف قوله في 

الثاني: سلمنا أنْ اللام للاختصاص النافع» ولككن لا يلزم منه إباحة 
جميع الانتفاعات بل المراد مطلق الانتفاع ويحمل على الاسستدلال 
بالمخلوقات على وجود الخالق. ظ 

وأجاب بأن الاستدلال على الخالق يحصل لكل عاقل من نفسه إذ 
)١(‏ (إنه) ليس في (ت). 


514 


ولا يحمل عليه لامتناع إت8/5١٠أ]‏ تحصيل الحاصل. 

فإن قلت: لا نسلم أنَّه يلزم تحصيل الحاصل وهذا لأن الانتفاع 
بالاستدلال الثاني غير الانتفاع بالاسقدلا ل بتقسة ضنرورة آله يحصل تأكيد 
العلم الأول. 

قلت: الدليل [غ9/8/5؟] على كرتي سيا للحاضيل أن 
[ص8/5هكب] الحاصل بالاستدلال الأول هو العلم بوجود الصانع وما 
هو من لوازمه والحاصل بالثاني هو هذا. 

وقولك: يحصل تأكيد العلم ممنوع بناء على أنْ العلم لا يقبل التأكيد. 

سلمناه لكن الحمل على غير هذه الفائدة فائدة تأسيسية وهى أولى من 
التأكيدية. 

سلمنا أن المراد مطلق الانتفاع ولكنه كما ذكرتم يصدق بصورة وإذا 
كان الانتفاع بفرد من أفراد الاتتفاعات مأذون فيه لزم الإذن في الكل؛ 
أنه لا قائل بالفصل هذا شرح ما ف الكتاب. 

واعترض القرافي بعد تسليم أن الأخبار عمن اختصاص الخلق بالمنافع 
بأن الانتفاع لا يدل على أنّه لا حجر فيها؛ لأنه صادق بأنْ الانتفاع لا 
يصدر إلا 0 يوا كان بالا أم ره فجار أن يصدق الاختصاصض 
وطء النساء حلال لبني آدم لم يجعل لغيرهم في الوجود وإن عُوقب على" 


)١(‏ في (غ)» (ت): عليه. 
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البعض. 
ولقائل أن يقول: لا يصدق اختصاصهم بها مع صدق المعاقبة ولا 
تحصل المنّة مع ذلك أيضا"؟". ظ 
واعترض صفي الدّين [ص 58/5 ؟أ] المندي على الاستدلال بقوله: 
(أحل لَكُم ل" لا يفيد العموم؛ لله فتوو أن «يكتون: العيسد 
وهو ما أحل في الشرع ما يستطاب طبعاء وحيئكذ لا يحمل على العموم 
لتقدم اليك © 


ولك أن تقول يلزم مما قررت أن يكون قوله: (أحل» خبر إنشاء 
والحمل على الإنشاء أولى لكونه أكثر فائدة على أنا لا نسلم أن ما أحل 
في الشرع يجوز أن يكون معهوداً هنا لأنّه لم يتقدم له ذكر في الكلام ولا 
تعلق بحال المخطاب والمعهود ليس إلا ما كان كذلك. 

وأما الاستدلال بقوله: لإقل مَنْ حرم زيئة اللّه لني أُخْرَّجَ لعبّاده 
وَالطيبات مس الررق 2*6 فهو مسبني على أنْ المفسرد المضاف يفيد 
الع 


."99//9 ينظر: نفائس الأصول للقرافي:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة من الأية ه. 

() ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: 2845/8 واللحصول للرازي: 
ج؟/ق 2١15/7‏ ونهاية السول مع حاشية بخيت: 4/4 ه". 

(4) سورة الأعراف من الآية؟ ". ظ 

(5) من صيغ العموم: المفرد المضاف» وهو هنا في الآية كلمة (زينة) فهي لفظ مفرد 
أضيفت للفظ الجلالة (الله) فعمّت كل ما من شأنه أن يتخذ للزينة. 
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فإن قلت: لإ2'0 نسلمه ولو سلمناه فالدليل خاص بالزينة والدعوى 


عامة. 
قلت: أمّا الأول فمبين قي موضعه. 


وأما الثاني فإذا دل على الزينة دل على ما لا زينة فيه من المنافع 
ضرورة أنّه لا قائل بالفصل كما علمت. 

نعم لقائل أن يقول [غ55/5] الآية دالة على عدم الحرمة ولا يلزم 
من ذلك الإباحة إلا أن يستدل مع ذلك باللام في قوله:( أَخْرَجَّ لعباده» 
من حيث إِنّها للاختصاص النافع على [ص 55/5 ؟ب] ما سلف. 

فائدة: قد علمت قول الجماهير أن الأصل ف المنافع الإباحة ولك أن 
تقول: الأموال من جملة المنافع, والظاهر أن الأصل فيها التحريم لقوله وَقَه: 
«إن دماءكم وأموالكم»”'' الحديث وهو أخصّ من الدلائل المتقدمة التي 
استدلوا بها على الإباحة فيكون قاضيا عليها إل نه أصل طارئ على أصل 
سابق فإن المال من حيث كوئه من المنافع الأصل فيه الإباحة بالدلائل 
السابقة» ومن خصوصية الأصل فيه التحريم بهذا الحديث. 


قال: (الثاني الاستصحاب حجة خلافا للحنفية والمتكلمين) 


0 ليس ف (ت). 


(؟) هذا جزء من حديث جابر #ه الطويل في خطبة حجة الوداع. أخرجه مسلم في 
الصحيح ؟ 145-4851 : كتاب الحج(١)‏ باب حجة النبي وي )١9(‏ المحديث 


.)١؟١‎ 8/1١ (/ط8‎ 


5” 11/ 


أحدها: استصحاب العدم الأصلي وهو الذي عرف العقا""ا نفيسه 


() الاستصحاب لغة: طلب الصحبة» والصحبة هي الملازمة) وكل شيء لازم شيئا فقد 
استصحبه ) يال أستصحبت الكتاب وغيره حملته صعحب: ينظر القاموس المحيط: 
ص5 ١17‏ » المصباح المنير: ص ”7777 مادة «صحب» 


وق الاصطلاح: اختلفت عبارات الأصوليين ف تعريفه لكن أقريها إلى الصواب - 
والله أعلم - تعريف الإسنوي» والأصفهاني في شرح المنهاج: « بأنه عبارة عن 
الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني» بناء على ثبوته في الزمان الأول» ينظر نهاية 
السول مع حاشية المطيعي: 2548/4 شرح المنهاج للأصفهاني: 057/5. كما ينظر 
في تعريفه وأنواعه وحجية كل نوع: كشف الأسرار: 2٠١9/8‏ والتبصرة: ص5؟ ه) 
والمستصفى للغزالي: »511//١‏ ولباب المحصول لابن رشيق: ص 275.0 والعسذدة: 
14 *» والبرهان: »١١5/5‏ والتمهيد للكلوذاني: 2551/4 ومختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد: 2584/5 وشرح تنقيح الفصول: ص47 4 » والمحصول: 
؟/ق/58 2١‏ وتيسير التحرير: »١11///5‏ وشرح اللمع» 9176:94/5/5» ورضة 
الناظر بتحقيق النملة: ؟/5 .5» والإحكام: .١75/4‏ 

(0) قال الصفي الهندي: 8/ه 7955-5 «أطلق الأصحاب الاستصحاب على أربعة 
أو بحه: 
أحدها: استصحاب العدم الأصلي وهذا متفق عليه. 
انها اعضبعاتية الشرع ال اديه تخصييصض: طمرووة أن العميزء حيحة ركذا 
استصحاب مقتضى النص إلى أن يرد النسخ. 
ثالئها: استصحاب حكم دل الشارع على ثبوته ودوامه لوجود سببه كالمالك عند 
خفخوض اللنسن الممللف.:. 
ورابعها: استصحاب حال الإجماع. 

() (العقل) ليس في (ت). 


الاين 


بالبقاء على العدم الأصلي كنفي وجوب صلاة سادسة» وصوم شوال» 
فالعقل يدل على انتفاء وجوب ذلك لا لتصريح [آت؟59/5١٠ب]‏ الشارع 
لكن لأنّه لا مئبت للوجوب فبقي على النفي الأصلي لعدم ورود السمع به. 

والجمهور”'' على العمل بهذا وادعى بعضهم فيه الاتفاق”"'. 

فإن قلت: قصارى دلالة الاستصحاب الظنٌ [ص 55/5 ؟أ] وعدم 
وجصسوب الصلاة السادسة وصوم شوال قطعي» فكيف يستفاد مسن 
الاستصحاب؟. 

قلت: عدم السمعي الناقل قد يكون معلوماً كما في هذين المشالين؛ 
ويدل الاستصحاب فيه على القطع» وقد يكون مظنوناً كعدم وجحوب 
الوتر والأضحية وزكاة الخيل والحلي "". 


)١(‏ من المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الظاهرية» ومال إليه بعض الحنفية. 
ينظر: المستصفى للغزالي: »518/١‏ والمحصول: ؟/ق48/5١»‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص47 4 » وإحكام الفصول: ص508» ومفتاح الوصول: ص54/8. 
ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 584/5» والمدخل إلى مذهب أحمد: 
ص”7١ء‏ وشرح الكوكب للفتوحي: 4/54 :»5٠‏ وكشف الأسرار: ؟//ا/ااء 
وأصول السرخسي: 55/5 5 » وميزان الأصول للسمرقندي: 50/8 .والإحكام لابن 
حرم: 5 ه. 

(؟) حكى السبكي نفسه الاتفاق بين الأصحاب في هذا النوع في شرحه لمختصر ابن 
الحاجب رفع الحاجب: ل570/أ. وقال الزركشي في تشنيف المسامع: ل59 ١/أ‏ 
«ولا يعرف ف الثلاثة [أي الصور الثلاثة] خلاف عندنا». 

(؟) فحيث يجزم بنفي هذا الاحتمال وجب القطع بالنفي. ينظر: نهاية الوصول للصفي 
الهندي: 54/8 6 9". 


الل 


والثاني: استصحاب العموم إلى أن يرد مخصص''' وهو دليل عند 
القائلين به واستصحاب النّص*' إلى أن يرد ناسخ» وهو دليل على دوام 
الحكم مالم يرد النسخ كما دل العقل على البراءة الأصلية بشرط أن لا يرد 
ممع مغير" ". 

الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه"؟' كالملك 
عند جريان فعل الملك وكشغل الذمة عند جريان إتلاف أو إلزام فإن هذا 
وإن لم يكن حكماً أصلياً فهو شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعا 
ولولا دلالات الشرع على دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز” 
استصحابه [ غ5/٠٠4]‏ فالاستصحاب ليس بحجة إلا فيما دل الدليل على 
ثبوته ودوامه بشرط عدم المغير كما دل على البراءة العقلية وعلى الشغل 
السمعي وعلى الملك افرع 37 


[ص5/ 0 ؟ب] ومن هذا القبيل الحكم بتكرر الأحكام عند تكبرر 


)١(‏ ضرورة أن العموم حجة عند القائلين به. أفاده صفي الدين ينظر: نهاية الوصول 
للصفي الحندي: 05/7 85. ظ 

(؟) (النص) ليس في (ت). 

(*) ينظر: المستصفى للغزالي: »5١4/١‏ ولباب المحصول لابن رشيق: ص27757 ونهاية 
الوصول للصفي الحندي: //5 0 89. 

(5) لوجود سببه. ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: 05/7 9". 

(5) (جاز) ساقط من (ت). 


6 ينظر: المصدر نفسه. 
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أسبابها كشهود رمضان ونفقات الأقارب عند مسيس الحاجات وأوقات 
الصلوات؛ لأنّه لا عرف حملة الشريعة قصد الشارع صلوات الله عليه إلى 
نصبها أسبابا وجب استصحابها ما لم يمنع منه مانع''". 


فإذن الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس 
انتفاء المغير عند بذل الجهد في الطلب. 

والرابع: استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف”'' مثاله: من قال 
إن المتيمم إذا رأى الماء في خلال الصلاة مضى ف الصلاة؛ لأن الإجماع 
منعقد على صحة صلاته ودوامها وطريان وجود الماء كطريان هبوب الريح 
وطلوع الفجر وسائر الحوادث فنحن نستصحب دوام الصلاة حتى يدل 
الدليل على أن رؤية الماء قاطعة فهذا ليس بحجة عند كافة المحققين7"'. 


5 : 1 عِ 3 ٠‏ 00 
وذهب الصيرق والمزني وأبو ثور إلى صحته وهو مذهب داود . 


.5555//. المستصفى للغزالي: 5/5 ؟ 5 » ونهاية الوصول للصفي الحندي:‎ )١1( 

(؟) وهو أن تجمع الأمّة على حكمء ثم تتغور صفة الجمع عليهء ويختلف المجمعون فيه فهل 
يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه الدليل أم لا؟ أفاده أبو 
يعلى في العدة: 555/4 .١‏ 

(*) وهو اختيار أبي العباس بن سريج, وأبي بكر بن القفال» والغزالي» وهو قول الأكثر. 
ينظر: التبصرة: ص55 5» والمستصفى للغزالي: 5/١‏ ؟» والإحكام: 2185/4 
وتيسير التحرير: 2177/4 ونهاية الوصول للصفي الحندي: 51/7 89. 

(4) وهو قول أبي إسحاق بن شاقلاء وابن حامد من الحنابلة» وذكر الزنحاني أنه 
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قال الشيخ أبو إسحاق: وكان القاضي يعني أبا الطيب يقول: داود لا 
يقول بالقياس [ص 70/5 ؟5أ] الصحيح وهنا يقول بقياس فاسد؛ لأنه يحمل 
حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علة جامعة"'"' . 

وللخصم في هذا أن يقول: أجمعنا على أن رؤية الماء قبل الدخول في 
الصلاة مبطلة فكذا بعد الدخول استصحاباً للحال وكذا إذا كان الكلام 
ف زوال ملك المرتد بالردة ويؤدي ذلك إلى تكافو الأدلة. 

وهذه الأقسام الأربعة أوردها الغزالي كما ذكرناها”' . 

والخامس: الاستصحاب المقلوب” '' وهو استصحاب الحال في 
الماضي كما إذا وقع البحث في أن هذا المكيال مثلا هل كان على عههد 
رسول الله وَيَّ؟ فيقول القائل: نعم إذ الأصل موافقة الماضي للحال. 

وكبا إذا رايت :زيذا جخالسا ف مكان:وشككس هل كان اعتالسا شه 
أنس تتققنى بزالة كان اك ركد ]١‏ سالا فيه أبس انخضيينا | اعقلونا. 


- والمستصفى للغزالي: 57/١‏ ؟» والروضة: 5.09/5» والإحكام للآمدي: 
مء التمهيد: 55/5 5ء والعدّة: 550/4١.الإحكام:‏ لابن حزم: ه/.5ه, 
تخريج الفرو ع على الأصول للرنحاني : ص 27/7١‏ وشرح اللمع: . 

.48/4/5 ينظر: شرح اللمع:‎ )١( 

(؟) ينظر: المستصفى: 57/١‏ 5غ ولباب المحصول لابن رشيق: ص17 ". 

(؟) ذكر السبكي هذا النوع من الاستصحاب في جمع الجوامع مع حاشية البناني: 
.ةم اهم وعرفه بقوله: «ثبوت الأمر في الأول لثبوته في الناني». وينظر: 
الأشباه والنظائر للسبكي: 284/١‏ والآيات البينات على شرح جمع الجوامع للمحلي: 


:]ده ؟سلاه؟. 
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واعلم أن الطريق [غ5/١.4]‏ في إثبات الحكم به يعود إلى 
الاستصحاب المعروف وذلك لأنّه لا طريق له إلا قولك: لو لم يكن جالسا 
أمس لكان الاستصحاب يفضي بأنّه [ص 7١/5‏ ؟ب] غير جالس الآن لكنه 
خالين الآن هدل على آله كان انين اسسر 7 

وقد قال به الأصحاب في صورة واحدة وهي ما إذا اشترى شيئا 
وادعاه مدع وأخذه منه بحجة مطلقة» فإن الذي أطبق عليه الأصحاب 
بوت الرجوع له على البائع بل لو باع المشتري أو وهب وانتزع المال من 
المنتسهب أو المشترى منه فإِن للمشتري الأول الرجوع أيضا وهذا 
استصحاب للحال في الماضي. فإن"": البيّنة لا توجب الملك ولكتها تظهره 
فيجب أن يكون الملك سابقا على إقامتها ولو بقدر لحظة لطيفة ومن 
امحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو 
غدم الاشقال ته فيينا:مضى النتسحاباً السنال: 

وقال الأصحاب: فيما إذا وجدنا ركازا مدفونا في الأرض ولْم يعرف 
هل هو من دفين الجاهلية أو الإسلام؟ فالمنقول عن نصه أنّه ليس بركاز 
وفيه وجه أنه ر 9 لأن الموضع يشهد له وعلى هذا الوجه فقد استصحبنا 
مقلوبا؛ لأنا استدللنا بوجدانه في الإسلام على أنّه كان موجودا قبل 


)١(‏ هذا قياس استثنائي متصل كبراه: المقدم فيها: لو لم يكن جالسا أمس. وتاليها: لكان 
الاستصحاب يفضي بأنه غير جالس الآن. والصغرى: لكنه جالس الآن (وقد رفع 
فيها التالي) النتيجة: فدل على كه كا :كالسا أمس( وقد رفع فيها المقدم). وينظر 
هذا المثال للشارح ف رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب: ل1717؟ ب 

(5) في (ص): فإن قيل. 0 
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ذللك0, 

إذا عرفت هذه [ص5/١5"1!]‏ الأقسام فنقول: اختلف النساس في 
استصحاب الحال المشار إليه في القسم الثاني والثالسث وكذا الأوّل إن لم 
نحعله محل وفاق على مذاهب بعد اتفاقهم على أنه لابد من استفراغ الجهد 
في طلب الدليل وعدم وجدانه. 

أحدها: أنّه حجة» وبه قال الأكثرون وهو مختار الإمام وأتباعه منهم 
الع 0 

والثاني: أنه ليس بحجة. وبه قال الحنفية”'' كما نقله في الكتاب تبعا 
: 1 ظ 00 ظ 

والغالث: ما اختاره القاضي أبو بكر في كتابه التقريب والإرشاد أنه 
حجة على المحتهد فيما بينه وبين الله تعالى فإنّه لى يكلف إلا أقصى الطلب 
الداخل ف مقدوره على العادة فإذا فعل ذلك ولم يد دليلاً أخذ بنفي 


الوبجوب ولا يسمع منه إذا انتصسب موا ف ا المناظرة فإن 


.14-1١ 8/8 ينظر مسألة الركاز في فتح العريز:‎ )١( 

(0) ينظر: التبصرة: ص"؟ 0» والمستصفى للغزالي: »55*/١‏ والنحصول للرازي: 
ج؟/ق 58/9 ١ء‏ والإحكام: 2١80/5‏ وتيسير التحرير: 2107/7/5 ونهاية الوصول 
للصفي الحندي: //8951. 

() ينظر رأي الحنفية في : أصول السرخسي: 57/5 ؟» وكشف الأسرار: 7/8 
وتيسير التحرير: 5//ا0١.‏ 

(5) ينظر: المعتمد: ؟885/5. 

(5) تق (ت) هو لا في مجالس. 
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امحتهديّن إذا تناظرا وتذاكرا' طرق الاجتهاد فما يفي”'' المجيسب. قوله: لم 
[غ؟/؟.:] أجد دليلا على الوجوب» وهل هوني ذلك إلا مدع فلا 
يسقط عنه عهدة الطلبة بالدلالة؟ وهذا التفصيل عندنا حق متقب[”"'. 


والرابع: وهو المعمول به عند الحنفية كما صرح به أصحابهم 
[ص؟/75؟ب] في كتبهم أنه لا يصلح حجّة على الغير ولكن يصلح 
لإبداء العذر والدفع ولذلك قالوا حياة الفقود باستصحاب الحال تصلح 
حجّة لإبقاء ملكه لا في إثبات الملك له في مال مورثه”؟'. 

والخامس: أنه يصلح للترجيح 0 

قال: (لنا أن ما ثبت ولم يظهر زواله ظنّ بقاؤه, ولولا ذلك لما 
تقررت المعجزة لتوقفها على استمرار العادة ولم تغبت الأحكام الثابتة في 


(0) ف (ت): تناظروا وتذكروا. 

(5) ف (ت): نفي. 

(") ينظر قول القاضي أبي بكر الباقلاني في : التلخيص لإمام الحرمين: /.11-1. 

(4) وهو رأي بعض المتأخرين من الحنفية كالقاضي أبي زيد الدبوسي وأبي اليسر 
البزدوي إلا أنه لا يصلح حجة على الغير ولا لإثبات حكم مبتدأ ولكن يصلح لإبداء 
العذر والدفع. ينظر: كشف الأسرار: «270378/7 وتيسير التحرير: ١717/4‏ والتوضيح 
والتلويح: »٠١١/5‏ والأشباه والنظائر لابن نحيم: ص/. 

(5) نقله الأستاذ أبو إسحاق عن الشافعي وقال: «إنه الذي يصح عنهء لا أنه يحتج به». 
قال الزركشي: «ويشهد له قول الشافعي #ه: والنساء محرمات الفروجء فلا يحللن 
إلا بأحد أمرين: نكاح أو ملك يمينء والنكاح ببيان الرسول #ك. قال الروياني ف 
البحر: وهذا استدلال من الشافعي باستصحاب الحال في جميع هذه المسائل». ينظر: 
البحر المحيط: .١5/5‏ 


ا 


عهده عَْلَه لجواز النسخ ولكان الشك في الطلاق كالشك في النكاح 
ولأن الباقي يستغني عن سبب أو شرط جديد, بل يكفيه دوامها دون 
الحادث ويقل عدمه لصدق عدم الحادث على ما لا نهاية له فيكون 
دوامها راجحا) . 


استدل على حجية الاستصحاب بأوجه: 


أحدها: أن ماعلم حصوله إ[ت؟5/١١١ب]‏ في الزمان الأول و 
يظهر زواله ظن بقاؤه في الزمن الثاني ضرورة؛ وحينئذ فيجب العمل به لما 


الثاني: أنّه لو لم يكن حجة لما تقررت المعجزة؛ لأنّها فعل خارق 
للعوائة. ول فصل هذا القذل الك خم 'تعرير اللناذة ولا معن اللعاذة إلا ادنب 
بوقوعه على وجه مخصوص في الحال يقتضي اعتقاد أنّه [ص575/5أ] لو 
وقع لما وقع إلا على ذلك الوجه وهذا عين الاستصحاب” ". 


)١(‏ (ضرورةء وحينئذ فيجب العمل به لما علم من وجوب العمل بالظن) ساقط من 
(ت). 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق548/8١ء‏ والإحكام للآمدي: 5/4 118-17 
ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 585/5 » ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 
64*”» ونهاية الوصول للصفي.الحندي: //592517. 

() كمن خرج من داره وترك أولاده فيها على حالة #خصوصة كان اعتقاده لبقائهم على 
تلك الحالة التي تركهم عليها راجحا على اعتقاده لتغير تلك الحالة.أفاده الرازي ف 
المحصول. ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق/5154١55-1١.غ»‏ ونهاية الوصول للصفي 
الهندي: 1/7/8 85. 
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الغالث: أنّه لو لم يكن حجة لم تكن الأحكام الثابتة في عهد النبي ويه 
ثابتة في زماننا واللازم باطل فكذا الملزوم. 

ووجه الملازمة أنْ دليل ثبوت تلك الأحكام في زماننا هو اعتقاد 
استمرارها على ما كانت عليه وهذا هو الاستصحابء فإذا لم تكن حجة 
لم يمكن الحكم بثبوتها لحواز تطرق”'' النسخ "". 

الرابع: لو لم تكن حجة لتساوى الشك في الطلاق والشك في النكاح 


لاقع ااكهيها وعدم يحضي ول الظر نا عطي :وشو باط ااتفافا إذ يجاح 
للشاك في الطلاق دون الشاك في النكاح ". 


ولك أن نخعل [غ؟/؟١:]‏ هذه الأوجه الأربعة 227 واحدا قي 
الدليل فتقول: 7 ول يظهر زواله ظَنْ بقاؤّه ونجعل الأوجه الكلائة دليلا 
على ظن البقاء فتقول: لو لم يظن بقاؤه لما تقررت المعجزة ولح تبت 
الأحكام الثابتة في عهده عه ولتساوى الشك في الطلاق والنكاح وعلى 
ذلك جرى العبري في شرحه *'. 
)١(‏ ف (ت): طريق. 
(؟) قال الإسنوي في نهاية السول: ١71/8‏ « لحواز النسخ فإنه إذا لم يحصل الظِنْ من 
الاستصحاب يكون بقاؤها مساوياً الجواز نسخهاء فلا يمكن اللجزم بثبوتها وإلا يلزم 
الترجحيح من غير مرجحح». 
() قال الإسنوي في نهاية السول: :١75/‏ «وحيئئد فيلزم أن يباح الوطء فيهما أو 
يحرم فيهما وهو باطل اتفاقا». 
() ينظر: شرح العبري على المنهاج (الجزء الثاني) بتحقيق محمود حامد محمد عثمان: 
ص8 1 ه5. 
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وكلام املصنف محتمل للأمرين فإن قوله ولولا ذلك يحتمسل أن بريد 
ولولا حجية الاستصحاب [ص57/5” كب] وأن يريد ولولا ظَن البقاء. 


الخامس: أن الباقي لا يفتقر إلى سبب جديد وشرط جديد سل يكفيه 
دوام السبب والشرط أي لا يحتاج إلى مؤثر والحسادث مفتقر إلى هذين 
فيكون الباقي واعيعا بق لوعو فى نادي والعمل بالراجح واجب 
فيجب العمل بالاستصحاب لاستلزامه العمل بالباقي وإنما قلنا إِنْ الباقي 
مسقم كين اللناار؟ الكثه ار افتقى البدتفآها أن مقر ميه و تالة هيده اتناو 
لا وهذا الثاني محال؛ لأن فَرْض مؤثر مفتقر إليه مع أنّه لم يصدر منه أثر 
لبتة جمع بين النقيضين والأول إن كان أثره عين ما كان حاصلا قبله فيزم 
تحصيل الحاصل وإن كان غيره فيقتضي أن يكون الأثر الصادر عنه حادثا 
لاواقيا والفرض متالاقة. 

ولما كان افتقار الباقي إلى المؤثر يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة كان 
باطلاً وأما كون الحادث مفقق "اليه تكد فلييه نين الحقنلاه هين اتقوير 
الدليل المذكور”''. 

وعليه من الاعتراضات والأجوبة عنها ما لا يحتمل هذا الشرح ذكره. 


قوله: «ويقل عدمه» هذا يصلح أن يكنوون دليلا اانا 
[ص؟/7 > !| وأن يكون دليلاً على أن الباقي راصح في الو جود على 


-79455//8 ينظر هذه الاعتراضات والإجابة عنها في: نهاية الوصول للصفي الهندي:‎ )١( 
5 
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الحادث. 

وتقربره أن عدم الباقي أقل من ععدم الحادث؛ لأن عدم الحادث 
صادق على ما ليس له نهاية بخلاف عدم الباقي فإنّه مشروط بوجود الباقي 
وهو متناه فلا يصدق على ما لا نهاية له» وإذا وضح أن عدم الباقي أقل 
مسن عدم الحادث كان وجوده أكثر من وجوهده والكثرة مرجحة 
[غ5/: ]:١٠‏ والله أعلم. 

خحاتمة: 

قد علمت أن الاستصحاب هو ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول 
لعدم وجدان ما يصلح أن يكون مغيراً بعد البحث التام وينشا من هذا 
البحث في أن بحرد الظهور هل يصاح أن يكون معارضاً له وهذه هي 
قاعدة الأصل [ت5/١١٠أ]‏ والظاهر المشهورة في الفقه» وللشافعي فيما 
إذا تعارضن صا وظاهر قال 0 

وقد أتينا في كتابنا الأشباه والنظائر أتمه الله تعالى في هذه القاعدة بعد 
تققها من سرد فروعها ما تقر الأعين فعليك ب)9». 

وفلهيف أضنا أن الأصل لا يندفع .مجرد الشك والاحتمال أخذا 
بالاستصحاب» وهذا معنى القاعدة المشهورة أيضًا ف الفقه أن اليقين 
[ص 74/5 ؟ب] لا يرفع بالشك”" فإنه مع وجدان الشك لا يقين, 


)١(‏ ينظر الأشباه والنظائر للسبكي: 275/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي: ص78) 
والمنثور للرركشي: ."5.0/١‏ 

(؟)ينظر الأشباه والنظائر للسبكي: .80-١8/١‏ 

() ينظر: هذه القاعدة: الأشباه والنظائر للسبكي: »١7/١‏ والأشباه والنظ عر - 
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ولكن استصحاب لا تيقن في الماضي وهو الأصل» وأطلق عليه اليقين 
بحازا. 

وقد قال أبو العباس ابن القاص: «لا يستثنى عن هذه القاعدة إلا 
إحدى عشرة مسألة فيترك اليقين فيها مجرد الشك'''. وقد سردناها في 
الأشياه والنظائر وردنا ما أمكن مع التحري والتحرير قْ كل ذلك فلا 
نطول بذكره هنا»”" . 

قال: (الثالث الاستقراء مثاله: الوتر يؤدّى على الراحلة فلا يكون 
واجبا لاستقراء الواجبات وهو يفيد الظن, والعمل به لازم لقوله وده 
نحن نحكم بالظاهر) 

الاستقراء' '' ينقسم إلى تام وناقص: 

فأمًا التام: فهو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلي وهذا هو 


القياس المنطقي وهو يفيد القطء”*'. 


- للسيوطي: ص/ه. 

.؟9/١ ينظر قول ابن القاص ف الأشباه والنظائر:‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر نفسه: 1/١‏ _-#م. 

() الاستقراء: أحد الوسائل التي اعتمد عليها علماء المسلمين في تصنيف العلوم من نحو 
وعروض وفقه وحديث وتاريخ وأدب وحكم. وف العلوم التجريبية» ومع تفجر 
الثررة العلمية المادية الحديئة أخذ الاستقراء دوراً أكبر في العالم الغربي وتحدّدت له 
يفي اكد يوقة :و اأككر شيعا تمزع الناتحية اللعلمية: بجطلارة*ضمو بعك الع قنةة ار رج 
بتصرف. 

() ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق517/7» شرح تنقيح الفصول: ص48 4» نهاية - 
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مثاله: كل جسم متحيز فإنا استقرينا جميع جزئيات الجسم وجدناها 
منحصرة في الجماد والنبات والحيوان وكل منها متحيز فقد أفاد هذا 
الاستقراء الحكم يقيناً في كليّ وهو قولنا: كل جسم متحيز بوجود التتحيسز 
في جميع جحرئياته. 

وأمًا التاقص: وفيه كلام المصنف فهو إثبات الحكم في كلي لثبوته في 
أكثر جزئياته وهذا هو المشهور بإلحاق الفرد بالأعمٌ والأغلب ويختلف فيه 
الظنّ [ص 55/5 15] باختلاف الحزئيات فكلما كانت أكثر كان الظسن 
أغلب”''[ غ؟5/5 ١‏ 4]. 


وقد اختلف ف هذا النوع واختار المصنف أنه حجة تبعًا لتاج السدين 


صاحب الحاصل”' وهو ما اختاره صفي الدين 0 وبه و 


وقال الإمام الأظهر أنّه لا يفيد الظنّ إلا بدليل منفصل ثم بتقدير 
الحصول بكونه حجة””". وهذا يعرفك أن الخلاف الواقع في أنّه هل يفيد 
الظنّ لا في أن الظن المستفاد منه هل يكون حجة؟. 


- السول للإسنوي: ١1*78‏ وشرح المنهاج للأصفهاني: ؟155/5. 

)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق25117/77 وشرح تنقيح الفصول: ص١٠‏ 5 » ونهاية 
السول: 5/8 »١1‏ ونهاية الوصول للصفي الحندي: ٠650/8‏ 5. 

(؟) ينظر: الحاصل لتاج الدين الأرمري: ؟/548١١.‏ 

(8) يظة تهانة الرميول لعش لدي اراق 

(5) وهو رأيه ف جمع الجوامع: ؟/540. 

(5) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق/8١5.وتبعه‏ صاحب التحصيل سراج الدين 
الأرموي: ينظر التحصيل: ؟/1م 
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ولقائل أنايقول: الذليل التفصين 9 يمير" ها لأ بقع الطلر مفيينا 
للظنّ فإن أراد بالدليل المنفصل ما يعضد”'' الاستقراء» فالمفيد للظَنّ حينئذ 
هو بمجصوع المنفصل والاستقراء لا الاستقراء بالدليل المنفصل» وإن أراد 
بالدليل المنفصل "' ما يدل على أَنّه مفيد للظن أو أنّه حجّة فسوف يأتي 


به إن شاء الله. 


وقد مثل المصنف له بقولنا: «الوتر يصلى على الراحلة» بالإجماع 
ما ومن الخصم أو بالدليل الذي يدل عليه ولا شيء من الواجبات يؤدّى 
على الراحلة؛ لأنا استقرأنا القضاء والأداء من الظهر والعصر وغيرهصا من 
الواجبات فلم نر شيئا منها يؤدى على”** الراحلة [ص؟55/5؟ب]) 
والذلال على ألةيفية] الظن آنا إذاا"؟ وسسدنا شيورا ديا" ورسلة يت 
نوع واحد وقد اشتركت فيٍ حكم ولم نر شيئا ثما نعلم أنه منها خرج عن 
ذلك الحكم أفادتنا هذه الكثرة بلا ريب ظنّ أن ذلك الحكم وهو عدم 
الأداء على الراحلة في مثالنا هذا من صفات ذلك النوع وهو الصلاة 


الواجبة. 


0 يصير) ليس في (ت). 

(0) ف (غ): ما يقصد. 

() (المنفصل) ليس في ( غ). 

(4) (الراحلة لأنا استقرأنا القضاء والأداء من الظهر......فلم نر شيئا منها يؤدى على) 
ساقط من خ»ص. 

(5) (إذا) ليس في (ت). 

(0) ف (ت): صورة كبيرة. 


دكين 


ومنهم من استدل عليه بأن القياس التمثيلى حجة عند القائلين بالقياس 
في الحكم الشرعي وهو أقل مرتبة من الاستقراء؛ لأنّه حكم على''' جزئي 
الاي ب ا ا ا 
فيكون أولى من القياس التمث ولكنّ هذا مدخول ؛ ؟ لأنه ب يشترط في إلحاق 
[ت5/١١١ب]‏ الجزئي بالحزئي الآخر أن يكون بالجامع الذي هو علّة 
الحكم وليس الأمر كذلك في الاستقراء بل هو حكم على الكل جرد 
ثبوته في أكثر ججزئياته. ولا متنع عقلا أن يكون بعض الأنواع مخالفاً للنوع 
الآخر في الحكم وإن اندرجا تحت جنس واحد. وإذا كان مفيداً للظنّ كان 
العذل به لدي 

واستدل مد كيو 0 
كوك عر يكبي السرائ »0 
)١1(‏ (على) ليس ف (غ). 


() ينظر الاعتراض والإجابة في نهاية الوصول للصفي الحندي: .4٠051/8‏ 

(9) قال ابن الديبع الشيباني في كتابه تمييز الطيب من الخبيث «حديث: «أمرت أن 
أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» اشتهر بين الأصوليين والفقهاء وقد وقع في شرح 
مسلم للنووي في شرح قرله 5: «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس» والحديث 
لا وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنشورة وجزم العراقي بأنه لا 
أصل له. وكذا أنكره المزي. اه» ص ."١‏ قال الحافظ ابن حجر ف التلخيص: 
6 «هذا حديث استنكره المزي فيما حكاه ابن كثير عنه في أدلة التنبيه». 
والحديث معناه صحيح حيث عقد له النسائي: باباً خاصا في سننه أخرجه النسائي ف 
كتاب آداب القضاء (45) باب الحكم بالظاهر رقم )5101١(‏ فقال: باب الحكم 
بالظاهر ثم أورد تممه ديك أم سلمة: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل 
بعضكم ألحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق - 
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وهو حديث لا أعرفه17١)‏ وقد الع عنه شيخنا أبا عبدالله الذهبي فلم 
يعرفه [غ5/5٠4].‏ 

ولو استدل بأن العمل بالظنَ واجب لما تقدم من الأدلة لكفاة ذلك 
والله أعلم. 


- أخيه شيئا فلا يأخذه إنما أقطع له قطعة من نار» متفق عليه رواه البخاري ف كتاب 
المظالم (557) باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلم رقم (545/8)» ورواه مسلم في 
كتاب الأقضية (70) باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة () رقم (5). 
ويشهد له أيضا ها أحريقه لسكا رسن قرول قم كه «إنما كانوا يو خذون بالوحي 
على عهد النبي يو وأن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن يما ظهر لنا من 
أعمالكم» رواه البخاري في كتاب الشهادات(؟ ه) باب الشهداء العدول رقم 
(510). ظ 
يشي له ايها حديث أبي سعيد المرفوع: «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس 
ولا أشق على بطونهم» أخرجه البخاري ف كتاب المغازي (515) باب بعث علي بن 
أبي طالب ويه وخالد بن الوليد إلى اليمن رقم .)١١515(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: بعد أن أورد الإمام الشافعي رحمه الله حديث أم سلمة ف 
كتاب القضاء من كتابه الأم: 5 قال: «فأخبرهم النبي وي أنه إنما يقضي 
بالظاهر وأن أمر السرائر إلى الله» فبعضهم ظنّ هذا حدينا متفضلاً فتقله كذلك» 
والحال أنه تفسير من الشافعي رحمه الله ولمذا يوجد هذا الحديث كثيراً في كتب 
أصحاب الشافعي دون غيرهم. 
ينظر: المقاصد الحسنة: ص١5»‏ وتلخيص الحبير5578/5١»‏ وكشف الخفاء: 
١‏ » وتمييز الطيب من الخبيث: ص 27١‏ ولمزيد الفاشدة يراجع هامش محقق 
المحصول: ١/ق5/؟185-15.‏ 

)١(‏ («نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر» وهو حديث لا أعرفه) ساقط في (غ). 
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قال: (الرابع أخذ الشافعي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلاً؛ كما قيل: 
دية الكتابي الثلث» وقد قيل: النصف وقيل: الكل بناء على الإجماع 
والبراءة الأصلية. 


قيل: يجب الأكثر ليتيق ١”‏ الخلاص. 


قلنا: حيث يتيقن الشغل والآن لم يتيقن). 
ذهب إمامنا الشافعي رضوان الله تعالى عليه إلى أنه يحوز الاعتماد في 
إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل. 
ا ل ماء 0" 43 ع .70 
ووافقه القاضي أبو بكر والجمهور 5 وخالفه قوم . 
مثاله اختلاف العلماء في دية اليهودي. 


قال بعضهم: كدية المسلم”*' وقال آخرون نصف ل 


)١(‏ في (ت): لتبين. 

(؟) منهم الباجي وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي والرازي واللصنف» قال القاضي 
عبدالوهاب: وحكى بعض الأصوليين إجماع أهل النظر عليه. الإحكام لابن حزم: 
ه]. وإحكام الفصول: ص 5539"» وشرح اللمع: 5 9 والمستصفى: 
5/١‏ ». والمحصول للرازي: ج؟/ق8/8١5»‏ والحاصل: »٠١54/5‏ والإحكام 
للأسني:8/17 4 وتان الرصرل للضقي اللاي :ا 4م دوالنسير القيط: 
. ظ ظ 

(؟) منهم ابن حزم أنكر الأخذ بأقل ما قيل. ينظر: الإحكام لابن حزم: 2.50/0 ونهاية 
الوصول للصفي الحندي: ١75/7‏ 5. ظ 

(5) وهو قول الحنفية ينظر المبسوط: 85/55» ومختصر الطحاوي: صه ؛ ؟ » الحداية: 
.م 


مين 


ف 31 وفال آخرون بل الك م 7 وأخذ به الشافعي 0-0 5 


ونخوه أيضا زكاة الفطر قال بعضهم خمسة أرطال وثلث”'' وقال 
آخرون ثمانية أرطال''' فأخذ بالأوّل. 


لخ .الا 07 
ونحوه ايضا النفاس , 
واعلم أن هذه المسألة كما أشار إليه المصنف بقوله: «بناء» إلى آخره 


مبنية [ص؟/5"”؟كب] على قاعدتين: 


01 ,قال الخورة معنت دي لبس 323 

(؟) وهو قول المالكية. ينظر الشرح الصغير: 205/4 وبداية لمجتهد: ؟/405» وهو 
ظاهر مذهب الحنابلة أيضاً: ينظر المغني: 7570/77. 

() وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد : ينظر: الأم55/5.» والمجموع: »1١948/5‏ 
والمغني: 757/17. 

(5) ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: ١575/7‏ 4. 

(5) هذا مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف وأحمد بن حنبل وسائر فقهاء الحرمين 
وأكثر فقهاء العراقيين. ينظر: الحاوي للماوردي: 55/4 4. 

(5) وهو قول أبي حنيفة ومحمد: استدلالا برواية أنس بن مالك قال: «كان رسول الله 
© يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمدٌ والمد رطلان». وروت عائشة بنت عجرة عن أم 
أنفع امرأة أبي السفر قالت: «كان رسول الله يغتتسل بالصاع والصاع تمانية أرطال». 
ينظر: الحاوي للماوردي: 57/54 4. 

(0) اختلف العلماء قي أقل النفاس. قال أبو حنيفة : أقل النفاس خمسة وعشرون يوما. 
كال أبو :نوسن أله انحل عشر يوقا وقال سفيان الثوري أقله ثلاثة أيام. وروي أبو 
ثور عن الشافعي أنه قال أقل النفاس ساعة وأقله مجة من دم وبه قال مالك 
والأوزاعي» وأحمد وإسحاق. ينظر: الحاوي للماوردي: .575/١‏ 
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أحدهما: الإجماع. 

والثانية: البراءة الأصلية. 

فإن الأمة لما أجمعت على ذلك الأوّل كالثلث في المثال الأول فإن مسن 
أوجب الكل أو النصف فقد أوجب الثلث ضرورة كونه بعضه فالكل 
مطبقون على ودر العك2)0012, 

وأما البراءة الأصلية: فإنها تدل على عدم الوجوب في الكل» ترك 
العمل بها في الثنلث لحصول الإجماع عليه فيبقى الباقي على أصله ويصار 
إليه وإنما يتم هذا إذا لم يكن في الأمة من يقول بعدم وجوب شيء منها أو 
بوجوب أقل من الثلث» فإن بتقدير ذلك لا يكون القول بوجوب الثلك9) 
قول كل الأمّة» وأن لا يكون هناك دليل دال على الأكثر»ء فإن بتقدير 
ذلك لا يضح أن يَمسلك بتاليراءة الأصلية فإنها ليست بحجة مع الناقل 
لعي 1 ظ 


فإن قلت: هل الأخذ بأقل ما قيل تمسك بالإجماع؟. 


قلت: قال بعض الفقهاء ذلك وعزاه إلى الشافعي. وهو خطأ 


)١(‏ ف (غ): على ترك العمل بها في الثلث. 

(؟) ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: ١75/7‏ 5. 

() (أو بوجوب أقل من الثلث فإن بتقدير ذلك لا يكون القول بوجوب النلث) ساقط 
من (ت). ظ 

(4) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق505/7-١١5»‏ ونهاية الوصول للصفي الحسدي: 
:ع ونهاية السول للإسنوي مع حاشية المطيعي: 1.5/4 8/,78-1. 
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عليه ذي. 
قال القاضي أبو بكر: ولعل الناقل عنه زل في كلامه”''. 
وقال الغزاليى: هو سوء ظن به فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر ولا 
مخالفة فيه» والمختلف فيه سقوط الزيادة ولا إجماع فيه''' [ص157/5]. 
وقد [غ407/5] علمت مما قررناه أنه ليس تمسكا بالإجماع وحده. 
فإن قلت: حاصل ما قررته أنه مركب من الإجماع وهو دليل بلا 
ريب ومن البراءة الأصلية وهي كذلك فما وجه جعله دليلا مستقلا 
برأسه؟ وكيف يتجه ممن يوافق على الدليلين المذكورين مخالفة الشافعي 
رحمه الله فيه؟ فما هو إلا تمسك مجموع هني.”" الدليلين الدال أحدهما 
على إثبات الأقل والآخر على نفي الزيادة. 
قلت: هذا سؤال لم نزل نورده ولم يتحصل لنا عنه جواب. 
فإن قلت: ما بال الشافعي اشترط أربعين في الجمعة؟ وقد اكتفى 
بعض العلماء [ت؟5/١١١أ]‏ بثلاث» واشترط سبعا في عدد الغسل من 
ولوغ الكلب وقد اكّفي فيه بثلاث رانك ظ [ 
)١(‏ ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: 170/7. 
(؟) ينظر: المستصفى: .5١5/١‏ 
(9) (هذين) ليس في (ت). 
(4) هذه الأسئلة واردة على أصل الشافعي في الأخذ بأقل ما قيل» فإنهم في هاتين 
المسألتين لم يأخذوا بأقل ما قيل. حيث اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة 
على أقرال كثيرة: ِ- 
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قلت: هذا سؤال من لم يحط بالحقائق فإن الشافعي لم يخالف أصله؛ 
لأن أصله الأخذ بالمتيقن وطرح المشكوك. واتفق العلماء في صورة الجمعة 
والغسل مسن ولوغ الكلب بالخروج''' عن العهدة بالأربعين وبالسبع 
واختلفوا في الخروج عنها بما دون ذلك فالأربعون والسبع يمنزلة الأقل إذ 
أذ الشافعي فيهما بالمتيقن) فلا يتوهمن متوهم أنّه أخذ بالأكثر فيما ذكر 
وإنما أخذ [ص 77/5 ؟ب] بالمتيق- 7 . 


- القول الأول: أنها تنعقد بئلاثة أحدهم الإمام وهو مذهب أبي يوسف. 
تقول الاني: أنها تنعقد بأربعة أحدهم الإمامع وبه قال أبوحنيفة. 
القول الثالث: أنها تنعقد بأربعين وهو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه. وهو 
مذهب الإمام الشافعي. 
والقول الرابع: تنعقد بيجمع كثير من غير قيد» وهذا مذهب الإمام مالك. 
ينظر هذه الأقوال وتفاصيلها بأدلتها: بداية امجتهد: ١/5١61١151ء‏ والإفصاح: 
١‏ » والمغني: 5 والمجموع: 4/؟ك.ه-ه.م وفتح القدير: 15 . 
كما اختلفوا في وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب. 
القول الأول: ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى وجوب غسل ما ولغ فيه 
الكل شيعا إخداهق_بالتزاب: 
القول الناني: وذهب أبو حنيفة إلى أنه يغسل من ولوغه كما يغسل من سائر 
النجاسات فإن غلب على ظنه زواله بغسلة أجرأه» وإلا فبثئلاث» أو حتى يغلب على 
ظنه أن النجاسة قد ذهبت. 
ينظر المسألة: بداية المجتهد: 288/١‏ والإفصاح: ,54/١‏ وفتح القدير: 2٠١9/١‏ 
والمهذب: .548/١‏ 

)١(‏ بي (غ): والخروج. 

() ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: ١70/8‏ 54. 
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ولا يقال: قد اشترط بعض العلماء الخمسين في الجمعة و كان قياس 
هذا الأخنا'' بالخمسين؛ لأنا نقول: وصمّ له دليل ينفي اشتراط الخمسين. 

هذا ما انقدح لنا في جواب هذا السؤال وهو ما اقتضاه إيراد”؟؟ الإمام 
أبي المظفر ابن السمعان في القواطع حيث قال”" الأخذ بأقل ما قييل على 
ا ظ 

أحدشما: أن يكون فيما أصله براءة الذمة فيختلف في قدره بعد 
الاتفاق على وجوبه كدية اليهودي وحكى وجهين للأصحاب فيه. 

والثاني: أن يكون فيما هو ثابت في الذمة كالجمعة الثابت فرضها فلا 
يكون الأخذ بالأقل دليلا لارتهان الذمة بها ولا تبرأ الذمة بالشك. وهل 
يكون الأخذ بالأكثر دليلا فيه وجهان؟ انتهى”*'. فجعل الأكثر هنا ممنزلة 
الأقل”” . 

ومن التَامر”"2 من أجاب عنه بِأنّ الشافعي لم يخالف أصله لأن شرطه 
عدم ورود دليل سمعي على الأكثر كما عرفت ولم يوجد [غ508/5] هذا 
الشرط عنده فيما ذكرته بل دل الدليل على الأكثر فلم يمكن التمسك فيه 


)١(‏ في (ص): الأصل القول. 

(5) في (غ): ولأجل ذلك قال. 

() (حيث قال) ليس في (غ). 

(4) ينظر: قواطع الأدلة: 4/5 5 -40. 

(5) (فجعل الأكثر هنا منزلة الأقل): ليس في (غ)» (ت). 


(6) ومن, ف (ص): ثم ومن. 
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باقراءة الأصلوة. 

ويوضح ذلك أن بعض العلماء اشترط في الجمعة حمسين فلو أن 
الشافعي أخذ بالأكثر لاشترط [ص 517/5 ؟أ] الخمسين. 

فإن قلت: فهل يقضون فيما إذا أحدث محتهد أداه اجتهاده إلى إيحاب 
قدر أقل من الثلث بأن ذلك يصير مذهباً للشافعي رحمه الله لأنّه أقل ما قيل 


قلت: هذا غير متصور؛ لأن الاجتهاد مع قيام الإجماع خطأ ولو صدر 
من واحد لسفهنا كلامه وقضينا عليه ما نقضي على خارق الإجماع. 

فإذا قلت: هب أنه لم يوجد دليل سمعي سوى الإجماع لكن لا يلزم 
من عدم الدليل عدم المدلول. 

قلت: إنها لا(" يلزم من عدم الدليل عدم المدلول في الأمور الحقيقة لا 
في الشرعية التكليفية فإن تحويز ذلك يستلزم تكليف ما لا يطاق "". 

فإن قلت: لا يلزم من عدم وجدانه عدم وجوده. 


قلت: هذا ساقط إن قلنا كل يحتهد مصيب وإلا فيصير حكم الله في 
حقه إذ ذاك ذلك الذي غلب على ظنه فيخرج عسن العهدة» وإلا يلزم 
التكليف ,ما لا يطاق220, 


.5 ٠714/8 ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي:‎ )١( 
ليس ف (ت).‎ 0( 
.5 ١70/7 ينظر: نهاية الوصول للصفي المندي:‎ )( 
ينظر: المصدر نفسه.‎ )5( 
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قوله: «قيل يجب الأكثر» تقرير هذا الاعتراض أنه ينبغي أن يجب 
الأكثر ليستيقن المكلف الخلاص حينئذ. 

وجوابه: أن ذلك إنا يجب حيث تيقنا شغل الذمة لا حيث الشك 
والزائد [ص 558/5 ب] على الأقل لم يتيقن فيه ذلك لعدم ثبوت الدليل 
عرد 

واعلم أن هذا الاعتسراض يناسسب مسن يقول بقاعدة الاحتياط» 
والاحتياط أن يجعل المعدوم كالموجود والموهوم كالمحقق» وما يبرئ على 
بعض التقديرات يلزم به وما لا يبرئ على كل التقديرات لا يلزم به ونأخذ 
بأتقل القولين وأكثرهماء ولعلنا تتعرض ذه القاعدة في الأشباه والنظاء () 
ككلة اتتفا ا وق مطند فو القر لبهي غ6 بقولنه تسال: ( احتَنبوا كثيرا 
من الظن إن بَعْض الظَن كمعن وهو استكئناس حسسن ذكرته لأبي”*' 


أت؟/؟ ١‏ ١اب]‏ أيده الله فأعيعن 7 . 


قال: (الخامس المناسب المرسل إن كانت المصلحة ضرورية قطعيية 
كلية كتعرس الكفار الصائلين7") [غك/5.١:]‏ بأسرى المسلمين اعتبرت 
وإلا فلاء وأما مالك فقد اعتبرها مطلقا لأن اعتبار جنس المصالح يوجب 


. 20" ينظر هذا الاعتراض وجوابه في نهاية الوصول للصفي الحندي:‎ )١( 
.١١١/١ (؟) ينظر: الأشباه والنظائر:‎ 

(؟) سورة الحجرات من الآية ؟5١.‏ 

(:) ف (ت): لوالدي. 

(ه)ينظر: الأشباه والنظائر: .١١ ٠/١‏ 

(0") ف (ص): القاتلين. 
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ظن اعتبارها ولأن الصحابة ذإ قنعوا بمعرفة المصالح). 
تقدّم في كتاب القياس أن المناسب إمّا أن يعلم أن الشارع اعتسبره 


أو ألغاه أو يجهل حاله؛ وانفصل القول البليغ في القسسمين الأولين 
[آص 58/5 5أ] والنظر هنا في الثالث وقد يعبر عنه بالمصالح المرسلة 


وبالاستصلاح '" وفيه مذاهب: 


)١(‏ المصلحة لغة كانفعة نا وفعي اقون مشبدن تققي لمانا 2 كال منفعة عمعنى النفع, 
أو اسم لواحدة من المصالح» والمصلحة والصلاح والمصلحة واحدة المصالح قال ابن 
منظور: «فكل ما كان فيه نفع سواء كان بالجلب والتحصيل» كاستحصال الفوائد 
واللذائذ أو بالدفع والاتقاء كاستبعاد المضار والآلام فهو جدير بأن يسمى مصلحة». 
ينظر: الصحاح: ١/884-885؛‏ والمصباح المنير؛ ص45 *) ولسان العرب: 
اعم مادة «صلح». ظ 
وأما في اصطلاح علماء الشريعة فهي كما عرفها الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
بقوله : «المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده» من حفظ دينهم, ونفوسهم 
وعقولهم ونسلهم. وأموالهم» طبق ترتيب معين فيما بينها» ضوابط المصلحة ص5 . 
وقال الغزالي في تعريفها: «فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة» 
ولسنا نعني به ذلك» فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق تق 
تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع» ومقصود 
الشرع من الخلق حمسة وهي: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم, وعقلهم» ونسلهم» 
ومالهم» فكل ما تضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهر مصلحة وكل ما يفوت هذه 
الأصول فهر مفسدة وذقنا مصلحة». ينظر المستصفى .5/81/-5/85/١‏ 
والمصالح المرسلة من أعوص الموضوعات فقد زلت فيها أقدام» وقد كتب فيه قليما 
وحديثاء وأخطر ما كتب فيه ما كتبه الإمام نحم الدين الطوفي الحنبلي المتوق سنة 
(ه) حيث اعتبر المصالح مطلقا وركب معن الغلو فيها. وقد تصدى للرهد - 
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, 

أحدها: المنع منه مطلقاً وهو الذي عليه الأكثرون” '' .مق 

والثاني: أنّه معتبر مطلقاً وهو المنقول عن مالك بن أنس رحمه الله( . 
- عليه علماء من عصره ومتأخرون. والمولفات الحديثئة المعاصرة التي كتبت ف 
المصالح المرسلة كثيرة لكن أهمها: ضوابط المصلحة للدكتور البوطي» المصلحة ف 
التشريع الإسلامي لمصطفى زيد» وله أيضا ملحق في تحقيق رسالة للطوفي في شرح 
الأربعين حديئا للنووي وركز فيه على حديث «لا ضرر ولا ضرار». وأدلة التشريع 
المختلف في الاحتجاج بهاء وتعليل الأحكام محمد مصطفى شلبي وهو من أحسنهاء 
وأثر الأدلة المختلف فيها ف الفقه الإسلامي لمصطفى البغا. وغيرها ... 
والقول بالمصلحة أمر يقتضيه العصر الذي نعيشه لكثرة النوازل والقضاياء فكثير من 
المشاريع التي تقوم بها الدول سواء الخاصة بكل دولة على حدة كالخطط التنموية 
ذات المدى القريب والمتوسط أو البعيد بحاجة إلى النظر فيها إلى المصالح والمفاسد 
الناجمة عن تلك المخطط. وكذا العامة بين الدول من العلاقات الدولية فهي قائمة على 
المصالح المتبادلة» ونظرية المصلحة نافذة في تسيير هذه العلائق. والله أعلم. 

)١(‏ رحجحه الأمدي قال: «وهو الحق الذي اتفق عليه الفقهاء من الشافعية والحنفية 
وغيرهم». واختاره إمام الحرمين» وقال ابن الحاجب» وهو المختار. ينظر: الإحكام 
للآمدي: »5١7/4‏ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 45/5 5» والبرهان: 
5» شرح تنقيح الفصول: ص5 4» الاعتصام للشاطبي: ؟1/5١5-1١١1)‏ 
والروضة: ؟/7719. ظ 

(؟) ينظر رأي المالكية في شرح تنقيح الفصول: ص5 5 » الاعتصام للشاطبي: -١1١/5‏ 
11 
قال ازن دفيق اليد :اللا" لا نك فيه أن كمالك ترعيسا على غدره من التقهناء قن 
هذا النوع ويليه أحمد ابن حنبل» ولا يكاد غيرهما من اعتباره في الجملة» ولكن لمذين 
ترجيح في الاستعمال لها على غيرهما». ينظر: إرشاد الفحول: ص ؟ ؛ ؟. 
وقال القراقي: «وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها -خاصة بنا وإذا تفقدت المذاهب - 
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والغالث: ما اختاره المصنف أنّه إن كانت تلك المصلحة ضرورية 
قطعية كليّة اعتبرت» وإن فات أحد هذه القيود الثلاثة لم تعتير”'". 

والضرورية: ما تكون ف الضروريات الخمس أعني الدين والعقل 
والنفس وال مال والنسب. 

والقطعية: التي بحزم بحصول المصلحة فيها. 

والكلية: هي التي تكون موجبة لفائدة تعمّ جميع المسلمين”''. 

ومثل لذلك: بما إذا تترس الكفار حال التحام الحسرب بأسارى 
المسلمين وقطعنا بأنّا لو امتنعنا عن التترس”'' لصدمونا واستولوا على ديارنا 
وقلنا كافة اللستموت :ولو نوها الترس لقتنا :مستلها من >دورن خرعة اند رت 
منه فيجوز والحالة هذه رميه. 


وهذا التفصيل مأخوذ من الغزالي رحمه الها ؛' ونحن نشبع القول فيه ثم 
نلتغت إلى الكلام مع مالك ؤيه. 


- وجدتهم إذا قاسوا أو جمعوا أو فرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهدا بالاعتبار 
لذلك المعنى الذي به جمعوا أو فرقواء بل يكتفون ممطلق المناسبة» وهذا هو المصلحة 
المرسلة فهي حيئئذ في جميع المذاهب.. » ينظر شرح تنقيح الفصول: ص27517 415. 
ومن خلال هذه النول يتبين أن الأخذ بالمصلحة المرسلة لا يخلو منه مذهب من 
المذاهب ولمزيد من التفاصيل ينظر: المصلحة في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى 
زيد: صه 5 )2 055 لىةٌ. 

.585/١ وهو رأي الغزالي ينظر: المستصفى:‎ )١( 

() (المسلمين) ساقط من (ت). 

(0) في (غ)» (ص): الترس. 

(5) ينظر: المستصفى: .5514/١‏ 
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فنقول: ما ذكرناه من المثال لا عهد به في الشريعة قال الغرالي: «فلا 
يبعد أن يؤدي [ص؟9/5"كب] إليه اجتهاد محتهد فنقول هذا الأسير مقتول 
بكل حال لأنا لو كففنا عن الترس لسلطنا الكفار على جميع المسلمين 
فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضاًء فحفظ المسلمين أقرب إلى مقصود 
الشرع لأنا على قطع نعلم أن الشرع يقصد تقليل القتل كما يقتصد حسم 
سبيله عند الإمكان» فإن لم نقدر على الحسم فقد قدرنا على التقليل و كان 
هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة بالشرع لا بدليل 
واحد بل بأدلة خارجة عن الخصر ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق 
وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له أصل | غ5/١٠4]‏ معين فيندح اعتبار 
هذه المصلحة باعتبار الأوصاف الثلائة وهي كونها ضرورية قطعية كلية, 
فليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم بأنّه لا يحل رمي التعرس 
إذ لا ضرورة بنا إلى أخذ القلعة فيعدل عنها وليس في معناها إذا لم يقطع 
بظفرهم بن(" فإنها ليست قطعية بل ظنية». كذا قال الغزالي'' وهو إشارة 
إلى اعتبار القطع بحصول المصلحة» وفي اشتراط القطلع به وعدم الا كتفاء 
بالظنّ الغالب نظر [ص59/5 5أ]. ظ 

وقد حكى الأصحاب في مسألة الترس وجهين من غير تصريح منهم 


باشتراط القطع؛ وعللوا وجه المنع بأن غاية الأمر أن نخاف على أنفسناء 


)١(‏ (إلى أخذ القلعة فيعدل عنها وليس في معناها إذا لم يقطع بظفرهم بنا) ساقط مسن 
(غ). 
(؟)ينظر: المستصفى: .595-59184/١‏ 
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ودم المسلم لا يباح بالخوف. وهذا تصريح بجريان النلاف في صورة 
الخوف ولا قاطع فيه. 

وقد يقال: إن المسألة في حالة القطع بحزوم باعتبارها والخلاف إنما هو 
في حالة النوف. 

وقد صرح الغزالي بذلك في المستصفى وقال: «إِنّه إنما يحوز ذلك عند 
القطع أو ظنْ قريب من القطع. وليس في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا 
واحداً لنجوا وإلا غرقوا [آت؟/5١١ب]‏ بجملتهم لأنها ليست كلية إذ 
بحصل بها هلاك عدد محصور. ولعل مصلحة الدين في بقاء من طرح أعظم 
منها في بقاء من بقي ولأنه ليس يتعين واحد للإغراق إلا أن يعين بالقرعة 
ولا أصل لها ف الشرع؛ وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا واحداً بالقرعة 
لنجوا فلا رخصة فيه وليس في معناها قطع اليد للأكلة حفظاً للروح فإِنّه 
ينقدح الرخصة فيه؛ لأنّه إضرار به"'' لمصلحته”'' وقد شهد الشرع 
بالإضرار لشخص في قصد صلاحه كالفصد والحجامة وغيرهما 
[ص؟/١7؟ب].‏ وكذلك قطع المضطر فلقة من فخذه إلى أن يجد الطعام 
هو كقطع اليد لكن ريما يكون القطع سبباً ظاهراً في الحلاك ويكون المخنوف 
منه كالخوف ف ترك الأكل أو أشدّ فيمنع منه وليس كذلك ما إذا كان 
الخوف منه دون النوف من ترك الأكل فإنه يحوز على الأصح بشرط أن لا 
يجد شيئا غيره»270. [ 


(4(1) ليم قلف 
(5) (المصلحته) ليس في (غ). 
(590) ينظر: المستصفى: .591/-5955/١‏ 
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فإن قلت: فهل يجوزون أن يقطع لنفسه من معصوم غيره أو أن يقطع 
الغير للمضطر من نفسه. 

قلت: لا نحوزه لأنّه ليس رعاية مصلحة أحدهما [غ5/١١4]‏ بالقطع 
له أولى من رعاية الآخر بترك القطع. 

فإن قلت: فالضرب بالتهمة للاستنطاق بالسرقة مصلحة فهل تقولون 
به؟. 

قلت: قد قال به مالك رحمه الله ولكنا لا نقول به لا لإبطال النظر 
إلى جنس المصلحة لكن لما علمت”7'' من معارضة هذه المصلحة لمصلحة 
أخرى وهي مصلحة المضروب فربا يكون بريئا من الذنب فتشرك الضرب 
في مذنب أهون من ضرب بريء وإن كان فيه فتح باب يعسر معه انتزاع 
الأموال ففي الضرب فتح أبواب إلى تعذيب البرءاء. 

فإن قلت: فال نديق المتنستر إذا تاب فالمصلحة في قتله وأن 
[ص 7١/5‏ 5أ] لا تقبل توبته وقد قال رسول الله ك: «أمرت أن أقاتل 
00 


الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»”'' فماذا ترون؟” ". 


)فق (ت): غلب. 

(؟) الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح ١/هلاء‏ كتاب الإيمان (5) باب: 
(فإن تَابُوا وَأقَامُواً الصلاة وَآكوًا الرّكَاةَ فَخَلوا سبيلَهُمٌ) (10) الحديث رقم (20). 
ومسلم قٍ الصحيح: 57/١‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إله الله محمد رسول الله (4) الحديث (5/85 5). واللفظ للبخاري. 

() ينظر: المستصفى: .595-59/8/١‏ 
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قلت: المسألة في محل الاجتهاد والذي نراه قبول توبته جريا على 
تعميم كلام رسول الله يك فإن غاية ظننا فيه أنه أسرّ الكفر ولسنا على 
قطع بذلك وقد صادم هذا الظهور بلفظه بكلمة الشهادة العاصمة عن 
القتل فلا يرجع إليه 

وهذا الذي رأيناه هو الذي نص عليه الشافعي كه ف المختصر”") 
وقطع به العراقيون وصححه المتأخرون”". 

اي يي 


5 5999 العمل على ذلك”*' » وق المسألة أوجه أخر ناظرة 
إلى ما يقوي الظن””". 
فقال القفال عبقي 0 لا تقبل توبة المتناهين في الخبسث كدعاة 


)١(‏ أي مختصر المزني. 

(؟) كذا أظهره الرافعي فقال: «أظهر الوجوه: أنه لا فرق» وتقبل توبة الزنديق وإسلامه. 
وهذا هو المنصوص ف المختصر ولم يورد العراقيون غيره». العزيز شرح الوجيز: 
.١1١ ١‏ 

(*) الحديث السابق: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللم». 

(5) قاله في الحلية أفاده الرافعي ف العزيز شرح الوجيز: .١١5/١١‏ 

(5) ينظر: العزيز شرح الوجيز: .١١8/١١‏ 

(5) والشاشي: هو أبو بكر بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي» الفقيه الشافعي, المولود 
عام (١91كه)‏ والمتوق عام (85*ه ) وقيل 505*ه وقيل الالاه يمرو له 
المصنفات: شرح الرسالة» وكتاب في أصول الفقه. والشاشي نسبة إلى مدينة شاش - 


مرفسن 


000 )00 
الباطنية وتقبل من عوامهم . 
وقال الأستاذ أبو إسحاق: إن أخذ ليقتل فتاب لم نا وان سا ء اتنا 


ابتداء وظهرت أمارات الصدق قليف وهو 0 


وقال أبو إسححاق المروزي: لا يقبل إسلام من تكررت 
[ص؟/١/اكب]‏ لد 

فإن قلت: رب ساع في الأرض بالفساد بالدعوة إلى البدعة أو بإغراء 
الظلمة بأموال التاس وجرحهم وسفك [غ5/5١4]‏ دمائهم بإثارة الفتنة 
والمصلحة قتله لكفْ شره فماذا تقولون؟. 

قلت: إذا لم يقتحم جربعة موجبة لسفك الدم فلا سبيل إلى قتله إذ في 
تخليد الحبس عليه كفاية شره فليست هذه المصلحة ضرورية. 

فإن قلت: فلو كان زمان فتنة لم يقدر على تخليد الحبس فيه مع تبديل 
الولايات على قرب فليس في حبسه إلا إيغار صدره وتحريك داعيته 
[آت؟/١١داب].‏ 


قلت: هذا رجم ظنّ وحكم بالوهم فربما لا يفلت ولا تتبدل الولاية 


- وهي واقعة وراء نهر سيحون. ينظر ترجمته ف : طبقات الفقهاء: ص 2١١5‏ 
والنجوم الزاهرة: «/595 » ومعجم البلدان: ص؟؟ . 

(0) ينظر: الوسيط للغزالي: 58/5 4 » والعزير شرح الوجيز: .١١5/1١١‏ 

(؟) صرح باسمه الرافعي في العزيز أبو إسحاق الإسفراييني» وهو من يطلق عليه الأستاذ 
عند الشافعية. ينظر: العزيز شرح الوجيز: »١١5/١١‏ والوسيط للغزالي: 58/5 5. 

(9) الوسيط للغزالي: 58/5 6 
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والقتل بتوهم المصلحة لا سبيل إليه''". 

فإن قلت: إذا توقعنا من الساعي في الأرض بالفساد بتعريض أموال 
المسلمين ودمائهم للهلاك وغلسب ذلك على الظن يمسا عرف من طبيعته 
وعادته الججربة"'' طول عمره. 

قلت: قال الغزالي لا يبعد أن يؤدي اجتهاد مجتهد إليه. قال بل هو 
أل ناترم إن هتاذ ليد بنع حدر اكنبية الريعية العقورية فكا نه التق 
بالخيوانات الضارية لما عرف من طبعه وسجيته”". 

ونحن نقول فيما ذكره الغزالي نظر بل الفرق بين هذا ومسألة التترس 
[ص؟/77؟!] أن التترس دعت الضرورة إلى المبادرة بحيث أنا لولم نبادر 
في الوقت الحاضر لاستأصلونا. 

وأمّا هذا فجاز أن يهلكه الله تعالى قبل أن يصدر منه ما يتوقع ف 
المستقبل ولا يتصور قطع ف”*' ذلك. 

فإن قلت: كيف يجوز هذا في مسألة التترس وهاهنا على ما ذكر 
الغزالي وقد قدمتم في كتاب القياس أن المصلحة إذا علم إلغاؤها بمخالفة 
: 0 0 5 4 00 
النص لم تتبع كإيجاب صوم شهرين على الملك المجامع في نهار رمضان 
)١(‏ هذه المناظرة بكاملها من المستصفى: .8.1-7../١‏ 

امحربة) ساقط من (غ). 
20 ينظر المستصفى: .".1/١‏ 


(4) (في) ليس في (ت). 
(5) ينظر: المستصفى: 2585/١‏ والاعتصام: .917/٠‏ 
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وَعنذا تخالق قوله هال > زوم يقل مُؤْمنا و د دا 


2 اتام 1 
وقوله تعالىى: (وَلا تفلو التّمْس التي حَرّمَ اللّهُ إلا بِالْحَقّ)”" فإن 
عنمأ ص لعو صو ل ها خط كدي بخص لشي 

رة يحصل بها الانزجار عن الحناية ". 

ل ولا يبعد المنع مسن 
ذلك ويتأيد بمسألة السفينة فإنه يلزم منه قتل ثلث الأمّة [غ7/5١:]‏ في 
استصلاح ثلثيها ترجيحا بالكثرة إذ لا خلاف في أن كافرا لو قصد قتل 
عدد متخصوص كعشرة مثلا وتتترس بمسلم فلا يجوز لهم قتل الترس ف 
الدفع» بل حكمهم حكم عشرة أكرهوا على قتل أو اضطروا 
[ص؟/؟ل/اكب] إلى أكل أحدهم. وإنما نشأ هذا من الكثرة ومن كونه 
كليا لكن الكلي الذي لا يحصره حكم آخر أقوى من الترجيح بكثرة 
العدد. [ 

ولهذا لو اشتبهت أخته بنساء بلدة حل له النكاح ولا يحل له إذا 
اشتبهت بعشرة أو عشرين. ولا خلاف أنهم لو تترسوا بنسائهم أو 
ذراريهم قتلناهم وإِنْ كان التحريم عاماً لكن تخصيصه بغير هذه الصورة 
بل أبلغ من هذه الصورة أنه لو لم تكن المصلحة ضرورية. وإنما كانوا 
يدفعون بهم عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم لحاز رميهم على أحد قولي 
الشافعي رحمه الله لكلا يتخذ ذلك ذريعة للجهاد» فإذا خصص العموم بما 
)١(‏ سورة النساء: من الآية 97. 
(؟) سورة الإسراء من الآية //. 
(9) ينظر: المستصفى: 5/١‏ .م 
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ذكرناه كذلك هاهنا التخصيص ممكن. 

وقول القائل: هذا سفك دم معصوم» يعارضه أن في الكف عنه إهلاك 
دماء معصومة لا حصر لما. ونحن نعلم أن الشرع يؤثر حفظ الكلي على 
الجزئي وأن حفظ أصل الإسلام عن اصطدام الكفار أهمٌ في مقصود الشرع 
من دم مسلم واحد فهذا مقطوع به من جهة الشرع''' والمقطوع به" لا 
يحتاج إلى شهادة أصل. 

فإن قلت: فتوظيف الخراج من المصالح فهل [ص575/5!] إليه سبيل 
أم لا؟ 

قلت: لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنود. 

أما إذا خلت الأيدي ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات 
العسكر ولو تفرق العسكر أو اشتغلوا بالكسب للخيف دخول الكفار بلاد 
الإسلام أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة”" ف بلاد الإسلام فيجوز 
للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند 2 إِنْ رأى 
[أت؟/١١١]‏ في طريق التوزيع التخصيص بالأراضي فلا حرج لأنا نعلم 


أنه إذا تعسارض ضرران دفع أشدهما وما يؤديه كل واححد منهم قليل 


)١(‏ (من دم مسلم واحد فهذا مقطوع به من جهة الشرع) ساقط من (ت). 

() في (ت): والمقصود لا يحتاج. 

() أهل العرامة بفتح العين: أهل البطر والشر والفساد. لسان العرب: "46/١5‏ مادة 
«عرم» 

(4) (ثم) ليس في (ت). 
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بالإضافة إلى ما يخاطر به من"' نفسه وماله» لو خلت خطة الإسلام 
[غ5/5١4]‏ عن ذي شوكة بحفظ نظام الأمور وبقطع مادة الشرور وكان 
هذا لا يخلو عن شهادة أصول معينة فإن لولي الطفل عمارة القنوات 
وإخراج أجرة الفصاد وثمن الأدوية وكل ذلك تنجيز خسران لتوقع ما هو 
أكثر منه وهذا أيضا يؤيد مسلك الترجيح في مسألة التترس لكن هذا 
تصرف ف الأموال» والأموال بذلة يحوز ابتذالها في الأغراض التي هي أهم 
منها. وإنما الخطر سفك دم معصوم من غير ذنب" 1 

فإن قلت: أجرة اللاد في الحدود والقاطع في السرقة إذا قلنا بأحد 
الوجهين” ''» وهو إِنّما [ص؟77/5؟ب] تحب من بيت المال لا على المجلود 
والسارق المقطوع ولم يكن ف بيت المال ما يمكن صرفه إليه فهل للإمام 


أحذها هر الأغنياء؟. 


)١١(‏ فق (ت): قي نفسه. 

(؟) ينظر: المستصفى: 5/١‏ .0-1.”. 

(؟) قال الرافعي في شرحه العزيز: :55/8/١٠١‏ «ونقل جماعة من الأئمة منهم المسعودي 
والفوراني تولد الخلاف بين الصورتين من ذمتين نقلومما عن الشافعي #5 قالوا: نص 
في القصاص على أنْ الأجرة على المقطوع والمقتول» وفي الحدود على أنْ الأجرة على 
بيت المال» فقررهما مقررون» وتصرف فيهما آخرون بالنقل والتخريج وأثبتوا فيهما 
قولين: أحدهما الوجوب على الحاني» والثاني أنه تحب في القصاص على المستحق» 
وف الحدود في بيت المال». 

(4) مندوحة: من الندح وهو الموضع المتسع من الأرض والجمع أنداح مثل قفل وأقفال ومنه 
يقال عنه مندوحة بفتح الميم أي سعة وفسحة. (المصباح المنير: ص 551١‏ «ندح»). 
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مندوحة فليستقرض على بيت المال إلى أن يحد سعة فإن ل يجد مسن يقرضه 
فعل ذلك على أن القاضي الروياني جوز أن تستأجر بأجرة مؤجلة أو من 
يستسخر من يقوم به على ما يراه '". 

قال الرافعي”": «والاستعجار قريب والتسخير بعيد وبتقدير أن يجوز 


ذلك فيجور أن يأخد الأجرة ثمن يراه من الأغنياء وتستاعتر 7 
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فإن قلت: فما قولكم في المصالح الحرئية المتعلقة بالأشخاص مثل 
المفقود زوجها؟ وكذلك”*' إذا عقد وليان أو وكيلان نكاحين وأحدهما 
سابق واستبهم الأمر ووقع اليأس عن البيان هل ينفسخ النكاح بالمصلحة أم 
تبقى المرأة محبوسة طول العمر عن الأزواج ومحرومة في الصورة الثانية عسن 


.55/8/١٠١ ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي:‎ )١( 

(؟) والرافعي: هو عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسن 
أبوالقاسم الرافعي القزويني شيخ الشافعية عالم العرب والعجم» كان متضلعاً من علوم 
الشريعة تفسيرا وحديثا وأصولاً» تفقه على والده وعلى أبي الفتح بن البطي» وأبي 
سليمان الزبيري» وأبي العلاء الممذاني» وعبدالله بن أبي الفقوحء وتتلمذ عليه 
كثيرون منهم: أحمد بن خليل المهلبي» والمنذري. ومن مصنفاته: العزيز شرح الوجيز» 
وشرح المسند للشافعي» والمحمود ف الفقه»ء والإيحاز ف أخطار الحجازء والأمالي 
الشارحة على مفردات الفاتحة» والمحرر ف فروع الشافعية» والتدوين ف أخبار 
قزوين.ولد سنئة ٠‏ ههه وتوف رحمه ف ذي القعدة سنة 7؟ “ه. 
ينظر: طبقات السبكي: 258١/8‏ وطبقات ابن هداية ص8١‏ 5 » وطبقات ابن قاضي 
شبهة: 27/0/56 وشذرات الذهب: 8/9 »٠١‏ طبقات الإسنري: .581/١‏ 

(6) ينظر : المصدر نفسه. 

(5) (وكذلك) ساقط من (ت). 
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زوجها المالك في علم الله؟ وكذلك المرأة إذا تباعد حيضها ما شاء الله 
وتعوقت عدتها وبقيت ممنوعة عن التكاح هل يجوز لها الاعتداد بالأشهر أو 
تكتفي بتربصها أربع [ص1577/5] سنين؟ فكل ذلك مصلحة ودفع 
ضرر» ونحن نعلم أن دفع الضرر مقصود شرع(" . 

قلت: المسألتان الأوليان"'' مختلف فيهماء فهما في محل الاجتهاد فقد 
قال في القديم [غ5/5١4]‏ تنكح زوجة المفقود بعد أربع سنين " ولكن 
الجديد هو الصحيح”*' فإنه يبعد الحكم بموته من غير بينة إذ لاندارس 
الأعفار اسناب وى الورت سينا بن عق انكام اذ كر الفناول القند 
وإن فسخنا فالفسخ إِنما يثبت بنص أو قياس والمنصوص أعذار وعيوب مسن 
جهة الزوج من إعسار وجب وعنّة وإذا كانت النفقة دائمة فغايته الامتناع 
من الوطء وذلك في الحضر لا يؤثر فكذا في الغيبة. 

لا يقال: سبب الفسخ دفع الضرر عنها ورعاية جانبها؛ لأنّه معارض 
برعاية جانبه وفي تسليم زوجته إلى غيره بغيبته ولعله محبوس أو غير ذلك 


.8.17/١ هذه المسائل ذكرها الغزالي في المستصفى:‎ )١( 

(؟) أي مسألة المفقود زوجهاء ومسألة الوليين لا يعلم أيهما سبق الآخر. 

() وعن القديم» وبه قال مالك وأحمد: أنها تربص أربع سنين» وتعتد عدة الوفاق» ثم 
تنكح» ويروى ذلك عن عمر وعثمان وابن عباس #. أفاده الرافعي في العزيز شرج 
الوجيز: 5854/9 » وينظر: الوسيط 58/5 .١‏ 

(4) والجديد: أنه لا يجوز للمرأة أن تنكح زوجا آخر؛ حتى يتيقن موته أو طلاقه» وتعتد. 
ينظر: العزيز شرح الوجيز: 85/9 5. والوسيط 5/8/5 .١‏ 


لمن 


3 
وأما مسألة الوليين فإن علم سبق أحدهما ولم يعلم عينه فباطلان على 
المذهب المنصوص وإن سبق معين ثم خفي فالمذهب الوقف حتى يتبين وقيل 
فيه قولان فلو قيل بالفسخ من حيث تعذر إمضاء [ص؟4/5/١؟ب]‏ العقد 

[آت؟/4١١بس]‏ لم يكن حكماً مجرد مصلحة بل معتضداً بأصل معين"". 
وأما تباعد الحيضة فلا خلاف فيها في مذهب الشافعي. وقد أوحجب 
اله تعالى التربص بالأقراء إلا على اللائي يسن وليس هذه مسهن وما من 
لحظة إلا ويتوقع هجوم الحيض فهذا عذر نادر لا يسلطنا على تخصيص 
و 0 ظ 
قال الغزالي: وكان لا يبعد عندي لو اكتفى بأقصى مذدة الحمل وهو 
أربع سئين لكن لما وجبت العدّة مع تعليق الطلاق على يقين السبراءة غلسب 

التعبد”*' . 
قلت: وقد قال في القديم فيما إذا انقطع دمها لا لعلة تعرف أنها 
تتربص بتسعة””© أشهر. وفي قول أربع سنين وفي قول مخرّج ستة أشهر» ثم 


تنتقل إلى الأشهر”". 


.7٠8/١ ينظر: المستصفى للغزالي:‎ )١( 

(؟) ينظر: الوسيط: 1//5/-88, المستصفى: ”.9/١‏ -- .ا" 
() ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي: 54/١‏ 77. 

(5) ينظر: المستصفى للعزالي: ."١١/١‏ 

(5) في سائر النسخ سبعة ما عدا ( غ) وهو الصحيح. 

(5) ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي: 5753-8578/9. 


الم 


فإن قلت: فقد ملتم في أكثر هذه المسائل إلى القول بالمصالح فلم لم 
تلحقوا هذا الأصل بالكتاب والسنة والإجماء*") والقماس .و تكولتوه ايند 
انها 

قلت: من ظَنّ أنّه أصل خامس أخطأ؛ لأنَا رددنا المصلحة إلى حفظ 
مقاصد الشرع وهي معروفة بالكتاب والسنّة والإجماع؛ فكلّ مصلحة 
رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصوداً بهذه الأدلة فليس هذا 
خارجاً [ص574/5] عن هذه الأصول لكنّه لا يسمى قياساً بل مصلحة 
مرسلة» إذ القياس له أصل معين وكون هذه [غ7/5١4]‏ المعاني مقصودة 
عرفت لا بدليل واحد»ء بل بأدلة كثيرة من الكتاب والسنّة وقرائن الأحوال 
وتفاريق الأمارات قتسمى لذللق سما اث 

قال الغزالي: وإذا فسرنا المصلحة با محافظة على مقصود الشرع فلا 
وجه للخلاف فيها بل نقطع بكونها حجة» وحيث جاء خلاف» فهو عند 
تعارض مصلحتين ومقصودين وعند ذلك يرجح الأقوى. 

ولذلك قطعنا بكون الإكراه مبيحاً لكلمة الكفر والشرب لأنّ الحذر 
من سفلك دم أشدّ من هذه الأمور ولا يباح به الزنا لأنّه في مئل محذور 
الإكراه» فإذن منشأ الخلاف ف مسألة التترس الترجيح؛ إذ الشرع ما رجح 
الكثير على القليل في مسألة السفينة ولا رجح اللحزئي على الكلي في قطع 
اليد المت كلة؛ وهل يرجح الكلي على الجزئي في مسألة التترس؟ فيه 


(0) (بالمصالح فلم لم تلحقوا هذا الأصل بالكتاب والسنة والإجماع) ساقظ ف (غ). 
(؟) ينظر: المستصفى للغزالي: "11-818١‏ 
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خلاف . 

فإن قلت: لا ننكر أن مخالفة مقصود الشرع حرام ولكن لا نسلم أن 
هذه مخالفة. 

قلت: قهر الكفار واستعلاء الإسلام مقصود''' وفي هذا استئصال 
الإسلام واستعلاء الكفر. 

فإن قلت فالكف عن المسلم [ص5/5؟ب] الذي لم يذنب مقصود. 

قلت: اضطررنا إلى مخالفة أحد المقصودين ولابد من الترجيح والحزئي 
محتقر بالإضافة إلى الكلي. 

فإن قلت: لا نسلم أن الحزئي محتقر بالإضافة إلى الكلى» فإن ذلك لا 
يعرف إلا بنص أو قياس. ظ ظ 

قلت: عرف ذلك لا بنص واحد بل بتفاريق أحكام واقتران دلالات 
م يبق معها الشك في أنْ حفظ خطة الإسلام ورقاب المسلمين أهم ف 
مقاصد الشرع من حفظ شخص معين في ساعة أو نهار وسيعود إليه 
الكفار بالقتل. ظ 
٠‏ وهذا كما أبحنا أكل مال الغير بالإكراه لعلمنا بحقارة المال في ميزان 
الشرع بالإضافة إلى الدماء. 

وكما قلنا في مسألة السفينة: إِنّهِ لو كان فيها مال لوجب إلقاؤه؛ 
لأن الممسدة في نواكه انق هين اللسيدة خن" قبورات ارواج 
)١(‏ (مقصود) ساقط من (ت). 


(؟) (فواته أخف من المفسدة في) ساقط من (ت). 


امل 


الناسس 7" . 

فإن قلت: لو علمنا أَنّهم لا يقتلون [ت5/5١١أ]‏ الترس بعد 
استكصال الإسلام فما ترون؟. 

قلت: الذي لاح من كلام الغزالي [ غ17/5١4]‏ أولا وضرا إن واد 
إنما هو حالة العلم باستئصال الأساروض فيا ولكن كلام الأصحاب ف 
حكاية الخلاف مطلق. 

والذي يظهر لي إطلاق الجواز فإن حفظ المع العظيم الخارج عن 
عل الحصر مع خطة الدّين [ص575/5أ] وإعلاء كلمة الإسلام أهم ف 
مقاصد الشرع من حفظ عشرة أنفس مثلا يصيرون مستأسرين تحت ذل 
الكفر. 

فإن قلت: فهلا فهمتم أن حفظ الكثير أهمّ من حفظ القليل في مسألة 
السفينة والاكراه والمخمصة. 

قلت: لأن الإجماع قام وهو لا يصادم؛ على أنّه لو أكره شخصان 
على قتل شخص لا يحل لهما قتله وأنّه لا يحل لمسلم أكل مسلم ف 
المخمصة فمنع الإجماع من تترجيح الكثرة بمجردها أما ترجيح الكلي 
5 م 8 00 5 : 250 
فمعلوم إِما على القطع أو بظن قريب منه لم يقم دليل على خلافه'". 


فقد علمت هما أوردناه وغالبه من كلام الغزالي"" أنّه يجوز اتباع 


(١)ينظر:‏ المستصفى للغزالي: .818-111/١‏ 
(؟) المصدر نفسه: .”96/١‏ 


(؟) بدأ النقل عن مستصفى الغزالي من ص٠9؟6-5١".‏ وقد تخللت عبارة السبكي - 


ا" 


المصالح بالشروط التي تاها .ونان النلك أن الاتنتصنلات لبيسن أي 
خامسا برأسه بل من استصلح فقد شرع. كما أن من استحسن فقد شرع. 

فلنلتفت إلى الكلام مع إمام دار اللهجرة مالك 5ه حيسث اعتبر جنس 
المصالح مطلقاء وقد نقل ناقلون هذا عن الشافعي رحمه الله ولم يصحّ عنه. 
والذي نقله عنه إمام الحرمين أَنّهِ لا يستجيز التنائي والإفراط في البعد وإنما 
يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها [ص 5777/5 ب] شبيهة بالمصالح المعتبرة 
وفاقاء وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول قارة في الشريعة. 

واختار إمام الحرمين ذلك أو نحوا منه وإذا حققق التفصيل الذي 
دكزناد عن الغزال :1 يكن يعيدا من هنا 

إذا عرفت هذا فنقول: قال إمام الحرمين: الذي ننكيره من مذهب 
مالك ترك رعاية ذلك وجريانه على استرساله في الاستصواب من غير 
اقتصاد» ونحن نعرض على مالك واقعة وقعت نادرة لا يعهد مثلهاء ونقول 
له: لو رأى ذو نظر فيها جدع أنف أو اصطلام شفة وأبدى رأياً لا تدكره 
العقول صائراً إلى أن العقوبات مشروعة لحسم الفواحش وهذه العقوبة 
لائقة بهذه النازلة للزمك التزام هذا؛ لأنك [غ8/5١4]‏ تجوز لأصحاب 
الإيالات القتل”؟ في الهم العظيمة حتى نقل عنك الثقات أنك قلت: قتسل 
ثلث الأمّة في استبقاء ثلثيها. 


- بين الأسطر ويعبر بقلت: بعد فإن قيل وهو من باب الزيادة في الإيضاح والشرح. 
(1) في (غ): اصلاحا. 
(؟) في خ0: العقل. 
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ثم إِنا نقول له ثانيا: أيجوز التعلق''' بكل رأي فإن أبى ذلك لم نجد 
مرجعا يفر عنه إلا ما ارتضاه الشافعي من اعتبار المصالح المشبهة بما علم 
اعتباره» وإن لم يذكر ضابطأً وصرح بأَنَ ما لا نص فيه" ولا أصل له فهو 
مردود إلا السرأي [ص577/5] واستصواب ذوي العقول» فهذا الآن 
اقتحام عظيم وخروج عن الضبط كما ذكر القاضي أبو بكر”” حيث قال: 
المعاني إذا حصسرتها الأصول وضبطتها المنصوصات كانت منحصرة في 
ضبط الشرع فإذا لم يشترط استنادها إلى الأصول لم تنضبط ويتسع الأمر 
ويرحع إلى اتباع وجوه الرأي واقتفاء أثر حكمة الحكماء ويصير ذوو 
الأحلام عثابة الأنبياء حاش لله 7؟' لا ينسب ما يرونه إلى ربقة الشريعة 
وهذه ذريعة ف الحقيقة [ت5/5١١ب]‏ إلى إبطال أبهة الشريعة ومصير إلى 
أن كلا يفعل ما يرى ثم يختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان وأصناف 
الخلق وهو في الحقيقة خروج عمًا درج عليه الأولون””'. 

وألزم إمام الحرمين مالكا 5ه أن قال بالتمسك بكل رأي من غير 
كوبا ونداناة يان العاقل ذا الرأي العالم بوجوه الإيالات إذا راجء”) 
المفتيين في واقعة فأعلموه أنها ليست منصوصة ولا أصل يضاهيها بأن 


)١(‏ ف (غ): التعليق. 

(0) (فيه) ليس في (ت). 

(؟) ينظر: البرهان: ؟9/5١١١.‏ 

(5) (ثم) ليس ف (غ). 

(5)ينظر: البرهان: 5/5 .١١١‏ 

(5) في جميع النسخ: (رجع)» والمثبت من البرهان: ؟/٠5١١.‏ 


حت 


يسوغ له والحالة هذه أن يعمل بالصواب عنده والأليق بطرق الاستصلاح» 
قال: وهذا مركب صعب مساقه رد الأمر إلى عقول العقلاء واحتكام' ١‏ 
الحكماء [ص؟/11؟ب] ونحن على قطع نعلم أن الأمر بخلاف ذلك» ثم 
وجوه الرأي تختلف بالبقاع والأصقاع والأوقات وعقول العقلاء تتباين 
فيلزم اختلاف الأحكام باختلاف كل ذلك '". 

وهذا لا يلزم فيما له أصل وتقريب» قال: ولو ساغ هذا لاتخذ العقلاء 
أيام كسرى أنو شروان في العدل والإيالات معتبرهم ا" خبالاً لا 
استقلال”*' به. 


وهذه الجملة التي أوردناها يجحموعة من كلام إمسام الحرمين في 
البرهان”” » وهذا الإلزام الذي ذكره أخيرا لا يلزم مالكا لأنه يشترط ف 
اتباع المصلحة أن لا يناقض أمرا مفهوما من الشريعة» [ غ3/5١4]‏ والعامي 
من أين يعلم هذا؟ وما المانع من مناقضة ما يراه من الرأي لقواعد الشريعة؟ 


وقد احتج مالك بوجهين"'' ': أشار إليهما في الكتاب. 


)١(‏ في (ت): وأحكام. 

(؟) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ؟5/٠5١١.‏ 

(©) يجرء في (ت)» (غ): يخرجناء والمثبت من (ص) وينظر: البرهان لإمام الحرمين: 
.١١ 5‏ 

(4) لا استقلال في (ت)» (غ): لاستقلال. 

(5) (ق البرهان) ليس ف (ت). 

(5) يرى المالكية رحمهم الله العمل بالمصلحة المرسلة حتى أن مالكا جوز ضرب المتهم 
بالسرقة ليقر. فجوز الضرب وهو الحكمء وتوقع الإقرار هو المصلحة المرسلة» وإنما - 
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احدثما: أن الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام واعتبار 
جنس المصالح يوسب ظَن اعتبار”'' هذه المصلحة لكونها م.”؟؟ جملة 
أفرادها والعمل بالظن واججب7) 

والثاني أن المتتبع لأحوال الصحابة رضوان الله عليهم يقطع بأنهم 
كانوا يقنعون ممجرد معرفة المصالح في الوقائع ولا يبحشون [ص577/5أ] 
عن وجود أمر آخر وراءها فكان ذلك منهم إجماعا على وجوب اعتبار 
المصالح كيف كانت”*'. 


- جوز المالكية العمل بالمصلحة لعمل الصحابة يك بهاء فإن المقطوع به أنهم كانوا 
يتعلقون بالمصالح في وجوه الرأي مالم يدل الدليل على إلغاء تلك المصلحة» ككتابتهم 
للمصاحف » وجمع الناس على مصحف واحد خوف الاختلاف» وحرق المصاحف 
أي جواز ذلك هو الحكم., والمصلحة المبيحة له هي الحفظ وخوف الاختلاف», 
وكتولية أبي بكر الصديق الخلافة لعمر الفاروق لكونه أحق بهاء وكهام البيت 
امخاور للمسجد وقفا أو غيره لأجل توسعة المسجد إذا ضاق بأهله؛ وكعمل السكة 
للمسلمين عملها عمر بن الخنطاب 5ه لتسهل على الناس المعاملة» وكتجديد عثمان 
ذي الدورين 5ه للأذان الثاني ف الوضع يوم الجمعة وهو الأول في الزمن أحدثه 
بالزوراء دار له قرب المسجد لكثرة الناس» وكاتخاذ عمر بن الخطاب 5ه السجن 
لمعاقبة أهل الجرائم» ولم يكن كل ذلك في زمن رسول الله ك. 
ينظر: فتح الودود على مراقي السعود: ص08 704-7» ونيل السول على مرتقى 
الوصول: ص8 4-٠.‏ .م 

)١(‏ في (غ): اعتبار ظن. 

0 (من) ليس ف (ت). 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق”/؟ ؟ ؟ » ونهاية السول للاسنوي: .١107/‏ 

(4) ينظر: المصدران نفسهما. 
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ولم يتعرض المصنف للجواب عن هاتين الشبهتين” '". 

ونحن نقول في اللحواب: ظ 

عن الأولى: ليس اعتبار المصالح المرسلة بمجرد مشاركتها للمصالح 
التي اعتبرها الشارع في كونها مصالح بأولى من إلغائها لمشاركتها للمصالح 
التي ألغاها الشارع في ذلك فيلزم اعتبارها وإلغاؤها. 

وعن الثانية: لا نسلم أن الصحابة وه قنعوامجرد معرفة المصالح 
وسندا'' المنع: أَنّهِ لو كان كذلك لم ينعقد الإجماع بعدهم على إلغاء بعض 
المصالح؛ فدل على أَنْهم لم يعتبروا من المصالح إلا ما اطلعوا على اعتبار 
الشرع نوعه أو جنسه القريب فإن الشارع لم يعتبر المصالح مطلقا بل بقيود 
وشرائط لا تهتدي العقول إليها إذ غاية العقل أن يحكم بأن جلب المصلحة 
مطلوب لكن لا يستقل بإدراك الطريق الخاص لكيفيته فلابد من الاطلاع 
على تلك الطريق بدليل شرعي مرشد إلى المقصد فقبله لا يمكن اعتبار 
[ص 58/5 ب] المصالح ". 

فإن قيل: فبأي طريق أبلغ الصحابة وه حدّ الشرب إلى ثمانين فإن 
كان مقدرا فقد زادوا بالمصلحة وإن كان تعزيرأً غير مقدّر فلم افتقر إلى 
التشبيه بحد القذف وكيف بلغ به مبلغ الحذ؟. 
)١(‏ وقد تبع في ذلك الإمام في عدم الجواب علي هذين الدليلين. أفاده الإسنوي في نهاية 

.١37/ السول:‎ 


)050 في (ت): و سبية. 
(9) ينظر الجوابان في نهاية السول للاسئوي: .1١197/‏ 


1 


قلنا: الصحيح أنّهِ لم يكن مقدرا لكن ضُرِب الشاربُ في زمسن 
رسول الله و بالنعال وأطراف [آت ١5/5‏ ١أ]‏ اعان ا : ذلك على 
ميل التعنديل والتقويم ار اد الصلحة في الزيادة فزادوا. 
والتعزيرات مفوضة إلى رأي الأئمة فكأنه يثبت بالإجماع أنْهم أمروا بمراعاة 
المصلحة. وقيل: اعملوا ما رأيتموه أصوب بعد صدور الخحناية الموجبة ‏ 
[غ5/١5:]‏ للعقوبة» ومع هذا فلم يريدوا الزيادة على تقرير فعل رسول 
الله َه إلا بتقريب من منصوصات الشرع فرأوا الشرب مظنة القذف؛ 
لين سه سف ومن هذى افترى ومظنة الشيء تقسام مقسام الشيء) 
كما يقام النوم مقام الحدث؛» والوطء مقام شغل الرحمء والبلوغ مقام 
نفس العقل والله أعلم”''. 

قال: (السادس فقد الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظنّ عدمه, 
وعدمه يستلزم عدم الحكم لامتنا ع تكليف الغافل). 

[ص1578/5] الاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل حق متقبل 
عند المصنف. 

وتقريره أن فقدان الدليل”'' بعد بذل الوسع في التفحص يغلب ظن 
عدم الدليل» وظن عدمه يوجب ظن عدم الحكم؛ لأن عدم الدليل يستلزم 
عدم الحكم؛ لأنّه لو ثبت حكم شرعي ولا دليل عليه للزم منه تكليف 
الغافل وهو ممتنء9". 
)١(‏ هذه الإجابة منقولة باختصار من شفاء الغليل للغزالى: ص١١5-5‏ ١؟.‏ 
(؟) (على عدم الحكم بعدم.....فقدان الدليل) ساقطة من (غ). 


(9) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق”/5 ؟ 5 » ونهاية السول للاسنوي: #//ا 18-1 
وشرح المنهاج للأصفهاني: 755/5. 
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الباب الثاني 
الأدلة المختاف فيها 


(المردودة منها) 


٠٠ 


قال: (الباب الثاني: في المردودة. 

الأول: الاستحسان. 

قال به أبوحنيفة وفسر بأنه: دليل ينقدح في نفس اجتهد وتقصر 
عنه عبارته. 

ورد بآله لابد من ظهوره ليتميز صحيحه عن فاسده؛ وفسرة" 
الكرخي بآله: قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى كتخصيص أبي 
حنيفة قول القائل: مالي صدقة بالزكاة لقوله تعالى: (حّذ من أَمُوَالَهم 
صَدكَة ُطْهَرهُمْ وت ركيم ) . 

وعلى هذا فالتخصيص الاستحساك. 

وأبو الحسين بأله: ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل مول 
الألفاظ لأقوى يكون كالطارئ فخرج التخصيص ويكون حاصله 
تخصيص العلة). 


و هشحسب أبو حنيفة وأصحابه إلى القول الامتحييدان ٠‏ وأنكره 


)١1(‏ (وفسره) ليس ف (غ)» (ت). 

(؟) الاستحسان: لغة» استفعال» من الحسن» وهو عد الشيء واعتقاده حسناً على ضدً 
الاستقباح» تقول: استحسنت كذاء أي اعتقدته حسناء ويقال: استحسن الرأي أو 
القول أو الطعام أو الشراب أي عده حسنا. ينظر: القاموس المحيط: صه”*١٠ ١‏ مادة 
«حسن». أما في الاصطلاح فقد تكفل به الشارح. وممن قال بالاستحسان أيضا 
المالكية: قال القاضي عبدالوهاب: لم ينص عليه مالك وكتب أصحابنا مملوءة منهع 
كابن القاسم» وأشهبء وغيرهما. ينظر: شرح الكوكب المنير: 5/8/5 4559-5 
والمسودة: ص١0‏ 5 » ومختصر ابن الحاجب مع العضد: 188/5. - 
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الباقون2'7 [ص ؟134/5؟ب] حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع *. 


وردٌ الشيء قبل فهمه محال فلابد أولاً من فهم الاستحسان”"'. وقد 
ذكر المصنف ثلاث مقالات لحم:- 

المقالة الأولى: أنّه عبارة عن دليل ينقدح في نفس امجتهد وتقصر عنه 
عبارته فلا يقدر أن يفوة ا 

وردّها صاحب الكتاب بأنّه لابد من ظهوره ليتبين صحيحه من 
فاسده فإن ما ينقدح في نفس الجتهد قد يكون وهماً لا عبرة به. 


وهذا الردّ يتضح به أنه لا يحدي شيئا في مجلس المناظرة. 


- ينظر رأي الحنفية والحنابلة في: أصول السرخسي: 2١513/5‏ وكشف الأسرار: 
4 وتيسير التحرير: 274/5 وفواتح الرحموت: 50/5”» ومقتصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد: 88/5 5غ والروضة: 1/5"هء والتمهيد للكلرذاني: 947/4غ: 
والعدّة لأبي يعلى: .١5١0//0‏ 

)١(‏ ينظر: الرسالة: ص07١5»‏ ومختصر المزني: 59/0١ء‏ والأم: 250701 والمعتمد: 
5" والتبصرة: ص5 494 » والمستصفى للغزالي: 2517/4/١‏ والإحكام للآمدي: 
4ه ولمحصول للرازي: ج؟/ق155/8١»‏ ومختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد: 588/5 » ونهاية الورصول للصفي المندي: 4.04-4.07/8» وجمع 
الجوامع مع حاشية البناني: 57/5 "؟. 

(؟) نقله الغزالي ف المستصفى عن الشافعي: 5715/١‏ ) 
وينظر: الرسالة: ص7 .٠ه‏ حيث قال: «والاستحسان تلذذ», والأم: باب إبطال 

الاستحسان: 07/١/,ا؟.‏ 

(*) أي اصطلاحاء وقد ذكر الشارح له ثلاث تعريفات. 

(4) وينسب للحنفية كما أفاده الآمدي ف الإحكام: »5١١-5.09/4‏ والروضة: 
؟/ه "5 » ونهاية السول للاسنوي: 89//4. 


3 


وأمًا أن اجتهد لا يعمسل [غ؟/١؟:]‏ به فللقوم منعا'ا ذلك وأن 
يقولوا: إذا انقدح له دليل على حادثة وهو جازم بها أفتى بها المقلد. 

ولكن سبيل الردّ عليهم أن يقول: هذا الدليل المنقدح في نفس امحتهد 
إنما يمتاز عن غيره من الأدلة لكونه لا يمكن التعبير عنه وذلك أمر لا يؤول 
إلى القدح ف كونه دليلا فجاز التمسك به وفاقاً فأين الاستحسان المختلف 


فيه ؟. 


المقالة الثانية: قال الكرخي: الاستحسان قطع المسألة عن نظائرهها. 
أي أن المحتهد يعدل عن الحكم في مسألة بما حكم به ف نظائرها إلى الحكم 
بخلافه [ص1574/5] لوجه أقوى من الأوّل يقتضي العدول عنه'"". 

ومثاله: تخصيص أبي حنيفة ذه قول القائل [وت5/5١١ب]:‏ مالي 
صدقة يمال الزكاة» فإن هذا القول منه عام في التصدق مجميع أمواله. وقال 
أبو يده عم بال الركناة فونه سال لخد مز أموالي مكدوه 
تطهرهم وتزكيهم)7" والمراد من الأموال المضافة إليهم أموال الزكاة فعدل 
عن أن يحكم في مسألة”*' المال الذي ليس هو بزكوي بما حكم به في 
نظائرها من الأموال الزكوية إلى خلاف ذلك الحكم لدليل أقوى اقتضى 


)١(‏ ف (ت): منع قي ذلك. 

(؟) ينظر: كشف الأسرار: 4/» والتلويح على التوضيح: 8١/5‏ » والإحكام للآمدي: 
5 . 

(9) سورة التوبة من الآية: 7 .١١‏ 


(4) ف (غ): في مثله. 
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العو ل وه الي 


ورد المصنئف هذا بآنّه يلزم 0 أن يكون التخصيص أاستحسأنا») 
8 العام بدليل» ونحسن موافقون على 
التخصيص فأين الاستحسان المختلف فيه'*"؟. 


أنه عدول بالخاص عن بقية أفراد 


ويلزم منه أيضا أن يكون الناسخ استحسانا؛ لكونه كذلك إذا كان 
5 نا في , 0 ال 


والثالثة: قال أبو الحسين''' : هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير 
شامل همول الألفاظ لوجه أقوى منه وهو في حكم الطارئ على الأول”"'. 


واحترز بقوله: «غير شامل مول الألفاظ» عن التخصيص فإن الوجه 
الأول فيه [ص5/١٠م؟كب]‏ شامل همول الألفاظ. 


ءا١58/4 ؟. والإحكام للآمدي:‎ 8/١ ينظر المعتمد: 8584/56 » والمستصفى:‎ )١( 
ومختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد: 88/5 5» ونهاية الوصول للصفي الحمندي:‎ 
. 

(؟) (منه) ليس ف (ت). 

(*) (أن يكون التخصيص استحساناء لأنّه عدول بالخاص عن بقية أفراد) ساقط من 

(غ). 

(5) ف (ص): به. 

(5) ينظر هذا الردّ في نهاية الوصول للصفي الحندي: ٠٠05/8‏ 4. 

(5) أي البصري صاحب المعتمد. . 

.84 ٠/5 المعتمد:‎ )( 
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وبقوله: «وهو في حكم الطارئ علي 7" الأول» عن ترك أضعف 
القياسين للأقوى فإن أقوى القياسين ليس في حكم الطارئ على الأضعف 


فإن”'' فرض أنه طارئٌ فذاك الاستحسان. 


ومثال ذلك: العنب حيث يحرم بيعه بالزبيب سواء كان على رؤوس 
الشجر أم لا قياسا على الرطب؛ ثم إن الشارع أرخص ف بيع الرطب على 
رؤوس النخل بالتمر فقيس عليه العنب وترك القياس الأوّل لكون”" الشاني 
أقوى فلمًا اجتمع في الثاني القوة والطريان كان [ غ5/5 5 4] استحسانا. 

وردّه صاحب الكتاب بأن حاصله راجع إلى أن الاستحسان هو 
خصيص العلة ونحن موافقون على للك 

ولك أن تقول هو بهذا التفسير أعم من تخصيص العلة فإِنّهِ رجوع عن 
حكم دليل خاص إلى مقابلة بدليل طارئ عليه أقوى منه وذلك 1 


وردّه الإمام بأنه يقتضى أن تكون الشريعة كلها استحسانا؛ لأن 


١‏ (الأول فيه شامل مول الألفاظ..... وهو في حكم الطارئ على) ساقط من (ت). 

(؟) يي (ت): فإن. ظ 

(0) في (ص): لكن. 

(4) ينظر: التبصرة: ص57 » والمستصفى: 2587/١‏ وأصول السرخسي: 25٠0/5‏ 
والمحصول للرازي: ج؟/ق73/7١»‏ والإحكام للآمدي: 4/) ومقتصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد: 588/5» وكشف الأسرار: 4/؟ 

(5) (أعم) ليس في (غ). 

() ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: .5٠٠//8‏ 
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البراءة الأصلية مقتضى العقلء وإِنّما يترك ذلك لدليل أقوى منه وهذا 
الأقوى في حكم الطارئ على الأول. 

ثم قال: ينبغي أن يزاد في حكم الحدّ قيد آخر [ص5/١٠586!]‏ فيقال: 
ترك وجه من وجوه الاجتهاد مغاير للبراءة الأصلية والعمومات اللفظية 
بوجه أقوى منه وهو في حكم الطارئ على الأول0©. 

قال صفي الدين الحندي: وق قوله ترك وجه من وجوه الاجتهاد ما 
ينبيع عن أن ذلك الوجه مغاير للبراءة الأصلية"؟) فإنّها --5 
وجوه الاجتهاد إذ هي معلومة أو مظنونة من غير اجتهاد فلا حاجة إلى ما 
ذكره الإمام من القيد”". 


ومن وجوه الردّ على هذا التفسير أنّه يقتضي أن يكون العدول من 
حكم القياسن إلى التصض الطارئة عليه انتشحسانا والمتضع لآ :يقول: يهم ذكدره 
المندي قال: ثم إنه لا نزاع في هذا أيضاً فإِنْ حاصله يرجع إلى تفسير 
الاستحسان بالرجوع عن حكم دليل خاص إلى مقابلته بدليل آخر أقوى 


ءِ : ا 507 62 
منه وهو طارئ عليه من نص أو إجماع, أو غيرحما ‏ . 


وقد ذكر للاستحسان تفاسير أخر مزيفة لا نرى التطويل بذكرها. 
وحاصلها يرجع إلى أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه. 
)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق171/0. 
(؟) (الأصلية) ليس في (ت). 


(©) ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: .5١05١١/8‏ 
(:)ينظر: المصدر نفسه. 
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نم إِنَا نقول لهم بعد ذلك: إن عنيتم ما يستحسنه المجتهسد بعقله 
[ص؟5/١8كب]‏ وراك الفبسينة همسن نوين عو لماك افعو خاياقر انقانة 
الاستحسان» الذي حكاه بشر المريسي والشافعي عن أبي حنيفة رحمه الله 
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي هو الصحيح عنه”''» فهذا -لعمر الله - 
اقتحام عظيم وقول في الشريعة عمجرد التشهي وتفويض [ت7/5١١أ]‏ 
الأحكام إلى عقول ذوي الآراء ومخالفة لقوله تعالى: (إوَمًا احْتََفثُم فيه من 
شَيء فحَكمهُ إلى الله6”). ولكن أصحابه ينكرون هذا التفسير. 

وإن عنيتم [غ457/5] جواز استعمال لفظ الاستحسان فأنّى ينكر 
ذلك والله تسا تقول : : ( الذينَ يَسْتَمعُونَ القول ميتبحُونَ أَحْسَئَة 906 
والكتاب والسنة مشحونان بذلك والقوم لا يعنون بالاستحسان ذلك فلا 
نسهب ف الامعان فيه. 

فإن قلت: قد وقع ف كلام الشافعي صف؛ء: 

استعسين .اق النغة أن تكون كتين ه20 


.455/5 ينظر: شرح اللمع للشيرازي:‎ )١( 

() سورة الشورى من الآية١١‏ 

(90) سورة الزمر من الآية: .١/6‏ 

(5) ينظر الأم: 6“ و48/0 257107257 ومختصر المزني بهامش الأم: 258/4 ويراجع 
السنن الكبرى: 551/17 وما بعدهاء وف أحكام القرآن: ١/08-199.؟.‏ 

(5) ينظر: الأم: 585-5178 


تف 


وأستحسن أن يترك شيء للمكاتب من نحوم الكتابة”'*. 

وأستحسن في أن يضع أصبعيه في صماخي أذنيه إذا أذن”'". 

وقال الغزاليى: استحسن الشافعي 5ه التحليف على المصحف” ". 

وقال في السارق [ص5/١58أ]‏ إذا أخرج يده اليمسرى بدل اليمنى: 
القياس أن تقطع يناه والاستحسان أن لا يقطعء”*'. 

وقال الأودني”*' في اختلاف الأصحاب في مسألة الحارية المغنية وهي 
التى اشتريت بألفين ولولا الغناء لساوت ألفا؟ كل هذا استحسان 
والقباتن الصيدة””. 


. 5175/5 ينظر: الأم5/7 25 ومختصر المزني بهامش الأم:‎ )١( 

(؟) قال المرني: «قال الشافعي وونه: و.حسن أن يضع أصبعيه في صماخي أذنيه» ينظر: 
مختصر المزني: 230/١‏ والحاوي للماوردي: 517/5. 

(؟) قال الغزالي في الوسيط: 4١/7‏ «ثم قال الشافعي #5 رأيت بعض الحكام يستحلف 
بالمصحف .» فاستحسنت ذلك». 

(5) ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي: 55/١١‏ ؟5. 

(5) الأودني هو: محمد بن عبدالله بن محمد بن بصير بن ورقة البخاري أبوبكر الأودني 
نسبة إلى أودن قرية من قرى بخارى» سمع أبا الفضل يعقوب بن يوسف العاصمي» 
وأقرانه» فمن مشايخه الحيئم بن كليب الشاشي» وعبدالمومن النسفي» وروى عنه أبو 
عبدالله الحاكم حديثين» وروى عنه أيضا الحليمي» قال فيه الحاكم: إمام الشافعيين بما 
وراء النهر في عصره بلا مدافعة» توق الأودني ببخارى سنة 5ه ينظر ترجمته في: 
الطبقات للسبكي: ١5/*‏ رقم »)١48(‏ طبقات ابن هداية الله: ص25 تبيين 
كذب المفتري لابن عساكر: ص98 .١‏ 

(5) (ألفا) ساقط من (ت). 

(0) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز: 0/5: «الجارية المغنية إذا اشتراها بألفين» - 
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وقال الرافعي في التغليظ على المعطّل في اللعان: استحسن أن يحلف 
ويقال قل: بالله الذي خلقك ورزقك. فقد قيل: إن المعطل وإن غلا في 


إنكاره فإذا رجع إلى نفسه وجدها مذعنة لخالق مدبر''". 


وقال القاضي الروياني فيما إذا امتنع المدعي من اليمين المردودة وقال: 
أمهلوني لأسأل الفقهاء: استحسن قضاة بلدنا إمهاله يوما”"'. 


وقال اق الفمسرج لم5 في تقدير نفقة الخادم على الزروج 


- ولولا الغناء لكانت لا تطلب إلا بألف. حكى الشيخ أبو علي المحمودي: أفتي 
ببطلان البيع؛ لأنه بذل مال في معصية. وعن الشيخ أبي زيد: أنه إن قصد الغناء 
بطل» وإلا فلا. وعن الأودني: أن كل ذلك استحسان.ء والقياس الصحة». وقال 
النوروي في روضة الطالبين :١/7‏ «الأصح قول الأودني. قال إمام الحرمين: هو 
القياس السديد ولو بيعت بألف صح قطعاً». 

.4٠07/9 العريز شرح الوجيز:‎ )١( 

(؟) وجه الإمهال هو اختيار للقاضي الروياني. ينظر: العزيز شرح الوجيز: 51/17- 
6 

() أبوالفرج السرخسي هو: عبدالرحمن بن أحمد بن محمدبن زاز الأستاذ أبوالفرج 
السرخسي إمام الشافعية مرو وأحد الأجلاء الزاهدين مولده سنة ؟475ه تفقه على 
القاضي الحسين وسمع أباالقاسم القشيري» والحسن بن علي المطوعي» وأباالمظفر محمد 
وأحمد بن محمد بن إسماعيل. قال فيه ابن السمعاني: يحفظ مذهب الشافعي الإمام, 
ومع اقمع بوتصديفة الذي عاة الخنااورمبار بق الأقظاز مسنير اعد اتريق رتهية الله 
سنة 84 49ه. ينظر ترجمته: طيقات الشافعية للسبكي: ٠١ 5-١٠01]‏ رقم (/441)) 
طبقات ابن هداية الله: ص 250 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 510/١‏ رقم 


(5*1) وشذرات الذهب: 0 و ٌ. 
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المتوسط: استحسن الأصحاب أن يكون عليه مدّ وسدس لتفاوت المراتب 
في حق الخادمة فإِن الموسر عليه لها مدّ وثلث» والمعسر مدّ فليكن المتوسط 
كذللف كما تفاوكت: المراتيه ف حفن المكنو يز 


وقال الأصحاب ليس لول المجنونة والصبية المراهقة إذا آلى عنهما 
الزوج وضربن المدّة وانقضت أن يطالب [ص5/5؟ب] بالفيئة لأن ذلك 
لا يدخل تحت الولاية وحَسُنَ أن يقول الحاكم للزوج على سبيل النصيحة: 
اتق الله فئ إليها أو طلقها”". 


وقال أبو العباس ابسن القاص في التلخيص: لم يقل الشافعي 
بالاستحسان إلا في ثلاثة مواضع وذكر [غ4/5 ؟45] ثلاثا من هذه الصور 
المعدودة” ". 


(0) ينظر: العزيز شرح الوجيز: .٠١/٠١‏ 

(؟) ينظر: المصدر نفسه: 2/94 7؟. 

() ذكر ابن القاص في التلخيص: ص5/-75, ما نصه: «ولم يذهب [أي الشافعي] إلى 
الاستحسان إلا في ثلاث مسائل: 
إحداها: أن يطلق الرجل امرأة قد تزوجها بغير مهر ولم يدخل بهاء لما المتعة: (عَلَى 
المُوسع َدَرْهُ وَعَلَى الْمُقتر قَدْرُهُ6 [سورة البقرة من الآية55]. قال: فإن كان غنياً 
فخادم» وإن كان فقيرا فدقهة أو.وقاية) وإن. كان وسطا فأستحسن يدر ثلانين 
درهماء وعلى ما يرى الحاكم في حال الزوجين. ظ 
والثانية: قال في كتاب السنن: إذا علم صاحبه الشفعة» فأكثر ما يجوز له ترك طلب 
الشفعة في ثلاثة أيام» وهذا استحسان مني وليس بأصل» حكاه المزني في جامع 
الكبير. 
والثالئة: قال ف كتاب الربيع: وقد كان من الحكام من يستحلف على المصحف» - 
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ونحن أيضا نقول: ما الاستحسان الذي قال به الشافعي؟. 


قلت: ققد عرفت أنّه لا نزاع في ورود هذه اللفظة على الألسنة 
استعمالا. 


وقول ابن القاص: «لم يقل به إلا في تلاث مسائل» تحن أن يكون 
المراد منه لم يرد على لفظة فيما اطلعت عليه لما هو المعروف المشهور مسن 
قاعدته في" الردّ على الاستحسان. 


ثم نقول: في هذه الصور الدليل على أنه ليس فيها إلا استعمال اللفظ 
أن أحدا من الأصحاب لم يقدر المتعة(؟ بثلاثين درهما بل منهم مسن 


انيعي" هة) القدى الاج فاق ان مر وابن عباس رقص ال عندهنا 
ليو 


- وذلك عندي حسن». 

)١(‏ في (وت): على. 

(؟) المتعة: ثلاثة أنواع متعة النكاح» ومتعة الطلاق» ومتعة الحج. 
وقد عرفها المناوي ف التوقيف على مهمات التعاريف ص”7”” قال: «المتا ع لغة كل 
ما ينتفع به وأصله ما يتبلغ به من الزاد ومنه متعة الطلاق ونكاح المتعة وهو الموقت في 
العقد». وقال صاحب القوانين الفقهية: ص5١ ١‏ ما يلي: « الفصل الخنامس ف متعة 
المطلقات وهي الإحسان إليهن حين الطلاق هما يقدر عليه المطلق بحسب ماله ف القلة 
والكثرة وهي مستحبة». 

(9) في (غ): استحب . 

(4) جاء في سنن البيهقي أثران عن ابن عمر وابن عباس ونصهما بعد حذف الأسانيد ما 
يلي: «عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال: هو الرجل يتزوج المرأة 
ول يسم لحا صداقا ثم طلقها من قبل أن ينكحها فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر - 
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وقال قْ التعمة7 ١‏ : المستحب أن يمتعها نخادم فإلن لم يكن فثلاتين أو 


مقنعة؛ ولم يقل الشافعي ولا أحد من الأصحاب إِنْ دليل ذلك 


الر 0 


[آص585/5]] نحوم الكتابة بل أوجبوا الإيتاء إِمّا حطا من نحوم الكتابة أو 


1 م 6 2 
إيتاء من غيرها واس ان دكون حطا من المعو وكل مسسدّء حب 


- يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرا فبثلاثة 
أثواب أو نحو ذلك. وعن نافع أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فذكر أنه 
فارق امرأته فقال أعطها كذا واكسها كذا فحسبنا ذلك فإذا هو نحو من ثلاثين 
درهما قلت لنافع: كيف كان هذا الرجل؟ قال: كان متسددا. وروينا من وجه آخر 


عن نافع عن ابن عمر قال أدنى ما يكون من المتعة ثلاثين درهما. 


)١(‏ هي من كتب المتولي» وهو أبو سعد عبدالرحمن بن مأمون بن علي ولد سنة 5؟45» 


وقيل سنة/؟ 5ه والتتمة ميت بذلك لأنه أتم فيها كتاب شيخه الفوراني الإبانة التي 
لم يتمهاء وافته المنية» وكلا الكتابين مخطوط موجود ك ركز التراث ,معهد البحوث 
العليمة إلا أن التدمة غير كامل فلا يوجد منها سوى الجزء الأول مسجل في دفتر 
الإهداءات. أما الإبانة فتوجد منها نسخة كاملة في مركز إحياء التراث يجامعة أم 
القرى. أما صاحب الترجمة وكتابه فينظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي: 
1٠١8-0‏ رقم 2408 وطبقات الشافعية للإاسنوي: ”05-7.8/١‏ رقم 
» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ١/50-5514؟‏ رقم .5١١‏ 


(؟) ينظر: العزيز شرح الوجيز: //585. 


مس حسن ٠.‏ 


(5) في (ت): النجم بالإفراد. 
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مس حسن . فلذلك قال الشافعي: مين أن ضراك شيء للمكاتئب مسن 
نحوم الكتابة ولم يقل [ت1/5١١ب]‏ إن مستنده الاستحسان7""'. 
203 وأم''' مسألة السارق فلم يقل أيضاً لا تقطع يمناه للاستحسان بل 
الاستحسان أن لا يقطع فيلزم من يقول به أن لا يقطعهاء وكذلك القول 
في سائر الصور المذ كورة. ا 
فإن قلت: ولم جرى الخلاف المذهبي في مسألتي الشفعة والسارق؟. - 
قلت: لا لأجل الاستحسان > معاذ الله- لا نحد في عبارة أحد من 
الأصحاب ذلك”" بل لمعان أخر نحدها مسطورة في الفقهيات. 
قال: (الثاني قيل: قول الصحابي حجة. 
وقيل: إن خالف القياس. 
وقال الشافعي في القديم: إن انتشر ولم يخالف. 
لنا: قوله: ( فَاغَتَبرُوا) يمنع التقليد. 
وإجمماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضا. 
وقياس الفروع على الأصول. 
قيل: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». 
)١1(‏ لم أقف على هذا القول الشافعي ف كتب الشافعي كالأم ومسند الشافعي وأحكام 
القرآن» وإبطال الااستحسان وبعض كتب الشافعية. 


(6) (ذلك) ليس في (غ). 
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قلنا: المراد عوام الصحابة. 

قيل: إذا | غ455/5] خالف القياس اتبع الخبر. 

قلنا: ربما خالف لا ظنّه [ص87/5؟ب] دليلا'' ولم يكن). 

افق أهل العلم على أن قول الصحابي”» ليس حجة على صحابي 


)١(‏ في (ص): ذلك. 

() المراد بقول الصحابي أو مذهب الصحابي» هو ما نقل إلينا وثبت لدينا عن أحد 
أصحاب رسول الله وه من فتوى أو قضاءء في حادثة شرعية» لم يرد فيها نص من 
كتاب أو سنة» ولم يحصل عليها إجماع. 
فإذا نقل إلينا شيء من هذا بطريق صحيح» هل يجب العمل به» ويعتبر حجة في بناء 
الأحكام تقدم على القياس؟ أقوال: وقبل سرد الأقول يجدر بي أن أبين حل النراع في 
قول الصحابي. 
أولا: لا خلاف بين العلماء : أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد إماما كان أو 
حاكما أو مفتياً ليس بحجة على صحابي مجتهد آخر. 
ثانيا: لا خلاف أن قول الصحابي ليس بحجة إذا ظهر رجوعه عن ذلك القولء أو خالفه 
فيه غيره من الصحابة. 
إذن» أين محل الخلاف؟ محل الخلاف فيما إذا ورد عن الصحابي قول في حادثة لم 
تحتمل الاشتهار بين الصحابة بأن كانت مما لا تعم بها البلوى» ولا ما تقع به الحاجة 
للكل؛ ثم ظهر نقل هذا القول في التابعين ومن بعدهم من امحتهدين» ولم يرد عن غيره 
من الصحابة خلاف ذلكء فهل قوله في مثل هذا حجة أو لا؟ - 
تراجع المسألة في المصادر التالية: المعتمد: 5794/6, الإحكام لابن حزم: 9/4١5غ:‏ 
والبرهان: ؟/75048١»‏ والتبصرة للشيرازي: ص0 5*» وشرح اللمع له: 49/5/اء 
والمستصفى للغزالي: »5"0/١‏ العدة لأبي يعلى: »١١4١/4‏ والتمهيد لأبي الخنطاب: 
+ -880, والمسودة: ص575؛ وشرح الكوكب المنير: 455/4 » وشرح 
تنقيح الفصول: ص45 4 » ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2589/5 - 


وكين 


آخر بحتهد كما صرح به القاضي أبو بكر في التقريب والإرشاد باختصار 
إمام الحرمين'''» والمتأخرون منهم الآمدي”'' وغيره واختلفوا في كونه 
حجة على التابعين ومن عداهم من المجتهدين. 

فذهب الشافعي ذك في الجديدا" والأشاعرة*' والمعتزلة؟*؟ وأحمد بسن 


حنبل في إحدى الروايتيد7) ااا 0201111 


- ومفقاح الأصول للتلمساني: ص”707» والمحصول للرازي: ج؟ /|ق 2178/9 
وأصول السرخسي: ؟5/6١٠»‏ ميزان الأصول للسمرقندي: ص١448»‏ كشف 
الأسرار: 5١07/7‏ » بيان المختصر للأصفهاني: لان تخريج المروع للربحاني: 
ص 2١17/5‏ تيسير التحرير: »١15/*‏ فواتح الرحمموت: .١185/5‏ 

.59-9 88/9 ينظر: التلخيص: */. هع -١ه24 وف‎ )١( 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي: .5١١/5‏ 

() الرسالة: ص5/865599ه» والبرهان: ؟/1855» والإحكام للآمدي: 4/١501كء‏ 
ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: 59/1/4. 
وكلام ابن القيم في إعلام الموقعين يشير إلى التشكيك ف نسبة هذا القول للشافعي»؛ 
ولمزيد من التفصيل ينظر: إعلام الموقعين: .١5١-١ 5٠/5‏ 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي: 0 . 

(0) ومنهم أبوالحسين البصري: » ينظر: المعتمد: 1784/5ه-.5ه. 

(5) واختارها أبو الخنطاب ف التمهيد: ينظر التمهيد: */2*”*5 والمسودة: ص" ؟ 2 
والروضة: ”5/7 ه 5. والعدة لأبي يعلى: )»١١81١/4‏ وشرح الكوكب المنير: 
5 ؟4. 
والرواية الثانية المشهورة الراجحة عن أحمدء أنه حجة مطلقا مقدم على القياس» وبها 
قال أكثر أصحابه» ورجحها المتأخرون خاصة ابن تيمية وابن القيم» ينظر: التمهيد: 
*/؟"”» والمسودة: ص77 »وأعلام الموقعين: ؟/71» وشرح الكوكب المنير: 
14 »؛. والمدخل إلى مذهب أحمد: ص0١‏ » وأصول مذهب الإمام أجمد: - 
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..والكرخي”'' إلى أنه ليس بحجة مطلقا وهو اختيار الإمام”' والآمدي""ا 


ال اأخدرون: ب - حمه الله في 


وقال قوم: إِنْ -خالف القياس كان 3 وإلا فلا" , 


- ص5 5". 

)١(‏ ينظر: أضول السرخسي: 2٠١٠/5‏ وكشف الأسرار: /2519-5117 وفواتح 
الرحموت: ١85/5‏ ؛ءوميزان الأصول للسمرقندي: ص١48‏ » وتيسير التحرير: 
ع" . 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق174/7. 

(0) ينظر: الإحكام للآمدي: 5/ ١١؟.‏ 

(4) (وهو اختيار الإمام والآمدي وعليه مسسو قال القروقا هيه بعيحة ملافا ) تسنافط 
من (ت). 

(5) هكذا عزاه أصحابه إليهء وينظر: التبصرة: صه 2*8 والبرهان: 2155/5 
والإحكام للآمدي: 14 » ونهاية الوصول للصفي الهندي: //59/5. 

(5) ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2581/5 وتنقيح الفصول: ص45 4 »: 
ومفتاح الأصول للتلمساني: ص”27/57 ونشر البنود للعلوي: 5514/5» الجواهر 
الثمينة للمشاط: صه 5١‏ » والمذكرة للشنقيطي: ص4 ١5‏ 

(0) ينظر: السرخسي: 2٠١8/6‏ وكشف الأسرار: /51172515» وفواتح الرحموت: 
8/6 وتيسير التتحرير: 7/؟5١.‏ 

(8) وهو اختيار البزدوي وابن الساعاتي وغيرهما من الحنفية. ينظضر: كشف 
الأسرار ١7/7‏ 5 » وفواتح الرحموت: .١85/5‏ 
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وقال الشافعي رحمه الله في القديم كما نقل المصنف: إِنَّهِ حجة بشرط 
أن يقشرو ولا عخالك» كنا حكن الي هذا اذهب وهو :وهة:.وإنن 
هذا قول من مسألة أخرى» وهي أنَّه هل يجوز للعالم تقليده؟ وفيها 
مذاهب: أحدها هذا. 

وقد ذكر الإمام هذه السألة قرعا هد شك المسالة التي نحن فيها 
فنقل المصنف هذا القول منها إلى هنا وليس يجيّر(١'.‏ 

وي المسألة التي نحن فيها قول [ص5861/5] آخر: 

إن قول أبي بكر وعمر ذه حجة دون غيرهما"' . 

وهذا القول''' ليس هو الذي تقدم في الإجماع وإن توهم ذلك بعض 
الشارحين فإن ذلك في أن قول بمجموعهما إجماع لا كل واحد منهما على 
جره رهاق أن تقول كر راسي يها وشسده مشكة ولا تدرا 
او 


)١(‏ حكاها الرازي في الحصول: ؟/ق2174-117/5 وجعله أحد فرعي مسألة حجة 
أقوال الصحابة» فقال: «فرعان: 
الأول: اختلف قول الشافعي #5 في تقليد الصحابي فقال في القديم يجوز تقليده. إذا 
قال قولا وانتشر»ء ولم يخالف» وقال في موضع آخر يقلّد وإن لم ينتشرء وقال ف 
الدديد: لا يقلد العالم صحابياء كما لا يقلد عالماً آخرء وهو الحق المختار...». 
فوهم المصنف كما قال السبكي فجعلها قولا آخر في مسألة قول الصحابي وحجيته. 

(؟) ينظر: المستصفى: 2551/١‏ ونهاية السول للإسنوي: 47/7 1غ ونهاية الوصول للصفي 
الحندي: 9,65/8*)» والروضة: ؟/5؟ه. 

(©) (إن قول أبي بكر وعمر 5ه حجة دون غيرهما.وهذا القرل) ساقط من (غ). 

(5) ينظر ص: .ىت .لا١؟.‏ 
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وذهب قوم إلى أن قول الخلفاء الأربعة حجّة إذا اتفقوا وهذا هو 
القول الذي تقدم في الإجماع*''. 

فإن قلت: ما دلّك على أنْ القائل”2 بأن قول الشيخين حجّة لا 
يشترط اتفاقهما هنا بخلاف القائل نَّم. وإِنْ القائل بأن قول الأربعة حجة 
هنا يشترط اتفاقهم كما فعل ثّمّ. وعبارة الإمام وغيره لا تعطي ذلك. 

قلت: أما الثاني فصرح به الغزالي في المستصفى”" والإمام”'' وغيرهما. 

وأما الأول: فهو مقتضى عدم تقييد من حكاه ولا سيما الغزالي 
والإمام حيث قيد أحد القولين دون الآخر. 

والآمدي لم يحك هنا القول باتفاق الأربعة وكأنه اكتفى بحكايته في 
كتاب الإجماع”"؟ [غ457/5]. 


وحكى القول بحجية قول الشيخين مع حكايته في كتاب الإجماع 


)١(‏ ينظر: المستصفى: »5"51/١‏ ونهاية السول للاسنوي: 57/7 21١‏ ونهاية الوصول للصفي 
الحندي: //5/65» والروضة: ؟5/5؟ ه. 

(؟) (الذي تقدم في الإجماع....على أن القائل) ساقط من (غ). 

() ينظر: المستصفى: ١/56؟55-5؟.‏ 

(4) ينظر: الإحكام للآمدي: ١//1ه#,‏ والمحصول للرازي: ج؟ /ق1077/7. 

(5) قال الآمدي في الإحكام :510//١‏ «لا ينعقد إجماع الأئمة الأربعة مع وجود مخالف 
لهم من الصحابة عند الأكثرين» خلافا لأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. 
وللقاضي أبي حازم من أصحاب أبي حنيفة. وكذلك لا ينعقد إجماع الشيخين أبي 


بكر وعمر مع مخالفة غيرهما لهماء خلافا لبعض الناس». 
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القول بأن إجماعهما''' حجّة”'' وذلك دليل على ما قلناه؛ وإلا فكان 
حكاية قول الشيخين تكريراً وهو قد فر منه في قول الأربعة. 

ثم إن الخلاف [ص584/5ب] هنا في أن قول الشيخين حجّة؛ لا في 
أنه إجماع, والخسلاف هناك ف كونه إجماعاًء وقد يكون الشيء 
[آت؟/7١١أ]‏ حُجَة ولا يكون إجماعاًء كما قيل في الإجماع السسكوتي7' 
وعيره. 

إذا عرفت ذلك فقد احتج المصنف على أن قول الصحابي ليس بحجة 
مظلقا بثلاثة أو ججه: 

أوها: قوله تعالى: 9فاعَتَبرُوا)”*' أمر بالاعتبار وذلك ينافي التقليد!*) 
كذا قرره الإماء”"". ْ 


واعترض عليه صفي الدين الهندي بأن الأخذ بقول الصحابي عند 


)١0(‏ في (ص): إجتماعهما 

(0) ينظر: الإحكام للآمدي: ١]لاه؟.‏ 

(؟) الإجماع السكوتي: يقول السبكي: «إذا قال بعض المحتهدين قولاً في المسائل التكليفية 
الاجتهادية وعرفه الباقون وسكتوا عن الإنكارء فإن ظهرت عليهم أمارات الرضا ما 
ذهبوا إليه فهو إجماع» وحكى فيه حخمسة مذاهب. قال: «الثالث: أنه حجة وليس 
إجماعاء وذهب إليه أيوهاشم بن أبي علي وهو المشهور عن أصحابنا كما نقله 
الرافعي». ينظر: الإيهاج شرح المنهاج للسبكي: ؟/10/9-.88. 

(8) سورة الحشر من الآية ؟. 

(5) في (ت): جواز التقليد. 

(5) ينظر: اللحصول للرازي: ج؟ /ق174/7.. 
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القائلين به ل التقليد» ؛ أخذ عدر كك م٠‏ المدار كك الشرعية 
هو ر 4 ر 


ولك أنْ تقول في تقربره قوله: ل( فَاغتدُوا) 7" ' يقتضي وبحوب 
الاجتهاد؛ خالفناه فيما إذا وجد نص أو إجماع فبقي ما عداهما على الأصل. 


والشاني: أَنْ الصحابة أجمعوا على مخالفة كل واحد مسن آحاد 
الصحابةة؟». 


فإن قلت: هذا دليل على غير محل النزاع. 
قلت: لا؛ دنه إذا كان حجة ومسن مذهبهم جواز مخالفة بعضهم 
المخالفة» والغرض أن مذهبهم حجّة. كذا أبحاب به العدف 


)١(‏ في (ت): النص. 

(؟) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: 259/85/8 ومخقتصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد: 2588/5 وإجمال الإصابة في أقوال الصحابة للحافظ العلائي تحقيق محمد 
سليمان الأشقر: ص54. 

(9) سورة الحشر من الآية ؟. 

(5) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: 25585/8 وإجمال الإصابة: 517» والإحكام 
للآمدي: 5١5/5‏ . 

(5) قال العبري في شرح المنهاج: ص4 5ه «أقول: وهذا لا يضرنا؛ لأن مذهب 
الصحابي إن لم يكن واجب اد كر م ممم 
جواز مخالفة كل واحد منهم فجاز لغيرهم أيضاً مخالفة كل واحد منهم وهو 
المطلوب» 
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وفيه نظر؛ لأن الاقتداء بهم عند القائل به إنما هو فيما [ص585/5أ] 
لم يختصوا به وهم مخصوصون بعدم حجية قول بعضهم على بعض. 

ولك أن تضايق في تصوير''' وقوع إجماعهم على مخالفة بعضهم 
بعضاً؛ لأن الإجماع لابد"2 وأن يكون من الكل والمجمع على'" مخالفته 
غير داخل في المجمعين» فلا يتصور الإجماع دونه. 

وإذا فهمت هذاء فنقول يمكن أن يقرر الإجماع على وجه آخر يغاير 
لفظ الكتاب وهو أنّهم سكتوا على تخالفة التابعين لبعضهم وذلك اتفاق 
منهم على بحويزه. 

والغالث: قياس الفروع التي هي محل الخلاف على الأصول لامتناع 
كون قولهم حجّة فيها على غيرهم من المجتهدين اتفاقاً والجامع كون المجتهد 
متمكناً من إدراك الحكم بطريقه. 

وقد اعترض على هذا بالفرق بين الفروع والأصولء إذ الضن 
[غ457/5] الذي هو مطلوب في الفروع يحصل بقول صحابي دون 
القطع الذي هو مقصود في الأصول. وبأن الخصم لا يسلم أن قول”* 


0) يي (ت): تصور. 

(0 إبد) ليس في (ت). 

() (مخالفة بعضهم بعضاً؛ لأنّ الإجماع لابد وأن يكون من الكل والمجمع على) ساقط 
من (غ). 

(4) (صحابي دون القطع الذي هو مقصود في الأصول. وبأن الخصم لا يسلم أن قول) 
ساقط من (غ). 
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الصحابي 5 الأضيؤال لبون و و3 بل هو دليل من الأدلة يعم الأصول 
| | 4 
. والفروع . 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديته»”" كول على أن الاقتداء بهم 
هدى [ص5/١8مكب]‏ وطلب المدى واجب. 
وقد سلف ف الإجماع الكلام على هذا الحديث”؟' . 
وأججاب المصنف: بأن الخطاب هنا خطاب مشافهة للعوام لا يجوز أن 
يدخل فيه غيرهم ولا يجوز أن يكون محتهديهم؛ لأنها” ليس محل السلاف 
فتعين أن يكون لعوامهم. ونحن نسلم أن العامي منهم يهتدي بالاقتداء ببأي 
محتهد كان 0 


فإن قلت على هذا: لا يختص هذا الحكم بهه”"'. 


0) ف (ت): ليس بحجة. 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي: 4/. ١4-5‏ 5غ وإجمال الإصابة: ص ./١‏ 

(90) سبق تخريجه. 

(؟) ينظر ص: .5١955‏ 

(5) في (ت): بل لأنه. 

(") ينظر: التبصرة: ص2755» والمستصفى للغزالي: ,.555/١‏ والمحصول للرازي: 
ج؟/ق/175١211717-1‏ والإحكام للآمدي: 4/+.2504-5 ومختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد: 88/5 5» نهاية الوصول للصفي الحندي: 55/107/8*» وإجمال 
الإصابة: ص8 ه » وفيه أيضا التنبيه على عدم ثبوت الحديث امحتج به. 

(0) هذا الاعتراض أورده الحندي ف النهاية: 17/2 9". 


اليل 


قلت: نعم من هذا الوجه ولكن فيه فائدة تميزهم عن غيرهم بتقليد 
أصحاب رسول الله و الذين شاركوهم في الصحبة التي هي أعظم 
مناقبهم وهذا الوصف لم يحصل لغيرهم فَإنّه لولا الدليل الدال على أن عامي 
الصحابة يقلد العالم منهم كهذا الحديث وغيره لكان ينقدح للباحث أن 


يقول: لا يقلد الصحابي صحابيا آخر وإن قلد العامي محتهدا"'. 


والفرق أن امجتهد يتميز عن العامي برتبة العلم ولا وصف ف العامي 
يقاومه به. 

وأَمّا عامي الصحابة فقد قاوم مجتهدهم بمشاركته [آت8/5١١ب]‏ في 
وصفه الأعظب'''. 

وأجاب الآمدي”" عن الحديث: أنه وإن عم في الأشخاص فلا دلالة 
الاقتداء بهم فيما يروونه عن النبي 10 . 


واعترض المندي على””' هذا بأن ترتيب الحكم على الوصف وهو 


.59/.7/8 5؟» والهندي في النهاية:‎ ١ وهذا الجواب أورده الآمدي ف الإحكام: 5/ه‎ )١( 

(؟) (وأمًا عاميّ الصحابة فقد قاوم مجتهدهم عمشاركته في وصفه الأعظم) ساقط من 
(غ). 

(؟) يقول الآمدي: "954/١‏ «وقوله عَبْلْه : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اأهتديتم» لا 
يدل على عدم الاهتداء بغيرهم إلا بطريق مفهوم اللقب والمفهوم ليس بحجة فضلا عن 
مفهوم اللقب». 

(5) ينظر: الإحكام للآمدي: 7-5.5/54١؟.‏ 

(5) في (غ): ف هذا. 
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كونهم صحابة يشعر بالعلية”'". 

وده حون الاك اط غليه ايض آنا نقول العام في الأشخاص عام ف 
الأحوال وقد سبق ف أوّل كتاب العموم من البحث في هذا ما تقرّ به عين 
المستر شد . 

واحتج من قال قول الصحابي حجة إذا خالف القياس بأنّه ثقة فلا 
يحمل مخالفته للقياس إلا على اطلاعه على خبر» مخافة القدح في عدالته لو لم 
يكن ذلك فيعتمد حينئذ على قوله. 

وأجاب: بأنه رما خالف لشيء ظنه دليلا وليس في الأمر كذلك. 

ثم إِنَا لو سلمنا أنه في نفس الأمر كذلك فالحجة حينشدذ ليسست 
لاا 

ولم يتعرض المصنف للقول المفصل بين أن ينه ل 
كتاب الإجماع”**. 

قال: (مسألة منعت المعتزلة تفويض الحكم إلى رأي النبي عله أو 
العالم لأن الحكم يتبع المصلحة وما ليست بمصلحة لا يصير مصلحة. 


قلنا: الأصل ممنوع وإن سلم فلم لا يجوز أن يكون اختياره أمارة 


.”9/.097// ينظر النهاية للهندي:‎ )١( 

0) ينظر ص: .١5٠١5‏ 

(*) ينظر الدليل والإجابة في: المحصول للرازي: ج؟ /|ق211771178/8 والإحكام 
للآمدي: 5/ه. 505-5» ونهاية الوصول للصفي المندي: 859/83/8. 

(5) ينظر ص: ١1١١5‏ وما بعدها. 
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[ص 85/5 ؟ب] المصلحة؟ 

وجزم بوقوعه موسى بن عمران؛ لقوله بعد ما أنشدت ابنة النضر 
ابن الحارث: «لو ممعت لا قتلت». 

وسؤال الأقرع في الحج أكل عام؟ فقال: «لو قلت ذلك لوجبت» 
ونحوه. 

قلئا: لعلها ثبتت بنصوص محتملة للاستثناء. 

وتوقف الشافعي). 

أوّل ما نقدمه تحرير محل الخلاف في المسألة فنقول: الحكم المستفاد 
من العباد على أمور: 

أحدها: ما جاء على”' طريق التبايغ عن الله تعالى وهذا مختص 
بالرسل عليهم السلام وهم فيه مبلغون فقط. 

والثاني: المستفاد من اجتهادهم وبذهم الوسع في المسألة وهذا مسن 
وظائف المحتهدين من علماء الأمّة وف جوازه للنبي وَيَكهُ خلاف يأتي إن 
شاء الله تعالى في كتاب الاجتهاد. 


والثالث: ما يستفاد بطريق تفويضص الله إلى نبي أو عمال" . معنى أن 


)١(‏ في(ت): في. 

(؟) اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: الأول: جواز التفويض للنبي والعالم مطلقا. 
الغاني: عدم الجواز مطلقا. الثالث: التوقف. الرابع: جواز التفويض للنبي دون العالم. 
وتعتبر هذه المسألة من مسائل علم الكلام التي تتعلق بالبحث عن حكم صفة من - 
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يجعل له أن يحكم يما شاء في مثله ويكون ما يجيء به هو حكم الله الأزلي 
في نفس الأمر لا بمعنى أن يجعل له أن ينشيئ الحكم فهذا ليس صورة 
قال الله تعالى: ( إن الْحُكُمُ إلا للّه 0" أي لا ينشئ الحكم غيره. 
إذا عرفت هذاء فقد [ص5875/5]] اختلف العلماء في أنه هل يجوز 
العلماء فيقول له: احكم مما شئت فما صدر عنك فيها من الحكم فهو 
حكمي ف عبادي. ويكون إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية؟. 


فذهب جماهير المعتزلة إلى امتناعه”'' . 
: ا : فيه 
وجوزه الباقون منهم ومن غيرهم وهو الحق . 


وقال أبو علي الجبائي: في أحد قوليه يجوز ذلك للنبي دون 


- صفات الله تعالى الفعلية المتصلة بالتشريع» وبالقدر توقيفا وتسديدا. 
ينظر: هذه الأقوال ونسبتها إلى قائليها وتفصيلات أخرى في: المعتمد لأبي الحسين: 
5 واللمع: ص7» وا محصول للرازي: ج؟/ق 2185/9 الإحكام للآمدي: 
64 ؛ وتيسير التحرير: 575/54 »2 وفواتح الرحموت: 597/5» والمسودة: 
ص 25١١‏ وشرح الكوكب المنير: 515/5» ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 
5 * ونهاية السول: 57/7 2١‏ والبحر المحيط: 5/6/5 . 

.5٠ سورة يوسف من الآية‎ )١( 

(؟) ينظر: المعتمد: ؟5/١٠88.‏ 

(*) ينظر: الإحكام للآمدي: 585/5.» والمسودة: ص١١5»‏ ونهاية الوصول للصفي 
المندي: ١١١/8‏ 5. 


5710+: 


العال'"» وهذا هو الذي اختاره ابن السمعاني. قال: وذكر الشافعي في 
كنات الرسنالة ماديد ل علي . 


وجزم بوقوعه موسى بن عمران” " من المعتزلة *'. 

وتوقف الشافعي 45 [ غ453/5] كما نقله المصنف وهذا التوقيف 
يحتمل أن يكون في الجواز وأن يكون في الوقوع مع الجسزم بالجواز. 
وبالأوّل صرح الإمام”' وكذلك الآمدي فقال: ونقل عن الشافعي ف 


.485٠١/؟ ينظر: المعتمد:‎ )١( 

(؟) قال ابن السمعاني في القواطع: 55-51/0 «... قال بعضهم: يجوز للنبي وه على 
الخصوصء ولا يجوز لغيره» وهذا هو المختار وقد ذكر الشافعي ف كتاب الرسالة ما 
يدل عليه». أشار إلى ذلك صاحب المعتمد: 85٠0/5‏ »2 ومن عبارات الشافعي التي 
تدل على ذلك في الرسالة قوله «ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله وي أن يقول إلا 
من جهة علم مضى قبله.. » الرسالة: ص8 ٠‏ ه. أفاده د. علي عباس الحكمي ف 
تعليقه على كتاب قراطع الأدلة: 5/0 4. 

(؟) هو موسى بن عمران متكلم من المعتزلة ومن الطبقة السابعة ولم تذكر له وفاة وإن 
كان معظم تلك الطبقة ف الربع الأول من القرن الثالث وقد نقل عنه الجاحظ» 
وأغلب كتب الأصول ذكرته .كوسى» وقيل مويس ابن عمران كما في فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة: ص27 والمعتمد: ؟0/5٠85.‏ وهذا الأخير أثبته د. طه جابر العلواني 
في الأصل » ورجحه. 
ينظر هامش رقم ؟ من المحصول للرازي: ج؟/ق184/5. 

(4) ينظر: المعتمد: 850/5 » والمحصول للرازي: ج؟/ق/ 2١184‏ والإحكام للآمدي: 
15 . 


(5) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق"/ .١85‏ 
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كتابه الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع''"» ولكنٌّ الشاني أثست 
نقلا وعليه [ص155/5] إ[ت8/5١١أ]‏ جرى الأصوليون من أصحابنا 


الشافيةة . 


واحتجت المعتزلة على المنع بأن الأحكام تابعة لمصالح العباد فلو فوض 
ذلك إلى اختيار العبد لم يكن الحكم تابعا للمصلحة بل إلى اختياره الذي 
خاو أن :ل يكون [صى) الاركاب ]| مماعة فإن ما لمن مصاحة ف القمين 
الأمر لا يصير مصلحة بتفويضه إلى امحتهد. 


وأجاب بمنع الأصل وهو كون الحكم يتبع المصلحة. وبأنًا ولو سلمناه 
لا يلزم ما ذكرتم لأنّهِ لما قال له إِنَك لا تحكم إلا بالصواب أمنًا من اختياره 
المفسدة وكأن الله تعالى جعل اختياره أمارة على المصلحة وقدّر له ألا 


: فر 


أحدهما قضية: النضر بن الحارث”*' التي رواها أهل المغازي والسير 


)١(‏ ينظر: الإاحكام للآمدي: 85/5؟. 

(؟) وهو اختيار الآمدي: قال في الإحكام: 85/5 5«والمختار جوازه دون وقوعه». 
واختيار ابن الحاجب أيضاً. ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ؟/ 8.01. 
والشارح في جمع الجوامع مع حاشية البناني: ؟895/5. 

(*) ينظر الدليل وجوابه في: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٠011/8‏ 4. 

(4) النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصي القرشي» 
وابنته قتيلة صاحبة القصيدة المشهورة التي ذكر منها الشارح البيتين» صاحب لواء 

. المشركين» كان من شياطين قريشء ومن يؤذي رسول الله 8 له اطلاع على - 


5” 1815 


فروينا بإسناد إلى عبدالملك بن فاه 7 


ا 0 1 م 
قال ثنا زياد بن عبدالله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي 


- كتب الفرس وأخبارهم وغيرهم» وكان كلما جلس الرسول و في مجلس يخلفه 
وييحدث قريشا بأخبار الأمم السابقة وملوك الفرسء» وكان يقول: أنا وألله - يامعشر 
قريش- أحسن حديثاً منه فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه؛ أسر في معركة 
بدر» وأمر به الرسول وو فقتل بالصفراء على مقربة من المدينة. ينظر: سيرة بن 
هشام: 5141/5. 

)١(‏ عبدالملك بن هشام بن أيرب الحميري المعافري» أبو محمد» جمال الدين» مؤرخ كان 
غالما بالأنساب واللغة وأخبار العرت» ولد.وتشا في البصرة» توق عمصر» أشهر 
مصنفاته: السيرة النبوية المعروف بسيرة ابن هشام رواه عن ابن إسحاق» وشرح ما 
وقع في أشعار السير من الغريب» وغير ذلك» وتوف رحمه سنة ١‏ كه. ينظر ترجمته 
في: وفيات الأعيان: 2550/١‏ والبداية والنهاية: »5517/٠١‏ والروض الأنف شرح 
السيزة؛ 1ر8 

(؟) زياد بن عبدالله بن طفيل القيسي العامري البكائي» أبوحمد: راوي السيرة النبوية عن 
محمد بن إسحاق» وعنه رواها عبدالملك بن هشام الذي رتبهاء وهو من أهل الكوفة» 
كان ثقّة في الحديث. نسبته إلى البكاء ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة توق سنة 
م اه. قال ابن حجر في التقريب: «صدوق ثبت ف المغازي» وق حديثئه عن غير 
أبي إسحاق لين» ولم يثبت أن وكيعاً كذبه» وله في البخاري موضع واحد متابعة, 
من الثامنة». ينظر ترجمته قي: وفيات الأعيان: 2١90/١‏ تقريب التهذيب: ص١5 ١‏ 
رقم .)5١86(‏ 

() محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني من أقدم مؤرخي العرب من أهل 
المدينة له السيرة النبوية هذبها ابن هشام» وكان من حفاظ الحديث» زار الإسكندرية 
سنة 59١1١ه‏ وسكن بغداد ومات فيها ودفن بمقبرة الخيزران أم الرشيد» قال ابن 
حبان: لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه أو يوازيه ثْ جمعه وهو من - 


١ 11/ 


قال بعد أن ذكر غزوة بدر الكبرى وعدد القتلى بها: وكان من شياطين 
قريش قتله علي ١‏ بن أبي طالب في حخمسة نفر» ومن بني عبد الدار بسن 
قصي: النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبدالدار 
قتله علي بن أبي طالب صيرا عند رسول الله #8 بالصفراء”'" فيما 
يذكرون. 

قال ابن هشام: بالأثيل”'' » قال ابن هشام: ويقال النضر بن الحارث 
ابن كلدة بن عبد مناف ثم ذكر ابن هشام [ص587/5]] بعد ذلك 

أبياتا؟" قالتها قتيلة بنت الحارث أخت النضر”©) تبكيه أولما؛ 


- أحسن الناس سياقا للأخبار. وقال عنه ابن حجر في التقريب: «إمام المغازي» صدوق 
تدان ورمي بالتشيع والقدر» من صغار الخامسة » مات سنة ا يقال بعدها». 
ينظر: تقريب التهذيب: 450 » ترجمة رقم (07/55)») ووفيات الأعيان: 214/05/١‏ 
وميزان الاعتدال: 1/7 ؟. 

)١(‏ الصفراء: موقع قريب من المدينة يراجع فيما بعد ف معاجم البلدان القديعة والحديثة. 
ينظر: معجم البلدان: ١١4/١‏ 

(5) الأنَيْل: هو موقع وهو تصغير أثل والأثل شجر يقال له الطرفاء. ينظر: معجم البلدان: 
3/١‏ -: 6. 

(7) ينظر هذه الأبيات بكاملها في السيرة لابن هشام: /58-5. 

(5) قتيلة بنت الحارث: قتيلة بنت النضر بن الحارث القرشية كانت زوج عبدالله بن 
الحارث بن أمية الأصغرء قال الحافظ لم أر التصريح بإسلامها لكن إن عاشت إلى 
الفتح فهي من جملة الصحابيات» وزعم الحاحظ في البيان والتبيين أن اسمها ليلى 
وذكر أنها جذبت رداء النبي وهو يطوف وأنشدته الأبيات المذكورة: الإصابة 
15 والبيان والتبيين: 5/85 -"4. 
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يا راكباً إن الأَتَيّلَ مئة من صبح خامسة وأنت موفق 

ما كان ضِرَك لو مننت ورا مَنَّ الفتى وهو المغيظ المحنق 
بلغه هذا الشعر قال: «لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه» ”'' انتهى. 

وقال الزبير بن بكار”؟ في النسب: معت بعض أهل العلم يقولون: 
إنها مصنوعة" '" انتهى. ظ 


فقوله 558: «لمننت عليه» يدل على أن الحكم كان نفوضيا إل 
رأيه فإِنّه لو كان قتله بأمر الله لقتله ولو مع شعرها ألف مرة”". 


وقد قال المصنف تبعا للإمام''؟: إن هذه المرأة ابنة النضر» وهو 


)١(‏ ذكره ابن إسحاق: قال فلما بلغ رسول الله #ك ذلك - أي شعرها ورئاؤها - بكى 
حتى اخضلت لحيته» وقال لو بلغني شعرها قبل أن أقتله ما قتلته. ينظر: السيرة لابن 
هشام: 225/9 وتراجع القصة ف: الإصابة: 285/5 والبيان والتبيين: 5/؟51. 

(؟) الزبير بن بكار بن عبدالله القرشي الأسدي المكي» من أحفاد الزبير بن العوام» أبو 
عبدالله عالم بالأنساب وأخبار العرب» راوية» ولد بالمدينة سنة؟11ه وولي قضاء 
مكة فتوفي بها سنة 55 ؟ه له تصانيف منها: أخبار العرب وأيامهاء وجمهرة نسب 
قريش» وغيرها. بنظر ترجمته: وفيات الأعيان: 2١85/١‏ تاريخ بغداد: 4548/4. 

(9) وهو كتابه المعروف بجمهرة نسب قريش: (ت). 

(4)(كان) ليس في (غ). 

(5)ينظر: نهاية الورصول للصفي الحندي: 1//8؟٠5.‏ 

(5) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق515/5١.‏ 
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مخالف لما ذكره ابن هشام في رواية أخرى لا تقوم لها الحجة أنها ابنته كما 
ذكر. 

وثانيهما: ما روى مسلم من حديث أبي هريرة قال خطبنا رسول الله 
ييه فقال: «يأيها الثناس قد فرض عليكم الحج فحجواء قال 
[ص؟/8؟ب]: رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حت قالها ثلاثاء 
فقال رسول الله وت: لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم»”"'. ظ 


وهذا الرجل هو الأقرع”'' كما ذكر المصنف وهو ابن حابس 
والأقرع في الصحابة أربعة" '' هذا أشهرهم. 


01 72 باب فرض التعرسرة فق العب‎ »))١ أخرجه مسلم في كتاب الح(‎ )١( 
من حديث أبي هريرة #5 وليس فيه التصريح باسم الأقرع‎ )١77031( رقم الحديث‎ 
:)١ كما أتى به الشارح. وأخرجه أبوداود في كتاب المناسك( 5)» باب فرض الج(‎ 
من حديث ابن عباس '#ها وفيه التصريح باسم‎ 4.00/١ :)١751( حديث رقم‎ 
الأقرع بن حابس. وأخرجه الترمذي في أبواب الحج(؟) باب ما جاء كُمْ فرض المج‎ 
عن علي بن أبي طالب 4#. وأخرجه النسائي في‎ ١54/5 )8١ رقم الحديث(5‎ )5( 
01١١/0 رقم الحديث(.55؟)‎ )١( كتاب مناسك الحج(: ؟)» باب وجوب الحج‎ 
عن أبي هريرة #ه وفيه التصريح باسم الأقرع بن حابس #» وأخرجه ابن ماجه ف‎ 
عن ابن عباس‎ ١54/5 أبواب المناسك( 55 )» فرض الحج(؟ ) رقم الحديث(5884)‎ 
ديا وقال هذا إسناد صحيح ووافقه الذهبي.‎ 

() الأقرع بن حابس بن عقال التميمي المجاشعي الدارمي» وفد على النبي ؤَْ وشهد 
فتح مكة وحنينا والطائف وهو من المولفة قلوبهم» قيل إنه قتل باليرموك. ينظر ترجمعه - 
ف الإصابة: ١//ه.‏ 

(؟) وهم: الأقرع بن شفي العكي عاده النبي وه في مرضه ينظر الإصابة: 094/١‏ - 
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وهذا الحديث أيضا يدل على أن الأمر كان مفوضا إلى اختياره #َنَك. 


قوله: «ونحوه»» أو نحو هذين الأمرين كقوله وَيَه: « لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ”''. 
وكما قال ييه فى مكة «لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها.فقال 


العباس إلا الإذخر فقال: إلا الإذخر»""" 100011111 


> رقم(0٠57).‏ والأقرع بن عبدالله الحميري بعنه رسول الله وت إلى ذي مرّان وذي رود 
وإلى طائفة من اليمن. ينظر الإصابة: 59/١‏ رقم )571١(‏ 

والأقرع الغفاري ينظر الإصابة: 09/١‏ رقم (575-515). 

وهناك أقرع خامس مختلف في صحبته: وهو أقرع مؤذن عمر ك. قال ابن حجر 
وذكره ابن حبان من ثقات التابعين. ينظر الإصابة: ١١7/١‏ رقم (8179). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة من حديث أبي هريرة 
2.١‏ وأخرجه مسلم عنه في كتاب الطهارة باب السواك 2550/١‏ وأخرجه أبر 
داود عنه ف كتاب الطهارة باب السواك 2١١/١‏ وأخرجه الترمذي عنه في كتاب 
الطهارة باب ما جاء في السواك 25/١‏ وأخرجه النسائي عنه في كتاب الطهارة 
١/؟١ء‏ وأخرجه ابن ماجة عنه في كتاب الطهارة باب السواك »58/١‏ وأخرجه 
أحمد عنه في المسند: 55/5 ؟5. ظ 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري عن ابن عباس في كتاب جزاء الصيد(8؟) باب لا يحل 
القتال بمكة )١١(‏ الحديث رقم )١8+5(‏ 47-47/5» وي كتاب الجزية والموادعة 
(8ه)» باب إثم الغادر للبر والفاجر (؟ ؟ ) الحديث رقم (712890) 585/5. 
وأخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الحج )١5(‏ باب تحيرم مكة وصيدها.. (85)) 
الحديث (هغ:5/*ه١)‏ 585/5. 
والخلى: الرطب من النبات» واختلاؤه قطعه واحتشاشه يعضد: أي يقطعء والإذخر 
نبات معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق. المصباح 
المنير: ص١8 ١‏ «خلا». » صه 5١‏ «عضد»» ص/7١؟‏ «ذخر». 
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ممقاغيو ةلف 
وأجاب المصنف عن الكل بأنه يجوز أن تكون هذه الأحكام ثابتة 

بنصوص محتملة للاستثناء على وفق سؤال بعض الناس أو حاجتهم فلا 

يدل على التفويض"". ولك أن تحيب عمًا وقع في قضية النضر بأنه 2274 

يصح» وابن هشام لم يحزم القول به. 
وقد قال الزبير بن بكار ما قدمته» وسمعت والدي أيده الله تعالى 

يجيب عنه على تقدير صحته بأنّ النضر كان أسيراًء والإمام مخير في 

الأسارى [ت5/5١١ب]‏ بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء. 
وعندي في هذا نظر» فإن الإمام وإن خير بين هذه الأشياء» فلا 

خلاف بين الأصحاب أنّه يحب عليه رعاية المصلحة”*؟) والنبي وك لا 

يخفى عليه وجه المصلحة وما قتل النضر إلا وقد كان قتله مصلحة. ولا 
تزول هذه المصلحة بإنشاد أخته |[ غ5/١47]‏ أبياتها هذه» ولا يقال: لعل 
الحال كان موي ؟ لأنا نقول. لا سبيل إلى ذلك إذ لو فرض استواء لكان 
الواجب عدم القتل فإِنّهِ متى لم يظهر وجه الصواب في الال حبسهم إلى 

حين يظهر نص عليه أصحابنا. 

(0) وهناك أمثلة أوردتها كتب الأصول. ينظر على سبيل المثال: القواطع لابن السمعاني: 
55-51» ونهاية الوصول للصفي الهندي: ,»5.81١-5٠.55/8‏ والإحكام للآمدي: 
84-4 )2. المحصول للرازي: ج؟/ق59/9١-.٠.؟.‏ 

(0) ينظر هذا الجواب ف: نهاية الوصول للصفي الحندي: ٠71/8‏ 5. 

(9) في (غ): وإن لم. 

(4) «فيكون خيار نظر واجتهاد» لا خيار شهوة وتحكم» الحاوي للماوردي: .١517/1١8‏ 
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وأجحيب عن قوله: «لو قلت نعم لوجبت»» بأنّها قضية شرطية لا 
تقتضي وقوع مشروطها وهو منقدح. 
وعن قوله: «إلا الإذخر»» بأنّه يحتمل نزول الوحي سريعا عليه والله 


عله 


)١(‏ ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: 071١/4‏ 5. ومن المستحسن أن نختم هذه المسألة 
ما 00 ابن السمعاني في القواطع 0 حين قال: «واعلم أن هذه المسألة أوردها 
متكلمو الأصوليين» وليست معروفة بين الفقهاء؛ وليس فيها كثير فائدة؛ لأن هذا ف 
غير الأنبياء لم يوجد ولا يتوهم وجوده في المستقبل» فأما في حق النبي ولك فقد وجدء 
فقلنا على ما قد وجد». 
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سم 


الدّراسات الأصولز نه 


ولك الإجارانًا لعرية اده 
فكورتكة نرت " 


اكت 
2-6 د لاز 
لصاوي المتوق مشلانةم 
ماوكا 
2 لطاع رعبدالكافى لتب التو 01/ام 
وولرهتاج الزبر عب الوها ب نكل إسسكى التو ١لالام‏ 


» ١و7‎ (9 


لشر (نسالع 


ااا ليو لديراسا تالاش مِبَة واضاوَالتَاتٌ 


الكتاب السادس 
التعادل واللراجيح 


الباب الأول . 
تعادل الأمارتين 
في نمس الامر 


قال: (الكتاب السادس: في التعادل”'' والتراجيح 
وفيه أبواب: 


الأول: في تعادل الأمارتين في نفس الأمر منعه الكرخي وجوزه 
قوم, وحينئذ فالتخيير عند القاضي وأبي علي وابنه والتساقط عند 

بعض الفقهاء, فلو حكم القاضي ياحديهما مرّة لم [ص15/5/؟ب] 
يحكم بالأخرى لقوله عله لأبي بكر: «لا تقض في شيء واحد بحكمين 
مختلفين» ). 


التعادل”'' بين القاطعين المتنافيين ممتنع كما ستعرفه إن شاء الله تعالى 


)١(‏ ف (غ): تعاديل. 

(؟) التعادل: في اللغة التساوي» و(عدل الشيء) بالكسر مثله من جنسه أو مقداره» قال 
في الملصباح المنير: ص "9 مادة «عدل» «والتعادل التساوي.»..والتعديل قسمة 
الشيء باعتبار القيمة والمنفعة» وينظر: القاموس المحيط: ص5 2١7‏ مادة «عدل». 
وأما التعارض: لغة التمانع ومنه تعارض البينات؛ لأن كل واحدة تعترض الأخرى 
وتمنع نفوذها. ينظر: القاموس المخحيط: ص”7١8‏ مادة «عرض». ظ 
والجمهرر من الأصوليين دأبوا على استعمال التعادل بمعنى التعارض في نفس المعنى 
حيف: لا تغادل: إلا بعد التعارهن. 'فالادلة إذا'تعار طن وعبيم 
البعض الآخر فهو التعادل. أي التكافو والتساوي. 
لكن شارح الكوكب المنير الفتوحي من الحنابلة يرى التفريق بين التعادل والتعارض 
حيث يقول: «وأما التعارض فهو تقابل دليلين ولو عامين في الأصح على سبيل 
الممانعة» وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على الجواز والدليل الآخر يدل على المنع: 
فدليل الحواز يمنع التحريم» ودليل التحريم يمنع الجواز» فكل منهما مقابل الآخرء 
ومعارض لهء ومانع له...وأما التعادل فهو التساوي» (شرح الكوكب المنير: 
5 .0.5-5)., - 


لون 


عقليين كانا أو نقليين ) وكذلك بين القطعى والظني لتقدم القطع 0 
وأما التعادل بين الأمارتين في الأذهان فصحيح» وأمّا في نفس الأمرء 
50 
فمنعه الكرخي"' ' والإمام ع ' وجمع من فقهائنا : 


وبعورة الاك ن؟*؟. هذهو الهل الهو 


- وينظر ف نعريف التعادل: المحصول للرازي: ج؟/ق5:0/5» والروضة: 
/9؟ ١٠ء‏ ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ل نا 
البناني: 85/5 ءوفواتح الرحموت: .١184/5‏ 

)١(‏ ينظر: المستصفى للغزالي: ؟2”947/6 والإحكام للآمدي: 2550/4 ومختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد: 5948/5» ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 575/5 ) 
ونهاية الوصول للصفي الحندي: 515/4". 
وبرى الكمال بن الهسام من الختفية جواز التعارض بين الدليلين القاطمين؛ لآ 
لتعارض بينهماء إنما يكون في الظاهر فقط» وحينئذ يكون أحدهما محمولاً على غير 
ما حمل عليه الآخرء أو أن أحدهما ناسخاً» والآخر منسوخاء وقالوا: إن إجازة 
التعارض ف الظنيين فقطء ومنعه بين القطعيين تحكم. ينظر: تيسير التحرير: 15/9 ) 
ومسلم الثبوت: ؟/84١.‏ 

(؟) وحكاه الإسفراييني عن أصحابهة» وصححه السبكي في جمع الجوامع» كما حكاه ابن 
عقيل عن أكثر الفقهاء ينظر: كشف الأسرار: 4//الاء وفواتح الرحموت: )١85/6‏ 
وجمع الجوامع مع حاشية البناني: 2505/6 والمحصول للرازي: ج؟/ق5/5٠‏ 25 
والتسي اللو 1 

(؟) ينظر: المسودة: ص8 ؛ 5. 

(4) ينظر: التبصرة للشيرازي: ص١ 5١‏ والمستصفى للغزالي: ؟/؟ 4-84 و“#ء والإحكام 
للآمدي: ١/4‏ 275 ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 474/4» ونهاية الرصول 
للصفي الحندي: 55311/8. 

(0) وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني والجبائي وابنه ونسبه الآمدي إلى أكثر 
الفقهاء. ينظر: المستصفى للغزالي: ؟/5 4-79 و ”2# والإحكام للآمدي: 551/4. 
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وكلام الغزاللي يدل على أن من قال: المصيب واحدء لم يجوز تعادل 
الأمارتين»: وأن الخلاف بين المصوّبة» حيث قال: إذا تعارض دليلان عند 
امجتهد فالمصوبة يقولون: هذا لعجزه وإلا فليس في أدلة الشرع تعسارض 
00 
سهى . 

واختار الإمام أن تعادل الأمارتين في حكمين متنافيين”'': والفعل 
واحد ككون الفعل الواحد واجبا وحراما جائرٌ في الجملة» غير واقع 
شرعاء أي غير جائز الوقوع شرعا ". 

يظهر ذلك بتأمل كلامه وأن تعادلهما في فعلين متنافيين والحكم واحد 

ا 5 5 صن حي 

جائز' ١‏ كوجوب التوججه إلى جهتين قد غلب على الظن أثهما جهتا 
القبلة*' . 


سم © ماس بس 


وقد احتج [ص154/5] مَنْ مَنَعَ من تَعَادل الأمارتين مطلقاء بأنه 
لو وقع فإمّا أن يعمل بهماء وهو جمع بين المتنافيين أو لا يعمل بواحد 
منهماء فيكون وضعهما عبثاء أو يعمل بأحدهما على التعيين وهو ترجيح 
من غير مرجحح | غ575/5] أو لا على التعيين» بل على التخيير والتخيير 
بين المباح وغيره يقتضي ترجيح أمارة الإباحة بعينها؛ لأنّه لما جاز له الفعل 


.895/5 ينظر المستصفى:‎ )١( 

(0؟) ف (غ): متناقضين. 

(*) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق5017//5. 
(4) (جائز) ساقط من (ت). 


(ه 2 ينظر: المصدر السابق: ج؟/ق7/5.ه. 


م 


والترك مع أنه لا معنى للإباحة إلا ذلك؛ لزم أن يكون ذلك الفعل مباحا 
له فيكون كر جحيحا لكي 00 الأمارتين بعينها وقك وصح 1 

والخسي: أنه م لا جوز ادمع بأحدهها على التعين 79" , 

قوله: ذلك ترجيح لأمارة الإباحة بعينها. 


قلنا: ممنوع وهذا لِأنْ الإباحة هي التخيير بين الفعل والترك مطلقاً لا 
التخيير بينهها بناء على الذليلين اللدين يدل عدا على الأباسنة والآخير 
على الحظر» إذ يجوز أن يقول الشارع للمكلف أنت مخير في الأخذ بأمارة 
الإباحة أو بأمارة الحظر إلا أنك متى أخذت بأمارة الإباحة فقد أبحست 
[آت5/5١١أ]‏ لك الفعل أو بالحظر فقد حرمت منه”*' وتصرح له بأن 
الفعل على أحد التقديرين إباحة وعلى الآخر [ص0/5٠5؟ب]‏ حرام. ولو 
كان ذلك إباحة””' للفعل لما جاز ذلك» ويؤكده أنَّه يجب عليه اعتقاد كل 
بعوما قن نير الأكدنة رأما رق هنو كان تريعييجا لأمارة الخاسة نا 


اختلف وجوب الاعتقاد. 


)١(‏ في (ص): لأخذ. 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق7/5.ه-8.ه, والإحكام للآمدي: 5/4 
ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 59/8/5. 
وينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: 5515/78-.5"55. 

(5) ينظر هذه الإجابة قي: نهاية الوصول للصفي الحندي: ٠/78‏ 555. 

(4) ف (ص): حرمته. 

(5) (إباحة) ليس ف (ص). 


ا 


ومثاله في الشرع: أن المسافر مخير بين أن يصلي أربعا فرضا وبين أن 
يترك ركعتين» ولا يقال: لما خير بين فعل ال ركعتين وتركهما كانتا 


مباحتين وكذلك الصلاة المعادة على الوجه الذاهب إلى أنها فرض”''. 


وف الدليل وجوابه مواقف أخر لا نطول بذكرها. 

واحتج من جوز تعادل الأمارتين في نفس الأمر. 

وبأَنْه لو امتنع لم يكن امتناعه لذاته إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال 

وأجيب عن الأول بأن التعادل الذهني لا يمنع إمكان التوصل فيه إلى 
ردان شد الأما زقيق تلظ كوت تصبيهما عننا . 

وعن الثاني: بأنّهِ إثبات للجواز بعدم ما يدل على الفساد» وليس 
أول من .عكسة وهو إثات الغمناة يعدم :نا يذل على: الوا . 

وأما اختيار الإمام فعليه كلام طويا 7 ولا نرى الاشتغال بذ كره لأن 
صاحب الكتاب أهمل حكايته ؛ واقتصر في المسألة كلها عن يحرد حكاية 
المذاهب فلنتبعه في الاختصار. 


.5551-155٠/4 ينظر هذا الإجابة في: نهاية الرصول للصفي الحندي:‎ )١( 
.5559-5554/8 (؟) ينظر أدلة المحوزين والإجابة عنها: نهاية الوصول للصفي الحندي:‎ 
لكن صاحب النهاية ذكره على طوله وأجاب عنه. ينظر: نهاية الوصول للصفى الحمندي:‎ )( 


مع لمم 


ء/ا»" 


قوله: «وحينئذ» أي إذا قلنا بتجويز [ص؟/ ٠‏ . 5 تعادل الأمارتين 


قُْ نفس الأمر واقنا و7 


التخيير”'' فيعمل المجتهد في شأنه بما شاء ويخير العامي ف الاستفتاء» ويختار 
أحد الأمرين في الحكم للمتخاصمين ولا يخيرهما درءا للتخاصم. 

وذهب قوم إلى أن حكمه التساقط كالبينتين إذا تعارضتا ويرجع إلى 
البراءة الأصلية” ". 

وقال قوم إن وقع هذا التعادل بالنسبة إلى الواجسات بالتخيير إذ لا 
كتنع التخيير في الشرع بين الواجبات”*'. 
مسن الحقاق””' وبنات امون عند مسن يبجعل الخيرة للمالك مسن 


)١(‏ في (ت): وتعادلا. 

(0) ينظر: المستصفى للغزالي: 2996/5 والمحصول للرازي: ج؟/[ق؟/5”. ه. 

(9) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق505/5» وتيسير التحرير: 2175/8 وكشف 
الأسرار: 5/5/» والمدخل إلى مذهب أحمد: ص937١.‏ 

() ينظر: المستصفى للغزالي: »*8٠0/5‏ والمحصول للرازي: ج؟/ق17/5ه-8اه 
ونهاية الوصول للصفي الحندي: 8/. م- 81 م,. 

(5) الحقاق: جمع حقة وهي من الإبل الداخلة في الرابعة» سميت بذلك لأنها استحقت 
أن تركب» أو استحقت الضراب. القاموس المحيط«حقق» ص.١١.‏ 

(5) وابن اللبون أو بنت اللبون» ولد الناقة إذا كان في العام الثاني» واستكملهء أو إذا 
دخل ف الثالث. القاموس المحيط مادة «لبن» ص58 .١‏ 


لض 


اما 
ومن دخل الكعبة استقبل ما شاء من يا 


وإن وقع بالنسبة إلى حكمين متنافيين'' كالإباحة والتحريم فحكمه 
التساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية”*. 


قوله: «فلو حكم» أي إذا اختار القاضي إحدى الأمارتين وحكم بها 
لم يكن له أن يبحكم بالأخرى. 


)١(‏ لقوله ويك ف زكاة الإبل: «فيْ كل أربعين بنت لبون» وفي كل حمسين حقة» فمن 
ملك مائتين فقد ملك أربع حمسينات» وحمس أربعينات» فإن أخرج الحقاق فقد أدّى 
الواجب إذ عمل بقولهة: «في كل حمسين حقة» وإن أخرج بنات اللبون فقد عمل 
بالحديث الآخر وليس أحدهما بأولى من الآخر فتخير بينهما. أفاده الصفي الحهندي ف 
النهاية: .//.7". 
وقال الرافعي ف العزيز: «فقد روينا في الخبر أنه و قال: «في كل أربعين بنت لبون» 
وف كل خمسين حقة» فما الواجب فيها؟ نص في الجديد على أن الواجب أربع 
حقاق أو حمس بنات لبون. وف القديم على أنه يحب أربع حقاق واختلفوا على 
طريقين.. » العزيز شرح الوجيز: .481١/5‏ 
والمحديث: أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة: ١//ه*2‏ 
والترمذي في أبواب الزكاة باب في زكاة الإبل والغنم. وقال حديث حسن والعمل 
على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. ؟/255 وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة) 
باب صدقة الإبل: .88./١‏ 

(؟) قال الغزالي في الوسيط: ١/6‏ «جوف الكعبة: فالواقف فيها له أن يستقبل أي 
جدار شاء». وينظر: العزيز شرح الوجيز: 41١/١‏ 4. 

() ف (ت): متناقضين. 

(4) ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 5©» وشرح تنقيخ الفصول: 
ص7١‏ 4 » ونهاية الوصول للصفي الحندي: 559/48". 


لف 


وقد استدل على ذلك يما روي أنّهِ ههه قال لأبي بكر ذه: «لا تقض 
ف شيء واحد بحكمين مختلفين»”'" وهذا الحديث لا أعرفه وق سألت عنه 
شيخنا [ص 559١/5‏ ب] الذهبي فلم يعرفه”''. 

ولا يكاد مدو نيمل علنمنا تغناةل الأمارتين في نفس الأمر وير 
المسافر في السركعتين» وكونهما مع جواز تركهما يقعان على وجحه 
الوجوب, إنما هو في ظنّ المجتهد ومن أين لنا أن الحال ف نفس الأمر 
كذلك؟. ظ 


فمن يوجب القصر من العلماء لا يجوز فعلهماء ومن لا يوجبه لا 
يقطع بوقوعه على وجه الوجوب, إذ القطع '' بوقوعه على وججه 
الوجوب» فرع كونه جائز الوقوع. وكذا القول في الصلاة المعادة. 

وقد يعلل ما ادعاه المصنف في الحاكم بأنه لو حكم بخلافه مرّة أخرى 
[آت5/١١٠١ب]‏ لانهم؛ والحاكم يتوقى مظان الهم ويجري مثل هذا في 


)١1(‏ هكذا ف كتب الأصول عن أبي بكرء والصواب عن أبي بكرة؛ نفيع بن الحسارث 
توراه الخباني يلفط «لا يَقضيّنٌ أحدّ في قضاء بقضاءين مختلفين» ولا يقض أحد 
بين -خصمين وهو غضبان» كتاب آداب القضاء(؟ 4) باب النهى عنن أن يقطسى ف 
قضاءين مختلفين (؟75؟) رقم الحديث (2547/8)45517 ورواه الدارقطني: ٠١5/4‏ 5ع 
وإرواء الغليل: 557/8 . 
وذكر الزركشي حكاية عن الذهبي كحكاية الشارح السبكي قال ذكر الذهبي وغيره 
قالوا: إنه غير معروف. 

() هذا هو الموضع الثاني الذي يذكر فيه شيخه الذهبي ويسأله فيه عن درجة الحديث. 

(9) في (ت): النطوع. 


5 


المفتي» وفيما إذا عمل بأحد الأمرين في شأن نفسه واطلع عليه الناس كيلا 
يتناقض فعله فيتهمه العامي ولا يرجع إلى فتواه”'*. 

قال: (مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد يدل على 
توقفه, ويحتمل أن يكونا احتمالين أو مذهبين, وإن نقل في مجلسين 
وعلم المتأخر فهو مذهبه وإلا حكي القولان). 

هذه المسألة [ غ454/5] في حكم تعارض قولين مجتهد واحد وهو 
بالنسبة إلى المقلدين كتعارض الأمارتين عند المجتهدين [ص551/5]] 
فلذلك أعقبه لتعادل الأمارتين. 

ومضمون المسألة أنّه إذا نقل عن محتهد واحد في مسألة واحدة قولان 
متنافيان فإمّا أن يكون ذلك في موضع واحد أو لا. 

الحالة الأولى: إذا كان في موضع واحد بأن يقول في هذه المسألة 
قولان مغلا وهو قسماك: 

أحدثهما: ول يذكره في الكتاب أن يعقب ذلك بما يشعر بتسرجيح 
أحدهما ولو بالتفريع عليه فيكون ذلك قولاً له؛ لأن قول المجتهد ليس غير 
ما يترجحح عنده. ظ 

والثاني: أنْ لا يفعل ذلك» فيدل على توقفه في المسألة لعدم ترجيح 
دليل أحد الحكمين في نظره. ظ 


.7"”175/8 ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق5/٠55» ونهاية الوصول للصفي الحندي:‎ )١( 


تن 


وقوله: فيها قولان» محتمل لأن يريد بالقولين احتمالين على سبيل 
التجوز أي فيها احتمال قولين لوجود دليلين متساويين؛ ولأن يريد بهما 
مذهبين محتهدين وعلى التقديرين لا ينسب إليه قول في المسألة لتوقفه فيها. 

وإلى هذا القسم أشار المصنف بقوله: «يدل على توقفه» ويحتمل أي 
وهذا التوقف محتمل» لأن يكونا احتمالين ولأن يكونا مذهبين. 

وذهب قوم إلى أن"'' إطلاق القولين يقتضي التخيير وهو ضعيف 

واعلم أن وقوع ذلك في مجلس واحد من دون ترجيح قليل. 

نقل الشيخ [ص595/5؟ب] أبو إسحاق في شرح اللمع عن القاضي 
أبي حامد المروزي” " ؛ أنه ليس للشافعي مثئل ذلك إلا في بضعة عشر 
موضعاً ستة عشر أو سبعة عشر”“. 


050 


)١(‏ (التوقف محتمل لأن يكونا احتمالين ولأن يكونا مذهبين.وذهب قوم إلى أن) ساقط 


(؟) قال القاضي أبو بكر ف التلخيص لإمام الحرمين: :4١//‏ «والوجه عند أنه قال ف 
مثل هذا الموضع بالتخيير». 


() أبوحامد المروزي: هو أحمد بن بشّر بن عامر العامري» صدر من صدور الفقه كبيرء 
وبحر من بحور العلم غزير وهو من أصحاب أبي إسحاق وعنه أخذ فقهاء البصرة» 
وشرح مختصر المزني وصنف في الأصولء» ومن أخصائه وتلاميذه: أبوحيان 
التوحيدي» مات رحمه الله سنة ؟5ه. 
ينظطر ترجهته في: طبقات الشيرازي: ص؛ 5 » وطبقات ابن هداية الله : ص!/١؟‏ 2 
وطبقات السبكي: 5/9 .١‏ 

(5) قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع: ٠١13/5‏ «..فهذا النوع ذكره القاضي 
أبوحامد المروروذي: أنه ليس للشافعي إلا بضعة عشر موضعاء ستة عشر أو سبعة عشر». 


كا" 


وقل وقع ف اللخحصول بندل القاضي أبي حامد المروزي الشيخ أبو 
حامد الإسفراييني وكأنه اشتبه أبو حامد بأبي حامد» ووقع فيه الحزم بأن 


المواضع سبعة عشر”'') وهو وَهُّْمٌّء والذي نقله الشيخ أبو إسحاق ما 


ذكرناه. 
وقال القاضي أبو بكر في مختصر التقربب قال المحققون إن ذلك لا 
2 
مل عكر . 


الحالة الثانية: أن يكون نقل القولين عن امجتهد في موضعين بأن ينص 
ف كتاب أو في وقت على إباحة شيء وفي آخر على تحريعه فهو قسمان: 


أحدهما: أن يعلم المتأخر منهما؛ فهو مذهبه ويكون الأول مرجوعا 


وذهب بعض الأصحاب إل أنّهِ لابد وأن ينص على الرجوع؛ فلو لم 
ينص في الحديد [ غ475/5] على الرجوع عن القديم لم يكن رجوعا. 
حكاه الشيخ أبو إسحاق” ". 


)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق؟555/5. 

(؟) ونص القاضي ف التلخيص لإمام الحرمين: 51١/8‏ «حتى قال المحققون: إن 38 القند 
لا يكاد يبلغ عشرأ». 

() قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع: :١١79/5‏ «ومنها أن يذكر الشافعي 
قولاً في القديم وينص عليه ثم يذكر في الحديث قولاً يخالفه» ولا ينص على الرّحو ع 
فهذا قد اختلف أصحابنا فيه: فمنهم من قال: الثاني يعتبر رجوعا عن الأوّل ومذهبه 
هو الثاني؛ ومنهم من قال: لا يكون ذلك رجوعا إلآ أن ينص على الرجوع. والأوّل 


هو الصحيح». 


با /ا؟ 


والغاني: أن يجهل الحال فيحكى عنه القولان من غير الحكنم على 
أحدهما بالترجيح”''. 

قال: (وأقوال الشافعي 452ه كذلك وهي دليل على علو شأنه في 
العلم والدين) 

وقد وقع الحالان [ص535/5أ] المتقدمان للإمام المطلبي قدوتنا أبي 
عبدالله الشافعي ابن عم المصطفى ؤه وذلك من الأدلة الواضحة على 
علو شأنه في العلم والدّين في الحالتين. 

ما الدليل على العلم في الأولى ؛ فإنّه كلما زاد المجتهد [آت5/١؟١أ]‏ 
علما دقفا واكنان نظيره أ تعيسا و عقيف ووقرنيد"؟) على الأزلة 
المزدحمة مستقيماء وإدراك وجه الازدحام فيها وكيفية الانفصال عنها 
عظيماء تكائرت الإشكالات الموجبة للتوقف لديه وتراحمت المعضلات 


: 
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وأما ف الدّين؛ فلم يكن ممن إذا ظهر له وجه الرجحان صمّم على 
مقالته الأولى: ولا قام بنصرتها وشال!؛) ا ا 


)١(‏ ينظر هذه التفاصيل في قولي امحتهد: الحصول للرازي: ج؟/ق؟/555» ومختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد: 2599/5 ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 5/5 
ونهاية الوصول للصفي الحندي: //5 0-7 0. 

(5) في (ت): ووقوعه. 

(9) ينظر: اللحصول ؟ ج/ق 517/5 5. 


(4) شال؟ شال البراك وقول إذا شت إخدى كدي فا رسف وشالى قاس د 


سل 


مات حتى ينادي أولى لك ا 5 بل صرح ببطلان تلك 
واعترف بالخطأ فيها وقصور النظر '". 

وأما الحالة الثانية: وهي تنصيصه على القولين في موضعين فدليل *' 
على علمه أيضاً؛ لأنه مبني على اشتغاله طوال عمره القصير بالنظر» 
والمباحث واشتماله على التدقيق في الوقائع والحوادث» وعلى دينه لإظهاره 
الشيء إذا لاح له؛ غير مبال بما صدر منه أولاًء ولا واقف عند كلام عَبِيَ 
ينسبه إلى التناقض في المقال» ولا مرجوح لمذهبه وإن [ص97/5؟ب] كان 
ذا القدرة العظمى على ما يرومه» واليد الطولى فيما يحخاوله؛ وقد عاب 
القولين على الشافعي من لا خلاق له وأتى برخرف من القول زكاه 
ونمقه» والله لا سواه ولا عدله» وذلك لنقصان وقصورء وحسد كامن ف 
الصدور. وقالق العلعا وقول كبوا +روقاة بألسنة دان مان هرا 
وأضمر في نفسه من الذابين عن ملة سيّد المرسلين عقيدة لا يغسل السيف 
عارهاء ولا يواري الليل غوارهاء ونحن لا نحفل بكلمه ولا نقول بكلامه 


د ظاشوا خوقا فهربواء وشال يذه رفعها يسأل يها. اللضباح المنير: ص// 76 
«شول»» والقاموس المحيط: ص٠ ١*5‏ «شول» . 

)١(‏ الضبع: والضَبْعٌ العضد والجمع أضباع كلها وأوسطها مئل فرخ وأفراخ» والاضطباع 
والتأبط والتوشح سواء. المصباح المنير: ص ممه ؟ (ضبع)». 

(؟) من العبارات الأدبية التي يستعملها أحيانا حين يستطرد في الكلام. ومعناها: أنه لا يأخذ 
بأي مسألة تعن له ولا يرفع لها عضديها - وهو معنى بحازي _ إلا بعد التأكد منها. 

(؟) ينظر: المحصول ؟ ج/ق5517/5. 

(4) في (ت): فدليلين. وهو خطأ. 


5376] 


ولا نرى أن يشتمل مثلٌ هذا الشرح على مثل ذلك كدان الذي هو خيال 
طرق ذا الخبال في منامه''" ونكتفي بما صنفه أصحابنا [غ41/5] قدا 
وحديثاً في نصرة القولين ونحيل الفطن على ذهنه والبليد على الوقوف عليها 
ولكنا نورد أسئلة قد تختلج في الصدور وتعتور بني الزمان فيجد بها الغبي 
نفثة مصدور”'' فيقول: قد علمت صفة القولين وكيفية وقوعهماء فإن 
قلت: التردد في القولين منبئ عن نقصان النظر عن إدراك الأرجح. 

قلت عاذ الله بل كير عن كمال" ذللق؟ أن قيوة التكلن كلمن 
زادت توالت [ص؟57/5 ؟أ| عليها التشكيكات”؟' كما عرفت. 

فإن قلت: من سبق الشافعي إلى ذلك من المجتهدين» وقد كان قبله 
أبو بكر الصديق ضيه وهو أفضل من طلعت عليه الشمس بعد النبيين!”. 

قلت: الفاروق الذي أعرّ الله به الإسلام بدعوة النبي هه حييث نص 
في الشورى على سّة('' وحصر الخلافة فيهم تنبيهاً على أن الاستحقاق 


)١(‏ (ولا نرى أن يشتمل مثل هذا الشرح على مم ماقيو متنا لطر :ا ادال 
منامه) ساقط من ( غ)2 (ت). 

(؟) النفث: ثفث من فيه نفثاء من باب ضرب» رمى بهء ونفث إذا بزق ولا ريق معهء 
ونفث في العُْقَدَة عند الرقى وهو البصاق اليسير والفاعل نافث ونقاث مبالغة» ونفث 
الله الشيء في القلب ألقاه. المصباح المنير: ص 5١5-51١0‏ «نفث». والمصدور: من 
يشكو صدره. المصباح المنير: ص 70 «صدر». 

(7) قي (ص): حال. 

(4) في (ت): التشكيلات. 

(5) ينظر: المحصول ؟ ج/ق 57/5 ه» والبرهان: 517/5 .١١‏ 

(5) وهم: عثمان بن عفان» وعلى بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن - 
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منحصر فيهم وأن غيرهم ليس أهلا لذلك» ولم يعترض أحد عليه بل اتبعوا 
رأبه واقتفوا أثره. 

فإن قلت: فما فائدة ذكر القولين؟. 

قلت التنبيه: على أنْ الحق لا يعدوهماء» وقصر نظر المتمذهب له على 
التدقيق فيهماء وعدم الالتفات إلى غيرهما. 

فإن قلت: من جملة أقواله» أن يذكر قولين مع الإشارة إلى ترجيح 
ِِ عب 9 0 
احدهماء وأي فائدة من التنبيه على الراجح في ذ كر المرجوح؟. 


والفاسدع ومخافة أن يؤدي اجتهاد غيره من متابعته إليه ولا ينتّه سا .010 


2 


فيتخذه ملهبا. 

وقد عد الأصحاب لأبي حنيفة 5ه أمثال ذلك» وطالما قال القياس 
كذاء لكني تركته [ص 94/5 ؟ب] استحساناء وليس لأحد أن يعيب عليه 
ذلك» ولا أن يقول ما فائدة ذكرك القياس مع عدم اعتمادك إِيّاه؟. 


قلت: هذا هو الذي لم يوجد منه ات؟/1ااثاي ]| سوق 'الخون البسير, 


ابن سعد: /7328» والبداية والنهاية: 85/5/١ء‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي: ص4 .١7‏ 
)١(‏ (وعفافة أن يؤدي اجتهاد غيره من متابعته إليه ولا ينتبه لفساده) ساقط من (غ). 


1١ 


وقد قلنا: إنّه فيه متوقف» وأنه دليل على غزارة العلم» والمنتهى في 
الديانة» وفيه من الفوائد التنبيه على المآخذء وانحصار جهتها في ذينك 
القولين |[ غ1177/5» ولذلك جعل عمر ذه الأمر شورى في ستة» وم 
ينص على واحد بعينه» وكان قصده أن الخلافة لا تعدوهم؛ ولو لم يفاجئه 
هاذمٌ اللذات” '"؛ لميز الأصحّ عن غيره. 

فإن قلت: فلا معنى لقولكم ف هذا القتسم للشافعي في هذه المسألة 
قولان؛ إذ ليس له”'' على ما زعمتم في مثل هذه المسائل قولٌ واحدء ولا 
قولان» بل هو متوقف غير حاكم بشيء. 

قلت: قال إمام الحرمين في التلخيص: هكذا القول ولا نتحاشى منه 
وإنما وجحه الإضافة إلى الشافعي ذكره لهما واستقصاؤه وجوه الأشباه 
و 

وقد كان الشافعي رضوان الله عليه حديث السنٌ لم تتسع مهلته 
كثيرا لالام لم تطل راحته ولا يشغله [ص 5/5 5 5أ] ذلك عمًا هو فيه من 
حياطة الذّين والنظر المتين والانجماع على طرائق المتقين7؟' . 


() ومفرق الجماعات كناية عن الموت. وهذم من باب ضرب» هذمت الشيء أهذمه 
أي قطعته بسرعة ومن أكثروا! هاذم اللذات. المصباح المنير: ص7" «هدم».. 
() (له) ليس في (غ). 


(*) ينظر: التلخيص للجويني: 451/7 » وينظر: تشنيف المسامع للزركشي: */485) 
والبحر المحيط له: .١ 5١/5‏ 


(5) ف (ت): اليقين. 


دض 


وقد سكل بعضهم ما السبب في قصر عمر الشافعي؟ فقال: حتى لا 
يزالون مختلفين» ولو طال عمره لرفع الخلاف؛ ولسنا معن القول فيما لا 
يحصره مختصر”2 ولا مطول من مناقب هذل* الخبر ولكن القلم استطرد 
ووجد للمقال محالا. 


فتمال: ونختم الفصل ما هو من توابع ابواب التسرحيح وأمور المقلدين 
فنقول: إن قصر نظر بعض المصنفين”'' عن فهم مراتب امجتهدين فلا عليه 
لو اقتدى بقوله هَه: «الأئمة من قريش»”*' وقوله كَيم: «قدموا قريشا ولا 
تقدموها»”” “ول يكن أحد من أصحاب المذاهب معتريا إلى صليبة ريش 
بالمسلك الواضح إلا الشافعي ولا خلاف في اختصاصه بذلك وأنه المقصود 
بقوله وِيّ: «عالم قريش يملا طباق الأرض علما» '''؛ لأنه الذي طبق 
الأرض وتخلق بالطيب وردٌ ليلها المسود وجبين نهارها المبيض وصار اسمه 
في مشارقها ومغاربهاء وعلا على أنحم السماء طوالعها وغواربها. 


)١(‏ في (غ): منحصر. 

(؟) (هذا) ليس في (ت). 

(9) في (غ): المنصفين. 

(8) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه الشافعي ف مسنده: ص58 5» وأحمد في فضائل الصحابة: 555/5 رقم 
»)2١5(‏ والبيهقي في السسن الكبرى: 2١51/9‏ رقم .)5:08٠0(‏ 

(5) أخرجه الشافعي في المسند حديث رقم: (591)» والبيهقي: 175/9 في كتاب 
الصلاة» باب من قال يؤمهم ذو نسب .)7/51١(‏ رقم (/0591). قال أبن حجر ف 
تخليص الحبير: ؟//1ه الحديث رقم (01/9) «وقد جمعت طرقه في جزء كبير». 


١/1 


وقد فاه إمام الحرمين مناديا بما لوح به جماعة [ص؟595/5؟كب] من 
الأصحاب من وجوب تقليد الشافعي فقال في كتابه الترجيح بين المذهبين 
أنه يدّعي أنه يحب على كافة المسلمين وعامة المؤمنين شرقا وغربا بعدا 


84 000) 


وقربا اتتحال | غ478/5] مذهب الشافعي بحيث لا يبغون عنه''' حولا 


ولا يريدون 0 

والذي نقوله: نحن إن كتابنا هذا شارح لمختصر أصولي”") انر أن 
نخرج عنه إلى ما لا يتعلق به من الترجيح بين المذاهب» ولكن الذي نفوه 
به هنا أنه يتعين على المقلد النظر بعين التعظيم إلى قدوته والإبماء بطرف 
التقديم نحو إمامه ونحن نراعي ذلك في حق إمامنا رضوان الله عليه ونقول 
بجمع الكلام فيما نحاوله أمور ثلاثة: 

أوها: أن السابق وإن كان له حقّ الوضع والتأسيس فللمأخر الناقد 
حقّ التهذيب والتكميل» وكل موضوع على الافتتاح فقد يتطرق إلى 
مبادئه بعد التسبيح ثم يندرج الناقد إلى التهذيب والتكميل”" فيكون 
المتأخر أحق أن يتبع وهذا واضح في الحرّف والصناعات فضلا عسن العلوم 
ومسالك الظنون. 


فإن قليت: فيلرمكم غدنى هذا أن ترخبوا الاقنداء سن بعد 
(١)(عنه)‏ ليس ف (ص). 


(؟) يكفي هذا دليلا على نسبة شرح هذا المختصر الأصولي إليه. 


() (وكل موضوع على الافتناح فقد يتطرق متيو التاق إن التيايب:والتكيي 
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[ص 95/5 ؟أ] الشافعي من الأئمة. 

قلت: إن ثبت لأحد بعده رتبة الاجتهاد والتنحل وترتيب مالم ينظم 
والاطلاع على مقاصد الشريعة والخوض في بحارها فيلزم ذلك. 

ولكنا لسنا نرى أحداً من الأئمة بعده بلغ هذا المحل» كذا أجاب إمام 
الحرمين» وتغالى غيره وقال: لم يبلغ أحد بعد الشافعي منصب الاجتهاد 
المطلق فضلا عن الوصول [ت5/١؟‏ ١أ]‏ إلى ما وصل إليه الشافعي. 

وثانيها: أن المذاهب تمتحن بأصوها لأن الفروع تستند إليها وتستقيم 
بتقومها وتعوج باعوجاجها ولا يخفى على الشادي في العلم '' رجحان 
نظر الشافعي في الأصول التي هي أهمٌ ما(" ينبغي للمجتهد وأنه أوْل مسن 
أبدع ترتيبها ومهّد قوانينها وألف فيها رسالته ولم لا يكون ذلك؟ وأعظم 
ما يستمد منه أصول الفقه اللغة والشافعي كان من صميم العرب العرباء 
من تفقأت عنه بيضة بني مض ر"'' وأصول الشريعة الكتاب والسنة 
والإجماع ثم الأقيسة بالأمارات المنصوبة علامات على الأحكاء”*'. 

ولهذه الأصول مراتب [غ479/5] ودرجات,ء فأمّا الكتاب فهو 


عربي مبين والشافعي إذا أنصف الناظر [ص؟597/5؟ب] عرف أنّه المميز 


)١(‏ في (ص): الظلم. وهو خطأ 

(؟)(ما) ليس ف (ت). 

(") قال ابن حاتم الرازي ف آداب الشافعي ومناقبه: ص17” <١‏ كان الشافعي عربي النفس 
عربي اللسان» 

(5) في (ص): الإجماع. 


ن مين 


عن غيره فيما يحاوله منه؛ لأنّه القرشي البليغ ذو اللغة التي يحتج بهاء 
الواصل إلى الذروة في معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومعرفة 
الروايات. 

وأما الديث فلا والله لا ينكر منصف مقامه فق الأخبار وإلقاءة 
الأحاديث من حفظه ولذلك را قال أخبرني الثقة ومن لا يحضرني اسمه 
الآن أن ذلك من آيات حفظه وشدّة ضبطه وتحريه لا كما زعمه غبى في 
غمرته ساهي وف غباوته متناهي''' حتى قال أبو زرعة: ما عند الشافعي 
21 وقال أبو داود: ما أعلم للشافعي حديقاً -خعل40)"0), 

وهو في معرفة الرجال وغير ذلك مسن فنون الحسديث الواصل إلى 
النهاية ينزل الأحاديث منازها ويقبل كل ما صمح منها ويجعله مذهبه لا 
يفرق بين كوقٍ ومدني. 

ولذلك قال لأحمد: أنتم أعلم بالحديث منا فقل لي: كوفيه وبصريه. 
يعني أنكم يا أهل العراق أعلم منا معشر الحجازيين بأحاديث الكوفة 
والبصرة» من حيث إِنْكم أهل تلك البلاد فقل لي: كوفيه وبصريه” حتى 
انظاروة:فإن “كان ضصييبا عيلت زرا 


0 كما زعمه غبي ف غمرته ساهي وف غباوته متناهي) ساقط من (ت)», (غ). 

(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء: .40/٠١‏ 

(*) (حتى قال أبوزرعة ما عند الشافعي.....وقال أبو داود ما أعلم للشافعي حديئاً 
خطأ) ساقط من (ت). 

(4) ينظر: سير أعلام النبلاء: .48/٠١‏ 

(5) (من حيث أنكم أهل تلك البلاد فقل لي: كوفيه وبصريه) ساقط من (ص). 

(") ينظر: أدب الشافعي ومناقبه للرازي: ص4 5-9 5. 


تلض 


ولا يظنئن به ظان الاقتصار على أحاديث المدينة والحجاز مسن حيسث 
إنى من أصاحب مالك» وأتى بصيغة''؟ الجمع في المخاطب» والمخاطب 
بالحديث كماظن بعض الأغبياء حاشا لله وإنما أراد ما ذكرناه» والملك 
العظيم إذا أتاه رسول من أخيه الملك من بلدة أخرى يقول له: أنتم أعلم 
بأخبار أخي منا. 

وأما الإجماع فيتلقى من معرفة الآثار وما يصح نقله من الوفاق 
والخلاف وهو المنتهي في ذلك. 

هذا بيان الأصول وأما تنزيلها منازلها فهو شوف”'' الشافعي فإنه 
قدم كتاب [غ440/5] الله ثم سنة نبيه يك مع نهاية التأدب والوقوف 
عند ما ينبغي الوقوف"" عنده للناظر في الشريعة» فإذا لم يحدها تأسى 
بأصحاب رسول الله وي في التعلق”*' بالرأي الناشئ من قواعد الشريعة 
المنضبطة بأصولا ولم ير التعلق بكل وجه في الاستصواب ولا الاستحسان 
ما يهواه [ص؟9177/5؟ب]» ثم رأى قواعد الشريعة منقسمة إلى ما يعلل 
وما لا يعلل فانسحب على الاتباع فيما لا يعقل معناه. وقد يقيس إِذ 
لاحت الأشباه وأما ما يعقل معناه فمغزاه فيه المعنى المختل المناسب وهو 


(؟) شوف ف (ت): شرف. 
() الوقوف ف (ص): الشوف. 


لاا" 


في كل ذلك يلتفت إلى قواعد الشرع ل" '' يبغي بها بدلا ويقول: إذا صح 
الحديث فهو مذهبي”'". 

ولالنهماء أن اذاهب كما معدن بأصوفا بغر بفرؤعينا 
[ت5/5؟؟١ب]ء‏ ولينظر المنصف”” في كتب الخلافيات المنتشرة في الآفاق 
وإجماع وقياس» وليحكم هما أراه الله وإن لم يكن أهلاً للنظر فلا كلام له 
معنا وبالله التوفيق. 

وآخر ما نذكره دليلا ل ئر من سبقنا باستنباطه يدل على ما نحاوله 


وهو حديث: «يبعث الله على رامن كل مائة من يجدد لما أمر دينها»7*'. 


)١(‏ لات (ص): ثم لا. 

(؟) ينظر: آداب الشافعي ومناقبه أبي حاتم الرازي: ص ه؟5. 

(2 المنصف ف (ص)» (غ): المصنف. 

(4) الحديث رواه الحاكم تي المستدرك 558/4» في كتاب الفعن والملاحم (:5) رقم 
الحديث (7305/86591-781/8555). وأورد قصة قال: «فسمعت الوليد ف 
بحلس أبي العباس بن شريح إذ قام إليه شيخ يبمدحه» فسمعته يقول: حدئنا أبو طاهر 
الخولاني» ثنا عبدالله بن وهبء أخبرني سعيد بن أبي أيوب» عن شرحبيل بن يزيد 
عن أبي علقمة؛ عن أبي هريرة #5 أن رسول الله 8 قال: وذكر الحديث. فأبشر 
أيها القاضي فإن الله بعث على رأس المائة عمر بن العزيز» وبعث ف المائة الثانية محمد 


ابن إدريس الشافعي» وأنت على رأس الثلاثمائة. أنشأ يقرل: 


الشافعي الأبطحي محمد إرث النبوة وابن عم تحممد 
أبشر أبا العباس إنك ثالث من بعدهم سقيا لتربة أحمد ا 


فس 


واتفق الناس على أن المبعوث على رأس الأولى عمر بن عبد العزيز. 

وعلى الثانية الشافعي» ويأبى لله أن يبعث مخطما في اجتهاده» أو 
يختص ناقص المرتبة بهذه المزية» بل هذا صريح ف أن ما يأتي به المبعوث 
فهو دين الله الذي شرعه لعباده [ص97/5 ؟أ]. 

ومن الغرائب الواقعة في هذا الأمر المؤيدة لما ذكرناه وما حاولناه 
تأييدا لشرع ينثلج به الصدر أن الله تعالى خص أصحاب الشافعى بهذه 


الفد 2102 


فكان على رأس الثلاثمائة ابن سريج وهو أكبر أصحابه. 

وعلى رأس الأربعمائة الشيخ أبو حامد إمام العراقيين من أصحابه. 

وعلى رأس الخمسمائة الغزالي القائم بالذب عن مذهبه والداعي إليه 
بكل طريق. 

ولق السناديتةة الما قبقر الدين الراري الح المندين نهو السطلين 
مذهبه والذابين عنه [غ؟/١::].‏ 


وعلى السابعة الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد الذي رججع إلى مذهبه 


- قال فصاح القاضي أبو العباس رحمه قال بالبكاء» وقال: قد نعى إلى نفسي 
هذا الشيخ.. «المستدرك: 5548/4» وينظر: طبقات الشافعية للسبكي: ١‏ 
65 فقد نظم السبكي كل من جاء على رأس كل مائة وذكر القصة بكاملها. 

)١(‏ ينظر: الطبقات الشافعية للسبكي: »505-56.0/١‏ فقد ذكر فيها من جاء على رأس 
كل سنة والخلاف فيهم 


"1 


وانتحله وتولى القتضاء له وحكم به بعد أن كان ف أول نشأته 
01-17 


)١(‏ بل كان إمام المذهبين. 


ا 


أي) الى 


© © 


قال: (الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح. 


الترجيح: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها كما 
رجحت الصحابة خبر عائشة على قوله عَيْنْه: «إغما الماء من الماء»). 


5 000 3 6. 9 
الأحكام الكلية للتراجيح''' هي الأمور العامة لأنواعها التي لا تنص 
والباب مشتمل على مقدمة معرفة لماهية الترجيح وأربع مسائل. 
وقد عرف التسرجحيح نانةة: تقوية إحدى الأمارتين علدى 
[ص58/5 ؟ب] الأخرى ليعمل بها أي بالأمارة التي قويت» وهو مأخوذ 
من الإمام إلا أنْ الإمام أبدل الأمارتين بالطريقين”'". 


)١(‏ الترجيح في اللغة: التمييل والتغليب» مأخوذ من قولحم: رجح الميزان إذا مال. 
(المصباح المنير: ص 5 ١‏ ؟مادة «ارجح». 
وفي الاصطلاح: اختلف الأصولييرن ف تعريفه: 
فعرفه بعضهم كالآمدي با يفيد معنى الرجحان وهو وصف قائم بالدليل. ينظر: 
الإحكام للآمدي: 5/١؟”.‏ 
وعرفه بعضهم كالرازي با يفيد أنه فعل امجتهد. ينظر: المحصول: ج؟/ق059/5. 
وتبعه البيضاوي والظاهر أن تعريف الرازي ومن وافقه أرجمح ؛ لأن الترجيح على 
القول الصحيح فعل من أفعال المجتهد. وأما الجحان فهر صفة قائمة بالدليل. 
وينظر المسألة في: مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد: 894/6*» وشرح الكوكب 
المنير: 2577/4 وفواتح الرحموت: 5054/5» وجمع الجوامع مع حاشية البناني: 
5 وتشنيف المسامع للزركشي: ؟/485. [ 


(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق59/5 5. قال محقق المحصول: «يريد بالطريق ما - 


لقف 


وما فعله المصنف أصرح بالمقصود. إذ يمتنع التسرجيح ف غير 
الأمارتين» والإمام قال ليعلم الأقوى فيعمل به(2. وحذف المصنف لفظة 
العلم وهو حسن”'' إذ يكتفى في الترجيح بالظن”". 

ولقائل أن يقول: جعلتم الترجيح عبارة عن التقوية التي هي مستندة 
إلى الشارع أو امحتهد حقيقة» أو إلى ما به الترجيح بحازاء وهو غير ملائم 
لها*' بحسب الاصطلاح. وهو في الاصطلاح عبارة عن نفس ما به 
الترجيح» فلا يحوز أن يجعل عبارة عن التقوية ذكره الحندي”. 

وقد اتفق الأكثرون على جواز التمسك بالترجيح”'". 

وأنكره بعضهم”"'» وقال: عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف ولا 


- هو أعمٌ من أن يكون دليلا أو أمارة». ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق5/5؟5ه 
وينظر: المحصول للرازي: ج١/ق١/514.‏ 

)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق؟/ 59 ه. 

(؟) هذا من المواضع التي صرح فيها باختياراته. 

(؟) في (ص): يكتفى في الظن بالترجيح. 

(5) (له) ليس ف (ص). 

(5) ينظر: نهاية الوصول لصفي المندي: 1517//8 48-7 85. 

(0) وهو القول الراجح. ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق59/5 25 وشرح تنقيح 
الفصول: ص؟ 4 » جمع الجوامع مع البناني: 551/5» ونهاية السول مع حاشية 
المطيعي: 45/4 4 » وتشنيف المسامع للزركشي: /485. 

(1) قال السبكي في جمع الجوامع.قال: «وقال القاضي: إلا ما رجح ظنَاً. إذ لا ترجيح 
بظن عنده» والمقصود بالقاضي أبو بكر الباقلاني. ينظر تشنيف المسامع للزركشي: 


#/تمع . 


"7 


يرجح أحد الظنين وإ تفاوتا وهووقول مردود. 


قال إمام الحرمين في البرهان: وقد حكاه القاضي عن البصري وهو 
الملقب مُكل" » قال: ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها ''. 

واستدل المصنف على وجوب تقديم الراجح بإجماع الصحابة رضي 
الله عنهم وذلك في وقائع كثيرة. 


منها: أنْهم قدّموا خبر عائشة رضي الله عنها [ص 58/5 5أ] في التقاء 
الختانين حيث قالت: «فعلته أنا ورسول الله ويه فاغتسلنا»”" على خبر 
أبي سعيد الخندري عن رسول الله ينه أنه قال: «إنما الماء من الماء» أخرجه 
مسلو”؟' [غ445/5] وتقدم في كتاب السنّة حديث عائشة” 


)١(‏ هو الحسين بن علي بن إبراهيم البصري الحنفي وكان رأس المعتزلة» مولده في البصرة 
سنة 88 ؟ ووفاته ببغداد سنة 58«ه» من مصنفاته الإيمان والإقرار والمعرفة. 
بنظر ترجمته في: المنتظم: 2٠١1/17‏ وشذرات الذهب: ؟58/9. 

(؟) ينظر: البرهان: ؟155/5١١.‏ 

(؟) ولفظه عن عائشة رضي الله عنها: «إذا التقى اختانان فقد وجب الغسلء فعلته أنا 
ورسول الله فاغتسلنا» الحديث أخرجه الشافعي في الأم: ١/-/717؛‏ كتاب 
الطهارة» باب ما يوجب الغسل. وأحمد في المسند: »»١51/5‏ والترمذي ف السنن: 
١/6--2185ء‏ كتاب الطهارة )١(‏ باب إذا التقى الختانان وجب الغسل ))8٠١(‏ 
الحديث رقم )١١86٠١١4(‏ وقال حديث عائشة حديث حسن صحيح. وابن ماجه 
في السنن: 2195/١‏ كتاب الطهارة( )١‏ باب ف وجوب الغسل إذا التقى الختانان 
)١١١(‏ الحديث رقه(70/8)» وينظر التلخيص الحبير: .505-501/١‏ 

(4) ف الصحيح: »553/١‏ في كتاب الحيض(5)» باب إنما الماء من الماء (51) المحديث 
رقم (59/8.0؟) و(517/81). 


(5) ينظر ص: ه/ا/ا١.‏ 


١/7 


[ت؟/؟؟١أ]‏ وأن الترمذي قال حسن صحيح”" » والوقائع في هذا كثيرة 
وعليه درج السابقون”'' قبل اختلاف الآراء. 


وقد تعلق الخصم على نفي الترجيح بالبينات ف الحكومات” '"'» فإنّه 
لا ترجح بينة على بينة بعد استقلال كل واحدة لو انفردت وهو مردودء 
فإن مالكاً رحمه الله يرى ترجيح البيّنة على البيّنة0؛©. ومن لا يرى ذلك 
يقول: البينة مستندة إلى توقيفات تعبدية» ولذلك لا تقبل بغير لفظ 
الشهادة. حتى لو أتى العدد الكثير بلفظ الأخبار لم يقبل» ولو شهد ألف 


(0) ف السنن: الا كتاب الطهارة(١)‏ باب إذا التقى الختانان وجب الغعسل 
(8)» الحديث رقم )١١4 2 ٠١4(‏ وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح. 

() في (غ)» (ت): السالفون. < 

(؟) الحكومة: بضم الحاء: القضية المحكوم فيها. ينظر: المطلع على المقنع: ص289/86 
وعرفها بعض المالكية بقوله: «الاجتهاد والفكر فيما يستحقه المجني عليه من الجاني» 
ينظر: بلغة السالك لأقرب المسالك: 2507/5 وبين صاحب لمغني المحتاج من 
الشافعية سبب تسميتها: 717/4 فقال: «وسميت حكومة لاستقرارها بحكم الحاكم 
حتى ولو اجتهد غيره في ذلك» وتحب الحكومة في الجنايات ما دون النفسء مما لا 
قصاص فيه وليس له أرش مقدر» كما تحب في لسان الأخرس واليد الشلاء» وفي سن 
الصغير إذا عادت أكبر نما كانت عليه وغير ذلك. ينظر ذلك مفصلا في كتب 
الفرو ع. 

(5) قال القاضي عبدالوهاب في المعونة :١55/8/*‏ «إن من أقام البينة منهما [الدعي 
والمدعى عليه] حكم له به لقوله وَّ: «البينة على مسن ادعى» وقوله: «شاهداك أو 
بعينك» ولأنه قد أتى بالسبب الدال على صدقه فيما ادعاه فوجب الحكم به له وإنما 
قلنا إن الآخر إذا أتى ببينة نظر إلى أعدلهما فرجحت على الأخرى خلافا لأبي حنيفة 
والشافعي في قولهما إن الزيادة في العدالة لا يقع بها ترجيح. 


مرضض 


امرأة وعبد على باقة بقل لردو”'"'. 

قال: (مسألة لا ترجيح في القطعيات إذ لا تعارض بينها وإلا ارتفسع 
النقيضان أو اجتمعا). 

قدمنا أن الترجيح مختص بالدلائل الظنية» ولا جريان له في الدلائل 
اليقينية عقلية كانت أو نقلية. ظ 

والحجّة على ذلك أن الترجيح فرع وقوع التعارض وهو غير متصور 
فيها؛ [ص؟55/6؟ب] لأنه لو وقع لزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما: 
وذلك لأنّْ الدليل القطعي ما يفيد العلم'" اليقيني» فلو تعارض قطعيان لم 
حكن إثنات مقتضى أحندغنا دون الآخر للزوء"© التحكوء فإن الرأي 
السدرة + والقول الت غليه افون أن القتليء”*؟ لا ماوت ولينن 
بعضها أقوى وأغلب من بعض» وإن كان بعضها أجلى وأقرب حصولاً؛ 
وأشدّ اسستغناء عن التأمل» بل بعضها لا يحتاج فيه إلى تأمل 
كالبديهيات”*' » لكنه بعد حصول تحقق يقيني لا تفاوت ف كونه فقا 
)١(‏ ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي: .571-551/١‏ ظ 
(؟) (النقيضين أو ارتفاعهما وذلك لأن الدليل القطعي ما يفيد العلم) ساقط من (غ). 
(9) في (غ)» (ت): للزم التحكم. 
(5) ف (ص): العلم. 
(5) البدهي: هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب سواء احتاج إلى شيء آخر 

من حدس أو تحربة أو غير ذلكء أو لم يحنج فيرادف الضروري» وقد يراد به ما لا 


يحتاج بعد توجه العقل إلى شيء أصلاء فيكون أخص من الضروري كتصور الحرارة 
والبرودة. وكالتصديق بأن النفى والإإثبات لا يجتمعان. 


ينظر: التعريفات للجرجاني: ص”47 - 4 . 


ات ل 


فلا ترجيح لعلم على علمء فتعين إِمّا رفع مقتضاهماء أو إثباته وهو جمصع 
ولقائل أن يقول: هذا دليل على منع التعارض بين القاطعين في نفس 

الأمر أو على منع التعارض بين القاطعين” ' قِ الأذهان. 

جريان الترجيح في المتعادلين في نفس الأمر» ولو جرى لم يكن المتعادلان 

متعادلين هذا خلف. 


وإن كان على الثانى فممنوع؛ لأنه قد يتعارض عند الجتهد شيكئان 
يعتقد أنهما دليلان يقينيان ويعجز عن القدح في أحدهما [غ147/5]) 
وإن كان يعلم بطلان أحدههما قِْ نفس الأمر 


وإذا كان الأم.”'“ كذلك [ص؟559/6أ] فنحن نقول: يجوز تطرق 
الترجيح إليها بناءً على هذا التعارض بالنظر في أحوال المقدمات وأحوال 
التركيب ويرجح بقلة المقدمات والتراكييب وهذا طريق ق يقبله العقل ولا 


يدفعه ما ذكرت” ". 
قال: (مسألة إذا تعارض دليلان فالعمل بهمامن وجه أولى بأن 
)١(‏ ف نفس الأمر أو على منع التعارض بين القاطعين) ساقط من (ص). 


(9) (الأمن) لين فق الاض):. 


(؟) ينظر هذه الاعتراضات والإجابة عنها في نهاية الوصول للصفى المهندي: 5/8 56*- 
". 


مرت ل 


م ا سي ا 
كقو له ع يله : «ألا أخب ركم بخير الشهود فقيل: نعم فقال: أنْ يشهد 
الرجل قبل أن يستشهد», وقوله: «ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل 
قبل أن يستشهد» فيحمل الأول على حق الله تعالى والثاني على حقنا). 

إنما يترجحح' '' أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد 
منهماء فإن أمكن ولو مسن وجه دون وجهء فلا يصار إلى الترجيح بل 
يصار إلى ذلكء لأنه أولى من العمل بأحدهما دون الآخرء إذ فيه إعمال 
الدليلين والإعمال أولى من الإعمال» ثم العمل بكل واحد منهما يكون 
على ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يتبعض حكم كل واحد من الدليلين بأن يكون قابلا 
للتبتعيض فيبعض بأن يثبت بعضه دون بعض»ء» وعبر الإمام عن هذا 
[ْص5/٠٠”"ب]‏ النوع بالاشتراك والتوزيع. 

ومن أمئلته: دار بين اثنين تداعياها وهي ف يدهما فإنها دة تقسم بينهما 
نصفين؛ لأن ثبوت الملك قابل للتبعيض [ت؟/7؟١ب]‏ فيتبعض2). 
ومنها إذا تعارضت البينتان في الملك على قول القسمة”” . 


الغاني: أن يتعدد سكم كل واعد مين الداليليق» أي يقتطسى كل 
(0 (فيتبعض) ساقطة من (ت). 


() ينظر: نهاية الوصول لصفي الهندي: 2557/8 وينظر: المحصول للرازي: 
ج؟/ق؟/؟؛ ه20 ونهاية السول مع حاشية المطليعي: 5/. هع. 


حضف 


واعنا من الذلياين أحكانا متعددة فيحمل كل واد منهها على بعض 
تلك الأحكاء'''. 


فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال نعم قال: «اتشيك أن مدا وسبول 
الله؟» قال: نعم قال: «فأذن في الناس يا بلال فليصوموا غدا»”'". 


فهذا الخبر يقتضي بوت رمضان بشهادة الواحد» ويترتب عليه 
وجوب الصصوم» وحلول الدين المؤجل» ووقوع الطلاق والعتاق 
[غ444/5] المعلقين به» وهو معارض للقياس» فإنّه يقتضي عدم ثبوته 
بقول الواحد» كما في سائر الشهور ويترتب على عدم تبوته عدم ترب 


شيء مما ذكرناه» فيحمل الأوّل على وجوب الصوم , والقياس على عدم 


.55717/8 ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي:‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي في السنن: ؟/5» كتاب الصوم» باب الشهادة على رؤية هلال 
رمضان, وأبو داود في السئن: 55/5 كتاب الصوم (8) باب في شهادة الواحد 
على رؤية هلال رمضان(: ,»)١‏ الحديث رقم(5914.0)» والترمذي ف السنن 
/74» كتاب الصوم (5) باب ما جاء في الصوم بالشهادة (1)» الحديث (591)) 
والنسائي في المحتبى من السنن »١5-1١1/5‏ كتاب الصوم (55)» باب قبول 
شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان (8)» وابن ماجه ف السنن: 2559/١‏ 
كتاب الصيام(/ا) باب ما جاء في الشهادة على رؤية المحهلال(5) الحديث رقم 
»)١5865(‏ والحاكم في المستدرك: »455/١‏ كتاب الصومء باب قبول شهادة 
الواحد على رؤية هلال رمضان. والبيهقي ف السنن الكبرى: 1/5١5-51١؟غ2‏ 
كتاب الصيام» باب الشهادة على رؤية هلال رمضان. واللفظ لأبي داود. 


كا 


حلول الأجل والطلاق والعتاق» وهذا قد صرح به القاضي الحسين 
والبغوي» لكن قال الرافعي: لو قال قائل: هلا يثبت ذلك ضمناً كما سبق 
[ص5/٠٠]‏ نظيره لأحوج إلى الفرق”'". 

والذي سبق أنا إذا قلنا بالقول الصحيح» وصمنًا بقول الواحد» ول 
نر الحلال بعد ثلاثين أفطرنا على أحد الوجهين وإن كنا لا نفطر بقول 
واحد ابتداء ولا يثبت به هلال شوال على المذهب الصحيح؛ وذلك لأنّه 
لا وو أن يليت القتر و طنيدا نا لشت نه يناد ومتاضيود ا الا تبرق أن 
التسمني: و اليزالك لل يتان متهاةة التسناء:ويقفافة عضا لاد 111 ديد 
ع 


)١(‏ كذا عزاه الرافعي لصاحب التهذيب حيث قال: «واعلم أنهناسن: التهدديب اق 
البغري] رحمه الله ذكر تفريعاً على الحكم بقبول قول الواحد أنا لا نوقع به العتق 
والطلاق المعلقين بهلال رمضان» ولا نحكم بحلول الدين المؤجل به» ولو قال قائل: 
هلا ثبت ذلك ضمناً كما سبق نظيره لأحوج إلى الفرق والله أعلم» العزيز شرح 
الوجيز: 179/7. 

(؟) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز +/175: «وإذا صمنا بقول الواحد تفريعا على 
أصح القولين» ول نر الحلال بعد ثلاثين فهل نفطر؟ فيه وجهان: 
حدق 3 أن او انطرنا كت ممطارين ساك واعوى والأقطان قو دواعي اعون 
ألا ترى أنه لو شهد على هلال شوال ابتداء لم نفطر بقوله. 
والثاني: يفطرء [وهو الوجه الذي اختاره السبكي ف الشرح] لأن الشهر يتم عضي 
ثلاثين وقد ثبت أوله بقول الواحدء ويجوز أن يثبت الشيء ضمنا .ما يثنبت به أصلا 
ومقصوداء ألا ترى أن النسب والميراث لا يثبتان بشهادة النساء ويثبتان ضمنا للولادة 
إذا شهدن عليها». 
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وفرق ابن الرفعة بأن السب والميراث وكذا الإفطار عقيب الثلاثين 
لازم للمشهود فلا يتعقل ولادة منفكة عن النسب والميراث ولا صوم 
ثلاثين يوم بوصف كونها رمضان منفكة عن الفطر بعدها!”"؛ والدّين 
والطلاق والعتاق ليس يلزم استهلال الشهر ويعقل انفكاكه عنه. قال: وقد 
أشار إلى مثله ابن الصباغ. 

الفالك» أن يكرن كل واحدمن الدرلن عاب أ فا رك 00 بن 
موارد متعددة فتوزع ويحمل كل واحد منهما على بعض أفراده. 

ومثاله ما روي عن زيد بن خالد الجهني”" أن رسول الله يك قال: 
«ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن [ص5/١7.01أ]‏ 
يسأاطها» ”1 . رواه مسلم وهذا لفظه؛ وهو معنى اللفظ الذي أورده المصنف 
وروى المصنف من قوله وقَ: «ثم يفشو الكذب فيشهد الرجحل قبل أن 
معضهد"'"'. .وهذا اللفظ لآ أعرفه ولكن ىق الصمديحين عدن عتسران: برة 


)١(‏ (عن النسب والميراث ولا صوم ثلاثين يوما بوصف كونها رمضان منفكة عن الفطر 
بعدها) ساقطة من (ت). ظ 

() ف (غ): مثبتا بحكم. 

(9) زيد بن خالد الجهني مدني صحابي مشهور شهد الحديبية» وكان معه لواء جهينة 
يوم الفتح. مات سنة 8 لاه بالمدينة. ينظر ترحمته: في الإصابة: #//ا؟ رقم 
(5 © وتقريب التهذيب: ص”*؟ ؟ رقم .)5١55(‏ ظ 

(4) أخرجه مسلم في الصحيح: 4/8 5 »١7‏ كتاب الأقضية (0)» باب بيان خير 
الشهود (5) رقم .)١71١5/١5(‏ أخرجه من رواية زيد بن خالد الجهني ذكه. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار: »١5٠١/4‏ والنسائي في السنن 
الكبرى: 781//5 رقم (5515) 


١ بدرة‎ 


حو "وه كال قال وسول الله ف: «خير القرون قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن من بعدهم قوما يشهدون ولا 
منتشيدون)9" النديف» فيسم الأول علتى ختتؤق: اله اتعال» والفافي 
[غ؟/ه؛ 4] على حقوق العباد. 

ومن أمثلته أيضا قوله وَيّ:«من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له" مع ما روي أنَّهِ © كان يدخل على بعض أزواجه فيقول: «هل 


)١(‏ عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» أبو نحيد» صحابي» أسلم عام خيبر 
كان صاحب راية خزاعة يوم الفتتح توفي سنة ؟ه وقيل ”57 بالبصرة. ينظر ترجمته 
في: الإصابة: 0ه/55-/!؟ رقو(ه.2»)5.0 وتقريب التهذيب: ص155 رقم 
(.و١اه).‏ 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح: 1/*» كتاب فضائل أصحاب التبي ف 
)١(‏ رقم(١#551»‏ وأخرجحه مسلم في الصحيح: 2١57/4‏ كتاب فضائل 
الصحابة (4 5 )» باب فضل الصحابة (55) رقم .)50758/١51(‏ واللفظ 

(9) أخرجه أحمد ف المسند: 4817/5 5» والدارمي في السنن: ؟/5-/27 كتاب الصومء 
باب من لم يجمع الصيام من الليل» وأبو داود في السنن: 857/5 » كتاب الصروم(8)) 
باب النية في الصيام( )/١‏ الحنديث رقم (5454). والترمذي في السنن: 2٠١8/٠‏ 
كتاب الصوء(5") باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل (77؟) رقم ))175٠0(‏ 
وأخرجه النسائي مرفوعا في المحتبى من السنن: ١917-١95/4‏ كتاب الصيام(؟ ؟) 
باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في النية في الصيام(/5)» وأخرجه ابن ماجه 
في السنن: 2545/١‏ كتاب الصيام (/ا)» باب ما جاء في فرض الصوم مسن 
اللي(" ؟) رقم »)١7٠١(‏ وأخرجه ابن خزعة في الواجب قبل طلوع الفجر(55) 
رقم 2)١5175(‏ وأخرجه الدارقطني في السنن: 10-6 كتاب الصيام» باب 
تبييت النية في الليل وغيره» رقم (؟ »“ » 5)» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى: ٠5/54‏ ؟» كتاب االصيام» باب الدخول ف الصوم بالنية. ولمزيد من التفصيل 
ينظر: تلخيص الحبير لابن حجر: ؟/8/ا/ا رقم .)841١(‏ 


تحرف ف 


من غداء فإن قالوا لا قال: إني صائم»'''ويروى «إني إذن أصوم» 9 


فيقتصر”" على الأوّل» وإنْ كان عاماً في كل صوم على صوم 
الفرض.ويحمل الثاني على صوم النفل. 

ومنها قوله تعالى: (اقتُلوا لمث كين حَيّثْ وَبَدتُمُوهُ) 7*) مع قوله 
ف آية أخرى: ( حت ُعْطوا الْحرية عن يد وَهُمْ صَاغرُونَ)””' فظاهر 
الأول وضع السيف فيهم [ص5/١1"0]‏ حيث يثقفون"''» وظاهر الآبة 
الثانية يقتضي جواز أخذ اللحزية من أصناف الكفار من غير فصل. 


وقال ع : «خذوا من كل حالم دينارا»7”) وقال:«أمرت أن أقاتل 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح: 5 كتاب الصيام ))١(‏ باب جواز صوم النافلة 
بنية من النهار قبل الزوال..(51*) رقم .)١١5 154/117١‏ 

(؟) رواه الدارقطني: 2175.1175/56 والبيهقي: .5١07/4‏ 

0) ف (ص): فيقصر. 

(4) سورة التوبة من الآية ه كذا في الأصل» وصرابها: (قاقتلوا». 

(5) سورة التوبة من الآية 9؟. 

(5) ثقف: ثقفت الشيء ثقفا من باب تعب أخذته وثقفت الرجل في الحرب أدركته 
وثقفته ظفرت به. المصباح المنير: ص85 . مادة«ثقف». 

(0) حديث معاذ بن جبل لما أرسله رسول الله وي إلى اليمن. يقول معاذ: «بعشني رسول 
. الله َك إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حال دينارا أو عدله معافر» الحسديث رواه 
أحمد في المسند: 98-58./0؟» وأبو داود في السنن: */4548 » كتاب الخراج 
والإمارة(4 »)١‏ باب في أخذ الجزية(0”*) رقم (2*.07/670794 والترمذي في 
السئن: */. 5» كتاب الزكاة (0)» باب ما جاء في زكاة البقر(ه)» رقم (7؟55)) 
والنسائي في امحتبى من السئن: 55/8 » كتاب الزكاة(؟؟ )» باب زكاة البقر(8)» - 
والحاكم في المستدرك: 279//١‏ كتاب الزكاة» باب زكاة البقر» وقال (صحيح 
على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. 
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الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" الحديث» وظاهر هذا أن الجزية لا 
تؤخذ» وأن ليس بيننا وبين الكفار إلا السيف أو الإسلام [رت7/5؟؟ ١أ]‏ 
فيجمع بين الظاهرين ونأخذ الحجزية من أهل الكتاب بآية الجزية ونضع 
العسق شبن الس مسف" نابي ولاشيية كعاب لطاع الابة 
الواردة في القتل” '". 
واحد من الدليلين ورأي هذا الجمع مستقلا بنفسه غير محتاج إلى إقامة 
ولا 

قال إمام الحرمين: وهذا مردود عند الأصوليين بل لابد من دليل مسن 
خارج على ذلك“ ٠"‏ وأمّا أن يجحعل أحدهما دليلاً في تخصيص الثاني والثاني 
في تخصيص الأول فهذا ما لا سبيل إليه"''. 

قال: (مسألة إذا تعارض نصان وتساويا في القوة والعموم وعلم 
المتأخر فهو ناسخ وإن جهل فالتساقط أو الترجيح) . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) في (غ): متمسكا. 

(9) ينظر: البرهان: ؟/5١١.‏ 
(5) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) (ذلك) ليس في (غ). 


(5) ينظر: البرهان: .١١514-11١37/5‏ (من المواطن التي نقل السبكي فيها بالتصرف في 
العبارة ) . 


حتفف 


التصان المتعارضان”'' على ضربين: 


[الضرب]”"' الأول: أن يكونا [ص؟/5 ٠؟ب]‏ متساوين في القوة 
باشتراكهما"" في العلم أو الظِنّ» وفي العموم بأن بصدق كل مدهما على 


ما يصدق عليه الآخر وله ثلانة أحوال: 


أوها: أن يتأخر ورود أحدهما على الآخر ويكون معروفاأ بعينه فينسخ 
المنأخر المتقدم 06 كان ستتومي ين أم مظنونين آبتين أم خبرين» أم 
أحدهما آية والأخر شرا ماهو فر النسخ عند اختلاف [غ؟/7؛:] 
الجنس» وأما من يمنعه فيمتنع عنده النسخ في هذا القسم الأخير. وهذا إذا 
كان حكم المتقدم قابلا للنسخ. 
)١(‏ إذا تعارضا دليلان: 

فإما أن يكونا: عامين أو -خاصين أو أحدهما عامًا والآخر خاصاً. أو كل واحد منهما 

عامًا من وجه خاصاً من وجه. 

وعلى التقديراك الأريعة81افزمًا أن .يكرنا معلوفين» آر مظموق أ ادها معارنا 


والآخر مظنونا. 
وعلى ارت كم فإمًا أن يكون 0 تعارها والمدأخر معلوماًء أو لا يكون 


ينظر: تفاصيل هذه التقسيمات وأحكام كل قسم في المحصول: ج؟/ق44/5ه- 
5 » وشرح تنقيح الفصول: ص 45١‏ » ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 
4ه -450» ونهاية الوصول للصفي الحندي: 8/+-5558.. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق» وإن كانت الجملة تصحّ بدونها على حذف المضاف. لكن 
لكونه ذكرَّها ف الثانئي» اقتضت المنهجية أن يدكرها ف الأول أيضاً. 

(9) في (غ): فاشتراكهما. 


يروس 


أمّا إذا لم يقبل النسخ, ولم يذكره في الكتاب كصفات الله تعالى : 

فإن كانا معلومين؛ قال الإمام: فيتساقطان ويجسب الرجوع إلى دليل 
+ . (0) 

آخر / 


واعترض عليه النقشواني بأن المدلول إن لم يقبل النسخ يمتنع العمل 
بالمتأخر فلا يعارض المتقدم بل يحب إعمال المتقدم كما كان قبل ورود 


وإن كانا مظنونين”" طلب الترجيح. 

ولو كان الدليلان خاصين فحكمهما حكم المتساويين في القسوة 
والعموم من غير فرق؛ ولم يذكر المصنف ذلك. 

وثانيها: أن يجهل المتأخر منهما: 

فإن كانا معلومين فيتساقطان» ويرجع إلى غيرهما؛ لأآنه يحوز في كل 
واحد منهما [ص؟/؟ ٠‏ *أ] أن يكون هو المتأخر. 

وإن كانا مظنونين تعين الترجيح. 

وإلى هذا أشار المصنف بقوله: «وإن جهل فالتساقط» أي فيما إذا 
كانا معلومين» أو الترجحيح» أي فيما إذا كانا مظنونين. 

وثالقها: أن يعلم مقارنتهماء ولم يذكره في الكتاب. 
)١(‏ ينظر: المحصول: ج؟/ق5/ه 4 47-6 5. 


(0) ينظر: تلخيص المحصول لتهذيب الأصول للنقشواني: ؟558/5. 
(9) في (ت): معلومين. 


ضفنس 


فإن كانا معلومين فقد قال الإمام: إن أمكن التخيير بينهما تعين 
القول به فإنّه إذا تعذر الجمع» لم يبق إلا التخيير» ولا يجوز أن يرجح 
أحدهما على الآخر بقوة الإسناد لما عرفت أن العلوم لا تقبل الترجيح. 
حاضرا'' أو مثبتا حكما شرعيا؛ لأنّه يقتضي طرح المعلوم بالكليّة وهو 


250 ١ 
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ولم يذكر حك" القسم الآخر وهو عدم إمكان التخيير بينهماء وإن 
كانا مظنونين تعين الترجيح فيعمل بالأقوى» فإن تساويا في القوة قال 
الإمام فالتخيير”*'. 

قال: (وإن كان أحدثما قطعيا أو أخص مطلقا عمل به وإن تخصص 
بوجه طلب الترجيح). 

الضرب الغاني: أن لأ غيساويا فق القنيوة والعدنوء حيعا ناما أن 
يتساويا في العموم ولم يتساويا في القوة أو عكسه أو لم يحصل بينهما 
[ص؟/.٠٠ب]‏ تساوء لا في العموم ولا في القوة فهذه أحوال ثلاثة:- 


أوها: التساوي في العموم والمخصوص مع عدم التساوي في القوة بأن 


انتهى 


)١(‏ في (ص): حاصرا. 

(0) ينظر: المحصول للرازي: ج؟ /ق؟45/5 ه. 
(6) (حكم) ليس في (ت). 
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يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياء فيعمل بالقطعي سواء أعلم تقدم 
[غ47/5:] أحدهما على الآخرء أم لم يعلم» وسواء تقدم القطعسي 
[ت5/: ؟ ١ب]‏ أم الظني. وهذا الإطلاق يشمل ما إذا كان المقطوع عاما 
والكليوان كفافي 11 

والصحيح”'' أن المظنسون يخصص المقطوع”' كما سبق في 
التخصيص ”*'. 

وثانيها: أن يتساويا في القوّة مع التساوي في العموم والخصوص بأن 
يكونا قطعيين أو ظنيين» ويكونا عامين لكن أحدهما أعم من الآخرء إِما 
ل عل ا امي 

فإن كانا عامين أو كان أحدهما أعمّ من الآخر مطلقاً عمل بالأخص 
ل ل ال ةا 
أم لم يعلم» الهم إلا أن يعلم تقدم الأعمّ وورود الأخص بعد العمل به. 
نان :الاجم يفة ركو السك ممما كنار دالا شمن لذ غمص 
لامتناع تأخير البيان عن وقت العمل» وإن كان أحدهما أعم من الآخر من 


هم مر هاس 


. (0) س. 5 7 5 ع 
وجه واخص من وجه كقوله تعالى: (إوأن تجمعوا [ص7/5١٠١!]‏ بين 


)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق45/5ه-55.0» وينظر: نهاية الوصول للصفي 
اطندي: 4/86 5-5 

(؟) من مواطن التصحيح عند الشارح. 

(*) في (غ)ء (ت): المعلوم. 

.١ 57١ ينظر ص:‎ )( 

(5) (أخص من وجه) ساقط من (ت)2 (غ). 


جرف ين 


لأَخْتَيْنِ)”' مع قوله تعالى: (إِلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ)'' فيصار إلى 
الترجيح بينهما سواء كانا قطعيين أم ظنيين» لكن شعن البرسي اي 
القطعيين بقوة الإسناد, بل يرجح لارنتجي اعم ماروالا إاحة 
وأن يكون أحدهما شرعيا والآخر عقليا أو مثبتاً والآخر نافيا ونحو ذلك. 
وف الظنيين يرجح بقوة نيا 

وثالئها: أن لا يحصل بينهما تساو لا في العموم والخصوص ولا في 
القوة. 

فإن*؟ الفا قي كل واحند من.هدين بان يكون أعرقا قطنا 
والآخر ظنياً وهما عامان ولكن أحدهما أعاعن الالكرممطلقا أو سن وه 
أو خاصان فإن كانا عامين أو أحدهما أعمّ من الآخر”"؟ مطلقاً عمل 
بالقطعي. إلا إذا كان القطعي هو الأعم فَإنّه يخصْ بالظني عند الأكثرين» 
وإن كان أحدحما أعم من الآخر من وجه صير إلى الترحيح؛ فإِنّه قد 
يترجح الظني .ما يتضمنه الحكم من كونه خدار إن فيا انير لاس ميا 


() سورة النساء من الآية 7 ؟. 

(؟) سورة النساء من الأية 4 ؟. 

(*) (بل يرجح بكون حكم أحدهما حظرا ودود يس وق الظبين: مرت رفوه 
الإسناد) ساقط من (ت). 

(4) ينظر: اللحصول للرازي: ج؟/ق0551/5» وينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: 

0 

(5) ف (غ): بأن اختلفا. 

0 (من الآخر) ليس في (ت). 


يض 


علم تأخر القطعي عن الظني» أم تقدمه أم جهل الحال» وأمًا إن كانا 
58 فالعمل بالقطعي مطلقا”'". ظ 
قال: (مسألة قد يرجح بكثرة الأدلة لأن الظنيين أقوى. 
قيل: يقدم الخبر على الأقيسة. 


قلنا: إن اتحد أصلها [ص؟54/5 ١٠؟٠ب]‏ فمتحدة [غ8/5::] وإلا 


ذهب الشافعي ومالك إلى أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة؟', 
والخللاف مع أ ل 


واتعذل المصنفن بأن كز بواحل من الدليلين يفيد فنا مغتايرا لطن 
المستفاد من صاحبه» والظبنّان أقوى من الظنّ الواحد» فيعمل بالأقوى؛ 


.851/5-709/1/8 ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي:‎ )١( 

(0) وهو مذهب الإمام أحمد أيضاً ينظر: شرح تنقيح الفصول: ص١؟2)4‏ والتحصول 
للرازي: ج؟/ق 575/5 » وتخريج الفروع على الأصول للإاسنوي: ص2775 وشرح 
الكوكب المنير: 575/4, وهو رأي محمد بن الحسن من الحنفية كما ف فواتح 
الرحموت: .5١١/5‏ 

() وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأبي يرسف والكرخي: ينظر: كشف الأسرار: 
8/5 وتيسير التحرير: »١54/‏ والتوضيح على التلويح: 2575/6 وفواتح 

| الرحموت: »5٠١/5‏ والأقوال الأصولية للإمام الكرخي لشيخنا (ص).حسين 
الجبوري: ص٠١‏ ؟ ١‏ ذكرها ف مسألة الترجيح بكثرة الرواة وهي إحدى صور المسألة 
التي نحن بصددها كما نوه عنها الصفي الهندي في نهاية الوصول: //7555) 
واللحصول للرازي: ج؟/ق 54/5 7ه. 


00 


لكونه أقرب إلى القطع» كما رجحنا الكتاب على السنّة» والستة على 
الإجماع. والإجماع على القياس"''. 

فإن قلت: الفرق”'' بين الترجيح بكثرة الأدلة والترجيح بالقوة 
والوصف الذي يعود إليه أن الزيادة حصلت مع المزيد عليه في محل واححد 
بخلاف الترجيح بقدة9؟ الأولج!). 

قلت: هذا ضعيف لأنّه لا أثر لذلك. 

واحتج الخصم بأن كثرة الأدلة» لو كانت بيبا جتان كانت 
الأقيسة المتعددة مقدمة على خبر الواحد إذا عارضهاء وليس الأمر 
كذلك. 

وأجاب: بأن أصل تلك الأقيسة إن كان متحداء وهذا كما قيل: في 
معارضة ما روي من قوله يَهِه :«أحلت لنا ميتتان السمك والحراد»!*) 


(0) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق؟/ه مه ونهاية الوصول للصفي المندي: 
> ونهاية السول: 57/54. 

(0) (الفرق) ساقط من (ت). 

() في (ت): بكثرة. 

(5) ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: //8565. 

(5) ولفظه: «أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان الحوت والحراد والدّمان الكبد والطحال». 
أخر جه الشافعي في المسند: 217/56 كتاب الصيد والذبائح» الحديث رقم (501)) 
وأحمد ف المسند: 8/5 53.» وابن ماجه في السنن: ؟5/١1١١١1-؟5١١١»‏ كتاب 
الأطعمة(9؟) باب الكبد والطحال(١9)‏ الحديث رقم (988154)» والدارقطني ف 
السئن: 4/١75-51/1؟5»‏ كتاب الصيد والذبائح والأطعمة:» الحديث رقم (2))55 
والبيهقي في السنن الكبرى: 2754/١‏ كتاب الطهارة باب الحوت يموت في الماء - 


دض 


السمك الميت حرام قياساً على الغنم الميتة» وعلى الطائر الميست» والبقر 
والإبل والخيل» بجامع الموت”'' في كل ذلك. فتلك الأقيسة حيكذ تكون 
ا وذ و كرن تيانا رادا ل لقيسة متعددة لوحدة [ص؟/4 |5٠١٠‏ 
الجامع» فإِنّها لا تتغاير إلا أن يعلل حكم الأصل في كل قياس منها بعلة 
أخرى وتعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين ممنوع على ما سلف فيكون 
الحقّ من تلك الأقيسة واحداً وإذا قدمنا عليها الخبر لم يكن قد قدمناه إلا 
على دليل واحد. 

وإن لم يكن أصلها متحدا بل متعدداء فلا نسلم تقديم خبر الواحمد 
[ت؟/4؟5١1]‏ غليهاء كذا أجاب المضتف تبعا [لدين.2) . 

والحق”" أن خبر الواحد مقدم على الأقيسة وإن تعددت أصوطا مالم 
تصل إلى القطع؛ ولا يفرض اللبيب صورة تحصل فيها من الأقيسة ظن 
يفوق الظن الحاصل فيها من خبر الواحد. 

ونقول: هلا رجمحت أرجح الظنين؛ لأنه لا تمد ذلك إلا والقياس 
حلي مقدّم دون ريب ولا خصوصية إذ ذاك لتعدد الأقيسة بل لقوة الظن. 

وقد ذكر الإمام أن من صور المسألة ترجيح أحد الخبرين على الآخر 
بكثرة الرواة ولكن قد وافق في هذا الفرع بعض المخالفين في المسألة ولا 

- والجراد» وف 51/9 5» كتاب الصيد والذبائح» باب ما جاء في أكل الجراد. 
)١(‏ (الموت) ليس ف (غ). ظ 


(؟) ينظر: المحصول: ج؟ /ق575/5» ونهاية الوصول للصفي الحندي: 5565/8. 
() من ترجيحات أ ليحن 


روسل 


شك أن الخلاف [غ553/5] فيه أء 0 


وقد نقله إمام الحرمين عن بعض المعتزلة» وقال: الذي ذهب إليه 
الأكثرون الترجيح بكثرة العدد''". 

ثم نقل أن القاضي قال: ما أرى تقدبم الخسبر بكشرة الرواة قطعيا 
والوجه فيه أن امجتهدين [ص ؟/ه . “ب] إذا لم يحدوا متمسكاً إلا الخبرين» 
واستوى رواتهما في العدالة والثقة وزاد أحدهما بعدد الرواة فالعمل 
نن 

قال: وهذا قطعي لأنا نعلم أن الصحابة لو تعارض طم *' خبران بهذه 
الصفة لم يعطلوا الواقعة بل كانوا يقدمون هذه. 

قال: وأمًا إذا كان في المسألة قياس وخبران متعارضان كثرت رواة 
أحدهماء فالمسألة الآن ظنية. 

وهذا الذي ذكره القاضي حقّ ويشبه أن لا يكون محل الخلاف إلا في 
الصورة التي جعلها ظنية فإنّه كما ذكر قد يقال: فيها بالنزول عنها 
والتمسك بالقياس وقد يظنّ أن الصحابة كانوا يقدمون الخبر الكثير الرواة 
ويضربون عن القياس» فالخلاف في هذه الصورة متجه وأما في الأولى فلا 
مساغ له. 
(١)ينظر:‏ المحصول: ج؟/ق141/5ه-45 ه. 
(؟) ينظر: البرهان للجويني: .١١55/5‏ 


(7)ينظر: المصدر نفسه: ؟157/6١1.‏ 


53276 


نعم إذا اجتمع مزية الثقة وقوة العدد بأن روى أحد الخبرين ثقة 
وروى الآخرٌ جمع لا يبلغ آحادهم مبلغ راوي الخبر إلا في الثقة والعدالة 
فهذه ورا أخرى7, 

وقد اعتبر بعض أهل الحديث مزيد العدد» وبعضهم مزيد الثقة”''. 

قال إمام الحرمين: والمسألة لا تبلغ مبلغ القطع والغالب على الظن 
التعلق بمزية الثقة» فإن الذي يغلب على الظر”" أن الصدّيق 5ه لو روى 
[ص ٠5/5‏ "أ] خبرأ وروى جمع على خلافه لكان أصحاب رسول الله 86 
أجمعين يؤثرون رواية الصديق”*' انتهى 

وأبلغ قول قي .ذلك مانةكره الغرال: من أن الاعسماد فق الاق على :ميا 
غلب على ظَنّ امجتهد فإن الكثرة وإن قوّت الظنّ فرب عدل أقوى ف 
النفس من عدلين ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والرواة» وأمًا تقديم 
خبر الصديق رضوان الله عليه فلأن الظنّ الحاصل يخبره أقوئى من الخاصل 
بخبر الجمع الكثير وقد لا يتأتى ذلك ف غيره. 

ومن عور مسبالة لكايه أركنا إذا انضم إلى أحد الخبرين قياس) 
والذي ارتضاه الشافعي 85 تقديم الحديث الذي وافقه القياس؛ لأن 
الترجحيح يجوز هما يوجب تغليب الظنٌّ تلويحا مع أن بحرد التلويح لا يستقل 


(١)ينظر:‏ البرهان للجويني: .١١58/5‏ 
(؟)ينظر: المصدر نفسه: ؟578/5١١.‏ 


() (التعلق .مزية الثتقة فإن الذي يغلب على الظنّ) ساقط من (غ). 
(4) ينظر: البرهان للجويني: ؟58/5١١.‏ 


ه52 


دليلاً فإذا اعتضد [غ45./5] أحد الخبرين بما يستقل دليلا فلأن يكون 
مرجحاً أولى. 

وقال القاضي: يتساقط الخسبران» ويرجع إلى القياس والمسلكان 
مفضيان إلى موافقة حكم القياس» ولكن الشافعي #5 يرى متعلق الحكم 
بالخبر المرجح بموافقة القياس والقاضي يعمل بالقياس ويسقط الخبرين 
مستدلاً بن الخبر مقدم على القياس» ويستحيل تقديم خبر على خبر يما 
بسقط الخبر. وما يقدم على القياس إذا خالفه فهو مقدم عليه إذا وافقه 
أ ف ؟ | 7 

وقال إمام الحرمين: القول عندي في ذلك لا يبلغ مبلغ الإفادة» ولمن 
نصر الشافعي أن يقول إنما [ت5/5؟١ب]‏ يقدم الخبر إذا لم يعارضه خبر 
فإذا تعارضا افتقر أحدهما إلى التأكيد بما يغلب على الظ*؟''. 

قلت: ويناظر هذا الخلاف الخلاف الذي ذكره الأصحاب ف البينتين 
إذا تعارضتا ومع أحدهما يد» فإن الحكم لذات اليدء ولكن هل القضاء 
للداخل باليد أم بالبينة المرجحة باليد؟ اختلفوا فيه» وينبني على الخلاف أنه 
هل يشترط أن يحلف الداخل مع بينته ليقضى له؟ فيه وجهان أو قولان 


أصحّهما لاء كما لا يحلف الخارج مع بينتة”؟ . 


(١)ينظر:‏ البرهان للجويني: .١١18/5‏ 

(؟) ينظر: المصدر السابق: ؟1/9/5١١.‏ 

() قال الرافعي: في العزيز شرح الوجيز: 57١/1١‏ «....وعلى هذا فلو كانت اليد مع 
صاحب الشاهد واليمين وجهان: أحدهما: أن اليد وقوّة الحجّة الأخرى يتقابلان. 
وأشبههما: أن جانب صاحب اليد يرجح؛ لاعتضاده باليد المحسوسة: هكذا نقله - 


5/4 5 


> الإمام وصاحب الكتاب» وحكى في التهذيب الخنلاف في المسألة قولين» ولم يحل 
التعادل» لكن قال: أحد القولين ترجيح صاحب اليد. والثاني: ترجيح الآخر لقوة 
حجته» ويمكن بناء القولين على أن صاحب اليد هل يحلف مع البينة أم لا؟ 


5 


» © 


يان 


قال: (الباب الثالث: ف ترجيح الأخبار. 

وهو على وجوه: 

الأول: بحال الراوي فيرجح بكشرة الرواة وقلة الوسائط وفقه 
الراوي وعلمه بالعربية وأفضليته وحسن اعتقاده وكونه صاحب الواقعة 
وجليس امحدثين ومختبرا ومعدلاً بالعمل على روايته وبكشرة المزكين 
وبحنهم وعلمهم وحفظه وزيادة ضبطه ولو لألفاظه عله ودوام عقله 
وشهرته وشهرة نسبه وعدم التباس اهمه وتأخر إسلامه). 

اعم أن تعارض الأخبار إنما يقع [ص؟/107] بالنمسبة إلى ظسنَ 
احتهد, أو يما يحصل من خلل بسبب الرواة» وأمّا التعارض في نفس الأمر 
بين حديثين ص صدورجما عن النبي ول فهو أمر -معاذ الله- أن يقع؛ 
ولأجل ذلك قال الإمام أبو بكر بن خزيمة ذنه: لا أعرف أنّه روي عن 
رسول الله قن [غ؟/1١40]حديئان‏ بإسنادين صحيحين متضادين فمن 
كان عنده فليأت به حتّى أؤلف بينهم”''. 


6406 انظر: الكفاية ص05٠7؛‏ والتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي: ص ١86‏ ؛ 
وفتح المغيث ج14 ص50. 
وللشافعي قول يشبه هذا حيث قال في الرسالة: «ولم بحد عنه [صلى الله عليه وسلم] 
شيئا مختلفا فكشفناه إلا وجدنا له وجها يحتمل به ألا يكون مختلفاء وأن يكون داخلا 
في الوجموه التي وصفت». وقال: «ولم نجد عنه [صلى الله عليه وسلم] حديثين 
غيره من سنته أو بعض الدلائل». الرسالة ص5١5117-5.‏ وينظر كلام ابن خزيمة 
في: البحر المحيط للزركشي: 45/5 .١‏ 


تمض 


إذا عرفت هذا فنقول ترجيح "' الأخبار على سبعة أوجه: 

الأول: بحسب حال الراوي وذلك باعتبارات: 

أولها: بكثرة الرواة وقد مرّ هذا آنفا؟' . 

مثاله: لو قال الحنفي لا يحور رفع اليدين في الركوع وعند الرفع منه 
لا روى إبراهيو' "1 عن ا عن ابن عورد أن النبي 0 كان يرفع 
يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود"". 


)١(‏ ف (ص): ترجح. 

(؟) مرت في المسألة التي قبل هذا في الترجيح بكثرة الأدلة وهذا أحد صورها. وينظر: 
رفع الحاجب للسبكي: اللوحة 8٠ب‏ 

(*) (إبراهيم) ليس في (غ). 

(4) هو إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسودء أبو عمران النخعي؛ أحد الأعلام يرسل 
عن جماعة وكان لا يحكم العربية وربما الحن» واستقر الأمر على أن إبراهيم حجة 
وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس بحجة» رأى إبراهيم زيد بن أرقم وغيره 
من الصحابة» ولم يصح له سماع من صحابي» وكان فقيه أهل الكوفة. توفي سنة 
هوه»ء وقيل 5 ه. ينظر ترجمته في: طبقات الفقهاء: ص7/95) وسير أعلام النبلاء: 
/؟ ؟*» وشذرات الذهب: .١١١/١‏ 

(0) هو علقمة بن قيس بن عبدالله بن علقمة» أبو شبل النخعي» الكوفي» التابعي أحد 
الأعلام» فيه داقع ركاف أكر اهاب ابن فوت رأ هيم هد وزدلالة اتيج 
عمر بن الخطاب وعشمان وعليا وابن مسعود وسلمان وخبابا وحذيفة وأبا موسى 
الأشعري وعائشة وغيرهم» وأخذ عنه إبراهيم النخعي والشعبي وابن سيرين وغيرهم 
وأخرج ألحاديث أصحاب الكتب الستة توق سنة 55ه. ينظر: ترجمته في: طبقات 
الفقهاء: ص 2/5 شذرات الذهب: ١/الاء‏ سير أعلام النبلاء: 7/5 ه. 

() أخرجه الترمذي من حديث عاصم بن كليب عن عبدالرحمن بن الأسود عن علقمة 
عن ابن مسعود ه: قال: لأصلين بكم صلاة رسول الله وه فصلى» فلم يرفع- 


؟ ا" 


فنقول: روى ابن عمر أنه ييه كان يرفع يديه إذا افنتح الصلاة وإذا 
كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع 0 كذلك. وروي رشع 
اليدين كما روى ابن عمر ووائل بن حج_”! د يوي ف 
عشرة من أصحاب رسول الله يي منهم أبو قتادة(” ا ال دوسي 


آذك ل ا 


> يديه إلا مرة واحدة. كتاب الصلاة (؟) باب ما جماء ء أن النبي و لم يرفع إلا ف 
أول مرّة حدث رقم (5017) وقال: حديث حسن. وأخرحه أحمد ف المسند: 
"8/١‏ وأبو داود قْ كتاب الصلاة (؟) باب من لم يذكر الرفع عند الركوع, 
حديث رقم (/74) وقال أبو داود: هذا حديث مختصر من حديث طويل» وليس 
هو بصحيح على هذا اللفظ. . وينظر مخريج الحديث والكلام عنه التلخيص الحبير: 
هم 

)١(‏ هو وائل بن حجر بن ربيعة بن يعمر الحضرمي» أبوهنيد» كان من ملوك حمير» وفد 
على رسول الله يك وكان رسول الله 8 قد بشر أصحابه بقدومه قبل أن يصل 
بأيام » وعند وصوله رحب به وقربه ودعا له وأقطعه أرضاء ثم نزل الكوفة؛ وشهد 
صفين مع علي #5ه؛ وكان على راية حضرموت, ثم قدم على معاوية في خلافته. 
فتلقاه وأكرمه» وروى عدّة أحاديث ف مسلم والسئن الأربعة» مات في آخر خلافة 
معاوية. ينظر ترجمته في: الإصابة: 7١5/5‏ رقم »)941١1١(‏ وأسد الغابة ©/ه4. 

(؟) هو عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن مالك» أبو حميد الساعدي, الأنصاري الصحابي ع 
وقيل في امعه واسم أبيه غير ذلك» روى عن رسول الله يك عدّة أحاديث». قيل إنه 
شهد أحدا وما بعدهاء توني في آخر خلافة معاوية» أو أول خلافة يزيد. ينظر ترجمته 
في: الاستيعاب: / 2 والاصابة: 11 رقم (501)» وأسد الغابة 7/./5. 

؟) هو الخارث بن ربعي بن بلدمة؛ أبو قنادة الأنصاري الخزرجبي السلمي» فارس 
رسول الله فيا اخلف في شهوده بدراً» وشهد أحداً وما بعدها من المشاهدء توق 
سنة 4 هه »ء وقيل: قبل ذلك في سنة ٠ه.‏ ينظر ترجمته في: الاستيعاب: 
001/4 رفم )ع واسسة الثات:: ١-5‏ ١0؟‏ رقم 
(0 © والاصابة: ا ١5‏ ). 

(4) هو مالك بن ربيعة بن البَدَنْء الخررجي» أبو أ افيد الساعدي؛ الأنصساريء ِ- 


ا" 


ابن سعد '' ومحمد بن [ص07/5١7٠اب]‏ مسلمة”" ورواه أيضا أبو بكر 
الصديق 5ه وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وجابر 
ابن عبدالله وابن الزبير وأبو هريرة وجمعٌ بلغ عددهم ثلاثة وأربعين 
اا 


- الصحابي» مشهور بكنيته» شهد بدراً وأحداً وما بعدهاء وكان معه راية بني 
ساعدة يوم الفتح, وروى عن النبي أ أحاديث,» وروى عنه أولاده وبعسض 
الصحابة وأضر في آخر عمره. مات بالمدينة سنئة ٠‏ "هء وهو آخر البدريين ريا 
وقيل غير ذلك. ينظر ترجمته في: الإصابة: 4-555 ؟ رقم (7/555)» وأسد الغابة 
. | 

)١(‏ هو سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعديء أبو العباس عمّر طويلاء وهو آخر. 
من بقي قٍ المدينة من أصحاب رسول الله 2 ترق سنة 4ه وقيل: 5 أ لهض. 
ينظر ترجمته في: الاستيعاب: ؟/555-5514") رقم(894١١))‏ وأسد الغابة: 
5 -/ 4 رقم (88؟ ؟)» والإصابة: ٠٠0/٠‏ رقم (7618). 

(؟) هو محمد بن مسلمة بن خالد الأنصاري الأوسي» ثم الحارئي» من فضلاء الصحابة 
قيهن ا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله وك إلا تبرك» وهو أحد الذين قتلوا 
كعب بن الأشرف» واستخلفه رسول الله وي على المدينة في بعض غزواته» قيل هي 
غزوة تبوك» واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان» ومات بالمدينة سنة “4ه أو سنة /51ه. 
ينظر ترجمته في: الاستيعاب: #/510107 01 رقم (5844)» وأسد الغابة: -١١5/0‏ 
ارقم (4751)» والإصابة: 8/5-ه "ارقم .)0981١(‏ 

() قال أحمد الغماري في (الحداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد): -١١5/*‏ 
٠‏ «قلت: بل رواه من الصحابة نحو -مسين نعل جهو العشيرة: أو يكو 
وعمر وعثمان وعلي» وطلحة والزبير» وسعد وسعيد» وعبدالرحمن بن عوف» 
وأبو عبيدة بن الجراح» ومالك بن الحويرث وزيد بن ثابت» وأبي بن كعب» وابن 


مسعود ) وأبو موسى © وابن عباس » والحسين بن علي ) والبراء بن عازب» - 


5 


واعلم أنا قد نذكر الثال الواحد للحكم وهو يصلح مغالاً لأحكام 
كثيرة؛ وأنا قد نذكر مثالا لما اشتمل عليه مسن ضصرب من الشرجيح وإن 
عارضه أقوى منه؛ أو ساعده فلا يضرنا ذلك» وهنا ليس مستندنا مجرد 
ان رياب روي الي ميتي امن 
التطويل بذكره. 

الشاني: بقلة"'' الوسائط وعلو الإسناد”؟' ؛ لأنْ احتمال الغلط 
واطاطا يما كلك وصبائطة اقل ».وها (ورسطع. لتاقل اللي يزو" تنيع تعلق 


- وزياد بن الحارث» وسهل بن سعدء وأبو سعيد الندري» وأبو قتادة» وسليمان 
بن صرد»ء وعمرو بن العاص» وعقبة بن عامرء وبريرة» وأبو هريرة» وعمّار بن 
ياسرء وعدي بن عجلان» وعمير الليثي, وأبو مسعود الأنصاري» وعائشة» وأبو 
الدرداء» وابن عمرء وابن الزبير» وأنس» ووائل بن حجرء وأبو حميدء وأبو أسيدء 
ومحمد بن مسلمة» وجابرء وعبدالله بن جابر البياضي» وأعرابي. ذكر أسماءهم ار 
السبكي بدون عزوء م قال: فهؤلاء ثلائة وأربعون صحابيا قلت: وبقي 2 
معاذ بن جبل» والفلتان بن عاصمء والحكم بن عمير» وعبدالله بن عمرو بن العاص» 
وأم الدرداء مرسلا عن سليمان بن يسارء والحسن فيو وقتادة». وذكر أسانيد 
ما وقع له منهم. وذكر ابن حجر في (فتح الباري: )58٠١/5‏ قال: «وذكر شيخنا 
أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلاً», وينظر لزيادة 
الفائدة التلخيص الخحبير: ١/14-ه".‏ 

(1) في (غ)؛(ت): بكثرة. 

(؟) ينظر: العدة: »٠١159/‏ والمستصفى: 8517/5, والمحصول: ج؟/|ق؟/ هه 
وشرح تنقيح الفصول: ص؟ ؟ 5, والإحكام للآمدي: 5/4؟”ءونهاية الوصول 
للصفي الحندي: //871717. 

(9) الجهابذة: جمع جهبذء النقاد الخبير. (القاموس المحيط: ص4 ؟ 5 مادة «جهبذ» 


6'ظ>»©”5 


الإسناد وتفتخر به وتركب القفار وتنأى عن الديار في تحصيله. 


ومن أمئلته: أن يقول: الحنفي م ا 5-0 


عاسر لاهو لاضن كول 1١‏ أن او غير "7" مموتة أن انان ا 


حدثه: «أن رسول الله تك علمه الأذان وعلمه الإقامة.. الحديث»0) 


)١(‏ هو عامر بن عبدالواحد الأحولء البصري» صدوق يخطئ من السادسة» يروي عن 
عائذ بن عمرو المزني الصحابي ولم يدركه. ينظر ترجمته في: تقريب التهذيب: 
ص88 ؟ رقم 2))73١١5(‏ 

(؟) هو مكحول الشامي» أبو عبدالله» وقيل أبو أيوب» وقيل: أبو مسلم» الدمشقي» 
عالم أهل الشام» عداده ف أوساط التابعين» كثير الإرسال» فقيه الشام» اختلف ف 
وفاته فقيل: سنة ١5‏ ١ه‏ أو سنة 2١١7‏ أو سنة 5١١اه.‏ وينظر ترجمته في: الطبقات 
الكبرى: 177 7ه 4-4 ه24 وسير أعلام النبلاء: ©ه/هه ١5٠0-١‏ رقم (01)» وتقريب 
التهذزيب: صه ؛ ه رقم (541/5). 

() هو عبدالله بن مُحَيْرِير بن جنادة بن وهب الجمحيء المكي كان يتيما في حجر أبي 
محذورة ممكة. ثم نزل بيت المقدس» ثقة عابد من الثالشة» مات سنة تسع وتسعين» 
وقيل قبلها. ينظر: تقريب التهذيب: ص؟ 5” رقم .)75٠65(‏ 

(4) هو أبو محذورة أوس بن مير القرشي الجمحي المكي مؤذن رسول الله وي بمكة بعد 
الفتح» صحابي جليل» غلبت عليه كنيته» وقال أبو نعيم: إن اسمه سمرة. توف بمكة 
سنة 9هه. ينظر ترجمته فْ: معرفة الصحابة لأبي نعيم: 55/5 رقم(.9١))‏ 
والاستيعاب: 2١51/١‏ رقم(5١١)»‏ وأسد الغابة: ١/لالا(ء‏ رقم(8514)) 
والإصابة: 2150/١‏ رقم (/85). 

(5) أخرجه مسلم ف الصحيح: ١/ل/امقء‏ كتاب الصلاة (5)» باب صفة الأذان (7) 
رقم (7179). والشافعي ف الأم: 84/١‏ » كتاب الصلاة» باب حكاية الأذان» وأبو 
داود في السنن: 57/١‏ *» كتاب الصلاة (؟)» باب كيف الأذان (58)» رقم 
(.ه), والنسائي ف امحتبى من السنن: ؟ إلى كتاب الأذان (/ا) باب كيف عه 


االتوض 


وذكر [ت5/5؟١أ]‏ فيه الإقامة مثنى مثنى. 


000 


فيقول الشافعي: بل هي فرادى لما روى خالد الحذاء عن أبي قلا 
عن أنس بن مالك قال: أمر بلال [ص؟1/5٠"أ]‏ أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة7' . 

وهذا [غ455/5] الحديث من حديث خالد كما رأيت وبينه وبين 
النبي وله فيه اثنان» والحديث الذي أورده من حديث عامر الأحول وبينه 


تلا 0. 5 5 1 ' : 0 ( 
وبين النبي وله فيه ثلائة وخالد كاه فنعا ير 1 روى عنهما 006 5 


- الأذان (0)» وابن ماجه: 714/١‏ 5» كتاب الأذان (7) باب الترجيع في الأذان 
(5)» والدارقطني ف السنن: »57/١‏ كتاب الصلاة» باب في ذكر أذان أبي 
حذورة. رقم .)١(‏ 

)١(‏ هو عبدالله بن زيد بن عمروء أو عامرء الحَرْمي» أبوقلابة البصري» وجرم بطن من 
الحاف بن قضاعة» قدم الشام وانقطع بدارياء ثقة فاضل» مات بالشام وأدرك خلافة 
عمر بن عبدالعزيز» ثم توفي سنة 4٠‏ ١ه.‏ ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 
7/5-45: رقم(78١)4»‏ وتقريب التهذيب: ص4٠‏ “ارقم(707)), 
واشدوات الذهيي: 15/1 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في الصحيح: ؟/ل/الا» كتاب الأذان )٠١(‏ باب بدء 
الأذان )١(‏ رقم (50)» ومسلم في الصحيح: 2585/١‏ كتاب الصلاة (5)» باب 
الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (؟)» رقم (717//5). 

(9) ف (غ), (ت): متعارضان. وما أثبته أولى. 

(4) شعبة بن الحجاج بن الورد» أبو بسطام الأزدي العتكي» مولاهم الواسطي» ثم 
البصري» عالم أهل البصرة وشيخهاء الحافظ» قال عنه الشوري: أمير المؤمنين في 
الحديث» ولل سنة مه» وهو أول من فتش ف العراق عن الرجال» توفي سنة 
اه. ينظر ترجمته فْ: تاريخ بغداد: 555-5655/9؟ رقم (4870)) وسير - 


١ باهم‎ 


الثالث: بفقه الراوي”'' سواء كانت الرواية بالمعنى أم باللفظ ومنهم 
من قال: إن روى باللفظ فلا يرجح بذلك0". 


واد" هاة كرنايع لأن التقيه ضيه الكميز يننا وق وبين ها 


يجحوزء فإذا تمع مأ لا يبجور إجراؤه على ظاهره بحث عنه, واطلع على ما 
يزول به الإشكال بخلاف الجاهل”*'. 


- أعلام النبلاء: /5/1٠58-5؟‏ رقم (80)» وتقريب التهذيب: ص5"؟ رقم 
)2 

)١(‏ ومثل السبكي له ف رفع الحاجب اللوحة ١١/ب‏ بقوله: «ولذلك رجحنا ما روي 
عن النبي وق أنه قال: «ليس على المسلم فْ عبده ولا قريبه صدقة» على حديث 
غورك السعدي عن جعفر بن محمد عن عائشة عن جابر عن النبي هق أنه قال: «قي 
كل فرس سائمة دينار» فإن أبا يوسف رواه عن غورك السعدي وترك العمل به». 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق؟/؛ هه-هده.ء والإحكام للآمدي: 255/4 
ونهاية الوصول للصفي الهندي: 23580-55179/8 ونهاية السول للاسنوي مع 
حاشية المطيعي: 517//5. 

() من تصحيحات الشيخ السبكي. 

(5) ينظر التعليل لما رجححه: الحصول: ج؟/ق514/5ه-555» ونهاية الوصول للصفي 
الهندي: 2758٠0/8‏ ونهاية السول للإسنوي مع حاشية المطيعي: 5717/5 » والبحر 
لي لل" 

(5) هو علي بن خشرم بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال الإمام الحافظ الصدوقء أبو 
الحسن المروزي» ابن أخت بشر الحافي. انتهى له علو الإسناد يما وراء النهر» وتمروء 
وهراة. توق قْ رمضان سنة لاه ؟5ه. ينظر ترجمته فْ: الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم الرازي: 2255/5 وسير أعلام النبلاء: 05/1١‏ ه-8ه هرقم 2)١55(‏ وتقريب 
التهذيب: ص١ 5١٠‏ رقم (4!/59). 


تمل 


..قال: قال لنا و أي الإسنادين أن إليكم؟ الأعمش عن أبي 


وائل(' عن عبدالله» أو سفيان عن منصور""' عن إبراهيم *' عن علقمة عن 

)١(‏ هو وكيع بن الحراح بن مليح بن عدي» أبو سفيان الرّؤاسي الكرفي» الإمام الحافظء 
تحدّث العراق ولد سنة ١59‏ هء كان من بحور العلم وأئمة الحفظ» توق سنة 
7اه. ينظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي: 2595-519/١‏ 
وحلية الأولياء لأبي نعيم: انم رقم (/50)» وسير أعلام النبلاء: 
١158-8‏ رقم(18). 

(؟) هو شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي أسد خريمة الكرق» صاحب ابن مسعود» 
شيخ الكوفة مخضرم أدرك النبي ِو وما رآه. قال الأعمش: قال لي إبراهيم النخعي: 
عليك بشقيق فإني أدركت الناس وهم متوافرون» وإنهم ليعدونه من خيارهم. وقال 
محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي وائل» أنه تعلم القرآن في شهرين. وقال عمرو بن 
مرّة: من أعلم أهل الكوفة بحديث ابن مسعود؟ قال أبو وائل. توفي سنة 5ه ينظر: 
الإصابة: «/ه؟ رقم (/9101")» وسير أعلام النبلاء: ١51/4‏ رقم(59)) 
والتقريب: ص8"؟ رقم .)5181١5(‏ 

(*) منصور بن المعتمر أبوعتاب السّلمي الكوفي من بني بهثة بن سليم من رهط العباس 
ابن مرداس السلمي» أحد الأعلام الحافظ الثبت القدوة» وذكر سفيان بن عيينة 
منضوراء فقال قد كان عمش من البكاء. وقال العجلي: كان منضور أثبت أهل 
الكوفة» لا يختلف فيه أحد صالح متعبد.مات سنة ؟5١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: 
0 رقم »)١8١(‏ وتقريب التهذيب: ص47ه رقم (2»)54:8 وشذرات 
الذهب: . 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي» مولاهم المدني الفقيه العام 
امحدث أحد الأعلام المشاهير ولد في حدود سنة ١٠١٠ه‏ حدث عن صالح مولى 
التوأمة» وابن شهاب ويحيى بن سعيد وخلق كثير» وصنّف الموطأ حدّث عنه جماعة. 
قليلة منهم الشافعي؛ والحسن بن عرفة» وإبراهيم بن موسى الفرّاء. توفي رحمه الله 
سنة 85/١اه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: 4/.٠ه55-5ه‏ رقم »)١١9(‏ واللجرج 
والتعديل: 2١55/5‏ وتقريب التهذيب: ص”47 رقم .)54١(‏ 


1'ظ>5 


2) 


عبدالله”'". فقلنا الأعمش عن أبى وائل عن عبدالله فقال: يا سبحان الله 


إلا عمش شيخ» وأبو وائل شيخ. وسفيان فقيه ومنصور فقيه» وإبراهيم فقيه 


وعلقمة فقيه, وحديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله لشي 23 . 


الرابع: بعلم الراوي بالعربية؛ لأن العالم بها يمكنه التحفظ عن مواقع 
الزئل فكان الوثوق [ص8/5/١٠7اب]‏ بروايته أكبر” ". 


قال الإمام ويمكن”'' أن يقال: هو مرجوح؛ أن العالم بها يعتمد على 
معرفته» فلا يبالغ في الحفظء والجاهل بها يكون خائفاً فيبالغ في 
202 


)١(‏ قيل: أصح الأسانيد مطلقا: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن 
مسعود. ينظر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسحاوي: 5-5/١‏ 5غ قال شيخنا 
أحمد نور سيف: «هذا أصح الأسانيد مطلقا بالنسبة للكوفيين»» وينظر: تدريب 
الراوي للسيوطي: 27/١‏ والتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي: 
ص ؟. 

(؟) ينظر: الكفاية للبغدادي: ص١١5.‏ 

(؟) ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: 55/80/8. 

(5) (التحفظ عن مواقع الزلل فكان الوثوق بروايته أكبر» قال الإمام وبمكن) ساقط 
(ت). 

(5) ينظر: المحصول: ج؟/ق555/5» ونهاية الوصول: 27548٠0/8‏ ونهاية السول مع 
حاشية المطيعي: 57/8/54. 

ظ (5) فعلى الرأي الأول تكون رواية الأعلم بالعربية راجحة على رواية العالم بها كما 

مضى ف الفقه. وعلى الثاني: روايته مرجووحة بالنسبة إلى رواية العالم بها على قياس 

رواية الجاهل بها. ظ 
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الخامس: الأفضلية لأن الوثوق بقول الأعلم أتم» فيقدم رواية الخلفاء 
الأربعة في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه على رواية ابن 
00 

والسادس: حسن اعتقاد الراوي فرواية غير المبتدع'' أولى من رواية 
المبتد ع. 

ولقائل أن يقول: إذا كانت بدعبّه بدَهّابه إلى أن الكذب كفرً» أو 


كبيرة لكان ظن صدقه أغلب”"؛ ولكن الذي جرّم به الأكثرون ما 
قلناه”*' . 


)١(‏ ينظر: المحصول: ج؟/ق5/١555-551»‏ وشرح تنقيح الفصول: ص؟ ؟ 4» ونهاية 
السول مع حاشية المطيعي: 5485/84» وجمع الجوامع مع حاشية البناني: 2857/5 
ونهاية الوصول للصفي الحندي: 4 . 

(؟) البدعة: لغة من أبدع الله تعالى الخلق إبداعاً خلقهم لا على مثال وأبدعت الشيء 
وابتدعته استخرجته وأحدثته ومنه قيل للحالة المخالفة بدعة, وهي اسم من الابتداع 
كالرفعة من الارتفاع ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدّين أو زيادة» وفلان 
بدع في هذا الأمر أي هو أول من فعله فيكون اسم الفاعل يمعنى مبتدع. (المصباح 
المنير: ص8” مادة «أبدع»). 
وف الاصطلاح: هي الفعلة المخالفة للسنة» أو هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه 
الصحابة والتابعون» ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. (التعريفات للجرجاني: 
ص8 ). 

(9) ينظر هذا الاعتراض في النهاية للصفي الحندي: //7017/8. 

(4) ينظر ا محصول: ج؟/ق555/5؛ وشرح تنقيح الفصول: ص"؟ 4 » ونهاية السول 
مع حاشية المطيعي: 481//5 48٠0:‏ :4076ء والإحكام: 85/4. ظ 


"1١ 


ومثاله إذا قيل: صوم الدهر سنة كما اختاره الغزالي''' لما روى 
إبراهيم بن أبي يحيى بسنده أن رسول الله يي قال: «من صام الدهر كله 
وسديبي سنن يتتول [غ؟/؟ه:ع] بأنه مكروهع 


إفرة 


«لا صام من صام الدهر» صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر» 
وبأنه روي أنه عَيْنهُ «نهى عن صيام الدهر)*”*' والحسديث الذي أورده 
اليم الأ يعارض هذين ايفين ة لأن إبراعيم من أن نين وإن شلءنا 
أنه ثقة [ص8/5١5!]‏ كما قاله الشافعي”*' وابن الأصبهاني وابن 


)١(‏ قال الغزالي في الوسيط: ؟/ه هه «وفٍ الجملة صوم الدهر مسنون بشرط الإفطار 
يوم العيدين». 

(؟) بهذا اللفظ لم أقف عليه. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري ف صحيحه:» كتاب الصيام (١٠؟٠)‏ باب حق الأهل ف 
الصوم (55)» حديث رقم 2)١51/1(‏ ومسلم في صحيحه: 8١568١5/5‏ كتاب 
الصوم »2١7(‏ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به(760) حديث رقم 
)١١55/1١81/(‏ بلفظ الأبد بدل الدهرء 
وينظر التلخيص الخحبير: ؟/5 86 رقم (975 4502). 

(5) رواه مسلم في صحيحه: في كتاب الصيام )١(‏ باب النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر به (76)» رقم .)١81(‏ ظ 

(5) قال ابن عدي ف الكامل: 5١1/١‏ ؟: «ثنا يحبى بن زكرياء ثنا ابن حيويه قال: سمعت 
الربيع يقول: صعب العنافن جمرل: كان إبراهيم بن اسن دري + قليف للريينم: 
فما حمل الشافعي على أن روى عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم مسن بعد 
أحب إليه من أن يكذب» وكان ثقة في الحديث». ظ 
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نا وابن عدي إلا أنه كان 535 قال البخاري : كان يرى القدر 
وكاناعييا" 
والسابع: كون الراوي صاحب بون لأنه أعرف بالقصّة؛ وبهذا 


32 ا 0 2400 
الحديث» ونادرة زمانه وهو المعروف بالحافظ ابن عقدة. وعقدة لقب لأبيه التحري 
البارع محمد بن سعيد» ولقب بذلك لتعقيده في التصريف. ولد أبو العباس ف سنة 
48هه بالكوفة وتوفي لسبع خلون من ذي القعدة سنة 49 ه. ينظر: تاريخ بغداد: 
ه/ ١-؟‏ 5 وسير أعلام النبلاء: ©1/: 56-7" رقم (1178)» وشذرات الذهب: 
لضن 

(؟) قال ابن عدي في الكامل: ١/١‏ ؟ ؟ «سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: إبراهيم 
بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي مولاهم مدني كان يرى القدر وكان جهميا تركه 
ابن المبارك والناس». 

(0) هو أبو رافع مول رسول الله 48 اختلف في سمه فقيل : 0 إبراهيم» 
غلبت عليه كنيته» توفي في خلافة علي بن أبي طالب ذخ ف:. ينظر ترجمته فْ: 
الاستيعاب: ١/7م/-86‏ رقم(55)) ١507-6‏ رقم(/594)» وأسد 
الغابة: ٠5/5‏ ١-لا١٠١‏ رقم(50801)), والإصابة: 5/17 ١76-1١‏ رقم (981/5). 

(5) وأما خبر أبي رافع فنصه: «أن رسول الله تزوّج ميمونة حلالاًء وبنى عليها حلالاً وكنت 
الرسول بينهما». والحديث أخرجه مالك في الموطأ "58/١‏ في كتاب الحج )5١(‏ 

| باب نكاح المحرم (؟؟) رقم(59)) والشافعي في المسند: ١/باي‏ في كتاب 
المسند: 5/1١‏ 7-8 9”, والدارمي: 259/١‏ في كتاب المناسك (5) باب في - 
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ميمونة أَنّه يله نكحها وهو محر”"': لأن أبا رافع كان السفيرٌ في ذلك 
7 أعرف بالقصّة” " كذا قيل. 


والحق”؟' أن هذا من باب الترجيح بكون أحد الروايين مباشراً لما 
رواه» وهو قسم آخر : فصله الآمدي””' وغيره عن 1" 


بل مثال هذا قول ميمونة: «تزوجني رسول الله هيه و نحن 


- تزويج امحرم )51١(‏ رقم 2)١/875(‏ والترمذي فق سننه: */0.0 ف كتاب الحج 
(0)» باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (51) رقم (85)» والنسائي ف الكبرى: 
88/7 ». في كتاب النكاح (47)» باب ذكر الاختلاف في تزويج ميمونة (/؟) 
رقم 5٠5(‏ 5)» والبيهقي ف السسن الكبرى: 5/8 في كتاب الحج» باب المحرم لا 
ينكح ولا ينكح. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: 5/5 ١؟‏ كتاب جزاء الصيد (58)» باب تزويج 
المحرم »)١5(‏ وف 8/5 كتاب المغازي (515) باب عمرة القضاء (47). وأخرجه 
مسلم ف صحيحه: ؟/1 ١١5-1١.‏ في كتاب النكاح )١5(‏ باب تحريم نكاح 
المحرم (5) رقم (4107-45) 

() ينظر التعليل في المحصول: ج؟/ق555/5» والإحكام للآمدي: 357/4» ونهاية 
الوصول للصفي المندي: 85/8/"؟. 

(9) ف (ص) »2 (ت): القضية. 

(5) من ترجيحات الشيخ السبكي. 

(5) قال الآمدي ف الإحكام: 45؟” «السابع: أن يكون راوي اجن انرون مباشراً لما 
رواه» والآخر غير مباشرء فرواية المباشر تكون أولى» لكونه أعرف ما روى» وذلك 
كرواية أبي رافع أن النبي يَيتّهُ نكح ميمونة وهو حلال فإنه يرجح على رواية ابن 
عباس أنه نكحها وهو حرام؛ لأن أبا رافع كان هو السفير بينهما». 

030 كذا صنيع الزركشي ف تشنيف المسامع: ع/. زه-١١ه.,‏ 
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حلالان»”'' فتقدم على روية ابن عباس وقد خالف في هذا المرجاني”" 


من أصيحكات أبى ا 


يما 


الغامن: بكون الراوي جليس الحدثين أو أكثر مجالسة من الراوي 
الآخر؛ لأنّه أقرب إلى معرفة ما يعتور الرواية ويداخلها من الخلل”"'. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: ؟/0*5٠2‏ في كتاب النكاح )١١(‏ باب تحريم نكاح المحرم 
(5) رقم (/5). 

0 السابق تمخريجها. 

(*) هو يوسف بن علي بن محمد الجرجاني أبو عبدالله كان عالما بفقه أبي حنيفة 
وأصحابه» ومن تصانيفه: خزانة الأكمل في ست بجحلدات. ينظر ترجمته في: تاج 
الراجم: ص85 » والفوائد البهية: ص١58»‏ واللجواهر المضية: 5.0/8 رقم 
»)١854(‏ والطبقات السنية: رقم (5 51/5 ). 

(4) ينظر: البحر المحيط للزركشي: 54/5 .١5‏ 

(5) ينظر المحصول: ج؟/ق551/5» ونهاية الوصول للهندي: 585/8 7588-8 
ونهاية السوؤل مع حاشية المطيعي: 54.:/5. 

() ف (غ): يكرن. 

() هو عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله و أبي بكر الصديق كه 
الإمام الثبت الفقيه» أبومحمد القرشي التتيمي» البكري» المدني. مع من أبيه و محمد ابن 
جعفر بن الزبير وطائفة سواهم» وحدّث عنه شعبة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» ومالك 
وسفيان بن عيينة وآحرون. وهو -خال جعفر بن محمد الصادق. قال عنه ابن عيينة: كان 
أفضل زمانه. طلبه الخليفة الوليد بن يزيد إلى الشام في جماعة ليستفتيهم» فأدركه الأجل 
بحوران في 55 ١ه‏ وهو في عشر السبعين. ينظر ترجمته في: الجرح والتعديل: 5178/0 ) 
وسير أعلام النبلاء: 5/5 رقم 2)١(‏ وتقريب التهذيب: ص48” رقم (19/41). 


تلن 


عن [ت7/5؟5١ب]‏ عائشة أن زوج”'' بريرة”"' كان عبد“ '. 


() القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 45 أبو محمد وأبو عبدالرحمن القرشي التيمي 
البكري المدني الإمام القدوة الحافظ الحجة» أحد فقهاء المدينة ولد في خلافة الإمام 
علي رُبِيّ القاسم في حجر عمته أمَّ المومنين عائشة رضي الله عنها وتفقه منها وأكثر 
عنها. حدّث عنه ابنه عبدالرحمن» والشعبي ونافع» وسالم بن عبدالله وغيرهم كثير. 
توفي سنة ٠١5‏ ١ه‏ ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: ه/8ه-.5 رقم(8١))‏ 
وتقريب التهذيب: ص 45١‏ رقم (5585)» طبقات الفقهاء للشيرازي: ص8 ه ) 
وشذرات الذهب: ١/ه١‏ 

(؟) زوج بريرة كما جاء في صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي ويك في 
زوع ع راقن ان شان وه داذ زرح بروزة كا عدا يقال ل نيع كال الظر 
إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته؛ فقال النبي 8و لعباس: يا عباس 
ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيثاً. فقال النبي يي لو راجعته. 
قالشة يا وسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا أتشفع» قالت: لا حاجة لي به». فتح 
الباري شرح صحيح البخاري: 84-١١ه»‏ كتاب الطلاق (58)» باب 
شفاعة النبي فيه في زوج بريرة .)١5(‏ رقم (55/417). وفي سنن الترمذي: من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن أيوب «كان عبدا أسود لبني المغيرة». وف سنن أبي 
داود: بسند فيه ابن إسحاق «وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد». 

(") بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها قيل كانت مولاة لقوم من الأنصارء وقيل لآل 
عتبة. ينظر ترجمتها في: الاستيعاب: 2١/5/85‏ وأسد الغابة: 29/1 والإصابة: 
رقم .)1١1717(‏ 

(4) ذكر ابن حجر في الفتح كلاما طويلاً حول زوج بريرة هل كان حر أم كان عبد 
عند الإعتاق؟ نذكره على طوله للفائدة وتحقيقاً للمسألة. قال ابن حجر رحمه الله في 
فتح الباري: 9/١1ه-4‏ ١ه‏ «...قال الأسود وكان زوجها حرًا. قال البخاري: 
قول الأسود منقطع, وقول ابن عباس: «رأيته عبدأ» أصح. وقال في الذي قبله في 
قول الحكم نحو ذلك» وقد أورد البخاري عقب رواية عبدالله بن رجاء هذه عن - 
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- آدم عن شعبة ولم يسق لفظه لكن قال: وزاد فخيرت زوجها»» وقد أورده ف 
الزكاة عن آدم بهذا الإسناد فلم يذكر هذه الزيادة» وقد أخرجه البيهقي من وجه 
آخر عن آدم شيخ البخاري فيه فجعل الزيادة من قول إبراهيم ولفظه في آخره قال 
الحكم: قال إبراهيم: و كان زوجها الف زوجهاء فظهر أن هذه الزيادة 
مدرحة وعافهاى ال كاة لزلفكونا أوودها عقا امشيرا إل أن اضسل الفتكييرق 
قصة بريرة ثابت من طريق أخرى» وقد قال الدارقطني ف العلل: لم يختلف على 
عروة عن عائشة أنه كان عبدأ» وكذا قال جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن 
عائشة, وأبو الأسود وأسامة ابن زيد عن القاسم. قلت: وقع لبعض الرواة فيه غلط. 
فأخرج قاسم بن أصبغ في مصنفه وابن حزم من طريقه قال: أنبأنا أحمد بن يزيد 
المعلم حدثنا موسى بن معاوية عن جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة: «كان زوج 
بريرة حرًا» وهذا وهم من موسى أو من أحمدء فإن الحفاظ من أصحاب هشام ومن 
أصحاب حرير قالواء كان عينداء متهي إننضى يتن زاقرينة وحده عند الشباتي» 
وعثمان بن أبي شيبة وحديثه عند أبي داود» وعلي بن حجر وحديثه عند الترمذي» 
وأصله عند مسلم وأحال به على رواية أبي أسامة عن هشام» وفيه كان عبدأ. قال 
الدارقطني: وكذا قال أبومعاية عن هشام بن عروة عن عبدال رحمن بن القاسم عن 
أبيه. قلت: ورواه شعبة عن عبدال رحمن فقال كان حراء ثم رجع عبدالرحمن فقال: ما 
أدري» وقد تقدم في العتق. قال الدارقطني: وقال عمران بن حدير عن عكرمة عن 
عائشة كان حرأ وهو وهمء قلت: في شيئين في قوله: حر وف قوله عائشةة» وإنما 
هو رواية عكرمة عن ابن عباس» ولم يختلف على ابن عباس في أنه كان عبذاء وكذا 
جزم به الترمذي عن ابن عمر وحديثه عند الشافعي والدارقطني وغيرهماء وكذا 
الخرهه الباق نورسيتيك فيه بدت أنى:غبينن» كالتك؟ كان زوج بريرة كيده 
وسنده صحيح. وقال النووي: يؤيد قول من قال: إنه كان عبداً قول عائشة: كان 
عبداً» ولو كان حراً لم يخيرهاء فأخبرت وهي صاحبة القصة بأنه كان كان عبداء ثم 
عللت بقولنها: ولو كان حرا لم يخيرها. ومئل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفاء 


وتعقب ان هذه الزيادة ف رواية جرير عن هشام بن عروة في آخر الحديث. ومني - 


نكف 


وهكذا رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 


وروى الاسود و عن عائشة [أص؟/و. ؟ب]: «أن روج 


ور كا 3 


- مدرجة من قول عروةء بين ذلك ف رواية مالك وأبي داود والنسائي. نعم وقع ف 
رواية أسامة بن يزيد عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال: «كانت 
بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار» وكانت تحت عبد». الحديث أخرجه أحمد وابن 
ماجه والبيهقي» وأسامة فيه مقال» وأما دعوى أن ذلك لا يقال إلا بتوقيف فمردودة 
فإن للاجتهاد فيه بجال» وقد تقدم قريب توجيهه من حيث النظر أيضاء قال 
الدارقطني: وقال إبراهيم عن الأسود عن عائشة: كان حراً. قلت: وأصرح ما رأته 
في ذلك رواية أبي معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: 
«كان زوج بريرة حدر 41 الحديث أخرجه أحمد عنه. وأخرج ابن أبي شيبة عن 
إدريس عن الأعمش بهذا السند عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرا. ومن وجه 
آخر عن النخعي عن الأسود أن عائشة حدثته: «أن زوج بريرة كان حرا حين 
أعتقت». فدلت الروايات المنفصلة التي قدمتها آنفا على أنه مدرج من قول الأسود 
أو من دونه فيكون من أمثلة ما أدرج في أول الْخبر» وهو تادر إن الكل انكو 
في آخره ودونه أن يقع في وسطه. وعلى تقدير أن يكون موصولا فتر ججح روايية من 
قال تدان عدا بالك رارضا آل المرء أعرف بحديئه» فإن القاسم ابن أخي عائشة 
وعروة ابن أختها. وتابعها غيرهما فروايتهما أولى من رواية الأسود فإنهما أقعد 
بعائشة, وأعلم بحديثها والله أعلم». 

(1)نقو أبو عمرو الأسوةةينديرية بن قيس الح » العام القندوة كان عتشرما ادر 
الجاهلية والإسلام ولم ير النبي يك كان رأسا في العلم والعمل» وهو معدود من 
كبار التابعين» ومن أعيان ابن مسعود» ومن كبار أهل الكوفة» توق سنة هلاه. 
ينظر ترجمتها في: الاستيعاب: ١/؟‏ 25 وأسد الغابة: »88/1١‏ والإصابة: -١١4/١‏ 
6 رقم(لاه:). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: أخرجه أحمد ف المسند: 55/5 0 76ا1.) ع 


تن 


فحديث عروة والقاسم عن خالتهما أولى ؛ مجالستهما لما وسماعهما منها 
الحديث شفاهاً داخل الستر. 


التاسع: بكون الراوي مختبراء فيرجح المعدل بالممارسة والاختبار 
على من عرفت عدالته بالتزكية أو برواية من لا يروي عن غير العدل؛ لأن 
الخبر أضعف من المعاينة7'' . 

العاشر: بكون الراوي معدلا بالعمل على روايته. أي يكون ثبوت 
عدالته بعمل من روى عنه؛ فيرجح على الذي يكون روايه [[غ151/5] 
0000 ا 

وقد أتى صاحب الكتاب بقوله: «ثم معدلا» ليفهم أن التعديل 
بالاختبار مقدم على هذا الضرب. 

فالمراتب ثلاثة التعديل بالاختبار ثم بالعمل ثم بغير ذلك. 

ولقائل أن يقول: إن أردتم بغير ذلك صريح القول في التزكية فلا 
تلم أن التعديل بالعمل ارح ديا كين :وق الختلى :فى كونها تياد . 

قد جزم بهذا الآمدي وغيره وقالوا: يرجح صريح المقال في التركية 
على العمل بروايته والحكم بشهادته(”". 

- 1762186 » والدارمي ف سننه: 2١59/5‏ كتابء» وأبو داود ف ستنه» وابن 

ماجه في سننه» والنسائي في سننهء والبيهقي ف سننه الكبرى: 59/107 ؟ . 
)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق558/5» نهاية الوصول للصفي الحندي: ///2*010 

ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 585/5 » وشرح المنهاج للأصفهاني: 9//5/. 


() ينظر: الإحكام للآمدي: 2555/4 ونهاية الوصول للصفي الحندي: //5517/8. 
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الحادي عشر: كثرة المركين للراوي”'' وقد سبق ما يناظره. 


ومن أمثلته حديث بسرة بست صفوان.”'' في مس الذكر”" مع ما 


(١)ينظر:‏ المحصول للرازي: ج؟/ق558/53» ونهاية الوصول للصفي الحندي: 
5:4 والإحكام للآمدي: 9/4؟8. 

(؟) هي بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي القرشية الأسدية 
بنت أخي ورقة بن نوفل صحابية لها سابقة وهجرة» عاشت إلى خلافة معاوية. 
ينظر ترجمتها في: الإصابة: ١/8‏ "ارقم .)١/(‏ 

() حديث بسرة: «إذا مس أحدُكم ذكره فليتوظأ» أخرجه مالك ف الموطأ١/؟4»‏ 
كتاب الطهارة (5)» باب الوضوء من مس الفرج )١5(‏ رقم (208)» والشافعي ف 
الأ:15/1> كتانب الطهنارة يات الوشبوع من عن التذكرو و اية اق اميد 
١1-5‏ 4» والدارمي في الستن: 46-14/١‏ 1ع كناب الوضوءء باب 
الورضوء من مس الذكرء وأبو داود في السنن: ١55/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب 
الوضوء من مس الذكر »),7١(‏ رقم »)١8١(‏ والترمذي في السنن: 2١5/١‏ 
كتاب الطهارة ,»)١(‏ باب الوضوء من مس الذكر (55) رقم (85). وقال: (هذا 
حديث حسن صحيح)» والنسائي ف امحتبى من السنن: 2٠٠١/١‏ كتاب الطهارة 
(0) باب الوضوء من مس الذكر 2)١١/8(‏ وابن ماجه في السنن: 2151/١‏ 
كتاب الطهارة 2)١(‏ باب الوضوء من مس الذكر (517) رقم (417/5). 

() حديث طلق: «أن التبي هته سل عنه فقال: هل هو إلا بضعة منك» أخرحه أحمد 
ف اللسندة 5505/4 + وأبو داودق الستري كنات الطهارة (9) باب“ الرخصة فق 
الوضوء من مس الذكر )7١(‏ رقم »)١85(‏ والترمذي في السنن: 1١‏ كتاب 
الطهارة »)١(‏ باب ترك الوضوء من مس الذكر (55) وقال: (وهذا الحديث أحسن 
شيء روي في هذا الباب)» والنسائي في المحتبى من السنن: ٠١١/١‏ كتاب الطهارة 
() باب ترك الوضوء من مسن الذكر »)١١59(‏ وابن ماجه في السنن: 215/١‏ 
كتاب الطهارة »)2١(‏ باب الرخصة في الوضوء من مس الذكر (514) رقم (4/0). 


6ض 


..طلق''' فحديث بسرة رواه مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو [ص5/5٠7أ]‏ بن حزم عن عروة بن الزبير» وليس فيهم إلا من هو 
متفق على عدالته» وأمّا رواة حديث طلق فقد قل مزكوهم بل اختدف ف 
عدالتهم فالمصير إلى حديث بسرة أولى. 

الثاني عشر: كثرة بحث المركين عن أحوال الناس لزيادة الثقة بقوطهم 


00 
0): 


الثالث عشر: كثرة علمهم؛ لأن كثرة العلم تؤدي إلى الصواب”” . 

الرابع عشر: حفظ الراوي”*'؛ وقد أطلقه في الكتاب» وهو يحتمل 

اجدقتاة أن يكدون قد حسظ دك الويف :و اينيد الاخر على 
المكتوب فالحافظ أولى ؛ لا لعله يعتور الخط من نقص وتغيير. 


قال الإمام وفيه احتمال7". 


)١(‏ هو طلق بن علي بن طلق بن عمرو بن عبدالعزى بن سحيم مشهور له صحبة 
ووفادة ورواية. 
ينظر ترجمته في: الإصابة: 4 5 ؟رقم (45175). 

(؟) ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني: 2748/5 نهاية الوصول للصفي الحندي: 
1 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق5//5ه. 

(5) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق5/ 550» ونهاية الورصول للصفي الحندي: 
اا ا 


(5) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق5/٠55.‏ 


ااا 


قلت: وهو احتمال يو 


كتايه؟ , 


قال عي : سكل مالك أيؤخذ ممن ليه 


الحديث أتؤخذ عنهة؟؟ الأحاديث؟. فقال لا يؤخذ منه» أخاف أن يزاد في 
كته اليل 


وعن شي 7 قن ل يحفظط الحديث فليس هو كين مسن أصحاب 


(0) من المواطن التي يرد فيها كلام الإمام. 

(؟) ينظر: التقييد والإيضاح: ص١17١2‏ 57 ؟. 

() هو أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم» أبو عمرو القيسي العامري المصري» 
الفقيه» مفتي مصرء وقيل اسممه مسكين» وأشهب لقب لهء ولد سنة 14٠‏ ١ه»ء‏ تفقه 
مالك. له كتاب الاختلاف ف القسامة» وله كتاب يعرف ا بالمدونة غير المدونة 
المعروفة لمالك برواية سحنون. توفي سنة ٠84‏ ؟ه. ينظر: ترجمته في: ترتيب المدارك 
لعياض: 5/7 25171١-55‏ وسير أعلام النبلاء: 5/9.ه6-م. ارم )0 - 
- والديباج المذهب: 7١48-8 .10/١‏ رقم (7). 

(5) في (ص): كذا عنه. 

(5) ينظر: فتح المغيث للسخاوي على ألفية العراقي: +«/8؟ .١‏ 

() هو هشيم بن بشير بن أبي خازم» قاسم بن دينارء أبو معاوية السلمي» مولاهم 
الواسطي » محدث بغداد وحافظهاء ولد سنة 4 ١٠١هاء»‏ حدث عن شعبة وسفيان وحدثا 
عنه» وهو ثقة ثبت إلا أنّه كثير التدليس والإرسال الخفي» توفي سنة 485 ١ه.‏ ينظر 
ترجمته في: الرح والتعديل: ١١5-١١/9‏ رقم (185 )2 وتاريخ بغداد: 4 ١/5م-‏ 

940 رقم(7495)» وسير أعلام النبلاء: 10//8.م94-5؟ رقم (75). ظ 

()(ارلى) ليس في (ت). 


فعس 


الحديث حي ء أحدهم بكتاب كانه سجل قن 


وثانيهما: أن يكون أحدّههما أكثر را فإن روأيته راجحة على من 
كان نسيانه أكثر وسيأتي على الأثر. 


مثال هذا في حديثي شعبة وإسماعيل بسن عياش" [ص 5١٠7ب‏ ] 


ا شعبة: أحفظ منه بلا ريب. 
ومن [غ455/5] أمثلته أيضاً احتجاجنا”*؟ على أن المسسّح يتأقت 
5 5 لوطم 2 : 5 00 3 
بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر نحديث عاصم من رر 


)١(‏ ينظر: فتح المغيسث للسخاوي على ألفية العراقي: 2١57/7‏ والكفاية للخطيب: 
ص ؟ ؟. 

(؟) هو إسماعيل بن عياش بن سُلَّيم» أبوعتبة» الحافظ محدّث الشام الحمصي العنسي» 
مولاهم. ولد سنة 4١٠١ه‏ كان من بحور العلم توفي رحمه الله سنة ١48١ه.‏ ينظر 
ترجمته في: تاريخ بغداد: 551/5 رقم (2)9515 سير أعلام التبلاء: 5/4 11- 
4 رقم (2)85 وتقريب التهذيب: ص5 ١٠١‏ رقم (7/ا14). 

(5) في جميع النسخ: قال» ما عدا (غ). والذي أثبته أدعى للسياق. 

(4) فى (ص): اجتجاجاء وما أثبته أليق بالسياق. 

(5) عاصم بن أبي النجود أبو بكر الأسدي مولاهم الكوق واسم أبيه بهدلة, إمام كبير 
مقرئ العصر» قرأ القرآن على أبي عبدالرحمن السّلمي» وزرٌ بن حبيش الأسدي» 
وحدّث عنها. وعنه أخذ عطاء بن أبي رباح» وأبو صالح السمان وهما من شيوخهء 
وشعبة والثوري» وحماد بن سلمة وغيرهم. كان ذا أدب ونسك وفصاحة وصوت 
حسن. وهو معدود من التابعين توفي رحمه الله 517 ١ه.‏ ينظر ترجمته في: معرفة القراء 
الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي: 85/١‏ رقم (75)» وسير أعلام النبلاء: 
0 رقم »)١١9(‏ وتقريب التهذيب: ص85 ؟ رقم .)5١55(‏ 


تفقن 


20و 7ى_) 
النفين فقال: «كنا ا سا أن وي 


ثلائة أيام إلا من جنابةع ولكن من غائط وبول ونوم»”" 


)١(‏ هو زر بن حُبَيْش بن حباشة بن أوس أبو مريم الأسدي الكو ويكنى أبا مطرف» 
الإمام القدوة مقرئ الكوفة أدرك أيام الجاهلية. وحدّث عن عمر بن الخطاب وأبي 
ابن كعب» وعثمان» وعلي» والعباس # وغيرهم. تصدر للإقراء وقرأ على عاصم 
ابن أبي النجود. توفي رحمه الله وهو ابن اثنتين وعشرين ومائة سنة ١مه.‏ ينظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 17١-175/54‏ رقم (50)» وتقريب التهذيب: 
صه ١؟‏ رقم .)5١١8(‏ 

(؟) صفوان بن عسال المرادي من بني زاهر بن عامر له صحبة سكن الكوفة روى عن 
النبي ول أحاديث روى عنه زر بن حبيش وعبدالله بن سلمة وغيرهما وذكر أنه غزا 
مع رسول الله ويك النتي عشرة غزوة. ينظر ترجمته في: الإصابة: /4/8؟ رقم 
(5/ا١5).‏ 

(*) رواه الشافعي في الأم: 230/١‏ ”2 وأحمد في اللسند: 589/4» والترمذي: 
1/١‏ » ف كتاب الطهارة 2)١(‏ باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم )17١(‏ 
رقم (205» وقال حديث حسن صحيح. وقال: هو أكثر قول العلماء من أصحاب 
النبي َه والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الشوريء وابن المبارك» 
والشافعي» وأحمد وإسحاق قالوا: : بمسح المقيم يوما وليلة» والمسافر ثلائة أيام 
00 أنهم لم يوققوا في المسح على 
الخفين» وهو قول مالك بن أنس. وقال: والتوقيت أصح. ورواه الترمذي: 5ه/5. ه) 
في كتاب الدعوات (55)» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله 
لعباده (55) رقم (7570) وقال حديث حسن صحيح. » ورواه النسائي: ١/1م/-‏ 
4 ف كتاب الطهارة »)١(‏ باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر (/5) 
رقم »)١51/-١55(‏ ورواه ابن ماجه: 2١51/١‏ ف كتاب الطهارة )١(‏ باب >- 


با 


فإِنْ للخصم ف المسألة وهو مالك رحمه الله أن يقول: قد تكلم في 
حفظ عاصم بن أبي النجود. قال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ''', 
وقال الدارقطني: ف حفظه شيء(". فليرجح عليه حديث أنس أن النبي 
فم قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما 


ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة»” ". 


الخامس عشر: زيادة ضبط الراوي”*' وشدّة اعتنائه؛ فليرجح مسن 
كان أَشدّ اعتناء به وأكثر اهتماماء ولو كان ذلك الضبط [ت5/5؟ ١أ]‏ 
لألفاظ الرسول 8ك بأن يكون أكثرٌ حرصا على مراعاة كلامه وحروفه؛ 


- الوضوء من النوم (55. رقم (418)» ورواه البيهقي: )١١421١8: 5175/١‏ 
وابن خزعة: 2486949/١‏ والدارقطني: 2١95/١‏ 19417. ولمزيد من الفائدة في تخريج 
الحديث ينظر: التلخيص الحبير: 5/١‏ 47-5 5. والهداية في تخريج أحاديث البداية 
للغماري: ١/1؟9-5؟.‏ 

.١76/ ينظر الضعفاء للعقيلي: /5" رقم الترجمة:‎ )١( 

(؟) قال الذهبي ف معرفة القراء ص47: «وثقه أبو زرعة وجماعة» وقال أبوحاتم: محله 
الصدق.» وقال الدارقطني: فْ حفظه شيء» وقال النهبي في السير: ٠/0٠5؟‏ «وقال 
النسائي: عاصم ليس بحافظ». 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك: 5950/١‏ رقم 2547 وقال هذا إسناد صحيح عللى شرط 
مسلم» والدارقطني في السنئن: 507/١‏ » رقم )١1١5(‏ والبيهقي في سننه الكبرى: 
١/9؟»‏ رقم .)١5845615547(‏ وينظر أيضا: المنتقى للباجي: 274-1٠/١‏ والقبس ف 
شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي: مه .151١-1‏ 

(5) قال الإسنوي ف نهاية السول مع حاشية المطيعي: 84-5 5 «والضبط هو 
شدّة الاعتناء بالحديث والاهتمام بأمره». 


تلقف 


لأنّه حينئذ يكون أقرب إلى الرواية باللفظ» وقد تقدّم أنّها راجحة على 

ومن أمئلته؟؟ا [ص5/١٠٠8أ]‏ احتجاجنا على أن الدمَ الخارج مسن غير 
000 06 ( 

السبيلين لا ينقض الوضوء ما رواه شعبة عن سهيا بسن ابي صالح' عن 

أبيه” *' عن أبي هريرة ذه أن النبي يك قال:«لا وضوء إلا من صوت أو 


25 ينظر: نهاية السول مع حاشية المطيعي: 448/14 -4485» وشرح العبري: ص58‎ )١( 
ومعراج المنهاج للجزري: 555-5514/5؟2‎ 2٠١ 554/5 السراج الوهاج للجاربردي:‎ 
ونهاية الوصول للصفي الحندي: //5"8.5. ظ‎ 

(5) ومثل له السبكي في رفع الحاجب: اللوحة5.٠9/أ-١٠٠“اب‏ بقوله: «ولذلك رجح 
أصحابنا رواية مالك وسفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي و قال 
للرجل: «زوجتكها ما معك من القرآن» على ما رواه عبدالعزيز بن أبي حازم 
وزائدة عن أبي حازم عن سهل أن النبي و قال له: «ملكتها عمامعك من 
القرآن»» لأنْ مالكا وسفيان أعلم منهما وأوثق وأضبط». 

(؟) هو سهيل بن أبي صالح أبو يزيد المدني مولى جويرية بنت الأحمس الغطفانية» حدث 
عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان وغيره» وحدث عنه الأعمش» وربيعة» وهم من 
التابعين. وكان من كبار الحفاظ لكنه مرض مرضة غيّرت من حفظه. توق رحمه الله 
في خلافة المنصور. ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: /1/ 455-1464 رقم 
(505)» وتقريب التهذيب: ص55 ؟ رقم (510/5؟)» شذرات الذهب: .508/١‏ 2 

(5) هو ذكوان بن عبدالله أبو صالح السمان مول أم المؤمنين جويرية الغطفانية» القدوة 
الحافظ الحجة» كان من كبار علماء المدينة» وكان يجلب الزيت والسمن إلى 
الكوفة» ولد في خلافة عمرء وشهد يوم الدار وحصر عثمان» سمع من عائشة وأبي 
هريرة»؛ وابن عباس» حدّث عنه ابنه سهيل» والأعمش والزهري وخلق سواهم. توق 
سنة ١١٠١اه.‏ ينظر ترجمته في: طبقات ابن سعد: 701/0» وسير أعلام النبلاء: 
6" -/الارقم »)1١(‏ وتقريب التهذيب: ص”١‏ ؟ رقم .)١841(‏ 


0-5068 


وه : 1 : 
ريح» ' فإن عارضه الخصم بما روى إسماعيل بن عياش عن ابن جصريج عن 
ابن أبي مليكة”'' عن عائشة مرفوعا: «من قاء أو رعف فأحدث في صلاته 


فليذهب فليتوضاً ثم ليبن على صلاته» ". 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده: ؟/١/47»‏ ورواه الترمذي ف ستنه: 2٠١9/١‏ كتاب الطهارة 
».)١0‏ باب ما جاء في الوضوء من الريح (05) رقم (74). قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح» وابن ماجه: 41١‏ » ف كتاب الطهارة )١(‏ باب لا وضوء 
إلا من حدث (4/) رقم (518)ورواه البيهقي في السسن الكبرى: 2448/١‏ 2788 
ورواه ابن خزعة في صحيحه: ١8/١‏ كتاب الوضوء باب ذكر خبر روي مختصرا... 
(١؟)‏ رقم (/51)» وينظر التلخيص: 177/١‏ لمزيد من الفائدة. 

(؟) هو عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن أبي مُليْكة بالتصغير زهير بن عبدالله بن جدعان 
الإمام الحجة الحافظ أبو بكر وأبو محمد القرشي ولد في خلافة علي» حدّث عن 
عائشة وأختها أسماء وابن عباس وغيرهم كثيرء وكان عالما ومفتيا صاحب حديث 
وإتقان توفي سنة 1١1‏ ١اه.‏ ينظر ترجمته في: طبقات ابن سعد: 477/0 » وسير أعلام 
النبلاء: 88/6 رقم (70)» وشذرات الذهب: .١517/١‏ 

(*) وتتمة الحديث «...ما لم يتكلم» أخرج الحديث ابن ماجه: 785-785/١‏ في كتاب 
الإقامة (ه5)» باب ما جاء ف البناء على الصلاة (/ا7١)‏ رقم(١55١))‏ 
والدارقطني: .١ 517/١‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير: «وأعله [أي الحديث] غير 
واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج» ورواية إسماعيل عن 
الحجازيين ضعيفة» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه عنه عن أبيه 
عن النبي يي مرسلاً. وصحح هذه الطريقة المرسلة محمد بن يحيى الذهلي» 
والدارقطني 5 العلل وأبق حاتم ) وقال: رواية إسماعيل خط وقال ابن معين: حديث 
ضعيف » وقال ابن عدي: هكذا رواه إسماعيل مرّة» وقال مرّة عن ابن جريج عن أبيه 
عن عائشة» وكلاهما ضعيف» وقال أحمد: الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي 
ف مرسلاً. ورواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن عياش أيضا عن عطاء بن - 


1-86 


قلنا: ليس إسماعيل كشعبة في الضبط. كيف لا؟ وشعبة أمير المؤمنين 


السادس عشر: بدوام عقل الراوي؛ فيرجح رواية دائم العقل على 
من اختلط آونة من عمره ولم يعرف أنه روى الخبر حالة سلامة العقل أو 


السابع عشر: شهرة الراوي بالعدالة والثقة؛ فيرجحح رواية المشهور 
على الخامل؛ لأن الدذين كما يمنع من الكذب كذلك الشهرة التي 


أبيه [غ5/"ه:] عن أبي هريرة َيه عن النبي هيه قال: «لا وضوء إلا مسن 


- عجلان وعباد بن كثير عن ابن أبي مليكة عن عائشة» وقال بعده: عطاء وعباد 
ضعيفان» وقال البيهقي: الصواب إرساله» وقد رفعه سليمان بن أرقم عن ابن أبي 
مليكة؛ وهو متروك». 

)١(‏ لكن المصنف أطلقه تبعا لصاحب الحاصل والتحصيل دونما تقييد إلا أن الإمام قيده 
وكذا شارحنا بقيد عدم معرفة أنه روى الخبر حالة سلامة العقل أو حال اختلاطه. 
ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق550/5» والخاصل: 378/5» والتحصيل: 
5 » وشرح العبري على المنهاج: ص55 5» ونهاية الوصول للصفي الحندي: 
04 *:©»: ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 5/5/4» ومعراج المنهاج للجزري: 
5 » والسراج الوهاج للجاربردي: ا 

(؟) كأن يكون الراوي من كبار الصحابة كالخلفاء الأربعة؛ لأن دينة كما عنعه من 
الكذب,» فكذا منصبه العالي يمنعه عنه» ولذلك كان علي #5 يحلف الرواة» وكان 
يقبل رواية الصديق من غير تحليف أفاده صاحب نهاية الوصول للصفي الهندي: 
م 


5 


صوت أو ريح»"" 

فلا يعارضه الخصم برواية بقية"' [ص5/١١اب]‏ عن محمد 
الخزاعي” " عمن الحسن عن عمران بن حصين أن النبي 5ك قال لرجل 
ضحك: «أعد وضوءك» إن محمد الخزاعي ليس مشهورا بل هو من 
بحهولي مشايخ بقية””'. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 

(؟) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب أبو يحمد الحميري» الكلاعي الحافظ العالم» محدث 
مص أحد المشاهير الأعلام ولد سنة ١١٠١١ه‏ روى عن كثيرين وروى عنه 
الكثيرون» كان من أوعية العلم» لكنه كدّر ذلك بالإكثار عن الضعفاء والعوام؛ 
والحمل عمّن دب ودرج. قال أبو حاتم الرازي: سألت أبا مسهر عن حديث بقية 
فقال: احذر أحاديث بقية وكن منها على تقيّة فإنها غير نقية. مات بقية سنة 
7 ١ه‏ بعد سبع وثمانين سنة. رحمه الله. ينظر: الكامل في الضعفاء لابن عدي: 
5 -؟١ه,‏ وسير أعلام النبلاء: 8/8١1ه-814*ه‏ رقم »)١89(‏ تقريب 
التهذيب: ص" ؟ ١‏ رقم (1/55). 

(؟) هو محمد الخراعي. ينظر: ضعفاء العقيلي: 85/84 رقم »)١7717(‏ ولسان الميزان: 
1 . 

() الحديث أخرجه الدارقطني: عن إسماعيل بن عياش عن عمر بن قيس عن عمرو بن 
اوبات ينعي ا عت ناوي وار ات ا «من 


ني الصلاة وعللها. رقم (015). ولابن عدي طريق آخر أخرجه عن بقية عن محمد 
الخزاعي عن الحسن عن عمران بن حصين: أن النبي في قال لرجل ضحك قي 
الصلاة «أعد وضوءك». ينظر: الكامل الضعفاء لابن عدي: ٠٠١ 51/-1١١55/9‏ 
وينظر: نصب الراية: .59/١‏ 

(5) قاله ابن عدي في الكامل: 517//8 ١١‏ «ومحمد الخزاعي هذا هو من بحهولي مشايخ 


عجو 


بقية»). 
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والخصم وإن احتج به على قاعدته في العمل بخبر المجهول"'', لكن لا 


ينكر أنه غير مشهور وأن شعبة من الأئمة المشهورين العظماء. 


الثامن عشر: بشهرة نسبه فإن من ليس ,عشهور النسب قد يشاركه 
5 في الا 90) 


التاسع عشر: بعدم التباس اسمه' '' فيرجح رواية من لا يلتبس اسمه 


)١(‏ قال السخاوي ف فتح المغيث شرح ألفية الحديث: ؟45-1414/5«ونحوه قول ابن 
المواق لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في ردٌ المجهرل الذي ل يرو عنه إلا واحدء 
وإنما يحكى المنلاف عن الحنفية... وقد قبل أهل هذا القسم مطلقا من العلماء من لم 
يشترط في الراوي مزيدأً على الإسلام» وعزاه ابن المواق للحنفية حيث قال: إنهم لم 
يفصلوا بين من روى عنه واحد وبين من روى عنه أكثر من واحدء بل قبلوا رواية 
امجهول على الإطلاق» قال محققه على ابن المواق ذكر قوله هذا وذاك فْ بغية النقاد. 
وقال ابن السبكي ف جمع الجوامع مع حاشية البناني: ١5١/5‏ «فلا يقبل المجهول 
باطنا وهو المستور خلافاً لأبي حنيفة وابن فورك وسليم». 
ولمزيد من التفاصيل ينظر: المغني للخبازي: ص١١5-51١5»‏ وكشف الأسرار: 
*/؟ 5 -4 4 » تيسير التحرير: 48/7 . 

(0) ينظر: رفع الحاجب للسبكي: اللوحة ١١١/ب.‏ وقال الآمدي: فإن الذي لا يلتبس 
اسمه ببعض الضعفاء أغلب على الظنٌ ممن يلقبس. قال السبكي ف رفع الحاجب تعليقا 
على كلام الأمدي: قلت: ولا يحصل الالتباس إلا عند تقارب زمانهما واجتماعهما 
في شيخ واحد ولذلك شرط الإمام ف الحصول: أن يصعب التمييز» وينظر: 0 
للآمدي: 558/4 والمحصول للرازي: ج؟/ق555/5. 

() هذا الفن يعرف عند المحدثين بالمؤتلف والمختلف, والمتفق والمفترق» وقد ألفت فيه 
كتب كثيرة كالإكمال لابن ماكولا والمختلف والمؤتلف لابن التركماني: 
وللدارقطني أيضاء والمتفق والمفترق للخطيب البغدادي» وقد ذكرها صاحب - 


5 


باسم غيره على رواية من يلتبس اسمه باسم غيره من الضعفاء' ''. 


ومن أمثلته أنه لو وقع إسنادان متعارضان في أحدهما محمد بن جرير 
الطبري أبو جعفر الإمام المشهور» وفي الآخر ثقة مثله في العلم والعدالة 
وصفات الترجيح. لقلنا الإسناد الذي فيه محمد بن جرير مرجوح لالتباس 

1 : (5) سس :إوى اس 1 

اسمه .محمد بن جرير بن رستم بن جعفر الطبري » وكذلك وقع الغلط 
الرجلين بدل غسلهماء وإنما القائل بذلك ابن جرير هذاء وهو رجحل 
0 اه ظ ظ 
رافضي 5 
النصيبي أحد القعقاء: 
[ص؟5/١١"1]‏ رواية من تقدم إسلامه لأن تأخر الإسلام دليل على روايته 


- الرسالة المستطرفة» ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع. ينظر: الرسالة 
المستطرفة: ص0 2١1١17-١١‏ وفتح المغيث للسخاوي: 5548/4» وتدريب الراوي: 
"٠5‏ والتقييد والإيضاح: ص١/".‏ ظ 

)١(‏ ينظر: رفع الحاجب للسبكي: اللوحة ١١١/بء‏ المحصول للرازي: ج؟/ق071/5- 
5ه والإحكام للآمدي: 2358/4 وشرح تنقيح الفصول: ص؟ 245 جمع 
الجوامع مع حاشية البناني: 551/5. 

(؟) تراجع ترجمته قي طبقات الشيعة. 


() كما فعل من المتأخرين الشوكاني في نيل الأوطار: .١59/1١‏ 


55/١ 


أخيرا هكذا نطق به المصنف وصرّح به الشيخ أبو إسحاق في شرح 
)00 00000 

. وهو حق متقبل”‎ «١ 
)40 0 

ومعرفته ‏ 2 وليس بشيء ' . 
وقال الإمام: الأولى أن يفصّل ويقال: المتقدم إذا كان موجودا ممع 


المتأخرء لم بمنع أن تكون رواينّه متأخرة عن رواية المتأخرء فأمّا إذا مات 


)١(‏ قال ف اللمع: ص84: «والثامن: أن يكون أحدهكا متأخر الإسلام فيقدم؛ لأنه 
يحفظ آخر الأمرين من النبي 35». 

(؟) من ترجيحات ابن السبكي. 

(؟) قال الآمدي في الإحكام: 7517/4: «الحادي عشر: إذا كان أحد الراويين متقدم 
الإسلام على الراوي الآخر فروايته أولى» إذ هي أغلب على الظن لزيادة أصالته في 
الإسلام وتحريره فيه. وتبعه ابن الحاجب والصفي الحندي. ينظر: مختصر ابن الخحاجب 
مع شرح العضد: 90/5*» ونهاية الوصول للصفي الحهندي: 5585/8. وذكر 
الزرركشي ف تشنيف المسامع: +/9.ه أن الصفي الحندي ذكر ف الترجيح ما يرجع 
إلى أمر خارج» أن متأخر الإسلام يقدم مطلقا قال: «وهذا منه رجوع إلى قول 
الجمهرر»» ولما تتبعت مباحث المسألة السادسة في ترجيح الخبر بالأمور الخارجية ف 
نهاية الوصول للصفي الحندي: .// 5-15 4/ا8. 
لم أعثر على ما نوه إليه الزركشي. بل الذي وجدته هو في المسألة الثالشة في الترجيح 
بجال وروده وهو من وجوه. فالوجه الرابع: «أن يكون أحد المخبرين متأخر 
الإسلام : ويعلم أن سماعه كان بعد إسلامه, رارق الخبر الآخر متقدم الإسلام» 
فيقدم الأول لأنه أظهر تأخرًا» 8558-5517/8. ولعل هذا وهم من الزركشي. 

(5) هذا رد من السبكي على الآمدي. 


حكف 


المتقدمٌ قبل إسلام المتأخر» وعلمنا أن أكثر رواة المتقدم متقدمٌ على رواة 
المتأخر منهماء هنا'' نحكم بالرجحان؛ لأن النادر يلحق بالغالب2), 
ولقائل أن يقول: قولكم لا يمنع أن تكون روايته متأخرة فيما إذا م 
بحت [غ4517/5] قبله مسلمٌ ولكن هي مشكوكة ورواية متأخر الإسلام 
مظنونة التأخر فليرجح على المشكوكة فيها. 
ومهذا قال ابن أت؟/؟ ١اب]‏ عبساس: «كنا نأخذبالأحدث 


فالأحدث من أو رسول الله 1 


ومن أمثلة الفصا كال الكبافي قلق مسالدة ال "تيسن من 


)١(‏ في (ت): فههنا. 

(5) المحصول للرازي: ج؟ /ق8/5ه-554ه. 
البساني: 7515/5؛ ورفع الحاجب للسبكي: اللوحة: ١٠١8/أ-١١/ب»‏ وشرح 
الكوكب المنير: 5/5 4-585 5. 

(©") سبق مخريجه. 

(5) قال البيهقي في سننه الكبرى: ١/ه‏ مانصهة: «وأما قيس بن طلق فقد روى 
الزعفراني عن الشافعي أنه قال: سألنا عن قيس فلم نحد من يعرفه بما يكون لنا قبول 
خبره) وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وتثبته فيما أخبرنا أبو بكر 
ابن الحارث الفقيه ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن الحسن النقاش ثنا عبد الله بن 
يحبى القاضي السرخسي ثنا رجاء بن مرجا الحافظ في قصة ذكرها قال فقال يحيى بن 
علي بن عمر الحافظ قال قال بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد 
ابن جابر هذا فقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة ووهناه ول يثبتاه» ثم إنه 


تنكف 


)6 ا 5 1 ش : 
طلق : راوي حديث الخصم وهو ثمن تقدم إسلامه وأبو هريرة مسن رواة 
أحاديئنا وكان إسلامه بعد الحمجرة بست سنين فرآينا إمكان النسخ متطرقا 


[ص5/5١'ب]‏ إلى ما رواه قيس. 


قال: (الثاني بوقت الرواية فيرجح الراوي في البلوغ على الراوي 
في الصبا وفي البلوغ, والمتحمل وقت البلوغ على المتحمل في الصبا أو 


فيه أيضا). 


- أبي هريرة وغيره من روينا عنه في ذلك كان بعده وهو فيما أخبرنا أبو الحمسن 
علي بن محمد المقري المهرجاني بها ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق أنا يوسف بن 
يعقوب ثنا محمد ابن أبي بكر ثنا حماد بن زيد عن محمد بن جابر قال حدثني قيس 
بن طلق عن أبيه قال: قدمت على النبي يي وهو يبني المسجد فقال: «اخلط الطين 
فإنك أعلم بخلطه» فسألته أو سأله رجل فقال: أرأيت الرجل يتوضاً ثم يمس ذكره 
فقال: إنما هو منك» ثم قد حمله بعض أصحابنا على مسه إياه بظهر كفهء ففيما 
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا علي بن الحسن نا عبد 
الله بن يزيد المقري ثنا مام ثنا محمد بن جابر قال حدثئي شيخ لنا من أهل اليمامة 
يقال له قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل النبي هَل أو ممع رجلا يسأله فقال: «بينما 
أنا أصلى فذهبت أحك فخذي فأصابت يدي ذكرى ققال النبي 835: إنما هو منك» 
والظاهر من حال من يحك فخذه وأصابت يده ذكره أنه إنما يصيبه بظهر كفه والله 
أعلم». 

)١(‏ قيس بن طلق بن علي الحنفي» اليمامي» تابعي مشهور وقال صاحب التقريب: 
صدوق من الثالثة» وهم من عده من الصحابة. 
ينظر ترجمته في: الإصابة: 94./0؟ رقم »)785٠.0(‏ وتقريب التهذيب: ص/اه؛ 
رقم (0٠58ه))‏ الثقات: 8١/5‏ رقم (5.0.4)» ولسان الميزان: 755/4 رقم 
(١؛»؛‏ وطبقات خليفة: ص84 5» والجرح والتعديل: ٠٠٠١/7‏ رقم 
(58ه). 


5/0 


الخبر الذي لم يرو رَاويه شيئاً من الأحاديث إلا بعد بلوغه”" راجح 
على خبر من لم يروها إلا في صباه؛ لأن البالغ أقرب إلى الضبط”؟. 

ويرجحح أيضأ على خبر من روى البعض في صباه والبعض في بلوغه 
لاعتحال أن وكواة من فروياته ون لعزي 19 

قوله: «والمتحمل» أي يرجح الخبر الذي لم يَتَحَمَل رَاويه الأحاديث 
الأ ارمع الوه على من 1 يتحمل إلا ق رمن صنناة. 

قوله: «أو فيه أيضا»: أي وبرحح هذا أيضا على من يتحمل البعض 
في صباه والبعض في بلوغه لاحتمال أن يكون هذا الخبر من الأحاديث 
اللعيلة ف الصعر. 


21 5" : : : 5 : 
لهذا قدم ابن عمر روايته في الإفراد في الحج””' على رواية 


)١(‏ ينظر ف الترجيح حال الراوي وطرقه: المستصفى للغزالي: 81/5" والمحصول 
للرازي: ج؟/ق؟/؟ 5ه وما بعدهاء وجمع الجوامع مع حاشية البداني: ؟/55م2 
الإحكام للآمدي: 4*» وفواتح الرحمموت: ».5١٠١/6‏ والمنهاج بْ نرتيب 
الحجاج للباجي: ص57 5» مختصر المنتهى مع شرح العضد: »*٠5‏ شرح تنقيح 
الفصول: ص؟؟ 4.» المنخول: ص١٠‏ 47 » ونهاية السول: 4151/7 والعدة: 
5/8 ؟١٠ء‏ والمسودة: ص5٠‏ *؛ ونهاية الوصول للصفي المندي: 25517/8 شرح 
المنهاج للأصفهاني: ٠5‏ وشرح المنهاج للعبري: ص571. 

(؟) قال العبري ف شرح المنهاج ص١5:‏ «لأن البالغ أكمل من الصبي فيحتاط في 
الرواية ما لا يحتاط الصبي». 

(؟) ينظر: نهاية الوصول للصفي الطندي: 10//6+". 

(4) ينظر المثال ف رفع الحاجب: اللوحة ١١؟‏ /). 

(5) أخرجه مسلم صحيحه: ص 4845 كتاب الحج )١5(‏ باب في الإفراد والقران في 
الحج (/ا؟) رقم .)١571/١84(‏ ورواية جابر 5ه الطويلة التي في صحيسح - 
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أن" وقالة إنه كان ترا ويتولجح”' على النساء وهنّ متكشفات”" 
وأنا آخذ بزمام ناقة رسول الله يت يسيل على لعابها”''. 

هكذا ينبغي تقرير ما في الكتاب فلا يعدل عنه» وبه يتبين لك أن 
الكلام هنا في بحئين [ص؟5/؟5١7أ]‏ أحدهما: بوقت الرواية في زمن الصباء 
والثاني: بوقت التحمل. 

قال: (الغالث بكيفية الرواية فيرجح المتفق على رفعه واللحكي 


- مسلم: ص كتاب الحج )١5(‏ باب باب في المتعة بالحج والعمرة )١8(‏ رقم 
.)١518/1 40‏ تؤيد ما رجحه ابن عمر.» وكذا رواية ابن عباس رضي الله عنهما 
ف صحيح مسلم: ص كتاب الحج )١15(‏ باب جواز العمرة في أشهر الحج )7١(‏ رقم 
.)١١40/194(‏ 

)١(‏ وهي أنه قرن في الحج. والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري ف صحيحه: 
ص؟ 865 كتاب المغازي (؟55) باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى 
اليمن )"١(‏ رقم(2»478 87 48). وأخرجه مسلم فق صحيحه: ص؟ 45 ) 
كتاب الحج )١5(‏ باب في الإفراد والقران في الحج (1؟) رقم (85١/55؟5١).‏ 

(؟) في (ت): وكنت أدخل. 

(©) (في الحج على رواية أنس وقال إنه كان صغيرا وكنت أدخل على النساء وهنٌ 
متكشفات ) ساقط من ( غ). 

(1) «حدثنا أحمد ابن مسعود المقدسي ثنا عمرو بن أبي سلمة ثنا سعيد بن عبد العزيز 
عن زيد بن أسلم عن ابن عمر: أن رجلا أتاه فقال بم أهل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ قال: أهل بالحج» فانصرف عنه ثم جاءه من العام المقبل فقال: بم أهل رسول 
الله وَيه؟ قال: ألم تأتني عام أول؟ قال: بلى ولكن أنس بن مالك زعم أنه قرن» فقال 
ابن عمر: إن أنسا كان يتولج على النساء مكشفات الرؤوس فإني كنت تحت ناقة 
رسول اله َي سني لعابها أسمعه يلبي بالحج». مسئد الشاميين: ١/84؟.‏ 


لكيس 


بسبب نزوله وبلفظه وما لم ينكره راوي الأصل) 
الترجيح بكيفية الرواية"'' أقسام: 


أوها: يرجح الحسديث المتفق على كونه مرفوعاً إلى النبي #6 على 
المختلف في كونه مرفوعاء أو المتفق على كونه موقوفاً. 

من أمئلته [غ458/5] أن عبادة بن الصامت روى أنه يك قال: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”'' وهو مدون في الصحاح متفق على 
رفعه دال على أن المأموم يقرأ خلف الإمام؛ فإِن احتج الخصم يما روى 
يحبى بن سلام قال ثنا مالك بن أنس ثنا وهب بسن كيسان عن ججابر بسن 
عبدالله أن النبي َه قال:«كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي -خداج 
إلا أن تكون وراء لاني 97 


)١(‏ ينظر الترجيح بكيفية الرواية في: المحصول للرازي: ج؟ /ق557/5» والإحكام 
للآمدي: 2532/4 ونهاية الوصول للصفي الحندي: //8 م 

(؟) متفق عليه من رواية عبادة من الصامت 5ه أخرجه البخاري في الصحيح: ص5٠‏ 
كتاب الأذان »)١١(‏ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (55) رقم (755), 
وأخرجه مسلم في الصحيح: ص59١»‏ كتاب الصلاة (4)» باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة )١١(‏ رقم (85414/914). 

© أخر ج الحديث بهذا اللفظ الدارقطني ف سننه 9517/١‏ ف كتاب الصلاة باب ذكر 
قوله فِيْك: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» رقم (؟) «حدثنا أبو بكر 
النيسابوري ثنا بحر بن نصر ثنا يحيى ابن سلام ثنا مالك بن أنس ثنا وهب بن كيسان 
عن جابر بن عبد الله أن النبي يك قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي 
خداج إلا أن يكون وراء إمام» قال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف والصواب 
موقوف». وأخرجه الطحاوي فْ شرح معاني الآثار: »5١8/١‏ كتاب الصلاة - 


نكف 


5 : : 000 : 1 
2207 
موقو 7 
وقد قيل: وهم يحيى بن سلام عن مالك في رفعه؛ وم يتابع عليه 
فة 
ويحيى كثير الوهم '". 


اء 5 ١‏ : 0م 
وثانيها: يرجح الخبر الذي حكى الراوي سبب نزوله” على مام 


- باب القراءة خلف الإمام» والبيهقي في السنن الكبرى: 5/8/5 ؟ كتاب الصلاة» 
باب من قال لا يقرأ خلف الإمام رقم (/589). ثم قال البيقهي بعد هذا الحديث: 
594-55 ؟ «هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع» وقد رفعه يحبى 
ابن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك» وذاك لا يحل روايته على طريق الاحتجاج 
به» وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه 
بالقراءة دون ما لا يجهر». 

)١(‏ هو يحيى بن سلام بن أبي تعلبة أبو زكريا البصري نزيل أفريقية حدث عن سعيد بن 
أبي عروبة والثوري ومالكء» وأخذ القراءة عن أصحاب الحسن البصري وجمع 
وصنف قال أبو حاتم صدوق. وقال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه. مات .صر 
بعد أن حجٌّ ف صفر سنة 0 رحمه الله. ينظر ترجمته في: الجرح والتعديل: 
8 :»؛ والكامل في الضعفاء لابن عدي: 5١8/19‏ » وسير أعلام النبلاء: 
397-89 رقم .)١58(‏ 

(؟) قال ابن عدي ف الكامل في الضعفاء: 57١8/1‏ «وهذا الحديث عن مالك بهذا 
الإسناد يرفعه عن مالك بهذا الإسناد لم يرفعه غير يحيى بن سلام» وهذا الحديث ف 
الموطأ من قول جابر موقوف». وينظر الهداية في تخريج أحاديث بداية امجتهد: 
//ام؟- ١‏ ؟ الحديث رقم (4785). 

() قال عنه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: 7١9/1‏ ؟«زهز ممن يكتب حلديئه مع 
ضعفه». 


(4) قال الإسنوي في نهاية السول: 75/7 :١‏ «لو عبر المصنف بالورود عوضا عن - 
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حك سبب نزوله لزيادة الاهتمام من [ص17/5*'ب] حاكي سبب النزول 
ععرفة ذلك الحكب”72", 

وثالئها: الخبر المؤدّى بلفظ مرجح على المروي بمعناه أو المشكوك في 
كونه مرويا باللفظ أو المعنى وينبغي أن يرجح المشكوك منه عللى مما عم 
اله هوق بال 7 
فأمثل به. 

ورابعها: إذا أنكر الأصل رواية الفرع عنه؛ وجزم بالإنكار» فرواية 
الفرع غير مقبولة» وإن تردد قبلت على المختار. فإن قبلناها فالخبر الذي لم 


ينكره الأصل راجح على ما أنكره””'. 


- النرول لكان صريحاً في تناول الأخبار». 

(0) ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني: 28١1/5‏ شرح العبري للمنهاج: ص 2575 ونهاية 
الوصول للصفي الحندي: 94/8" 

(0) محل ترجيح الخبر الذي ذكر معه سبب وروده على الذي لم يذكر معه سببه إذا كان 
كل من الخبرين خاصاء فإن كانا عامين قدم الذي لم يذكر معه السبب على العام 
الذي ذ كر السبب معه عند الشافعي لأن السبب لا يخصص عنله. أفاده الإإسنوي: 
ف نهاية السول: ١75/9‏ 

() ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني: ؟/١١٠2)8‏ شر 5550 ص25 ونهاية 
الوصول للصفي الحندي: //85/5. 

(4) ينظر المحصول للرازي: ج؟/ق5514/5, الإحكام للآمدي: 275/5 ونهاية 
الوصول للصفي الهحندي: 784/8 وشرح العبري: (ص)» وشرح الأصفهاني: 

2801/6 وفواتح الرحمرت: 505/6» وتيسير التحرير: 2150/7 ومختصر ابسن 
الحاجب مع شرج العضد: 817/5. 


حتض 


وقد اتبع المصنف الإمام في تعبيره براوي الأصلء والصواب زيادة 
(أل) في الراوي أو حذفه بالكلية”''. 


ومن أمثلته هذا الفصل أن سفيان بن عيينة روى عمن عمر» وعن أبي 
معبيل! ' غك ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله ل 
[ت7/5؟١أ]‏ بالتكبير''. قال عمرو بن دينار”*' ثم ذكرته لأبي معبد بعد 
فقال: لم أحدثكه. قال عمرو وقد حدثنيه قال: وكان من أصدق موالي ابن 


20 
عباس ”7 . 


قال الشافعي لكألل ثنصية ابعننما مدقف 3 


)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق7515/5. 

(؟) أبو معبد مولى ابن عباس مع ابن عباس وروى عنه عمرو بن دينار اسمه نافد. ينظر 
ترحمته ف كنى البخاري: ص ؟ 5. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: ص ١7١‏ كتاب الأذان )١٠١(‏ باب الذكر بعد الصلاة "2 
)١55(‏ رقم (845)» وأخرجه مسلم ف صحيحه: 598-575 ف كتاب المساجد 
(5) باب الذكر بعد الصلاة (5؟) رقم .)5/5/١5٠0(‏ 

(4) هو عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم» الجمحي مولاهم» شيخ الحرم ف زمانه: 
ولد سنة 45 أو سنة *4ه ثقة ثبت» سمع من ابن عباس وابن عمر وجابر بن 
عبدالله وأنس بن مالك وغيرهم توق سنة 5؟5١ه.‏ 
ينظر ترجمته في: ارح والتعديل: 581/5 رقم »)١580(‏ وسير أعلام النبلاء: 
ه].. *-لاء. "ارقم 2)١414(‏ تقريب التهذيب: ص١5‏ 4 رقم (5.0515). 

(5) ينظر الكفاية للبغداي: ص١4‏ ه 

(5) ينظر المصدر نفسه. 


| حي 


وهذا مثال لما أنكره راوي الأصل”'"'. 

ومنها ما روى محمد بن جعف رأ حدثنا شعبة عسن صدقة""" 
[ص7/5١"”أ]‏ قال سمعت ابن عمر وسأله رجمل فقال: إني أهللت بهما 
جميعاء قال" *) [غ5/5ه:]: «لو كنت اعتمرت كان أحسب إلي» ثم أمره 
فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» قال: ولا تحل منهما بشيء دون يوم 
ل ثم شعبة نسي هذا الحديث فقلت: إنك حدثتني به» قال إن 


.5 4١ص ينظر هذا المثال في الكفاية:‎ )١( 

(؟) هو غندر الحافظ المتقن المحود أبو عبد الله محمد بن جعفر الحذلى مولاهم البصري» 
سمع حسينا المعلم وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وعوفا الأعرابي ومعمر بن راشد 
وسعيد بن أبي عروة ولزم شعبة فأكثر عنه جدا حدث عنه أحمد وعلي بن المديني 
وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأبو خيئمة وقتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة 
والفلاس وبندار ومحمد بن المئنى ومحمد بن الوليد البسري وأخرون قال يحيى بن 
معين: كان غندر أصح الناس كتابا أراد بعض الناس أن يخطئه فلم يقدرء وقال أحمد 
ابن حنبل: قال غندر: لزمت شعبة عشرين سنة» قلت: ابن جريج هو الذي لقبه 
غندرا لكونه شغب عليه وذلك. 
ينظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ: ١/.٠.”*رقم(١58))‏ ومعرفة الثقات: ؟/5”*؟ 
رقم .)١5/5(‏ 

(7) صدقة بن يسار من الأبناء مولى لبعض أهل مكة توف ف أول خلافة بني العباس قال 
سفيان بن عيينة: قلت لصدقة بن يسار يزعمون أنكم خوارج» قال: قد كنت منهم 
ثم إن الله عافاني قال وكان أصله من أهل الحزيرة وكان ثقة قليل الحديث. 
ينظر ترحمته في: طبقات خليفة: ص١8‏ ؟ » والطبقات الكبرى لابن سعد: 24/80/86 
وتهذيب الكمال: ١1/ه١١‏ 

(4) ابتداء سقط ف النسخة ( غ). 

(5) رواه البيهقي ني السنن الكبرى: 2754/8/4 والدارقطني في ستنه: ؟/570. 
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كنت حدثتك فهو كما حدثتك. وهذا مثال لما لم ينكر"''. 

0 © ف 4 
عبدالعزيز بن محمد '' عن ربيعة بن أبي عبد ال رحمن ‏ عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي ُْ «قضى باليمين مع الشاهد)2*' . 


)١(‏ يقول البغدادي ف الكفاية: ص١5‏ ؟ «... قال ثنا محمد بن الوليد البسري قال تنا 
محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن صدقة قال: معت ابن عمر وسأله رجحل فقال: 
إني أهللت بهما جميعا قال لو كنت اعتمرت كان أحب إلي ثم أمره فطاف 
بالبيت وبالصفا وبالمروة وقال لا يحل منك شيء دون يوم النحر ثم إن شعبة نسي 
هذا الحديث فقلت له: إنك حدثتني به؛ قال: إن كنت حدثتك به فهر كما 
حدنتك». ظ 

(؟) هو عبدالعزيز بن محمد بن عبيد» أبو محمد الجهني» مولاهم المدني الدُراوردي قيل: 
أصله من دراورد قرية بخرسان» حدّث عن صفوان بن سليم وسهيل بن أبي صالح» 
وجعفر الصادق» وروى عنه شعبة والثوري وإسحاق بن راهويه؛ أحاديثه في الستة 
لكن البخاري روى له مقرونا بشيخ آخرء وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن. 
توف الدراوردي سنة 07م ١ه‏ بالمدينة. ينظر ترجمته قي: طبقات خليفة بن خياط: 
ص 175؟» وسير أعلام النبلاء: 59-855/4" رقم )١١17(‏ التقريب: ص9 5؟ 
رقم (571/5). 

() هو ربيعة بن أبي عبدال رمن فرّوخ التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف بربيعة 
الرأي روى عن أنس بن مالكء» والسائب بن يزيد وسعيد بن المسيب وعذة» وكان 
من أئمة الاجتهاد؛ وعنه يحيى بن سعيد القطان» وسهيل بن أبي صالح وهم من 
أقرانه ومالك وعليه تفقه. كان ربيعة عالماً حافظا للفقه والحديث توفي رحمه الله 
سنة ”١ه‏ بالمدينة. ينظر ترجمته في: تاريخ بغداد: 0 رقم(١2))45751‏ وسير 
أعلام النبلاء: 95-89/5 رقم (57)» والتقريب: ص/7 ١‏ ؟ رقم .)١1511١(‏ 

(4) أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيحه: ص١١/»‏ كتاب - 
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قال عبد العزيز: فذكرت ذلك لسهيل» فقال: أخبرني ربيعة وهو 
عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان أصاب 
عن ربيعة عنه عن أبيه"'', 

وروي عن أنس بن مالك ذه أنه قال: حدثني ابني عني أن النبي ؤََه 


«نهى أن يبخعل فص الخاتم من غير 


- الأقضية (70)» باب القضاء باليمين والشاهد (5) رقم .)١7/15/(‏ وأما 
جديك نو عي فا لحني ال بوازة :ف عي تعاتب الالضدرة 400 مانم الفا 
باليمين رقم 2»)95١١(‏ ورواه الترمذي فْ سننه: 551/7 كتاب الأحكام )١(‏ 
باب ماجاء ف اليمين مع الشاهد )١7(‏ رقم(557١)‏ وقال: حديث حسن 
غريب» ورواه ابن ماجه: 97/5/ ف كتاب الأحكام )١+(‏ باب القضاء بالشاهد 
واليمين )7١(‏ رقم (57548)» ورواه البيهقي: 58١/٠١‏ كتاب الشهادات باب 
القضاء باليمين مع الشاهد رقم .)5١5575(‏ 

)١(‏ ينظر: الكفاية للبغدادي: ص؟ ؛ ه-7: ه. قال ابن حجر ف فتح الباري: ل 
ما نصه: «ولأهل الحديث فيه تفصيل قالوا: إما أن يحزم برده أو لا وإذا جزم فإما أن 
يصرح بتكذيب الراوي عنه أو لا فإن لم يجرم بالرد كأن قال: لا أذكره فهو متفق 
عندهم على قبوله لأن الفرع ثقة والأصل لم يطعن فيه وإن جزم وصرح بالتكذيب 
فهر متفق عندهم على رده لأن جزم الفرع بكون الأصل حدئه يستلزم تكذيب 
الأصل في دعواه أنه كذب عليه وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر) وإن جزم 
بالرد ولم يصرح بالتكذيب فالراجح عندهم قبوله, وأما الفقهاء فاختلفوا فذهب 
الجمهرر قي هذه الصورة إلى القبول وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد لا يقبل 
قياسا على الشاهد». 

(0) روى البخاري ف صحيحه: ص55 2١١‏ كتاب اللباس (1/7) باب هل يخعصل - 
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, 


2 ءِ ١‏ 5 اب ءِ 
وقال سعيك بن ابي عروبة ‏ حدشي بعض اأصحابي عسن أبسي 
050 


معش رأ" عن إبراهيه”" [ص 54/5 ١؟كب]‏ في الرجل يقر بالولد ثم ينفيه 


- نقش الخاتم.. (00) الحديث رقم (58170) قال حدثنا إسحاق أخبرنا معتمر قال 
سمعت حميدا عن أنس 4ه «أن النبي وي كان خائمه من فضة» وكان فصه منه». وم 
أجده بهذا اللفظ فيما تيسر لي من كتب الأحاديث. 

)١(‏ هو سعيد بن أبي عروبة مهران اليبشكري مولاهمء أبو النضر البصريء عالم أهل 
البصرة وأوّل من صنف السنن التبوية» من أثبت التاس في قتادة» توفي سنة اله 
وقيل سنة 01 ١اه.‏ ينظر ترجمته في: اجرح والتعديل: 55-585/4 رقم(7"5ا؟)) 
وسير أعلام النبلاء: 4١8-41/5‏ رقم »)١70(‏ والتقريب: ص9”؟ رقم 
(57565). 

(؟) هو زياد بن كليب التميمي الحنظلي أبو معشر الكوقي» روى عن إبراهيم النخعي 
والشعبي وسعيد بن جبير وعنه قتادة وخالد الحذاء وسعيد بن أبي عروبة ومنصور 
وشعبة وغيرهم من أقرانه ومن دونهء قال العجلي: كان ثقة في الحديث قديم الموت» 
وقال أبو حاتم: صالح من قدماء أصحاب إبراهيم ليس بالمتين في حفظه وهو أحب 
إلى من حماد بن أبي سليمان وقال النسائي: ثقة قال ابن أبي عاصم: مات سنة 
عشرين ومائةء وقال ابن حبان: مات سنة تسع عشرة ومائة وكان من الحفاظ 
المتقنين وقال ابن سعد: توف في ولاية يوسف بن عمر على العراق و كان قليل 
الحديث وهذا يرجح أنه بالك مده مين قلت: وقال ابن المديني وأبو جعفر 
السبتي: ثقة نقله ابن خلفون. ينظر ترجمته في: طبقات خليفة: ص 2١5١‏ وتهذيب 
الكمال: 6:4/64غ وتهذيب التهديب: 84/9 

() هو إبراهيم الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود 
ابن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع النخعي اليماني ثم الكرق 
أحد الأعلام وهو ابن ملكية أخت الأسود بن يزيد» روى عنن خاله ومسروق 


وعلقمة بن قيس وعبيدة السلماتي وأبي عبد الرحمن السلمي وخاله عبد الر<حمسن - 
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قال: يلاعن بكتاب الله عرّ وجل ويلزم الولد بقضاء رسول الله 88" ''. 


0 


501 3 00 لس ا 
وقال”'' جرير '' حدثنيه عن ابن مجاهد '' عني وهو عندي ثقة عن 


- ابن يزيد وعمام بن الحارث وخلق سواهم من كبار التابعين ولم بحد له سماعا من 
الصحابة المتأخرين الذين كانوا معه بالكوفة» وفي سن إبراهيم قولان أحدهما عاش 
تسعا وأربعين سنة والثاني أنه عاش هثمانيا وحمسين سنة مات سنة ست وتسعين. ينظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 550/4 -/؟ 5. 

)١(‏ قال ابن أبي شيبة في مصنفه: 1 «حدئنا عبدة عن سفيان عن أبي معشر عن 
إبراهيم في الرجل يقر بولده ثم ينتفي منه قال: يلاعن بكتاب الله ويلزم الولد بقضاء 
رسول الله ويق)». 

(؟) هذا الإسناد من باب (من حدث ونسي) فإن جريراً روى الأثر عن تعلبة» ثم حدّث 
به فسمعه منه علي بن مجاهدء ثم نسبه جرير وسمعه من علي فحدث عنه عن نفسه 
عن تعلبة به. 

() هو جرير بن عبد الحميد بن جرير بن قرط بن هلال بن أقيس الضبي الرازي» كنيته 
أبو عبد الله مولده بالكوفة» انتقل إلى الري وسكنهاء يروى عن أبى إسحاق 
والأعمش وكان مولده سنة عشر ومائة في السنة التي مات فيها الحسن وابن سيرين 
ومات سنة سبع وثمانين ومائة بالري روى عنه ابن المبارك والناس وكان من العباد 
النشن. ينظر ترجمته في: طبقات خليفة: ص١217»‏ والثقات: 2١40/5‏ وتقريب 
التهذيب: .١179/1١‏ 

(4) هو علي بن مجاهد بن مسلم بن رفيع الكابلي أبو مجاهد الرازي الكندي ويقال 
العبدي مولاهم القاضي روى عن أبي معشر المدني وموسى بن عبدة الربذي ومسعر 
والثوري وجماعة وعنه جرير بن عبد الحميد وهو من أقرانه وتحمد بن عيسى بن 
الطباع وأبو صالح سلمويه وأحمد بن حنبل وغيرهم, وقال الترمذي في جامعه: 
حدثنا محمد بن حميد الرازي ثنا جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد وهو عندي ثقة عن 
ثعلبة عن الزهري قال: إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. وذكره - 
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تعلبة"'' عن الزهري قال: إنما كره المنديل بعد الوضوء لأنْ الوضوء 
00 
يبورد . 
ف 
9 .+ 


يف 


قال: (الرابع بوفت وروده فيرجح المدنيات والمشعر بعلو شأن 


- ابن حبان ف الثقات» قلت: قال أحمد بن حنبل أنه سمع منه سنة 5م وكأنه مات 
سنة بضع وثمانين أي ومائة. ينظر: تهذيب التهذيب: 2.6/17 ولسان الميزان: 
١1‏ "» والجرح والتعديل: ١0/5‏ ؟. 

)١(‏ هو تعلبة بن سهيل التميمي الطهوي أبو مالك الكوث كان يكون بالري وكان 
متطببا روى عن الزهري وليث بن أبي سليم وجعفر بن أبي المغيرة ومقاتل بن حيان 
وغبرهم وعنه محمد بن يوسف الفريابي وجرير بن عبد الحميد وأبو أسامة ويعقوب 
عل الله العم .وعد ةاقال. إمحاق بن متضون عن عيى بن معن 'ثقة وقال يننا 
بأس به روى له الترمذي أثرا موقوفا في الوضوء وذكره ابن حبان في الثتقات وقال 
الأزدي عن ابن معين ليس بشيء. ينظر ترجمته في: التقريب: ص١١‏ رقم 
(0»©,» وتهذيب التهذيب: »5١/5‏ وتهذيب الكمال: 85/54". 

(0) قال الترمذي ف سننه: ١/1/5-/1/ا»‏ كتاب الطهارة )١(‏ باب ما جاء في التمندل 
بعد الوضوء ٠(‏ 5 ) رقم (5 5): «وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي 
ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء. ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قبل: إن 
الوضوء يوزن. وروى ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. حدثنا محمد بن حميد 
(الرازي) حدثنا جرير قال: حدثيه علي بن بمجاهد عني» وهو عندي ثقة» عن ثعلبة 
عن الزهرى قال: إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن». 

(0) ينظر: ااكقايةو زات القول فين رو سيا + بدي عر عب العمل به 01/1 
ص 5١‏ 5-6 : ه. 
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رسول الله 5 والمتضمن للتخفيف والمطلق على متقدم التاريخ والمؤرخ 
بتاريخ مضيق والمتحمل في الإسلام). 

ذكر في الترجحيح بوقت ورود لكين أفوافا نم والإمام قد ذكرها 
أيضاً» وقال: هذه الوجوه في الترجيح ضعيفة"'" ؛ أي إفادتها للرجحان 
إفادة غير قويّة» لا بمعنى أنْ القول بإفادتها الرجحان ضعيف» يدل عليه 
قوله بعد ذلك» وهي لا تفيد إلا خيالاً ضعيفاً في الرجحان”"". 


أحدها: الخبر المدني مرجح على المكي لأن المدنيات متأخرة عن 
ا هجرة والمكيات متقدمة عليها إلا قلبلا والقليل ملحق بالكثير” *. 


وثانيها: يرجح الخبر الدال على علو شأن الرسول #ْكِ على ما ليس 
[ص 5/5 ]18١‏ كذلك؛ لأنّه يدل على تأخره؛ فإن الزيادة العظمى ف علو 
شأنه وظهور أمره كانت في آخر ونا 


وقال الإمام: إن دل الأوّل على علو الشأن والثاني على الضعف ظهر 


ها/1١/؟ق/؟ج ينظر: المحصول للرازي:‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر نفسه. 

(9) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق5517/5» نهاية الوصول للصفي الحندي: 75517/8) 
نهاية السول مع حاشية المطيعي: 2440/4 وفواتح الرحمرت: ؟/508» شرح 
العبري على المنهاج: ص75-559. 

(4) في (ت): أمره. 

(5) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق20548/5 نهاية الوصول للصفي الحندي: 2751/8 
نهاية السول مع حاشية المطيعي: 4 » وفواتح الرحموت: 2508/5 شرح 
العبري على المنهاج: ص5 7". 
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تقديم الأوّل على الشاني» أمّا إذا لم يدل الثاني لا على القوّة ولا على 
الضعف فمن أين يحب تقديم الأول عليه؟''. 


واعترض عليه بأن المشعر بعلو شأن الرسول معلوم التأخر أو مظنونه 
وما 'لم يشعر بذلك مشكوك فيه فليرجح الأول”” . 


وثالثها: يرجح المتضمن للتخفيف على المتضمن للتغليظ؛ لأنّه أظهر 
تأخرا فإن النبي غيم كان يغلظ في ابتداء أمره تدرا لهم عن عوائد الجاهلية) 
سال إل التكفيي »سكت :5 ره طب انعي الذاضييا ''' والتعسة 
آت8/5؟١اب]‏ المصنف. 


والحق خلافه””' ؛ فإن النبي ويه كان يرأف بالنّاس ويأخذهم شيئا 


(0) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق58/5ه. 

(0) ف (ص): ومن. 

() هذا الاعتراض واللدواب عنه للصفي الحندي. 
ينظر نهاية الوصول للصفي الحندي: 5551//8. 

(5) ينظر: الحاصل: 585/5. 

(5) وهو ما رجحه أيضا في رفع الحاجب. يقول السبكي في رفع الحاجب شرح مختصر 
ابن الحاجب اللوحة 0٠١*/ب:‏ «فإن كان في أحد الخبرين تشديد دون الآخر وكان 
أحدهما أشد قدم لتأخير التشديدات فإن الدّين كانت قوته تزداد شيئاً فشيئا وكان 
ينه لرأفته بالخلق وتدريجه إياهم لا ينذر بالتغليظ بل يلوح ويعرض ثم يصرح» 
والقرآن أكثره هكذا وانظر آيات تحريم النمرء واختيار صاحب التحصيل تاج الدين 
الأرموي أن المتضمن للتخفيف أرجحء وتبعه البيضاوي ف المنهاج وهو شيء ذكره 
الإمام الرازي بحناء والأرجح خلافه والله أعلم». 
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فشيئاأ ولا يبدر بالتغليظ) وهذا دأب الشرع يلوح. ثم يعرض ثم يصرح 
والقرآن أكثره هكذا وانظر إلى آيات تحريم الخمر"'' وغيرها. 

وقد صرح الآمدي بما ذكرناه» وقال: احتمال تأخر التشديد 
أظهر”؟' » وتبعه ابن الحاجب7" والإمام ذكره على سبيل الاحتمال. بعد 


[ص ؟/ه ١"اب]‏ أن تق الول 
' له)., ' ء. 0 شان 9 2 


)١(‏ فآيات التحريم جاءت متدرجة في التحريم. قال بعض المفسرين: إن الله تعالى ما خلق 
شيئاً من الكرامة واليرّ إلا أعطاه هذه الأمة ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم 
الشرائع دفعة واحدة» ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرّة» فكذلك تحريم المنمر فأول 
آية نزلت قوله تعالى: (يَسألُوتكَ عَن الْكَمْر وَالْمَيِسرٍ قل فيهمًا إِنْمْ كبيرٌ وَمَنَافعُ 
لاس » [سورة البقرة من الآية9١؟])‏ ثم بعده: إلا تقربُوا الصلاة وَأَنُم يتكارفق» 
[سورة النساء من الآية4]ثم قوله تعالى: (إِنْمَا يريذ السَيْطّان أن وفع بدك 0 
الخماء في الْحَْرٍ وَالْممْسِ وَيَصُدَكُمْ عَن ذكر الله وَعَنِ الصّلاة فهَل أهم مُشَهْر مُنتَهُون]) 
[سورة المائدة من الآية91]» ثم قوله تعالى: (إِنّمّا الْخَمْرٌ وَالْمَبْسرٌ وَالأنصَابُ 
وَالأَرلامٌ رَجْس منْ عَمَلٍ الشّيْطان فَاجِتَسْرهُ) ووه المائدة من الآية 4]. 
ينظر: جامع الأحكام الفقهية للإمام القرطبي من تفسيره جمع فريد اللندي: 
/ 5 . 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي: ع //اه 08-8" 

(؟) ينظر: مختصر ابن الحااجب مع شرح العضد: 501 جورت الواتسير الماك 
اللواحة هااب. 

(5) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق5/١/51.‏ 

(5) من ترجيحات أ لبي 1 
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ورابعها: يرجح الخبر المروي مطلقا على الخبر المروي بتاريخ متقدم ؛ 
لأن المطلق أشبه بالمتأخ ”'"'. 


وخامسها: يرجح الخبر المؤرخ بتاريخ مضيق أي ف آخر عمره ف 
على المطلق؛ لأنّه أظهر تأخرا؟'. 

ومن أمثلته صح عن رسول الله مي أنه قال:«إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فإذا صلى بحالسا فصلوا جلوسا»”". 


قيام ولي وهذا من أواخر أفعاله والحديث الذي رويناه مطلق يغلب 


)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق؟/.لاه- الام ونهاية الوصول للصفي الحندي: 
4 وشرح العبري للمنهاج: ص4 +-576. 

(0) ينظر المصادر نفسها. 

() الحديث أخرجه البخاري ف صحيحه: ص55 ١‏ كتاب الأذان )١٠١(‏ باب إنما جعل 
الإمام ليؤتم به )5١1(‏ رقم (585) ولفظه: «حذثنا عبِدٌ الله بن يوسف قال: أخيرّنا 
مالك عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة أَمّ المؤمنينَ أنها قالست: «صلَى 
زول الله يي في بيته وهو شاك؛ فصلى جالسا وصلّى َرَاءهُ قوم قياماء فأشارٌ إليهم 
أن اجلسوا. فلمًا رف قال: نما جُعل الإمام ليتم بهء فإذا ركع فاركعواء وإذا 
رفع فارفعراء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا». ورواه مسلم قْ صحيحه: كتاب 
الصلاة (5) باب اثتمام المأموم بالإمام )١5(‏ رقم (4311/171). 

(5) قال البخاري: ف صحيحه: ص5 ؛ ١‏ كتاب الأذان )١٠١(‏ باب إنما جعل الإمام 
ليؤتم به(١ه)‏ رقم(585). قال الحميدي: «قوله «إذا صلى جالسا فصلوا 
جلوسا» شوق مرهه القديم؛ ثم صلى بعد ذلك النبيّ كه جالساء والناس خلفه 
قياماء لم يأمرهم بالقعود» وإئما يوخذ بالآخر فالآخر من فعل البي 885». - 


ل 


على الظرّ أنه كان قاله في صحته”''. 
قال إمام الحرمين: ومن هذا القبيل أخبار الدّباغ مع ما رواه عبدالله 


ابن كيم ا : أ قال ورد علينا كتاب رسول الله و قبل وفاته بشهر: 


ألا تنتفعوأ مسن ا ميتة بإهاب ولا 0ن وأحاديث الذباغ كانت 


هو اخرمة اللشارق ق.شضعفحة صن عاتقنة رضى الل عجها:ض؟ 4 رجه أي 
نفس الكتاب (45)» باب من قام جنب الإمام لعلة (410) رقم (2»)5/87 وأخرجه 
مسلم في صحيحه: ص كتاب الصلاة (4) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 
من مرض أو سفر وغيرها من يصلي بالّاس» وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه 
عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه» ونسخ القعود خلف القاعد ثْ حق من قدر على 
القيام. (١؟)‏ رقم .)4١/9(‏ والخلاف ف هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً صلى من خلفه قعودا وإذا ابتتدأ الإمام 
الصلاة قائما ثم عجز في أثناء الصلاة عن القيام صلى من خلفه قياماء وبه قال الإمام 
أحمد. ينظر: الروض المربع: ص7/. 
القول الثاني: أنهم يصلون وراءه قياماً وبه قال الإمامان أبوحنيفة والشافعي. ينظر 
الاختيار لتعليل المختار: »0/١‏ والحاوي للماوردي: ؟/07.". ظ 
القول الثالث: أن الصلاة لا تصح خلفه وبه قال الإمام مالك» انظر: الخرشي على 
مختصر خليل: 45 . 

(١)ينظر:‏ البرهان للجويني: 5 ١1١‏ . 

(؟) هو عبدالله بن عُكَيُم الجهني قيل له صحبة وقد أسلم بلا ريب في حياة النبي ؤِلَه 
وصلى خلف أبي بكر توفي في ولاية الحجاج رحمه الله سنة 8ه ينظر ترجمته في: 
الإصابة: ١٠١5/5‏ رقم (5/855). 

() الحديث رواه أحمد في المسند: 4/ 2301-10 وأبو داود: 1-717/:0/4لالا في 


كتاب اللباس )7١١(‏ باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (4*0) رقم 


56١ 


مطلقة غير مقيدة بتاريخ» والغالب على الظن جريانها قبل هذا التاريخ, 
ولكن الشافعي ردّ حديث [ص5/5١"أ]‏ عبدالله؛ لأنه كان محالاً على 
الكتاب» وناقل الكتاب ليس يمذكور فالتحق الحديث بالمرسللات7"' ., 


ومن وجوه العلل فيه أله روي عن عبدالله بن عكيّم من طريق أخرى 
قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي ويه كتب إليهم الحديث. رواه 


. م ل 2650 2 50 إهرة 


وسادسها: إذا حصل إسلام رأ فسيت عا كناكم خالد وعمرو بن 
العاص رضي الله عنهما وعلم أن أحدهما تحمل الحديث بعد إسلامهع 
فيرجح بخبره على الخبر الذي لا يعلم هل تحمله الآخر قبل الإسلام أو 


»)4١58-54151/(-‏ والترمذي ف السئن: 5/5 ؟ ؟» كتاب اللباس (5 5 )» باب ما 
جاء في جلود الميتة إذا دبعت (/): رقم 2»)١754(‏ وقال حديث حسنء وليس 
العمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ ورواه النسائي في المحتبى من السئن: 845/17 2١١‏ 
كتاب الفرع والعتيرة »)4١(‏ باب ما يدبغ به جلود الميتة (5)» وابن ماجه في السنن: 
5 ؛ كتاب اللباس (75)» باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب 
(5؟) رقم .)7"51١7(‏ 

١١١.-١١ه9/؟ البرهان:‎ )١( 

(؟)ينظر: التاريخ الكبير للبخاري: ١107/10‏ رقم (7/47). 

(©) أخربحه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان: 18/4 رقم الحديث 5177 .١‏ قال: 
أخبرنا عبد الكبير بن عمر الخطابي بالبصرة بخبر غريب قال حدثنا بشر بن علي 
الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن تغلب عن الحكم عن 
عبدال رحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: «كتب إلينا رسول الله وه قبل 
موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». 
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بعدوة لكنه أظهر 0" . 

قال: (الخامس باللفظ فيرجح الفصيح لا الأفصح والخاص وغير 
المخصص والحقيقة. والأشبه بها والشرعية ثم العرفية والممستغني عن 
الإضمار والدال على المراد من وجهين وبغير واسطة والمومئ إلى علة 
الحكم والمذكور معه معارضة والمقرون بالتهديد). 

الترجيح بحسب اللفظ يقع بأمور: 

الأول: 0 أحد اللفظين مع ركاكة الآخر»؛ ومن الناس من لم 
شا الر كلف 

والحقّ قبوله”''» وحمله على أن الراوي رواه بلفظ نفسه. فَإنْه لا 
يشترط على الراوي بالمعنى أن بأتي [ص؟7/5١”7ب]‏ بالمساوي في 
لاقي 3 


الثاني : قال قوم يرجح الأفصح على الفصيح ؛ أن النبي قْيهُ كان 


)١(‏ «وهذا يستقيم لو كان ذلك الخبر الذي وقع التعارض فيه على ما ذكر من الوصف» 
أو كان يعلم أن أكثر روايات أحدهما بعد إسلامه» فأما إذا لمن يكن على هذين 
الوجهين فلا يستقيم ذلك». أفاده الحندي في نهايته: ///53". وينظر: الحصول 
للرازي: ج؟/ق 2555/5 ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 455/5 

(؟) من ترجيحات السبكي. وهو ما رجحه أيضا في جمع الجوامع مع حاشية البناني: 
5*» ورفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب: اللوحة؟ ١9/]-١/ب.‏ 

(*) ينظر: فتح المغيث للسخاوي: */517 40-١‏ 25 وتدريب الراوي؟/4-948 2٠١‏ 
ونهاية الوصول للصفي المندي: 277١5/8‏ وشرح العبري: ص2"575 وشرح 
الأصفهاني: .8٠١4-407/5‏ 


لتيل 


أفصحّ العرب فلا ينطق بغير الأفصح. 
والحق"'' الذي جزم به قي الكتاب أنه لا يرجح جه لآن البلييغ قد 


يتكلم بالأفصحء وقد يتكلم" بالفصيح» لا سيما إذا كان مع ذوي لغة لا 
يعرفول سوى تلك اللفظة الفصيحة ؛ نه يقصد إفهامه."”" 


2٠ 8‏ 040 ا 


عيهة ا بحر عفوان "عدن م النقووء "' عن كعلب بن عاصم 


)١(‏ من ترجيحات السبكي. 

(؟) (يتكلم): مطموسة ف (ص). 

(؟) ينظر الرأيان وتعليلهما في: المحصول للرازي: ا ااا الوصول 
للصفي الهندي: »7207٠05/4‏ وشرح العبري: ص2757 ونهاية السول للإسنوي مع 
حاشية المطيعي: 2491/4 وشرح الأصفهاني: 28١4/5‏ وجمع الجوامع مع خاشية 
البناتي: 8>/5. 

(4) هو معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي» مولاهم أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ولد سنة 55 وشهد جنازة الحسن البصري وطلب العلم وهو حدث» حدّث عن 
قتادة والزهري» وهمام بن منبه» كان من أوعية العلم» مات في شهر رمضان سنة 
هاه 
ينظر ترجمته في: طبقات خليفة: ص88 ؟ 2 وسير أعلام النبلاء: زه رقم ))١(‏ وتقريب 
التهذيب: ص١‏ ؛ ه )58٠5(‏ 

(5) هو صفوان بن عبدالله بن صفوان بن أمية القرشي. ينظر ترجمته في: التقريب: 
ص/ا/ا؟ رقم (2)59155 

(5) أم الدرداء هجيمة وقيل جهيمة الأوصابية الحميرية الدمشقية السيدة العالمة الفقيهة, 
وهي أم بوب و و0 حدرد لما صحبة. روت 
علما ما عن :زوبعها أبي الدرذاء وعن سلمان الفارسى «.وكغب بن عاضم الأشعري 


وعائشة وابي هريرة وطائفة) حدّث عنها مكحول ورجاء بن حيوة وزيد بن - 
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اله اد معت رسول الله َيه يقول: «ليس من أم برأم صيام في 
أم سفر»”' وأراد «ليس من البر الصيام في السفر»” '' [ت58/5١أ]‏ فأتى 
بهذه اللغة إذ خاطب بها أهلها وهي لغة الأشعريين” “يقليوق اللام ميما. 
الغالث: بر ججح الدخاص على العام لا تقدم 2 د 
ومن أمثلة الفصل رواية أبي فريرة ةق الصححيحين أن رسبول الله 
© علّم رجلاً الصلاة فقال: «كبر ثم اقرأ ما تيسر معسك من القرآن»'" 


- أسلم وغيرهم كثير. توفيت رحمها الله سنة ١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: 
4//اا؟ -78؟ رقم ٠٠١‏ )» التقريب: ص55/ رقم (/1/5/) 

)١(‏ هو كعب بن عاصم الأشعري والصحيح أنه غير أبي مالك الأشعري. ينظر ترجمته 
في: الإصابة: 6/.+*-8 7٠‏ رقم )74١(‏ 

(0) وبهذا اللفظ وهذا الاسناد أخرجه أحمد ف المسند 6 2 والبيهقي في السنن 
الكبرى: 08/4.: كتاب الصيام باب تأكيد الفطر في السفر (55) رقم 
6١6١281١ 5(‏ ). 

() حديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه: 
ص53" كتاب الصوم (70)» باب قول النبي 2# لمن ظلل عليه (5) رقم 
(0 © ومسلم ف صحيحه: ص 575 » كتاب الصيام )١7(‏ باب ججواز الصوم 
والفطر ف شهر رمضان للمسافر )١5(‏ رقم .)١١١5/95(‏ 

(4) الأشعريون: هم بنو أشعر بطن من سبأ من القحطانية» وهم بنو أشعر بن سبا. 
وينسب إليهم أبوموسى الأشعري الصحابي » وقيل إن الأشعريين منسوبون إلى 
الأشعر بن أدد. ينظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» للقلقشندي: ص ١‏ ه. 

.١ 58٠١ ينظر ص‎ )0( 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه: صلاه »١‏ كتاب الأذان )١١(‏ باب 


وجوب قراءة الإمام والمأموم (96 رقم (/1/51)) وأخرجه مسلم في صحيحه: - 


١ ه.م‎ 


وقد احتج به الخصم على أن الفاتحة لا تتعين. 

ولنا ما ثبت في الصحيحين من قوله #ِيَه: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»"؟ [ص؟/5 1مأ] ورواه الدارقطني ولفظه: «لا تحري صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب»”'؟ وهو أظهر ف الدلالة؛ فإنّهِ صريح ف نفي الصحة. 


الرابع: يقدم العام الذي لم بخصص. على العام الذي خص» واستدل 
عليه الإمام بأن الذي دخله التخصيص» قد أريكل عن تمسام ان 


- ص١٠1١1-١1/!١‏ كتاب الصلاة (4) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.. 
)١١(‏ رقم (919/55"). 

)ميق تر عه قرينا. 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه: 2355-751/١‏ ثم قال: هذا إسناد صحيح. كما رواه 
ابن حبان بهذا اللفظ بغير الإسناد الذي روى به الدارقطني» عن أبي هريرة في 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: “/ 2١ 5 .-١5‏ باب البيان بأن الخداج الذي 
قال رسول الله 8 ف هذا الخبر هو النقص الذي لا تحزئ الصلاة معه.. رقم 
١ 780‏ ). 

(؟) قال الآمدي في الإحكام 44/4 45-7" «وعلى هذا فما كان عاما من وجه 
وخاصاً من وجه يكون مربّحاً على ما هو عام من كل وجه؛ وكذلك المطلق من 
وججحه. مرجح على ما هو مطلق من كل وجهء وما هو منطوق من كل وجه مقدم 
على ماهو حقيقي من وجه دون وجه». 
تنظر المسألة في: المحصول للرازي: ج؟/ق5/5/٠ه»‏ والإحكام للآمدي: 2344/4 
تشنيف المسامع للزركشي: /. ؟ ه-١؟‏ ه» وشرح العبري على المنهاج: ص575) 
شرح الأصفهاض: 8٠١5/5‏ » ونهاية السول مع حاشية المطيعي 491//4 » ونهاية 
الوصول للصفي الهندي: 5/8 .537٠١‏ 


الس 


والحقيقة مقدمة على امجاز. 


ولقائل أن يقول: إذا كان الغالب أن كل عام مخصصء وأنّه ما من 
عام إلا وقد خصء. فالعمل بالمخصوص أولى ؛ لآنه التحق بالغالب 
فاطمأنت إليه النفس ولح ينتظر بعده تطرق التخصيص إليه» بخلاف الباقي 
على عمومه؛ فإن التّفس لا تستيقن ذلك. ‏ 

واعترض المندي أيضا بأن المخصوص راجح من حييث كوئه خاصا 
بالنسبة إلى ذلك العام الذي لم يدخله التتخصيص والخاص أولى من العام" . 

الخامس: تترجح الحقيقة على المحاز لتبادرها إلى الذهن» فتكون أظهر 
دلالة من النحازء وهذا إذا لم يكن المحاز غالبا فإن غلب(" 2 فقد سبق في 

2759: 

موصعة ‏ . 
فإن قلت: المجاز المستعار أظهر دلالة من الحقيقة فإِنْ قولك: فلان بحر 
قلت: ليس المعنى من قولنا أظهر دلالة أقوى وأبلغ بل إن المتبادر فيها 
ل الفهم أكثر كما عرفت ولا نسلم أن الاستعارة كذلك فضلاً عن أن 

تكوك أظي 47', 

.١51545/5 ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي:‎ )١( 

(؟) كان أظهر دلالة منها فلا تتقدم الحقيقة عليه. ينظر نهاية الوصول للصفي الحندي: 
ا 

(9) ينظر ص: 808. 

() ينظر الاعتراض وجوابه قٍ نهاية الوصول للصفي المندي: ل" والحصول - 


لام 


وللك أن تقول |ضي؟ ضعي | فاتك لكان يدوة قرو يدينة نقتدة 
بأن قيل ابتداء: فلان بحر فهذا الجواب صحيح؛ كله ايع ولا هذا على 
الكرم أظهرٌ من قولنا: سخيّ أو كرع(؟ كما ذكرتم ؛ لأن تسميته بالبحر 
متردد بين علمه الغزير وكرمه الكثير» فلا يتعين لواحد منهما إلا بقرينة 
وأمّا إذا وجدت معه قرينة تخصصة معينة لذلك المعنى المجازي فالاستعارة 
كذلك؛ بل0 2 أظهر دلالة؛ وذلك كقول القائل: رأيت أسدا يرمي 
اللعاني أء "7" رفوه اططات كان الم لاله قلاهرة أطي بواقوم دقن قرلك 


رأيت شجاعا. 


ذو م 
السادس: إذا تعسارض خبران» ولم يمكن العمل بأحدجهما إلا بعد 
ارتكاب البجاز» وبحاز أحدهما أشبه بالحقيقة من محاز الآخر فيرجح على ما 
ليبس كذلك» وقد مرّ تمثيله في المجمل والمبين*'. 


السابع: يرح المشتمل على الحقيقة الشرعية على المشتمل على 
العرفية أو اللغوية “كرام ارق موقو "عزن اللقوه بة*'» كما عرفت ف 


- للرازي: ج؟/ق؟/؟517. 

() ب (ت): أسخى أو أكرم. 

(0) ( بل) ليس في (ص). 

(0) في (ص): أو سهم. 

(4) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق5؟/076ه» الإحكام للآمدي: 4./4 5941-8 
ونهاية الوصول للصفي الحندي: 4/8 ."17١‏ 

(5) قال الصفي الحندي في نهايته: 4/8 ١#1«وهذا‏ يستقيم إذا كان اللفظ واحداًء لكن 
في أحد الخبرين يدل على المعنى الشرعي وف الآخر على المعنى اللغوي؛ أما إذا - 


سل 


اننا 


الغامن: يرجح الخبر الممستغني عن الإضمار في الدلالة على المفتقسر 
إليه( ؛ لكون الإضمار على -خلاف الأصل””'. 


التاسع: يقدّم الخبر الدال على المراد من وجهين على الدال عليه من 
وجه واحد لقوة الظ”'' الحاصل [ص17/5١9]]‏ من الأول بتعدد جهة 


- كان لفظان أحدهما حقيقة شرعية في خبر» والآخر حقيقة لغوية في خبر آخرء وم 
ينقله الشرع عن عرف اللغة إلى عرفه» فلا نسلم ترجح الحقيقة الشرعية على الحقيقة 
اللغرية» بل الحقيقة اللغوية أولى» وهذا لأن الحقيقة اللغوية إذا لم ينقلها الشرع فهي 
لغوية لا شرعية عرفية معأ لتقرير الشرع والعرف على المعنى اللغري» بخلاف الحقيقة 
الشرعية فإنها شرعية فقطء وليس لغوي ولا عرفي» والنقل خلاف الأصل» فكان 
اللفظ اللغوي أولى». 

)١١0‏ ف (ت): قل 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج؟|ق؟/174ه الإحكام للآمدي: 2540/4 ونهاية 
الوصول للصفي الهندي: 5/8 273776 ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 49/8/5»: 
وشرح العبري: ص737. 

(2) ينظر ص: .8٠١/8‏ 

(5) قال الآمدي في الإحكام للآمدي: 5./4” «فالذي لا يحتاج إلى ذلك أولى لقلة 
اضطرابه». 

(5) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق517/4/5» الإحكام للآمدي: 2540/4 ونهاية 
الوصول للصفي الهندي: 270707/8 ونهاية المسول مع حاشية المطيعي: 49/4/5) 
وشرح العبري: ص /-ار”. 


0 (الظن) ليس ف (ت). 


506 


الدلالة2؟ , 


العاشر: يرجّح الخبر الدال على الحكم بغير وسط على ما يدل عليه 
بوسط لزيادة غلبة الظنّ بقلة الوسائط”". 


مثاله قوله يُيَّهُ: «أبما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل» '' فَإنّه لا يدّل على بطلان نكاحها إذا نكحت نفسها بإذن وليها 


)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق575/5» الإحكام للآمدي: 2551/4 ونهاية 
الوصول للصفي الحندي: 2737١5/8‏ ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 2»431/8/5 
وشرح العبري: ص78". 

(0) ينظر: الحصول للرازي: ج؟/ق؟/ملاه ولام ونهاية الوصول للصفي الهندي: 
04 ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4494-49//5» وشرح العبري: 
ص78”. 

(9) وتتمة الحديث: فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل به فلها المهر .كما استحل 
من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» والحديث مروي عن عائشة 
رضي الله عنها. أخرجه الشافعي في المسند: ١١/5‏ في النكاح الباب الثاني فيما جماء 
في الولي: رقم »)١/6١5(‏ والطيالسي: ص5 ١‏ ؟ رقم »)١55”(‏ وعبدالرزاق ف 
مضتفة: 5» ف النكاح, باب النكاح بغير ولي: رقم(841/5١١)»‏ والحميدي 
ف مسنده: ١١7-1١1١5/١‏ رقم ))١١(‏ وسعيد بن منصور: ١514-١48/١‏ في 
باب من قال لا نكاح إلا بولي رقم (505/65595)» وابن أبي شيبة ف مصنفه: 
5 ف النكاح باب من قال لا نككاح إلا بولي أو سلطان:» وأحمد ف المسند: 
ع" والدارمي ف السنن: 55/5» النكاح )١١(‏ باب النهي عن النكاح 
بغير ولي )١١(‏ رقم »)5١94.0(‏ وابن ماججه في السنن: 45/١‏ 8407-8 باب لا 
نكاح إلا بولي )١1١(‏ رقم »)١880(‏ وأبو داود في السنن: 65/5-/5ه 
في النكاح (5) باب في الولي (١5؟)‏ رقم (5087)» والترمذي فْ سننه: - 
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إلا بواسطة الإجماع إذ يقال إذا بطل عند عدم الإذن بطل بالإذن"'' لعدم 
. القائل بالفصل وقوله ي: «الأيّم [آت59/5١ب]‏ أحق بنفسها مسن 
وليها»”'' يدل على صحة نكاحها إذا نكحت نفسها مظلعاً من غير واسطة 
فالحديث الثاني أرجح من هذا الوجه. 

الحادي عشر: الخبر المذكور مع(" لفظ موماً إلى علته يرجح على ما 
ليس كذلك لأنّ الانقياد إليه أكثر من الانقياد إلى المذكور بغير علة مثاله: 
تقديم قوله : «من بِدّل دينه فاقتلوه»” *' على * من روى نهيه فل عمن 
قتل النساء والصبيان"2 من جهة أن قوله من بدّل دينه إيماء إلى أن”"' العلة 


د م//ا.غ-لم.ة في النكاح (1) باب ما جاء لا نكاح إلا بولي )١4(‏ رقم 
(؟١١١)»‏ وابن الجارود في المنتقى من السنن المسندة في النكاح/4/851 475٠6‏ ) 
والدارقطني: 51/7 ؟ رقم )١٠١(‏ والحاكم في المستدرك: ١58/5‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» والبيهقي في السنن الكبرى: ٠١/0‏ ف النكاح باب لا نكاح إلا بولي. 

)١(‏ في (ت): بالأول. 

(؟) بقية الحديث: «والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها». أخرجه مسلم في 
صحيحه: ص8 ده كتاب النكاح )١5(‏ بنانية اسهذاك الثينب فق النكاح بالنطق 
والبكر بالسكوت (5) رقم )١55١/55(‏ 

(0) ف (ت): من لفظ. 

(؟ ) سبق تخريحه. 

(5) (على) ليس في (ت). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: ص727 في كتاب الجهاد والسير (75) باب تحريم قتل 
النساء والصبيان في الحرب (8) رقم )١144/585(‏ 

(0) (أن) ليس في (ت). 
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الثاني عشر: المذكور مع معارضه؛ أولى مما ليس كذلك. 

مثاله قوله عَبْنْه : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»”' ' فيرجّح 
على الخبر الدذال على تحريم زيارة القبور أو على [ص؟5//١"ب]‏ كراهيتها 
من غير ذ كر معارض معه مثل: «لعن الله زوارات القبور»”'"'» وذلك لأن 
الترجيح الأوّل يقتضي التسخ مرة واحدة وترجيح الثاني يقتضي النسخ 
مرتين لنسخ الثاني حيئئذ إلا من”*' المذكور في الأوّل ونسخ الأمر المذكور 
فيه النهي المخبر عنه فيكون مرجوحا. 


: ا اه (0) . ن» (5) ش 


)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق؟/هلاه-5 لاه ونهاية الوصول للصفي الحندي: 
4 ؛» وشرح العبري: ص57/8. [ 

() سبق نخرييجه. 

(8) أخرجه الترمذي في سننه: 7/١/ا‏ كتاب الجنائز (8) باب ما جاء في كراهية زيارة 
القبور للنساء (5") رقم )١١65(‏ وابن ماجه: ١/5.ه.,‏ في كتاب الجنائز (5) 
باب ما جاء ف التهي عن زيارة النساء للقبور (49 ) رقم .)١51/5(‏ 

(5) في (ص): الأمر. 

(6) في جميع النسخ جميلة بنت سحيمء وما أثبته أولى» لكونه يتفق وسند الحديث في 
كل الكتب التي أخرجت الحديث. وجبلة هو: ابن سّحَيُم التيمي وقيل الشيباني من 
ثقات التابعين بالكوفة حدّث عن معاوية وابن عمر وعبدالله بن الزبير» وروى عنه 
حجاج بن أرطأة» وشعبة والثوري» وقيس» وآخرون. وثقه يحيى بن سعيد القطان» 
وابن معين. توقي سنة 56 ١اه.‏ ينظر ترجمته في: طبقات خليفة: ص 2١5١‏ وسير 
أعلام النبلاء: 8١5/8‏ رقم »)١55(‏ والتقريب: ص١١‏ رقم (/851). 

(5) في جميع النسخ قالت. بناء على التصحيف الذي وقع في الاسم. والصحيح ما أثبته. 
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الله َيه نهسى عن الإقران»7', مع رواية عطاء الخراساني”؟؟ عن ابسن 
ميرو امن أيو" عن النبى 8: «كنت نهيتكم عن الإقران وإن الله 
قد أوسع عليكم الخير فاقرنوا»”'' فهذا يدل على جواز إقران التمرتين فما 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه: ص47 في كتاب الأشربة (55) باب نهي 
الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه (5؟) رقم 
(.٠ه١/هع.؟ي‏ وأخرجه البخاري في صحيحه: ص 47١‏ في كتاب الشركة (141) 
باب القران في التمر بين الشركاء (4 ) رقم (589 2)5 أخرجه مسلم فق صحيحه: 
ص/7 ة / 

(؟) هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني الحدث الواعظ نزيل دمشق والقدس» أرسل عن 
أبي الدرداء وابن عباس والمغيرة بن شعبة وطائفة وروى عن ابن المسيب وعروة 
وعطاء بن أبي رباح» وابن بريدة» ونافع وغيرهم» وروى عنه شعبة ومالك وسفيات 
وحماد بن سلمة وعدد كثير. وثقه ابن معين. توق بأريحا ودفن ببيت المقدس سنة 
هاه. ينظر ترجمته في: تاريخ خليفة: ض ‏ 81؛ وسير أعلام النبلاء: 14/5 1- 
١ 47‏ رقم (55)» وتقريب التهذيب: ص95" رقم .)556٠١0(‏ 

() في (ت): عن زيد. 

(4) هو عبدالله بن بريدة بن الحصيب أبو سهل الأسلمي المروزي» أخو سليمان بن 
بريدة وكانا توأمين» ولد سئة ١ه‏ حدث عن أبيه فأكثر» وعمران بن حصين 
وعائشة وأم سلمة وحدث عنه ابناه صخر وسهل وعطاء الخرساني وخلق سواهم. 
ترف رحمه الله 1١‏ ١اه.‏ ينظر ترجته في: طبقات خليفة: ص١١2»5‏ وسير أعلام 
النبلاء: ه/. رقم )»)١5(‏ وتقريب التهذيب: ص90؟ رقم (9551). 

(0) وأبوه هو بريدة بن الحصيب بن عبدالله أبو سهل الأسلمي الصحابي الجليل. ينظر 
ترججمته فى: أسد الغابة:» والاستيعاب:» والإصابة: ١5١1/1١‏ رقم (559) 


(1) أخرجه ابن شاهين ف الناسخ والنسوخ؛ وهو في مسند البزار» وقال الجحازمي - 
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فوقهماء وهو صريح في نسخ النهي عنه» ولككن الشافعي #5 نص على 
تحريم الإقران بين التمرتين في غير موضعٌ''» وكأنّه لم ير صحّة هذا 
الإإسناد. 

الثالث عشر: المقرون بنوع من التهديد يسرججحح لأن اقترانه نه نول 
على تأكد الحكم الذي تضمنه كقوله وَق: «من صام يوم الشك فقد 
عصى أبا القاسه»”"ا وكذلك إذا كان في أحدلهما زيادة 0 


- حديث النهي أصح وأشهرء إلا أن الخطب فيه يسير؛ لأنه ليس من باب العبادات 
وإعما من قبيل المصالح الدنيوية فيكتفى فيه عثل ذلك. وينظر: في اناري 1 7١‏ 

(0) ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: //5051. 

(؟) الخرعة البجاري معلقا و مصيسي: ص55” فْ كتاب الصوم (50) باب قول 
النبي وو إذا رأيتم الحلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا .)١١(‏ وأخرجه عبدالرزاق 
فق مصنفه: ١١5/5‏ كتاب الصيام باب فصل ما بين رمضان وشعبان» رقم 
2510 والدارمي ف السنن: 25/5 كتاب الصوم (14) باب ف النهي عن صيام 
يوم الشّك(١),2‏ وأبو داود قْ السسنن: .ون كتاب الصوم (8) باب 
كراهية الصوم يوم الشك )٠١(‏ رقم (59*84) والترمذي ف ستنه: 7١/+‏ كتساب 
الصوم (5) باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك (7)» رقم (585)» والننسائي 
في امحتبى من السنن: 2١87/4‏ كتاب الصيام (1)» باب صيام يوم الشك (7) رقم 
)١145(‏ وأخرجه ابن خزعة في صحيحه: ,.500-5٠.54/*‏ كتاب الصيام» باب 
الزجحر عن صوم اليوم الذي يشلك فيه )”١(‏ رقم(4١9١))‏ وأخرجه الحاكم ف 
المستدرك: 4-8457/١‏ 245 كتاب الصومء باب من صام يوم الشك فقد عصى أبا 
القاسمء وأخرجه البيهقي ف السنن الكبرى: 75٠/54‏ كتاب الصيام باب النهي عن 
استقبال شهر رمضان... رقم (5 78265). 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج578/53/5» نهاية السول مع حاشية ل 
4ه ونهاية الوصول للصفي الهندي: 70708/8» وشرح العبري: ص575. 
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قال: (السادس بالحكم فيرجح المبقي لحكم الأصل؛ لآنه لو لم 
يتأخر [ص8/5١5أ]‏ عن الناقل لم يفد, والمحرم على المبيح لقوله 85: 
«ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال» وللاحتياط ويعادل 
الموجب ومثبت الطلاق والعتاق لأن الأصل عدم القيد وناني الحدّ لأنه 
0006 لقوله وَيَ: «ادرءوا الحدود بالشبهات»). 

الترجيح بحسب الحكم على وجوه: 

الأول: إذا كان أحد الخبرين مقرراً لحكم الأصل والثاني ناقلاً. 

فالجمهور على أنّه يحب ترجيح الناقل”'. 

وذهب بعضهم واختاره الإمام وبه جزم المصنف: أنه يجسب ترحيح 
لق © 

مثاله: خبر من روى عنه ؤقَِ: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً»!*', 


وخبر من روى قوله 3 «هل هو إلا بضعة منك»7*' فإن الأول ناقل عن 


)١(‏ في (ت): هدر. 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق519/5» والمسودة: ص4 ١”3ء‏ وانيرع اكبيد 
الفصول: ص؛ ؟ 4 » ونهاية الوصول للصفي الحندي: .737١///‏ 

() ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق5794/5» ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 
ا" 

(؛) سبق تخريجه. 

(5)رواه أحمد في مسنده: 5/54 ؟ رقم »)١775(‏ وابن حبان في صحيحه: 407/8 رقم 


( © والدارقطني ف سننه: 01 رقم )١8(‏ وشرح معاني الآثار: .79/١‏ 


ت انين 


وكذلك خبر من روى: «أفطر الحاجم والمحجوم»”'' مع من روى أنَّه 
هبه «احتجم وهو صائم»”''. 

واحتج | لصنف على ما ذهب إليهع بأن حمل الحديث على ما لا 
جعلنا ال متقدما على الناقل» لكان واردا حييث لا يحتاج إليه؛ آنا 
في ذلك الوقت نعرف ذلك بالعقل» ولو قلنا إن المبقي”*' ورد بعد الناقل 
لكان واردا حيث يحتاج إليه فكان الحكم بتأخره أولى من الحكم 
[ص ١5/5‏ اب] بتقدمه عليه هذا تقريره. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند: 55/١‏ 5» كتاب الصوم» باب فيما يفسد الصوم وما لا 
يفسد» رقم (585"» وعبدالرزاق في المصنف: ١95/4‏ 5» كتاب الصيام» باب 
الحجامة للصائمء رقم (.765)) وأحمد في المسند: 8/ه8؟5١15*"0158421ء‏ 
والدارمي في السنن: 2١5/5‏ كتاب الصوم» باب الحجامة تفطر الصائم» وأبو داود 
في سننه: 2/5/6 كتاب الصوم (8) باب في الصائم يحتجم (58)) رقم 
(53755». وابن ماجه في السنن: ١//71ه»‏ كتاب الصيام (/ا)» باب ما جاء في 
الحجامة للصائم »)١/(‏ رقم »)١58١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 544٠/5‏ كتاب 
الصيام» باب الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامة (85). رقم (85175). 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه: ص78 في كتاب الصوم (.) باب الحجامة 
والقيء للصائم (5”) رقم .)1988-1١951"8(‏ 

(©) ف ( غ)» (ت): المنفي. 

() في (ت): النفي. 
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وحاصله أنه يختار تقدم الناقل وتأخر المقرر لكونه متضمنا للعمل 
بالخبرين بالناقل [ت؟/؟ ؟ ١‏ في زمانء وبالمقرر بعد ذلك» فإن كانت 
الصورة هكذاء وهي أنه يقرر حكم الناقل مدّة في الشرع عند امجتهد, 
وعمل بموجبه؛ ثم نقل له المقرر في الشرع» ولم يعلم التاريخ فما ذكره من 


الاحتجاج والترجيح ظاه 7" . 


قال النقشواني: لكن ليست هذه الصورة بالتي فرض الخلاف فيها ولا 
يظن بهم المخالفة في ذلك وأمّا إن كانت الصورة على خلاف ذلك وهو 
إن إلنايف عن 'اللنمهور مقتضنى التراوة الأضلنة» بوتقل للسبرين '" امقر 
والناقل فلا يتأتى هذا الاحتجاج إذ يلزم تعطيل”*' الناقل بالكلية لعدم 
وقوع العمل به في شيء من المدّة بخلاف المقرر فإن الحكم العقلي يصير 
بيدا إأية«ويضير شرعيا كذ اذ كر النفشوات”. 


() ينظر: اغخصول للمزاري: ج؟/ق 8٠0/5‏ ه. ونهاية الوصول للصفي الحندي: 
0" 

(؟) (أن) ليس في (ت). 

(©) في جميع النسخ (الخبران) وليس لها مسوغ نحوي فيما أعلم. 

(؟) في (ت): تعليل. 

(5) وعبارة النقشواني ف تلخيص المحصول لتهذيب الأصول: 185/5 «لكن هذه 
الصورة ليست هي الصورة التي فرض الخلاف فيهاء ولا أظنْ أنهم يخالفون في ذلك. 
وأما إذا كانت الصورة على خلاف ذلك وهو أن الثابت عند الجمهور مقتضى 
البراءة الأصلية فنقل الخبران أحدهما ناقل والآخر مقررء فلا يتأتى فيه ما ذكره 
المولف من الاحتجاج والترجيح» إذ لو صرنا إلي ما يدعيه» تعطل الناقل بالكلية» إذ 
لم يقع العمل به أصلاً» لا في الماضي ولا في المستقبل» بل لا يقع العمل إلا بما لا - 
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ولقائل أن يقول: يتساقط الخبران بالتعارض ونرجع إلى البراءة الأصلية» ولا 
نقول إِنْ الحكم العقلي صار شرعياء ولا نرجح أحد الخبرين لموافقته الأصل 
كما هو قضية تقرير الإمام والمصنف» ونحمل قوهم إن المقرر راجح على 
أن العمل بمضمونه [ص59/5١"أ]‏ ثابت”" بالدليل العقلي لا أنه قدّم 
لوافقته الدليل العقلي. 


الشاني: ذهب الأكشرون وبه جزم المصنف إلى ترجيح المقتضي 
ال 


- يفيد إلا عن ما استفيد من دليل العقل» مع وجود ما يفيد من الأحكام, ما لا 
يستفاد إلا من الشرع» وهذا لا يجوز فهذا الإشكال وارد على احتجاج المولف» 
اه. وهذا الذي ارتضاه السبكي من بحم الدين النقشواني كذلك ارتضاه الفتوحي 
في شرحه. ينظر شرح الكوكب المنير: 585/4. 

0 تابت) ليس ف (ت). 

(؟) وإليه ذهب من الحنفية أبو بكر الرازي» والكرخي» وهو مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل. ينظر: فواتح الرحموت: 2505/5 والعدة: 41/7 2٠١‏ والروضة: ه١٠١‏ 
والمستصفى: 5 والمحصول للرازي: ج؟/ق؟/لامه والاحكام للآمدي: 
4 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: 27١5/5‏ ونهاية السول مع 
حاشية المطيعي: 5.05/4 ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/؟1/5-/؟ /ال 
وشرح العبري: ص١515.‏ 

69 كأبي هاشم من المعتزلة» وعيسى بن أبان» وبعض الشافعية» وبعض المالكية. ينظر: 
العذة: 4 2٠١‏ وفواتح الرحموت: 0 والمستصفى؛ 5 والمحصول 
للرازي: ج؟/ق57/7//5» والمسودة: ص5 277 والتمهيد لأبي الخطاب: 2514/8 - 
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...بترجيح”'' المقتضي الإباحة”؟ ؛ لأن الإباحة تستلزم نفي الحرج الذي 
هو الأصل. وحكاهما الشيخ اا فاق ومو 


وذهب الغزالي إلى أنّهما يستويان؛ لأنهما حكمان شرعيان صدق 
5غ 252 
الراوي فيهما على وتيرة واحدة ". 
واحتج الأولون بوجهين ذكرهما في الكتاب: 


أحدهما: ما روي من قوله د «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلسب 
الحرام الحلال»””' وهو حديث لا أعرفه. 


- والروضة: ه١٠١‏ »الإحكام للآمدي: 1/4١5؟.‏ 


)١0(‏ ف (ص): يترجح. 

(؟) المراد بالإباحة هنا جواز الفعل والترك» ليدخل فيها المكروه» والمندوب. والمباح. 
المصطلح عليه. كذا أفاده الإسنوي نلا عن ابن الحاجب. ينظر نهاية السول مع 
حاشية المطيعي: 5/4 .25 السراج الوهاج في شرح المنهاج: ؟/١5١٠»‏ والمعراج 
شرح المنهاج: ؟571/5. 

(2) ينظر: اللمع: ص١5 .١‏ 

(4) ينظر: المستصفى: 89//5. 

(5) حديث رواه جابر الدعفي عن الشعبي عن أبن مسعود به قال 5505002 
وانقطاع. وذلك لأن جابراً ضعيف» والشعبي لم يدرك ابن مسعود. ونقل الحافظ 
السخاوي عن الحافظ العراقي أن هذا الحديث لا أصل له. وأخرجه من هذا الطريق 
عبدالرزاق في مصنفه وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع. ينظر: المقاصد 
الحسنة: ص55” رقم »)414١(‏ وسنن البيهقي: 575/17 كتاب النكاح» باب الزنا 
لا يحرم الحلال رقم »)١959(‏ وتخريج أحاديث مختصر المنهاج للعراقي: ص7١"‏ 
رقم (/819)» والابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج لعبدالله الغماري: ص4 55 . 
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والثاني: أن الأخذ بالتحريم احتياط؛ لأن الفعلٌ إن كان حراماًء ففي 
ارتكابه مور : وإن كان فاضا : فلا ضرر في تركه, وهذا ا اعتمد عليه 
الشيخ أبو إسحاق”"'. 

ولهذا إذا طلق إحدى زوجتيه حرمتا إلى البيان””" . 
الله ميم قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»”*' وروى الدار قطني بسنده: 
«سئل النبي 8 عن النبيذ حلال أو حرام قال حلال»””' فيرجح الأول: 


الغالث: إذا ورد [ص؟5/١؟”“ب]‏ خبران مقتضى أحدهما التحريم 


)١0(‏ فق (ت): مما اعتمد. 

(5) ينظر: شرح اللمع: 4550/5. 

() وكذا لو أعتق إحدى إمائهء وكذا لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية» أو المذبوحة 
بالميتة» ففي هذه الصور كلها تغلب الحرمة على الحل. 
ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: 9/8 ؟17/5". 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند: /87 28 وأخرجه أبو داود في السنن: 2810/5 
كتاب الأشربة (50) باب النهي عن المسكر (5) رقم »)958١(‏ وأخرحه 
الترمذي في السئن: 45/5 5 » كتاب الأشربة (/1؟) باب ما جاء ما أسكر كثيره.. 
() رقم 2)١855(‏ وأخرجه ابن ماجه ف السنن: 2١١5/5‏ كتاب الأشربة 
)7٠6(‏ باب ما أسكر كثيره... )١١(‏ رقم (5728417) واللفظ لهم. 

(5) ولفظه عند الدارقطني: «سئل النبي يق عن النبيذ حلال هو أو حرام؟ قال: حلال» 
4 كتاب الأشربة وغيرها رقم (80). ثم قال الدارقطني: عبدالعزيز بن أبان 
متروك الحديث. 
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والآخر الإيجاب. 

فذهب المصنف إلى التسوية بينهما وإليه أشار بقوله: «ويعادل 
الويب» أ يغاذل اتير الم لير الموبيي"" #الأن ارم يفضي 
«“انفحفاق العقاب على الفعل كتظمن الوجب العقاك على الترك *". 
ورجّح آخرون المقتضي للتحريم؛ لأن المحرّم يستدعي دفع المفسدة 


وهي أهمّ من جلب المصلحة وبه جزم الآمدي” ". 


ومن أمثلة الفصل ما روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله طم 
«إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تتروه ولا تفطروا حتى تروه 
فإن غم عليكم فاقدُرُوا له»'* 


قال نافع: فكان عبدالله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من 


(0) (الخبر الموجب) ليس ف (ت). 

(؟) وهو رأي الإمام وأتباعه. ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق810//5 2588-5 وشرح 
الأصفهاني على المنهاج: 207/5 وشرح المنهاج للعبري: ص 2541١‏ ونهاية السول 
مع حاشية المطيعي: 507/4 » والسراج الوهاج في شرح المنهاج: ؟/١61١٠2‏ 
ومعراج المنهاج: .51/١/5‏ 

(9) ينظر: الإحكام للآمدي: 5/4ه8؛ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 
8١ 5‏ 

(:) أخرجه البخاري ف صحيحه: ص55" ف كتاب الصوم (0*) باب قول النبي 86 
إذا رأيتم ال هلال فصوموا )١١(‏ رقم .)١9٠01/(‏ وأخرجه مسلم قي صحيحه: كتاب 
الصيام )١(‏ باب وجحوب صوم رمضان لرؤية المحلال والفطر لرؤية الحهلال.. (5) 
رقم .)١١80/9(‏ 
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ينظر» فإن 21 فذاكع وإن لم يرَ ولم يحل دون منظره سسحاب ولا قت 
أصبح مفطرا وإن حال دون منظره محا أو قترٌ أصبح ا 

يما روي عن عمار بن ياسر: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى 
أبا القاسم و '' قال الترمذي [ص 5٠/5‏ أ]: حديث صحيء' 


0 


ومنها ما روي من قوله : «قي مال اليتيم زكاة»”؟ إذ يدل على أنه 
يبحب على الولي إخراجها مع قوله د «رفع القلسم عن ثلاث»7" إذ 


)١(‏ هذه الزيادة أخرجها الإمام أحمد في المسند (الموسوعة الحديئية) شارك ف تحقيقه 
مجموعة من العلماء: 6 رقم (4488) مسند عبدالله بن عمر. 

(؟) سبق تخرجحه قريبا. 

(”) سنن الترمذي: 7٠١‏ كتاب الصوم (5) باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك 
(5))» رقم (5185) 

(5) أخرحجه الدارقطني في سننه: ؟/١١1١»‏ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة في مال 
الصبي واليتيم» الحديث رقم (7)» والحديث متكلم فيه» فهو حديث ضعيف. ولمزيد 
من التفصيل ينظر: نصب الراية: ؟/1 عم -؟مم, 

(0) أخرجه البخاري معلقا في صحيحه: ص "4 ٠١‏ فى كتاب الطلاق (548) باب 
الطلاق ني الإغلاق والكره )١١(‏ فقال: وقال علي: أم تعلم أن القلم رفع.... 
وأخرجه أبو داود في سننه: 50/4), كتاب المدود (55) باب في المحنون يسرق 
0 رقم (2.)44.7 وأخرجه الترمذي في السنن: 5/4”» كتاب الحدود )١٠(‏ 
باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد )١(‏ رقم (458 )١‏ واللفظ لهء وأخرجه ابن 
ماجه قي السنن: 2508/١‏ كتاب الطلاق )٠١(‏ باب طلاق المعتوه.. )١5(‏ رقم 
(2051» وأخرجه الحاكم ف المستدرك: 0١‏ » كتاب الصلاة باب رفع القلم - 
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أت؟/.١١اب]‏ بدل على عدم الوبجوب») وإذا 1 55 حرم على الولي 
إخراجها؛ لأنّْه لا يتصرف إلا" بالمصلحة والغبطة"''. 
وذكر القاضي أبو بكر في مختصر التقريب باختصار إمام الحرمين في 
تعارض العلّة المقتضية للإيجاب مع العلة المقتضية للندب أن بعضهم قدّم 


قأل: وق هذا نظر فإن الوجعوي افيه :قدى :زاكد عانى _التندب :وال صل 


0 


الرابع: إذا كان أحد الخبرين مثبتا للطلاق أو العتاق» والآخر نافيا له. 

فمنهم من قدّم المثبت على النافي؛ لأن الأصل عدم القيد أي قيد 
التكاح» وقي الرقئة فماتول على ثنوت الطذلاق أو الساق ققد .دل على 
زوال قيد النكاح أو ملك اليمين فكان موافقاً للأصل» فليرجح» وهذا ما 
حوور الوق : 


- عن ثلاث.. وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

)١(‏ في (ت): لأنه يتصرف بالمصلحة. 

(؟) الغبطة: حسن الحال (المصباح المنير: ص ؟ 4 5 مادة: «غبط». 

() #/. ”2 وإن كانت عبارة التلخيص مقتضبة والذي نقله السبكي يويده ما نقله صاحب 
البحر المحيط أيضا: /؟7١‏ 

(4) وهو مذهب الكرخي وابن الحاجب» ينظر: الإحكام للآمدي: 2754/4 ومختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد: 23١5/5‏ ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 
4».ه. ونهاية الوصول للصفي الحندي: 4-737/8 27037 وفواتح الرحموت: 
1 


المنن 


ومنهم من قَدم النافي؛ لكونه على وفق الدليل المقتتضي لصحة 
التكاح» وإثبات ملك اليمين”"'. 


وهذا هو الصحيح عندي”'. 
وقولهم الأصل '' عدم القيد [ص5/١؟7ب]‏ لا يصح مع بوت 
وجوده فإن الأصل بعد ثبوت وجوده إنما هو بقاؤه. 
س0 «(4) 
ومنهم من سوى بينهما . 
وتحري هذه الأقوال في تعارض الخبر المثبست والنافي في غير الطلاق 
والعتاق أيضا كخبر بلال: «دخل الى فم المت وصلى )7 وجبيو 


0) ينظر: الإحكام للآمدي: 4/ع ول ونهاية السول مع حاشية المطيعي: .م 
ونهاية الوصول للصفي الحندي: .]مام ع مام 

(؟) من ترجيحات السبكي ومخالفته للبيضاوي. 

(0) (الأضل) لوق ات 

(5) وهو قول القاضي عبدالجبار من المعتزلة. حكاه الآمدي ف الإحكام: 5/4 هل 
وينظر: المعتمد: 584/5» والمسودة: ص4 »”١‏ ونهاية الوصول للصفي المندي: 
1 

() احريطه التحارس فى صسية: ص١١‏ عن ابن عمر قال: «دخل النبي في البيت 
وأسامة بن زيد» وعثمان بن طلحة» وبلال فأطال» ثم خرج» وكنت أوّل الشاس 
دخل على أثره» فسألت بلالاً أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين» كتاب الصلاة 
(8) باب الصلاة بين السواري ف غير جماعة (45) رقم (6.4-ه.5). والخرسة 
مسلم ف صحيحه: ص 5ه كتاب الحج )١5(‏ باب استحباب دخول الكعبة 
للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها (5/8) رقم .)١59/991(‏ 
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أسامة: «لم يصل فيه" ''. 

ونقل إمام الحرمين هنا عن جمهور الفقهاء ترجيح الإثبات,» ثم قال: 
وهو يحتاج إلى مزيد تفصيل عندناء فإن كان الذي ينقله الناقل إثبات لفظ 
عن رسول الله يي مقتضاه النفي» فلا يرجح على ذلك اللفظ المتضمن 
للاسبات ؛ لأن كل واتحدمن الراويون سفت قينا ونقلة: 


ومثاله أن ينقل أحد الراويين أنه أباح شيئا وينقل الآخر أنّه قال لا 
يحل» وأما إذا نقل أحدهما قولاً أو فعلاً ونقل الآخر أنه لم يقله ولم يفعله 
فالاثيات مقدم» لأن الققلة #نظطرق. إل لسغي اللستمع وإن كان مندثاء 
والذهول عن بعض ما يجري أقرب من تخيل شيء لم يجر له ذكر”'". 


وهذا التفصيل حق ولا يتجه معه خلاف في الحالتين بل ينبغي حمل 
كلام القائل بالاستواء على الحالة الأولى. [ص "51١/5‏ والقائل بتقديم 
الإثبات على الثانية» ولا يجعل في المسألة خلاف. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: صه ؟ ه» عن ابن جريج قال: «قلت لعطاء: أسمعت 
ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهى عن 
دخوله؛ ولكني سمعته بقول: أخبرني أسامة بن زيدء أن النبي وك لما دخل البيت دعا 
نواحيه كلّهاء ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيبت ركعتين» 
وقال هذه القبلة. ...> كتاب المج )١5(‏ باب استحباب دخول الكعبة للحاج 
وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها (54) رقم .)١187./9980(‏ 

(؟) البرهان للجويني: 0/5.٠؟5١-1١5١.‏ 


تكلا 


نفي الفعل فيه» فهذا له احتمال. 
الخامس: يرح الخبر النافي للحدّ على الموجب له”'" . 
خلافا لقوء”؟". 
ءٍِ سن يي 1 5-3 ش 
واستدل عليه المصنف بأن الحدٌ مذْرَا بقوله ويكِ: «ادرءوا الحدود 
بالشبهات»0) وهذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ إلا في مسند أبي حنيفة 


لأبي محمد البخاري”*'» وروى الترمذي: «ادرعوا الحدود عن المسلمين ما 


)١(‏ وهو قول الأكثرين منهم البيضاوي تبعا للإمام» وابن الحاجب والآمدي» وغيرهمء 
وضعفه الغزالي. ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق550/5» والمستصفى للغزالي: 
؟إزوى/, والاحكام للآمدي: 5/5ه2”0 مختصر ابن الجااجب مع شرح العضد: 
5-5 اه ونهاية الوصول للصفي الحندي: 2375/8 .نهاية السول مع 
حاشية المطيعي: 5.05/4 » شرح العبري: ص5 54» ومعراج المنهاج: ؟/75؟) 
والسراج الوهاج: .٠١6١‏ 

(؟) وهم المتكلمون كما صرح صاحب النهاية: 2075/8 القائلون إنهما سواء 
ورجحه الغزالي ف المستصفى: ؟7”95//5 حيث قال: «الخبر الذي يدرأ الحد لا يقدم 
على المورجب وإن كان الحد يسقط بالشبهة وقال قوم الرافع أولى وهو ضعيف». 
وينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق550/5» وتشنيف المسامع للزركشي: 070/9. 

(*)ف مسند أبي حنيفة للحارث (أبو محمد البخاري) من طريق مقسم عن ابن عباس 
مرفوعاً بهذا. ينظر: الابعهاج في تخريج أحاديث المنهاج للغماري: ص54؟) 
والتلخيص الحبير: 17/5 .١*‏ < 

(4) عبدالله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل» الحارثي البخاري الكلابذي 
الحنفي, أبو محمد المشهور بعبدالله الأستاذ. الفقيه العلامة عالم ما وراء النهرء - 


ملل 


استطعته»' ١‏ ثم صحح أَنَّه موقوف. 

ووجحه الحجّة: أن الخبر المعارض لوجوب الحد) أقل درججحاته أن يكون 
شية :والشيهة كرا إل ؟ اللسادياف: 

فائدة: الخلاف ف أنه هل يرجّح النافي للحدّ جار ف أنه هل ترجّح 
العلة المثبتة للعتق على النافية له [ت5/١٠أ]‏ لتشوف الشارع إلى العتق 
ذكره ابن السمعاني”''. 


- مولده سنة .64؟ه ألف مسنداً لأبي حنيفة الإمام» وتعب عليه» وله كتاب 
كشف الآثار في مناقب أبي حنيفة» توفي رحمه الله في شوال سنة ٠‏ 14+ه. ينظر: 
تاريخ بغداد: ١٠/55١-/1؟5١‏ رقم (0555)» وسير أعلام النبلاء: 4514/١8‏ رقم 
(5750)» وتاج التراجم: ص 2537-7٠.‏ والطبقات السنية: رقم »)2١١١1/(‏ والجواهر 
المضيئة: 414/5" -ه5 "رقم (17/85). 

)١(‏ أخرجه الترمذي عن عائشة مرفوعا: 5/4؟ في كتاب الحدود »)١5(‏ باب ما جاء 
في درء الحدود (5) رقم(554١)‏ ولفظه: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم ) فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أ ن يخطيء في العفو خير من أن 
يخطيء في العقوبة»» وأخرجه الدارقطني في سننه:» والبيهقي: 4١5-41/8‏ في 
كتاب الحدود. باب ما ججماء في درء الحدود بالشبهات »)7١(‏ رقم(لاه05.٠7١)),‏ 
وأخرجه الحاكم في اممستدرك: 455/4 في كتاب الحدود(45)»؛ رقم 
)١1815(‏ قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاهء ووافقه الذهبي ف 
التلخيص وقال: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك» وينظر: التلخيص الحبير: 
5 رقم »)١755(‏ ونصب الراية: 2709/7 وتخريج أحاديث مختصر المنهاج 
للعراقي: ص5 "» والابتهاج تخريج أحاديث المنهاج لعبدالله الغماري: ص5 "؟. 

(؟) قال ابن السمعاني في القواطع تحقيق علي عباس الحكمي: 475/4 «والثامن عشر: 
أذتكرة إهذاها ترسب عدا ءالا خرى سقطه أن إحداقا تورجب السمسق :- 
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قال: (السابع بعمل أكثر السلف) 

الترجيح بالأمر الخارجي على وجوه: اقتصر منها في الكتاب على 

فالمختار"'' ترجيح أحد الخبرين بعمل أكثر السلف وكأ ونان لكر 
يوفق للصواب [ص ؟/؟ 5 7ب] ما لا يوفق له الأقل» وهذا ما جزم به 
ال 


ومنع قوم من حصول الترجيح به؛ لأنّه لا حجّة في قول الأكثر”*'. 


- والأخرى تسقطه» فمن أصحابنا من قال: التي توجحب العقتق والتي تسقط الحد 
أولى؛ لأن العتق مبني على الإيقاع والتكميل» والحدّ مبني على الإسقاط والدرء. 
ومن أصحابنا من قال: لا يترجح بما بِيّنا؛ لأن إيحاب الحدٌ وإسقاطه والعتق والرق في 
حكم الشرع على السواء». 

)١(‏ لم يرجح الإمام شيئا بل نقل الترجيح بدلا عن عيسى بن أبان فقطء ثم نقل عن 
آخرين أنه لا يفيد ترجيحا لكونه ليس بحجة» وذكر صاحب الحاصل نحوه. ينظر: 
المحصول للرازي: ج؟/ق555/5» والحاصل: 2488/5 ونهاية السول مع حاشية 
المطيعي : 5 //ا.ه. 

(؟) قال الإاسنوي ف نهاية السول: 0.7/4 «والتعبير بأكثر السلف عبر به الإمام وهو 
يقتضي أن ما دون ذلك لا يحصل به الترجيح» وهو مخالف لما جزم به الآمديء 
واقتضاه كلام ابن الحاجب» وهذا في غير الصحابة. أما الصحابة فإن قول بعضهم 
كاف في الرجحان كما جزم به الإمام». وينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق2555/5 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 4/5 ."١‏ 

(9) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق95/15ه2 والاحكام للآمدي: 259/4 شرح 
العبري: ص47 25 نهاية السول مع حاشية المطيعي: 5019//4. 

(5) المصادر نفسها. 
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ومن فرواع'" المسألة: التقديم بعمل الشيخين ولذلك قدمنا رواية مسن 
روى في تكبيرات العون عينا روطي عل رواية من روى أريعا كأربع 
الجنائر”" ؛ لأن الأوّل قد عمل به أبو بكر وعمر. 

وقد بقيت مرجحات أخر في كل قسم من الأقسام السبعة أهملها 
المصنف فتابعناه في ذلك؛ لأن الخطب فيها يسيرء وهل المدار إلا على 
زيادة ظنّ بطريق من الطرق؛ وقد انفتحت”*' أبوابها ما ذكرناه» فلا يحتاج 
الفطن من بعده إلى مزيد تطويل» ففيما ذكرناه إرشاد عظيم لما لم نذكره. 


)١(‏ في (ت): وقوع. 

(؟) روي أنه يك كان يكير في الفطر وفي الأضحى ف الأولى سبعاً وفي الثانية خمساء 
أخرجه الترمذي في سئنه من رواية كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده: )41١5/5‏ 
أيراب الصلاة» باب ما جاء في التكبير في العيدين (785) رقم (575)» وأخرجه 
ابن ماجه في السنئن: ١17/١‏ 4 » كتاب إقامة الصلاة» (0) باب ما جاء في كم يكبر 
الإمام في صلاة العيدين )١55(‏ رقم 2)١5179(‏ وأخرجه الدارقطني ف سننه: 
8/8 ؟ » وابن عدي في الكامل: 258/5 ورواه البيهقي في السنن الكبرى: ١7/9‏ ؟6 
كتاب صلاة العيدين» باب التكبير في صلاة العيدين )١5(‏ رقم (١/ا١5‏ 2 5/ا1١5")‏ 
وينظر: تلخيص الحبير: 4/5 5١‏ رقم (591). 

(*) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 4١5/4‏ ضمن مسند أبي موسى الأشعري 4#) 
وأخرجه أبو داود في السئن: 2.5856/١‏ كتاب الصلاة (؟) باب التكبير في العيدين 
660 رفم ره ا ريه البوقي نالمش الكتيرى رشن ساب 
ساق اليذينننانت دك انق الى ررق فق التكيير أربعا 11803 ) رقم )انه + 
48.» وينظر: التلخيص الحبير: ؟/515. 


(5) في (ص): انتحت. 
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قال: (الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة. 

وهي بوجوه: الأوّل: بحسب العلة فترجح المظئة ثم الحكمة ثم 
الوصف الإضافي ثم العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي 
للوجودي والعدمي للعدمي). 

قال إمام الحرمين رحمه الله: هذا الباب هو الغرض الأعظم من الكتاب 


وفيه تنافس القيّاسيين''' وفيه اتساع الاجتهاد''. 

واعلم أن ترجيح الأقيسة بوجوه'": 

الأول: بحسب العلة: وهو مفرع على جواز [ص1755/5] التعليل 
بكل واحد من الأوصاف التي نذكرها وذلك خمسة أمور: 

أوها: يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة 
على القياس المعلل بنفس الحكمة للإجماع بين القياسيين على صحة التعليل 


)١(‏ وق البرهان: ١5٠5/5‏ «تنافس القيّاسون». 
(؟) البرهان: ؟/5١5١.‏ 
افو الشارح من ترجيح الأخخان شرع ج تريح الأقببية رعى على ريخو داكي 
منها -“مسة: 
ات وااركورن مسو نمافية العلة: 
اعدروها يكز عسي يدل على الغلة: 
+« وما يدل على ثبوت الحكم في الأصل. 
- وما يكون بحسب كيفية الحكم. 


الوتييتن 


مين 


ومن أمثلته ترجيح التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة على التعليل 


وثانيها: يرجح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي؛ لأن 
العدم لا يكون علة إلا إذا علم اشتماله على الحكمة؛ فالدّاعي إلى شرع 
الحكم ف الحقيقة إِنّما هو الحكمة» فإذا كانت العلة الحكمة لا ذلك العدم 
كان التعليل بها أولى”". 

فإن قلت: قضية هذا أن يرجح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف 
الحقيقي. 

قلت: نعم» ولكن التعليل بالحقيقي راجح من جهة كونه منضبطاء 
ولذلك وقع الاتفاق عليه”". 


)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق55/5ه» الإحكام للآمدي: 3171/4 مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد: »71١17/5‏ شرح تنقيح الفصول: ص475 » ونهاية 
الوصول للصفي الحندي: 27448/8*. شرح العبري: ص4 514» شرح الأصفهاني: 
.4١5-1/5‏ 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق؟/ 556» والإحكام للآمدي: 2801/4 ومختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد: 2711/5 شرح تنقيح الفصول: ص5 ؟ 4 » ونهاية 
السول مع حاشية المطيعي: »5١١1/54‏ وشرح الأصفهاني: 28١5/5‏ وشرح العبري: 
ص 5 4 ”2 ومعراج المنهاج: 57/5 ء والسراج الوهاج شرج المنهاج: ؟/ه 2٠١5‏ 
ونهاية الوصول للصفي الحندي: 8175///8. 

(؟) ينظر الاعتراض والإجابة عنه قي: نهاية الوصول للصفي الحندي: 58/8 717. 


لا 


قوله: «ثم الوصف الإضافي». 

اعلم أن هذا ساقط في''' بعض النسخ ولإسقاطه وجه وجيه لدخوله 
تحت العدمي» إذ الإضافات من الأمور العدمية» وقد قررنا أن التعليل بها 
مرجوح) ولاثاته ومين بعيرة ال علق قن كزنه وسوديا» فكو 
مرجوحا بالنسبة إلى المتفق على كونه وجودياً”؟". 

ومثال تعارض التعليل بالحكمة والوصف”" [ص؟/7؟7ب] الإضافي 
أن يقول القائل: في النكاح بلا ولي: ناقضة بالأنوثة» فلا ينشذ منها عقد 
النكاح كالصغيرة» فيكون أولى منه أن يقول: قلّة العقل [آت؟5/١71١ب]‏ 
والدّين مع فرط الشهوة حكمة تقتضي أن تسلب الولاية» فإنْ هذا تعايل 
بالحكمة وذاك بالنقصان وهو أمر إضافي. 

وثالفها: - وإن شكت قلت: رابعها على تقدير صحة إحدى 
النسختين - يرجح القياس المعلل حكمه بالوصف العدمي على المعلل 
حكمه بالحكم الشرعي ؛ لأن التعليل بالعدمي يستدعي كونه مناسبا 
للحكم» والحكم الشرعي لا يكون علّة إلا بمعنى الأمارة» والتعايل 
بالمناسب أولى من التعليل بالأمارة. 

وهذا ما اختاره المصنف وصاحب التحصيل”*' وصفي الدين 
)١(‏ في (ت): من. 
(؟) هذا التنبيه على السقوط نبه إليه الإسنوي أيضا في نهاية السول: .51١1١/54‏ 


(9) فق (ت): بالوصف. 


(4) ينظر: التحصيل لسراج الدين الأرموي: ؟5/١171؟.‏ 
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الهندي”'' والإمام ذكر في المسألة احتمالين ولم يرجح شيئا. أحدهما هذا. 
والثاني عكسه؛ قال: لأن الحكم الشرعي أشبه بالموجود”؟؟. 

فإن قلت: لا نسلم ذلك» وهذا لأن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية 
بدليل أنّه يحوز تبدلها وتغيرها'' بحسب الأشخاص والأزمان والأمور 
الاعتبارية أمور عدمية. 

قلت: لما كان الحكم هو الخطاب المتعلق ولا شك [ص؟7/5؟7ا] أن 
الكلام أمر وجودي 011 

ورابعها: يرجح المعلل بالحكم الشرعي على المعلل حكمه بغيره ما 
عدا الأقسام المذكورة» كالوصف التقديري”*' مثلا لكون التقديري على 
خلاف الأصل”''. 


وخامسها: المعلل بالبسيطة'"' مرجح على المعلل بالمركبة» وهذا هو 


.51/145// ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي:‎ )١( 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق5517/5. 

(9) في (ت): وبغيرها. 

(4) ينظر الاعتراض والإجابة عنه في: نهاية الوصول للصفي الحندي: 51/8/ا". 

(5) ف (ت): العدمي. 

(1) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق؟/ هوه» والإحكام للآمدي: 271١/5‏ ومختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد: 711//5» شرح تنقيح الفصول: ص" ؟ 4 » ونهاية 
السول مع حاشية المطيعي: 25١5/5‏ وشرح الأصفهاني: 28١5/6‏ وشرح العبري: 
صه 5 25 ع المنهاج: 577/5 » والسراج الوهاج شرج المنهاج: 5/هه١٠)‏ 
ونهاية الوصول للصفي الهندي: ///531754. 

(0) عبر عنها الإمام بالمفردة بدل البسيطة. المحصول للرازي: ج؟ /ق55/8/5. 
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الذي جزم به المصنف » وهو رأ المتأخرين؛ وعليه الجدليون”'' وعلل 


أحدهما: أن البسيطة تكثر فروعها وفوائدها. 
والآخر: أن الاجتهاد يقل فيها وإذا قل الاجتهاد قل الحظر له" . 
وقال بعضهم بترجيح ارك 
وقيل: مما سواء. قال القاضي في التلخيص لإمام الحرمين: ولعله 
ف 
الصحيح” . 
وقد اعترض إمام الحرمين على ما اعتل به الأوّلون» بأنه لا ترجحيح 
بكشرة المروعء ثم إِنّه رب علة ذات وصف لا يلزم”' فروعهاء ورتما 


)١(‏ ينظر: البرهان للجويني: 585/5١؛‏ والمحصول للرازي: ج؟/ق 558/5 والإحكام 
للآمدي: 27075/4 ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 7117//5) شرح تنقيح 
الفصول: ص" ؟ 4 » ونهاية السول مع حاشية المطيعي: »51١/54‏ وشرح الأصفهاني: 
الله وفرع العري» موه 5م :وعراس النيات: 8108016 والسراح الرهناج 
شرج المنهاج: 5/5 »٠١5‏ ونهاية الوصول للصفي الحندي: 819/61/8-؟ 91/6. 

(؟) وعللها الآمدي ف الإحكام: 075/14” «بأنه أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخلاف». 

(؟) ينظر التعليلان في: البرهان للجويني: 5785/56 .١‏ 

() ينظر: التلخيص للجويني: 59/7" وقال: «ومن الناس من قدم المركبة على ذات 
وسقت وهنا بيه عدا 

(5) التلخيص للجويني: ووم وعلله بقوله: سيياقم اليساة 
الأماراك و عور :تقد هميق آفارة كما عو للك ف ارش الواحد». 

() ف (ت): تكثر. 


انيل 


كانت قاصرة7''. 


. وأمًا ترجيح البسيطة بقلة الاجتهاد فقول ركيك إذ النظر في الأدلة 

وترحيح بعضها على بعض لا يتلقى من جهة الحظر. . 

قال: والذي يحقق هذا أن صاحب العلة ذات الوصف الواحد إذا لم 
يساظر في ذات الوصفين فاجتهاده قاصر وهو على رتبة المقلدين أو 
المقتصرين على طرف من الاجتهاد؛ وإن ناظر في ذات الوصفين ولم ير 
|[ص 4/5 ؟٠'ب]‏ التعلق بهما فقد كثر اجتهاده وتعرض للغرور ولكن أدّى 
اجتهاده إلى النفي وإن رأى ذات الوصف صحيحة فذات الوصفين عنده 
عدعة التأثير في أحد وصفيها وكل ذلك بعد نهاية الاجتهاد فسقط الركون 
إلى قلة الاجتهاد وتبين أن اقتحام النظر حتم على من يجتهد”"'. 

ومن أمثلة الفصل”": قول الشافعي في الحديد العلة الطعم في الأشياء 
الأربعة مع ضمّه في القديم التقدير إلى الطعه ”4 


وسادسها: يرجح القياس الذي يكون فيه الوصف وجودياء والحكم 


.١5/810-١585/5 البرهان للجويني:‎ )١( 

(؟) للصدر السابق: 5/88 .١ 5894-١‏ 

() ينظر هذا المثال في: المصدر نفسه: 5.10/5 .١‏ 

(4) وقال الرافعي في العرير شرح الوجيز: «فأما الأشياء الأربعة فللشافعي #5 قولان: في 
علة الربا فيها: الجديد: أن العلة هي الطعمء لما روى معمر بن عبدالله قال: كنت 
أسمع رسول الله و يقرل: «الطعام بالطعام مثل .عثل»» علق الحكم باسم الطعامء 
والحكم المعلق بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاق» كالقطع المعلق باسم السارق» 
والجلد المعلق باسم الزاني. والقدم: أن العلة فيها الطعمء مع الكيل والوزن». 
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وجوديا على ما إذا كان أحدهما 0077 أو كانا عدميين» ويرجح تعليل 
العدمي بالعدمي على ما إذا كان أحدهما وجوديا هذا حاصل ما في 
الكتاب"' رت ؟/١1”١أ].‏ 


فقوله: «والوجودي للوجودي» أي: ويرجح الوصف الوجودي 
لتعليل الحكم الوجودي على الأقسام الثلاثة. 

وقوله: «ثم العدمي للعدمي» أي : يرجح على التسسن الايد 7 

ومما ينبه عليه المعتني بلفظ الكتاب أن المصنف إنما أتى بالواو في قوله: 


«والبسيط» لكونه شروعا في ترجيح الأقيسة باعتبار آخر. 


)١(‏ اعلم أن الرصف والحكم قد يكونان وجوديين» وقد يكونان عدميين» وقد يكون 
الحكم وجودياً والوصف عدمياء وقد يكون بالعكس. 
- فتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أرجح على الأقسام الثلاثة؛ لأن العلة 
والمعلولية وصفان ثبوتيان فحملهما على المعدوم لا يمكن, إلا إذا قدر المعدوم 
3 
ِ- ال نهذ الفسم فى الآ ويه تمان العدس المدلو بر عوفية كر | حص فين 
تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية ومن العكس للمشابهة. أفاده الإسنوي في 
نهاية السول مع حاشية المطيعي: 517/4. 
() ينظر: المحصول للرازي: ج؟/[ق؟/هوه2 والإحكام للآمدي: 4/ه/ا, لعفيو 
ابن الحاجب مع شرح العضد: 27117/5 شرح تنقيح الفصول: ص" ؟ 5 » ونهاية 
الوق جع حانسية المطيعى 011143 وشرع الأضفهاي5/أا وفترج اليري: 
ص545» ومعراج النياح: 5 والسراج الوهاج شرح المنهاج: 2٠١5/5‏ 
ونهاية الورصول للصفي الهندي: 6/8 703755-5175. 
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ونختم الفصل بقولنا: ما اقتضاه كلام [ص؟/غ ؟ "| المصنف مسن 
ترجيح التعليل بالعدمي للعدمي على التعليل بالوجودي للعدمي وعكسه. 
هو ما صرح به الإمام معتلا بالمشابهة بين التعليل بالعدمي للعدمي” '*. 

بوضيدن" عن ونه كان عالفه لأف فيه كر هن التسمين 

الباقيين» فكان يجب أن يقضي عليه بالمرجوحية بالنسبة إليهماء وإنما قلنا: 
ِنْ مخالفة الأصل فيه أكثر؛ لأن العليّة والمعلولية وصفان وجوديانء ولا 
مكن عفتهيا غلنى الغدوة إلا إذا قدّر مويحودا ,وهر خلات الأضل: 
وزيادة المناسبة والمشابهة لا تصلخ مقاومة؛ لمخالفة الأصل» بل لقائل أن 
يقول: إذا كانت العلية والمعلولية صفتين وجوديتين» كما صرح به الإمام 
هناء فيستحيل قيامهما بالمعدومين» فإن لم يقتض ذلك منع هذا القسمء فلا 
أقل من اقتضائه المرجوحية” '". 

ومما يلتحق بأذيال ما قررناه الترجيح سين تعليل العدمي بالوجودي 
وعكسه وقد سكت عنه المصنف؛ لتوقف الإمام فيه'*". 


وعين تقول “كين أوا سس فكسةةالآن الور فعكمةه اسرد 


)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق55/8/5. 

(؟) من ترجيحات السبكي واختياراته. 

20 ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق98/5ه. ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 
.0١ 4‏ ونهاية الوصول للصفي الحندي: 53761/8. 

(5) قال الرازي في المحصول: ج؟/ق58/5ه «وأمًا تعليل العد بالوجودي أولى أم تعايل 
الوجود بالعدم؟ ففيه نظر». 


(5) من اختيارات السبكي. 
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لحصوله في أشرف الجهتين وهو العليّة7"'. 

مثال”'': الوجوديين مع العدميين قولنا: 11 "'' طلاق ؛ لأنّه فرقة 
ينحصر ملكها في الزوج فيكون [ص؟/ه5”"ب] طلاقاء كما لو قال: 
أنت طالق على ألف مع قول القديم هو فسخ؛ لأنّه لا رجعة فيه فلا يكون 
طلاقاً كالرضا ع7*. 


)١(‏ رجحه الصفي الحندي ف النهاية» وذكر النتعليل نفسه. ينظر: نهاية الوصول للصفي 
الحندي: 1761/8". ظ 

(؟) ذكر هذه الأمثلة الأربعة ف رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب: 
اللرحة٠؟‏ 5 */ب-حا. 

() الخلع لغة: التزع؛ وهو استعارة من خلع اللباس» لأن كل واحد منهما لباس للآخرء 
فكأن كل واحد نزع لباسه منه» وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه وطلقها 
على الفدية. ينظر: المصباح المنير: ص مادة: ١17/8‏ «خلع». والمطلع: ص١277‏ 
والتوقيف على مهمات التعاريف: ص57 ”2 وتعريفات الرجاني: ص" .١٠١‏ 
واصطلاحا: فقد عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ 
الخلع. ظ 
وعرفه المالكي بأنه: الطلاق بعوض 
وعرفه الشافعية بأنه: فرقة الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع. 
وعرفه الحنابلة بأنه: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة. 
ينظر: حاشية ابن عابدين: */5؟ 4 » والشرح الصغير للدردير: */25315 وشرح 
الخرشي على خليل: 4/١١غ‏ والعزيز شرح الوجيز: 7514/4 والروض المربع: 
ص88 ؟ . 

() ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي: 5/4 57. 
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ومثال: العدميين مع الوصف في العدمي والحكم الوجودي قولنا: 
لمرأة لا تلي القضاءء فلا تلي النكاح قياساً على المحنون» مع قولهم: لا تمنع 
من التصرف من المال فتتصرف في النكاح قياساً على العاقل”". 

ومثال: العدميين مع الوصف الوجودي والحكم العدمي أن يقال: 
في عتق الراهن: تصرفٌ صادف الملك» فلا يُلَعَىء كما لو كان غير راهن 
فيقال: لم يتصرف فيه وهو مطلق التصرف فيه» فلا يعتبر» كما لو أعتقه 
غير االلةف””. 

ومثال: الوصف العدمي والحكم الوجودي مع عكسه. أن يقال ف 
عتق الراهن: ليس تصرفاً من غير مالك» فيكون معتبراً فيقال: تصرفُ 
يبطل حقّ الغير وهو المرتهن فلا يعتبر' ". 

قال: (الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثاببت بالنص القاطع ثم 
الظاهر اللام ثم إن والباء ثم بالمناسبة الضرورية الديئية ثم الدنيوية 
[نم]”' التي في حيز الحاجة الأقرب اعتبارا فالأقرب ثم الدوران في محل 
ثم في محلين ثم السبر ثم الشبه ثم الإبماء ثم الطرد). 

الترجيح بحسب الدليل الدال على [ص5"55/5] علية الوصف 
للحكم على أقسام: 

.4١5/١ 5 ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي:‎ )١( 

(0) ينظر: المهذب للشيرازي: ."1١5/١‏ 

(9) ينظر: المصدر نفسه. 

(1) لم ترد فْ نسخناء ولكن دلت عليها نسخ المتن المحققة. 
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الأول: يرجح القياس الذي ثبت عليّة الوصف لحكم أصله بالتص 
القاطع على ما ل يثبت بالقاطع؛ لأنّهِ لا يحتمل فيه عدم العلية بخلاف ما 
ليس بقاطع [أت؟/؟7اب]37. 

الثاني: ما ثبت علية الوصف فيه بالظاهر على مالم يثبت بالظاهر مسن 
سائر الأدلة سوى التص القاطع. 

والألفاظ الظاهرة في إفادة العليّة ثلاثة: (اللام» وإن» والباء). 


وأقواها (اللام) ؛ لأنّها أظهر في العليّة من (إن» والباء) » وقد اقتضت 
عبارة الكتاب مساواة (إِنّْ) (للباء)". 


والإمام تردد ف أيهما يقدم” ". 
واختار صفي الدّين المندي تقديم الباء لكونها أظهر في التعليل 
الس 0ك 


)١(‏ ينظر: التلخيص للجويني: /7؟5» وقواطع الأدلة للسمعاني: 58/5 5» واللمع: 
ص8 ١١»ء‏ والمحصول للرازي: ج؟/ق04/5٠5»‏ والإحكام للآمدي: »717١/4‏ وشرح 
العبري: ص45 "» وشرح الأصفهاني: 8١7/5‏ » والسراج الوهاج ف شرح المنهاج: 
5ه والمعراج شرح المنهاج: ؟/575» ونهاية الرصول للصفي المندي: 
ا 

(0) ينظر: المصادر نفسها. 

(") قال الإمام الرازي في المحصول للرازي: ج؟/ق؟/ه 5 «وأمًا »الباءء وإن «أيّهما 
المقدم؟ فيه احتمال». 
(5) قال صفي الدين الحندي في نهايته: 5705/4 «ثم الباء مقدم على إن؛ لكونها - 


الختيلن 


الثالث: يرجح ما ثبت علية الوصف فيه بالمناسبة على ما عداها مسن 
الدورات وأشباهه''' ؛ لقوة دلالة المناسبة» واستقلالحا في إفادة العليّة""'. 


. 0 


وجح اس الناسة نا عن واقع ق كل الصروره علد نا وفع “اق 
ولزنا ")فى كني ارا 80 


وتسرجحح الضرورية الدينية على الضرورية”"" الدنيوية؛ لأن ثمرتها 
اللسعادة الأخروية التي سيو لصح المطاالب وأربسح الكامييب 
[ص؟/> ]ين 


فإن قلت: بل ينبغي العكس؛ لأن حقّ الآدمي بن على الشحٌ 


- أكثر استعمالاً في التعليل من إن». 

)١(‏ وقال قوم: ما دل على عليّة الدوران فهو أولى» وعبروا عنه: بأن العلة المطردة 
المنعكسة. أقوى ممالا يكون كذلك. ينظر: نهاية الوصول للصفي الحهندي: 
1 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق2508-5017/5 مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد: 2١1١/5‏ فواتح الرحموت: 50/5 *» وتيسير التحرير: 284/5 وشرح تنقيح 
الفصول: ص57 4 » ونهاية الوصول للصفي الهندي: وتشنيف 5 
للزركشي: ”55/7 5» والمسودة: ص2778 وشرح الكوكب المنير: 00/4 

() (وقع) ليس في (ت). 

(5) في (ت): كما تقدم فْ شرح كتاب القياس. 

(5) ينظر: ص 755؟. 

(5) في (ت): الضرورة. 

(0) ينظر: الإحكام للآمدي: 2797/7/4 ونهاية الوصول للصفي توق ام 
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والمضايقة» وحق الله تعالى مبنيٌ على المسامحة والمساهلة. ولهذا كان حق 
الآدمي مقدماً على حقّ الله تعالى لما ازدحمٌ الحقان في محل واحمد عار 
استيفاؤهما منه كما يقدم القصاص”' على القتل في الردّة» والقطع في 
السرقة وكذا الدّين على زكاتي المال والفطر في أحد الأقوال. 


قلت: الذي عازى! "تيده حق اله تعالى لقوله وي في حديث 


)١(‏ في (ت): في القصاص. 

(؟) اختيارات السبكي. 

(") لم يصرح باسمها في الحديث بل جاء بروايات متعددة مرة برجل ومرة بامرأة» لذا 
قال ابن حجر ف فتحه: 55/4 ١«قوله:‏ جاء رجل لم أقف على امه واتفق من عدا 
زائدة وعبثر بن القاسم على أن السائل امرأة وزاد أبو حريز في روايته أنها خثعمية». 
وقال في كتاب الحج: 55-560/4 «قوله: أن امرأة من جهينة لم أقف على اسمها ولا 
على اسم أبيها لكن روى ابن وهب عن عتمان بن عطاء الخراساني عن أبيه أن غايثة 
أو غائية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها نذر أن تمشي 
إلى الكعبة فقال: «اقض عنها» أخرجه ابن منده في حرف الغين المعجمة من 
الصحابيات وتردد هل هي بتقديم المثناة التحتانية على المثلئة أو بالعكس وجزم ابن 
طاهر في المبهمات بأنه اسم الجهينية المذكورة في حديث الباب» وقد روى النسائي 
وابن خزعة وأحمد من طريق موسى بن سلمة الذلي عن ابن عباس قال: «أمرت امرأة 
سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها توفيت 
ولم تحج» الحديث لفظ أحمد ووقع عند النسائي سنان بن سلمة والأول أصح وهذا لا 
يفسر به المبهم ف حديث الباب أن المرأة سألت بنفسها وفي هذا أن زوجها سأل لما 
وبمكن الجمع بأن يكون نسبة السؤال إليها مجازية وإنما الذي تولى لحا السؤال زوجها 
وغايته أنه في هذه الرواية لم يصرح بأن الحجة المسئول عنها كانت نذرا وأما ما - 
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..«فدين الله أحق بالقضاء»""' » وفي المسائل التي ازدحم فيها الحقان 


- روى ابن ماجه من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن سنان ابن 
عبد الله الجهني أن عمته حدثته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: «إن أمي 
توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذرا» الحديث. 
فإن كان محفوظا حمل على واقعتين بأن تكون امرأته سألت على لسانه عن حجة أمها 
المفروضة وبأن تكون عمته سألت بنفسها عن حجة أمها المنذورة» ويفسر من في 
حديث الباب بأنها عمة سنان واسمها غايئة كما تقدم ولم تسم المرأة ولا العمة ولا أم 
واحدة منهما قوله: إن أمي نذرت أن تحج كذا رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس من رواية أبي عوانة عنه وسيأتي في النذور من طريق شعبة عن أبي بشر 
بلفظ أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها 
ماتت» فإن كان محفوظا احتمل أن يكون كل من الأخ سأل عن أخته والببت سألت 
عن أمهاء وسيأتي في الصيام من طريق أخرى عن سعيد بن جبير بلفظ: قالت امرأة 
إن أمي مانت وعليها صوم شهرء وسيأتي بسط القول فيه هناك» وزعم بعض 
المخالفين أنه اضطراب يعل به الحديث وليس كما قال» فإنه حمول على أن المرأة 
سألت عن كل من الصوم والحج» ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة أن امرأة 
قالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال وجب أجرك 
وردها عليك الميراث قالت: إنه كان عليها أن صوم شهر أفاصوم عنها قال صومي 
عنها قالت: إنها لم تحج أفأحج عنها قال حجي عنها. ظ 
وللسوال عن قصة الحج من حديث ابن عباس أصل آخر أخرجه النسائي من طريق 
سليمان بن يسار عنه وله شاهد من حديث أنس عند البزار والطبراني» اه 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: ص 27171١‏ كتاب الصوم (70) باب من مات وعليه 
صوم (؟45) رقم 2)١967(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه: ص48 4 كتاب الصيام 
)١(‏ باب قضاء الصيام عن الميت (/1؟) رقم .)١1١14/8/1١85(‏ 
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كثيرة' ''» والرأي الأصمٌ» تقديم الحج» والعمرة والزكاة» فسقط السؤال 
بالنسبة إلى الصور الثلاث» وأمّا القتل والقطع فإِنٌ المقصود من الشرع إزالة 
مفسدة الردة» ولا غرض له في القتل» بل لما كان وسيلة إلى إزالة تلك 
المفسدة شرعء فلما اجتمع مع حق الآدمي ولم يتعارض القصدان» إذ ليس 
غرض الادمي سوى التشفي بالاقتصاص» سلمناه إلى ولي الدم ليستوق منه 
فيحصل المقصدان في ضمن ذلكء فلم يتقدم حق الادمي» وكذلك القول 
في القطع فتأمل هذا" . 
ومن المسائل اجتماع [ص57/6"] الكفارات مع حق الآدمي وقد 
أجرى الأصحاب فيها أقوال الزكاة» والأصحّ تقديم حق الله تعالى) ". 
قوله: «الأقرب اعتبارا فالأقرب» ل يرججمح من ذلك ما هو أقرب 
اعتبارا قي الشرع من صاحبه؛ فيرجح ما ثبت اعتبار نوع وصفه ف نوع 
الحكم» على المعتبر نوع وصفه في جنس الحكم, أو المعتبر جنس وصفه في 
ش : “ 2500 2 
نوع الحكم»؛ وهما مرجحان على المعتبر جنس وصفه في جنس | 1 
وما المرجح منهما؟ قال الإمام: ”ما كالمتعارضين7”'. 
)١(‏ في (ص): كثرة. 
() نهاية الوصول للصفي الهندي: 2707/77/8 ومقتصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 
2718-15 ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 5» وشرح الكوكب 
المنير: 2757/4 وفواتح الرحمموت: 55/5. 
(9) ينظر الاعتراض والجواب عليه: الإحكام للآمدي: 17/14/-94/ا". 
() ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: //70751377. 
(5) ينظر: المحصول للرازي: ج؟ /ق5/١51.‏ 
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وقال صفي الدين الحندي: الأظهر تقديم المعتبر نوع وصفه قي جنس 


الحكم على عكسه'''. 

وهو كما ذكر الحصول الخصوصية وقلة الإيهام في أشرف الجهتين 
وهي العلية''". 

الل يرجح القياسُ الذي تبنت ا صفه بالدوران على 


:2 بست بالسير ا وما بعده؛ لاجتماع الاطراد والانعكاس اق العليمة 
ل دون غيره») ل كته تضرم عن الناسبةة ييا 
أن المطردة المنعكسة أشبه بالعلل العقلية» وهذا [ت5/؟75١أ]‏ ضعيف؛ 
فإِنّ سبيل العلل الشرعية سبيل الأمارات» والعقلية - عند القائل بها- 
موجبة فلا يمكن اعتبار تلك بهذه'*' 

قال القاضي أبو بكر في التلخيص باختصار إمام [ص7517/5'ب] 
الحرمين في الكلام على البسيطة والمركبة مضاهاة العلل العقلية لا أصل له 
فإن السمعية لا تضاهي العقلية أبدا قدو :للق . 


.737717// ينظر: نهاية الوصول للصفي الحهندي:‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق. وينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق؟/517» وشرح تنقيح 
الفصول: ص7؟ 5. ظ 

(9) في (ت): ثبت 

(5) ويراد بالسير: السبر المظنون» فإنه يحتاج في الدلالة على العلية إلى مقدمات كثيرة» 
وأما السبر المقطوع وهو ما تكون مقدماته قطعية فلا شك أنه راجح على الدوران. 
أفاده العبري في شرحه: ص45 5". 

(5) ينظر: شرح العبري: ص55 25 نهاية السول مع حاشية المطيعي: م ١ه.‏ 

(5) ينظر: التلخيص للجويني: */759. 
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ثم القياس الثابت عليته بالدوران الحاصل في محل واحد مسرجح على 
الثابت عليته بالدوران الحاصل في محلين؛ لقلة احتمال الخطأ في الأوّل؛ لأنّه 
يفيد القطع بعدم علية ما عدا المدار بخلاف الدوران في محلين فإنّه لا يفيد 

فنا '' لما رأينا أن العصير لما لم يكن مسكرا لم يكن محرماء ثم صار 
ا بالإاسكارء وانعدم بعدلمه,) حصلنا على قطع بأن ما عدا الممسكرية 
من الصفات الثابتة في الأحوال الثلاثة ليس بعلّة للحرمة» وإلآ لزم وجود 
العلة بدون اكب . 


الأقروض أن الحنفي إذا قال في مسألة الحلى: كونه ذهبا موحب 
لل كاف أن زلعر 1*7 بلا كنذا وجب فيه الزكاة. وثياب البذلة''' لما لم 


)١1(‏ المحصول للرازي: ج؟/ق515-515/5» ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 
2١7/5‏ ونهاية الوصول للصفي الحندي: 2759/8 ونهاية السول مع حاشية 
المطيعي: 5١5/4‏ » وشرح العبري: ص545» والسراج الوهاج في شرح المنهاج: 
»٠١ 51/5‏ وشرح الأصفهاني: ؟/5١/.‏ 

(؟) ف (ت): فإنه. 

9©) (م ضار عوما) لبس فى لك 

(5) ينظر المثال في: المحصول للرازي: ج؟/ق5/5١51.‏ 

(5) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب, فإذا ضرب دنانير فهو عين» ولا يقال تبر 
إلا للذهب. المصباح المنير: ص ؟7 مادة: «تبر». 

() البذلة: مثل سلارّة: ما يكتهن من الثياب في الخدمة. المصباح المنير: ص١4‏ مادة: «بذل». 
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بكو قم 1 كنيو انها الكاة 1 مكن الترع أن ماعها كرعه ذهيا لين 
علة لوعوب الركاة لاتكمال أن ركو الموج ال كي مين كوه نذهيا 


وتكولة قير يفن [للاستععيا لهو العلة ا شكذا قرو 


ولبلك أن تنيول لاافبيك أن العذوران الماهس اق غيل بواعية 
[ص5517/5] يفقد القطع بعدم علية ما عدا المدار» كما تقرر في موضعه؛ 
وَإِنما قصاراه - على الرأي المختار - إفادة الظطن. 

نعم الظن الحاصل فيه أقوى من الحاصل في محلين وقوة الظن كافية في 
الترجيح. 

الخامس: يرجح القياس الذي يثبت علية وصفه بالسسبر على الثابت 


بالشبّه وما بعدّه. واستدلوا عليه بأنّه أقوى ف إفادة الظر؟'. 


وتنهم من قدّمه على المناسبة لإفادة ظن العلية"" ونفي المعارض 


واختاره الآمدي وابن الحاجحب7'. 


)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق5/5١5»‏ ونهاية الوصول للصفي الحندي: 
افك 

(؟) ينظر: شرح العبري: ص45 ٠-5‏ ه5. السراج الوهاج في شرح المنهاج: .٠١5/8/5‏ 
وشرح الأصفهاني: 28١/5‏ ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 515/5. 

(9) في (ت): لإفادته الظن للعلية. 

(5) ينظر: نهاية السول مع حاشية المطيعي: .5١5/4‏ 

(5) ينظر: الإحكام للآمدي: 307/5/4» ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 
سا 


وعم" 


وبلزه جعه قتدعة عتى الذوران افا عفة فخ كه اللدؤران على 
المناسبة'2, ثم محل الخلاف في غير المقطوع بهء فإن العمل بالمقطوع متعين 
وليس من قبيل الترجيح لما علم أن تقديم المقطوع على المظنون ليس من 
الترجيح في شيء وإنها النزاع في السبر المظنون في كل مقدماته. 

وأما ما اشتملت مقدماته على القطعي والظني فذلك مختلف باختلاف 
القطع والظِنٌّ» فإن كان الظنّ الحاصل من السبر”*؟ الذي بعض مقدماته 
قطعي أكثر من الظنّ الحاصل بالمناسبة فهو أولى وإلا فهما [ص5//5'ب| 


متساويان والمناسبة ل" 


ومن أمثلة السبر مع الشبه قول الحنفي ف الدليل على أنّه إذا أفللس 
الخحال عليه فللمحتال الرجوع على امحيل: عجز عن الرجوع مع بقاء عينه 
فليرجع لمشابهة البائع من المفلس”*". 


6 كصنيع الصفي المندي ف النهاية: 70 قال: «إذا كان طريق إحدى العلتين 
السبرء والأخرى الدوران» فما كان طريقه السبر أولى» لإفادته تعين العلة ونفي 
المعارض وهو راجح على بقية الطرق» والظاهر أن الدوران راجح على المؤثر 
والشبه». ظ 

(؟) (المظنون ف كل مقدماته.وأما ما اشتملت مقدماته.........الظن الحاصل من السير) 

ساقط من (ت). 

() قال الرازي ف المحصول للرازي: ج؟/ق5/١١5‏ «وأمًا إذا كان السبر مظنوناً ف بعض 
ا مقدمات» مقطوعا في البعض: عاد الترجيح المذكور في تلك المقدمات المظنونة». 
وينظر: نهاية السول مع حاشية المطيعي: .5١5/5‏ 

(5) ينظر: بداية المبتدي: ص45 .١‏ 
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فنقول: الحوالة"'" وصف» فإمًا أن لا تقتضي شيئاء أو تقتضي شيئا؟ 
وبطلان الأوّل ظاهر فيثبت الثاني؛ وحينئذ فذلك الشيء؛ إِمّا أن يَكُون هو 
تحول الحقّ عن امحيل أو لا؛ والثائي: باطل» وإلا لزم أن يدوم له المطالبة, 
كما في الضمان”' فثبت الأول ووجب أن تبرأ ذمته ولا يعود إليه كما لو 


ع 


أبرأه. 
السادس: يرجح القياس الثابت علية وصفه بالشبه على الثابت علية 
وصفه بالإبعاء والطرد» كذا ذكره المصنف”*'. 


)١(‏ الحوالة: لغة: من التحول والانتقال. المصباح المنير: ص/5 ١‏ مادة: «حول», 
والقاموس المحيط: ص78,؟ .١‏ 
واصطلاحا: إبدال ديْن بآخر للدّائن على غيره رخصة. ينظر: التوقيف على مهمات 
التعاريف: ص45 ؟ » والتعريفات للجرجاني: ص95 » وأنيس الفقهاء: ص؛ 5 ؟. 

(؟) (أو تقتضي شيئا) ليس (ت). 

(") الضمان: مصدر ضمن الشيء ضماناً فهو ضامن وضمين إذا كفل بهء والضمان 
الالتزام. الصحاح: 5 ١؟‏ «ضمن»» والقاموس المحيط: ص5 ١55‏ «ضمن». 
قال ابن الأعرابي كما ف تهذيب اللغة: 57/١١‏ ؟«كفيل وكافل وضمين وضامن 
يمعنى واحد»» ويسمى الضامن ضمينا وحميلا وزعيماء وكافلاء وكفيلاء وصبيراء 
وقبيلاً. ينظر: العين للخليل بن أحمد: 5./0» والزاهر: ص25 وتحرير ألفاظ 


التنبيه: ص ٠”‏ 5 
وف الاصطلاح: ضم ذمّة الضامن إلى ذمّة المضمون عنه في القزام الحق. المغني لابن 
قدامة: /9/1/19. 


وشرح الأصفهاني: 28١/6‏ ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 515/5. 
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فَأمّا تقديمه على الطرد فظاهر» إذ لا يمتري الطاردون في ضعف الظن 
الحاصل إت ١١/5‏ ب] منه. 

وأمّا على الثابت بالإبماء”'" فهو بحث ذكره الإمام بعد أن حكى اتفاق 
الجمهور على أن ما ظهرت عليته بالإيماء راجع على ما ظهرت عليته 
بالوسحوة النقاية مين التاسة والدووان والسير. 

ووجهه بأن الإبماء 0 لم يوجد فيه لفظ يدل على العليّة فلابد وأن 
يكون الدال على عليته أمرا آخر سوى اللفظ [ص558/5] ولما بحننا لم 
نحد شيئا يدل على عليته إلا أحد أمور ثلاثة المناسبة والدوران والسبر على 
ما تقدم في الإبماء. وإذا ثبت أن الإبماءات لا تدل إلا بواسطة أحد هذه 
الطرق» كانت هي الأصل» والأصل أقوى من الفرع» فكان كل واحد 
من هذه الثلاثة أقوى من الإبماءات7" . 


وهذا لا يقتضي ترجيح دلالة الشبه على الإيماء» إلا إذا ساوى الشبه 


الأمور الثلاثة» أو كان أقوى منهاء وهو خلاف ما رتبه في الكتاب. 


و 
0 
هه 


م إِنّه مدخول من وجهين: 

أحدهما: أن ما ذكره هو من الدليل» وهو استقباحٌ أكرمٌ الجاهل 
وأهن العام على أن توصي الحكم على الوصف» مشعر بالعلية» دليل غير 
)١(‏ في (ت): على الإاء. 


0 ليس ف (ت). 
() ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق05/5١5.‏ 
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هذه الثلاثة» فلم يلزم افتقار دلالة الإجاء إلى أحد الطرق الثلاثة» فلا يلسزم 

كون الطرق العقلية أصلا لحاء فلا يلزم رججحان الطرق العقلية عليها. 
وثانيهما: أنه اختار عدم اشتراط المناسبة في الوصف 9 إليه» ولم 

بشترط فيه الدوران والسبر وقافا ءتفهاة بوععكان عاية بدون هذه الأمور 


الثلاية. 


الأشباه وا الأظهر أنه يحوز الترجيح به وإن لم يجر 
وقد حكينا هذا في الكلام على قياس الشبه'". 

اع و ا يا واتسور اناه 

عند الطاردين عن مراتب إخوانه من الأدلة"*'. وأمّا نحن فلا نقيم للطرد 

ورنا. 


هذا شرح ما في الكتاب» وقد يؤخذ منه أن تنقيح المناط متأخر الرتبة 


)١(‏ ينظر: التلخيص للجويني: 0/7 ؟5. 

(0) ينظر ص 7017 ؟. 

() ف (ت): قد يناسبه. 

(4) ينظر: شرح العبري: ص١‏ 55. السراج الوهاج في شرح المنهاج: .٠١54/5‏ وشرح 


المطيعي: 011 . 
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عن الطرد ؛ هر الأدلة 20 به الطرد» ومقتضاه تقديم الطرد 
على مالم يذكره» وهذا لا يستقيم» بل الصواب تقديم تنقيح المناط» ولا 
احتفال بما اقتضاه سياق الكتاب» فإنّه على هذا الترتيب يقتضي أيضاً تأخرٌ 
رتبة ما ثبتت عليته بالإجماع, حبيك لبذ كروبو لامرية '" قي أله لعن 
كذلك”'". 


قال: (الثالث بحسب دليل الحكم فيرجح النص ثم الإجماع لأنه 
فرعه). 

يرجح من القياسين المتعارضين ما يكون دليل حكم أصله أقوى مسن 
دليل حكم أصل الآخر. 

ومن فروع المسألة: أنه يرح القياس الثابت حكم أصله بالتص سواء 
كان كتاباً أم سنة على القياس الثابت حكم أصله بالإجماع؛ وذلك لأن 
الإجماع فرع [ص 53/5 7أ] عن التنَص لتوقف ثبوته على الأدلة اللفظية”'' 
والأصل يقدم على الفرع» وهذا الذي ذكره اختاره صاحب الحاصل فتبعه 


. (2)©2 
شبك . 


يما 


)١1(‏ ف (ت): لا مزية. 

(؟) ولم يصرح الإمام وابن الحاجب وغيرهما بالترجيح بين الدوران والسبر والشبه وإنما 
ذكره صاحب الحاصل على الوجه الذي ذكره البيضاوي» فتابعه عليه لكونه قد 
يوؤخذ بعضها من تعليل الإمام. ينظر: الحاصل: 435-35396/5» ونهاية السول مع 
حاشية المطيعي: 5/5١ه‏ 

(9) في (ت): القطعية. 

(5) ينظر الحاصل: 59/5. 
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والإمام إنما ذكره هنا بعد أن نقل أنهم قالوا بتقديم الإجماع؛ معتلين 
بأن الذي ثبت الحكم في أصله بالدلائل اللفظية"'' يقبل التخصيص 
[ت7/5١٠١أ]‏ والتأويل» والإجماع لا يقبلهماء وهذا هو المختار'". 
ذكره الإمام مدخول. 


وقوله: الأصل يقدم على الفرع. 


قلنا: اح ع ا ل 0 ؟ وكيف لا يقدم 
الإجماع مع أنه إن كان صاكرااحن تعر فالمتعارض إذ ذاك ليس إلا نَصان 
يرجح جانب أحدهما بالإجماع, وإن كان عن قياس» فدليلان عارضهما 
دلي واحدٌء وأيضاً فالإجماع متفق عليه؛ والتّص حوالحالة هذه - غير 
متف عليه؛ وامجمعٌ عليه مقدّمٌ على المختلشف فيهه؛ ون فرضت أن لص 
ّ. غير" مختلف فيه؛ فذلك حينئذ إجماع عن نص عارض مثله وليس صورة 
0 


قال: (الرابع بحسب كيفية الحكم وقد سبق لأن الترجيح بحسب 
كيفية الحكم قد ذكرنا فيه قولاً بليغا في باب ترجيح الأخبار فاعتبر مثله 
(2 
هنا . 


(1) في (ت): القطعية. 

(0) ينظر: الخحصول للرازي: ج؟/ق5107/5. 
(") (غير) ليس في (ت). 

(4) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: //7107170. 
(5) (فاعتبر مثله هنا) ليس في (ت). 


لالتلا 


قال: الخامس [أص؟/.٠ب]:‏ موافقه الأصول ف العلة أو الحكم 
والاطراد في الفروع). ‏ 

هذا الوجه في التسرجيح بحسب الأمور الخارجية وهو على ثلاثة 
اضرب: 


ع ع 


واه أن ركرن أحن التياسين عوافتا [لأضول :ف العلة يان كر عله 
أصله على وفق الأصول الممهدة 2 الشريعة» دول الأآخر فير جصح الأوّل؛ 
لشهادة كل واحد من تلك الأصول؛ لاعتبار تلك العلّة» وكلّما كان 


العدول عن القياس فيه أكثر كان أضعف. 


وثانيها: يرجح الموافق للأصول في الحكم بأن يكون حكم أصله على 
وفق الأصول المقررة على ما ليس كذلك للاتفاق على الأول. 

الغالث: يرجح الذي يكون مطرد الفمروع بأن يلزم الحكم عليه في 
جميع الصور على ما لا يكون كذلكء؛ وبنجاز هذا تم كتاب التعادل 
اراي 

واعلم أن طرق الترجيح لا تنحصر فإنها تلويحات تحول فيها 
الاجتهادات ويتوسع فيها من توسع في فن الفقه» فلذلك اقتصرنا على 
شرح ما ف الكتاب» وأما الأمثلة في بابي تراجيح الأخبار والأقيسة فإذا 


المنهاج: ؟559/5. .١‏ وشرح الأصفهاني: 8١8/5‏ , المعراج شرح المنهاج: ؟/17/8؟, 
ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 519/5. 


باهم 


فيوين العنا زج يحفقها ف يعلط :ورا الأقياق لكل قبي نال كنانطاليا 
لتطويل عظيم فإنْ ذلك يحتمل مع الاستيعاب وقر'' بعير [ص570/5أ]: 
فلذلك أضثربنا عن هذا الغرض» وجشنا بار اليسير في البابين؛ والله الموفق 
والمعين .كنه و كرمه. 


)١(‏ وقر: بالكسر حمل البغل أو الحمارء ويستعمل في البعيرء ينظر: المصباح المنير: 


ص5"/8" 2 مادة «وقر» 


بالتتس 


٠» © 


» © 


© © 


٠» ©» 


٠» ؟.‎ 


هو ©» 


قال رحمه الله: (الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء. 


وفيه بابان: الأول: في الاجتهاد وهو: استفراغ الوسع في درك 
الأحكام الشرعية) 0 


الاجتهاد”'' لغة: هو استفراغ الوسع في تحصيل الشيء”"' . 


وقد علمت من ضرورة كونه استفراغ الوسع أنّه لا يكون إلا فيما 
فيه مَشَقَة وكلفة 


وف الاصطلاح: ما ذكره في الكتاب” 
فقوله: «استفراغ الوسع» جنس. 


وقوله: «في درك الأحكام» فصا ”4 خرج به استفراع الوسع 2 
فعل من الأفعال العلاجية مثلاً. 


)١(‏ لما فرغ الشارح رحمه الله من الكتاب السادس» شرع في الكتاب السابع والمعقود 
للاجتهاد والافتاء» وختم به الكتاب» وذكره في بابين الأول: في الاجتهادء والثاني 
ف الإفتاء. 

ا ا الطاقة والمشقة» والاجتهاد والتجاهد». بذل اوفع واكدرة. 
الصحاح: 470/5 » والقاموس امحيط: ص 55١‏ مادة «جهد». 

() والذي هو: (استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية). 

(4) الفصل: أحد أقسام الكليات الخمس والتي هي (الجسنس» والنوعء والفصل» 
والخاصة» والعرض)» وهو أي الفصل: مفهوم كلي يتناول من الماهية الجزء الذي عيز 
النوع عن سائر الأنواع» مثاله ناطق في قولك: الإنسان حيوان ناطق. ينظر: 
التعريفات: ص 4١‏ ؟ » وضوابط المعرفة: ص٠‏ 5 » وإيضاح المبهم: ص8 -5. 


"817 


وقوله: «الشرعية» فصل ثان» تحرج اللغوية والعقلية والحسية. 

والأحكام الشسرعية [ت14/5١١ب]‏ تتنساول الأصول والفروع, 
ودَركها أعم من كونه على سبيل القطع أو الظلن. هذا مدلول لفظهء 
ويجوز أن يريد بالأحكام الشرعية: خطاب الله تعالى المتعلق2"7, فيخ, ب(" 
الاجتهاد في الأصولية7". 

وهذا التعريف الذي ذكره المصنف سبقه إليه صاحب الحخاصا 4 
وهو من أجود التعاريف [ص5/١7٠ب]‏ فلا نطوّل بذكر غيره إذ ليس 
في تعداد التعاريف كبير فائدة7*”' . ظ 


)١(‏ يشير إلى ما عرف به البيضاوي الحكم الشرعي: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 

[ بالاقتضاء والتخيير فيشمل الخطاب التكليفي (الواجب. والمندوب, والسرام 
والمكروه والمباح) 

() ف (ت): فيخرج عنه. 

(؟) أي يخرج الاجتهادات الأصولية التي لا علاقة لما بالفروع» فيكون الاجتهاد في 
الفروع الفقهية دون الاجتهادات والآراء الأصولية. وإن كنت أرى أن الاجتهاد أعم 
من أن يكون في الفروع الفقهية فقط. فكل استفراغ للوسع في درك الأحكام أصولية 
كانت أو فرعية أو نحوية» فهو اجتهاد» ويوجر عليه صاحبه. والله أعلم. 

(؟) ينظر: الحاصل: .٠١٠٠١/5‏ 
وصاحب الحاصل: هو محمد بن الحسين بن عبد الله العلامة تاج الدين أبو الفضائل 
الأرموي سبقت تر جمته. 

(5) اختلفت عبارات المصنفين في تعريف الاجتهاد اصطلاحاً» ويراجع في ذلك: كشف 
الأسرار: ١5/5‏ وشرح تنقيح الفصول: ص55 4 » والمستصفى للغزالي: ؟/.80+- 
: 2*5 والاحكام للآمدي: »5١8/4‏ والحدود للباجي: ص54؛ والعذةة: - 
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- 6/ه ه١21‏ وتيسير التحرير: 2117/9/5 جمع الجوامع مع حاشية البناني: 84/5؟) 
وشرح الكوركب المنير: //اه ؛. والاحكام لابن حزم: 1/١‏ .؛ والتعريفات 


للجرجاني: ص .١٠١‏ 
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قال: (وفيه فصلات: الأول في اجتهد. 
وفيه مسائل: 


الأولى يجوز له عَِتْه أن يجتهد لعموم ( فاعتّبروا4 ووجوب العمل 
بالراجح ؛ ولأنه أشق وأدل على الفطانة فلا يتركه. 
ومنع أبو علي وابنه لقوله تعالى: وما نطق عَن الْهَوَى » إن هُوَّ إلا 


مس © هه يي ص 


وحي يوحى 4. 
قلنا: مأمور به فليس بهوى. 
ولأنه ينتظر الوحي. 
قلنا: ليحصل اليأس عن التص أو لأنه لم يجد أصلاً يقيس عليه). 
اختلفوا في أن الرّسول هي هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص 
فيه؟ 
فذهب الشافعي وأكثر الأصحاب”'» وأحمد'' والقاضيان أبو 


و 10 7 3 
نوس ومين الجبار وأبو الحسين! ١‏ ااا ا 5 


(0) ينظر: التبصرة للشيرازي: ص ١‏ ؟ ه» والبرهان للجويني: 5 © والمستصفى 
للغرالي: 5 هخ والمحصول للرازي: ج؟/ق 3/5 ونهاية السول مع حاشية 
المطيعي: 570/5 » ونهاية الوصول للصفي الحندي: .5179٠/8‏ 

(؟) ينظر: الروضة: 2555/7 والمسودة: ص8" . ه» والمدخل: ص85 ١‏ 

(؟) ينظر: أصول السرخسي: 5» وتيسير التحرير: .١/85/85‏ 

(5) ينظر: المعتمد: 9217/55/5 ١ل.‏ 
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1 
.إلى جوازه . 


١ 3 . 8 7 3‏ 
ثم منهم من قال: بوقوعه وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب""". 
' مس ل (يم) 

ومنهم من أنكر وقوعه '. 
وتوقف فيه جمهور المحققين”*'. 


وذهب أبو علي وابنه ابو هاشم إلى أنه لى يكن متعبدا 3 


)١(‏ قال الإاسنوي ف نهاية السول: 5.0/4 «وهو مذهب الجمهورء واختاره الغزالي 
وابن الحاجب» وهو قول الحنفية» ولكنهم يشترطون انتظار الوحي واليأس من 
نزوله» وينظر: الإحكام للآمدي: 2555/5 ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 
5 9 والمسودة: ص5 ٠‏ ه. 

(؟) وهو مذهب الحمهور وهو اختيارالشيرازي والرازي أيضاء ينظر: مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد: 591/5» والتبصرة: ص١5‏ 5» والمستصفى للغزالي: 
؟/*, والإحكام للآمدي: 4/؟؟؟. والمحصول للرازي: ج؟ /ق/5. 

() قال بعدم وقوع الاجتهاد من النبي يه شرعا أكثر المتكلمين» وبعض الشافعية. ينظر 
.هذا القول بأدلته ومناقشتها: المستصفى للغزالى: 255/6 ونهاية السول مع حاشية 
المطيعي: 251١/4‏ ونهاية الوصول للصفي الحندي: 2740/8 والكوكب المنير: 
5 ولمحلي على جمع الجوامع: ؟/78.07. 

(4) وهو اختيار القاضي وصححه الغزالي ف المستصفىفقال: ؟/557”«أما الوقوع فقد 
قال به قوم وأنكره آخرون وتوقف فيه فريق ثالث وهو الأصح فإنه لم يثبت فيه 
قاطع». ينظر: المعتمد: 2775/6 والمحصول للرازي: ج؟/ق/1» ونهاية الوصول 
للصفي الحندي: 270791/8» ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 51/5» والبحر 
المحيط للرركشي: .5١5/5‏ 

(0) وهو قول بعض الشافعية» ينظر: المعتمد: 2751/6 والتبصرة: ص 205١‏ - 


تلام" 


وشَذّ قوم فقالوا: بامتناعه عقلاًة'؟ كما حكاه القاضي في التلخيص 

ومنهم من جوزه في أمور الحرب دوق الأحكاء الشرغية” . 

وقد احتج في الكتاب على الجواز بأوجه أربعة وصي [ص؟/ داعس !| 
دالة على الوقوع أيضا: 

ع اهن و َ مِ 6م سم 

أحدها: عموم قوله تعالى: (فاعَتّبِرُوا يا أولي الْأَبْصّار4”*' وكان عليه 
أفضل الصلاة والسلام أعلى النّاس بصيرة” »: وأكثرهم اطلاعا على شرائط 
القياس» وذلك إِنْ لم يرجح دخوله في هذا الأمر» فلا أقل من المساواة 
فيكون مندرججا ف الأمر ومتى كان مأمورا به كان فاعلا له ضرورة 


امتثاله أوامر ربه ووقوفه عندها 08586" . 


- والمحصول للرازي: ج؟/ق"/4.» والإحكام للآمدي: 55/5 ؟. 

)١(‏ حكي هذا المذهب عن الأستاذ أبي منصور عن أصحاب الرأي. 

(؟) ينظر: التلخيص للجويني: 795/5. 

(*) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق 23/7 والإحكام للآمدي: 2555/4 وشرح تنقيح 
الفصول: ص55 » والمسودة: ص5٠‏ 5 » ونهاية الوصول للصفي المهندي: 
لكك 

(4:) سورة الحشر من الآية ؟. 

(5) إلى هنا ينتهي السقط من النسخة (غ). 

(1 ينظر الدليل في: المحصول للرازي: ج؟/ق5/7-١٠»‏ ونهاية الوصول للصفي 
المندي: 2707/41/8 ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 2075/4 وينظر كذلك: 
تفسير الرازي للآية: 2١51/84‏ وروح المعاني للآلوسي: /55/1. 


ام" 


وثانيها: إذا غلب على ظنه يله كون الحكم في( الأصل معدلا 
بوصف» م عَلمَ أو ظنّ حصول ذلك الوصف في صورة أخرى» فلابد وأن 
نظنّ أن الحكم ف الفرع مثله في الأصلء» وترجيح الراججح على المرجوح 
من فقتزيات::نداية العو ل7. 

ولقائل أن تقول إذاوسسي ده جيح الراجح فليمتنع عن العمل بهذا 
الراجح لقدرته على أرجح منه وهو النص"". 

وثالقها: أن العمل بالاجتهاد أشقّ من العمل بالتص» فيكون أكثر 
توابا فل عند لاير "؟ بنطيلة لآ فوسف دا 


ورابعها: أن العمل بالاجتهاد أدل على الفطانة والذكاء من التص 
لتوقفه على النظر الدقيق والقريحة المستجادة فلا يتركه [ص؟/75ب] 
يي لكونه نوعاً من الفضيلة”". 


)١(‏ في (ت): من. 

(؟) وهذا يقتضي أن يحب عليه العمل بالقياس. ينظر: التبصرة: ص؟ ؟ ه» والمحصول 
للرازي: ج؟/ق8/١٠»‏ والإحكام للآمدي: 2551/4 ونهاية الوصول للصفي 
الحندي: 2737/45/8 ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 575/4. 

() ينظر الاعتراض والإجابة عنه فْ: نهاية الوصول للصفي الحندي: 5/48 7079. 

(:) في (ت): الآية. ظ 

(5) ينظر: التبصرة: ص55 ه» والمحصول للرازي: ج؟/ق/١٠٠»‏ والإحكام للآمدي: 
4 » ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2591/5 وتيسير التحرير: 
»© ونهاية الوصول للصفي الحندي: 2745/8 ونهاية السول مع حاشية 
المطيعي: 5/5 7ه. 

(5) المصادر نفسها. 


ام 


أحدهما: قوله تعالى: (إوَمَا يَنطى عن الْهَوَى » إن هُوَ إلا وَحْي 
يُوحَى 2376 » فإِنّه دال على انحصار الأحكام الصادرة منه وه عن الوحي. 

وأجاب عنه الإمام: أنه متى أت5/:؟١ ١٠‏ أ] قال له متى ظننت كذا 
فاعلم أَنّهِ حكمي» فالعمل حينئذ بالظنّ عمل بالوحي لا بالحوى”'"', وهذا 
قد ذكره الغزالي' " . 

ولقائل» أن تقول لبد هذا أمراب لياه ناته تال لو قنالة كلما 
ملكت التُصاب وحال عليه الحوّل أوجبت عليك الرّكاة» لا يكون هذا 
أمرأعلكية التصاب» ثم إِنْ مَلَكَه كذلك» وجبت عليه الزكاة بالنَصٌ» لا 
بالاجتهاد» وإنما الكلام في الحكم الثابت بالاجتهاد» وهو لا يوجد فيه مثل 
هذا القول» فلا يكون النطق بذلك نطقا بالوحي. 

وأجاب عنه المصنف بأن الاجتهاد إذا كان ادا ب 1 يكن النطق 
كذلك إذ هو لا يقول بأن القول بالاجتهاد قول بالهوى7”' , 

والغاني: [غك/0١‏ :] أنه لو جاز له عَيْنْهُ الاجتهاد» لامتنع عليه 


.)72)85( سورة النجم من الآية‎ )١( 

(0) ينظر: المحصول للرازي: ج؟ /ق ١7/7‏ 

() ينظر: المستصفى للغزالي: ؟/هه5-ه"8. 

(4) (به) ليس في (ص)» (غ). 

(5) ينظر: الاعتراض وجوابه في: نهاية الوصول للصفي الحندي: .//88.07. 


لفك 


اتتظار الوحي لفضل '[ض ؟6/؟ !]| الحكومات وغيرها؛ لأن الفضل يجب على 
الفور» وقد تمكن منه بالاجتهاد» ولكنّه قد أخْرَهء وانتظر الوحي كنيرا”". 

وأجحاب بوجهين: 

أحدهما أن العمل بالقياس لما كان مشروطا بعدم وجدان النص» فكان 
انتظاره للوحي لكي يحصل اليأس عن النص '". 

فإن قلت: إنما شرط فقدان النّص إذا احتمل أن يكون نَم نص فإنّه 
يؤمر المجتهد إذ ذاك بالفحص الشديد؛ أمّا إذا تحقق عدمه"" فلا يتجه 
انتظار تشريعه» ولو كان كذلك لانقدح”*' للمعترض أن يقول: لينتظر 


)١(‏ يشير إلى مسألتي اللعان والظهار. فقد توقف رسول الله يي في أمر المجادلة حتى 
جاءت الآيات الكرية التي أنزلت ف شأنها وأولها قوله تعالى: (قَذ سَنْعَ الله كَل 
التي ُجَادلكَ في رَوْجِهًا..» ينظر سبب نزولها في: تفسير القرطبي: 49/11؟- 
5©» وتفسير ابن كثير: 27١8/5‏ وتفسير الطبري: 25/58 وفتح الباري: 
845 نوق النظاق الرسول 86 اللوسى فق اللتوابه شن قال ل هاذا رقع :مدن 
وجد مع امرأته رجلاً؛ وهو عوعر العجلاني وقيل هلال بن أمية» فنزلت آيات 
اللعان. فحديث العجلاني في اللعان أخرجه البخاري ف صحيحة: ص٠١ 2٠١65‏ 
كتاب الطلاق (58) باب اللعان ومن طلق بعد اللعان (59) رقم(0/8١57))‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه: ص4 25.0 كتاب اللعان )١9(‏ رقم ))١495/8(‏ 
وينظر تفسير القرطبي: .١85/١١‏ وينظر: التبصرة: ص79؟ ه» والمحصول للرازي: 
ج؟/ق8/١1١.‏ 

(؟) ينظر: التبصرة: 57ه» والإحكام للآمدي: 0/8" ». والمحصول للرازي: 
ج؟/ق 8/8 .١‏ 

(7) (عدمه) ليس ف (ت). 

(5) في (غ): انقدح. 


ا 


امجتهد إجماع الأمّة ولطوينا بساط الاجتهاد. 
قلت: كأن احتمال نزول النّص في حقه ويه متزلة احتمال كونه 
0 1 5 60 4 
موجودا في حق سائر المجتهدين لقرب وجدانه في ' الجهتين . 
والثاني: أنه يحتمل أنْ يكون انتظاره الوحي إِنّما كان" '' فيما لا 
مساغ للاجتهاد فيه» ولا أصل يقيس عاو 


فائدتان: 


إحداهما: قال الغزالي: يجوز القياس على الفرع الذي قاسه النبي ل 


- 


وعلى كل فرع أجمعت الأمة على إإالحاقه بأصل. قال لأنه صار أصاد 
بالإجماع والنّض قا ينظر إل مأ خله””. 


الثانية: [ص ؟/©*ب] النبي 2# يتصرف ف الفتيا'''» والتبلييغ, 
والقضاءء والإمامة» وقد ادٌّعى القراقي'" أن محل الدلاف في هذه المسألة 


)١(‏ في (غ)2 (ت): من الجهتين. 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق/18ء والإحكام للآمدي: 597/4 » ونهاية 
الوصول للصفي الحندي: .58٠١5//8‏ 

(0) في (غ): يكون. 

(4) ينظر: الإحكام للآمدي: 57/4 . 

(5) ينظر: المستصفى للغزالي: ؟/865. 

(5) في (ت): بالغتيا. 

(0) هو شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبدال رحمن الصنهاجي 
البهدسي القرافي المصري» ولد سنة 555ه بقرية بوش كورة بصعيد مصرء كان من 
أفضل أهل عصره.ء فقيه مالكي وأصولي ذو باع طويل» له من المصنفات الكثير - 


ا 


ف الفتاوى» وأن الأقضية يجوز فيها من غير نزاع وستعرف الفرق بينهما 
بسؤال نذكره من”' كلام القراف. 

وبما يدل على جوازه ف الأقضية ما روى أبو داود من حديث أبي 
سلمة 5ك قال: أتى رسول الله ويه رحلان يختصمان في مواريث وأشياء قد 
درست فقال: «إني إنها أقضي بينكم برأبى فيما لم ينزل علي فيه»7' . 

فإن قلت ما الفرق بين هذه الأمور وبين الرسالة والنبوة؟. 

قلت: تصرفه 8ت بالفتيا"'' هو إخباره عن الله تعالى .ما يحده في الأدلة 
من حكم الله تعالى [غ5/١451]‏ كما نقول في سائر المفتين. 

وتصرفه بالتبليغ هو مقتضى الرسالة. والرسالة!؛' هي أمرٌ الله تعالى في 
ذلك التبليغ فهو ينه يقل عن الحقّ للخلق في مقام الرسالة: ما وصّل إليه 


> منها: نفائس الأصول في شرح المحصولء وتنقيح الفصولء والإحكام في تمييز 
الفتاوى عن الأحكام» والاستغناء في أحكام الاستثناء» والذخيرة ف الفقه. والفروق» 
..والعقد المنظوم في الخصوص والعموم» وغيرها كثير. توفي رحمه اللله سنة84/ه. ينظر 

ترجمته في: الواقٍ بالوفيات للصفدي: 57765714/5» والديباج المذهب لابن 
فرحون: ص54685» والفكر السامي للحجوي: 58/4» وشهاب الدين القراق 
حياته وآراؤه الأصولية لعياض السلمي ص--١,7.‏ 

0) ب (غ): ف كلام. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه: (ت): ١هه»‏ كتاب الأقضية »)١/(‏ باب قضاء القاضي 
إذا أخطأ () رقم (/ه5). 

(9) في (ت): ف الفتيا. 

(4) (والرسالة) ليس في (ص). 


1 ام 


عن الله تعالى فهو في هذا المقام مبلّغ وناقل عن رب العالمين كما ينقآل 
الرواة لنا أحاديثه؛ فا محدثون ورتوا عنه هذا المقام كما [ت5/5١١ب]‏ 
ورث عنه المفتي الفتيا. 

وإذا بت بهذا الفرق بين [ص557/5/] الراوي والمفتي لاح الفسرق 
بين تبليغه عله ينه عن ربه وبين فتياه في الدين بهذا الفرق بعينه. 

وأما تصرفه © بالحكم''' فهو مغاير للرسالة والفتيا؛ لأن الفتيا 
والرسالة تبليغ محضٌ واتباعٌ صرف والحكمٌ إنشاء وإِلزامٌ من قبله عله 
بحسب ما يسنح مسن الأسباب والحجاجء» ولذلك قال عله : «إنكم 
تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له 
في شيء من حق أخيه فلا يأخذه ما أقتطع له قطعة من الشار»”؟' دل على 
اذ التصاوييع التجاج ركرة اللحريه انهو 7 يله فى هذا المقام منشئ وف 
الفتيا والرسالة مبلغ متّبع وهو في الحكم أيضا متبع لأمر الله تعالى له بأن 
ينشئع الأحكام على وفق الحجاج والأسباب؛ لا أنه متبع في نقل ذلك 


)١(‏ (وبين فتياه في الدّين بهذا الفرق بعينه... بالحكم) ساقط من (ت). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه: ص؟ "5 عن أم سلمة في كتاب المظالم (45)» باب ثم 
من -خاصم في باطل وهو يعلمه )١5(‏ رقم (54058)» وني ص1770» في كتاب 
الحيل (50» باب )١١(‏ رقم (/5371)» وفي ص 5٠١‏ في كتاب الشهادات (5 5)) 
باب من أقام البينة بعد اليمين (1؟)» رقم (80/"؟)» وي ص 185/8 في كتاب 
الأحكام (9) باب موعظة الإمام للخصوم (50) رقم (7155))» ورأه مسلم في 
صحيحه: كتاب الأقضية (78) باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (7) رقم 


.)١ 7/١ 


لاا 


الحكم عن الله تعالى» لأن ما فوض إليه من أمر”" الله تعالى لا يكون 
منقولا عن الله تماق . 

وقد يفرق بين الحكم والفتيا بوجه آخر وهو أن الفتيا تقبل النسخ 
دون الحكم فإنّه لا يقبل إلا النتقض عند ظهور بطلان ما رتّب عليه الحكم, 
وهذا في زمن النبي وُلَهُ [أص 4/5 7'ب] وأمّا بعده فالفتيا لا تقبل النسخ 
لتقرر الشريعة. 


وأما الرسالة من حيث هي فلا تقبل النسخ ولا النقض. 


وأما النبوة فهي الإيحاء لبعض الخلق بحكم الشيء له يختص به كما 
أوحى الله محمد ؤَيَ: ( اقرأ باممم رَبك الذي خَلَقَ » خَلْقَ الإنسّان من 
لق 6" . 

فهذا تكليف يختص به. قال: العلماء فهذه نبوة وليسست برسالة فلما 
نزل قوله تعالى: (إيَا أَيهَا الْمَددر به َه فأنذَن6”" كان هذا رسالة؛ لأنه 
تكليف يتعلق بغير الموحى [غ455/5] إليه فوضح لك بهذا أن كل رسول 

ونا تدر فد ينه بالإمامة فهو وصف زائد على النبوة والرسالة والفتيا 
والقضاء؛ لأن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق 


(0 (أمر) ليس في (ت). 
0) سورة العلق الأية ١-؟.‏ 


(9) سورة المدثر الآية ١-؟.‏ 


ييل 


وضبط معاقد المصالح ودرء مواقع''' المفاسد إلى غير ذلك. 


وهذا اليس دالغاذ ل تقهينه شيء نما تقدم؛ لتحقق الفتيا بمجرد 
الإخبار عن الله تعالى» والحكم بالتصدي لفصل الخنصومات دون السياسة 
العامة لا سيما الحاكم الضعيف الذي لا قدرة له على التنفيذ إذا أنشاً 
الحكم على الملوك الحبابرة فهو إنما ينشئ الإلزام على ذلك الملك ولا يخطر 
بباله السعي في تنفيذه لتعذر [ص؟/1"*4] ذلك عليه فظهر أن الحاكم مسن 
حجن دعاك ون الإنشاءء وأمّا قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه 
حاكماً فصارت السلطة”'' العامة التى هي حقيقة الإمامة مباينة للحكم من 
حي ال ل ا لاي اط عي ا 1 راق 
ولا يستلزم هذا تفويض السياسة العامة إليه'”") فكم بعث الله من رسول 
م يطلب منه غير التبليغ لإقامة الحجة من غير أن يأمره بالنظر في المصالح 
العامة. 

وبوضوح الفرق بين الرسالة والإمامة يظهر بينها وبين النبوة؛ إِذ النبوة 
خاصة بالموحى إليه لا تعلق لها بالغير. 

فإن قلت: فهل لهذه الحقائق المفترقة آثار في الشريعة؟. 

قلت: نعم فإن كل ما فعله يله يله بطريق الإامامة من إقامة الحدود 
وترتيب الحيوش وغير ذلك [ت5/ه"١أ]‏ لم يجر لأحد أن فعنة إل ادق 


)١(‏ في (غ), (ت): معاقد المفاسد. 
() ف (غ): سلطنة. 
(9) ف (غ): إليكم. 


5 ا 


إمام الوقت الحاضر ؛ لأنه عَيْهُ إنما فعله بطريق الإمامة ولا استبيح إلا بإذنه. 


وكلما فعله بطريق الحكم كفسوخ الأنكحة والعقود وعير ذلك لم 
يقدم عليه أحد إلا بحكم الحاكم في الوقت الحاضر» اقتداء برسول الله 8# 
فإنه لم يقرر تلك الأمور إلا بالحكم [ص؟/ه؟ب]. 


وأما تصرفه يه بالرسالة والتبليغ أو الفتياء فذلك شرع يتقرر على 
الخلائق إلى يوم الدّين من غير اعتبار [غ177/5] حكم ولا إذن إمام, 
وإنااعو تقد ره القارقة إروائك ذلك الشكم ,يذللك السبب»: وطلى يتوه 
وبين ربّهم كأنواع العبادات وغيرها فإذا تصرف ؤّهُ تصرفاً فقد يتضح 
كزته تصضررفا بالاسامة أى بالقضاء أو بالفعا. 


وقد علمت حكم كل قسم وقد يتردد بين هذه الأقسام ويتشاجر 
العلماء على أيّها نحمل وفي المسائل الداخلة في هذا كثرة. 


- ولكنا نورد منها ما شهدت به النظر فمنها قوله ؤُيِّ: «من أحيا 


١ 0000‏ 
أرضا ميتة فهي له»” 3 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه: > كتاب الأحكام )١7(‏ باب ما ذكر 
في إحياء أرض الموات (8*) رقم »)١77/8(‏ وقال حديث حسن غريب»» وأأخرجه 
البخاري في صحيحه: ص 5794 بلفظ: «من أعمر أرضا..» في كتاب المزارعة )5١(‏ 
باب من أحيا أرضاً مواتا )١5(‏ رقم الحديث ه*«*ى وأخرجه أبو داود: في سننه, 
كتاب الخراج والإمارة والفيء )١5(‏ باب إحياء الموات (/71). رقم (2)50079 
وينظر تخريجه في: نصب الراية: 588/5 » وتلخيص الحبير: ٠١75/7‏ رقم 


.)١؟98ع(‎ 


5 


قال أبو حنيفة هذا تصرف منه يله بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحيي 
بدون إذن الإمام”''. 
5 ذء * : ّ< : 5 ... صلابله ٠.‏ 
وقال الشافعي 45 بل بالفتيا؛ لأنّه الغالسب من تصرفاته عَيثه فلا 
يتوقف الإحياء على إذن الإمام”''. 
- ومنها قوله يك لهند بنت عتبة لما شكت إليه شح أبي سفيان: 
«خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف» '". 


فذهب الشافعي إلى أن هذا تصرف بالفتياء فعلى هذا من ظفر بجسنس 
تجقة أ نقير بيه | ردقم !| إذ لم يظفر بالجنس مع تعذر أخذ الحق 


)١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع: ١54/5‏ «وأما بيان ما يثبت به الملك في الموات 
وما لا يغبت ويثبت به الحق فالمللك في الموات يثبت بالإحياء بإذن الإمام عند أبي 
حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى يثبت بنفس الإحياء وإذن الإمام ليس 
بشرط». 

(؟) قال الشيرازي ف المهذب: 57/١‏ 4 «يستحب إحياء الموات لما روى جحابر رضي لله 
عنه أن النبي يه قال: «من أحيا أرضا ميتة» فله فيها أجر وما أكله العواقي منها فهو 
له صدقة» وتملك به الأرض لما روى سعيد بن زيد #5 أن رسول الله وو قال: «من 
أحيا أرضا ميتة فهي له» ويجوز ذلك من غير إذن الإمام للخبر ولأنه تملك مباح فلم 
يفتقر إلى إذن الإمام كالاصطياد». 

(7) أخرجحه البخاري في صحيحه: ص55" 2١١‏ كتاب النفقات (2))595 باب إذا لم ينفق 
الرجل (5) رقم (07554)» ومسلم في صحيحه: ص١١15-1/1/ا‏ كتاب الأقضية 
(6) باب قضية هند (4) رقم »)١7/14/7(‏ وأما بلفظ المولف فقد أخرجه 
الدارمي قْ سننه: 5» كتاب النكاح )١١(‏ باب في وجوب نفقة الرجل على 
أهله (4 5) رقم .)5١1/5(‏ 


5" 


: نر 0,. 1 , : ّ 
ممن هو عليه جاز له أخذه حتى يستوي حقه” '. وحكى في التهذيب وجها 
أنه يحوز أخذ غير الجنس مع الظفر بالجنس» وقد يوجه بعدم التنفيذ في 
ال 


(0) يقول الغزالي في الوسيط: 5.٠/1‏ ما نصه: «فإذا ظفر جنس حقه فله أن يأخذه 
ويتملكه مستبدا فإن ظفر بغير جنس حقه ففي جواز الأخذ قولان: أحدهما نعم لقوله 
عليه الصلاة والسلام لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ولم يفرق بين 
الجنبن:وغيرة» والناني لا4 لآنه كيت :يتملك وليس من يعنسن حقة و كيف ريع :ملك 
غيره بغير إذنه فإن قلنا يأخذ ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: وهو القول المشهور أنه يرفع 
إلى القاضي حتى يبيع بجنس حقه ولم يذكر القفال غير هذا. والثاني: أنه ينفرد ببيعه 
كما ينفرد بالتعيين في جنس حقه فإن هذه رخصة ولو كلف ذلك كلفه القاضي 
البينة ورا عسر عليه. والثالث: أنه يتملك منه بقدر حقه ولا معنى للبيع وهذا بعيد 
يَ المذهب وإن كان متجها ظ 
فإن قلنا يبيع فإن كان حقه نقدا باع بالنقد وإن كان حنطة أو شعيرا قال القاضي: 
يبيع بالنقد ثم يشتري به الحنطة فإنه كال وكيل المطلق لا يبيع بالعرض» وقال غيره وهو 
الأصح يبيع يحنس حقه ولا معنى للتطويل». 

(؟) قال ابن حجر ف فتح الباري ١٠5/9‏ 5: «...واستدل به [أي حديث هند]على أن من 
له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه 
وهو قول الشافعي وجماعة وتسمى مسألة الظفر والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس 
حقه إلا إذا تعذر جنس حقه. وعن أبي حنيفة المنع وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ 
من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر. وعن مالك ثلاث روايات كهذه 
الآراء. وعن أحمد المنع مطلقا .... قال الخطابي: يؤخذ من حديث هند جواز أخذ 
الدنس وغير الجنس لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسرة 
وسائر». وقد أفاض النووي فْ روضة الطالبين: 4/٠ه؟5-5ه؟‏ ف باب الدعورى 
والبينات» فينظر هناك فستجد فيه شفاء للغليل. 


بحيلا 


وذهب مالك رحمه الله إلى خلاف ذلك» وقال: إنه يله تصرف في 


قحرية ا تان بالف 3 


وحمل بعضهم هذه القغنية أصبلا في القضاء غلنى الغاتب وهو 
ضعيف ؛ لأنْ أبا سفيان كان حاضراً في البلد ظاهراً لا يمتنع عن الحضور 
إذا طلبه النبي يي والقضاء لا يتأتى على من هو بهذه المثابة على الصحيح 


من ادهب 


واستنبط القاضي الحسين من كونه تصرفا بالقضاء أنّهِ يبحوز أن يسمع 


)١(‏ ينظر: التمهيد لابن عبدالبر: ؟550/55» والعاج والإكليل للمواق حاشية على 
الحطاب: .١١9/5‏ 

(؟) قال النووي ف روضة الطالبين: 9/8/5؟ «...بيان جواز القضاء الحاضر على غائب» 
والأصل فيه قوله #َيَكه لند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وهو قضاء منه على 
زوجها وهو غائب» ولو كان فتوى لقال لحا لك أن تأخذي أو لا بأس عليك أو نحره 
ولم يقل خذي. وقول عمر رضي الله عنه في خطبته: طون اال اسع اناه 
المكسورة دين فليأتنا غدا فإنا بايعوا ماله وقامره بين غرمائه وكان غائبا». قال ابن 
حجر في فتح الباري: 5٠٠١/9‏ وما بعدها «وذكر النووي أن جمعا من العلماء من 
أصحاب الشافعي ومن غيرهم استدلوا بهذا الحديث لذلك حتى قال الرافعي ف 
القضاء على الغائب احتج أصحابنا على الحنفية في منعهم القضاء على الغائب بقصة 
هند وكان ذلك قضاء من النبي وق على زوجها وهو غائب قال النووي ولا يصح 
الابغد يكل أن هده القبة كانس عكقر كان ابو شقان ساصرا يهنا وشدرل القضباء 
على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعززا ولم يكن هذا 
الشرط في أبي سفيان موجودا فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء وقد وقع في 
كلام الرافعي في عدة مواضع أنه كان إفتاء اه». 


تن 


إلى أن المخصمين دول الع 

واستنبط الرافعي من كونه تصرفاً بالفتيا؛ أنه يجوز للمرأة أن تخرج 
اسيم 5 

وفيه نظر) فإ هنداً خرعت غام الفتح متقدنة على سائر التساء .4 
نول قولة تعال 4 ل با ايا لبي | إذا جَاءكَ الْمُؤْمنَات ت يُبَايعتكَ6” '' فقمال 
رسول الله يَيّ: «أبسليعكن على أن لا: نشركن بالله شيئا فقالت: 
[غ454/5] هند لو أشركنا بالله شيئاً ما دخلنا في دين الإسلام؛ فقال: 
أبايعكن على أن لا تقتلن أولادكن فقالت [ص؟7+7/5ب] هند: فهل 
تركتم لنا من ولد ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا. فقال أبايعكن على أن 
لا تزنين فقالت هند: أوتزني الحرّة! فقال: أبايعكنٌ على أن لا تسرقن 


و 


5 ٠ك‏ . )نه ع 
فقالت هند: إن أبا سفيان راجل شحيح»” ١‏ 90000 


(0) ينظر العزيز شرح الوجيز: ١٠/11-؟7‏ 

(')ينظر الوسيط: 5١/5‏ ؟. 

(60) سورة الممتحنة من الآية ؟ .١‏ 

(:) الشُّح: ا ارا مار سطع بالاكعرويه رعليه اق 
وشححت 0 وشح وهو شحاح.» كسّحاب, وشحيحٌ وشَحْشَّحٌ وشحُشاح 
وشتتهان : وقوم م شحاحٌ وأشحة وأشحاء. ينظر: القاموس المحيط: مادة «اشحح». 
ولزيادة الفائدة نسوق كلام ابن حجر فق الفتح: مه حيث يقول: «رججل شحيح 
تقدم قبل بثلاثة أبواب رجل مّسيك» واختلف في ضبطه فالأكثر بكسر الميم وتشديد 
السين على المبالغة» وقيل بوزن + شحيح قال: النووي هذا هو الأصح من حيث اللغةع 
وإن كان الأول أشهر في الرواية ا الثاني أصح فإن الآخر مستعمل 
كثيرا مثل شرّيب وسكير وإن كان المخفف أيضا فيه نوع مبالغة لكن اللشغده - 


0 


فهند لم تخرج لأجل الاستفتاء فلا يحسن الاستدلال به عليه"؟'. 


- أبلغ وقد تقدمت عبارة النهاية في كتاب الأشخاص حيث قال: المشهورد ىق كتنب 
. اللغة الفتح والتخفيف وف كتب المحدثين الكسر والتشديد. والشح البخل مع حرص» 
والشح أعمٌّ من البخل؛ لأن البخل يختص ,نع المال والشح بكل شيء وقيل الشح 
لازم كالطبع والبخل غير لازم». 

) أخرج أبو يعلي في مسنده: ١914/4‏ قال: «عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة 
بن ربيعة إلى رسول الله هيك لتبايعه فنظر إلى يديها فال لما: اذهبي فغيري يدك قال 
فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت إلى رسول الله وو فقال: أبايعك على أن لا تشركي 
بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني» قالت: أوتزني الحرة! قال: ولا تقتلن أولادكن خشية 
إملاق» قالت: وهل تركت ننا أولادا نقتلهم» قال فبايعته ثم قالت له وعليها سواران 
من ذهب: ما تقول في هذين السوارين؟ قال: جمرتان من جمر جهنم». 


عم 


) 


بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها (7؟) رقم الحديث (855") قال: «عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله 58: إن أبا سفيان رجل شحيح 
فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك 
بالمعروف». 
فهذان حديثان قد جمع بينهما الشارح ودنحهما في حديث واحد. ولعلهما حديث 
واحد لكني لم أقف عليه بعد البحث والتقصي. وأخرجه مسلم أيضا: ص؟ 7١‏ في 
كتاب الأقضية (70) باب قضية هند (5) رقم الحديث (14١/!ا١)‏ 

(؟) قال ابن حجر في فتح الباري: 5٠١/9‏ وما بعدها «..واستدل بهذا الحديث على 
جواز ذكر الإنسان يما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو 
ذلك..» فكأنه يرى أنعندا بعادت لاعفا 
وقال بعدها بصفحات: «...على الخلاف ف قصة هند فإن كانت إفتاء جاز لما الأخذ 


بغير إذن» وإن كانت قضاء فلا يجرز إلا بإذن القاضي ومما رجح به أنه كان قضاء - 
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- ومنها قوله وي: «من قتل قتيلا فله سلبه»”'"'. 


قال بعض العلماء هذا تصرف منه عَيّهُ بالإمامة فلا يجوز لأحد أن 


- لا فتياء التعبير بصفة الأمر حيث قال لما: خذي, ولو كان فتيا لقال مثلا: لا حرج 
عليك إذا أخذت؛ ولأن الأغلب من تصرفاته وي إنما هو الحكمء ومما رجح به أنه 
كان فتوى وقوع الاستفهام في القصة في قولها هل علي جناح؟ ولأنه فوض تقدير 
الاستحقاق إليهاء ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعى ؛ ولأنّه لى يستحلفها على ما 
ادعته ولا كلفها البينة. والجواب أن في ترك تحليفها أو تكليفها البينة حجة لمن أجاز 
للقاضي أن يحكم بعلمه فكأنه ييه علم صدقها في كل ما ادعت به» وعن الاستفهام 
أنه لا استحالة فيه من طالب لمتكم وعن قنورض: قدر الاسنتتنقا أن ا مراف المو كول 
إلى العرف كما تقدم. 

تنبيه: أشكل على بعضهم استدلال البخاري بهذا الحديث على مسألة الظفر ف 
كاب ا قياض ينيك رح اه لمات 1 علدو ذا وياد ها لاظل انه سجر .كه 
على جواز القضاء على الغائب لأن الاستدلال به على مسألة الظفر لا تكون إلا على 
القول بأن مسألة هئد كانت على طريق الفتوى والاستدلال به على مسألة القضاء 
على لقا له وك رن لا عل القزلميا نبا كانه كن 

والجواب أن يقال: كل حكم يصدر من الشارع فإنه ينزل منزلة الإفتاء بذلك الحكم 
في مثل تلك الواقعة فيصح الاستدلال بهذه القصة للمسألتين والله أعلم.. » 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: ص 2١٠0‏ كتاب المغازي (514)» باب قول الله تعالى: 
(ويوم حتين )6 رقم 2)475١(‏ وأخرجه مسلم ف صحيحه: 1!/55-/1؟/ا» كتاب 
الجهاد والسير (75)» باب استحقاق القاتل سلب القعيل )١5(‏ رقم (10751/41). 
والسلْبُ: هو فرس الحارب المقتول وسرجه, ولحامه» وكل ما عليه من لباس وحلية 
وكل ما على المقتول من سلاح أو مال في نطاقه أو في يده أو كيفما كان. ينظر: 
المصباح لد ص 85 5مادة: «سلب»» والتوقهيف على مهمات التعاريف: 


ص 4١ ١‏ » والتعريفات للجرجاني: ص" ؟ .١‏ 
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بختص بسلب إلا بإذن. الإمام [ت5/6 ١اب]‏ 7 .. 


وقال الشافعي : هو تصرف بالفتيا فلا يتوقف على إذن الإماء0؟70" , 


قال: (فرع 0 ينطع اجتهاده وإلا لما وجب اتباعه) . 


)١(‏ يقول ابن حجر في فتحه ما نصه: 5417/5 وما بعدها «ذهب الجمهور وهو أن 
القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أو م 
يقل ذلك وهو ظاهر حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب وقال إنه فتوى من النبي 
© وإخبار عن الحكم الشرعي. 
وعن المالكية والحنفية: لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك. 
وعن مالك: يخير الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه». 

(؟) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: 591/١5‏ «من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه» 
اختلف العلماء ف معنى هذا الحديث. فقال الشافعي ومالك والأوزاعي والليث 
والثوري وأبو ثور وأحمد واسحق وابن جرير وغيرهم: يستحق القاتل سلب القتيل في 
جميع الحروب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أم لم يقل ذلك» 
قالوا: وهذا فتوى من النبي ينه وإخبار عن حكم الشرع فلا يتوقف على قول 
أحد. 
وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما رحمهم الله تعالى: لا يستحق القاتل جرد القتل 
سلب القتيل بل هو لجميع الغانفين كسائر الغنيمة إلا أن يقول الأمير قبل القتال من 
قتل قتيلا فله سلبهء وحملوا الحديث على هذا وجعلوا هذا إطلاقا من النبي 5 وليس 
بفتوى وإخبار عام وهذا الذي قالوه ضعيف لأنه صرح في هذا الحديث بأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم والله أعلم». 

() نقله السبكي على طوله لما فيه من الفائدة العظيمة في بابه مع شيء من التصرف من 
كتاب الإحكام ف تمييز الفقاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقراقٍ 


تحقيق أبوغدة: 8-960 .١١‏ 


١ ىم‎ 


عبّر عن هذا بالفرع لكونه مبنيا على جواز الاجتهاد للنبي ويك. 
والذي جزم به من كونه لا يخطئ اجتهاده هو الح" . 
ونا أطهر”'' كتابي أن أحكي فيه قولاً سوى هذا القؤل بل لا فل 


ع 


به ولا تعبا. 


واستدل في الكتاب بأنه لو جاز الخنطأ عليه لوجب علينا اتباعه في 
الخطأء وذلك يناف كونه خطأ”". 


وحن تقبول ص لين وخرق قوليه »وقتال: يجوز بشرط ألا يُقرَ 


)١(‏ وهو قول جمهور العلماء منهم الإمام الشافعي كما حكاه الزركشي ف البحر 
امحيط» وهو قول ابن فورك» والحليمي» وقول بعض الحنفية منهم البزدوي» والمختار 
عند المالكيةءوقال الإمام الرازي في المحصول: «إنه الحق» واختاره البيضاوي» 
والسبكي والصفي الهندي. ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق"/؟ ؟ » والإحكام 
للآمدي: 591-594/5» ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ؟/7." 
والسودة: ص؛ ١‏ 5 » وفواتح الر-حموت: 775/5» والتبصرة: ص؛ ؟ 5» والتحصيل: 
87/5 »» ومعراج المنهاج: 585/5 » والسراج الوهاج ف شرح المنهاج: 2٠١1/1/5‏ 
وسلاسل الذهب للزركشي: ص47 » وتشنيف المسامع له: 580/4» والبحر المحيط له: 
5 :» ونهاية الوصول للصفي الهندي: 23/1١١/8‏ ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 
5 /ا”ه.» وكشف الأسرار: ٠9/7‏ ؟» ونشر البنود: 855/5. 

(5) في جميع النسخ, (أظهر) والذي أثبته لا يخلو من وجاهة. إنما الذي دفعني لإثباته هو 
السياق فيما بعد. حين قال: «وأنا قد اقتصرت على ما ذكرت تطهيرا لكتابي من 
البحث» والله أعلم. 

(") ينظر: الدليل في: المحصول للرازي: ج؟/[ق*/؟ ؟» والإحكام للآمدي: 2591/4 
ونهاية الوصول للصفي الحندي: 1/78 5/1. 
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فليو" 5ت البين يدق على" الخطا المطناة ‏ أنصت اص "!| النيوة؟ 
ولقد يلوك على هذا مخال من الهذيان”'" ».وهو أن يكون بعض الممتهسدين 
في حالة إصابته أكمل من المصطفى وك في تلك الحالة - معاذ الله - أن 
يكون رسول الله © كذلك. 


وأنا قد اقتصرت على ما ذكرت تطهيرا لكتابي من البحث مع هذا 
القائل» ووفاء بحقّ الشرح» وإلا فيعرٌ علينا أن نفوه فيه أو نثني نحوه 
م0" 


قال: (الثانية يجوز للغائبين عن الرسول 8ه وفاقا وللحاضرين أيضا 
إذ لا يمتنع أمرهم به. 


)١(‏ والقول الثاني: وهو الجواز لكن بشرط أن لا يقرّ عليه. وهو مذهب الأكثرية من 
الحنابلة والحنفية وأصحاب الحديث» وجماعة من المعتزلة» واختاره الآمدي وابن 
الحاحب: ينظر هذا القول وأدلته في: التبصرة: ص؛ ؟ ه» والمحصول للرازي: 
ج؟/ق؟/1ى والإحكام للآمدي: 591-59./54» ومختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد: 0*/5.*» والمسودة: صه ٠‏ 29 وتيسير التحرير: 2١85٠0/5‏ ونهاية رول 
للصفي الهندي: 278١1١/8‏ ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 571/4. 

(؟) الهذيان: من هَدَى يهذي هذياء وهَذَيّاناً» تكلم بغير معقول لمرض أو غيره: والاسم 
كدعاء» ورججل هذاء وهذاءة كثيره. ينظر: القاموس المحيط: ص174غ» مادة 
«هذى». ظ 

(*) تراجع أدلة المجيزين: في التبصرة: ص؛ ؟» والمحصول للرازي: ج؟/|ق5/5 ”27 
والإحكام للآمدي: 545-591/4» ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 
05*” ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 57/5 » ونهاية الوصول للصفي 
الحندي: 2 الم -ه 1م”. 
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قيل: عرضة للخطأ. 

قلنا: لا نسلم بعد الإذن). 

اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاة الرسول ويك 
فأمّا في عصره فقّد اختلفوا فيه: 


فمنهم من جوزه مطلقاء [غ455/5] وهو المختار عند الأكثرين 
منهم الإمام وصاحب الكتاب”'". 


ومدهوهن مع مه ل 


وقالت طائفة: يجوز للغائبين عن الرسول ييه من القضاة والولاة دون 

الخاضرين”". 

)١(‏ وهو مذهب معظم الأصوليين» واختاره الإمام والبيضاوي والصفي الحندي والآمدي 
واين الاجحب: 
ينظر: التبصرة: ص4 »5١‏ والمستصفى للغزالي: 4/6 ه”» والمحصول للرازي: 
ج؟ /ق"/ه ؟ » والروضة: */456» والاحكام للآمدي: 4/ه؟-5"؟., ومختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد: 595/5» ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 
4 /». والمسودة: ص١١5»‏ وفواتح الرحموت: 53714/5. 

(؟) وهو مذهب أبي علي الحبائي وأبي هاشم. ينظر: المعتمد: 2755/5 والتبصرة: 
ص5 5١‏ والمحصول للرازي: ج؟/ق5/9 ؟. والإحكام للآمدي: 575/54 . 

(9) وهو اختيار الغزالي» وابن الصباغ وإليه مال إمام الحرمين. ينظر: البرهان للجويني: 
5 والمستصفى للغزالي: ؟/04*» والمحصول للرازي: ج؟/|ق"/ه ؟ : 
والإحكام للآمدي: 575/4» وشرح العبر للمنهاج: ص5514» ونهاية السول مع 
حاشية المطيعي: 257/54 ونهاية الوصول للصفي الحندي: 5/4 81". 
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وجحوزه آخرون للغائبين مطلمقا دون الخا كر 


ومنهم من قال: يجوز إن لم يود في”'' ذلك منع. 

قال صفي الدين الحندي وهذا ليس كرضي؛ أن هنا بده با كذلك 
فلم يكن [ص ؟/10+"ب] له خصوصية بزمانه 88 """.. 

ومنهم من قال إن ورد الإذن بذلك جاز وإلا فلا ”*. 

ثم من هؤلاء من نرّل السكوت عن" المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة 
الإذن'''. 

ومنهم من اشترط صريح الإذن"". . 

هذه جملة المذاهب ف المسألة» وبه يعلم أن دعوى المصنف الاتفاق 


على جوازه للغائبين ليس جيل . 


)١(‏ أيّد هذا القول الغزالي في المنخول: ص58 4. وإن كانت عبارته لا تفيد التفريق بين 
القاضي وغيره. 

(؟) ف (ص): مع. ظ 

() ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: 5/11//8. 

(5) ينظر: المصدر نفسه 

(5) في (غ): على المنع. . 

)١(‏ ينظر: التبصرة: ص94١5»‏ والمستصفى للغرالي: ؟/5ه5”» والمحصول للرازي: 
ج؟ /ق/5؟» الإحكام للآمدي: 575/54» ونهاية الوصول للصفي المندي: 
ونهاية السول مع حاشية المطيعي: عو" ه. 

(/) ينظر: المصادر نفسها. 

(8) وهذا من مواطن الاعتراض من الشارح على المصنف. 
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واحتج المصنف على الحواز بأنّه لا يمتسع أن يقول الرسول : لقد 
أوحي إل أنك مأمورٌ بأن تجتهد أو بأن تعمل على ود ظنك. 

واحتج المانعون بأن الاجتهاد في معرض الخطأ والنّص آمن منه وسلوك 
السبيل المخوف مع القدرة على سلوك السبيل الآمن قبيح عقلاً. 

اجات حنه ما اماد بأن الشّرع لما قال لنه: أنيث :امور بأن 
بجتهد» وتعمل على وفق ظنَْك كان آمنا من الغلط؛ لأنّه بعد الاجتهاد 
يكون آنياً ما أمر به وهو ضعيفء فإِنَ الإذن في الاجتهاد لا بمنع وقوع 
الخطأ فيه. 

وقد يقال: في تقرير الجسواب إِنّهِ بالأمر صار آمناً من الخنطأ بفعل 
الاحتهاد أي يكون فعله الاجتهاد صوابا لا أنّه يأمن من تأدية الاجتهاد 
[ت7/5٠أ]‏ إلى الخطأ. وإذا كان الإقدام على الاجتهاد [ص؟/امأ] 
صواباً فلا عليه أن يخطع بعد إتيانه ما أمر به. 

وأجيب عنه أيضا: بأننا لا نسلل أنه غادر على التوضلل إل لض ؛ 
وذلك لأد وروةانتص اليس باحتيناره ومس اهيل جا أذ سنال غية 
القضية ولا يرد فيها نص بل يؤمر بالعمل فيها بالظن ولا يمكنكم نفي هذا 
الاحتمال إلا إذا نتم نفي جواز الاجتهاد.فبيان نفي جواز الاجتهاد بناء 
على نفي هذا الاحتمال [غ477/5] دور. 

واعلم أن الإمام قال: النوض ف هذه المسألة قليل الفائدة؛ لأنّه لا غرة 
له فى الفقه. 
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وهذا فيه نظر إذ ينبني على هذا الأصل مسائل: 

جد بردوا إذاسدلة ق قاس الحبة الاناورد ومعه جداء طافر سيقت اد 
الثوبين ومعه آخر طاهر بيقين» أو ماء يغسل به أحدهماء ففي جواز 
الانجهاد لدبي الاتاعرى :وين وها أصحهها اله تيل" . 

- وكذلك إذا غاب عن القبلة فإنّهِ لا يعتمد على خبر من أخبره عن علم 
ولا على الاجتهاد إلا إذا ل يقدر على معرفة القبلة يقينأء وكذلك حكى 
الأصحاب وجهين في المصلي إذا استقبل حجر الكعبة وحده وقالوا: 
الأصح المنع ؛ لأن كونه من البيت [ص7//5ب]| غير مقطلوع به» وإنما 
هو محتهد فيه فلا يحوز العدول عن اليقين إليه'". 


قال: (ولم يغبت وقوعه) 
هذا عائد إلى اجتهاد الحاضر الذي جعله المصنف محل المنلاف. 


وقد ذهب الأكثرون إلى ما قاله المصنف من التوقف”'". 


.١ 55/5 ينظر: الوسيط للغزالي:‎ )١( 

(؟) قال النووي في روضة الطالبين: ١17/١‏ 5«اعلم أن القادر على يقين القبلة لا يحوز له 
الاجتهاد وفي من استقبل حجر الكعبة مع تمكنه منها وجهان: الأصح المنع لأن كونه 
من البيت غير مقطوع به بل هو مظنون ثم اليقين قد يحصل بالمعاينة وبغيرها كالناشئ 
بمكة العارف يقينا بأمارات وكما لا يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين لا ييجرز 
اعتماد قول غيره» وأما غير القادر على اليقين فإن وجد من يخبره بالقبلة عن علم 
اعتمده ول يجتهد بشرط عدالة المخبر يستوي فيه الرجل والمرأة والعبد». 

(*) أي في حق من حضر وهذا اختيار القاضي عبدالجبار. ينظر: المعتمد: 5/5 75) 
والإحكام للآمدي: 5/4 ؟5". 
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5 . 4507 
ومنهم من قال بوقوعه . 
ومنهم من ا وهذا ف حق الحاضرين. 
وأما الغائبون. 


١ : 9 1 1‏ ( 
فمنهم من ذهب إلى وقوع التعبد به في حقهم ". 


' (4) 
ومنهم من منعة . 


)١(‏ وهو مذهب الآمدي وابن الحاجب» وقد نسب الإسنوي هذا القول إلى الغزالي» 
ولكن الإمام الغزاليي يصرح في المستصفى للغزالي: ؟/60” بقوله: «فالصحيح أنه قام 
الدليل على وقوعه في غيبته بدليل قصة معاذ فأما في حضرته فلم يقم فيه دليل». 
ينظر: الإحكام للآمدي: 575/4» ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 41/4ه- 
5؟6ه. 

(؟) وهو ما ذهب إليه أبو علي الحبائي وابنه أبو هاشم على المشهورء وإن كان الآمدي 
قد نقل عنهما التوقف, والحق أن أن أبا علي توقف في الغائب وقطع هو وابنه في حق 
الحاضر إذا أمكنه سؤال النبي وك وف الغائب إذا أمكنه مراسلة الرسول عليه الصلاة 
والسلام. ينظر: المعتمد: 5/5 5/ء والإحكام للآمدي: 255/4 وفواتح الرحموت: 
؟ ]0 /ا. 

(؟) ونسبه صاحب مسلم الثبوت إلى الأكثر. وينظر: البرهان للجويني: 2165/5 
والمحصول للرازي: ج؟/ق/55؟» وشرح تنقيح الفصول: ص45 » ومختصر ابن 
الحاحجب مع شرح العضد: 5/5 :» والمسودة: ص١١5»‏ وفواتح الرحموت: 
؟/6/". ومستندهم خبر معاذ لما أرسله رسول الله # إلى اليمن الذي سبق 
تخريجه. ظ 

(4) أي المنع مطلقا إلا لضرورة مانعة من السؤال كالغائب البعيد أو للإذن من الرسول 
وذهب إلى هذا صاحب مسلم الثبوت. فالأصل عنده المنع ويستثنى من ذلك - 
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ا 


واحتج من قال بالوقوع في الحاضر والغائب؛ بقول الصديق ذا 
لأبي قتادة"'» حيث قتل رجلا من المشركين فأخذ غيره سابه: «لاها 


2" إذا لا نعمد إلى أسّد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيسك 


ألله 


- حالان: أوهما الغائب البعيد فيجوز له الاجتهاد مطلقاء وقد وقع بدليل قصة معاذ. 
وثانيها الحاضر بعد إذن الرسول وو له بالاجتهاد كققصة سعد بن معاذ. ينظر: فواتح 
الرحموت: ؟/ه/17”. 

)١(‏ أي توقف ف ذلك بالنسبة إلى الفريقين أي الحاضرين والغائبين. ينظر: نهاية الوصول 
للصفي المندي: 5811/8. 

(؟) هو الحارث بن ربعي بن بُلْدُمة أبو قتادة الأنصاري الخزرجي السلمي» فسارس 
رسول الله وي اختلف في شهوده بدراء وشهد أحدا وما بعدها من المشاهدء توف 
سنة ه4ه وقيل قبل ذلك سنة ٠4ه.‏ ينظر ترحمته في: الاستيعاب: -1١1071/4‏ 
5 رقم (.31)» وأسد الغابة: 501-56./5؟ رقم(5155)» والإصابة: 
؟ -594” رقم .)٠١5.5(‏ 

(*) قول أبي بكر الصديق «لا ها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله 
ورسوله فيعطيك سلبه» قال ابن حجر في فتح الباري: /-ه-7؛ «فأما لاها الله 
فقال الجوهري: ها للتنبيه وقد يُقسم بها يقال: لاها الله ما فعلت كذا. قال ابن 
مالك: فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه» قال: ولا يكون 
ذلك إلا مع الله أي لم يسمع لاها الرحمن كما سمع لا والرحمن» قال: وفي النطق بها 
أربعة أوجه: أحدها ها الله باللام بعد الحاء بغير إظهار شيء من الألفين» ثانيها: مثله 
لكن بإظهار ألف واحدة بغير همز كقوهم: التقتا حلقتا البطانء ثالثها: ثبوت الألفين 
بهمزة القطع, رابعها: بحذف الألف وثبوت همزة القطع» انتهى كلامه. والمشهور في 
لزؤانة "من هذه الأوحه القاقات والأول.:وقال أتو جات الستسعاض: العرب دول > 
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سَلبه» فقال النبي وَيُق: صدق»"'". 

فإن الصديق 5ه قال ذلك اجتهادا وإلاً لأسنده إلى التنّص؛ لكونه 
أدعى إلى الانقياد وقرره النبي لك على ذلك» فإذا جاز في حقٌ الحاضر 
جاز بطريق أولى في حق الغائب. 

ويخصّ الغائب حديث معاذ”'' المذكور في كتاب القياس. 

وأحيب عنهما: بأنّهما أخبار آحاد والمسألة علمية» وقول الغزالي 
هذا حديث معاذ مشهور قبلته الأمّة'" [ص؟//79أ] أخذه من 
إمام الحرمين”*'» وإمام الحرمين تلقاه من القاضي فإنّه قال في التقريب: إن 
الآمة تلقسة القن 00 وليس بجيد لما عرفت في كتاب [غ477/56] 


- لاه الله ذا بالحمز» والقياس ترك الحمر» وحكى ابن التين عن الداودي أنه روي 
برفع الله قال: والمعنى يأبى الله. وقال غيره: إن ثبتت الرواية بالرفع فتكون ها للتنبيه 
والله مبتدأ ولا يعمد خبره انتهى. ولا يخفى تكلفه. وقد نقل الأئمة الاتفاق على الجر 
فلا يلتفت إلى غيره...» اه كلامه. 

(0) الحديث سبق تخريجه. 

(0) سبق خخريجه. ظ 

(©) قال الغزالي في المستصفى 54/5 0؟ «وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول ولم يظهر أحد 
فيه طعناً وإنكاراً وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلاً بل لا يحب البحث عن 
إسنادهة». 

(5) ينظر البرهان ؟/؟5/ا/ا-/ا/, 

(5) قال ف التلخيص للجويني: /1١؟‏ «وهذا حديث متلقى بالقبول» صريح ف إثبات 
القياس». 
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القياك 37 
واحتج من أنكر الوقوع مطلقا 


5 عاد اه " 000 
بأنهم لو اجتهدوا في عصره و لنقل واشتهر كاجتهادهم بعده ''. 


والمختار عندنا التوقف ف حق الحاضرين” '". 


وأمّا الغائبون فالظاهر وقوع تعبدهم به ولا قطع. 

قال: ( الغالعة”*2: لابد له أن بعرف من الكتاب والسنّة والإجماع ما 
يتعلق بالأحكام وشرائط القياس وكيفية [ت07/5١١ب]‏ النظر وعلم 
العربية والناسخ والمنسوخ وحال الرواة ول حاجة إلى الكلام والفقه؛ 
لأله نتيجته) . 

شرط المحتهد أن يكون محيطاً بمدارك الأحكام»ومتمكناً من استثارة 
الظنْ بالتظر فيهاء وتقديم ما يحب تقديمه, وتأخير ما يتعين تأخيره'* 
يكون كذلك وو 


» وإنما 


.5١55 ينظر: ص‎ )١( 

(؟) ينظر: المعتمد: 2755/5 والتبصرة: ص9 ١ه,‏ والمحصول للرازي: ج؟/ق/7ك0 
ونهاية الوصول للصفي الحندي: //5815. 

(8) وهو اختيار عبدالجبار من المعتزلة. ينظر: المعتمد: ؟/؟؟لاء والإاحكام للآمدي: 
5. 

(4) ف 6 اثثانية. 

(5) ينظر مك لعفي للقر ال ". 

(0) ينظر: الحاوي للماوردي ف شروط القاضي: 6 .51١8--‏ 


5/ 


أحدها: كتاب الله فإنّه الأصل ولابدٌ من معرفتهع ولكن لا يشسترط 


قال الغزاليى: وهو مقدار ح-مسمائة أية» ولا يشترط حفظها من وراء 
ظهره؛ بل أن يكون عالما بمواقعهاء حين يطلب الآبة إذا احتيج إليها 
[ص؟ ومع عب] 7" 


وثانيها: سنة رسول الله © ولا , يشترط فيا أبعنا لايك الك م فده 
ما لا يتعلق بالأحكام كما في معرفة الكتاب. 


قال الغزالي: فيكنية أن يكون عنده أصل مصحَمح لجميع أحاديث 
الأحكام, كبيتن أن داود ومعرفة السنن لأحهد البيهقي ) أو أصل وقعست 
العناية فيه لجميع أحاديث الأحكام؛ ويكتفي منه يمعرفة مواقع كل باب 


فيراجعه وقت الا 1 


داود لا يصح فَإنّه لى يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه, 
سس ا وي سس اي 


ذاوه7**. 

0 ينظر: المستصفى للغزالي: 251/5 والمحصول للرازي: ج؟ /ق8/9”.‎ )١( 

(؟) ينظر: المستصفى للغزالي: 51/5" والمحصول للرازي: ج؟/ق 2/8 والعزيز 
شرح الوجيز: .41١5/١5‏ 

(9) في (غ): والتمسك. 

(؟) روضة الطالبين للنروي: //87. 
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وثالثها: الإجماع فليعرف مواقعه حتى لا يفتي بخلافه» ولكنه لا يلزمه 
حفظ جميع مواقعه بل كل مسألة يفتي فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست 
مخالفة للاجماع إِمّا بموافقة مذهب عالم أو تكون الواقعة متولدة في العصر 
ليس لأهل الإجماع فيها خوض""'. 


ورابعها: القياس فلتعرفه» وتعرف شرائطه» فإنّه مناط الاجتهاد, 
وأصل الرأي» ومنه يتشعب [غ478/5] الفقه» وأساليب الشريعة"". 


وخامسها: كيفية النظر فلتعرف شرائط [ص؟555/5!] السبراهين 
والحدود وكيف تركب المقدمات وتستنتج تج المطلوب لتكون على بصيرة مسن 
نظره” ". 


وسادسها: علم العربية لغة ونحوا وتصريفاء فلتعرف القدر الذي يفهم 
به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حدّ ييز به بين صريح الكلام 


)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق 4/7 7» وشرح العبري: ص5780» ونهاية الوصول 
للصفي الحندي: //58517. 

(؟) ينظر: شرح العبري: ص١٠57.‏ وقال: الصفي الحندي في النهاية: 785//4: «واعلم 
أن هذا ما ذكره الشيخ الغزالي» ونقله الإمام عنه» ووافقه على ذلكء ولم يذكر فيه 
القياس» فإن كان ذلك بناء على أنه متفرع من الكتاب والسنة» فالإجماع والعقل 
ابقا قذلقه كان عمس اقرية رعاو زان كاف ناء على أنهة الس عندرك فكرنه 
حجة ينفي ذلك» بل هو أيضاً مدرك من المدارك» فيئغي أيضاً أن يكون المجتهد عارفا 
به» وبأنواعه» وأقسامهء وشرائطه المعتبرة والطرق الدالة على العلة فيه» اه 

(*) ينظر: المحصول للرازي: ج ؟/ق 74/8 وشرح العبري: ص576» ونهاية الوصول 
للصفي الحندي: //88517. 
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وظاهره وبجحمله ومبينه وحقيقته ومحازه وعامه وخاصه إلى غير ذلك» وليس 
عليه أن يبلغ مبلغ الخليل بن أحمد”"". 


وسابعها: معرفة الناسخ من المنسوخ مخافة أن يقع في الحكم بالمنسوخ 
المتروك ولا يشترط حفظ ذلك جميعه كما تقدم'''. 


وثامنها: حال الرواة ف القوة والضعف» وتمييز الصحيح عن الفاسدء 
والقيو لعن روود : 

قال الغزالي وليكتف بتعديل الإمام العدل بعد أن يعرف صحة مذهبه 
في التعديا ”*'. 

وكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: يعول على قول أئمة المحدثين 
كأحمد والبخاري ومسلم» والدراقطني وأبي داود؛ لأنهم أهل المعرفة 
بالل فصان الكبهن قرطو كما وعد قول القومو ل 01 


)١(‏ ينظر: المستصفى للغزالي: ؟/51*» والمحصول للرازي: ج؟ /|ق"/ه "*, والإحكام 
للآمدي: 5/ 4ه ونوا الوصول للصفي الحندي: 21/4 155-11 0 

(؟) وهذا عام في الكتاب والسنة. كما ينبغي أن يعرف أسباب النزول. ينظر: المستصفى 
للغزالي: ؟/؟ 5*, وامحصول للرازي: ج؟/ق5/8*, والإحكام للآمدي: 5٠0/4‏ 
ونهاية الوصول للصفي الهندي: 2781/8 وشرح العبري: ص0-555١/517.‏ 

() وهذا يخص السنة فققط. ينظر: المصادر نفسها. 

(5) ينظر: المستصفى للغزالي: ؟/7ه". 

(0) (وليكتف بتعديل الإمام العدل بعد أن يعرف..... كما يوخذ بقول المقومين في 
القيم) ساقط من (ت). 

(5) ينظر: شرح اللمع: ؟/7١١.‏ 
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قال الغزاللي: فهذه هي العلوم الثمانية التي يستفاد بها منتصب 
الاجتهاد» ومعظم ذلك يشتمل على ثلاثة [ص5/٠4ب]‏ فنون الحديث 
«اللغة :وأضول الفقو"'. 


وقال الإمام: أهم العلوم للمجتهد أصول الفقها'» وشرط الإمام أن 
يكون عارفا بالدليل العقلي» وعارفاً بأننا مكلفون به(" . 

وقد اتبع في ذلك الغزالي”*'» فإنّه ذكر ذلك ولم يذكر القياس» 
وكأنهما [ت77/5٠١أ]‏ تركاه لكونه متفرعا””' عن الكتاب والسنّة. 


ولكن لقائل أن يقول: الإجماع والعقل أيضا كذلكء فلم ذكرا قوله: 
«ولا حاجة» أي: لا يحتاج امحتهد إلى علم الكلام؟)”"' . 

لأنا لو فرضنا إنساناً جازم بالإسلام تقليداً؛ لأمكنه الاستدلال 
بالدلائل الشرعية على الأحكام””*'؛ ولكن الأصحاب عدوا معرفة أصول 


)١(‏ المستصفى للغزاليى: ؟/07". 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج؟ /|ق5/؟ 

(؟) ينظر: المصدر نفسه: ج؟ /[ق؟14/5؟. 

(5) فد صرح الإمام ف الحصول للرازي: ج؟/ق7/5” بذلك: حين قال: «قال الغزالي 
رحمه الله: مدارك الأحكام أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل» فلابد من العلم 
بهذ الأربعة ...». 

(5) في (غ): مفرعا. 

() ينظر الاعتراض ف المحصول للرازي: ج؟/ق7/7. وينظر كلام المطيعي في حاشيتة: 
نهاية السول مع حاشية المطيعي: ع/هه-عوه. 

() وهذا جواب الإمام في المحصول للرازي: ج؟ /ق5/7. 
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الاعتقاد من اروز 

ولا حاجة أيضا إلى تفاريع الفقه» وكيف يحتاج إليها وامجتهد هو 
الذي يولدها ويحكم فيها”'". 

فإذا كان الاجتهاد نتيجته» فلو شرط فيه لزم الدور. 

ونقل اشتراط الفقه عن الأستاذ أبي إسحاق. ولعله أراد مثمارسة الفقه. 


وهذا [غ4594/5] قد ذكره الغزالي فقال: إنما يحصل الاجتهاد في 
زماننا ممارسته؛ فهو طريق يحصل الدربة في هذا الزمان ولم يكن الطريق في 
تسن المميحابة طقة ذتاك روم كين الآن مارك ظريق الميسيكانة أرضنا 


)١(‏ قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز: 5117/١5‏ «وعدٌ بعض الأصحاب من شروط 
الاجتهاد معرفة أصول العقائد». وقال الحويني ف التلخيص للجويني: +/.45» نقلا 
عن القاضي الباقلاني ما يفيد ذلك أيضا: «وقد قال القاضي رضي الله عنه في خلال 
كلامهء ما يدل على أن التبحر في فنّ الكلام شرط في استجماع أوصاف 
المختهدين..». - 
والمسألة خلافية بين مذهبين: 
الأول: عدم اشتراطه» وهو قول جل أصحاب الحديث والفقهاء وغيرهم. 
الثاني: الاشتراط. وهو قول القدرية كما حكاه الزركشي في البحر. وإليه ميل 
القاضي أبي بكر. 
ينظر: البحر. المحيط: .6 ٠؟»‏ وتشنيف المسامع له: ]لاه 

(؟) قاله الرازي في الحصول للرازي: ج؟/ق/5» وينظر: المستصفى للغزالي: 
5/5 ونهاية الوصول للصفي الحندي: 2870/8 ونهاية السول مع حاشية 
المطيعي: 5/54 ه ه. 
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[ص؟/. غع7" 

قال ابن الصلاح: وأ شتراط ذلك في صفة المفتي الذي يتأدى به فرض 
الكفاية» هو الصحيح» وإن لم يكن كذلك ف صفة المفتي''' المستقل على 
تحرده؛ لأن حال المفتي يقتضي اشتراط كونه على صفة تسهل عليه معها 
إدراك أحكام الوقائع على القرب مسن غير تعب كثير» ولا يحصل ذلك 
لاير00 يشترط حفظ الجميع بل 


قدر يتمكن به من إدراك الباقي على القرب"" 
واعلم أن ما ذكرناه من ا شتراط هذه العلوم إنماهوفق حت امجتهد 
المطلق» أمّا امجتهد في بعض الأحكام دون بعض”*'» فمن عرف طرق النظر 


)١(‏ ينظر: المستصفى للغزالي: ؟/ه". 

(؟) ف (ص): امجتهد. 

(9) ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح: ص5 . 

(5) ولمزيد التفصيل ف الفرق بين المحتهد المطلق وقسيمه. أقترح على القارئ نصين؛ نص 

من الإحكام للآمدي: يقول فيه: «...إنما يشترط في حق المجتهد المطلق المتصدي 

للحكم والفتوى في جميع مسائل الفقه وأما الاجتهاد في حكم بعض المسائل فيكفي 
فيه أن يكون عارفا بما يتعلق بتلك المسألة وما لابد منه فيها ولا يضره في ذلك جهله 
ما لا تعلق له بها مما يتعلق بباقي المسائل الفقهية كما أن المجتهد المطلق قد يكون 
يحتهدا في المسائل المتكثرة بالغا رتبة الاجتهاد فيها وإن كان جاهلا ببعض المسائل 
الخارجة عنها فإنه ليس من شرط المفتي أن يكون عالما بجميع أحكام المسائل 
ومداركهاء فإن ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشر». 
وأما النص الثاني فهو من المدخل لابن بدران: ص 774 يقول ف أنواع المجتهدين: 
«جعل بعض المتأخرين أقسام امجتهدين على حمس مراتب وممن علمناه جنح إلى - 
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11 
هذا . 

وزعم بعض الناس أن الاجتهاد لا يتجرأ وهو ضعيف. وأمًا امجتهد 
المقيّد الذي لا يعدو مذهب إمام خاصء فليس عليه غير معرفة قواعد 
إمامه» وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع. 

قال ابن الصلاح: والذي رأيته من كلام الأئمة مشعر”'' بأنّه لا يتأدى 
فرض [ص 54١/5‏ ؟ب] الكفاية بالمجتهد المقيد» قال: والذي يظهر أنه يتأدى 
به فرض الكفاية ف الفتوى وإن لم يتأد به فرض الكفاية في إحياء العلوم 
التي منها الاستمداد في الفتوى” ". 

خاتمة شرط الغزالي في المحتهد العدالة ثم قال: وهذا يشترط لحواز 
الاعتماد على قوله» أمّا هو في نفسه. إذا كان عالما فله أن يجتهد لنفسهء 


- هذا التقسيم أبا عمرو ابن الصلاح وابن مدان من أصحابنا ف كتابه أدب المفتي 
وتلاهما شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فإنه نقل في مسودة الأصول كلام ابن الصلاح 
وم يتعقبه وتتبعهم العلامة الفتوحي في آخر كتابه شرح المنتهى الفقهي ونحن نلخص 
كلامهم هنا فنقول: ذهبوا إلى أن المفتي يعني امحتهد ينقسم إلى مستقل وغير مستقل ؛ 
فالمستقل هو المجتهد المطلق» وقد مر بيانه وأما غير المستقل فقد كان ابن الصلاح ومن 
دهر طويل طوى بساط المفتي المستقل واللجتهد المطلق وأفضى أمر الفتيا إلى الفقهاء 
المنتسنبين لأثمة المذاهب المتنوعة» انتهى. 

)١(‏ ينظر: المستصفى للغزالي: ؟/7ه8. 

(0) ف (ص): يشعر. 


() ينظر: المستصفى للغزالي: م 


+هآظ5> 


ويأخذ باجتهاد نفسه؛» فالعدالة شرط لقبول الفتوى لا لصحة الاجتهاد'''. 
هكذا ذكره. 

واقتضى كلام غيره أن العدالة ركن في الاجتهاد"" . 

ويتفرع على هذا: 

أن الفاسق إذا أَذّاه اجتهاده ف مسألة إلى حكم» هل يأخذ بقوله من 
عُلمَ صدقةُ في فتواه بقرائن؟ 77" 

بل قد يقال: إذا كانت العدالة ركنا في الاجتهاد» فلا يحوز له أن 


يأخذ قِْ ححق انفسة باجتهاده ‏ بل يقلت لكوقة والحالة هذه غير محتهد. وهذا 


و 


."ه٠./؟ ينظر: المستصفى للغزالي:‎ )١0( 

(؟) يقول ابن السمعاني ف القواطع: 5/0 بتحقيق (ص).علي عباس الحكمي «وليس 
يعثير في صحة الاججتهاد أن يكون رجحلا ولا أن يكرن حرا وله أن يكون عدلة: 
وهو يصح من الرجل والمرأة» والحرٌ والعبد» والعدل والفاسق. وإنما تعتبر العدالة ف 
الحكم والفتوى فلا يجوز استفتاء الفاسق. واعلم أن الثقة والأمانة فق أن لا يكون 
متساهلاً في أمر الدين فلابد منه». ظ 

(9؟) قال الزركشي في تشنيف المسامع: 1/4ه-4/ه «لا يعتبر في صحة |الاجتهاد] 
أن يكون المجتهد رجلا ولا أن يكون حرّاء ولا أن يكون عدلاء وإنما تعتبر العدالة في 
الحكم والفتوى. فلا يجوز استفتاء الفاسق» وإن صم استفتاء المرأة والعبد» ولا يصح 
الحكم إلا من رجل عندل» فصارت شروط الفتيا أغلظ من شروط الاجتهاد 
بالعدالة». 


ال 


قال: (الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد. 

اختلف في تصويب المجتهدين في مسائل [غ5/١17]‏ الفروع بناء 
على الخلاف في أنْ لكل صورة حكما معيناء وعليه دليل”" قطعي أو 

والمختار ما صح عن الشافعي ذف؛ه: أن في الحادئة حكما معينا وعليه 
أمارة من وجدها أصاب, ومن فقدها أخطأ ولم يأثم) [ص5/١54!].‏ 

[آت؟5/١١ب]‏ المسألة عظيمة الخطب» وقد اختصر المصنف القول 
فيهاء فلنتوسط فيما نورده؛ ثم نلتفت”'' إلى ما ذكره”". فنقول: في المسألة 
أبحاث: 

اواك ذهت :ظواقف :السلمين على طإقائيع إل هلين كل فيد 
قْ الأصول 0 وأن الإثم غير مخطوط عنه إذا لم يصادف ما هو الواقع؛ 


)١(‏ (دليل) ليس في (ص). 

(؟) (نلتفت) ليس ف (غ). 

() هذه المسألة معقودة للمُجِتَهّد فيه. والمحتهد فيه هو الحكم الشرعي الذي لا يعدو أن 
يكوت أصوليا اعتقاديا :او فرعا عيقار :نوهد الأخير إنا أن ركو سن كتروريات 
الدّين أو لا؟ فأمّا الأحكام الشرعية الأصولية الاعتقادية» كإثبات الوحدانية 
والصّفات» وما يجري محراهاء وكذا الأحكام الشرعية الضروريةء كأركان الإسلام ' 
من وججوب الصلاة والزكاة والصوم والحسج والمسألة الإجمالية الجلية فلا يجتهد فيه 
لْبنّة. ولا يلتفت للخلاف فيها. وغير هذين القسمين فهو المجتهد فيه. وهنا وقع 
خلاف العلماء في تصويب المجتهد. 


8هظ5 


إن بالغ في الاجتهاد والنظر. 

سنواء كاق عت كه فليا ؟ كحدوث العالم وخلق الأعمال. 

أو شرعياً لا يعلم إلا بالشرع» كعذاب القبر والحشر. 

ولا يعلم خلاف بين المسلمين في ذلك" . 

إل تقل هن الاعف" وعين الل بن التسين العتيرى؟؟ أنهتا فنالا 
بالتصويب في الأصول. 0 


)١(‏ ينظر مذاهب الجماهير: المعتمد: 5848/5» والتبصرة: ص535» والقواطصع 
اللسمعاني: 4١١1/0‏ والمستصفى للغزالي: ؟//09"» والحصول للرازي: 
ج؟/ق/؟ 4» والإحكام للآمدي: 1/4١55؟»‏ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 
5 9 والمسودة: 8 494» وتيسير التحرير: »١55/4‏ ونهاية الوصول للصفي 
الهندي: /// 87 ؟. 

(؟) هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي المعروف بالماحظ البصري» 
المولود سنة 5 ١اهء‏ العالم المشهور» وهو من أشهر الأذكياء» ومن أثمة اللغة 
والأدب» ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة. له تصانيف كثيرة منها: كتاب 
الحيوان» والبيان والتبيين» والبخلاء» والعرجحان والبرصان والقرعان» وتوقي سنة 
مه أها. 
ينظر ترجمته في: تاريخ بغداد: 5١5/١5‏ رقم (5579)) ومعجم الأدباء: 257/5 
بغية الوعاة: 58/5 ؟. 

() هو عبيدالله بن الحسن العنبري» البصري» قاضي القضاة» كانت ولادته عام ١٠٠١ه‏ 
وتوفي عام /١اه.‏ ثقة فقيه لكن عابوا عليه تكافو الأدلة [وهي قوله: كل بمجتهد 
تصييت :3ق أصنيو ل الندين! وهي ما نحن بصدده. ينظر ترجمته في: تاريخ بغداد: 


.)5 5185 رقم (50455)» وتقريب التهذيب: ص١٠/ا” رقم(‎ “٠ 
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عظموا الله» وفي ناف 5 هؤلاء نزّهوا 535 


ومنهم: من لم ينقل عن اللماحظ التصويب» بل نفسي الإثم والحسرج 
فقط”''. 


والقاضي ف مختصر التقريب اقتصر على النقل عن العنبري ثم قال: 
واختلفت الرواية عنه» فقال في أشهر الروايتين: إنما أُصوّبُ كل محتهد في 
الدّين لجمعهم الملة» فأمّا الكفرة فلا يصوبون. 

وغلا بعض الرواة عنه فصوب الكافة من المجتهدين دون الراكنين 
[ص5/؟ 4 "اب] الى الدّعة”". 


ونحن نتكلم معهما على سبيل الاختصار فنقول: 


.١ ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني: ه/1‎ )١( 

(؟) ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني أيضا: 15-70 فقد حكى ذلك بصيغة 
التضعيف فقال: «وقد قيل: إن هذا القول منه ف أصول الديانات التي يختلف فيها 
أهل القبلة» ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل كالرؤية وخلق 
الأعمال» وما أشبه ذلك» وأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل 
كاليهود والنصارى والنحوس فإن هذا الموضع نقطع بأن الحق فيما يقوله أهل الإسلام. 
وينبغي أن يكون التأويل على هذا الوجه؛ لأنا لا نظن أن أحداً من هذه الأمة لا 
يقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجموس...» وقال الزركشي ف تشنيف المسامع: 
14 «ثم اختلف النقل عنهم [أي الجاحظ والعنبري] فمنهم من أطلق ذلك 
فشمل سائر الكقار دو الملل + رحعهنم ين درم الإسلام» وهذا هو اللائق بهما». 

(7) التلخيص للجويني: +/ه7؟. 
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أنتما أولا: محجوجان بالإجماع قبلكما وبعدكما. 
حيز العقلاء وانخرطتما في سلك الأنعام. 

وإن أريد الخروج عن عهدة التكليف ونفي الحرج كما نقل عن 
الجاحظ» فالبراهين النقلية من الكتاب والسئة والإجماع الخارجة عن حد 
اللصوحرة هله القالة 3 . 
خاض فيه المسلمون القول بالتشبيه تعالى الله عنه علوا كبيراء والقول بخلق 
القران وغير ذلك» ما يعظم خطره» واعمعراقنر الشيري عن أله سب 
على المرء إدراك بطلان القول بالتشيية: 

قال القاضي: تقول اله ايقن ها الذي [غ5/١7:]‏ حجزك عن القول 
بأن المصيب واحد فإن احتج بغموض الأدلة قلنا: له فالكلام في النبوات 
والإحاطة بصفات المعجزات وتميزها من المخاريق والكرامات أغمسض عند 
العارفين بأصول الديانات من الكلام في القدر وغيره» ما يختلف فيه أهل 
الملّة [ص؟5/؟1*55] فهلا عذرت الكفرة ما ذكرت قال وهذا لا محيص له 
ع؟) ظ 


البحث الثاني: في تصويب امجتهدين في المسائل الفروعية. 


.7/878// ينظر هذه الإجابة في: نهاية الوصول للصفي الحهندي:‎ )١( 
8147-84 (؟) التلخيص للجويني: */ ؟‎ 
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وقد ضبط صفي الدذين ال هندي المذاهب فيه 0 فقال: 

«الواقعة التي وقعت إِمّا أن يكون عليها نص أو لا. 

فإن كان الأوّل: فإمّا أن وجده المجتهد أو لا. 

والثاني: على قسمين؛ لأنّه إِما قصّر في طلبه أو لم يقصر. 

فإن وجده وحكم بمقتضاه فلا كلام. 

وإن لم يحكم بمقتضاه فإن كان مع العلم بوجه دلالته على المطلبوب 
فهو مخطئ وآثم وفاقا. 

وإن لم يكن مع العلم به ولكنه قصّر في البحث عنه فكذلكء وإن لم 
يقصر بل بالغ في الاستكشاف إ[ت8/5١٠أ]‏ والبحث ولم يعثر على وجه 
دلالته على المطللوب» فحكمه حكم ما إذا لم يحده مع الطلب الشديد 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

وإن لم يحده فإن كان”'" لتقصيره في الطلب فهو أيضاً مخطئ وآنم. 

وإن لم يقصّر بل بالغ في التنقيب عنه وأفرغ الوسع في طلبه ومع ذلك 
لم يحده بأن خفي عليه الراوي الذي عنده النّص أو عرفه ولكنه مات قبل 
وصوله إليه» فهو غير آثم قطعا 
وهل هو مخطئ أو مصيب؟ على الخلاف الذي يأتي إن شاء الله تعالى 
[ص 47/5 “ب] فيما لا نص فيه وأولى بأن يكون مخطنا. 


)١1(‏ (كان) ليس ف (غ). 
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وأمّا التي لا نصّ عليها؛ فإمًا أن يقال لله تعالى فيها قبل اجتهاد المجتهد 
حكم معين أو لاء بل حكمه فيها تابع لاجتهاد امجتهد» فهذا الثاني قول 
من قال: كل بحتهد مصيب وهو مذهب جمهور المتكلمين منا كالشيخ أبي 
الحسن”"©» والقاضي أبي بكر" والغزالي”". ومن المعتزلة كأبي الهذيل 
عِِ عٍِ 0 ( 7 
وابي علي وابي هاش. أ واتباعهم. 
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5 لوه 626807 1 2 0370( : 
ونقل عن الشافعي ' وابي حنيفة ؛ وأحمد"' » والمشهور عنهم 


خلافه. 


وهؤلاء اختلفوا في أنه وإن لم يكن يوجد في الواقعة حكم معين» فهل 
وُحَدَ فيها ما لو حكم الله تعالى فيها بحكم لما حكم إلا به؛ أولم يوجد 
ذلك؟. 0 


الكل هو القو ل جالا شنيف ا ا 0 


2 .7”8557/8 ينظر: المحصول: ؟/ق"/8 5 » ونهاية الوصول للهندي:‎ )١( 

(؟) ينظر: المحصول: ؟/ق"/8 5» والإحكام للآمدي: 2187/5 ونهاية الوصول 
للهندي: 855//8". 

() ينظر: المستصفى: ؟8/5ه". 

(4) ينظر: المعتمد: ؟/4549» والمحصول: ؟/ق"/8 24 والاحكام للآمدي: 2١87/4‏ 
ونهاية الوصول للهندي: 855/8؟ 

(5) ينظر: شرح اللمع: ؟/> ١٠ء‏ والبرهان: 2١15/6‏ ونهاية الوصول: 7851//8. 

(5) ينظر: تيسير التحرير: ٠5/5‏ 5» وفواتح الرحموت: ؟/781. 

(0) المسودة: ص47 4 » وشرح الكوكب المنير: 5489/5. 

(8) قال إمام الحرمين في البرهان: 8517/5 في شرح الأشبه ما نصه: «إذا الذي عليه - 


ا 


...وهو قول كثير الو 


: . (5) [ . 
وإليه صار أبو يوسف"'* |[ غ475/5] ومحمد بن الحسن وابن سريج 


في إحدى الروايتين عنه. 


قال القاضي في مختصر التقربب: وذهب بعضهم في الأشبه إلى أنه 
ليس هذا بل هو أولى طرق الشبه في المقاس والعبر» ومثلوا ذلك بإلحاق 
الأرز بالبر بوصف الطعم أو القوت أو الكيل فأحد هذه الأوصاف أشبه 
عند الله تعالى وأقرب [ص 47/6 5أ] في التمثيل ”4 ». وأمّا الشاني فَقَوْل 


أ لخلم 3 من الفيرية 3 


- التعويل أنا نقول المسألة إذا ترددت بين أصلين في التحريم والتحليل ويجاذبهما أصل 
التحريم وأصل التحليل فالمطلوب تقرير الأشبه. فإن كانت أشبه بأصل التحريم 
فالمطلوب الذي هو نهاية التشوف والتحريم وإن كانت على العكس فالتشوف 
التحليل ومن يسبق إلى الأشبه فله أجرا مصيب فيهما وإن أخطأ الشوف فهو مصيب 
و الع عط واي العززف لكان الل ليت إل جهابة اوقتا مصيب مين وي 
مخطئع من وجه» اه بلفظه. 

)١(‏ ينظر هذا الاقتباس من: نهاية الرصول للصفي الهندي: 85417-8845/8". وينظر 
أيضا: شرح المنهاج للأصفهاني: ؟/8٠80.‏ 

(؟) ينظر قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن في : تيسير التحرير: 5/5 ٠‏ ايت ان 
01. 

() التلخيص للجويني: 85/9 584-7. 

(5) متابعة النقل من نهاية الوصول للصفي المندي. 

(5) ينظر: نهاية الوصول للهندي: 278417/8» وشرح المنهاج للأصفهاني: 87/8/5. 
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وما الأو ل؟ وهو أن لش اتعال .3 الواقفة: حكما معنا #نفإمًا أن يقال 
عليه دلالة وأمارة فقطء أو ليس عليه لا دلالة ولا أمارة. 


فأمّا القول الأول: ماي را 0 
قول بشر المريسي والأصع”'' واببن علية. وهؤلاء اتفقوا على أن المجتهد 
مأمور بطلبهع وأنّه إذا وجده فهو مصيب؛» وإذا أخطأه فهو مخطيع, ولكنهم 
اختلفوا في المخطئ هل يِأنم ويستحق العقاب؟. 


ف الى عع (؟2 
وأنكره الباقون لخفاء الدليل وغموض”" 


والختلقوا أرضًا في أنه هل ينقض قضاء القاضي فيه؟ 
فذهب الأصم إلى أنّه ينقض!*'. 

)١(‏ هو عبدالرحمن بن كيسان الأصم أبو بكر من كبار المعتزلة وشيوخهم» كان فقيها 
فصيحا ديّنا وقررأء وصبوراً على الفقر توفي سنة ١.؟ه‏ له تفسير وكتاب خلق 
القرآن» وكتاب الحجّة والرسلء والرد على الملاحدة» والأسماء الحسنى. 
ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 5٠5/8‏ رقه(71١))2‏ وتقريب التهذيب: 
ص49" رقم (2))599595 فرق وطبقات المعتزلة: ص 5-50 ه. 

(؟) أي أن امجتهد يأثم ويستحق العقاب وهو قول بعيد. 
ينظر مذهبه في: الحصول للرازي: ج؟ /ق ٠/7"‏ ه» ونهاية الوصول: //585/8. 

(9) ينظر: المصدران نفسهما. 

(؟)ينظر: اللحصول للرازي: ج؟/ق 25١/5‏ ونهاية الوصول: ///585. 
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اليه الناقر ا 


وأما القول الثاني وهو أن على الحكم أمارة فقط» فهو قول أكثر 
الفقهاء؛ كالأئمة الأربعة''؟ وكثير من المتكلمين”"'. 


وهؤلاء اختلفوا: 

فمن قائل: إن امجتهد غير مكل بإصابته ؛ لخفائه وغموضه؛ وإنما هو 
مكلف با غلب على ظنّه فهو وإن أخطأ على تقدير عََدَمٍ إصابته لكنّه 
معذورٌ مأجور» وهو منسوبٌ إلى الشافعي لها ٠”‏ [ص 4/5 4 ""ب] . 

وعلى هذا فعلام يؤجر المخطيع؟ فيه وجهان لأصحابنا: 


أحدهما: وهو اختيار المزني»؛ وظاهر النص أنه يوجر على القصد إلى 


الصواب ولا يُؤْبجّر [ت59/5١١ب]‏ على''' الاجتهاد؛ لأنه أفضى به إلى 
الخطأء فكأته لم يسلك الطريق المأمور به”" . 


)١(‏ ينظر: المصدران نفسهما. 

(؟) ينظر: المحصول: ؟/ق"/1 4 » ونهاية الوصول: //859". 

(9) كابن فورك» والأستاذ أبي إسحاق. ينظر رأيهما في التبصرة: ص498 » وشرح 
اللمع: 5/8/5 .٠١‏ 

(4) ونسبه الصفي الهندي إلى أبي حنيفة أيضاً. ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق45/8 » 
ونهاية.الوصول للصفي الحندي: 238545/7 . 

(5) ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: 5445-5/8517/8. 

(5) في (غ): عند. 

(0) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز: :478/١5‏ «... وعلام يوجر المخطى؟ فيه 
وجهان عن أبي إسحاق: أحدهما: وهو ظاهر النص» واختيار المزني رحمه الله: أنه - 
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وشبهه ال 7 2 الفتاء 90 برجلين رميًا إلى كافر ادها أحدهماء 
يوجر على قصد الإصابة» بخلاف صاحبه؛» والساعي إلى الجمعة إذا فاتته, 
يؤجر على القصدء وإن لم ينل تواب العمل. 


والثاني: أنّه يؤجر على القصد وعلى الاجتهاد جميعا؛ لكونه بذل ما 


- يوجر على القصد إلى الصواب» ولا يوجر على الاجتهاد؛ لأنه اجتهاد أفضى به 
إلى الخطأء وكأنه لم يسلك الطريق المأمور به...». 

- هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الإمام الجليل أبو بكر القفال الصغير‎ )١( 
سبقت ترجمته - وللفائدة قال النووي ف تهذيبه: إذا ذكر القفال الشاشي فالمراد‎ 
محمد بن علي بن إسماعيل الكبير» وإذا ورد القفال المروزي فهو الصغير ثم إن الشاشي‎ 
يتكرر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام والمروزي يتكرر ذكره في الفقيه.‎ 
وينظر أيضا ترجمة القفال الكبير‎ 2١/87/65 ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة:‎ 
.١ 59/5 في المصدر نفسه:‎ 

(؟) الفتاوى من مصنفات القفال المروزي الصغير» وهو ف عداد المخطوطات ولم يطبع 
ال الآ على عد غلس رحسب اطلاضن» 22 ظ 

(؟) للنووي كلام ملخص ف روضة الطالبين جدير بأن يسطر في هذا البحث: 
١‏ » قال رحمه الله: «القاعدة الثالئة المسائل الفروعية الاجتهادية إذا اختلف 
المحتهدونء فيها طريقان: أشهرهما قولان أظهرهما المحقّ فيها واحد والممجتهد مأمرر 
بإصابته والذاهب إلى غيره مخطى والثاني أن كل محتهد مصيب والطريق الثاني القطع 
بالقول الأول وبه قال أبو إسحق والقاضي أبو الطيب» فإن قلنا المصيب واحد 
فالمخطىء معذور غير آثم بل مأجور لقوله يَيّ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع قال ابن أبي 
هريرة: يأتم والصواب الأول. وفيما يوجر عليه وجهان عن أبي إسحاق: أحدها: - 
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ومع قان رن لهسا مور يظلبه مكلك تاسنابته أ لأو قن هه 
وغلب على ظنه شيء آخرء فهناك [غ477/5] يتغير التكليف» ويصير 
مأمورا بالعمل يمقتضى ظنه ولا يأثم. 

وأما القول الغالث وهو أنه لا دلالة عليه ولا أمارة» فذهب إليه جمع 
من لكاي 


وقد زعم هؤلاء أن ذلك الحكم كدفين يتفق عثور الطالب عليه ويتفق 
000 
أن”'' العثور عليه ليس بواجب وإنا الواجب الاجتهاد. 


وذهب بعضهم إلى أن العثور عليه ثما يحب على المكلف وإن لم يكن 


- وهو ظاهر النص واختيار المزني يوجر على قصده الصواب ولا يوجر على 
الاجتهاد؛ لأنه أفضى به إلى الخطأ وكأنه لم يسلك الطريق المأمور به والثاني يوجر 
عليه وعلى الاجتهاد جميعا. وإذا قلنا كل يجتهد مصيب فهل نقول الحكم والحقّ ف 
حق كل واحد من المحتهدين ما ظنه أم الحق واحد؟ وهو أشبه مطلوب إلا أن كلا 
منهم مكلف ,ا ظنه لا بإصابة الأشبه وجهان: اختار الغزالي الأول وبالشاني قطع به 
أصحابنا العراقيون» وحكوه عن القاضي أبي حامد والداركي» اه. 

١0‏ ف (غ): المكلفين. 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق48/8» والحاصل: »٠١١١/5‏ ونهاية الوصول 
اللصفي المندي: 0 وشرح العبري: ص578» ونهاية السول مع حاشية 
المطيعي : 4 

(5) (أن) ليس ف (غ). 
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عليه دليل”''. 

هذا [ص544/5] شرح المذاهب ف المسألة فلنعد إلى لفظ الكتاب”''. 

قوله: «اختلف في تصويب امجتهدين في مسائل الفروع»: إشارة إلى 
أن خلاف العنبري في الأصول لا احتفال به» وقد أصاب ؛ فإنّه لا ينبغي أن 
يعد ما ذهب إليه هذا الرجل قولاً في الشريعة المحمدية؛ مع أنه مصادم 
بالإجماع قبله9©. 

والذي نراه غير شاكين فيها؟' أن المجمعين لو عاصروا العنبري لم 
يلتفتوا إلى ما قاله ولعدّوا الإجماع اتنا 13 نفد 

قوله: «بناء على الخلاف ...إلى آخره» نقنطياة: أن كل من اقال: 
أن لكر عسورة سكين معيداء وضايه دلبل قطفى أو ظعي بقتال يان 
المصيب واحدء ومن لم يقل بذلك صوب الكل*". 

قوله: «والمختار ....إلى آخره» باح باختيار المذهب الذي حكيناه 
من اشتمال الحادثة على حكم معين» وعليه دليل قطعي أو ظني لا يكلف 
امحتهد بهء وإنما يكلف يما غلب على ظنْه'*. 


. ”650/* ينظر: التلخيص للجويني:‎ )١( 

(؟) ينظر: التلخيص للجويني: /07م 8-18" 

() قال الآمدي: «وما أظن عاقلاً يذهب إلى ذلك» وقد رد قوله بالكتاب والسنة 
والإجماع. ينظر: الإحكام للآمدي: 510-579/4. ظ 

(5) من ترجيحات السبكي . 

(5) ينظر: نهاية السول مع حاشية المطيعي: 555-651/5. 

(5) ينظر: نهاية السول مع حاشية المطيعي: عله ه. 
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قال: (لأن الاجتهاد مسبوق بالدلالة لأنه طلبها والدلالة متأخرة 
عن الحكم فلو تحقق الاجتهادان"'' لاجتمع النقيضان ولأنه قال عَلله: 
«من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر»). 

هذان وجهان”'' استدل [ص5/ه4*ب] بهما على اختياره: 


أحدهما: أن الاجتهاد مسبوق بدلالة الدليل على الحكم؛ لأنّْه عبارة 
عن طلب دلالة الدليل على الحكم» والطلب مسبوق على المطلوب» 
فيكون الاجتهاد متأخراً عن الدلالة؛ والدلالة متأخرة عن الحكم بها؛ لأنها 
نسبة بين الدليلين الذي هو المطلوب», والمدلول الذي هو الحكم.» والنسبة 
متأخرة عن كل واحد من الأمرين؛ لتوقف تحققها على تحققهماء فيلزم منه 
أن يكون الاجتهادٌ متأخراً عن الحكم برتبتين؛ لتأخره عن الدلالة المتأخرة 
عن [غ474/5] الحكمء فلو تحقق الاجتهادان أي كان كل توبك فيا 
إت9/5١١أ]‏ لاجتمع النقيضان”" لاستلزامه ثبوت حكمين متناقضب.(4) 


)١(‏ في (غ): الاجتهاد. 

(؟) الأول عقلي» والثاني نقلي. 

20 (النقيضان) ليس في (ت). 

(54) وذلك لأن الإثبات والنفي نقيضان ليس بينهما واسطة» ومتى اختلف المحتهدون 
فأحدهم مثبت» والآخر ناف قطعاء ولا ثالث؛» والإثبات والنفي لا يجتمعان في الواقع 
ف آن واحد. فأحدهما حق ثابت بيقين» والآخر باطل غير متحقق بيقين» فكان الحق 
بهذا الحن واعدا ا تعنه فوقو امن أسابه كيو لصيو ردق لارعدمة فين 
لظم 
أفاده المطيعي ف حاشيته على الإسنري: 55/8/4. 
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تقس الأسر بالنسية: إل مسالة وإعيدة”. 


وهذا الدليل فيه نظر: 

نا وإِنْ سلمنا أن الاجتهاد طلب الدلالة؛ فلا نسلم أن طلسبّ الشيء 
يتوقفُ على ثبوته في الخارج» بل على تصوره فقط» ثم ِل لا يغبت به إل 
أحة شطري م عا فإ ل دل على سقوط الثم عن الخطيع وحص ول 
5 20 

الوجه الفاني: الحديث الذي ذكره في الكتابء واللفظ فٍ 
الصحيحين: «إذا حكم الحاكم فاجتهد [ص 45/5 *] فأصاب فله أجران 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»” ". 


)١(‏ قال الاربردي في السراج الوهاج: ٠١74/5‏ عن هذا الدليل: «وتقريره: لولم يكن 
المصيب واحداً لاجتمع النقيضان, والتالي باطلء فالمقدم مثله. أما الملازمة؛ فلأن 
الاجتهاد طلب الدلالة فيكون متأخرا عن الدلالة» والدلالة متأخرة عن المدلول الذي 
هو الحكمء لتأخر االسبية بي اللفممون 31 الاجتهاد متأخرا عن الحكم. إذا تقرر 
ذلك فنقول: إذا اجتهد محتهد وأدى اجتهاده إلى الحرمة» واجتهد مجتهد آخر وأدى 
اجتهاده إلى الوجوب» فلو كان كل منهما حقا لزم اجتماع النقيضين». وينظر 
الدليل في: الحاصل: 2٠١١5/5‏ وشرح العبري: ص 2580-5195 ومعراج المنهاج 
للجزري: 47/5 5غ ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 518-551//4 . 

(؟) قال الإسنوي ف نهاية السول مع حاشية المطيعي: 578/4 «وفي الدليلين نظر [أي 
الدليل العقلي والنقلي] أما الأول: فلا نسلم أن طلب الشيء يتوقف على ثبوته ف 
الخارج» بل على تصوره.ء ألا ترى أن المتيمم إذا طلب الماء قي برية» فإنه ليس متحققا 
لوجوده» بل مقصوده إنما هو التحصيل على تقدير الوجود...». وينظر: امحصول 
للرازي: ج؟ /ق"/4 ه. 

هرح أخرجه البخاري في صحيحه: ص ١*٠ ٠‏ كتاب الاعتصام (95) باب ألحجرهء 
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دل الحديث على أن امجتهد قد يخطع وقد يصيب وهو المدّعى 17" , 

فإن قلت: لا يناق ذلك كون كل مجتهد مصيباء إذ"'' يتصور اللنطاً 
عند القائلين بهذه المقالة» وذلك فيمن لم يستفرغ الوسع في الطلب مع 
كونه غير عَالم بالتقصيرء فإنّه مخطى غيرٌ آثم؛ للجهل بالتقصيرء فلعل هذه 
السورة عي امرادة عن اللقيف 7 

قلت: هذا تخصيص بصورة نادرة من غير دليل. 

وأيضا: إن تحقق الاجتهاد المعتبر فيما ذكرته» فقد ثبت المدعى وهو 
خطأ بعض امحتهدين في الجملة» وإلا فلا يحوز حمل الحديث عليه من غير 
صارف عن حمله على الاجتهاد المعتبر؛ لأن الشرعي مقدم على العرفٍ 
واللغوي” *'. 

واعلم أن الاستدلال بالحديث قوي» لو كانت المسألة ظنية» ولكن 
المسألة قطعية» كما صرَّح بها الأصوليون على اختلاف طبقاتهم. 


وبذلك تل شبهة من قال: ليس كل محتهد مصيباً؛ لقول من قال من 


- الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (١؟)‏ رقم(7855). وأخرجه مسالم في 
صحيحه: ص 21/١‏ كتاب الأقضية (0) باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ (5). رقم .)١915(‏ 

)١(‏ ينظر: نهاية السول مع حاشية المطيعي: /ه. 

0) ف (غ): ف 

(9) ينظر: نهاية السول مع حاشية المطيعي: ع/ءلاه. 

(5) ينظر: نهاية السول مع حاشية المطيعي: 1/:/5ه-51/1. 


رفناسس 


امجتهدين: ليس 5[ هلك مضيياء أنه إن أضنات فنا تقاله حق وإن أخطأ 
فقد [ص47/5”"ب] أخطأ بعض المجتهدين» فلم يكن كل محتهد مصيباً. 

فنقول: الخلاف ف أن | لصيب واحدٌ إنها هو" في مسائل الفروع 
الظنية كما عرفت» أُمّا مسائل الأصول القطعية» فالمصيب فيها واحد بلا 
خللاف. 

ولك في حل هذه النكتة طريقة أخرى فنقول: 

للترم أنّه مصيب في قوله: ليس كل محتهد مصيبا 

ولكن لم قلت: إِنْه يلزم من ذلك أن يكون الواقع في نفس الأمر ليس 
إلا أنه ايمر" كل تود دضييا: 

وقولك: لأنه مصيب. 

قلنا: وكذا خصمه أيضا مصيب بناء على القول بالتصويب. 


فحكم الله في حقّ هذا [غ475/5] أنّه ليس كل محتهد مصيبا غيا9) 


فهاتان طريقتان في حل هذه الشبهة: 
ا على تقدير كونها من مسائل الأضول 
)١(‏ (هو) ليس ف (غ). 


(5) (ليس) ليس في (غ). 
8 الغير) ليس لضن ): 
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والثانية: على التزام كونها من مسائل الفروع. 

رفن دءننا اسجد لبه السائارن يان اليب واخان» اعجنا © 
الصحابة فمن بعدهم للمناظرة؛ وطلب كل واحد من المتداظرين خصمه 
إلى ما ينصره» فلو أن كلّ مجتهد مصيبٌ» لم يكن إلى الحجاج وَالنّظرِ 
[ص 55/5 !]| فائدة. 


وأجاب عنه القاضي: بِأنْ التناظر ثابت» وأما ما ادعيتموه من غرض 
المتناظرين» فأنتم منازعون فيه» ولسنا [آت40/5١ب]‏ اد العلماء إِعا 
تنازعوا؛ ليدعو”'' كل واحد منهما خصمه؛ بل للتدرب ف طرق الاجتهاد 
ولاحتمال وضوح ”ا نص يقطع البحث» وغير ذلك" ". 


قال: (قيل لو تعين فالمخالف له لم يحكم بما أنزل الله فيفسق أو يكفر 
لقوله تعالى: (وَمَن لَمْ يَحْكُم بمًا أَنْرَلَ الله قلنا: لما أمر بالحكم بما ظنه 
وإن أخطأ حكم بما أنزل الله. 


قيل: لو لم يصوب الجميع لما جاز نصب المخالف وقد نصب أبو 


)١1(‏ ليدعو ف (ص): ليدعي. 

(؟) (كلّ واحد منهما خصمه بل للتدرب ف طرق الاجتهاد والاحتمال وضوح) ساقط 
من (ت). 

() ينظر: التلخيص للجريني: 0/7 0"؟. 

(4) (زيدا) ليس ف (غ). 
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قلنا: لم يدر تولية المبطل) والمخطىع ليس عبطل). 


5 ا 00 
احتج المصوبون بوجهين 2 . 


أحدهما: أنه لو لم يكن كل محتهد مصيباًء لتعين الحكمْ في الواقعة قبل 
الاجتهاد. وحينئذ فيكون امجتهد المخالف باجتهاده لذلك الحكم عا كنبا 
بخلاف ما أنزل اد مقي الل : وك يك بمَا أنرل الله فَأولّعك 
هم الَْاسقون)”', أو يكفر بالآية الأخرى: (وَمَن لم يَحْكم بِمَا أنَزّل 
الله فأُولّعك هم الْكَافْرُونَ4776. 

وأجاب بأنّا لا نسلم أَنّه والحالة هذه يكون حاكماًء بخلاف ما أنزل 
الله فإنّه لما كان 0 بالحكم [ص7147/5ب]| .موجب ظنّه بعد 
الاحتهاد» فحكمّه به حكمٌ بما أنزل اللهء وإن أخطأ في اجتهاده بعدم 
إصابة ذلك الحكم المتعين!”. 


)١(‏ هذا شروع في الاحتجاج للقائلين أنه ليس لله في الواقعة حكم معين» بل حكمها تابع 
لظن امحتهدين. 

(؟) سورة المائدة الآية /ا4. 

(*)سورة المائدة الآية 4 5. 

68 والاذوم ياطل: قفافا اف التروم يله ملكتن شالق ليس بفاسيق وي افر 
إغاما قاذ يكرت وي الر اققه سك معوة :وهو الظلويية ,بير (القو ليل #زهارنة الوجسؤل 
للصفي الحسدي: »585١/8‏ وشرح العبري: ص١585-5/81»‏ ونهاية السول مع 
حاشية المطيعي: 14. 

(5) ينظر الواب في: شرح العبري: ص 2586-548١‏ ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 
-لل/اه. 
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ولقائل أن يقول: إذا كان الحقُ واحداً متعيناء فهو الذي أنزله الله 
تعالى» والحكم بخلافه حكم بخلاف ما أنزل الله. 

نعم هو حكم بشيء أنزل الله؛ أن الحاكم به يؤجرء ولا يأتم لبذله 
الوسع في اجتهاده» فكان ينبغي تقريره هكذاء إما يفسّق أو يكفر الحاكم 
بخلاف ما أنزل الله من كل وجه؛ لأنه الذي يصدق عليه إطلاق قول 
القائل: حَكمَ بخلاف ما أنزل الله. 


أمّا الحاكم بما أنزل الله أن له [غخ477/5] أذ يحكم به وإن ليحك 
به ون 1 يتزل اشكوم بده :ول علنه الت عضددة ليس ,ينا كسا خالاف 
المنزل. أو نقول: هو حاكم بخلافه» ولكن هو معذور لما ذكرناه. والفسق 
والكفر يختصان بغير المعذور. 

والثاني: أنه لولم يكن كل محتهد مصيباً» لا جاز للمجتهد أن ينصّب 
حاكماً مخالفاً له في الاجتهاد ؛ لأنه ف ظبّهِ قد مكنه من الحكم بغير الى 
لبي كدللق4 لأتسيان يدليل: أن أباً بكر 5ه نصّب زيدا 5ك مع أنه 
كان يخالفه في اللحدّ ”'' وفي غيره» وشاع ذلك بين الصحابة من غير 
[ص؟/7,: !]| نكير”"". 


وأجاب: بأن الممتنع إنما هو تولية المبطل؛ أي الذي ية بقضي بالباطل» 


.485- 5/5/5 ينظر كلام الحافظ ابن حجر ف التلخيصء وفتح العزيز:‎ )١( 

(؟) فكان إجماعاً. ينظر: العدّة: ©/55/8١ء‏ والمحصول للرازي: ج؟/ق5/8» والإحكام 
للآمدي: :/اه؟-؟هى ونهاية الوصول للصفي المندي: م]ووما7 ونهاية 
السول مع حاشية المطيعي: 01/7/84 .. 
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ومن كان محتهدا مخطئا فهو غير مبطل؛ لإتيانه بالمأمور بو9(.©0) 

وهذا أيضا فيه عندنا زة ”'", فإن المجتهد في مسألة القائل: أن 
المصيب واحدء يظنْ خطأ صاحبه؛ ولا معنى لذلك إلا أنه مبطل فيما أتى 
به وإنما بذل الوسع أقامٌ عذره. 

نعم» قد يجاب بأنّه ليس يعلم حال التولية» أنّه يحكم بخلاف ما 
يعتقده» وذلك لأن على الحاكم أن يجتهد في الحكم عند كل حادثة» وريما 
تغير اجتهاده. 

وأيضاء فلعل أبا بكر 5ه نهى زيدا عن الحكم فيما يخالفه فيه» وقصر 
توليته على الحوادث التي يوافقه فيها. 

وقد صرح بجحواز مثل هذا الماوردي كما [ت5/١1‏ ١أ]‏ نقله الرافعي 
5 1 0 7 ا 00 
فقال: ولو ولى الإمام رجلاء وقال: لا تحكم ف قتل المسلم [با الكافر 
والحر [ب] العبيد””'» جاز وقد قصر عمله على باقي الحوادث”"" . 
)١(‏ (به) ليس في (غ). 
(؟) ينظر: شرح العبري: ص 2585 . 
(5) [ب] الكافر في (ت)» (غ): الكافر» والمثبت من العزيز شرح الوجيز: .45154/١5‏ 
(5) [ب] العبد في (ت)» (غ): العبدء والمثبت من العزيز شرح الوجيز: ؟ 14/١‏ 47. 
() يقول الرافعي في العزيز شرح الوجيز: ؟ 5754/١‏ «ولو قال: لا تحكم في قتل المسلم 

بالكافرء والخحرّ بالعبدء جازء وكان قصيراً لعمله على بقية الحوادث» وحكى وجهين 

فيما لو قال: لا تقض فيهما بالقصاص: أنه يلغرء أو يكون منعاً له من الحكم 


بالقصاص نفيا وإثباتا. الثالث: حيث لا يجوز الاستخلاف...». وينظر: الماوي - 


55 


وواقعة زيد واقعة عين» لا بمكن فيها نفي هذا الاحتمال. 

وأيضا فلعل أبا بكر 4ه كان يرى أن كل محتهد مصيب» فالمسألة 
مقتهوررة باضطزانت الآراءقيا فنعا وحدينا - 

قال: (فورعان الأول لو رأى الزوج لفظا"' كناية ورأته 
[ص؟/74بس] المرأة صريحا فله الطلب ونا الامتناع فيراجعان 
غيرهما). 

هذان فرعان من فروع حكم الاجتهاد ". 

الأول: لو كان الزوجان محتهدين» فخاطبها الزوج بلفظة يرى أنها 
كناية في الطلاق ولا ثيّة» وترى المرأة أنها صريحة فيه» فللزوج طلب 
الاستمتاع منها. ولها الامتناع عملاً مع كل منهما بمقتضى اجتهاده. 

وطريق قطع المنازعة بينهما أن يِرَاجعًا ممتهدأ آخر غيرهما حاكها أل 
حكما من جهتهماء ليحكم بينهما يما أَدى إليه اجتهاده. 


.5١٠ 5/5٠ للماوردي:‎ - 

)١(‏ وهذه توجيهات من السبكي كلها محتملة. 

(؟) لفظاً في (ص): لفظ. . 

(8) ينظر: الفرعان في التلخيص للجويني: 54/7 -3534؛ والمحصول للرازي: 
ج؟/ق/.41-4., والخاصل: لحاس نان والتجطجيجية؟ ؟ انوا 
والإحكام للآمدي: 554/4؟» وشرح العبري: ص25875-5854 وشرح تنقيح 
الفصول: ص 5١‏ 4 » وشرح الأصفهاني: ؟/؟ 5 8457-5 »2 ونهاية السول مع حاشية 
المطيعي: ع ااه ولام 
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وهذا الطريق متعين لدفع المشاجرة في نحو الصورة [غ41717/5] 
اللفروضة» سواء قلنا: امجتهد واحد أم كل بحتهد مصيبٌ؛ وهذا إذا لم تكن 
انازعة فيما يجري فيه الصلح؛ فإ جحرى فيها الصاح كالحقوق الالية؛ 
فينقطع بطريق الصلح أيضا .هذا ما في الكتاب”"' , 

وقد ذكر القاضي في مختصر التقريب هذا الفرع» وجعله من أدلة 
خفيومة القانليق دان المصيب واحدء وأنهم قالوا: هذا يقتضي الجمع بين 
التسليط على الاستمتاع والامتنا ع منه. 

اعم بأنا نسألكم عن هذه الحادئة إذا عنت وكل ما قدرتموه 
0 ظاهراً في حقهما فهو حكم الله قطعاً» قال: كان وعيييوا أن المرأة 
مأمورة [ص؟5/:*أ] بالامتناع جهدها والرجل مباح له الطلب 
للاستمتاع رد أدَى إلى قهرها ولح يعدوا دللكقاففا فى :ظاهر كواب قي 
حكم الله تعالى عندنا ظاهرا وباطنً©"؟. 20 

قال: ومما تمسكوا به أن المتكوحة بغير ولي إذا زوجها وليّها ثانياً من 
شافعي والذي تزوج بها أولاً حنفي» والمرأة مترددة بين دعوتهما!”؟ وهما 
بحتهدان فما وجه القول ف جمع الحل والتتحري؟' . 


.*5/7 ينظر هذا المثال قي: التلخيص للجويني:‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر نفسه: #//اع #ا سيرع ". 

( (من شافعي والذي تزوج بها أولا حنفي والمرأة مترددة بين دعوتهما) ساقط من 
(رت). 

(4) بالنظر إلى أن الحنفية لا يشترطون الولي والشافعية عكس ذلك. 
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وأجاب يجحوابه الأولة وأن كل ما أجبتم به في ظاهر الأمر وم تعدوه 
تناقضاء فهو حكم الله تعالى عندنا. 

ثم قال: وإن اجتزيت بهذا القدر كفاك وإن أردت التفصيل في 
الجواب. قلنا: من القائلين بأن المصيب واحد من صار في هذه الصورة إلى 
الوقف حتى يرفع الأمر إلى القاضي كما قدمناه في الصورة'' المعلومة 
الأولى فعلى هذا نقول: حكم الله فيهما الوقف ظاهرا وباطنا حتى نرفضع 
أمرهما إلى القاضى فينزلهما على اعتقاد نفسه وهذا حكم الله حينئذ» ومنهم 
من قال نسلم المرأة إلى الزوج الأول فإن نكحها نكاحا يعتقد صحته وهو 
السابق به فلا يبعد أن يكون [أص؟/49؟ب] هذا هو الحكم. قال وهذه 
الصورة وأمئالها من المجتهدات وفيها تقابل الاحتمالات فيجتهد امجتهيد 
آت5/١4‏ ١ب]‏ فيها عندناء وما أدى إليه اجتهاده فهو حقّ من وقف أو 
تقديم أو غيرهما من وجوه الجواب”'". 

قال: (الثاني إذا تغير الاجتهاد كما لو ظيٌ أن ١‏ لخاسء فسخ ثم ظن 
أنه طلاق فلا ينتقض الأوّل بعد اقتران الحكم وينتقض قبله). 

إذا أداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ فنكح امر أى كان فق خالديا ثلذنا 
كمقتضى هذا الاعتقاد9"ع ثم تغير اجتهاده, وأذّاه إلى أنه طلاق”7*', ظ 
)١(‏ (إلى الوقف حتى يرفع الأمر إلى القاضي كما قدمناه ِي الصورة) ساقط من (غ). 


(؟) ينظر: التلخيص للجويني: 5459-154//7. 


(5) هذا هو الفرع الثاني. وعبر عنه الأصوليون بنقض الاجتهاد. وهما بحثان: 


آظآ5 


فإِمًا أن يتغير بعد قضاء القاضي [ غ؟47//5] .مقتضى الاجتهاد الأوّل 
المقتتضي لصحة التكاح.» فلا ينقض بالاحتهاد الثاني» بل يبقى على 
النكاح. 
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وإما أن يتغير قبل القضاء بالصّحة» فيجب عليه مفارقتها؛ لأن الظن 
المصاحب له الآن قاض بأن اجتهاده الأوّل خطأ فليعمل به. 


وهذا ما أراده المصنف بقوله: «وينتقض قبله» ومراده بالتتقض: تسرك 
العمل بالاجتهاد الأوّل» وإلا فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» وهذا فيما إذا 


الأول: المجتهد إذا أَدّى اجتهاده إلى حكم فْ حق نفسه ثم تغيّر اجتهاده» كما إذا - 
- أدى اجتهاده إلى أن الخلع فسخ, فنكح امرأة خالعها ثلاثاء ثم تغير اجتهاده إلى أنه 
طلاق» فإن حكم حاكم قبل تغير اجتهاده بصحة ذلك النكاح بقي صحيحا لأن 
حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية لا ينقضء وإن لم يحكم بها حاكم قبل تغير 
اجتهاده لزمه تسريحهاء ولم يحر له إمساكها على خلاف اجتهاده؛ لأنه حيكذ يكون 
مستديا لحرمة الاستمتاع بها نظرأ إلى اعتقاده. 

الثاني: إذا أفتى امحتهد على وفق اجتهاده للعامي» فعمل العام بذلك» وبقي مستديكا 
عليه» كما إذا أفتاه يحواز نكاع المختلعة ثلاثاء ثم تغير اجتهاده إلى أن الخلع طلاق» 
فإن حكم حاكم بصحة النكاح قبل تغير اجتهاده» فالحكم ما سبق في حق المجتهدء 
وإن لم يحكم بها حاكم فقد اختلفوا: والأظهر أنه يحب عليه تسريحهاء كما في المجتهد 
في حق نفسه» وكما لو قلد من ليس له أهلية الاجتهاد فى القبلة لمن له أهلية الاجتهاد 
فيهاء ثم تغير اجتهاده إلى جهة أخرى في أثناء صلاة املك للد فإنه يجب عليه أن 
يتحول إلى الجهة التي تغير اجتهاد متبوع إليها تنزيلاً له منزلة متبوعه: ومنهم من لم 
يرجب ذلك لزعمه أنه يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد وهو ممتنع. ينظر: نهاية 
الوصول للصفي الحندي: //880” . بتصرف. 


دريس 


تغير اجتهاده في حق نفسه. 
فلو تغير في حقّ غيره؛ كما إذا أفتى [ص59/5"] مقلده بصحة 

نكاح المختلعة ثلاثاء ونكحها المقلد عملا بفتواه» ثم تغير اجتهاده ولم يكن 

الحاكم قد حكم بصحة النكاح قبل تغير اجتهاده. 
فالمختار: أنّه يجب عليه تسريحها كما في حق نفس امحتهد. 
ولو قال: محتهد للمقلد -والصورة هذه-: أخطأ بك من قلدته. 
فإن كان الذي قلده أعلمّ من الثاني» أو"'' استوياء فلا أثر له لقوله. 
وإن كان الثاني أعلم. 
قال الرافعي: فالقياس أَنا إن أوجبنا تقليد الأعلم» فهو كما لو تغير 

اجتهاد مقلده وإلا فلا أثر 0 
قال النووي: وهذا ليس بشيء بل الوجه الجتزم أنه لا يلزمه شيء ولا 

كب لس 3 ره 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز: ؟ 55/١‏ 5. 

(9) وهنا ننقل كلام النووي من الروضة: لا له من فائدة في الموضوع قال رحمه 
لله: «فرع: متى تغير اجتهاد امجتهد دار المقلد معه وعمل في المستقبل بقوله الثاني ولا 
ينقض ما مضى» ولو نكح المحتهد امرأة ثم خالعها ثلاثا لأنه رأى الخلع فسخا ثم تغير 
افتهاده قال الغزال: يلرفه عفازفتها» وأبدى ترددا فيمنا ئشل التلد فل ذلك م 
تغير اجتهاد مقلده قال: والصحيح أن الجواب كذلك كما لو تغير اجتهاد المقلد ف 
الصلاة فإنه يتحول» ولو قال محتهد للمقلد والصورة هذه: أخطأ بك من قلدته» فإن 
كان الذي قلده أعلم من الثاني» أو استوياء فلا أثر لقوله» وإن كان الثاني أعلم» - 
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خاتمة: القاضي إذا حكم في هذه الواقعة» ثم تغير اجتهاده لم يكن له 
النتقض لكون المسألة اجتهادية7''. 


- فالقياس أنا إن أوجبنا تقليد الأعلم» فهر كما لو تغير اجتهاد مقلدهء وإلا فلا أثر 
له. 
قلت: هذا الذي زعم الإمام الرافعي رحمه الله أنه القياس ليس بشيء بل الوجه الجزم 
بأنه لا يلزمه شيء ولا أثر لقول الثاني» وهذا كله إذا كانت المسألة اجتهاديةء وقد 
لخص الصيمري والخطيب البغدادي وغيرهما من أصحابنا هذه المسألة بتفصيل حسن 
فقالوا إذا أفتى ثم رجع فإن علم المستفتي رجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يحزله 
العمل به وكذا إذا نكح بفتواه أو استمر على نككاح بفقواه ثم رجع لزمه فراقها 
كنظيره في القبلة» وإن كان عمل به قبل الرجوع فإن كان مخالفا لدليل قاطع لزم 
المستفتي نقض عمله وإن كان ف محل الاجتهاد فلا لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 
ولا يعمل خلاف هذا لأصحابنا وما ذكره صاحبا المستصفى والمحصول فليس فيه 
تصريح .مخالفة هذا» اه. 

)١(‏ إذا بان للقاضي أنه قد أخطأ في حكمهء أو بان له أن غيره من القضاة قد أخطأ في حكم 
فذلك ضربان: . 
أحدهما: أن يخطئ فيما يسوغ فيه الاجتهاد. 
والثاني: أن يخطئ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد. 
فإن أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو أن يخالف أولى القياسين من قياس المعنى 
الخفي أو لأولاهما من قياس التقريب في الشبه» كان حكمه نافذاء وحكم غيره من 
القضاة به نافذاء لا يتعقب بفسخ ولا نقض. 
والدليل على ذلك: أن عمر 5ه لم يشرك في عام وشرّك في عام. فلما قيل له: إنك لم 
تشرك في العام الماضي بين ولد الأم وبين ولد الأب والأم» فكيف تشرك الآن؟ قال: 
«تلك على ما قضينا وهذه على قضيناه». ينظر: الحاوي للماوردي: ٠؟99/6؟.‏ 


بتصرف. 
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ولنا:- فيما إذا حكم الحاكم بحكم, ثم انقدح له ما لو كان مقارب 
لنع الحكم- قول بليغ» فلنورده» فنقول ذلك على أقسام: 

أحدها: أن يَكون أمرأ متجددا لم يكن حالة الحكم. 

الاو وياد بدو ود د 


اس به؛ لأن الشرط بيك بالقيمة ذلك الوقت» لا بعده. 


الثاني: أنْ يحكم باجتهاده لدليل أو أمارة؛ ثم يظهرٌ له دليل أو 
أمارة أرج”'" من الأوّل» ولا ينتهي إلى ظهور استص. فهذا أيض”" لا 
افقان يبون كان الو قارن رضي كم يه زأن الحكم بالراجح: وإن 
كان واجباً لكن الرجمحان حاصل الآن في ظَنْهء ولا يدري لو حصل ذلك 
الاحتمال عنده حالة الحكم هل يكون غيقة راتعيه أن بس وها 1و عاد 
كا هوبا عجان ال ادكو ولا رارم يقن الرمتجان اق وفيت عاد 
في وقت غيره؛ لتفاوت الظنون بحسب الأوقات» وما يكون فيها من أمور 
لا تنحصر يتغير بها [غ479/5] الظنّ [ت1/5١4‏ ١أ]»‏ ولا يتمكن الظان 
من الحزم بأن الظنّ الذي عنده في وقنتء لو نظر في وقت آخر لكان 
ميثمراء ورعداق الاعتقاد إغا صا ممالا فسالا :وام اغتقاد الرححان» ' 


فقد يكون يعتقد - في وقت قطعا - رجحان أمر عنده في الماضي» وهو 


)١(‏ في (غ): راجح من الأول. 
(5) (أيضاً) : ليس ف (غ). 


احاح 


000 
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نعم ''» سيأتي قسم منه هناء فاضبط هذا هنا لتنتفع به إذا قلناه. 


الثالث: أن يظهر دليل أو أمارة تساوي الأوّل [ص ؟/. هعأ] 
فبطريق الأولى لا اعتبار به» وإن كان لو قارن لمنع من الحكم. 

ونال واي اي بي يسوج انا 
منع من الحكم ' بنقض الحكم. ليس بيدا 

الرابع: الور مث ريدي 7 قياس جلي بخلافه فينقض 
الحكم؛ لأن ذلك أمرٌ مقطوعٌ به فلم ينقضه بظنّ» ونا نُقَضّه بالدليل 
لطم عأن تقديم التصء والإجماع والقياس ااي 
لو قارن العلم به لوجب تقديعه قطعاًء فلذلك بُقض 

اجبجب010”ظ 
في" تقديىها على بيّنة الخارج خلافاء فهو أمر مظنون مجتهد فيه» ولك 
الحاكم الذي يراه اجتهادا أو تقليدا قاطمٌ بظنّه» ووجحوب العمل به» فلو 


من الأمور الوجدانيات 


)١(‏ هكذا ف جميع النسخ. ولعلها من الأمور الوجدانية» أو من أمور الوجدانيات. أما 
هكذا فحسب اطلاعي المتواضعء لا أدري هل تصح لغة أم لا؟ 

(0 (نعم) ليس ف (ص). 

(*) (وبهذا تعلم أن إطلاق من أطلق أنه إذا ظهر بعد الحكم ما لو قارن لمنع من الحكم) 
ساقط من (غ). 

(4) من ترجيحات السبكي وتصحيحاته. 

(5) (قي) ليس ف (غ). 
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قارن لوجب الحكم بهءوهو يعلم من نفسه أنه إنها يحكم به. فإذا حكم 


للخار ج''' معتقدا أَنّه لا بينة للداخل» ثم جاءت البينة» فقد ظهر أمر لو 
قارن لمنع ظنَاء والظنّ السابق معلومٌ الآن. وهذا هو اعتقاد الرجحان الذي 
أشرنا إليه من قبل [ص 5١/5‏ اب] . 

وقد اختلف الأصحاب هاهنا في النقض: 

فمن ذهب إلى أنه لا ينقض؛ فوجهه أنه أمرّ محتهدٌ فيه. 

ومن قال بالنّقض؛ فوجهه أَنّهِ عالم بظنّه وبأنّه إنما حكم معتقدا عدم 
بينة الخارج فهو قاطع بما كان يبمنعه من الحكم لو قارن. 

قائظ. هنذا التفاوريع بين اراق + وأن عندة امرقنة بين توبور انض 
وبين ظهور الدليل الراجح أو المساوي» فلذلك نقسض في النص قطعا وم 
ينقض ف الدليل أو الأمارة قطعا وحصل التردد في هذا على وجهين. 

السادس: أن يظهر معارض محض من غير مرجح. 

كما إذا حكم للخارج ببينة» ثم جاءت بينة لخارج آخرء فهذه البينة 
لو قارنت لمنعت الحكم للتعارض. 

فإذا ظهرت بعد الحكم؛ فلوالدي -أيده الله تعالى - في المسألة 
احتمالان: 


أحدهما: أن يقال إِنّهد كظهور الأمارة المساوية فلا ينقض به قطعا. 


سحسن 


وأرجحهما عندي. أنها [غ5/١٠48]‏ لمعف كالأمازة المسارية 4 ان 
مسناواة الأما:ة البياونة مظيوتة يوار أن تضعق قا وت لخر سير 
رججحان الأمارة المحكوم بها لعدم الوثوق [ص5/١ه5"”أ]‏ بالظنون» وجاز 
أنها لو لاحت له في''' وقت الحكم لكانت مرجوحة غير مساوية» وأمّا 
البينة إذا عارضت أخرى فمساواتها معلومة ميؤوس فيها من التترجيح فلا 
يبقى لاحتمال استمرار ذلك الحكم أو غيره فيرد”؟ الأمر إلى ما كان عليه 
[ت؟/؟: ١ب]‏ قبل الحكم ويقف لقطعنا باستواء الجانبين خسللاف 
الأمارات التي لا يوثق بحال الظنون فيها فإنّه لو لم مض الحكم فيها أدّى 
إل عدم استمراز الأحكام وآن لمكن بسىء: 

وقد مال والدي - أيده الله تعالى - إلى ترجيح الأوّل. وقال: لم أجد 
في كلام الأصحاب إلى الآن ما أَعْتضد به في الحزم بأحدهماء غير أني أميل 
إلى عدم النقتض» وأن الحاكم لا يحكمٌ ولا ينقض إلا مستند. 

ولك أن تقول: ظهورنا يقطع بمساواته مستندء وقد تخلص”” من هذا أن 
العلم.عقارنة ما يقطع بتقديمه على مستند الحكم موجب لنقضه قطعاًء والعلم 
عقارنة ما يظن تقديمه فيه وجهان كبينة الداخل» والعلم .مقارنة ما يمنع الحكم 
ويوجب التوقف فيه الاحتمالان المذكوران. وهذا هو القسم السادس”*) 


(0) (في) ليس ف (غ). 

(؟) في (غ): فتردد. 

(9) ف (ت): تلخص. 

(4) أن يظهر معارض محض من غير مرجح. 


اتسين 


والذدي قبله [ص؟/؟ معاب] 0 والذدي قبله الرابع”؟) والثلاية الأول 
له تقض فنها فطع . 
أما أ فللعلم بعدم المقارنة. 


وأمّا الثانى”؟' والثالث””' ؛ فللشك فيها وعدم استقرار الأحكام. 


)١(‏ أن يظهر أمر لو قارن لمنع ظنا لا قطعاً كبينة الداخل. 

(؟) أن يظهر نص أو إجماع أو قياس جلي بخلافه فينقض الحكم. 

(؟) وهو أن يكون 5 متجددا لم يكن حالة الحكم. 

(4) أن يحكم باجتهاده لدليل أو أمارة» ثم يظهرٌ له دليل أو أمارة أرجح من الأوّل» ولا يتتهي 
إلى ظهور النص. 

(5) أن يظهر دليلٌ أو أمارةٌ تساوي الأوّل فبطريق الأولى لا اعتبار به» وإن كان لو قارن 


لمنع من الحكم. 
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قال: (الباب الغاني: في الإفتاء. وفيه مسائل: 

الأولى: يجوز الإفتاء للمجتهد ومقلد الحي واختلف في تقليد الميت؛ 
لأنه لا قول له لانعقاد الإجماع على خلافه. 

والمختار جوازه للإجماع عليه في زماننا) . 

يشتمل هذا الباب على ثلاث مسائل"'': 

الأولى: النظر فيما يتعلق بالمفتي. 


> هن عن 


اعْلَمْ أنّه يحوز للمجتهد الإفتاء'"'". 


)١(‏ لما فرغ من الباب الأول والذي عقده لموضوع الاجتهاد وما يتعلق به شرع في 

الباب الثاني والمعقود للإفتاء وفيه ثلاث مسائل: 
- المسألة الأولى: في المفتي 

- المسألة الثانية: في المستفتي. 
- المسألة الثالفة: في ما فيه الاستفتاء. أي موضوع الفتوى. 
والإفتاء: لغة: أفتاه في الأمر: أبانه له» والفبيّاء والفمُوَى وتفتح: ما أفتى به الفقيه. 
القاموس المحيط: ص5 ١7١‏ وقال: الفيومي ف المصباح المنير: ص455 مادة: «فتي» 
«والفتورى بالواو بفتح الفاء وبالياء فتضمء وهي اسم من أفتى العالم إذا ؛ بين الحكمع 
واستفيته سألته أن يفتي ويقال أصله من الفتي وهو الشاب القوي والجمع الفتاوي 
بكسر الواو على الأصل وقيل: يجوز الفتح للتخفيف». وفي الاصطلاح: بيان حكم 
المسألة. التعريفات: ص؟5 ”27 والتوقيف في مهمات التعاريف: ص 5/. 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق/ه 5غ الإحكام للآمدي: »01١/4‏ والحاصل: 
5 والتحصيل: »*01١/5‏ وشرح تنقيح الفصول: ص؟ 4 4» والمسودة: 
ص؟ 554 » وشرح العبري: د ل ل وي 0 
١5‏ ١ه‏ ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 505/54. 


غ58 


وأما المقلد”' فقال: أبو الحسين البصري» وجماعة لا يجوز له الإفتاء 
ع0 


وذهب قوم إل اكوا مطلفا عر فيد المالة بدليني"””. 


وذهب الأكثرون إلى أنه إن تبحر في مذهب ذلك المجتهد» واطلع على 
مأخذه» وكان أهلا للنظر والتفريع على قواعده جاز له الفتوى» وإلا 
ودف 


وقال آآخرون: إن عدم المجتهد [ غ5/١481]‏ جاز وإلا فلا”". 


)١(‏ حكى ابن الحاجب في المسألة أربعة مذاهب: قال الشارح: 7٠١8/5‏ «قد اختلف في 
أن غير امحتهد هل له أن يفتي عمذهب يحتهد على أربعة أقول: المختار أنه لو كان 
مطلعا على مأخذ الأحكام أهلاً للنظرء كان جائزاً وإلا فلاء وقيل إنما يجوز عند عدم 
امجتهد. وأما مع وجوده فلاء وقيل يجوز مطلقاًء وقيل لا يجوز مطلقاً وهو مذهب 

أبي الحسين» وقد نقلها عنه الإسنوي في نهاية السول مع حاشية المطيعي: 0/1/4- 

5 . ظ 

(؟) ينظر: المعتمد: 447-5145/5.» والمحصول للرازي: ج؟/ق/917» ومختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد: 2.4/5 والإحكام للآمدي: 2007/4 ونهاية الوصول 
للصفي الحمندي: 7185/76 وفواتح الرحموت: 15/5 .5٠١‏ 

(؟) ينظر: المصادر نفسها. عدا المعتمد. 

(4) وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب. ينظر: الإحكام للآمدي: 717/4, ومختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد: 80/8/5. 

(5) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق”57/7» ومقتصر ابن الحاجب ممع شرح العد: 
05 والإحكام للآمدي: 2817/54 ونهاية الوصول للصفي المندي: //2*885 
وفواتح الرحموت: 54/5 .4١‏ 
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وقالت طائفة: يجوز لمقلد الحيّ أن يفتي بما شافهه به» أو نقله إليه 
موثوق بقوله» أو وجحده مكتوبا في كتاب معتمد عليه: ولا يحور لقلد 
المت200, 

هذا شرح ما في الكتاب» وعبارته قد تُوهم [ص555/5] اختصاص 
الخلاف .مقلد الميت» وهو جنا 57 ووز ا وقد توهم أن اختياره جوازٌ 
إفتاء '' المقلد العامي. 


م 


والظن به أنه لم يختر هذا المذهب» وإن كان وجها ْ المذهب. 


فقد قال القاضي في مختصر التقريب: أجمعوا على أَنّهِ لا يحل لمن شدا 
شيا من العلم أن يفت 247. 

عا قال المصنف في تقليد المبيت» ولم يقل في مقلد الميست» مع أن 
الغرض حكم إفتاء مقلد الميت» لا ينان حكم تقايندة؛ ليشير إل أن ججواز 
إفتائه مشروط بصحة تقليده؛ فيلزم من الخلاف فيها الخالاف ف إفتائه. 

قوله: «لأنه لا قول له» أي: احتجج من منعا*ا تقليد الميت بأن الميست 
لا قول له؛ بدليل انعقاد الإجماع على خلافه ) ولو كان ذا قول» مم ينعد 
مع مخالفته كاحي » وإذا لم يكن له قول لم يجر تقليده. 
)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق55/7» ونهاية الوصول للصفي الحندي: 7885/8 . 
2050 قِ (ص): جار. 
(؟) (إفتاء) ليس في (غ). 


(5) ينظر: التلخيص للجويني: 551/7 . 
(5) (منع) ليس في (غ). 
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واستدل المصنف [ت45/5 ٠أ]‏ على اختياره بالإجماع عليه في 


ا" . 


وهذا قد ذكره الإمام فقال: انعقد الإجماع في زماننا هذا على جواز 


العمل بهذا التوع لأنْه ليس في هذا الزمان محتهد. والإجماع حجّة”؟ . 


ولقائل أن يقول: لا يجامع قولك: ليس ف هذا الزمان مجتهد”". 
قولك: إجماع أهل هذا الزمان ةي ران الإجماع المعتبر [ص 57/5 "اب]| 
هو إجماع امحتهدين *. 


قال: (الثانية يجوز الاستفتاء للعامي لعدم تكليفهم في شيء من 
الأعصار بالاجتهاد وتفويت معائشهم واستضرارهم بالاشتغال بأسبابه 
دون امجتهد؛ لأنه مأمور بالاعتبار. ظ 

قيل: معارض بعموم (فاسألواً), (أطيعوا الله وَأَطيعوا الرسُول 
وأؤلي الْأَمْر منكم». 


)١‏ قال الأصفهاني في شرح المنهاج: 845/5: «والمختار عند المصنف تبعا للامام ججواز 
تقليد امحتهد الميت للإجماع عليه في زمانناء فإنه قد انعقد الإجماع في زماننا على 
جواز العمل بهذا النوع من الفتوى؛ لأنه ليس ف هذا الزمان مجتهد حجة.. » وينظر: 
المحصول للرازي: ج؟ /|ق/417. 

(0) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق 8/9 5. 

(؟) (والإجماع حجّة» ولقائل أن يقول لا يجامع قولك ليس في هذا الزمان مجتهد) ساقط 
من (ت). 


(0) ينظر الاعتراض والحواب عليه ف شرح العبري: ص .594٠‏ 
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وقول عبدالر من لعنمات: أبايعك على كتاب الله وستة رسوله 45 


وسيرة الشيخين. 

قلنا: الأول مخصوص وإلا لوجب بعد الاجتهاد والثاني في الأقضية 
والمراد من السيرة"'؟ لزوم العدل). 

هذه المسألة ناظرة فيما يتعلق بالمستفتي باحثة عمّن يجوز له الاستفتاء 
ومن لا يجوز فنقول للمكلف حالات: 

الأولى: أن يكون عامياً صرفا م يحصل شيئا من العلوم التي يترقى بها 
إلى منازل امجتهدين. 


- فالجماهير على أنه يحوز له الاستفتاء» ويجب عليه التقليد في فروع 
الشريعة جميعهاء ولا [غ485/5] ينفعه ما عنده من علوم لا تؤدي إلى 
الاجتهاد» وإن كانت عدد الحصي”'. 

- ومنع منه معتزلة بفداد مطلقء وقالوا: يجب عليه الوقوف على 
طريق الحكم» ولا رع إلى العالم إلا لينبه''" على أصوها [ص157/5] 
وطريقة النظر فيها!*' 


)١(‏ قي (غ), » (ت): الأقضية. 
(؟) وقد حكى ابن عبدالبر فيه الإجماع. ينظر: المعتمد: 575/5» والتبصرة: ص4 )»4١‏ 
والتمهيد للكلوذاني: 7355/5» والمستصفى للغزاليى: 2٠١١/5‏ والإحكام للآمدي: 
4 وشرح تنقيح الفصول: ص 47.١‏ » والمسودة: ص58 4 » ونهاية الوصول 
للصفي الحندي: 5837/8» والبحر المحيط للرركشي: 5815/5. 
() ف (ت): لتنبيهه. 
(4) ينظر: المعتمد: 4725/5 » والإحكام للآمدي: 2705/5 ونهاية الوصول للصفي - 
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كال القاضسي. عبو الوهاي2277 7 وات د ادير 0 


: (0) | (4) 
وتجحعن بن عحرابي. 7 مهسو , 
- وفصل الجحبائي فقال: يجوز ف المسائل الاجتهادية دون ما عداها 


كالعناداع المي 5 


- الحندي: م/ ورم 

)١(‏ هو أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد التغلبي البغدادي المالكي القاضي» 
ولد ببغداد سنة 55“”“ه» شيخ المالكية في العراق» له الإشراف ولمعونة والتلقين» 
وغير ذلك خرج ف آخر عمره إلى مصر وتوقٍ بها سنة 55 4ه. 
ينظر: ترجمته في: تاريخ بغداد: ”5-71/١١‏ رقو( *070)» وترتيب المدارك: 
. 2507-5 والديباج المذهب: 9-55/6؟ رقو(2»)59 وسير أعلام النسبلاء: 
485-111 رقه(5810). 

(؟) جعفر بن مبشر الثقفي المتكلم أبو محمد البغدادي الفقيه البليغ كان مع بدعته يوصف 
بزهد وتأله وعفة» وله تصانيف حمة وتبحر ف العلوم صنف كتاب الأشربة وكتابا ف 
السئن وكتاب الاجتهاد وكتاب تنزيه الأنبياء وكتاب الحجة على أهل البدع وكتاب 
الإجماع ما هو وكتاب الرد على المشبهة والجهمية والرافضة والرد على أرباب القياس 
وكتاب الآثار الكبير وأشياء مفيدة ذكره محمد بن إسحاق النديم وأنه توفي سنة أربع 
وثلاثين ومئتين. ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 494/١١‏ ه. 

(؟) أبو الفضل جعفر بن حرب الحمذاني المعتزلي العابد كان من نساك القوم» وتوقي سنة 
ست وثلاثين ومئتين عن نحو ستين سنة وله كتاب متشابه القرآن وكتاب الاستقصاء 
وكتاب الرد على أصحاب الطبائع وكتاب الأصول. ينظر ترجمقه في: سير أعلام 
النبلاء: ١١/59ه.‏ 

(5) ينظر: المعتمد: 4/5 4غ والإحكام للآمدي: 2705/4 ونهاية الوصول للصفي 
الهندي: 2857/8 والبحر المحيط: 585/5. 

(5) وتحريم الربا في الأشياء الستة المنصوصة عليه. ينظر: المعتمد: 2.55/5 والاحكام 
للآمدي: عإداب ونهاية الوصول للصفي الهندي: 1 . 
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الحالة الثانية: العَالم الذي تعالى عن رببّة العامة بتحصيل بعض العلوم 
المعترّة» ول يحط بمنصب الاجتهاد. 

فالمختار: أن كاه حكم العامي الصرف ؛ لعجزه عن الاجتهاد” "ا 

وقال قوم' "2 : لا يحور له ذلك» 00 لمكم بطريقه ؛ أن 
له صلاحية معرفة طرق7 '' الأحكام يغخلااف العام 7*) 


واستدل المصنف على جواز الاستفتاء للعامي 07 كان عاميا قرفا 
وهو المذكور في الحالة الأولى؛ أو عالما وهو المذكور في الثانية'”' بوجهين: 
أحدهما: إجماع السلف عليه إذ لم يكلفوا العوام في عصر من الأعصار 


بالاجتهاد» بل قنعوا منهم بمجرد أخذ الأحكام من أقوالحم من غير بيان 
002 
مأخذها"' '. 


و 


)١(‏ وهو اختيار ابن الحاجب أيضاء وقال: والخنلاف جار في غير المجتهد سواء كان عاميا 
أو عالما حضا. ينظر: الإاحكام للآمدي: 2”٠.5/4‏ ومختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد: 05/5*» ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 05817-5/85/4» والبحر 
لازو كفي لجن 

(5) في (ت): قولا. 

(0) (طرق) ليس في (ت). 

(5) ينظر: الإحكام للآمدي: 05/4.*» ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 
ات ونهاية السول مع حاشية المطيعي: :"مه -لامم والبحر للزر كشي: 
5 . 

(6) (قي الثانية) ليس ف (ت). 

() ينظر: المعتمد: 586-5175/5.» والتبصرة: ص؛ 4١‏ » والمستصفى للغزالي: 2985/5 
والمحصول للرازي: ج؟/ق/١١٠2‏ والإحكام للآمدي: 27017/5 ونهاية الوصول / 
للصفي الحندي: 5/8 2785 ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 84 ///51. 
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فإن قلت: دعوى قيام الإجماع على إفتاء المستفتين صحيحة» ولكن 
من أين لكم أن المستفتين لم يسألوا عن بيان المأخذ؟ 

قلت: لم ينقل ذلك ولا لآم أحدٌ العوام على تركهم السؤال عن وجحه 
دلالة الدليل» [ص 4/5 5؟ب] ويعلم قطعا أَنْهُم كانوا لا يذكرون الدليل 
عند الإفتاء مع علمهم بجهل المستفتى به''". 

والفاني: أن وجحوب ذلك عليهم يؤدي إلى تفويت معايشهم 
واستضرارهم بالاشتغال بأسبابه» وذلك مؤذن باختلال نظام العالم وفساد 
الأخوال 3 ظ 

فإن قلت: هذا يقتضي أن لا يحب النظر في أصول الدين» وأن يجوز 
فيه التقليد؛ لأنا نعلم أن الصحابة والتابعين [ت47/5 ١ب]‏ ما كانوا 
يلومون من لم يتعلم علم الكلام» بل رما لاموا المشتغل به مع أَنّهِ يلزم منه 
تفظيل انور القايقن #اللأن غموضن أذلة الأضول أكتر. ظ 

قلت: إن سلمنا عدم جواز التقليد فيه» فالفرق أن مطالبه معدودة 
محصورة لا تتكرر» وأكثر أدلتها قواطع تحمل الطبع السليم على الإذعان 
لهاء بخلاف [غ85/5:] الأحكام الفرعية, فَإِنّها غير متناهية» وأكثر 


)١(‏ ينظر: المصادر نفسها. 

(؟) ينظر: المعتمد: 4/8 2475-9 والتلخيص للجويني: 5/9 . والتبصرة: 
ص؛ »4١‏ والمستصفى للغزالي: 2885/5 والمحصول للرازي: ج؟ /ق9/؟ 2٠١‏ 
والإحكام للآمدي: 208/4 ونهاية الوصول للصفي المندي: 5/8 2784 ونهاية 
السول مع حاشية المطيعي: 018/4. 
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أدلتها ظنون» تضطرب بحسب الأذهان» فكان تحصيل رتبة الاستدلال فيها 
محتاجاً إلى الانقطاع عن الاشتغال بغيرها فَأَدّى إلى ما ذكرناء”" . 

واحتج الجبائي: بأن الحق في المسائل الاجتهادية متعدد» بخلاف 
غيرهاء فإّه واحدء فالتقليد فيه لا يؤمن من الوقوع [ص؟/1754] في غير 
الحق. 

والجواب: بعد تسليو'" أن كل قول ف المحتهدات حقء أنّه لا يؤمن 
فيها أيضاً من الوقوع في الخطأ؛ لاحتمال تقصير المحتهد في الاجتهاد» أو 
أن لا يجتهد أو يفتي بخلاف اجتهاده”” . 

تنبيه: ذهب معظم الأصوليين إلى أن القول بأن العامي مقلدٌ للمفتي 
فيما يأخذ منه؛ لأنْ التقليد إن عرف بأنه: قبول قول القائل بلا حجّة فقد 
تحقق ذلك» إذ ليس قوله ف نفسه بحجة» وإن عرف بأنّه: قبول قول القائل 
مع الجهل مأخذه: تحقق في قول المفتي أيضا . 

قال القاضي ف مختصر التقريب: والذي نختاره أن ذلك ليس بتقايد 
أصلاء فإنْ قول العالم حجة في حق المستفتي نْصَبَهُ الربُ تعالمى علماً في حق 
العامي» وأوجب عليه العمل به» كما أوجب على الجتهد العمل باجتهاده, 


)١(‏ ينظر: المعتمد: 2475/5 والمستصفى للغزالي: ؟/50"» والمحصول للرازي: ج؟/ق" 
/5 ١٠-7١٠غ»‏ ونهاية الوصول للصفي الحندي: 851/8 5864/8-7. 

انل لاس ) قل ونوق:): سامهب 

() ينظر أدلة الحبائي والإجابة عنه: المعتمد: 248/5 والتبصرة: ص؛ »4١‏ والمحصول 
للرازي: ج؟/ق/1١١»‏ ونهاية الوصول للصفي الندي: .7/8 و" 
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واجتهاذه علم عليه» وقوله علم على المستفتي. 

ويخرج لك من هذا أنه لا يتصور تقليد مباح في الشريعة لا قي 
الأصول ولا في الفروع؛ إذ التقليد على ما عرفه القاضي: هو اتباع من لم 
يقم باتباعه حجة ولم يستند إلى علم. 

قال: ولو ساح اندي العاخر مقلداً مع أن قول العالم في حقه واجب 
[ص؟/ههاب] الاتباع جاز أن يسمى المتمسك بالنصوص وغيرها مسن 
الدلائل مقلدا!" . 

قوله: «دوت امجتهد» هذا هو الحال. 

الغالفة: وهو أن يبلغ المكلف ر: ذه اللبكيات :فان كان قد اجتهد في 
المسألة» ووضح ف ظنه وجه الصواب» ل يقلد غيره بلا ريب. 

وإن لم يكن قد اجتهدَ فيها فهي مسألة الكتاب» وقد اختلفوا فيها 
على مذاهب: 

الأول: المنعٌ من التقليد مطلقاء وإليه ذهب أكثر الفقهاء وجمسع 
من الأصوليين”'' منهم القاضيء واختاره املصخنف تبعسا 


.5 57-5 55/9 التلخيص للجويني:‎ )١( 
(؟) كابن الصباغ والباجي» قال الباجي في إحكام الفصول: ص ه57 «وبهذا قال أكثر‎ 
أصحابنا من البغداديين» وإليه ذهب القاضي أبو بكرء وأبو الطيب الطبري» وجماعة‎ 
من أصحاب الشافعية وهو الأشبه يمذهب مالك»» ونقله الروياني عن عامة أصحاب‎ 
الشافعية» وهو ظاهر نص الشافعي» ذكره في أول البحرء وكذا نقله الشيخ أبو حامد‎ 
- عن عامة الأصحاب خلا ابن سريج. وقال أبو إسحاق إنه مذهب الشافعي» ونقله‎ 


000 


00 2000 


والفاني التحويز مطلقاًء وعليسه سفيان النوري وأحمدء 


ان 5 


ع 


والثالث: يجور تقانك العسابة تقل . 


- أبو منصور وأبو بكر الرازي عن أبي يوسف ومحمد» وهو النص لأحمد بن حنبل. 
ينظر: التبصرة: ص". 4 » والمستصفى للغزالي: 884/5 والتمحصول للرازي: 
ج؟/ق/5١١»‏ وتنقيح الفصول: ص5850» والبحر للزركشي: 2585-5/85/5 
وفواتح االتعوة: 95/5" والكركب المنير: 4/ل/اه ه. 

() ينظر: المحصول للرازي: ج؟ /ق 5/9 .١١‏ 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي: 51١5/54‏ . 

(*) ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: .7٠4/5‏ 

(5) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم التميمي أبو يعقوب الحنظلي الروزي» 
الشهير بابن راهويه» نزيل نيسابور» ولد سنة ١1١ه‏ سيد الحفاظ» شيخ المشرق 
توق سنة 8 57ه . ينظر ترجمته في: الجرح والتعديل: 9/5.٠5-١١؟‏ رقم(4١9))‏ 
وتاريخ بغداد: /ه4 1-هه"” رقو( )9588١‏ وسير أعلام النبلاء: ١١/مه-8مم‏ 
رقم (/91). 

(5) وحكاه الشيخ أبو حامد عن أبي حنيفة. وبه قال الأستاذ أبو منصور. قال الكرخي 
يحوز ف قول أبي حنيفة» وكذا حكاه عنه أبو بكر الرازي ف أصوله» وقد حكى 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أنه مذهب أحمد قال بعض الحنابلة: لا نعرفه. ينظر: 
الفصول ف الأصول: للجحصاص: *#/755): وشرح اللمع: »٠١١7/5‏ والخحصول 
للرازي: ج؟/ق8/١١»‏ والحاوي للماوردي: ٠١5/5٠‏ » ونهاية الوصول للصفي 
الحندي: )ره .ول ونهاية السول مع حاشية المطيعي: :/مه والبحر المحيط: 
15. 

(5) حكى القرائي الإجماع ف ذلك» ونقل جواز تقليد الصحابي فيما لم يخالفه غيره فيه 
وإن لم يظهر قوله ول ينتشر عن الشافعي في القديم» وقال في الجديد: لا يجوز. وقد - 
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والرابع: يجوز تقليد الصحابة والتابعين دون غيرهم ''. 
وإلية اذه يه بن الحبين [حت؟ 111 7 
والسادس [غ؟/54ى:]: يحور له التقليد فيما يخصه دون ما يفتي 


فر 
بك 0 . 


- أجاب الروياني بأن ذلك ليس تقليداً وإما هو اتفاق رأيه لرأيهم. ونقل الأستاذ أبو 
منصور وإمام الحرمين عن أحمد أنه يجوز تقليد الصحابة» ولا يقلد أحد بعدهم غير 
عمر بن عبدالعزيز. واستغربه بعض أئمة الحنابلة. ينظر: الفصول في الأصول: 
للجصاص: 5/7 5» والبرهان للجويني: 57/5 »١١‏ والغياثي: ص١٠4»‏ والقواطع 
للسمعاني: 2٠١١/8‏ والمنخول: ص 474 » والإحكام للآمدي: 509/4» والحاري 
للماوردي: ٠‏ ؟/ه١٠.‏ والمحصول للرازي: ج؟/ق”/ 2١١5‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص؟ 88-5 » والبحر المحيط: 5/ م1 و8/؟5 18-81 وسلاسل الذهب له: 
ص ٠‏ 5 5. 

)١(‏ وقيده الحنفية بكبار التابعين كما عزاده صاحب جامع الأسرار لهم. ينظر: جامع 
الأسرار في شرح المنار للكاكي: 545/5 »١‏ ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 
4ه والبحر المحيط: 865/5 ؟. 

(؟) قال الجصاص ف الفصول ف الأصول: 5/7 275... وقال محمد: ليس لمن كان من 
أهل الاجتهاد تقليد غيره» . وينظر: أصول السرخسي: »١١١-١١١/5‏ والمغني 
للخبازي: ص 517١-517١‏ » وشرح التلويح على التوضيح لمن التنقيح: 5» وفتح 
الغفار: ؟/٠85 2١5١-١‏ وتيسير التحرير: 00/85؟. 

فره حكاه ابن القاص عن ابن سريج» وهو يقتضي أنه لا يجوز له الحكم به من باب 
أولى» وهو مبني على تصويب امجتهدين. أفاده صاحب البحر المحيط: 85/5؟. 
وينظر: الخحصول للرازي: ج؟/ق17/7١»‏ البحر المحيط: 85/5 ؟ 
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والسابع: أنه يجوز فيما يخصه إذا خشي فوات الوقت» باشتغاله 
بالحادئة وهو رأي أبي العباس بن سريج "' 
والغامن: أنه يحوز للقاضي دون كينا 

واستدل المصنف [ص؟/ه هم !] على أن المجتهد لا يجوز له التقلييد 
نطلقاً + بأنه هاقور بالأعتباز :فق قولة تسالى : ( فَاعتَبرٌ بِرُو61”"' فإذا تركه 


يكون تارك للمأمور به فيعصي. 


)١(‏ قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع: 5/5١١٠٠١<فأمًا‏ العام فلا يجوز له تقليد 
غيره في شيء من الشرعيات سواء خشي فوات الوقت أو لم يخش الفوات» وهو قول 
أبي إسحاق الإسفراييني. وقال أبو العباس بن سريج: إذا نزلت بالعالم نازلة وخشي 
فرات وقتها جاز له أن يقلد عالماً آخر». وعلل السمعاني في القواطع: 2٠١5/0‏ رأي 
ابن سريج بقوله: «لأنه في هذه النازلة تمنزلة العامي» من حيث إنه لا يتوصل إلى 
معرفة .حكمها بالاجتهادء ولأنه مضطر إلى التقليد» فإنه إذا اجتهد فاتته العبادة عن 
وقتهاء فجاز له التقليد كالعامي»» وينظر: التلخيص للجريني: ؟/2454 2455 
المحصول للرازي: ج؟/ق/7١١2»‏ وروضة الطالبين للنووي: 88/8 ونهاية السول 
مع حاشية المطيعي: 2591/5 والبحر الحيط: 5410//5. 

(؟) قال النووي ف روضة الطالبين للنروي: 88/8 «فرع: : ليس محتهد أن يقلد بحتهدا لا 
ليعمل له» ولا ليفتي به» ولا إذا كان قاضياً ليقضي به. سواء خاف الفوت لضيق 
وقت أم لا. وقال ابن سريج: له التقليد إذا ضاق الوقت ليعمل به» لا ليفتي» وقياسه 
أن لا يحوز للقضاء وأولى. وف الشامل والتهذيب طرد قول ابن سريج في القضاء - 
- وصورة الضيق فيه: أن يتحاكم مسافران والقافلة ترحل» ومن قال به فقياسه طرده 
في الفقنوى». وينظر: والحاوي للماوردي: 2٠١5/5٠‏ والبحر المحيط للزر كشي: 
-588. 


(9) سورة الحشرء الآية رقم؟ . 


هه" 


ولا يرد العامي أنه خرج من عموم الأمر بدليل عجزه عن الاجتهاد 
هذا إن جعلناه مقلداً وإن لم بحعله مقلداً كما قال القاضي فلا سؤال7". 

وجعل الآمدي المعتمد في المسألة أن يقال جواز تقليد المحتهد للمجتهد 
حكم شرعي» فلابد عليه من دليل» والأصل عدم ذلك الدليل» فعلى 
مدعيه بيانه) والقياس على العامي لا يصلح أن يكون دليلا لما عرفت من 
الفرق”''. 

ولمعارض أن يقول: القول بوجوب الاجتهاد على المجتهد فيما نزل به 
من الوقائع مطلقاًء وحرمة التقليد عليه» حكم شرعيٌ» فلابد عليه من دليل 


وعلى مدعيه بيانه. 


قوله: «قيل معارض» أي: 7 الخنصم الاستدلال على منع 
التقليد المي بأو جه: 


الأول: قوله تعالى: ( فامسألوا أَهْل الذكر إن كنُوٌ لا تَعْلّمُون) 0 
والعالم قبل”" أن يجتهد لا يعلم فوجب تحويز الاجتهاد له”". 


١١17/7 ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق‎ )١( 

() ينظر: الإحكام للآمدي: 7/8/54؟. 

(9) ف (غ): معارض. 

(:) (للمجتهد) مطموسة في (غ). 

(5) سورة النحل من الآية 47 » وسورة الأنبياء من الآية /. 

(5) (والعالم قبل) مطموسة من (غ). 

(0) ينظر: التبصرة: ص5٠ ٠7-5‏ 4 » والمستصفى للغزالي: ؟/85*» والمحصول للرازي: 
ج؟/ق/5١151-11»‏ والإحكام للآمدي: 2707/4 ونهاية الوصول للصفي - 
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والثاني: لفان نز انوا الله واظقوا الول واوتي الأمبر 
منكة)”'' والعلماء هم أولو الأمر أن أمورهم تنفد على الأمراء 


[ص؟/ه؟*ب] والولاة””'. 
والغالث: إجماع الصحابة: روى أحمد عن سفيان بن وكيسع 
ابن الجرا-”" قال: حدثنا قبيصّة*' قال حدثنا أبو بكر بن 


عياش7* عن عاصم عن [أبي]"'' وائل قسال: قلست لعبد الرحمن بسن عسوف 


- الحندي: 2915/8 ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 595/84. 

)١(‏ سووة النساء من الآية 9ه. 

(؟) ينظر: التبصرة: ص5 ٠8-5 ٠‏ 5 » والمستصفى للغزالي: 86/5*» والمحصول للرازي: 
ج؟/ق 58-1519 1ء والإحكام للآمدي: 2.1/5 ونهاية الورصول للصفي 
المندي: 4/ه 235915-91 ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 5/5 55. 

() سفيان بن وكيع بن الجراح أبو موسى الرؤاسي» الكوفي» كان صدوقاء إلا أنه ابتلي 
بوراقه» فأدخل عليه ما ليس من حديثه» فنصح فلم يقبل» فسقط حديثه. توق سنة 
ينظر: ترحمته في: تقريب التهذيب: ص45 25 رقم(" 55 5). 

(4) قبيصّة بن عقبة بن محمد بن سفيان السّوائي» بضم المهملة وتخفيف الوو والمد 
أبو عامر الكوثي» صدوق رىا خلف توفي سنة 6١١اه‏ ينظر: ترحمته في: تقريب 
التهذيب: ص"5 5 » رقو( 2))581١7‏ 

(5) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الإمام المقرىء معدود في الكوفيين. قال الأندرشي 
يروي عن حصين بن عبد الرحمن السلمي وحميد الطويل وسليمان الأعمش وغيرهم 
وعنه أحمد بن عبد الله بن يونس وإسماعيل بن أبان الوراق وأبو بكر إسماعيل بن 
حفص الإبلي وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وغيرهم أثبته ابن حبان في 
الثقات روى له البخاري في صحيحه ومسلم في مقدمة كتابه والأربعة» وتوف سنة 
اثنتين وتسعين ومائة وقيل سنة ثلاث وقيل سنة أربع. ينظر ترجمته في: اصرح - 


/اه 94 ؟ 


كيف بايعتم عثمان وتركتم علياء» فقال: ما ذنبي قد بدأت هكذا'' لعلي, 
فقلت: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله هه وسيرة أبي بكر وعمسء 
فقال: فيما استطعت» ثم عرضت ذلك على عثمان» فتمال: نعم) فقد التزم 
عثمان ذلك ,محضر من عظام الصحابة من غير نكير عليه" ". 


> والتعديل: 288/9 تذكرة الحفاظ: 2555/١‏ والكواكب النيرات: ص87. 

)١(‏ ساقطة من جميع النسخ . وما أثبته أصمّ لأنه لا يستقيم سند الحديث إلا بهذه 
الإضافة» كذا في كتب الحديث» ولأن وائل غير أبي وائل. 

(؟) (هكذا) ليس في (غ). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ -كما أشار الشارح-الإمام أحمد في المسند بتحقيق شعيب 
الأرئؤوط» وعادل مرشد: 550/١‏ رقم (/081) مسند عثمان بن عفان. قال محققاه: 
إسناده ضعيف » سفيان بن و كيع ضعفه غير واحد» قال الحافظ ف التقريب: ص 45 ؟ 
رقم(457 ؟) كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقهء فأدخل عليه ما ليس من حديئه. 
فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. والحديث أصله ف البخاري أخرجه فق صحيحه: 
ص 2708-1705 في كتاب فضائل الصحابة( 55) باب قصة البيعة (6) رقم 
(07). ولفظه: «أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعدهء فبايعه 
عبدالر حمن» وبايعه الناس المهاجرون والأنصاره وأمراء الأجنادء والمسلمون»» 
وأخرجه الطبري ف تاريخه: 4/٠‏ *» ه”2 وابن الأثير ف الكامل: /5". قال ابن 
حجر في فتحه: ١941/١7‏ «...ويؤيده رواية عاصم بن بهدلة عن أبي وائل قال 
«قلت: لعبدالرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا فقال: ماذنبي بدأت 
بعلي» فقلت له: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر. فقال: 
فيما استطعت وعرضتها على عثمان فقبل». أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات 
المسند عن سفيان بن وكيع عن أبي بكر بن عياش عنه وسفيان بن وكيع ضعيف» 
وقد أخرج أحمد من طريق زائدة عن عاصم عن أبي وائل» قال الوليد بن عقبة 
لعبدالرحمن بن عوف مالك جفوت أمير المومنين يعني عثمان فذكر قصة وفيها- 


الت لسن 


فكان إجماعا على جواز أخذ المحتهد بقول المجتهد المع وإذا نت في 
ايك تداق اذى بطريق الأول . 
لوبجب الاجتهاد على امحتهد بعد اجتهاده؛ لأنه بعد الاجتهاد رقنا ل 

2 

[غ85/5:] بعالم بل هو ظان وذلك باطل بالإجماع'" ". 

ولقائل أن يقول: المراد بقوله: ( إن كنم لا َعلّمُونَ)07 إن كنتم 
غير ذوي علمء ا العلم صادقٌ على منْ يتوصل إلى الأحكام سالك 
الظنون» وهذا واضحء بل الجواب أن السؤال مشروط بعدم [ص57/5] 
العلم» ولم يوجد في المجتهد؛ لأنه عالم. 

وقولكم: قبل الاجتهاد لا يعلم. 


- قول عثمان وأما قوله: سيرة عمر فإني لا أطيقها ولا هو وفي هذا إشارة إلى أنه 
بايعه على أن يسير سيرة عمر فعاتبه على تركها ويمكن أن يأخذ من هذا ضعف رواية 
سفيان بن وكيع إذ لو كان استخلف بشرط أن يسير بسيرة عمر لم يكن ما أجاب به 
عذرا ني الترك» اه. 

)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق150/8» والسراج الوهاج في شرح المنهاج: 
»٠١9.-5‏ وشرح الأصفهاني: 8548/5 »2 ومعراج المنهاج للجزري: 
"١5‏ ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 555/5. 

(؟) (بالإجماع) ليس في (غ). ظ 

(*) ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق 2151/8 والسراج الوهاج ف شرح المنهاج: 
5 »» وشرح الأصفهاني: 5 ومعراج المنهاج للجزري: ؟05/1”) 
ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 097/5. 

(5) سورة النحل: من الآية 4 » وسورة الأنبياء: من الآية /ا. 


َظظ 
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قلنا: لا يخرج عن كونه عالماً بغيبوبة المسألة عن ذهنه» مع تمكنه من 
معرفتها من غير احتياج إلى غيره. [آت44/5 ١ب|‏ 

وأجاب الإمام أيضا: بأنّ ظاهر الآية يقتضي وجوب السؤال على 
امجتهد وهو غير واجب بالاتفاق”''. 

قلت”'': وف دعوى الاتفاق نظر» فإِنْ القائل بتجويزه إذا ضاق 
الوقت» لابد وأن يوجبّه عليه والحالة هذه؛ ولعل مراده بالاتضاق» اتفاق 
الخصمين المانع مطلقا ومقابله؛ لأنْ البحث في هذا الدليل بينهما. 

وأجاب المصنف عنن الثاني بأن الآية الأولى”” دلت على وجوب 
الطاعة في الأقضية والأحكام عا بين ادلو ظ 

257 المتبادر إلى الفهم من إطلاق أولي الأمر الأمراء والحكام. 

وأجاب عن الثالث بن المرلاً من سيرة أبي بكر وعمر 5ه لزومٌ العدل 
والإنصاف والسَئّن المرضي في جميع الحالات؛ لأنّه من'”) المتبادر إلى الذهن من 


.١51/ق/؟ج ينظر: المحصول للرازي:‎ )١( 


(؟) رأي السبكي واعتراضاته. 

(؟) (الأولى) ليس ف (غ). 

(4) وأتى الإسنوي بحواب آخر قال ف نهاية السول مع حاشية المطيعي: 5915/5 «إنه 
مطلق ولا عموم فيه فيكفي حمله على الأقضية» وقال العبري في شرحه معللاً : 
ص55 «وذلك لأن الصحابة # ردّوا عمر كه في المسائل التي أخطأ فيهاء فيكون 
وجوب طاعة ولاة الأمر مخصوصاً بالأقضية المسائل الاجتهادية». 
ينظر: المحصول للرازي: ج؟/ق5/7 2١15‏ والسراج الوهاج: 2٠١0/5‏ وشرح 
الأصفهاني: 848/5 » ومعراج المنهاج للجزري: 8.5/5. 

(5) (من) ليس في (غ). 
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ا 

وأيضا في سند الحديث سفيان بن وكيع وقد قال فين او ور 
متهم ل" 
قال: (الثالثة: إنما يجوز في الفروع وقد اختلف [ص؟//اه١٠ب]‏ في 


الأصول ولنا فيه نظر وليكن آخر كلامنا وبالله التوفيق). 


هذه المسألة فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز 
فنقول: أمّا الاستفتاء في الفرو ع» فهو جائز على ما سلف فيه من 


)١(‏ ينظر: التبصرة: ص4.5-/07 4 » والمستصفى للغزالي: 86/5 25 والإحكام لللآمدي: 
5 والمحصول للرازي: ج؟/ق8/؟5؟١»‏ والسراج الوهاج: ؟/50١٠.‏ وشرح 
الأصفهاني: 85//5» ومعراج المنهاج للجزري: 205/5 ونهاية الوصول للصفي 
المندي: //89117. 

(؟) أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن زيد بن فروخ الرازي» سيد الحفاظ» ولد بعد 
نيف ومئتين» قال الإمام أحمد عنه: كان يحفظ ستمائة ألف حديث؛» توفي سنة 
4ه 
ينظر ترجمته في الجرح والتعديل: ١/م5‏ 2349-7 14/5 55-85" رقم( 147 2)١5‏ 
وتاريخ بغداد: ١١/5؟75-لالام‏ رقم (455 2)5 وسير أعلام النبلاء: * اه هم 
رقم (5/8). وينظر: الجزء الأول من كتاب أبو زرعة الرازي وجهوده ف السنة النبوية 
مع تحقيق كتاب الضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي للدكتور سعدي الهاهمي» فقد 
استقصى فيه أخباره. ظ 

(9) ينظر: الجرح والتعديل 590/54. 

(4) مدى توسعه بين شرّاح المنهاج» في الحكم على الحديث مما ينم على الخلفية التي عند 
السبكي في محال الصناعة الحديئية. 


5531١ 


الكلام. 
وهل عمل العاميّ بقول اللمجتهد تقليدٌ؟ 
فيه ما أوردناه عن القاضي والأصوليين. 
وأما الاستفتاء في الأصول”7" . 


العنيرئ والى: عن وال لم -- آل 1 


)١(‏ كوجود الصانع ووحدته وإثبات الصفات» ودلائل النبوة. 

(؟) الحشوية: بسكون الشين وفتحهاء فرقة تمسكوا بظواهر النصوص فذهبوا إلى التجسيم» 
حيث اعتقدوا أن ظواهر نصوص الصفات مراد» وأن كيفيتها معلومة» ويجوز أن يخاطبنا الله 
بالمهمل» ويسمون الدين حشو. وسبب تسميتهم بذلك: أنهم كانوا في حلقة الحسن 
البصري فوجدهم يتكلمون كلاما فقال: ردوا هؤلاء إلى حشى الحلقة أي جانبها 
فسموا حَشُويَة بفتح الشين. وقيل: لأنهم بحسمة, والجمسم حشوء فسمّوا حشلوء 
بسكون الشين» نسبة إلى الحشو. ينظر: شرح الكوكب المنير: 417/5 .١‏ 

() التعليمية: - بفتح التاء وسكون العين نسبة إلى التعليم _ وهم فرقة من الباطنية 
يقولون: إن في كل عصر إماما معصوماء لا يجوز عليه الخطأ أو الزلة؛ يعلّم غيره ما 
بلغه من العلم» و“مُوا بذلك؛ لأنهم يقولون بوجوب الرجوع إلى التعليم من الإمام 
المعصوم في كل ما يستجد من وقائع وأحداث, وهم لا يحتجون بالعقليات. ينظر: 
الأنساب للسمعاتي: 45/١‏ . 

ا المعتمد: 441/5» واللمع: ص 27١‏ والتبصرة: ص٠٠‏ 4 » والمستصفى للغزالي: 
5م والمحصول للرازي: ج؟/ق8/ه 15 والإحكام للآمدي: 0/4..ل0 
ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2.5/5 وشرح تنقيح الفصول: ص 17١‏ )2 
وتيسير التحرير: 4555/4 والمسودة: ص517 24 وفواتح الرحموت: 4١1/5‏ » ونهاية 
الوصول للصفي الحندي: 560/8 5-59؟895. 
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ورا بالغ بعضهم فقال التقليد: واجب والنظر في ذلك ده 


وذهب الباقون: إلى عدم جوازه”" : وأنه يحب على كل أحدّ معرفة 
الله وما يجب له من الأوصاف» ويجوز عليه ويتقدّس عنه» وكذلك جملة 
العقائد | غ487/5] بالنظر والاستدلال. 

ولما او وكا و 
الأدلة عنده لم يجزم بشيء بل قال: ا د 
يسيراً من معتصمات الفريقين. 


أمّا مجوزو التقليد فاحتجوا بوجوه: 


منها: أن النظر في أصول الدين منهي عنه لقوله تعالى: ( ما يُجَادل 
في آيَات الله إلا الذينَ كفروا)””», لما ضَرَبُوهُ لك إلا جَدَلا 


(0) ينظر: المصادر السابقة. 

(؟) وعليه الأكثرون على ما نقله الآمدي في الإحكام» واختاره البيضاوي تبعا للإمام» 
كما اختاره ابن الحاجب. ينظر: المعتمد: 431/5» واللمع: ص 27١‏ والتبصرة: 
ص١٠‏ 5» والمستصفى للغزالي: 2807/5 والإحكام للآمدي: 27٠.٠/4‏ والمحصول 
للرازي: ج؟/ق 0/8 ؟١»‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2705/6 وشرح 

تنقيح الفصول: ص 57٠١‏ » وفواتح الرحموت: 01/5 5» ونهاية السول مع حاشية 

امطيع : 14 ». ونهاية الوصول للصفي الحندي: 51/8 89. 

(©) (له) ليس في (غ). 

(4) نَْرَ الشيء بالضمٌ نزارة ونزوراً فهو نرْرٌ ونزور ونذير أي قليل. المصباح المنير: 
ص٠ 50٠‏ مادة: «تزر». 


(ه( سورهة غافر من الآية 55 
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وي ب و2 


عع سي" هو 1 0 
[ص ؟/لاهمأ] بل هم قوم خصمون» 
وروي أنه © نهى الصحابة؛ لما رآهم يتكلمون في مسألة القدر”*', 
وإذا كان منهياً عنه فلا يكون واجباء فيكون التقليد جائن0* . 


. 


١‏ عنه: .كنع كون النظر منهيا عنه» والابات محمولة على 
النهي عن الحدال بالباطل جمعاً بين الأدلة فإن قوله تعالى: (وَجَادلْهُم بالتي 
هي أَحْسَنّ7"' لإولا تُجَادلُوا أَهْل الكتاب إلا بالّتي هي أَحْسَنْ )0 , 


وأثنى الله تعالى على الناظرين بقوله [ت 4/5 4 ١أ]:‏ «ويتفكرون في 


عِ ) 
واجيب 


() سورة الز خرف الآية مه 

(0) يي (غ): الجدل. 

(*) ينظر: نهاية الوصول للصفي الحندي: 855/8 

(5) أخرججه الإمام أحمد في المسند: 2178/5 والترمذي ف سنتنه: 2085/85 كتاب 
القدر(””) باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر )١(‏ رقم(**١؟)‏ 
وقالاهذا ديق غريب لاتعرفة الاهن هذا الزجه من عنيت مباغ الذي اله 
غرائب ينفرد بها لا يتابع عليهاء وابن ماجه: "8/١‏ في المقدمة» باب في القدر )١١(‏ 
رقم (814). 

(5) ينظر وجه الاستدلال: الإحكام للآمدي: 2705/54 ونهاية الوصول للصفي المندي: 
كن 

() ينظر الإجابة ععن الدليل: الإحكام للآمدي: 705/4» ونهاية الوصول للصفي الحندي: 
سكن 

(0) سورة النحل من الآية .١5©‏ 

(8) سورة العنكبوت الآية 545. 


55314 


خَلق السّمَاوَات وَالأرْضِ 76" 

5 0 : 5 

وأمّا الحديث فلعل النبي ويك لما علم صحة اعتقادهم وحَقيّة يقينهم 
عا تَلَقَوة7" عنه وشاهدوا من المعجزات الخوارق» علم أن الجدال بعد ذلك 

2 5 2 
يفيدهم شيئاء ورا أورث شكا فنهاهم لذلك. 

في إثبات يقينه والذب عن تأكيد دينه. 

ومنها: أن النظر فيه مظنّة الوقوع في الشكوك والشبهات والخروج 
إلى البدع. 

وأتيسن: نان التقليد ابد الي ل [أص؟/مره ؟ب] النظر 
والاستدلال؛ لامتناع التسلسل» وحينئذ ما ذكرتم من المحذور لازم للتقليد, 
مع زيادة محذور احتمال كذب المقلد فيما أخبر به المقلد عن اعتقاده. 

وأمًا المانعون منه فاعتصموا بوجوه. 

منها: أن تحصيل العلم في أصول الدّين كان واجبا على المصطفى 58 


بقوله: (فاغلم أَنَهُ لا إِلَه إلا اللّهُ6”” فيكون وابتبا على أنه يقوله 
؛ با »م *«م(0) [ 
(فاتبِعُوه 6 ل جم ا لت الا وا ع ا و 


.١51١ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

(0) ف (ص): حقة. 

(9) في (ص): يلقوه. 

(4) الساذج: معرّب: ساده. القاموس المحيط: ص47 ؟. 

(0) سورة محمد من الآية .١9‏ 

(5) سورة الأنعام الآية 2١85‏ والمقصود الأعراف من الآية .م0١2‏ ولفظها «واتبعوه»6. 


8 


00 
ومنها: أن التقليد مذموم شرعاً في قوله تعالى حكاية عن قوم في 
مسرض الندء ليع ررح عبان" اوعس تيدر نا على حارف 

0 

ووجوه الحجاج في المسألة عديدة. 

وقد ذكرنا [غ487/5] أن محلها علم الكلام» فمن أراد الإحاطة به 
فهو محال على كتبه. 


000 ينظطلر: اللحصول للنزارفق: ج؟/ق/057ء ونهاية الوصول للصفي الهمندي: 
4 4*» ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 555/4. 
(؟) سورة الرخرف الآية ؟ ؟. 


5511 


هو 


خاتومسه 


وبنجاز هذه المسألة تم هذا الشرح المبارك أسأل الله تعالى أن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم موجباً للفوز لديه. وأن يعم انمع به محمد وآله 
وصحبه. 

وقد راعينا فيه جانب النُوسط؛ لأن الكتاب مختصرء فالأَلَيَقٌ بشارحه 
أن يحذو حَذَوَه ولا يتعدى مشاه فوق خَطُوه ؛ وقد كنا نروح ونغدو على 
المسألة» وريما لم نخرج عن حدّ الشرح [ص؟/58"!] قدر أَنْمُلة» وف 
النفس حَرَارَات من مباحثٌ نتشرك ذكرّها خشية التطويل» وتَسسْلكُ في 
الإضراب عنها سبيل غيرناء وإن كنا لا نرتضي تلك السبيل» على أنّا لم 
أل جهداً فيما وضعناه» ولم نرض إلا أن نحله محل النّجمء وفي الظنٌ أنّا ما 
أنصفناه؛ فَإِنا لم نغادر صغيرة ولا كبيرة مما يطالب الشارح بها إلا وقد 
جمعناها فيه؛ مع زيادات من تقول وفرائد يَهِيمْ الفَهِمْ إذا سَمعَّها طرباء 
وينطء 17 اك مااي .نه راح ها ادر الكرد جا د ولا 
العُرْبْ الأترابُ إلا ما توه به بناتُ فكرها وتسمع. 

لكنّ الكناب مع أنه الروض المبدعة أزهاره؛ والواضحٌ اللي الذي 
ينضال لديه النهار وأنواره؛ م يغن على نفسه آت5/ه: ١اب]‏ لقلةاها 


أودع فيه من المسائل؛ ولم يبن عن جمع كبير» فلم نهتم له ولا به» وكيف 
)١(‏ ف (ت): انطلق. 
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لا؟ وقد كنا نكتب فيه بأطراف الأنامل» ونجيء إليه وقد سكمنا الطلب» 
وقالت: النفس حطة”", وبعد عليه؛ فنقول: من رأى القلم يكتب والهمة 
قلي عليه. أمّا القلم قد أبل”2 وليس ف تلك شطة”" . 

وف عزمي [ص؟559/5٠اب]‏ والله الميسر أن أضيع *أ شرحا على 
مختصر ابن الحاجب بسيطاً لا عذر لي إذا لم آت فيه بالعَجّب العُجَاب) 
حيطا بهذا العلم على أتم وجهء لا أميط عنه إلا القشر عن اللباب» والله 
المسؤول أن يوفقنا لصالح الأعمال» ويجمعنا على العلم ونشره في كل حال 
عله و كرية اله السو رو لامر بيت 0ه و اشم ل وسيدة مان الله 
على مزنانا خم و الفتوصحة ويل تسليما كيرا ريوع اين 

قال المصنف أيده الله: فرغت منه صبيحة يوم الجمعة السادس عشر 
مز هنك السارك ةا ادن سيوم وسسفيانة (4فالان) لحن :الله 


تقضيها بالمدرسة العادلية منزل سيدي ووالدي أحسن الله إليه من دمشق 


: 1 2 

000 الحصط: الوضع والرخص» والحدر من علو إلى أسفلء والاسم الحطة والحطيطى 
بكسرهما. القاموس المحيط: صه ه5م/ مأده «حطط» 5 وهو اقتباس بديع من قوله 
تعالى: (إوقولوا حطة» سورة البقرة من الآية ./0. 
القاموس المخيط: ص 5"؟؟ .١‏ مادة «إبل». ظ 

(؟) شط يشط ويشط وشطوطا بالضم بَعَدَ وفي حكمه يشط شطيطا جار وفي سلعته 
فط نازو التعير اتروع لزانو عدو انشارة . الساتوي الوط ة صن ا سادة 
«شطط» 


لاسن 


السبكى الشافعى أصلحه الله تعالى وكان له؛ والحمد لله وحده وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبة وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وحسبنا 
الله ونعم الوكيل. 


8 


الفهارس العامة 


-١‏ فهرس الايات 

*- فهرس الاثار 

ه - فهرس القواعد الأصولية والكلامية 
والفقهية 

5- فهرس المسائل الفقهية 

/ا- فهرس المصادر والمراجع 

/- فهرس المحتويات 


الآبسة 
سورة البقرة 
(ام4 
(إرواكنين كتور اسرد عليق كرتي اما 
تنذرهم »6 
(وإذا قيل هم لا تفسدوا» 
(يجعلون أصابعهم في آذانهم» 


(وإن تولوا فإنما عليتك البلاخ» ظ 


(يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم» 

(فأتوا بسورة من مثله » 

(خلق لكم ما في الأرض جميعا » 

(ونقدس لك 6 

(وعلم آدم الأسماء كلها» 


(وآتوا الزكاة» 
(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة »6 
(لا تحزي نفس عن نفس شيئا» 


(إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم ...»4 
( كلوا من طيبات ما رزقناكم» 


؟ 


8 


2 
ل 
:ه 
/امءه 25٠.٠‏ 


مدل ؟أنا١ا‏ 


8 
51/6 
اناي 
/ا5 -/895 
١٠١5٠6‏ 
5048ل ١..5ا‏ 
أ 


555 6 


١١١ه‎ 8 


( كونوا قردة خاسئين » 
(إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة »6 


ادع لنا ربك »6 


(صفراء فاقع» 

((لن يتمنوه أبدا 6 
(يا أيها الذين آمنوا» 
متلها 6 


(نأت بخير منها أو مثلها» 


(كن فيكون » 


(ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 6 


(وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء 
على الناس 6 

(فول وجهك شطر المسجد الحرام» 
(فاستبقوا الخيرات » 

(إنما يأمركم بالسوء والفحشاء» 

(واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون» 


06س 


15 
١ 8 
١ "8 


١ا/ك‎ 


هأءل ه5١١‏ 


:ول "مقن 
اكه ل 6مه١‏ 
باء5_ثل ١١١١‏ 


١51٠ 


١ مه‎ 
١515 
١٠١.565 
م١‎ 
55١ 
١515 ا‎ 
١ع م‎ 
١78 هه‎ 
١7/5 ا‎ 


ا١ا/ءك5‎ 48 
١١ 8 
١84 


5 غ) 


(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 6 
(كتب عليكم القصاص ف القتلى » 
(كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر» 


(ولكم في القصاص حياة 6 

لإفمن خاف من موص جنفا » 

( كتب عليكم الصيام » 

(وأن تصوموا خير لكم» 

(فعدة من أيام أخر» 

(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» 
وجو كيد تح المهر تيصع 

(ثم أتموا الصيام إلى الليل 6 


(فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم 2 
(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى 


عليكم) 

(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » 

(وأتموا الحج والعمرة لله 6 

(ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اهدي محله 4 


(يرزق من يشاء» 


(فاعتزلوا النساء في امحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن »6 


اا 


١ 7/1 
١/3 


١/4 


١١/4 

١/85 

١ 17م‎ 

١/4: 
١مم‎ 4:5 

١ هم‎ 

١ هم‎ 


١ /ام‎ 


١١١٠ 
م5١ :هك‎ 
ا‎ / 
١١8 
الحلا‎ 
١181 ا‎ 
١100440 


/ا!5 5ع "كه١‏ 


لا" هك ١5175‏ 
9 


اما 


(ولا تقربوهن حتى يطهرن) 
(حتى يطهرن » 

(فإذا تطهرن فأترهن» 

(الله لا إله إلا هر » 

إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء» 


(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 6 


(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » 

(والر الاك يرضعن » 

(والوالدات يرضعن أولادهن» 

(حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 6 
(إيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرأً) 
(إلا أن يعفون» 

(أو يعفو الذي بيده عقده النكاح» 
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا» 


(متاعاً على الحول» 


(إن الله مبتليكم بنهر ...6 


(فمنهم من أمن ومنهم من كفر » 
(ولا يحيطون بشيء من علمه إلا هما شاء » 
(إنما البيع مثل الربا» 


لسن 


ا 
5 )ا 
1 


ا 
انر 
انضرا 
ال 
١252‏ 


وخر 
ضب 
0 
١‏ 


241 
هم 
الا 
هه ؟ 


هما 


١: 
»"*" هه"‎ 
١ *"" ه": كل‎ 
١٠١154 5 

١٠ه‎ 

١١ا5‎ 
١١". 5 
14١ 


بم:"لا .ه١١‏ 


١١8١ 
21١ 
١ :لاه‎ 
115 


لا »#8"أا ١لمم ١"‏ 


١5/١ 


١127 


(وأحل الله البيع 6 


(وحرم الربا6 
(واستشهدوا شهيدين من رجالكم» 


(والله بكل شيء عليم» 


(لله ما في السموات وما في الأرض» 
إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها» 

سورة آل عمران 
(ومصدقا لما بين يديه 4 . 
(هوالذي أنزل عليك الكتاب منهآيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ... » 
(ربنا لا ترغ قلوبنا» 
(إن الدين عند الله الإسلام »6 
(وإن تولوا فإنما عليك البلاغ » 
(لا يتخذ المومنون الكافرين أولياء من دون المومنين» 


ل(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه» 


(يرزق من يشاء» 

(كن فيكون» . 

(ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان 
حنيفا مسلما» 

(ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ...»6 


5 


اا 


4 
كمأ 
5م8١‏ 


4مظض 


6م097 


ا كل 
١145 1*5‏ 
/1 85 
همعدل ١٠١١١‏ 
ا 
همه ١‏ 
١5 7‏ 


+ع لا١.*١‏ 


١8م‏ 
نت 0ه 
لمأى هلاه ١‏ 
١١٠‏ 
ا /اا؟ 
11/8 
8-١‏ 


-١ا/ا//؟"‎ 14 


١ ا‎ 
١ : كه‎ 


١١١959 كأأحثل‎ 


١ 


لم بم؟؟ 


(ومنهم من إن تأمنه بدينار ... » 

ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه) 
(كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل 6 

لإقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» 
(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلآ» 
لإولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
00 

(وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم 
(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» 


(فبما رحمة من الله لنت لم6 
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إنما هلكت بنو إسرائيل بكثرة سؤالهم واختلافهم ... 
إنه ستأتيكم عني أحاديث مختلفة 
أنه يِه طاف قارنا طوافين 

أنه َيِه طاف راكبا 

أنه َيِه كان يصلي من الليل» فلا يمر بآية فيها تنزيه لله إلا نزهه 
أنه يراق المائع ويقور ما حوالي الجامد 

إنها ليست بنجسة» إنها من الطوافين عليكم والطوافات 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات ظ 


إني إذن أصوم 


5 


١١١ 
ابام‎ 
م6١ لادةق»‎ 


١١155 5 1* 


حءماأ 


١5م‏ 
أادهكلء2 ١ا.ه١‏ 
ا ال 
* الاك هكأ/اا 
.؟ 
اا 
335ؤظ)ظ 
)ل 
١ 7‏ 
١ 1‏ 
/ا ١/6‏ 
ظ ١ ١5‏ 
١71‏ 
0 
94" 2 


ا 


١ كمه‎ 


ودام رق 


كالمأ 


إا امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ل 
إيما إهاب دبغ فقد طهر هه 1م١5١‏ 
ليها رجل مات أو أفلس قفصاحب المتاع أحق ,متاعة 


أينقص الرطب إذا يبس؟. قالوا: نعم» قال: فلا إذن اكع 2؟ 


كاك ااا 
حوس ان 3 قصلت ل مر مر 
2 | 


حيحة 7 ص 
حلال أي النبيذ] ؟ 


3 


2١ا/ه5:‎ ل١‎ 


ك/را/ا ١‏ 
خنواس كل لمارا 000000 
خبر القرون قرثي ثم الذين بلونوم 
الل 2000000 
دخل على رسول الله تله فقلت: إنا خبأن ا 
دخل التي كه الييت وصلى فيه 


ل 


ذهابه في العيد في طريق» وإيابه في آخر 


الراكب شيطان:» والراكبان شيطانان م ١‏ 
رجم النبي عَيْنّْهُ اليهوديين ١798665‏ 


لاا ل 0 
واه ١‏ 


4452١‏ ء 


5كم)ظ 


سيكذب على 


الطاء 
اع العا 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ظ م 


رع ليه ار عدا 


يكم بالسواد الأ 
يكم بستي» وسة اانا 


في سائمة الغنم زكاة ظ 


1 


5١ 


حل 
حي 
كلل 


كان رسول الله عَتْهُ يرفع صوته ببسم الله الرحمن الرحيم 


كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة 


كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج 


كلكم راع 0 


كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي فينا حي 


5 / 


5 55 غ» 
اا 
5 اناغ ١‏ 
ه7١ ١‏ 
١١08‏ 


١ ١ 7/ 


0 


كنت نهيتكم عن الحوم الأضاحي ١٠١5‏ 
3 


لا تبيعوا الورق بالورق 


لا تروج المرأة المرأة 
لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول 


لا صام من صام الدهر»ء صوم ثلائة أيام من كل أكا؟ 
شهر 
ه.ة ل لاكه١ء2‏ 


١ 8 


لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 4ع لالملا؟كء 


م 


لا صيام لمن لم يبيت (يجمع) الصيام من الليل 5ه 58"ه1ء 


١‏ ؟ 


لا وضوء إلا من صوت أو ريح 5الاكء الاك 


١/4 


١ك‏ سكوف ا راك 
لي خلا ويمضد حر 


لا يقتل مؤمن (مسلم) بكافر» ولا ذو عهد ف عهده امهل وه 


١ 8/زه‎ 


3 


5186 


ولتي مهل قد تع 


ار اق حت عل 
ما اجتمع الخلال والحرام إلا وغلب الحرام الخلال 1م 19م 
ا أسكر كنوه يك حر 


المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا 


من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر ١‏ 
من أععتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي ظ دوع ؟ 


من سن سنة 8ه ١‏ 
:ا.ءآك-ه١ ١.‏ 


من شرب في إناء من ذهب أو فضة 


٠. 


| من صام الدهر كله فقد وهب نفسه لله اا [ 


م 


من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عَبْلَهُ 58552115 


من قاء أو رعف فأحدث في صلاته فليذهب فليتوضاً ا 
من لم يجمع (يبيت) الصيام قبل الفجر فلا صيام له ا عع/ا؟ 


من محمد رسول الله إلى هرقل 


سس - 
#0 كل 
- 2 
ْ ظ 


نحن أحق مموسى منهم 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث ام ؟ا١‏ 


نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر ال ل 


5 
نضر الله امرأ سمع مقالتي دم ١‏ 
نكحها [أي ميمونة] وهو محرم 1 
نهى َيه عن قتل النساء والصبيان ظ ١1م‏ 


نهى أن يجعل فص الخاتم من غيره 1 
نهى عن الإقران 

نهى عن صيام الدهر 
نهيه عله عن صوم يوم الدحر 0 00 
نهيه عَيْنهُ عن أكل كل ذي ناب ا 
نهيه َيه عن المزابئة 0 


اما 


لاا 


نهيه عله عن النمحاقلة م 
نهيه َيه عن بيع اللحم بالحيوان 


مآ 6 نه سيا 
نهيه عَِّهُ عن بيعتين في بيعة ه..ء؟ 


انهيه يله عن قتل النساء والصبيان 


نهيه عَينْهُ عن بيع حاضر لباد ا 
نهيه عَيْنهُ عن النوم قبل العشاء 
نهيه عَيْلّهُ عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وابنة أخيها ١/١‏ 
نهيه عَينّهُ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ه6١‏ 
نهيه عَينْهُ عن حبل الخحبلة ا ل 


نهيه عَيْلْهُ عن النجش 


١٠. /ا‎ 


اسل 
- - 
كك 


هؤلاء أهل بيتي وخاصتي .ا 
هل من غذاء فإن قالوا: لاء قال: إني صائم ااا اا 


هل هو إلا بضعة منك هاما 


و ظ 
والله لأزيدن على السبعين 9/4 
والله لأغزون قريشا 1 
وأصوم يوما مكانه 
ولكن تصافحوا 


ولا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا 0 


١.١١ /ا‎ 
١.8 


١1 / 


ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ... / ١ ١‏ 


ومن أعتق شركا له في عبد قوم عليه نصيب شريكه 
الوتر يصلى على الراحلة ١)‏ 
الولت للغراض و للعاهر الجر 58 


١1 / 


حب 
0 
زعم 


1 


ها اناس قد قر يكم ا فحجر 


ا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فع ؟ 1خ ؟ ١‏ 


يبعث الله على رأس كل مائة من يجدد لها أمر دينها 4 


فر 


«للابنة النصف » وللأخت النصف) 
«قول عثمان َيه ف بيع البراءة) 


«أعتقت عائشة رضي الله عنها عن نذرها في كلام 


ابن الزبير) 


ل رع عي كسل 
وهذه الفاكهة فما الأب») عمر بن الخطاب ”7 
حوب الوضوء ف كل سات 


وكنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمور رسول 


الله عله ) 


«لما رليك (إنكم وما تعيدونل من دون الله حصب 


جهنم ) ) 


وام سن 1/1 انلايع ورين عكر وايوة 
أزواجا »» 


«إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي) على بن أبي طالب | 1088 | 
نسخ الكف عن قال الكقار 


ولولا أن يقول الناس: زاد عمر قٍ كتاب الله عمر بن المخنطاب | »)١5/85‏ 


١ ال‎ 


مك أن 00 عن آية 6 

م كم 

0 ظ 

يبركها في موضع بركت فيه ناقة النبي عَيْنه ) 

اك الاالاة الاك 

«لا كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة) 
الوا 


«رد أبو بكر الصديق خبر المغيرة بن شعبة فيما 
رواه من ميراث الحد) 

وكانت النفساء تقعد على عهد رسول الله عَلْله 
اوسن يرما 

ورد عمر بن الخنطاب خبر أبي موسى في الاستئذان) 


«كانوا لا يقطعون في الشيء التافه) 


تداك 1ع سلف عه فقلت: إنا خبأنا) /ا ا 


وأن 0 بالرد مع الأرش) عمر بن الخطاب 


ب 
ص 
د 
5 
1 
1 
5 
| 
5 
ع 
5 
3 
5-0 


ل علي بن أبي طالب | ؟15١؟‏ 


"1 


«وهذا حد وأقل الحد ثمانون) 


«رأيك في الجماعة أحب إلينا) 


وأن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد) 


«أقول برأيي الكلالة ما عدا الوالد والولد) 


«أمر أبا موسى في عهده بالقياس) 


«إن اتبعت رأيك فسديد») 


)»١١68 
أ‎ 

؟]١١ظ؟غ»‏ 
ال 


ات 0ه 


ا 


فهرس الأعلام 


أدم عليه السلام: 21١551‏ 215145 


8ل أهما 


الآمدي)» سيف الدين: 55") 85) 2 


مكل اهل ؤه5ك2 


5ك ا 


عه كه" "اق غ558 2:55 


قوق مدن قاف كزرقت لاه 2 


باك ير مالل كأالل :أق 


577غ» 


ا 


5+ 


/ا.ء .أ 


.ل 8 . ل 5ل 201 


»٠١ه‎ 
)٠١6ه5‎ 
»)١٠١56 
»١ ١15 
»غ١١‎ 8 
205 
»ء٠١٠١ا/‎ 
2١١ا/ه‎ 
»١ 716 
2١! 8 
»غ١‎ 48 


ك2 


»٠١ لاغ‎ 
)٠١5 
»١١١ 5 
220225 
»١١ 65 
»)١١15 + 
»١5١55 
2١١: 
2١05 
»)2١ 782 7 
2١355 
ال‎ 


2١٠١55 
»غ٠١‎ 5 /ا‎ 
اك‎ 
)غ١١‎ ١ 
62١1515 
)١١٠١ 1 
2١٠١1 /ا‎ 
)١١154 
255 /ا1‎ 
)١74 
غ١‎ 


2١55 


يفي 


2١4 
5 
)١١65 
غ١‎ ا/١‎ 
)١ 6 
)١ 86 
ه٠.‎ 
»غ١‎ 8 
)١ ١ 5 
0 
ال‎ 
)١|أ‎ ١8 
6 
)غ١‎ "59١ 
2١8 
2١848 
20 
2١75 
2١8 
55 
)غ١ى؛200١‎ 
0 


2» 


2١5ه‎ 
)»١*١ 
225 
2١ ك/ا‎ 
»)أ١ كلمة‎ 
2١ 1/ 
/ااه5ء‎ 
كههء‎ 
ا‎ 
ل ا‎ 
21١3177 
»)١555 
3255م١‎ 
»)١ 5517 
5كأل/الء‎ 
»١ا/51‎ 
6» 5٠ 
2١ /لاه/ا‎ 
)١7 
ككلالاء‎ 
2١75 
»)١184 


»2 ١87 


2١5. 
2١88 
2١868 
»١ ا‎ 
»)غ١‎ 4 
»)١ 48 
2 ن لمكن‎ 
)١ ١6 
»)آ5٠‎ 5 
1ك‎ 
»)١ 577 
/لاكال5ء»‎ 
2١ 8 
» ١7٠ 
لاكلا1ن‎ 
2١7١ 
»غ١75١‎ 
2 ١764 
»ا١الك١ا‎ 
/ا3م/ا1ء‎ 
2١76 
)غ١8515‎ 


»ك5١‎ 


ودكملا» 
'لممكداء 
2١1 1/‏ 
2١ 48‏ 
»)١ 5‏ 
هه 2١‏ 
5ك١٠٠؟»‏ 
١١١١ا)»‏ 
مه١ا)‏ 
5١؟»)‏ 
926:؟») 
كداىين 
/ا١ ١١‏ 
ا 
8غ 
65 ٠١1غ)‏ 
555 
ه/ااك 
5ظش52©2ض 
0 ؟؟) 
048©»,) 
اك 


2000 


اكمل5لء 
)»١5٠١‏ 
228 
001 
5665 ١غ)‏ 
)١ 84‏ 
5 ١٠٠؟ا)‏ 
ال ا 
كلا ١١‏ 
لم١‏ ؟ا» 
5غ,») 
0616 
5؟>١؟غ»‏ 
؟5 1؟آ2 
/اء ١؟»‏ 


مه ١آأ2»‏ 


)؟1١ا/5(‎ 


8)ك.(5غ 
0222 
65؟١ك5غ»)‏ 
؟11١1١)‏ 
5غ 


هعمال 


كلام ١‏ 2 
7 51١غ2»‏ 
00 
)١55‏ 
+2 
2١! 8‏ 
8ع 
5ع 
/لا/ا ١٠١‏ 
25)) 
5غ 
كاأااين 
08 
”اق 
٠هة١١)‏ 
7 5غ 
١/1‏ 
5غ 
ه؟؟؟ض 
1غ 
2221 
5غ 


ه5ة؟5, 


0 


١92؟»)‏ 
9غ 
١*؟5»)‏ 
١95آأ‏ 
15؟غ») 
٠هغ؟)‏ 
١/ا2؟»)‏ 
7 2؟غ) 
٠ه١)‏ 
/1” ه١25‏ 
8غ 
8غ 
5526كع 
كلاكآأء 
»١1 11‏ 
248 
28 
١85؟ظغ)‏ 
1 
228 


20 


ه55 5هة؟أ 57وةأ 


9*05؟) 
. لقره 
2555 
0 
ا 
7ه 2١‏ 
اا 2١‏ 
00 
“١‏ ه١غ)‏ 
٠5ه2»2»)‏ 
ثل/اه؟غ) 
215 
*ااد؟ء 
/١‏ دآع 
1# آ/ا؟ء 
لكآ 
5ى2ظ») 
5آم؟عض 
دملما» 
٠9ظعغ»‏ 


5512غ» 


لاق 
ح اللرة 
/ 5 
ه26 
/5*؟) 
2-068 
521 
ءآ »2غ 
تذردكت ا 
١هغ2»)‏ 
١08‏ ) 
5255 
5غ 
ا 
:لاك 
ك#”غ, 
48م2غ,» 
5ظ"2ظغ 
اما 
265 


2غ 


أبو إسحاق المروزي: 23281١‏ ال“ء 
(ه*.١))‏ الام كل وخاو ل 
١غ‏ هك أكهل 201595 25١5‏ 
ككل كدلاكف ل#كمكف ١١ا١اى‏ 
(951؟)2 ١.51ا‏ 

أبو أسيد الساعدي: (7ه/ا؟) 

أبو أيوب الأنصاري: )١5٠08(‏ 

أبو أمية الضمري: "ه 

أبو بردة: .2ه ؟ 

أبو برزة الأسلمي: ١55‏ 

أبو بكر الصديق ذّه: 251415 ه545غ 
ه.أال كدأال الاة كل 5ؤه1كء2 
كهككل “ل#_كأملكف اعذمل 33555ن2 
ان اا ال ااي ا ل ان 3 
كت 152114 أادأىن 
ؤع٠أآنل‏ *٠١٠آأتنل‏ همد.أتنل :همان 
"ل ”“لاكل لإاقكل :.١لاذى‏ 
الال ه5لاكل :5هلاكف 855م1١غ‏ 
مأ 5قمل لاأة5كمرأ5كظك 
49 لهت ١95.0‏ 

أبو تمام (من المالكية): .75١غ‏ 
525 ه5١‏ 


أبو ثور الكلبي: 2١7514 2١755‏ 
(ه5*١ا) ‏ 5:59 كل ممق 
هلاه كل كظلهل /لالاه 21 39551١‏ 
لملمدكل صسكأك الكن لإامما 
أبو جحيفة: ١91/‏ 

أبو جعفر المنصور: ١591١5‏ 

أبو حاتم الرازي: "الا ©6840) 
لالاةقى .كهل ١اه١١آا‏ 

أبو حاتم (المقرئ): 5ه ؟١‏ 

أبو حازم» القاضي: 5017/7 

أبو حامد الإسفراييني: )97١9‏ 
هدهي الاك آه159آ “ه9١‏ 
أبو حامد المروزوزي: (770)) 
اللم"ات لإاأاك امكنك قشمشككء 
2 94 

أبو الحسن التميمي: ١5*٠0‏ 

أبو الحسين السهيلي: 5١١5‏ 

أبو ححميد الساعدي: (17/61؟) 

أبو حنيفة» الإمام: 1ه١) )١84‏ 


5 ول مرقلا "#أأتأ كال 


خوس ا ملاسم "بام لامقء 
؟/ا ةع "لاك لمعم ١آلى‏ 
١‏ "لمم أكلنلمف كمه 8غ 


061 29447 9558 هكف أبو حيان: "أآه,) 5هم /الاه2 


هل 5بكأآأالن كهالا ماقف الى /اتلم) 68م/)) ه5.6غ 
#0 4 هو5اء ا ا ا 
حش اللا امش ا 5 4ل ص "مل ووم١‏ 

لا شل 14 25115 أبو خازم السكوني» القاضي: 
ا ا ال ل ال (2)5.55 
ل ا 0 أبو الخطاب الأجدع: 2,١9١‏ 
عوك ةل ١55ل‏ 5598ل ١ 5 ١ 71+ 2١585‏ 

ا لي ل ل ل ل أبو خلف الأعمى: 5.٠٠‏ ١0١5؟ع‏ 
#لاه ل روقهك اه5لا ١ملاكف )١5(‏ 

ااعلمك «ظاوك 9584ل 239149 أبو داود: /51> 

4 ول "لال 55و29 ابن أبي داود» أبو بكر: 4517١غ‏ 
أ "الاوك هلول لاروك (2)9485 

لالاحكع لات لإمطضعل موأكاىن أبو ذؤيب الهذلي: 5.9 

لماكت مه؟كتا مثت؟كى لاك؟كى أبو ذر الغفاري: ١/86٠‏ 

دريل #وسسى (زوسعى ؟لوى أبو رافعم (مولى رسول الله َيل ): 
كمة كل ثملاة كن كدهىن :اهدق 750 ؟) 

555 25 .وهأ 555 أبو الزبير: .م957١‏ 

49 5 كلاكثوكى مكدى أبو زرعة: لالا9» )5951١(‏ 
الاك ”الاك ١كلاى‏ تلاك أبو زيد البلخي: (5145) 

اخرى لاححركت ؛#لواى لالاوىن أبو سعد السمعاني: ١5/8‏ 

1 [ أبو السعود: 85لا 28٠١‏ 7/94 


أبو سعيد بن عود المكي: 15 ١‏ 


أبو سفيان بن حرب: ١8//؟‏ 

أبو سفيان الواسطي: )51١١(‏ 

أبو سلمة بن عبدالر حمن: 2١995‏ 
48 5لام؟ 

أبو سهل الصعلوكي: ١7١5‏ 

أبو شامة المقدسي:  2١848‏ 
لاا 55لاكنء 55لا هوبا١‏ 

أبو الشيخ» أبو محمد الأصبهاني: 
1/5 )2 

أبو طاهر البغدادي: ١١١؟‏ 

أبو طاهر الدباس: )١591077(‏ 

أبو العالية الرياحي: (9548١)غ‏ 
١١‏ 

أبو العباس الغمري: ١97٠١‏ 

أبو العباس القلانسي: 880ا, + وم 


أبو عبدالله الدامغانى: ١9/١‏ 


أبو عبدالر حمن (صاحب أبي الهذيل): 


١44١ 

أبو عبيدة بن الخراح: ١84١‏ 
أبو عبيدة (المقرئّ): 14 ه؟١‏ 
أبو العتاهية: ./94؟5؟ 

أبو العلاء المحمداني: ١9175‏ 


أبو علي السنجي: ١17175‏ 


أبو علي الطبري: (55.05) 

أبو على المحمودي: د 

أبو عمرو (المقرئ): 14ه؟١‏ 

أبو عيسى الأصفهاني: )١717/8(‏ 
أبو الفرج (من المالكية): ١/١‏ 

أبو الفضل المراغي: ١5٠‏ 

أبو قتادة الأنصاري: (78ه/ا؟)) 
(5896) 

أبو قلابة البصري: (/اه/ا؟ ) 

أبو مالك الأشعري: 00 

أبو محذورة: 5ه/ا؟ 

أبو محمد البخاري» عبدالله الأستاذ: 
(855؟) 

أبو محمد» الشيخ: أهم 

أبو مروان الطبني: ١59176‏ 

أبو معبد (مولى ابن عباس): ٠17/9؟‏ 
أبو معشر الكوفي: (17914؟) 

أبو معين» الشيخ: ١١114‏ 

أبو منصور اللغوي: 71١‏ 

أبو هريرة: /ا١1؟)2‏ /ا؟95) 2١١889‏ 
ملاة كف :5ذأهل ا مأه لا ٠‏ "5ه1ء2 
الها .كه ١591ل‏ 14هممل 


5ل الادن عممانل :*#أأنل 


مأل .كنل :5عملاكل كلالا؟طى 
الاك لاك ه.م؟ 

أبو وائل الأسدي: ‏ 9و9هه٠١ء‏ 
(69/؟) 

أبو يعلى الحنبلي» القاضي: )7/8١‏ 
ل ل ار 2 
ار ل ل ال 
أه/ال .مل كاك إاذى 
1١‏ 

أبو يوسفء القاضي: 2167 لاه4) 
“ا هه ا ا ولوق 
05 5 5ت ١كلاكع‏ 
8 الذمكن هكلانأكل #9ه5١‏ 
أم الدرداء الصغرى: (5١٠8/؟)‏ 

أم سلمة ذا: 019117 5١58‏ 2 
إبراهيم ال «حدى كوححنى 
كككل لاككلك تلأككل لاحل 


مال .بالكل صععزندك أاعممكف 


إبراهيم الحربي: “هك )١917/5(‏ 


يال 


الأبهري» محمد بن عبدالله» أبو بكر: 
22 ") هغل ١5١55‏ 
أبي بن كعب: ١564 2٠١548‏ 
الأبياري» علي بن إسماعيل» أبو 
الحسن: 2548١‏ ه/ا 2٠١‏ ه956١‏ 

ابن الأبياري: 57177 ؟ 

ابن الأثير: 917ل 2١561١ 21١5"‏ 
هم.ءهل ه55ة ل ١١55‏ 

أحمد بن حنبل: )21١55‏ 2985 
٠هة)‏ الالال محلم *55١٠٠١كغ»‏ 
١اككلل‏ كهأ ل 5ل ه75 ق23 
5ت ل الا ا كل ل مك23 
هعهة ل /ا"ة5 ل 5595ل ٠دهل2‏ 
لهل ساههلن مدهل .لاهلء 
:لاه 1 .هكف أذؤهل 55ه 2١٠‏ 
ككل إهك ل حععثمالثفا ١إالاكء‏ 
ال "لال أاتكلاكف أكلالث 
:كال .١.ثملاكف‏ أثلاكف #كملكء 
54لا “7١95ل‏ 5"ذ8055511١5١غ2»‏ 
2١555 01١95959 5/5‏ 


وه ةل اكةقل أكحقل بأاأك5ق3ك 


اموا لتألأمركل الألمتل لاا مقف 


لدأ "دأ دأ لإتكلدق 


لمكدآل) كلدل لالإاحدل 5لا أ 
لمأححت اأدتثل أد١انل‏ ١٠١ايىن‏ 
كك١انل‏ 5ؤةكان :أأأ م١كأقنن‏ 
41 أه5 كأ لكان ١ا١اذ5ن‏ 
5ذي :دين اهأ .مهلأ 
كاألانل لاالاك كذأكني روأذأكى 
#كنل 555ل الاكل "كلاكف 
لمكن ١اثلاكل‏ مملاذمت كلامآ 
55-9552114 :ه59١‏ 

أحمد بن صابر» أبو جعفر: (614ه) 
ابن الأخشاد: ؟5١؟‏ 

الأخضري: 9ه١١٠١2‏ ١٠1؟؟‏ 
الأخفش» على بن سليمان» أبو 
الحسن: 9928981١١١‏ 

الأرموي» سراج الدين: /الا١ء‏ 
ملا1كع)» اك 555 86١1ل‏ 
214 20955 55ل ١٠5لال2‏ 
ااا .١‏ :لاك وهلا ع لمك 
لاعمك كحكقك أاهمعكاكأل ."أن 
١أكل‏ هدكلماآا 

الأرموي» تاج الدين: 218/4 25١9‏ 


ث0 هل 585ل همالا . :نالف 


دلالمل لاهعملكف ككقلك ١اه١اقن‏ 
ا١كأكنل‏ لم لان ه«ههعذاتن أذكمراآا 
الأزدي: ١ه١؟‏ 

الأزهري: 299) “«7١١ا2)‏ هون 
مك" اك ق5208) امهكقء 
كلكلا #اما 

أسامة بن زيد: 25/852 5855 
إسحاق عليه السلام: 2١50/6٠‏ 
الاكل ألاكلك ١595‏ 

إسحاق بن راهوية: ١١لا )١56١‏ 
48 ل) ”أككل لازرمامك “ه5١‏ 
إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة: 
/1" ة ١‏ 

أسعد بن سهل» أبو أمامة: ١5/85‏ 
الإسفراييني» الأستاذ أبو إسحاق: 
ص5 الا الى 
8 2:55 .١.هة)‏ كقح 
558) 5358) لاده) 05١ه»‏ 
مهلا وهلا 51595 5186غ» 
كلاق ه35 اثأدكل)2 215١55‏ 


الاءد ال .املكف :أل 


ا ا ا ال 7 


ماخ ل 5خ" ل هؤأثن ال هخ ل 


)١ 5٠ 
2١2 51/ 
»١ 51 
كولاقء‎ 
«كمأا)»‎ 
أ؟كأدق‎ 
)غ١1١ ه73‎ 
25*97 
ثهه؟)‎ 
5غ‎ 


إسماعيل 


ام 40 


إسماعيل بن عياش: 


ااا 


2غ١53515‎ 2١17 


لاممه 2١5955 2١‏ 
مكل 2١515‏ 
ؤه/ 2,١‏ 5ه/7ا١.‏ 
اك ا 
الادى 5١١1١غ)‏ 
١5 1/‏ *1515١١غ»‏ 
ا ال 
ه لكل ١٠5١11غ)‏ 

11 همهو 

السلام: 


5ل آالماودا١ا‏ 


اا 


2١١ /:‏ 
3565 
5ك 
هه/ 2١‏ 
5 !١غ‏ 
4غ 
/1١١غ»)‏ 
5غ 


!غ2 


35338و 


2) 


الإسماعيلي» أبو بكر: 955١غ)‏ 


155 


الإإسنوي» حمال الدين: 85م)» )١5*٠١٠‏ 


»١61/ 
),)48 
56؟؟)‎ 
كلايع‎ 
"ه١‎ 


2114 


»١ 8١ 
ارده‎ 
)غ١2١‎ 
5غ‎ 
600267 


© زه 4 


2 
ا 
5 ,) 
2285,»)» 
507 ) 


ةثأهع 


»آ٠ك‎ 


/ا8*ه)» 8:هغ2) 
هكهع) إالاهع 
دكي هألك2) 
هك 1156) 
ات 22286 
دحلم ه5آقم2 
5 كمع .لالم 
»)٠١٠١,“” 6‏ 


65 
اه 
»)11١14‏ 
1 »© 
26 
٠‏ ةلم 
٠ه‏ ةع 


ه. .أ 


وان العا م 


ل 
؟/ا١‏ اع 
25٠١‏ 
2١١١6‏ 
2١598‏ 
21١ 3787‏ 
)١5٠‏ 
62 
ددهلا 
١537‏ ) 
:25 
٠شظ©2‏ 
4/ا2ن 


)2 ١مل‎ 


٠١١‏ غ» 
)١٠١5‏ 
0 
2١١1١‏ 
236 
2١ 7584‏ 
027 
4ت 2 
/اكه 25١‏ 
** 22351 
22 
2١7/5٠‏ 
2١95‏ 


»2 ١ مملا/١‎ 


ه6١٠‏ 
/ا 6 ١٠غ»‏ 
ل 
له 
ال 
ك6٠5١غ)‏ 
2225155 
هاه 2١‏ 
علمه ١أ)‏ 
/1١51اكء»‏ 
اككالء 
2١727‏ 
١غ‏ 


2١665 


مه هه 
/ا مه 
/ا 262 
0748 
0005 
هم 
511» 


)غ٠١1١١‎ 


/لاآء ل 


2١٠١48 
»١ ٠665 
2١١1١١ 
2١١3١ 
)١ 737 
)١أ‎ 1 8 
»)١ 275 
2١ 
لنت ل‎ 
6ثؤأ5لء‎ 
2 ١ 7٠ه‎ 
2١75 
»)ا١م"١‎ 


)١ ١ 


يعارل لالا ركع 
كأأحنل هكقدتل غع١١اكل‏ كان 
هلكأي كأاكانل هات ,هال 
لهأت و5ه5١ان‏ ذكاتل همودانل 
الااى كأآأني هه؟أن لاإاوؤاقن 
كأعدكن ككل ملاوى *إاهكىن 
كه ل للمحكل لااكتن ههكن 
هلالاى لاك 46ملاى المكء 
لمكخحمك و9غ"مك ا١لامت‏ :5قمىين 
15 1555 ١.5وا‏ 

الأسودء أبو محمد الأعرابي: )1/١14‏ 
815 

الأسود بن يزيدء أبو عمرو: 
5148لا ؟) 

الأشعري» أبو موسى الأشعري: 
 )65‏ هم وول 5هأل 
5ك ادال :#ولن هو١اقن‏ 
155155 لأ 
الأشعري» أبو الحسن الأشعري: 
517 ه25 دما 235358 
(85) هو“ #:4)ع بلاوق 
554 555) كدهم) لاده 


اذك كا “ىل 45.0 اذى 


.5 ١ 


لكف تكرلء لالركء مامحل 
ه"ءل لاهات "الاأا تن :5/اأاك2 
كا 45 218501554 
ل ل لت لل 
١‏ ب ل ا ا ا 
ماككىك ادهكى 159١54‏ 
الأشموني: 12 ؟ ١‏ 

أشهب بن عبدالعزيز» أبو عمرو: 
898 )0 

الأصبهاني» أبو نعيم: ١55٠‏ 

ابن الأصبهاني: 1755؟ 
الإصطخري» أبو سعيد: ١لا"‏ ١غ‏ 


:هال أكب/ا١‏ 


:5ت“ كلاكء لامكا (ه9١)‏ 
ملك غد١حك)‏ همدكآ) تمق 
5208 5:ه) مؤز5ه) الاه 
لاحك الرح5)) أكك) لاك 
25١١915 2١٠١/8٠ 568‏ 23055 
/لا5ك 2.5 #هأات3 كهأاكت أدأاكقن 
أل كدأل ١اأأل‏ :أذأتق 


ااال .كيال 5عهأخ ل ململ 


لاع" ل ؟5ؤ” ل ةل مك 
05 ؟495 23558820145541١‏ 
لاكهثت هزمّره طلا مره كف ١١5١ل‏ 
تأكل ألقككل مءثلاكف #:1لاكقء 
و لإاك 5ملا لا 4مملاكف ؟ككحوقك 
ةل "أ دك لكدقل هسقأقدنى 
اكع خا 525 
الأصفهاني» أبو مسلم الأصفهاني: 
))5١0/(‏ كمخ"#كن الاكقككف 
مأكل 5:5كك أمكك "امعدككن 
1 ه5١‏ 

الأصمء عبدالرحمن بن كيسان: 
(41)) 

)١5155 25١5 )9.09 الأصمعي:‎ 
١55 

الأعشى ): هبمون بن قبس 07115 
050 

الأعمش» سليمان بن مهران: /ا/ا/١‏ 
011 

أفلاطون: ؟45:ه 

الأقرع ) الأقرع بن حابس الدارمي: 
لاك (59.0) 


إلكياء أبو الحسن الطبري: 2317/8 
ا ا ل لاسا 
8 

أمير بادشاه: تلاك ؟ثلاء ؟لالادلء 
١117 252‏ 

ابن أمير بادشاه: 547 ١؟‏ 

أنس بن مالك: »845٠0‏ ١.9١٠غ‏ 
1444 د هءكثكث 3”5اكء 
وهلا لادلا هلالاكي) 5تملا؟كء 
9 

أنس بن مدركة الخئعمي: ٠٠١١‏ 
الأنصاري: ‏ ؟4خام 4‏ 68هؤوهاء 
ل ١١١8‏ 

الأودني) محمد بن عبدالله) أبو 0 
((5) 

الأوزاعي: ‏ 4لاه١اء ‏ 1958غ 
ملكت 51ت ”تدكا لامما 
أوس بن الصامت: )١٠55(‏ 

أيوب عليه السلام: ١١9٠‏ 

ابن بابشاذ: (/89) 

الباجوري: ‏ ١الم))ه‏ ك8م) 21١59‏ 
يل 1ل ه*" دل 515ك2) 


١7 


الباجي» أبو الوليد: 2١147‏ 9ه٠ء‏ 


مكل 0157#) 55ق) أوىن 
15 كلا١‏ تك 2١55‏ هال 
ككلث 5198ل 551ل هوول 
ك2 0/5 وهل 
دحلاتء 05ل ١‏ الال لاألالء 
١كلاكن‏ لاملاكف أ.حمكق 
لا6م/5 2١‏ 9588 ل)2 أحدكى 
هذى هك #9*95.6ن هوؤوقنن 
ددهةكي) اعهك؟أ) "لهك )هدهل 
هأكآل 5هو) 

الباجي » أبو الحسن: 914 

الباجي» علاء الدين: ‏ ".هع 
2051٠‏ ."ه٠١‏ 

الباقلاني» أبوبكرء القاضي: 284 
”اى» ماك 5ك 15:5كل وهل 
مكلا كملا #"#حأ) ردقل 
لاكك ١#األماثن‏ أادى حكهى 
ككل الاككآك) لكك كمى 
يرت تررضت اللرض ب ا 
هه "3 كتكلا/2 كلا كىن 
)5١١5١ 55‏ ١5١ق)‏ لااق 
كن كأقع 555) صمكق 


)55٠ 
>65 
ك2‎ 
ءالا١‎ 
ضة‎ 
كلا‎ 
5غ‎ 


/598غ» 


»: 
)51 
)"58٠ 
/لاالل‎ 
2720 
065 
25 51/ 


ولح 


2255 
ا200 
"58١‏ 
كال 
2228 
نايك 
06 


2١١4م‎ 


اك ا ل ال ا 


2١١ ه/ع‎ 
2٠١:5 
21١ه‎ 
0ا51‎ 
ماهوا‎ 
2١71 
234 * 
ككدقن‎ 
2١ 74 
28 
00 
2١285 
»)١28/ 


اهل 


2 
2 
2١١65‏ 
كلاك ك3 
كلمأاقنء 
تا 
© 
ال 
؟ 279 
2١515‏ 
2555١‏ 
و ده 
)١596‏ 


ا 1 


دم »)١١‏ 
لادداكف 
4غ 
المذ25ك 
46 !غ2 
2565 
2١745‏ 
3/7 201 
2*5 
3551 
5/5 
)١ 65‏ 
و ا 


ههه 1 


اكه 
الكت 
2 
ا 
أكلاء 
اله 
كا5 0 


201 3079- 


2١١55 


)2١١84 
1-0115 
م8‎ 
5م25‎ 
601 
2١١55 
2١73 
53535 
اع ا‎ 
)غ١55‎ 
2١ 1/6 
25 كلمة‎ 
2٠611/ 


مه 1 


5 ل موهلا 2055 0١آ5ال)»‏ /ال ةو ل 3889ل 219555201١95956‏ 


أحكلا ع “يكل #:5د٠كلتف‏ اأككف /1 99ل 958١ل‏ 201999 تآ 
ككل اثاكال كن هدكلككقف كملعل "هدك أكحل كم دنقى 
لاثا كل ::ذ5كتثك وهال لاكككف كلمم؟ل /لالحمدك القدآل 50573 
مككل الاكحل "الاكتك الاككلف كيلىل لاك أأ١اكت‏ #أ١آتث‏ 
/الأنكل لملاكك تالاكن لكك 5؟ألى باإا؟أاك *#*الىل 15:5اق3 
05 ه556 ال ١ادلاك‏ أكأءلاكء اهاى زهان وه١اكت‏ "#ل/ا١ال‏ 
عاك .الال ١الاك‏ #آالاكء و لاطى عبااك *“اماكت لامااء 
ا 0 ل ا ل ل 
اهلال مهلاك .تلاك ؟5كلاكء باه" التلى ؟كتكلقى كوكلقل 
اوداك :"كلاكن هكلاك كتكلاكء ظ هخ" كل /ا5ك"3 كأ لمرك*ق وأو”ق 
الماك بماملاك ١‏ لاك ١5لاكء‏ "كن بلالا كع 9#" أ ك2 
كوالال ه الال 5ثلاك ح .مكل 514 #“::5'ل ه:5كل 51:55ك2 
.حمل لاامل ملمكف ذلمكء مهةولن #لاذ ل لالاذخك 15/8١‏ 
كما "مكلف :"ملنف همف لادودكى ١اؤزهن‏ أؤهدل 5آاكن 
لامك لامك .تمك أاتثمكفء مكحن ه؟أككت ‏ مرأكت أمكنى 
اكملكف أكممل تكذمل كلامكاء ادل لالكتن مرفكتل أدلان 
لامكل الامك .مملكف الممككء كلل/ا؟ لاءلال :ألاى هذألاثق 
كممل“ل 2018955 21/85 2١868‏ :اك :لاك "”“كم؟ك امف 
8ه 195.١١‏ ١٠١#20151”#ا23295‏ كا :مرك الاحمت الامكاء 
4 ه2155 5أول لاأوكء كعوق إالاوكل أآاونل 5١159غ)‏ 
4ل 2155١1585155١56‏ همون 59١9‏ هأآأأك ١157ظضك2»‏ 
١55‏ 9595ل *5ه95ل2 اكول ه01 ١ه55‏ ه5١‏ 


البخاري» محمد بن إسماعيل: 
؟# ل بلادةو كن أقهكق2 9355١١‏ 
١خ‏ 209 هل أكحوقل 5و١؟‏ 
البدخشي: )5١5*‏ الاه2) ه44غ) 
م8 ال 5ه ل .ص زهل لاكهكقء 
ملحل معءلا ل ململاكف 5أا١ذاآا‏ 
ابن بدران:  ٠.٠‏ ١؟ي)4‏ 5059) 
ا ا 

البواع بق غازابي 7 84 ؟ 

١١1/955 برخيا:‎ 

١9/7 البرداني:‎ 

البرقاني» أبوبكر: )١961/(‏ 
البرماوي: ١51١9‏ 

بريدة» بريدة بن الحصيب الأسلمي: 
)81١(‏ 

ابن برهان» أحمد بن علي» أبو الفتح: 
.هآ *5ه "ل (/17؟:))» 455 
ا أاأحل أآ ك2 0ك 
عع لمالا 21١١35‏ 5أ١اكءء‏ 
لهال هه١ال‏ 5هألن أذأماكقكء 
الل كل ههكن أكاقف 
د ل 8855 ل كلاد ك2 0/5و5كء 


:م: لا لمرأه ال كننه ل /قله 2 


ه؛.,؟ 


مكحل امكل عمعلحكلا دكتكقف 
أححكحن ؟أحكحلن "لاحل هملاككلء 
جا كملا تملا ك2 ال 
م عبرال ؟آالال 5.مك.2 أامكقكء 
لمك اخزمك ه "حت ١٠كاقن‏ 
هع ١١‏ 

بريرة»ه مولاة السيدة عائشة. 
الت ا 

ابن بري: 29-08 29178 9؟؟١‏ 
البزار: ١9598 2١55.17‏ 

البزدوي)» فخر الإسلام: 2١5854‏ 
ودع ل الزاهل ء5لا ك2 كاو9كء 
ه“ ول 21١955805١95.‏ ٠ه١١اككقن‏ 
ع لىلرمأ 

بسرة بنت صفوان: (١ءل/الا؟))‏ 
ااا 

بشر المريسي: 5 © (88ه5؟)) 
هوا 

البصري» أبو الحسين البصري: 15) 
كال أهعك) همهت ك5ها) 
لاه" ه535 ؟أ هكلم ١أالل‏ 
كملىئف ل/اللمةق) 455٠.0‏ 2155 


هوق ل/او8 2557 )١٠٠١‏ 


»١٠١٠٠١١ 
2٠٠١ /ا5‎ 
2١١8 
»2غ١‎ 7314 
»غ١5١١/‎ 
2١٠655 
2١ ١65 
ءل5آ٠‎ 
216 
١7/17 
2١8 
»١مك١‎ 
»غ١5٠١‎ 
كلا ركع‎ 
:5غ‎ 
25258 
6غ‎ 
6غ‎ 
لكآ‎ 
البصري,‎ 


)9469( 


كدوك 


ل٠54‎ 


2١848 
غ١‎ 217 
2 الت‎ 
كعكلء‎ 


الحكا ع 7 


0 
21١م7‎ 
»غ١515‎ 
5ق‎ 
»غظ١465‎ 
15١. 
)»؟21١١‎ 


5+ه©ه») 


56١5٠ 


١١1ه‎ 


كهأآل ا ممأل 


521 
)١56٠ 
2١٠9١ 
248 


١575١ 


ا ما 


كألال ‏ مركاالف 


غ١‎ 7١ 
»)8 
»)١54٠ 
ق٠‎ 
١١٠١ 
؟»)‎ ١١ 
5ض‎ 


هصغ 


5545454 248 


لاه كل 5كلاك أاحىن 


4م“دآأ) عقدل بأرأاوقل 


2١٠١٠ 
)2غ١١6ا/‎ 
2١57 
20012 
»2غ١55ا/‎ 
غ١‎ + 
5ق‎ 
غ١‎ "71/ 
)» ١ 7٠ 
2١57 
«أمقء‎ 
22065 
0527 
غ؟١‎ 15 
)١1١ مه‎ 
:5؟5غظ,‎ 
)»,» 6 


أككق 


هة أل :أأآلنل هكأأت كل 


/الاه 1 


5ه .ةهاع 
(55/ا؟) 

البغدادي» أبو منصور: ”#الاء 
ملم (5 1 أعلالء 
ككلاكف كللكاكقلى لاغ الكل مه؟اى 
لامك 5555 ١9014‏ 

55١ 2١5١١ 2١15147 البغوري:‎ 
أ‎ 5. 

البلقيني) شيخ الإسلام: ؟5ه", 
55“ أهشلالن هدكقمل كدوك 
٠م ١‏ 

البناني: ات ات 0 
لالاكت)) لاك ممكالى ‏ خ#“أفق 
تا ل للحا إ ا ا ا 
ار ا ار 902024 
كحكتق خلمكل 5ةلاك أهلالن 
48 أكثكم١ا‏ 

ابن البنا: ١57.‏ ؟ 

البويطي» أبو يعقوب: (.؟١١)غ‏ 
08 

البيضاوي: هل #8 ل .31 
ككلا)ع) "لاك 


ظمةلا) كه1ه 


معحكع )5١89‏ وت 219١0‏ 
5 5:5 0#”#59عه2) م 1ه2 
ولاق مرأكد ث3 ١أآكاك‏ لاد57كقكء 
كن هخ" اع مل”قك2 »١5١5‏ 
ألاع كف علمةلا2 58ه 1 »)١1573‏ 
عمل 84١٠١١ي‏ هداق 321٠55‏ 
ال اكات تلااى 21١55‏ 
جك *غ5؟اثل ملاكك "ماك 
او؟كى ١:"“*نل‏ 2915195981555 
مون لا.ء.:عة كت 11١32551١١‏ 
ملعك تعدهسكل أظاهقآل 55ه1أ) 
ل را ل لل 
معلركت 54"لمكل للات 2186١‏ 
امال 

البيهقي: 5ه) 23578281540 231/1 
ابعل 4/اغ ك2 20159 ١ل١آا)»‏ 
ال ا الل ا 

ا؟١ال‎ 4821١1١55 2١١ 85 التبريزي:‎ 

الترملاي؟ أبو فين 2015511117 
لاول هعلى /ا5:أ5تث)2 21١555‏ 
لاكة ل هلالا ا 21859 أاهفض1كن 


١١١/1١55 4ل‎ 


التفتازاني» السعد: ؟؟55» ١97غ,‏ 
ا م ل الل ال 
ابن التلمساني» أبو خحمد: (7ه)) 
ا ا ع و 1 
ميم الداري: ١55٠١‏ 

ابن تيمية» أبو العباس: )١58١‏ 
وحن ؟١املا‏ “١1و21 ١1١١١‏ 
بماك ص وى ١‏ 5ك 15ا*ن 
الاق ١9.85‏ 

ثابت بن زهير: 5ه 

تعلب» أبو العباس أحمد بن يحيى: 
١.١5 )55.(‏ 

تعلبة» ثعلبة بن سهيل التميمي أبو 
مالك: ؟#4ت ه؟5١17955(21؟)‏ 
جابر بن زيد: ١561١‏ 

جابر بن عبدالله: ١٠5954 2159٠‏ 
بوكلانل الاك أد١١اتن‏ همم١اىن‏ 
20 ظ 
الحاحظ: 55 ه25 
١159١١ (0‏ 

الجاربردي: ‏ 4)'"1154 ه6م) 2١5153‏ 
ع#ع ل لاوعثك كل ه3955 


ع#.كغ باإاجم إالاهء) 728 » 


كل 


وخرناء 7 


8ل 


اناه 


65م 


مه. 1 


ك5أق" 


مهال 


لمكه ل لاهلا "الكل ص.أكل 


تت داه 
لمعك 
١١١6‏ 
الجبائي ) 
مره )2 

2١١5 
اماق‎ 
2١18 
»)١ 48 
21 
2١ 57175 
»غ١١‎ ١ 
8و2‎ 
كلا‎ 
)»ه9٠‎ 


اك اا 


)2 
أءدمه 


مره 


الع ااا ممالا 


١.‏ أي لرمقدنل كداقل 


إل ا ااا 


أبو علي : عم امهم 


كمه 
/اه 2١١‏ 
2١:5‏ 
ال 
2١5١‏ 
تل 
21251 
١غ‏ 
201 
2248 


2) + 


224- 
ه٠.‎ 


هعّهم 


201 
2١١١‏ 
همأ 2١‏ 
»)١ 585‏ 
+256 
اك 
/ا٠6كق‏ 
ال 
/1ه"ك 
اما 


هع 


2١٠١٠ 
2١١ه‎ 
كاك‎ 
ال‎ 
2595 
155 
)١١ ٠ 
)آ؟ا١م٠‎ 
554؟غ)‎ 
اما‎ 


554 


: (55) "اع 


26 
ع«مهم 


كمه 


4 
امهم 


هي" 


5١ 


وت للدلء كلل ولألل 
كلأ ب لال الال "لا دقن 
كال لاهالا2 598ا ل 55١١اكق‏ 
مكا ل لاكا ل مركالا علماطال 


ك ااا "اال كناال امال 


85ل 95" ال "5 ل ململ 


لالمىة ل :نآلا .تقكثل أقكل 


مالك "اقل /أادات .أ١اقنل‏ 


هاأانل :#:5:أاكلمذماكلل امرمهقن 
٠‏ ل بالاكنل بلاشقكأ مّلقكحلق 
.الما 


كأعلاطآ ماذحمت 95كمؤأ 


"لاما .كرك 865ثت 5١و‏ 
جبارة بن المغلس: (14١؟؟)‏ 

جبلة بن سحيم: (145؟) 

جرئوم بن ناشرء أبو تعلبة الخشني: 
00 

الجرجاني» عبدالقاهر: ١١4؟‏ 
الجرجاني» أبو عبدالله محمد بن 


إبراهيم: كك كي كنك :5شن3ق 


اا 4م 8ك ؟وك 
وأ .عأ مكلف .هنال 
كاك (980"١؟)/‏ اللالرى 
1 ؟ 


الجحرجاني» أبو العباس: (7550)) 


51١ 


الجرجاني» أبو القاسم عبدالله بن 


إبراهيم: (4هة 0( 


علي: (55/ا؟) 

الحرمي» أبو عمر: (8685) 

ابن جريج» عبدالملك بن عبدالعزيز: 
)١ 970‏ 

جرير بن عبدالحميد» أبو عبدالله : 
(ه9/ا؟) 

ابن جرير الطبري: 58"ل/ا2 5/اه١2‏ 
١ 68‏ إادهوكن ه75١‏ 

ابن الجزري» همس الدين: ))١55(‏ 
ا ا 4ت ل الل 2 
ه” ١١‏ 

الجصاص» أبو بكر الرازي الحنفي: 
اهمع "5#" ل كفلرهكتك »)١15١“”‏ 
ككل دكلال) .كملا لموكء 
(#رك), 4 »1١1‏ 5" ١؟غ»‏ 
+5 الاآى ١5ت‏ ملادماء 
#اهة 1 4 ه95١‏ 


جعفر بن حرب: (591548) 


جعفر الصادق: 219157 1١9154‏ 
جعفر بن مبشر: )5958()5١1541١‏ 
جميل بن معمر: 40/8 

أبن جني: وهل (2)5 ١0١5غ»‏ 
6ع لالع ءلمه ل (8ه11) 
الجواليقي: ١559‏ 

ابن الجوزي: ١الاء‏ 4كلا2 2٠١554‏ 
م ١‏ 

الجوهري» أبو نصر: ه4ه) )8١٠١‏ 
مكلى األى4ى الى 5ككلفق 
لاطفق 9؟؟أك /اكا ل م65١5‏ 


١١ /لاه‎ 


الجويني» إمام الحرمين: 5٠‏ 18) 


كك ار على كلب 264.١‏ 5غ 


كحق باق وأل :ككف همكك 


لاك“ )١548(‏ كفككء الاك 
كل لاك كلاكء لال 
4 كملا ذال 2353١58‏ 
اام أل" ”2 كأتق 
ريا سوير ا اموي شا 
وض لير لتك ايض 
:م9 الى" )30٠65 )5.١7#‏ 
كلاى لإااع) 2 25١١‏ "١ق‏ 


1 ء» 
)545١‏ 
كه 
١الاء‏ 
الم 
]5غ 
د«وهة 


4 


كلدل 


5 أل 


٠١١ 


»كء١مك‎ 


2٠١ /ل1‎ 
1 
»غ١١١+‎ 
2١١1/5 
2١" 
007 
21١727 
2 
2١١95 


١5ه‎ 


ا ١‏ هلاة ل 


لول ه٠إاه3‏ 
آهل ”# 5ه 
لالاهة ل ...كك 
اككل #تكتكق 
ل ا 


اكلالن 


20005 
دأمكق 
8ا1 
١م١2‏ 
كأكملق 
"مم2 
/ا5ة25 
١6٠‏ ١غ)‏ 
7غ 
2١١65‏ 
8ظهغ» 
/ا 5١5‏ 
"الماك 
كدأل 
حت 2 
9إ8شعغ, 
ك؟آل 


مه" كل لأه* كل ص.5*ك؟أل لكان 
ار أن ل ل لخر 
ال ال لطي 
وى ؟ 1ك “54ت 4ك 
ملأوأل !خوك 6خ"59قن 1585 
هع كل /ا"# ع ؟2 255594 ه55ق 
و لاون ملاذأى المةثت 1:8#5فء2» 
لل /لإالمة كل “1595ل .٠..ض.وه١كاء‏ 
كزأهىن إأهدى أأهدكل #أهقن 
:ها 5غه؟آ)م:ه15) 5:هفىن 
لاكهدى **#وأى ١اهاى‏ أهمكقن 
دل لإككى "الاكثنى أالالنى 
#الا هالا هأالاكى ه"ألاكى 
:ولاق هلال 5تلاكث اعممنى 
مكرك "مركت لامك 2186١٠‏ 
؟.ضوكل *5ا95كل :ه59١‏ 


ابن الحاجب» أبو عمرو: /251 295 


مك“ /الما) 201896 هفك 
كلا؟ك ‏ دي ل/اك5) 2273578 
24 24556 هكم لأ 
ادك 5هلاء) 6اؤلاء) ٠غ‏ 
5 *45 56لا١5ا)» 2١٠١9573‏ 


لاة.ءلع"“"اإاان :5أأكف 5١ا١اكء‏ 


"٠6١ 


مع ال 50١1ل‏ ع “ال 5# ك2 


+أال 5ؤذأا١ذ»‏ 
هلاال لماكل 
4طس*م ل .”كل 


2155٠١ 2*4 


كه“ بل 7”55 ل 


ىلت 37555كوك2 
2١25814‏ 
الاع# 21 /اة5١»‏ 
ك2 55:5م16ك3نء 
+ ١ع‏ 1ه )١‏ 
المدتثق ”5ك 
٠للاكقء 2١7519‏ 
اكلالف مملا١داء‏ 
ا م١8 »١‏ 
2١81١ 5١‏ 
012105 
)١١5*” 0١95‏ 
48 "١غ‏ 
لمه١اكن‏ وهآأىن 
+ هدلماأكاء» 
للقن وض 5ق 


2١5158 قل‎ 


/ا 2١١‏ 
.”3 ١غ»‏ 
2١71‏ 
2١‏ 
ك/ا7 2١‏ 
5ك١*١)»‏ 
5ه5١)»‏ 
»)١ 48‏ 
كه ٠١غ)‏ 
مس ل 
»غ2 
200 
2228 
5ة85١»‏ 
اكمكء 
+ ١غ)»‏ 
و3 
55١١غ)‏ 
"١غ‏ 
9غ 
مايق 


١ غ+ه”7‎ 


كهأكلء» 
”3لا 
/اك” 231 
001 
م78 لا2 
20 
)١55 ٠‏ 
هذه ٠١غ)‏ 
ههه ل 
ل 
06 
دكل/ا١ا»‏ 
2١7‏ 
2١666‏ 
»)١ 514‏ 
هه6١2)‏ 
/لاا١اقي‏ 
/ا١؟غ)‏ 
#+لاعغ 
هظغ») 
ل 


ا 


4 كت 5ك :5ك إدول 
51748 5555) ه5159 اه 
577 هل لاأهدي ١ؤدى‏ وهه 
#كقكالن) كملاك الاق واالمكل 
لاكمكت ككرمكتا لمكالمأت .عمل 
مأ ٠‏ لامك فاخحلمكت ححكحمك 
14 55553 595945 “هو 
7و 

الحارث ابن غصين: )5١١1١(‏ 

أبن حامد الحنبلي: 385") 3555 
ديك < 
الحاكم: 21١5821‏ لال لاولال 
ه66 كلام 258 كمى 
لامك لحمل لالحنى ممحى 
«ملممتقك لاأوك الأول ووحول 
ا ا ا ا 

الحاكم (صاحب المختصر) : ١‏ 
ابن حبان: هه 568ب .لاهلء 
ع 5" يكل إ١ه.؟‏ 

ابن حجر: 5ه 49ل لاولء 
دو 55 8ك" و5وق 
لاأك كأذتكت ؟أكبل ‏ ابل 


هعم "لىع الى لأاوكق 


١ه‏ .؟ 


لالالق للمكدتث لوأك وال 
كا 7# :5ل ملل 
15 :205520315 وهل 
5ه .2 عتكهعل "#هلالن2 5ؤوهل 
لمأككحك ككلالال لاحلالن بلالالالن 
دملات2 ١6لالا‏ لاكملثا 895م كو 
٠كلملتل‏ .عمل ١ك14اامقمكقن‏ 
15 /ا 51 ع مأاوةكل 2395١‏ 
ا /لا5؛“) كلاة ك3 8م9١21‏ 
554 كأ كادحتأ ١.همعدحنل‏ :ص.أق 
6 كلمذامتن الات ملمكن 
لام ١‏ 

حذيفة بن اليمان: 4 ١١٠‏ 

ابن حزم» أبو محمد: 2*5 5الاء 
ه15 لا١٠أنك‏ كمذآكف ”أل 
الا ك3 15١5‏ 1ل .5ول ه5:5 3 
هأهتل همل .الاك ١إهلال‏ 
أكلا“ك أقلاكف خ5.مل :5آأمكء 
5ع 01558019555 55أوكء 
ال ف 4 1 ار ا 2 
/لا/لا ١8١ )»غ5١5 17 ١.‏ ١ا)»‏ 
(485١؟ك)))‏ "ماك ١لككى‏ 


5 ه55ا 


حسان بن ثابت: 88/8 

الحسن بن على دكه:81١١2‏ 
4 لت ا 
لاكحدآأل .ا 

الحسن بن عمارة: ٠*ه١‏ 

الحسن - أو الحسين -- بن القاسمء 
أبو علي الطبري: )١١578(‏ 

الحسن البصري: (ه950))» 4498.غ 


048 )2 قأكمل :5أقل ادمضق 


١ ١8/8 

حسن بن محمد الإسترابادي الحسيني: 
841٠‏ 

الحسين بن شعيب» السنجي: 2375٠0‏ 
(51”) 


الحسين بن عيسى ابن العارض» أبو 
محمد (معتزلي): 2١795‏ ١515١اء‏ 
١5‏ 

الحسين بن على ': 14١5١غ‏ 
الل اك ا 

القاضي حسين» أبو علي الحسين بن 
محمد: (لاه١))‏ كدكى) لافدقلع 
١ك"‏ ؟ككدهكء الاوك لاألقن 


دا آي مهه أل الاك لامأ 


ا 


الحسين بن مسعودع أبو حمد: 
0 )2 

حضين بن المنذر: 948917 

حفصة وأيا: 218١‏ ه١٠١‏ 
الحلبي» قطب الدين: ١9/814‏ 
الحلواني (من الحنابلة): 5/” 

حماد بن يحيى الأبح, أبو بكر: 
(5١2)55”#ه؟5؟ى‏ ١5؟ا‏ 

ابن حمدان: ١١75‏ 

١١914 حلولو:‎ 

الحليمي» أبو عبدالله الحسين بن 
الحسن: (19١8848:)551؟‏ 

حمزة بن أبي حمزة النصيبي: ١5١17‏ 
الحناطي: 4١9‏ 

خالد الحذاء: ١555‏ 

خالد بن أبي الصلت: 2١91١9‏ 
١55515‏ 

١7١١ الخبازي:‎ 

الخدري») أبو سعيد الخدري 
مضلا ١‏ "و تكحدلن 
لاكء ل مكحل :ول هكألا؟ا 
خديجة ذيا: ١١١1١‏ 


خزيمة بن ثابت» أبو عمارة َيإنه: 
(0لمه؟) 

ابن خزيمة» أبو بكر: )١848‏ 
١‏ ١اهلا؟‏ 


الخسرو شاهي» همس الدين: ٠1ه‏ 
الخضري: ١5١5‏ 

الخطابي: لالا/ا١1)‏ 5885 

الخطيب البغدادي: ه١٠2‏ 
اكهل أوهل لإاآو1 مأ295كء 
اكول لاقل كلاوكلقء 
)١18٠‏ امرة ل /إللّمة١ا2 »2١59595‏ 


ا ل ال 


١٠5ه‎ 21١١ الخليل:‎ 

5١١5 الخوارزمي:‎ 

خولة بدت ثعلبة: 21١855‏ 7؟١٠١‏ 
ابن خوير منداد» محمد بن أحمد: 
(5550)) 655 .تلان باملاكف 
١١3" 0٠5‏ 

الخياط: ١5١؟‏ 

الخضر عليه السلام: ٠١؟‏ 

١755 2١١58 ابن خيران:‎ 

الخنياط) أبو الحسين بن أبي عمرو: 
١١5‏ 


"٠. 


الدارقطني» أبو الحسن: 258 2515 
كالا /اؤقلاء) هخم 29*55 
ال ا ال نت لت ل لات 1 
داه ل "5ع مول هلالا؟ 
الداركي: 591١9 2١٠51١‏ 

الدارمي: 55037 

داود عليه السلام: ١7٠١‏ 

داود الظاهري» داود بن علي: 
لاك  )1١١57(‏ ا مككلن 
/لاكة ل لالاه ل 2 ١.‏ الات 2 مكملن 
اك ا الل ا ال ال ا ا 
١:١ك؟ك)‏ الا١اك)‏ (لاماكآيل 
كمذاتي الكل ١أ١كاآا‏ 

ابن داود» أبو بكر: هلا 9هللا 
اكلال ه55" لت "هةن هه:وق 
كهة ل هملاكك هكم١ا‏ 

الدبوسي) أبو زيد: (؟55١)),‏ 
:5ل صعتكد5كل 5ثةلالن م١كلاكء‏ 
هل 21١5580١95.‏ ”كان 
كأ +955 م.:1قثن ١١5ذ5فن‏ 
8 ؟]) هأاكل لإاكدا 

دحية بن خليفة: )١/8/15(‏ 


أبن درستويه: /917/ 


أبن دريد: 25١9 251١1/‏ 5١ل‏ 
دريد بن الصمة: (955) 

ابن الدقاق» أبو بكر محمد بن جعفر: 
15١‏ (2))5545) 55#) هذى 
ول بهل كوول 
ككل :ؤكل كلاك أاكمكف 
(141؟ت). 

ابن أبي الدم: )١1/17/9(‏ 

١ 15 الدمنهوري:‎ 

ابن الدهان: <؟5١‏ 

ابن دقيق العيدء تقي الدين: 247/8 
هاو هم.هع 


ه © 6 والحزى له 7 


"امك "لام ه55 مدنذك 
ار ا ا ال 
7ل 151955 :#و5ولنل اا 
ابن الديبع الشيباني: 551؟ 

ابن أبي ذئب: 9ه ١‏ 

ذكوانء أبو صالخ السمان: 
0 


الذهبي) أبو عبدالله : *©) "ه22 


؟* اا مرا هك 2١‏ 
061 لعأم كل ىل قالاللى 
لأ للخل أخرمق للركدنك 


همه ؛ ؟ 


كأمؤذأكء» 
١.٠ه٠١‏ 
5"1١1/‏ 


» ١ مل٠‎ 


أ :ا 


اررض برضرض 2 02 0ه 
كءه تل .كهل زؤقه 21 
هه" "*آأماه 85م ١غ‏ 


2١51١ /اأاةقل3‎ + 


ذي اليدين ضه: ١88١1١514٠.‏ 


الرازي 
١1‏ غ» 
2١٠١ 7‏ 
* ١غ‏ 
")2 
291٠‏ 
لخر 


200 


مو 


26») 
65ه) 
5ه 
/اممه0) 
ات 
2557 


هه" 


كك 


2١8 


2١8 
5ك‎ 
ع‎ 
)غذ؟/م١‎ 
2,” 
ملالا‎ 
ه26‎ 
5غ‎ 
كمه‎ 
),هه١أ‎ 
همه‎ 
5ه‎ 
"ح1١‎ 
)»65 
25 


كلركتن 


خ "ع .ل لباكلا /الالل 


57 ١غ)‏ 
لاا 
ِغكظظضغ» 
ته 
314؟)» 
0748 
م2 
2 
للكت 
ههه 
كمرهم) 
الاك 7 
0١ح"»‏ 
ه؟"غ2 
/لا/ا20 


لمخمكتن 


25954 
0 
07 / 
كلالا‎ 
29396 
ألم‎ 
55خ‎ 
)685 
24537 
2554 
لم0‎ 
45 
2٠١5ه‎ 
مكحتل‎ 
2١ /ا/ا.‎ 
2١٠٠١ 
»ء١1١1١‎ 1 
»غ١‎ ١١ه‎ 
2١١565 
2١ ١مه‎ 
2١848 
2١١9+ 


و 210 


ةا كن 
تلل فت 2864 
لال/اء لرركثكلاء 
2667 22264 
فحلم ‏ *١لىمه‏ 
اكلم ١"الى‏ 
لالم لاللم» 
8٠.٠‏ ١١41غ)»‏ 
515 /ا١أاو‏ 
حاقاءة ترمد 
245١ 101‏ 
ه35 "”9١٠١٠ح)‏ 
5 ا 0 
يب ف 0# 2 
ملاح ك3 5١١85‏ 
م5.تك3ك 23١١١‏ 
148 5١١١غ2»‏ 
0 افر 
2١١5١5 ١٠65‏ 
لالم ١‏ 21 مال 
هلاال /امأاكقء 
5ه 2١5155‏ 
0 ل ن فر 


كل 
277 
004848 
228 
48خمغ» 
6م) 
١8غ)‏ 
241١37‏ 
غ) 
0 
الماع 
5 ندقء 
2٠١08‏ 
و60٠9‏ 
ل/المم١ 2١‏ 
31١٠٠١4‏ 
١5١١غ»‏ 
06 
/اه 2١١‏ 
م١35‏ 
لأا 
5154١غ»‏ 


21 


السك 1 


2١5848 
17 
ه:©“غ»‎ 
0 
2١595 
0 
02117 
2١08 
)١٠هملا‎ 
2١١5 
251 
لاكدكىكء‎ 
2١89 
25 
2١ /لاهة‎ 
١555 
»)١ةملا‎ 
00 
)أ١ة٠.5‎ 
دالت لم2‎ 
ه25‎ 
»)١ م54"‎ 


غ١"‎ 48 


5 
2١5٠ 
25555 
اداع‎ 
2١5 
لك‎ 
/لاأهكدء‎ 
2١6851 
)غ١‎ 848 
2١ 848 
ات‎ 
2555 
2,254 
2١ 2 307/ 
2١ 08 
5ك‎ 5ا/١‎ 
21 لالمة‎ 
)غ١‎ 5 
2١ 8 
5215 
018 
2١ ا"‎ 


أأا1 


اق 
006 
01 
35385 كوا 
22-6 
1ك 
كرحت 2 
2١ 6+‏ 
22 
٠دوك‏ 
مؤأ5كقء 
تفرك 
26 
23255 
)١55٠‏ 
0 
هلمع )١‏ 
02 
٠ه١غ»‏ 
هؤأه 2١‏ 
2١ "5‏ 
2١59‏ 


ا١ا/آ‎ 


2١33 
»2١١55 
©5468 
21١584 
2١*15 
2555٠ 
نت ا‎ 
)١ «لمه‎ 
غ١‎ ١18 
كنوك‎ 
551 * 
2١571 
35154 
)١5*5٠ 
)غ١55١‎ 
2١ ه/اة‎ 
)أ١ةملك‎ 
2١ 5 
2١٠١١5 
)١٠ةأ5‎ 
2١١65 
2١59.6 


20 


ا ١5ل‏ ١ص‏ الال وثلالن ك5أان) م٠هآاينن‏ 65 ١ض‏ 
47 5كلاكء إهلال #9هلالن م ١ت‏ هن 8غ 
68 ١دكلال‏ أكلا ل “كال امات كم١اىن‏ :25 
كلا ل لاملاك 5أالا ل “ولاق ات ا ه”»“غش 
كحملا كحض.كحمكف ألملا ١كممكف‏ رح 0# ١*؟؟ضغ‏ 
١اكمل‏ #9كمل أكما للملا 5؟أآين مهأقنن ات ا 
لمك "امعملكف أكقمكف أدوقف لمهآأتك أكأق :طش 
7 51؛)ء 515/2015551١5١5‏ 5230 "اال هلاأىي 
2019559555١‏ 015595 239555 كلااق ظ 


لالاآا لق مالاان تلإزاذكل 


م2555 صم.هوة لك أهعولنل :كنل :ممأل :95١1ل‏ هوأتت لاوذأت 


ا الاوك لاموكء كموق كع 4ك ملكا طن 


5543 أ لت٠تد؟أن‏ ع معأ ملعيل ١‏ كنل 5ك" أ هخ"" أل أل 


لان انا وا لان و لواعيامع لاو" ؟) ووعون بوومى موعن 


حت أد كأ درتق دحآ إاشأدقى اككلا ككل تكنلل حكحتقنن 


ه65 حل اككقعل ؟أهمهاءأع ”هضف "5١ 5982٠‏ أ /اة" 3 إااذيى 


لاه كل للرهدتل عخدقل :كدق 5 كأ ب/إاأةكقىل اخ"ا ةن .ص.هؤوقنن 


مكعتآل والاأد؟أع كللام دأ /الوم؟ل هل :هة5كن "دوت :لاوى 


المدكته اأاللإردنل أالردل كاردأ لا/لاء كي ق8لاو كت كم5ت 5184 


لامك فالرددك عمقحيدقل لقدن +0 أ 40 515955 لم8م5ة: 1ك 


5ع لل كت ارتل “للع 241 للدي عجوي «عروعع 
كات مات لوت ترا لمعم بطمى برام ؟ؤزمئ 
#" أأنل كااأ ل /ااانل كأأاى ؤههعقن *هعهقنئ ه5دههقنئ هدهل 


110 كأ هث" اال ؟أوأاقىل لودل اهدق فوه؟4هيةزاكى 


/أه ١‏ ؟ 


كأكل ١اأكل‏ همأكتل ممكنلن 
ككل ت5ككل #لاكنل هملاكنن 
كلاكنل هملرمككتل قمكل 15595ظ1ضك2 
الال الاك "#”ألاك ١/55:‏ 
الاك "7 تلان لازلاكل ٠كلا؟طى‏ 
الا/لاك قلا/ا؟ )2 .لاك أقلا١ذ»‏ 
)أ /ا9/؟) »)١1/5395 2١/958‏ 
ه امكف كأذاركت ملمأاات ككملن 
د5 8ك "تمك اهمعدت "#هعم1اء 
همأل كدعلركت ١لامت‏ "الاملن 
ملات ١٠5مكل‏ 55م/ل 88695 1غ 
١‏ 15 7#ه95أ ١.5وآ‏ 
الرازي» أبو حاتم: 5الا2» 2840 
لالاق .ع٠كهل‏ ١ه.آ‏ 

الرافعي» عبدالكريم بن محمد: لاه١2‏ 
ال الا 0234 
كحك كأللرمك) ‏ كمرك لامك 
0# ١ملم»‏ 030 85ظغ) 
هه" 6 كك 5كةآأكلك مكاكك 
ات خض 2 الت 2 ا اه 
ه١151‏ :ل 115595)عق8 2١5:5:‏ 
الت ا الل 0 ال ا 


#5 ا مركثث/ال كقمل اللاءثدوةل 


5٠١ه‎ 


مدولك 985ل 9١١اكل‏ ١٠١٠١اقء‏ 
كك ركع :آل صط.٠ههكل‏ ا لمركهق 
وك 5555 (ه:هكآيى 
61 ا لاك لكك 
ال ال ا 
5 1505ل لااوأك م7أو1ك 
وآ ١95735‏ 

الربيع بن بدر (عليلة): ١١171‏ 

ربيعة الرأي» فروخ: )١8١7‏ 
(/61955 1482 79452(2؟) 
ربيعة بن عبدالر حمن: 17/95؟ 

ابن رزين» أبو الحسن بن رزين: 
١81٠‏ 

رشدين بن سعد: ١١١5‏ 

ابن رشد: ١9179‏ 

ابن الرفعة: ©2558 هالا .هلا 
وك أ صعكت ‏ ا ١أدق3‏ 
لا ل 55/ا1 م.3595 »)١5٠١‏ 
اا 

١95٠١14 2١0/8٠١ الرملي:‎ 

الروياني» القاضي: 25١"‏ "اه”) 
(89؟)2) 249.0 كلالاء ١٠١لء‏ 


8*ا ع ل أأهل #ههلن 235٠١5‏ 


كأكلالكل كحمل 5هو9ل أ5وكق 
لاك أل .ههقنل ه١أاوأقن‏ 
ها لاكاكاآل 5آه1595 :ه19 
زاذان: 1ه ؟؟ 

ابن الزبير» أبو جعفر: لاه) 14هه) 
33٠‏ 2 أاهعكلا /ا9م/01 868م 2١‏ 
الت اال 

الزبيري» أبو عبدالله الزبير بن أحمد: 
250 

الزبير بن بكار: (2)55485 ؟595؟ 


الزجاج» أبو إسحاق: (/141؟5١)‏ 


الزجحاجي: ١59٠‏ 
الزر كشي: 255) /"ا؟) ؟لالاء 
68 )ا 5ع5هة5) .5ة5) 2257# 
5/5 كلاه) لاهك) /الاك 
26 هلال «لالم)ه ٠١6مغ»‏ 
)ع ١اأحك‏ ؟فأكأحك) ١اأدل‏ 


كل "ءال :ال بإكدتف 


لالمء ك2 مهال لاهانل :داق 


001ل ىرأل كمأاا .وزأكك 
101ل 95ل ١ك"‏ لل بال 
57* ا :"ال 1# ل 5ل 


اك أ ه56" ال كك ل مل 


"6 


١5 
2١24 
2١55١ 
2١٠6+ 
)غ١‎ 5 
2١048 
لاطا‎ 
غ»‎ ١7٠ 
لاك‎ 
2١ 
2١ اه/‎ 
كأكلال‎ 
»غ١8‎ 
لاكمك2ق‎ 
مداه‎ 
2١ 5 
١55 
5ق‎ 
غ١‎ 
)؟١٠١4‎ 
2١1١” 
ال‎ 


ه5ةه5, 


115 
2065 
»)١ مغ‎ 
غ١‎ ١+ 
»١ 517 
2١35735 
20215 
كعلال‎ 
١/١١ 
2١757 
,١ا/هؤ‎ 
ال‎ 
2١75 
»١٠.6٠ 
»غ١‎ 5 
2١865 
»)غ١ ا‎ 
لوقع‎ 
65 
»,غآإ١)آ8‎ 
)»؟١2١‎ 
)ا؟١‎ 8١ 


559١ 


)١215 
غ١‎ 
)غ١‎ 65 
2١٠ هاه‎ 
2555 
253589 
2١55 
0 
2١6 
2١7455 
2١/6٠ 
؟املا1كن‎ 
١>” 
»غ١5ال/‎ 
2١58 
2 حت‎ 
)١ 5 
كلأدكلع‎ 
ال ا‎ 
1١٠١ 
5١5 /ا‎ 
نيك1١‎ 


5*٠ 


00 
غ١‎ 
)2١ ه١‎ 
2١ 48 
5د”_,غ,‎ 
255 
2١١85 
28 
255 
8غ‎ 
آآلالىن‎ 
21 
» ١8115 
»غ١515‎ 
2,289 
0 
2١85 
» ١ ١ملا/‎ 
»)؟١١5‎ 
»غ؟١‎ 15 
)١١ ١ 
مغ‎ 
)غ١ك115‎ 


“ا ١‏ 5 لآ اذهل وأضكتن #ممالء 
ا اكت ؟0 وك همحول 
١‏ ؟ 

زفر بن الحذيل» أبو الحذيل: لاه1» 
)2 

زكريا الأنصاري: ١8515 21١581١‏ 
زكريا بن إبراهيم بن عبدالله بن 
مطيع: ١١١١٠‏ 
الزمخشري: 
57 أآ اق ١١55‏ 


:الع 5" 
الزنحاني: 551١‏ 

الزهري: ل/ا١1؟)»‏ 22555 4لاه21 
48 ) اكقل لاك55ل)2 2١55٠.١0‏ 
لشن 

ابن زيد: ١الا2) ١١/815‏ 


زيد بن ثابت: ه95 ه5”ل2 


؟ 

زيد بن أسلم: ا؟95ء) 958غ 
:لاه )١2‏ 

زر بن حبيش: (1/1/14؟) 

زياد بن عبدالله البكائي: (/5741) 
زيد بن خالد الجهني: (0785؟) 


زيد بن علي بن الحسين بن علي: 


١١1١ /ا‎ 


الزيلعي: 5١71؟‏ 
الزيدي: ١914‏ 
زيد بن الحواري العمى: )5١١5(‏ 
زيد وه :/ا ؟ 9 يع 55 ١1515‏ 


ابن ساقلاء أبو إساحق بن ساقلا: 


١١51ا‏ 
سالم: ١٠557‏ 
السبكي: )9١‏ ل9ا5١2)‏ 15١غ‏ 
كهل) وهل "#_كلاء) ككل 
ككل كدحكتل 95أت) هودكاقل 
.هك ه١كك‏ 5لاك) كلاأ 
للك عوقك)) آ١ا5وكل)‏ لال 
5١8 2 "0‏ ) ههق4) كدق 
١لاىع»‏ كالا5) 5/886)+ 5560غ» 
لام 5ه هثملاء» 8١5غ»‏ 
85 ه55 ) أكق) الال 


و أعل أقيل هلاال ّمذماذد» 
أل د.لأل أاأتأل أثظ”أا لفق 
5ل لكل أ:أل 2335# 


هع آل :أل .ص.هأل لزهأل 


5596 211555 1:5"” ل أه7ققف 
باه" 1 5١‏ ل :4ل ل كلادكق 
لل 
كعهل 5.هء لاهن اذهك 
كع5هل لرههل ه2015 1ك 
كهلال أكذزمل ه8م/ ل لملاتىن 
هلااى الااكت قمآاكن 2١1١55‏ 
48 ص١أأك‏ ١اأأتل‏ لاإاأذاىن 
:داكي /الماككت كل ”7ق 
١ع“‏ ؟ لمهت قد5اكل أأككقن 
؟كخ#ود؟ى /الاكى 215585555 
#يلاكل *؟كلاك عل هلال كلالا؟ك 
مزملاى تلات لاماركف لاك 
ا 1ك ١5378‏ 

ابن السبكي: 251١9 25٠١©‏ 588غ) 
وت و9ك؟آع "اةآأ) لاو5ك)) ٠لا(2‏ 
5ه لمعه 855 2١555‏ 
265 .95خ*قثقل هؤوظ“اكتل كاهىن 
9 هأ .ملا 

ءكة٠ءا‎ 2١5078  :يواخسلا‎ 
غ١5554١55.62015١96ه9‎ 6“ ١ 
29865201١9585 23 لاو ل "”لاو‎ ١ 


حمىة 1 ١٠قم3لاا‏ 


"5١ 


السختياني ) أيوب بن أبي ميمة: 
)1١956(‏ 

السرخسي» عبدالرحمن بن أحمدء 
مس الأئمة: ‏ 5ه١)4‏ 58؟) 
تع “ل كل هك"ل أاكققف 
الامل ١الاكف‏ .لاك ه2188 
ل 01555 215:8 2١585‏ 
١1ت‏ ه53(" 0؟) 

ابن السراج» أبو بكر: (899)), 
/1” ؟ ١‏ 

ابن سريج: أبو العباس: (./70)) 
للخ أاكل 3555 مدقت 
باحق ه "ءال الا ل »١57/5‏ 
وما ل ا ل ع مكف ككف 
45لا لدلاك :5ه لاك أكلاكف 
ودعلل أكملا لاهأكتا مهال 


الدى والاكت هالواكتل 5ه15غ 


ا١و9هه‎ 564 


سعد بن أبي وقاص: ه286 /1١7؟‏ 
سعد بن مالك: ٠١91١ 2)١١/89(‏ 
أبن سعد: 2١/818‏ لاه/ا؟2 54ه/ا؟ 
السعدي: ١ه١.؟‏ 


سعيد بن عبدال رحمن الجمحي: 
)5١١9(‏ 

سعيد. بن أبي عروبة: (51/914) 
سعيد بن المسيب: 14ه) هه 
للمكهل همقل كوا الم ة ل 
155515555555 وم ١‏ ؟ 
سعيد بن ججبير: لااآك) »2١”854‏ 
م6 ١‏ 

سعيد بن علاقة» أبو فاختة» مولى أم 
هانيع: /51هة 

السغناقي ) الحسين بن علي: 
(6) 

سفيان الثوري: 2١1459‏ 4لاه١ء‏ 
5 551و وودول 
للادىي الاحد؟أ ردكت بدك 
اكأكت 5كأكقى باممك 2 "3ه 
سفيان بن حسين» أبو حمل 
الواسطي: )١951١(‏ 


))١95١(  :ةنييع بن‎  نايفس‎ 


إيما 


لمكق ل /١١ا.؟‏ 
(/59461) 
السكاكي: +5١‏ 


حيس 


ابن السكيت» أبو يوسف: (4١/9إ))‏ 
6ؤ 

سليم الرازي: ه؟5١2) ٠57998‏ 
اككل ت5قتك لل والالن الالال 
اكلال :الال كأاول :كول 
الا 2 ا 

سليمان عليه السلام: .“١ع‏ 
مه : ١‏ 

سليمان بن سفيان») أبو سفيان 
المدني: (١1ه١5)‏ 

سليط بن عمر العامري: ١8868‏ ظ 
سلام بن سليمان» أبو العباس الثقفي: 
(1) 

سماك: /ا؟ + 

السمرقندي: 4١48.0‏ ؟4«١ء‏ 
لحكل :غحملاللمة19لم1ا١؟‏ 

ابن السمعاني» أبو المظفر: ٠6؟غ‏ 
الت (5609) 495., فلاءلن 
لمحتل كه ١ل‏ مأكالى أألتل 
20552٠‏ 555 55ل :3:55 
الاوث“ى ه/اة ث2 5ؤه١ء‏ وهل 
تل 555ل وها ظقد5نل 


+001 دولا الالال الالال 


تكلاك أاكلاك كلا لاملاداء 
؟ وال :لال همعكذقل ”#.ضنف3ن 
كحلرآأ همددآع داعأ 5١1١آنىن‏ 
م ا لمرمواك #5908 ل لااهمقن 
48ه ]ل ص١.؟أهكل‏ ولقلكقل ملمكقن 
ا وكىن بلاكمكت ه.وثي) ااوقىن 
حك ال 

السمناني» أبو جعفر السمناني 
الحنفي! لاه 2١١‏ ٠١٠5/ا١ء‏ ١ه١؟‏ 


سهل بن سلعك ويه : ا 2 


750 ؟) 

سهل بن محمدء أبو الطيب 
الصعلوكي: )١17١١(‏ 

سهيل بن أبي صالحء أبو يزيد: 
اا ؟) 

السهيلي: الالاء ؟لالمء) "لامع 
08 


سودة أم المومنين: ١5١7‏ 

سيبويه» عمر بن عتثمان: )١١١‏ 
اام اقلم أامق لإاأفل 
كه؟أا ل .ص.وكأل :55أا١ل‏ 5أ”7دقفن 
١1)ا)‏ 


١٠١5535 2951١5 أبن سيده:‎ 


لحل 


السيراي» أبو سعيد الحسن بن 
عبداش: (؟لالم)) "لالم داقن 
١89‏ 

ابن سيناء أبو علي: »)55٠(‏ 86ه) 
آم/ه 

السيوطي: 9/8) 2“59) ”١غ‏ 
25١59 44‏ ١ه5)‏ لادقع 
اق .لاق4)8 5هه) 21١٠١‏ 
مكل كأكلاء 65م مغ 
هلق حذق لردة ك2 #ذأه5كء 
#«ا علا 2318848 231895 ١اه5و9ك2‏ 
هول كدول لاكوقك هلاولقن 
دلاول .زولا امروك2 2١985‏ 
5م ١‏ 

ابن سيرين») محمد بن سيرين. 
أمي؟يع #”#.5.؟)ء ولامقع 
”)ا 

الشاطبي: 85مهغ؛ 2١91794‏ 57510 
الت لضت 

الشافعي . لاه ه.ا .كلك 
كول "كك ١وك)‏ أكن 
ككى لاحك قثلاك) 2155 


ا تالش لحضة 


5م29 لم١:)»‏ 
4 *5) ”2159 
6ع ١٠ه2‏ 
كأكك) هملاكن 
دخمك) ا أمك 
5كآألا 15لا 
لا لاملا 
.لالم ألكثلم» 
5748 فضت 
هوقع) 5ق 
كلاق 95١ك2‏ 
هل 5ث ال 
١55‏ لع عمدثكء 
اا 
/ا 2١١1١851١‏ 
1514 251555 
157 اق 
ما ل وكا ل 
7 7ه 
ك 20 ه21 
515 21*20 
15 #ه:١)‏ 
5590 ١ع‏ 5555ل 


58) .ه25 
كك 6ع 2135 
هك ه50 
كلاكع /الاكء 
”مك هململك 
اكلا :"لا 
48م فكلى 
"ملم 5.١و‏ 
/ا55)» ١ه5ع‏ 
06 لكو 
مكتقث 5" 3ن 
لا.ل20 235١5.١٠‏ 
هل "اال 
لكا ه :اقل 
كمأل لاهال 
هلاأ تا 1595 
ل الا ا 
١3350‏ 55 
ا همه“ 1 
ا 20 
5ن 
هه لا لاه »2١‏ 
0 إايعلم.ءه١2‏ 


8 ل .٠م21‏ 


2.١ هاه‎ ١ 
2١ه‎ :5 2.5 ؟“ه6‎ 
2١ /اهعه ها لَّرهه‎ 
2١5.85 648غ)ع‎ 
هم للك ل بالا كل‎ 
أعلاتىء أءعمالوء‎ 
تي ف اا‎ 
١/5١ الاك‎ 
آأاكلال‎ 5 
عم‎ 
23951١5 48 
01 
لي‎ 
.ه395‎ 8 
دان لاه‎ 
ه2319595‎ ١١ 
2١595 2) 54 
كلأ لاعن‎ 
0 ال‎ 6 
أل لاوةء كذ‎ 
ط١‎ 5١٠ 


هة ١ن‏ ه5١اذي‏ 


2١٠61١5 
2١٠ هؤأه‎ 
2١ “مه‎ 
2١ :لاه‎ 
) ١56١ 
2١548 
2 
2١7٠ /ا‎ 
7 
2ا١ا/لكأ5‎ 
2غ‎ 
1 
غ١‎ 65 
)١ 55 
2١848 
2١ 58 
2215 
»)أآ1٠٠١١‎ 
كلأ‎ 
8ع‎ 
)غآ1١٠١4‎ 
غ١‎ ١ * 


كك ال 


2١ اه‎ * 
5ل‎ 
21١ ههه‎ 
2ا١هملع‎ 
2١51 
دءل/الاء‎ 
2 7٠5 
2 ١ 78 
217 
246 
25١814 
8 
غ١‎ 5٠ 
2١5 
2١9555 
2958 
2١551/ 
ا‎ 
كلا مآع‎ 
1آ)»‎ ١مل‎ 
اه‎ 
)غ5١١5٠‎ 


/1؟ ١‏ اي 


5١؟غ)‏ 
5غ 
فض 
565 
6 »غ,) 
55*غ) 
ميته 
مهه؟ع 
ه5"ا) 
5581غعغ2 
ا 
506"؟) 
والودة 
هلاكلع 
لارلايقن 
الاك 
كالاى 
١ا؟غ)‏ 
لاا 
22٠‏ 
ه5ط'غغ2 
/188» 


7ه ؟١‏ 


14١؟غ)‏ 
55؟غ, 
ف" 
مدع 
١:*؟)‏ 
/5"5؟١»)‏ 
5+ ١هغ»‏ 
اهه؟) 
555آا» 
70 "آ) 
0 
ه>""؟ا» 
دأ 
ال 
54 
الاك 
لاالاك 
ه)) 
أكلا؟أ 
لمآ 
الممةا» 


48+طشع 


5ه؟١كظغ)‏ 
2537١‏ 
2577 
أ 
؟.:*ك) 
كلمة1آ) 
ه1١2‏ 
لاه 
/اأ5١ا»‏ 
١ق‏ 
١6"*؟غ)‏ 
كككآأ» 
الاكأع 
6 "ا») 
طععغ)غ)2 
1 
ال”»غ, 
”ش52 
#كلاآا 
كعماء 
5خ8؟غ) 


غ١:‎ 


ابن شبرمة: 2١61/4‏ /ا/1١؟‏ 


الشربيني: ا لل4؟5١) 4‏ 54١١غ)‏ 
211 9.6.6١5821:؟‏ 

الشوكاني: ‏ 49490 819١ء‏ 
لاك ل :1ك 5545ل 5اضكقن 
كع .ىن ١اه١١آا‏ 

شريح القاضي: 755 

الشريف2 المرتضي:  ))١٠١“*309(‏ 
ك1 5١5١ل‏ (دكذماطاي 


#اأمنل :كأمل لاكممن ١8195‏ 


شريك: /ا؟» 

شعبة ‏ بن الحجاج: ؟9505١,)‏ 
اول (لاهل/ا؟)) ‏ "#لالاكى 
1 


ابن شعبان (من المالكية): ١95/8‏ 
الشعبي: 2١15©‏ 90ل “تاداع 
58١‏ 

شعيب بن محمد بن عبدالله: 
”)ل ١‏ 

شعيب عليه السلام: 4 ١/8٠١‏ 
الشنقيطي: )١18‏ 41.8ه5) 555غ 
١‏ 


الشهرستاني» أبو الفتح: ١1765‏ 


الشيرازي» أبو 


اله 

621١ 

هم 

2١٠١ه‎ 
)غ٠١56‎ 
غ2‎ ٠١و48‎ 
2١١15 
»)١١ هه‎ 
ت الو‎ 
قرا‎ 
217 
2١05 
» ١565 
2١ 53/ 
2١7 
2 6+ 
5خ2#8‎ 
©١655 1/ 
5١ * 
اع‎ 
)»غ5١١65‎ 
)255+ 


5؟» 
ه20 
7 
2١٠١5‏ 
ه١٠١2‏ 
.لم »)١١‏ 
/١١غ»‏ 
/لاه 2١١‏ 
2١73114‏ 
٠535١غ)»‏ 
»2١ 784‏ 


2)ا١4‎ 


. إسحاق‎ 
2» 408 
هالا‎ 
355 
»غ٠١55‎ 
2١ /لا/لاء‎ 
2 ا‎ 
»2١١116 
»١ ١4م‎ 
2١315 
2١7/١ 
2١89 


221225 


)2 

)ا/١‎ 

اكلا 

2٠٠68 
»غ٠١غا/‎ 
2١٠١07 
»)غ٠١65‎ 
»)١١ 
1115 
2١3157 
2١ 7 
غ١‎ ٠ 


أ ٠5ل‏ 


ا ل 


+5 ل أدثالك الاك 


الالال تال "تاف 
لاملاكء ؟وبان لاولان 
كما ؟كت ا امكل 
ا لول تكد 
هه" تآ 5 دأ والاد؟أ» 
اعت وى 

ىت ١9١5و‏ 


مهأل بتأكذآن ١إكيىنلن‏ 


61 


مك نل 9.6" كل ”.15 


ا ا ا 
248 555 ه115 
كمه مدهل 5كاهقلن 
)ا *ههأيعمرهده١‏ 
ملاهدك أأاكتن هأكقنن 
كألل/اآل لاءلا؟أ» كثملاآف 
دكللما ١‏ لامك ١.٠519.6غ‏ 


9١4‏ هأ "5#“ه515كغ2 


الشيرازي» قطب الدين: 
5555 

ابن الصباغ» أبو نصر: 
14 4لا١٠ء2‏ 158ء 
لشت الل للش 
ول 115 
ا ا م اه 
امل الاك عكمك 


841١١ الصبان:‎ 


١١؟»)‏ 
/اله:؟غ» 
ددهة؟) 
5ه 
#كهمن 
."ا 
4ع 
1 

١ هه‎ 


)»,غ*-١‎ 


ه6) 
/اه 2١١‏ 
5٠‏ 1١١غ)‏ 
2١555‏ 
56 ١غ»‏ 


5ه 5 .2 


صدر الشريعة ع عبيدالله بن مسعود. 


جر ل نه 


صدقة بن يسار: )5١1/91١(‏ 


صفوان بن أمية: (9514)), 9565 


صفوان بن عبدالله بن صفوان: 
0 00) 

صفوان بن عسال: (1/1/4؟) 
صفوان بن المعطل: 17 ١‏ 

ابن الصلاح» أبو عمرو: )١4"5‏ 
مه مأك هلل 
لاق دلوك 219549 أاهعوك 
550و ل ”5لاول لالاوكقك 
الأول الاوك اموك كروك 
ةل كمول لامة كل هم59كقك 
048 2550# 405 ؟ 

الصيرقي؛ محمد بن عبدالله» أبو بكر 
الصيرق: 27/94 (2)7385 21٠١5٠١‏ 
ا الحض ا الحض ا رض 
لال اع اهل :1 5دوك 
لاه 5ك لام لمكتل 
لحكل ملاكك ؟أقتك كبلان 
:ها ١‏ أتلال ل#اكبلانف أقلاكء 
55ل لىةة كلكا 85ه85لا) أكوقكء 
4مرحدق الوك "وضل 55١52ك‏ 
اكع 85 كم للفلل الاوى 
548 ١١5ا‏ 


9 


الصيمري») عباد بن سليماك: 
0 

الضحاك بن مخلد» أبو عاصم: 
اكلا )2 

ضرار بن عمرو: )١81٠(‏ 

طاوس: 54ل/اه ١‏ 

الطبري» القاضي أبو الطيب: 86/") 
لالم فقحدد ث2 6ل/ا١5ت) »)١٠١956©‏ 
* آل 2355 ا-0 خضرت 
اكعل أ5لاك 5 كلاك /املااء 
244 ١ا١أقل‏ آكلاة كلا 8ا9١2»‏ 
مول 2١782595" 212١‏ 
ااال "5.هكى أ١أاككت‏ ا ماوق 
5ه6خظ 

الطبري» محمد بن جرير: )١7815‏ 
8غ 84 »)١‏ 1 2056 
(5*١؟) ‏ ”#” راقن 15 ١١5غ»‏ 
ه ان ١:5١اكا‏ مؤو١اكن‏ أاثملال 
لالم ١‏ 

الطبري» أبو بكر: .م/هه؟ 

الطبري» أبو علي: ١75‏ 
الطحاوي: /ا5 ١955 2١‏ 

طفيل الغنوي: )9٠01/(‏ 


ابن طلحة: ١957‏ 

طلحة بن يحيى بن طلحة: 5١١١؟‏ 
طلق بن علي بن طلق: (١/ا/1؟)‏ 
الطوفيء نحم الدين: ؟لا2ء 285 
محل 55ل "#ق) .الاك 
كلمل 5هةقكل "؟لادك "لاضف 
5 55 ك0 

ابن طاهر المقدسي» أبو الفضل: 
١5‏ 

عائشة ‏ هناخ 1م15 0 مال 
+ ل لمرأككف أه5ك لا .مهن 
همل كمكل لكك ممحك 
018ل 5مهلالن لاكلاك 4لالاف 
هلالالن 5لالا ل .وك "وق 
ا ل ا ا ال 1 7 
لاك "#ألاى هألاى 5تلاىن 
مدلاكء بااا؟ 

عائشة بنت طلحة: (5١١٠؟5)‏ 

ابن عابدين: ١ه‏ 

ابن العارض المعتزلي: ١541:5155‏ 
عاصم» بن أبي النجود: (1/7/ا؟ )) 
همالا ١‏ 

١٠١915 العالمي:‎ 


عامر الشعبي: 4 ٠؟؟‏ 

عامر بن الطفيل: 9١‏ 

عامر بن عبدالواحد الأحول: 
(765؟) ظ 

العبادي: 15 ؟ 

عبادة بن الصامت: 751١‏ 5, /الم/ا؟ 
العباس: ١ 5/١‏ 

عبدالله بن أبي بكر: 145/ 

عبدالله بن الأعور المازني: 91١15‏ 
عبدالله ابن بريدة: 5/21١5‏ ) 
عبدالله بن حذافة السهمي: )١8485(‏ 
عبدالله بن حسان: 884 2 

عبدالله بن روح المدايني: )51١١(‏ 
عبدالهك ابن الربغرى: ١508‏ 
5١6‏ 5١5ل‏ وأذلككلن 
ما 

عبدالله بن الزبير: ؟7.م؟ 

عبدالله بن سلام: /2311/91 (11794) 
عبدالله بن الصديق الغماري: 
ه ”أ ”5:5 ل ادهل :”ه٠١‏ 
عبدالله بن عباس: لاهع) 5ه5) 
لكك ك5اق) مات لاكى 


ملل أألال وهم 5/ا5ة 


1 تلض 0 ال 
الوك ١‏ الك ١‏ ال 0 ا اله 
1520ل مأهدلن وذأهل 
دلادكء كفزردلء ؟كودهك ؟آل5ول 
لاأكلت .دككنء أاهكل كهودل 
كلاكت تك مركلاك 5ظمل لاقمل 
55 ةلا الإاحآل كحكضمقنن 
اك اح الث ال ار 
5ك 9595١1ك‏ "”دأقنل مصأقن 
ا ال الال 0 
تن ا م 
عبدالله بن عُكيم الجهني: (52801)) 
ا 
عبدالله بن عمر: لا١ك,»‏ 6460م 
1١‏ 5ل 9"9#" ان ودهلن 
2.3554 .وهل هدهلال ذهلالن 
ثلا“ 955ل كححأ #"الردرقل 
دكن مكاحل اهمعدل الإارك 
مأك اث 9كصدكت هاب 
)ا الاك ١اكلما‏ 
عبدالله بن عمر الضرغامي: ه٠١‏ 
عبدالل العلري: 211/02 ١75٠.‏ 


عبدالله بن عمرو بن العاص: 9م8١2‏ 
هه" ل وهبال أكبا؟ 

عبدالله بن المبارك: 21١4107‏ لاولاء 
١00548‏ 5و١‏ 

عبدالله بن مسعود: 15ه6) هه)ع 
مهلي 4ه؟تل 5ببمل وههل 
دكه كل أهمكل الادأ لملا تك 
915ل لاذكةوي أهلال ١اكبا؟‏ 
ابن عبدالبر» أبو عمر: 2١84‏ 2455 
لمكه كف أهمكلنل لامول /لإامة لا 
4ش ل تكمحل :أل باغو 
عبدالجبار بن أحمد القاضي: 47 ) 
ا ل ا 8 
ا الا لت ا 
دره أ) ذعمكلك همدح.5كلا20) "نكنل 
احلاكىء أاكألا لا الال باللا 
9 ”لان اؤلاكف 385و 
2559.١‏ .هوك امال 
5؟5هكآ 855 ؟كتكلملكع "وما 
عبدالدايم القيرواني: /947/ 

عبدالر حمن بن حسان بن ثابت: 


1 


عبدالرحمن بن الحكم الأموري: 
ا 

عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: 29517 
118 

عبدالر حمن بن عورف: /ا١؟) 255١‏ 
5 
عبدال رحمن بن القاسم: (1776؟) 
عبدالرحمن بن وعلة المصري: 
)2 
عبدالرحيم بن زيد العمى: )51١١١(‏ 


ابن عبدالسلام» العز بن عبدالسلام: 
لأ اي الك ل 
عكلال إهة9) .٠إأأكل)‏ ١أأددى‏ 


ث“أء ل اال بزهألئ وه١أ3ن‏ 
لاغ : ١‏ 


ابن عبدالشكور» محب الله' 


ل 


«لمء ١أ)‏ 


ع اكاك الاك اكمركق 
متخا لوول بتو م؟لى 
الل ال ال 7 
١ه‏ 

عبدالعزيزر بن محمد: (5785)) 


١ 


عبدالعلي الأنصاري: ١141١‏ 
عبدالقاهر البغدادي: ؟ل/اه ١‏ 


عبد القاهر الإسفراييني: )١8١١‏ 
1515م 

عبدالمومن بن خلف التميمي النسفي 
الحافظ: 0107م 


عبدالملك بن أبي سليمان: )١57٠0(‏ 


عبدالملك بن مروان: /91 98/8 


عبدالوهاب القاضي أبو حمد. 
6 555 55.2 ©456غ2 
(هغ١١)))‏ .لكل هملاا١كهء‏ 


مأك 21599 559ل 5أ5قف 
+1 هههل0) .ككلثف 23159595 
الاكتثك أقكل مقفقكل و١كلالء‏ 
د5/ال) .خملا لا) أحمكتكبه .مكف 
توك؟آعل/ا١٠‏ اك ١5١١5قأك‏ 527/5 
5»هقى ؟ةدهنل هأكقآ "#_#هد5قل 
)2 

عبد بن زمعة: 2١5.89‏ ل/لا١اه١ا)‏ 
١١١4‏ 

عبيدالله بن عمر: (11+؟) 

عبيدة السلماني: 2)5١149(‏ ١6١؟‏ 


ابن عبدان. أبو الفضل: »5١8٠١‏ 
(5184) 

العبدري: 20315551١‏ .لاو١‏ 
العبري» عبيد الله: ‏ (4”6)غ 
لهك ١٠؟ك‏ كل كللاث 5ه؟؟كى 
5555 (“#“#هه؟)) الالكىئ 
ملاحكت مملاك مغعذمكت .5و؟ 
ابن أبي عبلة: /4017 ١‏ 

عتاب بن أسيد: )١848154(‏ 

عثمان بن طلحة: (/1٠ه١)‏ 

عثمان بن أبي العاص: )١8/815(‏ 
عثمان بن عبدالر حمن الوقاصي: 
)2 

عثمان بن عفان ضه: لاه «8؟5اء 
5آ5““ثء أادولن وهال وهول 
لاكدك لمك كت 59 ]كا رودي 
ل ا ا ال 7 
064 مهة؟ 

العجلي» أحمد بن عبدالله: )١919(‏ 
العجير السلولى: 26و07 

ابن عدي») عبدالله بن عدي: 
دلاه5ل) ‏ ؟أوؤهد5ا )55١5:(‏ 
؟ 


؟.ا/١‎ 


العراقي: 21١85107 23١٠-1١‏ 50و29 
كلاونق الروك 9ك موك 
ادا 

عراك بن مالك: )١95٠١ 21١919(‏ 

ابن العربي» أبو بكر بن العربي: 
)2 

العزير عليه السلام: ١٠795 :1١511/‏ 
ابن عساكر علي بن الحسن: 
(514)) 

2١5ا/لاإ/ل‎ )9٠.٠.٠  :روفصع أبن‎ 
١ 

العضد: ‏ .٠؟5١)‏ 0 .٠4١2م‏ ه5ء 
ل لش اط ا 
4 ا ل ل 
8مرهدهآا 

عطاء بن أبي مسلم الخراساني: 
)81١(‏ 

عطاء بن أبي رباح: ))١889(‏ 
:لاه )2 ١اه5لا‏ ا لمرمدك؟آ 7#8#ه؟ا 

عطاء بن عجلان: /ا4 ١5‏ 

١٠765 2١557 ابن عطية:‎ 

ابن عقدة» أبو العباس: م9١2‏ 


5 ا؟) 


ابن عقيل: هؤه 5١١‏ 555 


ككل 5تلالا 79ألاكن أده نمال 
إل ١51958598959.‏ 
العقيلي: ١141/9‏ ) ه٠/ا/ا؟‏ 

عكرمة بن عبدالله» أبو عبدالله: 
ودل لإاآىث (55/ا) /اء. :١ك‏ 
:/اه ١‏ 

العلائي: /1ه ١98/8 21١1١‏ 
العلاف» أبو المذيل: (/130م١)غ‏ 
١1+‏ 

ابن علان: ١1٠٠‏ 

علقمة بن عبدة التميمي: 1١٠‏ 
علقمة بن علاثة: 2951١5‏ 4ل/اه١‏ 
علقمة النخعي: (55/ا5) 

العلوري: ١1ه9١21‏ ه5١‏ 

على بن الجعد: 5١/8 2)١595(‏ 
علي بن خشرم: (1/58١؟)‏ 

على بن أبي طالب ذّه:ه هم 
مأل لاز أل لاعثهث إهؤوكىن 
هعهد5ل .كهل 5كهدكلا #أمقف 
4 املا لمرتمل ١معمكء‏ 
عمل #أاذل :همالك أكضق 


04 ل الل ال ا ل 


ا ؟ 


اا ال 11 1525كع 
ل احا كت إل ا 
ممأل '5ص.أآأك '5١اأثت‏ .٠.ه١أنن‏ 
لهأل #55 كل لمكتل :هلاكى 
م54١‏ 

على بن عيسى الربعي: )91١5(‏ 
ابن علية إسمماعيل بن إبراهيم. 
١ب*كىع(‏ 5*5 ١١ذو؟ا‏ 

عمار بن ياسر ضّه: ؟ 5/؟ 

عمر بن الحسن» أبو الحسين: 
)١(‏ 

عمر بن الخطاب ونه /اه لااقع 
ه.ا اكت 25١5١‏ ملرمتقن 
لكالل *##”؟ء كمكاك هك”دقن 
ه :1 ١إه5ال‏ 5اأهكلتكف أممككء 
لاك كلتك الكل #كمكف 
دخمللكف اخذك 84“وك 5دوك 
لاكتك مت دك كدت لملامىن 
ات تت 145 5غ 
دهلاك /اواك 9١ت‏ ؟١5ك‏ 
“أل مي.أقل كدأكث مالق 


وى 515ى :هذى هدلاكى 


كلاكنل ١.‏ الال :هلان بتأمي 
15 أ لرهة أ ١.55ةا‏ 

عمر بن أبي ربيعة: (/2)90 41١١‏ 
عمر بن أبي سلمة: )١١١19(‏ 

عمر بن عبدالعزيز: 3١١‏ /الالااع 
اكأنل الال :ه5١‏ 
عمران بن حصين: (75؟), 
نفرفة 

عمرو بن أمية الضمري: )١8/86(‏ 
عمرو بن حزم: 85١‏ 

عمرو بن دينار: (٠9/١؟‏ ) 

عمروو بن شعيب: ))١7*#5(‏ 
فض 

عمرو بن العاص: 495 

ابن عمروس المالكي» أبو الفضل: 
(م/ا9١))»‏ كلاوكل) ا عموك 
١4١‏ 

عميد الملك: (48١51؟5)‏ 

عنان بن داود: )١51748(2‏ 

العنبري» عبيد الله بن الحسين: 
))591١(‏ 


6225 5165ظ5غ» 


دآأول 55ة؟) 


ابن عياش» أبو بكر: (/961؟) 


لفان 


عياض بن موسى القاضي: 297 
لا اتن اتقفكلن 
لاأكل لملتكلنل أهلاك ”مهناك 
اي اللا اع ل ا عار 
كأ ككذال لاكقل .علاوكل 
ه/ا؟ 21 الروك 7م5١‏ 


عيسى2 عليه السللام: #اكلكت؛ىفن 


كا ا له اولاق 
كا 

عيسى ابن أبان: 2)١١99(‏ 19 اع 
كل "لل مولام لوول 
0 لل لحان رف ل بلي 
كلا 1445 1444 الال 
هل 2194.6 1945 90و 
ا ات م 
العيني: 2557 2559 8١5‏ 


الغزالي: + عدن هلال كلالى 


لا/ا كط ثلاكف) تلاك للكلممتف 
010 تأ 2,5١5‏ الادكن 
لاككئ شاك ١أتث‏ أأى 
كاك اك 5 5ن 
15 /0ض:25”:5) هه 
)5١١ 5/25 7/4‏ خ0١2)‏ 


515غ) 
ا ة» 
161 ) 
وم ةا 
١1ل‏ 
6 
048 
48١٠١غ»‏ 
2١٠٠١1‏ 
عم )١١‏ 
)١١15 +8‏ 
2غ 
2١10‏ 
2١248‏ 
2١١95‏ 
5ه5١»‏ 
»)١584‏ 
017 
»)١ +‏ 
»2١ 5١‏ 
»١ 07١‏ 
ا 1ه 


2١7١ 


)5 5 
» 2 
2» 11/ 
) 1116 
0 
22 
»461/ 
2٠١535 
»غ٠١5‎ 
٠١5 
2١5184 
2391 
»2١ 7” 
2١” ؟‎ 
2١55 
21 
©5486 
»)غ١‎ 68 
)أ١هك١‎ 
اعاعات اذك‎ 
قن‎ 
») ١". 


21١7م‎ 


»© 
»© 
م6" ») 
دما ) 
© م) 
ا 
4 
كد25 
ه١٠»‏ 
ك2 
2١55/‏ 
ه١1" 2١‏ 
7 
»)١ 4‏ 
»)١ 116‏ 
)١ 85‏ 
ا 
هأه 2١٠‏ 
كلاه 21 
)١"5٠.٠‏ 
/ا* 2١‏ 
2١8‏ 


اكنال 


» 6 
ودأهع‎ 
48 
)» 8 
5-7 
055 
2 ك/او‎ 
2١١ /ا”‎ 
ل‎ 
»غ١‎ ١١ه‎ 
2١1605 
2١7015 
2١155 
2١4 
»غ١‎ 52 
»)١ كلمة‎ 
)١ 
الك‎ 
)١ ١5 
»)ا|5٠١‎ 
2١١8 
» ١/١ 


20 


ا 5 


21 
9غ 
تكأمقا 
١88‏ » 
000 
/امة 2١‏ 
5ك 
)١١ 5‏ 
ه8١١غ)‏ 
الو 
2١11١57‏ 
مأ 
5ق 
لو 0 
هغ) 
5117 
5 هكغ» 
١8‏ 
اه 
كاآا) 
5هغ,غ» 
ا١هك5كى‏ 


5١8 


2 ١75 
»غ١١‎ 
»١86١ 
»١ 59١ 
2,55 /ا‎ 
)غ5ك١١‎ 
إو؟غ»‎ 
)١١48 
وكضشظذ([(غ‎ 
؟1ك؟)‎ 
+5؟25عض‎ 
تفضا‎ 
0 
2*5 
5غ‎ 
348ع*')‎ 
كمأ‎ 
»)58 2٠ 
5؟5غ)‎ 
ال‎ 
/14"؟غ)‎ 
ا‎ 


ى/ا؟ا 


ما 01 
5 ١غ»‏ 
2١١55‏ 
2١ 8‏ 
»١ 5٠‏ 
5ع 
5؟) 
ماين 
ه؟؟١كظغ»‏ 
:+ه5©؟25غ»ء 
مداق 
350 ؟ع 
الآ 
/*2كض, 
ها )١‏ 
دده 25 
كمه ١غ‏ 
١١5قء‏ 
ا 
54١‏ 
)١1"1‏ 
كأككنلن 


8غ 


8١غ»‏ 
2١8515‏ 
»2١ 85117‏ 
515١غ»‏ 
2١91/١‏ 
٠-8‏ 
5١١‏ 
5ظ<2>؟2» 
5؟؟شعغ 
مه1١١)‏ 
20022 
95١‏ ]ا 
١١‏ 1؟١)‏ 
1غ 
ك/ا م١‏ 
8غ 
8ه15١)‏ 
5١81"؟اغ)‏ 
افر 
5ح>2»غ,» 
مه5"ق 
كلاأكق 


كلا 


8 1مك "كمرك الارمى الام 
هلامك كألخرك عكقلمك اقلت 
+1 5855 8ك 5844 
أحدؤقتن أآ١٠و9وأل)‏ :9.5ل :؟اوىق 
م 

غندر محمد بن جعفر: (١9/ا5)‏ 
غياث بن غوث» الأخطل: (1/8/8) 
ابن فارس» أبو الحسين: (519))غ 
/لا٠‏ 5 ١5‏ هاويمره؟) 

الفارسي» إبراهيم بن محمدء أبو 
إسحاق: ١ ١”‏ 

الفارسي» أبو بكر: ١14١؟‏ 
الفارسي» الحسن بن أحمد» أبو علي: 
(وهلا)) الالى) ؟الالم» أفى 
15 2) 

فاطمة ا (52١‏ ؟أكدق 
تع ا؟؟ 

ابن الفراء» أبو يعلى: 2١١5‏ الالمع 
لالالمى كحملف مشذككفء أاكمك 
م/م9كء ١م9١‏ 

الفربري»ه محمد بن يوسف: 
(*95) 


438/8 2)91١1/( الفرزدق:‎ 


ه/ا, ؟ 


فضالة بن عبيد: ١١5٠‏ 

الفضل بن قدامة» أبو النجم: 27/٠١‏ 
(514) 

الفنري: 5ه 

ابن أبي الفوارس: ١9/4‏ 

ابن فورك» أبو بكر: ؟845غ, 
ركهكك) الاكلال) عكمن 
اكلمثتثف) تا زول لا ءة١اأامهأىن‏ 
6ع خخخ أ /ا وا 

5١157 الفيومي:‎ 


القاسانىي)» محمد بن إسحاق: 


مكلت الؤككاى ‏ هلال 
ل ا 
القاسم بن محمد بن أبي بكر: 
(55/ا؟) 


القاسم بن عبدالر حمن: )١٠550(‏ 


القاسم بن سلام» أبو عبيد: 29/١5‏ 


6٠١ م‎ 

ابن القاسم: 55659 

ابن القاصي» أبو العباس: (906)) 
أكل أكق لكل ١أكتل‏ لمركحكدتن 


58ل 5ه 


ابن قاضي الحبل: 2١10/59‏ 7ه ١‏ 


قبيصة» بن عقبة: (/ا59650) 


قتادة* 


ث٠ه"اا/‏ مهال أوهم3وء 


8١5 29٠059 القتبي:‎ 


أكس 


ابن قتيبة: /ا؟ ٠١‏ 


ابن قدامة: ؟9145» 484غ 


415ل 8لاءىن أاكل5ن 


غ2 


غ١:‎ 


١6848 


الحارث: 


العبدي: 


2١ ١15 


2 


القراقي» أبو العباس: ه١2 ١1١‏ 


ه/ا1 
١غ‏ 
956 
ا 
5ه:» 
4ه») 
6») 
6ه 
1٠‏ » 


274 


؟ ”2 


0 
١6 
6 
)*55 
» 2+ 
اه‎ ١ 
)6©2]5 
11ه©6)‎ 
» "5١ 
)»548 


»2)) 


م4١١ا)»‏ 
253١‏ 
ال 
/ 262 
5ه 
٠‏ 2 ©) 
6ثوه) 
همه 
,) 
7 


5 


)١٠ 
00 
)»4١ 
)»*2 
هأه‎ 
5ه‎ 
8ه‎ 
2 أحدت‎ 
5ل‎ 
كلالاء‎ 


هه 


ا 


2١١1٠ 
ا‎ 
»2١ ١ا/ه‎ 
2٠١١ /ا‎ 
2١١ ”١ 
1 لاا‎ 
»١ ١٠ه‎ 
»)١ 3*٠ 
ككدقء‎ 
»غ١١١/‎ 
غ١‎ / 
00020 
22 
»)2١ 4ه‎ 
2١ هكه‎ 
ل‎ 
25١55١ 
ااا‎ 
لاا‎ 
2١ / 
4م2392‎ 
)»١565 


2١ 8+ 


هه 2١١‏ 
»)١1١ 6‏ 
2١١5‏ 
م١5أك5ء»‏ 
/اه 2١٠١‏ 
258 
١ 3”‏ » 
او 
35لا 
2١26‏ 
2١1‏ 
1 ١غ‏ 
ل 
ليت 2 
ه.5اك5ء 
/لاكه5ت2ن 
مءلماكدء» 
الال 
+6 
2١4‏ 
3511565 
2١9.‏ 


2١ /ا‎ 


اكدك5» 
0 
»)١ ١146‏ 
»١ ١٠‏ 
5ك5أك5ء» 
اك 
/ا 2١ ١٠‏ 
ه31 ١غ»‏ 
ك/ا” 21١‏ 
17 ١غ»‏ 
٠هةة١)‏ 
كلا 2١‏ 
هذه 2١‏ 
2١55٠‏ 
»١51١١‏ 
2١516‏ 
»١ 48‏ 
11/4 
»)١١ ٠‏ 
ك.م ١‏ » 
٠«كلماء‏ 
)١ 5137‏ 


2١ + 


»١٠٠١ /لاك‎ 
6215 
») ١١٠ 
») ١١15 
ككأاك5هء‎ 
2١3” 
»2©2”> 289 
2 
2١39١ 
)١5خ٠‎ 
)»١165 
كمةلاء‎ 
2١٠65 
»2١ /لاهه‎ 
5ق‎ 
5ل2‎ 
ثالالاء‎ 
١/٠ 
2١7 
»غ١‎ 6٠+ 
)غ١5٠١‎ 
21515 


غ١‎ 48 


الحا ل ل اللا 
كلادكع "اللمحدكل لالمدثك) #“١٠آانيىن‏ 
ل ل اك 
لالاكطك لهكى لاللاكت الى 
:”هش هأ 5غ 
(ه/ا(م؟)ء "لامك 7هم9و؟ 
القرطبي: 5615) 2665154 454غ) 
848 384 ١٠٠5ك2‏ ه55كء 
45ل ءثلاكء ١الا‏ ل كفكلمكق 
كع **؟ 

قريط بن أنيف: 5.٠‏ 

القزويني» أبو حاتم: ١8507‏ 
القسطلاني: ١9/8 2١886‏ 
ابن القشيري» أبو نصر: 2١4٠.‏ 
15 أ١كلاك‏ #دمكلالا لاملاداء 
١97/٠١4‏ 

ابن القصارء أبو الحسن: ؟84غ 
1 ه9١20‏ ١5لالا‏ .١.كلاكل‏ 
١‏ 

ابن القطان,» أبو الحسين: /؟ع 
لك نكن وحمل اولاق 
2.5515 أاكملكف ١٠٠أأاقتل‏ كهوكقن 


١1١165 


٠6٠. 2748؛‎ 2٠١54 القطبي:‎ 


القفال الشاشي: )0 
حت أعلم 3155 ١أصضك3ف‏ 
لالم 1ك مأكآال لاهاتن ‏ مدكاكف 
١51ل‏ :وهل كو5وهةقت أنككف 
لاحل ككل :أكلتى أكلالف 
48ل :كما 5895لا إلا١اىن‏ 
١لم١آ)‏ الى ؟كهلى 201 
ا ع لفك 


القفال المروزي: (2)5519 


)9414( 


قيس بن طلق: 517/807 » (517/8154) 
ابن القيم: 25511١‏ /1”؟ 
الكاساني: ١//؟‏ 

ابن الكتناني» زين الدين: (5١1ه)‏ 
ابن كثير: مدآم قلا /7 2585 
:قن ههأل مأكلث اأامككثف 
هه/ال 6غلالف ككدثتل :#١٠أيقن‏ 
5_5ظ2ظ 

ابن كجع أبو القاسم: 9ه7, 
(99*5) .595ل 51لا١‏ 
الكرخي) أبو الحسسن: (مه؟5) 


لمكك) كك أهدتك) همهدى 


م الا ع ا ف اه 
ككل 55الن همكلتال حكتدحتكل 
اا كلك 1# :لوك 
كمقل عمقل الاهلا “"باهك2 
ا 5*5 55ل لاكتككق 
5ع لاك 0999 2915201945 
لمكتل ١٠اكاكت‏ :1:4 اكت لمراى 
ال ا ل ال الا 
كت ١١ؤوكت‏ ؟5ؤودى هلاهك 
المهدثل ةهكن أاككنل لاوهكىن 
لمقكل ألاكن ١6لاكئل‏ ذامل 
؟اأمكا 7#8هو) 

الكسائي (المقرئ): )١5015(‏ 

كعب الأحبار: /او8/ا١,‏ ١ه8١‏ 
كعب بن زهير: )١5154(‏ 

كعب بن عاصم الأشعري: 014١٠5/8؟)‏ 
(58.6) 

كعب بن مالك: 2888 ١76٠١‏ 
الكعبي» أبو القاسم: (/0ا8"), 
م9 9«مه” 5ه" وههللن 
لاهول“ 5كآأالنكل صشكذل ١اكممكل‏ 


١ 5117م‎ 


7 


الكلوذاني» أبو الخطاب: ؟755١غ‏ 
1 535ل ك/ا” 2 5/اةكء 
1 ل /لالاه كل .5هعل أآأ5ق 
اككل #9#ألالن و5تألاك 5كلماكء 
١‏ كلمل كملا ه59201955و ضفي 
موعككتل 519١1ك2‏ 5"#آالني 5ة5آاىن 
9ك ١١5ل‏ ه1595كل) ٠.دهكل‏ 
ات ل ف 

الكمال بن الهمام: 2١١/4‏ 5ل9ا؟ع 
/لاهءة) امك 5١أأاك‏ 359155 
رضت اللي 0 0 ال الخ 
/11ة5)/ا5 مك2 أاكككل 
48 ألكاممكتك ١١95ل‏ مأقكف 
١‏ * ه0556 1١1١18١9595٠.‏ 
/ا 5١+85‏ 95هآأقن ه1555 ١ؤ5هقى‏ 
الحم 

ابن كيسان: .77/7 

لبيد بن ربيعة: لا51 )١5770()201١١‏ 
اللخمي (من المالكية): ١957‏ 
اللكنوي» أبو الحسنات: ١١7107‏ 

لوط عليه السلام: ١5/١ 2١559‏ 
اللييث بن سعد: 2١955 2))١9"526(‏ 


لالاء أ للملمرددنل المناك ارمأ 


ابن أبي ليلى: /ا/ا١‏ ؟ 

الماتريدي» أبو منصور: (/ا1١١))‏ 
2540115180 دكككء 
١/٠‏ 

ابن الماجشون» عبدالملك: ه6٠‏ 
١٠١88 )1١995(‏ 

ابن ماجه: 2١57515‏ .لاه١ا‏ 
المازري» أبو عبدالله: ؟84غ 
))١١41(‏ "اكلم “الاكلء 
ا الل ل ا 

المازني» بكر بن محمد: (/555) 
ماعز الصحابي: (2)51815 25١85‏ 
ا ا 

مالك بن أنس: )1468٠‏ 455غ) 
5" "كلم 555) ذأكق 
48ل 55ل كهآاتكف اكاك 
كهأآل ه 55ل 5كأ ل هل 
ا ل رمث ل 85خ لا ممضهك 
مكو 1ه رحدل 4لاهل 
48ل أه55ل“ك 5ةهكل "5ه لال 
لال ١كلال‏ للرآالاكف 'اكلاكء 
2١ 755 © 6‏ “.مقف هملك 


91ل هؤأول هوبل 55 ول 


548 


5١ 35545 2‏ 15غ؛ 
48 ١155لا2)0ل/لا55ة 2١‏ ه9585١)‏ 
لال .99ل أددآل وهمضتكل 
مكتمك؟آع اأكدكل لال ء؟ي 5 ١غ‏ 
للدت .:5أاك ديكآكل 4؛أمآأىن 
كت "كت .ه"”ى ١١اذن‏ 
5ك ت5أاهكى ١اذ5هتل‏ "أ5ن 
48 الكل #لوكقن هلقكنن 
للحى حكتى لمحى ؟محى 
]ع ومتى الاك تكلا 
اكلا هملالاكئف كلات "امامل 
/841أ ه59١‏ 

مالك بن الحويرث: ١7/517‏ 

ابن مالك» حمال الدين: "2501 5ه 
الى (8845)) لاقلم 5864غ» 
هعق) ".د595) 95١/8‏ 585غ» 
كلق أأحاكف ومععدحنكل 7”5أاقن 
مكآل لكأل تكأاتكف مكأالك 
١*١:‏ 

الماوردي: (١ه”7))» 25٠089‏ كىم235 
8 كأللىف ألاق) 2١73153‏ 
5ع" ل لاهعهكل ت5داكلن ا"لاكن 


كأكلال كمل ه2019.56 29195205 


1565 5ه 5 أ5و2ق 
ككة ل "الاق كلق الّرة232 2١555‏ 
لقتل 9١٠١١أان‏ ١أاكأكاثتل‏ إاهآاقل 
١‏ 5::5ل هاهقل) .ههقل 
ال 

مبارك بن فضالة: ١955 2)١951١(‏ 
المبرد» أبو العباس: (/2)88 28951 
48 / 5 ا »5 هأن ١:88‏ 
المتنبي: )١511(‏ 

4.54 25٠١5" المتولي:‎ 

يحاهد بن جبر: 5ه6؟) 2558 
(٠ه١١1)ء)‏ ١هكلنى‏ ك5همول 
لمدمكل ؟ت؟أكمل لاكقل زململء؟ا 
ابن مجاهدء) أحمد بن موسى: 
)١ 86‏ 

ابن مجاهد) على بن مجاهد: 
(1/945؟) 

النمحد ابن تيمية: لم١21‏ ؟/ا"اء 
6ه 5١5ل‏ ألا5 )2 .هك 
ات ا ل ‏ ا 21 
كعلال ١كلاك‏ أكلالن لاك 


ه" دن أكهقننى 


/5٠ احاملي:‎ 


الحلىء جلال الدين: 2,35 55 
٠‏ لع هم.دآك) 51١95‏ ١٠٠اه‏ 
أل كتعكل أ١هشلالكف‏ 5ه/ا 2١‏ 
8لأ/ا21 اكلا أوه١آا‏ 

محمد بن إسحاق المطلبي: /541؟) 
١48‏ 

محمد أمين: ١9.7‏ 

محمد بن أحمد» أبو عاصم العبادي: 
ا 6 ترش ا لش ل 

محمد بن الحسن التميمي اجوهري: 
١5‏ ظ 

محمد بن الحسن الشيباني: )١67‏ 
/اهة 0 646 ١١١0 »)١٠١‏ 
مهه كل حملا 5595لا أك5قكن 
اا ل 588ل كذككت امال 
55١4‏ “ه596 :ه56 

محمد بن حكم) أبو جعفر 
السرقسطي: 917/ 

محمد بن سيرين: 4لاه ١‏ 

محمد بن شجاع الثلجي: ١١55‏ 
محمد بن أبي طلحة» أبو بكر: /الاه 
محمد بن عبدالله بن عمرو السهمي: 
١ 3317‏ 


محمد الخزاعي: 1/9/ا؟ 
محمد على يس الأجحهوري: ١7145‏ 
محمد بن عمرو بن العباس الباهلي: 
1 
محمد بن مسلمة: ))١188١(‏ 
)2 


محمد بن نصر: ١917/4 2/١5‏ 


محمد بن يعوب ) ابو حاتم الهروي: 


١ 57 

محمود بن الحسن» أبو حاتم القزويني: 
)١٠١945(‏ 

نحمود بن سبكتكين ع السلطان: 
1م ١‏ 

ابن محيريزء عبدالله بن محيرير: 
(5/؟) 

المخبل السعدي: 7١17‏ 

ابن المرحل صدر الدين : 45لا 
لاه 6 أآ.ه 2١‏ 

المرزباني: 55/ 

المرعشي: 8ه ه ١‏ 


المرني: م١235‏ ادهسكك2 مدهلء 
١هعكل‏ 5595 لع لاقدثتث ١كأكأ‏ 


لاذدوى 9١و‏ مدت ب ؟؟ 


المزري: 8م5١١‏ 


مسعر: /511" 

مسلم بن الحجاج: 5١‏ ١غ‏ 
565 /المة ١‏ 

مسلم بن معبد الأسدي: 117 
مصطفى صبري: ١514١‏ 

المطيعي: 2355 »58١8 25١5‏ 5ل!ا؟غ, 
كلمت ”2 23*”55) ك١‏ 1)» 
هق لاه4ةكه) ل8م:ه) أكك 
لالع 9ع 68554 *558١ك5ه‏ 


8 05ل 5لت 33756قفن 
هه“ ل ١215م"‏ ه35 ه5م165ق2 
اكت أهلاكف أهلال ا مىهلاكدء 
55م الاملف 2019.5٠.٠١‏ كاو1كء 


مل إهةل ادؤقل ١5١١‏ 


معاذ بن جبل: )5١98 2١84885‏ 
كات 8955 

معان بن رفاعة: 5٠.١68٠.‏ اه.قلع 
(6١؟)‏ 5م١؟‏ 

معاوية بن أبي سفيان: 7١١غ)‏ 
لادة) 5855 2599# 25١:5‏ 
ودكهل) 


المععري )2 أبو العلاء: //لاه ١؟‏ 


أبن المعلى» أبو سعيد: (/ا51١١))‏ 
مكداءم١ء١أ١‏ 
معمر بن راشد: )578٠١54(‏ 

معمر بن المثنى» أبو عبيدة: الع 
(8550)) مهمه 

المغيرة بن شعبة: 2١848٠١ ))١١85(‏ 
لم١‏ 

ابن مفلح: ١759‏ 

مقاتل بن حيان: 4 ه١١‏ 

١*9 المقري:‎ 

المقوقس: )١78485(‏ 
مكحول: هه 1459١5(001ه7ا؟)‏ 
ابن الملقن: 8/اىة2 2551.17 وه78 قن 
هء هق :هما 

المناوي: 5ه 2١5‏ 559؟ 

ابن مندهء أبو عبدالل: 5/اواع 
)5١٠(‏ 
ابن منده أبو عمرو: )51٠١(‏ 

ابن المنذر أبو ابكره /لااى “5غ 
اك الا (١5وطي»ر‏ 01 


لملدتل أه“") 


منصور»)ء بن المعتمر: .2)1١956(‏ 


كدة ل (79؟) 


تحن ان 


ابن منظور: 585 ١‏ 

ابن المنير: ؟"17١١‏ 

المنير الفتوحي: 255591 59٠.15‏ 
موسى عليه السلام: ‏ 5894١غ2‏ 
)0 كأعذملك أ“لملكل كتكمكلف 
م١‏ 

موسى بن عمران: (2))55/87 
ملكي كلملر وا 

الميداني» أبو الفضل: ؟/٠ه‏ 

ميمون بن مهران: 2١685‏ ه"5اه ل 
4أاكأا :لكلا 

النابغة الذبياني: ا 5 

ناصر العمري: )551١9(‏ 

ابن ناصر الحافظ: ./0 

نافع القرشي» أبو عبدالله: (5014) 
ابن النجار:  2١538 4١8٠‏ 
كهلال أكلالن ه#_١ؤأيمهأقلن‏ 
:ع لا.) 

ابن أبي نحيح: .95/7 

ابن نحيم: ١61/9‏ 

ابن النحاس: (895/8) 2 

النخعي» إبراهيم النخعي: /ا١؟)‏ 


محال كلاه ا .8665ل لاحل 


120 )0 
النديم: 5145 


النسائي: همكى "١9‏ 5ل اثأول 


المقءا 


١55 النسفي:‎ 

نصر المقدسي: ١9/85‏ 

النظام: 2314١١‏ كالمل "ادك 
ل ل الل ا 
2*5 هكأكاى 
أزظثظ»)2 

النعمان بن بشير: ١/8517‏ 

نعيم بن حماد الخزاعي: )51١١5(‏ 
نعيم بن مسعود الأشجعي: ١517‏ 


نفطويه: ١56‏ 
النقشواني» نحم الدين: .5" 
محلم) الخلملى ا أخلى) معدلل 
548ل لاهح ك2 #كدكف 235١١١‏ 
»١١ 5 »١١5١5‏ ا 
(””؟؟), ”5ك "*«طسكاقىن 


م" أل ::أنل مكأتل ككدذنل 
كلأأأل :5ص“ي”أل معلصث أ مراف 
المأ “ةك عهعلة أ بلاطن 


لما 


النمر بن تولب: 57./ 


»غ)١؟١1865(‎ 8 
١11 


نوح عليه السلام: ٠‏ ١غ»‏ 


١م٠.١‎ 
النووي:‎ 
5 
225108 
27 
ه١”‎ 
)»غ١١٠‎ 
26552 6 
)١52 54 
2١848 
»١65٠ 
2١5 
)١55 ٠ 
)2١ ”17م‎ 
5 
15:*ع)‎ 
دوقع‎ 


غ١:‎ 
2١١ 
5 
68 
65م)‎ 
62051 
)١5 ٠.٠ 
0122 
» ١7م٠‎ 
2١554 
)١٠: 
»)غ١ا/١‎ 
2١ 5 
)غ١١‎ 54 
هآ غ»)‎ 


/اغ, 


0ك 
5ك,, 
35) 
١/ا؟)‏ 
هلم 
2١7305‏ 
)١508‏ 
ه18 )١‏ 
5 
ك/ام 2١‏ 
»١ 8‏ 
554١‏ 
/الممىة 2١‏ 
5ة5١1١غ)‏ 
55©كغ) 


8خغ» 


زكريا: 


2) ١مل‎ 


و ونكرأاع 


لوي 
5 
”2 
لزه 
١لم)‏ 
2١71١ /‏ 
2١ 2337‏ 
000 
م2 
2١١5‏ 
2١1١‏ 
كأرو232 
الى ة )١‏ 
اوقد 
6"هآ) 


مما 


17 مقن لرمقلالكل ملوك "3# وى 
تن ا 

هانىئ بن نيار» أبي بردة: )١591/(‏ 
ابن هبيرة: (ه١71))‏ 5اث“ ١94‏ 
ابن أبي هريرة» أبو على: 2)"١٠(‏ 
2١١14 22348‏ 


2,” 200 


الال أتلبان ١اللاكتلالرمهأقن‏ 


١514 

هزيل بن شرحبيل: 4 ه 

ابن هشام» عبدالملك: 24957 2,495 
(/ا54؟)) ‏ لمحواوكت) فكرمكى 
058٠‏ 595 


هشام بن عمرو: )١/8179()195‏ 


هشيم بن بشير: 51715 ) 


الهندي» صفي الدين اث العامة 
)ع لامع 242 لامهم 
6 ) 5أ5") لاكك) ١الل‏ 
ا ل 7ت لتر ال 
تت 84 نر 40ت 
الى عكلف ؟أكللى .على 


)2 للمددل "اأ دل :و4 
امو ا رار ا ل ا الو 0 


310 الا 400 ابا ا اا 0 


57 


2١١5 
2١١5 /ا1‎ 
2» 
2١6 
)١56١ 
0 
لاه ل‎ 
ا‎ 
أكككلء‎ 
لالمكىكء‎ 
الال‎ 
ل‎ 
»١6أ‎ 
)»2 ١ هم‎ 
507 
5 
ق5ل٠ك‎ 
»غ١١١ا/‎ 
)»غ١١‎ 9 
2552 
20 
248*©”غ)‎ 


5غ 


/لاه 2١١‏ 
رض 
”7 2 
١37‏ ١غ‏ 
55 ةل 
٠.٠هة١غ)‏ 
2١٠65‏ 
ار 
كلا" »١‏ 
434 ١ا)»‏ 
2١ 71‏ 
06 
2١7+‏ 
املك 
ه255 
كادال 
١٠١؟١غ»‏ 
75 ١غ‏ 
5+8؟غ) 
كاقل 
١‏ 5غ 
:ه26 


/ا؟*2؟غ» 


2١١18 
221 
21١7354 
2125 
)ا١ةملك‎ 
»غ١‎ ١4 
2١ه‎ 
ككل‎ 
2١671 
07 
اا‎ 
1/5 * 
١/65 
) كلم ا‎ 
2١5535 
5ع‎ 
غ١‎ 
2١7 
يقأ٠١‎ 
همك‎ 
ا‎ 
”آل‎ 


+5 


2١١5©: 
2١78” 
2١١/١ 
2١ 
»)١ لالمة‎ 
2١58 
2١٠9١ 
نامك‎ 
كمال‎ 
2٠88 
1 الضرة‎ 
2» 174 
»غ١‎ 5 
2١1897 
2١5٠ 
غك١١‎ 
2١١١37 
*/ا أ‎ 
)غضظ5١‎ 
هع‎ 
أ‎ 
0 


وك 203 


لابلاع كع ايو كي ١٠٠أهقن‏ 5اهقن 
الأهد؟] "اهدق 5اههقن وهه5ق 
هلاه كل 5الاهعك) مهن 595ه15١غ»‏ 
كحدكاقل يلكنل اأكل ةككتث 
لالاكى امردحدت :#كلاكن كأثملافن 
مللاك "لمك لاح مأتا مضب مقف 
هركف تلمك أاكلمكت 7# تلن 
مكلك أامعذاكت ملاتا تقم1ق» 
أ 22895 7/5١”‏ وآ 


هند بنت عتة: املك 18/85 


4ظكظ 

هوزة بن علي الحنفي: )١8865‏ 
كلم ١‏ 

الهيتمي » ابن حجر: ٠ه"‏ 


وائل بن حجر: (7/57ا؟) 

الواحدي النيسابوري: ))١١5(‏ 
لاحم ”اه55كق2 :هوا 

واصل بن عطاءء أبو حذيفة: 
(051) 
واصل مولى أبي عيينة : )١955(‏ 
الواقدي: ١917‏ 

وكيع بن الجراح: (517559) 

ابن الوكيل» أبو حفص: 2١1747‏ 


هم ؟ 


ففضته 

الوليد بن مسلم: /لا551 

ابن وهبء عبدالله بن وهب: 
)2 

يحبى بن أبي كثير: ١1755‏ 

تبى بن كدو ١517‏ 

يحيى بن سعيد» أبو سعيد: )١91/(‏ 


يحيى بن سعيد القطان: »١951١(‏ 


65)غ 7و١‏ 

يحيى بن سلام» أبو زكريا: //7؟ 
يحيى بن علي ) أبو زكريا: (2)98 
04 

يحيى بن محمد الجاري: 5١١5‏ 

يحيى بن معين: 8/١8)هه2 2١1١1515‏ 
بكوكل (ملو1اء 2 )١9١159‏ 
أزه١١ا‏ 

يحيى بن يحبى» أبو زكريا: )١970(‏ 
١5522015595 2)‏ 

يزيد بن مروان: هه 

يزيد بن المهلب: /451 

يعقوب بن إبراهيم» أبو يوسف: 
(48١8)ء‏ ١كلم‏ 


يعقوب (المقرئ) : 5 ه5١‏ 


)١ه17(‎ 


فهرس 


القواعد الأصولية 
والكلامية والمقهية 


فهرس القواعد الأصولية والكلامية والفقهية 


حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. 
ستسال الخوك ق اتعريفات فيح 0 


الإضافة تفيد الاختصاصء فإن كان المضاف اسما جامدا أفادت اه 
بالمضاف إليه في المعنى المشتق منه. 


اس 


المعرفة تتعلق بالذوات وهي التصور» والعلم يتعلق بالنسب وهو 


النظر في الدليل إنما يفيد العلم بالمدلول إذا نظر فيه على سبيل 
التقضيا.. ا 


مطلق الاختصاص» وإضافة الأعلام إذا وقعت من هذا القبيل» 
وإن كان المضاف اسما مشتقا أفادت الإضافة اختصاص المضاف 


حكوتلاضع. 
قوق على الى علي 


خبر الواحد والاستقراء لا يفيدان إلا الظن. 
الظن لا يجوز اعتماده حتى يدل عليه دليل [عند الأصوليين] . 
حكم الله اود لفق شان لد لافقا دخو لفت 


لا مشاحة في الاصطلاح. 
تام اعد عقدة قااصفا 1 55:١٠‏ 


0 
الحد يجب أن يكون جامعاً لجميع أفراد امحدود» مانعاً من دخول 
سمس ع منه شيء» أو دخل فيه غيره فسد. 


الم ركب من ا والحادث حادث. 


تعلق القديم بالحادث من جهة العلم»؛ لا من جهة الوجود في 
الخارج. 
المعرّف يجوز أن يتأخر عن المعرّف. 
الحادث يجوز أن يعرف بالقديم. 


“لل 
كل 


“السب 


اس 
فى 
لهذ ' 


“اس 
راس” 


١١7 


ل 


5١ 


-_ه 
- 


١١م‎ 


كل ما كان أقساما 9 كان أقساما لمساويه. 


الترك فعل وجودي» فلا يكون قسيما لا للفعل ولا للوجود. 
الوا ا 


م 
2 


1 
دعل 


١5 


- لا تنبت إلا بالشرع. 


كل مايه ارك قمد واب الك محت 


اسه اسه 
نهد ' لهذ ' 
0 2 


المحمل من 0 إذا الحقه البيان الظني كان الحكم بعده مضافا 
إلى الكتاب لا إلى البيان [ الحنفية]. 


الأمر 0 نهي عن ضده. ١‏ 


الرسوم لا تكون لتعريف الحقائق بل لبيان الخصائص. 17 


الحادث لا يؤثر في القديم. 


-- 
2 
حي 


2.١/5” ع‎ !١ا/:‎ 
١ /با/ا‎ 


كل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء جاز الإقتداء به. ١:‏ 


١ 7 


بطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم. 
كل صلاة وجب قضاؤها لا يجب أداؤهاء وكل صلاة وجب 


10 
١ 


أداوٌ ها لا يجب فضَاوؤٌها [عند أبي حنيفة | . 


كل عبادة مؤقتة يصح وصفها بالأداء والقضاء إلا الجمعة فإنها ١1‏ 


توصف بالأداء ولا توصف بالقضاء لأنها لا تقضى. 


الحكم إذا ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة وإلا فعزيعة. 1 
الواجب لا يجوز تركه. نات الود 
”عه ١‏ 


الواجب لا يجوز تركه بغير بدل. ١‏ 
يازم من وجود الملزوم وجود اللازم. 


اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية مستحيل . 5 
كمأ ”.١‏ 


ب 
+ 
طقل 


وجحوب الشيء مطلقا يوجب وجوب مالا يتم إلا به وكان 


الأمن يالاعية المركبة أمر يكل واخد من أجتزائها ضمناً. 


التكليف بالمشروط دون الشرط محال. ٠‏ ش 04 


إيجاب الفعل على كل حال يقتضي إيجاب مقدمته. د 


ما لا يتم الوااجب إلا به فهو واجب. 58+" إ/ا١١ا١‏ 


الإايماب بدون المنع من نقيضه محال ... وإن سلم فمنقوض مل 


2 
-ٍ- 
كل 


4س 


الأمر بالشيء نهى عن تركه... » بطريق التضمن. 


الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ 


55 


رفن 


رف 


النقيضان لا يجتمعان. 


المعلول يزول بزوال علته. 
إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ 


2-7 
مسألة شكر المنعم عين مسألة التحسين والتقبيح. 


اا 


الدوران جار ف محاري الظنون الضعيفة التي يستدل بها على 
الفروع الفقهية الجزئية دون المسائل الأصولية. 


م الا 
ير ا 
انو جوز أن بكم ل 


عدم الحرمة لا يوجب الإباحة. 


77 


168 


ات 


متا عة 4 بعيد يدانت من المسمى إلى لازمه. 
الملازمة الذهنية يلزم من عدمها العدم. 


اجتماع النقيضين عدمه ضروري » ووجود اجتماع النقيضين 


ليس بضروري. 
دلالة المشترك على الجزء من حيث إنه جزء المعنى -- تضمن» 
ودلالته على الجزء من حيث إنه تمام المعنى -- مطابقة. 
دلالة اللفظ (المطابقة؛ التضمنء الالنزام) محلها القلب؛ لأنه 
موطن العلوم والظنون. ظ 


لا يلزم من تناقي المقبولين تناقي القبولين. 


15 5غ 555 


0 
-- 


0 
م 


5؟آه 


ىه 


المناسبة نَم نعتصي المغايرة. كلاه 


شرط المشتق صدق أصله» وشرط كونه حقيقة دوام أصله. 


صحة النفي من أمارات المجحاز. 


لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. 
الأصل في الاطلاق الحقيقة. 


ه65 ؟ 


يمه مله 


7/5 وه‎ ٠ 


اامزق مسال اتيف 


إذا دار اللفظ بين التواطو وبين الاشتراك وانمحاز فحمله على 

التواطو أولى. 

امحاز أولى من الاشتراك. 055 

التواطؤ خير من الاشتراك. 

الاشتراك على خلاف الأصل. / 5482 
ل 
الا -كلاىن 
لاكلى ؟كل/ا١١‏ 


ا 


"55 


«لمه )2 ١١95١‏ 
اللفظ إذا دار بين أن يكون مشتركا أو لا يكون كذلك - كان 


5 


السلب لا يرفع إلا ما هو مقتضى الإثبات. 


007 


7 
0 
ل منت مث لق لي اقل 


ككل كلملنء 


إذا دار اللفظ بين احتمال النقل واحتمال عدمه - كان احتمال 


ما كان متوقفا على أمور كان مرجوحا بالنسبة إلى المتوقف على 


أمر واحد. 


١٠١الأ كمض‎ 
١١5 ل1٠١‎ 


١١5١ مها‎ 


إذا دار اللفظ بين احتمال الحاز واحتمال الحقيقة» فاحتمال 


ما يتوقف على أمر واحد كان راجحا بالنسبة إلى ما هو متوقف 


"٠.9 /ل1‎ 


مس ككس 


الحقيقة العرفية أو الشرعية مقدمتان على الحقيقة اللغوية. 15م 
النقل أولى من الاشتراك. كم 
المحاز أولى من الاشتراك. 65م 1495 


:لا ل ه5١١‏ 


١١. 8ل‎ 


لاضار مل افا 
الاشتراك أولى من النسخ. 55م 
الاشتراك بين علمين أولى منه بين علم ومعنى» والاشتراك بين 
علم ومعنى أولى منه بين معنيين. 
لا يلزم من توقف الحكم على مطلق الحقيقة توقفه على الحقيقة 
المقيدة بقيد الإطلاق. 


مطلق الشيء والشيء المطلق. /ا/ 


ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. 


سان 


املعم ل مت و 
اتتفاء الغلة يستلزع انتفاء معلوها المساوي. 


كهمة 
ترتيب الحكم على الوصف يدل على العلية. 5 5هقع 
/اه 
الدال على ثبوت الحكم للصفة المخصوصة بالذكر مطابقة - 
5 
/ 


/لاهة -- ره 
يدل على نفيه عما عداها التزاما. 


8 
أصل وضع الصفة أن تحيء إما للتخصيص أو للتوضيح. 
8 


الأصل عدم النقل. 17 459 
5 

قصر الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص إلا 3 

بدليل منفصل. 


الأصل في الإطلاق الحقيقة. 


4 65 


١٠١ه.‎ 25٠848 
١هأأ 54أت2ت؛ث‎ 
كرتف‎ 
»غ685١ /لاكت‎ 
١٠١ه” هت‎ 


5١‏ لظ 


إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. 


248 


إن استعمل اللفظ في المعنى الخاص باعتبار أن القدر المشترك 
الأعم موجود فيه -- فهو حقيقة ... وإن استعمل اللفظ في المعنى 
الخاص باعتبار خصوصه لا باعتبار أن القدر المشترك موجود فيه 
- فهو بحاز (إن استعمل اللفظ باعتبار ما فيه من القدر الأعم 
فهو حقيقة» وإن استعمل فيه باعتبار خصوصه فهو محاز). 


ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية. 


ااا ا 


١١١+ 


واللزوم. 


مقتضى النهي فعل الضدء لأن العدم غير مقدور. 
اللغات لم يوضع الطلب فيها إلا للمقدور دون المعجوز عنه. 


العام في الأشخاص مطلق باعتبار الأزمان» والبقاع» والأحوال» 
لا يلزم من النهي عن المجموع النهي عن كل فردء ولا من نفيه 
احتمال قيد الوحدة خلااف الأصل 


نفي الأعم يلزم منه نفي الأخص. 


ا 


تعليق الشيء بالوصف لا يدل على التكرار لفظا. 1001 
الأعم لا يستلزم الأخص. 

لذ بهار للسدان بق الفسدر المقيار لك والتمبيوة على وه 
الخصوصء وإن كان مشعرا بهما على وجه العموم والإجمال 
(الدال على القدر المشترك بين القسمين لا إشعار له فيه بهما). 


/ام أ ١‏ 


الأعم لا يدل على الأخص في طرف الإثبات» أما في طرف ١90‏ 
النفي فيدل. 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ا 


١ 8 


الأصل ف الإطلاق الحقيقة. 
إذا أمكن حمل كلام النبي عَِلّهُ على حكم شرعي ولغوي - 
فالشرعي أرق لكوته معوانا اليا الشوعاقه 
إعمال الكلام أولى من إهماله. ١‏ 
سد ل بالعام ما لم يظهر بخصص. ظ ا ١‏ 
ما من عام إلا وقد تطرق إليه التخصيص. ١”‏ 
دلالة اللفظ على أنه عام ليس بخاص قطعية» ودلالته على أنه 
مستغرق لأفراد عمومه ظاهرة ظنية» فالعام قطعي الحقيقة» ظني 
الاستغراق . 
العام قبل طلب المخصص 
احتمالاً على السواء. 


5١١ 


حمل الت لتخصيص ويحتمل عدمه 


الاستثناء من الإثبات نفي » وبالعكس. .ع١‏ 
الامتقاء هم الامسنا جات 

الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات. 
الفعل مجرده لا يدل على الوجوب, إلا إذا اقترنت به قرينة تدل 
على الوجوب. 
الخاص إذا عارض العام يخصصهء علم تأخيره أم لا [ خلاف عن 


التخصيص أهون من النسخ. لا ١48١ ١‏ 
إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما. لاباع 1 لممة١‏ 


العبرة بعموم اللفظ» لا ببخصوص السبب. 65 واوا 


١هامل‎ ٠ 


ور 


إفراد فرد لا يخصص (إذا أفرد الشارع فردا من أفراد العام | ١٠574‏ 
اذكه رمق عا رين كم على لاد له يكتون خصيفيا 


عطف الخاص لا يخصص (عطف الخاص على العام لا يوجب 
تخصيص العام). 
عود ضمير خاص لا يخصص (عود الضمير إلى بعض العام المتقدم 
هل يوجب تخصيص العام؟). 


51١٠١ ؟‎ 


مراعاة إجراء العام على عمومه أولى من مطابقة الكناية للمكنى. 


مراعاة دلالة المتبوع أولى من مراعاة دلالة التابع. 


المحاز المشهور يمنزلة الحقيقة. 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» لأنه تكليف با لا يطاق. 
الترك منه عليه السلام كالفعل. 

النسخ تخصيص على التحقيق؛ لأن المخصّص هو الزمان. 
الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. 

الأصل عدم تين البيان عن وقت الحاحة. 
الدفع أسهل من الرفع. 

زوال الشيء لزوال سببه أو شرطه ليس بنسخ. 

الإجماع لا ينسخ. ظ 

نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى. 

الشيء يغتفر إذا كان نايعا : ولا يغتفر إذا كان أصلا. 


يغتفر ف الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. 


يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. 


العصمة لا تزيل انحنة. 


م 


١ ه 6ه‎ 
١+5 
١ 48 
١ كلاه‎ 
١ هه‎ 


١ 5ه‎ 


كل 


١51 * 
١5515 
١7 
١ + 
١7٠. /ا‎ 
١71 
١/1 /ا‎ 
١7 /ا‎ 
١77 
١77 


١77 


السب السب اسل 
الى الى 
حمس 6 ا 


"السب 


وهل 


صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام. 


الشك في عدم الشرط يمنع ترتب الحكم, والشك في المانع لا 
يمنع ترتب الحكمء لأن القاعدة أن المشكوكات كالمعدومات») 
فكل شيء شككنا في وجوده أو عدمه جعلناه معدوما. 
الدليل القطعي لا يحتمل الصرف عما دل عليه بوجه؛ لا 
بالتخصيص» ولا بالتأويل ولا بغيرها. ظ 
تخصيص العلة وخبر الواحد بالقياس جائز. 
نسخ المقطوع بالمظنون غير جائز شرعا. 
إذا عارض خبر الواحد خبر آخر مثله معتضد بعمل الأكثر - 
قدم على الآخر الذي ليس معه عمل الأكثر. 
عموم العام على سبيل الشمول» وعموم المطلق على سبيل 
البدل. 


تقرير النبي عَيِنْهُ تشريع سواء كان لواحد أو الجماعة. 
لا يلزم من عدم الاحتجاج بأضعف الظنين عدم الاحتجاج 
بأقواهما . ظ 
فا كنان خبرطا بق العيا ان عاية تحب أن كن :رطا بف 
50 


5١٠:2 


الإجماع يعمل به انختهد والمقلد, والدليل إغا يعمل به اجتهد. 
عدالة الشهود إنما تعتبر حالة الأداء لا حالة التحمل. 

يستحيل اجتماع العقلاء على معقول مقطوع به في أساليب 
العقول إذا كان لا يتطرق إليه إلا بانضمام نظر وسبر فكر. 


الإجماع الموافق الحديث لا يجب أن يكون عنه. 


إذا عارض الإجماع نص أُوَّل القابل له وإلا تساقطا. 


القان ووخره الشى يقارع الرهم بعلامة: لعدم الفكالة كل مين 
الظن أو الوهم عن الآخر» والعمل بهما أو الترك هما يستلزم 
اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما. 
العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول. 

الحدود والكفارات والتقدير أمور مقدرة لا يهتدي العقل إلى 
تعمل المعنى الموجب لتقديرها. 
إفادة الدوران للعلة إنما هو رمعنى الأمارة والعلامة لا بمعنى 
الداعي. 

القاطع دل على جواز القياس في الشرعيات ... ولا قاطع في 
اللغات يدل على جريان القياس فيها. 


ه. ١؟‏ 


١١75 
95 
اك لح‎ 
١١0: 


/ا و ١١‏ 


ال 


0 
0 
-- 


١116 


أاه؟؟أا 


لك ا 


أا5١5١‎ 


ا 


الك 


لا تصلح الحكمة لعلية الحكم من غير واسطة الحكم والوصف 
5 

الحكم مستند إلى الحاجة استناد الأثر إلى المؤثر وإلى الوصف 
استناد الشيء إلى المعرف. 


الحكم أصل في محل الوفاق فرع في محل الخلاف» والعلة فرع ف 1 
محل الوفاق أصل في محل الخلاف. 


سس ل اند 


الفقهاء التعليل» وأن العلة بمعنى الباعث. 
الحكم المعقول المعنى أكثر أجرا من الحكم التعبدي. 
الطرد واجب في العلل دون العكس. 
لا يجوز تأخير بيان المحمل عن وقت الحاجة. 
إذا اجتمعت الأمة على علية وصف لحكم ثبتت عليته له. 
الإبهام في العلة أكثر محذورا من الإبهام في المعلول. 


دل الاستقراء على أن الله تعالى شرح أحكامه لمصالح العباد 


طناك و ايان افضييف تدك حكم وهناك وصف ولم يعلم غيره 
اي 


ظن كونه علة. 
إبطال مناسبة المصلحة بإعمال مناسبة المفسدة أولى. 


إضافة انتفاء الحكم إلى عدم المقتضى أولى من إضافة انتفائه إلى 


اذن 


المقارن للحكم إن ناسبه بالذات كالسكر للحرمة فهو المناسب» 
أو بالتبع كالطهارة لاشتراط النية فهو الشبه» وإن لم يناسب فهو 


تخلف الحكم عن العلة على خلاف الأصل. ١‏ ؟ ا ؟ 
الغالب على الأحكام تعليلها والأصل عدم غيرها. هم ١‏ 


الغالب أن أحكام الله تعالى معللة .مصالح العباد تفضلاً منه 528 


وإحسانا. 


انتفاء الحكم إذا لم يكن لمانع يتعين أن يكون لعدم المقتضي. 


24 ' ه5:؟ 


ه؟ 


فائدة العلة كونها توجب العلم أو الظن لثبوت الحكم في الفرع. 
ليس من شرط الأمارة أن يصحبها الحكم ولا يتخلف عنها 


ب 


أصلا. 
جميع الأمارات الشرعية موجودة قبل ورود الشرع وإن لم تكن 
الأحكام ملازمة ها. 
النقض يقدح المستنبطة دون المنصوصة. 
الإجماع أدل من النقض. 

إذا كان النقض واردا على سبيل الاستثناء فإنه لا يقدح. 
ما ثبت من خلاف القياس لا يقاس عليه. 


١2 


السالبة الكلية تناقض الموجحبة الحزئية. 


لا ١1؟‏ 


يحوز تعليل الحكم الواحد نوعاً المختلف شخصا بعلل مختلفة 


وفاقا. 


العلة العقلية لا حقيقة ا عند الأشاعرة. 
الفرق أقوى الاعتراضات على العلة 508 بالاعتناء. 
الوصف الذي علق المستدل الحكم به إذا وجد في الفرع و تخلف 
الحكم عنه لمانع وهو التعين فقد وجد النقض مع المانع. 


لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل بل يكفي انتتهاض 


الدليل عليه. 


للدوام من القوة ما ليس للابتداء. 
الرفع أشد من الدفع. 

الدفع أسهل من الرفع. 

يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. 
الأصل في المنافع الأباحة وفي المضار التحريم. 
الأصل في المنافع الإذن وي المضار المنع. 
قاعدة الأصل والظاهر المشهورة في الفقه . 

يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل. 
المناسب المرسل إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس 


رن 


1 


ا 


١ 


كمه 
كلزه؟ع/ااه؟ 


١١ 


د*ه؟ 


5>ه؟ا 


هده؟ 
نا 
1 
دن 
8 


١ 6ه‎ 


لا 
2514 
110 
ه١5اآا‏ 


ك1 


الكفار الصائلين بأسرق المسلمين اعتبرت وإلا فلا. 


الاستصلاح ليس أصلا خامسا برأسه. 


ليس اعتبار المصالح المرسلة >مجرد مشاركتها للمصالح التي 
اعتبرها الشارع في كونها مصالح بأولى من إلغائها لمشاركتها 
للمصال التي ألغاها الشارع في ذلك. 
فقّد الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظن عدمه. وعدمه يستلزم 
عدم الحكم لامتناع تكليف الغافل. 
إذا نقل عن بحتهد قولان في موضع واحد يدل على ترقفه, 
وختنا أن يكونا احتمالين أو مذهبين» وإن نقل في يحلسين 
وعلم المتأخر فهو مذهبه» وإلا حكى القولان. 
لا ترجيح في القطعيات إذ لا تعارض بينها. 
إذا تعارض دليلان فالعمل بهما من وجه أولى بأن يتبعض الحكم 
فيثبت بعضها أو يعم فيوزع. 


به أصلاً مشر 
إذا تعارض نصان وتساويا في القوة والعموم وعلم المتأخر فهو 
نأسخ ع وإن جهل فالتساقط أو الترجيح , وإن كان أحدهما قطعيا 
قد يرجح بكثرة الأدلة لأن الظنين أقوى. 
خبر الواحد مقدم على الأقيسة» وإن تعددت أصوا مالم تصل 
إلى القطع. 
تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين ممنوع. 


لا يجوز أن يثبت الشيء ضمنا بما لا يثبت 


8 


يقدم ما كان كثير الرواة على ما ليس كذلك. 
يقدم ما كان قليل الوسائط عالي الإسناد على ما ليس كذلك. 
يقدم ما كان الراوي فيه فقيه على ما ليس كذلك. 
يقدم ما كان الراوي فيه عالما بالعربية على ما ليس كذلك. 


م كن او ف لدعي اي كاد 
نقلع نما كان الراووي فيه ححمن الاعتقاد عن ها لبد كدللك: 
نقلام ما "كان الراوي فين ضناحنب الراقعة غلك ,ما اتنس كز لاقم 


يقدم الراوي جليس امحدثين أو أكثر محالسة على الراوي الآخر. 


يعدم العدال بامهارسة ابو الاكار عن امرو عر فك عدالتة ولد كي 


ااا 


أو برواية من لا يروى عن غير العدل. 
يقدم من كان فيه الراوي معدلا بالعمل على روايته على الذي 
يكون راويه معدل ور ذلك 
يقدم من كان فيه للراوي كثرة مزكين على ما ليس كذلك. 
يقدم من كان فيه الرواة أكثر علما على ما ليس كذلك. 
يقدم من كان الرواة فيه أحفظ على ما ليس كذلك. 
يقدم ما كان الرواة فيه أكثر ضبطأ وأشد اعتناء على ما ليس | ه/اا؟ 
كذلك ظ ظ 

يقدم رواية دائم العقل على من اختلط آونة من عمره. 
د روي الخهور مل قل 
شو ها كان مقهون السب عل من لسن تللق 


بقدم رواية من لا يلتبس امه باسم غيره على رواية من يلتبس | 51/8٠8‏ - 
1ك 


-5- باأسم غيره من الضعفاء. 


51٠ 


يقدم رواية من تأخر إسلامه على رواية من تقدم إسلامه. 
يقدم الراوي في البلوغ على الراوي ف الصبا. 
يقدم الراوي المتحمل وقت البلوغ على المتحمل في الصبا. 
يرجح الحديث المتفق على كونه مرفوعا إلى النبي عله على | 50/07 
المختلف في كونه مرفوعاً» أو المتفق على كونه موقوفا. 

يرجح الخبر الذي حكي الراوي سبب نزوله على مالم حك | 2150788 
سيب نزؤلة. 0ك 
يرجح الخبر المودى بلفظ على المروي بمعناه أو المشكوك في كونه 210 
مروياً باللفظ أو المعنى. 

يرجح الخبر الذي لم ينكره الأصل على ما أنكره. 
يرجح الخبر الدال على علو شأن الرسول ينه على ما ليس د 
كذلك. 

يرجح الخبر المتضمن للتخفيف على المتضمن للتغليظ. 
يرجح الخبر المروي مطلقاً على الخبر المروي يتاريخ متقدم. 
يرجح الخبر المورخ بتاريخ مضيق (أي في آخر عمره تَيْنهُ) على يار 
5 0_0 
إذا حصل إسلام راويين معا وعلم أن أحدهما تحمل الحديث بعد | ؟.م/؟- 
إسلامه, فيرجح خبره على الخبر الذي لا يعلم هل تحمله الآخر اما 

قبل الإسلام أو بعده. 

يرجح ما كان لفظه فصيحاً على ما كان لفظه ركيكاً. 


511١ 


إذا تعارض خبران» ولم بمكن العمل بأحدهما إلا بعد ارتكاب 
ما ليس كذلك. 


يرجح المشتمل على الحقيقة الشرعية على المشتمل على العرفية 
أو اللغوية» ثم العرفية مقدمة على اللغوية. 
يرجح الخبر المستغني عن الإضمار في الدلالة على المفتقر إليه. 
يقدم الخبر الدال على المراد من وجهين على الدال عليه من وجه 
واحد. 
يرجح الخبر الدال على الحكم بغير وسط على ما يدل عليه 
بوط 
الخبر المذكور على لفظ موماً إلى علته يرجح على ما ليس 
كدلك: 

المقرون بنوع من التهديد يرجح. 
إذا كان أحد الخبرين مقرر الحكم الأصلء والثاني ناقل» 
فالجمهور على أنه يحب ترجيح الناقل. 


الأكثرون على ترجيح المقتضي للتحريم. 


وو 


إذا ورد خبران مقتضى أحدمما التحريم والآخر الإيجاب» 


511 


إذا كان أحد الخبرين مثبتا للطلاق أو العتاق» والآخر نافيا له | 517م/5- 


فمنهم من قدم المثبت على الناقي» ومنهم من قدم الناتي. 515خمكظ 


وجح الخو اا للح على الوب له 


المختار ترجيح أحد الخبرين بعمل أكثر السلف به. 11 
يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظدة الحكمة 
على القياس المعلل بنفس الحكمة. 


يرجح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي. 1 


يرجح القياس المعلل حكمه بالوصف العدمي على المعلل حكمه م ؟ 
بالحكم الشرعي. 


:5مك 


يرجح المعلل بالحكم الشرعي على المعلل حكمه بغيره ثما عدا فيك 


المعلل بالبسيطة مرجح على المعلل بالمركبة. م 


الوصف التقديري على خلاف الأصل. ضدت 


00 0 


على ما إذا كان أحدهما عدمياء أو كانا عدميين» ويرجح تعليل 

العدمي بالعدمي على ما إذا كان أحدهما وجوديا. 

يرجح القياس على الذي ثبت علية الوصف لحكم أصله بالنص 01 
القاطع على مالم يثبت بالقاطع. 

يرجح ما ثبت علية الوصف بالظاهر على مالم يثبت بالظاهر من 
سائر الأدلة سوى النص القاطع. 
يرجح ما ثبت علية الوصف فيه بالمناسبة على ما عداها من 


الا 


511 


يرجح القياس الذي ثُبتت علية وصفه بالدوران على الثابت ا 


بربجع القيلين الذي يفيك يعلة وطنة بالسر على التابك بالشية وما يفاده 


يرجح القياس الثابت علية وصفه بالشبه على الثابت عليه وصفه 
بالإعاء والطرد. 
يرجح القياس الثابت علية وصفه بالإبماء على الثابت بالطرد. 
يرجح القياس الثابت حكم أصله بالنص سواء كان كتابا أم سنة 
على القياس الثابت حكم أصله بالإجماع. 
يرجح ما كان موافقاً للأصول في العلة (بأن يكون علة أصله 
على وفق الأصول الممهدة ف الشريعة) على ما ليس كذلك. 
يرجح الموافق للأصول ني الحكم (بأن يكون حكم أصله على 
وفق الأصول المقررة) على ما ليس كذلك. 


يرجح الذي يكون مطرد الفروع (بأن يلزم الحكم عليه في جميعم | 0اه/؟ 
الصور) على ما لا يكون كذلك). 


الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 


ان + ؟ 


جميعها. 


557 


إذا خاف من استعمال الماء؛ لمرض» ول ينته خوفه إلى أن يقطع أو 
يظن بالضرر المانع من جواز استعمال الماء» فإنه يباح التيمم لأجل 
الخوف» ولا يمتنع الوضوء لعدم تحقق الضررء فإذا تيمم صح 
تيممه» فإذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك جاز. 


إذا مسح جميع الرأس فالفرض منه ما يقع عليه الاسم والباقي سنة. 
إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن - غسله كله. 


لو وجد الجنب من الماء ما لا يكفيه لغسله» أو المحدث ما لا يكفيه 
لو كمل وضوءه إلا إحدى الرجلين ثم غسلها وأدخلها الخفء فإنه 
ينزع الأولى ثم يلبسهاء ليكون قد أدخلهما على طهارة كاملة. 

إذا تيقن عدم الماء حواليه فإنه على وجه يلزمه الطلب. 

اللإكراه على الحدث هل ينقض الوضوء؟ 

لو اغتسل الكافر عن جنابة أو توضاأ أو تيمم ثم أسلم فالمذهب 
الصحيح وجحوب الاعادة. 

إذا اغتسلت الذمية لتحل لمن يحل له وطؤها من المسلمين - فهل 
يجب عليها إعادة الغسل إذا أسلمت؟ فيه وجهان. 


لا يحوز التوضو بالنبيذ. ام 
هل النية شرط في الوضوء للصلاة؟ 6م 
إذا لم يبلغ الماء قلتين و كان جاريا - لم ينجس إلا بالتغير. 


01 
4 سا 
إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب» لا | /1ه٠١,‏ 
0ك 2 
من سقط رجلاه هل يقال: نسخ عنه غسل الرجلين؟ الست 
هل يجوز بعد نسخ تلاوة الآية أن يمسها المحدث ويتلوها الجنب؟ امك 


١ مهمه‎ 


1١1 


١ 8 


وججحوب الغسل بالتقاء الختانين. :/ا/ 2 


١ ه/ا/‎ 


١45 


إذا أخبر الصبي المميز بنجاسة أحد الإنائين فهل يقبل خبره؟ 


إراقة الشيرج والدبس السيال إذا وقعت فيه فأرة وماتت. 1١؟‏ 


ل 
الشدلن 
تحريم شحم الخنزير. 
انان 
له 
له 


لو جمع جامع بولا في وعاء و صبه في الماء الراكد كان... 11 ؟ 


لا يجوز أن يلبس دابته جلد الكلب أو الخنزير. لضضة 


ارخ 


راط اليةا الوضرة اللننتكا 
تحريم بيع الخمر والميتة و العذرة لنجاستها. 
رم بع لكب والسرق اجاستها 


555 


دان 


فون حون 1 السيد. 
| توضا من الحجامة. 
لويرائ المتيمم الماء أثناء صلاته أتمها. 
لا ينزع الخنف ثلاثة أيام إلا من جنابة... 
6 
غ58 
كراهية المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. 
الصبي هل هو مأمور بالصلاة والصوم بأمر الشارع أو بأمر الولي؟ 

١0 


كل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء جاز الإقتداء به. 


لا وضوء إلا من صوت أو ريح. 


عند أبي حنيفة كل صلاة وجب قضاوؤها لا يجب أداؤهاء وكل 


505 


صلاة المتيمم في الحضر صحيحة؛ مع كونها غير يمحزئة» وتلزمه 

الإعادة عند الشافعية والجمهور. 

حكم الصلاة إذا شرع فيها ثم أفسدها ثم صلاها في وقتها هل تقع 

أداء أم قضاء؟ ظ 
حكم الجمعة لمن دخل فيها ثم أفسدهاء وأراد إعادتها في الوقت هل 

يعيدها جمعة أم ظهرا؟ 

قول الفقهاء بقضاء الرواتب هل هو محاز؟ 

إذا ترك المميز الصلاة ثم بلغ فالظاهر أنه يستحب له قضاؤها. 


7 
توصف بالأداء» ولا توصف بالقضاءء لأنها لا تقضى. كس 


لو أسلم الكافر» أو أفاق المحنونء أو بلغ الصبيء أو طهرت | 
الخائض» وقد بقى من الوقت مقدار ركعة ووسع ما بعده لبقيتها - 
فإن تلك الصلاة تحجب» وكذا إذا بقي مقدار تكبيرة على أصح 
القولين كالركعة وهذا يطرد في الصلوات الخمس. 

تحب صلاة الظهر مع العصرء وصلاة المغرب مع العشاء في حق 
الكافر إذا أسلم وبقي من وقت العصر أو العشاء مقدار ركعة أو 
دار تكبيرة الإحرام» وكذا المجنون إذا أفاق» والصبي إذا بلغ, 
والخائض إذا طهرت. 

متى وقع ركعة من الصلاة في الوقت فالكل أداء. 


51 


وجوب التهجد منسوخ عنه قَيلّهُ وعن غيره» وحين كان واجبا كان 
عليه وعلى غيره. 
وجوب الجمعة متوقف على الجماعة والإقامة في بلد ولا يجسب 
لا يختص التكليف بالصلاة حال الطهارة» والتكليف بها قائم في 
حال الحدث. 

هل تصلى الصلوات الخمس بتيمم واحد أو بخمس تيممات؟ 
لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره تمنعه من 
الانحناء -- لزمه القيام. 
لولم يقدر على الانتصاب بأن تقوس ظهر لكبر أو زمانه فصار في 
حد الراكعين» فعل يقعد أم لا يجوز له القعود؟ 


إذا كان يحسن آية فإنه يقرؤهاء وهل يضيف إليها من الذكر ما يتم | 65" 
به قدر الفاتحة أو يكررها سبعاً؟ 
إذا نوى الظهر قبل الزوال هل ينعقد نفلاً؟ 2-2 


الإكراه على الكلام في الصلاة؟ 


لو أكره على التحول عن القبلة» أو على ترك القيام في الفريضة مع 
القدرة فصلى قاعداً - لزمه الإعادة. 


لو استيقظ قبيل الوقت» وكان يحيث لو اشتغل بالوضوء لخر ج 
الوقت - فهل يباح له التيمم» أو يتوضأ ويصلي خارج الوقت؟ 


5١ 


لا يحوز للقادر على الاجتهاد في القبلة أن يقلد غيره» وإن ضاق | ١8٠١‏ 
عليه الوقت» وظن أن وقت الصلاة ينتهي قبل اجتهاده» فهل يقلد 

ويصلي في الوقت» أو يتمادى في نظره إلى تمام الاجتهاد؟ 

لو قرأ قارئ آية الرجم في الصلاة هل تفسد صلاته؟ 


صلاة المأموم ما لم يظن حدث الإمام صحيحة» وإن تبين بعد ذلك 7م8١‏ 
حدله. 


لو نذر أن يعتكف مصليا لم يلزمه الجمع بين الصلاة والاعتكاف] . 
إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض. 
الجمع بين الصلاتين في الخضر بعذر المطر. 
إلحاق التشهد الثاني بالأول في عدم الوجوب. 
إلحاق الجلوس الأول بالثاني في الوجوب. 
القبلة يجب استقباها بالنص. 
قصر الصلاة رخصة شرعت. 1 
الصبح صلاة لا تقصر فلا يجوز تقديم أذانها. 
صلاة الخوف صلاة يجب قضاوّها فيجب أداوّها كصلاة ... 
صلاة الجمعة لم تفتقر إقامتها إلى إذن السلطان. 
الاعتكاف مكث في محل مخصوص فلا يكون عجرده قربة. 
الوتر يصلى على الراحلة. 
اشتراط أربعين في الجمعة. 


وضع الأصابع في صماخ الأذن في الأذان. 


51 


من دخل الكعبة استقبل ما شاء من جدرانها. 
الفائة واعة فق حرتلاة المبارة: م 


نيعل قذي بخلاف الكفارة ال مها قو سيف كا 
اليمين الذي يرى حانثه أن غيره أبر منه» فيحنث في يمينه» ويجوز 
التراخي في التكفير. 
لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يجيء رمضان آخر. 
الشيخ الكبير يجوز له الفطر والفدية» ولو حمل على نفسه وصام 
كان بكي لد 
الصوم واجب على الحخائض والمسافر والمريض مع أنهم يجوز لمهم 
تركه. 
إذا أكره حتى أكل بنفسه وهو صائم, أو أكرهت المرأة حتى | 45١‏ 
مكنت من نفسها -- ففي الفطر قولان. 

هل يجزي رمضان كله بنية واحدة من أوله؟ 5 


20 رمضان بنية الفرض 


17 


التبييت في صوم رمضاك. 


قبول قول الصبي المميز في رؤية هلال رمضان. 


إذا عجل البعيرَ عن شاة واقتضى الحال الرجوع فهل يرجع بجميعه 


لونم يفضل معه في الفطرة عما لا يحب عليه إلا بعض صاع - لزمه 
إخراجه على الأصح. 
إذا عجل الزكاة بلفظ: هذه زكاتي المعجلة فقط فهل له الرجوع إذا 


ا 


وقع في بحر فلا زكاة فيه. 


القضاء في الحج في صورتين: إحداهما: إذا قضى عنه بعد موته. 
والثانية: إذا حج العبد وأفسد حجه؛ ثم عتق -- فيحج عن حجة 
الإسلام ثم عن القضاء. 
حكم من فرض عليه الحج» ولزمه في وقت يمكنه» فتركه في أول ما 
بمكنه . 


إذا وجب عليه الحج» وتمكن من أدائه» واستقر وجوبه» فمات بعد 


1١” 


ذلك ولم يحج - فإنه يحب قضاؤه, وهل نقَول نا عا فنا فيه 
لو اصطاد صيدأ وهو محرم؛ ولا امتناع لذلك الصيد - فإنه يرسله 


ويأخذه إذا شاء. 
إذا دخل الكافر وقتل صيداً هل يلزمه الضمان. 
الحاج إذا أفسد حجه فهل يكون مأمورا بالمضي في فاسد الحج؟ 
إذا قطعت يد المحرم فلا فدية عليه للشعر الذي عليها والظفرة» ولو 
كشط جلدة الرأس؛ فلا فدية. 
قياس قتل الصيد ناسيا [في الكفارة] على قتله عمدا. 


ضح عن البيها التطيع وإذا ل وض 


القارن إذا قتل صيداً يلزمه جزاءان. 


لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا. 
لو قالت: وكلتك بتزويجي هل يعتد به إذناً؟ 
موطوءة الأب بالزنا هل يحل للابن نكاحها؟ 


لا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه. 


النظر إلى المخطوبة بعد العزم على نكاحها مستحب. 


51١1” 1 


هل التعدد في الزوجات يختص بالأحرار. 
زواج البنات من البنين محرم اتفاقا. 


لا يحوز توكيل المرأة في الاختيار في النكاح إذا أسلم الكافر على 
أكثر من أربع نسوة» وهل يجوز ذلك في الاختيار للفراق؟ 
لو كان تحته امرأتان صغيرة وكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة» فإنه 
يبطل النكاح ويجب المهر. 
إذا أذن السيد للعبد في النكاح وأطلق» فزاد على مهر المثل؛ فإن 
الزيادة تحب ف ذمته» يتبع بها إذا عتق. 
فسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة. 


دان 


الأخوة من الأب والأم لما اقتضت التقدم في الميراث تيسر عليها 
التقدم في النكاح. 
ا د ا ل 
الأخ لا يستحق النفقة على أخيه لأنه لا تحرم منكوحة أحدها على 
الآخر. 
الثيب الصغيرة ثيب فلا يجوز إجبارها كالبالغ. 
اللعان والإيلاء علتان مستقلتان في تحريم وطء المرأة. 
حكم مرضعة الأخت وزوجة الأخ. 
بيع الغائب صحيح كنكاح الغائبة. ك0 
لوذكع أمة بشروط ثم أبسر ركع برة لا يفسح نكاع الأرة. 
الموطوءة شبهة تعتد وهي باقية على الزوجية. 
لو اشتبهت أخته بنساء بلد حل له النكاح. 


5 
ووقع اليأس عن البيان...... 
زواج ميمونة مع رسول الله ييه وما حلالان. ظ 
لذن 


المرأة لا تلي النكاح. 255 


إذا عقد وليان أو وكيلان في نكاحين وأحدهما سابق واستبهم الأمر 


لديل 


في الطلاق ولا نية» وترى المرأة أنها صريحة فيه» فاللزوج طلب 
الاستمتا ع منها. 


إذا تحقق الرجل من امرأته النشوزهء ولكنه لم يتكررء ولم يظهر 
إصرارها عليه -- فله مع الوعظ أن يهجرها في المضجع» وق ضربها 
وجهان. 


كعاب الطلاق 


إذا طلق إحدى امرأتيه من غير تعيين فهذا مبهم» فإذا سكل الزوج 
عن ذلك فاختار للطلاق واحدة فهنا يتعين الطلاق. 


إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها أو بعينها ثم أنسيها - طلاقا 
رجعيا هل يحال بينه وبين وطئهن؟ 
إذا قال الرجل لزوجته: طلقتك» ثم قال: سبق لساني وإنما أردت 
طلبتك - أن المرأة إن ظنت صدقه بأمارة فلها أن تقبل قوله ولا 


تخاصمه» وأن من عرف ذلك منه إذا عرف الحال يجوز أن يقبل 


قوله ولا يشهد عليه. 
لو عزل القاضي فقال: امرأة القاضي طالق - هل يقع طلاقه؟ 
لو قال: إن كانت امرأتي في المأتم -- فأمتي حرة» وإن كانت أمتي 
في الحمام فامرأتي طالق. وكانتا عند التعليق كما ذكر عتقت الأمة 
ولم تطلق المرأة. 
إذا قال الزوج: أنت طالق» أنت طالق وقصد بالثانية التأكيد - فإنه 


اح 


لا يقع إلا واحدة. 

إذا قال لها: أنت طالق في كل قرء طلقة طلقت في كل طهر طلقة. 
لو قال للرجعية: طلقتك - لم يقع كما لو نوى الإخبار. 

الزوج لو قال لرجعيته قي عدتها: طلقتك» ونوى الإخبار عما مضى | 


لم يقع قطعاء وإن لم ينو شيا أو نوى الإنشاء وقع بالاتفاق. 


لو قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق -- لم يتكرر الطلاق 
بتكرر الدخول. 

لو قال: إن فعلت ما ليس لله فيه رضي فأنت طالق» فتركت صوما 
أو صلاة - ينبغي أن لا تطلق. 

من قال لامرأته: متى قمت أو حيث قمت أو أين قمت فأنت طالق 
- لا يقع عليه إلا واحدة. 

لا تقع الثلاث على من حلف بالطلاق المعرف وحنث [عند 
الشافعي] . 

لو قال: إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد فهي طالق - لم يحنث 
إلا إذا تزروج ثلاث نسوة» أو اشترى ثلاثة عبيد. 

ف مشيئة الطلاق يشترط اقتران النية ببعض اللفظ قبل فراغه. 

إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا قولان. 

لو قال: نساء العالم طوالق؛ فهل تطلق امرأته. 


من دخل عليه صديقه. فقال: تغدّ معي» فامتنع. فقال: إن لم تتغد 
معي فامرأتي طالق» فلم يفعل: لا يقع الطلاق. 


م 


١5 


في امرأة صعدت بالمفتاح على السطح.» فقال زوجها: إن لم تلق 
المفتاح فأنت طالق» فلم تلقه ونزلت لا يقع. 
من خاطب امرأته فأفرد لها اسما من هذه الأسماء فققالت: أنت طالق» 
أو طلقتك» أو فارقنك» أو سرحتك - لزمه الطلاق» وإن لم يدوه 
في الحكم. 
توكيل الصبي المميز قي الطلاق. 


١١7 


2١5 


١ لام‎ 


لو قال لامرأته أنت علي كعيني أمي. ١7‏ 
اللعان يشبه اليمين والشهادة. تنخ 


جمع الطلاق في القرء الواحد فلا يكون مبتدعاً كما لو طلقها ثلانا 


4 
في قرء واحد مع الرجعة بين الطلقتين. 
المكره مكلف مالك للطلاق فيقع طلاقه. 0 
اللعان إذا طرأ قطع [النكاح] ومنع الابتداء وحرم على التأبيد. 

يباح [الوطء] للشاك في الطلاق دون الشاك في النكاح. 


كه أ 


/ا أ 


إذا تباعد حيض المرأة... هل يجوز لها الاعتداد بالأشهر أو...؟ 9 


التغليط على المعطل في اللعان. 1 
لولي امحنونة والصبية الراهقة إذا آلى عنهما الزروج وضربن المدة ؟ 
وانقضت المدة أن يطالب بالفيئة 


الخلع طلاق. 


58 
0 


4 
كتاب الايلاء 
لو قال: والله لو وطئت كل واحدة منكن - يكون موليا من كل 44 ؟ ١‏ 


5١ 


واحدةء ويتعلق بوطء كل واحدة الحنث ولزوم الكفارة. 

لو قال: لا أجامعك سنة إلا مرة» فمضت السنة ولم يطأ - فهل 

يلزمه كفارة» لاقتضاء اللفظ الوطء أم لا؟ 
كتاب الظهار 

هل يلزم الظهار من الأمة وأم الولد. 

إذا قال لزوجته: إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر 6 

أمي. ثم تزوجها فظاهر منها فهل يصير مظاهرا من الزوجة الأولى. 


عدة المتوق عنها زوجها إذا كانت حاملا. 254 


وعكل أه5 ل 
هط "#*ه5د لس 


١54١ 


كناب الرضاع ظ 


الإكراه على الرضاع. 


مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض على البائع كمؤنة إحضار المبيع 
الغائب» ومؤنة وزن الثمن على المشتري» وفي أجرة نقد الدمن - 
وجهان. ظ 

لو اطلع على عيب المبيع ولم تتيسر له المبادرة بالرد ولا الإشهاد - 
ففي وجوب التلفظ فالفسخ وجهان. 


57 


إذا باع بلفظ السلمء فإنه ليس بسلم قطعاء وهل ينعقد بيعا؟ 
إذا شرطا الخيار لثالث وأبطلناه فهل يكون الخيار لما لكونهما 
شرطا مطلق الخيار؟ 


إذا تبايعا في عد الصرف وتفارقا قبل القبض -- يبطل» سواء كان 
في حالة الاختيار أم الإكراه. 


هل يؤخذ في الجزية» وفي ثمن الشقص المشفوع, مما تيقدا أنه من ثمن 


الخمر؟ 
بيع العرايا: بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض. | )»١5١5‏ 
١١1+:‏ 


لو قال: بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار فهل يدخل الجداران في 
البيع. 
لو شرط في البيع الخيار إلى الليل» انقطع الخيار بغروب الشمس. 
إذا باع شجرة وأطلق؛ دخل في بيعها أغصانها إلا اليابس. 
العرايا هل تختص بالفقراء» أم يشترك فيها الأغنياء والفقراء؟ 


١*2 


5 ظظ1ظ 


١58 


١هأ‎ ٠ 


د ال 


هه ا ظ 
١ 8‏ 
ل كك 
1 11111110 
حكم الحارية الثيب إذا وطتها المشتري ثم وجد بها عيبا قلديماً. 


لام دير امل كسا إذا روطي المرتقن الشارفة ارهز ةياده 


الراهن ظانا أنها تباح بالإذن. 
إذا باع عبد من عبدين أو ثلائة يصح غرر قليل. 


الحوالة تتردد بين الاستفياء والاعتياض. ا 
إذا قال بعتك هذه الحارية إلا حملها.... 
الحب يجري فيه الربا وهو مأكول فإذا زرع صار قصيلا. 
من اتلك على سان قرسا اقعليه ضماته: 
العرايا: بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر والعسب في الكرم 


اوسن 


حكم المتبايعين إذا اختلفا. 


5 


اللبن ا محتلب أيام احتيار الغزارة والبكاءة يقع مجحهول القدر. 
المثلية في جزاء الصيد. 

الاتفاق على إلحاق الكتابة الفاسدة بالصحيحة. 
المللك يحصل بأسباب البيع والهبة والإرث والاغتنام والاحتطاب 
والاحتشاش والالتقاط والمعدن. ظ 


ثبوت الكتابة لولد المكاتبة من زنا أو نكاح أجنبي. 


السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل. 
الإجارة عقد معاوضة فلا تنفسخ بالموت كالبيع فإنه... 
حالف المتبايعين بعد هلاك السلع فسخ بيع يصح مع رد العين. 
يقتل كل رقيق ,مثله» والمدبر بالمدبر » وأم الولد بأم الولد. 
بيع النحل في الكوارة والحمام في البرج... غير صحيح. 
الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الحواء والسممك في الماء 
المرتدون إذا أتلفوا أموالنا في دار طائفة مشركة فلا يجب عليهم 


ضماك. 
توزيع العوض على مختلفين في أحد شقي العقد عند مسيس الحاجة 


ف شفعة. 


إذا باع مدا ودرهما ممدين لم تتحقق الممائلة فيفسد. 


اعتقد الفارض ف الراهن المعسر الفصل بينه وبين الموسر. 


ل 


١ 7 
١25 
١16 


١1 


225 
١ض‏ 
١25‏ 
2 
ا 
هه ١‏ 
او 
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١ /ا5ة‎ 


١/١ 


١ 2 8/ 


١8 


١8٠ 


اك 


يك 


التحالف عن اختلاف المتبايعيين في قدر الثمن إذا لم يكن لأحد 
تثبت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام. 


عتق الراهن: تصرف صادف الملك فلا يلغى. 


إذا أحال المشتري البائع بالثمن على رجلء ثم وجد بالمبيع عيبا 
فرده» فإن الحوالة تبطل ) وهل للمحتال قبضه للمالك بعموم الإإذن 


إذا أحال بالدراهم على الدنانير أو بالعكس - لم يصح. 
الضبى الذي لآ عيز لو أتلق شيعا لطالبناه بندله: 


5111 


لو انتفخ ميت وتكسر بسبب انتفاخه قارورة فينبغي إييجاب 


الصحيح أنه لا يصح تعليق الوكالة على شرط» ولو علق وتصرف 
الوكيل بعد حصول الشرط فأصح الوجهين الصحة. 
لو قال لوكيله: خذ مالي ثم طلقها - لم يجز تقديم الطلاق» ولو قال: 
خذ مالي وطلق - فهل يشترط تقديم أخذ المال» أو لا يشترط 
ويجوز تقديم الطلاق. 
قول الرجحل لوكيله: وكلتك في طلاق زوجتيء ولا تطلقها إلا إذا 
ونذلك الا ظ 
القبول في الوكالة بمعنى: الرضا وعدم الرد - معتبر بلا خلاف» ولا | 
حب لبه التعيديل ال 
جعل الصبي المميز وكيلاً في الإذن في دخول الدار وحمل الحوية. 

كتاب الإقرار 


من أقر بدراهم قبل منه تفسيرها بثلاثة. 


لو قال: له علي دراهم - لزمه ثلاثة. 


لو قال: له علي عشرة إلا تسعة - لم يلزمه سوى درهم واحد. 


إذا قال له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة. 


5 


لو قال: له من هذه النخلة إلى هذه النخلة فهل تدخل الأولى في 
الإقرار دون الأخيرة. 
إذا قال: له على من درهم إلى عشرة. أو قال: ضمنت مالك على 
فلان من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. 


يجوز السعي في أرض الغير إذا لم يخش أن تتخذ بذلك طريقاء ولا 
لزم منه ضررء وكذلك النظر في مرأة الغير» والإيقاد من ناره؛ 


إسناد خشبة إلى جدار الغير. 


إذا اشترئ الشقص بثمن مؤجل» فهل يأخذه الشفيع مؤجلا كما 
اشتراه المشتريئ): 
الشفعة لا تثبت في الأشجار والأبنية بطريق الأصالة» وتثبت تبعا 


للأرض إذا بيعت معها. 


إذا اكترى دابة للركوب فأطلق الاكتراء أن على المكري الإإكاف 
دونها. 


إذا فسدت الشركة بطل أصل الإذن في التصرف ولم يمجز لواحد 


لاا 


المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية» فإن زاد الواجب على التلث 


-  سصدع‎ 


وإتلاف مال ا دب ا 500 


صسييت 50000000 
صصص 0 00م 


18 


ارا اأراضريه يهال بيت 
فلم يتعلق به شرطا. 


565 


عدم إيجاب التستر على الأمة الحسناء. 
إيجاب القصاص بالقتل بغرز الإبرة في غير مقتل. 


بقل الواحد: 


ولي الدم يقعل وا 
قياس المثقل على الجارح في وجوب القصاص. 
قتل الحر بعبد الغير. 0 
الباض احذ انصاتي تام خنية من عرز مثله عتدوانا فيكر قوسا رقا 
عرنان القصاص ين السلم والذعى ل كالة العند: 
المرتد الحاني: كل من الارتداد واللحناية علة في إراقة دمه. 
الرجل إذا عاد إلى الإسلام زالت الاباحة الحاصلة بسبب الردة.... 
1010 

يتمكن الولي من إسقاطه. 
قات الكفارة فِ قتل العمد. 


من الجماعة يختاره وَيأُحْذ حصة الآخرين. 


التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص. 
الجاني الملتجئ إلى الحرم وجد فيه سبب جواز استيفاء القصاص 
فكان استيفاوٌه جائزا. 


تعلق الأرش برقبة العبد. 


ا اسن 


إذا تثرسن الكفار ا المسلمم. ظ 
الضرب بالتهمة للاستنطاق. - 
01 
ذا 00000 
أجرة الحلاد في الحدود والقاطع ف السرقة تحب من بيت المال. 
2 ا 0 
إذا خرن اسان قَ 55 اده ؟ بدل اليمنى تقطع اليمنى. 

ظ 5 الصيال وضمان الولاة | 
يجب على الحربي ضمان النفس ولمال. ظ 


هل يجوز قتل الرهبان في الحرب؟ 
قتل ثلث الأمة في استصلاح ثلثيها. ظ 0 
1 ا 


الخالة ثابة الخال في الارث والحرمان. 2 ١غ‏ 


إذا مات رجل وخلف جدًا وإخوة. 
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ظ كتاب القضاء 


اجتهاد المحتهد في الماء والثوب والقبلة وقت الصلاة وهلال رمضان 20111 
أرش الجنايات والنفقات وجزاء الصديد» وصدق الحالف في مجلس 


الحكم. ظ 

إمهال المدعي من اليمين المردودة. / 5 

تقدير نفقة الخادم على الزوج المتوسط مد وسدس. لاحدق 
4 


هلل . ؟ 


2 
0 
-- 


دار بين اثنين تداعياها وهي ف يدهما تقسم بينهما نصفين. 8 
النسب والميراث وكذا الإفطار عقيب الثلاثين لازم للمشهود. ف 


جحواز إقران التمرتين. 1م 


بح ابل 


المرأة لا تلي القضاء فلا تلي النكاح. 


يجوز للمرأة أن تخرج 1 لتستفتي. 


إذا أوصى بعود من عيدانه» والعود مشترك بين المخشب»ء» والذي 
يضر بهء الذي يتبخر به -- فهل حمل على اللتميع؟ 
لو قال: أوصيت لزيد بنصيب ابني» هل تبطل أو تحمل على مثشل 
نصيب ابنه. 
لو أوصى لأقاربه؛ وليس له إلا قريب واحدء هل يصرف إليه الكل 
أو الثكلث. 


لو وقف على عبد فلان وقلنا: العبد يملك -- صح وكان الاستحقاق 
متعلقا بكونه عبد فلان» حتى لو باعه أو وهبه زال الاستحقاق. 
لو وقف على مواليه» وله موال من أعلى وموال من أسفل فأوجه. 
لو قال: وقفت على أولادي» على أن من مات منهم وأعقب 
فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنئيين» وإن لم يعقب فنصيبه 


للذين في درجته. 


كتتاب الأطعمة 
كتاب الأعان 
إذا حل يالل مكرها العقدت يدها سي 
لو حلف لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضيء ولم ينو أنه يرفعه 
إليه وهو قاض» وتمكن من الرفع إليه فلم يرفع حتى عزل ثم رفع إليه 
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لو حلف: لا يدخل مسكن فلان» فدخل ملكا له لم يكن ساكنه 
فثئلاثة أوجه. 
لو حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره فحلق - فقد قيل في حنثه 
القولان. وقيل: يحنث قولا وعدا 
لو حلف لا يبيع أو لا يضارب» فوكل فيه غيره حتى فعل - لم 
بحنث في أظهر القولين» والثاني: إن كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه 
كالسلطان حنث. 
الحالف على أن لا يقرأ القرآن يحدث بقراءة البعض. 
لو حلف لا يبيع الخمر أو المستولدة» فإن أراد أنه لا يتلفظ بلفظ 
العقد مضافا إليها - فإذا باعه حنث» وإن أطلق لم يحنث. 


لو حلف: لا يركب دابة عبد زيد - لا يحنث بالدابة المجعولة با 
إلا أن يريد» فإن ملكه السيد دابة فالصحيح أنه يتخرج على أنه 
إذا حلف لا يأكل من لحم هذا الجمل» فصار كبشا فأكله. 


من حلف ليقضين زيدا دينه غداء وقال: إن شاء الله ولم يقضه - 


2 


انف ان عينه وهنا إن كان الذي مالا وضداهبه مطالي ينه 
إما إذا كان مؤجلاً فلا يسلم وجوب الوفاء في غدء وأما إذا كان 
حالاً وصاحبه غير مطالب له فهل يجب الوفاء على الفور؟ 
لو قال القائل: العتق يلزمني» أو المشي إلى مكة ونحو ذلك» ووجب 
عليه الوفاء - لم يلزمه إلا المسمى. 
إذا لم يتلفظ بالملأكول ولا أتي بالمصدر» ولكن خصصه بالنية -- كما 
إذا قال: والله لا أكلت - في النفي» ونوى شيئا معينا - ففي 


11 


1س اد 
إذا حلف لا يأكل» وتلفظ بشيء معين مثل: والله لا آكل التمر» أو | ١5945‏ 
كلظ لك أن مسن وتو طينا معنا فانه لا ميت بغيره. 
إذا حلف لا يكلم الناس فإنه يحنث إذا كلم واحدأء ولو حلف: لا 
يكلم ناساً - حمل على ثلاثة. 
لو قيل له: كلم زيدا؛ فقال: والله لا كلمته؛ انعقدت اليمين على 
الأبد» إلا أن ينوي اليوم» فإن كان ذلك في طلاق؛ قال: أردت 


اليوم - لم يقبل في الحكم. 


كتاب الشهادات 
إذا شهد صبيان بأن فلانا قتل فلاناً -- فهل يكون ذلك لوئا؟ 


إذا أعتق إحدى أمتيه» فإنه يجوز له وطء إحداهماء ويكون الوطء 
تعيبنا للعتق في الأخرى» وكذلك إذا طلق إحدى امرأتيه. 
لو أعتق أحد عبديه» فإن العتق مبهم لا يقع» فإذا سثل واختار 
للعتق واحدا؛ وقع العئق على المعين. 
الرجل إذا قال لعبده: إن رأيت عيناً فأنت حر والعين امسم مشترك 
بين الباصرة وعين الماء والديئار وأحد الإخوة من الأب والأم وم 
ينو المعلق شيئاً - فهل يعتق العبد إذا رأى شيئاً منها؟ 
ر قال ريك لعيد لاطي هيت رانك فكة فانت جرع ارمق نبت 
وقد قرأت القرآن فأنت حرء فمات السيد والعبد يمكة وقد قرأ 
القرآن كله» كان حرّاء وإن مات وليس العبد بمكة أو مات ول يقرأ 


القران كله لم يعتق. 


5١5 


إذا قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت حر - لم يعتق إلا بقراءة 
الجميع. 

إذا كان العبد مشهور النسب من غيره واستلحقه هل يعتق لكونه 
أقر بالبنوة التي لازمها العتق؟ 

لو قال أحد الوارثين: فلانة بنت أبينا» هل يحكم بعتقها. 

إذا قال لعبده: إن مت ودخلت الدار فأنت حر - لابد أن يقع 


فيما إذا قال لعبده: إذا مت فشئت فأنت حر. 


كتاب أمهات الأولاد 
الرجل لا يلحقه ولد أمته وإن وطثها مالم يقر بالولد. 
595 55١1١]غ2»‏ 


اك 


انين 


فهرس 


المصادروالمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 
حرف الألف 

-١‏ آداب الشافعي ومناقبه لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
(ت7517ه)ء تحقيق عبد الغني عبد الخالق» القاهرة» عزت العطار 
الحسيني - مكتبة الخانحي » الطبعة الأولى» 117/5١ه‏ - 9017 ١م.‏ 

- الآيات البينات على شرح المحلي جمع الجواميع للمحلي» لأحمد ابن 
قاسم العبادي (ت9914ه).» اعتناء زكريا عميرات. بيروت؛» دار 
الكتب العلمية» 4 ج. 

“- إبطال القياس (ملخص إبطال القياس والرأي 505 لأبي محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت”45ه) تحقيق سعيد 
الأفغاني » بيروت» دار الفكر» الطبعة الثانية 489١ه‏ - 959١م‏ 
4- الإبهاج شرح المنهاج لعلي بن عبدالكافي السبكي (ت5 هلاه)» وتاج 
الدين عبدالوهاب د على الفعيكي » طبعة (ت ١/الاه)»‏ تحقيق 
شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ١0٠15١اه.‏ 
وطبعة أخرى كتب هوامشها وصححها جماعة من العلماء» بيروت» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 4 5٠‏ ١ه‏ - 9/5١م.7ج.‏ 

ه- أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية ممع تحقيق كتساب الضعفاء 
وأحوبته على أسئلة البرذعي للدكتور سعدي الهاشمي » نشرة المجلس 
العلمي وإحياء التراث باللجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى 
05 ١ه‏ - 9586١م.‏ 


ف اذل 


5- إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للحافظ العلائي0ت١5/اه)»‏ تحقيق 
محمد سلمان أشقر منشورات مركز المخطوطات والتراث بالكوييت» 
الطبعة الأولى 5٠١1/‏ ١ه.‏ 

1- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ت؛ هاه ) للأمير علاء السدين 
علي بن بلبان الفارسي(ت79/اه)» تحقيق كمال يوسف الحوت,ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5٠1/‏ ١ه‏ -/9/17١م.‏ وكذلك 
بتحقيق عبدال رحمن بن محمد عثمان» الطبعة الأولى ٠9+١ه‏ - 
ام. 

/- أحكام القرآن محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي» تحقيق علي بن 
محمد البجاوي. دار المعرفة» بيروت. 

4- إحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي الصاصء دار الفكرء بيروت. 

-٠‏ أحكام القرآن لمحمد بن إدريس الشافعي أبو عبدالله (ت4 ٠‏ ؟ه) جمع أبي 
بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت45/8:ه) ‏ تحقيق عبدالغني عبدالخالق, 
بيروت؛» دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 14٠.٠‏ ١ه.‏ جزآن. 

-١‏ الإحكام ف أصول الأحكام لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي الظاهريء دار الكتسب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
ه0٠‏ ١ه.‏ وكذلك طبعة أخرى بإشراف أحمد محمد شاكر. بيروت» 
دار الآفاق الحديثة. الطبعة ؟ 14.1 ١ه‏ - 985١م.‏ 6ج في بجلدين. 

5- الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين على بن أبي على بن محمد 
الآمديء دار الكتب العلمية» بيروت» 1١14٠.6٠‏ ه-.88١م.‏ 


5١و‎ 


-١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجحي (ت414ه)» تحقيق عبدالله محمد الجبوري. بيروت» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه‏ - 19/5١م.‏ 
وكذلك عبدابحيد تركي» بيروت؛ دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى 
/ا. ١ه‏ - 9581١م.‏ 

-١‏ الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام 
لشهاب الدين أبي العباس أحمسد بسن إدريس القرافي المالكي 
(ت84ه ).؛ اعتناء عبدالفتاح أبوغدة» بيروت, دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الثانية 54١5‏ ١ه‏ - 99485 ١م.‏ 

-١‏ أدب الدنيا والدين لعلى بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» تحقيق 
مصطفى السقاء دار الكتب العلمية» بيروت. ظ 

-١5‏ أدب المفتي والمستفتي لاببن الصلاح - بحاشية فتاوى ومسنائل ابن 
الصلاح - لأبي عمرو ابن الصلاح ((ت5147ه)» تحقيق عبدالمعطي 
أمين قلعجي» بيروت؛ دار المعرفة» الطبعة الأولى 4.5 ١ه‏ - 
65م. أاج. 

- الأربعين النووية مع شرح الشيخ ابن دقيق العيد» بيروت»؛ دار الراشد 
العربي» 8٠15‏ ١ه‏ - 954١م‏ 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود محمد بن 
محمد العمادي» دار إحياء التراث العربي » بيروت. 


8- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لإمام السرمين الجويني» 


51١ 


تحقيق محمد يوسف موسى» وعلي عبدا منعم عبدالحميد» القاهرة» 
مصوره مكتبة الخانحي عن نشرة مطبعة السعادة». ظ 

-6١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق مسن علم الأصولء محمد بن علي 
الشوكاني » عن طبعة مصطفى الحلبي» القاهرة» 6ه -9717١م.‏ 
مصورة دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 799١ه.‏ 

-١‏ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق ليحيى بن شرف 
النووي الدمشقي» تحقيق عبدالباري فتح الله السلفي» مكتبة الأبمان» 
ودار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 14٠.4‏ ١ه‏ - 
/ ١م.‏ 

5- إرواء الغليل في تحريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين 
الألباني» بإشراف محمد زهير الشاويش» الطبعة الأولى سنة 1789١1ه‏ 
- 591/5ام. وفشق وير يقن الملكضي الإإسلامي. 

7؟ - أساس القياس لأبي حامد الغزالي» تحقيق فهد بن محمد السدحان» 
مكتبة العبيكان» الرياض» 41١‏ ١ه‏ -991١م.‏ 

5 - أسباب نزول القرآن لأبي علي بن أحمد الواحدي» تحقيق السيد أحمد 
صقرء دار القبلة» مكة المكرمة, الطبعة الأولى» 5 1٠‏ ١ه.‏ 

؟- أسد الغابة في معرفة الصحابة لعزالدين أبي الحسن علي بن محمد بن 
الأثير الجزرري (ت770ه) تحقيق محمد إبراهيم البناء ومحمد أحمد 
عاشورء ومحمود عبدالوهاب فايدء نشر القاهرة» - دار الشسعب» 


لاج وكذلك تصوير دار الفكرء بيروت ») 8 أاها. 


بحن دان 


الإسلام والحضارة العربية محمد كرد علي» طبعة دار الكتب المصرية 
سنة 9575١م.‏ 

الأشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نحيم 
(ت.لاؤوه)» بيروت؛ دار الكتب العلمية» 6٠.185١اه‏ - 0.٠98١ام)‏ 
وكذلك طبعة إدارة القرآن والعلوم» كراتشي. 

الأشباه والنظائر محمد بن عمر بن مكي بن عبدالصمد بن المرحل 
المعروف بابن الوكيل» تحقيق أحمد بن محمد العنقري» مكتبة الرشد 
الرياض» الطبعة الأولى» 4١‏ ١ه‏ -9917١م.‏ 

8- الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
رت الالاه) تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض») 
بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١١154١ه‏ - ١599١م)‏ 
عر ان 

ولاب الآ هباوب التعلائر اذل انين عند الرككوبن أبن كت السيوظى 
(«ت١١51ه).»‏ القاهرة دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 

-١‏ الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر 
البغدادي (ت؟ 5 5ه ) » مطبعة الإرادة» جزآن. 

؟"- الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ لأحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(ت؟5ه66ه)» مطبعة السعادة بالقاهرة» /؟5١1ه»‏ وكذلك طبعة 


بتحقيق على محمد البجاوي» دار نهضة مصر - القاهرة. 


ناض 


- أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة عبدالله بن عبدامحسن 
التركي» بيروت» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالشة» ١٠14١ه‏ - 
١إام.‏ 

5 *- أصول الدين» للأستاذ أبي منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي 
البغدادي (ت9 5 4ه) الطبعة الأولى 5415 ١ه‏ -55/8١م»‏ استانبول, 
مطبعة الدولة. 

ه؟- أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي (ت 6:ه) 
تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» لحنة إحياء المسارف تعن قله حيرد آساد 
الدكن. وكذلك طبعة بيروت؛ دار المعرفة» 907 ١ه‏ -- 9377 ام. 

7- أصول الفقه للعربي اللوه» مطابع الشويخ ديسبربس» تطوان» الطبعة 
الثانية» 5 5٠.‏ ١ه‏ - 9/884١م.‏ 

- أصول الفقه محمد أبو النور زهير» الفيصلية» مكة المكرمة, ه.14١ه‏ 
- 59/86١ام.‏ 

- أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكر؛ دمشق - 
سورياء الطبعة الأولى» 14٠.5‏ ١ه‏ -9/5١م.‏ 

- أصول الفقه الإسلامي محمد مصطفى شلبيء دار النهضة العربية, 
بيروت» 5٠١٠1‏ اه - 9/1١م.‏ 

٠‏ - إعراب القرآن الكريم وبيانه محيي الدين الدرويشء دار ابن كثيرء 
واليمامة. دمشق» بيروت» الطبعة الثالثة» 5١5‏ ١ه‏ - 995١م.‏ 

-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 


كت ا 


بكر بن قيم الجوزية (١هلاه)»؛‏ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد» 
بيروت؛» دار اليل» 51/7١م2‏ 4 ج. 

؟4- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي (78ه)» تحقيق محمد بن سعد بن عبد ال رحمن آل سعود, 
مكة المكرمة» مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى, الطبعة 
الأولى» 5١5‏ اه - 1988م2 4 ج. 

*- الأعلام خير الدين الزركلي (757١ه)»‏ بيروت» دار العلم للملايين» 
/ ج. 

1 - أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين خليل بن أيبط الصفدي 
(075ه) تحقيق علي أبوزيد» ونبيل أبوعمشة» وحميد موعد» ومحمد 
سالم محمدء قدم له مازن عبدالقادر المبارك) الطبعة ١اه-‏ 
مم دمشق دار الفكرء وبيروت» دار الفكر المعاصر. 

ه ؛- الإفصاح عن معاني الصحاح لأبي المظفر بن هبيرة ( "٠‏ هه)» الطبعة 
الأولى /75١هء‏ الرياض» المؤسسة السعيدية. 

5- أفعال الرسول َه ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور محمد 
الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية؛ م.14١اه‏ - 
أ١ح.‏ 

1 2ل كمال قد رقع ال زقنانه جين انك والنشانان لم النضاء تلت 
واي وو مع ار الات 


"١ هده‎ 


دمج» 7 ج. 

- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي (4 ٠‏ ؟ه).» القاهرة» الحيئة 
المصرية العامة للكتاب» الطبعة مصورة عن طبعة بولاق» ١5١اهء‏ 
/1١1ه--9810١م,‏ لاج» وكذلك طبعة باعتناء محمد زهري 
النجار» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 95 ١ه‏ - 917/8 ام. 

48- الإمام الشيرازي حياته وآراؤه الأصولية» محمد حسن هيتوء دمشق» 
دار الفكرء الطبعة الأولى» ٠.٠14١ه‏ - 0.٠19م.‏ 

- إنباه الرواة على أنباء النحاة لجمال الدين أبي الحسن علي بسن يوسف 
القفطي (4 5”"ه)., تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» دار 
الفكر العربي» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى 
٠5‏ اهعء ج. 

- الأنساب لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
(5"هه)»2 تحقيق مجموعة من المحققين» بيروت» محمد أمين دمج) 
الطبعة الأولى والثانية» ١5‏ ج» وكذلك طبعة بتقديم عبدالله عمر 
البارودي» دار الجنان» بيروت» الطبعة الأولى ٠5‏ اهم 

6- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي» تحقيق رجحب 
عثمان محمد ورمضان عبدالتواب» مطبعة المدني» القاهرة» مصرء 
الطبعة الأولى» 541١4‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 

ه- الاستغناء في الاستثناء لشهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالر حمن 
القرافي» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 


0 


الطبعة الأولى» 5٠١5‏ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

4 »- أنيس الفقهاء للقاسم بن عبد الله القونوي (/917ه)»2 تحقيق أحمد بسن 
عبد الرزاق الكبيسي» جدة» دار الوفاء» الطبعة الأولى» 8405١ه‏ - 
5 أم, ظ 

هه- إيضاح المبهم من معاني السلم للأخضري في المنطق لأحمد الدمنهوري. 
القاهرة» مطبعة البابي الحلي وأولاده» الطبعة الأخيرة» /7517١ه‏ - 
اأ١م.‏ 

7- الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل الأصولي الفقهي» لأبي محمد 
يوسف بن عبدالرحمن بن الحوزي الحنبلي (ت5557ه)» تحقيق فهد 
بن محمد السدحان» الطبعة الأولى» 5415 ١ه‏ - 1941١م»‏ الرياض» 
مكتبة العبيكان. 

7ه - الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاجء لعبد الله بن محمد بن صديق 
الغماري» علق عليه سمير طه المحذدوب» بيروت» عالم الكتسب» الطبعة 
الأولى» 6.٠14١ه‏ - 986١م‏ 

ه- الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
(51857ه)) تصحيح) سيق ادق دقيقة» تعليق محمود أبو دقيقة» الطبعة 
الثالئة» 7926١ه‏ - 99/5 ١م‏ بيروت» دار المعرفة» ه ج. ظ 

8- الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف نن عبك الله رد عبييد 
بن عبد البر (84577ه).» تحقيق علي محمد البجاويء القاهرة» دار 


نهضة مصرء 3 . 


باه ١؟‏ 


- الاعتصام للإمام أبي إسحاق إبراهيم ببن موسى اللخمي الشاطبي 
(9/اه)» القاهرة» مطبعة المكتبة التجارية الكبرى» ؟ ج. 

-"١‏ إيضاح المكنون ف الذيل على كشف الظنون في أسامي الكتسب 
والفنون» لمصطفى بن عبدالله حاجي خليفة (ت517١٠١ه)»‏ استانبول» 
وكالة المعارف الخليلة» 515"١١ه‏ - ه9545١م.‏ 

حرف الباء 

65 البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ببن نحيم (١91ه),‏ 
باكستان » المكتبة الماجدية» /اج. 

77 - البحر المحيط محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (94/اه)» تحقيق 
مجموعة من المحققين» الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الطبعة الأولى» 15404 ١ه‏ - 198/8م2 5" ج» وكذلك طبعة بتحقيق 
لجنة من علماء الأزهرء دار الكتبي» الطبعة الأولى» 54١14١1ه‏ - 
4 اإاعم. 

4- بدائع الزهور ف وقائع الدهور محمد بن أحمد ببن إياس (ت0٠57ه),‏ 
القاهرة» مصطفى البابي الحلبي ) 4ه - 14ه95ام. 

65- بدائع الصنائع في ترتيسب الشرائع. لعلاء الدين أبو بكبر بن مسعود 
الكاساني (80هه).؛ بيروت»؛ دار الكتاب العربي » الطبعة الثانيةع 
5ام. لاج. 

ا بداية اختهد ونهاية المقتصد (مطبوع مع الحداية في تخريج أحاديث 

البداية) لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 


فلأت دن 


الحفيد(ه 9 هه)؛ بيروت» عالم الكتب» الطبعة الأولى» 140017١ه-‏ 
/51احم» 6 ج. 

1- بداية المجتهد ونهاية المقتصد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بسن رشد 
القرطبي» دار المعرفة» الطبعة الخامسة» 1٠0١‏ ١ه‏ - ١/11١م.‏ 

- البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (4/الاه)» تحقيق أحمد 
أبو ملحم و بحيب عطوي وآخرين» بيروت» دار الكتسب العلمية 
ه. 1ه - 585١م)2‏ هاج. 

8 البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق أحمد أبو 
ملحم و بحيب عطوي وآخرون. دار البيان للراث؛» الطبعة الأولى ؛ 
١ه‏ - 988 ١ام.‏ 

- البدر الطالع .بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بسن علي الشو كاني 
(.ه؟١اه)‏ القاهرة, مكتية ابن تيميةع جزان. 

١/ا-‏ البرهان في-أصول الفقه لإمام الحرمين عبد الملك بسن عبد الله الجويني 
(41ه)» تحقيق عبد العظيم الديب» القاهرة» دار الأنصارء الطبعة 
الثانية» ٠.٠14١ه»ء‏ جزآن» وكذلك مطابع الدوحة» درج الطبعة 
الأولى» 195١م.‏ 

5- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة الجسلال الدين عبد السرحمن 
السيوطي ١(‏ ١0ه)‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت؛ دار 
الفكرء الطبعة الثانية» 99١ه‏ - 91/4ام2 جزآن. 

7- البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاء لعبدالرحمن حبنكة الميداني» 


أت دالا 


دمشق»ء دار القلم» الطبعة الأولءى 54١5‏ ١ه‏ 995١م‏ ؟ج. 

5 البلبل ف أصول الفقه لسليمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصي الحنبلي, 
مكتبة الإمام الشافعي» الرياض»ء الطبعة الثانية» 4١٠١‏ ١ه.‏ 

ه/- بلوغ المرام من أدلة الحكام لابن حجر العسقلاني» مطبعة الحلبي, 
القاهرة» الطبعة الثالثة. 

1- بيان المختصر شرح محتصر ابن الحاجب لشمس الدين أبي الثناء محمود 
بن عبدالرحمن الأصفهاني (9:لاه)ء نحقيق محمد مظهر بقاء جدةع 
دار المدني» الطبعة الأولى» 14.5 ١ه‏ 985١م‏ من منشورات 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مركز إحياء التراث 
بجامعة أم القرى» مكة المكرمة» "اج. 

7 - البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الاحظ(تهه؟ه)» تحقيق 
عبدالسلام هارون» الطبعة الرابعة» القاهرة» مطبعة الخانحي. ؟ ج. 

- البيت السبكي بيت علم في دولتي المماليك لمحمد الصادق 110 
الطبعة الأولى» /5154١م»‏ القاهرة» دار الكتاب المصري. 

حرف الحاء 

8- تاج التراجم لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني», 
تحقيق محمد خير رمضان يوسفء. دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى 
١ه‏ - 1945م وكذلك مطبعة العاني » بغداد. 

- تاج الدين السبكي والقضايا الأدبية من خلال كتابه طبقات الشافعية 
الكبرى لعوض محمد أحمد كدكيء الطبعة الأولى» 4١19‏ ١ه-‏ 
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م بيروت» مؤسسة الريان. 

-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس» لمحب الدين أبي الفيض السيد محمد 
مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي (ته5١٠؟5١ه).ء‏ الطبعة الأولى 
5ه مصرهء المطبعة الخيرية بالجمالية» وكذلك طبعة بتحقيق علي 
شيري» دار الفكر» بيروت» 14١15‏ ١ه‏ - 19914١م.‏ 

5- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي لحسن إبراهيم 
حسن» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة السابعةع م 

8 التاج والإكليل بهامش مواهب الحايل للحطاب شرح خليل» لأبي 
غوذات سه من يوسسك العبدرضي (لتقورهشب) روث :ان الفكر: 
الطبعة الثانيةع اها اج. ظ 

5- تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠١اه),‏ 
بيروت؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 199١ه.‏ . 

5- تاريخ الخلفاء لال الدين السيوطي رت ١١ؤوه)‏ لحقيق محمد نحي 
السدين عبدالحميد» القاهرة» مطبعة المدني. الطبعة ١ه‏ - 
14 ام. 

85- التاريخ الكبير» للبخاري (5557ه).» الطبعة بدون» بيروت» دار 
الكتب العلمية 9 ج. 

/1م- تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
(51560ه).» بيروت» دار الكتاب العربي» ١15‏ ج. 

- تاريخ جرجان لحمزة بن يوسف السهمي (ت17؟145ه)» تحقيق 


بس 


ومراجعة محمد عبدالعزيز خان مدير دائرة المعارف العثمانية» الطبعة 
الثانية» 15٠.1١‏ اه - ١98اح,‏ بيروت» عام الكتبين: 

9- تاريخ خليفة بن خياط لأبي عمرو خليفة بن خياط شباب العصفري 
(54ه).» تحقيق أكرم ضياء العمري» الرياضء دار طيبة» الطبعة 
الثانية» ه6٠5‏ ١ه‏ 9/86 ١م.‏ 

+ التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي 
الشيرازي (4177ه)» تحقيق محمد حسن هيتو» دمشقء دار الفكر» 
الطبعة الأولى» 14٠.6٠‏ ١ه‏ - .٠/9١م.‏ 

4 ضر المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني » تحقيق محمد علي 
النجار» المكتبة العلمية» بيروت. 

؟4- التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري» تحقيق 
علي بن محمد البجاوي» طباعة عيسى البابي الحلبي وشر كاه» القاهرة. 

+ التبيان في شرح الديوان (شرح ديوان أبي الطيب المتنبي) لأبي البقساء 
العكبريء تحقيق مصطفى السقاء إسراهيم الأبيساري؛ عبدالحفيظ 
الشلبي» دار المعرفة» بيروت. ظ 

4- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
(*4لاه)»ء ملتان» مكتبة إمدادية» مصورة عن الطبعة الأولى ببولاق» 
6اه | ج. 

6- تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لناصر 


السنة أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي 


إحدادن 


(ت الاهه)» بيروت» دار الكتاب العربي 

57- تحرير ألفاظ التنبيه ليحي بن شرف النووي (7177ه)» تحقيق عبدالغني 
الدقر» دمشقء دار القلم» الطبعة الأولى» 4٠0/‏ ١ه‏ - //9١م.‏ 

7- تحرير القواعد المنطقية» شرح الرسالة الشمسية للقزويني» لقطب الدين 
محمود بن محمد الرازي» الطبعة الثانية» القاهرة» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة. 

- التحصيل مسن المحصولء لسسراج الدين الأرموي (485“ه) تحقيق 
عبدالحميد علي بن أبي زنيد» بيروت» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» 5٠0/8‏ ١اه.‏ 

8- تحفة المحتاج لشرح المنهاج لأحمد بن حجر الهيتمي (1914ه) (ومعها 
حاشية الشرواني)» بيروت» دار الفكر؛» مصورة عن الطبعة الأولى 
ببولاق» ١5١ه‏ ١٠ج.»‏ وطبعة دار صادر» بيروت. . 

- تحقيق التراث لعبد الحادي الفضيلي» الطبعة الأولى» جدة» مكتبة العلم, 
5ه - ه86م9و١ام.‏ 

-0١‏ تحقيق النصوص ونشرها لعبدالسلام هارون:» القاهرة» مكتبة الخنانحي, 
١ه‏ -/9117١م.‏ 

5- تخريج أحاديث الكشاف لحمال الدين أبي أحمد عبدالله بن يوسف 
الزيلعي (ت55ل/اه) الطبعة الأولى» 4١54‏ ١هء‏ دار خزيم. 

8- تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه لعبدالله بن محمد بن صديق 
الغماري الحسني» خرج أحاديئه يوسف عبدالرحمن المرعشلي» عالم 


تكياين 


الكتب» بيروت. الطبعة الأولى» ©2٠1١اه.‏ 

٠4‏ - تخريج أحاديث مختصر المنهاج للحافظ العراقي (ت04٠/ه)‏ ) تحقيسق 
صبحي البدري السامرائي» القاهرة» دار الكتب السلفية. 

ه- تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنحاني 
(1615"ه)» تحقيق محمد أديب صالح) بيروت» مؤسسة الرسالة) 
الطبعة الثالثة» 599١ه‏ - 91794١م.‏ 

7- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (ت١١5ه)‏ شرح تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف الطبعة 
الثانية» ١ه‏ - ١55١مء‏ القاهرة» دار الكتب الحديثة. 

7- تذكرة الحفاظ لأبي عبدالله شمس الدين محمد الذهبي (ت /114/ه), 
تصوير دار إحياء التراث العربي ببيروت» عن طبعة وزارة المعارف 
الحكومية بالهند. ظ 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي 
عياض بن موسى السبتي (4 4 هه )» تحقيق مجموعة مسن امحققين» 
الرباط» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الطبعة الثانية» 14٠5‏ ١ه‏ 
- 9 ١م»‏ 8 ج» وكذلك طبعة بتحقيق أحمد بكير محمود» دار 
مكتبة الحياة» بيروت. 

8- التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي» الدار 
العربية للكتاب. 

-٠‏ تشنيف المسامع بجمع الحوامع لتاج الدين السبكي» تأليف بدرالدين 


51114 


محمد بن بهادر ين الزركشي» (55/اه) تحقيق سيد عبدالعزيز» 
وعبدالله ربيع» الطبعة الأولى» القاهرة» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى ؛ 
48 ١ه-‏ 1958م 4ج. 

١-التعريفات‏ لعلي بن محمد بن على الحرجاني (57١/ه)»‏ تحقيق إبراهيم 
الأبياري» بيروت,» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 14.65 ١ه‏ - 
5 ا١م.‏ < 

5- تعليل الأحكام محمد مصطفى شالبي» دار النهضة العربية» بيروت» 
الطبعة الثانية)» 185٠٠‏ ١اه.‏ 

-١‏ تفسير آيات الأحكام» نقحها وصححها محمد علي السايس» مطبعة 
على صبيح. 

))ه5”٠05( التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» للإمام فخرالدين اسرازي‎ -١١ 
)ما١978-‎ ه١ القاهرة» المطبعة البهية المصرية» الطبعة الأولى» /اه‎ 
.م199٠.6‎ -ه١54٠١ وكذلك طبعة دار الفكر» بيروت»‎ 

6- تفسير الألوسي (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني), 
لشهاب الدين السيد محمود الألوسي» الطبعة بدون» بيروت» دار 
إحياء التراث العربي. 

5- تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن)» محمد بن جرير 

الطبري» الطبعة الثانية» 785١ه‏ - 97/5١م»‏ بيروت» دار المعرفة, 
مصور من الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة» 7٠١‏ ج. 
7- تفسير القرآن العظيم للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بسن كثير 


ل 


القرشي (ت4 /الاه)» القاهرة» دار إحياء الكتاب العربي عيسى البابي 
الحلبي وشركاه؛ وكذلك طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
اه 

4- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبدالله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي» تصحيح وتقديم أحمد عبدالعليم البردوني» دار 
الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» وكذلك طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 408 ١ه‏ - 9/88١م2 5١‏ ج. 

- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي للدكتور محمد أديب صالحء المكتب 
الإسلامي» بيروت,» الطبعة الثالثة» 4 4٠.‏ ١ه‏ - 9/4١م.‏ 

6- تقريب التهذيب لأحمد بن على بن حجر العسقلاني (855ه)» تحقيق 
مل غوافة» حلي هداز الرشيد: الطبعة الثالثة» 41١‏ ١ه-‏ ١10ام.‏ 

-١‏ تقريب المعاني ف شرح حرز الأماني في القراءات السبع لسيد لاشسين 
أبو الفرح وخالد محمد الحافظ» دار الزمان» المدينة المنورة» الطبعة 
الثالئة, ٠.‏ 5 5 ١ه.‏ 

-١ 55‏ التقرير والتحبير شرح التحرير لكمال الدين بن الحمام» لابن أمير الحاج 
الحنفي » الطبعة الأولى» 5١١م»‏ القاهرة, المطبعة الأميرية ببولاق. 

*؟ -١‏ التقيسد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ زين الدين 
عبدالرحيم بن الحسين العراقى (ت7٠8ه)‏ » الطبعة الثانية» 4٠.65‏ ١ه‏ 
- ٠98١مء‏ بيروت» دار الحديث. 

-١ 4‏ تكملة المجموع, لتقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي » الطبعة بسدون 


الاين 


تاريخ» المدينة المنورة» المكتبة السلفية» وكذلك طبعة مع فتح العزيز 
شرح الوجيز وتلخيص الحبير» دار الفكر» بيروت. 

؟ ١‏ - تلبيس إبليس لحمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن الجسوزي» مكتبة 
المدني» جدة» المملكة العربية السعودية. 

-١ 5‏ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (55/ه)» تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني» 
شركة الطباعة الفنية المتحدة» القاهرة» الطبعة الأولى» 1/14١اه‏ - 
4م 4 جء وكذلك طبعة المدينة المنورة» 1/5١ه.‏ 

-١‏ التلخيص في أصول الفقه لأبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجسويني» 
تحقيق عبدالله جولم النيبالي» شبير أحمد العمري» دار البشائر الإسلامية؛ 
بيروت؛» الطبعة الأولى» 411 ١ه‏ -995١م.‏ 

4- تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع محمد بن الخطيسب القسزويني» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي) الطبغة الأخيرة: 

8- التلخيص لابن القاص. 

1 التمهيد تخريج الفروع على الأصولء لحمال الدين أبي محمد 
عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي (؟/الاه) » تحقيق محمد حسن هيشو ) 
الطبعة الثانية» 14.5١‏ ١ه‏ - ١/9١م»‏ بيروت» مؤسسة الرسالة. 

١‏ - التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
(١٠هه)»‏ تحقيق مفيد محمد أبو عمشة وشيخنا محمد علي إبراهيم, 
مكة المكرمة م ركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» الطبعة 


لالس 


الأولى» 5٠05‏ ١ه‏ - 1586م) 4 ج. 

5- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله 
بن عبد البر النمري(57 84 ه)» محقيق مجموعة من المحققين» المغرب» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الطبعة الأولى» /4.1١1ه‏ - 
١هء‏ 1950م ١99١م5)2اج.‏ 

-١‏ تمييز الطيب من الخبييث فيما يدور على السنة الناس من المسديث»؛ 
للشيخ عبدالرحمن بن علي بسن محمد الشيباني الأشري المعروف بابن 
الديبع (ت5 5 9ه) » الطبعة الثانية» 54٠.01‏ ١ه‏ - 5٠9١م‏ بسيروت» 
دار الكتب العلمية. 

١4‏ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لأبو الحسن 
علي بن محمد بن عراق الكناني» تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف 
وعبذام كيد ضنيق وان لكب العلمينة نيناكم الخلسة لقان 
٠١‏ ١اه.‏ 

- تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (71/5ه) 
بيروت؛» دار الكتب العلمية» 4 ج» مصورة عن طبعة مصطفى البابي 
الحلبي .مصرء سنة ١177١ه‏ - ١9865١م.‏ 

-١5‏ تهذيب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي المعروف بابن حجر 
العسقلاني (تكهمه) ؛ طبعة حيدر آباد الدكن بالهند» سنة 
57 اهء وكذلك مصورة دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» عليها. 

-١07‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال لجمال الدين أبي الحجاج يوسف بسن 


"1١11 


عبدالرحمن الحلبي المرّي (ت45لاه ).2 بتحقيق بشار عواد الطبعة 
الأولى» بيروت» مؤسسة الرسالة» 1١14.87‏ - ه.#4اهاء -0١9865‏ 
1 ١ام.‏ 

-١‏ تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (٠/الاه‏ )) تحقيق 
بشار عواد معروف» بيروت» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول» ١1٠05‏ - 
اه 1١985‏ -988ام) هاج. 

9- التوضيح على التنقيح للقاضي صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
المحبوبي البخاري (/41لاه)» القاهرة» مكتبة محمد علسي صبيح, 
ا ظ 

6١ح‏ التوقيف على مهمات التعاريف محمد عبد الرؤوف المناوي 
(١١٠٠ه)»ء‏ تحقيق محمد رضوان الداية» دار الفكر» دمشقء» الطبعة 
الأولى» ١٠14١ه‏ - .99١م.‏ 

-١‏ تيسير التحرير لمحمد أمين أمير بادشاه الحنفي (9178ه).» القاهرة» 
مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأولى» .٠6١ه‏ - ١ه5٠١اهء‏ 4 ج. 

حرف الثاء 

-١ 5‏ الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام (قضاة الشام) محمد بن علي 
بن طولون (ت57 5ه )» تحقيق صلاح الدين المنجد. المجمع العلمي 
العربي» دمشق» ”55١م.‏ ظ 

-١ 4‏ الثقسات لمحد بن حبان البستي الطبعة الأولى» حيدر آباد السدكن» 
مطبعة بحلس دائرة المعارف النعمانية» 915 ١ه‏ - 9177 ام. 


ين 


حرف اجيم 

-١ 4‏ جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي» تأليف محمد بن محمد بن أحمد 
الكاكي (ت45/اه) » تحقيق فضل ال رحمن عبد الغفور الأفغاني) 
الطبعة الأولى 41١.‏ ١ه‏ -9917١م»‏ مكة» مكتبة نزار مصطفى الباز. 

ه؛ -١‏ جامع الأحكام الفقهية للإمام القرطبي مسن تفسيره» جمع فريد 
عبدالعزيز الجندي» الطبعة الأولى» 14١5‏ ١ه‏ - 9914١م2‏ بيروت» دار 
الكتب العلمية. 

7- جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي 
(رت57:ه) ء الطبعة الثانية» 58 ١ه‏ - 958١م‏ القاهرة» مطبعة 


العاصمة. 
-١‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل لصلاح الدين أبو سعيد بن خليل 
بن كيكلدي العلائي» تحقيق حمدي عبدامجيد السلفي» عالم الكتب» 
الطبعة الثانية» /ا1٠5‏ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 
4- اللجسامع لأخلاق السراوي وآداب السامع لأحمد بن علي الخطيب 
البغدادي» تحقيق محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» 4٠7‏ ١اه.‏ 
8- الحدل على طريقة الفقهاء لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي 
(رت7١هه)‏ » نشرة المعهد الفرنسي بدمشق سنة 957177١م»‏ بتحقيق 
6 السرح والتعديل لأبي محمد عبد ال رحمن بن أبي حاتم الرازي 
(/#951ه).ء الحند» دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأو لى» ١17١اه‏ 


و /ا١1؟‏ 


- 5ه85١م,‏ 9ج.» وكذلك مصورة دار الفكر العربي» القاهرة؛ عنها. 

-0١‏ جواهر البلاغة في المعاني والبيان البديع لأحمد الماهمي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية عشر. 

-١ 5‏ الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم أهل المدينة لحسسن بن محمد» تحقيق 
عبدالوهاب بن إبراهيم أبوسليمان» دار الغرب» بيروت الطبعة 
الأولى» 1405 ١ه‏ -1987م. 

-١ 5‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية محيي الدين عبد القادر بن محمد بسن 
أبي الوفاء القرشي (5/الاه)» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء الرياض») 
دار العلوم» القاهرة؛ عيسى البابي الحلبي» هجر» ه ج. 

-١ 5 4‏ الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين لإبراهيم بن محمد بن 
أيدمر العلائي المعروف بابن دقماق» حققه سعيد عبدالفتاح عاشور» 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي » جامعة أم القرى. 

حرف الجاء 

هه -١‏ حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين» 
للسيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي أبوبكرء الطبعة بدون» 
تاريخ» بيروت» دار الفكر؛ 4 ج. 

7 - حاشية ابن عابدين > رد امحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
محمد أمين الشهير بابن عابدين (5 ه٠5‏ ١اه).»‏ الطبعة الثانية 7/85 ١هء‏ 
مصرء مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ تصوير بيروت» دار الفكرء 
/ ج. 


51/١ 


-١‏ حاشية الباجوري على متن السلم لإبراهيم الباجوري» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده عمصرء 11 ١ه.‏ 

-١‏ حاشية البناني على شرح الحلى على جمع الجوامع » القاهرة» مصطفى 
البابي الحلبي» الطبعة الثانية» 765١ه‏ --51307١م2‏ جزآن. 

8- حاشية التفتازاني على العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن 
الحااجب لعضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحصد الإيبجي (5هلاه)ء 
مكتبة الكليات الأزهرية» 7987 اه -/591ام2 جزآن. 

- حاشية الجرجاني على العضد على مختصر المنتسهى الأصولي لابن 

الحاجب لعضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي 0" هل/اه)ء 
مكتبة الكليات الأزهرية» 187 ١ه‏ - 918١م»‏ جزآن. 

-١‏ حاشية الخرشي على خليل محمد بن عبدالله بن علي الخرشي» تحقيق 
زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
7ه -1997م. 

5 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد عرفة الدسوقي» الطبعة 
بدون» تاريخ» بدون» بيروت» دار الفكر. 4 ج. 

١‏ - حاشية الصبان على شرح الأشموني» دار قهرمان» استانبول. 

154- حاشية العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع» القاهرة» مصطفى 

ظ البابي الحلبي» الطبعة الثانية» 05١ه‏ -917017١م»‏ جزآن. 

6- حاشية قليوبي وعميرة لشهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة» مطبعة 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 


6ن 


١5‏ حاشية النجدي على الروض المربع شرح زا المستقنعء لعبد الرمن بن 
محمد قاسم العاصمي النجديء الطبعة الثالثة» 4٠05‏ ١ه.‏ 

07- الحاصل من المحصول في أصول الفقه لتاج الدين أبي عبدالله محمد بن 
اتسين الأرهيوق (هه"ه)ء نحقيق عبدالسلام حو اموق ناجي) 
الطبعة الأولى» 535١م»‏ بنغازي» جامعة قاريونس» ليبيا. 

4- الحاوي الكبير لعلي بسن محمد بسن حبيسب أبو الحسن الماوردي 
(ت.ه؛4ه) ء الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه‏ - 9914١م)‏ تحقيق علي 
محمد معوض» وعادل أحمد عبدالموجود» بيروت» دار الكتب العلمية» 
٠‏ ج» وكذلك طبعة بتحقيق محمود مطرجي ومجموعة من امحققين» 
دار الفكر» بيروت» ١54١ه‏ - 1994١م.‏ 

8- الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسسن الشيباني (85/١ه)‏ ؛ تحقيق 
مهدي حسن الكيلاني» بيروت» عالم الكتب» 186١ه‏ - 15560م) 
6ه - 1991م) 14 ج. 

- حجية الإجماع وموقف العلماء؛ دار الكتاب الجامعي» القاهرة. 

١١‏ - الحدود في الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
(ت14174ه)2 تحقيق نزيه حماد» الطبعة بدون» تاريخ بدون» بيروت» 
مؤسسة الزغبي للطباعة والنشر. 

65- الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي لحمزة 
عبداللطيف القاهرة» دار الفكر العربي» /957١م.‏ 


-١7‏ حسن الصياغة شرح دروس البلاغة محمد ياسين بن عيسى الفاداني) 


لغفدانن 


مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة. 

4- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة لال الدين عبد الرححمن 
السيوطي (١١3ه)»‏ تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم» الطبعة الأول 
/41 اه -95717١م2‏ كج. 

ه- حلية الأولياء لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت0٠47ه),‏ 
الطبعة الثانية» سنة /74.0١هء‏ بيروت» دار الكتاب العربي. 

5- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لسيف الدين أبي بكر محمد بن 
أحمد الشاشي (1. هه )» تحقيق ياسين أحمد درادكة» عمان» مكتبة 
الرسالة الحديثة» الطبعة الأولى» 9484١م)‏ 4/ج. 22022 

١7‏ - اللحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية عمصر والشام, لأحمد بدوي» 
الطبعة الأولى» 967١م»‏ القاهرة» نهضة مصر. 

حرف الخاء 

- خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة للدكتور حسان فلمبان» 
68 اه - 588١م.‏ 

8 الخرشي على مختصر خليل» الطبعة بدون» سنة الطبع بدون بيروت» 
دار صادر» ١‏ ج. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبدالقادر بن عمر البغدادي» 
تحقيق عبدالسلام محمد هارون» مكتبة الخانحي» القاهرة» الطبعة الثالتة, 
48 ١ه‏ - 9894١م.‏ ا 

-١‏ النصائص الكبرى لأبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» دار 
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الكتاب العربي. 
65- الخنصائص لأبي الفتح عثمان بن جني (195ه))» حققه محمد علي 
النجار» الطبعة الثالثة» بيروت» عالم الكتاب» 5١7‏ ١ه‏ - 19/5م. 


حرف الدال 

م -١‏ دائرة المعارف الإسلامية» نقلها إلى العربية مجموعة من البساحثين» 
القاهرة» حنة دائرة المعارف الإسلامية, ؟7865١ه‏ -91717١م.‏ 

4- الدارس في تاريخ المدارس» لعبدالقادر بن محمد النعيمي الدمشقي 
(917ه).» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية» ؟ ج. 

ه- الدر المختار شرح تنوير الأبصار (مع رد امحتار)» الطبعة الثانية) 
١ه‏ -575١م,‏ القاهرة» مصطفى البابي الحلبي وأولاده» تصوير 
بيروت» دار الفكرء /ج. 

5- الدر المنثور في التفسير بالمأثور الحلال الدين عبدالرحمن السيوطي» دار 
الفكر»ء الطبعة الأولى» 5٠.‏ ١ه‏ -9/8١م.‏ 

7- الدراية في تخريج أحاديث الحداية للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (855ه)»؛ تصحيح عبد الله هاشم اليماني المدني» 
القاهرة» الفجالة الجديدة» الطبعة الأولى» 1854١ه‏ - 19554م) 
عر أن 

4- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(؟8605ه).» تحقيق محمد سيد جاد الحق» القاهرة» دار الكتب الحديثة) 


الطبعة ثانية» 7/68١ه‏ -955١م2‏ هج. 


ه/ا ١‏ ؟ 


8- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لأبي إسحاق إبراهيم 
بن علي بن فرحون (59/اه)» تحقيق محمد الأحمدي أبو النورء 
القاهرة» دار المعارف» الطبعة الرابعة» 59/.5١ح.‏ 

- ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في 
شرح الديوان» تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبدالحفيظ 
شلبي) دار المعرفة» بيروت. 

-0١‏ ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ» تحقيق أحمد عبدالمجيد الغزالي» دار 
الكتاب العربي) بيروت. 

465- ديوان الفرزدق» تحقيق علي فاعورهء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 401 ١ه‏ - 9/017١1م.‏ 

-١ 57‏ ديوان ذي الرمة شرح الخطيب التبريزي» باعتناء مجيد طراد» دار 
الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 14١‏ ١ه‏ -951١م.‏ 

حرف الذال 

5 - ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي» تحقيق أحمد عمر هاشم, محمد 
زينهم محمد عزب, مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 4١‏ ١ه‏ - 9891 ١م.‏ 

6 - الذيل على طبقات الحنابلة لأبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد البغدادي 
المعروف بابن رجحب ؛ دار المعرفة» بيروت. 

5- ذيول العبر في أخبار من غبر للحافظ الذهبي» تحقيق محمد السعيد بن 
بسسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت,ء الطبعة الأولى» 


65 ه - ه985١ام.‏ 


١١/5 


حرف الراء 

7- الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض 
خلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقيق خليل الميس» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه‏ -9/81١م.‏ 

- الرسالة للإمام محمد بن إدريس المطلبي الشافعي (54 ٠‏ ؟ه)» تحقيق 
وشرح أحمد محمد شاكر» بيروت» دار الفكر. 

8- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» للعلامة السيد 
الشريف محمد بسن جعفر الكتاني (5155١ه)»‏ الطبعة الرابعة, 
57 ١ه‏ -985١م»‏ بيروت» دار البشائر الإسلامية. 

6ح رفع الحاجسب عن مختصر ابن الحاجب» لتاج الدين أبي نصر 
عبدالوهاب بن على بن عبدالكاتي السبكي (١/الاه)»‏ تحقيق علي 
محمد معوض» عادل أحمد عبدالموجود» الطبعة الأولى 19١151١اه‏ - 
8 ام بيروت» عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» 4 ج 

١‏ الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام, لأبي القاسم عبدال رحمن بن 
عبدالله بن أحمد السهيلي (ت١8هه)»‏ الطبعة الأولى» ؟5؟15ه - 
91١‏ امء القاهرة.» المطبعة الحمالية. 

5ح - الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع لشرف الدين أبي النجا 
موسى بن أحمد الحجاوي شرح منصور بسن يونس البهوتي. الطبعة 
السادسة» بيروت» دار الفكر. 

١٠7‏ ؟- الروض المربع شرح زاد المستنقع مع حاشية ابن قاسم الطبعة الثالئة) 


ددن 


ه١٠‏ اه. 

4- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات لمحمد باقر الموسوي 
الخونساري الأصبهاني » طبعة بيروت. 

- روضة الطالبين» للإمام أبي زكريا يحيى بسن شرف النووي 
(رت"/ا”ه)ء نتحقيق عادل أحهمد عبدالموجودى وعلي محمد معوض») 
الطبعة بدون» بيروت» دار الكتب العلمية. 

1- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق 
نحمد محيي الدين عبدالحميد وزملائه» دار الكتب العلمية» بيروت» 
نشر دار الباز. 

7- روضة الناظر وجنة المناظر» تأليف موفق الدين عبدالله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي (ت0٠5”“ه)‏ », بتحقيق عبدالكريم بن على 
النملة؛ الطبعة الخامسة, 51١١/‏ ١ه‏ -9917١م»‏ الرياض» مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع» وكذلك طبعة راجعها سيف الدين الكاتب» الطبعة 
الأولى ١0٠4١ه‏ - ١1981مء‏ بيروت؛» دار الكتاب العربي» وكذلك 
مصورة دار الباز» مكة المكرمة. 

حرف الزاي ظ 

4- زاد المسير ف علم التفسير لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي القرشي البغدادي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالئة 
15٠ 5‏ اه. 


9 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري 


ددن 


(1اه)ء تحقيق عبدالمنعم بشناتي» الطبعة الأولى 14١9‏ اه - 
اه بيروت؛» دار البشائر. ظ 

٠ح‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر لأحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي 
الميتمي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة» الطبعة الثانيةع 
6 ١ه‏ - ١ا5١ام.‏ 

حرف السين 

١ح-‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لمحمد بن إسماعيل 
الصنعاني » راجعه وعلق عليه محمد عبدالعزيز الخولي» دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الرابعة» 1/9 ١ه‏ - .٠947١م.‏ 

5- السراج الوهاج في شرح المنهاج تأليف فخر الدين أحمد بن حسن بن 
يوسف الجاربردي (ت55لاه ) » تحقيق أكرم بن محمد أوريقان» 
الطبعة الثانية» 1518 1ه -99/8١م»‏ الرياضء دار المعراج الدولية 

-2١‏ سلاسل الذهب تأليف الإمام بدر الدين الزركشي» تحقيق محمد المختار 
بن محمد الأمين الشنقيطي» الطبعة الأولى» 141١١‏ ١ه‏ - 99.0١م)‏ 
القاهرة» مكتبة ابن تيمية. 

4- سلم الوصول لشرح نهاية السول محمد نحيب المطيعي» عالم الكتسب» 
عروت: 

6 السلوك لمعرفة دول الملوك لتقي الدين أحمد بن علي المقربزي (ت ه) 
نشره محمد مصطفى زيادة» لحنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 


571/1 


465 م وكذلك طبعة بتحقيق محمد عبدالقادر عطاءء دار الكتّب 
العلمية؛ بيروت, الطبعة الأولى» 4١14‏ ١ه‏ -9517١م.‏ 

7ح سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (10؟5ه), 
تحقيق عزت عبيد الدعاس» عادل السيد» حمص. دار الحديث» الطبعة 
الأولى» 84١١ه‏ - 1959م هج. 

-0١‏ سنن ابسن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماه القزويني 
(517ه)ء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» القاهرة» دار إحياء الكتب 
العربية؛ جحرآن» وكذلك طبعة بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي» 
الرياض» شركة الطباعة العربية» الطبعة أولى» 4٠037‏ ١ه‏ -9/195ام, 
ج. 

-ح- سنن الترمذدي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (19ه )» تحقيق 
أحمد محمد شاكرء محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي ) ج. 

4- سنن الدراقطني لعلي بن عمر الدارقطني (545:ه)» تحقيق عبد الله 
هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة» 7/854١هء‏ وكذلك طبعة القاهرة 
دار امحاسن للطباعة» الطبعة أولى 5ه -197م2 4ج. 

6ح السنن الكبرى (وفي ذيله الجموهر النقي) لأحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي (0:ت45/8ه). دار الفكرء بيروت» وكذلك طبعة بتحقيق 
محمد عبدالقادر عطا الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه‏ - 59414١م»2‏ بيروت» 
دار الكتب العلمية ١١ج‏ 


دن 


-0١‏ سنن النسائي (المحتبي) لأحمد بسن شعيب النسائي (7.٠1ه)»‏ اعتناء 
عبدالفتاح أبو غدة» حلب - مكتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة 
الثانية» 5٠.5‏ ١ه‏ -9/856١م2‏ 9ج. 

؟؟ ؟- سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (56؟5ه)», 
تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني» نشاط آبادء حديث أكادمي, 
4 اه - 94١م2‏ جزآن. 

217 - سنن سعيد بن منصور للإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة 
الحرساني المكي (ت7؟ ؟ه)ء تحقيق الأستاذ حبيب الرحمن الأعظمي» 
الطبعة الأولى ه.ه - ه5مؤ9ام) بيروت» دار الكتب العلمية. 

5؟ ؟- السنن للإمام محمد بن إدريس الشافعي (14.٠؟ه)»ء‏ تحقيق خليل 
إبراهيم ملا خاطر» جدة» دار القبلة» بيروت» مؤسسة علوم القران. 
الطبعة الأولى» 15٠09‏ ١ه‏ - 9/9١م2‏ جزآن. 

4؟؟ عير أعلام الببلاء لشمس الدين سين أهد بسن عتمسان'التتهبى 
(4:لاه)» تحقيق مجموعة من البساحثين نحست إشراف شسعيب 
الأرناؤوط» بيروت» مؤسسة الرسالةع الطبعة الأولى» ١0.٠14١ه‏ ا- 
5١‏ م, هآاج. 

5 ؟- السيرة النبوية لأبي محمد عبد الملك بن هشام (١5ه‏ أو 8/١5ه),‏ 
تحقيق عمر عبد السلام تدمري» بيروت» دار الكتاب العربي» الطبعة 
الثالثة» ١٠4١ه‏ - .994١م2‏ 4 ج.» وكذلك طبعة مطبعة الحلبي) 


القاهرة. 


5١ 


حرف الشين 

- الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني 
(ت478ه)» تحقيق علي سامي النشار» الإسكندرية» منشأة المعارف 
يد" ظ 

4- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بسن محمد مخلوف 
50 همه)»). بيروت» دار الفكر. 

8- شذا العرف ف فن الصرف لأحمد الحملاوي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي .ممصر » الطبعة السادسة عشر» 7815١ه‏ - 5565١م)‏ وطبعة 
دار الكتب المصرية, ه4١ه‏ -9517١م.‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن 
العماد الحنبلي (85/١٠١ه)»‏ تحقيق محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» 
الطبعة أولى» 1١14.05‏ -١41١هل9852١1-‏ 1991م ١٠ج)ح‏ 
وكذلك طبعة دار الفكر, بيروت» 799١ه‏ --91/4١م.‏ 

1؟- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لعبدالله بن عقيل» مطبعة السعادة 
عصر»ء الطبعة الرابعة عشرء 785١ه‏ - 9514١م.‏ 

5ح شرح التلويح على التوضيح لمعن الت 2 لسعدالدين مسعود بن عمر 
التفتازاني (95لاه)» بيروت» دار الكككتيب العلمية» الطبعة الأولى 


715١ه-19945م.‏ 
3 ؟- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك مع حاشية الصبان مع شرح 
الشواهد للعيني ) دار قهرمان للنشر والتوزيع, استانبول» تر كيا. 


5 


- شرح الأصفهاني لمنهاج البيضاوي لشمس الدين محمود بن عبدالرحمن 
الأصفهاني » تحقيق عبدالكريم النملة» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

؟- شرح البدخشي (منهاج العقول) محمد بن الحسن البدخشي» مطبعة 
محمد علي صبيح» وكذلك طبعة مع شرح نهاية السول للإسنوي». 
الطبعة الأولى» 5٠.5‏ ١ه‏ - 9/5١م»‏ بيروت دار الكتب العلمية. 

- شرح الرحبية في علم الفرائض لسبط المارديني؛ وحاشية البقري» تعليق 
مصطفى ديب البغاء طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي 
بدولة قطر. 

007 ؟ - شرح الزرقاني على خليل لعبدالباقي الزرقاني» دار الفكر» بيروت» 
١ه‏ -/91١م.‏ 

4- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكء دار المعرفة» بسيروت» 
4١ه‏ - 918 ام. 

6 شرا الشفا لملا علي القاري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ - الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (وبهامشه 
حاشية أحمد بن محمد الصاوي المالكي) لأبي البركات أحمد بن محمد 
بن أحمد الدرديرء خرج أحاديثه مصطفى كمال وصفي» دار المعارف 
تمصرء 595١م.‏ 

-0١‏ شرح العبري على منهاج الوصول إلى علم الأصول» رسالة. 

4 ؟- شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب لعضد الملة 


5187 


والدين عبد ال رحمن بن أحمد الإيحي (5” هلاه )ء مكتبة الكليات 
الأزهرية» 917+١ه‏ - 9178١م»‏ جزآن» وكذلك طبعة دار الكتتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠57‏ ١ه.‏ 

1 5- شرح العناية على الحداية (مع فمّح القدير لكمال الدين اببن الحمام) 
محمد بن محمود البابرتي» دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر محمد بن القاسم 
الأنباري» تحقيق عبدالسلام محمد هارون» دار المعارف» القاهرة, 
الفزتئزة اللنافية: 

65 - شرح القطبي على الشمسية» طباعة باكستانية غير متوفر فيها 
معلومات النشر. ظ 

- اللتسرح الككبير لعبدالرحمن بسن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي» دار الكتاب العربي» بيروت» ؟85١ه‏ - 9175١م.‏ 

17- شرح الكوكب المنير الملسمى بمختصر التحرير لمحمد بن أحمد بن 
عبدالعزيز الفتوحي ابن النجار الحنبلي (591/5ه) » تحقيق محمد الزحيلي 
نزيه حماد» مكة المكرمة مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإإسلامي» جامعة أم القرىء الطبعة الأولى» 1١5٠.6٠١‏ -14.08١اهمء‏ 
-19587م)2 4ج. 

- شرح ابن السبكي لمختصر ابن الحاجب (رفع الحاجب) (مخطوط)) 
مصورة من النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحست رقم 
0( أصول فقهء ورقم الجامعة الإسلامية (14 14 9؟)ف. 


ا 


9- شرح السنة للإمام البغوي» تحقيق زهير الشاويش» وشعيب الأرنؤووط, 
الطبعة الأولى» ٠6٠14١ه‏ - 0٠9١م‏ المكتب الإسلامي. 

6 الشرح الصغير على مختصر خليل لأحمد بن محمد بن أحصد الدردير 
(رت١١٠5١ه)»‏ مطبوع على هامش بلغة السالك لأقرب المسالك إلى 
مذهب الإمام مالك له أيضاء بيروت» دار المعرفة» 14.9 ١ه‏ - 
١م.‏ 

١‏ - شرح العبري على المنهاج (الحزء الثاني) » رسالة ماجستير في أصول 
الفقه» بتحقيق محمود حامد محمد عثمان» ١١14١اه‏ - ١99١م)‏ 
بجامعة الأزهر كلية الشريعة بالقاهرة. 

5 ؟- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز على بن علي بن محمد الحنفي 
(ت؟ ولاه) » تحقيق أحمد محمد شاكر. 

6ه ؟ - شرح اللمع لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (4177ه)» تحقيق 
عبد المجييد تركي» بيروت» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» 
١ه‏ - 988١م‏ جزآن. 

4ه ؟ - شرح المعالم في أصول الفقه لعبدالله بن محمد بن علي بن التلمساني, 
تحقيق عادل أحمد عبدالموجود» على محمد عسوض» عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الأولى» 4١9‏ ١ه‏ - 999١م.‏ 

© - شرح المعلقات السبع للزوزني» دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت. 

57- شرح النووي على مسالم لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
الدمشقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية, 
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ك6 إه. 

؟ - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ف الأصول لشهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن إدريس القرائي (5/815ه)» تحقيق طه عبدالرؤوف 
سعد» القاهرة» مكتبات الكليات الأزهرية» دار الفكر» الطبعة أولى) 
واه -918ام. 

4- شرح حدود ابن عرفة لأبي عبدالله محمد الأنصاري المشهور بالرصاع 
(454ه). الطبعة الأولى 51١5‏ ١ه‏ - 19955١م»‏ المغربء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

6- شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم الباجوري» تنسيق وتخريج محمد أديب 
الكيلاني » عبدالكريم تتان» ومراجعة عبدالكريم الرفاعي» طبع سنة 
5ه -910/5ام. 

6 شرح ديوان الحماسة لأبي علي أحمد بن محمد بسن الحسن المرزوقي) 
نشره أحمد أمين وعبدالسلام هارون» دار الجيل» بيروت؛» الطبعة 
الأولى» 541١١‏ ١ه‏ - ١1941م.‏ ظ 

-١‏ شرح شواهد المغني لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار مكتبة 
الحياة. 

65- شرح قطر الندى وبل الصدى لحمال الدين عبدالله بن هشام 
الأنصاري» مطبعة السعادة؛ مصرء الطبعة الحادية عشر» 187١1ه‏ - 
١م.‏ 


؟5- شرح محمد بن أحمد المحلي على متن جمع الجوامع (مع حاشية البناني, 
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وتقريرات الشربيني)» دار الفكر» 14٠.5‏ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

4- شرح مختصر الروضة لنجم الدين أبي الربيع سليمان بسن عبدالقوي بن 
عبدالكريم الطوقي (ت١/اه)‏ تحقيق عبدالله بن عبدا محسن التركي» 
الطبعة الأولى» ١٠154١ه‏ - 8.٠99١م»‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» ”7اج. 

56 - شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي» دار الفكر. 

5- شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب» تأليف عضد الدين عبدالر حمن سن 
أحمد الإيحي (ته/اه) » المطبعة الكبرى ببولاق» عام 17١١اه.‏ 

7 ؟- شرح مسلم ليحيى بن شرف النووي الطبعة الثانية 195١اه‏ - 
5 امء القاهرة» دار إحياء التراث. 

- شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي (ت١15ه)»‏ تحقيق محمد 
زهري النجار» الطبعة الثانية 4٠1/‏ ١هء‏ بيروت» دار الكتب العلمية. 

8- شرح منهاج البيضاوي في علم الأصولء تأليف همس الدين محمود بن 
عبدالرحمن الأصفهاني (ت44 /اه) » تحقيق عبدالكريم بن على بن محمد 
النملة» الطبعة الأولى» 4٠١‏ ١ه»‏ الرياض» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. 

- الشعر والشعراء لابن قتيبة» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر»ء دار 
المعارف ممصرء 9551١م.‏ 

0- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل لحجة الإسلام 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ته ٠‏ هه)) تحقيق أحمد الكبيسي» 
الطبعة الأولى» ٠75١ه‏ - ١917١م»‏ بغداد» مطبعة الإرشاد» نشر 


رئاسة ديوان الأوقاف العراقية. 


١ ١ /ام‎ 


حرف الصاد 

5- الصاحبي لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق سيد أحمد 
صقر » مطبعة عيسى البابي » القاهرة وكذلك طبعة بتحقيق مصطفى 
الشويمي بيروت» مطابع بدران وشركاؤه. 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشا لأحمد بن علي القلقشندي» شرح 
ونحقيق محمد حسين خمس الدين» طباعة دار الكتسب المصرية» تصوير 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» /4.1 ١ه‏ - 9/1 ١م.‏ 

4- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) لإسماعيل بن حماد الجوهري 
(95اه)ء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الرابعة» .٠99١م)‏ 
بيروت» دار العلم للملايين» 5 ج. 

- صحيح ابن خزعة لأبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري 
(*ه). تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» بيروت» المكتسب 
الإإسلامي » ؛ ج. 

5ح- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان محمد بن حبان بن أحمد أبوحاتم 
التميمي البستي (ت4 ٠ه‏ )» تحقيق شعيب الأرنؤوط» الطبعة الثانية, 
سنة 4١5‏ ١هء‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» ج .١/‏ 

7 ؟ - صحيح ابن ماجه محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» الرياض» الطبعة الثانية» 5٠0/.‏ ١ه.‏ 

4- صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (5605ه)) 
استانبول - المكتبة الإسلامية» ١/9١م»‏ 8 ج» وكذلك طبعة اعنتنى 
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بها أبوصهيب الكرميء الطبعة الأولى» 519 اه - /99١م)‏ 
الرياض» بت الأفكار الدولية لنشر والتوزيع؛ وكذلك طبعة بتحقيق 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» دمشق» بيروت» الطبعة الرابعة) 
اه 

8- صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (501ه)) 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» هج) 
وكذلك طبعة اعتنى بها أبوصهيب الكرمي» الطبعة الأولى 8 اه 
- 19948١م»‏ الرياض» بت الأفكار الدولية لنشر والتوزيع. 

٠ح‏ الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الحديث» محمود بحيد بن سعود 
الكبيسي» راجعه عبدالله بن إبراهيم الأنصاري» إحياء التسراث 
الإسلامي. 

-١‏ صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي (91هه).» تحقيق محمود 
فاخوري ومحمد رواس قلعجي» بيروت؛» دار المعرفة» الطبعة الثالئة, 
ه. ١ه‏ - 986١م»‏ 4 جء وكذلك طبعة المطبعة لعثمانية» الطبعة 
الثانية. 

حرف الضاد 

5 - الضعفاء الكبير لأبي جحعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي المكي 
(755ه)» تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي» بسيروت» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 4 ج. 


"1١1 


م ؟ - الضعفاء لأبي زرعة: أبو زرعة الرازي وجحهوده في السنة ممع تحقيق 
كتاب الضعفاء. 

64- الضعفاء والمترو كون لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (1/25ه) ) 
تحقيق موفق عبد الله عبد القادر» الرساض» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولى» 14٠١5‏ ١ه‏ - 9/4١م.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبدال رمن 
السخاوي (ت؟5٠5ه)‏ » القاهرة» مكتبة المقدس 757 ١هاء‏ 5١ج‏ في 
مجلدات» وكذلك طبعة دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

157- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي » بيروت» مؤسسة الرسالة. 

87 ؟ - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» للدكتور عبد ال رحمن حسن 
حبنكة الميداني : الطبعة الثانية» 5٠١١‏ ١ه‏ - ١/9١م»‏ دمشقء دار القلم.. 

حرف الطاء 

- طبقات الخحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى (7؟ هه ), 
بيروت؛» دار المعرفة» جحزآن. 

8- طبقات الحفاظ لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي (١١9ه)»‏ تحقيق 
علي محمد عمرء القاهرة» مكتبة وهبة» الطبعة الأو لى» “797اه سس 
7 ١ام»‏ وكذلك طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
.١ه‏ -98ام. 

- طبقات الشافعية لأبي بكر هداية الله الحسيني (ت4١01٠4ه‏ )»2 حققه 


لذن 


عادل نويهض. الطبعة الثالئة» 154٠.5‏ ١ه‏ - 9/865١م»‏ بسيروت؛» دار 
الآفاق الجديدة. 

015ح- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبسد الوهاب بن علي السبكي 
(١ل/الاه)»‏ تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الخلو, 
القاهرة» عيسى البابي الحلبي» 781 ١ه‏ - 19514م2 ١٠ج.‏ 

5 ؟ - طبقات الشافعية لحمال الدين عبد الرحيم الأسنوي (؟/ا/اه)) تحقيق 
عبد الله الجمبوري» الرياض؛ دار العلوم, 14٠.٠‏ ١ه‏ - ١9ام,)‏ 
جزآن» وكذلك طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
١ه‏ -910١م.‏ 

91؟- طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة 
(١865ه)»ء‏ تحقيق الحافظ عبد العليم خان» حيدر آباد الدكن» دائرة 
المعارف العثمانية» الطبعة الأولى» 1١94‏ --..:1 اهء ١918‏ - 
اح 5 ج. 

4 8 ؟ - الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين بن عبد القادر التميمي 
(١٠٠٠ه)»‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» الرياض» دار الرفاعي, 
.١ه‏ -8م9١ام2‏ 4ج حتى الان. 

ه؟ ؟- طبقات الشعراء للأديب عبدالله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن 
هارون الرشيد ات97؟ه)» تحقيق عبدالستار أحمد فراج» القاهرة» 
دار المعارف. 


5؟- طبقات الفقهاء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (141/5ه)) 
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تحقيق إحسان عباس» بيروت, دار الرائد العسربي» الطبعة الثانية, 
١ه‏ - 198م. 

7 ؟ - طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق الشيخ خليل الميس» 
دار القلم» بيروت. ظ 

- الطبقات الكبرى لأبي عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» 
دار صادرء بيروت» 58٠١‏ اه. 

8- طبقات المفسرين لشمس الدين محمد بن علي الداودي (140 9ه ), 
تحقيق علي محمد عمرهء القاهرة» مكتبة وهبة»؛ الطبعة الأولى 
5+ها 5لاؤام2 أاج. 

- طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي 
الأندلسي» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» القاهرة» مطابع دار 
المعارف» 9377 ١م.‏ 

,)ه514٠.0( الطبقات لأبي عمر خليفة بن خياط شباب العصفري‎ 0١ 
تحقيق أكرم ضياء العمري» الرياضء دار طيبة» الطبعة الثانيية,‎ 
.م١986‎ - ه١‎ 55 

حرف العين 

65 العبر في أخبار من غبر» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق صلاح الدين المنجد» طبعة الكويت» سنة 5/5١ه.‏ 

."3 العدة في أصول الفقه لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي 
(454ه)» تحقيق أحمد بن على سير المساركي» الرياضء المحقق» 
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الطبعة الأولى» 1١14.٠‏ -١١4١اهء‏ .٠98١199.8-1١م)‏ هج. 

4 - العذب الفائض شرح عمدة الفارض» إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم 
الفرضي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» 15 19١ه.‏ 
الرافعي (ت757ه)» تحقيق علي محمد معوض» وعادل أحمد 
عبدالجواد» الطبعة الأولى» 141١1/‏ ١ه‏ -/9917١م»‏ بيروت» دار الكتب 
العلمية) ا ج. 

7- علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) لأبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
الشهرزوي» تحقيق نور الدين عتر» المكتبة العلمية» بيروت» 1٠١١‏ ١اه.‏ 

.- علل الحديث لابن أبي حاتم عبدالرحمن بن محمد (/851ه) » بغداد, 
مكتبة المثنى» 547 1١هء‏ ؟ ج. 

4- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين أبو محمد محمود بن 
أحمد العيني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة» الطبعة الأولى 
هاه 5ك/ا15ام. 

8- عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري لصديق بن حسسن بن علي 
الحسيني القنوجي» عني بطبعه عبدالله الأنصاري» ١‏ ١ها-‏ 
١18١م.‏ 

حرف الغين 

"٠‏ غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان لشمس الدين محمد بن أحمد 

الرملى الأنصاري» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة. 


597 


١‏ الغاية القصوى في دراية الفتوى» للشيخ عبدالله بن عمر البيضاوي» 
تحقيق على محبي الدين على القرة» الدمام» دار الإصلاح. 

-١‏ غاية النهاية في طبقات القراء محمد بن محمد بن الجزرري» عني بنشره 
ج. برجستراسرء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة» 
5ه - 19865م. 

0- غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب محمد السفاريني الحنبلي» دار 
العلم للجميع» بيروت. 

4 1- غريب الحديث لأبي الفرج عبد ال رحمن بن علي بن الحجوزي 
(90هه).» تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي » ميووكهة ذان الكتسب 
العلمية» الطبعة الأولى» 4.8 ١ه‏ - 986١م2‏ جزآن. 

ه"- غريب الحديث لأبي القاسم بن سلام الهمروي (1؟ 5ه)» تحقيق محمد 
عبد المعيد خان» حيدر آباد» دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولى» 
4ه -1951م) 14ج. 

- غريب الحديث لعبد الله بن مسلم بن قتيبة (15؟ه)» تحقيق عبد الله 
المبوري» العراق» وزارة الأوقاف»ء الطبعة الأولى» /191١هء‏ 
ام لاج. 

حرف الفاء 

الفائق في غريب الحديث لحار الله محمود ببن عمسر الزمخشري 
(هه)ء تحقيق على محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» 
القاهرة» عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة الثانية» 4 ج. 
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- فتاوى السبكي لأحمد بن علي بن عبدالكافي (57لاه)» بيروت» دار 
المعرفة. 

48- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (855ه)» تحقيق الشيخ عبد العزيز بسن بازء ومحمد فؤاد 
عبد الباقي» بيروت؛ دار المعرفة» ١7‏ ج. 

٠‏ - فتح الغفار بشرح المنار لزين الدين ابن إبراهيم الشهير بابن بحيم» وعليه 
حواشي عبدال رحمن البحراوي الحنفي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بالقاهرة)» هعه”7 اه. 

30١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير محمد بسن 
علي بن محمد الشو كاني» دار المعرفة» بيروت . 

5 756- فتح القدير محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الحمام (ت١51/ه))‏ 
الطبعة الثانية» /191١ه‏ -917١م»‏ بيروت» دار الفكر» ٠١‏ ج. 
؟- الفتح المبين في طبقات الأصوليين للشيخ عبدالله مصطفى المراغي» نشسر 
محمد أمين دمسج وش ركاهء بيروت» الطبعة الثانية» 9185١اه‏ - 

4 مم وكذلك طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 ؟"- فتح المعين بشرح قرة العين لزين الدين بن عبدالعزيز المليباري» بيروت» 
دار الفكر, ج. 

0 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لأبي الفضل زين الدين عبدالرحيم بن 
الحسين العراقي» تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمود ربيع؛ مكتبة السنة» 
القاهرة» الطبعة الثانية» .م7٠4‏ ١اه.‏ 
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5- فتح المغيث محمد بن عبدالرحمن السخاوي (5١٠95ه)‏ ؛ تحقيق علي 
حسين علي» الطبعة الثانية» 5١151١ه‏ - 9955١مء‏ دار الإمام 
الطبري» 4 ج. 

7- فتح الودود على مراقي السعود محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب 
عبدالله الولاتي الداودي (151ه».» الطبعة الأولى بالمطبعة المولوية 
بفاس» #95١‏ ١اه.‏ 0 

7- الفتوحات الإلحية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية لسليمان بسن 
عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل» طباعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه عمصر (وبالهامش كتابان: تفسير الجخلالين وإملاء ما من به 
الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن). 

8< الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي (رت59 4ه )2 نحقيق محمد محيي 
الدين عبدالحميد» دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ 3- الفروق لشهاب الدين أبي العباس الصنهاجي المشهور بالقراقي» تحقيق 
محمد رواس قلعجي» دار المعرفة» بيروت . 

"١‏ الفصل ف الملل والأهواء والنحل لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بسن 
حزم ته 4ه)» الطبعة الأولى» 1١١هء‏ القاهرة» المطبعة الأدبية 
في سوق الخضار القديم, وكذلك طبعة دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية 6ه - 591/5 ام. 

5*- الفصول في الأصول لأحمد بن علي الرازي الخمصاص (١/1اه)‏ ) 
تحقيق عجيل جاسم النشمي» الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون 
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الإسلامية» الطبعة الأولى» ١986 ءها١14.08- ١15.08‏ -98/8١ام)‏ 
7ج حتى الآن. 

770- فضائل الصحابة للإامام أحمد بن حنبل الشيباني 4١(‏ 5ه) » الطبعة 
الأولى» 401 ١ه‏ - 986١م)‏ تحقيق وصي الله بن محمد عباس» مكة 
المكرمة» مركز البحث العلمي .معهد البحوث العلمية وإحياء التسراث 
بيجامعة أم القرى. 

4 "- فضل الاعتسزال وطبقات المعتزلة» لأبي القاسم البلخي والقاضي 
عبدالجبار والحاكم الجشمي » تحقيق فوائد سيد» الطبعة الثانية 4٠‏ ١ه‏ 
-95١م»‏ دار التونسية للنشر» والمؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر. 

ه"- الفقيه والمتفقه للحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيسب 
البغدادي ((ت1455ه)» نحقيق عادل بن يوسف العزازي» الطبعة 
الأولى» 54117 ١ه‏ - 995١م‏ الدمام» دار ابن الجوزي» ؟ ج. 

87- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم للمشيخات والمسلسالات 
لعبدالحي الكتاني» تحقيق إحسان عباس» بيروت» دار الغعسرب 
الإإسلامي» ''ج. ظ 

3- الفهرست لأبي الفرج محمد بن إسحاق بن النديم الوراق (0٠58ه))‏ 
تحقيق رضا تحدّدء بيروت» دار المسيرة» الطبعة الثالئة» 19/8/4١م.‏ - 
88" الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 
الهندي (4١٠١ه).‏ صححه وعلق عليه محمد بدر الدين أبو فراس 
النعماني » دار الكتب الإسلامي» وكذلك طبعة دار المعرفة» بيروت. 


/1؟ 


6- فواتح الر-حموت بشرح مسلم الثبوت (مطبوع بهامش المستصفى) 
لعبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري (550 ١ه‏ ). ., المطبعة 
الأميرية ببولاق» ؟؟75٠١هء‏ تصوير ونشر مكتبة المثنى ودار إحياء 
الزرلمك العرتطء ببيرويعي رو كلاالف طباعة تدا باقن سيرونفهه الطظرعنة 
الأولى: ك6 اهء جزأآن. 

4- فيض القدير شرح الجامع الصغير محمد عبدالرؤوف المناوي» تصوير 
دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ١91“١ه.‏ 

حرف القاف 

-”0١‏ القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه للدكتور جلال 
الدين عبدالرحمن» الطبعة الأولى» 14٠.1١‏ ١ه‏ - ١/9١م»‏ القاهرة» دار 
الكتاب الجامعي . 

65- القاموس الفقهي لسعدي أبسو جيب, دار الفكر» دمشق» سورياء 
الطبعة الثانية» 14٠/.‏ ١ه‏ - 9/5 ١م.‏ 

4”- القاموس امحيط بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (/1١1/ه)ء‏ 
بيروت» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 14-05 ١ه‏ --9/85١م./‏ 

4 - القبس ف شرح موطأ مالك بن أنس لأبي بكر بن العربي المعافري 
(ت؟4هه) » دراسة وتحقيق محمد عبدالله ولد كريم» الطبعة الأولى» 
65م بيروت» دار الغرب الإإسلامي. 

65 - قضاء الأرب في أسئلة حلب لتقي الدين السبكي» تحقيق محمد عالم 
عبدا كيد الأفغاني, المكتبة التجارية» مكة المكرمة» طباعة 417 ١ه.‏ 


مدن 


45- القطع والظن عند الأصوليين للدكتور سعد بسن ناصر بن عبدالعزيز 
الشتري» دار الحبيب» الرياض» الطبعة الأولى» 5١/8‏ ١ه‏ -9917١م.‏ 

- قواطع الأدلة في أصول الفقه تأليف أبي المظفر منصور بن محمد بسن 
عبدالجبار السمعاني (4/5ه)» تحقيق عبدالله بن حافظ الحكمي, 
وعلي عباس الحكمي» الطبعة الأولى» 419 ١ه‏ - 199/8١م24‏ 4 ج) 
وكذلك طبعة بتحقيق محمد حسن بن محمد خسن إسماعيل الشافعي ) 
الطبعة الأولى» 1414 ١ه‏ -9917١م‏ بيروت» دار الكتب العلمية. 
ان 

4*- قواعد في تحقيق المخطوطات لصلاح الدين المنجد» بيروت» دار 
الكتاب الحديث» ١591١م.‏ 

48- القوانين الفقهية لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جحزي (١4لاه),‏ 
تحقيق محمد أمين الضناويء الطبعة الأولى» 14١48‏ ١ه‏ - /99١م)‏ 
بيروت» درا الكتب العلمية. 

حرف الكاف 

٠‏ 6"- الكاشف عن المحصول في علم الأصول لأبي عبدالله محمد بن محمود 
العجلي الأصفهاني» تحقيق عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد 
معوض» دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأو لى» 4١19‏ اه - 
9 أام. 

"١‏ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبدالبر النممري القرطبي (14"71ه)» موي عمييق ختمنن أحيك: و تلد 
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ماديك» الرياض» مكتبة الرياض الحديئة» الطبعة الثانية)» ٠.٠14١اه‏ - 
ام) جزآن. ظ 

55" الكافية في الجدل للجويني إمام الحرمين» تحقيق ة فوقية حسين محمود, 
القاهرة» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه. 

"3 الكامل ف التاريخ لعلي بن محمد بن عبدالكريم ابن الأثير 
(ت0٠؟"ه).ء‏ بيروت؛» دار صادر» والقاهرة» إدارة الطباعة المنيرية 
4ه - هماه ظ 

4 5" الكامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ أبي أحمد عبدالله بن عدي 
الجرجاني (رته5م؟مه) »؛ نحقيق وضبط ومراجعة لحنة من المختصين 
بإشراف الناشرء الطبعة الثانية 14.5 ١ه‏ - 860م/9١م»2‏ بيروت؛ دار 
الفكر للطباعة والنشر. 

هه"- كبرى اليقينيات الكونية محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر, 
دمشق» طبعة عام 4٠.60‏ ١ه‏ - 9/86 ١م.‏ 

57- كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب لأبي علي الفارسي 
الحسني بن أحمد بن عبدالغفار» تحقيق محمود محمد الطناحي» مطبعة 
المدني بالقاهرة» الطبعة الأولى» 5٠0‏ ١ه‏ - //9١م.‏ 

7ه "- كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175١ه)‏ » تحقيق عبدالله 
درويش» بغداد مطبعة العاني ) 185 -955110١م.‏ 

- كتاب امجروخين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لمحمد بن حبان بن 
أحمد التميمي البستي» تحقيق محمود إبراهيم زايد» الطبعة الثانية, 


5” 


5 ١اه.‏ ظ 
8- كتاب سيبويه لأبي بشر عمر ببن عثمان بن قنبر» تحقيق عبدالسلام 
هارون» عالم الكتاب» بيروت. 
8- كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي بن علي التهانوي» أعيد طبعه 
بأوفست» استانبول» دار قهرمان للنشرء» 14٠4‏ ١ه‏ - 9/84١م.‏ 
-0١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» للشيخ منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي» راجعه وعلق عليه هلال مصطفى هلال» الرياض» مكتبة 
النصر الحديثة. 

65- كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز أحمد 
البخاري (١٠٠/اه)»‏ كراتشي» الصدف؛» 1 ج. 

- كشف الأسرار شرح المنار يحوب سبي ميم 
الأميرية بالقاهرة» الطبعة الأولى» 5١17اه.‏ 

34- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس» لإسماعيل بن محمد العجلوني (55١١ه)‏ » حللب» مكتبة 
التراث الإسلامي. 

5" - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبدالله المعروف 
بحاجي خليفة» دار الكتب العلمية» بيروت» 4١7‏ ١ه‏ - 15945١م.‏ 

5- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (147ه)» الطبعة الأولى» 
القاهرة» مطبعة دار السعادة. 

7- كف الرعاع لأحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي» مطبعة 


؟»ء.١‎ 


مصطفى البابي » الطبعة الثانية» ٠9١ه‏ - 6.٠91١م.‏ 

4 الكنز الثمين في أحاديث النبي الأمين لعبدالله بن محمد بن الصديق 
الغماري» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠.5‏ ١ه‏ - 9/1١م.‏ 

8" الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي 
(ت94١٠١١ه)»ء‏ قابله وراجعه عدنان درويش» ومحمد المصري» الطبعة 
الأولى» 4١5‏ ١ه‏ - 995١م2‏ بيروت» مؤسسة الرسالة. 

٠‏ /ا”- الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» للعلامة محمد 
بن أحمد بن محمد الخطيب المعروف بابن الكيال (ت59 9ه) » تحقيق 
كمال يوسف الحوت. الطبعة الأولى» /ا١٠5‏ ١ه‏ - /9/1١م»‏ بيروت» 
دار الكتب العلمية. 

حرف اللام 

١‏ اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية» للدكتور محمد عبدالعزيز عمرو 
مؤسسة الرسالة» دار الفرقان» بيروت» الطبعة الأولى» 154٠07‏ اه - 
1 ١ام.‏ 

5”- لباب المحصول في علم الأصول (مختصر المستصفى للغزالي) للحسين بن 
رشيق الربعي المالكي (ت775ه) رسالة دكتوراه من إعداد الباحث 
محمد الغزالليى جابي» نوقشت بجامعة أم القرى سنة 51١/‏ ١ه.‏ 

1 - لسان العرب لحمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري 
(0لاه)» بيروت» دار صادر» ١5‏ ج. 

"- لسان الميزان لاين حجر العسقلاني» نشر دار الكتاب الإسلامي) 
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حيدر آباد الدكن.ء المند» الطبعة الأولى» 759 ١اه.‏ 


حرف الميم 

ها"- المؤتلف والمختلف ف أسماء نقلة الحديث لعبد الغنيى بن سعيد بن علي 
الأزدي (405ه)» تحقيق محمد محبي الدين الجعفري الزينبي» الهنندء 
أنوار أحمدي.» الطبعة الأولى» /1؟15اه. 

7”- المؤتلف والمختلف لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (5/65ه)) 
تحقيق موفق عبد الله عبد القادر» بيروت» دار الغرب الإسلامي, 
الطبعة الأولى» 5.5 ١ه‏ --9/85١م2‏ هج. 

/ا/ا"- مباحث العلة في القياس عند الأصوليين لعبدالحكيم عبدالر حمن السعدي 
الهيتي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه.‏ 

4- المبسوط محمد بن سهل السرخسي أبي بكر» الطبعة بدون» 05٠15١اه‏ 
بيروت» دار المعرفةع اج. 

48- المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين لعلى بن أبي علي 
محمد بن سال التغلبي سيف الدين الآمدي (١١77ه)»‏ تحقيق عبدالأمير 
الأعسمء الطبعة الأولى» 4٠.1/‏ ١ه‏ - 917١م‏ بيروت دار المناهل. 

المجروحين من امحدثين الضعفاء والمتروكين لأبي حاتم محمد بن حبان 
البستي (4 7ه ) » تحقيق محمود إبراهيم زايد» مكة المكرمة» دار 
الباز اج 


ا" 


-0١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبي بكر الهيشمي (01٠/ه)‏ » الطبعة 
الثالثة» ؟5 54٠١‏ ١هء‏ بيروت» دار الكتاب العربي. 

5- مجموع الفتاوي» لشيخ الإسلام ابن تيمية (/؟لاه) جمعه الشيخ 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. الطبعة الأولى » مطابع الرياض. 

- المجموع شرح المهذب للإمام يحيي بن شرف النووي (7175ه)» تحقيق 
محمد بحيب المطيعي» القاهرة» المكتبة العالمية» 5١‏ ج» وكذلك طبعة 
دار الفكرع بيروت. 

4- محاضرات في تحقيق النصوص لأحمد الخنراط» المنارة للطباعة والنشرء 
4 ١ه‏ - 984١1م.‏ 

مع المحصول ف علم أصول الفقه لفخر الدين محمد ببن عمر بن الحسين 
الرازي (5٠5"ه‏ )» تحقيق طه جابر فياض العلواني» الرياض» جامعة 
الإمام تحمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 195اه - 
41 ام»2 ا ج. 

5 المحقق مسن علم الأصول فيما بأفعال الرسول لمحمد عبدالرحمن بسن 
إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة» تحقيق أحمد الكويتي» مؤسسة 
قرطبة» الطبعة الثانية» ١٠155١ه‏ - 8.٠199١م.‏ 

7+ المحلى على جمع الجوامع خلال الدين محمد بن أحمد اللي (8515/ه), 
القاهرة») مصطفى البابي الحلبي, الطبعة الثانية» 5ه" اه --/5910 ام 
د ان 

4- مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي (57557ه)غ, 
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الطبعة الأولى ‏ وام بيروت» دار الكتاب العربي . 

8- مختصر المعاني شرح تلخيص المفتاح) اتحعرة من عمين نه فنتداك 

ظ المعروف بسعد الدين التفتازاني» طباعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بالقاهرة» الطبعة الأخيرة. 

وعد مب اللاحناري لأني جدمفين أحين رمن مدن سيناؤفية الأ ردي 
(١5٠ه)‏ » تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» القاهرة» مطبعة الكتاب 
العربي» ١707اه.‏ 

-١‏ مختصر المزني لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى إسماعيل (515 ؟ه) » الطبعة 
الأولى» 419 ١ه‏ -/99١م»‏ بيروت» دار الكتب العلمية. 

6 المختصر في أصول الفقه» تأليف علي بن محمد بسن علي بن عباس 
البعلى المعروف بابن اللحام» تحقيق محمد مظهر بقاء إصدارات معهد 
البحوث وإحياء التتراث الإسلامي بجامعة أم القرى» بيروت» دار 
الفكر. 

4" المدخل إلى السنن الكبرى للحافظ أبو بكر البيهقي» تحقيق محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 

4 0- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
المعروف بابن بدران الدمشقي» صححه عبدالله بن عبدا محسن التركي» 
الطبعة الثانية» 15٠.١‏ ١ه‏ - ١/9١م»‏ بيروت» مؤسسة الرسالة. 

6- المدونة الكبرى لرواية سحنون بن سعيد التنوخي عمن عبدالر حمن بسن 
القاسم العتقي عن الإمام مالك» مطبعة السعادة بجوار محافظة القاهرة. 


لذن 


95- مذكرة في أصول الفقه محمد الأمين الشنقيطي» المدينة المنورة» المكتبة 
السلفية. 

7- مرآة الحنان وعبر اليقظان ف معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لأبي 
تحمد عبدالله سن أسعد اليافعي (ت778)» بيروت» دار الرسالة 
ه. ١ه‏ -984١م.‏ 

2ه السسائل الكت كة بين أصيعول الفقنية و افسول الندين ‏ للمد كتور بيد 
العروسي عبدالقادر» دار حافظ للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
٠ه‏ - .198١م.‏ 

8- المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بسن عبد الله الحساكم 
النيسابوري (5٠٠14ه))‏ بيروت» دار المعرفة. ج. 

٠٠‏ المساعد على تسهيل الفوائد لبهاء الدين ابن عقيل» تحقيق محمد كامل 
بركات» دار الفكر بدمشق» 14٠.٠‏ ١ه‏ - ١٠9١م.‏ 

١‏ -المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغنزالي 
(5ه0٠هه)»ء‏ دار إحياء التراث» بيروت» تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة 
الأميرية ببولاق» 4 ؟75١هء‏ وكذلك طبعة دار صادر» بيروت» الطبعة 
الأولى» ؟؟5*١اهه‏ جزآن. 

5- مسلم الثبوت لمحب الدين ابن عبدالشكور (ت95١١١ه)؛‏ ومعه شرح 
فواتح الرحموت للأنصاري (550 ١ه‏ )» كلاهصا بهامش المستصفى 
للغزالي ؛ الطبعة الأولى» ؟ ؟5”١ه»ء‏ القاهرة» مطبعة بولاق. 


١ '*‏ 4 - المسند للامام أحمد بن محمد بن حنبل 4١(‏ ؟ه) (الموسوعة الحديثية), 


5ل" 


انق تعيب لا النؤوظم ,وغهنة تعيو :الل نونس و بوعنا ل عرشت 
وإبراهيم الزييق» ومحمسد رضوان العرقسوسي» وكامل الخراط»ى 
وأشرف على إصدار هذه الموسوعة عبدالله بن عبدا محسن التركي» 
وراك 1 مؤاسسحة الرسالة؛ الطبعحة الأول» 515 اهب 535 ام 
وكذلك طبعة بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة 
الأولى» 5419١1ه‏ -5998١م»‏ وكذلك طبعة بتحقيق أحمد محمد 
شاكر وآخرين» القاهرة» دار المعارف» وكذلك طبعة دار الفكر 
العربي» " ج. ظ ظ 

4 .4- مسند أبي يعلى الموصلي» تعليق إرشاد الحق الأثري» الطبعة الأولى) 
4ه -985١م»‏ جدة» دار السلام» وبيروت» مؤسسة علوم 
القرآن. 

ه.- مسند أبي حنيفة مع الشرح, لملا علي القاري» قدم له خليل محيي 
الدين الميس» الطبعة الأولى» 14.5 ١ه‏ - 986١م2‏ بيروت؛» دار 
الكتب العلمية. 

51- مستك أبي داود الطيالسي لأبي داود سليمان بن داود بن اللجارود 
الطيالسي (4 ٠‏ ؟ه)» بيروت؛ دار المعرفة. 

7 - مسند ابن الحعد لأبي الحسن علي بن الجعد بسن عبيد الجسوهري 
(8؟ه)» تحقيق عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الحادي» الكويت 
- مكتبة الفلاح» الطبعة الأولى» .5 ١ه‏ - 9/5١م2‏ جزآن. 


- مسند الشاميين لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (6٠7ه)»‏ تحقيق 


/لاء ”1 ؟ 


حمدي عبد المجيد السلفي» بيروت» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
8 ١ه‏ - 984١م2‏ جزآن حتى الآن. 

8 -المسند لعبد الله بن الزبير الحميدي (9١؟5ه)»‏ تحقيق حبيسب الرحمن 
الأعظمي» بيروت؛ عالم الكتب» جزآن. 

٠‏ 4-المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» محد السدين عبدالس لام 
(رمتكه"ه )., واه شهاب الدين عبسدالحليم بن عبدالسلام 
(ت585ه) »2 وحفيده تقي الدين أحمد بن عبدالحليم (ت8؟ لاه) )2 
تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد» الطبعة بدون» سنة 5885 اهء 
القاهرة» مطبعة المدني. 

-١‏ مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» 
طباعة مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد الدكن» الهند» الطبعة 
الأولى» ١هء‏ دار صادرء بيروت» لبنان 

5 -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي» تصحيح مصطفى السقاء مطبعة مصطفى البابي الحلبي) 
القاهرة. ظ 

- مصطلحات الفقه الحنبلي وطرق استفادة الأحكام من ألفاظه للدكتور 
سالم علي الثقفي » الطبعة الأولى» 794١اه‏ 917/8 ١م.‏ 

4١5‏ - المصلحة ف التشريع الإسلامي وبحم الدين الطوقٍ للد كتور مصطفى 
زيدء الطبعة الثانية» 884*١ه‏ - 554١م»‏ القاهرة» دار الفكر 
العربي . 


يردن 


6- المصنف ف الأحاديث والآثار لعبد الله ببن محمد ابسن أبي شيبة 
(75؟5ه).» تحقيق عامر العمسري الأعظمي ومختار أحمد الندوي» 
بومباي» الدار السلفية) اج. 

5ه الصنق :اق الأحادفف والكثار لعب الله بو عصة: اتن أ شمية 
(55ه)» (القسم الأول من الجزء الرابع المعروف بالجزء المفقود) ) 
بتحقيق عمر بن غرامة العمروي؛ الرياض» عالم الكتسب؛ الطبعة 
الأولى» 1408 ١ه‏ - 9/8/8 ١م.‏ 

١/‏ 4 -المصنف لعبدالرزاق بن همام الصنعاني (١١١51ه)»‏ تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» بيروت. المكتسب الإسلامي» الطبعة الثانية» 14.51 ١ه‏ - 
ام ١1اج.‏ 

 -‏ المطالب العالية من العلم الإلمي لفخر الدين الرازي» تحقيق أحمد 
حجازي السقاء دار الكتساب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 
١ه‏ -981١ام.‏ 

89- مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار» لأبي الثناء مس المدين ابسن 
محمود ابن عبدالرحمن الأصفهاني. 

6 المطلع على أبواب المقنع لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي 
(تو.لاه) », الطبعة الأولى» ١ه‏ - 9560١م»‏ بسيروت» 
المكتب الإسلامي. 

0١‏ العالم في علم أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 


(ت0.5.٠”ه)»ء‏ تحقيق عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوض»؛ 
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الطبعة الأولى» 54١5‏ ١ه‏ - 5914 ١مء‏ القاهرة» دار عالم المعرفة. 

؟؟4- معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء» عالم الكتسب» بيروت» 
الطبعة الثالئغة 4.17 ١ه.‏ 

7 ؟ 4 - المعاياة في العقل أو الفروق لأحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني» تحقيق 
محمد فارس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 85١5‏ اه - 
ام. 

4+ المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين بن علي بن الطيسب البصري 
(477ه).» تحقيق محمد حميد الله محمد بكرء حسن حنفي » دمشق» 
المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» الطبعة الأولى» ١7/14‏ - 
هم ها 1١954‏ - 950١م‏ جزآن. 

ه؟- لمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين بن علي بن الطيب المعتزلي » قدم 
له الشيخ خليل الميس» زاد الكتب العلمية» بسيروت» الطبعة الأولى» 
١7‏ اه. 

5؟4- معجم الأدباء لياقوت الحموي (55”"ه) . الطبعة الثالثة» ٠.٠14١ه‏ - 
ام بيروت )2 دار الفكر. ظ 

- معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي (557ه)» تحقيق فريد عبد 
العزيز الجندي» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١٠14١ه‏ 
-.199م, لاجء وكذلك طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
8ه -91794١م.‏ 

4 - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» بيروت» مكتبة المثنى ودار إحياء 


المرين 


التراث العربي» ١5‏ ج. 

8 المعجم المختص بالمحدثين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق محمد 
الحبيب الهيلة» مكتبة الصديق» الطائف» السعودية» الطبعة الأولى ؛ 
١ه‏ - 988ام. 

4 - المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيسات وغيرهم, 
المكتبة الإسلامية» استانبول. 

١‏ 4- معجم لغة الفقهاء (عربي -انحليزي) محمد قلعة جي وحامد صادق 
قنيبي» الطبعة الأولى» ه٠4‏ ١ه‏ - 9/85 ١م»‏ بيروت» دار النفائس. 

5 - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لعبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي (1407ه)» تحقيق مصطفى السقاء بيروت» عالم 
الكتب» جحزآن. 

4 - معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بسن زكريا 
(95ه)» تحقيق عبد السلام محمد هارون» قمء دار الكتب العلمية, 
1“ ج. 

4- معراج المنهاج للجزري محمد بن يوسف الجمزري (١١لاه)‏ » تحقيق 
شعبان محمد إسماعيل» الطبعة الأولى» 541١‏ ١ه‏ - 85978 ١م»‏ القاهرة» 
دار الكتبي» جزآن. 

اعت مورقة السنحانة لأهمة ين عيندات بن انمي دن إسحاق الأصنهاى 
(4ه)» تحقيق محمد راضي بن حاج عثمان» مكتبة الدار» مكتبة 
الحرمين» السعودية» الطبعة الأولى» 5٠١/8‏ ١ه‏ - //9١م.‏ 
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57 - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للإامام مس الدين أبي 
عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق بشار عواد معروف» وشعيب 
الأرنؤوط» وصالح عباس» الطبعة الأولى» سيروت» مؤسسة الرسالة» 
وكذلك طبعة بتحقيق محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثةع 
القاهرة» الطبعة الأولى. 

0 - معرفة الثقات لأبي الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي 
(ت١571ه»)»‏ بترتيب نورالدين أبي الحسن علي بن أبي بكر 
الحصيني» وتقي الدين أبي الحسن علي بن عبدالكائي السبكي» دراسة 
وتحقيق عبدالعليم عبدالعظيم» الطبعة الأولى» ٠.14١ه‏ - 985١م‏ 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

- المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي (ت/ا/ا 5ه ).ء رواية 
عبدالله ين تعفر بن زستوية النحوي (ت47 'ه) 0 تحقيق أكرم ضياء 
العمري» بغداد» مطبعة الإرشادء» 59175١ام.‏ 

89 -المعونة على مذهب عالُ المدينة للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي 
(؟455ه)» تحقيق حميش عبدالحق. الطبعة الأولى» ٠١141١اه‏ - 
65م . مكة المكرمة» مكتبة نزار مصطفى الباز. 

46 - معونة أولى النهى شرح منتهى الإرادات لتقي الدين محمد بن أحمد بن 
عبدالعزيز بن علي الفتوحي الشهير بابن النجار (51/5ه)» دراسة 
وتحقيق عبدالملك بن عبدالله بن دهيشء الطبعة الأولى» 141١5‏ ١ه‏ - 


5 اهه بيروت» دار خضر» 1 ج. 
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-0١‏ لمعونة في الجدل, للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (ت4177ه) » تحقيق عبدالمجيد التركي » الطبعة الأول 
4ه - 984١مء‏ بيروت» دار الغرب الإسلامي. 

5 - معيار العلم في المنطق) لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (5 ٠.‏ هه) ( 
دار الأندلس للطباعة والنشر. 

47 5 - معيد النعم ومبيد النقم لعبدالوهاب السبكي» تحقيق محمد علي النجارء 
أبو زيد شلبي» محمد أبو العيونء دار الكتاب» مصر - القاهرة» 
الطبعة الأولى» /517١1ه‏ -9148١م»‏ وكذلك طبعة باعتناء داود 
ولملم موهرم» طبع قٍ ليدن» سنة 7/8٠9١م.‏ 

18- المغرب فٍ ترتيب المعرب» لأبي الفتح ناصر بن عبدالسيد بن عليلا 
الطرزي (5١1"ه)‏ ؛ بيروت» دار الكتاب العربي. 

؟- المغني لموفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي (مت0٠5"ه)‏ » مطبوع 
مع الشرح الكبير لأبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة (ت485"ه), 
المدينة المنورة» المكتبة السلفية» وكذلك طبعة دار الكتاب العربي») 
بيروت» 95؟اه. 

5 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال الدين اببن هشام الأنصاري 
(ت١5لاه)»‏ تحقيق مازن المبارك» ومحمد علي حمد الله؛ وسعيد 
الأفغاني» الطبعة الثانية» بيروت» دارالفكر جرآن في مجلد واحدء 
كذلك طبعة بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية» 


صيدا - بيروت» 995١م.‏ 
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4 - مغني امحتاج للشيخ محمد الشربيني الخطيب. الطبعة بدون 1071717ه 
القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

- المغني في أبواب العدل والتوحيد (قسم الشرعيات) (ج17١2)»‏ للقاضي 
عبدالجبار المعتزلي (رت5١4ه)»‏ أشرف على إحيائه طه حسين» وحرر 
نصه أمين الخنولي» نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤوسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء الطبعة الأولى: 
65 ١ه‏ -9775١م»‏ القاهرة» دار الكتب. 

48- لمغني ف أصول الفقه تأليف جلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن 
عمر الخبازي (١7941ه)»‏ تحقيق محمد مظهر بقاء الطبعة الأولى 
١ه»ء‏ من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى يمكة المكرمة. 

-المغول في التاريخ لفؤاد عبدالمقصود» بيروت؛ دار النهضة العربية» 
ام. 

١‏ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش 
كبرى زاده» دار الكتب العلمية» بيروت. 

55 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف أبي عبدالله 
محمد بن أحمد الحسني التلمساني (ت الالاه)؛ تحقيق محمد علي 
فركوسء الطبعة الأولى» 14١5‏ ١ه‏ -/99١م»2‏ بيروت» مؤسسة 
الريان. 

1 ؛ - مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني» تحقيق أحمد صقرهء دار إحياء 


55١ 


الكتب العربية عيسى البابي. 

4 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
للامام شمس الدين محمد بن عبدالر حمن السخاوي (5١٠5ه)‏ , 
تصحيح وتعليق عبدالله بن محمد بن الصديق الغماري» القاهرة» مكتبة 
الخانحي . 

هه ؛ - مقدمة الصحاح لأحمد عبدالغفور عطار» القاهرة» الطبعة الثانية 
.5ه - 986١م.‏ 

455 - مقدمة في الأصول للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي» 
تحقيق محمد بن الحسين السليماني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه‏ -995١م.‏ 

/ ؛ - مقدمة ابن الصلاح في علم الحديث لابن الصلاح عثمان بن عبدالر حمن 
(ت145"ه)ء بيروت» دار الكتب العلمية» .م764 ١ه‏ - 91//8١م.‏ 

- مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الأولى 
89 ١ه‏ - 988 ١م‏ القاهرة» دار الصحابة للتراث. 

8 ملتقى الأبحر لإبراهيم بن محمد الحلبي (ومعه التعليق الميسر على ملتقى 
الأحر)» تحقيق ودراسة وهبي سليمان غاوجي الألباني» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 4٠١9‏ ١ه‏ - 9/95 ١م.‏ 

الملخص في الحدل لإبراهيم بن علي الشيرازي» رسالة دكتوراه إعداد 
الطالب محمد يوسف ينازي» جامعة أم القرى بكلية الشريعة قسم 
الدراسات العليا الشرعية» 5٠1‏ ١ه.‏ 


ك اران 


0١‏ -الملل والنحل محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (48 هه) ؛ الطبعة 
الأولىع ١ه‏ القاهرة» مطبعة البابي الحلبي. 

5- مناقب أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن, لمحمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي (/814ه)» تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» ومحمد 
زاهد الكوثري» القاهرة» دار الكتاب العربي. ظ 

7" - مناقب الإمام الشافعي محمد بن عمر بن الحسين» الفخر الرازي 
(ه)» تحقيق أحمد حجازي السقاء القاهرة» مكتبة الكلييات 
الأزهرية» الطبعة الأولى» 54٠05‏ ١ه‏ -9/5١م.‏ 

4- مناقب الشافعي لأحمد بن الحسين البيهقي (/45ه) ؛ تحقيق السيد 
أحمد صقرء القاهرة» مكتبة دار التراث» ١51١ه‏ - ١9171١م.‏ 

6 المنتخب من السياق في تاريخ نيسابور للصريفي» تحقيق محمد أحمد 
عيد» بيروت» دار الكتب العلمية. 

5 -المنتظم ف تاريخ الملوك والأمم؛ لأبي الفرج عبدالرحمن بن أبي الحسن 
ابن الجوزي (51هه) حيدرآباد الدكن» دائرة المعارف العثمانية 
7ه" اهء طبع منه من ج ه إلى ج .٠١‏ 

7 المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (14914ه), 
بيروت» دار الكتاب العربي» مصورة عن الطبعة الأولى» 795 اهء 
/اج. 

المنتقى من السنن المستندة عن رسول الله ييا لأبي محمد عبد الله بن 
الجسارود النيسابوري (1٠7ه)»‏ تحقيق عبد الله هاشم اليماني» 


لل لدردن 


القاهرة» مطبعة الفجالة الجديدة» الطبعة الأولى» 5/١اه.‏ 

8- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والمدل لجال الدين أبي 
عمرو عثمان بسن عمرو بسن أبي بكرء المعروف بابن الحاجب» دار 
الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» 14٠5‏ ١ه‏ - 9/86١م.‏ 

المنثور في القواعد لبدر الدين محمد بسن بهادر الزركشي (5ول/اه) 
تحقيق تيسير فائق» وأحمد محمودء الطبعة الثانية» 14٠.8‏ ١ه‏ - 980١م‏ 
الكويت» وزارة الأوقاف.ج. 

١‏ -المنخول من تعليقات الأصول للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزاللي (ته . هه )» تحقيق محمد حسن هيتو» الطبعة الثانيية) 
6ه - 6٠98١م»‏ دمشق., دار الفكر. 

4 - منع الموانع عن جمع التوامع لعبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 
السبكي» تحقيق سعيد بن على محمد الحميري» دار البشائر الإسلامية» 
الطبعة الأولى» 45٠‏ ١ه‏ - 999١م.‏ 

47 - المنهاج في ترتيب الحجاج للإمام القاضي أبي الوليد سليمان بسن خلف 
الباجي («ت:/ا:ه ) » تحقيق عبدالجيد ارك الطبعة الثانية» 
7 ام» بيروت» دار الغرب الإسلامي. 

4- المنهاج» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (0ت57175ه»).» القاهرة» 
شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده. 

ه/عء - المنهج القويم في المنطق الحديث والقديم» لأمين الشيخ ومحمد سلامة 
وغيرهماء طبع سنة 549 1١ه‏ - 911١م.‏ 


5711/ 


5 - المهذب للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
«ت/4ه)» وبذيل صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب 
المهذب محمد بن أحمد بن بطال الركبي» الطبعة الثانية» 51/8١ه‏ - 
49ام) بيروت؛» دار المعرفة. 

- الموافقات في أصول الشريعة للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
اللخمي الشاطبي (ت٠.5/اه)‏ » وعليه شرح الشيخ عبدالله دراز» 
وعني بضبطه الأستاذ محمد عبدالله دراز بيروت» دار المعرفة للطباعة 
والنشر. ظ 

- موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين للدكتور رفيق العجم» 
الطبعة الأولى» 994١م»‏ بيروت» مكتبة لبنان ناشرون. 

8- الموطأ (رواية يحيي بن يحبي الليثي) للإمام مالك بن أنس (1/94١ه))‏ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة؛ دار إحياء الكتب العربية, 
را 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء تقي الدين أحمد بن علي 
المعروف بالمقريزي» القاهرة» مطبعة النيل 755 ١اه.‏ 

-0١‏ مواهب الحليل من أدلة خليل لأحمد بن المختار الجكيني الشنقيطي» 
راجعه عبدالله إبراهيم الأنصاري» طبع إحياء التراث الإسلامي» 
١ه‏ -981١م.‏ 

65 -المواهب اللدنية بالمنح ا حمدية لأحمد بن محمد القسطلاني» تحقيق أحمد 
الشامي » المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه‏ - ١9941١م.‏ 
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- ميزان الأصول في نتائج النقول للإمام علاء الدين همس النظر أبي بكر 
محمد بن أحمد السمرقندي (ت55هه) » تحقيق محمد زكي عبدالبر 
الطبعة الأولى» 4 14٠‏ ١ه‏ - 9/14١م.‏ 

4- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي (ت48لاه) » تحقيق علي محمد البجاوي»؛ 
بيروت؛» دار المعرفة. 

حرف النون 

5- نبراس العقول» في تحقيق القياس عند علماء الأصول للعلامة الشيخ 
عيسى المنون» الطبعة بدون» القاهرة» مطبعة التضامن الأخوي. 

5- نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي » تحقيق وإكمال محمد ولد سيدي حبيب الشنقيطي» توزيع 
دار المنارة» جحدة» الطبعة الأولى» 14١6©‏ ١ه‏ - 996١م.‏ 

اانه > العسوة الراشرةبق تنوك مهبر والقناهرة عتمنال النديى أبس الخاصدق 
يوسف بن تغري بردي الأتابكي» القاهرة. 

- نزهة الخاطر العاطر لعبدالقادر بن مصطفى بن بدران» دار الكتسب 
العلمية» بيروت. 

8- نزهة الطرف في علم الصرف محمد الفقي الحسني الحلال» العراق؛ 
مكتبة آية الله الحكيم العامة ١ه‏ - 914١م.‏ 

- نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق محمد بن يحيى أمان» مكة 
المكرمة» المكتبة العلمية» 1/٠‏ ١ه‏ - ١95١م.‏ 
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-0١‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لأحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني » تحقيق نور الدين عتر» دار الخير» بيروت» الطبعة الثانية) 
5١1‏ اها - 1555١م.‏ 

65- نشر البنود على مراقي السعود» للشيخ عبدالله بن إبراهيم العلوي 
الشنقيطي» طبع نحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي 
بين الحكومة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 

النشر ف القراءات العشر للحافظ أبي الخير محمد بن محمد ابن الجرري 
“امه بيروت» دار الكتب العلمية» 7١7‏ ١اه.‏ 

4- نصب الراية لأحاديث الحداية (مسع حاشية بغية الألمعي في تخريج 
الزيلعي) لأبي محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي الحنفي» دار القبلة 
للثقافة الإسلامية بحدة» تصحيح ومقابلة محمد عوامة» مؤسسة الريان» 
بيروت» الطبعة الأولى» 41١‏ ١ه‏ -94517١م2‏ وكذلك طبعة دار 
الحديث» مصورة عن نشرة إدارة المجلس العلمي بالهند» 4 ج. 

6- نظم العقيان في أعيان الأعيان لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» أخرجه فيليب حتىء المكتبة العلمية» بيروت. 

57- النظم المستعذب في شرح غريب المهذب محمد بن أحمد بن بطال 
الركبي» مطبوع بذيل المهذب, الطبعة الثانية» ١ه‏ - 959١مع‏ 
بيروت؛» دار المعرفة. 

7- نفائس الأصول في شرح المحصول» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن 


إدريس بن عبدالر حمن الصنهاجي القراقفي (ت15/"ه) » تحقيق المشيخ 
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عادل عبدالموجود» وعلي معسوضء الطبعة الأولى 4١5‏ اه - 
6 ام مكة» مكتبة نزار مصطفى الباز» 1 ج. 

4- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيان محمد بن يوسف 
الأندلسي الغرناطي» تحقيق عبدالحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» 14٠.6‏ ١ه‏ - 9/865١م.‏ 

8- النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق ربيع بن 
هادي عمير» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
2*٠‏ اه. 

.ه- نهاية الأرب في فنون الأدب» لشهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب 
النويري (ت8"لاه)» الطبعة الأولى» ١١6٠‏ - لاه5اهاء ١975١‏ 
- 58 ١مء‏ القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية. 

-١‏ نهاية السول شرح منهاج الأصول للحمال الدين عبدالرحيم الإسنوي 
(؟لالاه)» المطبعة السلفية» القاهرة» ٠‏ 14١١ه»ء‏ وكذلك طبعة مع 
شرح البدخشي» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر بالقاهرة. 

؟.ه- نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج محمد بن أبي العباس أحمد ببن حمزة ابن 
شهاب الدين الرملي» المكتبة الإسلامية. 

. ه- نهاية الوصول ف دراية الأصول لصفي الدين محمد بن عبدالرحيم 
الأرموي الهندي» تحقيق صالح بن سليمان اليوسف» سعد بسن سال 
السويحء المكتبة التجارية» مصطفى أحمد الباز» مكة المكرمة. 

٠ 4‏ 5- نهاية الوصول على مرتقى الوصول للعلامة محمد يحيى الولاتي) 


55١ 


صححه حفيده بابا محمد عبدالله الولاتي» الطبعة الأولى» 5١141١ه‏ - 
65 مء الرياض» دار عالم الطباعة للطباعة والنشر والتوزيع. 

٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر بحد الدين المبارك بن محمد بن الأثير 
(05"ه)ء تحقيق ظطاهر أحمد السزراوي» ومحمود محمد الطناحي» 
القاهرة» دار إحياء الكتب العربية ج. 

7- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار للشوكاني» 9177١م»‏ بسيروت» 
داز لقي 

٠1‏ 5- نيل السول على مرتقى الوصول محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي 
(0١ه)‏ تحقيق بابا محمد عبدالله بن محمد بن يحيى الولاتي» الطبعة 
الأولى» بالمطبعة المولوية بفاس» ١؟75١ه.‏ 


حرف الحهاء 

- هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد محبي الدين عبدالحميد, 
دار إحياء التراث العربي» بيروت؛» الطبعة السادسة» ١/9١م.‏ 

8- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كف الظنون» 
لإسماعيل باشا البغدادي 779 ١ه»ء‏ بيروت» دار الفكر؛ ؟5.٠4١ه‏ - 
5 امم وهما امحلدان ه, 5 من كشف الظنون. 

٠‏ -الحداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر عبدالجحليل المرغناني 
(9هده) الطبعة الأخيرة» مصر مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ؟ ج) 
وكذلك طبعة مع شرح فتح القديرء الطبعة الثانية, /901 ١ه‏ - 


/ا/اة ا١م»‏ بيروت؛» دار الفكرع 1 
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حرف الواو 

05 الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت51/اه), 
تحقيق هلموت ريتر (ج١)‏ وس. ديدرينغ ((ج5)» الطبعة الأول ؛ 
١١ه‏ - 1955م دار النشر فرانز شتاينز بفيسبادن. 

؟ ١‏ ه- الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي (4.0ه - ؟75١اه),‏ 
من ناه ناد بيروت» مؤسسة الرسالة :#55 ان --؟ 5107 اع 

١ه-‏ الوسيط في المذهب لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ه. هه ).» تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرء الطبعة 
الأولى» 4117 ١ه‏ -99137١م»‏ القاهرة» دار السلام للطباعة والنشرء 
وكذلك طبعة بتحقيق على محبي الدين القره داغي» الطبعة الأولى. 

14 - الوصول إلى الأصول للإمام شرف الإسلام أبي الفتوح أحمد بن علي بن 
برهان («ت8/١اهه)ء‏ تحقيق عبدالحميد على أبو زنيد الطبعة الأولى؛ 
.4 ١ه‏ - 4.5 ١م»‏ الرياض» مكتبة المعارف. 

وه وفيات الأعيان وأبناء الزمان لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد 

أبي بكر ابن خلكان (ت١58ه)»‏ تحقيق إحسان عباس» دار صادر»ء 


بيروت. 


تصدرص 


[النص امحقق] 
[الجرء الثاني] 
خطبة الشارح تقي الدين السبكي. 
جهود الصحابة يي في خدمة الكتاب والسنة. 
بيان مقصود المؤلف من شرحه. 
جهود العلماء في المائة الثالئة. 
الإشادة بالإمام الشافعي ونه . 
بيان أن أول من صنف في أصول الفقه الشافعي في الرسالة. 
بيان عظمة علم أصول الفقه. 
تصنيف العلوم إلى ثلاثة أصناف: عقلية» لغوية» شرعية. 
بيان حب الشارح وولعه بأصول الفقه. 
الإشادة بكتاب المنهاج للبيضاوي 
سبب تأليف هذا الشرح. 
اسم الكتاب ومن أين أخذ هذا الاسم. 
استفسار والاجابة عنه: 
أصول الفقه هل هو إلا نبذ جمعت من علوم متفرقة؟. 
استفسار آخر: 


قد كان الصحابة والتابعون وأتباع التابعين من أكابر 
امجتهدين ولم يكن هذا العلم فكيف نحعله شرطا في الاجتهاد؟ 


5 / 


١ 


الاجتهاد يتوقف على ثلاثة أشياء: 
١‏ - التكليف بالعلوم. 
؟ - الإحاطة ممعظم قواعد الشريعة 
- أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد 
الشريعة. 
المعلوم أن الصحابة كانوا أكمل الناس في هذه الأشياء الثلائة. 
تاريخ الشروع في شرحه. 
الشروع في شرح مقدمة البيضاوي. 
معنى تقديس الله. 
معنى التنزيه. 
معنى المشابهة. 
معنى الأزلي. 
معنى الغيب والشهادة. 
معنى الحمد والشكر. 
معنى الصلاة على النبي ومعنى الآل ومعنى الصحب. 
معنى الملة. 
ريت أضول التقه امار هركا إفنانا. 
معنى علم اللجنس. 
معنى اسم الخنس. 
الفرق بين علم الجنس واسم الجنس. 


للردردلا 


١ 1 
١ 1 


ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف معنى أصول الفقه التركيبي قبل التسمية. 
التعريف تعريفان: تعريف يقابل التنكبر وتعريف يقابل الجهل. 
تعريف الأصل لق 
تعريف الأصل في العرف الاصطلاحي. 
المبحث الثاني: تعريف معنى أصول الفقه اللقبي. 
المراد بالأدلة الإحجمالية. 
في الأدلة اعتباران: 

الاعتبار الأول: من حيث كونها معنية. 

الاعتبار الثاني: من حيث كونها كلية. 
أصول الفقه عند المصنف عبارة عن معرفة الثلاثة (الأدلة 
وكتفية الاستدلال و كته هال المعقسل) : 
الفرق بين العلم والمعرفة. 
بيان أن الأدلة التفصيلية التي يحصل عنها الفقه جهتان: 
إحداهما: أعيانها» والثانية: كلياتها. 
المبحث الثالث: في الفرق بين المعاني الثلائة وتعريفاتها وما 
بينها من النسب. 

تعريف الفقه اصطلاحا. 


شرح التعريف الاصطلاحي من وجوه. 


عفص 
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ه- 
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الوجه الأول: العلم. 
الوجه الثاني: الباء في قوله (بالأحكام). 
الوجه الثالث: قوله (بالأحكام). 


-١‏ الحكم يطلق على النسبة الخبرية. 

؟- الإمام ممن ادعى أن بقوله (بالأحكام) يخرج 
العلم بالذوات والصفات 

-'٠‏ بعض من شرح هذا الكتاب قال: إن الأحكام 

يخرج العلم بالذوات والصفات. 

4 - أن الألف واللام في الأحكام للجنس. 

ه- أن العلم بالأحكام يصدق على ثلاثة أشياء (تصور 

الأحكام» واعتقادها وإثباتها معينة للموضوعات). 

الوجه الوابع: قوله (الشرعية). 

الوجه الخامس: قوله (العملية). 

الوجه السادس: قوله (المكتسب من أدلتها). 

الوجه السابع: قوله (التفصيلية) . 


7 


كم 


هل الفقه من باب الظنون؟ 

الاستدلال على قطعية الفقه وأنه ليس من باب الظنون. 
الأدلة المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 
تقسم البيضاوي لكتابه إلى مقدمة وسبعة كتب. 
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فائدة في معنى 


(لا جرم ). 


معنى لفظ مقدمة في اللغة بكسر الدال وفتحها. 
مقدمة في الأحكام ومتعلقاتها وفيها باباك: 
الباب الأول: ف الحكم. 
الفصل الأول: تعريف الحكم ااانا . 
معنى اللمخطاب ف اللغة. 


وصف 
القيد ١‏ 
القيد ١‏ 
السؤال الأول: 
السؤال الثاني : 


الخطاب بالقديم واختلاف النسخ. 

لأول ف التعريف: المتعلق بأفعال المكلفين. 
لثاني: بالاقتضاء أو التخيير. 

للمعتزلة على حديه الحكم بالخطاب. 
وهو أن الحد غير جامع. 


معنى دلوك الشمس. 


السؤال الغالث 


التعريفات ينائي 


: على قوله الاقتضاء أو التخيير: الترديد في 
التحديد. 


الجواب عن السبؤال الأول: وهو أن الحكم يوصف بالحدوث. 


الحكم متعلق با 


لفعل. 


العلل الشرعية معرفات لا مؤثئرات. 
الجواب عن السؤال الثاني: (فموجبية الدلوك) 
الجواب عن السؤال الثالث: (الترديد ف أقسام الحدود) 


تعر ينف التقي ْ لسبكي للحكم: 1 تكليفي ووضعي. 
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الفصل الثاني: تقسيم الحكم. 
معنى الاقتضاء لغة. 
قوله: (فوجوب) صوابه فإيجاب. 
قوله: (حرمة) صوابه تحريم. 
تعريف الواجب اصطلاحا 
قوله: (الذي يذم تار كه) ومحترزاته. 
قوله: (شرعاً) ومحترزاتها. 
قوله: (قصداً) ومحترزاتها. 
قوله: (تاركه) ومحترزاتها. 
قوله: (مطلقاً) ومحترزاتها. 


مرادف الواجب الغريه... 


مصطلح الحنفية الفرض: ما ثبت بقطعي والواجب ما 


تعريف المندوب: ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه. 
مرادفات المندوب: (سنة والنافلة). 

تعريف الحرام: ما يذم شرعاً فاعله. 

الفرق بين الكراهة التحربية والتنزيهية. 

ترك الأولى. 

الضابط ف الفرق بين المككروه وترك الأولى. 

تعريف المباح: ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم. 


ديمدن 


تقسيم الحكم بالنظر إلى ذاته إلى حسن وقبيح. 
تعريف الحسن والقبيح عند المعتزلة. 
تقسيم الحكم الوضعي. 
السيمة: 
الرابع الصحة: استتباع الغاية. 
صحة صلاة من لم يجد ماء ولا تراب مع 
القضاء. 
البطلان والفساد لفظان مترادفان. 
البطلان والفساد عند الحنفية مختلفان في المعنى. 
الاجزراء. 
الأداء. 
القضاء. 
الإعادة. 
إطلاق القاضي أبي بكر التكليف على ثلاثة معان. 
الرخصة: الحكم إذا ثبت على خلاف الدليل. 
العريمة: الحكم إذا ثبت لا على خلاف الدليل. 
الفصل الثالث: في أحكام الحكم. 
وفيه سبع مسائل: 
المسألة الأولى: الواجب المعين والواجب المبهم. 
اعتراض من المصنف على الواجب المخير. 


تسر 


9ض 


تذنيب: الحكم قد يتعلق على الترتيب. 
المسألة الثانية: الواجب المضيق والواجب الموسع. 
المقصود من قول الشافعية: تحب الصلاة في أول الوقت 
نقل من الأم مسألة وقت وجوب الحج والصلاة. 
قول الحنفية: أن الوجوب يختص بآخر الوقت. 
قال الكرخي أن الواجب يتعين بالفعل. 
مقالة خامسة: أن الوجوب يتصل بالجرء الذي يتصل الأداء به. 
قائدة: إن تعلق بوقت. 
فرع: الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت. 
المسألة الغالغة: فرض العين وفرض الكفاية. 
المسألة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
هل الأمر بالشيء يستلزم الأمر بسببه أو شرطه أو لا؟ 
إلى هنا تمام شرح التقي السبكي على منهاج البيضاوي. 
بداية شرح للتاج السبكي. مقدمة شرحه. 
المسألة الرابعة: (بشرح التاج): ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. 
وه القاملاة سند اتوي و سبي و اقوط 


التكليف بالمشروط دون الشرط يحتمل ثلاثة معان. 


اعتراض وجوابه. 
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تنبيه: معدمة الوااجب تنقسم إلى ارين : 
-١‏ أن يتوقف عليه وجود الواجب. 
؟5- أن يتوقف عليها العلم بوجود الواجب. 

فروع: 

-١‏ لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا. 


؟- إذا قال: إحداكما طالق حرمتا تغليبا للحرمة. 


-٠‏ إذا كان هذا الزائد عنده مقدمة للواجب فيلزم 


أن يحكم عليه بالوجوب. 
فائدة في الخلاف في بعض الصور: 
١‏ - في الثواب: فإن ثواب الفريضة أكثر من ثواب النافلة. 
: - إذا عجل البعير عن شاه واقتضى الخال الرجوع فهل 
يرجع بجميعه أم بسبعه؟. 
٠١‏ - لو أخرج بعيراً في عشر من الإبل هل يجزئه؟. 
؛ - مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض على البائع. 
ه - إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن. 
5 - إذا اشترى دابة للركوب فأطلق الاكتراء. 
الصور التي تقع تحت قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور). 
- لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام. 
- لولم يقدر على الانتصاب. 
- لو وجد الجنب من الماء ما لا يكفيه لغسله. 
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- لو اطلع على عيب المبيع ولم تتيسر له المبادرة بالرد 
- لو لم يفضل معه في الفطرة عما لا يحب عليه إلا 
بعض صاع. 

- إذا اشترى الشقص بثمن مؤجل. 


- إذا كان يحسن آية فلا خلاف أنه يقرؤهاء وهل يضيف 


إليها من الذكر ما يتم له قدر الفاتحة أو يكررها سبعا. 
المسألة الخامسة: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه 
أو ما يعرف بأن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ 
اختلاف الأصوليين في المراد من الأمرء هل هو النفساني أو اللساني. 
فوائد ذكرها الشارح تذييلا على المسألة. 
١‏ - ما ذكر القاضي عبد الوهاب من أن الأمر بالشيء نهي عن 
ضده إن كان ذا ضد واحد» وأضداده إن كان ذا أضداد. 
؟- قال القراقي: أحكام الحقائق التي تثبت الما حالة 
الاستقلال لا يلزم أن تثبت لما حالة التبعية. 
«- سأل القرافي في مسألة مقدمة الواجب عن الفرق بينها 
وبين هذه المسألة. 
:- سأل القراق عن الفرق بين هذه المسألة ومسألة متعلق 
النهي فعل الضد لا نفس لا تفعل. 
ه- مسألة في الفروع ما إذا قال لزوجته: إن خالفت نهبي 
فأنت طالق. ثم قال قومي فقعدت ففي وقوع الطلاق خلاف. 
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المسألة السادسة: الوجوب إذا نسخ هل يبقى الجواز؟. غم 
مسائل تنبني عن هذه القاعدة. 
- فيمن صلى الظهر قبل الزوال فإنها لا تنعقد طهراً. 649 
- إذا أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم وجد ‏ 


بالمبيع عيياً. 8 
- إذا عجل الزركاة بلفظ هذه زكاة المعجلة فقط. كان 
- الصحيح أنه لا يصح تعليق الوكالة على شرط. مم 
- لو قالت: و كلتك بتزويجي. اهم 
- منها: قال الماوردي: إذا فسدت التركة بطل أصل 
الأذن في التصرف. 61م 
إذا باع بلفظ السلم فإنه فليس بسلم قطعاً. م 
إذا شرطا الخيار لثالث. 65” 
إذا أحال بالدراهم على الدنانير. عم 
المسألة السابعة: أن ما يجوز كتركه لا يكون فعله واجبا. وس 
الكعبية - إنكار المباح. هم 
كثير من الفقهاء زعموا أن الصوم وااجب على الحائض. مهم 
الباب الثاني: أركان الحكم: (الحاكمء امحكوم عليه, المحكوم له) “م 
وفيه فصول: 
الفصل الأول: الحاكم. م 
الحاكم هو الشرع دون العقل. م 


دون 


فرعان على التنزل. 
الفرع الأول: شكر المنعم ليس بواجب 
أنه لو حصي لوجنب: لفائدة. 
اعتراض وجوابه. 
فائدة لإلكيا الحراسي ف مسألة شكر المنعم. 
الفرع الثاني: حكم الأشياء قبل ورود الشرع. 
تقسيم المعتزلة الأفعال إلى اضطرارية واختيارية. 
أدلة القائلين بالاباحة. 
أدلة القائلين بأنها محرمة. 
الواقفية وأدلتهم. 
الفصل الثاني: المحكوم عليه.. 
واقئة سيان 
المسألة الأولى: المعدوم يجوز الحكم عليه. 
اعتراض وجوابه. 
فائدة: قال إمام الحرمين: ذهب بعض من لا تحقيق له إلى أن 
الأمر إنما يتعلق بالمعدوم بشرط أن يتعلق .موجود. 
تنبيه: الفرق بين هذه المسألة وبين قولنا: لا حكم على 
العقلاء قبل ورود الشرع. 
المسألة الثانية: امتناع تكليف الغافل. 


بالضدن 
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المسألة الثالفة: الإكراه إذا انتقص إلى حد 
الإلجاء بمنع التكليف. 

الفقهاء قالوا: لا يباح بالإكراه الزنا والقتل. 
استثنى الفقهاء من هذه القاعدة مسائل: 
الإكراه على القتل. 

الإإكراه على الكلام في الصلاة. 

الإكراه على الرضاع. 

الإكراه في الحدث. 

الإإكراه على الزنا. 

إذا تبايعا في عقد الصرف وتفارقا قبل القبض 
يبطل. 

إذا أكره ففعل أفعالاً كثيرة في الصلاة بطلت 
بلا خللاف. 

لو أكره على التحول عن القبلة أو ترك القيام 
ف الفريضة مع القدرة لزمه الإعادة. 

إذا أكره حتى أكل بنفسه وهو صائم. 

إذا طلف يالل مكرها العقدت: عرنة: 

المسألة الرابعة: التكليف يتوجه حال 
المباشرة» وقالت المعتزلة: بل قبلها. 

أدلة القائلين بأنه يتوجه حال المباشرة. 


مرضين 


ت الك 
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الفصل الثالث: في المحكوم به شد 


وفيه مسائل. 
المسألة الأولى: التكليف با محال جائز. ضد 
اختلاف القائلين بجواز التكليف با محال في وقوعه. 4١‏ 
فائدة: 55١‏ 
الأدلة على أنه غير واقع بالممتنع لذاته لوجهين. 334 
الأول: الاستقراء. 33 
نابا وله هال : بزلا ركان ال تعبا الث ومعيا 1 242 
أدلة القائلين بوقوع التكليف با محال لذاته. 32 
تنبيهان: 5غ 
فائدة: مناقشة القرافي في التمثيل بأبي لهب. 5 
المسألة الثانية: هل الكفار يخاطبون بفروع ‏ 448 
الشريعة. 
فروع على الخلاف الأصولي في هذه المسألة: 
- يجب على الحربي ضمان النفس والمال. 8سؤ 


- إذا اغتسلت الذمية لتحل لمن يحل له وطؤها 
من المسلمين» فهل يجب عليها إعادة الغسل إذا 


أسلمت؟ 8 
- لو اغتسل الكافر عن جنابة أو توضأ أو تيمم ثم 
أسلم فالمذهب الصحيح وجوب الإعادة. 242 


54 


- هل يؤخذ في الجزية» وفي ثمن الشقص المشفوع ما 
- إذا دخل الكافر الحرم وقتل صيدا لزمه الضمان. 


المسألة الثالغة: إتيان المكلف بالمأمور به على الوجه 


المشرو ع موجب للاجزاء عند الجمهور. 


سم 


5 
5 
/ 


2-8 


نقد 


6د 


[الجرء الغالث] 


الكتاب الأول في الكتاب. م4 
تعريف الكتاب (القرآن) اصطلاحا. ١م‏ 
تقسيم الكتاب إلى خبر وإنشاء. 5 
حظ الأصولي في الإنشاء» ينقسم باعتبارات ثلاث. 5 
الأول: بالنظر إلى ذاته: إلى أمر ونهي. 5 
الثاني: بالنظر إلى عوارضه: إلى عام وخاص. 4 
الغالث: بالنظر إلى النسبة بين الذات والمتعلق: المحمل 
والمبين. 5 
الرابع: بالنظر إلى الحكم الرافع فالرافع ناسخ 
والمرفو ع منسوخ. ديك 
الباب الأول: في اللغات. 5 
الفصل الأول في الوضع. ظ ا 
وجه تقديم باب اللغات على غيره. كه 
ما يتعلق بالوضع وهي أمور ستة. 5 
أحدها: بسبب الوضع. ليك 
الثاني : في الموضو ع. 0١‏ 
الغالث: الموضوع له. 46١‏ 
الرابع: فائدة الوضع. 5 
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الخامس: الواضع. 
أدلة الجمهور على أن الواضع هو الله. 
الاعتراضات على أدلة الجمهور والإجابة 
عنها. 

السادس: ف بيان كيفية الطريق إلى معرفة وضع 

الألفاظ لمعانيها. 


الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ. 


تقسيم دلالة اللفظ. 

أقسام دلالة اللفظ إلى عقلية وطبيعية ووضعية. 
تقسيم دلالة اللفظ الوضعية إلى المطابقة والتضمن 
والالتزام. 

تنبيهات: 

اعتراضات على تعريف أنواع دلالة اللفظ الوضعية. 
تقسيم آخر للفظ باعتبار التركيب والإفراد. 

أقسام المفرد (الاسم - الفعل - الحرف) . 

تقسيم الاسم إلى كلي وجزئي. 

تقسيم الكلي إلى متواطئ ومشكك. 

تقسيم آخر للكلي: اسم جنس ومشتق. ‏ 

فائدة: 


تقسيم الحزئي إلى علم أو مضمر. 


را 


مناقشات على التقسيم. 

تقسيم آخر للفظ والمعنى: 

إما أن يتحدا وهو (المنفرد). 

إما أن يتكثر اللفظ والمعنى (المتباين) . 

إنا أنتركوة للف كت ا ولعت وانحدا (للك اذق): 
أن يكون اللفظ واحداً والمعنى كثيرا (المشترك ) . 
المنقول عنه - الحقيقة وامجارز. 

الثلائة الأول المتحدة المعنى: نصوص. 

اصطلاحات النصوص عند ابن دقيق العيد. 

القسم الرابع والأخير فإما أن تكون دلالته على بعض 
المعاني أرججح فالطرف الراجح ظاهر والمرجوح 
مؤول. 

المشترك بين النص والظاهر (الحكم) . 

المحمل والمؤول المتشابه. 

تقسيم آخر 

مدلول اللفظ إما معنى أو لفظ مفرد أو مركب وكل 
نتيا إنا أن ركوق مهماذ أو ممتعيلة. 

تقسيم المركب. 

لمركب تارة يفيد طلبا إفادة أولية إن الطلب للماهية 
في الذهن (الاستفهام) . 


ف ردنا 


هه 
هه 


هه 


وه 


هه 


/باهه 


الاستعلاء (فأمر). /اهه 
التساوي (التماس). هه 
التسفل (دعاء). /اهعه 
وإن لم يفد بالذات طلبا فهو الخبر إن احتمل 
التصديق والتكذيب . همه 
وإما أن لا يحتمل التصديق والتكذيب. 
ومنها التمني - والقسم - والنداء.. 5ه 
اعتراضات والاجابة عنها. 2 كه 
خاعة كلاه 
الفصل الثالث: في الاشتقاق. الاه 
الاشتقاق في اللغة. الاه 
الاشتقاق في الاصطلاح. ١لاه‏ 
شرح التعريف. 2 لاه 
أركان الاشتقاق (المشتق والمشتق منه والموافقة في 
الحروف الأصلية مع المناسبة في المعنى والتغيير). اه 
أقسام التغيير ستة. ظ 24 
أربعة تغييرها فرادى واثئنان ثنائيان. /اه 
الأول: زيادة الحرف فقط مثل كاذب. ظ اه 
الغاني: زيادة الحركة نحو نصر من النصر. “لاه 


تيون 


الغالث: زيادة الحرف والحركة 5 نحو ضارب من 


الضرب. 

الرابع: نقصان الحرف نحو: خف فعل أمر من 

الخنوف. 

الخامس: نقصان الحركة نحو ضرب المصدر من 
ضرب الماضي. 

السادس: نقصان الحرف والحركة 5 نحو غلا 
ماضي غليان. 

السابع: زيادة الحرف ونقصانه نحو مسلمات من 
مسلمة. 

الثامن: زيادة الحركة ونقصانها نحو حَذْرَه من 

الحذر. 

التاسع: زيادة الحرف ونقصان الحركة نحو عَادٌ من 
العدد. 

العاشر: زيادة الحركة ونقصان الحرف نحو نبت من 
الثبات: 


الحادي عشر: زيادة الحرف والحركة ينا مع 
نقصان حركة نحو ضرب من الضرب. 

الثاني عشر: زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه 
نحو خاف من المنوف. 


ارون 


كلاه 


آ لاه 


/ا/اه 


/ا/اه 


/ث/لاه 


//اوه 


//اه 


ىه 


لحن 


8ه 


الثالث عشر: نقصان الحرف مع زيادة الحركة 
ونقصائها نحو عد من الوعد. 
الرابع عشر: نقصان الحركة مع زيادة الحرف 
وتقضانة: و كال فخ :الكلال: 
الخامس عشر: زيادة الحرف والحركة معاً ونقصانها 
معا نحو ارم من الرمي. 
المسألة الأولى: شرط المشتق صدق أصله المشتق منه. 
المسألة الثانية: اشتراط دوام معنى المشتق منه. 
اعتراض الخصم بأربعة اعتراضات والجواب. 
فوائد: 
إحداها: الحال يعني اتصافه بالمشتق. 
الغانية: الحقيقة والججاز إنما هي باعتبار الاتعسال:: 
الغالفة: إذا قلت زيد قارب أفس أو عدا فهو قخار. 
فروع تنبني على الأصل: 
- لو عزل القاضي فقال امرأة القاضي طالق هل يقع 
طلاقه؟. ظ 
- لو قال إن كانت امرأتي في المأتم فأمتي حرة. 
فلان. 


/ا غ51 


ثهره 


وه 


هماره 


- لو حلف أن لا يدخل مسكن فلان فدخل ملكا له. .+ 


- لو وقف على عبد. .+ 
المسألة الثالثة: لا يشتق من اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره. 2 104 
اعتراض المعتزلة وجوابه. ظ .1 
فروع: يتجه بناؤها على الأصل المذكور. 0 0 
- لو حلف لا يبيع أو لا يضارب فوكل غيره حتى 
فعل لم يحنث. 608000 
- لو حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره فحلق. 2115 
الفصل الرابع: الترادف. سلل 
تعريف الترادف: توالى الألفاظ المفردة الدالة على 
شيء واحد باعتبار واحد. 11 
شرح التعريف وبيان محترزاته. ظ وذااة 
الاعتراض على التعريف. ظ 5 11 
الفرق بين التأكيد والتابع والترادف. - 15 
أحكام المترادف. م11 
المسألة الأولى: في سبب الترادف. / 341 
مذهب منكري الترادف والرد عليهم. 518 
أسباب الترادف سببان: 
الفنينية الأول» أن ركون من واضعية: واي 


السبب الثاني: أن يكون من واضع واحد. 5١‏ 


بللمرين 


فوائد الترادف. 
أن تكثر الوسائل إلى الإخبار عما في النفس. 
التوسع في محال البديع. 
المسألة الثانية: الترادف على خلاف الأصل. 
الدليل على أنه خلاف الأصل وجهان. 
المسألة الغالغة: اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته. 
أقوال العلماء وفيه ثلاثة مذاهب. 
المسألة الرابعة: التوكيد والتقوية. 
أحكام الترادف والتوكيد. 
أنواع الكو كيك 
التوكيد اللفظي. 
التو كيد المعنوي. 


فائدتان: 


الأولى: عن العز ابن عبدالسلام: التأكيد في لسان :العرب إذا 


وقع لا يزيد على ثلاث مرات. 
الغانية: إذا قال أنت طالق أنت طالق وقصد التأكيد لا تقع 
إلا واحدة. 
الفصل الخامس: الاشتراك. 
تعريف الاشتراك: هو اللفظ الواحد الدال على 
معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل 


5166 


1 


ين 


خم 


10 


177/ 


تلك اللغة. 
حترزات التعريف. 
مسائل الاشتراك. 
المسألة الأولى: ف إثباته. 
أدلة القائلين بالوجوب. 
أدلة القائلين بالإحالة. 
المذهب المختار: إمكان الوقوع. 
المذهب الرابع: أنه واقع. 
المسألة الغانية: الاشتراك -خلاف الأصل. 
الأدلة على أن الاشتراك خلاف الأصل. 
المسألة الغالغة: مفهوما المشترك. 
التباين: القرء والحيض. 
التواصل: فكوق أحدهنا سد لاخر 
المسألة الرابعة: إعمال المشترك ف جميع مفهوماته. 
أدلة القائلين بإعمال المشترك في جميع معانيه. 
الاعتراض على أدلة القائلين بأعمال المشترك 
وجوابه. 
أدلة المانعين من إعمال المشترك في جميع معانيه. 
فوائل: 
١‏ > قول الرافعي في باب التدبير: الأشبه أن 00000 


0 


1177/ 


117 


111717 


00386 
032 
185 


1185 


؟ - استدل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في 
شرح الإلمام ... 

© - أطلق الأصوليون الخلاف في الحمل على الحقيقة 
واججارز. 

4 - يضاهي الخلاف الأصولي في حمل المعقول على 

في الفقه صور: 

منها: لو وقف على مواليه وله موال من أعلى وموال 

في أسفل. 

ينها اذائقال لسدة ا ذارر انك عيا فانت جز 

منها: إذأ أوصى بعود من عيدانه. 

ه - قال الأصحاب: إذا قال لما: أنت طالق في كل 

قرء طلقة. ظ 

المسألة الخامسة: المشترك إذا تحرد عن القرينة 

أن تقترن به قرينه وهي على أربعة أضرب. 

الأولى: أن توجب تلك القرينة اعتبار واحد معين. 

الغاني: أن توجب اعتبار أكثر من واحد. 

الغالث: أن توجب تلك القرينة إلغاء البعض. 

الرابع: أن توجب تلك القرينة إلغاء الكل. 


5١ 


17 


1/65 


105 


186 


181 


/ 


ا 


184 


1018 


101 


16 


58 


الفصل السادس: في الحقيقة وامجاز. 
تعرزقى: للقي قة: لغد و تلاج . 
تعريف اغخان لعة وزاممااخس . 
مسائل الحقيقة وامجاز: 
المسألة الأولى: الحقيقة متعددة إلى ثلاث: لغوية - 
عرفية بنوعيها -- شرعية. 
أقسام الحقيقة الشرعية: 
الأول: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة. 
الثاني: أن يكونا غير معلومين لهم. 
الغالنة» أن يكرق اللفيظ معلوها لمم. 
الرابع: عكسه. 
أقسام المنقولة الشرعية. 
الأول: كلفظ الرحمن. 
الثاني: أوائل السور. 
الثالث: لفظ الصلاة والزكاة والصوم. 
الرابع: لفظ الأب. 
فائدة: المنزلة بين المنزلتين: الفسق بين الكفر والإبمان. 
هل في القرآن ألفاظ غير عربية. 
اعتراض المعتزلة والإجابة عنه. 
تنبيه: المعرّب لم يقع في القرآن. 


5 


1517/ 
1517/ 


7. 


8 

كاملا 
آلا 
/7و 7٠١‏ 
7٠١/‏ 


7 


7. 


آهنخى2>ء 
ه “7 
74 
74 
١آىى[9”,‏ 


اعتراض المعتزلة والاجابة عنه. 
الوجه الأول من المعارضة: الشارع اخترع معاني لم 
الوجه الثاني من المعارضة: الإيمان ف اللغة» هو 
التصديق» وف الشرع: فعل الواجبات. 
الاجحابة عن المعارضات. 
فروع: مسائل مفرعة على جواز النقل. 
الفرع الأول: أنه على خلاف الأصل. 
الفرع الثاني: هل الشارع نقل الأسماء 
والأفعال والحروف أم نقل البعض 
ون بسكن 
الفرع الثالث: صيغ العقود كبعت: إنشاء. 
خاتمة: قال القرافي في الفروق: ثما يتوهم أنه إنشاء 
وليس كذلك الظهار: أنت علي كظهر أمي. 
المسألة الثانية: امحاز إما أن يقع ف مفردات الألفاظ 
ننطظع انق كيبا فيط أن نبباي ‏ - 
المجاز المركب - المحاز الإسنادي - ابحاز الفعلي. 
إنكار ابن الحاجب المجاز في التركيب 
اختلاف العلماء في وقوع اججاز قي اللغة. 
- المنع مطلقا لأبي إسحاق الإسفراييني. 


حل 


7*1 


ردك 


ه 7 
/7 ا /؟ 
خرف 


رذرى 


7 


75 


- أنه غير واقع في القرآن وواقع في غيره. 
ويتفرع من هذا القول أقوال: المنع مطلقاً - المنع في 
القرآن فقط - المنع في القرآن والحديث دون سواهما. 
واقع في القران والحديث وغيرهما. 
المسألة الثالفة: شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها. 
الجهة الأولى: السببية. 
تسمية الشيء باسم سببية القابلي. 
تسمية الشيء باسم سببية الصوري. 
تسمية الشيء باسم سببية الفعلي. 
تسمية الشيء باسم سببية الغائي. 
العلاقة الثانية: المسببية. 
إطلاق اسم المسبب على السبب. 
العلاقة الثالثة: المشابهة (الاستعارة). 
العلاقة الرابعة: المضادة. 
العلاقة الخامسة: الكلية. 
العلاقة السادسة: الجزئية. 
العلاقة السابعة: الاستعداد.ة 
العلاقة الثامنة: المجاورة. 
العلاقة التاسعة: تسمية المشيء باةسم ما كان عليه. 
العلاقة العاشرة: الزيادة.. 


5": 


65 


كما 
1 
كاكلا 
كت 
71 
6 / 
22 
62 
22 
كا 
نعف 
حكفى 
86 
حي 
706 
7١‏ 


ك8 


العلاقة الحادية عشر: النقصان. 
العلاقة الثانية عشر: التعلق. 
بقية الأقسام التي لم يوردها المصنف إلى ستة 
وثلابين. 
المسألة الرابعة: المحازء قد يكون بالأصالة أو بالتبعية. 
المسألة الخامسة: المجحاز خلاف الأصل. 
مسألة إذا غلب المحاز في الاستعمال هل ترجح الحقيقة أو احاز؟ 
المسألة السادسة: السبب الداعي إلى التكلم بالمجاز وهي 
وججحوه. ظ 
١‏ - ألا يكون للمعنى الذي عبر عنه با ناز لفظ حقيقي. 
5- أن لا يعرف المتكلم أو المخاطب لفظه الحقيقي. 
عب انه كن كن معلوها لكر المخاطين: 
4 - قد ينقل لفظ الحقيقة على اللسان. 
ه- أن يستحقر لفظ الحقيقة عن أن يتلفظ به. ‏ 
؟- أنه قد لا يصح لفظ الحقيقة للسجع .... . 
-1٠‏ أن التعبير با لجاز قد يكون أدخل في التعظيم. 
- أن يكون لزيادة بيان حال المذكور. 
- أن المحاز قد يكون أدخل ف التحقير. 
-٠‏ أن الجاز أعرف من الحقيقة. 
المسألة السابعة: اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا حازاً. 


هه" 


هك 


,,93١ 


وفك بكرن الكل عفيقة وخا را 
المسألة الغامنة: علامة الحقيقة واجحاز: 
علامة الحقيقة: 
- سبق الفهم. 
- والعراء عن القرينة. 
علامة المجاز: 
- الإطلاق على المستحيل. 
- الإعمال في المنسي. 
الفصل السابع: تعارض ما يخل بالفهم. 
الأحوال اللفظية المخلة بالإفهام: الاشتراك» النقل» 
المحازء الإضمار» التخصيص. 
أوجه التعارض بين هذه الاحتمالات الخمسة. 
الوجه الأول: النقل أولى من الاشتراك. 
مثاله: أن يقول الشافعي: الفاتحة ركن في الصلاة. 
مثال آخر: يقول الشافعي: الكلب نحس. 
الوجه الثاني: المجاز أولى من الاشتراك. 
مثاله: موطوءة الأب بالزنا يحل للابن 
نكاحها. 
مثاله: لا يحوز التوضو بالنبيذ. 
الوجه الثالث: الإضمار أولى من الاشتراك. 


01 


6م 
لم 


لم 


اده 


5117م 
:7 


/ا ١م‏ 


/ا ١م‏ 
7١م‏ 
اله 


7 


”م 


57م 


7م 
41م 


مثاله: لا يحوز للأب أن يتروج بجارية ابنه. 
الوجه الرابع: التخصيص خير من الاشتراك. 
مئاله أن يقول الحنفي: موطوءة الأب بالزنا 
حرم على الابن. 
الوجه الخامس: المجاز خير من النقل. 
مثاله أن يقول المالكي: يحري رمضان كله 
بنية واحدة. 
الوجه السادس: الإضمار أولى من النقل. 
مثاله: قوله تعالى: ([وحرم الربا . 
الوجه السابع: التخصيص أولى من النقل. 
مثال قوله تعالى: (وأحل الله البيع 6 
مثاله قول المالكي: يلزم الظهار من الأمة؛ أم 
الولد. 
الوجه الثامن: الإضمار مثل المحاز. 
مثاله قول الشافعي: يجوز قتل الرهبان ف 
رب 
مثاله: إذا تحقق الرجل من امرأته النشوز 
ولكنه لم يتكرر. 
الوجه التاسع: التخصيص أولى من المجاز. 
مثاله: قول الحنفي متروك التسمية عمداً لا يحل. 


/اه 57 


402 


7م 


:5م 


:5م 


:5م 
7م 
7م 
17 


م 


65 


6م 


ههم/ 


باهم 


حت 


مثاله: قول الشافعي العمرة فرض. 
الوجه العاشر: التخصيص خير من الإضمار. 
مثاله: «ولكم في القصاص حياة». 
مثاله قول المالكي: الكلب طاهر. 
مثاله: لا يصح صوم رمضان إلا بنية الفرض. 
تنبيه: الاشتراك خير من النسخ. 
مثاله: التبييت شرط في صحة صوم رمضاك. 
فرعاتث: 
الفرع الأول: إذا تعارض المشترك بين علمين» 
والمشترك بين علم ومعنى. 
الفرع الثاني: المشترك بين علم ومعنى أولى من 
ظ المشترك بين معتيين. 
الفصل الثامن: تفسير حروف يحتاج إليها. 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الواو العاطفة. 
- أنها للترتيب. 
ع انها الشغية: 
- أنها لمطلق الجمع وهو المختار. 
الأدلة على الرأي المختار. 
أدلة القائلين بأن الواو للترتيب بوجهيه. 


الت ردن 


15م 


55م 


الا 


1 


868 


65 
818 
9 
ام 
١‏ لام 


1م 


الإجابة عن أدلتهم بوجهيه. م/م 


خاتمة 5م 
المسألة الثانية: الفاء للتعقيب إجماعا. هم 
فرع: إن دخلت الدار فكلمت 22 فأنت طالق. 819 
المسألة الغالغة: (في) للظرفية ولو تقديراً. 0 


المسألة الرابعة: (من) لابتداء الغاية والتبيين 


والتبعيض. ع 
المسألة الخامسة: (الباء) تعدي اللازم ويجرئ 


المتعدي. ا 
المعاني التي تنجر مع الإلصاق في حرف الباء. . 0 
- النقل: «إذهب الله بنورهم) . .0 
- السببية: مات زيد بالجوع. .8 
- الاستعانة: كتبت بالقلم. .3 
- المصاحبة: وهبتك الفرس بسرجه. 40 
- الطرفية: زيد بالبصرة. 8٠.‏ 
- القسمية: بالله لأقومن. 6 


- التعليل: (إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل6. ١‏ ه.4 
- البدل: فكيف لي بهم قوما إذا ركبوا. ه.ة 
- للمقابلة (باء العوض): اشتربت الفرس بألف. .8 
- .معنى (عن): فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير ... ه.4 


18 


- معنى (على): (ومنهم من إن تأمنه بدينار) . 
تدخل على الاسم حيث يراد بها التشبيه: لقيت بزيد الأسد. 
المسألة السادسة: (إنما) للحصر. 

فائدة: إذا قلنا إنما للحصر فهل ذلك بالمنطوق أو 
بالمفهوم؟. 


الفصل التاسع: كيفية الاستدلال بالألفاظ. 


وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: لا يخاطبنا الله بالمهمل. 
المسألة الثانية: لا يعنى خلاف الظاهر من غير بيان. 
المسألة الثالثة: بيان كيفية دلالة الخطاب على الحكم 
الشرعىي.: 

الحالة الأولى: أن يدل عليه منطوقه. 
فائدة: تنزيل اللفظ على المعنى الشرعي قبل العرفي 
- لو حلف: لا يبيع الخمر أو المستولدة. 
- لو حلف: لا يركب دابة عبد زيد. 
الحالة الغانية: أن يدل الخطاب على الحكم .كفهومه. 
دلالة الاقتضاء. 
فحوى الخطاب. 
دليل الخطاب (مفهوم المخالفة). 


لض 


المسألة الرابعة: مفهوم الاسم والصفة. 545 


فائدة: للأستاذ أبي إسحاق عن شيخه ابن الدقاق. هع 
مفهوم الصفة. 447 
الأدلة على مفهوم الصفة. 0 هه 
اعتراض وحجة الخنصم. كهة 
المسألة الخامسة: مفهوم الشرط. / 9 
الأدلة والاعتراضات وجوابها. ظ 111 
المسألة السادسة: التخصيص بالعدد (مفهوم العدد ) . ظ كاه 
الأدلة 582 
خاتمة: (فائدة لتقي السبكي). اد 
المسألة السابعة: النص الذي لا يستقل بإفادة الحكم وما 
يحتاج إليه (الإجماع -- القياس -- شهادة حال المتكلم). ١8م‏ 


نا كك 


551١ 


| [الجرء الرابع] 


الباب الثاني: في الأوامر والنواهي» وفيه فصول: 
الفصل الأول: في لفظ الأمر. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الأمر حقيقة في القول الطالب 
للفعل. 
تعريف الأمر. 
بيان متحرزات التعريف. 
اشتراط المعتزلة في الأمر العلو. 
شرط أبو الحسين الاستعلاء دون العلو 
المسألة الغانية: بيان الطلب. 
الطلب بديهي التصور. 
فائدة: مغايرة الأمر للارادة. 


اعتراف أبي على وابنه عغايرة الإرادة . 


عع 


ظ للأمر. 
الفصل الثاني: صيغة الأمر. وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: صيغة افعل ترد لستة ععشر معنى. 
الأول: الإيحاب (أقيموا الصلاة » . 


حمردن 


81 


حك 


/81/ 


81/ 


الثاني: الندب (فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
4 

ومنه التأديب: (كل مما يليك). 

الغالث: الإرشاد (واستشهدوا شهيدين ») . 
الرابع: الإباحة ( كلوا واشربوا» . 

الخامس: التهديد «قل تمتعوا فإن مصيركم 
إلى النار» . 

السادس: الامتنان ( كلوا ما رزقكم الله 6 . 
السابع: الإكرام «ادخلوها بسلام آمنين 4 . 
الثامن: التسخير ( كونوا قردة خاسئين ») . 
التاسع: التعجيز إفأتوا بسورة من مثله» . 
العاشر: الإهانة إذق إنك أنت العزيز 
الكريم » . 

الحادي عشر: التسوية «فاصبروا أو لا 
تصبروا» . 

الثاني عشر: الدعاء (اللهم اغفر لي). 
الغالث عشر: التمني (ألا أيها الليل الطويل 
ألا انملي ) . 

الرابع عشر: الاحتقار «ألقوا ما أنتم 
ملقون 6. 


تكدصر 


١٠١١6 


.ا 


١٠١4 


الخامس عشر: التكوين كن فيكون » . 68 
السادس عشر: الخبر (إذا لم تستح فافعل ما 
قت ١١48‏ 


السابع عشر: زاد إمام الحرمين يمعنى الإنعام 


( كلوا من طيبات ما رزقنا كم4. ١٠١65‏ 
الثامن عشر: وزاد أيضاً بمعنى التفويض 
(فاقض ما أنت قاض» . ١٠05‏ 
التاسع عشر: وزاد صفي الدين التعجب 
(قل كونوا جا ال ج407 ١٠05‏ 
العشرون: زاد أبو عاصم العبادي التعجب 
«انظر كيف ضربوا لك الأمثال »6 . ١٠.‏ 
الواحد والعشرون: الأمر بمعنى التكذيب 
(قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ». ١٠‏ 
الغاني والعشرون: الأمر يمعنى المشورة 
(فانظر ماذا ترى). +" ١ ١‏ 
الغالث والعشرون: الأمر يمعنى الاعتبار 
(انظروا إلى ثمره إذا أثمر) . نض 
المسألة الثانية: صيغة افعل حقيقة في الوجوب 
بحاز في بقية المعاني. 
المذهب الأول: الأمر حقيقة في الوجوب. ١٠١4‏ 


5114 


المذهب الثاني : أنها حقيقة في الندب. 

المذهب الثالث: أنها حقيقة في الإباحة. 

المذهب الرابع: أنها مشترك للاشتراك اللفظي بين 
الوضوفي :و الثدت» 

المذهب الخامس: أنها حقيقة في القدر المشترك 
بينهما وهو الطلب. 

المذهب السادس: حقيقة إما في الوجوب» وإما في 
الندب» وإما فيهما. 


المذهب السابع: أنها مشتركة بين الثلاثة: الوجوب 


والندب والاباحة. 
المذهب الثامن: أنها مشتركة بين اللنمسة: الوجوب 
والندب والاباحة والكراهة والتحريم. 
المذهب التاسع: أنه مشترك بين الوجوب والندب. 
المذهب العاشر: أن أمر الله تعالى للورجوب والندب 
الأدلة على أن صيغة (افعل) حقيقة في الوجوب لوجوه 
خمسة: 


الدليل الأول: قوله تعالى (ألا تسجد إذ أمرتك». 


ع 


الدليل الثاني: قوله تعالى: «وإذا قيل لهم اركعوا لا 


ير كعون 6 . 


771 


١٠١7 


١٠١+ 


١١غ‎ 


١٠١ + 


١٠. هع‎ 


١٠١5 


١٠١ 


اعتراض على الدليل والجواب عنه. 

الدليل الغالث: تارك المأمور مخالف لذلك الأمر. 
اعتراض بأربعة وجوه. 

الدليل الرابع: تارك المأمور عاص» كل عاص 


يستحق النار. 

اعتراض وحوابه. 

اعتراض وجوابه. 
الدليل الخامس: «استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعا كم». 

أدلة المخالفين: 


دليل ابن هشام: الأمر للندب فقط. 
جحواب المصنف عن هذا الدليل. 
ذليل نيو قال :[3 “الضيغة للقددر المشترك بين 
الوبحوب والتذاب: 
الحواب عنه. 
دليل من ذهب إلى التوقف. 
الجواب عنه بوجهين. 
المسألة الغالثة: الأمر بعد التحريم. 
المذهب الأول: أنها للوجوب. 
المذهب الثاني: أنها للإباحة. 


5515 


١٠١ 2 
١٠١١ 


١٠١ ذه‎ 


١١ 8ه‎ 


ا١6مكو‎ 


ا١.كو‎ 


١٠١ 611/ 


068 


والاايا 


المذهب الفالث: اختيار الغزالي تفصيل. 

المذهب الرابع: الوقف مذهب إمام الحرمين. 

فائدة: فروع فقهية. 

- الكتابة غير مستحبة إذا كانت واردة بعد الحظر. 

- منها النظر إلى المخطوبة بعد العزم على نكاحها 
مستحب . 


وت من قال لعبدذه اجر صار مأذونا. 


النهي الوارد بعد الوجوب اختلفوا فيه. 

منهم من طرد الخلاف وحكم بالإباحة. 

ومنهم من قال: لا تأثير على الوجوب المتقدم. 

الفرق بين أن النهي بعد الوجوب للتحريم والأمر بعد الحظر 


للإباحة بوجوه. 


فائدة. 


المسألة الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار 0 


يدفعة: 
المذهب الأول: لا يدل بذاته لا على التكرار ولا 
على المرة. 

المذهب الثاني: أنه يدل على التكرار المستوعب 
لزان الخد 


المذهب الثالث: أنه يدل على المرة ولا يحتمل التكرار. 


1 ؟ 


١٠١5 


المذهب الرابع: التوقف. 

المذهب الخامس: حكاه الصفي فيه تفصيل. 

أدلة المذهب المختار: عدم فائدته التكرار. 

أدلة القائل بأنه يفيد التكرار. 

أدلة القائلين باشتراك الأمر. 

فائدة: استحباب إجابة المؤذن هل هو مختص بالأول. 


الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار المأمور 


له بتكرارها. 
مذاهب العلماء في هذه المسألة. 
١‏ - أنه لا يقتضي التكرار وهو الصحيح. 
؟ - أنه يقتضيه. 
؟ - المعلق بشرط لا يقتضي التكرار والمعلق 
+ - لا يقتضيه من جهة اللفظ ويقتضيه من 
جهة القياس. 
المسألة السادسة: هل يفيد الفور؟ 
مذاهب العلماء في الأمر المطلق هل يفيد الفور؟ 
المذهب الأول: أنه لا يفيد الفور ولا يدفعه. 
المذهب الثاني: أنه يفيد الفور. 
المذهب الثالث: أنه يفيد التراخي. 


اران 


١٠١ 
١٠١68 
١٠١٠ 
١١١ه‎ 
عداذا‎ 
١١٠ 


١١15 


١١1١5 


١١١5 


١١١5 


١١ 1848 
١١١ 
١١١ 
١١ 
١١25 


١١١ /ا‎ 


المذهب الرابع: الوقتف. 
أدلة القائلين بالفور: 
أحدها: (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك». 


الغاني: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم). 


الثالث: لو لم يكن الأمر للفور لكان التأخير جائزا . 
الرابع: لو لم يكن للفور وجاز التأخير لكان إما إلى أمد. 


الخامس: أن النهي يفيد الفور. 
فائدة: القبول في الوكالة بمعنى الرضا وعدم الرد. 


الفصل الثالث: النواهي. 


وفيه مسائل: 

الأولى: النهي يقتضي التحريم. 

التحريم: إولا تقتلوا النفس التي حرم الله) . 
التنزيه: (لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول). 
الدعاء (ربنا لا تزغ قلوبنا) . 


الإرشاد: «لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 


تسؤكم). 
بيان العاقبة: (ولا تحسبن الذين قتلوا) . 
التحقير: «لا تمدن عينيك »6 . 


اليأس: «لا تعتذروا». 


سردن 


١١ 8 


١١١ 
١١ه‎ 
١١ 71/ 
١١ / 
10 
١١55 


١١8 


١١ 8 
١١ 8 
١١ 8 
١١ 8 


١١ه‎ 


١١ مه‎ 
١١ ه٠‎ 
١١ ثه‎ 


اا١6ث‎ 


حكم النهي كالأمر ف التكرار والفور. 
النهي عن اللمشي هل يدل على فساده. 
مذاهب العلماء ق اللسألة: 
أحدها: أنه يدل عليه مطلقاً. 
الغاني: أنه لا يدل عليه. . 
الثالث: أنه يدل على الفساد في العبادات 
دون المعامللات. 
الرابع: أن النهي إن كان يختص بالمنهي عنه 
كالصلاة في السترة. ظ 
الخامس: وهو اختيار المصنف أنه يدل على 
فساده ف العبادات... 
أقسام النهي بالنسبة للمعاملات: 
-١‏ أن يرجع النهي إلى نفس العقد كبيع الحصاة. 
؟- أن يرجع النهي إلى أمر داخل ف العقد كبيع 
الملاقح. 
"'- أن يرجع النهي إلى أمر خارج عنه لازم له 
ا 
4- أن يرجع النهي إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له. 
المسألة الثالئة: بيان مقتضى النهي فعل ضد المنهي 


عنسة. 


82 


١١5 
١١ هه‎ 
١١ 5 
١١65 


١١ لاه‎ 


١١ /اه‎ 


١١ 8 


١١ مه‎ 


١١ 48 


١١65 


١١65 


١١1 


دل 


15 


فائدتاك: 
١‏ - الكف فعل على المختار. 
؟ > الفرق بين هذه المسألة وما قبلها. 
المسألة الرابعة: النهي عن أشياء إما عن اللجتمع 
كنكاح الأختين أو الجميع كالسرقة والزنا. 
الباب الثالث: العموم والخصوص. 
الفصل الأول في العموم. 
اللقذمة الأول : النموم لق هو الكتسول» 
المقدمة الثانية: المعنى يقال له أعم وأخص أو عام 
وخاص. 
المقدمة الثالغة: مدلول العموم كلية لا كل ولا 
كلي. 
معنى الكل. 
معني الع 
معني الكلي. 
معنى الحزئي . 
معنى الكلية. 
معنى الحزئية. 
دلالة العموم على إفراده هل للمطابقة أو التضمن أو 
الالتزام؟ 


5/١ 


١١ 4 


١١4 


١ ١84 
115 
دوا‎ 


لمانا 


١١55 


١١955 


١١5 
١١5 
115 
11 
١١ 5 / 
١١ /ة‎ 


١١٠ 


فائدة: إذا ثبت أن مدلول صيغ العموم كلية فافهم 

ذلك في الضمائر وصيغ الدموع للتكرار. 

المقدمة الرابعة: العام في الأشخاص مطلق باعتبار 
الأزمان والبقاع والأحوال. 

المقدمة الخامسة: اتفقت النحاة على أن أربع صيغ 

من جموع التكسير. . 

المقدمة السادسة: دلالة العموم قطعية عند جماعة. 

شرح العام. 

الاعتراضات على التعريف والإجابة عنها. 

مسائل العموم: ظ 

المسألة الأولى: في الفرق بين العام والمطلق والنكرة 

والمعرفة والعدد. 

المسألة الثانية: فائدة العموم من جهة اللغة أو العرف 

أو العقل. 

تنبيه: الشرط (أي) أن تكون استفهامية أو شرطية. 

القسم الأول: ما يفيد العموم من جحهة اللغة» لا من 

جهة وضعه له بل بواسطة اقتران قرينة. 

فاكئدتان: 

الأولى: صرح إمام الحرمين أن النكرة في سياق 

الشرط تعم؟ 


نه ردن 


١١١ 


١١5ه‎ 


١ ١ 


١١ 


١ ١ 1ه‎ 


١ هأ‎ 


الغانية: اختلف في أن النكرة في سياق النفي هل 
بيك لذاتها: 

القسم الثاني: ما يفيد العموم من جهة العرف. 
معيار العموم (أرباب الخصوص) ليس للعموم صيغة 


تنبيهاك: 

أحدهما: أن الواقفية وإن قالوا: لم يوضع اللفظ 
لخصوص ولا .. 

الغاني: قال إمام الحرمين لا ينكر أحد من الواقفية 
إمكان التعبير... 

الاستدلال على أن للعموم صيغة بوجهين: 

الوجه الأول. 

الوجه الثاني من الاستدلال. 

المسألة الثالثة: الجمع المنكر إذا لم يكن مضافاً لا 
يقتضي العموم عند الجمهور. 


المسألة الرابعة: مشتملة على بحثين. 
البحث الأول: نفى المساواة بين الشيئين هل 
يقتضي العموم؟ ظ 
البحث الثاني: إذا حلف لا يأكل وتلفظ 


57 


١ هه"‎ 


١١ 61/ 


|١668 


7 أ ١‏ 
١ 7#:‏ 
ه/ا أ ١‏ 
ه/ا أ ١‏ 


١١م٠‎ 


١١1 


١١4 


١55 


ل 
5 


الفصل الثاني: في الخصوص وفيه مسائل: ظ 
المسألة الأولى: تعريف التخصيص ولمخصّص 
واللخصص. 
شرح التعريف. 
الفرق بين التخصيص والنسخ. 
المسألة الثانية: فيما يجوز تخصيصه (القابل للتخصص). 
القائلون بامتنا ع التخصيص. 
المسألة الغالفة: الغاية التي ينتهي إليها التتخصيص 
وفيه مسائل: 
المسألة الأو لى: ضابط المقدار الذي لابد من بقائه 
بعد التخصيص 
المسألة الثانية: أقل الجمع على مذاهب. 


فائدة: للخلاف في هذه المسألة فائدة أصولية وفوائد فرعية. . 


الفائدة الأصولية: النظر ف الغاية التي ينتهي إليه 
التخصيص. 

الفوائد الفرعية: 

- لو قال علي دراهم لزمه ثلاثة. 

- قيل يكتفى في الصلاة على الميت بائنين بناء على أقل الجمع. 
- لو أوصى لأقاربه وليس له إلا قريب واحد. 


قن 


١١9 
اس‎ 


م 
م 
/00 
اش 
0801 
8 


١ "18 
١ ١5 ه‎ 


١ 775 


١ 515 


١١11 


١١11 


١١11 


- لو قال: إن تروجت النساء أو اشتريت العبيد فهي طالق. 
المسألة الرابعة: العام الملخصوص هل يكون في الباقي حقيقة؟ 


وذاضب الفلمات لنف 
مسألتان: 
الأولى: إذا قال الله: (اقتلوا المشركين» . 
الغانية: الأصوليون لم يذكروا التفرقة بين العام 
والمخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. 
المراد به العموم قسمات: 
- حقيقة لا خصوص فيه. 
- مجاز فيه خصوص. 
العام المخصوص. 
المسألة الخامسة: المخصص ,كعين حجة. 
مسألة: إذا خص العام .بهم فيه ستة مذاهب. 
الأدلة على أن دلالة العام على فرد من أفراده لا 
تتوقف على دلالته على الآخر. 
المسألة السادسة: هل يجوز أن يستدل بالعام قبل 
النسكة غن اللخصض ؟ 
الأدلة على العمل بالعام ابتداء. 
فائدة: إذا اقتضى اللفظ العام عملا مؤقتا وضاق 
الوقت عن طلب الخصوص. 


ها 


١ 777/ 
١16 


١١16 


١١ 5 


١١2 1 
١١ 5 
١١ ه‎ 
١١ ه5‎ 
١ ١ /اه‎ 
١١515 
١١1 


١716 


١7/١ 


١ 7 / 


١/5 


الفصل الثالث: المخصّص (متصل - منفصل). 
أقسام المتصل: الاستثناء» الشرط» الصفة» الغاية. 
الآول:"الاسعناء يألا ووه 
تعريف الاستثناء. 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: شروط الاستثناء. 
الشرط الأول: أحدها أن يكون متصلا بالمستشنى منه 
عادة. 
فوائد: 
إحداها: قصد الشيرازي وإرادة خروجه من بغداد. 
الغانية: التعليق على مشيئة الله تعالى. 
الثالغة: قوله تعالى: (ولا تقولن لشيء إني فاعل 
ذلك غدا». 
الشرط الثاني: عدم الاستغراق. 
الشرط الثالث: شرط الحنابلة أن لا يزيد على النصف. 
مذاهب النحاة في الاستثناء من العدد. 
أدلة المذهب المختار. 
اعتراض والإجابة عنه. 
المسألة الثانية: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس. 


فرع لو قال: لا أجامعك سنة إلا مرة. 


51/5 


١ 87 


١ ١87 


١١87 


ال 


١15 


١١85 


١54٠ 


١١١ 


15 
١ 
5 
١١515 
١١17 
1155 
١ خ‎ ١*7 
١ ١ 


المسألة الثالفة: الاستثناء مين الاستثناء جائز «إلا آل 
لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته ) . ١‏ 
فرع: لو كان الاستثناء الأول مستغرقاً للمستشى منه 
دون الثاني كقوله عشرة إلا عشرة إلا أربعة فيه أوجه 


ع 


للاصحاب. ١5١١‏ 
المسألة الرابعة: الاستنثاء الواقع عقيب جمل عطف 
بعضها على بعض. ١‏ 
مذاهب العلماء في هذه المسألة. 1 
أدلة الجمهور. 86 
فائدة الخلاف المتقدم في أن الاستثناء هل يختص 
بالأخيرة. ١‏ 
القسم الثاني من المخصصات المتصلة: الشرط. ١155‏ 
تعريك القترمل نقد و ضما لاسا ١5‏ 
فائدتاك: 
4ح أن السرطل فق يكوا توعيا. ١8‏ 
؟ ح أن الشروط اللغوية أسباب. ١158‏ 
في الشرط مسألتان: 
المسالة الأول وقت وجزة الشرووظ . ١1‏ 
المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط. ١1‏ 
فائدة: اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالثلاثة. 5 ١‏ 


6س 


القسم الثالث من المخصصات: الصفة. 
القسم الرابع من المخصصات: الغاية. 
تعريف الغاية لفة. 

ألفاظ الغاية (حتى - إلى ) . 

حكم ما بعد الغاية مخالف لا قبلها. 
مذاهب العلماء في دخول الغاية فيما قبلها. 


فوائد: 


١‏ - الغاية من جملة المخصصات فيما إذا تقدمها عموم. 


5 - ثم أتموا الصيام إلى الليل6 يحتمل ... 
1- يستثنئى من انتهاء الغاية هل تدخل شيئان؟ 
4 - من شرط المغيا أن يثبت قبل الغاية. 
ه- إذا قال: له على من درهم إلى عشرة . 
وجوب غسل المرافق للاحتياط. 
الملخصص المنفصل ثلاثة: 

الأول: العقل. 

فرع: يجوز النسخ بالعقل. 
الثاني: الحس. 
الثالث: الدليل السمعي. 


بلحضصض 


١ 7357 
١ 7 
١ 77 
١ 7 
١ 7 


١ 


١4١ 
١ م ع‎ 
١ 4 


1561 


١ 2 
١225 
١٠ 
١ ه٠‎ 
١ ه٠‎ 
١ : /اه‎ 
١ * 8 


١ 46 


المسألة الأولى: ف بناء العام على الخاص. 
المسألة الثانية: تخصيص المقطوع بالمقطوع. 
وفيها ثلاثة مباحث. 

الللحث الأول: يحوز تخصيص الكتاب 
بالكتاب. 
المبحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة 
المتواترة. 

فرع: يجوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب. 
الملبحث الثالث: يحوز تخصيص الكتاب 
بالإجماع. 

المسألة الثالفة: تخصيص الكتاب بخبر الواحد. 
وفيه مذاهب. 
فوائد. 
أدلة القائلين بمواز تخصيص الكتاب بخبر 
الواحد. 
تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. 
مذافبي العلياء. 
أدلة القائلين بحواز التخصيص بالقياس. 

المسألة الرابعة: تخصيص المنطوق بالمفهوم. 

المسألة الخامسة: العادة. 


مدل 


١5 ٠ 


١ 5غ‎ 


١ : ه"‎ 


: 0 


١ 


١ + 48 
١7١ 
١/5 


لظ 


١ /ا/اغ‎ 
١ 5 
١ 2817 
١ 2 
١4 


١ 55 


هذه المسألة مشتملة على بحثين: 

الأول: العادة هل تخصص العموم؟ 

فرع: إذا باع شجرة وأطلق. 

الساني: في أن تقريسر النبي قله واحداً مسن 

المكلفين على .خلاف مقتضى العام هل يكون 

المسألة السادسة: خصوص السبب لا يخصص. 

هذه المسألة مشتملة على بحثين: 

البحث الأول: في أن خصوص السسبب لا 

يخصص عموم اللفظ. 

ختام المسألة ببحثين: 

أحدهما: أن جميع ما تقدم في السبب وبقية 
الأفراد. 

ثانيا: سؤال عظيم أورده والد الشارح في 
تفسير أية الظهار. 

البحث الثاني: فيما إن عمل الراوي بخالاف 

العموم» هل يكون ذلك تخصيصا للعموم؟ 

خاتمة: اضطرب النظر في أنه هل صورة هذه 
المسألة تخصوصة بما إذا كان الراوي 
صحابياء أم الأمر أعم من ذلك. 


و58" 


١ 55 
١ 55 


١ 


١٠١١ 


١ ه٠.‎ 


١ .هه‎ 


١ 


١هأ١‎ 


ه أه ١‏ 


١ ٠*5 


المسألة السابعة: إفراد فرد لا بخصص. 
المسألة الثامنة: عطف الخاص على العام لا يوجب 
المسألة التاسعة: عود الضمير إلى بعض العام المتقدم هل 
يوجب نخصيص العام . 
فائدة. 


تذنيب: المطلق والمقيد كالعام والخناص. 


بن تن كن 


5١ 


١ ه ؟ه‎ 
١ 6 
١١5 


١*5 


١١ 


[الجرء الخامس] 
الباب الرابع: ا ججمل والمبين. 
الفصل الأول: المجمل 
تفروك الول لفة: 
فريش: لبون لمة واضكلاهها . 
المسألة الأولى في المحمل: اللفظ إما أن أيكون بجملا. 
أنواع الإجمال: 
-١‏ المشترك: ثلائة قروء. 
؟- أن يكون بالنسبة إلى أفراد حقيقة واحدة 
(أن تذبحوا بقرة 6 . 
*- أن يكون الإجمال في الخارج عما وضع له اللفظ. 
؛- الإجمال العارض للفظ بواسطة الإعلال. 
ه- المجمل بواسطة جمع الصفات وإردافها يما 
يصلح أن يرجع إلى كلها. 
5- المحمل بواسطة استثناء المجهول «إلا ما 
يتلى عليكم ) . 
- المجمل بواسطة التركيب (أو يعفو الذي 
بيده عقدة النكاح» . 
8- المحمل بسبب التردد في عود الضمير على 


ما تقهدمه. 


مسضن 


ه مكمه ١‏ 


١ همه‎ 


١ همه‎ 


5 


١ ه‎ 11/ 


لاك ه ١‏ 


لاك ه ١‏ 


١ ه‎ ١1/ 


١ كلاه‎ 


١ اه‎ 


١ :/اه‎ 


١ اه‎ 


١ 


9- المحمل بسبب تردد اللفظ بين جمع الأجزاء 
وبين جمع الصفات. 
٠‏ الإجمال بسبب الوقف والابتداء. 
-١‏ الإجمال بصلاحية اللفظ للمتشابهين 
بوجه ما. 
١5‏ - بصلاحيته لمتمائلين. 
فوائد: 
الأولى: الصحيح جواز ورود المحمل في كتاب 
الله وسنة رسوله #َلِله. 
الثانية: اختلفوا في جواز بقاء الإجمال بعد وفاة 
رسول الله عَلله . 
الغالفة: لقائل أن يقول: يجوز التمسك بعموم 
(أحلت لكم بهيمة). 
المسألة الغانية: ذهب الحنفية إلى أن قوله الله تعالى: 
لإوامسحوا برؤوسكم) بحمل لأنه يحتمل 
مسح الرأس ومسح بعضه. 
المسألة الثالفة: آية السرقة محملة. 
الفصل الثاني: المبين 


تعريفه اصطلاحا. 


النسرفر 


١ هلاه‎ 


١ هلاه‎ 
١ كلاه‎ 
١ كلاه‎ 
١ /الاه‎ 
١ /الاه‎ 
١ 
١ 68 
١ 5م‎ 
١ هبه‎ 


١ همه‎ 


١ هبره‎ 


تنبيهات: 


أحدهما: إطلاق المبين على الواضح بنفسه صحيح. /17م ١‏ 
الثاني: جعل بعض الشارحين قوله «إواسأل القرية 4 ١5817‏ 
مثالاً. 
مسائل ال مبين : 
المسالة الأوك :"قن يكوق: بالقو ل وقة.يكون بالفعل: ١ ١‏ 
تنبيه: الترك منه عليه السلام كالفعل. 7 ه ١‏ 


فائدة: التحقيق أن الفعل أدل على الكيفية والقول أدل 
على الحكم. ١‏ 


المسألة الثانية: تأخير البيان عن وقت الحاجة. ١57‏ 
تأخير البيان إلى وقت الحاجة. ١١5‏ 
مذاهب العلماء في جواز تأخير الخطاب. ١ ١‏ 
فائدتات: 

١_3. تأخير البيان إلى وقت الحاجة عبارة مزيفة.‎ -١ 
؟ - نقل الجماهير عن أبي بكر الصيرفي موافقة المعتزلة‎ 

على المنع من تأخير البيان. ١65‏ 
أدلة المذهب المختار. ١‏ 
اعتراضان وجوابهما. ه١١١‏ 
فائدة: في ترجمة ابن الزبعري وضبطه. ١515‏ 
اعتراض: قيل البيان إغراء وجوابه. ١518‏ 


الا 


أنواع الخنطابات للغير. 
أحدها: أن يخاطب با يفهمه هو وغيره. 
الثاني: عكسه. 


الغالث: أن يفهمه المخاطب دون غيره. 
الرابع: أن يفهمه غيره ولا يفهمه هو. 
الخامس: أن يخاطب جمعاً بلغه يفهمها بعضهم دون 
بعض. 
تنبيه: يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة. 


الفصل الثالث: المبين له. 


يحب البيان لمن أريد فهمهء لأن تكليفه بالفهم دون البيان 


تكليف با نحال. 
الباب الخامس: الناسخ والمنسوخ. 
الفصل الأول: في الدسخ 
تعريف النسخ اصطلاحا. 
شرح التعريف. 
اعتراضان على التعريف وجوابه. 
مسائل ف النسخ: 
المسألة الأولى: أجمع المسلمون على جواز النسخ. 


؟ 
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الأدلة على جواز النسخ. 
أدلة المانعين من النسخ والجواب عنها 
المسألة الغانية: نسخ جميع جميع القرآن ممتنع إجماعا. 
الأدلة على ذلك من وجهين. 
المسألة الشالفة: جواز نسخ الوجوب قبل العمل. 
جوازه عند الجمهور وخالفت المعتزلة و.... . 
تنبيه: من قال إن المأمور لا يعلم كونه مأموراً قبل 
التمكن من الامتثال ل يي كر النسسخ 
قبل التمكن. 
الأدلة على جواز نسخ الوجوب قبل العمل. 
فائدة: الصحيح عند الجمهور أن الذبيح هو 
إسماعيل. 
المسألة الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل. 
المسألة مشتملة على بحثين: 
أحدهما: ف جواز نسخ الشيء لا إلى بدل. 
فائدة: قال الشافعي وليس ينسخ فرض أبد بدا | إلا 


الفاني: يجوز عند الجمهور نسخ الشيء 
والإتيان ببدل أثقل منه. 


المسألة الخامسة: يجوز فسخ الحكم دون التلاوة. 


515 


0 
١7 
١" 
١.8 


١ ١65 


١ 8ه‎ 


١ 35 
١ ١1 
١14 
١/5 
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١ 


١ 8١ 


أمثلة على نسخ الحكم دون التلاوة. ١4١‏ 
فرع: قال الآمدي: هل يجوز بعد نسخ تلاوة 


الآية أن عسها المحدث ويتلوها الجنب؟ 8 ١‏ 
المسألة السادسة: نسخ الأخبار. ١16‏ 
الفصل الثاني: الناسخ والمنسوخ ١8‏ 
فيه مسائل: 
المسألة الأولى: المراد بالناسخ والمنسوخ ما ينسخ وما 
ينسخ به من الأدلة. ١١8‏ 
المسألة الثانية: نسخ المتواتر بالاحاد جائز. ١/6‏ 
مناقشة الأدلة. ١15‏ 
المسألة الثالثة: الإجماع لا ينسخ [ ١١‏ 
هذه المسألة تشتمل على بحثين: 
الأول: أن الحكم الثابت بالإجماع لا ينسخ.  ١7١7‏ 
الثاني: في نسخ القياس والنسخ به. ١7‏ 


المسألة الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى. 7 ١7‏ 
المسألة الخامسة: زيادة صلاة زيادة عبادة من عير 
المسألة السادسة: زيادة عبادة غير مستقلة كزيادة 


أحدها: أنها ليست نسخ (الشافعية). ١/7‏ 


١ لام‎ 


ثانيها: أنها نسخ (الحنفية). ١,‏ 


ثالفها: التفصيل. ١‏ 
خاتحة: ف بيان الطرق التي يعرف بها الناسخ 
من المنسوخ. ١7‏ 
- إما بنص الشارع. ١7:‏ 
- إما بالتاريخ. ١75‏ 
فروع على قاعدة: الشيء يغتفر إذا كان تباعا ولا 
يغتفر إذا كان أصلاً. 144 
- الشفعة لا تثبت في الأشجار والأبنية بطريق الأصالة.  ١7414‏ 
- إذا قطعت يد امحرم فإنه لا فدية عليه للشعر. 4 ١‏ 
- لو كان تحته امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة 
الصغيرة. ١,4 ٠‏ 
- لايجوز توكيل المرأة في الاختيار في النكاح إذا أسلم الكافر. ١7414‏ 
الكتاب الثاني في السنة. 55 
الباب الأول: أفعاله صلى الله عليه وسلم. 1 
السنة في اللغة. 0/1 
السنة في الاصطلاح. 9 ١‏ 
الباب مسائل: 
المسألة الأولى: في عصمة الأنبياء. ١/٠‏ 


المسألة الثانية: فعله المحرد يدل على الإباحة عند مالك. ‏ ه7١‏ 


57184 


أفعال النبي على أقسام: 
الأول: أن يدل دليل آخر أو قرينة مععه على أنه 
للوجوب. 
الغاني: ما علم أنه ميته فعله بيانا لشيء. 
الغالث: ما عرف بالقرينة أنه للاباحة. 
الراسبع: ما عرف أنه مخصوص به تَيّْهُ كالضحى 
والأضحى. 
الخامس: ما عرف أنه غير تخصوص به. 
السادس: ما تحرد عن جميع ما ذكر إلا أن قصد القربة 
ظاهر فيه. 
السابع: ما لم يظهر فيه قصد القربة. 
مذاهب العلماء ف النوع السابع: 
الأول: يدل على الإباحة (مذهب مالك). 
الغاني : يدل على الندب (الشافعي). 
الغالث: يدل على الوجوب (الحنابلة) . 
الرابع: التوقف. 
الخامس: أنه على الحظر في حقنا. 
الغامن: مادار الل تين أن كرون سلا ان 


أن يكون شرعيا. 


565 


١ 75 + 
١ ه/7‎ 


١ هه‎ 
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١75 


١ كه/‎ 
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١1 
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ومن صور الثامن: 
- دخل عليه السلام من تنية كدر. 
- جلسة الاستراحة عندما حمل اللحم. 
د واواقة: مه رتكا . 
> شين كلذ وكيا 
- ذهابه عَينْهُ في العيد في طريق وإيابه من آخر. 
أدلة القائلين بالإباحة. 
أدلة القائلين بالندب. 
أدلة القائلين بالوجوب. 
المسألة الثالفة: بيان الطرق التي تعرف بها الجهة 
والطريق قد يعم وقد يبخص. 
العام أربعة. 
١‏ - أن ينص على أنه من القسم الفلاني. 
؟ - أن يسويه بفعل علمت ججهته. 
- أن يقع امتغالا لآية دلت على أحد هذه الثلاثة. 
4 - أن يقع بيانا لآية يحملة دلت على أحدها. 
واللخاص: 
-١‏ أن يقع على صفة تقرر ف الشريعة أنها أمارة 
الوفدوانية. 
5 - أن يكون جزاء شرط. 


سنن 


4ف 
١ 771/‏ 
١77‏ 
١77‏ 
١8‏ 
١848‏ 
١ 7‏ 


١ /ا/‎ 


1777 


١7 


١ 77 


١7 


١ 


١4 


١848 


- أن يكون منوعاً لو ل يجب. 

المسألة الرابعة: التعارض بين الفعلين غير متصّور. 
إذا ل يمكن الجمع بين الدليلين بوجه ما ففيه مذاهب. 
المسألة الخامسة: وهي مشتملة على بحثين: 


البحث الأول: فيما كان عليه قبل أن يبعثه 


تعالى برسالته واختلفوا فيه على مذاهب: 


الأول: أنه كان 55 بشرع. 
الثاني: أنه لم يكن 000 بشي ء قلا : 
الغالث: التوقف. 


البحث الثاني: هل تعبد بعد النبوة ببشرع من قبله. 


فروع: 


الأول: إن قلنا شرع من قبلنا شرع لنا. 
الثاني: إدا وجدنا ا لا يمكن معرفة حكمه. 


الغالث: اختلف الفقهاء في أن الإسلام هل 


شرط في الإحصان؟ 


فائدة: الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام. 
الأول: ما ل نعلمه إلا من كتبهم. 
الثاني: ما انعقد الإجماع على التكليف به. 


الغالث: ما ثبت أنه من شرعهم بطريق صحيح 


5١ 


١ 


١ا/لمك‎ 


١ م7‎ 


7 .م١‏ 
ا 
17 م١‏ 


١م.‎ 


الباب الثاني: الأخبار. 
الفصل الأول: ما علم صدقه من الأخبار. 
وهو سبعة أقسام: 
الأول: الخبر الذي علم وجود مخبره. 
الثاني: خبر الله تعالى. 
الغالث: خبر الرسول عله . 
الرابع: خبر كل الأمة. 
الخامس: خبر العدد العظيم والحم الغفير. 
السادس: الخبر الحفوف بالقرائن. 
السابع: المتواتر. 
التواتر لف ظ 
التواتر اصطلاحاً» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: التواتر يفيد العلم اليقيني. 
المسألة الثانية: إذا تواتر الخبر أفاد العلم. 
المسألة الثالغة: ضابط الخبر المتواتر» إفادة العلم. 
شروط اللمتواتر أربعة: 
أحدها: أن يكون السامع له غير عالم له ضرورة. 
الثاني: أن لا يكون السامع تدا حتلافه: 
الثالث: أن يكون مستند المخبرين في الإخبار هو 
الإحساس بالمخبر عنه بأحد الحواس الخمس. 


550 


١مأا/‎ 


١م‎ 


١7 


الرابع: أن يبلغ عدد المخبرين إلى مبلغ يمتنع 
عادة تواطؤهم على الكذب. 
عدد التواتر إن أخبروا عن معاينه. 

المسألة الرابعة: التواتر المعنوي. 

الفصل الثاني: ما علم كذبه من الأخبار. 

مسألة: بعض الأخبار المروية عنه عَيّْهُ بطريق الآحاد 

مقطوع بكذبه لوجهين. 

سبب وقوع الكذب. 

الفصل النالث: ما رت صدقه من الأخبار (ما لا يقطع بصدقه ولا يكنيه). 

تعريف تخبر الواحد. 

مدخل في خبر الواحد المستفيض. 

الطرف الأول: في وجوب العمل بخبر الواحد. 
الجمهور: يجب العمل سمعاً. 
الإمام أحمد وغيره: يجب العمل سمعاً وعققلاً. 
اعتراض وجوابه. 
الدليل الأول على وجوب العمل بخبر الواحد. 
اعتراض وجوابه. 
الدليل الثاني على وجوب العمل بخبر الواحد. 
طريقة القاضي وإمام الحرمين في وجوب العمل 
بخبر الواحد - مسلكان. 


تلسون 


١م‎ 5 


١5 


١817 


١م‎ 7 


١م‎ 


١6ه‎ 


١6 


١68 
١مك«‎ 
١ 6517م‎ 
١8517 
١5 
١ 6م‎ 
١ /لاكم‎ 
١ ام‎ 
١ ام‎ 


١ 


المسلك الأول: الإجماع. 
المسلك الثاني: السنة. 
أدلة المانعين والمنكرين. 
الطرف الثاني: شرائط العمل بخبر الواحد. 
الأول: شروط الراوي (المخبر ) . 
الأول: التكليف. 
من تحمل في صباه وأدى بعد بلوغه. 
مذاهب العلماء وأدلتهم في المسألة. 
فائدة: الكافر إذا تحمل في حال كفره ثم أدى في حال 
إسلامه. 
الشاني من شروط السراوي: كونه من أهل 
القبلة. 
الثالث من شروط الراوي: العدالة. 
اعتبار المروءة في شرط العدالة. 
المراد بالكبائر. 
الصغائر تصير بالإصرار كبائر. 
مجحهول العدالة لا تقبل روايته. 
أحكام التزكية في مسائل: 
المسألة الأولى: العدد في الرواية والشهادة 
الأول: شرط العدد في الرواية والشهادة. 


لجالا 


١ 5 
١85 
١ /امم‎ 
١6٠ 
١١ 
١١ 
١17 
١ 


١ 48 
١48 


00. 
80.5 
١67 
0 
١1ه‎ 


١ 6 


١ 1 ه‎ 


الغاني: لا يشترط. 
الثالث: وبه قال الأكثرون في الشهادة دون الرواية. 
المسألة الثانية: ذكر سبب الجرح. 
المسألة الثالغة: الجرح مقدم على التعديل. 
المسألة الرابعة: مراتب التزكية. 
الرابع من شروط الراوي: الضبط. 
الخامس من شروط الراوي: شرط أبو حنيفة فقه الراوي. 
الثاني من شرائط العمل بخبر الواحد: شرط المخبر عنه. 
الغالث من شرائط العمل بخبر الواحد: شرط الخبر 
وفيه مسائل. 
المسألة الأولى: ف بيان ألفاظ الصحابي ومراتبها. 
المسألة الثانية: رواية غير الصحابي على مراتب. 
الأولى: أن يسمع من الشيخ. 
الثانية: أن يقرأ عليه. 
الثالفة: أن يقرأ على الشيخ. 
الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل 
جمعته فيشير الشيخ. 
الخامسة: المكاتبة. 
السادسة: الإشارة. 


السابعة: الاجازة. 


ت لسرن 


١١ه‎ 
١ 
١5 
١ 4 
١ 7 
١ 77 
١ 


١ 7 


١ 
١ 5 
١ 5 
١ /اه‎ 
١ 4 


57 


١8 


١8 
١555 


١/١ 


أنوا ع الإجازة: 


١ أن يحيز في معين لمعين. ها‎ - ١ 
١ أن يجيز لمعين ف غير معين. هلاو‎ -5 
١“ أن يجيز لغير معين. ظ‎ -٠١ 
١ الإجازة للمجهول أو بالمجهول. او‎ -5 
١7 . ه- الإجازة المعلقة بشرط.‎ 
١8٠ الإجازة للطفل الصغير.‎ -5 
١ 8٠ الإجازة للمعدوم ابتداء.‎ -/ 
094١ )ف الأجازة المعدوم عطنا.‎ 
١5 الإجازة بما لم يسمعه ابجيز.‎ -4 
١ 3 إجازة امجاز.‎ -٠١ 
١45 الإذن في الإجازة.‎ -١ 
١1ه المسألة الغالثة: المرسل. ظ‎ 
١ومه‎ 0 تعريفه عند احدتين.‎ 
١05 تعريفه عند الأصوليين.‎ 
١ 4/ أقوال العلماء في المرسل.‎ 
١1 الأدلة على رد المرسل.‎ 
فرعانث:‎ 
الأول: المرسل يقبل إذا تأكد بقول‎ 
١ . صحابي‎ 


ال لحردن 


الثاني: من أسند حَدنا أزسلة قيره بل شبية 
في قبوله. 

المسألة الرابعة: جواز نقل الحديث بالمعنى إذا لم يزد. 
فائدة: الفرق بين الرواية بالمعنبى وجواز إقامة 
أحد المترادفين مقام الآخر. 

المسألة الخامسة: الزيادة من الراوي هل تقبل؟ 

الكتاب النالت: الاجماع. 

الإجماع لغة. 

الإجماع اسطاايها: 

شرح التعريف. 

الباب الأول: بيان حجية الإجماع. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: إمكان الإجماع. 

المسألة الغانية: الإجما ع حجة شرعية يجب العمل به. 
الأدلة على حجية الإجماع: الدليل الأول. 
اعتراضات والإجابة عنها. 
الدليل الثاني على حجية الإجماع. 
الدليل الثالث على حجية الإجماع. 
تعويل الشيعة على الإجماع مع إنهم أنكروه. 

المسألة الثالئة: إجماع أهل المدينة. 


لصون 


١1م8‎ 


ك٠.‎ 


48 


المسألة الرابعة: إجماع أهل البيت. 

المسألة الخامسة: إجماع الخلفاء الأربعة. 

المسألة السادسة: الإجماع وإن كان حجة لكن لا 
يستدل به على جميع الأحكام. 

الباب الثاني: أنواع الإجماع. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: إذا اختلف أهل العصر في كل قولين 

فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ 
مذاهب العلماء في المسألة. 
أدلة الجمهور. 

المسألة الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدم 
التفصيل؟ 
فائدة: قول بعضهم لا يقتل المسلم بالذمي. 
الأدلة على المسألة. 

المسألة الغالفة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف. 
هل يجوز أن يجمع على شيء سبق خلافه. 

المسألة الر ابعة: إذا وقع الإجماع بعد الخلاف هل 
يكون حجة؟ 

المسألة الخامسة: إذا اختلفت الأمة على قولين ثم ماتت 


إحدى الطائفتين أو كفرت يصير القول الآخر 


يحون 


المسألة السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون 


(الإجماع السكوتي). 


فرع: إذا قال أهل عصر قولاً ولم يعلم له مخالف. 


مذاهب العلماء قْ هذه المسألة. 


الباب الثالث: شرائط الإجماع. 


المسألة الأولى: قول كل العارفين بذلك في ذلك العصر. 


المسألة الثانية: مستند الإجماع. 


فرعان: الأو ل يجور الإجماع عن الإمارة (أي القياس) 


أدلة اجيزين. 


أدلة المانعين. 


الثاني: الإجماع الموافق لمقتضى دليل إذا لم يعلم 


له دليل آخر 


المسألة الثالثة: الاختلاف في انقراض العصر هل هو 


شرط ف اعتبار الإجماع. 


المسألة الرابعة: الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة. 
المسألة الخامسة: إذا عارض الإجماع نص من كتاب أو سنة. 


6 4د 6 


تدان 


تل لل 


١١ ١ /ا‎ 
١١1 
١١15 
١١١ 


١١١ 
١١17" 
١١54 
١١5 
١١7 


١١: 
١١55 


وهأ 
كه ١١‏ 


|الجرء السادس| 


الكتاب الرابح: كناب القياس "١‏ 

تعريف القياس لغة. ات ا 

تعريف القياس اصطلاحا. "١‏ 

شرح التعريف. اح ا 

الاعتراضات الواردة على حد القياس. 55 

تعريف قياس العكس عند الحنفية. كن 

مثال قياس العكس عند الشافعية. دياف 

قياس الشبة. يشدف 

قياس لا فارق. شف 

الباب الأول: حجية القياس. فض 
وفيه مسائل: 

الأولى: أدلة القائلين بحجية القياس. 50 

الدليل الأول على الحجية من الكتاب. 6" 

اعتراض أول وجوابه. 51١‏ 

اعتراض ثانى وجوابه. ”5 

اعتراض ثالث وجوابه. اذا م 

الدليل الثائ على حجية القياس من السنة.  "١955‏ 

قصة معاذ بن جبل. "5 

قصة أبي موسى الأأشعري. 5165 


ل 


اعتراض وجوابه. 


الدليل النالث على حجية القياس: الإجماع. 


اعتراض وجوابه. 


الدليل الرابع على الحجية دليل عقلي. 
شبه الخصوم القائلين بعدم حجية القياس. 
الشبهة الأولى والجواب عنها. 
الشبهة الثانية والثالئة للخصوم والجواب عنه. 
الشبهة الرابعة واللجواب عنها. 
الشبهة الخامسة والجواب عنها. 
فائدة في أن الرحمة تقتضي عدم الاختلاف. 
الشبهة السادسة والجواب عنها. 
الثانية: التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس؟ 


أدلة المذهب المختار. 


اعتراضات وجواها. 


الغالفة:٠‏ القياس قطعي وظئ وأولى ومساو وادولك. 


الأول: القطعي. 
الثاي: الظئ. 


الثالث: قياس أولى ومساو وأدون. 


اختلاف الأصوليين ف مستند الحكم في 


الأول والمساوي. 


كفل 


5١ / 
5468 
55 
55 
56 
56 
5517 
5515 
5717 
5٠ 
557 
55 
577 / 
5505 
558 
55 
ماين‎ 


كرا 


ارين 


مسألة ما يجري فيه القياس وما لا يجري. 515" 


القناس “قل الشورغيات» 0 
جريان القياس في الحدود والكفارات. الت 
جريان القياس في العقليات. 1 
جحريان القياس ف اللغات. ظ /اه ” ” 
عريان التبانن فق الأسيافه والعاذالك. -. زوين 
أذلة الاتفين > 
ترحيح السبكي جريانه فيها. ااا 
حريان القياس ف الأمور العادية والخلقية.  ١‏ /““* 
الباب الثائئ: أركان القياس ”5 
أركان القوالى. ا 
الفصل الأول: ف العلة 1" 
الات العلمافق تفسير العلة: 1 
المذهب الأول: أنما المعرف للحكم. 45 
المذهب الثابي: الموجب لا لذاته بل بجحل 
الشارع إياه . 5 ” 


المذهب الغالث: أَما المؤثر في الحكم بذاته. ‏ هم”" 
المذهب الرابع: إنا الباعث. 521 


الطرف الأول: مسالك العلة. 1 


سل 


المسلك الأول: التص القاطع (كيء لأحل كذاء 


لعلة كذا) . خض 
النص الظاهر (اللام» وإن والباء)  .‏ ا9“"» 
المسلك الثائي: الإبماء والتنبيه. 9" 
النوع الأول: من أنواع الايماء. حرف 
كلمات وتنبيهات للسبكي أربع. ف 
الأولى: تقدم العلة على الحكم مشعر بالعلية. 8»“.4 
الثانية: ما ورد في كلام الله أو كلام رسوله 
أقوى دلالة على العلية من كلام 
الراوي. امرض 
الثالثة: استدل الآمدي على إفادة .. الكرف 
الرابعة: كيف يعتمد كلام الراوي مع جواز 
م طرف 
احتلاف العلماء في اشتراط المناسبة. الشف 
النوع الثابي: من أنواع الإيماء. تضرف 
النوع الغالث: من أنواع الإيماء. اقرف 
النوع الرابع: من أنواع الإيماء. ” 
ظ النوع الخامس: من أنواع الإيماء. فضف 
المسلك الغالث: الاجماع. يفضف 
المسلك الرابع: المناسبة. ضف 


١ 


تقسم المناسب من حيث النظر فيه إلى 


حقيقي وإقناعي. شضرض 
المناسب الحقيقي وأقسامه. ا 
القسم الأول: ما يتعلق مأمور الدنيا. فضى 
© الضروري وأقسامه: / 7" 
حفظ النفس. يفضف 
حفظ الدين. اتضف 
حفظ العقل. لعفف 
حفظ المال. اضف 
حفظ النسب. افضف 
»© المصلحي. افضف 
٠‏ التحسيني وهو قسمان وقسم الث 
زاده الشارح. 8_6 
القسم الأول: ما يتعلق تمصالح الدنيا. اسم 
القسم الثابئ: ما يتعلق بأمور الآخرة. عيضف 
القسم الثالث: ما يتعلق عمصالح الدارين. برضف 
المناسب الإقناعي. الضف 
تقسيم المناسب من حيث اعتبار الشارع. 22 
الضرب الأول: ما علم اعتبار الشارع له. 
وهو أربعة أحوال: 1س 


0 


الحالة الأولى: أن يعتبر نوعه في نوعه. 
الحالة الثانية: أن يعتبر نوعه في جنسه. 
الحالة الغالثئة: أن يعتبر جنسه في نوعه. 
الحالة الرابعة: أن يعتبر جنسه في جنسه. 

الدليل على إفادة المناسب العلية. 

الضرب الثاي: م يعتبره الشار ع وهو حالتان. 

الحالة الأولى: أن لا يعلم أن الشارع اعتبره 

أو ألغاه. 

الحالة الثانية: أن يلغيه الشارع. 

تقسيم الضرب الأول للمناسب (وهو ما 

علم الشار ع اعتباره) . 

© المناسب الغريب. 

© المناسب الملائم. 

© المناسب المؤثر. 


اغخرام المناسبة بما يعارضها. 


الخامس: الشبه. 


تعريفه. 
مذاهب الأصوليين في الشبه. 


تخريج بعض الفرو ع على قياس الشبه. 


١ ه‎ 


7 518 
5177 
رخضرض 
5 
5555 


51١ اخ‎ 


578 


57 


57٠ 
حك رض‎ 
حك احا‎ 
حك ارا‎ 
ه17"‎ 
/اه 7 ؟‎ 
” 7 /اه‎ 
"7 /اه‎ 
55-05 


ررض 


الأول: الظهار. 
الثاني: زكاة الفطر. 
الثالث: الكفارة. 
الرابع : الحوالة. 
النامس: اللعان. 


صور الدوران: يقع على وجهين. 
-١‏ أن يقع في صورة واحدة. 


؟- أن يقع ي صورتين. 


اختلاف الأصوليين ف إفادة الدوران العلية. 


أدلة علية الدوران. 


السابع: السبر والتقسيم. 

تعريف السبر والتقسيم لغة واصطلاحا. 
الغامن: الطرد. 

تعريف الطرد. 

حجية الطرد. 
التاسع: تنقيح المناط. 
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معبى تخريج المناط. 


تنبية : لا دليل على عدم عليته. 
تنبيه: هذا الوصف على تقدير عليته. 


الطرف الثابئ: مبطلات العلة (نواقضها) . 


الأول: النقض. 


دعريعة. 


مذاهب العلماء في النقض وحكى تسع مذاهب. 
أدلة القائلين بأن النقض يقدح مطلقا. 

أدلة القائلين بأن النقض لا يقدح مطلقا. 

أدلة القائلين بأن النقض يقدح في المستنبطة 


دولك المنصوصة. 


صور النقض إذا وردت على سبيل الاستثناء. 


بيان دفع النقض. 


الأول: منع وجود العلة في محل النقض. 
الثاي: منع المعلل عدم الحكم في صورة النقض. 
الثالث: أن يظهر المعلل نانها بناجرك. 


الحكم في صورة النتقض. 
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تنبيه : دعوى ثبوت الحكم أو نفيه عن صورة 
معينة أم مبهمة. ”5 
الأول: دعوى ثبوت الحكم في صورة معينة.  545٠.00‏ 
الثاي: دعوى ثبوت الحكم في صورة مبهمة. 5١١‏ 
الثالث والرابع: دعوى نفي الحكم عن 


صورة معينة أو مبهمة. »5 
الثابئ عدم التأثير وعدم العكس. سق 
تعريف عام التأثير. 6 
أقسام عدم التأثير: 1" 
الأول والثائ: عدم التأثير في الأصل 
والوصف. اللحقس 


الغالث: عدم التأثير في الأصل والفرع 0 1 ”5 
الرابع: عدم التأثير في الفرع دون الاصل. 547١‏ 


وهو قسماك: 
١‏ - أن يذكر وصف ف الفرع. 2-387 
؟- أن يلحق الفرع بالأصل. "٠‏ 
الخامس: عدم التأثير في الحكم. /4» 
عدم التأثير والعكس هل يقدحان ف العلية؟ ع » 
الغالث: الكسر. 4844»” 
تعريفه. 4" 


"554 


أقسام القلب. 
الأول: أن يكون لنفي مذهب المستدل صريحاً. 
الغابي: أن يكون لنفي دلعيه اللغدل: فيا . 
الثالث: أن يكون لإثبات منهب المعخقرض 
00 
اعتراض على القلب وجوابه. 
تنبيه: القلب معارضة إلا أن علة المعارضة 
وأضلها قد يكوق :مقار ١‏ . 
الخامس: القول بالموجب. 
تعريفه. 
حالتا القول بالموجب: 
الحالة الأولى: أن يكون في جانب النفي. 
الحالة الغانية: أن يكون في جانب الثبوت. 
السادس: الفرق وهو ضرباك: 
الضرب الأول: أن يجعل المعترض تعين أصل 
القياس علة لحكمه. 
الضرب الغابي: أن يجمعل تعين الفرع مانعاً من 
بوت حكم الأصل به. 
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الطرف الثالث: أقسام العلة. 


تقسيمات العلة. 

تقسيم العلة إلى تعليل با محل وغيره. 

تقسيم العلة إلى قاصرة ومتعدية. 

مذاهب العلماء في جواز التعليل .محل الحكم 
أو جزئه الخاص. 

مذاهب العلماء فقي جواز التعليل بالحكمة. 
مذاهب العلماء ف حواز التعليل بالعدم. 
مذاهب العلماء ف جواز التعليل بالحكم الشرعي . 
مذاهب العلماء قي جواز التعليل بالعلة 
القاصرة: 

فائدتان: 

مذاهب العلماء في جواز التعليل بالوصف 
الاكي: 


المسألة الأولى: الاستدلال بوجود العلة على 


3 الثانية: تعايل الحكم العدمي 


بالوصف الوجودي. 
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المسألة الثالغة: هل يشترط الاتفاق على 
ظ وجوة الفلة اق الأضل . 
المسألة الرابعة: الوصف المجعول علة ثلائة 
اقسام: 
-١‏ أن يكون دافعاً للحكم فقط. 
7- أن يكون رافعاً للحكم فقط. 
ب ليكوت نوافعا راقع : 
المسألة الخامسة: العلة قد يعلل يما ضدان 


ولكن بشرطين متضادين. 


الفصل الثائ: الأصل والفرع. 


©" شرو طالأصل: 

الشرط الأول: ثبوت الحكم فيه دليل غير 

القياس. 

الشرط الثابئ: أن يكون ذلك الثبوت 

بدليل. ظ ظ 

الشرط الثالث: أن لا يكون الدليل الدال 
عاق حك الأضل ابابا 

الشرط الرابع: أن لا يكون دليل الأصل 
بعينه دليل الفر ع. 
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الشرط الخامس: لابد وأن يظهر كون ذلك 

الأصل معلا بوصف معين. 
الشرط السادس: أن يكون حكم الأصل 
متأخراً. 


شرط الكرخي: قال: من شروط الأصل أن 


يكون غير مخالف ف الحكم للأصول 


الثابتة قي الشرع. 


شروط حكم الأصل حسب ما نقله الشارح. 
الأول: القاعدة المشروعة ابتداء. 


الثائ: ما استثني عن قاعدة عامة. 
الغالث: ما استشني عن قاعدة لعنى يعقل. 
الرابع: ما شرع مبتدأ غير مقتطع عن أصول أخر. 
الخامس: ما شرع مبتدأ من غير اقتطاع عن أصول 


اخثر. 


شروط عثمان السبتي» وبشر المريمسي في 

الأصل. ظ 

٠‏ شروط الفرع: 

الأول: أن تكون العلة الموجودة فيه مثل علة 
حكم الأصل من غير تفاوت. 
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الغائ: شرط دلالة دليل غير القياس على 
ثبوت الحكم في الفرع. 


تنبيه : استعمال القياس على وجه التلازم. 


الكتاب الخامس: الأدلة المختلف فيها 
الباب الأول في المقبولة منها. 
وهي سلث)ء 


الأولى: الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار المنع. 
الأدلة على قاعدة الأصل في المنافع الإباحة. 
الأدلة على قاعدة الأصل في المضار التحريم. 
تنبيه: الضرر أل القلب. 
اعتراض على إباحة المنافع بوجهين وجوابه. 
الغاي: الاستصحاب وإطلاقاته على أوجه. 
أحدها: استصحاب العدم الأصلي. 
الثالي: استصحاب العموم إلى أن يرد النص. 
الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه. 
الرابع: استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. 
الخامس: الاستصحاب المقلوب. 
آراء العلماء في حجية استصحاب الحال. 
أولةتحجة الأنتصحاب. 


خاتمة فيها قاعدتان: 
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قاعدة: إذا تعارض الأصل والظاهر. 1 


قاعدة : اليقين لا يرفع بالشك. مض 

الثالث: الاستقراء. 51 

أقسامه: - استقراء تام. [ 26 

- استقراء ناقص. 26 

الرابع: الأخذ بأقل ما قيل. ه- 

مذاهب العلماء فيه. حا 

فروع فقهية. ظ 520 

الخامس: المناسب المرسل (المصلحة المرسلة). تضتض 

مذاهب العلماء في المناسب المرسل. تشتف 

حجة الإمام مالك في اعتبار المصالح المرسلة. ‏ “0ه ”“” 

الرد على حججه. هه" 
السادس: فقد الدليل بعد التفحص البليغ يغلسب 

ظَنْ عدمه. 161 ” 

الباب الغابي: في المردودة منها: 4 56" 

الأول: الاستحسان. 5 

مذاهب العلماء في الاستحسان. 3 

التعريف الأول للاستحسان. م 

التعريف الثاني للاستحسان. 551١‏ 

التعريف الثالث للاستحسان. يحض 


511 


الغابئ: قول الصحابي. 


أدلة القائلين بعدم حجيته. 


مسألة: تفويض الحكم إلى رأي البي ته أو 


العا لح. 
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|الجرء السابع] 


الكتاب السادس: التعادل والتراجيح 1" 
الباب الأول: في تعادل الأمارتين في نفس الأمر. 7" 
مذاهب العلماء في تعادل الأمارتين. 11" 


حجج من جوز تعادل الأمارتين في نفس الأمر. 57٠١١‏ 
مسألة: في حكم تعارض قولين مجتهد واحد. ‏ 07.8" 


الحالة الأولى: إذا كان في موضع واحد. .ا" 
الحالة الثانية: إذا كان في موضعين. 1" 
أقوال الشافعي وقع لها الحالان. 4 

الباب الثابئ: في الأحكام الكلية للتراجيح فى 
تعريف الترجيح. ظ ا 

مسألة: لا ترجيح في القطعيات. نف 


مسألة: إذا تعارض دليلان فالعمل بهما أولى. ‏ 57594 
أمثئلة على إعمال الدليلين. برا 
مسألة: إذا تعارض نصان وتساويا في القوة 


والعموم وعلم المتأحر فهو ناسخ 


وإن جهل فالتساقط ... ار 
مسألة: الترجيح بكثرة الأدلة. 54 
الباب الثالث: ترجيح الأخبار. 20 


515 


أولة: بحسب حال الراوي. 

١‏ - بكثرة الرواة. 

؟- بغلبة الوسائط وعلو الإسناد. 
'- بفقه الراوي. 

5 - بعلم الراوي بالعربية. 

ه- الأفضلية. 

5- حسن الاعتقاد. 

-١/‏ كون الراوي صاحب الواقعة. 
4- كون الراوي جليس اححدتين. 
9- كون الراوي مختيراً. 


-٠‏ كون الراوي معدلا بالعمل على روايته. 


-١‏ كثرة المزكين للراوي. 


- كثرة بحث المزكين عن أحوال الناس. 


- كثرة علمهم. 

4ب حفط الرأو فن. 

-١‏ زيادة ضبط الراوي. 

5- دوام عقل الراوي. 

١١7‏ - شهرة الراوي بالعدالة والثقة. 
الات شزورة ننه 
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الرابع: 


-٠‏ تأخر إسلامه. 

انيا: وقت الرواية. 

ثالنا: بكيفية الرواية وهي أقسام 

-١‏ يرجح الحديث المتفق على كونه مرفوعا 
كونه موقوفا. 

؟- يرجح الخير الذي حكي فيه سبب 
التزول على مالم يحك فيه. 

؟- الخبر المؤدي بلفظه مرجح على المروي لعناه. 

- إذا أنكر الأصل دوام الفرع فيه فرواية 
الفرع غير مقبولة. 

بوقت وروده. 

-١‏ الخبر المدني مرجح على المكي. 

-٠‏ الخبر الدال على علو شأن الرسول ويك. 

1 ير جح المتضمن للتخفيف على المتضمن 
على للتغليظ. 

- يرجح الخبر المروي مطلقا على الخبر 
المروي بتاريخ متقدم. 

ه- يرجح الخبر المورخ بتاريخ مضيق على 
المطلق. 
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د إذا تجضن اننأك .راون عا وعلسيو أن 
أحدهما تحمل الحديث بعد إسلامه يرجح 
خبره على خبر الذي لا يعلم هسل تحمله 
الآخر قبل الإسلام أو بعد. 

الخامس: الترجيح بحسب اللفظ. 
-١‏ فصاحة أحد اللفظين مع ركاكة الآخر. 
1 - يرجح الأفصح على الفصيح. 
-٠©‏ يرجح المخبر الخاص على العام. 
5 - يقدم الخبر العام الذي لم يخصص على 
الخبر العام الذي خص. 
ه- ترجح الحقيقة على ابحاز. 
5- إذا تعارض سخبران ولم يمكن العمل 
بأحدهما إلا بارتكاب امجاز ومجاز أحدهما 
أشبه بالحقيقة من محاز الآخر يرجح عليه 
على ها ليس ذلك 
/ا- يرحح المشتمل على الحقيقة الشرعية 
على العرفية أو اللغوية. ظ 
- يرجح الخبر المستغي عن الإضمار في 
الدلالة على المفتقر إليه. 
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4- يرجح الخبر الدال على المراد من جهتين 
على الدال عليه من جهة واحد. 
-٠‏ يرجح الخبر الدال على الحكم بغير 
وسط على ما دل عليه بوسط. 
-١‏ الحديث المذكور مع لفظ موماً إلى 
علته يرحح على ما ليس كذلك. 
-١‏ المذكور مع معارضه أولى ثما ليس كذلك. 
-١‏ المقرون بنوع من التهديد. 
السادس: الترجيح بحسب الحكم. 
-١‏ يرجح الخبر الناقل على الخبر المقرر للحكم. 
؟- يرجح المقتضي للتحرم على المقتضي للاباحة . 
1- يرجح المقتضي للتحرم على المقتضي للإيجحاب . 
5 - يرجح المثبت على النافي. 
ه - يرجح الناقي للحد على الموجب له. 
السابع: العمل بأمر خارجي. 
-١‏ الترحح بعمل أكثر السلف به. 
الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة. 
الأول: بحسب العلة. 
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-١‏ يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي 
الذي هو مظنة الحكمة على القياس المعلل 


- يرجح القياس المعلل حكمه بالوصف 
العدمي على المعلل بالحكم الشرعي. 

5- يرجح المعلل بالحكم الشرعي على المعلل 
حكمه بغيره. 

ه- يرجح المعلل بالبسيطة على المعلل بالمر كبة. 

- يرجح المعلل بالوصف الوجودي والحكم 
الوجودي على ما كان أحدهما عدميا أو 
كانا عدمين. 

مثال الوجوديين مع العدميين. 

مثال العدميين مع الوصف في العدمي والحكم 

الوحودي. 

مثال: العدميين مع الوصف الوجودي والحكم 

العدمي . 

مثال: الوصف العدمي والحكم الوحودي مع 

عكسه. 
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الثابئ: بحسب الدليل الدال على علية الوصف 


للحكم على أقسام. 


الثالث: 


-١‏ يرجح ما ثبت علية الوصف لحكم أصله 
بالنص القاطع على ما لُ يثبت 
بالقاطع. 

يرحح ما ثبت علية الوصف فيه بالظاهر 
على مالم يثبت بالظاهر. 

- يرجح ما ثبت علية الوصف فيه بالمناسبة 
على ما عداها من الدوران وأشباهه. 

يرخح ما ثبت علية الوصف فيه 
بالدوران على الثابت بالسبر. 

يرحح ما ثبت علية الوصف فيه بالسبر 
على الثابت بالشبه. 

يرجح ما ثبت علية الوصف فيه بالشبه 
على الثابت بالإعاء. 

رجه ”تبت طلية الوضنك: فيه العا 
على الثابت بالطرد. 

بحسب دليل الحكم. 

رجح تمن م ادام 


الرابع: بكسب كيفية الحكم. 
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الخامس: بحسب الأمور الخاجية. 
-١‏ يرجح أحد القياسين الموافق للأصول ف العلة. 
”- يرجح القياس الموافق للأصول في الحكم. ' 
- يرحح القياس المطرد الفروع. 
الكتاب السابج: الاجتهاد والافتاء 


الباب الأول: الاجتهاد 


تعريفه الاجتهاد لغة واصطلاحا. 
شرح التعريف وبيان محترزاته. 
الفصل الأول: ف المجتهد وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: حواز الاحتهاد لرسول 8ك فيما لا 


نص فيه. 


فرع: يا يخطىء اجتهاده 0 


المسألة الغانية: الاحتلاف في حواز الاحتهاد في 
المسألة الغالفة: شرط امحتهد أن يكون محيطاً بمدارك 


الأحكام: 


-١‏ كتاب اله. 


؟'- الإجماع. 
5 - القياس. 
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"1/ 
"6 
"4 
"6 


">86 


ه - كيفية النظر. 
5- علم العربية. 


/ا - معرفة الناسخ من المنسوخ. 

- حال الرواة في القوة والضعف. 

خحاتمة: شرط الغزالي في المجتهد العدالة. 
الفصل الثابي: في حكم الاجتهاد 

المبحث الأول: ليس كل بحتهد في الأصول 


مصيبا. 


0 


الممبحث الثابي: قْ تصويب امحتهدين في الفروع 


أدلة المذهب المحتار. | 


فرعان من فروع الاجتهاد. 

الفرع الأول: لو كان الزوجان محتهدين. 
الفر ع الثاني: إذا تغير الاحتهاد. 

خاتمة: إذا حكم القاضي ثم تغير اجتهاده هل 


له النقض؟ 


الأول: أن يكون أمرا ندا لم يكن حالة 


الحكم. 
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الثابي: أن يحكم باجتهاده لدليل أو أمارة تم 
يظهر له دليل أو أمارة أرحح من 
الأول ولا ينتهي إلى ظهور النص. 

الثالث: أن يظهر دليل أو أمارة تساوي الأول. 

الرابع: أن يظهر نص أو إجماع أو قياس 

حلى بخلافه. 

الخامس: أن يظهر أمر لو قارن لمنع ظنا لا 

السادس: أن يظهر معارض مخص من غسير 


<١ ود‎ 


الباب الثائئ: في الإفتاء 


المسألة الأولى: ما يتعلق بالمفى. 
المسألة الثانية: يجوز الاستفتاء للعامي ‏ 


حالات المستفتي: 


الحالة الأولى: أن يكون عاميا صرفا. 


الحالة الغانية: العالم الذي تعالى عسن رتبة 


العامة بتحصيل بعض العلوم المعقبرة» و 
أدلة جوار الاستفتاء للعامي سواء كان عاميا 


صرفا أو عالما تعالى عن رتبة العامي. 


فرفر 


5 


55575 


5851 


5551 


5 
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الح اح 


53845 


582 / 
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الدليل الأول: إجماع السلف. 
الدليل الثابئ: أن وحوب ذلك عليهم يؤدي 
إلى تفويت معاشهم. 
الحالة الثالفة: وهو أن يبلغ درجة الاجتهاد فلا 
يقلد غيره في حال قد احتهد في المسألة. 
وإن لم يكن قد اجتهد فيها فهل يقلد غيره؟ 
الأول: المنع مطلقاً من التقليد. 
الغابئ: التجويز بطانا. 
الغالث: يجوز تقليد الصحابة فقط. 
الرابع: يجوز تقليد الصحابة والتابعين دون غيرهم. 
الخامس: يجوز تقليد العالم لأعلم منه. 
السادس: يجوز له تقليده فيما يخصه دون ما يف به. 
السابع: يحوز فيما يخصه إذا مشي فوات الوقت. 
الثامن: يجوز للقاضي دون غيره. 
٠‏ اعتراض وجوابه. 
المسألة الثالفة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا 
يحوز. 
أقوال العلماء فيه. 
أدلة المجوزين. 
أدلة المانعين. 
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خاتمة الكتاب 
الفهارس العامة 


ب فهرس الأيات. 
- فهرس الأحاديث. 


- فهرس الآثار. 
- فهرس الأعلا 


- فهرس القواعد الأصولية والكلامية والفقهية. 


5 


- فهرس المسائل الفقهية. 


- فهرس المصادر والمراجع. 


- فهرس احتويا 


37 


لت. 


37 


سدرضس 
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